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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ينانا الَِينَ اموا انوأ أله حَقّ تُقَائِي ولا مون إلا وأسُمْ مُسَلِمُونَ؟ آل عمران: .]٠١١‏ 
كوم مه 4 سؤر م د ا 0 ل سا سم د 
«إيكأيا ألناس أنَفْوا ريك الى حَلَفَكْْ ين تفي وَحِدوَ حك وارلا ويك مهما رجالا كثيرا 

بر فر 3 0 


رك نساء لون به لا إِنَّ أله كَانَ 2 عَلِيَكُمْ قبا 4 [الساءة 1 

6 لِينَ -امنوأ وأ الله وَفُولُوا مولا سينا 9© يضح لك أعمللي وينفز لَك 

3 ل بِطِع له ورسولم فَقَدَ قار دوا | عظِيمًا 67 6 [الأحزاب: .07 00١‏ . أما بعد: 

فإن أعظم أمر ينبغي للمسلم أن ب يهتمّ به هو معرفة دين الإسلام بأدلته وما بعث 
الله به محمدًا 6 وطريق هذا هو طلب العلم الشرعي . 

وهذا شرح متوسّط لكتاب «دليل الطالب لنيل المطالب» في مذهب إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل تأليف الشيخ مرعي الكرمي كان ؛ قصدت منه تقريب ما 
حواه الكتاب؛ بشرح لفظه وبيان المذهب بدليله وتعليله» وتصور المسألة بلا 
تطويل ليكون بين يدي الراغب في ضبط فقه مذهب الإمام أحمد دون الخوض 
في الخلافات إلا ما لا بد منه. 

[] وفي بداية هذا الشرح أبينٌ بعض المقدمات: 

المقدمة الأولى: 


العلم الشرعي من أعظم ما عُمرت به الأوقات, وشكلت به الساعات» ردن به 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


إلى رب البريات» وأهله عند الله في المنازل العاليات» فهم ورثة الأنبياء وحرّاس 
الشريعة وحفظة دين الإسلام. وفضائله وشرف أهله وثواب طلابه كثيرة» ذكر 
ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» أكثر من مائة وخمسين وجهًا لفضل 


العلم. 

العم أغْلَى وأخلى ما لَهُ اسْتَمَعَتْ 
العِلْمُ أشرف مَطْلوب وَطَالِبهُ 
العِلّمُ نور مُِيِنٌ يَسْقَضي به 
العِلْمُ يا صّاح يَسْتَفْفِرْ لِصاحِبهٍ 
والسّالِكونَ طريقّ العِلّم يَسْلَكَهُمْ 
يا طالِت الهلم لا تفي به يَدَلا 
واوذينة درك انق نا 


ال راوج عع ميتم 
لله أكْرَمُ من يَمْشي عَلى قَدَم 
أَهُْلُ السَّعادَةٍ والجُهَّالُ في الظُلّم 
أهل السَّماوَّاتِ والأرضينَ مِنْ 0 
إلى انان ظريكا بارية الدسه 
فِقَدْ ظَفِرْتَ ورب اللّوْح وَالقَلّم 
َو يَْلَم مزه كر للم لم يم 


لاما العلم سبب سات أاراى الجنان؛ لقوله كَل : اومن َلك طريقًا يَلَتَمبث 
فيه ء عِلماءٍ سَهَّلَ الله ل لَهُ به طرِيمًا إِلَى الْجَنَّدَ) 0 
نوافل الصلاة والصيم ما دام مشغولًا بالعلم ومذاكرته» تان معاذ وال . : (علي> 
ِطَلَبٍ العلمء + فإن تعلمه لله خشية » وهدارسته عبّادٌة ومذاكرته كذ تسبيح» والبحث 
عَنْهَ جهّادا . 

والعلم رفعةٌ لصاحبه في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ظيَرْق أَلَّهُ لذن 
مثو يسك وَالْدِنَ أووأ الل بلع ب ب فو 


١‏ وصاحبه في عبادة تفوق 


تَعَمَلُونَ حر #6 اجادلة: .]01١‏ 

اوعن أبِي الدَرْدَاِ تالت قال متوقيف تشول اللم قل دول ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيًا 
يلك فيه ملعا َلك اللَّه يو طريقا بق علا الْجَنّة وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعْ أَجْنِحَتَهَا 
ِطَالِبٍ الْعِلْمِ رضًا بما يصنع. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَستَْفِرُلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ ني 
الأَرْضٍ وَالْحِيئَانُ في جَوْفٍ الْمَاءِء وَإنَّ نَضْلَ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ لَيْلَ 


0 أخرجه فلي (1599) عن أبن هَرَيْرَة تراه‎ )١( 


١0 المقدمة‎ 


و 


الْبَدْرِ عَلَى سَائِرٍ الْكَوّاكبء وَإِنَّ الْعلَمَاء وَرَنَةُ لأنبِياءِ وَإِنَّ الأنبياء لَمْ يُوَرنُوا دِيئارًا 
وَلَا درهمًا وَإنما وروا 6 فَمَنْ أَخَذَهْ أَخَذَّ بحَظٌ وَافِر)"" . 

العِلْمُ كَئْرٌ وَدْخْرٌلا تَمَادَلَهُ نِعْمَ القَرِينُ إذا ما صَاحِبٌ صَحِبًا 

00 لكك خالا تخوية ‏ عا ليل رنلشى الل واقدينا 

وَصَاحِبٌ العِلّم مَعْبُوطً بِهِ أَبَدَا قلا يُحَاذِرُ مِنْهُ المَوْتَ والسَّلبًا 

ا جَاِعَ العم نعُمّ الذّخْرُ تَجْمَعْهُ ‏ لانَمْدِلَنٌَ بوِدُرَا ولادَمَبَا 

فحريٌ بطالب العلم أن يشكر الله أَنْ وَفّقه لسلوك هذا الطريق» ويبذل فيه وقته 
وجهده ومالهء فالعلم لا ينال براحة الجسمء بل لا بد من الجدّ والاجتهاد. 

إلا أَحُو العِلم الذي يُعْنَى بهِ فى بعالتو قاركا ارحس 

واحرص على الثبات في الطلب» وعدم الكسل حتى تنال مرادك» وليكن 
شعارك : «مع المحبرة إلى المقبرة»» وأبشر بثواب ذلك إن أخلصت. 

واحرص على أن تتخلق بأخلاق أهل العلم» واصحب معك الإخلاص 
والتواضع» وطبّق ما تعلمته من السئن والأحكام لتكون قدوة لغيرك: «ومن عمل 
بما علمء علمه الله ما لم يعلم». 

واحرص على ملازمة الشيوخ. وحضور الدروسء وإدمان النظر في الكتب» 
وحفظ الأصول - خاصة الكتاب والسنة - وسؤال الله التوفيق والسدادء فهذا 
طريقك لتكون من علمك المسلميق الذية يركون الأنبيام, 

المقدمة الثانية: 

من أعظم العلوم التي ينبغي على الطالب بذل وسْعه في تحصيلها: معرفة الأحكام 
الشرعية بالدليل والتعليل؛ وهذا لَب العلم وأساسه وغايته» فمن وقّق لتحصيله فقد 
أصبح من علماء الشريعة؛ ولذا اهتم العلماء قديمًا وحديئًا بتدوين المسائل 


.)777( أخرجه أبو داود (7751)» والترمذي (55857)» وابن ماجه‎ )١( 
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والأحكام وبيان الدليل والتعليل» وألّفوا في هذا المؤلفات. منها: المطولات 
والمختصرات والحواشي والمنظومات؛ وهذا كله تيسيرًا للطلبة وتقريب العلم 
لهم وجمعًا للمسائل؛ ليسهل عليهم معرفتهاء والموقَّق من وفقه مولاه وبارك له 
فيما أعطاه. 

والتفقّه في الدين من أجل القرَبِء والفقهاء العاملون مِن أكرم الخلق على 
اللهء فهم كالنجوم التي يُهتدى بهاء وهم قائمون في الأمة مقام الأنبياء في تعزيز 
الدين ونشر ميراث سيد المرسلين كله وللفقه والفقهاء ومجالس التفقه فضائل؛ 
فمنها : 

أن من تَقّهَهُ الله في الدين» كان دليلًا على أن الله أراد به خيرًا؛ كما في 
«الصحيحين» أن رسول الله جَكةِ قال: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به خَيْرًا بمَقَهَهُ في الدّينَ)”" . 


ومن صفات الأخيار فى الأمة: «الفقه فى الدين»؛ ففى «الصحيحين» أن 
رسول الله 2 قال: امَحدون الم مايه َحِيَارُْمْ في الجَادِلِية رُم في 
لِإِسْلَام ! إذَا فَقَهُوا)”"' . 

ومجالس 7 تعالى : #واصير نَفْسَكَ مم لذبن 
مخيية ر نيهم ب و وو وَالْعشيَ يُرِيِدُونَ وَجَهَه» [الكهف: 58]. قال يحيى بن كثير : هي 
بيوالبى 'الثقة: 


الل جيم ا م يس مي لالص 


أجعلها في سبيل اللهه. وقال أبو الدرداء كزلقة : ل م 
ليلة» . 


والفقهاء أفضل من العبّاد ؛ كما قال َ. نه : «فضل الْعَايٍ عَلَى الْعَابِدٍ كفَضْل 
القَمْرِ لَيلَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِ تكب وإ إن الْعُلَمَاءِ 0 الأَنبياءِ» وَإِنَّ لأنْبَِاء لم 


. عن معاوية كزلتة‎ ) ٠ 7317( ومسلم‎ 2)1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن أبي هريرة كزالتة‎ )١1908/5( )1977( (؟) أخرجه البخاري (7705). ومسلم‎ 


المقدمة ا 
س0 1ك 
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ُو ديرا وََا رهما وإنما وَرَنُوا الْعِلمَ»كَمَنْ أَحَذّهُ أحَذَ بحَظ وَائفِرِه. 
فالتفقه في الشرع عبادة عظيمة؛ قال الزهري: (ما عَبِدَ الله بمثل الفقه». 
والفقه هو دعامة الدين ولب الشريعة» فعلى طالب العلم أن يبذل في طلبه 

وَسّعه ويفني فيه عمره ويقرن هذا بالذليل من الكفاب» والسينة: 
المقدمة الثالثة: 
الناس تجاه كتب الفقه على أصناف ثلاثة: 

[ا صنف غلوا فيهاء وتعصبوا لما ذكره أصحاب مذهبهم» ولو جاءهم الحق 

مخالفًا لما في مذهبهم لردّوه؛ وهذا خطأ وغلوٌ مذموم. 

3 وصنف جفوها وذموا المشتغلين بالفقه. وهذا جفاء وصاحبه يحرم علمًا 

كيوانوياتي باقوال :قاد لم ثنيق إلبها: 

[ا وصنف توسَّطوا بين هذين الصنفين» ومنهجهم مبنيٌ على معالم؛ وهي : 
- أن كتب الفقه كنز عظيم وثروة هائلة وفيها علم غزير لا يوجد في غيرهاء 

ومن قصر في النظر فيها؛ بان الخلل في علمه. 
- تحديد كتاب في الفقه ودراسة ما فيه من المسائل وتصوّرها والاستفادة منه. 
- عدم التعصب لمذهب معينء بل إذا كان المذهب مخالمًا للنص قالوا بما 

وافق الكتاب والسنة ولو خالف المذهبء. وهذا منهج أكابر العلماء؛ وطريقتهم 

في التعامل مع ما كتبه الفقهاء - رحمهم الله - مبنية على أصلين : 
[] الأول: الاستفادة من كتب العلماء والفقهاء. 
[] الثاني : عدم التعصب لأحد غير محمد يَكِةِ؛ِ كما قرر هذا أئمة هذا الشأن. 
قال الأمام مالافه» «كل يوخ من قرله ركرك إلاعتاحي :هذا القبرهواشار 

إلى الحجرة». وقال الشافعي: (إذا رأيتم قولي مخالمًا للحديث. فخذوا 

بالحديث» واضربوا بقولي الجدار». 


والاستفادة من كتب الفقه ودراستها منهج العلماء ممن نشؤوا بعد تدويئنها؟ 


هع__-1 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن مفلح وابن 
عبد البر والعز بن عبد السلام والنووي والذهبي وأئمة الدعوة وغيرهم من 
علمائناء وهذا هو المنهج الأتمّ والطريقة المَئْلى لتحصيل علم الشريعة» والله 
أعلم . 

المقدمة الرابعك: 

للحنابلة فى الفقه كتب مهمة: 
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الأول: [مختصر الخرقي] : وهو من أشهر المختصرات في مذهب الإمام أحمد» 
وهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره» واعتنى به العلماء» 
حتى قال الشيخ عز الدين المصري: «(ضبطت للخرقي تلاثمائة شرح»2. 

وقال البرمكى: «عدد مسائل الخرقى ألفان وثلاثمائة مسألة». 

وأعظم شروحه وأشهرها: [المغني] للامام موفق الدين المقدسي. 

وطريقته في هذا الشرح: أنه يجعل المسألة من الخرقي كالترجمة» ثم يأتي 
على شرحها وتبيينها وما دلت عليه من المسائل بمنطوقها ومفهومهاء ثم يتبع 
ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور فى الكتاب. 

ويبين - غالبا - روايات الإمام بهاء ويتصل البيان بذكر الآئمة من أصحاب 
والتعليل» ثم يرجح قولًا من أولئك الأقوال على طريقة فنٌّ الخلاف والجدل» 
ويتوسّع في فروع المسألة؛ فأصبح كتابه مفيدًا للعلماء على اختلاف مذاهبهم. 

قال ابن مفلح: «اشتغل الموفق بتأليف [المغني] أحد كتب الإسلام فبلغ 
الأمل في إنهائه» وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه. وجمّل به 
المذهب وقرأه عليه جماعة» وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه؛ فقال: ما أعرف أحدًا 
فى زمائنا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : ( ما رايت في كتب الإسلام مثل 
[المحلى] لابن حزم وكتاب [ا لمغني ] للشيخ موفق الدين في جودتهما و: تحميو ما 
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فيهماء ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالافتاء حتى صارت عندي نسخة 
[المغني]». 

وذكر عن الزيراني : «أنه طالع المغني ثلانًا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي». 

الثاني: [المقنع]: لابن قدامة» وهو وسط وجامع لأكثر الأحكام عارية عن الدليل 
والتعليل. وقد اشتهر عند العلماء قريبًا من اشتهار [مختصر الخرقي]. 

وأوفى شروحه [الشرح الكبير]. لابن أبي عمر المقدسي» فإنه شرحه شرحًا 
وافيّا سماه ب [الشافي] واعتمد في جمعه على كتاب [المغني]» وذكر فيه من غيره 
ما لم يجده فيه من الفروع والوجوه والروايات» ولم يترك من كتاب [المغني] إلا 
شيكًا يميا فخ الآدلة. 

وكتاب [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف] للمرداوي قيّده على 
[المقنع]» لانكباب الناس عليه» وذكر فيه الروايات الواردة في المسائل عن 
الامام أحمدء. مع بيان الراجح منها بالقياس على قواعده وأصوله ونصوصه. 
وكثيرًا ما يضع تنبيهات وفوائد وثمرات الخلاف في المذهب مما تقر به عين 
الفقيه . 

الثالث: [الإقناع لطالب الانتفاع]: للعلامة موسى الحجاوي: 

وقد شرحه البهوتي شرحًا مفيدًا بكتابه [كشاف القناع عن متن الاقناع]. 

الرابع: [الفروع]: للشيخ أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة (57/اه) . 

قال: أيق يلنؤاة اوعد :الكقات فل آنه وعد «نظبر ةا بوقال اللعافظ ادم سر 
في [الدرر الكامنة]: «صنف ابن مفلح [الفروع] في مجلدين أجاد فيهما إلى 
الغاية» وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء». وقال ابن كثير: «كان 
مؤلفه بارعًا فاضلًا متفننًا في علوم كثيرة ولا سيما علم الفروع» وله على [المقنع] 
نحو ثلاثين مجلدة»). 

الخامس: [منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات]: وهو كتاب مشهور 
وعمدةٌ لمتأخري الحنابلة وعليه الفتوى فيما بينهم: تأليف ابن النجار المتوفى 


"تكله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سنة (91/57ه) جمع فيه بين [المقنع] لابن قدامة و[التنقيح] للمرداوي وزاد عليهما 
أشياء مهمة. 


وقد اعتمذه المتأخرون حتى كاد ينسى ما قبله من متون المذهب» فعكف 
الناس عليه شرحًا وتحشيةٌ واختصارًا وجمعًا له مع غيره»ء وهو مع [الإقناع] 
عليهما مدار الفتيا ومرجع القضاءء فإذا اختلفا رجع الأصحاب إلى [غاية 
المنتهى]ء و[شرح منتهى الإرادات] للبهوتي شيخ الحنابلة في عصره المتوفى 
(١1ه١1هم).‏ 

السادس: [عمدة الفقه]: وهو كتاب مختصر فى الفقه لابن قدامة» جرى فيه 
على قول واحد مما اختاره» وهو سهل العبارة يصلح للمبتدثين» وقد شرحه ابن 
تيمية » ومن شروحه المعاصرة النافعة: شرح 3 الجبرين . 
كتاب [المقنع] لابن قدامة على قول واحدء وهو الراجح في مذهب أحمد» ومن 
زاد المستقنع] لابن عثيمين. 

الثامن: [دليل الطالب]: متن مختصر مشهور تأليف العلامة مرعي بن يوسف 
الكرمي المتوفى سنة (77١١ه)‏ - وهو كتابنا الذي نشرحه - اختصره الشيخ 

و[دليل الطالب لنيل المطالب] من المتون المعتمدة عند متأخري علماء 
المذهبء» وهو يتميز بسهولة عبارته ووضوح دلالته وحَسّن ترتيبه وعنايته بالتقعيد 
والشروط والأعداد واستيعابه وإيجازه واختصاره من منتهى الإرادات . 

يَامَنْيَرُومُ بهقهِهٍ فيوالدَينٍ نَيْلمَطَلِبٍ 

افوا تسيع التتتهى واشنشكئيل الطائب 

وردليل الطالب]: من متون المذهب الحنبلى الذي اعتمد مؤلفه رواية واحدة 
وقرر أنها هي المذهب. وهذا المنهج سلكه جماعة من أصحاب المتون؛ 


كالخرقي في [مختصر الخرقي]ء وابن عقيل في [التذكرة]ء وابن قدامة في 
[عمدة الفقه]ء والحجاوي في [زاد المستقنع]. 

[ودليل الطالب] للشيخ مرعي -على اختصاره- يتميز بميزات كثيرة» ومنها: 

أولا : وضوح عبارته وسلاسة ألفاظه . 

ثانيًا: أنه مختصر من كتاب [منتهى الارادات] لابن النجارء» وهو عمدة 
للحنابلة . 

النًا: أن هذا المتن خدم بخدمات جليلة» ومن شروحه: 

[نيل المآرب] شرح دليل الطالب: للشيخ الفقيه عبد القادر التغلبي المتوفى 
سنة (0١١ه).‏ 

[منار السبيل]: تأليف الشيخ ابن ضويان المتوفى (1107١ه)»‏ وهو من علماء 
الرس بالقصيم» وشرحًة متقن وجامع بين الدليل والتعليل» وقد اهتم المؤلف 
بذكر الدليل من الكتاب والسنة واختيارات شيخ الإسلام: فهو خلاصة مركزة. 

وقد ترَّح هذا الكتاب المفيد العلامة الألباني: المتوفى (١57١ه)‏ فقام 
بتخريج أحاديث [منار السبيل] وحَكم على كل حديثء وبيّن شواهده في كتاب 
سمّاه: [إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل] طبع في تسعة مجلدات مع 
الفهارس . 

ولكنه قد سكت عن أحاديث لم يحكم فيها؛ وبيّن السبب تارة بقوله: «لم أقف 
عليه»» وتارة بقوله: «لم أره) . 

وهنالك تكملة لما لم يخرجه وهو: [التكميل لما فات تخريجه من إرواء 
الغليل]: للشيخ صالح آل الشيخ» فقد تتبع جلها إلا قليلا. و[التحجيل في 
تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل]: للشيخ الطريفي. 

التاسع: [غاية المنتهى] : كتاب مفيد للشيخ مرعي الكر مي جمع فيه بين [الإقناع] 
و[المنتهى] وسلك فيه مسالك المجتهدينء فأورد فيه اتجاهاتٍ له كثيرةً يُعَنْونْها 
بلفظ ويتجه . ْ 


لق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


0 فائدة: للحنابلة ثلاثة متون حازت اشتهارًا أيما اشتهار: 


أولها: [مختصر الخرقي] وشهرته عند المتقدمين سارت مشرقًا ومغربّاء وأحسن 
شروحه [المغني] لابن قدامة. 

الثاني: [المقنع لابن قدامة] واشتهر عند علماء المذهب قريبًا من اشتهار [مختصر 
الخرقي]» وأحسن شروحه شرح ابن أبي عمر. 

الثالث: [منتهى الإرادات] في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار. 

المقدمة الخامسة: ترجمة إمام المذهب أحمد بن حنبل: 

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. إمام أهل السنة» ولد في 
بغداد سنة (515١ه)‏ . وثُوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين» فكفلته أمه ورعته وتابعته 
في العلم وهو صغير وموقفها معه مشهور. وينسب إلى جده لشهرته وتوفي سنة 
(5151ه). 

تتلمذ على يدي عدد كبير من العلماء» ومنهم: الإمام الشافعي» وسّفيان بن 
عيينة» ووكيع بن الجراح. ويحيى القطان. ويزيد بن هارونء وعبد الرزاق 
الصنعاني» وغيرهم . قال الحافظ الذهبيّ : «فعدة شيوخه الذين روى عنهم في 
المسند مئتان وثمانون ونيف». 

وتتلمذ على الامام أحمد عدد كثير من العلماء» ورحل إليه الناس من أماكن 
بعيدة ليسمعوا منه»ء ومنهم: ابناه عبد الله وصالح» وأبو زُرعة» والبخاريٌء 
ومسلمء وأبو داود صاحب [السئن]ء والأثرم» وأبو يعلى الموصلى صاحب 
[المسند]ء والميمونيٌ» وابن هانئ» وغيرهم. 

وقد امتاز الإمام أحمد: بالحفظ الواسعء والاطلاع الكثير» شهد له بذلك 
حفاظ الأمة ومَحدّثوها. 

قال علي بن المديني: «ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن 
حتبل + إلا أله لا يُحَدّت إلا من كتابه» ولنا فيه أسوة حسيئة): 


وقال ابنه عبد الله: «لم يكتب سوادًا في بياض إلا حفظه» . 


موه اهو ب 
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وقال ابنه عبد الله: قال لي أبو زُرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديث!! فقيل 
له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 


قال الذهبيّ: «وكانوا يعدُون في ذلك المكررء والأثرء وفتوى التابعيٌّ» وما 
فُسَّرهِ ونحو ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عُشْر معشار ذلك». 

قال شيخه الإمام الشافعي : «خرجتٌُ من بغداد» وما خَلَّتُ بها أحدًا أتقى ولا 
أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل»» وكفى بهذه شهادةً من شيخه وإمام عصره. 

وقال شيخه عبد الرزاق: (ما قدم علينا أحدّ كان يشبه أحمد بن حنبل» . 

وقال الذهبي : «كان أحمد عظيم الشأن» رأسًا في الحديث» وفي الفقه. وفي 
التأله. أثنى عليه خلق من خصومهء فما الظن بإخوانه وأقرانه!! وكان مهيبًا في 
ذات الله. حتى قال أبو عبيدٍ القاسم بن سلام ما مِبْتَ أحدًا في مسألة ما هبت 
أحمد بن حنبل» . 

وقال يحيى الشامي: ما رأيث أحدًا أجمعٌ لكل خير من أحمدء وقفرايت 
سفيان بن عيينة ووكيعًا وعِدّة من العلماء» فما رأيت مثل أحمد في علمهء وفقهه. 
وزهده. وورعه». 

وقال يحيى بن معين: «كان في أحمد خصالٌ ما رأيتها في عالم قط: كان 
محدّنًا وكان حافظاء وكان عالمّاء وكان وَرِعَاء وكان زاهدّاء وكان عاقلًا». 

وقال تلميذه أبو داود صاحب [السنن]: «لقيت مائتين من مشايخ العلم» فما 
رأيت مثل أحمد بن حنبل» لم يكن يخوض فيما فيه النّاس من أمر الدنيا. فإذا 
ذكر العلم تكلم»). 

وقال أبو داود أيضًا: «كانت مجالس أحمد بن حنبل مجالس الآخرة. لا يُذكر 
فيها شيء من الدنيا. ما رأيت أحمد ذكر الدنيا قط». 

وقال الحافظ ابن كثير : «وقد صئّف أحمد في الزهد كتابًا حافلًا عظيمّاء لم 
يُسبق إلى مثله» ولم يَلْحقه أحدٌ فيه. والمظنون - بل المقطوع به - أنه إِنّما كان 
يأخل بما أمكنة مند ا 
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المقدمة السادسك: 


فقه الإمام أحمد مبنى على خمسة أصول» وهى 


الأول: النصوصء فإذا وجد النّص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى من خالفه. 

الثاني: ما أفتى به الصحابة» فإنّهِ إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف 
منهم فيهاء لم يَعْدَها إلى غيرها. 

الثالث: إذا اختلف الصحابة» تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
والسئّة» ولم يخرج من أقوال الصحابة» فإن لم يتبيّن له موافقة أحد الأقوالء 
حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعهء 
وهو الذي رجّحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر 
ولا ما في روايته متهم» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من 
أقسام الحسن الذي ينجبرء فإذا لم يجد في الباب أثرّا يدفعه ولا قول صحابي ولا 
إجماعًا على خلافه» كان العمل به عنده أؤلى من القياس لشدة تمسكه بالحديث. 

قال شيخ الإسلام: «قولنا: إِنَّ الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد 
به: الضعيف المتروك» لكنٌ المراد به: الحسن؛ كحديث : عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وحديث : إبراهيم يم الهجريٌ» وأمثالهما ممّن يُحسّن الترمذيٌ حديثه 
أو يُصححه) . 

الخامس: القياس» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصٌّء ولا قول 
صحابة» أو أحد منهم»ء ولا أثر مرسل أو ضعيف؛ عدل إلى الأصل الخامس 
وهو: القياس» فاستعمله للضرورة. 

قال ابن القيم: «فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويهء وعليها مدارها. 
وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو 
لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 

وكان يرى الكراهة والمنع للافتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف» كما قال 


لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. 

ركان يد سن ابمدار نواه السديك يوا عيحاب عالق نويد ل عليهيم + وميه 
من استفتاء من يُعرض عن الحديث,» ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوّغ العمل 
بتعواه ما 

وكان الإمام الفقيه أبو ثور: يُقضّل أحمد بن حنبل على بعض الأئمة الكبار. 

قال المروذي: «حضرت أبا ثور - وقد سئل عن مسألة - فقال: قال أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا». 

وقال ابن ماكولا: «كان أعلم النّاس بمذاهب الصحابة والتابعين». 

وقال ابن الجوزيٌ يصف فقه أحمد: «قد خرج عنه اختيارات بناها على 
الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم»ء وخرج من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهمء 
وانفرد بما سلموه له من الحفظ. وشاركهم وربما زاد على كبارهم» . هذا بعض 
ما يتعلق بعلمه والكلام عليه يطول. 

المقدمة السابعة: 

مؤلف كتاب [دليل الطالب] هو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي 
الأزهري المصري الحنبلي» وهو القائل : 
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لَيِنْ قَلَدَ النَّاسُ الأِمّةً إِنَنِي لفي مَذَْمَبٍ الحَبْرِ ابْنِ حَنْبّل رَاغِبُ 

ند مَنْوَه وَأَمْسَُ قَوْلَهُ وَللنَّاسِ فِيمَايَعْشَقُونَ مَذَاجِبُ 

ولد الشيخ مرعي في طولكرم. ولكن سنة ولادته غير معروفة» ثم رحل إلى 
مصر حيث الجامع الأزهر وسكن مصر حتى وفاته سنة (73١٠١ه).‏ 

ومن مشايخه العلامة محمد بن أحمد المرداوي القاهري». فقيه الحنابلة في 
عصرهء والشيخ يحيى بن موسى الحجاوي. 

وقد أثنى عليه العلماء؛ قال عثمان النجدي : «كانت له اليد الطولق فى عر 
الفقه وغيره». وقال ابن بدران: «هو أحد أكابر علماء هذا المذهب). 


نه 
المقدمة الثامنة: 


الوق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


منهج الشرح الذي نسير عليه هو: 

-١‏ شرح متن الدليل وبيان المراد من عباراته. 

لات بيان ما فيه :من مسائل وقواكد: 

*- بيان الأقسام والحالات لهذه المسائل. 

5- بيان الدليل أو التعليل لما يذكره المصنف من غير إطالة. 

©- إن كان ما ذكره مرجوحًا بينت الرواية الأخرى مع دليلها وتعليلها بإيجاز. 

5- أضيف في كل باب أو فصل مهمات المسائل التي لم يتطرق لها المؤلف . 

/ا- بالنسبة للخلاف في المسائل : 

إن كانت من المسائل الكبار أشرت للخلاف فيها باختصار. 

وإن كانت من غير المشهورات أشير إلى الخلاف أحيانًا وأحيانًا أتركه وأقرر 
الراجح مع دليله. 

ولا أطيل في ذكر الخلاف في المسائل؛ لأن هذا من منهج كتب الخلاف 
- ك [المغني] و[المجموع] و[الاستذكار] وغيرها - وإنما أردت أن يعرف 
الطالب المسألة ومثالها وتصويرها وفروعها وحالاتها مع معرفة دليل المذهب 
وتعليله وفهم المسألة» وأحيانًا أذكر الخلاف ليتمرس الطالب عليه» وليعلم أن 
في المسألة نزاعًاء فإذا بنى الطالب نفسه وأصّل منهجه وأراد التوسع فكتب 
العلماء متوفرة - ولله الحمد - ولقناعتى أن أقرب طريقة للتفقه فى بداية الطلب 
عدم الإطالة في ذكر الخلافات إلا في المسائل الكبار والمشهورات؛ والتر كيد 
على متن فقهي ومعرفة مسائله وأدلته. والله أعلم بالصواب. 

8- قمت بتخريج أحاديث الكتاب تخريجًا مختصرًا. 

4- اعتمدت في الشرح النسخة التي حققها الشيخ/ أحمّك الجماز: 

وهذا هو الجزء الأول من «زاد الراغب في شرح دليل الطالب» في طبعته 


المقدمة ا( 
لقند 7 ذلك 


الجديدة. ويتضمن شرح: (كتاب الطهارة» والصلاة» الجنائز) تحت كل كتاب 
أبواب وفصول ومسائل كثيرة» وقد حرصت فيه على شرح عبارة المصنف وبيان 
المذهبء» وأهم المسائل الملحقة مع العناية بالدليل والتعليل والتمثيل والتقاسيم 
كاز و هيه دون اتسويل عل وذ اتير انيد . 

أسأل الله أن يوفقني فيه للصواب وينفع بهء ويضع له القَبُول ويجعله عملا 
صالحًاء ويغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا 


والمسلمين أجمعين . 


د 
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96 66 
0 مقدمة كتاب «الدليل» تم 


قَوُلهُ: (بسم اللَّهِ الرّحمِنٍ ن الرّحيم). 
ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة. وهذا مستحب أن تبدأ به الرسائل والكتابات : 
أولاة اليد كناب الله عق .سيت تنيت كل سور يذللك إلذا القوية: 
ثانيًا: اتباعًا لسنة رسوله كَل حيث كان يبتدئ بها في كتاباته كما في كتابه 
لهرقل وصلح الحديبية. 
ثالمًا : 00 بذكر اسم الله تعالى أولًا وتأدا ومراعاة؛ لقوله تعالى: #يكاما 


أ 0221 


5 يرا بي يلك الغ ورسولف م أ ِنَّ أله هيع ع عَلمُ 4 [الحجرات: .]١‏ 
وأما حديث: كل َم ذِي بال لا يبْدَا فيه ببِسّم الله الرَّحْمَنِ الرحيم: 
أقلم 70" فلم شيف لا عدوم بمقلة ستفة. ترق المساد مرقوةا : كل كلام أو 
مر ذِي بَالِ لا بُْتَحُ يذِكْرٍ اللوء فَهوَ أبر أو قَالَ: َقُطَعُ)”" . وهو ضعيف أيضًا. 
قَوْلَهُ (الحمدُ لله رَبُ العالينَ). 
انشع كتابه يحم الله اتتداء بوستولا الله كلا فكد صم عنه > يد أنه كان يبدأ 
في خطه الم وأما حديث: كل نري باك لاالندا يه بالكهاه ٠‏ أَقَطَمٌ) 


اا . فهو حديث ضعيف» وقد رجح بعض أهل العلم إرساله. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/ )1١0‏ عن أبي هُْرَيْرَة 
فته . وضعفه ابن حجر في فتح الباري (8/ 2.237١‏ والألباني في إرواء الغليل برقم .)١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (/6591) عن أبي هْرَيْرَة كزافتة 

(9) أخرجه ابن مجه (144) بهذا اللقاء وعند النساتي قن الكت 613:: »)٠‏ بلفظ : «بحمد 
الله فهو أقطع». وأبو داود (5/8540)» بلفظ : «بِالْحَمْد لله فَهُوَ أَجِدّمُ). عن أبي هْرَيْرَة كزافتة 
لي ال 
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والحمد: هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيمًا. 


و يدك بخطيه لماج ال ا وحسنه الترمذي». عن 
عبد اللو بن مسعود قَالَ: عنما كول الله قله مخ الماك «إنَّ الْحَمْدَ لله 


ععوم. اقل عم وى سه مه سمه ييه 


نُسْتَِينهُ وَتَسْتَغْفِرُه وَنَعُودْ به مِنْ شرو أَنَِْْاء مَْ يَهَدٍ الله مَلَا مُضِلَ لَه وَمَْ يُضْلِلُ 
لا مَادِيَ لَه وَأشْهَدُ أَنْ لا إل ِل الله وَأَشهَدُ أن مُحَمَدَا عبد وَرَسُولَهُ مكايا الا 
ْوأ 4 لرِى عَلَمَوٌ ين قي واجدق ملق يا تفعَها وك ينا رجالة كرا 0 وَاتَقْوَا للد 
ألِى مَكَلونَ بي مَالْأَيناء إِنَّ الله كن عَلَيَحمْ رَقبًا 02 4 راساء: م «9ياما أَلَدِنَ َامَنْوا 
نَعُوا لَه حقّ تَقَازو ولا مون إلا وألشم 0 9 »> زآلعمران: 6٠0١‏ مو يكأبها الَدنَ مثو 
نوأ أله وفوا مولا سَيبًا 62 تيح لك تملك ويَغفز كك ذ وَيَكُم وَمَن بطع اله 


مدخ وو و سه صصص 


ورسوام فقد فاز دواعي (9©) 6 [الأحزاب: 26 ا" 
لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم لبعض»". 

فالبداية بها مطلوبة» وهي مقَدَّمَة ة على غيرها من الخطب لأمور: 

[] ما فيها من جمع الثناء والصلاة على رسول الله ك3ةٍ. 

[] أنها ثابتة من فعله يَكَِةِهِ كحديث ابن عباس ويا فى قصة ضماد أنه بدأ بها 
لما خاطبه”"*'» وحديث ابن مسعود كإفية حيث علمها الصحابة وك,؛ ولذا 
استحب البداءة بها طائفة م ف 00 ا 
لي يوه وموعيلة اتن وتنا ليب 
أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية» . 
- رجح بعض العلماء أنه مرسل. انظر: المرجع السابق» والتلخيص الحبير .)١91١/7(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود )5١14(‏ بهذا اللفظء والترمذي )١1١١١(‏ وحسّنهء والنسائي (275711). وابن 


ماجه (1847)», وصححه ابن الملقن في البدر (/ 97١‏ . 


١ 
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ع اه 0 39 الذي ا اي الإسلام من . الصحابة ومن بعدهم لم 
ينقل عنهم التزام البداءة بها في كل رسالة وخطاب. والله أعلم بالصواب”"'. 
قوْلَهُ (وأشهدُ أن لا إله إلا اللّهُ وحدّه لا شريكَ لَهُ مالك يوم الدّين). 


أي: أقر وأعترف بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا الأمر أعظم 
نويضة على العياد .غلم وعييلة؛. لأجليا' ارسلفه الرسلء .وانولك الكنب: 
ونُصبت الموازين» وجردت السيوف للجهادء وقامت سوق الجنة والنارء 
وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفارء وهي حق الله على العبيد. 

فالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد: أن يُعبد الله ولا يُشرك به شيئًا فيُتقرب 
إليه بما يحب من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» ولا يصرف شيئًا منها لغير 
الله ؛ كما قال عالن* «وَلْفَدَ بعْقَما فى حَكُلْ أََدِ خضل انن دوا الله واحتييا 
لجُوت 4 [النحل:55]ء وقوله: «واعب عَبَدُوا أَلَّهَ و1 ري بهو س4 [النساء: 785 
وهذا الأمر الخطير هو الذي للق أقدر الكلويه وحساف البنصومة ديد 
الرسل وقومهم. 

وفضائله وثماره وما أعد الله لأهله كثيرة» فأهل التوحيد هم أولياء الله وحزبه 
وأحبابه وسكان جنته يغفر الله به الذنوب ويعظم به الأجور. 
دك زواهية آذ فكددًا غبذة رولك لين لأحكام شَرَائِع الدِينِ). 

أي : أقر وأعترف بأن محمدًا عبد لله وأنه نبي مرسل» وأنه بلغ البلاغ المبين» 
ومعنى الشهادة له بالرسالة هو: «طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب 
ما عنه نهى وزجرهء وألا يعبد الله إلا بما شرع». 

والمنهج الوسط فيه يَِةٍ هو: أن يُجمع له بين العبودية لرب العالمين والرسالة 
والنبوة» وهذا هو الوسط بين أهل الإفراط والتفريط . 


.)5817/18( تصحيح الدعاء (ص5 55)» مجلة البحوث (58 /584), الفتاوى‎ )١( 


إلا 
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قَوْلهُ: 0 «مُنتهى الإرادّات» من رَنَه). 

فالرسول كلِةٍ فاز بأعلى المقامات الدينية والأخروية فضلا من اللهء وفيه 
إشارة إلى أن هذا الكتاب مختصر من كتاب [منتهى الارادات في جمع المقنع 
والتنقيح وزيادات] للعلامة الفتوحي الشهير بابن النجار. وهو عمدة المتأخرين 
في المذهب وعليه الفتوى. 
قوْلَهُ (فمئ عَسَك بشَريعتِه فهوَ من القَائزين). 

أي: من تمسك بهدي الرسول يَلِْدّه واتبع شرعه واقتدى بسنته فاز ونجا في 
الدثا والآخرة) وعلى قدن اثباعةه يكو القااج والفوز؛ كما قال تعالى: 8قَإِمً 
انك نق هدك نس بع هداى م3 يضِلٌ 3 يَشْقَ #4 5 : +07 وقوله سبحانه : 
هل إن كنشر يبو لله تون يبك أنه َف كك دوه دَأنَّهُ عور يم (©) هل 
اسك 3 وَالرُسواتت إن َو 36 2 ل الْكفرِينَ 4 [العوراقة اد ا 

وفي اصحيح البخاري» أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَّ: ١كُلّ‏ أمّتِي يَدْخْلُونَ الْجَنةَ إل 
مَنْ أَبَى ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء وَمَنْ يَأَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّة وَمَنْ 
عَصَانِى قَقَدْ أى30 . ١‏ 
َوْلَهُ (صلى الله وسلم عليه وعلى ججميع الأنبياء والمرسَلين). 

على الماك علن سول الله فلك السا د كس الله ديف أمن يذلاك فقال 
تعالى : © إن لَه وَمَكْبِكَنَهٍ ل عل التي ا ل سا 
تَسَلِيِمّا [لأحزاب:7]. وللأحاديث الكثيرة المرغبة بهذا الأمرء كما في (صحيح 
مسلم»: أن رسول الله كَل قال : ١مَنْ‏ صَلَى عَلَىنَ وَاحِدَة؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ شرا( . 

وروى الترمذي وحسنه. عَنٍِ ابْنِ مَسْعُووٍء أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَّ: «أَوْلَى 
النّاسٍ بي يَوْمَ القيَامَةِ أَكُترْهُمْ عَلَيّ صَلَاة”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )180١(‏ عن أبي هْرَيْرَة 5 وزافقة 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (/ وو سيت الى عوبر وراد 
(9) أخرجه الترمذي (4)585: وقال: «حسن غريب». وابن حبان فى صحيحه 2))9١١(‏ - 


1 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وذكر ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام» واحدًا وأربعين موطنًا يتأكد فيها 
الصلاة على رسول الله يد ما بين واجب ومستحب. 

وآكدها في الصلاة في آخر التشهدء وقد أجمع المسلمون على مشروعيته. 
واختلفوا في وجوبه. 

اح سيا رواحت لحرو عير مي 0 
َيل على ال كل . م لِيَقّل : اللَّهُمّ افتتخ لي أَبْوَ ات رَحْمَتِكء فَإِذَا خَرَجَ َلْبَق : 


الله إل لَك مِنْ فَضلك) رأعرجه أبردارد0©© 

ل لعا تروف بسنيو ترسك لم قال” 
ذا بس سَمِعْتُمُ الْمُوَذَنَ فَقُولُوا مثْلَ مَا يَقُولُ نُمّ صَلُوا عَلَيَ فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلَاة 
صَلَى الله عي يها عَشُرًا ْم سَلُوا الله لي الوَسبلَة؛ كنا مََِْة في الجن تي 
إِلَّا لِعيْدٍ مِنْ عِبّادٍ الله» وَأَرْجُو أَنْ أكون أنَا هُوَ ٠»‏ فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلّة حَلَْتْ لَه 
الشفَاعَة)7" . 

وعند ذكره ويوم الجمعة. وغيرها. 

ومعنى الصلاة على رسول الله كله : ما علقه البخاري عن أبي العالية: ( 
صلاة الله كين على نبيه ثناؤه عليه فى الملا الأعلى. ومعنى صلاة الملائكة. 
أي : دعاؤهم 4ن" . هذا أولى نا 57 ووسيفه ارت عي ا 

قال الإمام النووي: «إذا صلى على النبي 34ةِ؛ فليجمع بين الصلاة والتسليم» 
0 

2 


- وقال الألباني في صحيح الترغيب :)١774(‏ ١حسن‏ لغيره». 

. أخرجه أبو داود (574) من حديث أبي حَمَيْدِء أو أبي أسيدٍ الأَنْصَارِيٌ‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (84”) عن عبد الله بن عمرو وها‎ 

() انظر: صحيح البخاري »)١18*7/4(‏ كتاب التفسير. 

.)١1/1١( الفتح‎ )( 
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دمر تَسَلِيِمّا# [الأحزاب: 5م . 

وساق ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام ثلانًا وثلاثين فائدة وثمرة تحصل 
للمسلم بالصلاة على رسول الله 355. 
قله (وعلى آل كل وصَحبه أجمعين). 

أيئ: وأصلي على آل كل نبي ومرسل وأصحابه الكرام. 

وهذا العطف ثابت عن رسول الله لد كما في حديث كعب بن عجرة كاققة 
وفيه: «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم » وعلى 
آل إبراهيم) ا 

واختلف العلماء في آل رسول الله 3356 : 

وأقرب الأقوال: أنهم من حرموا الصدقة». وهم آل عليء» وآل عقيل» وآل 
جعفرء وآل العباس. وهذا مذهب الجمهورء. ونص عليه الإمام أحمد والشافعي 
ورجحه ابن القيم» ويدل عليه قوله يَِ: «إنَّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)”" . 
فدل على أن آله هم من حرموا الصدقة. 

وأزواجه داخلات في آله؛ لحَدِيث أي حميد في (الصحيحين» : «اللَهُ 2 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرييهِ. كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ)”" . ففيه بيان أن أَزوّاجه 
من 0 


وهل تجوز الصلاة استقلالا على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 
أرجح الأقوال التفصيل : 
أما جعل ذلك شعارًا على أحد معين غيرهم؟ بحيث كلما ذكر صُّلي عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7"١90(‏ ومسلم (505). 


(١؟)‏ أخرجه أحمد فى المسند (17275) -بهذا اللفظ-». وابن خزيمة فى صحيحه (/71751)؛ من 


حديث الحسن بن علي وَقياء وللحديث شواهد في الصحيحين . 
ضرم أخر جه البخاري (2,)0499 ومسلم 8( )٠‏ من حديث أبي حميد الساعدي كزلتة مرفوعًا. 
(4) جلا الأقهاء (ض :)91١‏ 
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فهذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز. 

وأما إن صلى على أحد من المسلمين لأمر ما من غير جعله شعارًا راتبًا فلا 
بأس بهء ويدل له: قوله تعالى : «#وَصَلٍّ عَليهم [لتوية: 6٠0+‏ . 

زوفن النة؛ هارواه أبوداوهة آذ اعرآة قالك؟ "با رسول اللشوصل عل وُعلن 
رَوْجِيء فَقَالَ الي يَِ: صَلَى اللَّهُ يك وَعَلَى رَوْجِك»”". فلو كان غير جائزر 
لأنكر عليها رسول الله يك ولما فعله . 

وروى الشيخان من حديث ابن أبي أوفى» أن رسول الله بَكْةٍ قال لوالده لما 
جاءه بالصدقة : «اللَّهُم صََ عَلَى آل أبِي أَوْفَى)””" . 

وكما قال ابن عمر للميت: «صلى الله عليه» . 

ا 0 «الفتاوى». وابن القيم في «جلاء الأفهام». 
قَوْلَهُ: (وتعد: فهذَا مُحِتَصَرٌ في الفقه, على المْذهَبِ الأَحمَدِ مَذْهَب م أحمّدٌ 

بالغتُ في إِيضَاحِه؛ زجحا الغُفرَان وَبَيّدثُ فيه ه الأحكاة أحسَنَ بيان» لم أذكن فيه إل 

ما جرّمَ بصحَيِهِ أهل القصجيج والعرفَانٍ, وعليه الفتوى فيما بَينَ أهل التَرجيحٍ 

والإنَانِ وسَمَيت ب «دَِيلٍ الطاب لِتيلٍ المطا! لب». واللّه أسألُ أن يَنهَعَ به من اشْتعَلٌ 

به» وأن يَرحَمَني والمسلِمِينَ؛ إِنَه أرحَمْ الراجمِين). 

فالمتن مختصر الألفاظ. واضح العبارة» شامل للفقه» مستوعب للمسائل» 
معتن بالتقعيد» اعتمد الراجح في المذهب بدون ذكر دليل ولا تعليل» وهو عمدة 
عند متأخري علماء المذهب» اختصره من «منتهى الإرادات». 


د 


.)115( وصححه ابن حبان‎ »)١١705( والنسائى فى الكبرى‎ »)١577( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1١9/8( ومسلم‎ ,»)١577( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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كتاب الطهارة 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الكتاب: هو اسم لجملة من العلوم تحته أبواب. 

والمراد: هذا كتاب جامع لأحكام الطهارة؛ كأحكام المياه والوضوء والغسل 
والتيمم» وما ينقض الطهارة وإزالة النجاسة والمسح على الخفين والحيض 
ونحوها. 

[] والفقهاء يقسمون مؤلفاتهم إلى أقسام, وهذا له فوائد ومن أهمها ثلاث: 

أولاً: اقتداء بكتاب الله يْدْء فإنه مقسم إلى أجزاء وأحزاب وسور وآيات. 

ثاها أنه أنشط ليحة الظالب+ كلها أتهى مرحلة اذداه شاط لأنهاء ما بعدها: 

ثالنًا: فيه ترتيب للعلم» فيجمع النظير مع نظيره» والمسائل المتعلقة بباب تفرد 
جميعًا وترتب حتى لا تختلط على الطالب فتضيع عليه؛ وكذا ليسهل الرجوع 
إليها . 

والعلماء يجزئون كتب الفقه: إلى كتب» ثم أبواب» ثم فصول» ثم مباحث» 
ثم مسائل» ثم فروع, ثم أمورء لما سبق من الفوائد. 

وطريقة ترتيبهم لكتب الفقه على النحو التالي : 

(أولّا العبادات» ثم المعاملات» ثم التبرعات» ثم النكاح وتوابعهف» ثم 
الطلاق وتوابعه؛ ثم الجنايات وأحكامهاء ثم القضاء وتوابعه). 

وقدموا العبادات لأنها أهم شيء, والعبد مطالب بها منذ الصغرء ولأنها 
متوقفة على النص. ولأنه لا يمر على المكلف يوم إلا وقد فعل شيئًا منها فلذلك 
قدموهاء ويجعلونها مرتبة على ترتيب حديث ابن عمر وَ#اء أن رسول الله كه 


لل 


لسعرظ 


قال: ١بْنِيَ‏ الِاسْلَامُ عَلَى حمس : اشهافة أن لا إِلَه إل الله. وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ 
لك 
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وَرَسُوله وَإِقَام الصَّلَاقِ وَإِينَاءِ الزَّكَاق وَحَجّ الَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ) زمشق عليم 

ويقدحرة الطهارة على الصلاة؛ لأنها شرط لصحتها؛ كما قال رسول الله 
لله : امِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ الطُهُورُء وَتَحْرِيمُهَا الدَكِيُء وَتَسْلِلَا التَسْلِيهُغ” . 

وتعريف الطهارة: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والطهارة قسمان: 

الأول: طهارة معنوية؛ وهي نوعان: كبرى وصغرى: 

فالطهارة الكبرى: هي تطهير القلب من الشرك والبدعء وتحليته بالتوحيد: 
وتّبحث في كتب العقائد 

والطهارة الصغرى: وهي تطهير القلب من المعاصي» وتحليته بالطاعات 
والفضائل» ويبحثها أهل السلوك في كتب الآداب والتربية والرقائق 

الثاني: طهارة حسية: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وهي التي يبحثها 
الفقهاء في كتبهم» فالطهارة الحسية قسمان؛ كما هي في التعريف: رفع حدث 
وزوال خبث. 
وله (وهي: رَفعُ الحَدَثْء وزَّوَالُ البثْ). 

هذا تعريف الطهارة. 

(وهي: رَفْعُ الحَدَثْ): والحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة 
ونحوهاء كخروج الريح» وأكل لحم الإبل» والنوم. فهذا ليس شيئًا حسيًا باقيًا 
في البدن» وإنما هو وصف حصل فأوجب زوال الطهارة. 

فلا بد لحصول الطهارة من رفع هذا الوصف (بالوضوء)» وهذا الشق الأول 
للطهارة» ويبحثون مسائله في باب الوضوء والغسل . 
)١(‏ أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 
(؟) رواه أبو داود (251)» والترمذي (27» واب بن ماجه (717/5) من حديث علي تَقتة . قال الترمذي : 


«هذا الحديث أصح شيء في الباب»)» وحسنه النووي فى الخلاصة (١1ه١٠),2‏ وصححه 
الألبانى فى الإرواء (05”) . 
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(ورّوَالُ الحبَثْ): والخبث: هو النجاسة فلا بد لصحة الطهارة من إزالة ما في 
البدن من نجاسة عالقة فيه ؟ كالعذرة والبول والدم ونحوهاء وهذا الشق الثاني 
للطهارة. ويبحثون مسائله فى باب إزالة النجاسة . 

وقال: (زَوَال): لأن المطلوب زوال النجاسة بأي مزيل» ولو من غير فعل 
الإنسان» فالنجاسة متعلق حكمها بزوالهاء فمتى زالت بأي مزيل ولو بالشمس أو 
المطر فإن حكمها يرتفع. ويأتي بيانها في «باب إزالة النجاسة». 

وتمام الطهارة يكون بالأمرية جميعًا: إذا حصلا تمت طهارته وصحت 
صلاته» وإذا اختل واحد منهما: لم تكمل الطهارة ولم تصح الصلاة في الجملة. 

والفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث أمور: 

أولّا: أن رفع الحدث يشترط له الماءء أو بدله عند العذر. أما غير الماء فلا 
يجزئ الوضوء منه؛ مثل : البنزين والزيت والعصيرء وأما الخبث: فإن المطلوب 


ثانيًا: أن رفع الحدث يشترط لصحته النية» وأما زوال الخبث فلا يشترط له 
ذلك. 

ثالنًا: أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف الخبث؛ فلو صلى 
وعليه نجاسة ناسيًا لصحت صلاته؛ لأن رفع الحدث من باب الأوامرء وهي لا 
يعذر فيها بالجهل والنسيان. وأما زوال الخبث فمن باب النواهي يعذر فيها 
بالجهل والنسيان» وهذه قاعدة مفيدة في الفرق بين الأوامر والنواهي». ولها 
فروع رأنظلة عديدة قبول لها أله عاديةة . ْ 
قَوْلَُ (وأقسَامُ امآءِ ثَلائَةٌ). 

فالطهور: هو الباقي على خلقته؛ كمياه البحار والأنهار والآبار» وهو طاهر في 
نفسه مطهر لغيره وهو أربعة أقسام. 

والطاهر: وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر؛ كماء الورد ويلحق به الماء 
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القليل المستعمل في رفع الحدث» فيجزئ فى إزالة الخبث دون رفع الحدث. 
والنجس : هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة» ويلحق به الماء القليل إذا وقعت 
فيه نجاسة ولم تغيره. ودليلهم: 
قوله يِيْنْ : وَأندلنَا من لسَمَكِ مَآءٌ طُهورًا 6 [الفرقان: 4]» فقوله سبحانه : م9طهورا» 
يفهم منه: أن هناك ماء غير مطهرء وهو الطاهر. 


-ه و 
و4 0 9٠‏ ايم . ف و : 5 03110 ع ع 
وقول رسول الله يَكِةٍ فى البحر : «هوّ الطهورٌ مَاؤّهُ الجل مَيْتَتَه) [أخرجه الأربعة 
20200 


وصححه الترمذي] 
فكون الصحابة يسألون عن ماء البحر؛ فهذا دليل على أن هناك ماء لا يتوضاً 
منه . 


هو >وةس 


ركذا قالوا: إنارسول الله 6 «تهى أن تفتييل المزأة بِمَضْلٍ الرَّجُلٍ أَوْ يَغْتَسِلَ 
الوَجُل بفضل الْمَدأَو) [أشقريجة الح" 0 

وقال: (إذا لمح اعدكم عن لزيد قاد نوين نه في (لالاوست بفياها انا 
فإنه لا يدري أيْنَ بات ينه ومنو عيم'' 5 '. وهذا دليل على أنها تصبح غير مطهرة 

وفيه قول ثانٍ قوي: أن المياه قسمان: طهور ونجس . وهذا رواية عن الإمام 
الحميل: وهو مذهب الإمام أ ابي حنيفة » ورجحه شيخ الإسلام, واد بن القيم» ويدل 
له : 


قوله يَثةِ: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَحْسّهُ شي02”*'. وهذا دليل قوي فرسول الله كك 
جعل المياه قسمين: إما طهورًاء وإما نجسّاء ولم يجعل شيعًا وسطًا بينهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (59) وقال: : الحسن صحيح) . . والنسائي (209)» وابن ماجه 
وابن خزيمة في صحيحه .)١١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (81)» والنسائي (718)» قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام -الحديث رقم 
(0): (إسناده صحيح) . 

(*) أخرجه البخاري :»)١70(‏ ومسلم (778) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة كاله . 

(:) أخرجه أبو داود (» والترمذي (51)» وقال: «حديث حسن». والنسائي (95751) من - 


"5١ 


وقوله يَلِنَِ في الحو الخو الطيوة ماو مع أن ماء البحر متغير طعمه 
بالملوحة» فدل على أن الماء إذا تغير بالطاهرات لا يخرج عن مسمى الماء 
الطهورء إلا إذا غلب عليه هذا الطاهرء فإنه ينتقل عن مسمى الماء إلى مسمى 
آخر؛ مثل العصير والشاي فيسمى باسمه ولا يسمى معءً. 

وكذا أمره َل بالوضوء من الماء المتغير بالطاهرات في أحاديث دليل على أنه 


باق على طهوريته وأصلهء مثل : قوله يك في الذي وقصته دابته: «اغْسِلُوةُ بِمَاءِ 
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وَسِدَرِ) [متفق عليه] 
وعنه بد أنه : «اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ في قَصْعَةٍ فِيهَا أَثّرْ الْعَجِين)”" . 
وأما نهيه يَةٍ عن الوضوء من فضل المرأة» فهو للكراهة؛ ولو توضاً لأجزأه. 

وهكذا نهيه يَكِةِ عن غمس المستيقظ يده في الإناء قبل غسلها ليس لأجل 

الفجانة:, 
والمؤلف بنى باب المياه على القول أن المياه ثلاثة أقسام» وأكثر من الفروع 

المبنية على هذا القول. ولذا فإننا لن نطيل الكلام عليهاء ولكن أبين عددًا من 

المسائل المتعلقة بالقول الراجح: 
أولّا: الأصل في الماء أنه طاهرء ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين» فمتى 

شك في نجاسته رجع إلى أصله وهو الطهارة. 
والأصل في مياهنا الطهاره والأرض والثياب والحجاره 
ثانيًا: إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات» مثل : سدرء أو عجين, فله حالتان : 
الحالة الأولى: ألا يزول اسم الماء عنه بعد خلطهء فهذا فيه خلاف : 


- حديث أبي سعيد يفيه وصححه ابن الملقن في البدر المنير 2078١ /١(‏ ونقل تصحيحه عن 
عدد من الأئمة؛ كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 

. من حديث ابن عباس وها‎ )١١١7( ومسلم‎ :»)١7176( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي »)71٠0(‏ وابن ماجه (1/8)» وأحمد (554540) من حديث أم هانئ وكيا 
وصححه ابن حبان »)١5145(‏ وقال النووي في خلاصة الأحكام (517/1): الإسناده صحيح) . 


بدن 
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القول الأول: أنه يصبح طاهرًاء ولا يجوز التطهر بهء وهذا المذهب. وهو 
الذي جرى عليه المؤلف» وقد رد هذا القول شيخ الإسلام وفئّد أدلتهم""' . 

القول الثاني - وهو الراجح: أنه طهورء. يجوز الوضوء به» ويرتفع الحدث به 
ما دام يسمى ماءء ولم يغلب عليه أجزاء غيره. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
ورواية عن الإامام أحمد نص عليها في أكثر أجوبته. واختاره شيخ الإسلام. 

ومن الأدلة : قوله تعالى : «مَلَمٌْ يدوأ مآ فَتَّيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا# [الائدة: 5]ء وهذا 
نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء. 

والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سباق النفي 

ولقوله يَةٍ في الذي وقصته راحلته وهو محرم: «اعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) . 

وكذا: ١اغْتَسَلَ‏ لني وَمَيْمُونَة مِنْ قَضْعَةٍ فِيهًا أَلَرُ الْعَجِينِ)ء ومن المعلوم 
أن الماء يتغير قليلًا بمخالطة السدر والعجين» ومع ذلك بقي على طهوريته. 

الحالة الثانية: أن يغلب عليه الشيء المختلط به بحيث يزول اسم الماء عنه؛ 
فيسمى شايًا أو عصيرًا فهذا لا يجوز الوضوء به» ولا يسمى ماءًَ ولا يأخذ أحكام 
الماء المطلق في القرآن» فلو توضاً بهما لم يرتفع حدثه» وإذا لم يجد إلا عصيرًا 
أو لبنًا تيمم. ولا يصح الوضوء بهما. 

ثالنًا: إذا أصاب الماء الطاهر نجاسة» فلا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يتغير أحد أوصافه بالنجاسة» فينجس بالإاجماع. نقل 
الإجماع على ذلك : الإمام الشافعي وابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن حجر . 

ويدل له: أن رسول الله يكل قال: (إنَّ المَاء طَاهِرٌ ؛ إلا إِنْ تَميّرَ ريح أَوْ طَعْمُهُ 
َو لَوْنُ ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدثُ فِيو) (أحرجه البيهقي؛ وضعفه أبرحتم)”"" . 


الحالة الثانية: آلا يتغير شيء من أوصافه : 


.)؟5/؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
- وقال: «والحديث غير قوي».‎ »)١١59( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى - بهذا اللفظ-‎ )0( 


الذنا 


هه انلق 
فالمذهب يفرقون بين الماء القليل والكثيرء فإن كان قليلًا فإنه ينجس وإن لم 
يتغير؛. وإن كان كيرا فلا يفحس إلذ بالتغير» والماء الكثير قلعان فما قوق:. 
القول الثاني - هو الراجح: أنه لا ينجس مطلقًا إذا لم يتغير أحد أوصافه بها؛ 
سواء كان قليلًا أو كثيرّاء وهذا قول أهل المدينة» وأهل الحديث» ورواية عن 
الامام أحمدء ورجحه شيخ الإسلام» وكثير من أئمة الدعوة -رحم الله الجميع. 
وله (وأقسَامُ اللأءِ ثَلاَةُ). 
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عدا المذهب. 
وله (أحَدُها: طَهُورٌ: وهو: التاقي على خلقيه). 
سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض؛ كمياه البحار والأنهار والآبار. 
قولهُ: (يَرفَعْ الحدّتَء ويُزِيلٌ الحبتَ). 
وتصح الطهارة به من الحدث الأكبر والآصغر ويزيل النجاسة. 
وله (وهو أربعةٌ أنواع). 
فالطهور أربعة أقسام على المذهب» وكل قسم له حكم. 
قوْلَهُ: (مَاءٌ يَحرُمُ استِعمّاله, ولا يرق الحدَثٌ ونزيل الحيمت. وهُو: ما ليس مُبَاحًا). 
#المخصوي: والسيررق» لقرلة اذ <لا كول مَالُ امِْيٍ مُسْلم؛ إِلَّا بطِيبٍ 
نَفْسٍ نه" . 
حرق ابسعمالة قن القليان الكيرى بوالطتغري القرل لاو 51 بج قال 
فإن تطهر به : فالمذهب أنه لا يرفع الحدث لو تطهر به؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد. 
- وأخرج ابن ماجه نحوه »)57١(‏ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير »)50١/1١(‏ وضعفه أبو 


حاتم كما نقله عنه ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 9١)غ؛‏ والبلوغ ("2 ). 
)١(‏ أخرجه أحمد 2»)7١11١5(‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمهء؛ وصححه الألباني في إرواء 


الغليل برقم .)١509(‏ 


الا 


مم 


كتاب الطهارة ا أن 


والقول الثاني: أنه يرتفع الحدث مع الإثمء وهو رواية عن الإمام أحمدء 
واختار هذا شيخ الإسلام'"' . 

وَيُرِيلُ الخَبَتْ؛ لأن حكمها يزول بزوالها لكن مع الإثم؛ لاستعماله حق غيره 
من غير رضاه. 
قَوْلهُ: (وماء يَرفُعُ حَدَتَ الأنَى» لا الَجُلٍ البالغ؛ ؛ واخنتّى. وهو: ما خَلَتُْ به المرأة 

المكلَفَةُ لِظَهارَةٍ كاملة, عَن حَدَثْ). 


وهو ما يبقى في الإناء بعد تطهر المرأة به» والمذهب: أنه لا يجزئ الرجل 
الوضوء منه. 

لما روى أبو داودء أن رسول الله كك : «تَهَى أَنْ تَفْتَسِلَ الْمَرْآةٌ بمَضْلٍ الرَجْلٍ أَوْ 
يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِمَضْل اعد 1 

والرواية الآخرى عن الإمام أحمد: أنه يرفع حدث الرجل» واختاره شيخ 
الإسلام وابن عقيل» وهو مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية. 


- 


ويدل له: «أَنَّ رَسُولَ الله بلةِ كانَ يَغْتَيِل ِفَضْلِ مَيْمُونَةَ) [رواه مسلم]”") 
وحديث ابن عباس وها قَالَ : اا لني ل ني فو قيناء 
الي يكل لِيَتَوَضَّا مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ كَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله إن كُنْتْ جنا جَننّاء قَقَالَ 


1١ -‏ 
سوك الله يد : إن الَمَاءَ ل يَحَنِبُ) زرواه أبو داود» والترمذدي 0ك 0 


ويجاب عن حديث النهى : 

بأن أحاديث الاباحة أجود وأمتل مم أحاديث التهى : 

أو يحمل النهي على التنزيه» والفعل على الجوازء وقد علل الرسول كَل 
بقوله: (إِنَّ الْمَاءَ لا يُحْنِبُ». وهذا الراجح والتحرز منه أولى. 


.)58/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (717”) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وها . 

ضرم أخرجه أبو داود (/5)» والترمذي (هك) وقال : ااحسن صحيحا . وابن ٠‏ ماجه ( 200 وابن 
حبان فى صحيحه (58؟١).‏ 


هم 
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قوله: (ومَاء يكرَة استِعمَالهُ مَعْ عدم الاحيهاج ! ليه. وهُو: ماءٌ بئر بمقبرةٍ. ومَاءٌ اشتدٌ حَرُهُ 
أو بَرْدة. ع ا أو اسبُعمِلَ في طهارَةٍ لم تجبء أو 
في عَسْلٍ كافر. أو غير بملح مار ِيّ» أو با لا ئمازجةُ, كتَعَيْرهِ بالعُودٍ القَمَارِيّء وقطع 
الكافورء والدّهن). 
وهو طهور يرفع الحدث ويكره استعماله في الطهارة لغير حاجة» وأما مع 
واحتياطا للعبادة والوضوء؛ لتلا يخل بالوضوء حال البرودة أو السخونة» ولئلا 
تدخل عليه الوسوسة فى المسخن بالنجاسة وماء بثر بمقبرة» ولئلا يقرب من 
المحرم في المسخن بمغصوب والتحرز من هذه الأنواع أولى لهذا المعنى؛ من 
باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». ويشمل : 
(ماءٌ بئر بمقبرّة): لكونه مظنة وصول رفات الأموات إلى الماء فيدخله الوساوس 
(وماء اشتدٌ حَرّهُ أو بَرْدُةُ): لأنه يؤذي ويمنع الإسباغ وتكميل الطهارة. 


(أو سُخَنَ بتجاسَةٍ): لاحتمال وصولها إليه» فيبقى مشكوكًا في طهارته شكا 
مددة1 إلى امارغ اعرف ولكوة مه بإيقاة العداة وامتعماك الجابية 


مكروه. والرواية الآخرى: أنه لا كراهة وهي أقوى. 

(أو سْخْنَ بمَغضُوب): لاستخدامه ما سخن بمحرم. 

والرواية الأخرى: أنه لا كراهة وهي أقوى» ولكن يأثم الغاصب. 

(أو استُعملَ في طهارَةٍ لم تجب): كتجديد الوضوءء والغسلة الثانية والثالثة في 
الوقبوظ» والكيا العوابية.. 

(أو في غُسْلٍ كافر): كرو انمه شال مو قالا يله الطوون ا 

(أو تَعَيرَ بملح مائيٌ): كالملح الذي يكون على السباخ إذا أرسل الماء عليها 

(أو با لا يمازبجة؛ كتقيرِه بالود القَمَارِيّء وقِطع الكافور, والدّهن). 

(العُودٍ القَمَارِيُ): منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند. 

والمذهب: فيه روايتان في كراهة هذا النوع من الماء. والأظهر أنه لا يكره. 


"5 


كتاب الطهارة ل 
ِل (ولا يكرة مَاءُ رَمرَمَ إلا في إزالة احث). 

ماء انعنم ماء 0 كما قال رسول الله كك : «إِنّها اك إِنَهَا طَعَامُ 
طفم»"' ٠.‏ «وَشِمَاءُ ملقم 

00 في الطهارة الكبرى والصغرى بلا كراهة» وقد روى أحمد عن علي 
كفقة : «أن رسول الله 357 دعا يِسَجَلٍ مِنْ مَاءِ زَمَرَّمَ) فُشرب هِنْهُ وَتَوَضأ)70. 

(إلّا في إزالَةِ الحبثْ): فيكره استعماله في غسل النجاسات تعظيمًا وتشريمًا له. 
قَوْلَهُ: (ومَاءٌ لا يُكرة؛ كمَاءٍ الببخر, والآبَالٍ والعْيونء والأنهَار واحمّام. والمْسَحَّنِ 

بِالشّمْس. الي يطول لمكت أو بالرّيح من نحو مي أو ا يَشُقْ صَونُ الماء عَنهُ؛ 

كطْخْلْب, ووَرَقٍ شَّجَرِء ما لّم يُوضَعَا). 

(ومَاءٌ لا يْكرَةُ): فلا يكره استعماله في رفع حدث وإزالة خبث؛ لأنه باق على 
أصله . 

(كمَاءٍ البخر): لقوله يَكٍ عن البحر : "هو الطّهُورُ مَاؤُهُ الْجلّ مَي زرا الأرست]. 
وهذا نص قاطع» وكل قول في كراهة استخدام ماء البحر فهو ضعيف. 

(والآبَا والغيُون, والأنهَار): : وهي باقية على الأصل ؛ لحديث أبي سعيد كتإفتة أنه 
قل لِرَسُولٍ الله كلل : ١أَعوَضَأمِنْ‏ بر بضَاعَة؟ وَهِيَ بِثرُ يُطْرَحٌ فِيِهًا الْحِيَضُ وَلَحْمْ 
الْكِلّابِ وَالتَيْنُ» فَقَالَ رن الله عند : المَاء طَهُورٌ لا ينحسه شي 2) [رواه أبو داودء 
والترمذي وحسنه] . 

(والحمّام): وهو مكان يوضع فيه ماء حار يغتسل فيهء يشبه البرك الحارة» 
والماء الذي فيها طهورء ولا يكره استعماله في الطهارة. 

ودخوله للرجال جائز» ما لم يكن فيه كشف للعورة» وقد دخل الحمام غير 
(05أخرجه الم فق معي 0040/6 من ديف أبى ذر الغقارق الية. 
(1) أخرجه الطبالسي في مسئده (401): والبؤار (79437)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (*/ 


07 «ورجال البزار رجال الصحيح». وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1470). 
() أخرجه أحمد فى المسند (055). 


”/ 


اننم 
واحد من الصحابة. 

ويمنع دخول النساء فيه . للمفاسد الظاهرة؛ ومنها : 

كتحي العرراك رودل لسار ودع ابيا كر كبر بيت زرجياء وقد قال 255 : 
ما مِنٍ ا إلا مَتَكثْ ما ما بَيْنَهَا وَيَيْنَ الله تَعَالَى) [رواه أبو 
فاو لتر و واستدلت به عائشة منكرة على نساءٍ من أهل الشام ؛ فقالت 
لهن: «لعلكن من العوةة التي تدخل نساؤها الحمامات». 

(والمْسَحنٍ بالشَّمْسٍ): فلا كراهة في استخدامهء وذكره ليرد على من قال 

(وَالُمَيْرٍ بطولٍ المْكثْ): وهو الآجن. فالوضوء به جائز؛ ونقل عليه ابن المنذر 
إجماع كل من يحفظ عنه سوى ابن سيرين» وهذا اجتهاد منه فلا يعارض ما ثبت 
بالنص» وهو أن الماء طهور؛ كما في قوله بَككِ: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُتَحْسّهُ شي2). 


فإذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجسء. وما سوى ذلك فهو باق على 
طهوريته . 

(أو بالرّيح من نحو مَيتَة): فلا كراهة في التطهر به؛ قال ابن مفلح: «بغير خلاف 
نعلمه»؛ لأن الميتة غير ممازجة للماء. 

(أو با يَشُنَّ صَونُ الماءِ عَنه» كطخْلّبء ووَرَقٍ شَّجَرِ): فالمتغير بسببها لا يكره 
استعماله؛ لأنها طاهرة ويشق صون الماء عنها وتعم بها البلوى وسكتت عنها 
الشريعة والأصل عدم الكراهة. 

(ما لم يُوضَعَا): فإن وضعا قصدًا وتغير به الماء ممازجة سلبه الطهورية على 
المذهب. 

والرواية الثانية: وعليها ظاهر الروايات أنه لا يسلبه الطهورية؛ لعموم قوله 
تعالى: «ِقَلَمَ يَحَدُوأ م4 (لساء:+؛]. ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمهء وهذا 
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الو 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠0٠١(‏ والترمذي »)758١7(‏ وقال: «حديث حسن). 


52/ 


وخلاصته: أن الماء الطهور في استخدامه أربعة أقسام: ماء يحرم استعماله. 
وماء يكرهء وماء يجوز للمرأة دون الرجل» وماء يجوز للجميع. 

وفيه قول ثان: أن جميع هذه الأقسام ماء طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث» 
ولا إثم فيه؛ إلا المغصوب والمسروق والمأخوذ من غير حق» ولو توضاً به 
فالوضوء صحيح مع الإثم؛ كما هو مذهب جمهور العلماء وهو الأقوى. 
وله (الثاني: طاهرٌ: يَجُورُ استِعمَالَهُ في غير رَفع الحدثْء ورَوَالٍ الحبثِ. وهُو: ما تير 

كثِيرٌ مِْ لّونِهِ أو طَعمِهِ أو ريجه, بِشَّيءٍ طاهر). 

هذا حكم الماء الطاهر وضابطه على المذهب: 

وتقدم الخلاف بين العلماء في هذا التقسيم» وبَيّئًا أن هذا مذهب أكثر الفقهاء. 

والقول الآخر أن المياه قسمان فقط: طهورء ونجس. 

وإذا تغير الماء بشيء من الطاهرات» فله حالتان: 

الأولى: أن يتغير اسمه إلى ذلك المخالط» أو يعتصر من شيء طاهر كماء 
الورد» فلا تجوز ولا تجزئ الطهارة به؛ لآنه ليس ماء ولا يأخذ حكمهء وإنما هو 
على حسب ما أضيف له فيقال: ماء ورد» وعصير عنب. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء غير جائز 
بماء الورد وماء الشجر وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه 
اسم الماءء ولآن الطهارة إنما تجوز بالماءء وهذا لا يقع عليه اسم الماء 
بإطلاقه)217 , 

وضابطه الطاهر: على المذهب ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء 
طاهر ولو بقي مسماه. 

الثانية : أن يتغير شيء من أوصافه لكنه لم يغلب عليه» فما زال يسمى ماء. 


فالمذهب: أنه لا تجزئ الطهارة به. 


.)55/١( المغني‎ )١( 


0 
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والرواية الثانية: أنه تجزئ الطهارة به للعمومات» ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه 
اسمه والأصل بقاؤه على الطهورية» ولا دليل يمنع من رفعه الحدث وهذا أقوى, 
واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام والسعدي, وعليه فالماء إما طهور وإما نجس» 
والحد الفاصل بينهما هو: التغير لأحد أوصافه بالنجاسات. 
قوْلَهُ: (فإن َال تَعَْرْهُ بتفسه: عاد إلى طَهُوريته). 

فإذا زال تغير المتغير بالطاهرات بنفسه. أو بمعاونة أحد وعاد إلى كونه ماء 
مطلقًا لا يخالطه شيء من الطاهرات» فإنه يرجع إلى كونه طهورًا. 

وسواء زال تغيره بنفسه» أو بمعاونة أحد بإضافة طهور إليه أو بنزح منهء فإنه 
يسمى طهورًا؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 
قله (ومن الطَاهِرٍ: ما كان قبلا واستُعملَ في رفع حَدَثْ). 

هذا من المياه الطاهرة غير المطهرة عند المذهب. 

والعلة: أن الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل مرة أخرى. 

وفيه قول ثانٍ: أنه مطهر للعمومات والأصل بقاؤه على الطهورية» ولا يمنع 
رفعه الحدث وهذا أقوى» ومن الأدلة : ما رواه البخاري: «أن رسول الله جََِدٍ كا 
إِذا تَوَضَّأًَ كَادُوا يَقْتَيلُونَ عَلَى وَضُويوا”"". والأصل بقاؤه على الطهورية» ولا دليل 
0 الحدث. 
قوْلَكُ (أو انَقَمَسَتٌ نعَمَسَتْ فيه كل يَدِ المْسلم المكلّفٍ تائم ليلا نوم ينَْضُ الوْضوءء قَبلَ 

عَسلِها ثَلاناء ند وتّسمية. وذلك واجبٌ). 

لآن الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل في أخرىء والقليل ما دون القلتين. 

وفيه قول ثانٍء وهو أقوى: أنه الماء باق على أصله طاهر مطهر لأمور منها: 

لا أن الأصل في الماء الطهورية. 

لا أنه لا ينتقل عن هذا الآصل إلا بتغير في أوصافه. وهذا لا يوجد. 


00 أخر جه البخاري (2)59/1 من حديث مسور بن مخرمة كزالتة . 


كتاب الطهارة ييا 


لا أن الحديث نهى عن غمس اليد فيه به» ولم يتعرض لحكم الماء بعد 
الخمين: 

وقد جاءت السنة بأمر المستيقظ من النوم ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاء كما في ١الصحيحين»:‏ (إِذَا اسْتيْقَظَ أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِ :اقلا يَعْمِس يَدَهُ في 
الِإنَاءِ حَنَّى يَعْسِلَهَا نََانَاِ فَإنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ) . 


(التَائم ليلا توما يَنَقْضُ الوْصُوءَ): فنوم الليل لا يعلم خلاف في دخوله في الأمر 
في الحديث إن كان ينقض الوضوء؛ لقوله: (بَانَتْ), والبيتوتة تكون في الليل. 

فإن خالف وغمسها المستيقظ قبل غسلها؛ أصبح طاهرًا غير مطهر. 

والأظهر: أنه لا أثر على الماء من الغمس. فهو باق على طهوريته يرفع 
الحدث ويزيل الخبث. 

والمذهب عدم دخول نوم النهار؛ لأنه لا يراد بالبيتوتة نوم النهار. 

(وذلِكَ واجبٌ): فالأمر بغسل اليدين للمستيقظ قبل إدخالهما: 

المذهب: أنه للوجوب لعدم وجود صارف» وبه قال إسحاق والحسن وابن 
جريرء ورجحه الشيخ ابن إبراهيم. 

وفيه قول ثانٍ: أنه للاستحباب والنهي للكراهة؛ وهو مذهب الجمهور. 

والحكمة من النهي عن غمسها قبل غسلها : 

قيل: خشية النجاسة» وفيه نظر؛ لآن هذا الحكم عام حتى ولو تيقن عدم 

وقيل: العلة ملامسة الشيطان» ونظيره أمر المستيقظ بالاستنشاق؛ لآن 
الشيطان يبيت على خيشومه» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. 

وقيل: العلة تعبدية ولا يمنع اجتماع العلل المذكورة» فيكون أمر بالغسل قبل 
الكفسن + مراعاة لذللك كيه , 


.)194/١1( تهذيب السئن‎ :»)57/7١( الفتاوى‎ )١( 


١ 
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قَوْلَه (الثَالِتُ: تجس: يَحِرُمُ استِعمَالَهُ إلا لِضَرُورَةٍ ولا يَرفَعُ الحدّتٌ, ولا يُزِيلٌ احبَتَ). 
فالنجس يحرم استعماله في الأكل والشرب ونحوها إلا لضرورة» ولا تحصل 
به الطهارة فلا يرفع حدنًا ولا يزيل خبئًا؛ لأنه نجس يحتاج إلى تطهير» 
والنصوص نصت على الماء الطهورء والنجس يزيد البدن نجاسة» وفاقد الشيء 
لذ يغعطية. 
وله (وهُو: ما وفعت فيه حَاسَةٌ وهو قَلِيل أو كان كنيرًا وتَعيّر بها أحدُ أوضافه). 
ضابط الماء النحس على المذهب يشمل أمرين 
أحدها: أن تقع فيه نجاسة وهو دون القلتين فيتننجس ولو لم يتغير. 
والثاني : أن يكون فوق القلتين فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. 
والأظهر: أن :ضائط التجين ها تخير أخد أوضافه الكلاثة بتجاسة» قليلا كان أو 
كثيراء وللاجماع المنعقد على ذلك» ولحديث أبي أمامة اله مرفوعًا: (إِنَّ 


المَاءَ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَعَيّرَ ريحة 1 رحن أر لزه ِنَجَاسَةٍ تَحْدْثُ فيه (أغرجه البيقي: 
وضعفه أبو حاتم» ورجحه شيخ الإسلام] . 

وبين أنه لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث وإزالة الخبث ولا 
ترتفع به؛ لأنه نجس يحتاج إلى تطهير . 

وإذا وقعت النجاسة في الماء : 

فالمذهب: التفريق بين الماء القليل والكثير» فالقليل ينجس بمجرد الملاقاة 
للنجاسة ولو لم يتغير» وأما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير» وهذا مرجوح. 

وحد الكثير : قلتان فما فوق؛ لقوله يِِ: (إذَا كَانَ الماء قُلتيْن لم يَحْوِلٍ الحَبَتَ 
-وَفِي لَمْظ : لَمْ يَنْحْسَ)ا ل ا 


0320 أخر جه الترمذي ولاك وأبو داود (57)» والنسائي (2)05 وابن ٠‏ ماجه (1اه), وابن خزيمة 
في صحيحه (45)غ2 واد بن حبان في صحيحه (59؟5١)غ‏ والحاكم في المستدرك (559) من 


حديث ابن عمر كزاتة . 


تك 


كتاب الطهارة ويا 


والأظهر: أنه لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه. 
قليلًا كان الماء أو كثيرًا . وأما ملاقاته النجاسة أو وقوعها فيه فلا تنجسه مادام لم 
يتغير أحد أوصافهء ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما ممن سبق بيانهم ؛ 
لدلالة حديث أبي سعيد تإقتة: أن رسول الله بَْةٍ قال: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَحْسَهُ 
شي 2) [أخرجه الأربعة» وصححه الترمذي] . 

ويجاب عن حديث القلتين بأجوبة» منها: أن دلالته دلالة مفهوم في أن ما دون 
القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير» ودلالة حديث أبي سعيد وَإِفيَ دلالة منطوق 
في أنه لا ينجس إلا بالتغير» ودلالة المنطوق مقدمة» وكذا لفظ حديث أبي سعيد 
عام في القليل والكثير ومطلق في النجاسات كلهاء فلا ينجس الماء إلا بالتغير» 
والتنجس بالتغير دل له الإجماع» وهذا أقوى 
قَوْلَهُ: (فإنْ زال تَعَيْرَهُ بتفسِه. أو: بِإِضَافةٍ طهُورٍ إليه. أو: بتزح منهُ ويبقَى بَعدَةُ كثير: 

طهُر). 1 

فإذا زال تغير المتغير بالنجاسة بنفسه» أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه؛ صار 
طاهرًا؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فيجوز التطهر به وشربه 
وابشخد اهدهم 

ومثله: مياه الصرف إذا أمكن تطهيرها وتنقيتها من النجاسة طعمًا ولونًا 
ورائحة» فيجوز استعمالها للطهارة» وكذا يجوز استعمالها في الأكل والشرب إذا 
ثبت خلوها من الضرر. 
وله (والكثيز: فُلََانِ تقريا. واليسِير: ما ذُوتهُما. وهُمَا: حَمِسْمِانَةٍ رطل بالعِراقِيّ؛ 

ونمانُونَ رطلا وسُبُعان ونصفٌ سبع رطل بالقُدسِيّ. ومِسَاحَتُهُمَا: ذْرَاعٌ وزبغ, 

طولاء وعَرْضاء وعُمْقًا). 

ضابط الماء الكثير قلتان فما فوق؛ لحديث: (إِذَا كانَ الما لماء قُلتيْنِ لَمْ يَحْمِلٍ 
الحَبَتَ -وَنِي لَنْظٍ : لَمْ يَنْجْسن). 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


يرك 
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و 


قوْلَُ (فإذًا كان الله الطهُورُ كثيراء ولّم يَتميّر بالتَجاسَة: فَهُو طَهُونٌ ولو مَعَ بَقَائها فيه). 

أي: إذا كان الماء الطهور قلتين فأكثرء فوقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه» ولو 
كانت باقية فيه ما لم تتغير أحد أوصافه بها؛ لحديث: إِذَا كَانَ الماء فُلتَيْنِ لم 
يحو الحَبَتٌ وَفي لَمْظٍ : “لم يلخن 0 
وله (وإنْ مَك في كثرته: فَهُو 1 

لأن وقوع النجاسة متيقن والأصل القلة» وبلوغه القلتين شك والقليل ينجس 
بمجرد الملاقاة» فلا ينتقل عن الأصل بالشك . هذا الوجه المرجح في المذهب. 

والوجه الثاني في المذهب: أنه يحكم بطهارته؛ لآن الأصل في الماء 
الطهارة. والتنجس هنا شك. وهذا أقوى. 
قله (وإن اشتبة ما تجورُ به الطهارةٌ با لا تحورٌ: لم يَتَحنٌ ويَتيِمَمْ بلا إرَاقَة. 

إن اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور المباح بما لا تجوز به لنجاسته أو 
حرمته» فلا يدري عن حالهء فإنه لا يتحرى؛ أن الوضوء به غير مجزئٌ ويصير 
للتيمم بلا إراقة للماء. 

والأظهر : أنه يتحرى ويتوضاً ويجزئ؛ لآن علامة تنجيسه على الصحيح 
التغير؛ إما تغير لونه أو ريحه أو طعمه» وإن لم يقدر على التفريق لفقدانه بتعض 
وَل (ويَلرَمُ مَن عَلِمَ بَجاسَةٍ شيء: إعلامُ من أرَادَ أن يَستَعوِلة). 

لآن استعمال النجاسة لا غير مجرئ» فالواجب على من رآئ من سنتعملها 
ااي وهو من النصيحة؛ لحديث: «الدَّينُ لك 0 قال 
تابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمَةٍ ِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاميَهم) [أخرجه مسلم]”" 


)200 أخر جه البخاري 94 ومسلم (؟لاه) من حديث ابن مسعود كاله 5 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (55) من حديث تميم الداري رليم عالت مرفوعًا. 


فت 


الآنية: هي : الأوعية والظروف. 

ومناسبة الباب لكتاب الطهارة: أن الماء جوهر سائل يحتاج في استعماله للآنية 
ليحفظ فيها؛ فناسب أن يعرف العبد حكم الآنية ما يحل منها وما يحرم. 
َوْلَهُ: افع 8 0 إِنَاءِ طاهر الا 


ف رض سيك 4 ل" 3 2 هإِنَّ الله 06 قَرَضَ را 0 
تُضِيحُوهًا: وَحَوَّ خُرْمَاتٍِ قلا تَنتَهَكُومَاء وَحَدَ خُدُودًا قَلَا تَعْتَدُومَاء وَسَكَتَ عَنْ 
أشياء مِنْ غَيّرِ سيان , قلا تَبِحَنُو ا عَنْهَا) [أخرجه الدارقطني]37؟ . 
قوْلَهُ: (ولو ثَمِينَا 

أي: ولو كان الإناء غالي القيمة؛ كألماس أو أحجار كريمة؛ لأن الأصل 
الكل الامانون الدليل على تحريمة. 
َوْلَهُ: 3 آنية لتقي والفطق وا - - 

عق الذعب َالْفِضق وَلَا كارا في دام إن لهم فر 8 الدُنيًا 0 في 
ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 242184 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١1/١/١(‏ «ورجاله رجال 
الصحيح) عَنْ ان عله 01 امو كاله . 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ ٠١ه)‏ ومسلم (/751 )٠١‏ عن حذيفة كزالتة . 


لق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وفي «الصحيحين» أن رسول الله كك قال: «الَّذِي يَشربُ فِي إَِاءِ الْفِضَّةٍ إِنَمَا 
ُجَرْجِرٌ في بَطْيْهِ 26 رَ جَهَن)77. 

والاجماع منعقد على حرمة الأكل والشرب فيهماء نقله النووي وابن قدامة 
وأين خب البر» وحرمة الأكل والشرب تشمل. الرجال والنساء؛ 

زؤالهؤة بوفة: والمويدة التيذات الذهب أو القفنة وكين الاثار فييا. 

والمطعم بهما: وهو أن يحفر في الإناء حفرة وتملاً بالذهب أو الفضة. 

فيمنع منه لاجتماع حاضر ومبيح؛ فيغلب جانب الحضر. 

والحكمة من تحريم آنية الذهب والفضة: أنها للكفار في الدنيا ولنا في 
الآخرة» والأتباعالة ونفسة شكون فبها اراق .وكن قال كله: اكلا واشتركوا 
وَالْبَسُوا وَتَصَدَقُوا في غَيْر اه مَخِيلَة) [رواه البخاري]”"2. وقال ابن عباس 
له اكل تا فقت الب هاقلت ا لخطائلكه القان# سر قله أز مجيلةة. 

ولأنها تكسر قلوب الفقراء» واستخدامها يورث الكبر والغرور. وفيه تشبه 
بالكفار» وحتى لو لم تعرف العلة فالنص صريح بالحرمة» ولا يمنع اجتماع هذه 
الحكم كلها. والله أعلم. 

مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها له حالتان: 

الأولى: استعمالها في الأكل والشرب. هذا محرم بالنص والإجماع . 

الثانية : استعمالها في غير الأكل والشرب؛ كالوضوء وحفظ الأوراق» اختلف 
العلماء فيه: فذهب إلى تحريمه جمهور العلماء. 


و 


واستدلوا: بحديث حذيفة وأم سلمة» وبينوا أن ذكر الأكل والشرب خرج 
مخرج الغالب. 
والقاعدة: أن ما كان قيدًا أغليئًًا فلا مفهوم له 


. عن أم سلمة ونا‎ )75١76( ومسلم‎ »)071١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وذكر أيضًا قول ابن عباس زه ؛ الذي يليه.‎ 2)5١1480١ /5( (؟) ذكره البخاري في صحيحه‎ 


5ك 


كتاب الطهارة ويا 


وبقوله يَة: «قَإِنَهَالَهُمْ ني الدّنْيا وَلَنَا ني الآخِرَة؛. وذكروا أن العلة الموجودة 
في الأكل والشرب موجودة في غيرهما من سائر الاستعمالات. 
وَل (وتَصِحٌُ: الطَهارَةٌ بهاء وبالنَاءِ امصُوب). 

لو توضأ في إناء ذهب أو مغصوب أو مسروق» فالوضوء صحيح ؛ لأن الوضوء 
حصل بإمرار الماء على العضوء والنهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة فلا 
تفسدء ويأثم لارتكابه المحرم. 
وله (ويتاخ: إِنَاءْ ضْبْبَ بِصَبةِ يَسِرَقِ من الفِضّةِ لِعَيرٍ زيت. 

إلإناء المضبب: هو الملّحَّمء كما لو انكسر الإناء ولحَّم بحديد أو ذهب أو 

فلو لحم الاناء بضبة من ذهب لم يجزء وبالفضة جائز بشرط : 

لا أن تكون الضبة يسيرة. 

لا وأن تكون لحاجة؛ لأن رسول الله كَلِ إنما ضببه للحاجة عندما انكسر 
الإناء . 


والدليل على الجواز: ما رواه البخاري عَنْ أَنّس كفت : «أنَّ قَدَحَ التي كلل 
الكسين ؛ فَانَحَدَ مَكَانَ الشّعب سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّدٍ نم20 7 ْ 
قوْلَهُ: (وآنية الفا ونيابهُم: طاهِرَة). 

الأصل في أواني الكفار وثيابهم الإاباحة والطهارة؛ كتابيين أو غيرهم. 

كما قال تعالى: هو ليق حاو ككر ثاى الأرض جتيكا ف اشكوهة إل السماء 
فَوَهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يكل تَىْءٍ عَم 9 > [البقرة: 15] . 

وقد صح أن رسول الله بَلِةٍ أكل في أوانيهم» ولبس ثيابهم من غير غسل» 


توضاً رسول الله ع 22 من مزادة امرأة 4 


.)51547( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7707)» ومسلم (2)187» بمعناه في حديث طويل‎ 


ككلم 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي ثعلبة كته قال: قلنا: يا رسول اللهء إنا 
بأرض قوم أهل كتاب» أفتأكل ص آنيتهم » قال: «فإِنْ وَجَذْنُمْ غَيْرَ آنَِتِهِمْ قلا 
أكُلُوا فِيهَاء وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُومَاء نَم كُلُوا فِيهًا)27. 

وكانت الملوك ترسل إليه الهدايا من الثياب ولم ينقل عنه غسلهاء وغير ذلك 

من الأدلة التي تدل على أن الأصل في ثيابهم وأوانيهم الطهارة والحل. 

فإذا علمنا نجاستها وجب غسلها قبل استخدامها. 

وحالات ثياب الكفار وأوانيهم ثلاث : 

الأولى: أن نعلم نجاستهاء فيجب غسلها قبل استعمالهاء وعليها يحمل 
حديث أبي ثعلبة: أن رسول الله يلد قال: «فَإِنْ وَجَدْتَمْ غَيْرَ آنيَتِهِمْ قلا تأكلوا فِيهَاء 
وَإِنْ لَمْ نَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمّ كوا فِيهًا». 

الثانية: أن نعلم من حالهم أنهم يتوقون النجاسات» فلا يجب غسلها؛ لآنها 
باقية على الأصل» وهو الاباحة والطهارة. 

الثالثة : أن نجهل حالهم فلا يجب غسلها؛ لآن الأصل الطهارة» فلا ننتقل عنه 
إلا بيقين» ورسول الله بَِةٍ توضأ من مزادة امرأة مشركة ولم يسألها: استخدمتها 
لا؟ ولأبي داود عن جابر يات قال: «كنا نَغْزُو مع رسول الله به فُنصيبٌ من 
آنِيَةٍ 14 اللسركية وَأْسْقِيَتِهمْ َتَسْتَمتِعُ بها. ؛ فلا يَعِيبٌُ ذلك عليهم)”". 

والقاعدة في أواني وثياب الكفار هي: جواز استعمالهاء وعدم وجوب غسلها 
ما لم نتيقن أو يغلب على الظن أن فيها نجاسة. 
َوْلهُ: (ولا يَبجْسُ سَيءٌ: بالشَّكُء ما لم تُعلّم جَاسَيْهُ) 

فما كان أصله طاهرًا لا ينجس بمجرد الشك حتى يغلب على الظن تنجسه. 


وهذايشمل الآراقي والنفات والأرضن»وغيرها.وهذا أضل يصحت :فى جميع 
الطاهرات . 
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.)1970( ومسلم‎ »)011١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)517//١( (؟) أخرجه أبو داود (787). وصحح إسناده الألياتي في إرواء الغليل‎ 


1 


كتاب الطهارة كي 


وله (وعظم المت وقَرئُهاء وظَفُرهَاء وحافِرهاء وعَصَبهاء وجلدُهَا: جَسء ولا يَطهُرْ 
بالدباغ. 
والشَّعْل والصُوفُ والرّيشُ: طاهِرٌء إذا كانَ من مَيتَةٍ طاهِرَةٍ في الحيّاة» ولو غير 
ولق كالهرٌ والقَأر). 
أجزاء الميتة الطاهرة في حال الحياة أقسام أربعة: 
لحمها وشحمها هذه نجسة ويحرم أكلها وبيعها. 
(وعَظمْ الي وقَرْنُهاء وظَفُرْهَاء وحافرهاء وعَصَّبها): مما ليس فيه دم. 
المذهب: أنها نجسة؛ لأنها من جملة الميتة» فتكون نجسة والميتة كلها 
حرام؛ لعموم قوله اتعالى : «حَرّمَتَ عَليك الْمِبَنَهُ وَلدَمُ وَلكْمُ انير © [الائدة: ع]. 


0004 


وقوله تعالى: قل َ م فى إل سعر يتلكقة لذ أن مك 
1 دم تَسْفُوءًا أو لَحْمَ ننزِيرٍ فَِنََمُ رج و يسَقَا أَهِلَّ لمَير أله يديه [الأنعام: 
5 . والرجس : النجس» فعلى هذا لو وقع شيء من هذه الأشياء في الماء وتغير 

القول الثاني: أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها طاهرة وليست 
بنجسة. وإليه ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد» واختاره شيخ الإسلام . 

لأن ار مسفوح . 

ا نجسل د ده مطلقاكء سواء كانت مأكولة اللحم أم لا؛ 

واستدلوا: بحديث عبد الله بْنِ عَكيْمٍ قال اانا كان رَسْول الله علي : دلا 
تَنتَفِعُو ا من الميتة يهاب 007 عَصَّب) [أخرجةه الأرئعة: وصححه بين حبانء7 9 . قال التر مذ 
االفمين »و لبن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ ١‏ ل ٌ 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الدباغ يُطَمّر جلود مأكولة اللحم دون 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5171)» والترمذي (17/59)» والنسائي (5759)» وابن ماجه (2)7517 


وصححه ابن حبان (ل/ا/ا71١).‏ 


5. 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


غيرهاء واختارها ابن تيمية وابن القيم وهو الأقوى . وبه قال أكثر العلماء؛ كأبي 
حنيفة والشافعي . 


الخ عر 


لعموم حديث ابن عباس وكيا » عنه عَِيدِ : : (إذا دبغ الِامَابُ فَقَدْ طهرً) زوذاة تسلو .. 

ومخلريث سلمة ؟ ن الْمُحَبْق» أن لبن الله كل قَال : «دِبَاغٌ الأييم ذَكَانهُ) ١‏ 

فجعل الدباغ للجلد بمنزلة الذكاة» فكما أن الذكاة تحل مأكول اللحمء 
فالدباغ يحل جلده دون سواهء ويعضده ما رواه أبو داود بإسناد حسن: «أن 
رسول الله بَثِ نَهَى عَنْ ركوب جُلُودٍ اللفوو" 

وأما حديث ابن عكيم : أن «لَا تَْتَِعُوا مِنَ المَيْتَةٍ بِِمَاب وَلَا عَصّب). فيجاب 
عنه بأنه حديث ضعيفء» كما قاله الحافظ وغيره. 

وأنه معارض لحديث ابن عباس» وهو في الصحيح فيقدم عليه 

وعلى فرض صحته فيحمل على الجلد قبل الدبغ ؛ لآنه يسمى إهايًا. وأما بعد 
الدبغ فلا يسمى إهابّاء قال أبو داود: قال عقبة: (إذا دبغ لا يقال له: إهاب» 
واتما مص فا وقربة». وقال النضر بن شميل: «يسمى إهايًا ما لم يدبغ». 
وحديث ابن عباس '#ها مرفوعًا (إِذًا دبع الامَابُ فَقَدْ طهْرًا . 

(والشَّعْن بالشوت والرّيشُ: طَاهِرٌ): لأن الله ذكرها في معرض الامتنانء 
ل 
على : أنه 1 حل لكمم يا يوتحم سكا وبل لك بن جلو الأتعكر ينها 
توك رين انيت وين أسْرَافِها 6 َأَمْعَارِمَا ندا وَمَتَعًا ِل عبن © »* 
[الئحل: ]86٠١‏ 
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)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١765(‏ والنسائي (5757)» والحاكم في المستدرك 071١1(‏ وقال: 
«صحيح الإسناد»» وابن حبان في صحيحه (2))5571 والدارقطني في سننه /١(‏ 50) بألفاظ 
متقاربة» وصححه ابن الملقن فى البدر المنير .)559/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 2)١!/45(‏ د المسند .)١7955(‏ وحسن إسناده النووي في رياض 
الصالحين )81١(‏ (ص59١).‏ 


كتاب الطهارة 71 ١ه‏ 
كرا 2 


ومن فوائد هذا التقسيم لأجزاء الميتة: أنه إذا وقع شيء من الميتة وتغير به 
الماء» فإن كان من القسم النجس: فينجس إذا عَيّرّه. 

وإن كان من الطاهر فلا ينجس ولو غَيّرّه؛ لأنه طاهر كريش الحمام وشعر 
الماعز. وهذا كله في الميتة الطاهرة في الحياة. أما ما كان نجسًا في الحياة 

(إذا كان من مَيتَةٍ طاهِرةٍ في الا ولو غير مأكُولَة» كالهرٌ والقأر): فكل ما كان 
طاهرًا في الحياة فشعر وصوف وريش ميتته طاهرء سواء كان مأكولا كالغنم أو 
غير مأكول كالهر والفأر والصقرء وأما النجس في الحياة كالكلب فأجزاؤه 
تتنجس بالموت من باب أولى. 

والحيوان الطاهر في الحياة كالتالي : 

الآدمي. مسلمًا أو كافرًا؛ لحديث : (إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ) رمن عليم"''. وكذا 
إباحة نكا التي تور ل للق ١‏ للاسرصيي قوت فق وناليا أن وقوه روم ذال 
لم يأمر الله بغسله. 

00 يباح أكله. فهو طاهر كالابل والغنم والبقر والغزال. 

يشق التحرز منه. كالصدار والفأر والهر؛ لحديث: (إِنَهَا لَيِسَتْ نس ) 

0 مِنَ الطَّوافِيَ عَلَيكُمْ وَالْطُوٌ أقاك» :وير الأزننه وشعسه افرنقيع”"1.. ]لذ ما الستقناة 
الشارع كالكلب. 

وكل ما لا نفس له سائلة ؛ الاير جراد و اضر امي غلم طاح" لعجاي 


البخاري عن أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ النّي مَلْةِ: «إذا وَقع الذَبَاب في شراب أحدكم 
فليغمسه 0 م لينزعه» فإن فى أحد جناحيه ذَاء» وَفَى الآخر نا 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري »)78١(‏ ومسلم (71/1) من حديث أبي هريرة كإفتة مرفوعًا. 

(1) أخرجه أبو داود (070» والترمذي (947)» وقال: احسن صحيح» اسان (لاام اين اح 
9ه مسف ال عؤيية 1١1‏ انوابخ ان 19953 ), 

5 الحرسه البشاري 01 


اه 
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وله (ويْسنُ: تَعطِيةٌ الآنية, وإيكَاءُ الأسقية). 

امتثالا لأمر رسول الله َك وحتى لا يصل إليها الشيطان» وهو لا يكشف إناء 
مغطى ولا يفتح بايًا مغلقّاء ولأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء يصيب الآنية 
المكشوفة؛ كما روى مسلم عن جابر كيفتة قال: قال رسول الله : «عَطُوا 
لِنَاء وَأَوْكُوا السّقَاء؛ فَإِنَّ في السََّةِ ليله يَنزِلُ فِيهًا وَبَاءَ لا يَمُرُ بإِنَاءٍ لس عَلَيْه 
غطاة+ أؤ سِقَاء ليس عَلبْه وكحاه؛ إِلَّا تَرَلَ فيد من ذَلِكَ الْوباوو0©. 


د 


.)59154( أخرجه مسلى‎ )١( 


إن 


066 20 96 
00 بامبا بس 


5 
بن 


الاستنجاء, وآداب التَّخَلَي 


شرع في بيان أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وهو باب يحتاجه 
المسلمء وقد بي وسود الله عند ف أحاديك كثير ...وعد ا قيل لسلمان 
لق : كذ عَلْمكئ تبيكئ كله كل شيء 12 حل الخو ! ققال : «أَجَلُء لَقَدْ نَهَانًا: 
تل اقل يقاوط أ بولء أو أن سي بايمين أذ أن نجي بقل من تق 
َحْجَارٍ أَوْ أنْ نَسْتجِيَ يرَجبع أو بعظم)1". 
قَوُلَهُ: (الاستنجاء: هُو إِزَالَةٌ ما خَرَجَ من السَبيلَين؛ باع ءِ طْهُورٍ أو حَجَرٍ طَاهِرٍ مباح» 


ا 


هذا ضابط الاستنجاء . 

والاستجمار: هو إزالة ما خرج من السبيلين بالحجارة ونحوهاء فهو أخص 
من الاستنجاء . 

(َجَاءٍ طَهُورٍ): فالطاهر عندهم لا يجزئ الاستنجاء به» والأقرب: إجزاؤه في 
الأستتيحاء: 

والقاعده أن التداسة فين سشلرة شر غاء يرول سكبها بزوالياء نان أذيلت 
بالحجارة سّمي استجماراء وإن أزيلت بالماء سمي استنجاءً . 

والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدماء فمتى زالت زال حكمها. 
وله «الإنقَاء باحر وتحوه: أن يَبقَى أَثَردْ لا يزيل إلا للأغ). 

فالإنقاء بالحجارة: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟55). 


ىه 
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والانقاء بالماء: عود خشونة المحل كما كانت. 

وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في هذا. 

هذا ضابط الإنقاء في الاستنجاء والاستجمار. 

(بالحجرٍ وتّحوه): لا تشترط الأحجار في الاستجمارء وإنما يلحق بها ما يقوم 
مقامها من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة ليس له حرمة؛ وسواء في ذلك الأحجار 
والأخشاب والخرق والخزف وما أشبه ذلك» وهو قول عامة أهل العلم. والحجة 
في ذلك : ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة تان ؛ قال له رسول الله كَل : ١ابْغْنِي‏ 
َحْجَارًا أَسْتَنفِض بِهَاء أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأتني بِعَظمء وَلَا رَوْثِه”'2. فنهيه عنهما يدل 
على أن غيرهما يقوم مقام الأحجارء وإلا لم يكن لتخصيصهما معنى. 

وفي البخاري عن ابن مسعود كفت قال: «قَأَحَذْتٌ رَوْنَةَ َأَتَبَْهُ بهَاء فَأَحَدَ 
الحَجَرَيْنِ وَألْقَى الرَوْنَهَ وَقَالَ: هَذَا رِكسسٌ». ولم يعلل كونها من غير حجر. 

قال النووي: «وأما كونه نص على الحجارة؛ فلكونها الغالب الموجود 
للمستنجي» واأمفنة رياولا كثةل واختاره ابن الغيم”. 
قَوُلَهُ: (ولا يُجِزِىٌ أقَلّ من ثَلاثِ مَسَحَاتٍ َعم كل م مَسحَةٍ اخَلّ). 

المذهب: أنه يجب في الاستجمار كونه بثلاثة أحجارء ورجحه ابن باز؛ 


َه 2ه 2 وعرة 


لحديث سلمان تالت : «لَقَدَ تَهَانَا آنْ تَستَقبِلَ الْقِبْلَةَ بعَائِطٍِ أَوْ بول أو أن نستنجيّ 
التو أذ أ استيوى بأل وز ار لخصار أن تمي حي أو لل 
وحديث ع 00 عَوِطْيَهُ عن النبي ليد : «وَكَانَ 1 بتَلَاتَةٍ أَحْجَارٍ وَيَْهَى عن 
الرّوْثْ وَالوّمّة)0" . َلك الْعِْظَامُ الْبَلِيَة. 

ألقى الروثة ولم يطلب من ابن مسعود أن يأتيه بثالث بدلهاء فيفهم أنه مسح بأحد 
)١(‏ أخرجه البخاري .07١/١( )١55(‏ 


(؟) إعلام الموقعين .)057/1١(‏ 
2 أخر جه أبو داود (/)2 والنسائي ٠(‏ )2 وابن ٠‏ ماجه (ستفرة ” وأحمد في المستك فرت 2*6 - 
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كتاب الطهارة هه يآ 
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الحجرين مرتين فإذا كان الحجر ذا شعبء. وله ثلاثة اتجاهات». أو أكثرء 
فقالوا: يجزئ المسح به ثلانًا؛ لأن العلة معلومة» ورجحه شيخنا ابن عثيمين؛ 
لآن العلة معلومة» وهي قصد الإنقاء وتطهير المحل» فإذا كان الحجر له ثلاث 
شعب غير متداخلة واستجمر بكل جهة منه؛ صح. 

والأحوط للمسلم ألا يقل عن ثلاثة أحجارء فإن فعل أجزا. 
وله (والإنقاء بالماء: عَوؤْدُ حُشُوبَةِ ال كما كانَ. وَظَنهُ: كافٍ). 

وهذا ضابط الانقاء بالاستنجاء بالماء» وغلبة الظن كافية. 
وله (وسْنَّ: الاستِجَاءً بالحجرء ثُمٌ بلمءِ. إن عكس: كرة. ويُجزئ أحَدُهْمَاء واماء 

أفصَل). 

فالأكمل في الاستنجاء أن يبدأ بالحجر أو ما يقوم مقامه ليزيل النجاسة» ثم 
بالماء» فإن عكس أجزأ وكرهوه لمباشرة النجاسة بيده وهذا مستقذر. 

والاستنجاء لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يستنجي بالماء وحدهء وهذه مجزئة. وقد روى الترمذي 
وصححهء عَنٌ عَايْشَةَ قَالَتْ: «مُرْنَ كن أنْ يَسْتَطِيبُوا بالمَاءء فَإِنّي 
أُسْتَحْيِيِهمْ » فَإنَّ رَسُولَ لمعف كان بلعل0, وهو اران هن النجارة آنه نه أبلغ 
في التنظيف واختاره الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

الثانية: أن يستنجي بالأحجار وحدها. وهذا مجزئ؛ ولو مع وجود الماء؛ 
لما روى النسائي وأبو داود عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَّ: «إذَا ذَمَبَ 
َحَدُكُمُ الْعَائِط فَلَيَذْمَبِ مَعَهُ بتََانَةٍ أَحْجَارٍ فَلِيَسْتَطِبْ بهَا؛ فَإِنّهَا نُجْرِىُ ا 

وحديك ابن . مسعود قلق ؟ وفيه ؛ ١كَأَمَرَني‏ أَنْ آنَِهُ بتَلَاتَةٍ أَحْجَار) . 
- وصححه النووي في خلاصة الأحكام »)١57/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (597/5). 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١9(‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي (55): وصححه ابن حبان )١5141(‏ . 


(؟) أخرجه النسائى (554)» وأبو داود (50)» وأحمد (50500557)» وقال عنه الدارقطنى فى العلل 
:)5١ 7/1١5(‏ «متصل صحيح" . وحسله النووي فى الخلاصة .)١51١/١(‏ 


زع 


2 كلق 
الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء» وهذا الأكمل» فيقدم الحجر أولّاء ثم 
يستعمل الماء؛ لأنه أبلغ في الإنقاء. وبه قال جمهور السلف والخلف. وقد ورد 
حديث عند البزار: «أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء)”'". ولكنه ضعيف» ولم 
يثبت من فعل رسول الله 55ةٍ الجمع بينهما. 
ويشترط لصحة الاستجمار: 
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الأول : أن تكون الأحجار طاهرة ؛ ويدل له مارواه البخاري عن ابن مسعود 
فته قال : «أَنَى اَن َل الْعَائِط» فََمَرَنِي أَنْ آنِبَهُ تلان ة أَحْجَارِء فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ 


وَالَتَمَسْتُ الَلِتَ كَلَمْ أده كَأَحَدْتُ رَوْكَةٌ َاِهُ بهَاء مأَخَدَ الْحَجَرَيْنِ وَألْقَى الَوْنَةَ» 
وَقَالَ: هَذَا رِكنٌ”". فالأحجار النجسة لا يجوز استعمالها لنجاستها . 


الثاني : ألا تقل المسحات عن ثلاث؛ لعاروي الامام مسلم عن سلمان كناقة 


2ه > مومه 


قال: «نهانا رسول الله يَل: . .. أن تَسْتَنْجِي بِأَكَل مِنْ ثَلَانَة 3 أَحجَارِ)”” . 


وا ال اي لما روى مسلم من 
حديث جابر 35 صوع2 أن رسول الله د قال : «الاستحمار 1 ا والبد: هو 


الولز؛ وفى «الصحيحين»: : (وَمَنِ استجمَر ستَحَمَرَ م0 , 


ان ريد ٠‏ ماجه : «وَمَنِ اسَْجْمَرَ فَلْيُوتَر مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لَا 
مم 000 
قلا حَرَج)7 . 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١7/١(‏ «رواه البزار» وفيه: (محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري) ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما». وضعف الحديث ابن حجر في تلخيص الحبير 
».)2١١/(‏ والنووي في الخلاصة 2»)١55/١(‏ والصنعاني في سبل السلام »)87/١(‏ 
والألباني في إرواء الغليل /١(‏ ”87). 

.)١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (557). 

(4) أخرجه مسلم .)17٠٠(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١159(‏ ومسلم (7737) من حديث أبي هريرة كَيِلتَة مرفوعًا. 

(5) أخرجه أبو داود (70)» واب ما مو حديك أن شريو فلل مر تر كا تييح أن 
حبان :)١51١(‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (1/ 2501 . 


كه 


ع 


الثالث: كونه منظقمًا للمحل؛ لأنه المقصودء وأما إن كان لا ينظف فلا 
يجزئ» مثل التراب فإنه لا ينظف ؛ ولذا لم ترد النصوص بذكره في الاستجمار. 

الرابع: ألا يكون عظمًا ولا رونّاء فالاستجمار بهما لا يجوز؛ ولذا قال 
رسول الله َه عنهما: «هذا ركنٌ». كما في البخاري. 


ع 000 فوم 1 ل بين 08 مر 

وعند أبي داود: «يَا رَوَيفِع ! لعل الحَيّاة سَتطول بك بَعَدِي فأخبر النامنَ : 

ديع و هلعف 6ه جج72س سيس/ *5 20 ٍِ سمس 6ه عصة 0 م ع دة كت يرت 

عَقَدَ لِحيّته. أو تقلدَ وَترًا أو اسْتنجى برَجيع دَابَةِ أو عظم؛ فإِنْ محمذا جَلةِ منه 
ا 


الامعجمان بهما مندرم. لدلالة هذا الحديث» :زهو 'قول. الإمام. التوري 
والشافعي وأحينللك وإسحاق: 

مسألة: لو خالف فاستجمر بهماء فالمذهب أنه لا يجزئ؛ لأن النهي عائد 

إلى ذات المنهي عنه. وروى الدارقطني عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ الى بل نَهَى أَنْ 

يُسْتَنْجَى بِرَوْثِ أَوْ بعَظمء وَقَالَ: إِنّهُمَا لا يُطَهَرَانِ)”"2. ورجحه ابن عثيمين وابن 


6 
34 
«َ 


عيرس 


وفيه قول ثان : أنه يجزئ مع الاثم ؛ لآن المقصود: زوال النجاسة» والحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدماء واختاره شيخ الإسلام” ". 


ومن الحكم في النهي عنها : أنها طعام المسلمين من الجن» وفي البخاري أن 
أباعريرة قال > لافثلث> ها كال العَظم وَالرّوْنَةِ؟ قَالَ: هما مِنْ طَعَام الجن وَإِنَه 


2 
6 


له 3 ا بق د لماعم و ال اوقب كوه 7 2ه كي سو 
أتاني وَفْدٌ حِنْ نصيبِينَ وَنِعُم الجن فسَألونِي الرَادَ فدَعوّت الله لهم: أنْ لا يَمَرُوا 


0 


4١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57”)», والنسائى (00571). وأحمد (23500)) من حديث رويفع بن ثابت 


بي الله 


مواق » وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (205/1» وقال: «إسناد صحيح». قال الذهبي في تنقيح التحقيق 
في أحاديث التعليق )57/١(‏ -عقب نقله كلام الدارقطني : «[يعقوب] بن كاسب ذو مناكيرء 
وسلمة [ بن رجاء] ضعفه النسائى» ومشاه غيره» . وقد وافقه ابن الملقن فى نقده؛ كما فى البدر 
المنير (؟/ 076٠١‏ . ْ ْ ْ 


(*) الاختيارات (ص5). 


/عه 


2 لد 
بعَظْم وَلَا بروْثَةٍ إل وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا)7' . 
ْلَه (ويكرة: استقبال القِبلَةِ واستدبَارُهَا في الاستنجاء). 
تشريمًا وتعظيمًا لهاء ويتوجه عدم الكراهة؛ لأنها حكم شرعي تفتقر إلى دليل 
شرعي ولا دليل هناء وقد انعقد سببها في عهد رسول الله و35 ولم يرد عنه النهي 
عنها . 
قَوْلهُ: (ويَحرم: برَوث, وعظم, وطَعَامء ولو لَبَهِيمَةٍ. فإن فَعَلَ: لم يُحِرِنَهُ بَعدَ ذلك ! 5 
الماع كما لو تَعَدَّى الخارج مَوضِعٌَ الْعَادَة). 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ذكر حالتين لا يجزئ فيهما إلا الاستنجاء بالماء دون الحجارة؛ وهما: 

الأولى: لو استنجى بروث أو عظمء فيلزمه غسل المحل بالماء؛ لمخالفته 
النهي» والعبادات لا تستباح بالمحرمات» ومعاملة له بنقيض قصده لما خالف 
السينة: 

الثانية : لو تعدى الخارج موضع العادة وعسر إزالته بالحجارة» فلا بد من 
الماء . 
قَوْلَهُ: (ويّجبٌ الاستنجاء: لِكُلّ خارج؛ إل اله 


قال علِلةِ 0 حديث 2 رافق يلق في املية. 3 يل دكرَة َيَتوَضَأ يا 1 
وقوله كَل : برضب احددم إِلَى الْعَائِطِ : فَلَيَذْمَْبْ مَعَهُ بتَلَانَةِ أَحْجَارِ يَسْتَطِيبُ 


بهن ؛ نه نَحْرِيُ عَنْهُ) [أخمر جيه بور داود من حعكيت عائشة] . 


إلا الطَاهِر): فلا يجب غسل السبيلين منه. 


وكل شيء يخرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوءء وليس كل خارج يجب 
الامقيداء عند فيتاك أموو مستثناة» والخارج قسمان: 


.)771517( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7”07) -واللفظ له.‎ 2)١77( (؟) أخرجه البخاري‎ 


/ه 


كتاب الطهارة 1 
لذ 0 


الأول: خارج ينقض الوضوء ويجب الاستنجاء منهء وهو البول والغائط 
والمذي؛ لأنه نجس وقد جاءت السنة بالأمر بالاستنجاء منه. 

الثانى : خارج ينقض الوضوء» ولا يجب الاستنجاء منه» وهو: 

الربح: فإنها تنقض بدلالة السنة؛ كما في حديث عبد الله بن زيد يقت قَالَ : 
«شكي إِلَى النَِىَ ب الرَّجْل يَحِدٌ في الصَّلَاةٍ شيئّاء أيَقْطَعْ الصَّلَاة؟ قَالَّ: لاء حَنَّى 


6 


يَسْمَعَ صَوْنَاء أَوْ يَجِدَ رِيحًا) [مفق عي 
والاجماع كما نقله ابن المنذرء وكما قال الإمام أحمد: «ليس في الريح 
استنجاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله دا . 
والمني: موجب للغسل الكامل» لكن لو اغتسل ثم خرج بعد ذلك ما احتقن 
منه» فإنه لا يجب عليه غسل الذكر ويكفيه الوضوء؛ لآنه طاهر على الصحيح . 
وأما رطوبة فرج المرأة: ففي نقضها الوضوء خلافء لكن لا يجب عليها غسل 
فرجها؛ لآنها طاهرة. 
والقاعدة: أن الخارج النجس يجب غسل السبيل منه» والخارج غير النجس لا 
يجب غسل السبيل منه. 


د 


.)751( ومسلم‎ :)١940١( أخرجه البخاري‎ )١( 


8ه 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و- 27-277 
. مَقَزلْ 3 


هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على الآداب التي ترَاعى عند قضاء الحاجة» 
وهي تختلف أحكامها؛ فبعضها واجب وبعضها مستحب: 
وله (يُسَنُ لدَاخلٍ الخلاءِ: تقدِيم الهُسرَ 

لآنه محل مستقذرء والقاعدة في تقديم اليمين والشمال: أن كل ما كان من 
باب التكريم والزينة فإنك تقدم اليمين؛ كلبس الثوب والنعل» ودخول المسجد 
وترجيل الشعرء وحلق الرأس وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء 
والأكل والسلام واستلام الحجر. 

وكل ما كان بخلافه فإنك تقدم الشمال؛ كدخول الخلاءء والأماكن 
المستقذرة والخروج من المسجدء والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل 
ونحوهاء وفى ل ا الصحهن ' عَنْ عَائْشَة قَالَْتْ: كان النَِى عَلةّ: «يُعجبه هُ التَيَمّنُ ؛ 
في اكتلو وار خلوة (طؤوووة تفي شأن كلرر81, 
قَوُلَهُ: (وقول: باشم الله, أَغُودُ باللّه من الث والخبائث). 

الأدب الثانى: أن يقول أذكار الدخول. والثابت عن رسول الله يَكَِةِ عند 
الدخول: ْ 

أن يقول: اعم الله ؛ لحديث عَلِي بْنِ أبِي طَالِبٍ كزفقة. أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: 
١سَثْرُ‏ مَا بَيْنَ أَعْيْنِ الْجنَّ» وَعَوْرَاتٍِ بَنِي آدَمَّ: إِذَا دَخَلَ أَحَدْهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ : 
اسم الله © . 


.)554( ومسلم‎ »)١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (2207» وقال: «هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا من هذا الْوَجْوِء وَإِسْتَادُهُ ليس‎ 
- :)07/5( بذَاكَ الْمَوِيّ . وابن ماجه (27917» قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير‎ 


كتاب الطهارة يا 


وأن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث؛ لحديث أنس تإقة في 
«الصحيحين» قال: كان النَبِنُ يل إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : «اللَّهُم إني أَعْودْ بك من 
الحْثِ وَالحَبَايْنِه”"2. والخبث: بضم الباءء وعليه الأكثر وهم: ذكران 
الشياطين» ورويت بإسكان الباء» وهو: الشرء ولم يثبت عن رسول الله 355 غير 
هذا في الدخول. 

وأما كياد «اللَهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الرّجْسٍ النَْحِسٍء الحَّبِيثِ المُخِْثِ 
الشيطانٍ الرَّجِيم)”"'. فهي ضعيفة . 
قوْلَهُ (وإذا خَرَجَ: قَدَّم اليمتى). 

هذا الأدب الثالث: لما سبق من القاعدة في الخروج من الأماكن الخبيثة. 
وله (وقَالَ: غُفرَانَكَ, الحَمدُ لله الذي أذهَبَ عن الأَذَى وعاقاني). 

هذا الآدب الرابع: أن يقول ذكر الخروج» ولم يصح عن رسول الله يل إلا 
قول: «غفرانك». وقد خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة : 
37 الي جَِدٍ كَانَ إِذَا خََ مِنَ الْعَائِطٍ كَالَ: غَفْرَاتك)”” . 

(الحَمِدُ لله الذي أذهب عَنّْيَ الأَدَى وعاقَاني): هذا الذكر لم يثبت عن رسول الله 
يه لأن الحديث ضعيف”*'. قال الترمذي: «ولا نعرف في هذا الباب غير 
حديث عائشة» -أي: صحيحًا. وقَال 0 حَاتِم : لأصح مَا فيه حَدِيث عَائِشَّة) . 


- (إسناده صحيح». وصححه الألباني بمجموع طرقه؛ كما في إرواء الغليل برقم (090). 

.)”1/5( ومسلم‎ ,»)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (599)» والطبراني في الكبير (7859) (8/ )3١١‏ من حديث أبي أمامة كزافتة 
مرت اد سد التورى ف الخد 11 »© والبوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 45). 

() أخرجه أبو داود (270» والترمذي (9)» وقال: «حسن غريب». وابن ماجه »)7١(‏ وصححه 
ابن خزيمة (40)» وابن حبان »)١555(‏ والحاكم في المستدرك (20777)» وقال: «حديث 
صحيح2. ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه ابن ماجه )70١1(‏ من حديث أنس تتإتة مرفوعًا. وضعفه الدارقطني في العلل (7/ 
0؛» وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 90 والألباني في إرواء الغليل برقم (07). 


51١ 


يهم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
قَوْلهُ: (ويكرَةُ في عَالٍ التَخلّي: استقبال الشّمس والقَمَرٍ ومَهَبٌ الرّيح. والكلاة. 
والبول في إنَاءِ وَشَّقْ) ونا وَرَمَادِ). 


ذكر هنا ما يكره عند قضاء الحاجة: 

(استقبال الشّمس والقَمَر): تكريمًا لهما. 

والأظهر: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي . 

وفي ١الصسيعنا‏ عن أبي أيوب تإفتةء أن رسول الله يل قال: (إِذَا بم 
الْعَائْطَ : قلا تَسْتَقْبِلُوا القبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبرُوهَا بِبَولٍ وَلَا غَائْطِء وَلَكنْ شرقوا أَوْ 
غَرَيُوا)"'". ولا بد هنا أن يستقبلوا الشمس والقمر أو يستدبروهماء ولم يأمرهم 
رسول الله يلل بالاتحراف عنهما. 

(ومَهَبٌ الرّيح): لثلا يرجع عليه بوله فينجسه. 

(والعلال اه سال قفا دابيهه لأنيا سخوشن محتقيرة و أناكع تبك الحابجة 
لا الكلام» والكلام حال قضاء الحاجة له حالات: 

الأولى: إن دعت الحاجة إليه جاز بلا كراهة؛ كتنبيه أعمى ونحوه. 


الثانية: أن يكون لغير حاجة: فذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى 


الثالثة : إن كان يقضي الحاجة وينظر إلى صاحبه ويتحدث معه فظاهر النص 
التحريم ؛ الما وى ابو اود : من حديث أبي سعيد فته 4 اكاوسول الله ع قال : 
دلا يَخْرْحُ الرَّجْلَانِ يَضْربَانِ الْمَائِطَ وين يَتَحَدَنَانِ فَإِنَ الله كبن 
يمف تَُ عَلَى ذَلِكَ) [ورجحه الشيخ ابن عثيمين الاي 

(والجول في إِنَاه): لما فيه من تقذير الاناء وخشية التباسه على غيره؛ وخرج 
)١(‏ أخرجه البخاري (787), ومسلم (514). 


ا سا ع ا حبان 2)١5757(‏ 


.)454/١1( الممتع‎ 065 
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كتاب الطهارة وي 


الطبراني عن عبد الله بن يزيد أن النبي 35 قال : «لا تدخل الملائْكة بَيْنَا فيه فيه يول 
و 0000 


اماه الا لحااووى أبوذاود عن أميمة بنت 
قيقة قالت: ١كَانَ‏ لِلنّبِيّ كَثِِ قَدَحّْ مِنْ عِبِدَانِ د َحْتَ سريروء يَبُولُ فيه باللَيْل)”") 

ملي يي ع 0 
روى أبو داود عن عَبّْدٍ الله بْن سرجسن: «أنَّ رَسُولَ الله يه نَهَى أنْ يُبَالَ في 
الخخرة. قال قكاذة: كان قال إِنها عق ال . 

ولأنه يخشى على البائل الآذى مما في داخل الجحر فيخرج عليه فيؤذيه. 
ذوي المروءة. 
قَوُله: (ولا يُكْرَهُ البول قائمًا). 

لثبوته عن رسول الله يك قفي «الصحيحين» عن حُدَيْفَةَ َال : «أتَى اللي كله 
سبَاطَة قَوَم َبَالَ قَايْمَاء ؟ ثم م دعا قا فجت بِمَاءٍ عرض . 

وثبت عن عمر وابن عمر وسهل وين أنهم بالوا قيامًا. ذكره ابن المنذر. 

ويراعي أمرين : أن يأمن تطاير البول عليه . ويأمن انكشاف عورته للناس . 

والأولى البول جالساء وهو أغلب هدي رسول الله يَلْةِّه وأيسر وآمن من 
رجوع النجاسة» وقد رُوي عن رسول الله يَِةٍ في النهي عن البول قائمًا أحاديث 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (70171)» وحسنه المنذري في الترغيب /١(‏ 87)» والهيثمي في 
المجمع .)7١5/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5؟). وصححه الحاكم (097). وابن حبان .)١575(‏ 

(") أخرجه أبو داود (79)» والنسائي (75), وأحمد (701/44). وصححه الحاكم في المستدرك 
(777 42577 والنووي في الخلاصة »2١97/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (؟5/ )971١‏ 
ونقل تصحيح ابن السكن له. 

(5) أخرجه البخاري (؟55) -واللفظ له- ومسلم (707). 
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م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ليت ار ل ا اصرح م وهو قرلياء لكا كال وول الله 
كَايِمَا مُنْذ نِلَ عَلَيْد القوآن) إأعريه سين 

وهذا محمول على ما كان في البيوت». وهو أغلب هديه كَةٍ. 

وحديث حذيفة دليل على الجواز؛ قال الترمذي فى «جامعه»: «ومعنى النهى 

عقن البول الصو اضر 1 1 
قَوُلَهُ (ويحرة: استقبال القبلة اوابوا كاي الصَّحرَاءٍ بلا حائلٍ) ويكفي: إرخاءً 

ذِيلِ. وأن بول أو تعَوّط بطريقٍ مَسلُوكِ وظِل نافع» وتحتَ سَّجِرَةٍ عَلَيهَا ثَمَرْ 

يُصَدُ وبين قَبُورٍ المسلمين. وأنْ يَلبَتَ فَوقَ حاجته). 

ذكر ما يحرم فعله عند قضاء الحاجة : 

(استقَال القِبلةِ واستِدبَارْهَا في الصَّحِرَاءٍ بلا حائّل): فيحرم ذلك في الفضاء ويجوز 
في البنيان . هذا المذهب, وبوب عليه البخاري : بَابٌ : لا سسْتفْبل القِبلَةُ بِعَائِطٍ أو 


ول إِلَّا عِمْدَ البنَاء ؛ جِدَارٍ 1 نَحْوو. وبه تجتمع الأدلة . 
ودليل الحرمة في الفضاء: حديث أبي أيوب تافقة» أن لنب عل قَالَ : «إِذَا 
ْنم العَائِطً كا تَسْتَفِلُوا القِبْلَهَ وَلّا تَسْتَدْيرُوهَاء وَلَكُنْ شرقُوا أَوْ غَرَّيُوا) مضو عليم . 
ولمسلم عن سلمان تَنإلتة : «نهانا رسول الله بَةٍ أن نستقبل القبلة ببولٍ أو 


غائط) . 

ودليل جوازه في البنيان : حديث ابن عمر تنائقة :: «قَالَ: َقَيْتْ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ 
فض حَفْصَة لِبَعْضٍِ حَاجْتِي ' ا سول الله يَثِة يتقضر 6 00 
اشم افر 507 0 


عمروو ج705 ده ووم 


وعَنْ جَابرٍ قَالَّ: ١تَهَى‏ ني الله بل أنْ تَسْتَفْيِلَ الْقِبْلََ ببَوْلِء فرَأَيبهُ قبل أَنْ يُفْبَضَ 


الزي4 أخر جه جوزل ٠١4649(‏ ه25 وصححه الحاكم في المستدورك (55), وأبو عوانة في مسئده 
(605). 
(؟) أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم (555). 


51: 


كتاب الطهارة س3 أ 


بعَام يَسْتفْبلهَاة (أعرب الرارئ! "+ وهذا قول قزى. يحصل به النوفيق بين الآدلة. 
والقول الثاني : أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا في البنيان والفضاءء 


وهذا رواية عن أحمد» ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم. 
لعمومات أدلة النهي؛ كحديث سلمان وأبي أيوب, وفيه أن أبا أيوب انحرف 
عن القبلة وهو داخل البناء. 
وأجابوا عن حديث جابر: 


لا وبأنه حكاية فعل لا عموم لهاء فيحتمل كونه لعذر أو في بنيان أو نحوهاء 
فالاحتجاج به فيه نظر. 

وأما حديث ابن عمر هيا فيتطرق له عدد من الاحتمالات» منها: أنه خاص 
برسول الله مَكِْدِ»ِ أو أنه للضرورة. أو أنه قبل النهي» ورؤية ابن عمر لم تكن من 
قصال فيعك كوه لبيان الجواز: 

وما ذكره المؤلف قويء والآحوط للمسلم الامتناع من استقبالها واستدبارها 
مطلقًا والتحرز منه» وإن كان في البنيان أخف؛ لحديث ابن عمر وجابر لا سيما 
إن قي الاتدر اق 

(ويكفي: إِرحَاءُ ذيله): فيجزئ في السترة إرخاء ذيله على المذهب» لحديث 
رون الأَسْفّر قال (َرَآَيْتُ ابن عُمَرٌ أتاخ وايلتة منتقبل القنلةه ث2 لمن يبول 
إلنها فكلث+ ا أباعتن التستمن! البن فذ هي عن هذا؟ قال: بلى» نما نوي عَنْ 
َل فِي الْقَضَّاء فَإِذَا كَانَ بيتك وَبَيْنَ الْقبْلَةِ شيخ ينك كل بأ مز ورواة او 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١7(‏ والترمذي (9)» وقال: «حسن غريب». وابن ماجه (7705)» وصححه 
ابن خزيمة (08). 

أخرعه ابرعاية 3ه وصححه ابن خزيمة (2)50 والحاكم ,)001١(‏ وحسنه الحازمي في 
الاعتبار» وكذا الألباني في تخريجه لسئن أبي داود. 


اق 


الو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وأن يبول أو يتعَوَّط بطريق مَسلُوكِ): فيحرم قضاء الحاواتي الطرش السطارة. 
والمراد: ما يطرقه الناس ويمشون فيه؛ لقول رَسُولٍ الله كل : ( انه َعُوا الاين 
َانُوا: وَمَا اللَعَانَانِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلّى في طَرِيقٍ النَّاسِ أَوْ في 
ظِلْهم) اه 007 

ولقوله د : 3 تقوا المَلاعِنَ الات : لْبَرَارَ ذ في المَوَارِدِء وَقَارعَةٍ الطَرِيق» 
وَالظّل”" . ولما فيه من إيذاء اللي تر سي ان ب 

وهذا يدل على تحريم قضاء الحاجة في هذه الأماكن. وقال الهيتمي في 
(الوواحر + إنها من الكبائر لعركبب: اللعن عليها" . 

اول 07" 7 لد ( انه ١‏ الا تور وَمَا منرم 0 الله؟ 
الل ل ا د امك ليا و ا 
متشمس الناس في الشتاءء والأماكن التي يتردد إليها الناس؛ كالمتنزهات 
والحدائق. وأماكن الاستراحة. 

(وتحت سَّجِرَة عَلَيهَا نّمَدْ يُقصَّ يُقصَدٌ): لما فيه من تقذيرها وحرمانهم الانتفاع بها ؟ لغلا 
تسقط الثمرة فتتنشجس به أو يتنجس من أراد أخذهاء سواء أكانت الثمرة 
مأكولة؛ كالنخل والتين. 

أو كانت ثمرة محترمة غير مأكولة؛ كالقطنم. 

فيحرم قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع وتحت الأشجار 
المكمرة للضن والتعليل 


.)559( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (77)» وابن ماجه (/77)» من حديث معاذ يَإتَة مرفوعًاء وصححه الحاكم 
في المستدرك (244) ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في إرواء الغليل 
برقي 

(9) المنهل العذب »)49/١(‏ شرح النووي .)١55 /١(‏ 
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ب الطهارة الفكة 


ع 


والقاعدة: أن كل ما فيه أذية للمسلمين» أو إفساد أمر مرافقهم أو أمر عام 


(وتينَ قبور المسلمين): لقول رَسُولٍ الله كَةِ: «وَمَا أبَالى أَوَسْط الْقَبُورٍ قَضِيتُ 
حَاجَتِى » 3 مط السّوق) زرواه ابن و 

وكذا لآ يجوز قضاء الحاحة فى الماء :بولا أو ,غاتطاء وإن كان الماء راكذا 
قو أده الحديف خا 32 وشرل- الله فقيو 17ل نين أن كال ف الماء 
الرَاكوِ)”"2. ولحديث أبي هريرة تَإفتة عَنْ رَسُولٍ الله يك قال: «لا تَبْل في المَاءِ 
الدَّائْم الَذِي لا بَجْرِي ثُمَ تَفْتَسِل مِنْها”". فينهى عن التخلي في موارد المياه التي 
يرحغا الئاس للشرب؛ كالساقية والآبار ونقع الماء»ء ويشمل ذلك إذا تخلى فيه أو 
حوله؛ لأنه إن تخلى فيه أفسده على غيره» وإن تخلى حولة قرا هه تاف بذلك 

ويحرم قضاء الحاجة فى المسجد: بالاتفاق؛ صيانة له وتنزيها وتكريمًا لمكان 
العبادة» وإذا كان قد صح عن النبي تَليةٍ النهي عن البصاق فيه» فالبول والتغوط 
أولى: وفي الصحيحين عَنْ أَنْسِ : أن أَعْرَابيًا بال في المَسْجِدِء فَقَامَ إِليْهِ عض 
لْقَوْم فَقَالَ رَسُولَ الله يََلةِ: «دَعُوهُ وَلَا تَزْرِمُوة), قَال: فَلَمّا فَرَعّ دَعَا دلو مِنْ مَاءٍ 

وفي رواية عند مسلم : َم دَعَاه ؛ فَقَالَ لَهَ: «إِنَّ هَذهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلّحُ ِشيءٍ 
مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدَرء إِنّمَا هى لذِكر الله كِنكء وَالصَّلَاةء وَقِرَاءَةٍ الْقّدْآن)9©' . 


ويكره البول في مكان الوضوء والاغتسال: في المذهب» وهو قول الجمهور؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١571(‏ من حديث عقبة يتإققة مرفوعًاء وصحح إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة »)5١/7(‏ وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (7588/5): (إسناده 
صحيح). وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (57). 

.)581( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (585). 

(:) أخرجه البخاري (0514), ومسلم (585., 580). 
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عه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و 


لما ورد عن رجل من الصحابة أنه قال: «نَهَى رَسّول الله عَلِنٍ 
يم أن يبول فى تسل 

وقَالٌ رَسُولُ الله كله : ١لا‏ يَبُولَنَ أَحَدْكُمْ في مُسْتَحَمه 0 5 | فيه)» . 
وفي رواية : َم فده إن عَامَّةٌ الْوَسْوَاسِ 0 

قال الخطابي : «إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان ضمليًا أى م مبلطًاء أو لم 
كن له ملك ل حو لبر بح رورمل إله الجا لحرو المي أ انان ا 
من رشاشه فيورثه الوسواس». 

وأما إن كان المغتسل صلبًا وله منفذ وأرسل الماء عليه قبل الغسل؛ فلا بأس 
للأمن من التلويث. 

(وأنْ يَلبَتَ فَوقَ حاجته): لأن الحشوش تحضرها الشياطين . 

وهذا أدب مستحبء. وإطالة كشف العورة من غير حاجة خلاف الأدب. 


د 


ين 


ل تمت لتقل أكذنا كَُّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58)» والنسائي (778)» وصححه الحاكم (0917)», وحسنه النووي في 
الخلاصة .)١800 /١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (/1؟)» وابن ن ماجه (5 427١‏ والنسائي (0775», والترمذي »)5١(‏ وقال: (#حد 
غريب» من حديث عبد اللَّهِ بْن مُغَقلٍ كد كاه مرفوعًا . وصححه الحاكم (015) . وابن حبان 
(هه؟١).‏ 
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السوّاك 


عقده المؤلف لذكر آداب السواك وأحكامه. وذكر بعده فصلا في سئن 
الفطرة . 

ومناسبة الباب: أنه لما فرغ من أحكام الاستنجاء أعقبه بأحكام السواك» وهذا 
فعل بعض المحدثين؛ كأبي داود في «السئن». ووجه ذلك : 

أولكه السكانة جا تيه اعجار الرضونة وابواك عن من الوضنوه 
فقدمه. 

ثانيًا: أن كل منهما يشتمل على الإزالة» فالاستنجاء إزالة النجاسة» والسواك 
إزالة ما علق بالفم وتنظيفه . 

فائدة: للسواك فوائد دينية وطبية كثيرة» أشار ابن الملقن إلى ما يقرب من 
ثلاثين منهاء وقد أظهرت الدراسات الطبية الفوائد الكبيرة للسواك التي لا 
تحصل لغيره من المزيلات. 
َوْلهُ: (يُسَنٌُ: بعُودٍ. رَطبء لا يَتَقَنّت). 

فهو أحسن وأنفع للفم وآمن من أن يجرح اللثة. 
ووسوك الله كله ابفاك يعي أرزاكه رواة احم عون ابن مسعرة وز 


وامعاك يجريك الفكل 4 كما فى ديق عائكية عبد البغارس'" أ :فإن لسرت 


.)55( أخرجه أحمد (7991). وحسنه الألباني في إرواء الغليل عند الحديث رقم‎ )١( 
.)5185( (؟) أخرجه البخاري‎ 


518 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وإلا فآق غود لتقف #بحصيل نيه السنة. 

باتفاق العلماء؛ لحث النبي 353 عليه ومواظبته وترغيبه فيه» وسنيته تعم الرجال 
والشناء على وعدي 7 

وهو مستحب كل وقت؛ كما بينه ابن سيرين وابن عبد البرء ولدلالة السنة 
كما قال رسول الله 55ة: السّوَاك مَطيد: ؛ لِلْقَم. مَوْضَاة لِلرّبُ) [أخرجه أحمد, وعلله 


2220 
البخاري] . 


١ 


وروى ابن ماجه عن أبي أمامة, أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «تَسَوَّكُوا؛ كَإِنَّ 
السّوَاكَ مَطْهَرَة لِلمَم. تعاة للك وقااعاءن عتريل إلا الاي بالسر فى 


ته وه ا 2 كوك 26 جم م 2و ودج رت وج 
لقَدْ حَشيتُ أَنْ يفْرَضَ عَلَيّ وَعَلَى أَمَيَىء وَلَوَْلا أنى أخاف أنْ أشقّ على أمَتى. 


هر يةقوو وو 


لْفْرَضِتَهُ لَهُمْ َي لأَسْتَاك, حَتّى لَقَدْ حَسِيتُ أَنْ أَحْفِيَ مَقَادِمَ نَبِي) 
َولهُ إل بَعدَ الزّوَالٍ للصّائمء فيكرَة). 

هذا مستثنى من الاستحباب» فيكره السواك للصائم بعد الزوال؛ لثلا تذهب 
رإمة كم الصام . ورد أن رسول الله كلد قال : (إذَا صُمْكُمقَاسْتَاكوا بالْمَدَاَء وَلَا 
َسَْاكُوا الَْشي ؛ لإ لبنؤون ماقم تتبن طتنة بالقسي؛ إلا كاك نوز إن عت 
يَومَ م الْقِيَامَةَ) [رواه البيهقي» وضعفه هو والدارقطني وابن لملق د06 


. )*1/8 /”( الاستذكار‎ »)40/١( المغنى‎ )١( 
10الخرج الباق انور العون م كوااناء رمات التازى تور ابه 0011 بوم تسح هن‎ 
والألباني في إرواء الغليل برقم (77) من حديث عائشة‎ »2٠١717( خزيمة (15)» وابن حبان‎ 

يبنا مرفوعًا. 

() أخرجه ابن ماجه (789): وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 079٠ /١(‏ 2541» والألباني في 
ضعيف الجامع الصغير برقم (/75710). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير (277947» والدارقطني في سننه (7/ 5 0»)27١‏ والبيهقي في ستنه 
الكبرى كام 7 حديث خباب بن الأرت دفي مرفوعًا» وضعف البحديك اللناركظئى 
والبيهقي وابن الملقن في البدر المنير (5/ 07١4‏ » وابن حجر في التلخيص الحبير .)5١١/5(‏ 


كتاب الطهارة لاي 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا يكره بعد الزوال» وهذا أقوى» ورجحه 
شيخ الإسلام» ويدل لذلك: عمومات الأدلة الآمرة بالسواك» وليس فيها ما 
يخص وقنًا دون وقت. 

وفي 0007 أذ رسؤل الله له قال > الؤلا أن أشن على المُؤمضية - 
على أتتى د ضر ُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَاقا وصلاة الظيرية يعد الرؤال. 

وأما حديث النهي عن السواك بعد الزوال: فإنه ضعيف. 

وأما الرائحة فإن مصدرها خلو المعدة» ولا تزول مع استعمال السواك. 
وله (ويْسَنٌ لَهُ قبلَهُ: بعودٍ يابس, ويتاح برطب). 

السواك قبل الزوال الأولى بعود يابس ولا كراهة في الرطب» وهو مروي عن 
ابن عمر وطوائف من التابعين؛ كالحسن وابن سيرين وعطاء. 
قَوْلهُ: (ولم يُصِب السْنَة: مَن استَاك بغر عُودِ). 

فالفضائل ينالها من استاك بالعود؛ لأنه الوارد عن الرسول عَلِِةّهِ وأما بغيره 
كالخرق والأصابع فلا تحصل بها السنة لعدم ورودها عنه يد 

وأما حديث أنس تإئقة: أن رسول الله يَلةٍ قال: «تَجُزي مِنَ السَّوَاكِ 
الأصَابِعُ)7" . شل كيح والفكة قوف بالمو اقم وول بلق عر اهل من د اه 
أسنانه بأصابعه أنه استاك والعادة مُحكمة» فلا تساوي» فإن لم يجد عودًا استخدم 
غيره وفرك أسنانه بأصابعه» ورّجي له الثواب على هذا القصد والإنقاء. 

ومن أهل العلم من يرى أنه لا يشترط العودء وإنما ينال الأجر بمقدار ما 
حصل من الإنقاء» ورجح هذا ابن قدامة والنووي وابن عثيمين. 


1 
7 
ب 
7 
ب 
7 


2»)88/١( وضعفه هو والنووي في الخلاصة‎ »2)١77( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
.)19( والألباني في إرواء الغليل برقم‎ 
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سه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: : (ويتاكدُ: عند وُضُوء وصلاة, وقِرَاءة وانتياٍ من نوم؛ وتَعَيْررَائْحَةٍ فم. وكذًا: 

عِندَ ذُخُولٍ مَسجِدٍء 0 وإطالة شكرية وصّفْرَةٍ أستان). 

(عند وُضُوءٍ): لما رواه البخاري معاقًا : («َوْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَى متي أَمَرْنهُمْ 
ِالسّوَاكِ عِنْدَ كل وُضُوءِ"'". وموضعه في الوضوء فيه خلاف» والنصوص 
مطلقة» فالأقرب أن الأمر واسع» وتحصل به السنة قبل الوضوء وبعده وأثناء 
المضمضة.ء فكلها يصدق أنها عند الوضوء. 

(وصّلاق): قبل الدخول فيها؛ لقوله مَل «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) [متفق عليه] . 

(وقرّاءة): القوان لكين على : «إِنَّ أَفوَامَكُمْ طرق لِلَقَرْآن نء فَطَيْبُوَهَا بالسَّوّاك)7'' . 


(واتجاو من وم): لما في «الصحيحين» عَنْ حُدَيْمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله َلٍ كَانَ إذَا 
قَامَ من نّ اليل يفوص * فَاهُ بالسّوَاكَ)”" . 

وحديث ابن عا ١‏ عند مسا (أنه يَاتَ عِنْدَ النبي كك ذَاتَ ديقم 
ني الله يل من آخِر اللَيْلٍ فَخَرَج.. نم رَجَعَ م إلى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضًاً ثم قام 
قصل فلك وهذا له فوائد كثيرة للفم والأسنان والمعدة. 

(وتَيْرِ رَائْحَةٍ فم): لقوله يِ: «السّوَاك مَطْهَرَة لِلَقَم مَرْضَاةً رب . 

(وكذا: عِندَ دُحُولٍ مَسجدٍ ومَنزِلِ): لما روى مسلم عَنْ عَايْسَةَ: «أَنَّ النبِيَ كَل 
كَانَ ذا دَخَلَ بَبتَهُ َدَ بالسّوّاك)* . 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا (؟/ 587)» والنسائي (705), وأحمد (4970): وصححه ابن خزيمة 
(140١)؛‏ من حديث أبي هريرة تَتإلقة مرفوعًا. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (941؟) موقوفًا على علي كزالقة » وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
.79/١(‏ 4286 والبوصيري في مصباح الزجاجة »)47/١(‏ وصحح الألباني حديئًا نحوه كما 
في السلسلة الصحيحة برقم .)١5١11(‏ 

() أخرجه البخاري (7555). ومسلم (550). 

(5) أخرجه مسلم )١5507(‏ من حديث ابن عباس و#ها. (0) أخرجه مسلم (5917). 


لح 


ب الطهارة الليفةة 


(دْخُولٍ مَسجي): قياسًا على البيت بل هو أولى» ولا يخلو الداخل من أداء 
صلاة فريضة أو نافلة. 

(وإطالَة شكوتٍ وصَفرَةٍ أستان): لقوله كَلنه: «السّوَاكُ مَطْهرَةٌ للَقَم مَرْضَاةٌ 
لِلرّب . 
قوْلَهُ (ولا بَأسَ: أن يَتَسَوَكَ بالعودٍ الواجدٍ اثتان, فَصَاعِدًا). 


وقد فعله رسول الله يِه : ففى «سئن أبى داود) عَنْ عَائِشَةَ أَنّهَا الث : «كانَ 
2 و واه 0 6 ين 7 د عور م الرى 5 اثثو رومجوو 
بين الله يداد يَسْنَاك فِيَعْطِينِي السَّوَاك لأغسله. فَأَبْدَأ بِهِ فأستاكء ثم أغسله وأدفعه 


إلَيهغ20 


7 0 تر لاضن 2 5 2 
وفي («صحيح مسلم» عَن ابْن عمَرَء أن النَبىّ بَكِةٍ قال : «أرَانِي أَنَسَّوّك بِسِوَاكء 
فَجَاءَنِي رَجلَانٍ أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِنَ الآخَرِء قَنَاوَلْتْ السّوَاكَ الأَصْعَرَ مِنْهُمَاء فَقِيلَ لي : 
كبز فَدَفْعْتَهُ إلى الأكبر مِنْهُمَا0)”" . 
وفي (اصحيح البخاري) عَنْ عَائْشَةَ : «دَخَلَ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بكر عَلَى الَهيَ 


2 
- 


لاماع 


صَلانه 2 0 ساه هه مج هم - 1 ناه هي َع مو 
7 وأنا مَسَيْدته إلى صَدرِيء وَمَعَْ عبد الرَّحَمَنِ سِواك رَطبٌ يَسَتَنْ بدء فابذه 
ٍِ - 
1 اط و ج22 ب؟ و شيك 22 ل وعو رمه دعو ل هوقو 22 مجوعو )1 2 
رايد 0 و 5ه ا -23 2 3 
مده 


قَرَعّ رَسُولُ الله بل رَهَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثم قَالَ: في الرَّفِيقٍ الأَعلى تان كُمَ 
قَضى)”". فقصمته: أي: كسرتهء فأبنت منه الموضع الذي كان استن به 
عبد الرحمن. لكن إذا أراد أن يستعمل سواك غيره فيشرع له أن يغسله؛ كما فعله 
فسوك الله كله فهة) اليد الطلتت: 


ا 


8 


ع )و 609 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07)» قال النووي في الخلاصة :)817/١(‏ (إسناده جيد». وكذا قال ابن 
الملقن في البدر المنير (؟/ 50). 

(؟) أخرجه مسلم 070١7‏ مسندّاء والبخاري )١57(‏ تعليقًا. 

(؟) أخرجه البخاري .)5١1/5(‏ 


ف 
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سول الله مَك كان يتحرى فيه شيا وإن داعىٍ البعين لحمو لكوله 0 «كانَ 
مه التَيَمُهُ : في تَتَعله ِهِ وَتَرَجُلِهِ وَطْهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كلها زفق عبس وأ أبو ذاوى: 
صقار 


د 


7: 


6ن 


كتاب الطهارة ا 0 


و2- 22-27 
5 معدا" 8 


وهي سنن الأنبياء» منها الواجب ومنها المستحب. 

ومناسبته: لما ذكر أحكام إزالة النجاسة أعقبه بما يكمل الطهارة» وما في 
إزالته إتمام لزوال النجاسات على أتم الوجوه؛ مثل: تقليم الأظفار والختان 
ونحوها. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة كإلقة : ١«الْفِطْرَةٌ‏ حَمْسَ - أَوْ حَمْسٌ مِنَ 
الْفِطْرَةٍ : الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَفْلِيمُ الأَظمَارٍ وَنَنْفْ 20 الشّارب)”" . 


ولمسلم عن عَايْشّْةَ قالث: قال 30 الله عله : «عشر مِنّ الْفِطِرَة : قَصٌّ 
الشّاربء وَإِعْمَاءُ اللّحْيَةِ وَالسُّوَاك وَاسْيِنْشَاقُ المَاءِء وَقَصٌّ الْأَظْمَار وَغَسْلُ 
البَرَاجِمء وَتَنْفْ الِابْطِء وَحَلَقُ الْعَانَقِ وَانْتِقَاصُ المَاءِ». قَالَ مُضْعْبٌ: وَنَسِيتُ 
الْعَاشرةً إِلَا أَنْ تَكُونَ المَصّْمَضَةً. وثَالَ وَكِيعٌ: التِقَاصُ المَاءء يَعْني: 
الاو وبدأ بما يستحب . 
قَوْلهُ: (يُسَنُ ان ل عن ال 3-0 3 وامصار د 00 ولتطيب 

د حَلقٌ العاتة): وهي الشعر النابت يزلا القبل للرجل والمرأة؛ فيسن حلقه 
لقوله: «والاستحداد). ولو أزاله بالتتف أجزأ. 


(وتدف الإبط): وهو الشعر النابت تحت المتكب» والأفضل فيه النتف؟ لقوله : 


.)101/( ومسلم‎ :)006٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)561( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ه75 


ع اكق 
«وَتَنْف الابْطِ). وتحصل السنة ولو بالحلق. 

(وتَقلِيُ الأظفَار)» أي: قصهاء وليس لقصها صفة معينة. 

والبجه لي اكات كلها طالبه بويكره تركها أكثر من أربعين يومّاء لماروق 
مسلم عَنْ أَنّسٍ قَالَ : "وْقَتَ لَنَا ني قصّ الشَارِب وَتَفِْيم الأظمَارٍ وَننْف الِابْط وَحَلْقٍ 
الْعَائَةِ: ألا يَدْدكَ أكتر عن ريق ليلو , 

والمذهب أن تركها أكثر من أربعين يومًا بلا أخذ مكروه؛ لوجود التوقيت من 
رسول الله يد ولنهيه عن تركها أكثر من أربعين. 

ويتأكد النهي إن أدى إطالة الشارب إلى التشبه بالفساق أو الكفار: لحديث ابْنِ 
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عكزة: أذ ريون الله كَل قال: «مَنْ تَسَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنْهُم) ال ا" 

(وَالتَظد في المرآة): ليتعاهد نفسه به 00 هِإِنَّ الله جيل يُحِثٌ 
الْجَمَالَ» وإذا نظر إلى المرآة فليقل: «اللهُمَ كَمَا حَسَنْتَ حَلْقِي تَأَحْسِنْ خَلّقِي) 
[أخرجه البيهقي يع ف 

(والتَطَيْبُ بالطيب): لفعله يل فقد كان يحب الطيب والرائحة الحسنة وقال: 
«حَيَّبَ 32 مِنّ الدّنيًا : الشْمَاءُع والعبث: وَجَعِلَ قر ف ة عبني في الصَّلَاة) (أخرجه 


1 ١ 40) العسائ‎ 


وكان يشتد أن توجد منه رائحة كريهة» فيتعاهد جسده بالطيب ويتأكد هذا عند 


.)558( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)507١(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل حمسي ١(إسناده‏ 
صحيح)» . وقال ابن حجر في فتح الباري ( ٠‏ (إسناده حسن). وصححه الآلبانيى في 
إرواء الغليل برقم .)١559(‏ 

(") أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير )75١77/5(‏ وضعفهء 0 ونا . بينما أخرجه 
أحمد (2)7877 واء بن حبان في صحيحه (109) من حديث ابن مسعود تلا ياش مطلقًا دون تقييد 
بالنظر في المرآة. 

(:) أخرجه النسائي (2)7975. وأحمد (7١1؟١2»,‏ والحاكم في المستدرك (557175)» وقال: 


(صحيح على شرط مسلم»). وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير .)١١57/7(‏ 


7/5 


كتاب ١‏ : ا 
ب الطهارة الأشفة” 


حضور المجامع العامة كصلاة الجمعة؛ كما جاءت به السنة . 

(والاكتحال كل ليل في كل عَين قَلانًا): فالمذهب استحبابه في حق الرجال» 
ويكون وترّاء والأولى كونه بالإثمد. وقد جاء فيه أحاديث أقواها ما رواه الإمام 
أحمد عن ابْنٍ عَبّاسٍ : ١أَنَّ‏ الي كان يكُتَحِلُ بالِاْمدٍ كُلَّ لَْلَةِ قبل أن ينامَ» وَكَانَ 

وروى الترمذي عَن ابن عَبَّاسِء أَنَّ النىَ بل قَالَ: «اكْتَحِلُوا بالالمد؛ فَإِنَّه 
يَجْلُو البصرء وَيُِْتُ الشّغرَء وَأَنَّ الب يك كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يكْتَحِلُ بها كُلَّ َيل 
ََانَةَ في هَذِوء وَتََانَهَ ني هَذِو)”" . 

ولا تخلو من مقال. وقد حسنها جماعة بمجموع طرقها وشواهدها؛ منهم 
الترمذي والحاكم وأحمد شاكرء وهي تدل على حرصه كَلِةٍ على الكحل» 
واهتمامه به. ومن ذلك: 

(وحَفٌ الشَّاربِ): وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء فالسنة عدم إطالته وأن 
يأخذ منه كلما طال؛ لما تقدم من الأدلة فالسنة حفه لقوله كلِةِ: «أَحْمُوا 
الشّوَارِتَ» [متفق عليه] . 

والحف أولى من الحلق. وهو المبالغة في الأخذ من الشعرء وفي الأحاديث 
التصريح بالحف. وهذا مذهب الإمام أحمد. ورجحه والنووي والطحاوي وابن 
اليو 

والأخذ من الشارب سنةء ويكره تركه أكثر من أربعين يومّاء وقد قال 
00 الله َك : ١مَنْ‏ لَمْ يَأَخُذْ مِنْ شَارِبهِ دَلَيْسَ مِنَاا اال و وحديث 


0. 


أَنَسِ بْن مَالِكِ قال : «وَقَتَ لنَا في قَصْ الشارِب وَتَمْلِيم الأظفَارٍ وَنَنْفِ الِإبْطٍ وَحَلَقٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (9950), والحاكم في المستدرك (8759)» وقال: «صحيح الإسناد». إلا أنه 
أخرج الشطر الأول منهء وقال الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (77): «ضعيف جدا) . 

(؟) أخرجه الترمذي (1751) -واللفظ له- وقال: «حسن غريب». وصحح الألباني طرفه الأول 
كما في تخريجه لسئن الترمذي. 

(؟) أخرجه الترمذي (١51/71؟)‏ وقال: ااحسن صحيح)»؛ والنسائي )١7(‏ وصححه ابن حبان (/1/ا5 8) . 


/ا0/0 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


1 


00 عدو ان 4111 وديس 
قَوْلَهُ: (وإعفَاءُ اللّحية. وحَرْة: حَلَقُها). 

واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن. هذا ما ذكره أئمة اللغة. 
أن إعفاءها فرضء» وكذا يحرم قصها وتخفيفها؛ كما بينه شيخ الإسلام. ومن 
الأدلة على ذلك : 

قول النَبِنّ كله : اخَالِفُوا المش ر كين : وَقْدُوا للح ؛ وَأَحْفُوا الشّوّارت) [متفق 

عليم'"2. وفي رواية: «أَنْهِكوا الشَّوَارت وَأَعْقُوا اللْحَى) البخارفينا'". ولمسلي ؛ 
أَخْمُوا الشَوَّارِتَ وَأَعُْوا اللْحَى)0". ولمسلم: 'جُرُوا الشّوَارِتَء وَأَرْخُوا 
الشكىع اموا الي 1 

ولأحمد: «أعفوا اللحى. وجزوا الشوارب. ولا تشبهوا باليهود والنصارى)”*' . 

والأحاديث كثيرة » ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات: 
(أعفواء وأوفواء وأرخواء وأرجواء ووفروا). ومعناها جميعًا الأمر بترك اللحية 
على حالها وتكثيرهاء وكل هذه الألفاظ أمرء والأمر فى الشريعة للوجوب إلا 
المذاهب الأريعة. 


قال ابن حجر: ) حقيقة الإعفاء التركع وترك التعرض للنيه يبشارم تكثيرها» 
وأغرب من قال هو الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولًا وعرضًا. وذهب الأكثر 
إلى أنه بمعنى : وفروا أو كثروا وهو الصواب. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0007) -واللفظ له- ومسلم (6) من حديث ابن عمر وكا مرفوعًا. 
(؟) أخرجه البخاري (0055). 

(9) أخرجه مسلم (559). 

(:) أخرجه مسلم (555). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (8751)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)1١517(‏ 


727 


كتاب الطهارة بايا 


فهم من الأمر في قوله: «أعفوا اللحى» تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله 
عضن لقا 37 

وقال أيضًا: «وفروا» بتشديد الفاء من التوفيرء وهو الإبقاء -أي: اتركوها 
وافرة- وإعفاء اللحية تركها على حالها. 

وأما العنفقة: وهى الشعر الذي تحت الشفة السفلى» فالأولى تركها إلا إذا 
تأكى بظرلهافأمرها الكل 
وله (ولا بَأسَ: بأَحَذٍ ما رَادَ على القَِضَّةِ منها). 

بعد نص العلماء على وجوب إعفائهاء وقع خلاف في جواز أخذ ما زاد على 
ادوعص و لما رية ا الك يوم ام "أنه كان إِذَا حَجَّء 
َو اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَيِدء هَمَا فَضَلَ أَخَذَه”” اروكذ زوق هو غده مو الببلقن: 

والقول الثاني : النهي عن أخذ شيء منهاء وهو الأقوى. والدليل على ذلك : 

أولّا: أن هدي رسول الله يك الفعلي والقولي إرسالها وعدم أخذ شيء منهاء 
ل ا ل ل 


0 إن مرحم في سَنَهِ َرْدُوهُ إل أله وَاَرَسُولٍ إن كل م مو أله وأليرُوِ لآ لِك حير 
5 ف 1 0000 ذ ل 
2 حَْسَنُ تَأوِيلا» [النساء: 55]» وقوله لم 3-25 رسول أ وار حَسَنَةَ لمن كان 


0 أله وَالْوم ل 007 شه كيرا سد 

ثانيًا: أن عدم الآخذ هو ظاهر النصوصء. مثل: أكرموا اللحى» أوفوا 
اللحئى. أرخوا اللحى». خالقوا المجوسن» خالفوا المشركية » وهذا يدل غلى 
عدم الأخذ منها. 

ثالنًا: أن الأخذ لم ينقل عن الخلفاء الأربعة» وإنما نقل عنهم الإعفاء 
والارخاءء وهذا يفسر المراد بأحاديث رسول الله عَلِلِ. 


رابعًا: أن الراوي إذا خالف ما روى أخذنا بروايته؛ لأنها عن معصوم وتركنا 


.)701/1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (لاممه).‎ 
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رأيه» قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وفعل ابن عمر هذا لا يحتج به؛ لأنه روى 
النهي عن التقصيرء وروايته مقدمة على رأيه”"' . 

خامسًا: أنه حفظ عن ابن عمر وها مسائل تفرد بهاء ولم يوافقه الصحابة 
عليها . 

سادشاة أن ارخ تضم إتما ( زز عن قعل كي التحت أل الميرة ولي طرك العادة 
ومن أخذ بقوله وسّعَ هذا وأطلقه وخالف النصوصء وعند التنازع نرجع إلى 
الأصلين . 

فالأظهر: النهي عن أخذ شيء منها. 

ومع هذا فمن أخذ منها ما زاد على القبضة فله سلف» وأمره ليس كمن حلق 
لحيته أو خففهاء فقد نقل عن ابن عمر وقتادة والحسن وابن سيرين أنهم لا يرون 
ذلك ياسّاء 
قل (والْيانُ: واجبٌ على الذَّكَرِ والأنى عند البلوغ, وقَبله: أفصَلُ). 

الختان: في حق الذكر هو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. 

وفي حق الأنثى: أخذ شيء من اللحمة التي فوق محل الإيلاج. 

اس يا ماد ا 

ومن الأدلة: قوله كَلِِ: «احْمَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَِنُ مد وَهُوَ ابْنُ نَّمَانِينَ 
ِالقَدُوم) مق لي 517 , 

وقد قال الله تعالى: «ثُمَ نيا ايف أن امم هه يوه كينا كنا كان من 
ارقن 4 لحل 13 

وهذا من هديه وستته. 


وروى أبو داود أن رسول الله يك قال لرجل أسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكَفْرِ 


)١(‏ الفتاوى (؟07/5). 
2 أخرجه البخاري (2)711/8 ومسلم ( 33٠‏ من حديث أبي هريرة كنا رافق ياه مرفوعًا. 
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ل 
وَاخْتَتِنْ) 


وفيه قول ثان : أنه واجب في حق الرجل» وسنة في حق المرأة» وهو رواية في 
المذهب ورجحه شيخنا ابن عثيمين ؛ ؛ لأنه في حق الرجل يرجع إلى تمام شرط من 
شروط صحة الصلاة وهو الطهارة؛ لأن فيه إزالة ما تحت الحشفة من النجاسة. 
وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, وأما في حق المرأة فغاية ما فيه أنه يخفئف 
الشهوة عندها وهذا كمال. 

وهو في حق الرجال علامة على إسلام صاحبه» وهذا مما يقوي وجوبه على 
الرجال. 

(عِندَ البُوغ, وقَبلهُ: أفصَلُ): وقت الختان للذكر: الأفضل أن يكون في الصغر؛ 
لآنه أسرع في البّرء» وأقل ألمّاء لكن لا يجوز تأخيره إلى ما بعد البلوغ من غير 
حاجة عند من رجح وجوبه» وهذا معنى كلام شيخ الإسلام : يجب إذا وجبت 
الطهارة والصلاة. 


د 


ام د ا )١6‏ من حديث كليب الجهني كزائقة مرفوعًاء وحسنه 


م١‎ 
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عقده لبيان أحكام الوضوء وفروضه وواجباته وسئنه ونواقضه. 

والوضوء: مأخوذ من الوضاءة» وهو الحسن والنظافة. 

وفي الشرع: التعبد لله باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الآربعة على وجه 
حصوصن + 

والوضوء عبادة» وفيه أجر عظيم ومن فضائله 

دسي مدر الاترث و00 كيرا وتوا ياي اصحيح مسلم عَنْ 
ع 1 ف أن وول الله كَل قَالَ: «إذًا وض العد المْسْلِم أو المَؤْمِنُ 
فَعْسَلَ وَجَهَهُ ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل حَطِيئَةِ نظرَ ليها ِعيْيْهِ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَّ آخِر قَطْرِ 
الما قدا سل يدب حَرَج مِنْ يَدِْ ل حَطِيَةٍ كان بَطََنهَا يدا مََ الما أ مع 
ا ل للف لاه 


آخِر قط المَاءِ حتى يَخْرّجَ لَه نقِيا من نَّ الذنُوب» 0 


ومواسب نر الترجات» رو الى ا ف أن وَسُوَلَ الله عله 
قَالَ : "آلا أَدلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الحَطَايَاء ويَرْهَُ ب الترجَاتٍ؟ قَالُوا: بَلَى يا 


رَسُولَ الله! قَالَ: إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ عَلَى المَكارِوء وَكَثْرَةَ الخْطًَا إِلَى المَسَاحِدٍ 
وَانْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ َذَلِكُمُ اباط" وقيرفا: 


- 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5م 
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َوُه (تجَبُ فيه: التّسمِيَة). 

في التسمية في الوضوء روايتان: 

الأولى: أنها واجبة مع الذكر في طهارة الأحداث كلها: الوضوء والغسل 
والتيمم؛ لحديث أبي هْرَيْرَةَ كافقة : قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لا 


وَضُوء لَهُ» وَلَا وْضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسم الله تَعَالَى علي [رواه أبوداود بسند ضعيف]”27, 
قال الإمام أحمد: «لا يصح في الباب شيء». قد ساق ابن حجر أسانيد حديث 
التسمية وبيّن ضعفها""'. 

والثانية: أنها سنة» وهو مذهب الآئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمدء 
واختاره الخرقي والخلال وابن قدامة» وهو الراجح ويدل له: 

أولّا: أنه لم يرد الأمر بها في آية الوضوء. 

ثانيًا: أن الذين وصفوا وضوءه كَكِةٍ بالتفصيل لم يشيروا إليها؛ كعثمان وعلي 
وابن عباس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو يه وغيرهم» ولو 
كانت واجية لما أخلوا بذكرعا. 

ثالًا : في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود لما سأل الأعرابو بى رسول الله 
يده عن كيفية الوضوءء علمه ولم يذكر التسمية» وهذا خرج مخرج البيان» 
وتأخير البيان عخ وقت الحاجة لا يجوز: 

قال ابن المنذر: «ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم 
يذكر اسم الله عليه» فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال» ولا 
شيء على من ترك ذلك». 

وحديث الايجاب على ضعفه له طرق قواه بعض العلماء بمجموعها؛ فحسنه 
العراقي وابن الصلاح وابن حجر وابن القيم وابن كثير والألباني وابن بازء 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠1(‏ 56 وابن ٠‏ ماجه (2)599, وأحمد ١٠8(‏ ٠غ4)‏ وقد ضعفه جماعة من العلماء. 


انظر: البدر المنير (159/5). 
(؟) التلخيص الحبير /١(‏ 79) . 


/ 


وهؤلاء نظروا إلى أمرين: 
الأول: أن طرقه على كثرتها متباينة . 
الثانى: أن بعض المحدثين صححوا ما هو دون هذاء وأكثر الفقهاء يحتجون 
فالأظهر الاستحباب لأمور: 
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الأول: عدم ذكر التسمية في سائر أحاديث الوضوء. 

الثاني : عموم عديق أنن + الرضووا اسم الله . 

الثالث: لضعف الحديث المذكور. وقد ذكر ابن مفلح قاعدة في كتابه 
«النكت على المحرراء وقرّرها شيخنا ابن عثيمين"'': وهي: "أن النهي إذا لم 
يصحء والأمر إذا لم يصحء لكنه ليس بموضوعء أو الضعف ليس شديدًاء فإنه 
يحمل على الكراهة والاستحباب». وحديث الباب له طرق كثيرة قواه بعض 
الكلمك يسدر ظيا, 

ومما يدل للاستحباب: ما رواه النَّسَائِيّ عن أنس فيه قَالَ: «طلب بعض 
أَصْحَاب النَّبِي تل وضوءًا فلم يجدوا؛ فَقَالَ رَسُول الله يَلِِ: هَل مَعَ أَحَدٍ يكم 
مَاءُ؟ قُوضع يده في الاناء. وَكَالَ : تَوَضَّؤُوا باسّم الله. قَرَأَيْت المَاء يخرج من بين 
أصَابعه حتَى توضنوا من عند آخيرهم؛ 

َال الْبَئِمَقِيَ : هَذَا أصح ما فِي التَّسْمِيّة. 
وله (وتسقْطٌ سَهوًا). 

أي: على القول بالوجوب لو نسيها صح وضوؤهء ولو تركها عمدًا لم يصح 
لتركه واجبًا بلا عذر. 


وعلى القول بالاستحباب لو تركها عمدًا صح وضوؤه. 


.)7١7/1١( في الممتع‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي (78)» وأصله في الصحيحين.‎ 


5 
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قَوْلَهُ: (وإن ذَكرَها في أنتائه: ابتَدَأ) . 

الوضوء من جديد. 

والأظهر: أنه يذكرها ويبني على ما سبق» ولا يلزمه الإعادة» لأنها مستحبة. 
َولهُ: (وفُوُوصّهُ سم عَسْلٌ الوّجهء ومنة: المضْمَصَّةٌ والاستِشَاق. وعَسْل اليِدَينٍ مَعَ 

المرفقّين. ومسح الرّأس كله ومنة: الأَذْنَانِ. وغَسْلُ الرَجلّين مَعْ الكعبين. 

والتَّرتِيبُ. والمرّالاة. 

(وفْرُوصُهُ سِبَدٌ): لا يصح إلا بها ولا يعذر بتركها سهرًا أو عمدًا؛ وهي: غسل 
الأعضاء الأربعة وهي: الوجهء واليدان» والرجلان» والرأسء والموالاة. 
والترتيب. 

(عَسْلُ الوّجه): وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: «يَتايبا 
لدبت ءَامَنُوَا دا ُمَثْمَ إِلَ الصّلوةَ مَعْسِنُا وجَوفَك)» [الائدة: 0 . 

وحد الوجه: من الأذن إلى الأذن عرضاء ومن الذقن إلى منابت شعر الرأس 
المعتاد طولاء فيخرج الأقرع والأجلح. وأما اللحية فإن كانت كثيفة فيغسل 
ظاهرها مع الوجهء وإن كانت خفيفة فيغسل البشرة التي تحتها. 

(ومنة: اللَضْمَضَةٌ والاستنضَاق): فهما واجبتان في الوضوءء وهذا مذهب الإمام 
أحمد» وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» وقد رجحه غير واحد من المحققين» 
منهم شيخ الإاسلام وابن القيم وابن المنذر والشوكاني» ومن فقهاء الحديث أبو 
عبيد وأبو ثور وإسحاق. ودليله: 

أولّا: الأحاديث الكثيرة التي وصفت وضوء رسول الله كله فإنها تذكر 
مداومة رسول الله َي عليها؛ كحديث عثمان في «(الصحيحين) وعلي عند 
الأربعة» وأبي هريرة وعبد الله بن زيد وابن عباس . 

ثانيًا: أنها من تمام غسل الوجه المذكور في القرآن. 

قال الشوكاني : «وقد ثبت عن رسول الله ِةٍ مداومته على ذلك في كل 
وضوءء ورواه جميع من روى وضوء رسول الله بَلِةٍ وبين صفته» فأفاد ذلك أن 


2 اكلم 
غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق)""' . 

وقال ابن القيم : «ولهذا كان رسول الله م5 يداوم عليها. ولم ينقل عنه بإسناد 
قط أنه أخل بها يومًا واحدّاء وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء 
بدونها)"”" . 

وروؤى أبق داود أن رسول الله ع قال : «إِذَا تَوَضَأَتَ نَمَضْمضن)”" . 

والاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. 
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والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه . 
والسنة: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة» ولا يأخذ لكل واحدة غرفة» 
هذا هدي رسول الله مَكِْةِه الوصل بين المضمضة والاستنشاق. ويدل له ما في 


«الصحيحين) ا عن عبد الله بن زيد قال : امضمفن وَاسْتْشق ل قت واخجتقه نكل 
َلك كَكم 9 , 


فهذا أصح ما رُوي فيهماء ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في 


(وشل يدي مَعَ م وقد دل عليه الكتاب والسنة والإاجماع. 
ف اليدين جميعًا من أطراف الأصابع مع المرفقين. 


والمرفق: هو المفصل الذي بين الذراع والعضد. 
ويجب غسله مع اليدء وهو قول الآئمة الأربعة» ويدل له: قوله تعالى: 


2000 


ويد يم إِلَ الْمرَافقِ» [الائدة: 5 بمعنى مع المرافق» والسنة قد دلت على 


.)8١/1( السيل‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة (؟55/5). 

(") أخرجه أبو داود »)١55(‏ وحسن إسناده النووي في الخلاصة .)19/١(‏ 
(:) أخرجه البخاري »)١188(‏ ومسلم (770). 


/1 
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دخولهماء كما روى مسلم عن أبي هريرة وله : «أنه توضأ ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمنَى 
حَتَى أشرع في الْعَضُّدِء ثم يَدَهُ اليُسرى حَنَّى أشرعَ في الْعَضّدِ.... ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله عَلِدٍ يتوضأ»""' . 

ويبدأ فرض غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق. 

وغسل اليدين في الوضوء قسمان: 

الأول: بعد غسل الوجهء. وهذا من فروض الوضوء. 
بالإجماع إلا للمستيقظ من النوم. فالصحيح وجوبه؛ لحديث أبى هريرة كزلتة أن 


2ه 
سر للا 


اانه * كي ت#سعشُ ه50 هه وده ل وسس 4 
رسول الله يَِةِ قال: (إذا اسَتيقظ أَحَذَكم مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمِسنْ يده في الِانَاءِ حَتى 


4 


6 


يَعْسِلَهًا ملحن ؛ فَإنْهُ لا يدرئ نو يَانَتَ يده [متفق عليه] . 

(ومسحٌ الرّأس كله): وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . 

ويجب تعميم الرأس كله بالمسح» ويدل له أن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه 
أحد أنه اقتصر على بعض الرأس» وليس في القرآن ما يدل على مسح بعض 
الرأس» ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على بعض رأسه . ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم”" . 

والمراد: تعميم الجهات لا تعميم كل شعرة» والله أعلم. 

والصحيح في مسح الرأس: أنه مرة واحدة؛ ولا يشرع تكراره. وهو مذهب 
الجمهور؛ لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسحه مرة واحدة» كما 
ذكره أبو داود وابن المنذرء ولم يصح عن النبي كَلِةٍ التصريح بالتثليث» بل ورد 
التصريح بمسحه مرة واحدة في أحاديث كثيرة. ساق أبو داود والترمذي منها 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١97 /1١( زاد المعاد‎ ,.)١١7/5١( (؟) الفتاوى‎ 


/ا/ 


حم" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


باطجا ري م موي ا (ر او اريف ور بو اا الاي (رأيت 
عُتْمَانَ بن عَفَانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثََانَا ثَلَانَا وَمَسَحَ رَأَمبَهُ تلاماء 3 قال* رأيت 
رَسُولَ الله كلِةٍ فَعَلَ هذا"''. فقد رواه أبو داود وبين شذوذه أبو داود وابن 
المنذرء ورجح هذا ابن تيمية وابن القيه'" . 

(ومنة: لأدُنَان): ديات و كله ف الرأس, يجب مسحهما معه». وقد ورد عن 
رسول الله ع أنه قال: «الأَدنَانِ من نَّ الرَأْسِ ) [رواه أبو داود» والترمذي 0008 ار 

والسنة ألا يأخذ للأذنين ماء جديداء بل يمسحان بما فضل في اليدين يعن 


مسح الرأس اأكباادل اديت ابو صمرو الضف ويه : لم مَسَح برَأوء فأدْحَلَ 


صْبَعَيْهِ السّبّاحَتَيْنِ في ا وَمَسَّحَ ح بِإِبْهامَيهِ عَلَى ظَاهِرٍ ديه وَبِالِسَباحَتَيْنِ بَاطِنَ 
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ها 
ولم يرد عن رسول الله يَثِةٍ بإسناد صحيح أنه أخذ لهما ماءًَ جديدًا. 
(وغعَسْلٌ الرُجلّين مَعَ ع الكعبين): وقد دل عليه الكتاب والسنةوإجماع علماء السنة» 


ولم ينقل عن رسول الله يَكةِ أنه أخل بالغسل؛ ولما «رَأَى رَجْلًا َصَلي وَني ظَهْرِ 
تنيع لحف َدْرٌ الدَّرْمَمء لَمْ يُصِبْهَا المَاءء قَأَمَرَهُ النَِّنْ 6ه أَنْ يُعِيدَ الْوْضوء 
وَالصَّلاةً) [رواه أبو 0 


وفي صحيح مسلم عن عُمَرَ بن الْخَطَابِ كنفته, أنَّ رَجلَا تَوَضَّأْ فتَرَكَ مَوْضِعَ 

.)١١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)5١6 /51١( الفتاوى‎ )0( 

لك 0 العرمذي (/90)ء وقال: «حَدِيفٌ حسن ليس إِسْتَادُهُ يذَّاله الْقَائِم) . وأبو داود 2)١5(‏ 

بن ماجه (5545) من حديث أبي أمامة الباهلي يت مرفوعًا؛ وروي عن غيره من الصحابة» 

وضعفه النووي في الخلاصة .)١١١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١75(‏ والنسائي »)١5٠0(‏ وابن ماجه (4717)» وصححه ابن خزيمة 2)١1/5(‏ 
وقال النووي في الخلاصة :)١5١/١(‏ الإسناده صحيح) . 

(5) أخرجه أبو داود 2)١15(‏ وأحمد 2»)١951754(‏ وجوّد إسناده الإمام أحمد بن حنبل كما نقله 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري »)59١ /١(‏ وقال ابن كثير في تفسيره (8/7؟): 
«وهذا إسناد جيد قوي صحيح». وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (85). 


/م/ 


كتاب الطيارة كايا 


ظَمرٍ على قَدَمِهِ لامي النبي ينيد فقال: «ارجع تأحيد وَضْوءَك) فَرَجَعَ 3 
600 

العلماء» ورجحه شيخ الإاسلام. 

ويدل له: أن الله ذكره مرتبّاء وأدخل الممسوح بين المغسولات؛ فقال: 
دعسنو وجوه وَأْدِيَكُمْ إل الْمَرَافْقٍ وامسحوا روسك وََيْملكُعْ إلى الكعبين» 
[المائدة: 5]. 

ورسول الله يَكِةٍ لم يتوضاً إلا مرتبّاء والعبادات توقيفية» وقد قال بعد وضوئه 
مرتبًا : «هَذًَا وُضوءُ من 0 الله منه صَلاةٌ إِلَّا به) [أخخريكة ج يي 7 


(والموالاة): : وهو الإتيان بجميع الطهارة في ذ فى زمن متصل دون تفريق كثير . 
ودليل فرضيتها : أ لني د 5 فس ون اواو 


الدَّرْمَمء لَمْ يُصِبْهَا اماف فَأَمَرَهُ الننُ يل أَنْ يُجِيدَ الْوْضُوء وَالصَّلَاة) . 
والقاعدة: أن كل عبادة بدنية مركبة من أجزاء لا بد فيها من التوالي إلا 
بدليل» فإن لم تكن متوالية لم تكن على أمر الله ورسوله. 
وضابط الموالاة: آلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتاد 
معتدل». فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف وجهه. وهذا يرجع فيه إلى العرف»ء 


.)547( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (519)» وقال ابن الملقن فى البدر المنير (؟/ )١7”‏ - بعد أن أورد طرقه : 
العو جنيك مجه يي لا رصع سوحنم عله ارق وقد نقل تضعيف الأئمة أبي حاتم 
وأبي زرعة والبيهقي للحديث, وقال في موضع آخر (7/ :)3١5‏ «أما كونه (توضأ على سبيل 
الموالاة) فصحيح ثابت في غير ما حديث مستفيض» فكل من وصف وضوءه -عليه أفضل 
الصلاة والسلام- لم يصفه إلا متواليًا مرتبًا». وذكره ابن السكن في صحاحه. وحسنه الألباني 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة برقم .)551١(‏ 


5 


دما 


فيرجع إلى الزمن المعتاد» وهو في الغالب لا ينشف إلا في الزمن الطويل عرقاء 
أما لو كان الزمن قصيرًا ونشف لأجل الريح مثلاء وكان الفاصل قصيرًا؛ فله أن 
يبني على ما سبق لقصر الفاصل . 

سالةة المذهب أن الئؤالاة لذ سقط غمداولة منهرًاف لحديق حاحب 
اللمعة, 


اد زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ه 27 


واختار شيخ الإسلام أنها تسقط مع العذرء وقال: هذا الأظهر والأشبه بأصول 
الشريعة؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط ولا تتناول العاجز. 

وقد أطال في الاستدلال لهذا القول» فذكر سقوط الموالاة للعذر في صيام 
الكفارة والعقود والطواف والسعي وغيرهاء وأما حديث صاحب اللمعة فلعله 
تركها تفريط"'"' . 
قوْلَُ (وشُرُوطَهُ تَمانيَة: انقطَاعٌ ما يُوجِبْهُ. والنيّةُ. والإسلاه. والعَفْلٌُ. والتّميِيزُ. وام 

الطَهُورُ البَاحٌ. وإزالَةُ ما يت وضوله. والاستنجاء). 

(وشْرُوطهُ لَمانيَة): لما ذكر فروض الوضوء ذكر شروطه؛ وهي: ما يلزم من 
عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها. 

(اقِطَاعُ ما يُوجِبِهُ): كالبول والغائط فلا يبدأ بوضوئه إلا بعد انقطاع موجبهء 
لكن يعفى في ذلك عمن حدثه مستمر كالمستحاضة» ومن به سلس بول ونحوهء 
فلهم الوضوء ولو كان الدم أو البول ينزل. 

(والنيُ): لأنها شرط لكل عبادة» فلو غسل أعضاءه بلا نية لم يجزئ . 

لحديث عمر قؤاقة : نما الأَعْمَالُ باليّاتِء وَإنّمَا لِكُلّ امْرِيْ مَا تَوَّى) [متفق 
4 برهن القضه والعزم على :تل الشس .وميحلها القليي برلا تمان لها 
باللسان» ولم ينقل عن رسول الله كَكةٍ ولا عن الصحابة في النية لفظ يقال. 

(والإسلام. والعفل. والّميِيرُ): وهذه شروط في كل عبادة؛ إلا في الزكاة» فلا 
)١(‏ الفتاوى .)1١0/51(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١1901(‏ 


يصح وضوء الكافر والمجنون وغير المميز. وضابط التمييز على المذهب: أن 
يبلغ سبع سنين؛ لحديث: «مَرُوا أوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ 15 سبع سِنِينٌ : 
وَاضربُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْاهُ عشر سِنِينَ» وَكرَُوا بَينَهُمْ في المَضّاجِع”7". 

زوللا الطورة الجائ): فيشترط في الماء أن يكون طهورًا مباحاء وإلا لم يضح 
الرقيوى. .هلا المدعي 


كتاب الطهارة 05 


فيشترط فيما يتوضاً به ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون ماءً وغير الماء لا تصح الطهارة به؛ كالخل والمرق والنبيذ 
وماء الوردء والمعتصر من الشجرء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ملم يدوأ مآ قَتَيَمَمُوا»# 
الأرض» فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وتقدم بيان الطهور وأقسامه في باب 
الياة: 

وأما الطاهر وهو: ما تغير كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بشيءٍ طاهِرٍء فيجوز 
استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. 
فلا يصح وضوء ولا غسل فيه؛ لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله 
فلم يصح. ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجهء فلا يتقرب بما هو 
عاص بهء أو يؤمر بما هو منهي عنه. 

والرواية الثانية: أنه يصح الوضوء بغير المباح مع الإاثم؛ لآن التحريم لا يعود 
إلى الصلاة فلم يمنع صحتهاء كما لو صلى من عليه عمامة حرير. واختاره شيخنا 
ابن عثيمين» وهو الأظهر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2545» والحاكم في المستدرك )7١8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص وها مرفوعًا . وحسّن إسناده النووي في الخلاصة :)757/١(‏ وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (778/7). 
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07 3 5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 

ل إلى البشرة من العجين والطلاة وغيرها من العوازل 
وأصباغ أظافر النساء؛ لآنه لا يطلق عليه أنه أتم الوضوء» وبث عضر لم يصبه 
الماء ؛ لحديث بَعْضٍ أَصْحَاب النَِي يله : «أَنَّ الي يله رَأَى رجلا يُصَلَّي وَفِي ظَهْرِ 
َدَيِهِ لَمْعَةَ َدْرُ الدَرْمَم لَمْ يُصِبْهَا المَاك َمَرَدُ الي كله أن يُعِيدَ الْوُضُوءَ 


ا ل 


وَالصّلاة» [أخعريدة أبو ذاوة]: 


قال شيخ الإسلام : الكن يعفى عن البسين؛ة ولأ سيما إذا كان كثير المالامية له 
كالدهان والخباز». وهذا داخل فى قاعدة: «المشقة تجلب التيسير). 


مسألة: والحناء نوعان: 
لون بلا جرم فلا يمنع وصول الماءء ويلحق به كل لون لا جرم فيه. 
وأما الجرم على شعر الرأس ففيه تفصيل : 


في الطهارة الكبرى:. تجب إزالنه ليتسل. الراس» ولا يكفي المسح. وفي 
«صحيح مسلم» عن أم سلمة وِْيّنا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللد! إِنّي امْرَأَةٌ أشد 
صَفْرَ رَأسي فَأنْقُضّهُ لِْسْلٍ الجَتَابَة؟ قَالَ : الا نما يفيك أ مني َلَى َك 
اي ا تَطْهْرينَ' . وَفِي لفظ له : اتأنتفة الصيفة 


وَالجَتَابقه'". ولقوله كلِِ: «إنَّ تَحتَ كُلّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ؛ فَاغْسِلُوا الشّغْرَ وَأَنْقُوا 
البَشر) [ضعفه أبو داود 000 

وفي الطهارة الصغرى: إن خضب رأسه أو طينه بما يستره لم يجزه المسح 
عليه. نص عليه الامام أحمد في الخضاب؛ لأنه لم يمسح على محل الفرض» 
فليس هو الرأس ولا حائله الشرعي أشبه ما لو مسح على خرقة فوق رأسه. 
فيجب إزالته ليصل الماء للشعر؛ وتباشر يده الرأس كله دون حائل. 


.)77:( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (7١١)؛‏ وقال: «حديث الحارث بن وَحِيهِ حَدِيتٌ غُرِيبٌ لا نَعْرفُهُ إلا من حَدِييِهِ 
وهو شيخ ليس بذاك وآبو ذاود: (947)+ وقال: االعاريك بن دا ع تكد اواطوا 
فُعيق) ب واد بن ماجه (/091)؛ ؛ كلهم من حديث أبي هريرة كته نه مرفوعًاء وضعفه النووي في 
الخلاصة (191//1)» وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 5185) . 
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ب الطهارة النسدكة 


ومن أهل العلم من أجاز المسح عليه؛ ويشهد له: 

لا أن طهارة الرأس مخففة» فالمشروع فيها المسح دون الغسل . 

لا وأنه ثبت عن النبي بَكْةٍ أنه كان ملبدًا رأسه في حجة الوداع» وتلبيد الرأس 
يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعرء ولا بد أن يتوضأ ولم ينقل أنه أزاله . 

لا وأنه ثبت عن رسول الله يَكِةٍ المسح على العمامة مع إمكان رفعها ومسح 
راسه» لكو هذا مخ يات العتقيق. واكارة ابن ناز نانم عسي 


فإن أزيل الحناء ولم يبق إلا لونه» فلا يمنع من صحة الوضوءء وهو مما لا 
يعلّم فيه خلاف للعلماء؛ لأنه ليس بحائل» ولا جرم له. 


(والاستنجاء). أي : لمن خرج منه نجاسة من بول أو غائط لينظف المحل . 


د 


.)١١1 /١( فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين‎ »)١11١/٠١( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


57 


ع زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و2222 0ن 
. ا 3 


النية هي : القصد والعزم على فعل الشيء» وبيِّن في هذا الفصل القصد الذي 
يجزئ في الطهارة. 
والنية شرط لصحة الوضوءء ويكفي في المجيء بها أن يقصد أحد ثلاثة أمور : 
أن ينوي رفع الحدث . أو يقصد ما تجب له الطهارة؛ كالصلاة. أو يقصد ما 
تسن له الطهارة؛ كقراءة القرآن أو ذكر اللهء فإذا قصد به أحد هذه الأمور 
أصبحت النية مجزئة في الطهارة الكاملة. 
أما لو لم ينو شيا أو نوى بها التبرد فإنها لا تجزئه؛ لأن النية شرط في صحة 
الوضوءء والوضوء عبادة لا يصح بدون نية. 
قوْلَهُ (فالنيّةٌ هُتا: قَصدُ رفع الحدّث). 
الأصغر أو الأكبر. 
وله (أو: قَصْدُ ما تََبُ لهُ الطَهارَةُ؛ كصّلاةٍ, وطَوَافِء ومَسٌ مُصحَفٍ). 
ل 0 
قوَلَهُ (أو: فَصْدُ ما 5 تسن لَه كقِرَاءَة وذكر, وأَذَانِء وتوم ورّفع شك وغْضَّبء 
وكلام مُحَرّم, وجُلُوسٍ بمَسجد وتدريس عِلْم؛ و أكل). 
فإنه إذا توضأ وقصد به أحد هذه الأمور التي تستحب لها الطهارة أجزأته النية. 


ع 


يي 


قوْلهُ: (فمتى نَوَى شيئًا من ذلِك: ارتقع حَدَنَهُ). 
وأجزأه هذا القصد في النية» فإن لم ينو شيئًا لم يجزئه وضوؤه ولا غسله؛ لأن 
النية شرط للطهارة» فلا تصح بدون نية . 


ب 
7 
2 
7 
7 
7 
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كتاب الطهارة 0 ا 


وله (ولا يَضرٌ: سَبِقْ لِسَانهِ بير ما تَوَى). 

لأن النية عمل قلبي فالمعول على ما في قلبه. 
وله (ولا: شَكَهُ في انيد أو في فرض. بَعدَ فَرَاْ حل عِبادةِ. وإن شك فيها في 

الأثتاء: استأتف). 

بين أن شكه في المجيء بالنية على حالتين: 

الأولى: إن كان بعد الفراغ لم يضرء سواء كانت صلاةً أو صومًا أو طهارة؛ 
لآن الآصل. أنها تمك يد , 

والثانية: إن كان الشك أثناء العبادة» فلا يدري هل نوى أم لا؛ فعليه إعادة 
العبادة . 

والشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع : 

الأول: أن يكون وقوعه بعد الفراغ من العبادة. 

الثاني: أن يكون الإنسان كثير الشك؛ لأنه يصير كالوسواس فيتركه. 


د 


أن 
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2 مَعَيَلُ 3 


في صِعَةَ الؤْضُوءِ 


بين في هذا الفصل صفة الوضوء الكامل» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 
كوْلَهُ: (وهي: أن يَنوي). 
رفع الحدثء أو ما تجب له الطهارة» أو ما تسن له. 
قولهُ: (نُمَ يُسَمْيَ؛ ويَغسِل كفيه). 
في بداية الوضوء يبدأ باليمين ثم الشمال. 
وله (نُمّ تتمَضمَصٌ ويَستَشِقَ. ثُمَ يَغسِلَ وَجِهَهُ مِنْ متَابتِ شَعْرٍ الرَأسِ المعمَادِ). 
إلى الذقن طرق ومن : الأذن إلى الأذن عرضا. 
قَوُلهُ: (ولا يُجرئ: غَسِلُ طَاهِرٍ شَّغْرِ اللّحيَة, إ! أنْ لا يَصفٌ البَشَرَة). 
فإذا كانت اللحية خفيفة تبين البشرة وراءها وجب إيصال الماء إليها. 
قوْلَهُ: (نمَ يَغيِلَ يَديه مَعَ مرفقيه. 
يبدأ من الأصابع إلى المرفقين : 
قوْلهُ: (ولا يَضُرُ: وَسَحّ يَسِيرْ تََتَ ظفر ونّحوه). 
فهذا مما يعفى عنه. 
كله 5 ْم تمسح جَمِيعَ ظاهر رَأْسِهِ من حَدَّ الوَجِهِ إلى ما يُبَ يُسَمَى قَفًا). 


مرة واحدة يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل لقفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي 


بدأ منه . 
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قَوْلهُ: (والبياض فوق الأذتين: منة). 

فهو ملحق بالرأس . 
قوْلَُ: (ويُدخل سَبَابتهِ في صِمَاخ أَذْنَيه ويمِسَحٌ بإبهاميه ظاهِرَهُما). 

والأذنان من الرأس. 
وله (ثُمَّ يَغيِلَ رجلّيه مَعَ كعبيه, وهُمَا: العظمَانٍ التَتِئَانِ). 

وهذه صفة الوضوء باختصارء والسنة أن يغسل كل عضو منها ثلاث مرات إلا 
الرأس فيمسحه مرة واحدة. وهاهنا تنبيهات : 

الأول: غسل اليدين في أول الوضوء مستحبء» وثُقل الإجماع عليه» وليس 
بواجب ؛ لأنه لم يذكر في الآية وكذا بعض الأحاديث إلا في المستيقظ من نوم 

الثاني : الاستنشاق في الوضوء واجب. وهو أن يجذب الماء داخل الأنف ثم 
يخرجه؛ ويتأكد الوجوب عند القيام من النوم؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ فته عَنِ لني 
عَلَى خَيُشُوهِهِ) [متفق عليه]237 . 

الثالث: السنة في الوضوء: أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجه؛ كما جاء فى صفة وضوء رسول الله 5ة فى حديث عثمان وغيره» ولو قدم 
غسل الوجه عليهما لصح الوضوءء ولكنه خالف السنة؛ لآنها كلها فرض واحد. 
الذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. 

الخامس : اللحية الخفيفة التي تبين البشرة وراءها يجب إيصال الماء إلى ما 
تحتهاء وأما اللحية الكثيفة فيكفى غسل ما ظهر منهاء وتخليلها سنة» والأحاديث 
الواردة في الأمر بالتخليل فيها كلام» لكن قواها بعض العلماء بمجموعهاء 


.)7178( ومسلم‎ »)17١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومنهم الترمذي. 
السادس : الرأس يجب تعميمه بالمسح» وتعميمه له صفتان : 
الأولى: مجزئة وهي: أن يعممه على أي صفة كان من الجَنب أو الخلف. 
الثانية : مستحبة وهي : : ماثبت فعلها عده 4: انم مَسَح رَأْسَهُ َي َل هما 
وَأَدبَرَِ بَدَأَ بِمْقَدَ مُقَدم رَأَسِه حَنّى ذَمَبَ بهِمَا إِلَى قََاهُ ثم رَدَهُمَا إِلَى المَكَانٍ الَذِي بَدَاَ 


منه) [متفق 0 


السابع : غسل أعضاء الوضوء أكمله أن يغسل كل عضو ثلاث مرات» والذي 
بعذه مرتين » وأقله مرة واحدة. ويجوز أن يخالف بينها فيجعل بعضها واحدة» 
وبعضها. اشع :. وبعقيا. ثلاثاء .وقد .لات المخالنة: ينها فى الأجاديق 
الصحاحء والزيادة على الغلااث خلااف السننة. 

الثامن: مسح الرأس يقتصر فيه على مرة واحدة ولا يشرع الزيادة عليها؛ لأنه 
لم يصح عن رسول الله 355 وما ورد ضعيف. 

قال شيخ الإسلام: «مذهب الجمهور أنه لا يستحب مسحه ثلانًا وهو أصح). 
ولهذا قال أو عاو أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة» 


وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثًا . ونحو هذا قاله ابن القيم وابن حجر”"' . 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري 2))١185(‏ ومسلم (7515) من حديث عبد الله بن زيد كأ ك2 ياف مرفوعًا. 
(5؟) زاد المعاد 2)١97/١(‏ الفتح (598/1). 
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(في سنن الوضوء) 


قَوْلَهُ: (وشتئه تَمانِيَةَ عَشَرَ: استقبال القبلة. والسْوَاكَ . وَعَسْلُ الكَقّين ثَلان . وَالبِدَاءَةٌ قبل 

عسل الوَجهٍ بالمضمَضَّةٍ والاستشَاقٍ وَامملَةُفِيهمَا لَِيرِ الصّائِم. اباَعَةُ في سائر 

الأعضَاءٍ مُطَلَعًا . والؤَادةُ في ماء الوجه. وتخلِيلٌ اللّحيَة الكثيفة. وتخليل الأصابع. 

وأخدٌ ماءٍ جَدِيدٍ لأذْين. وتَقدِجم الهمتى على الهُسرى. ومُجَاوَرَةُ مَل القرض. 

وَالعَسْلَةٌ الثَانِيَة وَالثَالئة . واستصحابٌُ ذكرٍ لني إلى آخر الوْصُوء. والإتيانُ بها عِندَ 

غَسْلٍ الكفّين. والتْطقٌ بها سِدًا 57 أشهَدُ أن لاله إلا ال وحدة لا سَرِيكَ لَه 

وأسْهَدُ أن محمّدًا عبدُهُ ورَسُولُهء مَعَ رَفع بَصَرِه إلى السَمَاءِء بعد فَرَاعه وأن يتوْلَى 

وُصُوءَةُ بِنَفسِهِ من غير مُعاوَنة». 

(وسْتنْه نمانية عَشَرَ): يستحب فعلها وإن تركها لم تؤثر على وضوثه. 

و(ابوتال القبل1ة حي الوضوء والعلةة آنه عيادة متعلتنة بوالصلكة .فيه تل 
ولم يكن رسول الله يَكِةٍ يتحرى استقبالها عند الوضوء فالأظهر عدم الاستحباب. 
ولذا لم يذكرها عدد من علماء المذهب. 

(والسَواك): عند الوضوء؛ لقوله يك : ١لَوْلَا‏ أَنْ أَشْقَّ نَّ عَلَى أمَنِي لأمز مَرْنَهُمْ بِالسّوَاكِ 
مع 5 وضوية يسوضم وتعيل ارال اك قبل الررضين 7 لغندة أو ألداء 
المضمضة.» فكلها يصدق أنها عند الوضوء. 

(وغَسْلْ الكفين نَلان): في بداية الوضوء» وهذا مستحب بالاتفاق إلا للقائم من 
نوم الليل فيجب. 

(والئدَاءةٌ قبل غُسلٍ الوَجه بِالمصْمَصَةٍ والاستِضَاق): فيقدم المضمضة والاستنشاق 
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على غسل الوجه؛ كما جاء في صفة وضوء رسول الله يَيةٍ في حديث عثمان وغيره. 
تقديم غسل الوجه عليهما جائز؛ لآنهما كالعضو الواحد لكنه خلاف السنة. 
(وَالالعَةُ فيهمَا): فيستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ليحصل التنظيف 
(لغيرٍ الصّائِم ): فلا تستحب له المبالغة في الاستنشاق ؛ لثئلا يدخل الماء جوفه؛ 


اه 


ولبعريع قيطا بن صبرة كفتة أن رسول الله يَكِْ قال : «وَبَالِغْ في الإسْيَنْشَاقٍ إلا أن 
تكوة صَائَمًا) (أفرضة الأزيقة وستسحسه 0007 


(وامالعَةُ في سائر الأعضَاءٍ ُطلقَ): فيسبغ غسل أعضاء الوضوء؛ لقول 
رسول الله 5د : َل : «أُسْبغ الأعتوة وخلل بين الأصَابع » وَبَلِغْ في الاسْتَنشَاقٍ؛ إلا 
أن تكو ار ' 

وقوله يد : «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَى المَكارِوا . 

والعالنة "التمفسة يقي .ولاق النضو والزياف ان كميلة ودف 
ومجاوزة محل الفرض في غسل اليدين والرجلين» وقد روى البيهقي عَنْ 
عبد الله بْنِ زَيْدٍ كفقة : «أنَّ الى يلل أَنِيَ 3 مذ فخعل بذللك يم 

(والزّيَادَةٌ في ماءٍ الوَجم): لآن فيه غضونًا وشعورّاء فيزيد في الماء ويدلك الوجه 
ميقم الكصرء هذا هن الإسباغ فيه؛ وفي حديث علي تلت : اياسم 


من مَاءٍ َضِرب بها على وَجُهِو ب َم ألْقَمَ الماتترعا لل عر اي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7,84) وقال: «(حسن صحيح)» . وأبو داود (271557», والنسائي (487)» وابن 
ماجه (/501)» وصححه ابن خزيمة »)١95١(‏ وابن حبان »2٠١417(‏ والألباني في إرواء الغليل 
برقم (95705). 

)١(‏ هو حديث لقيط بن صبرة تَنِفْتَه السابق» تخريجه في الحاشية السابقة. 

احج نيل فى بسع لكر 20001 وسكت ابن خريية لقلا واية ن حبان 2)١١85(‏ 
والحاكم (609). 

(:) أخرجه أحمد في المسند (575)» وأبو داود .)١11(‏ وصححه ابن خزيمة (2101)» وابن حبان 
(008)» وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (91). 


كتاب الطهارة 0م 


(وتَحلِيلُ اللّحيَةِ الكنِيقَة): وقد ورد في الأمر بتخليل اللحية أحاديث لا تخلو من 
مقال» وساقها الزيلعي وبين عللهاء وضّعمَها الامام أحمد وابن أبي حاتم» لكن 
لكر طرقها وتباين مخارجها قواها يعدن العلماء مهم الترمذي» ومنها حديث 


جه سكو مه 


أنّس كنافقة : 1ن رَسُوَلَ الله ع كان إِذَاتَوَضَّاً أَخَلَ كُمَا مِنْ مَاءِ فَأَدْخَلَهُ نَحْتَ حَتَكه 
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هه 


َحَلَّلَ به لِحْيَئهُ وََالَ : هذا مد ني رَبي كننَ)” '". وحديث عُثْمَانَ تإفتة : «أَنَّ الى 
كان يُخَللُ لِحْيََهُ في الوضُوء»0" . 

وقال ابن باز: «والحق: أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضّاء وتدل على 
شرعية التخليل وأنه سنة» وإن كان النبى علد لا يفعله دائمًا. 

وقال ابن القيم: «وكان كَلَِةٍ يخلل لحيته أحيانّاء ولم يكن يواظب على 
ذلك . 

فيستحب تخليل اللحية الكثيفة» وهو مذهب الجمهورء وأما اللحية الخفيفة 
فيجب غسل البشرة التى تحتها إن كانت ظاهرة. 

(وتَحلِيلٌ الأصابع): لحديث لقيط بن صبرة كإاقتة» عنه يكلةِ: «إذَا تَوَضَّأتَ فَخَلَلِ 


لك 
( 
وعَن ابن عَبَّاسِ أن رَسُولَ الله يَكِْةٍ قَالَ: «إِذَا تَوَضَأتَ فَخَلل بَيْنَ أصَابع يَدَيْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١55(‏ والحاكم في المستدرك (51794)» وصحح إسناده ابن الملقن في البدر 
المنير (؟5/ 188) وكذا ابن القطان كما نقله عنه» والألباني في إرواء الغليل برقم (؟4)» بينما 
ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير .)877/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »)7١(‏ وقال: «حسن صحيح)». وابن ماجه (470)» وصححه ابن خزيمة 
(؟6١١).‏ وا بن حبان »2١١81(‏ والحاكم (0571)؛ وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 185). 

(*) هو طرف من حديث لقيط بن صبرة ته الذي سبق تخريجه (ص١٠3).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7”9) -واللفظ له- وقال: «حسن غريب». وذكر الترمذي في العلل الكبير 
(ص5”) أنه سأل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: «هو حديث حسن». 5 ابن ماجه 
(550).» والحاكم في المستدرك (/55) وقد ذكره شاهدًا لحديث لقيط بن صبرة كزالتة» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1705). 
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قال الترمذي : اوَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أَهلٍ الْعِلمٍ: أنّهُ مُخَلَلُ أَصَابِعٌ رِجْلَيْهِ في 


الأفتوو و كول الكقة كان ا 


فتخليل أصابع اليدين والرجلين مستحب غير واجب» والصارف عن 
الوجوب: أن المقصود هو إيصال الماء إلى البشرة» وهذا يحصل بدون التخليل؛ 
ولذا لم يذكر في الأحاديث الكثيرة التي وصفت وضوء رسول الله يلد فالسنة أن 
يفعل ذلك أحيانًا . 

إلا إذا كان الماء لا يصل إليها إلا بالتخليل لقلة الماء» أو لتداخل الأصابع 
فيجب التخليل ؛ لآن الله تعالى أمر بالغسل» ولا يتم هنا إلا بالتخليل» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وإن كان الماء كيرا بحيث يصل الماء بدون تخليل فهو مستحب . 

وتخليل أصابع اليدين: أن يُدخل بعضها في بعض . 

وتخليل أصابع الرجلين : أن يدلكها ختصره أو بغيره: 

(وأخدٌ ماء ديد للأذلين): لحديث عبد الله بْنِ رَيْدٍ تافقة 3 أله َأى وَسُولَ الله 
كل يَتَوَضَّأَء كَأَخَلَ لأَدنَيْهِ مَاءَ خِلَافٌ المّاءِ الّذِى أَخَلَ لِرَأسِهه”'' رزقال ابيهقي: إشئة 
صَحِيحٌ] . 

3 معلول لمخالفته ما عِنْدَ مُسْلِم بلفْظ : «وَمَسَحَ بِرَأْسِه بِمَاءٍ غَيْرِ قَضًا 
1 وال ابن حجر: وَهُوَ الْمَحْفُوظ. وقال البيهقي: ا أصح من الذي قبله] . 


والأقرب: ألا يأخذ لهما ماء جديداء بل يكتفي بما فضل في يديه بعد مسح 


الراس العطديك عله اللش يخ غمر ويل ويه الم صمح برَأْسِوء فَأدْحَلَ إطْبَعيه 


سس سم 


السّبّاحَتَيْنِ في ذف وسح ح بإِبهَامَيهِ عَلَى مر ا وَبِالِسَّاحَتَيْنِ بَاطنَ أَذُكيْدا . 
ولقول رسول الله يكِ: «الأدُنَانِ مِنَّ الرَأْسِ . فمقتضى كونهما منها: أنه يكفي 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى (717) وقال: «صحيح الإسناد». وتعقبه الألباني بأنه حديث 


شاذ -كما في السلسلة الضعيفة أثناء كلامه على الحديث رقم (415). 
2 أخرجه مسلم (775) من حديث عبد الله بن زيد كته . 


كتاب الطيارة يي 


ولم يثبت حديث صحيح أنه َكِةٍ أخذ لهما ماءَ جديدًا. 

(وتقدِبم اليُمتى على اليُسرَى): في غسل أعضاء الوضوء بن البدين و الرجلية؛ 
كما قالت عائشة ينا : ١كَانَ‏ النَّ يا يُعْجبْهُ التَيمّنْ في تَنَعُلِهِ وَتَرَجله له وَطْهُورِهِ وَفِي 
شَأَنِهِ كلها . 

وكل مَن وصف وضوء رسول الله يَلِةِ يذكرون أنه قدم اليمين على الشمال» 
فإن قدم الشمال خالف السنة وصح وضوؤه» نقل ابن المنذر وابن الملقن 
الإجماع على ذلك . 

(ومُجِاوَرَةُ مَحَلَ الفُرض): عند غسل اليدين والرجلين؛ ؛ لحديث أبي هريرة كته : 
ل ل ع ل دا م يَُاْيُسرى ٍحتَى أشرع في 
ل السرى حنّى أشرع في الساقي. قاد : مَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولٌ الله له يوك 
فياه لماي ". وقوله َلةِ: «أَنْتْمُ الغُرُ المُحَجَلُونَ يوْمَ الْقِيَامَة مِنْ إسْبَاغْ الْوْضُوءًا ذا 
وفي مجاوزة محل الفرض في اليدين والرّجلين وإدخال المرفقين والكعبين 
ص اح و يا ا زيادة في الطمأنينة وتكميلًا للمفروض 
واقتداء بفعل رسول الله مَك فيما رواه أبو هريرة تناه : «حتى أشرع في العضدء 
وحتى أشرع في الساق»). 

وأما الزيادة على ذلك حتى يبلغ الابط أو بمسح الرقبة فلا يشرع : لعدم وروده 
عن رسول الله كة. 

ولأنه فعلّ أبي هريرة» ولم ينقل عن غيره من الصحابة إقراره» ولهذا استنكره 
من رآهء هذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد» ورجحه ابن تيمية وابن ن القيم 


وابن بطال ومحمد بن إبراهيم وابن باز. 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (5551) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة كا راض عليه مرفوعًا.‎ 2)١75( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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فالزيادة على ذلك غير مشروعة؛ لعدم ورودها عن رسول الله 355. 

وقد توضأ رسول الله يَِْةٍ ولم يتجاوز ما ورد؛ وقال: «مَكدًا الوْضوكُء فَمَنْ َادَ 
عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَء كد أَسَاءَ وَظَلَم”" . 

وأما زيادة: «فْمَنِ اسْتَطاعَ ِنْكُمْ َلَيْطِل غَرَّنَهُ وَتَحْجِيلَه)”"". فإنها مدرجة من 
كلام أبي هريرة كإثقة؛ كما نص عليه غير واحد من الحفاظء منهم: ابن تيمية 
وابن القيم والمنذري» وابن حجر وقال: «ولم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن 
روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير 
رواية نعيم المجمر هذا»"". فيستحب مجاوزة محل الفرض بالغسل؛ سواء 
لليدين والرجلين» أو للرأس والوجه. 

(والعَسْلَةٌ الَانِةٌ والذَلِتَهُ: فيسن أن يزيد في غسل الأعضاء على مرتين أو ثلاث» 
وهذا أكمل الحالات؛ ورسول الله َلِةِ توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاث 
تلدتاء فالوضوء له أربع حالات: 

الأولى: مرةٌ مرة في كل عضوء وهذا أقل المجزئ. 

الثانية : ومرتينٍ مرتين. 

الثالثة: وثلانًا ثلانًا. وهذا أكمل الحالات. 

الرابعة: ينوع بين الأعضاء كما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد 

والقاعدة: أن العبادة إذا وردت على صفات متنوعة» فيجوز فعل أي واحد 
منها . 

وقد قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام وقال: «وهذا أصل مستمر له في جميع 
)١(‏ أخرجه أبو داود (15)» والنسائي »)١50(‏ وابن ماجه (577): من حديث عبد الله بن عمرو 


3 وصححه ابن خزيمة (5/ا١)2‏ وقال النووي في الخلاصة :)١5١/١1(‏ الإسناده صحيح" . 


(؟) أخرجه مسلم (555). 
(؟) الفتح /١(‏ 5806). 


كتاب الطهارة ار تي 


صفات العبادات؛ أقوالها وأفعالهاء ويستحسن كل ما ثبت عن النبي مَكِدِ من غير 
كراهة لشيء منه». وهو مثل أنواع التشهدات والاستفتاحات وصيغ الأذان 
وصفات التحميد وصلاة الو , 

(واستصحَابٌ ذكر النيّةِ إلى آخر الوْضُوءِ): بأن يكون مستحضرًا في كل عضو أنه 
يريد الوضوء؛ لتكون أفعاله مقترنة بالنية» فإن استصحب حكمها أجزأه. ومعنى 
استصحاب حكمها: ألا ينوي قطعهاء فإن عزبت عنه لم يؤثر في وضوئه. والنية 
موجودة., والتشدد في النية يفتح على العبد أبواب الوساوس؛ كما هو حاصل 
عند بعض المتوضئين» فلا ينبغي أن يفتح على نفسه الوساوس . 

(والإتيانٌ بها عِندَ غْسْلٍ الكفين): وهو أول الشروع في العبادة. 

فوقت النية المستحب عند غسل اليدين» والواجب ألا يؤخرها عن أول 
الواجبات وهو المضمضة والاستنشاق. 

(والتْطقٌ بها سِرًا): ليكون أحوط له وأبلغ في طرد وسوسة الشيطان فيها. 

والأقرب عدم استحباب النطق بها لا جهرًا ولا سرَّاء ولم يكن النبي مَل ولا 
أصحابه ينطقون بها لا جهرًا ولا سرَّاء ومحل النية القلب» وقد نقل شيخ الإسلام 
الأفاق علي" , 


(وقول: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إِلّا الل وحدة لا ضَرِيكَ لَه وأَشْهَدُ أنَّ مُحمّدًا عَبِدُهُ 
بر اماور سل عن سول الله كيه : اما هِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّْ َيْيِمُ أو 
يسبع الْوْضُوءء َم يفول : ل ا 

ا حت لَهُ نوات الحَنة الثمانية يذخل من أنّها نا 
وورد ذكر آخر موقوفًا عند النسائي عن أبي سعيد تنالتة أنه قال : ١مَنْ‏ تَوَضَّأ نم 


(9) القواعد النورائية ,)١58/1(‏ 
(7) أخرجه مسلم (775) 
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قَال: سُبْحَائك للم وبحَمْوكَ ك أَشْهَدُ أَنْ لَا إِله 
ع في رَقَ م طبع طبع قَلَمْ يُكسر إِلَى يَوْم القِيَامَق1') فشن أذ يقول هذا 
الذكر أحيانًا لثبوته عن أبي سعيدء وهذا لا يقال من قبيل الرأي. 

وأما قول: (اللَهمَ علي من الََابِينَ ٠‏ وَاجَعَلنِي من المُتَطْهّرِينَ). فرواها 
الترمذي وبين ضعفها واضطرابهاء وقواها بعض العلماء منهم الآلباني وابن باز؛ 
لمجيء شاهد لها من حديث ثوبان وإسناده ضعيف"" . 


(مَعَ رفع تضّره إلى السَّمَاء بَعدَ فَرَاغْه): مستنده ما رواه 0 داود: «من توضاً 
َأَحْسَنَ الْوْضُوء نُمَّ رَمْعَ بَصرة إِلَى السَّمَاءِ ؛ كَقَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله...”” 
[فهذه الزيادة: «ثم رفع بصره» منكرة تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول» 
يفني يله عن العلواء )لكر 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص7١. 2»)١74‏ وفي سننه الكبرى (5/5؟) من 
حديث أبي سعيد الخدري فته مرفوعًا وموقوفًا؛ ثم قال: «هذا خطأء والصواب موقوف». 
والحاكم في المستدرك )7١177(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
ورواه سفيان الثوري عن أبي هاشم فأوقفه». وقال الذهبي : «ووقفه ابن مهدي عن الثوري عن 
أبي هاشم». قال ابن الملقن في البدر المئير (؟/ 588؟): «وإسئاد هاتين الروايتين -أعني : 
المرفوعة والموقوفة- صحيح على شرط البخاري ومسلم لا نعلم طعنًا في واحد من رجاله؛ بل 
هم أئمة أعلام ثقات». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (77719). 

(؟) أخرجه الترمذي (50) وقال: «وَهَذَا حَدِيتُ في إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌء ولا يَصِحّ عن النبي بك في 
هذا الْبَابِ كَبِيرُ شيء)» . وهو من حديث عمر بن الخطاب ولت » قال ابن القطان في كتابه بيان 
الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (7/ 87”) - متعقبًا المؤلف بعد ذكره الحديث-: وسكت 
عنهء د نه ودر اك . وقال المنذري في الترغيب والترهيب )٠١9 /١(‏ بعد ذكره 
للزيادة: «وَتُكُلَمَ فيه». وقد صحح الألباني إسناد هذه الزيادة كما في تمام المنة (ص97), 
وانظر: إرواء الغليل للألباني .)١70/١(‏ وقد حسن إسناد هذه الزيادة ابن باز: -كما في 
مجموع الفتاوى له .)55/١1١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (170)» وأحمد (17401) وإسناده ضعيف» لكن أصل الحديث في صحيح 
مسلم (575) دون زيادة : رفع بصره إلى السماء» . 

.)١70 /١( إرواء الغليل‎ ):( 


فائدة: ولم يرد عن رسول الله يَدِةٍ في استقبال القبلة عند الوضوء شيء» فلذا 
لا تثبت فيه سنة» ولا يتقصد خلاف حاله التي هو عليها أثناء الوضوء . 

فائدة: وأما الدعاء عند كل عضو؛ فعند الوجه يقول: اللهم حرم وجهي على 
النار» وعتد غسل اليديق يقول: اللهم آتني كتابي بيميني» وهكذاء فقد قال ابن 
الصلاح والنووي وابن حجر: «طرق الحديث ضعيفة جدّاء ولا أصل له. فعلى 
هذا لا يُعمل به)7', 

(وأن يتوَلَّى وُصُوءَه بتَفسِه من غَيرِ مُعاوَتة): لأنه أغلب هدي رسول الله يك وما 
روى ابن ماجه عَنْ ابْن عَبّاسِ قَالَّ : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل لا يكل طَهُورَهُ إلى أحَدٍ 
وَلَا صَدَقَتَه التي يَعصَدَّقُ بِهَاء يَكُونٌ هُوَ الّذِي يَتَوَلَاما بتفيو)7" [فهو حديث ضعيف] . 

وأما معاونة غيره له. فلا تخلو من حالات ثلاث : 

الأولى: الاستعانة بالغير في إحضار الماء فهذا جائز بلا كراهة» وقد دلت 
السنة عليه كما في حديث المغيرة وابن عباس وأنس وعثمان و#نء وأجمع 
العلجام هلية. 

الثانية: الاستعانة بمن يصب عليه الماء جائز أيضًا بلا كراهة. كما فعله 
المغيرة مع رسول الله كَل . 

الثالثة : الاستعانة بمن يباشر أعضاءه بالغسلء» فهذا إن كان لحاجة فلا بأس 
به» وإن كان لغير حاجة فإنه خلاف السنة؛ ويدل على التكبر والغرور والترفع» 
ولم يكن الصحابة والسلف يفعلونه؛ ولذا ينه عنه: 


د 


)١(‏ تصحيح الدعاء (ص73560). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7717), وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 22555 والبوصيري في 
مصباح الزجاجة /١(‏ 4205 والألباني في السلسلة الضعيفة برقم )575٠0(‏ وقال: «ضعيف 


جذا). 
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عقد هذا الباب لبيان أحكام المسح على الخفين وشروطه ومبطلاته. 
ومناسبة الباب لكتاب الطهارة: أنه يتعلق بأحد أعضاء الوضوء» وهما القدمان 
إذا كان عليهما خف. فجاء لبيان صفة تطهيرهما. 


وجواز المسح على الخفين دليل على يسر الشريعة وسماحتهاء وأن الضرر 


© ضاق 


فيها مر فوع ؛ ؟ كما قال 0 الله كيد : لك الدّينَ تسو ون يُشَادٌ الدِينَ احد ِل 
غلةي )17 وفال: د بت بالحنيفية الا" وهو من الرخص الدالة غلى 


للمسح على الخفين» لا سيما في الشتاءء وفي البلاد الباردة. 

وقد تكلم العلماء على أحكام المسح على الخفين وجمعوا أدلته وأفردوه 
بالتصنيف. وجمعوا الأحاديث والأحكام المتعلقة بذلك» فالإمام ابن المنذر 
جمع أحاديثه عن ثمانين صحابيًا. وقال ابن المبارك: «ليس في المسح على 
الخفين اختلاف)» . 
57 ا م وك 2101 قاب زوطر نها ووكديج وان 


)١(‏ أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة كنا راض عزالقة مرفوعًا. 


(؟) أخرجه أحمد (7640؟) من حديث أبي أمامة كافقة مرفوعًاء قال العراقي ف في المغني عن حمل 
الأسقان #3 السعادم عب 


كتاب الطهارة 15 


والمسح على الخفين ثابت في السنة المتواترة عن رسول الله يلق وقد أجمع 
عليه المسلمونة: 

أما السنة: فقد ثبت جواز المسح على الخفين عن رسول الله كك قولا وفعلا 
حضرًا وسفرّاء وبلغت الأحاديث في ذلك حد التواتر. 

قال شيخ الإسلام: «وقد تواتر عن النبي 355 المسح على الخفين». 

والاجماع: منعقد على مشروعيته» نقله ابن المنذر وابن هبيرة وابن تيمية 
والنووي. 

وإنما أنكره أهل البدع كالرافضة والخوارج. وخلافهم ليس معتبرّاء فقد 
خالفوا أهل الإسلام فيما هو أعظم من ذلك. 

ومن نقل عنه إنكاره في أول الأمر من السلفف؛ فهؤلاء كانوا قد خفيت عليهم 
السنة» فلما علموا بها رجعوا. قال البيهقي”'': «كل من رُويَ عنه من أصحاب 
رسول الله كَل أنه كره المسح على الخفين» فقد روي عنه غيره». 

وقد ذكر جملة من العلماء مشروعية المسح على الخفين في كتب العقائد» مع 
أن المسح على الخفين من المسائل العملية» وذلك لأمرين : 

الأول: لبيان معتقد أهل السنة والجماعة؛ والرد على مَن خالف في ذلك من 
أهل البدع ؛ كالرافضة والخوارج» فصار المسح شعارًا لأهل السنة» ومنعه شعارًا 

الثاني : بيان أن أحاديث المسح بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند. 

وحقيقة المسح على الخفين: هو إمرار اليد المبلولة بالماء على الخفين. 

والمراد بالخفين: ما يلبس على القدم من الجلد ساترًا لهاء ويقاس عليه ما 
يلبس على القدم من غير جلد كالخرق وشبههاء أو ما يلحق بها. وفي «سنن أبي 
داود) عَنْ تَوْبَانَ قَالَّ: ١بَعَتَ‏ رَسُولُ الله يَكةِ سريّةٌ فَأَصَابَهُمُ الْبَرْهُ فلم قَدمُوا عَلَى 


في المسن 00/1 , 
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ىهم 2ه داه لا ور 


رَسُولٍ الله ب أَمَرَهُمْ أنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبٍ وَالتَّسَاخِينَ)”" . وهي تعم كل ما 
يسخن القدم. 
وَل (يَجُورُ بشْرُوطٍ سَبِعَةِ: بِْهُمَا بعدَ كَمَالٍ الطَهارَةٍ باماء. وسَْرْهُمَا َل القرض» 

ولو بِرَبطِهما. وإمكانُ المشي بِهمَا عُرْفا. ونْبُوتهُمَا بتفسِهمًا. وإباحَتُهُمَا. وطهارَةُ 

عَينِهِمَا. وعَدَمُ وَصفِهمَا البَشَرَة) 

(يَجُورُْ بشؤوط سَبِعَةٍِ): وبعضها الأظهر عدم اشتراطه؛ كما سيأتي بيانه . 

(لَبسَهُمَا بعد كَمَالٍ الطّهارَة بالماء): لقوله يِه : «دَعَهُمَا َإنِي أدَخنييًا طَاهِرَتَيْنَ) 
زفق عليم”"؟ .. وغلية أكثر العلماء. ْ ْ 

(بالماع»: يخرج الطهارة بالتيمم» فلو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح عليهما 
عند وجود الماء؛ لأن طهارة التيمم لا تعلق للرَّجْلٍ بهاء فلا يتحقق قوله: 
«أَدْخَلتْهُمًا طَاهِرَتَيْن؛؛ لأن الطهارة بالماء هي المرادة عند الإطلاق. وهذا قول 
السمهوو. 

مسألة: لو لبس اليمنى قبل غسل اليسرى ففي جواز المسح عليها روايتان: 

الأولى: لا يصح. وهو قول مذهب الإمام مالك والشافعي؛ لأن طهارته لم 
تكتمل . 

والثانية : أنه يصح المسح عليهاء وهذا قول الحنفية» واختاره شيخ الإسلام ؛ 
وابن القيم» والشوكاني؛ لأنه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى 
رجليه فقد طهرت رجله التي غسلهاء فإذا أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي 
طاهرة» ثم إذا غسل الأخرى من ساعته ولبس الخف فقد أدخلها وهي طاهرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١57(‏ وأحمد (7757317)» والحاكم في المستدرك (107). وقال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء (5/ :)591١‏ (إسناده قوي). وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود» 
بينما ضعفه جماعة من العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره» فقد قال في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية :)77/١(‏ «وإسناده منقطع. وضعفه البيهقي» وقال البخاري: حديث لا 


يصح) . 
5 أخر جه البخاري ص6 ومسلم م68 من حديث المغيرة كا . 


شلك 
والاحتياط عدم فعله حتى تكتمل الطهارة؛ ليصدق عليه الحديث بلا شك؛ 
لأنه لو لم يغسل اليسرى لم يصدق عليه أنه طاهر حتى يغسلها ويتم الوضوءء لكن 
لوقع مالف المنة واجوا #المسالة فيها بيع" 
(وسَبْرْهُمَا محل القرض, ولو بِربِطِهِمَا): فيشترط كونهما ساترين لمحل الغسل وهو 
القدم إلى الكعب». وقد صرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة» فالخفاف المعروفة : 
مسألة: حكم المسح على الخف الخرق: 
محل الفرضء. فإن ظهر محل الفرض وجب غسله. 
والأظهر جواز المسح عليه» ما دامت لم تخرجه عن مسمى الخفء ولم تمنع 


الانتفاع به» ويغطي أكثر القدم. وهذا قول ابن المنذر وأبي ثور والثوري 
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كتاب الطهارة ١01‏ 


وإسحاق بن راهويه ويزيل , بن هارون» ورجحه شيخ الإسلام 
ويدل لهذا: أن ا الله د ات الس كي الخفين | إباحة عامة فيشمل 
وهذا ظاهر حال الصحابة» فإن اد فقرء وكاتوا يطوونة بها الشوك 
والحجارة» ولا بد أن تخرقهاء ولم ينقل عن رسول الله كَلِيدِ أنه نهاهم عما 
تخرق؛ ولأن المشقة حاصلة بنزعه كغيره. 
(وإمكانٌ المي بهمَا عُرفا): فإن كان يسقط من القدم لسعته. أو ثقله؛ لم يجز 
المسح عليه؛ لأنه لا يحمل صفات الخف. 


ولآن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشى فيه. 
)١(‏ الفتاوى 22351١ /7١(‏ إعلام الموقعين (358/7)» نيل الأوطار »)١18١/١(‏ شفاء العليل /١(‏ 


/1). 
(؟) الفتاوى .)1١77/91(‏ 


١١١ 


(وثبُوتُهُمَا بتفسهمًا): فإن كانا لا يثبتان إلا بنعل» لم يمسح عليهماء وعليه فإن 
شد على رجليه لفائف» لم يمسح عليها؛ لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها. 

وخالف في ذلك شيخ الإسلام» وقال: «وهذا لا أصل له في كلام أحمدء بل 
الصواب: أنه يمسح على اللفائف». وهي أولى بالمسح من الخف""' . 

(وَِبِاحَتْهُمَا): فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير؛ لأن لبسه معصيةء 
فلا تستباح به الرخصة؛ كسفر المعصية. هذا الصحيح من المذهب» فإن فعل 
أعاد الطهارة والصلاة لزومًا. وسبق نظير هذا في الوضوء بالماء المغصوب 
والمسروق في باب المياه. 

والرواية الثانية: يجوز المسح عليه. 

وقول في المذهب لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة؛ كمن هو في بلد ثلجء 

(وطهارّة عَينِهِمَا): فلو كان الخف من جلود الكلاب والختازير؛ لم يصح 
المسح عليه. 


والنئحاسة نوعان: 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


نجاسة عينية: كخف من جلد كلبء فلا يصح المسح عليه؛ لأنه نجس ولا 
ونجاسة حكمية: وهو ما أصله طاهر»ء لكن وقعت عليه نجاسة» فيصح المسح 
عليه ويقرا القرآن ويمس المصحف. لكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة من خفه. 
(وعَدَمُ وَصفِهمَا البَشَرَة): فإن كان شفافًا لم يصح المسح عليه على الصحيح من 
المتهب» كله لا فد أن يكوة بان | للمتروس على الملسيعة و القفانا لأ تر 
وق بعيرة !لمعم عليه دنا غلم وس لخدام و كاي شيع ا لاناايه وها قزل 
قوي» وإن كان الأول أحوط خروجًا من النزاع» لكن لو مسح عليهما لأجزأه. 


.)186 /75١( الفتاوى‎ )١( 


١١ ؟‎ 


كتاب الطيارة ريا 


عه الشروط: السيحة عبد السعايلةا لا يد من توفرها لصيحة الس حل 
الخفين» وأقواها ثلاثة» وهي: لبسهما على طهارة» وسترهما لمحل الفرض» 
وطهارة عينهما. 

وله (فيمسَحٌ القِيمُ والعاصي بِسَفَرِهِ -مِنَ الحدثِ بَعدَ الس : يَومًا وليلةً. والمسَافر: 


فالمسح مؤقتء وتوقيته يوم وليلةٌ للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء 
وهذا عذهن: الجديور: الحفية والقافية والكايلة؛ :وهو الذي دلت :علية 
السنة؛ كحديث علي اهن قَالّ: «١جَعَلَ‏ النبئّ ع ملام يام وَلَيَالِيهنَ لِلْمْسَافِ 
وَيَوْما وَلَيْلَةَ ِلمُقيم»0". وحديث صَفْوَان بْن عَسَّالٍ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو يل َأمُرْنَا 
إِذّا كُنَا سَفْرًا: آلا تْرعَ حِمَاقََا ََانََ أيَام وَكَيَاِيَهْنَ إلا من جَنَابَةَ وَلَكِنْ من غَائْطٍِ 
وَبَوْلِ وَنَوْم)”". ِ 
بالة إذا وجدت حاجة لعدم خلعه بعد مضي المدة. فقد ذهب شيخ 
الإسلام إلى أنه: «إن احتاج فإنه يجوز له عدم النزع أكثر من ثلاثة أيام» مثل : 


اد 
3 
ل نا و 


خشية إذراك العذو أو نحوهء واستدل بما زواه ابن ماجه عن عفيةٌ بن حامر أنه 


مهاه 


قَدِمَ عَلَى عَمَرَ مِنْ مصر» قَقَال: «منْذٌ كَمْ لَمْ تَنِْعْ حْمَيَك؟ قَالَ : مِنَ الجْمُعَةٍ إلى 
الجْمّعَةِ قَالَّ: أَصَبْتَ السُّنَهَه”". فيحمل على الحاجة عند شيخ الاسلاه”؟ . 


(والعاصِي بِسَفَرِه): وسفر المعصية: ما أنشئ لقصد محرم؛ كارتكاب فاحشة أو 


.)7575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (45) -واللفظ له- وقال: «حسن صحيح». والنسائي 2»)١77(‏ وابن ماجه 
(41/8)» وصححه ابن خزيمة »)١1/(‏ وابن حبان »23١٠١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 
)١‏ ونقل تصحيح الخطابي له وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم .)1١5(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (/55)» والدارقطني في سننه »)١977/1١(‏ وقال: «وهو صحيح الإسناد) . 
والحاكم في المستدرك (551) )1847/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». وصححه ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى »)178/51١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (؟5575). 

.)5١6 /5١( الفتاوى‎ ):( 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فهل يترخص برخص السفر؟ 

المذهب والشافعية: أن سفر المعصية كالحضر؛ لآن ما زاد يستفاد بالسفرء 
وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة؛ فلا يمسح مسح مسافرء ولا يقصر 
الصلاة» ولا يفطر في نهار رمضان؛ فلا يعان على سفره. والرخص لا تستباح 
بالحرام . 

القول الثاني : أنه يترخص بها ولا تعلق بين نوع السفر والرخصة» وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام”''». وابن حزم”"'» وابن عثيمين» وهو 
قول قوي. واستدلوا: بإطلاق نصوص الرخص؛ كقوله تعالى: مهم كانت هنكم 
مرِيضًا أو عن سَمَرٍ فد كن مان 4 البقرة: 184]. #إوَإوًا صَرَيُ في الْأَرَضٍ فلِيّسَ 
عَليَمْ نَم أن تَقَصَرُوأ من ألصَكوة)ه [لنساء: ١0م‏ . 

وحديث ابن عباس وَهْها: «ثَالَ: كَرَضَْ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نيكم يلل في 
الحضر رْبَعَاء وَفِي السَّمَر رَكُعَتَيْن » وَفِي الخزف 7 , 

وحديث علي وصفوان: «وَالمُسَافِرُ ثَلَانَة يام ولم يفرق رسول الله وَكةٍ بين 
سفر وسفر. : 

وأما العاصي في سفره: وهو من يقصد سفرًا مباحّاء ثم تطرأ عليه معصية 
يرتكبهاء فقد اتفق الفقهاء على أنه يترخص في سفره؛ لأنه لم يقصد السفر 
للمعصية» ولأن سبب ترخصه - وهو السفر - مباح قبلها وبعدهاء وفرق بين 
العاصي بسفره والعاصي في سفره. 

(منَ الحَدَثِ بَعدَ اللّبس): فمدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبسء» فإذا 
أحدث بدأت المدة؛ لأن المسح عبادة مؤقتة» فاعتبر وقتها من وقت جواز 
فعلهاء ولآن ما بعد الحدث وقت يجوز له المسح فيه» فكان أول مدة المسح 


)01 مجموع الفتاوى (5؟/ .)١١٠١‏ 


(0) المحلى (5/ 7587). 
() أخرجه مسلم (581) (4784/1). 


١1 


١ ٠6 كتاب الطهارة‎ 


منه. هذا المذهب. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» والشافعي. 

والرواية الثانية : أنها تبدأ من أول ع بعد الحدث؛ لحديث علي تزاققة قال : 
«جَعَلَ النبيك عَا ثَلَانَة يام وَلََايهنَ للْمُسَافٍِ وَيَرْكا وَلئْلةٌ لِلمْقِيما العردف عملي 
وحديث صفوان: اكَانَ رَستَّولُ الله بك يَأمُْنَاإِذا كنا مُسَافِرِينَ أن نَمْسَحَ عَلَى خِمَافِنا 


>> له وم 


ولا ننزعها تَلانَة أيّام) [أخرجه الترمذي» وصححه]. فظاهره أن ابتداء المدة من مباشرة 
المسح» فالنصوص جاءت بلفظ المسح. وهذا قول الأوزاعي» وأبي ثور 
ورجحه ابن المنذر والنووي وشيخ الإاسلام والسعدي وابن باز وابن عثيمين. 

وتظهر ثمرة الخلاف في صور؛ منها: 

لو جَمَعَ جَمْع تقديم بين الظهر والعصر» ثم أحدث ولم يمسح إلا بعد دخول 
العشاء لجمعه تأخيرًاء على القول الأول: يحسبه بعد الظهر. 

وعلى القول الثاني: من حين يتوضاً فلو لم يتوضأ إلا بعد دخول وقت 
المغرب» لا يحسب إلا من هذا الوقت. وهذا قوي. 

وعلى هذا: ذف فيمسح المقيم أربعًا وعشرين ساعة تبدأ من أول مسح بعد حدث» 
اسان بصع ا وسبعين ساعة» فالعيرة بالزمن لا بعدد الصلوات. 
ررق غبدك: الرزاق خخ أي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر 


يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين» فقال عمر: «يمسح عليها إلى مثل 


ساعته من يومه لل 


وله (فلومَسَحَ في السَّفَر ثم أقَامَ. أو: في احَضَّر ثم ساقر. أو: شك في ابتِدَاءٍ المسح: 
َم يز على مسح المقيم). 
ذكروا هنا عددًا من الصورء يرون أن حكمها واحد يتم مسح مقيم. 
والعلة عندهم : أنه اجتمع حاظر ومبيح فيغلب جانب الحظرء ولأنها عبادة 
يختلف حكمها في الحضر والسفرء فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم 
الحضر كالصلاة. 


.)808( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


للم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ل 


2 


(فلو مسَع في السَفَرِ نم أَا): فإنه يتم مسح مقيم إن كان بقي من المدة شيء؛ 
لأنه أصبح مقيمًا وزالت رخصة السفر. 

(أو: في الحضّر ثم ْم سافر): فهل يتم مسح مقيم أم مسح مسافر؟ قولان: 
لماعب اليد ميج قي لأنه المتيقن» وما زاد لم يتحقق شرطه؛ وقد 
اجتمع حاظر ومبيح» فَغَلَبوا جانب الحظر؛ احتياطًا للصلاة. 

وفيه قول ثان : أنه يتم مسح مسافر؛ لأن الأحاديث ذكرت المسافر وأطلقت» 
فيصدق على كل مسافرء فلو مسح أربعة أوقات» ثم سافرء فيبقى له يومان 
ووقت. والعبرة بحاله وقت المسح. ورجحه شيخنا ابن عثيمين. 

(أو: شَكُْ في ابتِدَاءٍ الُسح): في السفر أم الحضرء فالمذهب: أنه يبني على 
الإقامة؛ لأنها اليقين. 1 

وعلى القول الثاني: يبني على حالته التي هو فيها سفرًا أو إقامة. 
َوْلَهُ: د 2 الخفٌ. ولا يُجزئ: مَسْحٌ أَسفَله وعَقِبهِ. ولا يُسَنُ). 

لحديث علي فته قَالَ: «لَوْ كَانَ الدَينٌ بالرّأي : لَكَانَ أَسْفَلُ الخكب أَوْلَى 
بالمَسْح مِنْ أغلاة؛ وَكَدْ 7 رَسُولَ الله يل يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حُمَيُوو0" . 

ولعديت المخيرة يفيه قال: «رَأَيْتٌ الي د يَمْسَحُ عَلَى الْخُمَيْنِ عَلَى 
220 


1 : 7 20 ات 2 سس 195 +5 -5ه 00 ذقل ضءة 
وأما حديثث المغيرة: « أن النبيّ 7:5 مْسَحَ أعلى الخف وَأَسْفْلَهُ) ففل صعمه 


/5( -واللفظ له- وأحمد (771) نحوه» وقال ابن حجر في فتح الباري‎ )١77( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(إسناده صحيح». وكذا‎ :)١1١ /١( «رجال إسناده ثقات». وقال في التلخيص الحبير‎ 05 
وصححه الألباني في‎ »)١١57/( برقم‎ )27/٠١١( قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري‎ 
.)١٠١*( إرواء الغليل برقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (98) -واللفظ له- وقال: «حديث حسن»», وأبو داود :»)١71(‏ وصححه 
الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح برقم (؟0171). 

5 لخر العرسةي:1) وقال :ركلا ويك ار ل ,م راوشالك الاأزعة ولكتة بع إممافيل 
[البخاري] عن هذا الحديث؟ فَقَالا: ليس بصّحِيح». وأبو داود »)١16(‏ وقال: «وبلغني أنه - 


كتاب الطهارة ري 


الامام أحمد وأبو زرعة والبخاري» ولا يوجد في مسح أسفل الخف حديث ثابت. 

وصفة مسح الخف: أن يمسح أعلاه» ولا يمسح أسفله؛ يبدأ من أصابع 
الرّجل إلى أول الساق» يبل يديه بالماء» ثم يمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى 
والشمال بالشمال ولو مسحهما باليدين جميعًا لجازء ولو مسحهما بيد واحدة 
لجاز. 

مسألة: هل يمسحهما جميعًا أم يقدم اليمنى؟ 

الأمر واسع والأصل حديث المغيرة: «وَمَسَحَ ع ختيو "ار فين 'قال» 
جميعًا ؛ قال: هذا يفهم من دلالة الحديث» ومن قال: يقدم البمين؟ قال 
بدل الغسل» فيأخذ حكمه. 
وله (ومتى حَصَلَ ما يُوجِبُ القْشَلَ. أو: ظَهَرَ بعص مَحَلٌ القرض. أو: انقَضَتٍ المدَ 

بطل الوْصُوءُ). 

ذكر مبطلات المسح على الخف وأنَّها ثلاثة 

(ومَتى حَصّل ما يُوجِبُ العْسْلٌ): من جنابة أو حيض انقضت مدة المسح؛ لأن 
الصيح ني الطوارة الضخرى .دون الكبرى ١١‏ الاين دراك بق عسافا اإلقة .كان 
رَسُولٌ الله يله يَأَم ونا إِذَا كنا مُسَافِرِينَ : أَنْ تَمْسَحَ عَلَى حِمَافِنَاء وَلَا نَِعَهَا نََا اهام 
مِنْ غَائْطٍ وَبَْلِ وَلَوْمٍ إن ا 

(أو: طَهَرَبَعصُ مَحَلٌ الفَرض): بعد المسح عليها انقضت مدة لسع ولزمه ألا 
يمسح عليها إل إذا أدخلهما طاهرتين لقوله: ١أَدْخَلبُهُمَا‏ طاهدة: 

مسألة: وهل خلع الخف ينقض الوضوء؟ 
المذهب: أنه ينتقض وضوؤه؛ لأن حكم الرّجل في الأصل العَسّلء وإنما 


0 


لم يسمع ثورٌ هذا الحديث من رجاء». وابن ماجه »)١87/١( )56٠0(‏ وأبان عن علله ابن 
الملقن في البدر المنير (7/ )3١‏ ونقل تضعيف الأئمة له كأحمد والبخاري وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7057), ومسلم (51/5). 


١١/ 


انتقل إلى المسح بدلا عن الغسل لتغطية القدم» فإذا خلع الخفء فقد عاد الحكم 
إلى وجوب الغسل» واختاره الشيخ ابن باز. 

القول الثاني: أن خلع الخف لا ينقض الوضوءء بل هو باق على طهارته. 
واختاره ابن حزم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين: لأن نقض الطهارة 
بخلع الخف يحتاج إلى دليل» ولا دليل في نقضه هناء والأصل بقاء الطهارة؛ 
لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٌ» فلا تنتقض إِلَّا بدليل شرعيٌ . 

(أو: انقَصَتٍ المدَةُ: بَطلَّ الوضصُوءُ): فانقضاء المدة ناقض للوضوءء ولو لم يحدث 
غلى المذهب. 

واختار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل بانتهاء المدة» ولكن لا يمسح عليهاء 
والدليل: 

أولاء أن احاذيك التوقيث تضمدك ولك ابعداء واننهاء المشيم» وله تكلم عن 
الطهارة. 

ثانيًا: أن هذا تَطْهّر بمقتضى الكتاب والسنة» فلا تتتقض طهارته إلا بدليل ولا 
دليل هنا. 

ثالكًا: أن الطهارة لآ ينقضها إلا حدث وما يلحق به مما :دل علية. الكتاب 
المنةه هذا البس سند بولا ببعياة 

مسألة: أيهما أفضل المسح على الخفين؛ أم غسل القدمين؟ 

الأفضل ألا يتكلف خلاف حالته التي هو عليهاء فإن كان لابسًا للخف»ء 
فالمسح أفضل ؛ لأنه رخصة والله يُحبٍ أن تؤتى رخصهء وإن كان غير لابس» 
فالطهارة بالغسل أفضل منهء وهذا أعدل الأقوال» واختار هذا شيخ الإسلام وابن 
القيم وقال في «زاد المعاد»: «ولم يكن رسول الله #يةٍ يتكلف ضد حاله التي 
عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهماء وإن كانتا 
مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف؛ ليمسح عليه». 
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5 ا 


(في أحكام الجبيرة) 


هذا فصل عقده لبيان أحكام الجبيرة؛ وهي: الأخشاب ونحوها توضع موضع 
الكسر أو الجرح؛ لكي ينجبر أو يبرأ. 

ويلحق بالجبيرة اللفافة على الجرح يخاف الضرر بغسله 

ومذهب الآئمة الأربعة أن المسح على الجبيرة مشروع إذا توفرت شروطه.ء 
ودليلهم : حديث صاحب الشجة: عَنْ جَابرٍ قَالَّ : خَرَجْنًا في سَفْرِ قَأَضَابَ رَجَلا من 
حَجَرٌ جه في رَأُسوء ثم احتَلَم؛ ٠‏ فسَألَ أَصحَابَهُ ؛ فَقَالّ: هل تَجِدُونَ ِي رُخْصَّةَ في 
التَيَمّم؟ َقَانُوا :اما نَجدُ لك رُخصَّة وَأَنْتَ تَقَدِرٌ على الماء» فَاغْتَسَل فَمَاتَ + فَلما 
َدِمْنَا عَلَى النِّيّ كا ف أخرن يذليك: قَقَالَ : التَُوم قَلّهُمُ الله ! ألا سأنُوا َم يَعلَمُواء 
نما شِفَاء الي لوال نما كا يكفِيه نيتيم وََْصرء أَوْيَْصِبَ - شك مُوسى- 
علّى جُرْحهِ خِرْقةً ثمَّ يَمسَّح عَلَيْهاء وب بل سابد جوع 

وقالوا: إن حديث جابر يفت بطريقيه مع حديث علي فته على ما فيهما من 
الضعف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر. 


وقياسًا على المسح على الخفين» وعلى المسح على الشعر والعمامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (775), والدارقطني )١1894/1(‏ من حديث جابر وأعله» وقال: «لم يروه عن 
عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي». وقال البيهقي :)7١/87/١(‏ (ولا يثبت عن النبي 
د َدةٍ في هذا الباب شيء» وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح -الذي قد تقدم- ولبمن 
بالقوي» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام حديث رقم (11775): «رواه أبو داود بسند فيه ضعف» 
وفيه اختلاف على رواته». وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (771). وابن ماجه 
(201/7)» والحاكم في المستدرك (2571» وابن خزيمة (7177)» وابن حبان (1715). 
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ل مو ال ) 
َوَضَّأ وَكَفْهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابء وَعْسَلَ سِوّى ذَلِكَ)”2 

قال ابن المنذر: «وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر»ء ولست 
أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائرء وهذه كالإجماع من أهل العلم 
في باب المسح على الجبائر» إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي» وما روي عن 
ابن سيرين» فالمسح على الجبائر جائز. . 

وقال شيخ الإسلام: «الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر 
العلماء؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب». 

وقال أيضًا: «فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضوء فإنها لما لم 
يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرّجل» 
بخلاف الخف. فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة واجبًا 
ومسح الخفين جائرّاء إن شاء مسح وإن شاء خلع». 

فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر؛ لأن المسح على 
الخفين مسح لغير ضرورة» بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده 
والإحسان إليهم. والتيسير عليهم. فإذا جاز المسح على الخفين من غير 
ضرورة» فجوازه على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى. 
ْلَه (وصَاجبُ الجبيرَة: إنْ وَصَعَهَا على طهَارَ). 

هذه الرواية الأولى: أنه يشترط وضع الجبيرة على طهارة؛ قياسًا على الخفين. 

والرواية الثانية: أنه لا يشترط وضعها على طهارة ورجحها ابن تيمية ؛ لأمور: 

أولّا: أن المسح عليها عزيمة. 

ثانيًا: أنها تأتي غالبًا فجأة ويصعب في تلك اللحظة أن يتطهر المصاب . 

ثالمًا: أنه لا يوجد دليل على اشتراط وضعها على طهارة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (9١١٠)غ2‏ وصححه عن ابن عمر موقوفًا. 
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وهذه الارجح واختارها ابن تيمية وابن عثيمين وابن جبرين : 


قوْلَهُ: (ولم تَتجَاوَزْ مَحَلٌ الحاجة). 

ومحل الحاجة هو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إليه في شد الجبيرة. 

فإذا كانت الجبيرة على قدر الحاجة». فإنه يكفي عند الوضوء مسحها. 

وإن زادت عن الحاجة: نزع الزائد ليقوم بغسله ومسح على الباقي» فإن لم 
يقدر وتضرر من نزعهاء ففيه خلاف . فالأظهر: أنه يكفيه المسح عليه؛ ولا يجمع 
بين الوضوء والتيمم؛ لأنهما عبادتان في موضع واحدء فلا تجتمعان» بل تكفي 
أحدهما عن الأخرى ولا دليل على إلزامه بجمعهما وهذا رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب الحنفية والمالكية. 
وله (َسَلَ الصّحِيحَ» ومَسَحٌ عليها بامَىء وأجرَأ). 

بين صفة المسح على الجبيرة» وهي أن يغسل أعضاء الوضوء بالماء؛ ويمسح 
الجبيرة أو اللفافة» ومثله إذا كان الجرح مفتوحًا ويضره الغسل» فإنه يَكتَفِي 
بمسحه مع غسل سائر الأعضاء . 
قَْلَهُ: (وإلّ وجب مَعَ الغشلٍ: أن يقلخ لها): 

أي: إذا زادت الجبيرة عن الحاجة» وتضرر من نزع الزائد. 

فالمذهب: أنه يجمع بين المسح مع الوضوء والتيمم» فيتوضاً ويمسح محل 
الجبيرة ويتيمم للقدر الزائد عن الحاجة؛ احتياطا للعبادة. 

القول الثاني: أنه إن تضرر من نزع الزائدء فإنه يكفيه المسح عليهء وهذا 
رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ لأن التيمم والوضوء 
عبادتان في موضع واحد فلا تجتمعان» بل تكفي إحداهما عن الأخرىء, ولا دليل 
على إلزامه بجمعهما. 
ْله (ولا مشخ ما لم ُوضّع علّى طَهارَةٍوتَجَاوَزِ اخْلّ فَغسِلُ وتمسخ, ويتيئع). 

فالمذهب يشترط للمسح على الجبيرة شرطان: وضعها على طهارة» وال 


.)556 /١( شفاء العليل‎ 225١5 /١( الممتع‎ 2)١577/1١( الإنصاف‎ )١( 


١*١ 


تتجاوز محل الحاجة»ء فإن اختل أحدهما؛ لزمه غسل الصحيح ويمسح على 
الجبيرة ويتيمم للعضو الذي لم تتوفر فيه شروط الرخصة. 

وتقدمت الرواية الثانية في الشرطين وأن وضعها على طهارة ليس شرطاء وكذا 
إن شق نزع الزائد وتضرر؛ كفاه المسح عليه . 

مسألة: عضو الوضوء الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان: 
الأولى: أن يكون مستورًاء فيكفي المسح على الجبيرة. 
الثانية: أن يكون مكشوفًاء فله ثلاث حالات: 
لا فإن كان لا يضره الغسل ؛ وجب غسله. 
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لا وإن كان يضره الغسل؛ وجب مسحه. 
لا وإن كان يضره الغسل والمسح.» فيتيمم. 
مسألة: ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف في أشياء. وهي: 

الأول: أن المسح على الجبيرة عزيمة» والمسح على الخف رخصة. 

الثاني : أن المسح على الجبيرة غير مؤقت» فله على الصحيح أن يمسح عليها 
حتى يزول العذر ولو بقيت شهرّاء والمسح على الخف مؤقت. 

الثالث: أن المسح على الجبيرة في الطهارتين الكبرى والصغرى, أما المسح 
على الخف. ففي الصغرى فقط . 

الرابع: الجبيرة لا بد من مسحها كلها أعلاها وأسفلهاء أما الخف فيمسح 
أعلاه فقط . 

الخامس: الجبيرة اختلف في اشتراط تقدم الطهارة على روايتين» والخف 
يشعرط له ذلك 

السادس: المسح على الخفين متعلق بالقدمين فقط. وأما الجبيرة فقد تكون 
في الرجلين أو غيرهما"''. 


.)١757/5751١( الفتاوى‎ )١( 


١7 


قوْلَهُ: (وهي تَمَانية). 


عادة العلماء أن يذكروا الوضوء وأحكامه. ثم يعقبوه بنواقضه. وذكر هنا أنها 
ثمانية: 


والوضوء لا يبطل إلا بناقض دل عليه الشرع؛ ولذا فالنواقض نوعان: 

لا ناقض دل عليه الكتاب والسنة. 

لا وناقض مختلف فيهء ولا يوجد دليل يعضده» فالأصل عدم النقض . 
ول (أَحَدُهًا: الخار من السَبِيلَين قَِيلا كانَ أو كثيرًاء طاهِرًا أو يجْسَا). 


الخارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان من القبل أو الدبرء قليلا أو 
كثيرًا طاهرًا أو نجسًا؛ مثل البول والمني والمذي والحيض والريح. 

والدليل: استقراء النصوص؛ ومنها: قوله تعالى: «إأوٌ جك أَحَدُ يم يِنَ 
لْعَيطٍ» [انئدة: . وحديث صفوان بن عسال تإثتة: «ولكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْل) 
و [أخخرجه الترمذي» وصححه] . 


وقول رسول الله عه : «(إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئّاء فشكل عَلَيِْ: 


أ مو 
اخرّح منه 
020 


سس هم ساس 


ضر 1 7 للا فقرعة عن الفتيو يش ببسم هرذ أزالطة ربخا نوميم 
وقول رسول الله يَةٍ في المذى+ «يشييل ذَكَرَهُ ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (9”57) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة كزافتة مرفوعًاء وأخرجه البخاري 
فخ ومسلم )75١(‏ من حديث عبد الله بن زيد كلق نه مرفوعا. 
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واختلفوا في الأحداث الدائمة؛ كالاستحاضة وسلس البول هل تنقض الوضوء 
أم لا؟ 


فالمذهب: أنها تنقض ويجب فيها الوضوء لوقت كل صلاة» وهو مذهب 
الخشية والشافعية» :وه أفت اللجية الذائمة: 


لما رواه البخاري من حديث عائشة أن رسول الله َكِةٍ قال لفاطمة بنت أبي 
عيس: 0 توصي لِكُلّ صَلَاةٍ حَتّى يَجِيءِ ذَلِكَ الْوَقْثُ)”""2. والأصل في الأمر 
الوجوب إلا لصارف . 
مالك وربيعة ورجحه ابن عبد البر وابن عثيمين. 

واحتجوا بأن من به حدث دائم لو تطهر لم يرتفع حدثه. فإذا كان كذلك 
فوضوؤه للاستحباب . 

لا وبآن رواية البخاري أعلها مسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود وابن رجب 
والزيلعي. وحكموا عليها بالإدراج. 

لا وآن خروج الدم ليس من فعل الإنسان» والشرع لا يؤاخذه على ما ليس من 
فعله ولا قصذده. 


وهذا القول قويٌ. وإن كان في المحافظة على الوضوء لوقت كل صلاة 
احتياط ؛ لأن الحديث خرجه البخاري . 


وله (الَانِي: حُرُوج التَحَاسَةٍ من بق البَدنِ. فنْ كان بولا أو غائطًا: تقض مُطلقا. 
فخروج النجاسة من غير السبيلين» مثل الفم والأنف المذهب أنها قسمان. 


.)555( أخرجه البخاري‎ )١( 


١" 


كشكرلة 
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لا إن كانت بولا أو غائطًا؛ فإنها تنقض الوضوء؛ لدخولها في عمومات 
النصوصن: 

لا وإن كانت غير بول ولا غائط؛ كالدم والقيء» فينقض إن فحشء ولا 
قطن إذ كان ما 


- 


5 2 5 صا | ل < ته 0 ١‏ 
واسقدلوا+ يحديث: (أنّ رَسُوَلَ الله كلل قاءء فو ض] 7 


والقول الثاني: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض مطلقًا قل أو كثر إلا 
البول والغائتط. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية والشافعية 


واختاره شيخ الإسلام» والشوكاني والألباني وابن عثيمين”"*. والدليل: 
أولا: أن الأصل عدم النقض إلا بدليل. 
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ثانيًا: أن طهارته ثبتت بدليل شرعيٌ» فلا تنقض إلا بدليل شرعي . 

ثالنًا: أنه وجدت أدلة تخالف هذاء ففي «الموطأ عَن الْمِسْوَّرِ بْنِ مَخْرَمَة: «أَنَّ 
0 ضَلنْ م ا 

وفي (سئن أبي ارجا در جَابِرٍ قَال: «حَرجْنَا 3 رَسُولٍ الله يَلِ... فَتَرَلَ النبييُ 

كله منِْلا. َقَالَ: مَنْ رَجلَ يَكَلَوٌنا؟ كَائتَدتِ رَجُلُ مِنَ المَهَاجِرِينَ وَرَجُلُ مِنَّ 
الأنصَارٍ.. . كَالَ: كَلَمَّا حَرَجَ الرَجلَانِ إِلَى َم الشّمبٍ اضْطَجَعَ المُهَاجِرِي وَكَام 


َو 


الأنصَارِي ُصَلي ‏ وأنى الرجْل- أي ا ل ذل تضم رت 11 لون 


- 4 
دري 2 


انتبّه مَك َلَمَا عَرَفَ كو قَدَ تَذِرُوا به هرب وَكىَ راق المُهَاجِرِيٌ ما 

)١(‏ أخرجه الترمذي (/87) وقال: «وقد جُود حُسينٌ الْمُعَلُمُ هذا الحديث» وَحَدِيثُ حُسينٍ أَصَحٌ 
شيءٍ في هذا الْبَاب». وأبو داود »)754١(‏ والنسائي في الكبرى ,)71١70(‏ وصححه ابن 
خزيمة »)١987(‏ وابن حبان »23١91(‏ والألباني في إرواء الغليل برقم .)١١١(‏ 

(0) الاختيارات (ص5١).»‏ السيل الجرار »)98/1١(‏ الممتع (١/14؟5).‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (87)» وعبد الرزاق في المصنف (22080» وابن أبي شيبة في المصنف 
(888)» والدارقطني في سئنه /١(‏ 775)» وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (509). 

(؛) وهو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أي وجه يأتي» فينذر أصحابه. 


١" 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


9و 3-8 


الأنْصَارِيٌ 5 الدّمء قَالّ: سَبْحَانَ الله! ألا أَنبَهتَتَى 
سُورَة أقر َرَأعَاء كَلَمْ أُحِبّ أَنْ أَمَطَعَهَا2”"' . 
وروى البخاري معلقًا عن ابن عمر وكا : : أنه عصر بثرة في وجهه وخرج منها 
يء من الدم ولم ري 
وأما حديث أبي الدرداء كفت : «أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَاء فُتَوَضَّأً) . فعلى التسليم 
بصحته» فإنه لا يدل على النقض؛ لأنه مجرد فعل» والأصل أن الفعل لا يدل 
على الوجوب. بل يدل على مشروعية التأسي بهء وأما الوجوب فلابد له من 
دليل آخرء وخاصة أنه وجدت أدلة تخالف كما سبق. 
وله (الَالِتُ: رَوَالُ العقل, أو تَعْطِيثه بإِغمَاءٍ أو توم ما لم يكن التّومُ َسِيرًا عُْفا من 


هذا الناقض الثالث: لأن العبد لو خرج منه شيء لم يشعر بهء وتغطية العقل 
قسمان: 


الأول: أن يكون بجنون أو إغماء» فهذا ينقض قليله وكثيره؛ وقد نقل ابن 
المنذر إجماع العلماء على : أن من زال عقله بجنون أو أغمي عليه بمرض ونحوه 
أن عليه الوضوء؛ لأنه لو خرج منه شيء لم يشعر به» ورسول الله يله لما أغمي 
عليه وأراد القيام للصلاة أغتسل"" . 

الثاني : أن يكون بالنوم» فالمذهب أن النوم الذي يزول معه الإحساس ينقض 
الوضوءء وأما النوم اليسير عرفًا من جالس وقائم» فلا ينقضه وبه تجتمع الأدلة. 

ا ل ا بالنوم في حديث صَفْوَانَ بْنِ 
عَسَّالٍ ” ييه قَالَ: «كانَ اله ع يم مدنا ألا نَع خِمَافَنَا ثَلَانَةَ نه أيامٍ, 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١91(‏ وأحمد .)١51/55(‏ وصححه ابن خزيمة (757). وابن حبان 
,)٠١95(‏ والحاكم (/051), وقال: ااصحيح الإسناد) . 

(؟) ذكره البخاري معلقًا »)9777/1١(‏ واب بن أبي شيبة في المصنف »)١579(‏ والبيهقي في سئئه الكبرى 
(66).» قال ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 587): «وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح) . 

(*) هذا المعنى هو طرف من حديث عائشة وََْا؛ أخرجه البخاري (5065)»: ومسلم (518). 


١*5 


كتاب الطهارة 0 ١‏ 


لَكِنْ مِنْ عابط وَيَوْل وَتَؤم" 
وحديث عَلِيٌ بْنِ أبن طَالِبٍ كله قَالَ: قَالَ اه الله َك : «وكاءٌ السَّه: 


- 


الْعَيَْانِء فَمَنْ نَامَ رح" يحول كان ها يورك بعد الالعينانى: 

وحيل ماحول ون لصحا عن الوه وعدم الركو على بر لاخر كا 
عند مسلم عَنْ أن ؛ أَنَهُ قَالَ : أقِيمَث صَلَاه الْعِشَائ فقا رَجُلَ: لي حَاجَةٌ فَقَام 
لبن ب يتَاجِيهِ حَنَّى نَامَ الْقَوْمُ -أَوْ بَعْضُ الْقَوْم- م م صَلَّوْاا . 

وفي رواية. له قال اكان أضكات رَسُول اللو ند يَنَامُونَ ثم يُصَلَونَ وَلَا 
يَعَوَضّؤُونَ . 

وعليه فالنوم له حالات ثلاث : 


الأولى: أن ينام مضطجعًا مستغرقًا فيتتقض وضوؤهء نقل الإجماع على ذلك 


الثانية: إن ينام يسيرًا متمكنًا من مقعدته؛ كالجالس والقائم فلا ينقض 
ا و ا ا 
وعليه يحمل حديث أنس عند مسلم: ١كَانَ‏ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله كَل ,ِ مُونَ ثم 
يُصَلُونَ وََا يتَوَضَدُونَ . 

الثالثة: ما سوى ذلك كالمستغرق القاعد» ففيه خلاف» والمذهب قيدوا الذي 
لا ينقض باليسير من القاعد أو القائم ؛ لأنه لا يزول معه الاحساس غالبّاء وأما 
المستيقظ فيزول معه الاحساس غاليًا. 


.)١١7”ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود »)7١7(‏ وابن ماجه (/51/1)» وأحمد (/2)8/1 » قال أبو حاتم الرازي -كما نقل 
عنه ابنه في العلل :-)417/١(‏ «ليس بقوي». ونقل ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 7 47) كلام 
أحمد وتحسين المنذري وابن ن الصلاح للحديث ؛ ثم قال: «ولا يخفى ما فيه». وحسنه النووي 
في الخلاصة »)2١77/١(‏ وابن باز في مجموع الفتاوى له (١1١/554١)غ؛‏ والألباني في إرواء 
الغليل برقم .)١١7(‏ 

(9) المغني »)١18١/١(‏ التمهيد (707/9). 


سل زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
ةا زاد الراغب في شرح دليل : 
فالنوم إن كان يسيرًا يشعر بما يخرج منه لم ينقضء وإن كان كثيرًا مستغرقًا 


فإنه ينقض » ورجحه شيخ العا 


قولك (الرّابعٌ: مَسْهُ بيدِهِ -لا ظفْرِوِ- فَرْجٍ الآدَمِيَ» المتصِلَ» » بلا حائل» أو حَلْقَة بره 0 
مَسُ الخضيتين. ولا: مَسُ مَحَلّ القرج البَائِنِ). 

فمس الذكر باليد بلا حائل ينقض الوضوء مطلقًا لشهوة أو لغير شهوة» هذا 

المذهب ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل 
الحديث» واختاره ابن القيم» واللجنة الدائمة. 


صَلانله ”م 


5 ه ا 2 َم ت -8 3 4 
واستدلوا: بيحديث رسرة بنتِ صَفوَان؛ أنهَا سيعت رَسول الله يل يقول: 7 
ع اج رو 2 تمر ,8 : 0 
مس ذكرّة فَليَتوَضاً) . [زرواه الاربعة» وصححه لين ” 00 
َو 


وأما حديث طُلْقٍ بْنِ عَلِيَّ كنافقة قال: قَدِمْنَا على نَبِنَّ الله كل فِجَاء وَجل كَأَنّهُ 


بَدَوِيٌ ؟ فقال: يا نَبِيّ الله! ما تَرَى في مَسِنٌ الرَّجُلٍ ذَكْرَهُ بَعْدَ ما يَتَوَضَّأً؟ فقال: 


ا ا تم ا 
«هل هو إلا مضغة منه. أو قال: بتضعة منه) © . 


فحديث بسرة مقدم عليه وجوه: 
الأول: أن حديث بسرة أصح وحديث طلق بن علي ضعفه الإمام الشافعي 
وأبو حاتم وأبوزرعة والدارقطني والبيهقي وابن غ القيم لحال قيس بن طلق. 


.)5758/5١( الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (181) -واللفظ له- والنسائي (441)» وابن ماجه (81/4)» والترمذي (2)87 
وقال: «حسن صحيح». ونقل قول البخاري: (وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة». 
وصححه ابن حبان »)١١١7(‏ والحاكم في المستدرك (475)» والبيهقي في معرفة الآثار 
والسئن .7١77/١(‏ 2»)575 وأحمد وابن معين والحازمي -كما نقل عنهم ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ ؟7١)-‏ والألباني في إرواء الغليل برقم .)١١5(‏ 

(”) أخرجه أبو داود (187) -واللفظ له- والترمذي (85)» والنسائي »)١50(‏ وابن ماجه (417) . 
وهذا حديث مختلف فيه : فصححه الفلاس وابن المديني وجماعة. وضعفه آخرون منهم : 
الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني. انظر: البدر المنير لابن الملقن (؟/ 25504 
2557© والتلخيص الحبير لابن حجر .)١78 /١(‏ 


كتاب الطهارة 00 ١‏ 


الثاني : أن رواة النقض. يبسن الذكر أكثرء وأحاديئه أشهر. 

الثالث: أن دلالة حديث بسرة؛ قال به كثير من الصحابة» منهم عمر وابن 
عمر وأبو هريرة والبراء بن عازب وزيد بن خالد وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي 
وقاص. 

الرابع: أنه لو صح حديث طلق؛ فإن حديث بسرة ناسخ له؛ لأن طلقًا قدم 
المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه قصة مس الذكرء وقد روف ايو 
هريرة مثل حديث بسرة وهو إنما أسلم عام خيبر» وإنما يؤخذ بالأحدث. 

الخامس: أن حديث: ١مَنْ‏ مَسنّ ذَكْرَهُ ليتَوَضَأ . فيه احتياط وصيانة للصلاة 
التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» فالعمل به أسلم . 

السادس : أن حديث طلق بن علي ينفي وجوب الوضوء. وحديث أبي هريرة 
وبسرة يثبت الوضوء. 

والقاعدة: أن المثبنت مقدم على النافي . وأدلة الأثبات أقوئ من أدلة النفي ؛ 
لهذا كله يترجح القول بأن مس الذكر يعتبر ناقضًا للوضوء مطلقًا . 

(فوخ: الآذمن)* يشمل الذكر والاقى فإذا .حمست المرأة فرجها» انتقضن 
وضووها؛ لحديث 4 حَبِيبّة فَالْث: مهفت وَسُول الله كه يكول : امن سر 
فَوْجَهُ فَليتَوَضَّأ) خرجه ابن ماجه”''» وهذا دليل على أن النساء داخلات في الأمر 
كال رجال . 

ويستوي في الحكم أن يمس ذكره أو ذكر غيره» فإنه ينتقض وضوؤه بذلك؛ 
قيآمًا على مسن ذكره؛ .ويه قال أكثر العلماء القاكليقخ بوجوب الوضوء. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »2548١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (25117)» قال ابن حجر في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية :)”8/1١(‏ «ورجاله ثقات». ونقل في التلخيص الحبير )١57/١(‏ 
تصحيح أحمد وأبي زرعة والحاكم وابن السكن للحديث؛ وذكر أيضًا مَن ضعفه» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل برقم .)١117(‏ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: إذا مست المرأة فرج طفلهاء فهل ينتقض وضوؤها؟ 

ظاهر المذهب أن عليها الوضوء؛ لأنهم يرون النقض مطلمًا؛ لأن النص وارد 
بالإطلاق» وفي حكم ذلك مس الإنسان ذكره ولو تكررء وبناءً عليه فإنه ينتتقض 
وضوؤها في جميع هذه الصورء وبه أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم واللجنة 
الدائمة . 

وقيل بالتخفيف في هذا وهو قوي؛ لعدم قصد اللذة ولعموم البلوى به» ومع 
ذلك لم يبين النبي مَل فيه شيئاء وما سكت عنهء فهو عفوء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام وابن عثيمين وابن جبرين» وهؤلاء لآنهم برولة مهدا ول بروة 
الوجوب إلا مع الشهوة وهي معدومة هنا. 

وكذا فرج البهيمة لا ينقض مسه الوضوء؛ لأنه ليس منصوصًا عليه ولا في 


معناه . 
(أو حَلقَة ذُبْرِه): ألحقوها بمسنّ الذكر؛ لعموم حديث: امَنْ مسن فَرْجهغ 
د مَتَوضأ) . 


(لا: مَسُ الخضيتين. ولا: مَسُ مَحَلٌ القرج البَائنِ): فلا يُلحق بالذكر غيره مما 
جاوره من الأعضاءء فاللدكى يخ بلقي دو عيرم لآن الحدوف ساء بسن 
الذكرء ذ فمسنُ الخصيتين لا ينقض الوضوء . 
قَوُلهُ: : (الخامسٌ: َس بَشَرَةٍالذَّكَرِ الأنتّى, أو الأ الذَّكر لِسَهِرَةه مِنْ غير حائل» ولو 
كان الملْمُوسُ مَيْنَا أو عجُورَاء أو مَحْرَمًا. لا: للَسُ مَنْ دُونَ سَبع. ولا: لمش سِنٌ؛ 
وظفر وشَّغرٍ. ولا اللَمْسُ بذلِكَ). 
فلمس بشرة الذكر الأنثى أو العكس لشهوة من غير حائل ينقض الوضوءء ولو 
كان المنسوس ينا أن لسر عا او معو اه 
وأما مسها لغير شهوة» فلا ينقض الوضوءء وهذا المذهب والحنابلة. 
واستدلوا: بقوله تعالى: «أأوٌ لَْمَسَكُمْ ألينّس42 رانساء: *4]» وفسروها باللمس 
والقيلة» كما ووع :ذلك عن ابن مسعود» :وحملوه على :ما كان بشهرة: 


كتاب الطيارة ريا 


القول الثاني: أن مس المرأة لا ينقض مطلقًا ولو كان لشهوة؛ وبه قال ابن 
عباس». وهو مذهب أبى حنيفة» واختاره ابن تيمية» واللجنة الدائمة وهو الأظهر 
فإن خرج منه مذي انتقض الوضوء للمذي لا للمس. 

والدليل: قوله تعالى: أو لَمَسَُمْ لم4 فسره علي وابن عباس بالجماع. 
ورجح ذلك شيخ الإسلام لعدة قرائن» وليس هناك نص صريح يدل على النقض 
بالمس مع عموم البلوى به والأصل عدم النقض» وهناك نصوص تدل على لمس 
الرسول زوجته أو العكس ولم يتوضاً. 

وثبت عن رسول الله َِةٍ أنه مس امرأته ولم يتوضأء كما روى مسلم عَنْ 
عَائِشسَةَ كينا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله كل لَيلَةَ مِنَّ الْفِرَاشء فَالْتَمَسْتُهُ ارقت 
يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ في المَسّْجِدٍ وَهُمَا رن وَهُوَ يَقُولُ : «اللَّهُمَ أَعُودُ 
برِضَاكَ مِنْ سََخَطِكَء وَبِمُعَائَاتِك مِنْ عُقُوبَيِكء وَأَعُودْ بك مِنْك لا أخصى ننَاءً 
عَلَبّْكء أَنْتَ كَمَا أَنْتيتَ عَلَى تفيك)9" . 

ري المعو قايس بط ل رَسُولٍ الله كن 
وَرِجْلَايَ في يِبْلتِهِ» فَإِذَا سَّجَدَ عَمَرَنِي » فَقَبَضْتٌ رِجْلَىَ فَِذَا قَامَ يَسَطَتهُما ٠‏ قَالَتٌ : 
كوو سوس هه و (») 
وَالْبُيُوتَ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهًا مَصَابِيحُ» 0 

وفى «سئن أبى داود» و«النسائى» عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّيتَ كله قَبَلَهَا وَل 
00 افر 
يَتوضا» . 


4 


قال شيخ الإسلام: «وليس في نقض الوضوء من مس النساء لا كتاب ولا 
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.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (715), ومسلم (017). 

() أخرجه أبو داود »)١18(‏ والنسائي .»)١7١(‏ والترمذي رقم (85)» وضعفه الترمذي 
والدارقطني في العلل (5١/51١)غ2‏ والنووي في الخلاصة 2»)١1798/١(‏ بينما صححه بعض 
العلماء بمجموع طرقه» منهم ابن عبد البر في التمهيد /7١(‏ 117/7- 4211/5 والزيلعي في نصب 
الراية /١(‏ 77) فقد صحح بعض طرقه وأسهب في جمعهاء وابن كثير في تفسيره /١(‏ 2)4004 
والشوكاني في نيل الأوطار (١/47؟)+‏ والألباني في تخريجه لسئن أبي داود. 


١١ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سنة © وقل كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم » وما نقل مسلم واحد عن 
النبي د أنه امن بالوضوء من مس الا . 

ولأ للك قن دون سَبع. ولا: لمش سِنٌء وظفر, وشَّعْر. ولا اللمْسُ بذلِك): أي فلا 
ينتقض الوضوء بلمس من دون سبع ولو بشهوة؛ لعدم دخولها في قوله تعالى: 
أو عمسم انه . 

وكذا لا يتنقض الوضوء بلمس شعر المرأة أو ظفرها ولو بشهوة. وكذا لا 
ينتقض الوضوء بالمس بدون شهوة. 

(ولا يتتتِض: وُضُوءُ المنشوس فرجةء أو اللملمُوسٍ بَدَنْ ولو وَجَدَ شَهوَة): نقض 
الوضوء من المس لشهوة» أو مس الفرج مطلقًا في حق الماس دون الممسوس 
يلق أن لرسهدة: لآ النصى «متوحه اللنبابة + لك مين 5كوة و فلبتو هاا قر له 
تعالى : أو لَمَسَمْ النسا42 . 
وله (السَّادِسُ: غَسْلٌ اليّتِء أو بَعضِهٍ. وَالعَاسِلٌ: هُو مَنْ يُقلبُ اليتَ ويُاشِرُهء لا مَنْ 

يشت اماغ). 

فالمذهب أن مباشرة الميت بالتغسيل ينقض الوضوء؛ لحديث أبي هْرَيْرَة؛ أن 
رَسُولَ الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ عسل المَيّتَ فليَغْتَسِل» وَمَنْ حَمَلَهُ فليتوْضأً9' . 

ولوروده عن عمر وابن عباس وق : أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. 
وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء؛ لأنه مظنة لمس الفرج» فأقيم مقامه كالنوم 


)١(‏ الأوسط .)١١18/١(‏ الفتاوى »)50١/5١(‏ فتاوى اللجنة (557/5)» المنهل العذب (؟/ 
57)»). نصب الراية .)١١8/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)7١71(‏ والترمذي (4947) وقال: حديث حسن» وأحمد (4877): وضعفه 
النووي في الخلاصة »)45١/7(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير »)2١757/١(‏ ونقل قول أحمد 
وابن المديني في تضعيف الحديث» وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم »)١45(‏ وانظر: 
البدر المنير لابن الملقن (014/7) فقد أسهب في تخريجه مع ذكر من صحح أو ضعف 
الحديث. 


١ 


الس 0 


ولا فرق بين الميت المسلم والكافرء والصغير والكبير في ذلك؛ لعموم الأمر 
والمعنى. 

وفيه قول ثان : أن الوقوع معن غير ولجب وهلا أظهر وكلام أحسوك يذل 
عليه» فإنه قال: أحب إلي أن يتوضاًء وهو قول الآئمة الثلاثة وعلل نفي وجوب 
الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفًا على أبي هريرة والوضوء كذلك» 
ولأنه ليس بمنصوص عليه؛ ولا هو في معنى المنصوص. والأصل عدم وجوبه. 
فيبقى عليه .وها غدا هذا لا ينقض بحال. 


كتاب الطهارة امم 


(والعَاسِلُ: هُو من يُقلَب الَيّتَ وثْباشِره. لا من يصْبٌ الأء): فهذا من يتوجه له 
الحكم في الأمر بالوضوء إيجايًا أو استحبابًا؛ لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم 
مقامه, كالنوم مع الحدث. 
ْله (السَابِغ: أكل لم الإيلٍ, ول نينا فلا تَقضٌ: بِبَقِيّةِ أجرّائْها. ككبد, وقلب, 
وطِحَالٍء وكرش, وشكيب وكليَة, ولِسَانِء ورأسء وسَتَام و رار ومُصِرَانِء 
ومَرَقٍ لحَم. ولا يَحَتُ بِذّلِك قن حَلَفَ: له يأكلٌ لَمًا). 
(السابع: أكل لحم الإبل ولو تَيَا): لصريح السنة في ذلك» وقد دل له حديثان 
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َه 


ا 0 ل اا لا ام ا 


َالّ: إِنْ شِفْتَ قَتَوَضَّأَء وَإِنْ شِْتَ لا تَوَضّأْ ٠‏ قَالَ : أَوَضّأ مِنْ لْحُوم الإبلِ؟ قال 
َع وم من لوم الابل. قَالَ : اصلي فى ايض القت ااقال” نَعَمْ كل 


3) 


أصَلَّي في مَبَارِك الابل؟ قَالَ: لا). زرواه كن 
وحديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍِء َال «سْكل رَسُول الله كلل عَن الوْضوءٍ مِنْ لَحُومٍ 
2 ََالَ: تَوَضؤُوا مِنْهَاء وَسْيْلَ عَنِ الوضوءٍ مِنْ ُحُوم العْم؟ َقَالَ: لا 
ضؤُوا مِنْهًا0' . 


.)7170/١( )950( أخرجه مسلم‎ )١( 
- 2)75( وابن ماجه (595)» وصححه ابن خزيمة‎ 2»)١185( وأبو داود‎ 2)8١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


١7 


0003 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال به جمع من أهل العلم؛ منهم فقهاء الحديث. 

وهذا من مفردات الإمام أحمد. ورجحه ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم 
والبيهقي والنووي». واختارته اللجنة الدائمة. 

وأما الآئمة الثلاثة؛ فقالوا ع النقض مستدلين بحديث جَايرٍ قَالَ: «كَانَ آخِرُ 
لأمْريْنِ مِنْ رَسُولٍ الله كله 5ك الوضوء ينا غَتَردك النا117: .وهذا على فرضن 
ثبوته يستثنى منه لحم الإبلء, لصراحة السنة في الحديثين السابقين. 

(فلا تَقضٌ: بِبقِيِّ أجرّائها. ككبد. وقلب. وطِحَالٍ» وكرق وشخم, وكلية» ولِسَانِء 
ورَأسء وسَنَام وكوارع» ولسوا ومَرّقٍ حم ولا يَحِنَثُ بلك مَنْ حَلّفَ: لا يَأكل 
ليها/: 

المذهب: أن النقض خاص بلحم الإبل» دون بقية أجزائها من كبد وقلب 
وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران؛ لأنها لا تسمى 
لحمّاء وظاهر الحديث: «نَعَمْ َتَوَضَّأْ مِنْ لَحُوم الابل» تخصيصه باللحمء 
ولخرجو ا هااسزاة» وقالوا: إن الكبد تسمى دما لا لحمًا؛ لحديث ابْنِ عَمَّرَ قال : 
َال رَسُولُ آللَّهِ يل : «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِء فََمّا الْمَيْئتَانِ : كَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ 
37 الدَّمَانٌ : فَالصّحَالُ وَالْكَبدُ) . [أعترهد الحملا» زان لايح شه خضت 

وفيه قول ثان : أن بقية الأجزاء تنقض .» وهو رواية عن الإمام أحمدء ورجحه 
السعدي وابن عثيمين وابن جبرين» وقالوا: إن إطلاق اللحم في الحيوان يدخل 
فيه جميع أجزائه» وإنما يذكر اللحم خاصة؛ لأنه أغلب الأجزاء . 

وقالوا: كل شيء يؤكل في الإبل» فإنه ينقض الوضوءء وأما الذي يُشرب ولا 
يؤكل كاللبن والمرق» فإنه لا ينقض . والله أعلم. 

وقول المذهب له وجاهته» والاحتياط في المسألة أن يتوضاً. 


5 وابن حبان »)١١748(‏ والألباني في صحيح أبي داود برقم .)١178(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١97(‏ والنسائي (185)» وصححه ابن خزيمة (51)» وابن حبان 2)١١75(‏ 
والنووي في الخلاصة »)١54 /١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (؟/ .)5١17‏ 


١ 


كتاب الطهارة ماي 


والحكمة من الوضوء من لحم الإابل قيل : تعبدية؛ كما ذهب إليه الحنابلة» 
وقيل: لأن الابل من الشيطان؛ كما في حديث البراء» فالأكل منها يورث العبد 
طعي ذا ترقا ذهعيث :5 الشيطان7 7 , 
قوْلَهُ: (النَّامِنُ: الودَّةُ). 

ار : «وَلَفَدَ أو إِليِكَ وَلِلَ ألَينَ من 

بلك لين 1 مركت لطن 26 ملك وكوي م مِنّ للسرِنَ 4 [الزمر: 36] . 

ولكن هل يبطل بمجرد الكفر؟ المذهب أنه يبطل بمجرد الكفر . 

والجمهور أنه لا يحبط العمل إلا إذا مات على الشرك؛ لقوله تعالى: «#إومن 
بوه عدك عن يقد ينك وق كاد ويك حَِطت أعمدلهم فق الذيا والأخرة 
وَأَوْلَقِكَ غلك بها أَلَارٍ هم نيت حَدِرُوت ‏ زالبقرة: 9117] . 
وله (وَكُلٌُ ما أوجب العُسْلَ: أوجَب الوْصُوءء غَيرَ لمُوتِ). 

وهذه قاعدة أغلبية فكل موجبات الغسل» فإنها موجبة للوضوءء ولكنها غير 
كلية» فالجماع يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. 

(غَيرَ الموتِ): فإن الميت يجب غسلهء ولا يجب أن يوضاً. 


د 


.)5١18/١( الإنصاف‎ )١( 


١3 


يوعوة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وج ج22 ويج 
2 كَعَرْل 3 


(فيما يحرم على المُحخديث) 


ا 

من الطهارة أو الحدث وهذه قاعدة مهمة» عند حصول الشك في العبادة 
اليقين بشك» دحت الوساوس عن العبد وتريحه من عناء كثير + 
قَوْلَهُ: 292 يَحرْمُ على امْحِث: الصَّلاةٌ. والطواف. . ومَّسٌ المصححفٍ ببَشَرَتِه بلا حائلٍ. 

ويَزِيدُ من عَلَيهِ غُسْل: بِقِرَاءَةٍ القرآن. واللَّيثِ في المُسجدٍ بلا وْصُوءٍ). 

يحرم على المحدث أمور منها ثلاثة في حق من حدنه أصغر وخمسة في من 
حدثه أكبر يشتركان فى ثلاث منها : 

(الصّلاة): فرضًا ونفلا: فتحرم ولا تصح بغير طهارة بالنص والإجماع. وفي 
١‏ الصحيحين! عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تنافقة عَن الي بك قَالَ : لا يَقْبَل الله صَلَاةَ أحَدِكُمْ 


إِذَا أَحْدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّا0" . 


وضابط الصلاة التي تحرم بغير طهارة: ما كان ١تَحَرِيمُهًا‏ التَكبِيرُ» وَتَحْلِيلُهَا 
التَمْلِيم). فيدخل فى ذلك الصلوات الخمس والجنازة والاستسقاء والنوافل 
ونحوها. 

ويخرج سجود الشكر والتلاوة على على الصحيح؛ فلا يشترط لها الطهارة» 
واختاره ابن تيمية » واد بن القيم. ويدل له: 


020 أخر جه البخاري (196515) -واللفظ له- ومسلم (50760). 


١775 


كتاب الطهارة اللي 


أن رسول الله بك كان يسجد للتلاوة ويسجد من حضرهء ولم ينقل أنه كا 


يأمرهم بالوضوء . 
وأيضًا لبي كَلِةِ سجد في سورة النجمء وسجد معه من حضر وفيهم 
و نل 
مشركون . 


فزوق البخارى تعليقًا عن .ابن غمر و أنه سجد للتلاوة كير وضوء8 

وأما المذعي». فقالوا بوحوبه الطهان» النتعود النللاوة لقي 7 
(والطوافع؟ فتقترط الطيارة لسيعة الطواف سواه كان قرعا أى تقل بويه قال 
جميور العلماة:. 

واستدلوا: بما في «الصحيحين» عن عائشة ة وكين : 31 وَل شيءٍ بَدَأ به حِينَ 
قَدِمَ النبِنُ كله أَنَّهُ تَوَضَأء م طَافٌ)7 . 

وبما رواه الترمذي عَنٍ از بْنِ عباس قَالَ ل لصَّلَاةٍ إلا 
َنَكُمْ تتكَلّمُونَ ذ فيه كَمَنْ تكلم فيه فلا يَتكَلّمَنّ إلا بَخَيْر 2 

القول الثاني: أن الطهارة في الطواف مستحبة غير واجبة) واختاره شيخ 
الإسلام وابن عثيمين؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على حرمة هذا 


. أخرجه البخاري (7155)» ومسلم (01/5) عن ابن مسعود تله‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا /١(‏ 7515). 

(؟) تهذيب السنن /١(‏ 07)» والاختيارات (ص4). 

(:) أخرجه البخاري (15177)» ومسلم (1770). 

(5) أخرجه الترمذي (455)» والحاكم )١141(‏ وقال: «صحيح الإسناد». وابن خزيمة (717179) 


عن ابن عباس وها مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١1781)؛‏ والنسائي في 
الكبرى (23955. والبيهقي في سئنه (91015) عن ابن عباس وها موقوفًا. 

وقد اختلف العلماء في أيهما أرجح رواية الوقف أم الرفع؟ فقد رجح وتقفه البيهقي والمنذري 
والنووي وجماعة» وصحح رفعه آخرون منهم ابن حجر والحاكم والألباني. ولمعرفة أقوال 
العلماء؛ انظر: نصب الراية للزيلعي (51/7)» والبدر المنير لابن الملقن (5410/5)» 
والتلخيص الحبير لابن حجر »)١179/1١(‏ وإرواء الغليل للألباني .)١55/1(‏ 


١ / 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الفعل بلا وضوء. 
وأما وضوء رسول الله َلةٍ قبل طوافه» فيدل على الأفضلية والاستحباب لا 
الإيجاب . 


وأما قوله يَلْةِ: «أَحَابِسَتُنَا هِي؟2"300. لما أخبر أن صفية حاضت في الحج. 
فالحائض منعت من الطواف؛ لآنها ممنوعة من دخول المسجد واللبث فيه» ولا 
يمكن الطواف إلا بذلك. 

وأما حديث ابن عباس '#ها فأعل بالوقف عليه» وعلى فرض صحتهء فإن 
الطواف لا يأخذ أحكام الصلاة من كل وجهء فهو يخالفها في غالب الأحكامء 
فليس فيه تكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم والفاتحة. 

قال شيخ الإسلام : «ولم ينقل أحد عن النبي مَلِةٍ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف 
أنه أمر بالوضوء للطواف» مع العلم أنه حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا 
متعددة» والناس معه ولو كان الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبى يَكِيَدِ بيانًا عامًا 
ولنقل إليناء وأما وضوؤه عند إرادة الطواف» فلا يدل على الوجوبء. فإنه كان 
يتوضأ لكل صلاة) . 

والأحوط للمسلم أن يتوضأ عند الطواف ولا يطوف إلا بطهارة. 

(ومسٌ المصحَف بِبَشَرَتِه بلا حائلِ): فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بلا 
حائل حتى يتوضأ. هذا المذهب وبه قال الأئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام 
وفي في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَةِ لعمرو بن حزم: «وَلَا يمسن الْقَرْآنَ إلا 
طاهة)”"' . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)5١50(‏ ومسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (559) مرسلاء وكذا أبوداود في المراسيل (ص١7١: »)١77‏ بينما 
وصله الدارمي في سننه (25577», والدارقطني في سئنه ,)١777/1(‏ وصححه ابن حبان 
(5669)» والحاكم »)١551/(‏ وابن عبد البر في التمهيد (11/ 007917 والألباني في إرواء 
الغليل برقم (؟١١2»‏ ونقل قولي أحمد -الأول والثاني- ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن 

.)١55ص(‎ 


١77 


كتاب الطهارة وما 


وقال أيضًا: لا شك أن النبى كَلِةِ كتبه له. وهذا قول سلمان الفارسى وعبد الله 
المصحف يجب الوضوء 0ك 

(بلا حَائل): فمس القرآن بحائل بدون طهارة جائز. 

والمراد بالمصحف الذي يحرم مسه بلا طهارة «المكتوب والحواشي والجلد» 
فكلها تابعة للمصحفف؛ لأن التابع تابع» وكذا الجلد الذي يحفظه. 

وأما كتابة رسول الله يَكِِةِ لهرقل» فيدل على أن الآيات التابعة لكتاب لا تسمى 
معيحناة ويجوز مسها بلا طهارة؛ ككتب الحديث ونحوها والحكم للأغلب. 

فالكتاب إن كان كتاب تفسير وكلام الله فيه أكثر من كلام البشر ألحق 
بالمصحف مثل «تفسير الجلالين»؛ لأنه اجتمع هنا حاظر ومبيح» فيغلب جانب 
الحظرء وأما إن كانت الآيات يسيرة وأقل من كلام الناس فيهاء فلا بأس 
بلمسه . ذكره أب عع 

وأما الأجهزة الكفية مما يوجد فيها مصاحف وغيرها فوقع خلاف في مس 
الشاشة بلا وضوءء فمنع منها بعض العلماء وقالوا: إنها حال فتح المصحف 

وذهب آخرون إلى التخفيف في مسها من وراء الشاشة بلا طهارة وتعتبر 
الكناقة عاكلا يجوز أن نستيا» لآأنها الست تاعة المصحلن. قحل كمه بل 
هي تابعة للجهاز يعرض من خلالها القرآن وغيره مما هو أكثر منه فلا يمنع 

(ويَزِيدُ من عَلَيهِ غُسْل: بِقِرَاءَةٍ القُرآنِ): قراءة القرآن للمحدث لا تخلو من 
حالتين: 


الأولى: أن يكون حدثه أصغرء فيجوز له القراءة بشرط ألا يمس القرآن إلا من 


.)5١5 /5( الفتاوى‎ )0( .)5557/51١( الفتاوى‎ )١( 


١ 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وراء حائل» ونقل ابن حجر إجماع العلماء عليه''" . 
الثانية : أن يكون حدثه أكبر. 
فمذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» وهو المروي عن 
عمر وعلى وجماعة. 
واستدلوا: بحديث عل ويه قَالَ : (إنَّ رَسُولَ الله يل كا 0 الخَلاء 
بغرا الفزآ. وباك معنا اللّهء ول يكن يبلك أذ قال : يَسجْْ حَنٍ اران 
ع 


5 1 - عد اتح 3 4 0 5 0 
شىخ ليسَ الحنابة» . [اخرجه الاربعة) وصححه الترمذي] 


ففيه أن النبي كَلْةٍ كان يمتنع من قراءة القران حال الجنابة» وتركه تشريع؛ كما 


أن فعله تشريع . 
0 0 اعد 1 9 2 - 0000 5 
وديف ل كد الحَايْضٌ ولا الجنبٌ شيئًا مِنَ القَرَآنِ). [أخرجه الترمذي 
06 
وضعمه] 5 


وفيه قول ثانٍ: بجواز قراءة القرآن للجنب» وهو قول ابن عباس وطائفة منهم : 
ابن المسيب واب بن المنذر والطبري وابن حزم . 

واستدلوا: بالبراءة الأصلية» وبقول عَائْشَةَ وؤينا: ١كَانَ‏ النَينْ يكلله يَْكُدْ اللّه 
عَلَى كُلَّ أخْيَانهِ”*2. والذكر عام يشمل القرآن وأحيانًا عامٌ 0 الععزا + 


.)510 /١( عون المعبود‎ .)87 /١( الفتح‎ )١( 
)١55( ماجه (095)), والنسائي (2)515 والترمذي‎ ٠ أخر جه أبو داود (9؟؟) واللفظ له وابن‎ 0020 


وقال: «(حسن صحيح) . وأحمد (779). وصححه ابن خزيمة 2)75١8(‏ وابن حبان (2)01/99 
والحاكم )072١87(‏ وقال: «صحيح الإسناد». وقال ابن حجر في فتح الباري :)508/١(‏ 
«والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة». بينما ضعفه جماعة من العلماء كالشافعي وأحمد 
والنووي وغيرهمء انظر: البدر المنير (؟1/١2020)»‏ والتلخيص الحبير »)١94/1١(‏ وإرواء 
الغليل برقم (4865). 

(") أخرجه الترمذي (1721) وضعفهء واب بن ماجه (2420945 والبيهقي في سننه )١1117/5(‏ وضعفه؛ من 
حديث ابن عمر ويا مرفوعًاء وضعفه ابن حجر في فتح الباري 4/1١(‏ ), والألباني في إرواء 


الغليل برقم .)١95(‏ 
(5) أخرجه مسلم (77/9). وذكره البخاري تعليقًا .)771/1١(‏ 


١4 


كتاب الطهارة 1 


والأظهر منع الجنب من قراءة القرآنء ويكفى فيه حديث علي السابق» وقد 


05 


قراءة القرآن» كما ذكره ابن المنذر. 
فعلى المسلم أن يمتنع من قراءة القرآن حال الجنابة. 
مسألة: وأما المرأة الحائض. فالمذهب أنه يحرم عليها قراءة القرآن. 
والأظهر أنه يجوز لها القراءة بلا مس المصحف. واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم» وهذا رأي الإمام مالك؛ لحديث: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاخُ غَيْرَ ألا تطوفي 
بالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مغن عبم”'"2. وأدلة النهي عن قراءة القرآن للحائض لا 
تصح . 
مسألة: وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها القرآن» وجهان: 
أحدهما: الجواز؛ لأنه موضع حاجة» فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم 
والثاني: المنع؟ لعموم النص. 
والأظهر : الاباحة وبه قال جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة ووجه عند الحنابلة 
من أجل التعلم والحفظ ولآن الصبيان لا يخاطبون بالطهارة ولكن أمروا به 
لحاعة قعليه ومكقة انعم ارد سقطية | وعسر الرفيوء لها 
(واللبثِ في المسجدٍ بلا وُصُوءِ): فيحرم على الجنب: اللبث في المسجد حتى 
يتوضا+ وله أن يمر فيه بلا مكث.. هذا المذهب ويه قال الجمهورء ويذل له 
لقوله تعالى: 95و جثبًا ِل عابر سَبِيلٍ حَقٍّ تتتيلراً # [النساء: 49] , 
وحديث: «لا أَجِل المَسْحِدَ لِحَائْضٍ وَلَا جتب570. 


)١(‏ أخرجه البخاري (799)» ومسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا. 
(؟) أخرجه أبو داود (777)» وصححه ابن خزيمة (1171)» وحسنه ابن القطان في بيان الوهم- 


١:١ 


ام زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


006 5 امه 5 عم و 0 ل 7 2 
وروكى سعيد بن منصور عن عطاء بن يَسَارِ قال : «رَأيت رجالا من أصحاب 
سو صا > 05 #8 يي هه سه رمه عدويو م 5 م وير 
رَسَولِ الله 75 يُحِلِسونَ في المسجد وهم مجيبون؛ إذا توّضؤوا وضوء 
1 32 ه237 . 


د 


- والايهام (775/5)» والزيلعي في نصب الراية »)١94 /١(‏ وضعفه البيهقي في معرفة السئن 
والآثار (؟//751)» وابن حزم في المحلى (؟/ 0185 187).» والنووي في الخلاصة /١(‏ 
»,»٠‏ وابن رجب في فتح الباري /١1(‏ 777, 37375), والألباني في إرواء الغليل برقم .)١75(‏ 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (5557)» قال ابن كثير فى تفسيره )0507/١(‏ -بعد أن ذكر 
الحديث : اريمك إنيراة ميدع طان ارط مسلم). ْ 


ذكر هنا الغسل وصفته وشروطه وما يوجبه وما يتعلق به. 
والغُسل: هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص . 


وقد جاء في الغسل وصفته نصوص منها : 

كقوله تعالى: «وإن 0 جني َأَطهَرواأ4» بامائدة: 5 

وفي الصحيحين» عن 0 3 قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يَثٍْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَّ 
الْجَتَابَةٍ + 1 يبْدَأُ يندأ فيسل يَذَيْهِ» فرع ب بيجمينه ِيَمِينِهِ عَلَى شِمًا له تيَييل ع 3 3 
وَضْوءَهُ للصَّلًا لاونم يَأهدُ الماء ِل أصَابُ في ْول الشغر حَتَى إِذَا رَأَى أَنْ 


قَّدِ اسْتَبرَاً؛ حَنَنَ عَلَى رَأْسِهِ نات حَمَنَاتِ ثم أكَاض عَلَى سَائْرٍ جَسَدِو ثُمّ غَسَلَ 
جَليْه) 0 
رر 


0 


0 


وف ما 7 مَيمُونَة 1 قَانَتْ : «أَدْنَيْتُ لِرَسُولٍ الله يل عُسْلَهُ مِنّ 
الكتاية تكيَل كيه تكن أز كلاثاء ثم ]ذخ 


ثم أدْخَلَ يَدَهُ في الِانَاءِ ثم أَفْرَع + به عَلَى فَرْجِهِ 
لاب ضرت بعاد الأ حا شيا 
0 كن نُمَّ غَسَلَ سَائْرَ جَسَدِو نم تَتَحّى 
عَنْ مَقَامِهِ ذلك فَقَسَلَ رِجْلَيْه ثم أنه بالْمنْدِيل كرد" . 


والإجماع : منعقد على مشروعيته . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)555 ومسلم )”١5(‏ -واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (/71/1)» ومسلم (711) -واللفظ له. 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أ ب 


قوْلَهُ: (وهو سَبعَة). 

يجب الغسل عند حصول واحد منها. 
وله (أحَدُها: انتقَالُ اليِيْ. فلو أحسي بانتقَالهِ فَحَبَسَهُ فلم يَخْوْج: وَجَبَ القُسْلُ. فلو 

اغْتسَل لَهُ ثم خرّج بلا لَذَةِ: لم يُعْدٍ العُسْلّ). 

فإذا انتقل المني من محله وخرج وجب الغسل. 

وإن انتقل فأمسك ذكره وحبسه فلم يخرج. ففي وجوب الغسل روايتان: 

الأولى: أنه يجب الغسل؛ لأنه خرج من مقرهء أشبه ما لو ظهرء ولوجود 
اشتداد الشهوة ولا يمكن رجوعهء فإذا انتقل لابد أن يخرج . 

الثانية : لا غسل عليه» ومجرد الانتقال لا يوجب الغسل إذا لم يخرج الماء 
ورجحها ابن قدامة وابن أبي عمر. 

والدليل: ما في «الصحيحين) : "أن أم سليم سألت رسول الله كه فَقَالَتْ : يَا 
رَسُولَ الله ! إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنّ الحَقَّء فَهَلُ عَلَى المَرْأَةٍ مِنْ غْسْل إِذَا اختَلّمَتْ؟ 
نكال رول الله لق لت إذا رات الهاعا'"". فقيذ ووب الخسل بعروي الناك: 

ومثله قوله كَل : (إِنّمَا المَاكُ مِنّ المَاءِ؛ زروه سلم”"2» ويشهد له إجماع العلماء: 
أن الوضوء لا يجب بمجرد الإاحساس بتحرك الريح في البطن كالقرقرة» ما لم 
تخرج؛ كما قال رسول الله كَِ: (إِذَا وَجَدَ أحَدْكُمْ في بَطنهِ شيئاء فَأشْكَلَ عَلَيْه 
الر تي 00 كي التسووسى جى مولا ارا اريك 
تسق علي" "2 فكذا الغسل لا يجب بانتقال المني ما لم يخرج. 

(فلّو اغد مَسَل لَهُ ثُمّ خرج بلا لَذَّةِ: لم يعد الغشْل): لو اغتسل لمجرد الانتقال قبل 
خروج المني» ثم خرج المني بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل؛ لأن الغسل تعلق 
بانتقاله على الرواية الأولى وقد اغتسل له. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١7١0(‏ ومسلم (17”) من حديث أم سلمة ينا مرفوعًا. 


(؟) أخرجه مسلم (747). 
() سبق تخريجه (ص7؟١١).‏ 


١5 


كتاب الطهارة كاي 


فخروج المني المحتقن في الفرج بعد الغسل يوجب الوضوء ولا يوجب 
العسل: 
وله (الثّاني: حُوُوجَهُ من مَخْرَجِدِء ولو دَمَا. ويُشترط: أن يكون بلَذَّةه ما لم يكن 

نائمّاء ونخوة). 

فخروج المني منه دفمًا بلذة موجب للغسلء وهو قول عامة الفقهاء؛ ولا يعلم 
فيه خلاف؛ لقول رسول الله يَكْةٍ لعلي تنإفتة : «قَإِذَا َضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَِل)”" . 

فإذا خرج المني دفقًا بلذة وجب الغسل سواء خرج بمباشرة أو استمناء» أو نظر 
أو كير 

(ما لم يكن نائِماء وتَحْوَة): خروج المني لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون حال اليقظة فيشترط لوجوب الغسل خروجه دفمًا بلذة» فإن 
سال بدون ذلك لمرض أو نحوه» فلا غسل عليه. 

الثانية: أن يكون خروجه حال النوم» فإذا استيقظ ورأى المني وجب الغسل» 
حتى ولو لم يذكر احتلاما ولا لذة» حكى ابن المنذر الاجماع عليه. 

ودليله : قول رسول الله 355: «إِنّمَا المَاءٌ مِنَ المَاء) . 


والمستيقظ من النوم له مع الاحتلام حالاات: 

الأولى: أن يذكر احتلامًا ويرى منيّاء فيلزمه الغسل بالاجماع. 

الثانية: أن يرى منيًّا ولا يذكر احتلامّاء فيلزمه الغسل بالإجماع» كما نقله ابن 
المنذر؟ لقوله يله : «َإنمَا الماك من المّاد). 

الثالثة: أن يرى احتلامًا ولا يجد منيّاء فلا يلزمه غسل؛ لقول رسول الله كك 
لما سئل عَن المَرْأَةٍ تَرَى فى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَجُل فِى مَنَامِهِء فَقَالَ : «إذَا كَانَ مِنْهَا مَا 
ع ف طلوف لدو 63/6 
يَكونُ مِنَ الرّجَلء فَلتَغْتسِل)” ''. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »275١7(‏ والنسائي 2»)١97(‏ وأحمد (878)» وصححه ابن خزيمة »)75١(‏ وابن 


حبان .)١١١19(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (؟١7)‏ من حديث أنس بن مالك تَتإقة مرفوعًا. 


كله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وفي حديث آخر: انَعَمْ َلتَْتِلُ إِذَا وَجَدَتِ المّاء)”' . 
وله (لثَالِتُ: تَغييبُ الحَشَقَةٍ كلها أو قَذرِها حيلا جاول- في فزج) ولو: ُبْرَاء يت 

أو بَهِيمَةِ أو طَير. لَكِنْ: لا يَجبُ الفُسلْ إلا علّى ابن عَشْرِء وبنتِ تشع). 

ا لا ا 
مذهب جماهير العلماء. 

ويدل له : ما في «الصحيحين) ' عن أبي هريرة تَنإقتة أن رسول الله كلد قال : «إِذًا 
جَلَسَ بَيْنَ يها اربع نَم جَهَدَمَاء فَقَدْ وَجَبَ الل ذاه عسلم : «وَإِنْ لم 
يُنْزل). 

وأما حديث: (إِنَمَا المَاءُ مِنّ المّاءِ؛. فهذا كان في أول الإسلام» ثم نسخه 
بالإيجاب بمجرد الإيلاج . ويمكن حمله على حال المنام» فلا يلزم الغسل إلا من 
خروج الماء. 

وأما حال اليقظة» فبمجرد الإيلاج يجب الغسل؛ لصراحة السنة بذلك. 

(الحشَفَةِ): وهي رأس الذكر الذي عليه الجلدة التي تُقطع في الختان» وتغييب 
الحشفة ذكر العلماء أنه يتعلق به نحو من أربعمائة حكم في الطهارة والصيام 
والحج والنكاح والطلاق والحدود وغيرها. 

(بلا حائْلٍ في فزج): لو أولج الحشفة بحائل كبعض الأدوات المستخدمة؛ فلا 
يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يحصل الإنزال» فيجب عليه الغسل بلا خلاف؛ لقول النبي كَل : 
«إِنَمَا المَاءُ مِنّ المَاءِ). 

الثانية: إذا لم يحصل إنزال» فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجب الغسل مطلمًاء وهو مذهب الحنابلة كما ذكره 
المؤلف؛ لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (771) من حديث عائشة ونا مرفوعًا. 
(؟) أخرجه البخاري (781)», ومسلم (58”)؛ مع اللفظة الزائدة. 


١5 


القول الثانى: وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقّاء سواء كان الحائل 
فلي ار فتاه وهو ملاهي لشاف آنه [لالتكام مععافة بالا اكد ولك مضل 
وجوب الغسل ولو كان بحائل» وكذا يثبت فيه الحد؛ لأن رسول الله َكةٍ علق 
الغسل بالتقاء الختانين. 

قال النووي: «ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل 
فالصحيح : وجوب الغسل عليهما؛ لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل)""' . 

القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقًا بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل 
وإلا فلاء وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية. 

قال ابخ عشمين : (زهذا أقربية والار والأحوط: أن يغتسل»). 

(ولو: ذَُبْرَا): فيلزمه الغسل في الايلاج فيه مع حرمة الفعل» كوجوبه في 
القبل؛ لأنه يسمى فرجًا. 

وأتى ب (لو)؛ إشارة للخلاف فيه. وعبارات الإشارات للخلاف في المذهب 
التي يستخدمها ثلاث (ولوء وإنء حتى) وغالبًا يقولون: (ولو) للخلاف القوي 
و(إن) للمتوسط و(حتى) للضعيف وهذا ليس مطردًا. 

(ليّتِء أو بَهِيمَة أو طيرِ): لأنه إيلاج في فرج شبه الآدمية» وإن كان غير فرج 
الآدمية حرامًا لكن الكلام هنا على لزوم الغسل أو عدمهء وهذا قول جمهور 
العلماء . 

(لَكِنْ: لا يَجبُ العسلْ إلا علَى ابن تشرِء وبئتِ تِشع): إذا وطئ الذكر وهو دون 
عشر سنوات» ووطئت البنت دون تسع سنوات: ْ 

فالمذهب: لا يجب عليه الغسل ولا ينسب الولد إليه؛ لأن البلوغ لا يكون قبل 
هده الس 

ومعنى وجوب الغسل أنه شرط لصحة صلاته وطهارته وجواز مسه المصحف 


كتاب الطهارة ا 


.)١9١ المجموع (؟/‎ )١( 
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به زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقراءة القرآن؛ لأن عليه جنابة وهي تحصل بمجرد الإيلاج» وإن لم يُنزل» فإذا 
كان دون عشر» وكانت دون تسع لم يلزمهم الغسل . 
وله (الرَابعُ: إسلامُ الكاف ولو مُرتدًَا). 

فإذا أسلم الكافر لزمه الغسل سواء كان كتابيًًا أو مشركًا أو مرتدّاء ثم عاد 
للإسلام» وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وأبي ثور. ورجحه ابن القيم 
والشوكاني وابن عثيمين. 

ويدل له: أن تمَامَة بن نَل أَْلَمَ: ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله مَل : «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ 


و 
يف فلان» فَمَرُوهُ أن يَغْتَسِلَ) [وهذا لفظ أحمد» وصححه ابن خزيمة ابن معان 7 0غ 


وأصل الحديث في «الصحيحين»: أن ثُمامة قد ذهب فاغتسل أولاء ثم عاد 
فأسلم على يد رسول الله يد . 

قال الشوكاني: «والظاهر الوجوب؛ لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ». 

وأيضًا حديث قيس بن عاصم كزافتة يفت أنه أسلم فأمره رسول الله كَل : أن يغتسل 
بماء وسدر» زرواه أبوداود» والترمذدي وحسنه) وصححه ابن حزيمة وابن كن 

وقد ذكر ابن حجر في «التلخيص» : أنه يَكِةٍ قد أمر غيرهما ممن أسلم بالغسل 
ولكن أسانيدها ١‏ ع 

وجاء في «سيرة ابن هشام» : في قصة إسلام أسيد بن حضير قول أسيد: ١كيف‏ 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا -أي مصعب بن عَمّير وأسعد بن 
)١(‏ أخرجه أحين 472 200 السو اا د أبي هريرة 5 زافق عات مرفوعًاء 

ليقي و رسا ااقنارد اف صرب لطر 111 فقد ذكر رواية البيهقي وقال : 

(وهذا سند صحيح على شرط الشيخين». 
(؟) أخرجه أبو داود (755)» والترمذي )5١5(‏ وقال: «حديث حسن». والنسائي (188)» وأحمد 

550 وصححه ابن خزيمة (2))50:5 وابن : حبان ( 52)), واد بن الملقن في البدر المنير 


(111/5) ونقل تصحيح ابن السكن له. 


ك١‏ 
7 52000 2 5 ا 5 5 ل ا 200 
زرارة: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك.» ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي»"" : 
القول الثانى: أن الأمر للاستحباب. وهو مذهب أبى حنيفة» وصارف 
الوكوب غندهم أئه الم العذة الكثير ولع يأمرهم رسؤل الله كله بالغسلفدل 
للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه». ورجح ابن باز: «أن غسله سنة». 
والآول أولى فإذا دخل في الإسلام أمر بالغسل» كما أمر رسول الله يِه قيس 
ابن.خاضيم, 
قَولَهُ: (الخامسش: روج الحيض. السَادِسُ: خُرُوج دم التّفاس). 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ونقله ابن جرير والنووي. 


كتاب الطهارة 3 


وله (السَابعٌ: الموت؛ تَعيْدَا). 

فإذا مات المسلم وجب تغسيله. وقد دلت السنة على وجوبه؛ ومنها قوله 
يل : «اغْسِلْتَهَا وثرًا: ثلاثاء أو خَمْماء وَاجْمَلْنَ فى الخَامِسَة كافورّاء أو شيئًا من 
كَافُور)”” , ١‏ 

وأما شهيد المعركة : فلا يجب تغسيله وإنما يدفن بدمه» وهذا مذهب جماهير 
العلماء. ويأتي في أحكام الجنائز. 

(تَعَيُدَا): فالحكمة من تغسيل الميت: 

لا امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله كله . 

لا ولتطهيره وتنظيفه؛ كما في حديث أم عطية : «اغْسِلَْئَيًا وثرًا: لاما أو 
حَمْسَاء وَاجْعَلْنَ في الحَامِسَةٍ كَافُورَاء أَوْ شيئًا مِنْ كَاقُور». وهذا التكرار لتتم 
الطهارة والنظافة. والله أعلم . ْ 


د 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 785. 22580 ودلائل النبوة للبيهقي (؟579/5). 
هم أخر جه البخاري ,)١1195(‏ ومسلم (499). 
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ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(شروط الغسل وسننه وصفته) 


وله (وسُُوط العُسْل سَبعَةٌ: انقِطاعٌ ما يُوجِبْهُ. والنيةُ. والإسلام. والعقل. والتّممِيز 

والَآءُ الطّهِورُ الجَاحُ. وإزالَةُ ما يمتَع وصُولَةُ). 

(وشْرُوطُ الغْسْلٍ سَبِعَةٌ): لا يصح الغسل إلا بها. 

(انقِطاعٌ ما يُوجِبهُ): فلو اغتسلت من الحيض قبل الطهر لم يصح غسلها إلا إن 
كاي سياف 

(والنية): فلو اغتسلت بدون نية الغسل الواجب أو رفع الحدث لم يجزئ. 

(والإسلام. والعقل. والتّميُ): فلا يجرئ غسل الكافر والمجنون وغير المميز. 

(والم الطّهور): فيشترط كون الماء طهورًا: فلو اغتسل بماء نجس لم يصح 
وكذا لا يصح في الماء الطاهر غير الطهور على المذهب وتقدم في باب المياه. 

(الَاحُ): فلو اغتسل بماءٍ مغصوب أو مسروقٍ لم يصح غسله على المذهب» 
وتقدم بيانه في باب المياه» وأنه يصح مع الاثم . 

(وإزالة ما ينَعُ وصُولَهُ): لمواضع الغسل؛ لأن تعميم البدن بالغسل بالماء 
واجب. ويعفى عن اليسير وخاصة ممن يلامسه كثيرّاء كما رجحه شيخ الإسلام . 
وله (ووَاجبة: التّسَمِيَةُ وتَسقْطً سَهوًا). 

وهذا هو المذهب قياسًا على الوضوء وسبق بيانه في الوضوء . 

والرواية الثانية: أن التسمية مستحبة غير واجبة والصحيح عدم الوجوب» 
وهذا قول الجماهير؛ ولذلك لم تذكر في حديث ميمونة وعائشة وَهْها لما وصفتا 
غسل النبي كَلِ من الجنابة» مع ذكرهما بعض المستحبات» فلو كانت واجبة 


لذكرت لكن يستحب له ذكرهاء كما في الوضوء بجامع أنهما رفع حدث. 
قَوْلَهُ: (وفوضة: أن يعم بام جيع بَدَئِ ودَاخلَ ف وأنفه, حتّى ما يَظْهرُ من فرج لمر 

عِندَ الفَعُودٍ ايها وحتَّى باطِنَ شَعْرِهاء ويَجبُ: نَقْصّهُ في الحيض والتّقَاس, لا 

النَابَة.. ويكفي: الظَنّ في الإسباغ). 

(وفَرْصّهُ: أن يَعُمّ بلماء جَمِيعَ بَدَنِ ودَاخْلَ فَمِهِ وأنفه): فالغسل من الجنابة له 
صفتان : مجْزِئّة. ومستحبة. 

فِالمَجْرِئّة : أن ينوي ثم يعمم بالماء كل بدنه حتى ما تحت الشعر الكثيف الذي 

لا ترى ل ة من ورائه ويتمضمض لحك لحديث أبِي هُرَيْرَة كه قَالَ : 
قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كله : (إِنَّ َحتَ كل شعرَة شَعْرَةٍ جَتَابَةٌ» فَاغْسِلُوا الشّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشرا 
[ضعفه أبوداود والترمذي] . 

(حتّى ما يَظْهَرُ من فرج الْرأَةٍ عِندَ القُعُودٍ لجاجتها): حيث إن الواجب تعميم البدن 
دشي نه باجو امن وداخل الفم والأنف وما قد يخرج أحيانًا مثل ما 
يظهر من فرج المرأة عند قعودهاء هذا المذهب, والأقرب أن ما يظهر من فرج 
المرأة عند القعود يتسامح فيه؛ لأن عائشة ونا قالت: «كنت أَعْتَسِلٌ أنا 
سول الله بَثدٍ من إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَفْرِفُ منه جميعًاا”''. ولم تذكر مراعاة مثل هذه 
الأمور فدل على عدم الوجوب . 

(وحتّى باطِنَ شَغْرِها): باطن شعر الرأس يجب غسله في الجنابة والحيض؛ كما 
ذكرت عائشة وَكِنًا في صفة غسله يَلِيٍ من الجنابة: انم يُخَلْل بيده شَعَرَهُ حتى إذا 
ظَنّ أَنَّهُ قد أَرْوَى بَشْرتَهُ أَقَاضَ عليه المّاء) (متفن عليهم”") 

(ويجبُ: نَقْصّهُ في الحيض والتَفَاسِء لا الجتابة): هل يجب نقض الشعر في الغسل 
أم لا؟ لا يخلو الغسل من حالتين: 

الحالة الأولى: في غسل الجنابة» لا يجب نقض الشعرء وهذا مذهب أكثر 
)١(‏ أخرجه البخاري (779), ومسلم (719). 
(؟) أخرجه البخاري (559) -واللفظ له- ومسلم .07١5(‏ 


انلك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


العلماء» بل نقل ابن القيم''؟: الاتفاق عليه؛ إلا ما يحكى عن ابن عمرو وكيا 
والنخعي ولا يعلم لهما موافق. 

ويدل لذلك : ما رواه مسلم عَنْ عي بْنِ عُميْرٍ َال : يَلَعَ عَائِشَةَ أن عَبْدَ اللّ بن 
عَمْرِو يمر د النساء إذا اغْتَسَلنَ أن يَنْقْضنَ رُوُوسَهْنَ» ققَلَتْ : 0 
هَذَا! يَأمُوُْ الّمَاءَ إِذَا اغْتَسَلنَ أن تفصق زووشينه آكلة ايفن أن تخا 
رُؤوِسَهُنَ لق كنْتُ أَعْتَسِلُ اسوك الله يَثدِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ 
فرع عَلَى رَأسي تلات إِفْرَاعَاتِ)”" . 

قال النووي معلقًا: «مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل 


الماء إلى جميع شعرها باطنه وظاهره من غير نقض لم يجب عليها نقضه» وإن لم 
4 


ا 


يصل إلا بنقضه وجب نقضه) 
الحالة الثانية: في غسل الحيض والنفاس؛ فيه خلاف : 
مذهب الإمام أحمد أنه يجب نقضه. واستدلوا: بحديث عائشة عند مسلم؛ 
وفيه: أن رسول الله يَكدٍ قال: «تَأَخُدُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا كَتَطَهّدْ فَنُحْيِنُ 
لؤوز» لم تنب على أيه قتذلكة لكا حرية الى بلع ل" نح 
عَلَيْهَا المَاىى ثُمَّ تَأَحُذّ فز صَهَ مُمَسَّكَةً قَتَطَهّرُ يهَا. ةا 
قال ابن القيم : وهذا دليل على أن غسل الحيض لا يكفي فيه مجرد إفاضة 
الماء كالجنابة» وكذلك حديث عائشة في «الصحيحين»: لما حاضت في الحج ؛ 
فقال لها النبي َلِِ: «دَعِي عُمْرَتكء وَانْقُضي رَأَسَِ وَامْتَشِطِيء وَأَِلي بِحَجّ 
يد كو ا م 
وأا زيادة: (والحيضة): في حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت: سين 
اللىء 0 ائرأة أَشْهُ صَفْرَ رسي َأنفُضّهُ لِغْسْلٍ الْجَمَابَةِ؟ قَالَ : «لاء إِنّمَا يَكفِيك أَنْ 
() في تهذيب السئن .)157/1١(‏ (؟) أخرجه مسلم (771). 
شرم سباق وار ها 


(:) أخرجه مسلم (75) -واللفظ له- والبخاري (709) مختصرًا وليس فيه موضع الشاهد. 
(5) أخرجه البخاري ,)7١١(‏ ومسلم .)١151١(‏ 


رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا». فقد ضعفها ابن رجب وابن القيم 
والآلباني وأعلوها بالشذوذء ومسلم ذكرها متابعة. 

والحكم متوقف على تصحيح هذه الزيادة» فعلى القول بصحتهاء فإن نقض 
الشعر غير واجب وغاية ما فيه الاستحباب» وعلى القول بإعلالهاء فإن الأمر 
للوجوب . والله أعلم. 

وفيه قول ثانٍ: أنه لا يجب عليها النقض؛ مستدلين بحديث آم سَلَّمَةَ قَالَتْ : 


0 2 (مرعع كيم الور رع 58 عو ردت 52 

قلت : يا رَسول الله! إنى امرأة أشذ ضعرَّ رَأسسى أفأ لِعْسل الجَنَابَةِ؟ قال: 

َ 2 1 ءَ. اول 06 ءٌ "0 1 ص 1 4 8 0 2 

«لا. إنما يكفيك أن تحثي على رَأسِكِ ثلاث حَثيَاتٍ» ثم تفيضين عليك الماءَ 
ِ 2عه2 رو 


َتَطْهُرِينَ». ررره سلم). وَفِي لفظ له: «تَأنْقْضْهُ لِْحَيْضَةٍ وَالجَتَابَة. وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة» واختاره ابن المنذر فى الأوسط والشوكاني وابن حجرء والمذهب 


ع 


أحوط . 
قَوْلهُ: (ويكفي: الظنٌ في الإسباغ). 
متى غلب على ظنه أنه أسبغ الأعضاء بالغسل أجزأ وغلبة الظن تنزل منزلة 


اليقين فى الشريعة؛ ولذا قالت عائشة ونا : «حَتَى إِذَا ظنّ أَنْ قَدَ أَرَوّى يشرته : 
فق 


وى سم - 
- 


َقَاض عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاتَ مَرّاتِء ْم عَسَلَ سَائِْرَ جَسَدو) [مشى عليد] 
قَوْلهُ: (وسُتئهُ: الوْصُوءْ قَبِلَهُ. وإِرَالَةَ ما لَوَنَهُ من أَذَىّ. وإفرَاغةُ الم على رَأْسِهِ ثَّلانَا 
وعلى بَقِيَةِ جَسَدِه ثَلانا. والتَيَامُنُ. والموّالاة. وإِمرَاز اليد على الْجِسَدٍ. وإعادّة عُسْلٍ 
ولصفة الغسل المستحبة يسن أن يأتي بأمور : 
(الؤْصُوءُ قَبِلَهُ): لحديث عائشة : انم يتَوَضَاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقه» فالوضوء فى 
)١(‏ أخرجه البخاري (559) -واللفظ له- ومسلم .)7”١5(‏ 
(1) فتح الباري لابن رجب /١(‏ 144). 


6 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
عافنة وسعرلة 


(وإفراعة الآ على رَأسهِ لا): ويخلل أصول شعره» وفي حديث عائشة: احَفنَ 
عَلَى رَأَنِهِ فلات حَنْتَاك) »وميدوتة: 5 م ف كنياء 
وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «إنَّ تخت كُلّ شغر رَةِ جَنَابَةً » 
َاغْسِلُوا الشّعْرَ وَلْقُوَا البَشر) [ضعفه أبوداود والترمذي] . 

(وعلّى بَقِيَة جَسَدِه ثَّلانَا): يفيض الماء على سائر جسله ويعممه كا ويتعاهد 
البفاري و البعاطقم كا لا قطي وما: بين الأصابع» وفي حديث عائشة: ١نم‏ أَقَاضَ 
عَلَى سَائْرٍ جَسَّدِوِا. وفي حديث ميمونة: َم غَسَلَ سَايْرَ جَسَّدِوا . 

(وَالتَيَامُنُ): أن يبدأ في الغسل بالميامن من يديه ورجليه وشقي رأسه وجسده. 

(والموَالاة: أن يكون إتيانه بهذه المذكورات من الوضوء وإزالة ما علق بفرجه 
وإفاضة الماء على رأسه وجسده بصورة متوالية ولا يفرق بينها بفاصل طويل» هذا 
هو هدي الرسول يلد كما نقلته عائشة وميمونة. 

(وَإِمرَارُ اليِدِ على الْسَِ): وهي مبلولة بالماء؟ ليطمئن على وصول الماء إلى 
جميعه وليكون أبلغ في إسباغه. 

(وإعادةٌ غَسْلٍ رِجلَيهِ بمَكانٍ آخَرَ): فيعيد غسل القدمين ويغير مكانه عند غسلهماء 
وهذا ظاهر إذا كان المحل يقر فيه الماء؛ لأن كل ما تحدر من جسده يصيب 
رجليهء فكان حقهما بعد ذلك أن يطهرا. 

وأما إن كان المكان لا تقر فيه المياه» فيعيد غسلهما في مكانه. 

وعليه فإعادة غسل القدمين راجع إلى الحاجة. فإن كان مكان الغسل ذ -0-0 
أو ما يعلق بالقدم أعاد الغسل وعليه يحمل حديث ميمونة : «ثمّ تَنَحّى عَنْ مَقَا 
َلك فَعَسَلَ رِجْلَيُه وإلا يكتفي بالغسل الأول كما في حديث عائشة : لع قاض 
عَلَى سَائْرٍ جَسَّدِو نْمّ غَسَلَ رِجْلَيُوا. وبهذا يجمع بين 0 الواردة في هذا. 


وصفة غسل النبي د جاء من حديث عائشة وميمونة وكا 3 وبينهما بعض 


هكد 


كتاب الطهارة أأهه ا 


الفروق في الصفة. وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها النبي 55+ على وجوه متنوعة» 
فيكون في ذلك توسعة على الأمة» فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدركوا السنةء 
وتمام السنة أن يفعلها على الوجوه كلهاء تارة على هذا وتارة على الوجه الآخر. 
مسألة: الشف بالمتديل بعد الغسل أو الوضوء + فقالت ميمونة: ثم تبه 

بِالْمنْدِيلٍ قَرَدّه. ومذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه 
لم يثبت عن الرسول يَلةٍ النهي عن التنشف ؛ ولأنه يَكَِةٍ جعل ينفض الماء بيده ولم 
يَنّْهَ عنه» وأما رده المنديل في حديث ميمونة» فهي واقعة حال يتطرق إليها 
الاحتمال» إما لسبب في المنديل» أو لكونه كان مستعجلًا أو غير ذلك. 

وقيل: إن هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف. ولولا ذلك لم تأته 
بالمقديل. 

وقال ابن دقيق العيد: «نفضه الماء بيده دليل على أنه لا كراهة في التنشيف؛ 
لآن كلا منهما إزالة». 


وقال النخعى: كانوا لا يرون بالمنديل بأسّاء ولكن كانوا يكرهون العادة» 
والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأسّاء ولكنهم يكرهون أن يصير عادة بعد 
الوضوء. فيحسن بالعبد أن يترك التنشف أحيانًا؛ كما ورد عن النبي كك عن 


عدو وو 


2 7 5ه ََ 4 : 4 91 وو 
ميمونة قالت: ١ثُمَ‏ تبْتُهُ بالمنْدِيل فَرَدَّهُ7'. وفى رواية البخاري قَالَتْ : ١فَأَتبنه‏ 


مس 1 65 1س عدرى 2 1 كّ. م 5 1 
بِخِرْفَةٍ فلم يُرِدْمَا فَجَعَلَ يَنْفْضٌ بِيّدِو)" 0 ولآن ما على أعضاء الوضوء والغسل من 
أثر العبادة . 

5 سه 2 هري 5 5 00 ع اس قر 

ويشهد له ما فى «الصحيحين» عَنْ أبى هِرَيْرَةَ كته قال: «أقِيمَتِ الصّلاة 
00 ا 2 بن امسر ل ولا ع عر 00 120 ات ا 2 2 
وَعَدَّلتِ الصّفوف قِيَاماء فَخَرَجّ إِلَينَا رَسُول الله يك فلمّا قَامَ في مَصَّلاه؛ ذكرَ أنه 


2 


0 و - و 3 
6 2 عر مام 6 لعام وه لنسلم مس شالع و8 سج وو سه > كمه 
5 .و > اد ١٠‏ 


200 
3 


قَقَالَ لَا: مَكَا 


سمغ () 
معه) ‏ . 


82 
و 
08 


.)717١( أخرجه البخاري‎ )١( .)7117( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)505( -واللفظ له- ومسلم‎ )717/1١( أخرجه البخاري‎ )7( 


١ هه‎ 
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ولَهُ: (ومن نَوَى عْسْلا مَسِئُونَاء أو وَاجِبَا: أجرّا عن الآخَرٍ. 

وإِنْ نَوَى رَفعَ الحَدنَين. أو: الحَدَثِ وأَطلَقَ. أو: أمرًا لا يتَاخ إلا بوْصُوءٍ وعُشل: 

أجرَّأ عَنْهُما). 

هذه المسألة متعلقة بالنية المجزئة في غسل الجنابة وكذا بتداخل العبادات . 

والقاعدة : أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحدء وإحداهما ليست مقصودة 
لذاثياء تفدوع إبعداهما غوه الأخرف. 

وذكر عددًا من الحالات». وكلها تجزئ عن غسل الجنابة: 

(ومن لَوَى عُسْلا مَسَئُونا): كفسل الإحرام أو الجمعة. 

(أو وَاجِبًا): كالجنابة . 

(أجرّاً عن الآخَرِ): فيجزئ غسل واحد عنهما. 

(وإنْ نَوَى رَفعَ الْحدَنَين): جميعًا الأصغر والأكبر؛ أجزأ عنهما. 

(أو: نوى بغسله رفع. (اححدَثِ وأطلَقَ): دون تحديد أجزأ عن الأصغر 
الا قير 

(أو): نوى بغسله . (أفرًا لا يَُاحٌ إلا بوْصُوءٍ وعْسْلٍ): كالصلاة. (أجرَاً عَنهُما): عن 
الأصغر والأكبر؛ لآن مِن لازم نية الصلاة ارتفاع الحدثين. 

فإذا نوى شيئًا من ذلك أجزأ غسله عن الواجب ورفع الأصغر والأكبر. 
وله (ويِسَنُ: الوْصُوءُ مد وهُو: رطلّ وثُلْتٌ بالعراقيّ َوقيَانٍ وأربَعَةٌ أسباع 

بِالقُدسِيّ. والاغتِسَال بصَاعء وهُوَّ: حَمِسَةُ أرطالٍ وثُلْتْ بالعِرَاقيّ وعَشْرُ أوَاقٍ 

وسْبْعَانٍ بالفُذيِيّ). 0 

وفي «الصحيحين» عن أنس يفت قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كلل يتَوَضَأُ بالمُدٌ 
وَيَعْتسِل بالصّاع إلى حَمْسَةٍ أَمْدَادو7" . 

وقد ورد عن رسول الله بَكْةٍ في مقدار الماء الذي توضأ واغتسل فيه روايات 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١198(‏ ومسلم (356) -واللفظ له. 


كتاب الطيارة اه 1 


عدة تدل على أن المقدار غير محدد. لكن لا بد من مراعاة أمرين: 

الأول: ألا يَقِلّ الماء حتى لا يقدر على الإسباغ الواجب. 

الثاني: ألا يكثر الماء حتى يصل إلى حد الإسراف . 

قال النووي : «أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل 
غير مقدرء بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل». 

فالواجب على المسلم أن يكمل الوضوء ويغسل أعضائهء وهذا يختلف 
باختلاف الأشخاص» فلا يُقدّر الماء الذي يغتسل أو يتوضاً به. 
وله (ويكرة: الإسراف). 

5 الماء الطهور ولو كان الماء وافرّاء قال البخاري: «وكره أهل العلم 
الإاسراف فيه» وأن يجاوزوا فعل النبي كلد وقال النووئ: لأجمع العلماء على 
النهي عن الإسراف في الماء» ولو كان على شاطىئ البحرا. 

وقد جاءت أحاديث وآثار تأمر بالاقتصاد في الماء وتحذر من الإسراف؛ 
منها اما وواة يراوه عن عبد لين ماعل وان ؛ سمعت رسول الله كلك يتول* 
١إنَّهُّ‏ سيكُونٌ في هَذِهِ الأمةٍ قَوْمُ يَعْتَدُونَ في الصيوو وَالدا37, 

وجاءت أحاديث أخرى في النهي عن الإسراف في الماء لكنها لا تخلو من 
مقال. 


كحديث أبي بن كَعْبٍ فته أن التي كل َال : إن للوّضوء شيطَانًا يُقَال لَهُ: 


الولهان». قَانَقُوا وسواس الماء») [رواه الترمذي 00 0 


عبرينن” تند 
0 4 


وحديث عبد الله بن عمرو: «أن رَسُول الله يك مر بِسَعْد وَهُوَ يتَوَضَّأ ؛ فقال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (45). وابن ماجه (2)7875 وأحمد »)١78517(‏ وصححه ابن حبان 
(5775)» والحاكم في المستدرك .)١91/4(‏ والنووي في المجموع (7/ »2757١‏ والألباني في 
صحيح سنن أبي داود برقم (85). 

(؟) أخرجه الترمذي (/ا5)» وقال: احَدِيك غريت لمن إِسْنَادُ ِالْمَوِيّ» . وابن ماجه »)57١(‏ 
وقال أبو زرعة - كما نقل عنه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 07): «رفعه إلى النبي كَِدٍ منكر)ا. - 


قمع لا 


7 ا ها غر نر فى فو 1 مر د 
2020 
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[رواه ابن ماجه بسند ضعيف] 
قَوْلَهُ (لا: الإسباغ بدُونٍ ما ذُكرَ). 

فلو أسبغ الغسل بأقل من صاع أو الوضوء بأقل من مد لم يكره؛ لآن الواجب 
هو غسل الأعضاء من دون تحديد مقدار الماء. 
قولهُ: (ويتاخ: الغْسْلُ في المُسجد, ما لَم يوذ به. 

كما نقله ابن المنذر عن علماء الإسلام» وفي «المسند» عَنْ أبي الْعَالِيَةِه عَنْ 
المَسْحِدِ)"”"'. إذا لم يؤد إلى تلويثه وتقذيره وأذية المصلين. 

وأما قضاء الحاجة داخل المساجدء فلا يجوز لصراحة النصوصء كقوله 
ل : (إِنَّ هَذِِ الْمَسَاجِدَ لا َصْلّحُ لِشَئْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِء وَلَا الَْذَرِإِنَمَا هي لذِكْرٍ الله 
كْدَء وَالصّلَاةٍ وَقِرَاءةٍ الْقرْآنِ) [رواه سدم . 

وأما المرافق التابعة كدورات المياه» فلا نهي عن قضاء الحاجة فيها؛ لأنها 
أعدت لذلك ولم تعد للصلاة. 
وله (وفي: الحمّام نْ أَمنَ الؤْفُوعٌ في اخرّم. فإِنْ خيف: كرة, وإِنْ عُلِم: حَرْةَ). 

الحمام هنا أماكن عامة للاغتسال شبيه بالحمام البخاري والآصل فيها 
الاباحة» لكن إن كان فيها كشف للعورات أو وقوع في المحرم» فيمنع من 
دخولها؛ لآن الحكم يدور مع علته؛ وجودًا وعدمًا وقد دخل الصحابة الحمامات 


- وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 20740 وابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 
.)١١‏ 

2)57 /١( وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ »)7١75( أخرجه ابن ماجه (576)» وأحمد‎ )١( 
.)١45 /١( وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 

(؟) أخرجه أحمد (5718)» والبيهقي في السئن الكبرى (2»)8787 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/57١5؟):‏ «رواه أحمد وإسناده حسن) . 


١/ 


كابن عباس وأبي الدرداء» لكن لو علم أنه سيقع في محرم كالفواحش فتحرم » 
والآن غلب اسم الحمام على دورات المياه ووجدت بها سخانات فأغنت عن 
الحمامات الموجودة في السابق. والله أعلم. 


د 
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لماذكر الأغسال الواجة» بذكر هنا الأغيال السفعية.,وذكر أنها سعة عش : 


قل (وهي سِمَةَ عَشَرَ: آكَدهَا: لِصَلاةٍ جُمْعَةٍ في يومهاء لِذَكرِ حَضَرَها. ثمٌ: لِفَسْلٍ 

0 لعيدٍ في يومه. ولكسُوفٍ. واستسقاءٍ. وجُُونِ. وإِغْماءٍ. وَلاسْتِحَاضَة 
لِكُلّ صَلاةٍ. ولإحرام. ولدُحُولٍ مكة. وحَرَمها. ووْقُوفٍ بعَرَفَة. وطوافٍ زَيَارَةٍ. 

وطْوَافٍ ودَاع. ومبيتٍ ممردَلِفَة. وري جِمَارٍ. 

(وهي سن عَشَر): للدليل أو التعليل أو القياس» وفي بعضها نظر. 

(اكدمًا: لِصَلاةٍ جْمُعَةٍ في يَومِها, ِذَّكرٍ حَضَّرّها): وغسل الجمعة آكدذ الأغسال 
المستحبة للأدلة الكثيرة على مشروعيته وفضيلته؛ ففي «الصحيحين» عَنْ أبي 
سَعِيلٍ تزقكة عَنِ التي كن قَالَ: «الْغْسْلُ يوم اليك وَاحجِبٌ عَلَى كَل مُخْتلم)” . 

وعئد الأربعة وحسنه الترمذي عَنْ أَوْسِ ْنِ أَوْسِ قَالَّ: سمغت رَسُولٌ الله كلل 
يَُولُ : مَنْ عَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍء وَبَكُرَ وَابَِكَرَ وَمَشىء وَلَمْ يَرْكَبْ قَدَنَا مِنَ 
امام فَاسْتَمَعَ ‏ وَلَمْ يلع كَانَ لَهُ كل خْطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صيايهًا وَقَِايهَ0””. 

وفي المجحيي اوفن ان ضور تالاه ويف شرك الله ار «(إذَا أَرَادَ 


- 


هع ويثم 5ه لضي فوداج #اروعء © .ذم 
أحَدكم ان يَاتَى الجمعة. فليُغتيل» 5 


.)855( ومسلم‎ 2)87١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (597) وقال: «حديث حسن»» والنسائي (17281)» وأبو داود (2755» وابن 
ماجه »)١١1/(‏ وأحمد »)١771(‏ وصححه ابن 50 »)١75(‏ وابن حبان (1781؟)2 
والحاكم في المستدرك »253١57(‏ والألباني في تخريجه لسئن الترمذي. 

(*) أخرجه البخاري (8737)» ومسلم (855) -واللفظ له. 
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ومن الصوارف عن الوجوب حديث الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَّ: قَالَ وَسُولُ الله 
: ١مَنْ‏ تَوَضَا يَوْمَ الجْمُعَةٍ فَبِهَا وَنِهْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أفضّل)”". 

وحديث أبِي مُرَيْرةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلةِ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ تَأَحَْنَ الْوضوىئء م 
أنّى الجْمْعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ؛ غفِرَله ما بَْنَهُ وَبيْنَ الجُمُعَةٍ وَزِيَادَة نَكَانَةِ يام وَمَنْ 
مسن الحصى مََدْ لَعَا) 00١‏ 1 

ومذهب جمهور العلماء : أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لتأكيد النصوص عليه 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَلةِ و 
بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة» ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم 
الجمعة». ورجح هذا شيخ الإسلام وابن باز: إلا من عليه رائحة» فيجب عليه. 

(في يَومها): فوقت بداية غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر الثاني؛ لأن اليوم 
يبدأ منه» وينتهي بالخروج من الصلاة؛ ولذا قال رسول الله يَئِةِ: «من غسّل يوم 
الجمعة...). وهذا مذهب الجمهور. 

(لذَكر) ): فالاستحباب متأكد في حق الرجال؛ لأنهم المخاطبون بشهود الجمعة. 


(حَضْرَها): فمن لم يحضرها؛ عدن من عرض أو سفر لا يؤمر بالغسل» 
وجعلوا الغسل تابعًا للصلاة. وفي «الصحيحين» عَنٍ ابْنِ عَمَرَء عَنْ رَسُولٍ الله 
ليد : «إِذًا جَاءَ َحَدُكُمُ الجْمْعَةَ فَلَيَفْتَسِل). 


ل : لِعَشلٍ مَيّت): الاغتسال من تغسيل الميت» دلت النصوص على الأمر به 


0 


كقوله كيد : (مَنْ غَسَّل ١‏ لميت فَلَيَغْتَسِلٌ: وَمَنْ حَمَلهُ َلَيتَوَضَأ) [رواه أبو داود» والترمذدي 


وحسنة] . 


))178٠0( أخرجه أبو داود (755)» والترمذي (591) وقال: «حديث حسن». والنسائي‎ )١( 
/1( وصححه ابن خزيمة (/19/01) (118/77)» وحسنه النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ 
وقد تكلم فيه بعض العلماء لأجل‎ »)78١( وكذا الألباني في صحيح أبي داود برقم‎ .)0377 
. اختلافهم في سماع الحسن من سمرة كته‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/851). 
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وهذا للاستحباب وليس للوجوبء. ومن صوارف الوجوب: قول ابْنٌ عَبَّاسِ: 
0 وا :8 8 دك ده 2ر ه 1 و ص ل سس 0 0 4 0 
الس عَلَيْكُمْ في غَسْل مَييَكُمْ غُسْلٌ إِذَا عَسَلتُمُوه إِنَّ ميتَكُمْ لِمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ وَلَيِسَ 


6 


3 بنئحس »2 ف 0 فحسبكم أَنْ ْ شيلو أَيُدِيَكُمْ) [أشخرجه ال 
وللدارقطني عَنِ ابْنِ حُمَرَ قَالّ: كنا تَْسِلُ المَيْتَ فَمِنَا مَنْ يَغْمَسِلُ» وَهِنَا مَْ لَا 


رور 2م 
2 


ا 
وف #الخوطا: #أن اشمته لت عمس اثزاء اين بكر عتلك آنا تكرحية 


وفْنه ثم خَرْجَثْ قشآلث من حضرها من المْهَاجِرِينَ » فَنَالتْ: إن صَايْمَةٌ» وَإِن 
هَذَّا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَووِء فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ غُسْل؟ فَقَالُوا: لا06". ولم يأمروها بغسل ولا 
وضوء. 

وهذا دليل على الاستحباب: لوجود صوارف تصرف الأمر على فرض صحته 
عن الوجوب كما ذكرناه قبل قليل عن ابن عمر وابن عباس وأسماء بنت عميس 
وويرء وقد استحب الغسل من تغسيل الميت: الإمام مالك والشافعي وأحمدء 
حيث حملوا حديث أبى هريرة على الاستحباب لوجود الصوارف. 

(ه: الغيد في بومه)2 يحب الاغسال ليوع العيد» لحديث اثن عبّاس» قال: 


و 
- 


م و اا 52 ا اين 110 باصا معد 26 إحق 1 
«كانَ رَسُولَ الله يك يَْمَسِل يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ الأضحى»”*'؛ ولما فيه من التزين ليوم 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١108(‏ موقوفًا ومرفوعًا؛ وضعف المرفوع. وكذا الألباني في السلسلة 
الضعيفة (4 2570» ورواه الدارقطني مرفوعًا (؟5/ 77 وكذا الحاكم في المستدرك )١5557(‏ 
وقال: «صحيح على شرط البخاري». وساق ابن حجر رواية البيهقي المرفوعة وحسنها؛ كما 
في التلخيص الحبير .)178/1١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (277/7» والبيهقي في سننه الكبرى (17777)» قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (178/15): (إسناده صحيح». وكذا قال الألباني في تمام المنة (ص١؟١).‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ (071)» وعبد الرزاق في المصنف (21177» قال ابن الملقن في البدر 
المنير (/ 777): «وهذا منقطع». وضعفه الألباني في تمام المنة (ص١؟١).‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١17١5(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (0971)» وضعفه النووي في الخلاصة 
»)8٠١ 4815/6(‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة »)١517/١(‏ وابن حجر في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 2250» والألباني في إرواء الغليل برقم »)١557(‏ وصحح الألباني - 
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العيدرزاقالة الروات 


قال ابن رجب: «وقد نص أحمد على استحبابه» ونقل النووي في «المجموع» 
وابن عبد البر في «التمهيد» الاتفاق على استحبابه للجميع ذكرًا أو أنثى» وهو 
مرويٌ عن 000 

(ولكُشوفٍ. واستٍسقَاء): قياسًا على الجمعة بجامع الاجتماع للعبادة ولتشابههما 
بوجود الخطبة والصلاة. 


ويحتمل الإباحة دون الاستحباب» وظاهر فعل رسول الله يده في الكسوف 
والاستسقاء عدم الغسل؛ لأنه خرج فزعًا مسرعًا في الكسوف وخرج متبذلًا 
متخشعًا في الاستسقاء. وهذا يدل على عدم الغسل. واختاره ابن القيم. 

(وجُنُونِ): قياسًا على الإغماء؛ لأنهما تشابها في زوال العقل وغيابه. 

(وإغمَاءٍ): لما في «الصحيحين» عن عائشة رِْينا قَالَتْ : ١ثَقْلَ‏ لنب كَل فَقَالَ : 
أَصَلَّى النَّامِن؟ قُلْنَا : لا وَهُمْ يَمَطِرُوتك َا رَسُولَ الله . قَالَ: ضَعُوا لي مَاءَ في 
المخضّب. فَمَعَلنَا فَاغْتَسَلَ نُمّ ذَمَبَ لِيَنُوء َأَغْمِيَ عَلَيْهء ثُمّ أَقَاقَ؛ قَقَالَ : 18 
النَّامِنْ؟ ففعله ثلانا»”؟. وهذا دليل على استحبابه. 


05 
5-2 


» وكان ابن عمر يفعله» 


37 دم ه 


(ولاشتحخاضة, ِكل صَلاة): لما وواة آبو داود عَنْ عَايْشَةٌ : 
اسْمْحِبِضّت فَأنتِ الي . كَأمَرَهَا أن تَعْمَِلَ ِنْدَ كُلّ صَلاوء لما جَهدَمَا ذلك 
أَمَرَهَا أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ الظَهْرٍ وَالْعَصر َغْسْلِء وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ ِغْسْلٍ ؛ وتَغتَسِلَ 
لِلصّبح)”", وعد ممفحياشير ولحي وفي حديث عَاوَشَة: أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أبي 
خيس كانك انتكافق تثالك القن فلك فَقَالٌ: «ذَّلِك عِدْقْ وَلَيْسَثْ لِيْسَتْ بِالحَيْضَةٍ 


- إسناد الرواية الموقوفة على علي يفيه ؛ وهي عند البيهقي في سئنه (0919). 

.)41١5/8( الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (505)» ومسلم (418) -واللفظ له. 

() أخرجه أبو داود (75545)» والدارمي في سئنه (075» والبيهقي في سننه (5 42١55‏ قال ابن 
رجب في فتح الباري :)55٠ /١(‏ «وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة». و 
الألبانى في ضعيف سئن أبي داود برقم (01). 
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َإذَا أَْبَلَتِ الحَيْضَةٌ مَدَعِي الصَّلَاة وَإِذّا أَدبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ل فلم يأمرها 
بهء وكانت أم حبيبة تغتسل عند كل صلاةء قال ابن شهاب: «ولم يأمرها 
رسول الله 55 به وإنما هو شيء فعلته هي». 

وللمستحاضة غسلان: واجب: عند طهرها من الحيض كغيرها. 

ومستحب: وهو لكل صلاة وهذا لا يجب عليهاء واستحبه جمهور العلماء 
واختاره شيخ الإسلام . 

(ولإحرام): لحديث زَيْدٍ بْنِ يك (أَنهُ وأ الي يلد تجرد لإمُلاله وَاغْتَسّلَ70) 
[أخرجه الا وحسنه] . 

(ولِدُخُولٍ - وحَرّمها): للحج أو العمرة» وخاصة إذا كان الفاصل بين غسل 
الإحرام ووصوله مكة طويلا كما لو بات قبل دخولها؛ وفي «الصحيحين» عَنْ 
اقم *!أذْ اب خُمَنَ كان لا يقد فكة لا قا بذي وى حل يطيخ ولتشيل» ث3 
يَدْخْلُ مَكَةَ نَهَارَا وَيَذْكُرُ عَنِ الل عله أنه فعلّه00". 

قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء؛ 
وليس في تركه عندهم فدية»). 

(وؤْقُوفٍ ِعَرَقَة): وورد فيه أحاديث ضعيفة كحديث الفاكه بن سعد» وروي عن 


ابن عمر وابن مسعود و كما في ١مصنف‏ ابن أبي شيبة»: «أنهم اغتسلوا ثم 
احوا ! )247 
راحوا إلى عرفة» . 
فهو وارد عن بعض الصحابة» وأما عن الرسول يلد فلم يثبت فيه حديث. 
قال شيخ الإسلام : «الاغتسال لعرفة قد روي فيه حديث عن النبى َل وسنده 


” -واللفظ له- ومسلم [فضضة‎ )7”١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (870)» وقال: «حسن غريب». والبيهقي في سئنه (417/757)» وصححه ابن 
خزيمة (750595)» وحسنه الآلباني في إرواء الغليل برقم .)١59(‏ 

() أخرجه البخاري »)١594(‏ مسلم )١159(‏ -واللفظ له. 

(5) ذكر الآثار ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )57١‏ باب : ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج . 
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ضعيف » وروي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود ون كما في «مصنف ابن أبي 
شيبة» أنهم اغتسلوا ثم راحوا إلى عرفة». 

(وطوافٍ زَيَارَةِ. وطوَافٍ وداع. ومبيتٍ ممرْدَلِفَة. ورّمي جَمَارِ): أي: فيستحب 
الاغتسال لهذه الأنساك الأربعة: طواف الزيارة» وهو طواف الإفاضة». وطواف 
الوداع» والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار؛ لأنها أنساك يجتمع لها الناس 
فاستحب لها الغسل كالإاحرام ودخول مكة» وهذه أمور ذكر استحباب الاغتسال 
لها وفي هذا نظر؛ لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل . 

ولم يثبت عن الرسول كَْةٍ ولا عن الصحابة تحري الاغتسال أو الأمر به 
وإنما قاله بعض العلماء قياسًا. 

قال ابن القيم: في حجة رسول الله كَل «ومنها تركه الاغتسال بمزدلفة 
ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ومن هنا يعلم أن 
القول باستحبابها خلاف السنة» . 

قال شيخ الإسلام : «ولم ينقل عن النبي ككة 4 ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة 
أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والغسل يوم عرفة. وما سوى 
ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة» فلا أصل له؛ لا عن النبي 
علد ولاعن أصحابه ل ولا استحبه جمهور الأتمة؛ لا مالك ولا أبو حنيفة 
ولا أحمدء وإن كان ذكره طائفة من متأخري أصحابه بل هو بدعة؛ إلا أن يكون 
هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل أن يكون به رائحة يؤذي الناس أو للتبرد)”!' . 
قَوُلَهُ: (وَيْتِيَمَمْ : للكلٌ وداجة ولا يُسَنٌ لَهُ الوضُوءُ نْ َعَذْرَ). 

أمر الله بالتيمم عند تعذر استعمال الماء ذ في الطهارة الكبرى والصغرى. 

وللأغسال مع التيمم حالتان: 

الأولى: الغسل الواجب؛ كغسل الجنابة والطهارة من الحيض إذا تعذر 


.)177 /55( الفتاوى‎ )١( 


١ 
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استعمال الماء لهاء فإنه يصير للتيمم. 

الثانية: الغسل المستحب مثل غسل الإحرام أو لدخول مكة أو عند غسل 
الميت» المذهب استحباب التيمم لها عند عدم الماء . 

واختار ابن قدامة وشيخ الإسلام أنه لا يشرع التيمم للغسل المستحب؛ لأن 
هذه الأغسال شرعت للتنظف» والتيمم لا نظافة فيه'"' . 

وهناك فروق بين الغسل الواجب والمستحب: 

ومنها أن الغسل الواجب يراد لاباحة الصلاة» والتيمم يقوم مقامه. 

وأما الغسل المسئونء» فيراد للتنظيف وهذا لا يحصل بالتيمم. 

والمسألة هنا اجتهادية ومحتملة» فلكل قول وجهه وتعليله . 

فسألة: وأما التيمم للوضوء المستحب عنك تعذره» دده يم 

للذكر» برد تسا كه فداه رسري اله در فيما رواه البخاري عن أبي ي الْجَهُم 
قال : «أُقْبَلَ رَسُولُ الله كلل ين نحو بيجم ليه وجل سم عله قَلَمْ يرد 
رَسُولٌ الله كلل : عَلَيْهِ حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدارٍ كَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَديْه ثُمَّ رد عَلَيْه 
الكلام90 , 

3 

وفي اسئن أبي داود») وغيره عَنٍ المُهَاجِرٍ بْنِ فل : أنه أتّى النبيئَ عله وَهُوَ 
2 ٠كُسَلَمَ‏ عَلَيِْ كلم بره عليه حَنَّى تَوَضّأ م اعمدَرَ لي كقَالَ: «إني كَرَهْتُ أَنْ 
َدكْرَ الله كد إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَة). 

وهذا مما يقوي قول المذهب في التيمم للغسل المستحب. 

مسألة: حكم نوم الجنب قبل الغسل والوضوء؟ 


.)75/5( المغني‎ )١( 
أخرجه البخاري الترورة مضت لا ومسلم 590 تعليقاء وهو أحد الأحاديث المعلقة عند‎ 000 


د لا 


ن ينام؛ كما في «الصحيحين' عن ابن عمَر: ١أَن‏ مر سل رَسُولَ اللو ة: يرف 
حَدُنَا وَهُوَ جدْتَ؟ قَالَ: , ان 3 

وروى مسلم عَنْ عَائِشّةَ قَالَْ : هكَانَ رَسُولٌ الله كَل ذا ذا كَانَ - 

8 ينَام : َوَضّأ وُضُوءَهُ للصَّلاق””" . 

مسألة: وهل هذا الوضوء في حقه واجب أم مستحب؟ 


الأظهر: استحبابه ويكره له تركهء وهو مذهب أكثر العلماء» منهم: 
المبارك ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق ورجحه شيخ الإسلام» قال ابن 
عبد البر: «وقل وودت أحاديث تضرف الآمر عن الوجوب وإن كان فى كثير منها 
كلام . 

ومن الصوارقة: رواية ابن خريمة عن عنة: 0 سَأَلَ رَسُولَ الله كد ينام 


موه 


أَحَدُنَا وَهْوَ جنْبٌ؟ قَالَ : يَنَامُ ويتَوَضَأ إِنْ شَاء»”” 


5 الو أن م س ع ع عي لد بتر و 
ويؤيده حديث عَائِشَةَ وِكيْنَا قَالْتْ : «كَانَ نشول 2-5 وَهوّ جنبٌ. مِنْ غير 


- 0 


لاسا 


6 
5 


بك 3 00006 

ويؤيده أن هذا الوضوء ليس للصلاة» وإنما للتنظف ونشاط الجسم . 

قال ابن قتيبة: بعد أن ذكر الحديثين : «إن هذا كله جائزء فمن شاء أن يتوضأ 
وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام ومن شاء غسل يده وذكره ونام» ومن شاء نام 
من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل» وكان رسول الله َكِنَةٍ يفعل هذا مرة؛ 
ليدل على الفضيلة» وهذا مرة ليدل على الرخصة» ويستعمل الناس ذلك فمن 


.)705( أخرجه البخاري (587) -واللفظ له- ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مدل )1 

(") أخرجه ابن خزيمة »275١11(‏ وابن حبان »)١71١7(‏ وأصله في الصحيحين دون قوله : إن شاء» . 

(5) أخرجه الترمذي 2)١١8(‏ وأبو داود (/؟١7)‏ وضعفه. وابن ماجه (0/7), وأحمد 2)561١1/8(‏ 
وقد اختلف فيه العلماء: فقد صححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وضعفه الإمام أحمد وأبو 
داود وغيرهم . انظر: فتح الباري لابن رجب :)77517/1١(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 
.)١11١‏ 
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ع 
9 
وهس 2 ا 2ه له ويه 2 


نْ يأكل أو يَنَامَ تَوَضأْ وُضوءهٌ لِلصَّلَاق . 


د 


عقد هذا الباب لبيان أحكام التيمم وشروطه وصفته. 


والتيمم من خصائص هذه الأمةء في «الصديحين عن جابر كالقة اي 
يه قَالَ: «أَعْطِيتُ حَمْسَا لم يُعْطَهُنَ 2 بلي : نُصِرتٌ ِالرّعْبٍ مَسيرَةَ شَهْرء 
وَجْعِلَثْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَاء فَأيّمَا رَجُلٍ مِنْ أمتي أتركنة الضلة للبضل» 
أجلت لي الممَايم وَكم محل َل لأَحَدٍ قبي وَأطِيث السَفَاَة وَكَانَ الَ بَُْ إلى 
قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَيُعِنْتَ إلى النَّاسِ ا 

وهذا اباب ليل علن رسن الشريعة ويتناسهاء كاسن البكاري: عل اين 
هُرَيْرَةَ» عَنِ اليَبِيَ كَلةِ قَالَ : «إِنَّ الدّينَ يُسرء وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدَّ إلا عَلَبَهُ قَسَدَدُوا 
وَكَارِبُوا تلشروك زاتفايا العَدُوَةٍ وَالرَّوْحَة وَشيءٍ مِنَّ قينا 

وتعريف التيمم : لغة: القصد والتوجه؛ كما قال تعالى: «إولآ َِآَينَ ليت 
أَخَرَاءم #4 [امائدة: 9 

واصطلاحًا: التعبد لله بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب عند تعذر 
استعمال الماء. 

وقد دل على مشروعيته : 

الكتاب : في قوله تعالى: أمَلَمْ يََدُوأ مآ فَتَيَمّموأ صَعِيدَا طِيَبًا فَمْسَحُوأ يوجوه 


م ساسم سجر 


سوء 
وَأَيْدِيكج إن أللّهَ كان عهوًا عَهُورًا 4 والعياية 2 


0 


. )79( (؟) أخرجه البخاري‎ .)07١( أخرجه البخاري (778), ومسلم‎ )١( 


ب زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


والاجماع: ونقل ابن الملقن إجماع العلماء: أن التيمم مخصوص بالوجه 
والكفين سواء كانت الطهارة كبرى أم صغرى. 

تسبية ثزوله آبة التيمم : ما ورد في «الصحيحين» : «لما قفل رسول الله ع 
من غزوة» وعرسوا في مكان سقط فيه عقد عائشة. َأقَام رسي الله ب عَلَى 
الْتِمَاسِهٍِ وَأكَامَ النَامِنْ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماء... قَنَامَ رَسُول الله كلل 
حَنَّى أَصْبَّحَ عَلَى غَيْرِ مَاءِ فَأَنْرَلَ الله آيَةَ التَيمّم قَتيمَمُواء فَقَالَ أُسيدُ بْنُ الحُضير : 
مَا هِيَ بأوِّ بَرَكَيكُمْ يا آل أبِي بكر . فَقَالَتْ عَايْسَةُ: فََعَقْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتْ عَلَيْ: 
فَوَخْدَنا املد 1 
وله (يِصِحٌ بِشُرُوطٍ نَمَانِيَةِ: النيِه والإسلام والعَقْلُ والتّميِيلُ والاسيئجَاءُ أو 

الاستجمّاز). 

التيمم لابد لصحته من توفر شروطه؛, وذكر المؤلف له ثمانية شروط : 

(النيهُ): بأن ينوي بتيممه الطهارة ورفع الحدث. 

(والإسلامٌ): بأن يكون مسلمًا؛ لأن الكافر لا يصح وضوؤه ولا غسله ولا 


سممه . 


(والعقل): لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا قصد له. فلا تصح طهارته. 

(وَالتَّمييزُ): وهو مَن عمره سبع سنوات على المذهب؛ لأن مَن دونه لا تمييز له 
في الغالب ولا يتوجه أمره بالصلاة وتوابعها من وضوء وتيمم. 

وهذه الأربعة شرط في كل عبادة فلا تصح إلا بها؛ إلا التمييز فليس شرطًا في 
صحة الحج والعمرة. ولا في وجوب الزكاة. فإنها تجب في ماله ولو لم يميز 
ويخرجها عنه وليه. 

(وَالاسيِنْجَاءُ أو الاستِجِمَارُ): وهذا الشرط في حق من انتقض وضوؤه بخروج 
شيء من السبيلين؛ كبول أو غائط أو مذيء فيلزمه قبل التيمم إزالة النجاسة 


.)751( أخرجه البخاري (7579)؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة ون 


وأما إن كان حدثه بخروج ريحء فلا يلزمه الاستنجاء. 
قله (السّادِسُ: دُحُولٌ وَقتِ الصّلاةٍ. فلا يَصِحُ الَيْمُمْ ِصَلاةٍ قبل وَقتهاء ولا لافج 

وَقْتَ تهي). 

فيشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة» فلا يصح التيمم قبل دخول وقت 
الفريضة» وهذا مبني على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث وهذا 
المذعب: 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم أنه رافع للحدث مطلمقًا ويصح التيمم قبل 
دخول الوقت إن كان العذر باقيّاء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» وعليه فلا 
يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة» وهو الأظهر ويقوّيه أنه بدل عن الماى 
فيأخذ حكم المبدل. 

00 ذ: «وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًَا وَطَهُورًاا. وقوله #ل: «وجُعِلَتْ 
َرْبَتّهًا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَحِدٍ المّا)"'2. فتأخذ أحكام الماء. 

واه ولا بم قل «إما يُرِيِدٌ َلَّهُ لِيَجَعَلَ عَِمَكُم هْنْ حَرَج 
وَلكن يريد ليطهر هركم 4 [الشدة: 5 . فدلٌ أنه مطهر. 

ر 0 يشترط له دخول الوقت» 
ولا يبطل بخروج الوقت فلا يُلزم بتجديد التيمم لكل صلاة إذا لم يحدث وكان 
العذر قائمًا حتى يأتي بناقض آخرء كذلك يتيمم حتى في أوقات النهي» فالراجح 
أن هذا الشرط غير صحيح . 

ملل ضح ١‏ حيمر ينوم وام الدلامطاء ريست رادا رمش اج بالج 
ويتيمم قبل الوقت» كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة 
الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة صلّى به الفريضة» كما أنه إذا توضأً لنافلة صلَّى به 
الفريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 


الرواية الثانية» وقال أحمد: هذا هو القياس... وهذا القول هو الصحيحء 


2000 أخر جه مسلم (؟05) من حديث حذيفة كتاقنة مرفوعًا. 


١ا/١‎ 
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وعليه يذل الكثاب والستة والأعتبار. .4 

وقال: «فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفعه مؤقت إلى أن يقدر 
على استعمال الماءء فإنه بدل عن الماء» فهو مطهر ما دام الماء متعذرًا). 
قله (السابغ: تَعذْرُ استِعمالٍ الء؛ إِمَا لعَدَمِه أو مَوفِِ باستعمَاله الضّرَر. 

فيشترط لصحة التيمم أن يتعذر عليه استعمال الماءء ويكون ذلك بأحد أمرين : 

(إمَا لِعَدَمِه): أي : لعدم وجود الماء» كما قال تعالى : «مَلَمَ يدوأ مآء فَتَيِمّمُوأ 
سيدا طِبًا تأمسَكُوا يمجووكّ وَآيْدِيكُ إن لَه كن عَمُوا عَمُورا4 الساء: «:]. 

وفي حديث عائشة وكا : «وَلْيْسُوا عَلَى مَاءٍِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء) [متفق عليه] . 

(أو لوف باستِعمَاله الضَّرَرَ: كأن يكون به جروح» أو يخشى ضرر البرد» أو 
يخاف من الياذك» أو لآ يجد ماه شرت إلا هذاء. بحي هن اليللاك إن توضا 
بهء فيجوز له التيمم. 

لتوله كللة: الا ضرر :ولا يران" ولحديق غمرو ين العاض ضولقه «لنا 
بعثه رسول الله يَةٍ فاحتلم في ليلة باردة فأشفق على نفسه من الهلاك إن اغتسل» 
فتيمم وأقره رسول الله كَكَِةٍ على ذلك)7" . 
قَولهُ: (ويجبُ: بَذْلَهُ للعطسَانِ, مِنْ آدَمِيْ أو بَهِيمَةٍ مُخْتَرَمِين). 

لو كان معه ماء أعده لوضوئه ووجد إنسانًا عطشانًا معصوم الدم» فيجب بذله 
له ولا يجوز له أن يبقيه لوضوثه ويترك هذا الإنسان يموت؛ لأن العطش لا بديل 
عن الماء لسده. وأما الوضوءء فهناك بديل له وهو التيمم. 

وكذا لو احتاجه هو لدفع العطش» فيشربه ويتيمم لصلاته؛ لأن الله تعالى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7751), وأحمد (75851)» من حديث ابن عباس وها مرفوعَاء وروي عن 

غيره من الصحابة» ورواه مالك في الموطأ مرسلًا »)١579(‏ وحسنه النووي في الأذكار 

(ص775). وابن رجب ف امع الغلزة والحكم (ص7١7).‏ وصححه الالباتن يووا 


الغليل برقم (895). 
(؟) أخرجه أبو داود (775)» وصححه الحاكم (2578» والألباني في إرواء الغليل برقم .)١95(‏ 


١/5 


كتاب الطهارة 0 ١‏ 


و 


قال: «#ولا تَعَمَلُوا أنفسَكم إِنَّ أله كانَ بَكْمَ رَحِيمّاك [الساء: 0 . 

(أو بَهِيمَة): أي لو وجد. بهيفة أ ظيةا غطكاناء: فبلويه أن يؤثره بالماء 
ويتثيمم . 

(محترمين): أي: أن الذين يجب عليه أن يؤثرهم بالماء لعطشهم على وضوئه 
مَنَ كانوا محترمين من الآدميين أو البهاثم . 

فالآدمي المحترم هو معصوم الدم: ويشمل المسلمء والذمي» والمعاهدء 
والمستأمن» وأما المحارب فلو تركه يموت فلا شيء عليه؛ لأنه غير محترم» 
ولذا يجوز قتله» ولو قدم سقياه على الوضوء؛ جاز. 

رقيو السحرء من السيوانات: أي الذي رونا بققله كالفانوالسية» تظاهر 
كلامه أن له تركها تموت عطشًا إن لم يجد إلا الماء الذي يتوضاً به. 

والأظهر: أنها حتى ولو كانت غير محترمة كالكلب الأسود والحية والفأرة» 
الماع سنيها على الوصو وف «المححين» عن رسول الله مَك قال : «بَيْنَمَا 
اعت ب ود ينا لعن إِذ رَأَنهُ بَفِنٌ من بَعَايَا بَني إسرائِيلٌ» ؛ فَنَوَعَتٌ 
مُوقَهَا فَسَقَنَهُ فَغْفِرَ لها بو" . وفي كل كبد رطبة أجر والآدمي أولى# ونقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلك . 
وله (ومن وَجَدَ مَاءَ لا يكفي لِطَهَارَتِهِ: استَعمَلهُ فيمَا يكفي, وُجُوبَ ثُمَ تِيمّع). 

من وجد ماء لا يكفي للوضوء كاملاء فيكفي مثلًا لغسل الوجه واليدين» 
وجب عليه أن يستعمل هذا الماء في غسلهما ثم يتيمم للباقي» ودليل هذا قوله 
0 : 9 تاتفوا أنه لق 4 لعي 0 لصحيحين» عن رسول الله 325 : 
اونا" زنك رأقرة الو) ون ذا التتطفف) 1م .ورجحه مشايها ابن حيمين 


1 رشك 
واس تريس "+ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ 0 ومسلم )5١55(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة له مرفوعًا. 


ارك أخر جه البخاري (/86) -واللفظ له- ومسلم /ا17). 
022 الممتع 2)5777/١(‏ شفاء العليل .)"597/1١(‏ 


١/7 
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ْلَه (وإنْ وَصَلَ المسَافِرْ إلى الماء وقد ضَاقَ الوقثُء أو: عَلِمَ أنَّ التَوبَة لا تَصِلُ إليه إلا 
- خُرُوجه: عَدَلَ إلى التَيمُم : وَغَيرةُ: 3 ولو فاتَهُ الوَقتٌ). 
لو كان مسافرًا ولا ماء معه وخشي إذا انتظر الماء أن يخرج الوقت: لبعد 

الماع أو ضيق الوقت» أو كثرة الزحام على الماء. فهل يتيمم محافظة على 

الوقت أم يننظره ولو خرج الوقت؟ لا يخلو من حالتين: 
الأولى : أن يكون غير نائم ولا ناس : فإنه يتيمم؛ لآن مراعاة وقت الصلاة 

التي له بدل لها أولى من مراعاة الوضوء الذي له بدل شرعي وهو التيمم. 
وهذا المذهب؛ لأن مراعاة الوقت أولى في هذه الحالة ورجحه النووي وشيخ 

الإسلام . 
الثانية : الا راب ماحد اركد_ ارمترو الرلكاوم تدر 

أن يجمع بين الوضوء بالماء والصلاة في الوقت لكلفة الوصول للماء ببعد محله 

أو وجود زحامء فإذا شرع في الوضوء خرج الوقت وإن تيمم أدر كه فالمذهب 

أنه يتيمم مراعاةً للوقت. 
واختار شيخ الاسلام: أنه يتوضأ ولا يتيمم حتى لو خرج الوقت وفرق بينه 

وبين المستيقظ والذاكر؛ لأن رسول الله يكل قال: ١م‏ نَامَ َنْ صَلَاٍمليصَلَهَا إِذَا 

00 : -ه ]ه 

استيقظ) . ولمسلم: «أمَ إِنَهُ ليْسَ فِي النَْمٍ تفْرِيط إِنّمَا 1 

صل الصَّلَاة َنَى يَجيء وَفْتْ الصّلاة الأخرّىء كقَمَنْ قعل دَلْك فَلْيصَلّهَا حِينَ يثقه 

لَهَاء كَإذًا كان القذ فلتصليها عنة زور 
ومسألة التيمم خشية فوات العبادة: شيخ الإاسلام: يطردهاء فيقول: "د 
التيمم محافظة على الصلاة التي تفوت مثل الجنازة لو خشي فواتها وصلاة العيد 

والكسوقك والجيعة): 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (840)» والطبراني في الكبير (714)؛ من حديث أبي جحيفة 
يإفتة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)777/١(‏ «رجاله ثقات». وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (997). 

هم أخرجه مسلم (181) من حديث أبي قتادة الأنصاري كزاه: . 


١: 


كتاب الطهارة يي 
ومن الأدلة: أن رسول الله جَْةِ تيمم لرد السلام خشية فواته”'“؛ لأن فواتها لا 
يوجد لها بدل وهذا قول قوي. والله أعلم”''. 
قَوْلهُ: اع و َو به» وأمكتة الوْصُوءُء ويعلَم أنه لا يَجِدُ غَيرَهُ: 
حَرْمَ. نُمَ إنْ تيمم وصَلّى: لم يُعذْ). 
ب يي 000 
لن يجد غيره في الوقت حرم عليه ذلك لوجوب الوضوء وتفريطه فيه. 
فإذا تيمم بعد ذلك وصلى؛ صحت صلاته لعدم وجود ماء آخر. 
وكذلك لو مر بماء بعد دخول الوقت ويعلم أنه لا يجد غيره» فيجب عليه 
الوضوء منه فإن ذهب وتركه حرم عليه ذلك لتفريطه» ثم إذا تيمم وصلى صحت 
صلاته ولا إعادة عليه في الحالتين. 
قَوُلَهُ: (وإنْ وَجَدَ مُث -يِدَنِهِ وتَوبهِ نجاسَة- مَاءَ لا يكفي: وَجَبَ غَسْل لود به. ثم إنْ 
فَضَلَ شَيءٌ: عَْسَلَ بَدَلّه. ذ تََ ثم إن فصل صَي: تَطهّر. وإلا: تِيَمم). 
إذا اجتمع في الإنسان حدث ونجاسة في ثوبه وبدنه» فيقدم غسل النجاسة 
على رفع الحدث؛ لأن التخلية قبل التحلية» ولأن النجاسة لا يرفعها التيمم على 
الصحيح ولا يشرع لهاء وأما رفع الحدث فيشرع له التيمم» فإن فضل ماء توضاأ 
به وإلا تيمم وأجزأه. 
ويقدم إزالة النجاسة عن ثوبه على ما في بدنه؛ لآن طهارة الثياب شرط لصحة 
الصلاة وأمكنه ذلك فتقدم على البدن؛ لأنه إذا لم يقدر عَذِرَ؛ٍ لعدم إمكان 
مفارقتها أثناء الصلاة. 
قَوُلَهُ: (ويصحٌ اليم كل عقيف 
سواء كان حدثًا أصغر كأكل لحم الإبل» أو حدثًا أكبر إذا كان 
لقول الله كِكَ: «إوإن كُتْم مَرْصَن أَوَ عل سَفَرٍ أَوْ ج21 أحد يدم 


.)١556ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)375/( الفتح‎ 00 
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لَمَستُمْ النْسَآهَ لم يدوأ ا فتيِمموا صَعِيدًا طِييًا فأمسحوأ جره 8 تلني كه 
[المائدةة 5 

ولحديث عمار يفي قال : َي رسول الله 2 0 
الما فََمرَعْتُ في الصَّعِيادٍ كما تَمَرّعْ ادا ب مدر ذلك لِنِي ب فقال: إنما 
كان يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذًَا؛ٍ فَُضرب بِكَمّهِ ضربَةَ على الأرض. ثُمَ تَمَضَّهَاء ْم مَسَحَ 
بها ظَهُرَ كَمَهِ بشِمَالِهِ أو ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَمَو نَم مَسَحَ بها وَجهَهُ) سفن عيم” . 

والاجماع: انعقد على ذلك؛ وقد ورد عن عمر وابن مسعود الخلاف في 
الأكبرء لكن نقل النووي وشيخ الإسلام أنهما رجعا عنه. 
قله (وللئجَاسَةٍ على البَدَنِ بَعدَ تَحفِيفهَا ما أمكن, فإن تيمم لَهَا قبل تَخفيفها: لم 

يَصِحّ). 

أي : ويصح التيمم عن النجاسة العالقة ببدنه بعد تخفيفها ما أمكن إذا عجز عن 
إزالتها. وفي هذا نظر. 

والقول الثاني: أن النجاسة لا يشرع لها التيمم» ولم يرد النص بذلك بل 
يزيلهاء فإن لم يستطع عَذِر للعجز وتيمم للحدث فقطء. وهذا مذهب الأئمة 
الثلاثة. ورواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام والسعدي وابن عثيمين. 
قل الام أن يَكون بثَْاب, طَهُورِ مباح» غَيرٍ مُحترق» لَهُ عبار َع بليِ). 

فلا يجزئ غير التراب على المذهب؛ لقوله جَِةِ: «وجُعِلّتُ تَرْبَتْها لَنَا طَهُورًا إذَا 
لَمْ نَحِدٍ الما" . ْ 

والرواية الثانية: عن الإمام أحمد جواز التيمم بغير التراب إذا لم يجده. 
فيصح أن يتيمم بكل ما تصاعد على الأرض من جنسها من السباخ والأحجار 
سواء كان له غبار أم لاء وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم والسعدي وابن عثيمين. ونقله ابن رجب عن أكثر العلماء. 


(0) سبق تخريجه (ص59١).‏ 
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كتاب الطهارة 7 


لأدلة: منها: قول رسول الله كلله: «الصَّعِيدُ الطَّيّبُ وَضُوعُ المُسْلِم وَلَوْ إَِى 
تدر ينين » فإ وَجَدَتٌ المَاءَ َأمِسَهُ جِلْدَكَء فَإنَّ ذَلِكَ خَيْرْ يد 0 
النجس؛ لقوله تعالى ييه 00002 


(متَاح): فلا يجوز التيمم بالتراب غير المباح كالمغصوب والمسروق فإن تيمم 
01 السلذق فيا #السادف في الماء | 0 0 


نالا نجرد لجنم ون على اللي لآن هذا العراب قد غير سه إاحراقد 
بالنار فلم يبق كهيئته السابقة. وقيل بجوازه. ذكره صاحب «الإنصاف» . 

والمذهب فيه قوة؛ لتغير مسماه من تراب إلى خزف ونحوه؛ إلا إذا كان قد 
احترق احتراقًا لا يغير مسماهء فإنه يجزئ أن يتيمم به. 

(لَهُ عْبَارْ يَعلَق باليدِ): فإن لم يكن ترابًا له غبارء فلا يجزئ التيمم به على 
المذهب؛ لقوله يلل : ا تَرْبتْهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَحِدٍ المّاء)"" . 

وقوله تعالى : طإَتَبََمُوَا صعِيدًا با َمَسَحُوأ بويت وَأيِيكْمْ مَنْذ)4 ندم 
فلو كان التراب رطبًا ليس فيه غبار لم يجزى التيمم به؛ لأنه لن يصيب الوجه 
واليدين. 

وفيه قول ثانٍ: أن التراب لا يشترط» وأنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على 
الأرض من السباخ والأحجار له غبار أم لاء وهو قول مالك وأبي حنيفة ورجحه 
شيخ الإسلام وابن القيم» وهذا الأظهر؛ لأدلة منها: 


لعلك 


قول رسول الله يكلِ: «الصَّعِيدُ الطَّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عَشر سِنِينَ فَإذَا 


2 م 


0 أخرة لوه والترمذي »)١15(‏ وقال: «حسن صحيح». والنسائي (7717) من 
07 ينك مرفوعًاء وصححه ابن حبان 2)١5١1١(‏ والحاكم في المستدرك (/101) 


بو الملاى ف الباق المنير (؟/ 256٠+‏ 565), والألبانى فى إرواء الغليل برقم .)١69(‏ 
0 
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وَجَدَتٌ المَاءَ» َأَمسنَهُ جلدَك إن ذَلِكَ خَيْرً) . 

وقوله كله جولث إن الأرضن مَسْجدَا وَطَهُورًاا'''. فالأرض عام يشمل 
التراب وغيره. ورسول الله ةٍ تيمم بالجدار لرد السلام» ومعلوم أنه لا غبار له. 

ولقوله كِيْكَ: قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبَا#. والصعيد: هو كل ما تصاعد على 

والنبي يَلِةٍ وأصحابه في سفرهم وغزوهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملون 
التراب» وكانوا يمرون بالأراضي الطويلة من الرمال والسبخة ونحو ذلك» ولم 
ل ا د 

وقال يَللةِ: «تََيْتَمَا أَدْرَكَتْ رَجْلَا اين متي الصَّلاة 5 مَسْحِدَهُ وَعِنْدَهُ 
و 

وأما قرول رسوك الله 6ه «وجعلت تريتها لنا طهورًا إِذَا لَّمْ نَجِدٍ المّاءَ ع7 
الي سي اس م 

الأولى : أن يكون من جنس الأرض : فلا ب 000 

الثانية: إن كان من غير جنس الأرض : ا فرط ووه 
الغبار ليقوم مقام التراب. 

لدلالة حديث جابر كت : «وَجَعِلَتْ لين الأرْضٌ مَسْجدًا وَطَهُورٌ)22“. حتى 
يصح أنه تيمم بالتراب؛ لأن التراب أو الغبار من مادة الأرضء» أما إذا لم يكن 
)١(‏ سبق تخريجه (ص159١).‏ 


00 أخر جه هين (: 05 عن أبي أمامة كزلتة مرفوعًاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد (// 
49: «ورجال أحمد ثقات». وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (؟5١).‏ 


(9)سينق تتخريجة (ضن 178): (4) سبق تخريجه (ص59١).‏ 


١7 


كتاب الطهارة 0 ١‏ 


عليه تراب» فإنه ليس من الصعيدء فلا يتيمم عليه» وكذا يقال في السجاد 
والجدار الذي عليه أصباغ . 
وله (فإن لم يَجذْ ذلِكَ: صَلَى الفَرضٌ قط على حصب حالهء ولا يَزِيدُ في صَلاتِه 
على ما يُجْزِىٌء ولا إعادة). 1 
أي: إذا لم يجد ما يصح التيمم به» فإن التيمم يسقط عنه لغير بدل. 
وأما الصلوات: 
فالمذهب: قالوا: يصلي الفرض بلا تيمم؛ ولا يزيد على الفرض شيئًا من 
السنن ؛ لقوله تعالى: انوا أله مَا سطع [لاين: 0 . 
واختار شيخ الاسلام: أنه يصلي الفريضة وله أن يصلي من النوافل ما شاع 


وهو معذور لعدم طهارته. وهو داخل في قوله تعالى: دقوأ أله ما أنَْطعم» 


[التغابن: لد" 


د 
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قَوُلهُ: (واجبٌ تيمم : النُسميَةٌ والسقط 5 سَهوًا). 

التسمية واجبة في التيمم كوجوبها في الوضوء؛ لأنه بدل الوضوء فيأخذ 
حكمه. هذا المذهب والاريا سحيو رار امنيا راس وشا ماه 
قَوُلهُ: (زفروظة تنيشة: سخ الوح . ومسح اليَدِين إلى الكوعين. 

اللي + روي اقز قري فِيَلرَمُ مَنْ جْرْحَُهُ ببعض أعضَاءٍ وُصُوئِه- إذا 

أنْ تيمَ لَه عند عسلِه لو كانَ صَحِيحًا. 

3" هُ: الموالاة. قَيَلرَمُُ أنْ يُعِيدَ غَسْلَ الصّجيح عِندَ كل تَيَمُم. 

ا خامس: تَعيدنٌ الدية لا ييممُ لَه من حَدَثِ أو نَاسَةٍ. قلا تكفي نيه أحَدِهِمَا عن 

الآخَر. وإِنْ نَوَاهُمَا: أجرّأ). 

(وفروضه خمسة): اق فروض التيمم التي لا يصح إلا بها خمسة. 

(مسح الوجه): وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماعء د بياطن 


كفيه في التيمم لقوله تعالى : فينو دا علي لاصوا فيط لذي 
يَنذُ4. ولقول رسول الله لعمار كنفقة : : «إنّمَا كَانَ يَكفِيك أَنْ ب َقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَاء 
ضرت يت لعن ضر ايد م مع الشمال على اليم وير عل 
وَوَجَهَهُ 3 

(ومَسح اليَدِينٍ إلى الكوغين): فيمسح يديه إلى الكوعين دون الذراعين. 


سوا كائف الظيارة من اعدف لكك ا لدي 


2230 أخر جه البخاري (2)7150 ومسلم (فككرة -واللفظ له. 
() الفتح لابن رجب (7/ .)١559‏ 


كتاب الطيارة 1 1د 


(الثالث: الثّرتِيبُ في الطهارَة الصّغرى. فيلرَمُ مَنْ جُرْحْهُ يبعض أعَاءٍ وُضُوئِهِ -إذا 
توْضّا- أن يَِيمَع لَهُ معد عَسلِه لو كانَ صَحِيعحا): فالترتيب بين أعضاء التيمم فرض في 
الطهارة الصغرى وهي الوضوء. فيبداً بالوجه ثم اليدين» فتقديم غسل الوجه في 
بسي ا شا حم ال يي لح و 
في الكتاب والسنة في قوله تعالى: #«#صَيْمَمَوا صَعِيدًا طِيّبًا فَأمُسحوأ يوجوه 
نيك ذه 

وفي «الصحيحين' » أن رَسُولَ الله كَل قال: (إِنَّمَا كَانَ يَكفِيك هَكَذَا قُضرت 
النَّيْ ب بِكَمَيْهِ الأَرْض وَتَمَحّ فِِهِمَا ثُمَّ مَسَّحَ بهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيوو0". 

وآها الطهارة الكبرئ» كلذ يشبرط انيه الرتب؟ لآل لآ قشر ط ف العسل » 
فبدله مثله. 1 

(الرَابعُ: الموالاة: بين مسح الوجه والكفين» فلا يفصل بينهما بفاصل طويل 
عرفًا؛ لأن الرسول يَلِِ لم ينقل عنه الفصل بينهماء ولأنها عبادة ذات أجزاء لم 
ينقل فصل بعضها عن بعضء فتفريقها خلاف المأمور به. 

(قيَلرَمُهُ أن يُعيدَ غَسْلَ الصّحيح عِندَ كل 3 تَيمُم): فإذا تيمم لجرح وفيه عضو 
يوا 

امس م بين التيمم للجرح والغسل الصحيحء وكلما أعاد التيمم أعاد 

غسل الصحيح» ويكون تيممه عند موضعه في الوضوء لاشتراط الترتيب في 

الوضوء . 

وأما في الغسل فلا يشترط الترتيب فله ألا يغسله إلا بعد التيمم؛ لأن الترتيب 
بين الأعضاء شرط في الوضوء وليس شرطًا في الغسل. 

قال في «الإنصاف»: «وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه الترتيب. وهو 
الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم 


بدعة) . 


.)754( أخرجه البخاري (71”) -واللفظ له- ومسلم‎ )١( 
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(الخامسش: تَعيدِنٌ النيّةِ بلا يَيمُمْ لَه من حَدَثٍْ أو مَاسَةٍ. فلا تكفي نِيَةُ أَحَدِهِمَا عن 
الآحَرِ. وإِنْ نَوَاهُمَا: أجرَا): وجود النية للتيمم فرض لصحته؛ لأنه عبادة. 
فإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر على الصحيح واختاره 
شيخ الاسلام» وإن نوى رفع الأصغر فقط لم يرتفع الأكبر. 
وأما تعيين النية لرفع حدث أو إزالة خبث» فالمذهب فرضيته بناء على أنه 
يشرع التيمم للنجاسة» وسبق بيان أن الراجح عدم مشروعيته. 
وله (ومبطِلاثهُ حَمِسَة: عبت . وَوْجُودُ ام وَحْوُوجُ الوقتِ. وزَوَالَ المبيح 
ل وحَلَعُ ما مسَحَ عليه 
(ومبطِلاثة حَمِسَة): أي : ومفسدات الطهارة فيه. 
(ما أبطل الؤْصُوء): فكل ناقض للوضوءء فإنه ناقض لطهارة التيمم؛ لأن البدل 
يأخذ حكم المبدل فلو أحدث أو أكل لحم إبل انتقضت طهارته وتيممه. 
(وَوْجُودُ المأع): فإذا تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده بطل تيممه» لقوله 355 : 
الْصَّعِيدُ الطتثك وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عشر سِنِينَ» فَإِذّا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسّهُ 
جِلْدَكَء فَإنَّ دك خَيْرْه(2. ولحديث عمران كَفتَة في الرجل الذي تيمم فلما جاء 
الماء قال له رسول الله كَل : «اذْمَثْ أفْرِغْهُ عَلَيك)”"' . 
مسألة: إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الغسل» 
إجماع العلماء عليه للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره يَكةٍ للجنب بغسل 
يلاه [3] ون الماء كتو له؛ الصّعِيدٌ الطبّث وَضِوة المُسْلِم وَلَوْ 0 


َإِذّا و جَدتٌ المَاءِ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك قن ذلك خَيره . ولحديث عمران كزاك: : ..وَكَانَ 
1 أَعْطّى الَّذِي أَضَابَتَهُ الجَنَابَةٌ إِنَاءَ مِنْ مَاءِ قَالَ: اذْمَبْ قَأفْرِغْهُ عَلَيِك) . 


(وَخْرُوجٌ الوّقتِ): فإذا خرج وقت الصلاة الحاضرة» فالمذهب: أنه يبطل 
تيممه بخروج وقتها؛ لآن التيمم عندهم مبيح للصلاة. 


الل سبق تخريجه (ص/ا/ا١).‏ 
0 أخر جه البخاري [(#فرفرة -واللفظ له- ومسلم (؟585). 
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والقول الثاني: أن طهارته بالتيمم لا تبطل بخروج الوقت ما دام العذر باقيًا؛ 
لأن البدل يأخذ حكم المبدل إلا لدليل» فكما أن الوضوء لا ينتقض بخروج 
الوقت فكذلك التيمم» واختاره شيخ الإاسلام وابن ن القيم وابن عثيمين. 

(وَرَوَالَ امبيح لهُ): فلو تيمم لعذر. فتبطل طهارته بزواله وتمكنه من الوضوء. 

(وخَلعُ ما مَسَحَ علَيه): فلو تيمم وعليه خف. ثم نزعه» فالمذهب أن طهارته 
تنتقض ؛ لأن طهارة الوضوء تنتقض بنزع الخف فكذلك بدلهاء وسبق الخلاف 
فيها . 

والأقرب أن طهارته باقية إذا ل لير فكذلك هنا. 


قَوْلَهُ: (وإنْ وَجَدَ الما وهُو في الصَّلاةِ: بتطلث. وإنٍ انقضّت: لم تجَب الإعادة). 
من تيمم لعدم الماء ثم وجده. فله حالات: 
الأولى: أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة» فصلاته صحيحة بالإجماع نقله 
ايخ التلر. 
وك 0 ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد تاق قال : احرج وجلا في 
سَفْرء فَحَضرتٍ الصَّلاةٌ وَلَبِسنَ مَعَهُمَا ماك فَتَيَمَّمًا صَعِيدًا طييًا فَصَّلْيًا َصَلََاء ثم وجَدَا الما 
في الْوَقْتِء معاد أحَدُهُمَا الصَّلَاةَ َالْوْضُوء, ولم يعد الثم أ ُو اللّه كل 


َذَّكَوَا ذلك له؛ 00 أَصَبْتَ السِّنَّهَ وَأَجْرَأنّك صَّلَانك . وقال لِلَّذِي 


م 


ك] زأق نك ا و1 

الثانية : ا" الصلاة» فيلزمه الوضوء لبطلان طهارته ويصلي 
بوضوء؛ لأن العذر في إباحة التيمم زال قبل الإتيان بالعبادة. 

الثالثة : أن يجد الماء أثناء الصلاة» فهل يقطع صلاته ويتوضاً أم يتم : 

المذهب أنه يبطل التيمم والصلاة» وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة؛ كما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (777)» والنسائي (477)؛ وأعل بعض العلماء الحديث بالإرسال» كأبي 


داود» وابن حجر -كما في الدراية -)7١ /١(‏ وغيرهماء بينما صححه الحاكم (175) وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين». والألباني في صحيح أبي داود برقم (55؟). 


١م‎ 


قال المؤلف: (وإِنْ وَجَدَ الءَ وهُو في الصّلاةِ: بَطْلَتْ). وهذا مذهب الحنابلة» 
والختفية: 
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ورجحه ابن حزم وابن باز وابن عثيمين» ودليله : 

أولّا: عموم قوله تعالى: اقلم يَجَدُوأ مآ فَتَمَتَمُأ# [لائدة: +]ء وهذا قد وجد 
الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم» وبطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه. 

ثانيًا: عموم قول رسول الله ي: «الصّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عَشر 
سِئِينٌ » ذا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَهُ جِلدَك. إن ذَلِكَ خَيْر) . 

وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة» فعليه أن يمسه بشرته. 

والرواية الثانية عن الامام أحمد: أنه يتم الصلاة ولا إعادة عليه» وهو قول 
المالكية» والشافعية» وقول ابن المنذر وأبي و 

لآنه دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعًاء وهو في صلاته غير مخاطب 
بالطهارة» فلا يبطل ما أدى من الصلاة» كما ترق ا ور بد 

والأول أحوطء والله أعلم . 
ول (وصفَئه: أن ينَوِيَ» ثم يُسمّي. وتضرب امراب بدي مفرَجتي الأصابع, َب 

واجِدَةٌ -والأحوط: ثنمَانِ- بَعدَ تزع خاتم وتحوه. فيمسح وَجِهَهُ بَاطِنِ أصابعه 

وكفيه برَاحَتيه). 

ذكر هنا صفة التيممء وهي كالتالي : 

(وصِفتْه: أنْ يَنوي): أي: ينوي الطهارة؛ لأنه عبادة» فلا يصح إلا بنية. 

(نْمّ يُسمّيَ): قياسًا على الوضوء وهي واجبة في المذهب والأقرب استحبابها. 

(ويَضرِب الثْرَاب بِيَديه): ليصل التراب والغبار يديه. 

(مُفرَجَتّي الأصابع): وهو الأولى؛ لأنهم يرون الاستيعاب وظاهر حديث عمار 
الاطللاق فإ اقرع أضابعه مضق بول انه ويل قاذ بسن 

(صَرَْةَ واجدّة): لأنها الثابتة كما في «الصحيحين» عن عمار كله مرفوعًا: ١نم‏ 


١0: 


هكد 
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ضرت بِيَدَيْه الأَرْضَ ضربَةٌ وَاحِدَة" . 
لاه 4 
رسول الله كي من اواك . 
(والأحوّط: ثَانِ): خروجًا من الخلاف لحديث: «التيمم ضربتان»””". وهو 
ضعيف مرفوعًا وقد صح عن ابن عمر موقوفًا عليه» كما قال البيهقي والنووي. 
(بَعدَ تزع خاتم وتحوه): ليصل التراب والغبار لما تحته وهذا ليس على سبيل 
الإلزام ؛ لآن رسول الله بَكْةٍ كان يتيمم وخاتمه في يده ولم ينقل عنه خلعه. وكذا 
خلفاؤه من بعذه. 
(فيمسَح وَجِهَهُ بباطن أصابعه» وكفيه بِرَاحَتَيهِ): ليمسح كل عضو بما علق من 
التراب» والسنة البداية بوجهه ثم كفيه براحتيه . 
لما في «الصحيحين»: «قَضربٍ اللَِنُ به بكََيْهِ الأَرْض وَتَفَحَ فِيِهِمَا ثُمّ مَسَحَ 
بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهو) 1 . وهي الموافقة للقرآن في قوله تعالى : م« فَأمْسَحُوأ بِوُجْوهِكُم 
لك كه 
وايذيحم منه 
والموافق للترتيب في الوضوء حيث قدَّم غسل الوجه على غسل اليدين» ولأن 
اكير الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه. 


وكذا في قصة أبي جهيم في تيمم 


والسنة أن يمسح وجهه بيديه جميعًا؛ لحديث عمار مسح وجهه بيديه ورجحه 
ابن عثيمين . 
قل (وسنّ بن يَرجُو جود الأء: تأخير التيمُم إلى آخرٍ القت اغْعارِ). 

ذا ككل هليه رقت الصاكة وهى لا مد التدات قلا يكلو مق نهالتيق : 


.)١18١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص556١).‏ 

() أخرجه الدارقطني 22١8٠ /١(‏ والطبراني في الكبير 2»)١755(‏ والحاكم (54)» عن ابن 
عمر ويه مرفوعًا؛ وهو ضعيف» وقد صح عن ابن عمر موقوفًا عليه؛ كما قال النووي في 
الخلاصة »)75١18/١(‏ والبيهقي في سننه .)7١1//١(‏ وانظر: البدر المنير (5/ 225454 
التلخيص الحبير .)١81١/1١(‏ 


(؟:) سبق تخريجه (ص١18١).‏ 
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الأولى: أن يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء ذ في الوقت. فإنه يقدم الصلاة 
وقافربهاء بوكتالكف إذا كان مقطا مدنا 10 يضقي أن ققرت هجاوا راو نمم 
مع علمه أنه سيجد الماء في آخر الوقت. 

الثانية: أن يغلب على ظنه أنه سيجد الماء آخر الوقت بلا مشقة ولا كلفة» 
فالأولى انتظار الماء حتى يؤدي صلاته بطهارة الوضوء. 

ويدل له: ما رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه عن عَلِيَ : ذا جب الرَجلُ في 
السَّمْرٍ تَلَوّمَ مَا بَيَِهُ وَبَيْنَ آخِرٍ الْوَفْتِء فَإِنْ لَمْ يَجِدٍ المَاء تيمم ا 
والتلوم: هو التأخير والانتظار. 

ولا يجب عليه ذلك فله التيمم خشية فوات الوقت المختار. 
كوْلَهُ: (وله أن يُصَلَيَ تيمم واجد: ما شَاءَ من القرض والتَفلِ). 

ما دام في وقت واحد. 
قَوْلَهُ: (لَكِن لو تَيمَمَ للتفل: لم يَستبح القرض). 

لآن التيمم مبيح على الملعب؛ 0 فلو تيمم لعبادة استباحها وما دونها ولم 
يستبح ما فوقهاء فإذا تيمم لنفل لم يستبح الفرض» وإذا تيمم لفرض استباح النفل 
والفرض . 

00 أنه لو تيمم لنفل استباح به الترض : لأنه رافع وهو كالوضوء عند 

؟ لأن الله سماه طهورًاء فقال تعالى: 96و الريك ك4 زالمائدة: 5 . 


د 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١78/١(‏ والبيهقي في سننه »2٠١757(‏ ثم ضعفه؛ لأن في سنئده (الحارث 
الأعور) لا يحتج به. 


١ك‎ 
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الطهارة قسمان: 

الأول: رفع الحدثء» ويكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم وتقدم بيانها. 

والثاني: زوال الخبث». وكيفية إزالته يبحث هنا. 

والنحاسة: عين مستقذرة شرعًا يمنع جنسها الصلاة. وهي قسمان: 

الأول «تجاسة عينية» عكل + تجاسة الكلب: 

فالمذهب: قالوا: لا تطهر أبدًا. 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم أنها إذا استحالت» فإنها تطهر. 

الثاني: نجاسة حكمية: وهي العين الطاهرة إذا وقع عليها نجاسة ويبحثه 
العلماك هنا . 

قال شيخ الإسلام: «الأصل في جميع الأصناف الموجودة على اختلاف 
أصنافها أن تكون حلالا مطلمّاء وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملامستها 
ومباشرتهاء وهذه كلمة جامعة وقد دل عليها عشرة أدلة ثم تكلم عليها». فلا 
يتقل من هذا الأصل إلا بدليل”'. 

وقد تكلم في هذا الباب على أقسام النجاسات وكيفية إزالتها. 
َوْلَهُ: (يُشترَط لكل متتجُس: سَبِعُ قَسَلاتٍ). 

قال: متنجس ولم يقل نجس؛ لآن مراده النجاسة الحكمية» فأصل العين 


)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟/‏ 70ه). 
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طاهرة والنجاسة طارئة. 

والنجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة» ومتوسطة» ومخففة. 

فالنجاسة المغلظة: نجاسة الكلب إذا ولغ في الاناء» فيغسل سبعًا أولاهن 
بالتراب . 

والنجاسة المخففة: نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه 
النضح» وألحق بعض العلماء المذي بها. 

والنجاسة المتوسطة: كل ما عدا المغلظة والمخففة» وتكلم هنا على كيفية 
تطهيرها. 

(ُشترط لكل منعجْس: سَبِعْ غْسَلات): هل يشترط العدد لتطهير النجاسة 
المعوسطة؟ 

المذهب: يشترط لتطهيرها سبع غسلات» لأثر ابن عمر: «أمرنا بغسل 
الأفعاس ب 

والرواية الثانية: أنه لا يُشترط لها عدد محددء فتغسل حتى يغلب على الظن 
زوالها بغسلة أو أكثرء واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن قدامة والسعدي 
وهو مذهب أبي حنيفة» وهو الأظهر؛ لأدلة منها: 

تقول رسود .الله في دم الحيض يصب الثوب: اتَحْتَه ثم تفْرْصُهُ يالمَاءِ ثم 


تنضحة م 


7 فيه) 0000 ولم يذكر عددًا. 
م 7 الأعرابي في المسجد”” 2 لولم يذكر عددًا. 
والحكم يدور مع علته ؛ وجودًا وعدمًا. 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني )57/١(‏ دون عزوٍ لأحدء قال الألباني في إرواء الغليل (157): «لم 
أجده بهذا اللفظ . . . ولا أعلم حديئًا مرفوعًا صحيحًا في الأمر بغسل النجاسة سبعا؛ اللهم إلا 
الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب». 

(؟) أخرجه البخاري (775)» ومسلم )١111١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر وها مرفوعًا. 


() سبق تخريجه (ص672). 
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َوْلَهُ (وأنْ يَكُونَ إحدَاهًا بِثْرَاب طَاهِرِء أو صَابُونِ وئحوه في مُتتجْس بكلب أو 

عنريي» 

هذا في النجاسة المغلظة؛ وهي الحاصلة بولوغ الكلب في الإناء وهذه نجاسة 

وتطهيرها أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعًا وجوبّاء وهذا قول جماهير 
العلماء؛ لحديث أبي هريرة وابن المغفل وهي صريحة» ولفظ جا أي 
َُيْرَة: ا إِنَاءِ م ِذَا وَل فيه فيه الكَلبٌ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ ولام 
الثَرَاب) 0 . وحديث ائْنِ الْمُعقل: ذا وَلَعَ الكَلْبُ في لِانَاءِ» فَاغْسِلُوهُ 
سَبِعَ مَرَّاتِ ل النَّامِنَةَ في الثَرَاب) نا ل 

(وأنْ بكوق إحدَامًا بثْرَاب طَاهِرٍ): لحديث : ١أُولَاهُنَّ‏ بالترَاب) اوعددوة النَّامِنَةَ 
في الثْرَاب) . ْ 

(أو صَابُونٍ وتحوه): أي: ويجزئ غير التراب مما يقوم مقامه كالصابون 
والأشنان ونحوه وهو المذهب واختاره شيخ الإسلام ومراعاة التراب أَوْلى. 

وهذا الحكم عام في كل كلب حتى المأذون به وإخراج الكلاب المأذون بها 
تخصيص للنصنٌ بلا دليل ظاهر»ء وبه قال جمهور العلماء. 

(في مُتتَجْس بكلب أو عنزير): المذهب أن الخنزير كالكلب في هذا الحكم؛ 
لاشتراكهما في الحجم والنجاسة» وإنما ذكر الكلب؛ لكونه الغالب عندهم. 

والأظهر: أنه لا يقاس الخنزير بالكلب لأمور: 

أو]آ أن الى نينا عات بالكاني بلقل 

ثانيًا: أن العلة ليست منصوصًا عليها ولا مقطوعًا بها حتى يقاس عليها. 

ثالنًا: أن تعيين الكلب دليل على إخراج ما سواه. وهذا قول كثير من العلماء. 


.)75179( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)586( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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مسألة: ورد في بعض الروايات ذكر الغسلة الثامنة وبعضها لم يذكرهاء 
فالأظهر عدم وجوبها وتحمل رواية الثمان على الاستحباب» والأؤلى في هذا أن 
يجعل الآولى بالتراب ثم يلحقها بسبع غسلات» وهذا عمل بما في الروايات» 
ولو اقتصر على سبع إحداهن بالتراب لأجزأه؛ كما دلت له رواية مسلمء وهذا 
قول جماغير العلماءة: 
مسألة: لا يجب الغسل سبعًا إلا بولوغ الفمء وأما إدخال اليد أو الرّجل» 
فلا يجب. 
قال النووي في «شرح مسلم»: «ولغ الكلب: إذا شرب بطرف لسانه هكذا قال 
غير واحد من أهل اللغة» ولا يقال: ولغ لأى شيء من الجوارح إلا اللسان». 
مسألة: العلة في الغسل سبعًا: يحتمل أنها تعبدية» ويحتمل أنها لأجل 
النجاسة ويحتمل أنها لأجل ما فيه من أمراض ولا يمنع اجتماع هذه العلل. 
قَوْلَهُ: (ويَصُرٌ: بَقَاءُْ طعم النّجاسَةِ. لا: لَونهاء أو ريجهاء أو هُمَاء عَجْرًا). 
النجاسة لها طعم ولون وريح» فمتى بقي شيء من هذه الأوصاف.» فالنجاسة 
باقية ويجب أن تزال آثار النجاسة الثلاث ليطهر المحل الذي وقعت فيه سواء 
بالماء أو الحك أو نحوهماء فمتى زالت عين النجاسة ووصفها وغسلها بالماء. 
وبقي أثر خفيف لا يقدر على إزالته كاللون أو الريح اليسيرء فإنه يُعفى عنه. كما 
قال رسول الله يَكيةِ لخولة لما قَالَتْ: «يَا رَسُولَ الله! إِنهُلَيْسَ لي إِلَا نَوْبٌ وَاحِدٌ 
وَأَنَا أْحِبِضُ فِيهء فَكَيّفٌ أَصْنَعُْ ؟ فَالَ : إِذَا طَهُرْتٍ فَاغْسِلِبه نم صَلَي فِيوء قَقَالَتْ : فَإِنْ 
3 يَخْوْج الم ؟ قَالَ: كنك غَسْلُ الدّمء ولا يَضِدّكَ ا وهل] 'تيشيز 


وتحقيقا. 


وذكر المؤلف أن لون النجاسة وريحها يعفى عنهما إذ أزال ما يقدر عليه دون 
طعمه. ولعله استأنس بقوله: «يكفِيك غَسْلٌ الدّم وَلَا يَضرِك ول 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7765)», وأحمد (84757)., والبيهقي (759470): وضعفه النووي في الخلاصة 
(/2655؛». وابن الملقن فى البدر المنير /١(‏ 075-05757). 


كتاب الطهارة 1 


قَوْلَهُ: (ويُجزئ في بَولٍ غلام لم يَأكل طَعَامًا لِشَهوَة: نَضْحْة وهُو: غَمِدةُ بالماء). 
بو هنا التعاية | ترف اريف اكلينا وسقي عطي رسا 


وهي نجاسة (بَولٍ غُلام لم لم يَأكلٌ طَعَامًا): وهذا يخرج عذرته وبول الجارية» 
وبول الغلام الذي أكل الطعام» فليست مخففة. 

(لّم يكل طَعَامًا ِشَهوَة): هذا ضابط الغلام الذي يجزئ في بوله النضح ما لم 
يأكل طعامًا لشهوة» وليس المراد امتصاص ما يوضع في فمهء وإنما لم يشتهه 
ويطلبه ويتغذى به؛ عوضًا له عن الرضاعة» وهذا اختيار ابن القيم وابن الملقن 
ومحمد بن إبراهيم . 

فإذا توفر ذلك؛ فالنجاسة مخففة» وهذا المذهب. 

والدليل: ما في ١الصحيحين»‏ عَنْ أَمَّ كبس بنْتِ مِحْصّنٍ : «أنَّهَا أَنَتْ بِابْن لَه 
صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلٍ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولٍ الله 7 ل فَأَجْلْسَهُ رَسُولُ الله مَل في حِجْرو» 
قَبَالَ عَلَى تَوْيه دعا بِمَاءٍ فَضَحَهُ وَلَمْ يَْله1''. ولحديث عَلِيٍّ : أن َي الله 
يل قَالَ في بَوْلٍ الرّضيع : «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغْلَامء وَيُفْسَلُ بَوْلّ الجَارِيَة)”" . 

(نَضْحْهُ وهُو: عَمرْةُ بالماع): فيجزئ في تطهيره أن يرش الثوب بالماء دون فرك» 
ولا يبلغ جريان الماء. 1 

والحكمة من هذا التفريق: يحتمل أنها تعبدية» ويحتمل أن بول الصبي يقع 
في موضع واحدء وبول الجارية ينتشر» ويحتمل أن بول الجارية أخبث وأنجس 
وأنتن» بخلاف بول الغلام وهذا أمر مشاهد ويحتمل غيرها. 

والأظهر: إلحاق المذي بالنجاسة المخففة؛ لمشقة التحرز منه 


به 

م 

0 
0 


ويدل له: حديث سَهْلٍ بْنِ حَتَيْفِء قَالَ: كلت القن بها لفلف قة 


.)5817( -واللفظ له- ومسلم‎ )5١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

00 أخر جه الترمذي 2)51١١(‏ وقال: الحسن صحيح) 5 وأبو داود 366 واكن ٠‏ ماجه (ه؟عه) 
وأحمد (لاه/ا), وصححه ابن خزيمة (2)585 وابن حبان (1/60؟١)2‏ والحاكم في المستدرك 
(لامره). 


ٍ ك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كوو لوو 


فَكُنْتُ أيه مِنْهُ الغْسْلَء فَذَكَوْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كله وَسَأْلئْهَ عَنْهّه فَقَالَ : «إِنَمَا 
خرك مل نك الوشوه. 1 0 


جم نَء 70 0 6 )) 
صات منه) © . 


٠ 


150 يبه مجنت ادر ران 0 
وله (ويُجْزىء في تَطهير صَخْرٍ) وأحوّاضء وأرض تَنَجْسَت َائع؛ ولو مِن كلب أو 

خنزير: مُكَائَرتُها بلماءء بحيتٌ يَذهَبُ لَونُ النَجاسَة وريخها). 

فالنجاسة المائعة إذا وقعت على أرض أو حوض أو إناء يكفي في تطهيرها 

مكاثرتها بالماء وصبه عليها حتى يزول جرمها وأثرها. 

لتحديرك ا «الذي بال في المسجدء فأمر رسول الله كَكِْةِ نوب من 
ماء فأهريق غليه. ..+504. 
َل (ولا تَطهُر الأرض: بالشسّمس, ٠‏ والرّيح» وَالجمَافٍ.ولا النّجَاسَةٌ: بالتار). 

المذهب : أن النجاسة التي على الأرض لا تطهر بمجرد تنشيف الشمس لها 
ولا بالريح والجفاف؛ ويشترط الماء لإزالة النجاسة وتطهيرها من الأرض؛ لأن 
رسول الله يله أزال و الأعرابي ال 0 

والرواية الثانية عن الامام أحمد. وهي الأظهر: أن الماء لا يشترط لازالة 
النجاسة من الأرض ولا غيرها ولكنه الأكملء الح اياي وار 
بالشمس أو الريح أو الجفاف. فإنها تطهر ولا يشترط لها الماء. 

وقد ثبت عن رسول الله يَكِنِةِ فى إزالة ما علق بالخف من النجاسة أنه قال: (إذا 
جاء أحدكم إلى المَسْجِد: 0 َإِنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ قَذَرَا أو أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ 
وَلبَصْل فبهعاة”", 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١١5(‏ -واللفظ له- وقال: «حسن صحيح». وأبو داود »)35١١(‏ وابن ماجه 

3 اي نا :). وابن حبان .)١1١١(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (500) -واللفظ له- وأحمد »)١١1845(‏ وصححه ابن خزيمة (7/85)» وابن 
حبان (6هم/١؟)‏ من حديث 5 سعيد كانه 


كتاب الطهارة 1 ١‏ 


عو 
ا 
2 


ولما قيل لأمّ سَلَمَةَ: إن امْرَأةٌ أطِيلُ ذَيْلِي وَأْمْشي فِي المَكَانٍ الْقَذِرِ؟ فَقَالَت أم 
هعمو )١(‏ 


5 7 و 50 ته 
سلمة: قال رَسُول الله مَكِْدِ: «يطهره ما بَعْدَه) 


وقال يَثِ: (إِذَا وَطِنَ أَحَدكُمْ بتَعلَيْهِ الأقّىء فَإِنَّ الثْرَاتِ لَهُ طَهُورُ»”" . 

وفي البخاري عن ابن عمر ويا قَالَّ: ١كَانَتِ‏ الْكَلَابُ تبُول وتقبل وَنُذيرْ في 
المَمْجِدٍ فِي زَمَانِ رَسُولٍ الله يك فَلَمْ يكوثُوا يَرْشُونَ شيئًا مِنْ ديك" . 

فدل على: أنهم اكتفوا بإزالة غير الماء لهاء وأما قصة الأعرابي» فهذا كان 
مراده تعجيل الطهارة» ولعله احتاج إلى المكان للصلاة ولا يمكن انتظاره حتى 
يستحيل» ومثل هذا زوال النجاسة بالنار» وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب 
أني حنيفة ورجحه شيخ اللإسلام وابن القيم والمجد». فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 
قوْلَهُ (وتطهّر الخمرة بإنائها: إن انقَلبت خَلا بتفسِها). 

الخمرة نجسة حتى ولو كان مصدرها طاهرًا كالعنب؛ لقوله تعالى : 6 
أن امنا إِثنَا اخَترُ ولتم وَالنْسّبُ ,لدم ِجَثُ ين عمل التَبن هيوه لعَدَ 
ْلِحُونَ © * [لائدة: »]5٠‏ وهذا قول جمهور العلماء. 

وإذا تحولت الخمر إلى خل . فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون تحولها بنفسها فتطهر ويجوز الاستفادة منهاء ونقل شيخ 


»)55( ومالك في الموطأ‎ »)07١( وأبو داود (7817)» وابن ماجه‎ »)١57( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)409( وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (75) من حديث أبي هريرة تاق مرفوعًاء وهذا الحديث قد اختلف العلماء 
فيه: فقد صححه ابن خزيمة (597), وابن حبان »)١501(‏ والحاكم في المستدرك (2)0910 
والألباني في صحيح أبي داود برقم :»)5١1١(‏ وضعفه ابن القطان والبيهقي والمنذري والنووي 
وابن حجر؛ انظر: البدر المنير لابن الملقن »)١717/5(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر /١(‏ 
/الاا 54 . 

() أخرجه البخاري .)١797(‏ 


م زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
الثانية : أن تتخلل بالمعالجة» فلا يجوز له شربها أو بيعها؛ لما روى مسلم عَنْ 
ْله («وإذا حَفِي مَوضِعْ النَجَاسَةِ: عَسَلَ حت يَتيفَنَ عَسلّها). 
إذا وقعت النجاسة على ثوب أو بقعة وخفي عليه موضعهاء فعليه أن يغسل 
المكان الذي يغلب على ظنه أنها فيه حتى يتيقن أنها زالت» مثل لو تيقن أنها على 
كمه ولا يدري أي الكمين» فيلزمه غسل الكمين جميعًاء فلابد أن يتيقن أو يغلب 
على ظنه أن النجاسة زالت وغلبة الظن تنزل منزلة الظن في الشريعة. والله 


علج 


د 


.)1947( أخرجه مسلم‎ )١( 


١] 


كتاب الطهارة أأهه؟ ا 


ج2752 
م5 


1 5 


(قيْ النجاسات) 


ذكر في هذا الفصل الأشياء النجسة» ونلخصها على شكل ضوابط . 
ْلَه (اللسكر الأنِعُ. وكدًا: الحشيشّةُ. وما لا يُؤْكَلُ مِن الطير والبهائم, با فَوقَ الهرّ 

لق يَسُ. وما دُوتَها في القَةِ كالحيّة» والقَأر. والمسكرٌ غَيرُ اللائِع: فَطاهِر). 

(الُسكر المأئِعُ. وكدًا: الحَشيشَةُ... َس): الضابط الأول: الخمرء وهي كل ما 
اسكر مق الطب أو الشغير أو القير آر شيرهاء :وك امراك يقر لد والسكد فخ 
ويلحق بها ما أسكر من الجامدات في التحريم لا في النجاسة . (وكدًا: الحشيشَّةٌ): 
أي: ويلحق بالخمر في النجاسة الحشيشة المسكرة. 

قال شيخ الإسلام: «والحشيشة نجسة في الأصحء وهي حرام» سواء سكر 
منها أم لم يسكرء والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين» وضررها من بعض 
الوجوه أعظم من ضرر الخمرء وظهورها في المئة السادسة». 

والاسكار: هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. 
وَقَسَّمّ المسكرات إلى نوعين: 

الأول: مائع» وهذا نجسء وعليه الآئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام؛ 
لآنها وصفت بالخبثء» بل إنها أم الخبائث؛ فهي إِذا نجسة. 

ووضفها الله بالرجس؛ قال تعالى عق الخ نا ونا ل والسيس امات 
َل بت ين عملٍ ابن َي لفك مُيِونَ ©©4 إنادت .٠.‏ والرجس: هو 
الفوس: 

وفي ١الصحيحين»‏ عن أنس : «أن النبي ب أمر أبَا طلحَة فَنَادَى : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ 


هم لا 
يَْهَيايكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمْر فَنَّا رجن أو نَجَنْ. كَالَ: ككفت الْقُدُورُ يما 
ا فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية وهذا الأظهر. 
(والمسكر غيرُ امأئع: فَطاهِرٌ): النوع الثاني: المسكر الجامدء وهذا ليس نجسًا. 
فيتلخص في نجاسة المسكر أنها ثلاثة أصناف : 
الأول: مسكر مائع» كالخمر وهذا نجس . والثاني: مسكر جامدء كجوزة 
الظبيو و السب المي 1ج دليله قور العبا عق الدتقيي والنالف» العنية 


الكو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ره 6 


نجسة ولو كانت غير مائعة. 

فائدة: الأطياب المحتوية على نسبة كحول فيها خلاف». والأقرب جواز 
التطيب بها؛ لأن نسبة الكحول فيها قليلة جدّاء وقد استحالت» والصحيح في 
النجاسة إذا استحالت أنها تطهرء ورجح جواز استعمالها وطهارتها مشايخنا ابن 
جبرين وابن عثيمين . إلا أن الأحوط للانسان أن يتجنبها. 

(وما لا يُؤكل من الطيرٍ والبهائم, يما فوق الهرٌ خلقة: نسٌ): الضابط الثاني: كل 
طير أو حيوان بحرم الأكل» مثل السباع والنسر والعقاب» وهذا قول جمهور 
العلماء؛ لحديث ابن عمر أنه سمع النبي مَلِةٍ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة 
من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابء فقال: (إِذَا كَانَ المَاءُ قُلْتَيْنِ لْمْ يَحْملٍ 
الَحَبَتَ)”"". وفي رواية: (إِذَا بَلَعّ المَاءُ قُلَتيْنِ لَمْ يُتَجسْهُ شي2) رأعرجه الأربعت وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان 7لا 

(منَا فَوقَ الهرّ خِلْقَة: تجَس. وما دُونَها في الف كالحيّة» والقأر... فَطاهِرُ): فإذا كان 
ما لا يؤكل كالهر ودونه في الخلقة فليس بنجسء» وإن كان فوقه فنجس هذا 
المذهب». ويدخل فى النجاسة أبوالها وأرواثهاء والأشياء الرطبة التى تلوث 
لامسها لابد من الغسل منهاء وأما الجامد الذي لا يلوث كالريش والجلدء فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0708)»: ومسلم (1940) -واللفظ له. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”57). 
(2) سبق تخريجه (ص57). وهذا لفظ ابن ماجه. 


١55 
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يلزم غسله. ويستثنى من هذا ما استثناه الشارع وهو: 

الآدمي : لقول رسول الله يك : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْحْسُ) سنن علي'"2. سواء كان 
مسلمًا أو كافرًا؛ لأن الله أباح نكاح الكتابيات. 

وما لاس لاسائلة: لدي +7[ اونغ الذياث فى قراب ارك : للبنيةة: 


بق فق رقا قم اوم ا لشو ره 4 
ثم لينزعه , فإِنْ شي إحدى جَتَاحَيه داءَء والاخرّى شفاء») [أحرجه البخاري] 2. 


وما يشق التحرز منه: قياسًا على الهر؛ لقول رسول الله كلةِ: «إِنْهَا لَيْمَتْ 
بتجَس » إِنَّهَا مِنَ الطَوافيقٌ عَلَيَكُمْ وَالطَّوَّاَاتِ) رأقخرجة الأرهة رفسحه الترملي اين ار 
مثل الحمار ؛ لآن رسول الله َلِةٍ كان يركبه ولا يتحرز من عرقه ولعابه» والصقر؛ 
لآن الله أباح صيده وهكذا. 

(وما دُوتَها في اْلقَةِ كاحيّة, والقأر... فَطاهِرٌ): الهر ليست نجسة بنص السنة . 

والعلة: كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها ومن ملامستها الإنسان. 

واختلف العلماء في ضابط ما يلحق بها مما لا يؤكل لحمه : 

فالمذهب: جعلوه الحجم فما كان مثلها في الحجم أو أصغر كالفارة والحية 
والجرذ فهو طاهر؛ حيث جعلوا العلة صغر الجسم . 

وقيل: العلة كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها؛ لأن رسول الله يَلِْةٍ نص 
علييا» واختاره السعدق واية هلين 
وله (وكل َيَةِ: َسَة. غَيرَ: مَيتَةٍ الآدميٌ» والسَّمَكِء والجرَادِء وما لا نفس لَهُ سائلَةٌ 

كالعقرب, والحْنفْسَاءِء والبقّ, والقَمل والبرَاغيث). 

الضابط الثالث: كل ميتة» فهي نجسة» ولو كان من حيوان مأكول؛ لقوله 

5 


0 2 مم م ل يصو 4 ابر ره 7 _- 2 هم ع سلطا مك 6 
تعالى : إل لآ أَجِدٌ فى مآ أوحى إِلَ محَرّمَا علّ طَاعِيٍ 7 مه إل أن يُكوَتَ منَدَ أو 


ًُُ 


.)6١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)0 ١ سبق تخريجه (ص‎ )( 
.)6 ١ص( سبق تخريجه‎ )9( 


ددا 
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020 يج عي ع َ 7ح سا 5 و 42 ع 5 04 5 ثُُ 
دما مسفوحا أو لحم خاربر إِنْمِ ريجس * [الانعام: 65ح ويستدلي من ذلك ثلاث 


35-25 7 صََانَ ًَ ؟ 2 بروعه ١‏ 
ميتة الآدمى: لقوله مَدْة: (إِنّ المؤْمِنَ لا يَنْحَسنْ)» زستفق علييم17 , 


وميتة البحر: لقوله يَله: «هُوَ الطَُّورُ مَاؤُهُ الْحِلَّ متها (أعرجه الأريسة 0" . 

وميتة ما 0 ادر له سائلة: كالجراد والخنفساء والقمل؛ لقوله كَِةِ: (إِذَا وَقَعَ 
الذَبَاتُ ...)0 ". وقوله ككلِ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتتَان: الحُوتٌ, وَالجَرَاة9 . 
وله (وما أكلَ كَمْه ولّم يكن أكتَز علَفهِ التَجاسَة؛ فَبِولَك وَرَونك وقَيك ومَذيهُ 

وَوَذيْهُ ومَييّة ولبئه: طاهرز). 

الضابط الرابع + كل مدابج الخرع اكلسوق حيرات أن طبه فإنه طاهر» 
وفضلاته طاهرة (قَبولة وول وقَينُهُ ومَذَْيْهُ وَوَذْيْهُ ومَيية ولبئه: طاهر). 

ويدل لذلك: أن رسول الله كَكِةِ: «أذن للعرنيين أن يشربوا من ألبان الابل 
وآبوالها»1"*. كما قن (الصحيحين)»» وآما قول الرسول كلك دلا صا | في اراد 
الاب فَإنّهَا من الشياطين» زمتفى عيم"2» فليس لأجل النجاسة» وإنما لأنها مأوى 
الشياطين وخشية ويه 

قال شيخ الإسلام: «وبول ما يؤكل لحمه وروثه لم يذهب أحد من الصحابة 
إلى نجاسته» بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة»» وأطال 


.)0١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١”7)‏ . 

(9) سبق تخريجه (ص ١‏ 0). 

(5) أخرجه ابن ماجه (7714)» وأحمد (01777) من حديث ابن عمر وها مرفوعَاء وروي موقوقًا 
عليه» وضعف العلماء رواية الرفع وصححوا رواية الوقف». وهي في معنى المرفوع ؛ لأن قول 
الصحابي : (أحل لنا) تأخذ حكم الرفع . انظر : التلخيص الحبير /١(‏ 2275 والبدر المنير /١(‏ 
4 ). 

(5) أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم (17171) من حديث أنس كزإققة . 

(1) أخرجه أبو داود (185). 


كتاب الطهارة م 


في الاستدلال للقول بطهارتها""' . 

(ولم يكن أكثَرُ علَفهِ النَجَاسَة): وهي الجلالة التي أكثر علفها النجاسة» من 
الحيوانات والطيور المباحة الأكل وتأتي في الأطعمة» فلا يجوز أكل اا 
وبيضهاء ولا شرب لبنها؛ لصريح السنة انهى رَسُولٌ الله كل عَنْ أكل الجَلا لَجَلَالَةٍ 
وَأَلبَانَهَا [رواه أبو داود» والترمذي] 0 

ولأبي داود والترمذي مهسار لني يل نَهَى عَنْ لَبَن الجَلاكَة»0” . 

فلا تؤكل حتى تحبس ثلانًا وتطعم الطاهر إذا أراد أن يأكلها أو يشرب لبنها 
فيحبسها عن النجاسات ويطعمها الطيبات حتى تطيب. 
قَوْلهُ: (وما لا يؤكل: َتَجسٌء إلا مَنْىّ الأدّمن» لبه فَطَاهِن). 

كل محرم الأكل فهو نجسء وبوله وروثه نجس . 

ويستثنى من هذا: (مَنِيَ الآدَمِيَ ولَبته فَطَاهِر): وكذا عرق الآدمي طاهر؛ ولذا 
جمع الصحابة عرق رسول الله بَكةٍ وجعلوه طيبّاء وكذا لبن الآدمية طاهر بدلالة 
القرآن والسنة والإجماع. وريق الآدمي طاهر. 

ومنى الآدمى طاهرء ولكنه يعامل معاملة المستقذرات كالمخاط والبصاق» 
وال إما بالحك إن كان يايشاء أو بالمسح إن كان رطيّاء وهذا مذهب الإمام 
أحمك والشافعى ورجحه شيخ الإسلام, فالمشروع غسله للاستقذار» ويجزرئٌ 
مسحه رطيًا وفركه يابسًا كالمخاط؛ لحديث عائشة وَْبنَاً في ١‏ «المسند) وصححه 
ابن خزيمة قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله بل يَسْلَتُ المَنِيَ مِنْ لَوِْه بِعِرْقٍ الاذْخِرٍ ثُمّ 
)١(‏ في الفتاوى .)01477/5١(‏ 
(؟) رواه أبو داود (2775» والترمذي )١1875(‏ من حديث ابن عمر يا. قال الترمذي: «حسن 

غريب»؛» وصححه الحاكم (/7514). وله شاهد من حديث ابن عباس» وابن عمرو وكين . 

انظر: فتح الباري (5/ 2.2558 إرواء الغليل .)١59//(‏ 
("') رواه أبو داود (07787». والترمذي )١1870(‏ من حديث ابن عباس 'هها. صححه الترمذي». 


وابن الجارود (881)» وابن حبان (0799). والحاكم (551417)» والألباني في الإرواء 
.)56١:(‏ 


"كم 


8 


ور ل رم ومو 


فيه » وبحته من توب يَابسَّاء 0 فيه 237 وهذا من خصائص 
المستقذرات لا من أحكام النجاسات. 
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2 
ه عمو 0 


ولحديث عائشة ويا : «وَلْقَدْ رَأبِتيِي أفركه -أي المكن- من تَوْبِ رسول الله 
يد فَرْكًا َيُصَلَّي فيه)” "ان بوهذا لبن شأن المحاسات, 


وروى الترمذي عَنٍْ ابْنِ عَبّاسٍ و ند قال+ «المَنِيُ 0 النخاط» مله 


عَنَك وَلَوْ بإِذْخِرَةا ". وروى البيهقي عن سَحْد بن بي وَناصٍ “ واه : «أنَهُ كَانَ إذَا 
7 0 :)2 


َصَابَ نويه المَنيٌّ إن كَانَ رط مجه وَإِنْ كَانَّ يَايِسًا حته حَنَهُ نم فيه») 


وأيضًا الصحابة كانوا يحتلمون في ثيابهم» وهذا مما تعم به البلوى» ولم ينقل 
أحد أن النبي بَكِْةٍ أمر أحدًا من الصحابة بغسل المني من بدنه وثوبه» فعلم أن هذا 
لم يكن راجيا علبهم: 

وقد أفتى به ابن عباس «َْهّها لما سئل عن المني إذا أصاب الثوبء» فقال: (إنما 


هو بمنزلة المخاط, وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة)”* . 


ولآن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارتها حتى يجيئنا ما يوجب 
نجاستها. قال شيخ الإسلام: «وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلًا. ويشهد 
له أن الله جعله أصل الأنبياء والصالحين والإنسان مكرمء فكيف يكون أصله 
نجسًا؟ ! 


)١(‏ أخرجه أحمد »)511١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه (795)» وصحح إسناده المناوي في التيسير 
بشرح الجامع الصغير (7177/5). 

.)588( أخرجه مسلم‎ )١( 

() ذكره الترمذي عقب حديث عائشة )١١1(‏ من دون إسناد إلى ابن عباس» وروى نحوه 
عبد الرزاق في المصنف »)١5737(‏ والدارقطني في سننه »)١70 /١1(‏ والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار (؟/ 754) ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف». 

(:) أخرجه البيهقي في سنئه (2»)798 والشافعي في مسنده (ص40”). 

(6) أخرجه الدارقطني في سئنه )١75 /١(‏ -واللفظ له- »)١58/1١(‏ والبيهقي في سئنه (791/8) ؛ 
من حديث ابن عباس مرفوعًا. ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا (474)» وقد صحح البيهقي وقفه 
على ابن عباس -عقب الرواية المرفوعة-. 


كتاب الطهارة 1م ١‏ 


(ولَبتهُ؛ فَطَاهِرٌ): فلبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع . 

لاولبق الخبوان. التجدن. تجسن : 

لا ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول فيه روايتان: الأولى: نجس . 

والثانية : طاهر. وحكم بيضه حكم لبنه؛ وعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان. 

وأما بول الآدمي. وعذرتهء ومذيهء فهي نجسة. كما دلت على ذلك 
النصوض : 
وله (والقَيٌ» والدَّمُ والصَّدِيدُ: يجسّ). 

فالقيح والصديد كالدم في النجاسة ؛ لكونها متولدة عنهء لكنها أسهل وأخف 
منه حكما عند الإمام أحمد لوقوع الاختلاف فيه» فإنه روي عن ابن عمر والحسن 
أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. 


وقال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح 
بمنزلة الدم ؛ فلذلك خف حكمه عنده» واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات 
مثل حكمه فيهء ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم. 

لا والدم الخارج من الآدمي أنواع: منه الطاهر ومنه النجس . 

لا فالدم الخارج من السبيلين نجس بإجماع العلماء» كدم الحيض والنفاس . 

لا وأما الدم الخارج من غير السبيلين» كدم الجروح فاختلفوا فيه: 

فالمذهب: أنه نجس قليله وكثيره» وهو مذهب الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية؛ لعموم قوله تعالى: #قُل لا أَجِدٌ في مآ أو إِلَ خَرّمَا عل 
طَاعِرٍ يَطعَمْهه إِلَّا أن يَكْوْن مَيْنَدَ أو دما مَسْفُوءًا أو لَحْمَ ينزِيرٍ فَإِنََمُ رجش » 
[الأنعام: 5 .]١‏ وبقول الله كَل : ءا نما َم َلِنْحكُم لْمََتَدَ وََلدّم وَلَحمَ لْخنْرِرٍ وَمَآ 
أَمِنَّ يد لِعَيْرِ اسه 6 [البقرة: 0ع . 


وفيه قول ثان: أن الدم طاهرء إلا ما خرج من السبيلين» واختاره الشوكاني 
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وصديق حسن خان والألباني وقواه ابن عثيمين. 

واحتجوا بأمور منها : 

الأول: أنه لم يثبت عن رسول الله َلةٍ أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة 
ما يصيب الانسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك» فلو كان نجسًا لبينه 
لدعاء الحاجة إليه والأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة . 

الثاني : أن الصحابة كانوا لط ارة بجراحاتهم في الجهادء ومعلوم أن الدماء 
كانت تسيل منهم» ولم ينقل أن رسول الله يله أمرهم بالتحرّز منها. 

قال البخاري : وَيذْكَرُ عَنْ جَابرٍ: «أنَّ الِب كانَ في غَرْوَةِ ذَاتِ الرَاع فَرمِيَ 
رَجُلّ يهم َرَنَهُ الدَمُ فْرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضى فِي صَّلَاتوا"''. ولو كان نجمًا للزمه 
إزالة الدم أو قطع الصلاة. 

الثالث: في «الموطأ) عَن الْمِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ: ايك 
0 

الرايع أن السلميى ما الوا يُصلُونَ في جراحاتهم في القتال وقد يسيل 

منهم الدّمُ الكثير» الذي ليس محلا للعفوء ٠‏ ولم يرد عنه كك الأمرُ بغسله 9 

يرد أنهم كانوا ينحوّزون عنه؟ بحيث يحاولوة التخلّى عن ثيابهم التي أصابها الدّم 
متى وجدوا غيرها. 

قَال الخد : «مَا وَالَ لفلفو او 5 جِرَاحَاتِههَ)”” 

الخامس : أنَّ أجزاء الآدمّ طاهرة» فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها 
تحمل دمًا؛ٍ ورُيّما يكون كثيرّاء فإذا كان الجزء من الآدمى الذي يُعتبر ركنا فى 
ةلقان طابوكاء "فالذم اللاي ينقصل هع ويخلة نيه من بايا اللي 0 

(والقّيخ» والدّمُ والصَّدِيدُ: نْسٌ): والدم من حيث النجاسة» والطهارة أقسام: 


. تعليقًا‎ )72/1١( ذكره البخاري‎ )١( 


.)١55ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. تعليقًا‎ )777/1١( ذكره البخاري‎ )”( 


2-2 
الصف . 

فالدماء الطاهرة تشمل : دم حيوان البحر طاهرء والدم السائل مما لا نفس له 
سائلة كالبق والقمل والبراغيث» والذباب» ودم الشهيد» طاهر مطلقا سواء كان 
عليه أو في الثياب على الصحيح ويستحب بقاؤه. ودم الكبد والطّحال ولا خلاف 
العروق لا تنفك عنه. فيسقط حكمه؛ لآنه ضرورة. 

والمحرم هو الدم المسفوحء فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح» 
وما يبقى في العروق فمباح. 

وقال شيخ الإسلام فيه: لا أعلم خلافًا في العفو عنه. وأنه لا ينجس المرق» 
بل يؤكل معها. 

وأما الدم النحس فيشمل: دم الحيض والنفاس» كما دل له حديث أسماء 


وعائة ئنشة ونا . 


كتاب الطهارة 75 


لا والدم السائل من ميتة نجسة نجس» مثل الكلب والحمار. 

لا وأما الدم السائل من بني آدم كالسائل من الأنف والجروحء فهذا فيه 
خلاف تقدم» والقيح والصديد أخف من الدم. 
قوْلَهُ: (لكن يُعفَّى في الصَّلاةٍ: عَن يَسيرٍ منهُ لم يَنقُضْ). 

العفو عن اليسير من الدم: محله في باب الطهارة دون المائعات. 

ويعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد. وهو أخف من الدم. 

وأما كثيرء+ فالمذهب يجب غسل الثوب منه. 

وقال شيخ الاسلام: ولا يجب غسل الثوب والجسد من القيح والصديد. ولم 
يقم دليل على نجاسته . 
قوْلَُ (إذا كانَ من حَيَوَانِ طاهرٍ في الحيّاةِ ولو مِن دم حائض). 

وبين أن الدم النجس يعفى عن اليسير منه» بشروط : 

الأول: أن يكوك يسيد ولا يكن كتيدا فاحشاء 
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الثاني : أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالشاة ونحوها يخرج دم الحيوان 
العضين #الكلي والشوب., 

وعد له ماوواه النخارى عن :قايقة #الرقد نقا ك3 لتنوزنا لا نزت واجة 
تَحِيضضٌ فيدء فَإِذَا أَصَابَهُ شي مِنْ دَم» قَالَتْ بريقِهًا فَقَصَعَيْهُ بظَفْرهَا0" . 

واختار شيخ الإسلام أن العفو عن يسير النجاسة ليس خاصًا بالدم» بل سائر 
النجاسات» إذا شق إزالتها. 
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َوْلَهُ (ويِضَعٌ: يَسِيرٌ متَقَرَقْ بتَوب لا أكتر). 

أي أن اليسير إذا كان مجموع النقط كثيرة» فإن كانت في ثوب واحدء فإنها 
تؤثرء وإن كانت في ثوبين» فلا تُضم ولا تؤثرء مثل لو كانت نقطة في الغترة 
واترى ف لوي قاط هذا الايد بمصدااي بعض ؛ لأن لكل ثوب حكمه. 
وله (وطِينٌ شارِع َيّتْ جَاسَُه وعَرَقٌ وريقٌ من طاهِر: طاهِز). 

فالماء الذي في الشوارع إن اختلط بعضه ببعض وشك في نجاسته» فإنه يعفى 
عن ذلكء» وترد إلى أصلها وهو الطهارة» ولا يشدد في هذاء وقد كان الصحابة 
يخوضون في المطر في شوارع المدينة ولا يغسلون أرجلهم وهذا قول عامة 
العلماء.» فمياه التتوارع والطرقات مبنية على الأصل وهو الطهارة حتى يتحقق 
تجابقها » والأوان ألا يتشدد في السؤال عن الماء الذي أصابهء وأثر عمر فته 
أنه كان يسير مع صاحب لهء فأصابهم ماء من فوق حائطء فسأل صاحبه صاحب 
البيف عه مان ؟ انانكر عليه غير قال ايا صاهه النيزات لذ بر 

(وعَرَقُ وريقٌ من طاهر: طاهِرٌ): فعرق وريق الحيوان والطير الطاهر طاهرء 
كبهيمة الأنعام والطيور الطاهرة وأبلغ منه عرق وريق الإنسان فإنه طاهر. 


.)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١185/7١(‏ وقال: (ثبت عن عمر بن الخطاب. . .»)2 
وذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان )١55 /١(‏ ثم قال: «ذكره أحمد». وذكر نحوه صاحب كنز 
العمال »)88١1/(‏ ثم عزاه قائلا: «نعيم بن حماد في نسخته) . 


كتاب الطهارة ار كي 


كقرلت؟ 


وله (ولو أكلّ هرد وتحوة أو طِفْلء نَاسَةَ ثم شَرِبَ من مائع: لم يَضْرٌ). 

فما يشق التحرز متها كالهرء إذا شرب من الماء لا ينجسه ولو كاتنت تأكل 
الجيف أو تلامس النجاسة» ولا ينجس الماء الذي شربت منه حتى يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة بنجاسة؛ لقوله َك فى الهر: ها 0 نجس ) ِنَهَا من 
الطَوّافِينَ عَلَيكُمْ الو اقاكة افيه أي مضب الزرزيع !1 ومكلنا الطال لهو 
البلوى به فلا يضر شربه من الماء إلا إذا تغير الماء بنجاسة عالقة به. 


وله (ولا يُكره: سُوْرُ حَيَوانٍ طاهرٍء وهُو: فضلة طعامه وشَرَابهِ). 


الحيوان الطاهر سؤره طاهرء فإذا شرب البعير أو الشاة أو الخيل من الماء 
فسؤره طاهر ويجوز شرب الماء واستعماله بعذه. 


والطاهر يشمل الآدمي» وكل ما أبيح أكلهء وحيوان البحرء. وما لا نفس له 
ساكلة وما يقق. السرز حقه إل الكلب. 


وأما الحيوان النجس. مثل: الذئب والأسد فإن سؤره نجس؛ لقول 
وعون الوا ع حاروا بي نا وخر اد عدر 


ّه واه 020 


لم للبحسة شي 2) [أخخرجه الأربعة] 


ولكن إذا شرب من ماء أو إناء: فالصحيح أنه لا يؤثر في إناء إلا إذا تغير أحد 
أوصافه الثلاثة بنجاسة, اكاب ار دمي لزنه الحذي شري سنا راو لم يلوي 


02 


فيه شيء؛ لحديث أبي هريرة تَنإقة مرفوعًا : «إذا شرب الْكَلْبُ في إِنَاءٍ احد حَدكُمْ 
َلْيَفْسِلَهُ سَبْعَا) زفق عليهم7” . 


وفي لفظ لمسلم: «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ كَليْرِفهُ ثم له ا 


مِرَارٍ ا 


.)0 ١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(١؟)‏ سبق تخريجه (ص57)» وهذا لفظ ابن ماجه. 
(7”) أخرجه البخاري ,)١7١(‏ ومسلم (51/9). 
(5) أخرجه مسلم (5179). 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الضابط الخامس: كل جزء انفصل عن حيوان وهو حي فإنه يأخذ حكم ميتته 
كما لو انقطعت يد شاة أو طير وهي حية فيأخذ حكم ميتتها. 

لعديكة ابي راقلا بوت أن رسول الله يله قال : ما قْطِعَ م مِنَّ البَهِيِمَةٍ وَهِيَ حَيّة 
فَهِيَ مَيْنَهُا خرجه أبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب”' 

وتلقى الفقهاء الحديث بالقبول» وقالوا: ما قطع من البهيمة مع بقاء حياتها 
فهو نجس حرام الأكل ويأخذ حكم ميتتها. قال شيخ الإسلام : «وهذا متفق عليه 
بين العلماء» 

ويستثئنى من ذلك: 

لا الشعر والصوف 00 والريش». فهي طاهرة من الحيوان الطاهر في 
الحياة؛ لقوله تعالى : صَوَافِهًا وََوْبَارمَا وَأَشْعَارِهَا أََنا وَمكَنمًا إل جين [التحل: 
سسا شي سس سد مه 

لا وألحق شيخ الإسلام بها القرن والظفر؛ لآنها لا تحلها الحياة. 

لا وكذا ما قطع من الطريدة إذا لم يقدر على ذكاتها فيقطعون منها حتى 
يقتلوها قال شيخ الإسلام: وهذا بالاتفاق فما قطع منها فهو حلال. 

لا وكل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس: لأنها نجسة والمتولد من 
النجس نجس كعرق الذئب وبوله» ويستثنى من ذلك» ريق وعرق الآدمي» وما 
يشق التحرز منه» ومالا نفس له سائلة» وأما البول فنجس وأما المني ففيه خلاف 
والأظهر طهارته. 


د 


25١9ه‎ ( وقال: (احسن غريب). وأحمد‎ )١580( أخرجه أبو داود (8 )2 والترمذي‎ )١( 
والحاكم 7/07 وقال: (صحيح على شرط البخاري) . وصححه الألباني في صحيح أبي‎ 
.)591//5( داود برقم (2)59055 ورجح الدارقطنى إرساله كما فى العلل‎ 


كتاب الطهارة م0 


عقد هذا الباب لبيان الأحكام المتعلقة بالحيض من طهارة وصلاة ونحوها. 

وباب الحيض مهم وهو من أدق أبواب الفقهء لا من جهة الأحكام المترتبة 
عليه» فكثير منها اتفاقي واضح. وإنما ذلك لآن المرأة ينزل منها دماء غير دم 
الحيض» فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي» ولآن الحيض قد يتقدم وقد يتأخرء 
وقد يزيد وقد ينقصء مع ما ظهر في هذا العصر من أسباب» وأهمها استعمال 
وسائل منع الحمل ومنع الحيضء وغير ذلك مما صار له أثر كبير على اضطراب 
الحيض وكثرة الإاشكالات عند النساء مما يحير المفتي» ولذا روي عن الإمام 
أحمد قوله: «كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته). 

فائدة: وللحيض أسماء عديدة جمعها بعضهم بقوله: 

حيض نفاس دراس طمس إعصار ١‏ ضحك عراك فراك طمث إكبار 

والذماء الخارجة من قثل الدرأة قلاثة: (حيس وثفاين واسيسافية): 

وتعريف الحيض : لغة: السيلان. 

واصطلاحًا: دم طبيعة وجِبلّة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. 

ومن حكم خروجه: أن المرأة يتعلق بها عدد من الأمور؛ كالعدة والطلاق 
والإحدادء فجعل الله هذا الدم للتعرف على المدة التي تجلسها. 

وهو أيضًا: علامة على براءة الرحم وخلوه من الجنين. وعندما تحمل المرأة 
يتحول هذا الدم إلى غذاء للجنين؟ ولذا يندر أن تحيض حامل . 

والأصل في مسائل الحيض : الكتاب والسنة والإجماع. 
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أما الكتاب: فقوله تعالى: عل تتكلوتك عن السحيض كل هو أذى أغتزلوا الس فى 
التجبوة :لا كتوق عي ينهد كذ لون كأؤفرى هن عن انك أذ 1 ا عد 
َلتَّوَِينَ وححبٌ ميت 09 > (البقرة: 337 . 

وأما السنة: فقد قال الإمام أحمد: «الحيض يدور على ثلاثة أحاديث»). 
حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة -رضي الله عنهن. 

والإجماع : منعقد على جملة من أحكامه. 

ودم النفاس: هو دمٌ يرخيه الرحم حال الولادة أو قبلها بزمن يسير. 

والنفساء كالحائض في الأحكام في الجملة» قال ابن رجب: «وقد حكى ابن 
جرير الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة)""' . 

والاستحاضة : دم يخرج من عرق يقال له: العاذل. 

والمستحاضة : هي من ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس. 

والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات على الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 
قَوُله: (لا خيض: قبل هام تشع سِنِينَ. ولا: بَعلَ ‏ خمسينّ ستة. ولا: مع حَملٍ). 

و . عيض: قبل ايم بين هنا أقل سن اسفن نه 00 ا 
ا ا 2 ا 
التاسعة فهو دم فساد ولا تأخذ أحكام الحائض. 

(ولا: بَعدَ حَمِسِنَ سنة): أي وأكثر سن تحيض فيه المرأة هو خمسون سنة فما 
تراه المرأة بعد سن الخمسين يعتبر دم فساد؛ وهذا أحد الروايتين» مستدلين بما 
روي عن عائشة ونا ينا أنها قالت : «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد 
الحيغ 0 , 
)١(‏ الفتح (؟8/5١).‏ 
() قال الألباني في إرواء الغليل عند الحديث رقم :)١185(‏ «لم أقف عليه» ولا أدري في أي كتاب 

ذكره أحمدء ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها». وقد ذكر ابن تيمية نحوه في شرح - 


كتاب الطهارة ,م 1 


والرواية الثانية: إن تكرر بها الدم بعد الخمسين فهو حيض. لأنه قد وجد 
ذلك. ورجحه ابن قدامة» وهو الأظهر. 

فلو رأت المرأة دما على صفة دم الحيض وهيئته ووقته بعد الخمسين منضبطًا 
واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام؛ لأن الله علق الأحكام على وجود الدم ولم 
يحدد سنا معيئاء وتحديد السن يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا. ولقوله تعالى: 
«وَألى يسْنَ بن الْبَحِضٍ من شك إن انَبَْرٌ دمن نَكنَدُ أَنْمْرٍ وَل لز يَضْنَ» 
[الطلاق: 4]» فعلق سبحانه نهاية الحيض باليأس» ولم يعلقه بسن معين» ولو كان 
لليأس سن معين لبينه . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم: «والصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين إذا 
استمر بوقته وصفته وترتيبه» أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل 
يعتبر دم فساد)"'" . 

(ولا: مع حَملٍ): فالحامل لا تحيض فما تراه الحامل من الدماء يعتبر دم فساد 
لا دم حيض ؛ الع وصرف ساك لمرو وتدررى البرتي حر عازنا بو 
«أنَّ امرَأَةٌ ا ني أَحِيض وَأَنَا حُبْلَى ؟ فَقَالَتْ عَايِشَةٌ < ينا : اغْتَسِلِي وَصَلي 
إن الخبلى لا تحيضي ب 31 راكن انه اق بجالة الحو ا وم اماف تتوضاً 
وتصلي ولا بي با 1 

والرواية الثانية: أن الحامل يمكن أن تحيضء» ورجحها شيخ الإسلام وابن 
مفلح . والشيخ محمد بن إبراهيم» وابن عثيمين» وابن جبرين» وقالوا: إنه قد 

فالأصل فى الحامل أنها لا تحيض» وهذا الغالب أن النساء يعرفن الحمل 


- العمدة )58١/١(‏ وعزاه للدارقطني بلفظ : «لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة» . 

)١(‏ فتاويه (؟457/5). 

(؟) أخرجه البيهقي في سئنه »2١571١(‏ والدارمي (4405)» وصحح إسناده الألباني أثناء كلامه 
على الحديث رقم (141). 
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بانقطاع الدم» فإن رأت دما مضطربًا فهو دم فساد وإن كان منضبطًا وفي وقته 
المعتاد وصفته من غير اضطراب فهو حيض؛ لأن الأصل فيما يصيب المرأة من 
الدم أنه حيض» وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل» وأما الأكياء 
المضطربة فإنها تلحق بدم الفساد والاستحاضة. 
وله (وأقَل الحييض: يَومْ ولَيلةً. وأكترة: حَمِسَةً عمَرَ يومًا. وغالية: سِتَّ» أو سَبِعْ). 

(وقَل الحيّض: يَومٌ وَيلةُ. وأكتّرة: حَمسَةَ عشَرَ يَومَ): وهذا الصحيح من مذهب 
الإمام أحمد رجوعًا إلى العرف الغالب» وأما أقل من يوم وليلة فمشكوك فيه فلا 
تدع الصلاة» وما زاد عن أكثر الحيض فمشكوك فيه فلا تدع الصلاة إلا إذا 
انضبط واطردء فأقل الحيض يوم وليلة فما كان دونه فإنه يعتبر دم فسادء وأكثره 
خمسة عشر يومًا فما ؤاد على ذلك ولو كان على صفته ومكته فإنه اسشخاضة» 
وأخذوا بعددٍ من الآثار في ذلك . 

واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لآقل الحيض ولا لأكثره» فلو رأت الدم أقل 
من يوم وليلة فإنها تجعله حيضّاء ولو رأته أكثر من خمسة عشر يومّاء فإنه يكون 


2 


حيضاء ويقيد ذلك بقيدين: 

الأول: كونه على صفة وهيئة دم الحيض . 

الثاني : أن يكون عادة مستمرة لها؛ لأن الله علق على الحيض أحكامًا متعددة 
في الكتاب والسنةء ولم يقدر لأقله ولا أكثره مقدارًا مع عموم البلوى به 
واحتياج الأمة له. 
خمسة عشر يومًا فإنها دم علة وفساد لا دم حيض. 


وما روي من أحاديث وآثار فين تحديد أقله وأكثره فإنها له تصح ؛ وقال 
الحافظ ابن رجب: «لا تصح وكلها باطلة)""' . 


وقال ابن القيم : «ولم يأه قو الل«ولا عن :رسوله ولااعن الصحابة تحديد 


.)١95١ الفتح (؟/‎ )١( 


516 


أقل الحيض بحد أبدًا ولا في القياس ما يقتضيه . 
مسألة: إذا استمر الدم مع المرأة دائمًا فإنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم 

بالشرع واللغة أن المرأة تارةٌ تكون طاهرًا وتارة تكون حائضاء ولطهرها أحكام 
ولحيضها أحكام . 

فما تراه المرأة من الدم أقل من يوم وليلة فإن كانت مضطربة أو متقطعة أو 
غير مطردة فليست حيضًا وإن كانت عادة لهاء وهذا نادر فالقول الثاني؛ أنه 
حيض أظهر . 

وكذا لو زاد الدم عن خمسة عشر يومًا إن كان مضطربًا أو متقطعًا أو غير مطردٍ 
فليس حيضاء وإن كان عادة لها وهذا نادرء فالقول الثاني؛ أنه حيض أظهر . 

(وغالية: سِتٌء أو سَبِعٌ): والغالب من حال النساء أنهن يحضن ستة أو سبعة أيام 
ل ل ل ل 
١لَتَحَيّضي‏ سِنَّةَ أنّام أ سبْعَةَ ام في عِلّم الله ثم م اغْتَسِلِي)0"' . 

واقل رسا عقي اقل تر والمرأة التي هذا أغلب حيضها قد تطول 

مدة حيضتها أحيانًا وقد تقصر عن الغالب» فإذا تغير حيضها فلترجع إلى الدم 
بحاصو لدان السراسي محدور الحوكي الورر سفن 
وله (وأقل الطهر ينَ الحيضّتين: ثَلانَةَ عشَرَ يَومًا. وغالبة: بَقيَةُ الشَّهِرٍ. ولا حَدَ 

لأكثره). 

(وأقل الطهر ب ِنَ الحيضَتَين: ثَلانَةَ عشَرَ يَومَا): فلو طهرت المرأة ثم بعد اثني عشر 
يومارأت ذمّاء فإنها تعده دم فسادء ولو كان بصفة دم الحيض لا يعتبر دم حيض 
(1) أخرجه أبو داود (7410)» والترمذي (118) وقال: #حسن صحيح» . ثم قال: «وَسَأَلْتُ مُحَمَدا 

الل س0 : هو حَلدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . . وَمَكَذَا قال أَحْمَدُ بن حَتْبَلٍ: 


هو حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِيحا : بن ماجه 5790 وأحمد (5١65/ا؟),‏ والحاكم في المستدرك 
(516). 
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- 


واستدلوا: بما رواه ابن أبي شيبة والدارمي عَنْ عَامِرٍ قَالَ: عاوم ازا إن 
2 عا و ا ال ا 
يها من باهي يديه وَأمَئ يشيدون قا ست ب قزر ذلك سرض 
وَطَهُوَكٌ عَيْلٌ كَُّ 7 ع فْهِيّ صَادقة وَل فْهِيّ افيد قَقَالَ علي : 
قالون)"". أي جيد بالرومية. وذكره البخاري تعليمًا بصيغة التمريض» وهذا 
اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات فى شهرء ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل 

والرواية الثانية: أقله خمسة عشر. 

والرواية الثالثة: عن أحمد أنه لا حد لأقله. واختاره شيخ الإسلام والمرداوي 
وابن عثيمين » فمتى طهرت المرأة طهرًا صحيحًاء ثم رأت بعد ذلك دما على صفة 
دم الحيض فإنه حيض؛ لعموم قوله تعالى: ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أَدَى 
عرو الندة ن التحبين ولا كترؤشعَ عي نتلفزة كذ تير كأؤفرك عن عن اي آم 
9 21 ف التوَّبينَ 0 لمهي 4 [التشرفة لامالا ولم تقيد الحيض بز من . 

وهذه التقديرات لم يرد فيها نص مع الحاجة إليها وتعلق أحكام كثيرة بها. 
والحيض هو: إقبال 10 0 0 انقطاعه إما بالجفاف ا 1 1 
57 لديم 0 حت غيل عَك لتم كه مَأ 1 ,0 

وأما أثر علي فهو اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيض في شهرء 0 
وقوعه فى أقل ولا تحديد المدة بهء» وهو قوي إن انضبط معها وإلا رجعت 
لتحديد العلماء فيه بثلاثة عشر يومًا لتنضبط فى عباداتها المتعلقة بالطهارة من 
الحيض . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ,»2١9795(‏ والدارمي (855)» والبيهقي في سئنه 2»)١9147(‏ وذكره 

البخاري )١١7 /١(‏ تعليقًا بصيغة التمريض بلفظ : (ويُذْكر)» وذكره مختصرًا. 
(0) سبق تخريجه (ص55١).‏ 


كتاب الطهارة م ١‏ ا 


(وغالية: بَقِيةُ الشّهِر): الغالب أن المرأة ة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة» 
فإذا حاضت ستة أيام طهرت أربعة وعشرين يومًا هذا الأغلب» وقد يوجد من 
النساء من تزيد أو تنقص» فمن النساء من تحيض كل شهرين مرة أو كل ثلاثة 
أشهرء ومنهن من تحيض في الشهر مرتين» إلا أنه غالبًا ما يكون طهرها إتمامًا 

(ولا حَدَّ لأكثرو): فلا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين» فبعض النساء من تجلس 
شهرين لا تحيض ومنهن من ينقطع عنها الحيض . 

فالمذهب أن الحيض أقله (يَومْ ولَلة. وأكتّرة: حَمِسَةَ عشَرَ يَومًا. وغالبة: ست أو 
سَبْعْ). 

والطهر بين الحيضتين أقله (ثَلانَةَ عضَّرَ يَومًا. وغالية: بَقِيَةُ الشّهِرِ. ولا حَدّ لأكثره». 
قَوْلهُ: (ود يَحرْمُ بالحيض شيا منها : الوَطءٌ في الفرج. والطلاقٌ. والصَّلاةُ. والصوم. 

والطواف. وقِرَاءَة القُرآن. ومس المُضحَفٍ. واللَتُ في المُسجدٍ. وكدًا: المرُورُ فيه 

ِنْ حَافَتْ تلويتة). 

الحائض تختلف عن الطاهرات ولذا فإنه يحرم عليها أو معها تسعة أمور. هي : 

(الوَطءُ في القرج): فيحرم جماع الحائض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع : 


101 62 6 6 ا ل 2 200000 2 

قال تعالى : 0 ل لي 
بمو وه دع سموءة وى ماوءه مقد ع سر لد 4 عدصهر 527 4 27 ير يي ميم ع سير 
تفربوهن حي د نَ فإذا طهَرنَ فَأَذْهرىّ من حّث أ ألله إن الله حب التوايين ويحِبٌ 


اللطنيت © 4 [البقرة: ]33١‏ . 
ولمسلم عن رسول الله كَل : «اصْنَعُوا كل شيءٍ إلا النكاح)”"" . 
والإجماع : منعقد على حرمته كما نقله ابن المنذر وابن تيمية وابن كثير. 


ب 
2 
1 
2 
7 
7 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟ 3) من حديث أنس تتإفةة مرفوعًا. 
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مسألة: وأما مباشرتها والاستمتاع بها فيما دون الفرج, فله حالتان: 


الأولى: مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة: كتقبيلها فهذا جائز 
بالإجماع نقله ابن قدامة. 

الثانية : مباشرتها فيما بين السرة والر كبة : فالمذهب جوازه ولا يحرم إلا 
الجماع في الفرج» فله أن يستمتع منها بالقبلة واللمس والمباشرة فيما دون 
الفرج ؛ لقوله جَثةِ: «اصْتَعُوا كل شيءٍ إِلَا التكاح». 

ولما سئلت عائشة وِكْينَا: ماذا يحل للرجل من زوجته الحائض؟ أفتت بإباحته 
فيما دون الفرجح» وهي أعلم الناين بهذه المسائل . 

وأخرج أبو داود عَنْ بَعْض أَرْوَاجٍ النبي بَكةِ: «أَنَّه كَانَإِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائْضٍ شيئًا 
12 كم سل 2 )١120‏ 0 
القى على فرّجها ثوبًا» © . 

(والطلاق): فيحرم تطليق الفرأة وهي حائض » ونقل الإجماع أنه محرم 
ومكخالف للسنة, 

والدليل: قوله تعالى: © ييا آلنَنّ إذا طَلْفَسْم النْسََ مَطَلْمُوهْنَ لِعِرَّحِينّ وَلَحصوأ الْهدَّة 
وَأَنَهُوأ أله رَحكُم 4 [الطلاق: ]١‏ -أي مستقبلات عدتهن- وهذا لا يكون إلا في طهر 
لم يجامعها فيه. 

وفي ١الصحيحين»:‏ عن عبد الله بْنَ عُمَرَ وا: «أَنَهُ طَلْقَ امْرَأَتهُ وَهِيَ حَاْضٌ. 
يُمْسِكْهَا حَبَّى تَطْهْرَ ُّمّ تحيضن كَتَطْهر قن با لهُ أن يُطَلََا دَلْْطلفْهَا طَاهرً قَبْلَ أن 
يَمَسَّهَاء ِلك الْعِدَةَ كُمَا أَمَرَهُ الله'"' . فالطلاق حال الحيض محرم وهو طلاق 
بدعي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟77/7). قال ابن رجب في فتح الباري :)١5١ /1١(‏ (إسناده جيد». وقال ابن 
حجر في فتح الباري /١(‏ 5 50): (إسناده قوي). وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(553ة). 

(؟) أخرجه البخاري (4575) -واللفظ له- ومسلم .)١541/1(‏ 


كتاب الطهارة مر ١‏ ا 


مسألة: هل يقع طلاق الحائض؟ مذهب الأئمة الأربعة أنه يقع مع التحريم. 

ويدل له: إطلاق القرآن الطلاق من غير تفريق بين طهر وحيض كما في قوله 
تعالى: 9 للقت" ارفدت أَنُسهنَّ َع و [البقرة: 4؟5]» وقوله: امن 
0 َإِمْسَاكُ) ء مَعْرْوِفٍ أو شرح ب حْسَنٍ 46 [البقرة: 9 . وقوله : إن طَلََّهَا كلا يل لم 7 
مِنْ بَعَدُ حي تنكم رَوْجًَا 4 [البقرة: 80]» فالآيات مطلقة تدل على وقوع الطلاق 
مطلقّاء ولم تفرق بين الطهر والحيض ولا يوجد دليل صريح يخرج الحيض من 
وقوعه فيه. 

وفي «الصحيحين' عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: أَنّهُ لق امْرأَتهُ وَمْي حَائِضُ في عَهْد 
شولك الله له قسََلَ عمد وَسُولَ. الله يلل عَنْ ذَلِك؟ فقال له لهُ وَسُولُ الله عله : 
«مُرْهُ َلْيُرَاجِعْهَاء ؟ُ َم َيْكهَا حتَى تَطْهْرَ ثم نَحِيضيَ نم طهر َم إِنْ شَاء أَمْسَكَ 
يكذ ون عه علق كلل أذ يكين فيا ق. العذة لي أن اله يي أن مُق لَه 
النّسَا)'2. والمراجعة تكون بعد وقوع الطلاق. 

ولمسلم: «وَكَانَ عبد الله طَلَّقَهَا نَطْلِيِقَةَ وَاحِدَةٌ فَحْسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا 
تكن الله كنا ازا وطونه الله كك" 


وفي البخاري : عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ : ١حْيبَتْ‏ عَلَنّ بتَطْلِيقَةِ)”" . وفي مسلم: قَالَ 


عَبَيْدُ الله : اقلت لِنافِع : مَا صَبَعَتٍ التَطْلِيِقَة؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْمَدَ بها . 


ع 


وكات ابن ضر يحل برتوعيا رعو حياحييه اللضاة ٠‏ فَعَنْ نَافِع : «أنَّ ابن غُمَرَ 
كَانَ إِذَا سئِلَ عَنٍ الرّجلٍ يُطَلَقُ امرَأئهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ رثاتي ايه 


نكن 


أو الْيْنِ. إن وَسُولَ الله كله أمَرَهُ أن يرجِعَهّاء ٠‏ نم يُمهِلَهَا حنَّى نَحِبضَ خَيْضَةَ 
حوفي 3 انوا جانكي لين ذل لطلنها قل يدنه وما نك عطلنتها لثما 


)١(‏ أخرجه البخاري (5157)» ومسلم )١51/1(‏ -واللفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم .)١471(‏ 
(”) أخرجه البخاري (5405). 


(5) أخرجه مسلم .)١571(‏ 
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َقَدْ عَصيتَ رَبك فِيِمَا أَمَرَكَ به مِنْ طَلَاقٍ امْرَأَتِكء وَبَانَثْ مك70" . 

فهذه نصوص تدل على وقوعه مع التحريم وأنه يؤمر بمراجعتها . 

القول الثاني : أنه لا يقع ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز. 

واستدلوا: بأنه طلاق بدعي» وفي الحديث: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنا 
0 , 

وأيضًا ورد عند أ داود: ١قَرَدُهَا‏ عَلَيَ وَل يَرَهَا شيعًا»”" . 

وقالوا: الأصل بقاء النكاح فلا يفسخ إلا بيقين» والله أعلم . 

(والصّلاةٌ): فالحائض لا يجوز لها الصلاة ولا تصح منها؛ لأنه يشترط لها 
الطهارة وإزالة النجاسة وهي غير قادرة» وفي «الصحيحين» : «فَإذًا أَقبَلَتِ الحَيْضَّةٌ 
نَدَعِي الصَّلاة وَإِذّا أَدبَرَثْ فَاغْتَسِلِي وَصَلّي)9' . 

ونقل الإجماع عليه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم. 

فائدة: ولا يشرع لها إذا حضرت الصلاة أن تجلس في مسجدها؛ وتستغفر الله 
وتذكره» فلا أصل للجلوس أثناء وقت الصلاة للحائض. 

(والصّومُ): فيحرم عليها الصيام بالإجماع» وفي «الصحيحين»: «أَلَيِسَ إِذَا 
حَاضَتْ لَمْ نُصَلّ وَلَمْ ا 

(والطرافع درم .ولا يصح متها : 

لما في الصحيحين» أن رسول الله بَلةٍ قال لعائشة: «فْعَلِي ما يَفعَلْ الحا 


.)١471( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5791)», ومسلم )11/1١8(‏ من حديث عائشة وكْينا. 

() أخرجه أبو داود ,)25١15(‏ وأحمد (00575)., وصححه ابن القيم في زاد المعاد (575/5؟)2 
وابن حجر في فتح الباري (9/ 0707, والألباني في صحيح أبي داود (/189). 

(؟:) سبق تخريجه (ص55١).‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١1850(‏ ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري تناه مرفوعًا. 


كتاب الطهارة ا 
4 


وفي «الصحيحين» لما قيل للرسول كَلةِ: إن صفية قد حاضتء. فَقَالَ: 
«أَحَابِسَئُنَا هِيَ)”"2. فدل أن الحائض يحرم عليها الطواف» فإن اضطرت للطواف 
فاختار شيخ الإسلام صحته للضرورة» ويقدر الضرورة أهل العلم. 

(وقِرَاءَة القَرآنِ): فتمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقًا على الصحيح من 
المذهب؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله بك كَالَ : «لا تَفْرَأْ الحَائْض وَلَا الجنْبُ 
0 مِنَّ الْقَرْآنِ» عرص الرداف وي 

القول الثاني : أنها لا تمنع لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل» وهذا 
مذهب ورواية عن أحمدء ومذهب الإمام مالك». واختاره ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن حزمء والبخاريء وابن المنذر. وابن بازء ويدل له: 

أولاة أله لى يالعهاتمى ضحي يمنع اللحاقضى هن ذلك مع عموع البلوق به 
والحاجة له؛ فعلم أنه باق على الأصل وهو الجواز. 

ثانيًا: في «الصحيحين» أن رسول الله يَكِةٍ قال لعائشة ينا لما حاضت: 
العبادات التي يفعلها الحاج إلا ما نهى الشارع عنهء وهو الطواف والصلاة 
والصوم. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن» وبهذا استدل البخاري. 

ثالنًا: أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق» وقد بين ابن القيم في 
كتابه «إعلام الموقعين» بطلان هذا القياس من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر حتى ينقطع الدم. 

الثاني : أن الحائض يشرع لها فعل المناسك حال حيضها بخلاف الجنب. 

الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود العيد بخلاف الجنب. 

.)١5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه (ص178). 
() سبق تخريجه (ص0٠5١).‏ (4) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 


51/ 


حمة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأما حديث ابن عمر السابق فإسناده ضعيف, والله أعلم. 

الكل الف كين المضيحت ,يشديط له الطيارة عفد مجاهي العلمه 
لحديث عمرو بن حزم أن رسول الله يكِدِ قال: ١لا‏ يَمَسن الْقّرْآنَ إِلَّا طَاهرٌ) [أخرجه 
مالك مرسك وصححه ابن حيان ولشاكم]7١‏ . فإن أرادت الحائض القراءة فإنها ثقرأ من حفظها 
أو من وراء حائل طاهر. 

(واللبتُ في المسجي): وبه قال الأئمة الأربعة ورجحه ابن باز؛ لما في 
«الصحيحين) ء عَنْ أَمّ عَطِيّةَ قَالَتْ يونا أَنْ نُخْرِج الحُيّض يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَدَوَاتِ 
الخُدُورٍ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحيّضُ عَنْ مُصَلَاهرَ هن '. 
وهذا ظاهر في النهي. وقول رسول الله كَكةِ: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاحّ غَيْرَ آلا 
تَطُونِي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَطْهْرِي) [متفق عليه] . 

وقول رسول الله كَلِةٍ لعائشة ونا : «تاوليني الخْمْرَةٌ مِنّ 0 ٠‏ قَالَتٌ : 
قلت : : إن حَايْضء فَقَالَ : إِنَّ حَيْضََكِ لَبْسَثْ فِي يَدِكَ) 10 '. فأقرها على 
انتبدلالها بامتتاعها مم دخول السجد بحيضها » ولكن بين أنه اباس مع مهول 
بعض البدن 

(وكدًا: المْرُورُ فيه إِنْ حَافَتْ تَلوِيتّةُ): مرور الحائض من المسجد ودخولها فيه 
لحاجة تعرض لها فيه تفصيل: إن خافت تلويثه بدمها: فلا يجوز صيانة 


للمساجد. 
وإن أمنت تلويثه لم يحرمء لفوله عد لعائشة : «تاولينى ا لخْمْرَةَ مِنَّ المسحد) 
[رواه مسلم] . 


وروى الإمام أحمد عن ميمونة وي نا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو ل يَدخْل عَلَى 
إِحْدَانًا وَهِيَ حَائْضٌء كَيَضَعٌ رَأَسَهُ في حِجْرِهَاء قَيَْرَأ القّدْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ. ثُمَّ تَقُومُ 


.)١178ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)850( (؟) أخرجه البخاري (45") -واللفظ له- ومسلم‎ 


(؟) أخرجه مسلم (5948). 


كتاب الطهارة كا 


إِحْدَانَا بَخَمْرَتِهِ فَتَضَعْهَا في المَسْحِد وَهِيَ حَائِضٌ)""' . 

قَوْلهُ: (ويُوجبٌ: الغُشل. والبلوعٌ. وَالكَمَارَة بار فيه, ولو مُكْرَهاء أو تَاسيّاء أو 
جاهل الحيض والتّحريم؛ وهى: ديتان أو نصفة على التَخيير. وكذًا: هىّ ِنْ 
طاوّعَتث). 
(الغُشل): بعك الطهر من الحيض » فيجب على المرأة الحائض إذا انقطع الدم 

م بدلالة: 


ليت عريم والشرف ا 
وقوله كَلِةِ: «وَإِذَا أَوْيَرَثْ فَاعْتَسِلي وَصَلَيا لل عايب 
(والبلوع): فالحيض علامة على البلوغ عند المرأة» وتصبح به مكلفة إذا كانت 
عاقلة لقول رسول الله و : ١لا‏ يَقبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائْضٍ إلا بخِمَار"" . فعلق 
وجوب الخمار بالبلوغ . 
(وَالكَمَارَة بالوطءٍ فيه): فتلزم الكفارة بالوطء مع الإثم» وكذا هي إن طاوعت 
يلزمها الكفارة؛ لحديث ابن عباس وها عن النبي يَكْةٍ في الرجل يقع على امرأته 
وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». والصحيح وقفه””'. 
)١(‏ أخرجه أحمد (757801) -واللفظ له- والنسائي (7171)» وذكره الألباني في إرواء الغليل تحت 
حديث رقم )١115(‏ ثم قال: (وإسناده حسن في الشواهد). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص15١).‏ 
5 أخر جه أبو داود سف 52 والترمذي الام وقال : «(حديث حسن» . وابن ٠‏ ماجه (ههك) 


وصححه ابن خزيمة (1/0/ا), وابن ٠‏ حبان 2)١/١1١(‏ والحاكم (911). 
622 أخر جه أبو داود (555؟)» والنسائي (2)589 وابن ٠‏ ماجه ( 55٠‏ وأحمد(١؟١2,)5‏ والحاكم 


في المستدرك .)6١5(‏ وقد اختلف فيه أهل العلم فبعضهم صحح رفعه. وبعضهم صحح - 
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فيؤمر المجامع بالكفارة خروجًا من الخلاف» حيث صحح الحديث بعض 
العلماء كالحاكم» ولأنه وارد عن ابن عباس موقوفًا ولا يعلم له مخالف. 

ومن باب قول الله َك : «إنّ للسَكت يُدْسِنَ أَلتحَاتِ دَلِكَ وو للذكيت» 
زهود: .]11١4‏ 

واختار هذا ابن عباس «َهيّاء والحسن والآوزاعي وأحمد وإسحاق» ورجحه 
ابن تيمية» وابن القيم» وابن عثيمين» والله أعلم. 

(ولو مُكرّهَاء أو نَاسِيَ أو جاهلَ الحيض والتّحرِبم): فالكفارة تلزم المكره والناسي 
والجاهل 4 وهته الأعذار سقط الأقر .ولا قط الكقار هذا الملاعب». 

وقيل: من جامع ناسيًا أو جاهلًا أو مكرما فإنه لا إثم عليه ولا كفارة؛ لقوله 
تعالى : رس لا مُوَاعِدْمَ] إن لي 2 أممكأا 4 [البقرة: 385 . 

قال شيخ الإسلام: «وقد قامت أدلة الكتاب والسنة على أن من فعل محظورًا 
مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم 


عل 
5 اه . 2 ع را وار 6 282 22 برك ار مع و 
وقول رسول الله 5ة: (إِنْ الله وَضِعَ عن أمتي الخطاء والنسيان. وَمَا استكرهوا 
6 
عليه») 1 


(وهي: دِيتان أو نصفة؛ على التَّخمِيرِ): مقدار كفارة الوطء في الحيض على 
التخيير كما فى الحديث. 

والدينار: يزن مثقالًا من الذهب» فينظر كم يساوي المثقال من الذهب ويخرج 
مقابله . 


- وقفه على ابن عباس . انظر: البدر المنير (/ 095 والتلخيص الحبير :»)١1515/١(‏ وإرواء 


الغليل برقم (1910). 
)١(‏ الفتاوى (77/70؟5). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (55 225١‏ والدارقطني في سننه (5/ 4211٠١‏ والبيهقي »)١5/851(‏ وصححه 
ابن حبان »)77١14(‏ والحاكم في المستدرك )758١1(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
وحسنه النووي في كتابه الأربعون النووية برقم (79) من حديث ابن عباس «َهّها مرفوعًا. 
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ومصرفها: إلى الفقراء والمساكين؛ لأنه أطلق الصدقة ولم ينص على أحد 
فترد إليهم . 

(وكذًا: هي إِنْ طاوَعَتُ): فلو أن زوجته طاوعته فتؤمر بالكفارة مثل الرجل؛ لأن 
الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء ما لم يقم دليل يخصهن؛ لقول رسول الله 
كه «إِنَّمَا النْسَاءَ شَقَائِقُ الرّجَالٍ)7" . 
وله (ولا بيبا بَعدَ انقِطَاعِه وقَبِلَ عُسْلِها أو تَيمُمِهاء غَيرُ: الصّوم, والطّلاقء واللَبْثِ 

بِوْصُوءٍ في المسجد). َ 

فإذا طهرت من الحيضء ولم تغتسل لا يباح لها ما حرم بالحيض (غَيرُ: 
الصّوم): فيصح ولى أشريك الاعسال. يعد طلوع الفجر. 

(والطلاق): فيباح طلاقها قبل اغتسالها؛ لأنها غير حائض. 

(واللبث بِوْصُوءٍ في المسجدٍ): فلها المكث فيه قبل اغتسالها؛ لأنها غير حائض . 

وذكر ابن القيم قاعدة في «إعلام الموقعين»: أن المرأة إذا طهرت ولم تغتسل 
أصبحت كالجنب تمامًا فيصح صومها وطلاقها وتبقى في المسجد بعد وضوئها 
إلا في حالة واحدة وهي دم فلا يجوز جماعها إلا بعد غسلها؛ لقوله 
تعالى : «إولا كَْرَهْنَ حي يَظْهرَنٌ مدا مهرد كأوُمْرح من حَثُ أترّه امد إنّ لم يِب 
لتَيَّبِينَ وبحب لهرت » [البقرة: ؟53] . 
قله (وانقِطاع الدّم؛ بن لا تير قط إحتَضَتُْ بها في رَمَنِ الحيض: طَهْر). 

للطهر من الحيض علامات : 

الأولى : (أن لا تَتعيّرَ فطتَةٌ إِحتَضَتْ بها في رَمَنِ الحيض): وهذا هو النشوف التام : 
بحيث يتوقف الدم وتحتشي بقطنه فتخرج نقية من الدم» وهذه علامة الطهرء فإذا 
جف المحل طهرت . 

والثانية: القّضّة البيضاء. وهو ماء أبيض كالجير يخرج بعد ارتفاع الحيض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (775)» والترمذي ,)١١7(‏ وأحمد (77778), وصححه الألبانى في 
السلسلة الصحيحة برقم (58517). 
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تعرفه النساءء وقد أجمع العلماء على كونه موجبًا لانقطاع الحكم بالحيض» 
وهذا لا يكون في كل النساء؛ ولذا فإن كانت المرأة ترى القصة البيضاء فإنه دليل 
على الطهر. 

ودليله: ما رواه مالك والبخاري معلمًا: «كنَّ نِسَاء يَبْعَنْنَ إِلَى عَائْشَةٌ بِالدُرْجَةٍ 
فيهًا الكرْسّْف فيه الصّفْرَة» تقول : لا تَعْجَلْنَ حَنّى تَريْنَ القَضَّهَ اليضَاء ريد 
بِذَلِك لص مِنَ الحَيْضَّةَ)"''. قال الإمام مالك: «سألت النساء عن القصة 
البيضاء. فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر) . 

والكدرة والصفرة التي تراها المرأة لا تخلو من حالات: 

الأولى: أن تراها في زمن الحيض فتأخذ أحكام الحيض. 

الثانية : أن تراها في الطهر فتأخذ أحكام الطهرء واختار هذا شيخ الإسلام. 


000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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فودله له ها واه البخاري عَنْ أَمّ عَطِيةَ قَالَتْ : 1ك كز والسدد: 
فيكم "كر وؤاد أو داوه» افد الطَمْرٍ ا 

والكدرة: ماء ممزوج بحمرة. 

والصفرة: ماء كالصديد يعلوه صفرة. 

فإذا نزلت مع المرأة في الطهر: فإنها تعتبر طاهرًا تصلي وتصومء وإن كانت 
في زمن الحيض فدل الحديث على أنها تعتبر حائضًا . 
وله (وتفضي الحائضٌ والتْفِسَاءُ: الصّومَ لا: الصلاة». 


فيجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ بالإجماع نقله 
الزهري وابن المنذر لحديث معاذة أنها سألت عائشة 'كْيّنا: ما بال الحائض 


2)١5485( تعليقاء والبيهقي في سئنه‎ )١١١/١( والبخاري‎ »)١١8( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١914( والألباني في إرواء الغليل برقم‎ »2777 /١( وصححه النووي في الخلاصة‎ 

.)75١0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(”) أخرجه أبو داود (/2)701 والحاكم )11١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». والبيهقي في 
سئنه .)١591(‏ 
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كتاب الطهارة ا 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: ١كَانَ‏ يُصِيبئا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم 
وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصّلاة)”" . ْ 

والحكمة في التفريق بينهما: إنها تعبدية. قال العلامة أحمد شاكر: «وأمر 
الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة تعبد» إنما هو تعبد صرف لا 
يتوقف على معرفة حكمته. فإن أدركناها فذاك. وإلا فالأمر على العين 
والرامن 1 

وفيه: تخفيف على المرأة» فالصلاة تتكرر في اليوم مرات ويشق قضاؤها 
بخلاف الصوم فإنه أيام معدودات. 

وأيضًا: فالصلاة لها نظائر تتكرر في اليوم مرات» فيمكن تحصيل نظائر ما 
فات بما تؤديه. 

وأما الصوم فإنه شهر واحد في العام» فإذا فات لم يمكنها تداركه. 

مسألة: لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ولم تصل, فهل يجب عليها قضاء 

الصلاة؟ 

فيه خلاف» واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب عليها القضاء حتى يبقى وقت لا 
يسع إلا الصلاة؛ لأمور: 

الأول: أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مأذون فيه» وما ترتب على المأذون 
غير مضمون. 

الثاني: أن هذا يقع من نساء الصحابة ولو كان واجبًّا لبينه رسول الله كَلِلةِ. 

الثالث: عموم حديث : «دَعُونِي مَا تَرَكْتَكُم إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يِسُوَالِهِمْ 
وَاخْيَِافِهمْ عَلَى أَنْيائِهِمْ» فَإِذا َهَيْنُكُمْ عَنْ شيءٍ َاجَيبُوه» وَإِذَا أَمَرْكُمْ ِمْرِ فَأنُوا مِنْهُ 


مَا اس سْتَطْعْثَم) [متفق عليه]” "2 . 


.)770( ومسلم‎ ,)7١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١77ص( سبق تخريجه‎ )١( 


انما 


9 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
3 0 


مسألة: المذهب أن الحائض إذا طهرت صلت الصلاة التي أدركت وقتها 
وما يجمع معهاء وبه قال جمهور العلماء ورجحه ابن بازء وهو الأظهر للتعليل» 
والآثرء وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا: إذا طهرت 
الحائض قبل مغيب الشمس صلَّت الظهر والعصرء وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع 
الفجر صلت المغرب والعشاء.. رواه لحيد». ولآن وقت: الدانية وقت للأولئ 
للعذر والصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليهاء والشارع نزل وقتي المجموعتين 
خال العذر مئزلة الوقت الواحدء وما تحن فيه أقوئ الأعذار. 


د 
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كتاب الطهارة ا 


يمح ج22 ير 


5 ا 


(في المستحاضة) 


لما فرغ المؤلف من أحكام الحائض شرع في أحكام المستحاضة. 

والاستحاضة: دم يخرج من المرأة من عرق يقال له: العاذل. 

والمستحاضة هي من ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض» ولا نفاس؛ إما 
لطول مدته أو لصفته وهيئته . 
وَقَوْلهُ: (ومَنْ جَاوَرَ دَمُها خمسة عَشَرَ يَومًا: فهي مُستحاضّة). 

لآن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا فما كان بعده فهو دم فساد. 

أن دم الحيض أسود ثخين م: منتن الرائحة. ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق أخف 
رائحةً من دم الحيض . 

ودم الحيض يخرج من قعر الرحمء ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم. 

ودم الحيض دم طبيعة يخرج في أيام معلومة» ودم الاستحاضة دم فساد وعلة 
وليس له وقت محدد . 

والمستحاضة كالطاهرات إلا في أحكام يسيرة» وأما الحائتض فلها أحكام 
قَوُلهُ: ولك من كل شهر: سنا أو سبع حيثُ لا ير نْمٌ تغتسل). 

والمستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات: 


الأولى: أن تكون معتادة» وهي من سبق لها عادة منضبطة قبل أن تستحاض» 


لا 
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فإذا استحيضت ترجع إلى عادتها السابقة» فتجلس مقدارها ثم تغتسل وتحسب 
ما بقي طهر. وهذا مذهب الجمهور ورجحه شيخ الإاسلام وابن رجب وابن 

والدليل : قوله عه ا ْنَا لما استحيضت: «دَعِي الصَّلاة 
قَدْوَ ليام التي كنت تحيضين فيها * --- 0 ينا 

وقوله 6 ا حبيبة: ١امْكَثِي‏ قَذْرَ تَخبمدك حَيْضَفْك ثُمّ اعَْسِلِي 
وَصَلَيا و دوي" .فل أنيا إن كان 9 أقراء معلومة -والقرء هو الحيض- 
فترجع إلى عادتها؛ لأنها هي الأصل . 

الثانية: ألا يكون لها عادة منضبطةء. أو كانت مبتدئة» أو كان لها عادة 
ونسيتهاء ولها تميبز صالح» تستطيع من خلاله أن تميز بين دم الحيض وغيره فإنها 
ترجع إلى تمييزها. 

والدليل: ما رواه أبو داود والنسائي: أن فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيْشٍ كانت 


* 


هع دعي هم 


تُسْتَسَاضُ فقال لها النبي مَلةِ: «إِذَا كَانَ دَمْ الحَيِضَةٍ نه 3 أَسْوَدُ يُعْرَفْء فَإِذَا كَانَ 
ذَلِكَ كَأَمْسِكي عَن الصَّلَاة فَإِذَا كَانَ الآخَرُ كَتَوَضَنِي رضال: قَإِنَمَا هُوَ عَرَْق)77 . 

اثالثة : (تِسُ من حل طهر : با أو سبعاء حيثُ لا تيز كم تفيسل): ايكون نيا 
عادة مستمرة ولا تمييز فهذه تسمى المتحيرة» فره إلى غادة أغلب تسائها وهى 
ستة أيام أو سبعة» فتجلس من أول كل شهر هذه الأيام» ثم تغتسل وتصلي 
وتكون البقية استحاضة . 

والدليل توك زميوك 34011 الحمنة بوت سوسا لما سكلف إليه لد ٠‏ وأنها 
لم تميزء فَقَالَ لَهَا : (إِنّمَا هَذِهِ رَكُضَّةٌ من رَكَضَاتِ الشيطانء مَتَحَيّضي سِنَّةَ يام 


.)١54ص( بهذا اللفظ. وقد سبق تخريجه بلفظ آخر‎ )”١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7”75). 

(*) أخرجه أبو داود (7587)», والنسائي .)7١7(‏ وصححه ابن حبان 2»)١754(‏ والحاكم في 
المستدرك (514)» والنووي في الخلاصة .)7177/١1(‏ 


سبعة ام في عِلْمٍ الله ثم الي حَتّى ذا وَأيْتِ أن قد طَهَرْتٍ وَاسَْفقَأتِ قَصَلَي 
تَلَانًا مسرن ار أَرَئَ وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ وَأَيّامَهَا وَصُومِيء فَإِنَّ ذلك يُجْرِرك) 
وَكَذَّلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيِضٌ النَمَاءُء وَكُمَا يَطْهُرْنَ ميقا مِيقَاتَ حَيْضِهنَ 
وَطْهْرهِنَ0" . ْ 
فهذه حالات المستحاضة: أن ترد إلى عادتها إن كانت منضبطة» فإن لم توجد 
فإلى تمييزهاء فإن لم يوجد لها تمييز» ا ا و 
الجمهور والخبازه شق الاسلام والزركني بوابن المنذر وابن رجب وغيرهه"”) 
قله (نُمَ تسل وتَصُومُ. وتُصلَّي بَعدَ غَسْلٍ اخَلّ وتعصيبه). 

إذا انتيث الستحاضة من حيضها صب الخالاتك السابقة فإنها تغتسل من 
الحيض؛ لأنها طهرت - وإن كان ينزل معها الدم - وتغسل فرجها وتعصبه. 
ودليل غسل فرجها: قوله بك للمستحاضة: «فَاغْسِلِئْ عَذِْكِ الدَمَ وَصَلّيْ! [منى 


ا 


رديل عضب الارع . قوله د : في شأن المستحاضة : «فلَتَفْتَسِلُ ا 
بقَوْبٍ ) م م لِنُصَلَ م 


والاستثفار: هو شد الفرج بخرقة أو قطنة تحتشي بها المرأة» أو ما يقوم 
مقامها مما صنع حديئًا لئلا يلوث الدم الثياب. 


قال شيخ الإسلام: وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر؛ 


(1) أخرجه أبو داود (7817)» والترمذي )١١18(‏ وقال: ١حسن‏ صحيح)». ثم قال: «وَسَأَلْتُ مُحَمّدَا 
[أي البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَكذَا قال أَحْمَدُ بن حَتْبّل : 
هو حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) . وابن ماجه (571)»: وأحمد (4)717015, والحاكم في المستدرك 
(5160). 

() الفتح لابن رجب (08/5). 

() أخرجه البخاري ,)0٠65(‏ ومسلم (77) . 

(:) أخرجه أبو داود (7175)» والنسائي (/270, وابن ماجه (77): وصححه النووي في الخلاصة 
»)78/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (5/ 171). 
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لآن هذا أقصى ما يمكنهاء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا إعادة عليها؛ لأنها 
فعلت ما أمرت بهء ولأنه عذر يتصل بها ويدومء ففي إيجاب الإعادة عليها 
مشقة » ويدل له : 


100 0 
5 
أ 


ما رواه البخاري عَنْ عَائْشَةَ قَالَّتِ: «اعْتَكَقّتْ 3 رَسُول الله لله امْرَأَة من 
ا َكَانَتْ تَرَى ل 0 الت ار و 0 
رول الله! ني ا تساف ' قَلَا أطت 2 الصَلا 9 قال : «لاء إِنّمَا ذل 
عِرْقُ وَلَيْسَ بِالحَيْضَة اجْتَبِي اله يم تجيخيك. ثم اللي وتوضّي لل 
صَلَاقٍ وَإِنْ قَطَرَ الم عل الحَصير)” لاوطا غير و ليان وريه 
مالك] 
لس 

مسألة: ولا يلزم المستحاضة غسل المحل لوقت كل صلاة إذا لم يخرج 

شيء؛ لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه» ولأن في غسل العصائب 
كل وقت وتجفيفها أو إبدالها مشقة بخلاف الوضوءء ولأن النبى كَكْدِ لما أمرها 
بالوضوء لكل صلاة لم 0 غسل المحل» وعصب الفرجء ورجحه شيخ 
لا لحديث عائشة وِْينَا قالت: ١اعْتَكَمَتْ‏ مَعْ رَسُولٍ الله عل امْرَأَة مِنْ 
أَرْوَاجِهِ» َكَانَتْ ترَى للدم وَالصَّفْرَةٌ وَالطقث تَحَتَهًَا وَهيَ تُصَلَيا [أشخرجة البخاري] . 
وله (وكوضًاً في وَقتِ كل صَلاةٍء وتَوِي بِوْصُوئِها الاستباحة). 


.)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (574): وأحمد (75157)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 
2200 دون لفظة: «وإن قطر الدم على الحصير». فإنها ضعيفة. 

() سبق تخريجه (ص55١).‏ 
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القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت» وقد حكى إسحاق بن راهويه: إجماع 
المسلمين على ذلك 
إلا أنها تخالف الطاهرات في ثلاثة أحكام: في الوضوء لوقت كل صلاةء 


أما وضوؤها لوقت كل صلاة فدلت السنة على أمرها به وهل هو للوجوب أو 
الاستحباب؟ 


المذهب : أنه للوجوب. وهو مذهب الحنفية والشافعية» وبه أفتت اللجنة 
الذائمة. 
لما رواه البخاري من حديث عائشة أن رسول الله َكِةٍ قال لفاطمة بنت أبي 


2 9 و ره : - ره ع ع 
حبيش : «ثم توضئي لكل صَلاةٍ حتى يَجيءَ ذَلِك الوَقَت)”"' . والآصل فى الآمر 
الوجوب إلا لصارف. 


وابن عثيمين» واحتجوا لذلك: 
أولّا: أن صاحب الحدث الدائم لا يرتفع حدثه بالوضوء فيكون في حقه 


ثانيًا: أن رواية البخاري: ثم توصي لِكُلّ صَّلَاةِ) أعلها مسلم والنسائي 
والبيهقي وأبو داود وابن رجب والزيلعي. وحكموا عليها بالإدراج. 

النًا: أن مَن به حدث دائم لو تطهر لم يرتفع حدثه» فوضوؤه للاستحباب. 

رابعًا: أن خروج الدم ليس بإرادته» والشرع لا يؤاخذه على ما ليس من فعله. 

خامسًا: أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل سالم» والدليل هنا غير متوفر. 

وهذا القول قوي. وإن كان في المحافظة على الوضوء لوقت كل صلاة 


.)794/75( الفتح لابن رجب‎ ١ 
أخرجه البخاري (5؟5).‎ )١( 
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احتياط ؛ لآن الحديث صححه البخاري . 
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(وتّنوي بِوْصُوئها الاستباحة): أي تنوي استباحة الصلاة؛ لأن هذا الوضوء لا 
يرفع الحدث؛ لأن الدم ما زال نازلاء وإنما هو لاستباحة العبادة» كالصلاة أو 

وقيل: إنه رافع للحدث إلى وقت الصلاة الأخرى» ورجحه شيخنا ابن عثيمين. 

وأما خروج الدم فهي معذورة فيه ؛؟ للأنه فوق طاقتها. 
قوْلَهُ: (وكذًا يَفعَل: كل مَن عَدَنْهُ دَائِمُ). 
فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة على الخلاف في وجوبه» ثم لا يضره ما خرج بعد 
ذلك منه حتى يدخل واقت العيادة الاأخري ولا يضره ما نزل على ثيابه بعد 
الوضوء؛ لقول رسول الله كَةِ: «صَلَي وَإِنْ قَطَرَ الدّمُ على الحَصير)"”" . 

لكن بعد حلول الوقت الثانى تزيل النجاسة وتتوضأء فإذا أرادت الوضوء 
فعليها عسل الدم؛ لأنه دم نجس ادل على فرجها شيئًا إن كان الدم كثيرًا؛ 
لقول رسول الله يكل : «أنعت لك الكرسّف. فإنه يُذْهِبُ د70" ووه أبن كارف والفرماي: 
وصححه] . 

وذكر شيخ الإسلام: أنه لو لم يعد الدم فلا بأس أن تتوضا بلا غسل للفرج» 
واختار هذا ابن عثيمين . 
ْله (ويِحرُةُ: وَطءُ المستحاصَةٍ. ولا كفَارَة. 

هذا الفرق الثاني: بين المستحاضة والطاهر غير المستحاضة: 


(؟) أخرجه أبو داود (/1/؟)2 والترمذي »)١١18(‏ وصححه. ونقل تصحيح البخاري والامام أحمد 
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والعلة: أنه أذى ذ في الفرج أشبه دم الحيض ولا كفارة فيه لأنه ليس حيضًا. 

والرواية الثانية : أنه يجوز وطئهاء وهو مذهب الآأئمة الثلاثة» ورجحها ابن 
المنذر وابن عثيمين . 

ويدل له: أن الأصل الجواز والاباحة» ولا يوجد دليل صحيح على المنع وقد 
حرم الله الوطء في الحيض بقوله سبحانه : هَعيْلوا ليآ في الْمَحِيِضَ ولا تَمَربوهُنَ 
حَيّ يطهُرَنَ ## [اليقرة: 75 والاستحاضة غير الحيض» قال ابن المنذر: (وقد أجمع 
العلماء على التفريق بين الحيض والاستحاضة» وهي إلى الطاهرات أقرب». 

والدم ليس دم حيض» والعبادات أعظم حرمة من الجماع. وهي في لزوم 

وقد كان على عهد رسول الله ع2 َِِ سبع عشرة امرأة يستحضن» ولم يرد أن 
رسول الله كَكِِْ أمر أزواجهن يعدم الوطء مع شدة الحاجة إلن ذلك. 


عا 8 مهو 6.1 5 و وس سم .2 من - 
وروى ابو داود: «(عن حمنه بنك جحشس انها كانكت مستحاضة. وكان رُوجَهًَا 


يُجَامِعُهَا”''. 
الفرق الثالث: لها ا لجمء بين الصلاتين إن شق عليها الوضوء لوقت كل 
ضلاة» لقوله يله لحمدة ْنا : ١ن‏ قوت عَلَى أن توَخَرِي الظَهْر وَتُجلِي القصرء 


ثم تَْتسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ وَنُصَلَينَ اعون السو كوا ارين المَغْرِبَء 


وََعَُلِينٌ العشّاء» تعْتسِلينٌ ' وَتَحْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي)”" . 
فلها الجمع الحقيقي للمشقة» ومثلها من حدثه دائم. 


د 


/١( وحسن إسناده النووي في الخلاصة‎ »)١559( والبيهقي في سننه‎ »)27٠١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
لكا‎ 

(؟) أخرجه الترمذي »)١78(‏ وصححه. ونقل تصحيح البخاري وابن حنبل للحديث . وأبو داود 
(7580)», وأحمد في المسند »)7176١5(‏ والحاكم في المستدرك (515). 
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22-5 ج7722 
5 فض 6 


قْ أحكام النفساء 


قال: (والتَقَاسُ: لا حَدَ لأَقَله. وأكترة: أربغونَ يَومًا. ينثت حكمة: بوضع ما تين فيه 
خَلْقُ إنسَان. فإن تَحَلْلَ الأرتعين تقَاء: فَهُو طُهرٌ. لكن: يُكرَةُ وَطؤُها فيه. 
ومَنْ وَضَعَت ولَّدَينِ فأكثّره فأوَلَ مُدَّةٍ التَقاسِ: من الأوّل. فلو كان بيتهُما أرتعُونَ 
يَوما: فلا نِقَاسَ للثّاني. وفي وَطءٍ النْفسَاء: ما في وَطءٍ الحائض). 
ذكر أحكام النفاس؛ والنفساء كالحائض في الأحكام حكى ابن جرير الإجماع 
عليه: 


وتعريفه: هو الدم الذي يخرج من المرأة حال الولادة أو قبلها بزمن يسير. 

(والتفاسٌ: لا حَد لاقله): فمتى انقطع الدم طهرت» ولو لم يجلس إلا أيامًا 
معدودات : 

لآنه لم ينقل عن الشارع تحديده والعبرة ة بالدم متى انقطع طهرت . 

وقد روى البخاري في «التاريخ الكبير) : أن عائشة وكيا رأت امرأة ولدت فلم 
تر دمّاء فقالت: أنت امرأة طهرك الو 

وهذا مذهب الإمام احمن ومالك والشافعي» واختاره شيخ الإسلام. 


3 وبه قال سفيان وابن السار ل والشافعي وإسحاق ورجحه ف باز. 


والدليل: أنه لم ينقل عن الصحابة ين خلاف في ذلك؛ كما قالت أ سَلَمَة 


عر الببغازيي في القاريط الكبير 005614 .والفيق فى معد 2 1م 


تحن 


كتاب الطهارة 0 


رْبَعِينَ لله وَكُنَا نَطلِي عَلَى وُجُومِنًا الْوَرْسَ يَعْنِي مِنَ الكلّف0". 

قال الترمذي: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي مد ومن بعدهم على: أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». 

واجتهاد الصحابة مقدم على اجتهاد غيرهم. 

ولأنه لا بد من جعل ضابط ترجع إليه النساء . 

(ويَشِتُ حكمة: بوَضع ما تَبينّ فيه خَلَقُ إنسَان): إذا أسقطت المرأة ما في بطنهاء 
فلا يخلو من حاللات ثلاث : 

الأولى: أن يتبين فيه خلق إنسان إما يد أو رجل أو رأس» فتعتبر الدم الخارج 
معه دم نفاس . 

الثانية : ألا يتبين فيه خلق إنسان فإنه لا يعتبر دم نفاس» بل دم فساد فتأخذ 
أحكام المستحاضات . 
الثالثة: إن جهلت المرأة حاله. ولم تعلم أتخلق أم لا؟ 
فإنها تتحرى أمره حسب مدة الحمل» وهذا الضابط مذهب الأئمة الثلاثة؛ 


ألحمن» والشافعي» وأبق حنيفة » ورجحه ابن كن 


مسألة: متى يتخلق الجنين» ومتى لا يتخلق؟ 
من )6١ - ١(‏ يومًا: لا يتخلق فيها الجنين؟ لأنه في الأربعين الأولى نطفةء 
وفي الثانية علقة (قطعة دم)» ولا يتخلق في هذه المدة» كما دل له حديث ابن 
ذَلِكَء ثمّ يَكونُ مُضعَةً) من عبم”". هذا ما رجحه الحنابلة والشافعية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١71)»‏ والترمذي »)١194(‏ وابن ماجه (/755)» وأحمد(355707)» والحاكم 
فى المستدرك (577)» وقال ابن الملقن فى البدر المنير :)١0//(‏ «هذا الحديث جيد). 


وحسن الألباني في إرواء الغليل برقم (١١5؟).‏ 
() الفتح .)١1١18/5(‏ (*) أخرجه البخاري (70757)» ومسلم (5747). 


اتنا 
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يبن 92170 11يي في هذه المدة يكون مضغة (قِطَ قِطعة مِنْ لَحْم) ويبدأ فيه 
العفاق والتخط يط كنا قال الى : «من تُسْمَوَ عُلَقَوِ وير لَك لِدْبنَ ل5» 
الحج: 0]. 

ومن )١١١(‏ يومًا وما بعدها: هذا قطعًا يكون تخلق؛ لأنه يرسل إليه الملك في 
هذه المدة ولا يرسل إلا بعد الاكتمال. 

فعلى هذا ما قبل الثمانين يومًا إذا سقط نجزم أنه لم يتخلق. 

وما بعد )١1١(‏ يومًا: نجزم أنه تخلق . 

وما بين )١١١ - 8٠١(‏ يومًا: هذه تتأكد منه المرأة. 

ومتى رأت المرأة السقط فيه نوع تخلق» فإنها تعتبره نفاسًا حتى ولو كان أقل 
من المدة المعروفة؛ لأنها قد تخطئ في الحسابء وأيضًا كون الأصل أنه لا 
يتخلق إلا بعد المضغة, لا يمنع أن يتخلق قبل ذلك» فإن وجد جعلته نفاسًا وإلا 
رددناها إلى الأصل» وهذا مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد كما بينه ابن 
رجب في «الفتح)""' . 

(فإن فَكَلُلّ الأرترى تق قمر طهو): إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين ورأت 
النقاء والنشوف التام» فتعتبر نفسها طهرت من نفاسها فتصلي وتصوم» فإن عاد 
الدم إليها قبل تمام الأربعين» فما عاد بعد ذلك تعده دم نفاس لا دم فساد؛ لأن 
الوقت مازال محتملا لنزوله» وصلاتها وصيامها في زمن النقاء صحيحة. 

(لكن: يُكرَةُ وَطِؤُّها فيه): إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين. 

فالمذهب: أنه يكره جماعها؛ لاحتمال أن يعود الدم فيكون جامعها قبل 
الطهارة فيحتاط في ذلك . 

وأخرج عبد الرزاق أن عثمان بن أبي العاص وليه كان يقول للمرأة من نسائه 


ا ا نا 


.)111//7( الفتح لابن رجب‎ )١( 
.)١7١7( (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
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لهئطة 

وقيل: لا يكره جماعها؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وهذا الدم 
قد انقطع وصحت عبادتها فكذلك جماعهاء ورجحه ابن باز وابن عثيمين. 

وما ورد عن عثمان بن أبي العاص فهو محمول على أنه: اجتهاد منه خالفه فيه 
غيره من الصحابة» رحد نا يتيده الس ولم نجد ما يدل على قول 
عثمان» أو يحمل على التنزيه لا التحريم. 

(ومَن وَضَعَت ولَدَينِ فأكثرء فأَوّلُ مُدَةٍ النفَاس: من الأوّل): فتحسب بداية النفاس 
من خروج الولد الأول؛ لآن الدم يخرج عادة بعد الولادة. 

(فلّو كانَ بَيتهُما أربعُونَ يَومًا: فلا نِقَاسَ للثَّاني): لو تأخر خروج الجنين الثاني 
أربعين يومّاء فيكون الدم الخارج معه دم فساد هذا المذهب؛ لأن النفاس واحد 
وقد زان على الأربعين: 

وذكره ابن قدامة عن بعض العلماءء أن الثاني تعتبر مدة نفاسه من يوم خروجه 
أربعين أخرى إلا إن رأت الطهر قبل ذلك» ورجحه ابن جبرين. 

(وفي وَطءٍ النْفْسَاءِ: ما في وَطءٍ الحائُض): النفساء حكمها كحكم الحائض» وقد 
حكى ابن جرير الإجماع على ذلك» ولذا لو جامع النفساء فالمذهب أن عليه 
الكفارة كما تقدم بيانه في وطء الحائض . 
قل (ويجوزُ للرّجُل: شُرْبُ دَوَاءٍ مباح تمتغ الجماع). 

شرب الرجل دواء يمنعه من الجماع ويسكن الشهوة لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يشرب ما يقطع الشهوة بالكلية فهذا لا يجوز؛ لأنه لم يأت به 
الشرع» والتكاح مخ ستنن المرسلين. 

وفي (الصحيحين) اعن سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ قال: (رَدَ وَسُولُ الله َي عَلَى عُفْمَانَ 
ابْنِ مَظْعُونٍ اليل وَلَوْ أَذنَ لَهُ لَاخْتصيئا»(" . 


والثانية: أن يشرب ما يخفف حدة الشهوة ولا يقطعها: فجائز بشرط أن 


كتاب الطهارة 0 


” 


س0 زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
ا 5 


يتحقق ألا يضر نفسه ولا زوجته» وقد ذكر ابن القيم كثيرًا من الأدوية التي تخفئف 
حدة الشهوة في: «عدة الصابرين»» و«زاد المعاد»» وابن مفلح في «الآداب 
اشع 

وكذا يوجد أدوية حديثة في هذاء فإذا أمن ضررها واحتاج إليهاء ولم تكن 
تقطع الشهوة نهائيًا فلا بأس بذلك. 

وعكس هذه المسألة شرب ما يهيج الشهوة وينشطها يجوز بشرط السلامة من 
الشيور» 
ْله (وللأنتى: شُربُه؛ حَصُولٍ الحيضء ولِقَطعه). 

للمرأة أن تستعمل دواء لإنزال الحيض أو لرفعه إذا لم يكن فيه ضرر عليهاء 
فإن كان فيه ضرر منعت من ذلك كأن يكون دمها كثيرًا وفيه قوة ويضرها حبسه 
وتأخير نزوله» فإنها تمنع من ذلك فقد تمنع المرأة نزول الحيض أيامًا لإكمال 
عبادة كالحج أو صيام رمضان وهذا جائز بالشرط السابق. 

وأما حبوب منع الحمل فتبحث في كتاب النكاح» وقد فصل العلماء فيهاء 
فإذا احتاجت المرأة إليها وكان المنع مؤقنًا فلا بأس بذلكء» والله أعلم. 


د 


.)771//7( الآداب الشرعية‎ )١( 


رن 


كتاب الصلاة 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


الآدَان والإقامَة 


شرع في الكلام على الأذان» وقدّمه في أولٍ كتاب الصلاة؛ لأنه إعلام 


بالصلاة» والإعلامٌ بالشيء يكونُ قبلّه. 
وتعريف الأذان: لَغةّ: هو الإعلامُ؛ كما قال تعالى: ظوَأيْن فى أَلكّان يللم 


[الحج: 307]. 
واصطلاحًا: هو التعبّدٌ لله تعالى بالإعلام بدخولٍ وقتٍ الصلاةٍ بذكرٍ 


وقد اختلف العلماء أيُّهما أفضل : تولى الأذان» أو الإمامة؟ فقيل: الإمامة 


وانتدل على ذلك + بأن ورسول كله وصشابته كانوا أكمة» .ولو كان الكذان 
أفضل لما عدّلوا عنه إلى الإمامة. 
والراجح: أن الأذانَ أفضلٌ. وهذا مذهبٌ الحنابلة والشافعية» واختاره شيخ 
الإسلام» وابنُ عثيمين. أل له أحاديث فضائل الأذان؛ ومنها: 
قوله كلِ: «الْمُوَدْنُونَ أَطْوَّلُ النَّاسِ عْنَاقَا يَْمَّ الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم”"" . 
وقوله َكة: «َإِنَهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍِ الْمُوَذّوِ جنٌ وَلَا إِنْنَ» وَلَا شيخ إِلّا 
202 


شَهدَ لَه يوم الْقِيَامَةِ) 0005 
وأما إمامةٌ رسول الله يَكةٍ وخلفائه» فَلِمقاصدَ لا تتم إلا بالإمامة» ولم يكونوا 


)١(‏ رواه مسلم (/781) من حديث معاوية بن ابي سفيان صقت 
(؟) رواه البخاري )5١09(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كته . 
ار 


كتاب الصلاة وم 2 
ككدل» 


مؤذنين لما يُحتاج إليه الأذان من متابعةٍ الوقتِء وهذا يشّق عليهم مع قيامهم 
بمصالح المسلمين» وقد يكون المفضول مُقَدَّمًا على الفاضل في حالات أو 
لأشخاص ؛ كحال الخلفاء والآئمةٍء والعلماء القائمين بتعليم الناس» وهكذا. 


وقد جاء في فضلٍ التأذين والحثٌ عليه أحاديثُ» وآثارٌ كثيرةٌ؛ منها: 


قوله كلةِ: «الْمُوَدنُونَ أَطْوَّلُ النّاسِ أَعْنَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) زرواه مسلم . 

ومعناه: أنهم أكثر الناس تكونا إلى رنحمة اللهء وأبعد الناس عن أن يلجمهم 
العرق حين تدنو الشمس» وأنهم يكونوا في القيامة مثل السادة» والعرب تصف 
السادة بطول العنق. 

وعن أبي سَعِيدٍ فته أنه قال لعبد الل بْنِ بي صَعْصّعَة: إنّي أرَاكَ محِبُ اعنم 
وَالبَادِيَةَ ذا كُنْتَ في غَتَمِكَ أو بَادِيتك, فَأذَّنْتَ بالصَّلاةٍ قَارْمَعْ صَوْتَكَ بِالتّدَاءِ 


و دهمه 


نه ا 0 مَدَى صَوْتِ المَوَّدْنْء جل 7 لي 5 شىخ إلا شهد ل يوم 
القيَامَةك سببعتة من 0 الله عند [رواه البخاري] . 
وعن بي ُرَيْرَةٌ فته أن رَسُولٌ الله كل قَالَ: «لَوْ َعْلْم النَّاسِنْ ما في النْدَاءِ 


8 عن وعم او )0 


الكت لل ملم يَجِدُوا | ل أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيّه لَاسْتَهَمُوا) [متفق عليه] 


0 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ات سمِعةُمِنْ هم رَسُولٍ الله يل يقُول : «الْمُوَذّنُ يمْمَرلَهُ ِمَدَ 
صَوَيَهِ » وَيَشهَد ل لَهُ كل رَطْبِ وَيَابسسِ) زرواه 3 
وحسبك بهذه فضائل» ولذا عاض النيانه سافيوة عليه ركان أكابرُهم 


.)75١؟8ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5١15(‏ ومسلم (/41) من حديث أبي هريرة كفت . 

(") رواه أبو داود »)5١15(‏ والنسائي (145)», وابن ماجه (1/15), وأحمد (4047)» وابن خزيمة 
(7940)» وابن حبان )١577(‏ من حديث أبي هريرة كله . 
قال ابن الملقن في البدر المنير (/ 787): «وذكره ابْن السكن فِي صحاحه أُيْضاء فصح 
الحَديث إِذَا -وَللّهِ الْحَمد- وزالت الْجَهَالَة عَنَهُاء وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(؟ هة). 
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اي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وروّى البيهقيُ عَنْ قَيْسِ بن أبي حَازِم قَالَ: «قَدِمْمَا عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابِ 
اله 1 دنم فثلتاء عَيذنا وَمرّاليكاء. ققال. وود هكذا يقانها: غببذ؟ 
يَعَوَالِكاهة إن ذلك بكم اتذدة شدي لو أطنث الأذان مَعَ الْخِلَافَةٍ ك0 . 
وقال علي كإفقة : «ما آسى على شيءٍ إلا أني كنتُ ودِدثٌ أني كنت سألتٌ للحسن 
والحسينٍ الآأذان» . 1 

وقال سعد كك : «لَأَنْ أقرّى على الأذانٍ أَحَبِّ إلىّ من أن أحْجَّ وأعتَورً)” 
وعن عمرو بن العاصٍ وابنٍ مسعود وَهن معنى ذلك" ". وقال النَّحَعِي : «كانوا 
يَستَحِبون أن يكونّ مُؤذنوهم فقهاءهم»””'. 
قله (وهُما: فَرِضُ كِمَائدَ في الحَضَرِء على الرّجَالٍ الأحرار). 

(وَهُمَا: فَرْض كِفَايَة): الأذان والإقامة» فرضضٌ كفاية يجب أن يُقاما في البلد؛ 


بك 


8 


هه 


نوه :0 لما لك حبرا 0 «فَإِذَا حَضرتٍ الصّلاة ة كليْوَدَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 

2 و ره 
َلَيَوْمَكُمْ برها 2 والآأمرُ بة يقتتضي الوجوب . 

المناودة رسول اله كله وحلقان الر كلد علييما: وفي السييسنا أن 
رسولٌ الله يد كان إذا أراد غزوٌ قريةٍ يستمع. فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ مْسَكء وَإِلَ 
يد ٠‏ ولذا نص العلماك على فرضيةٍ الأذانٍ والإقامةِ» ووجوب إقامتهما في 
البلد. 

(في الحضّر): أي في القرى والمدنء وقد قال الإمام مالك: (إنما يجب النداءٌ 
في مساجدٍ الجماعة»» أي في حال الحضرء ومفهوم كلامه أنه في السفر يستحب 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن »)77177/١1(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)485/١1(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)58١5-١/١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)5١7/١(‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)75١5/١(‏ 

(:) انظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 595)» الاستذكار (7175/1). 

(05) رواه البخاري (57/8)» ومسلم (51/5) من حديث مالك بن الحويرث كلت . 

(5) رواه البخاري (7957): ومسلم (85") من حديث أنس بن مالك كته . 
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كتاب الصلاة م 


ولا يجب» وهذا المذهب أنه فى الحضرء وأما فى المثر فسسححب قير واحية: 

(على الرّجَالٍِ): فالمأمورٌ به هم الرجال» فلو تركوه لم تأثم النساء؛ لأن النساء 
ليس عليهن أذان ولا إقامة؛ كما قال ابن عمر وابن عباس وها : «لَيِسَ على النْساءِ 
َذَانٌ وَل إقَامَةو1" . 

(الأحرّار): فالأرقَاة ليسوا مخاطبين بالأذان والإقامة؛ لاشتغالهم بخدمة 
قَوُله: (ويُسَنَانٍِ: . للمنفرد. وفي | لسّفر. ويُكرَهَانٍ: للنساءع ولو بلا رَفع صوت). 

(وَيُسَنَانِ: لِلمُنفَرد): فالمنفرد إذا أرادَ إقامةَ الصلاة وهو في مكانٍ وحذه لا يُوجد 
معد أحداء كما لو كاذ قن البحره أو فى مزرععه» فاته سن له الآذآن والاقامة 
ولا يجبانٍ عليه . 

ومن الأدلة على ذلك : 0 اكد جب ربكم من رَاعِي عتم في رأس شَظِيةٍ 
بجَبَلِ يُوَدَنْ ِالصلَاة وَبُصَلي» في َيَقُولُ اللهُ كك : انْظّدوا ِلَى عَبْدِيهَذَا ُؤَذَنُ وَيْقِيمُ 
الصَّلاة يَخَافُ مِني» فَقَدْ عوك لِعَبْدِي وَأَدْحَلَتْهُ الجَنّةا”" . 

(وفي السَمَر): الأذانُ للمسافر مشروعٌ» وفي أحاديتٌ كثيرةٍ أن النبيّ َلِ لم يَدَع 
الأذانَ ولا الإقامةٌ حضرًا ولا سفرّاء وهو قولٌ أكثر أهل العلم. 

وفي ١الصحيحينا‏ عن الي بن الخويرث التة قال: 00 الله كك : 
«ارْجعوا إلى أَملِيكُمْ كَأَقِيمُوا ل وَعَلَّمُوهُمْ وَمَرُوهُمْ قدا حضرت الصَّلاةٌ 
ليْوَذْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 41" .ورسيزل الله دعاق حاقل خليه في 
السفر كمحافظته عليه فى الحضر. 


)١(‏ أما أثر ابن عباس وها : فرواه عبد الرزاق في المصنف (0075). وأما أثر ابن عمر وها : فرواه 
عبد الرزاق في المصنف (0077). وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 0247١‏ وابن 
حجر في التلخيص الحبير .)07١/١(‏ 

() رواه أبو داود »)١١١7(‏ والنسائي في المجتبى (7/ ١7)غ:‏ وفي الكبرى »)١770(‏ وأحمد 
)١1745(‏ من حديث عقبة بن عامر اليه . صححه الألباني في الإرواء .)5١5(‏ 


() سبق تخريجه (ص .)١5٠‏ 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والمذهب: استحبابهما في حق المسافر لكل صلاةٍء ولو تركه فلا نم عليه» 
وهو قولٌ أبي حنيفة» والشافعيٌ» وإسحاق. 

وفيه قول ثان: أنه واجبٌ على الجماعة في السفر والحضر. 

واختاره ابن المنذرء ورجّحه الشيح محمدٌ بن إبراهيم» والسعديٌء وابنُ 

(ويُكرَهَانٍ: للنّسَاءِ ولوبلا رفع صَوتٍ): ليس من السنة أذانُ النساء ولا إقامتهن؛ 
لأنه من وظائف الرجال» وقد عي قن نوالا تال؟ ذتية على القساء اذان 


2ه 


وَلَا إِقَامَة”''» ولم يكن نساءٌ الصحابة يُوْذْنَ. 
وبه قال: ابن عمر وابن ن عباس وها » ومذهب أبى حنيفةً ومالك. وأحمد. 
ولو أدنت المرأةٌ وأقامت» فالمذهبٌ أنه يُكره لها ذلك ولو بلا رفع سرت 

انيما رك الرجال» ا ولسنَ من أهلٍ ذلك» ولم يَجِرٍ 0 

عليه عمل الصحابة فلم لحرن النساءٌ تَؤدَنُ في عهدهمء حتى ولو كانت المرأة 

ستصلي وحدها أو في جماعةٍ نساء. 

وله (ولا يَصِحَان: إلا مُرئبين. مُتوَالِين عُرًْا. وأنْ يَكُونًا من وَاجلٍ بد منة. وشْرط: 
كونُهُ مُسَلِماء ذكراء عاقلاء مير ناطِفَاء عَذْلا ولّو ظاهِرًا. 
ولا يَصحَان: قبل الوّفتِ إِلَا: أذَانَ المَجْرِ, فَيِصِحٌ بعد نص اللَيلِ). 
(ولا يَصحَانٍ): ذكر روط صبحة الأذان والإاقامة التى يَلَرّم مراغاتها: 
إلا فرئي: ما ا ل ا 5 

محذورة ؤم" '» فلو قَدَّمم بعض جمله على بعض كالتشهد على التكبير» أو 

على الصلاة) على الدهادنين ليميع» لم 


2 م 


تصح إلا بواء يوق قال وسول الله كله عن عمل قتلا لبي عليه أمزنا فهر ذه 
ف 

[متفق عليه] | . 

)١(‏ سبق تخريجه (ص١755). )١(‏ سيأتي تخريجهما. 


() سبق تخريجه (ص5١7).‏ 
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كتاب الصلاة مع - 


(متوَالتِين عُرْف): فيشترط الموالاةٌ بين ْمَل الأذان والإقامة؛ لأن هذا هو الأذانٌ 
الشرعي» فلم ينقل عن مؤذني رسولٍ الله ل الأذانُ والإقامةٌ إلا متواليًا بين 
جمله . 

والقاعدةٌ في هذا: أن كل عبادةٍ مركبةٍ من أجزاءٍ يُشترطٌ فيها الترتيبُ والموالاةٌ 
إل لذ يمسورتكد السر الا ! يوجود القاضين الطويل طرقاه اما القاضيل القصية 
الذي لا يُخل بتواليها فلا بأس بهء لا سيما إذا كان قطٌه لحاجة؛ كطلب أو تيه 
محتاج» وكان لتمل 0و لا يكل يتران «لجيانت» بورد كان الناها علوي 
عرفا قإنه يَلرَمُّهِ إعادته 

وذكر البخاريٌ في باب الكلام في الأذان أن سُلَيْمَانَ بْنَّ صردٍ كفي تكلم في 


ا 


ووصله البخاري في «تاريخه»: «أنه كان يؤدنُ ل العسكرء فيأمر غلامَهُ 
00 


بالحاجة في أذانه» 

وقال للحي ف اال راي اللا قساف رقو يدن وني 1 

وحكى ابن المَنْذرٍ الجوارٌ مطلقًاء عن ووه وعطار و الحسن وانادة, وبه قال 
أحمد» وعن أبي حدر وضا هيه أنه خلاف الأولى. وعليه يك كلام مالك 
والشافعي . 

(وأنْ 1 من وَاحِدِ): فيشترط أن يأتيّ بِجُمَّل الأذانِ شخصٌ وعدم فلو أذن 
نصمّه شخصنٌ وكمّل الآخَرُ لم يصح؛ لأنه لم يجرٍ عليه العمل في زمنٍ الرسول 
وقد قال: همَنْ عَمِلَ عَمَلًا َيِسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ وَدا فى عي . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأذان/ باب الكلام في الأذان. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 97).» والبخاري في التاريخ الكبير (١/7؟١).‏ وصحح 
إسناده ابن حجر في الفتح (98/17). 

(") رواه البخاري معلقًا في صحيحه- كتاب الأذان/ باب الكلام في الأذان» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)١97/١(‏ ينظر: فتح الباري لابن رجب (599/0). 
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ديه منة): أي يُشترط أن ينوي الأذانَ عند إتيانه بجْمّله وألفاظه؛ لأنه عبادةٌ 


لوك 


2 


فلايُلَ لصحته , من .ليق لقوله كلل «إنْما الأَعْمَالُ ِالنَيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امَرِىْ ما 
تَوَى)” ١‏ 

وعلى هذا: فلا يجزئ الأذان بالمسجّل؛ لأنه لا نيةَ لهء وأما الذي على الهواء 
مُباشرةً إذا وافقّ الوقتَء فقد قيل: بصحته. لكنه خلاف السنة؛ لأن السنة أن 
2570 

إزاكره كُونَهُ مُسلِما): لأنه هو الذي تقبلٌ مئه العبادة فلا يُعبَّدُ بأذان كافر؛ 
لأنه من غيرٍ أهل العبادات» ولا تصح منه؛ لقوله تعالى: #وَما مَتَعَهُرَ أن تُقَبَلَ 
م عفر إِلَّدَ أتصْرَ حكهردا لله وبرَسُولو- وا يَأَوْنَ ألصككزة إِلَّا وَهُْمَ كسَاكَ 
يفره ل وهم كُرهُوت © 6 [لترية:؛ه] . 

(ذَكرَا): أي: ويُشترط لسقوط فرض الكفايةٍ عن البلدٍ أن يَصدٌر الأذانٌ من 
كه فالمرأةٌ إذا أَذّنت في بلد ولم يؤذنْ غيرُها لم يَسقّطٍ الفرضٌ عن أهل البلد؛ 
دوذ الصوت به ركن» والمرأةً ليست من أهلٍ ذلك كما ذكره ابن قدامة 
كأَنْهُ ولأنها ليست من أهل الوجوب. 

(عاقلاء ميرَا)؛ أي : ويشترط لصحته أن يصدّر من عاقل غير مجنونٍ» وأن يكون 
مميرًا وهو من عَمّره سبعٌ سنوات فأكثرء لالعيذرن لا بصم 211 لأنه لا قَصدَ 
لهء وكذا غيرُ المميز؛ لأنه ليس من أهل العبادة» وقد قال رسولٌ الله يكلِ: «رُفِمَ 
31 , 1 

والمميزٌ على المذهب” من يلغ سيم ستيه :قل آذث الممير» #المدهت» 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١4).‏ 
(؟) رواه أبو داود (794)» والنسائي »)١577/5(‏ وابن ماجه 2»)5١51(‏ وأحمد (55595) من 

حديث عائشة وِكْيا. قال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون 

محفوظًاا. والحديث صحّحه جمعٌ من أهل العلم: كابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء 

والذهبي» وابن دقيق العيد» والألباني في الإرواء (؟/ 4). 


كتاب الصلاة ما 


سقوطٌ الواجب فيهء كما أنَّ إمامته للكبار تصِحٌء فهذا مثلّه. 

(ناطِقًا): لأنّ الأذانَ الشرعي لا يُمكنٌ أن يأتي به إلا الناطقٌ» فلا يصحٌّ من 
غيره» فالأبكُمٌُ الذي يؤذن عن طريق الإشارة أو لا تَِينُ منه ألفاظٌ الأذان وإنما 

لا يصح أذائه؛ لأنه لا يقر على النطتي بالأذان» ولا يستطيعٌ أيضًا أداء 

جُمَلِهء لكن إذا كان هذا الأبكمٌ وحده أو يؤذنَ بأبكمَ مثله فهو داخلٌ في قوله 
تعالى: 506 أنه م ما أَسْسَطعض » [التغاين: ]١5‏ . 

(عَذْلَاء ولو ظاهرًا): وهي ألا يظهر عليه ما يفسق ويجرح به في دينه فيُشترط 
لسقوطٍ فرض الأذانٍ على المذهب كونُ المؤذن عَدْلَاء فلا يعتد بأذان ظاهر 
الفسق ولا يسقط الوجوب بأذانه؟ لأن الرسول 46 ال وصف المؤذنين : بالأمانة» 
والثاسق غيك أميم ؟ 0 َك : «الِامَامْ ضاف » وَالمُوَدْنُ مُؤلمة) ن» اللّهمَ أَرْشِدٍ 
الأَيِمَةَ مده وَاغْلة للم نيك أ وأما مستور الحال فيصح أذانه . 

وفة قرول ثان: وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن أذانَ الفاسق يُجزئ 
ويسقط به الوجوبء وهذا أرجحٌ مع الاتفاق أن العدلٌ أولى وأفضل وأحق 
بالأذان؛ لأن الأدلةَ غيرُ صريحةٍ في إبطالٍ أذانٍ الفاسق» وغايةٌ ما فيها أن هذا هو 
الأكملٌ والأفضل . 
ْلَه (ولا يَصِحَان: قبِلَ الرّقتِء إِلَا: أذَانَ الفَخرِ فَيِصِحٌ بَعدَ نصني اللَيلِ). 

(ولا يَصِحَانِ: قَبِلَ الوّفتِ): أي ومن شروطٍ صحة الأذان كوه في وقتٍ الصلاة 
المُوَذّن لهاء فالأذانُ لا يصحٌ ولا يجزئٌُ قبل دخولٍ وقتٍ الصلاةء ولا يُعلم فيه 
خلافء فلو أذَّن قبل دخول الوقت فعليه الإعادةٌ؛ لأن الأذانَ إعلامٌ بدخول 
الوقك» وف «المفحي) أن رشول الله #للة قال لمالك بم الخويربق واكه : 
ذا حضرت الصَلَهُ لذن لح أخامم. وَيَؤئكُمْ أخبزكه»”". 


. رواه الترمذي 5600-8 وأبو داود (/1اه), وأحمك 9069 من حديث أبي هريرة كتاف‎ )١( 


وصححه ابن حبان» والألباني في الإرواء (511). 


(") سبق تخريجه (ص١515).‏ 


"5 
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(إلَا أَذَانُ الْمَجْرِ فَيِصِحٌ بَعْدَ نِضفٍ اللَيِلِ): الأذانُ قبل دخول الوقت لا يصحء إلا 
في صلاة الفجر يُشرع تقديمٌ الأذانٍ الأوّل على الوقت» لكن بشرط إعادة الأذان 
بعد دخولٍ الوقت. فيكون للفجر أذانان: 

الأول قبل دخول .وفك الوه 

والثاني : بعد دخولٍ وقتهاء وفي «الصحيحين؛ أن رسول الله كَليةٍ قال: (إِنَّ 
بلالا يُوَذْنُ ليل فَكلُوا وَاشْربُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ َم مكتُوم" . 

وإلى القولٍ بمشروعيةٍ الأذان الأول لصلاة الفجر ذهّبٍ جمهورٌ العلما 
ومنهم: الإمامُ مالك» والشافعنٌ. وأحمدٌء وإسحاقٌء وقُقها الحديث» وعليه 
عم أكل اللعرسيق تشلوله مكلا رع متلقه ضن قال مالك في «الموطأ»: «لم 
تزل الصبحٌ يُنادَى لها قبل الفجر)”"“» وذكر الشافعي أنه فِعلُ أهل الحرمين» وأنه 
من الأمور الظاهرة عندهم» ولم يُنكره مُنكر””"», وقال أحمدٌ: «أهل الحجاز 
يقولون: هو السنةٌ». والدليلٌ على مشروعيته : 

ما في «الصحيحين؛ ا عن عائشةً وابن عمر وَقهن أن رسول الله يَكيةِ قال: (إِنَّ 

بلالا يوذ بل ؛ فَكُلُوا وَاشْربُوا حَنَّى يَْادِيَ ابْنّ أَمّ مَكتُوم» 9 . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن ابنٍ سعرو كلوه قال قال رسول الله :١لا‏ يَمْنَعَنَ 
َحَدَكُمْ َذَانُ بال مِنْ سَحُورِه؛ نه يُوَدْن لِيَرْجِعَ تَائِمَكُمْ وَيِتَسَه َائَمَكُ . 

مسألة: ويبدأ وقت الأذان الأول بعد نصف الليل؟ لأنه قد خرج وقتٌ 

العشاء المختار فيصح من هذا الوقت. 


وقيل: من ابتداء وقت الفجر الكاذب» وإلى هذا مال الإمام أحمد في رواية 


. من حديث ابن عمر وكا‎ )٠١97( رواه البخاري (511)» ومسلم‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك /١(‏ 98)» (/181). 

(") الأم - كتاب الصلاة» باب وقت الأذان للصبح .)1١77/١(‏ 

(4) حديث ابن عمر وها سبق تخريجه في حاشية »)١(‏ وحديث عائشة وِقْيْنَا رواه البخاري (2)5717 


.)1١97( ومسلم‎ 


(6) رواه البخاري 2)55١(‏ ومسلم (47 ٠١‏ ) من حديث ابن مسعود كاله . 


كتاب الصلاة ا 


وقوّاه ابنُ رجب. والأمرٌ في ذلك يسير؛ لأنه لا يُوجد نص صريح في المسألة» 
ل ل ا ا لي ل له 
يدان به وقت ضاوة الفجرء ولا يجب إمساك ححا ولأن المقصودٌ منه: 
إيقاظ الأوامك يكت الصُرّام؛ والمامر 1 المصوره اوالمدا لزأ كرون ينها عد 
طويلة كما هو المنقول عن بلال تتإلتة ؛ سن عن ابن عمر ويا 
قال: كان لرسول الله كَل مَُدنانٍ بلال وا بن أم مَحُْوم الأَحْمَىء فقال رسول الله 
يه : «إِنّ بلالا يُوَذَنُ بلَبْل دَكُلُوا وَاشربُوا حَتَّى يُوَدَنَ ابن م مَكتُوم؛ . قال: ولم 
يكن بينهما إلا ا 

ولعن المرات تزواه وميد" أذ اق ساشترةه بو[ ها مها تاذ 5 كان يون قبل 
الفجرء ويتربّصُ بعد أذانه يَرْقْبُ الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم 
مكتوم» فيتأهب ابن 1 مَكتُوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقَى ويَشْرعٌ في الأذان مع 
أول طلوع الفجرء والله أعلم”” . 

فائدةٌ: لا يكفي الأذانُ الأول عن الأذانٍ الثاني» بل لا بد مِنَ الأذان الثاني عند 
دخولٍ وقتٍ صلاة الفجر؛ لأنه هو الأصلء والأول فرعٌ» بل لو أن أحدًا ترّك 
الأذانَ الأول لم يُنكَر عليه إلا أنه ترك سن وقد كان في زمن رسولٍ الله كَل 
أذانان : الأذان الأول ويقوم عليه بلال يفيه والأذان الثاني ويقوم عليه ابن أم 
مكتوم كزفقة . 
وله (ورفغ الصّوتِ: ركنٌء ما لم يُؤذّن ِاضِرٍ). 

رفع الصوت بالأذان رُكنٌ» لا يصحٌ الأذان إلا به» فلو أذَّن لم يصح؛ لأن 
0 غبادة» .وقل قال وسو الله كلهم «مق غيل عل ليبن عله أنزنا فهو 
5 كن لادان 0 بدخول الوقت». وهذا لا ون إلا بسّماع الأذان» ورفع 
الضؤونت بيه هنا لو :يكن الآذان لتحاضن قلسن ير كن, 
)١(‏ رواه مسلم )١١97(‏ من حديث ابن عمر وها . 


شرم لويخلل اسل 090/0 


() سبق تخريجه (ص56١5١).‏ 


5 / 
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و 


مسألة: ومقدارُ الواجب مِنْ رفع الصوت بالأذان, لا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يؤذنَ للناس: فلا يحصّل الإتيانُ بالأذان المشروع في حقهم إلا 
برفع الصوتٍ ليُسِعَ بعضّهم قدرّ طاقيه» وكمالٌ السنة أن يرفعَ صوتّه جُهِدَه 
ومُكبراث الصوتٍ تؤدي الغرض. 
الثانية: أن يؤذنَ لنفيه: فيُجرئُه أن يُسوِعٌ نفسّه. والأفضل في حقه رفع 
الصوتٍ؛ ليُسمِعَ من حوله من الشجر والجنّ والانس؛ لتشهد له يومٌ القيامة؛ 


وتتسرؤى النشارى غم آنى سغيل قتلفة اند قال لهذ اللهين سعميدة ٠١:‏ إلى أرّاك 


رز عي رودن عور رو اقل واه 0 مر سم 8ه نا نات 70 كي ااه 
تحب الغنم وَالبَادِيَةَ » فإذا كنك فى غنمك. او تَاديتك » فاذنتكت بالصلاة فارفع 
2 ب 9 
7 7 5 
> 19و 0 وى ل وسو دسم مه ةم لط مهو ع دوّه يو عي )لحي - 
صّوتك بالنداء ‏ فإنه لا يسمّع مذدى صّوْتٍ المؤذنٍ جن ولا إنس ولا شية. إلا شهد 


لَهُ يَوْمَ القِيَامَةاء قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله 6و1" . 

قال ابنُ قدامة: «ويستحبٌ رفمٌ الصوت بالأذان؛ ليكونَّ أبلغَّ في إعلامه. 
وأعظعٌ لثوابه كما ذكر في خبر أبي سعيدء ولا يجهد نفسّه في رفع صوته زيادةً 
على طاقته؛ لثلا يضر بنفسه وينقطعَ صوته)”" . 
وله (وسْنٌ كوثُه: صَيْنَا. أمِيء عالاً بالرّقتء مُتَطَهرَاء قائِمًا فيهمًا). 

شرع في الأمور التي يُستحبٌ توفرُها في المؤذن؛ فما كان منها في المؤذن 
أكثرٌ كان أولى وأكمّلَء وإن كان الأذان مع فقدانها صحيحًا: 


(وقخ كرللء مقا ودذا ود كد قر حيرت الموذقه ويه عبافال 


رسولٌ الله يك لعبد الله بن زيد كتإفقة لما رأى الأذان: «لَقُمْ مَعَ بال كَلْقِ عَلَيْهِ مَا 


مو 


ركه ا عقويو جيه ووس وي 6 7 
رَأيْت» فليْوَّدنْ بو» فإنه أندى صَوَتا منك)». وكلاهما مطلوتٌ : قوة الصوت ليكون 
5 ل الاك 8 طاوم د اكه 5 ل إركياه عع 
أقوى في التبليغ » وحسنه ليكون أعظمَ في التاثيرء ولانه يزيد الاذان حسئًا 
وطلاوة. 


ورَفعٌ الصوت بالأذان هو الهديٌ المستمرٌ لمؤذني رسولٍ الله يَلِْدْهِ فقد روّى 


#8 المع لكين الدامة ا 6 


كتاب الصلاة مم 1 


- 


أبو داود والترمذيٌ أن رسول الله كَكيةِ قال لعبد الله بن زيدٍ تناققة : «قَهُمْ مَعَ بال 
َألْقِ عَلَيْه 000 ا 

قيل: معناه: أرفع صونًا. 

وقيل: أطيب؛ فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه» وهذا 
3 فلخ علي 

(أَمينًا): لآن المؤذن مؤتمن نْ على أعظم عبادةٍء يح القرد ؛ فقد يؤذنَُ في غير 
الوقت فيَعْوُهم وقد يطّلع على غوّراتهم. ولذا أشار رسول الله ع 00 هذا 
فقال : "الامَامُ ضَامِنٌ» وَالْمُوَدَنُ مُؤَْمَنء اللّهُمّ أَرْشِدٍ الأَيَمَةَ َه وَاغفِرْ لِمُوَدَِينَ 
فهي انزية له تزتها غيو أعلياة وان حديف» «المود لون اننا النَّسِ 0 
صَلاتِهِمُ' فهو مرسل”"'. 

ولو أذّن غيرُ الأمين لصح الأذانَ؛ لأن الأمانة ليست شرطًا لصحةٍ الأذان. 

(عااً بالوفتِ): ليؤذنَ في الوقتء ولا يغر الناس بأذانه . 

والمرادٌ بالعلم هنا: معرفةٌ علاماتٍ دخولٍ الوقت التي جعّلها الشارعٌ؛ 
فالظهر : يكون بزّوالٍ الشمسء والمغربٌ: يكون بعُروبهاء والفجرٌ: يكون بطلوع 
الفجر الصادق. والعشاء: يكون بمَغيبِ الشفق الأحمرء والعصر: يكون 
بعيرووة قل م مثله سوى فيءٍ الزوال. 


)١(‏ رواه أبو داود (549)» والترمذي »)١189(‏ وابن ماجه ,)7١5(‏ وأحمد )١741/8(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد كنات . وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» وقال النووي في 
المجموع (177/7): (إسناده صحيح) . 

(0) شرح النووي على مسلم (17/5). 

(2) سبق تخريجه (ص 50 )١5‏ . 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى )5757/١(‏ من حديث أبي محذورة يَإِيَه . وفي إسناده يحيى 
الحماني؛ مختلف فيه (التلخيص الحبير .)577/١‏ ورواه البيهقي )5251/١(‏ من طريق 
يونسء» عن الحسن مرسلًا . قال الدارقطني في العلل (8/ 757): «والصحيح عن يونس» عن 
الحسن مرسلاء عن النبي كِلِ) 
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اي ا ا ل ال 
ابن أم مكتوم اله يليه مؤذنًا لرسول الله يكل وهو أعمىء وكان هناك مَن يَخبره 
بدخول الوقت.». فما كان يؤذنُ للصبح حتى يُقال له: «أصيخفت أضبحت 1 

والأولى أن يكونّ ممن يُعلم ذلك بنفسه؛ لأنه قد يتعذّر وجود من يُخبره 
بالوقت» وهذا ليس بواجب؛ فابن أم مكتوم كان رجلا أعمى, لا يُنادِي حتى 
قال له 7 أصكتت أصيقة:؟ . والآنَ اعتمد النامنُ على التقاويم وقلدوها فيتحرّى 
أثقتها وأضبطها فيؤذنُ عليه فإذا راعى ذلك فإنه برا أمثه. 

(مُتَطهرًَا): أي على طهارةٍ من الحدث الأكبرٍ والأصغرء فالآذان على ظهارة 
أفضل ؛ لقول رسول الله كَلهِ: «إِنّي كَرِهْتُ أَنّْ كر الله كك إِلَّا علَى طُهْرِي27, 
والأذان ذكرٌّء وأما حديث: ١لا‏ يتاي بالصَّلَاةٍ إل مُتَوَضَّنٌ0”". فلا يصح. 

(قائِمًا فيهمَا): فالسنةٌ في الأذانٍ والإقامةٍ أن يكونَ المؤذنُ قائمّاء وقد قال 
رسولٌ الله ككل لبلالي: «قُمْ فده(" ومؤذنو رسولٍ الله يك كانوا يؤذنون قيامّاء 
وقد نقّل ابن المنذرٍ الإجماعَ على أن السنةً أن يؤذن قائمًا”؟“). وهذا هو الهدي 
اشر انا حرق ماف 

فإن أذّن أو أقام قاعدًا؛ صح. 

فإن كان لغير عذرء فقد خالف السنةً وأذائه صحيح؛ لأن المقصوة الإعلام. 

وإن كان لعذر فلا بأس به؛ فقد روّى البيهقيُ عَنِ الْحَسَّن بْنِ مُحَمَّدٍ قال: 
ادَخَلْتُ على أبي رَيْدٍ الأَنُصَارِيٌ فأذّن وأقام وهو جالسسٌ» قال: وتقدّمَ رجلٌ فصلى 


2)5١5( وابن خزيمة‎ »)١9075( والنسائي في المجتبى (78)» وأحمد‎ »)١1( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث المهاجر بن قنفذ وله . وصححه‎ )177/١( وابن حبان (807) و(807)» والحاكم‎ 
.)17( الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(1) رواه الترمذي )3٠١(‏ من حديث أبي هريرة يَتَه» وأعله. وقال الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 
)0 د 

(9) رواه البخاري (0915) من حديث أبي قتادة كنا 0 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص8”) . 


"ه٠‎ 


كتاب الصلاة كي 
كك 


بناء» وكان أعرَجَ أصييت رجه في سبلي اللها!!) . وعن عطاء بِنِ أبي رَبَاحَ أنه قال : 
«يكرّهُ أن يُوْدْنَ قاعدًا إلا بنذ 

وكذا يصح الأذان على الراحلةٍء ومثلّها السيارة» لنا زوق :ابن أ شيية هخ 
طريق نافع » عن ابن عمر وَْهّها: «أنه كان يؤذن على البعير» ميارك في قال 
5 المنذر: (ثبت عن ا ابن عمر )”2 . 
قَوْلَهُ: (لكن لا يكرة: أَذَانُ المحدث. بَلّْ: إقامئة). 

المذهب: أن أذانَ المحدِث لا كراهة فيهء» وإن كان خلاف الأولىء وأما 
الإقامةٌ فقالوا: يُكره؛ لأنه يؤدي إلى الفَّصْل بين الصلاة والإقامة» ولخروجه من 
المسجد بعد الإقامة. 

تأذان وافامة تم حليه دف آصكة أ كتعيييان» إلا أذ الأولى الطهارةٌ؛ 
لحديث المُهاجر بن قيس أن رسول الله ع قال اي كرشت أ أَذْكُرَ اللَّهَ كن 
إلا عَلَى طُهْرهء وهذا يدل على أن ذكرٌ الله على غير طهارة مكروةٌ» والكراهةٌ هنا 


للسزية له للتحريم. 
7 7 500-77 5-0 0 نا نت وه 
وفي «الصحيحين» عن عائشة وَيْمّنا قالت : «كان النبى 7:5 يَذكرٌ الله على كل 
ديد 
وه ونع واج 
نزم يذ قر 


.)5147 /١( /اا0). وحسنه الألباني في الإرواء‎ /١( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) مصئف ابن أبي شيبة /١(‏ 195). 0 

(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)١97/١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)557/١(‏ 
(5) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .)009/١(‏ 0 

(5) رواه مسلم (207377 وذكره البخاري تعليقًا من حديث عائشة وكا . 
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قَوْلهُ: (ويْسَنُّ: لدان أََلَ الوقتٍ. وَالتّرَسُلُ فيه. وأن يَكُونَ على علد رافعًا وَجْهَهَ. 
جاعلا سَبَابَتَيهِ في أذيه. مُستقبل القبلة. يَلعَفتٌ ييا كك ١حَيّ‏ على الصّلاقاء 
وَشْمَال ل: احيّ على القلاح» ولا زيل َيه مالم يكن يقتازة. وأنْ يَقُولَ بَعدَ 
حَيعَلَةٍ أذَانٍ الفَجْرِ: ١‏ الصَّلاةً خَيرٌ من النُوم)» مرتَنِ ويُسمّى: : التغويت. ويُسنٌ: أي 

يعَولَّى الأَدَانَ والإقامّة ةَ واجدٌ, ما لم يَشُقٌ). 
ذكر تسعة أموو تشحيه مراعاتها عبد الأذاث: 
(ويْسَنٌُ: الأَذَانُ أَوَلَ الوَقتِ): يُسَنُ للمؤذنٍ أن يؤدي الأذانَ في أول الوقت. 
والأذان لا يخلو من حالتين: 
الأولى : الأذان العام الذي يكون في المساجدء أو لجماعة متفرّقين في بيوتهم 

وأماكنهم» فالسنةٌ أن يكونَ أولّ الوقت ليُمكتهم المبادرةٌ إلى الإتيان للصلاة» 

وهذا هو الأصلٌء كما هو ظاهر فعلٍ مؤذّني رسول الله كَلةِ. 
وقد روّى مسلمٌ عن جابر بن سَهُرَةٌ فق قال : ١كَانَ‏ بلال يُوَذّنُ ذا مَحَضَتْء فَلَا 

يقِيم 0-3 يَخْرْجَ ع النّهنُ كد قَإِدذَا خَرَجَ جَ أَقَام الصَّلاةَ حي" حِينَ يرَا)7 . 
الثانية : الأذان الخاص ؛ كالجماعة فى السفرء أو لشخص وحده. أو لجماعة 

خاصة مجتمعين خارجٌ البلد؛ فلهم أن يُؤخروا الأذان إلى قرب الصلاة؛ لأن 

الأذان تابع الصا فعلى هذا لو شرع تأخيرٌ الصلاة في حقهم لشرع 0 

الأذانٍ أيضّاء مثل : الإبرادٍ فى شدة الحرٌ بالظهرء. وتأخير العشاء» ولكنٌ لا يكون 

بالمكبّرات؛ لثلا يشوش على الناس. 
ويدل له : حديثٌ أبي ذَرٌّ كفت قال: كنا مع النبي كِةِ في سفرء فأراد المؤدّن 

أن يُوَدْنَ للظَيْر» فقال النبي كه : أبْرِف. ثم أراد أن يُوَذّنَّه فقال له: ١أَبْرِدا‏ 

حتى رَأَيْنَا فّيْةِ الثُلُولِ”"2. ولما نام رسولٌ الله يك عن صلاةٍ الفجر لم يؤذنْ بلال 
أولّ ما قام من نومهء بل آخَّر الأذان إلى أن انتقلوا عن مكانهم إلى مكانٍ 

. رواه مسلم (5 ) من حديث جابر بن سمرة كزالتة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0179)» ومسلم (517) من حديث أبي ذر الغفاري فته 


كتا 7 اي 
ب الصلاة وكير 


سنا وهذا التفصيل يحصل به الثو فين بين النصوص » والله أعلم . 


(والأزشل فيه): أي يُسعحب فى آداء الأذان أن يكون مترسلة؛ وهوة أن يؤدي 
كل جملةٍ وحدهاء ولا يُسرع فيهاء وَيشْهّدٌ له؛ حديثٌ عمر تإفقة عند 2( أن 


رسولٌ الله يك قال : «إِذَا قَالَ المُوَدّنُ : الله كبر الله كبر قَقَالَ أَحَدُكُمْ : الله أكبَر 
اللهُ أكُبَ ثم قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله...0”" . 
والحكمةٌ من ذلك: أن الأذانَ لإبلاغ الخائبيخ + قالترسل وعدم الإسراع فيه 


يحصّلٌ به إبلاغ أكبرء وفيه تمكينٌ للمستمع من المتابعة. 

وأما الاقامة : فالمشروع الحَدّر ولاه فيها؛ لأنها لإبلاغ الحاضرين بالقيام 
للصلاة» وورد في ذلك حديثٌ جَابِرٍ تا َيه عند الترمذي أن رسول الله يٍَْ قال 
لبلال صفع: : «يَا بلال» ِذَا أَذنْتَ َتَرَسَّلُ في أَذَانكء وَإِذَا اليك ا بي , 


(وأنْ يَكُونَ علّى عُلُوْ: أي يُستب كونُ المؤذن في مكان تراك ابكود ال لي 
إيصالٍ الصوت لأكبر عددٍ تُمكن ؛ وهذا قول عامة العلماء» وقد كان يلال علاقكة 
عل كما روّى أبو داودَ عن امرأةٍ من بني النجار قالت: كان يكن بين اطول 
يق حول السحد» وكان يلال يُوَدْنُ هليه التجرء فاق شك تتجلية على 
البيت تنظ إلى الي 19 ْ 

وهو هدي مؤذني رسول الله يَةٍ كما في ١الصحدينا‏ عن ابن عَمرَ ويا قال : 
كان لرسول الله كَل مُوَدنَانِ يلال ذا نُ أمَ مكُوم اْأَعْمَىء فقال رسول الله وكنة: 


)١(‏ رواه أبو داود(4545) من حديث عمرو بن أمية الضمري يفت . وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (١1لا؟).‏ 

(؟) رواه مسلم (5/؟) من حديث عمر تالت . 

(") رواه الترمذي )١95(‏ من حديث جابر بن عبد الله كتالةة . وإسناده ضعيف ؛ فيه عبد المنعم منكر 
الحديث . قال الترمذي : «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد 
المنعم» وهو إسناد مجهول». 

(5) رواه أبو داود )0١14(‏ من حديث امرأة من بني النجار وِقْنَا. وحسنه الألباني في الإرواء /١(‏ 
5). 


9 


؟ 
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ل 213 
«إِنَّ بَالّا يوَذَنُبلَيْلء فَكُلُوا وَاشْربُوا حَنَّى يُوَذْنَ ابْنُ أمَ مَكقُوم» قال: ولم يكن 
ينما إلا أن ينول هنا وك قل |40 ١‏ 

فتزولٌ بلال وصعودٌ ابنٍ آم مكتوم دليلٌ على أنهم يؤذَّنون على مكانٍ مرتفع» 
ولأنّ العلو أبلغ في الإعلام» والعلو: إما بذاتِه؛ كأن يصعّد على مكان مرتفع؛ 
منارة أو جدار أو بيت . 

أو بصوته كالمكبرات التي تُرفع فوق المنارة» ويكون المؤذن في داخل 
المسجدء. وصوته عال» فهذا يحصل به المقصود. 

(رافِعًا وَجْهَة): أي يُستحب أن يرقم وجهّه إلى السماء أثناء الأذان إشارةً إلى 
التوحيد» ولأنه أبلةُ في التبليغ » وإلى هذا ذهب بعضٌ العلماء» اسقعيانا منهم ء 
ولا يثبت فيه شيءٌ عن رسول الله ككة. 

(جاملة مقاكه في أذليه: ويدل لذلك : ما رواه الترمدي وصكحه» عن ابن 


م عس سار 


م قال: (رَأَيْتُ بلالا يوذ وَيَدُورء وَيَتْبَعْ فَاهُ هَاهْنَاء وَهَاهْنَاء وَإِصبَعَاه 
د زاثال الترهدى : الوعليه العمل عند أهل العلم؛ يَسِتحِبُون أن يُدَخِلَ 
المؤذن إضبعية فى آذنيه فى الأذ01»» وركذا أشان إلى هذا النووئ» ونقل عن 
المحاملي أنه قول عامةٍ أهل العله”” . 

وروى عبد الرزاق عن سويد بن غفلة قال: «كان بلال وأبو محذورة يجعلون 
أصابعهما في أذانهما بالأذان»””*'. وعن الحسن وابن سيرين: «أن المؤذن يضع 


نباب في أذنيه]/9؟ , 


() سبق تخريجه (ص7: .)١‏ 

(؟) رواه الترمذي »)١91/(‏ واب بن ماجه ,)1/١١(‏ وأحمد (1817/59)» وابن خزيمة (78/7), والحاكم 
في المستدرك )"١8/١(‏ من حديث أبي جحيفة تالت . 

(*) المجموع »)١18/5(‏ وكذا نقله ابن قدامة في المغني (20707/1 والشوكاني في النيل (؟/ 
65). 

(:) مصنف عبد الرزاق .)5587/1١(‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق .)5587/١1(‏ 


هدك 


كتاب الصلاة وه ا 


وذهب بعضٌ العلماء إلى أنه لا يُشرع وضعهماء وروي عن ابن عَمَرٌ أنه لم 
يفعله» قالوا: أما زيادةٌ الترمذي وضع الإصبعين فقد أعلّها بعضٌ العلماء» ورأوا 
أنه تفرّد بها عبد الرزاق دون تلاميذ الثوري» ولهذا لم يخرج الزيادةً مسندةً 
البشارق ولا سل :. مم أنيع الترجوا أصل الحديك» .ونيا علقها البخاري 
بصيغة التمريض فقال: «وَيُذْكَدْ عَنْ بلال أنَّهُ جَعَلَ إِصْبَّعَيه في أَذَْيْها . قال ابن 
رجب: «وهذا مِن دقةٍ نظره ومُبالعْتِهِ في البحث عن العلل والتنقيب عنها)""' . 

لكن يُقوي زيادةً الترمذي أن عبد الرزاق لم ينَفرد بهاء بل رواها مُوْمّل قال: 
حدثنا سفيان بهء ولذا صحّح الزيادةً: الترمذيٌء والحاكمٌء والبيهقي» 
والألباني. 

والأمرُ في وضع الإصبعين واسمٌ؛ فإِنْ أخذ المؤذنٌ بزيادة الترمذي فقد 
وديا ينا هن الألمةم ولدمولتعاة هذا العيةو عوك تاليا عا العلنات 
وإن تركها فلا بأس؛ ولذا قال البخاري: «وَيُذَْكَرُ عَنْ بال أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ في 
لقيو ا تن ااي رقع في ه27 ففيه التوسعة في هذاء والله 
أعلم . 

مسألة: صِفةُ وضع الإصبعين: 

أن يُدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء وهو قول 
الجمهور وهي الواردة في حديث أبي جحيفة . ْ 

وفي روايةٍ أخرى عنه: أنه يَفتحُ أصابعّه ويجعلّها على أذنيه في الأذان. 

مسألة: ولم يرد تعيينٌ الاصبع» وهو المذهب أنها السبابة. 

ومن حِكم وضع الأصابع في الأذن: أنه أرقَمٌ للصوتء. وقد ورّد في ذلك 
حديثٌ عبد الرحمن بن سعدء ونه تعد ولأنَّ مَن رآه من بعيدٍ يعلّم أنه 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (037175/0 . 


(؟) صحيح البخاري- كتاب الأذان/ باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء وهل يلتفت في 
الأذان. 


ده" 
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وا.. 5 سه )١(‏ 
يؤدل وإن يسمعه 5 


كفل القبلقاه أى ششحب أن ششيل حال أذانه القبلة وهذا هو المتقول 
عله عن السلف؛ قال ابن المنذر: «أجِمَعَ أهلُ العلم على أن مِنّ السنةٍ أن يستقبل 
القبلةَ فى الأذان)”" . 

ولم ينبت عن مؤذني النبي كله فيه شي5» لكن اتمَّقَ العلماُ على استحبابه: 
وأما 05-05 عبد الله بن زوك كوافكة : «فقام على جِدّم حائط فا ستقبا القبلة)» فهو 

س0 1 
راس 

(يلقك ينا ل: احَّ على الصّلاة), وشِمالًا ل: ١حَىَ‏ على القلاح») : ويدل له: 


- 


ما في «الصحيحين» عن أبي جحَيْمَةَ كاله : «أَنَهُ رَأَى بلالا 5 نَجَعَلْتُ أنَتَيّم فَأهُ 
َاهُنَا وَهَاهُنَا بالأَذَانِ) . وفي رواية مسلم: «فَجَعَلْتٌ أَنَتَبّمْفَاهُ مَاهُنَا وَهَاهْنَا -يَقُولُ : 
يَعِيئًا وَشِمَالَّا- يَقُولُ : حي عَلَى الصّلاةء حَىّ عَلَى الْمَلَاح©2 . 

والالتفاثُ لم يرد تقييدُه في صورةٍ واحدةء ولهذا الالتفات ثلاث صُور يحتَمِلُها 
الحديث : 

الآولى .أن يلنت فى .غلن الصلاة وكا وس على القلم شبالاء 
ويرجع في كل مرة إلى القبلة. 

الفائيةة مذ الأول لكيه لا يذه سهد إلى القيلة: 

الثالثة: أن يلتفتت في حي على الصلاة مرةًٌ عن يمينه ومرةً عن شماله. 
والأخرق مثليا بآن ياقف ىس خلى القلات مرة عق يعينه ومرة عق شمالة. 

والأقوى أنه يلتفت ولو أذن في المكبرات ليطبق السنة؛ ولأن الحكمة ليست 
مجرد التبليغ فقطء ولأنه لا يُؤثر في الصوت؛ فإنه يُسمع ما قبل الحيعلتينٍ 
)١(‏ تحفة الأحوذي »)517/١(‏ والفتح لابن رجب (0/ 2710 . 
() الاجماع لابن المنذر (ص8*) . 
(؟) مرسل» ورجاله ثقات» وقد ورّد موصولا بغير ذكر استقبال القبلة الارواء (577). 
(5) رواه البخاري (575)» ومسلم (007) من حديث أبي جحيفة كته . 


كتاب الصلاة ا 


وبَعدهاء ويُمكنه أن يلتفتَ مع تقريب فمه من المكبر وهذا أولى. 

(ولا يُزِيل قِدَمَيه): الأولى للمؤذن ألا يزيل قدميه ولا يَدورَ في الأذان؛ ويكتفي 
بالالتفات. 

(ما لغ يكن مُتارّة): فإذا كان على المنارة فإئه يَدورٌء على المذعب. 

والأولى في هذا الاكتفاءً بالالتفات في الحيعلتين فقط؛ لأنه لم يَرِدْ عن مؤذني 
رسولٍ الله بَكِةٍ أنهم كانوا يدورون» وإنما ورّد الالتفات» فلو كان الدَّوَرَان ثابنًا 
لثقِل؛ لأنه أظهَر من الالتفات الذي نقله أبو جحيفة كفتة» وقد ورد فى ذلك 
حديثٌ لكنه ضعيف عن بلال كفي قال : «أمَرنا رسولٌ الله يكل إذا أذَنَا أو أقمنا أن 

لا نزيل أقدامّنا عن مواضعها)”'' . 

(وأنْ يَقُوِلَ بَعدَ حَيعَلَة أَذَانِ الفَجْر: «الصَّلاة خَيرٌ مِن النّوم)2 مَرَتينَء ود . 
لَنْويتَ): وبهذا قال جمهورٌ العلماء: أبو حنيفة ومالك وأحمدٌء وهو قول 
للشافعي . 

ويدل له: مارواد ابن حريم واليهتي» وضِحجاه ه عن أنس تاققة قال: (م> 
السّنَةِ إِذَا قَالَ المُوَدَنُ 2 أَذَانِ الْمَجْر : حَىّ عَلَى القَلَام. قَالّ: الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ 
للم 0" 

وتطزيث أبن محذورة تَنزائقة عند أحمد وأبى داود» وفيه : «فَإِنْ كَانَ صَلاةٌ 
الصّبّح قُلْتَ: الصَّلَاة خَيْرٌ مِنَ الوم الصَّلاة حَيْدٌ مِنَ ْم ا 

والشعة ه أذ يكون الطري الى الأذانا الغا لديف أن محلورة البناش: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في أفراده» وإسناده ضعيف. فتح الباري لابن رجب (71794/0)» نصب 
الراية (5//ا/71)». التلخيص الحبير »)001//1١(‏ إرواء الغليل .)590١ /1١(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصئف +)١189/1١(‏ وابن 0 (85")», والدارقطني 2»)5514/١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )577/١(‏ من حديث أنس قزفقة 

)واه أبو فاون 31 وأحمد »)١571/5(‏ وابن خزيمة (780)» وابن حبان 2)١585(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )51/4/١(‏ من حديث أبي محذورة فيه . وصححه الألباني في 
الارواء .)01١6(‏ 0 
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وهو سنةٌء ولو ترّكه لصّمٌّ الأذانُ» ولم يجب عليه الإعادةٌ عند الجمهور. 
ويسمى هذا تثويبّاء وأما الزيادةٌ في غير أذان الفجرء كقوله: (الصلاةٌ رجمكم 

الله) في صلاة الظهر أو العصر فهي مِنَ المُحَدَئات». وقد دخل ابن عمر وها 

مسجدًا يُصلى فيه» فسيع رجلا يُتَوّب في أذان الظهرء فخرج وقال: «اخرج بنا 


١ 0‏ 
فإن هذه بدعة” . 


(ويُسنٌ: أن يَعَوَلّى الأَذّانَ والإقامة واجدٌّ ما لم يَشْقٌّ): الأفضلٌ أن يتولى الإقامةً 
مَنْ اده وقد ورّد في ذلك أحاديثٌ لكنها غيرٌ صحيحة ؛ مثل ما ديه اي 
والترملي و برا بوداية 0 عل الله جَكيدٍ قال: «إِنَّ أَخَا صدَاءٍ هَُ أَذَنَّه وَمَنْ أَذّنَ 
َهُوَ يُقِيمُ) قَالَ: تاكيك 

ويشهَّدٌ لهذا القول ما يلي : 

أن العادةٌ جاريةٌ بأن المؤذن هو الذي يُقيم. 

وأن هذا هو المأثور في عهد الصحابة وكين . 

وأنه لم ينقل أن رسول الله يي قد حدد للاقامة شخصًا غير المؤذنين بلال وابن 
أم مكتوم يقبا قال الترمذي : «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أن من أذن 
فهو يقيم)”". ولو أقام غير المؤذن صحء وقد نقل الحازمي الاتفاق على صحة 
إقامة غير المؤذن؛ قال: واتفق ىق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك 
جا . 
قَوْلَهُ (ومن جَمَعَ» أو قَضَى فَرَائْتَ: أذنَ للأؤلّى, وأقَامَ للكلّ). 

من جمع بين صلاتين فالسنةٌ أن يؤذنَ أذانًا واحدًا للأولى» ثم يقيم لكل 
)١(‏ رواه أبو داود (07) من حديث ابن عمر و'ُ#ا. وحسنه الألباني في الإرواء (575). 
(؟) رواه أبو داود »)0١5(‏ والترمذي »)١99(‏ وابن ماجه (/1/11), وأحمد (/17571) من حديث 

زياد بن الحارث الصدائي ييه . وقد ضعّفه الإمامُ أحمدء والترمذيٌ» وأبو حاتم» والبيهقيٌ ؛ 


لأن مدارّه على عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيفء الإرواء (771). 
)سنن الترملي (135): 


كتاب الصلاة اذه ا 
ف 


صلاة؛ لأنه بالجمع صار الوقتانٍ وقنًا واحدًا وألحقوا بها قضاء الفوائت ولو كثر 
عددها. 

ويدل لذلك: فعلٌ رسول الله كِ فيما روّى مُسلمٌ عن جابر قال: «صلى النبنٌ 
بمزدّلفة المَغْربَ وَالْعْشَاءَ دان وَاحِدٍ وَإقَامَتَيْنَ”' . : حديك أبى "سعيد 
فته لما فات رسولٌ الله يك بعضٌ الصلوات يوم الخندق: أمر بلالا فأذّنْء ثم 
أقام فصلى الظهرّء ثم أقام فصلى العصر”" . 

وي «الصحيحين): «أنه يل صلى العصرء ثم صلى بعدها المخرر 5 
قو (وسّ بن سَمِع الوذ أو المقِي: أن يَقُولَ مله إلا في ايعلَة فيقُولٌُ: «لا حول 

وَلا قو إلا باللّه)؛ وفي التقويب: («صَدَقتَ وَبَرِرَتَ», رياط ارلا «أقامها 

اللَّهُ وأدَامَها»» ثُمَ يُصَلَي على الت عله :إذا فْرَعَ وكول: :«اللَهُمَرَ ب هذه الدَّعوَةٍ 

التَامَوِه والصّلاةٍ القَايِمَةء آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وابعثة مَقَامًا 

مَحَمُودًا الذي وَعَدَبَّه) ثم يدعو هُنَاء وعند الإقا مَة). 

ذكر عا الذي يشرع قوله لمن سوع المؤذن. 

(وسْنّ ين سَمِع الْوّذْنَّ» أو المْقِيم: أنْ يَقُولَ مِثْلهُ): متابعة المؤذن مستحبة» ومن 
تركها فاته الفضل ولم يأَنّمُ والأمر في قوله كَل : «إِذَا سَمِعْتُمُ التَدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا 
يَقُولُ المُوَذْنُ رسى عيم”؟؟» محمولٌ على الاستحباب؛ عند جماهير العلماء 
لوجودٍ صوارف» منها : 

ما روّى مسلمٌ عن أنس بن مالك وَفتَة قال: «كان رسولٌ الله كَل يُغِيرُ إِذَا طَلَمَ 


. من حديث جابر بن عبد الله كناقتة‎ )١11١4( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه النسائي في المجتبى (577)» وفي الكبرى »)١777(‏ وأحمد »)١١١194(‏ وابن خزيمة 
(447).» وابن حبان )7١840(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَيِفيَهُ . وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (/ 2771 والمباركفوري في تحفة الأحوذي »)557/١(‏ والشوكاني في نيل 
الأوطار (585)» والألباني في الإرواء .)7801//١(‏ 

(") رواه البخاري (097)» ومسلم (771) من حديث جابر كله . 

(5) رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم (7817) من حديث أبي سعيد الخدري وله . 
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ذَانا أميتك وإ أغَانٍ فُسَمِعَ رَجْلًا 


م 
ا 


الاي ا يَسْتَم القَدَانَء فَإِنْ سَيِعَ 
غرلة الله انيه الله )5ه ثقال رَسُولُ الله يل : اعَلَىٍ لْفِطرَو). ثُمَّ قَالَ : 
أن لاله ل للك أتهة أن لذ له له اللث. قال وشرل. الله كلل عرشت و3 
فك 


0 


التَارِاء فَنَظْرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِغْرّى) 

وروّى اليخارئ» أذ وسول الله كيد قال لمالك , بن الخويرثٍ : «قَإِذَا حَضْرتٍ 
الصَّلَاءٌ فَليُوّدْنْ لَكُمْ أَحَدْكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أكبركم)”" . 

والمقام مقام تعليم» ولم يأمره بالإجابة فدل على عدم وجوبها. 

(أنْ يَقُولَ مِثلَهُ): الذي يُجيب يقولُ مثلّما يقولُ المؤذن تمامًاء لقوله كلِِ: «إِذًا 
سَمِعْتُمْ النّدَاءء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَدْن) . 


َه 
31 ور 
اث 


(إلا في اْيعَلَةِ فيقول: اكول ون 10 إلا باللّه)) : لقوله كَلةِ: ١نم‏ 
عَلَى الصَّلَاةٍء قَالَّ: ارا إلا باللهء ثُمَّ مَالَ: حَيّ عَلَى الْقَللاح قَالَ 
حَوْلَ وَلَا 31 إلا با بالله) زرواه 11 

(وفي التّقويب: «صَدَقتَ وبَرِرْتَ»): أي في قول: الصلاة خير من النوم في 
تثويب الفجر يقول ذلك» وهو واردٌ عن ابن سيرين» والأذكارٌ توقيفية. قال 
الحافظ ابن حجر: «وليس لصدقت وبررت أصل). 

والأظهر : أن يقول عنذها مكلما يقول المؤذن؛ لعموم : «مَقُولُوا مِثْلَ ما 
الْمُؤَّذّنُ ولم بحن ني السنة غيرٌ الحيعلتين فيَبقى ما كما عن اسلف 0 
روي أنه يُقول: «صَدَقَتَ وَيَررْتٌ» فلا يصح مرفوعًا إلى 0 

(وفي لفظ الإقامة: «أقامها الله وأدَامَها)): المذهب انها : تشرع اجا المؤذن 
ومتابعته فى الاقامة. 

واستدلوا: بعموم حديث: (إذَا سَمِْتُمُ التّدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَذْنُ. 


.)١5٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١51٠ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١1907ص( سبق تخريجه‎ )( 
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كتاب الصلاة وب - 


والإقامة من كلامه المشروعء بل هي أذانٌ؛ كما قال يك : ١بَيْنَ‏ كُلَ أَذَائيْنِ صَلَاة 
-ثََانَ- لِمَنْ شَاء2"'”6؛ فيقول مثلّما يقول» إلا في الحيعلة» ورجح هذا ابن 


ا 


وقيل: إنما تشرع إجابةٌ الأذان دون الإقامة؛ لأن الخطابٌ الواردٌ منصرف 
للأذان» ويشهد لهذا حديث عمر كإلتة أن رسول الله يك قال: «إذا قال المؤذنٌ: 
الله أكبر الله أكبر ...»”". فذكر ألفاظ الأذانٍ دُونَ الإقامة”*“» وكذلك لم يُنقل 
عن رسول الله بَكْةٍ أنه أجابٌ الإقامة» ورجّح هذا الشيخ محمد بن إبراهيم في 
«فتاويه»)» وشيخنا ابن عتمي 

وأما حديث أبي سعيد: (إِذّا سَمِعْتُم التَدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُودن) قله 
علين]ء فإِنَّ هناك أمورًا تُقَوّي أن المراد بهذا الأذانٌ دون الإقامة؛ منها: ما جاء في 
اخ جيك سيد للدي عمروى | السو الع جه وقول : اذا سَعِعْكُم الْمُؤَذنَ 
َقُولُوا مثْلَ مَا يَُول» نم صَلُوا لي ؛ نه مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاة صَلّى الله عَلَيِْ يا 
عَشرّاء نَم سَلُوا الله بي الْوَسيلَة؛ كَإنَهَا مََِْةَ في الجَنةِ. لا تبني إلا لَب ِنْ عبد 
اللهء وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هُوَ كْمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيلَة تلت له الكناءة*ك وهذا 
إنما يشرع بعد الأذان» والله أعلم. 

(وفي لَفظٍ الإقامةِ: «أقامّها اللّهُ وأدَامَها»): وهذه الكلمةٌ ورّدت عند أبي دود عن 
رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الشّامء عق كبر تن حوتي» عن أبي أنامة: أن بلالا أَحَدّ في 


الْإقَامَقِ فَلَمّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُء قَالَ الي : «أَقَامَهَا الله وَأَدَامََ))9© 
[وضعفها ابن رجب وابن 00 0 

. رواه البخاري (5؟2)11 ومسلم 4م من حديث عبد الله بن مغفل المزني تق‎ )١( 

(؟) المغني (7/ 81)» وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (89/57). 

(') سبق تخريجه (ص5907) . 

(5) فتاوى ابن إبراهيم »)١777/57(‏ الشرح الممتع (857/5). 

(5) رواه مسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو كته . 

2030 رواه أبو داود (078) من حديث أبي أمامة كزلتة . وإسناده ضعيف . 

(0) وقد ضعّفها ابن رجب في فتح الباري (5/ 2559 وابنُ حجر في التلخيص .)5١1١/1١(‏ 


ةا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: إذا سمع الأذان وهو في أثناء الصلاةٍء المذهب أنه لا يُجيب؛ لا في 
الفريضةٍ ولا في النافلةٍ» وهو مذهبٌ الجمهور. 
والدليلٌ: ما في «الصحيحين! عن ابن مسعود يإفقة قال : كنا نُسَلَمُ عَلَى 
وَهُوَ في الصَّلَاة» يرد عََيْنَ ؛َلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النَجَاشي سَلَمْنا عَلَيْ: 8 
عَلَيْتَاء وَقَالَ : «إِنَّ في الصَّلاةٍ شفْلًا”'2. وهذا دليلٌ على عدّم جَوَازٍ الكلام في 
الصلاةٍ إلا بما شرع فيها من القرآن والذكر والدعاءء وإجابةٌ المؤذن ليست من 
أذكارٍ الصلاة» ومن نَمّ فهي ممنوعةٌ كالمنع من رَدَّ السلام وهو داخلٌ الصلاة. 
وأما س0 حديث أبي سعيدٍ كيفتة : (إِذا سَمِعْتُمْ التّدَاءَ فَقُونُوا مكْلَ مَا يَقُولُ 
المُوَدّ0” '. فهو من العام المخصوص بأمور؛ منها: 
حك الصلاة؛ لقوله يك (إنَّ في الصَّلَاةٍ شغْلَّاهء فإذا كان الرسولٌ يَكيِ ترك رد 
السلام وهو في الصلاةٍ مع أنَّ ردَّه في غيرها واجبٌء فَلأَنْ يََدْكَ إجابةَ المؤذنٍ 
المسنونةٍ من باب أُولّى . وكذا الحالات التي يُكرّه فيها الذكرٌ؛ كقضاء الحاجةء 
أو في الخَلاء؛ فلا يُجِيبُ فإذا فرّغْ قضاها. 
مسألة: إذا سمع أكثر من مؤذنء فتَحصّل السنة بإجابةٍ واحدٍء ولا مانع من 
إجابة الثاني ؛ لعُموم حديثٍ : ذا سَعِعُْمْ ادا فووا ثل مَا يَقُولُ المُوَدّ20 . 


وهذا ذكر ولا مانْع من تكراره» واختاره شيخ الإسلام, ورجحه شيخنا أبن 
060 


0 


مسألة: إذا سوع بعضن الأذان» فهل له استدراكٌ ما فاته؛ سواء كان في أوله 


ظاهرٌ حديث : (إذَا سَمِعْتُمُ النْدَاء+ كَقُولوا بول ما يقول المُودن) أله تحيث :ما 
سوع» وأما ما مضى فإنَّه قد فات محلّهء وهذا اختيارٌ الشيخ محمد بن إبراهيم . 


. ومسلم (؟ه) من حديث ابن مسعود كانه‎ 2,)١١99( رواه البخاري‎ )١( 
.)١559ص( سبق تخريجه‎ )0( 
8 سي تخر يه أن‎ 


6 الشرح الميف (8/ 0/4 


كتاب الصلاة كسب - 


لع بصي على اين تل إذا فرع ون دالب هذ الدع الم اللا 
القَايِمَةء آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ والمَضِيلَة» وابعَثهُ مَقَامَا مَحمُودًا الذي وَعَدْتَّه)): إذا 
سيع المسلمٌ الأذانَ فهناك خمسنٌ سنن يُشرع له المحافظةٌ عليها؛ ويتكرر الأذان 
فى النوم مفيدية انهه التكون حسمن" وعشرو و كفي البوم و الليلةه اله شافط 
عليها ]لذ الساشرن: 

الأولى : أن يَقولّ مثلّما يقولُ المؤذنُ؛ لحديث: (إِذَا سَمِعْتُمُ التَدَاءَء فَقُولُوا 
مِْلَ ما يَقُولُ المُؤَذَن ومن قالها من قلبه دخل الجنة؛ يه قال 


قَال و سُولُ الله يل : (إِذَا َالَ المُوَدَن: الله كبر الله كبر َقالَ أَحَدكُمْ : | لله أكيد 


- 


اللهُ أكبَرء ثُمَّ َال : أَسْهَدُ أَنْ لَا إل ه إِلّا الله قَالَ : َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | الله قل 
أشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله قَالَّ: أَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله» ثم قَالَ: حَيّ عَلَى 
الصَّلَاوٍ قَالَ ا حَولَ وَلَا فو ا باللو» ثم قال حي عالقا قار 00 
وَلَا فُوّة إلا باللو ثُمَ قَالَ : الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ قال : الله أَكْبَرُ الله أَكبَر كُمّ َال : لا 
لَه إِلّا الله قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله مِنْ قَلْيِهِ؛ دَخَلَ الجَنَهَا زرره 00 


7 
- 
1 
5 
ع 
6 
2 
3 
7 
:5 
2 


الثالثة : ا الله للرسول كن الوسيلة والفضيلة؛ لحديث عبد الله بْن 
عَمْرِو كا أنه م سَمِع اللي كَل وول : اذا سَعِعْكُمُ الْمُوَذَنَ فقُولُوا مغل مَا يَقُولُ» ثم 
صَلُوا عَلَي؛ َه مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاةَ صَلّى الله عَلَيِْ بهَا عَشرّاء ثُمّ سَنُوا الله لي 
الرسيلة ؛ َإنَهَا مِْلَة في الجن لاحي إلا ترون عاد ليلو رأزعي ا أكون | 
هُوّ قَمَنْ سََلَ لي الؤبيلة حلت لد الشناعة) دض" 

ع سوال الله الوسيلة والفضيلةَ جاءت فيما رواه البخاريٌّ عَنْ جَابِرٍ بن 
عبد الله بأن وَسُول الله وله تال : تمن َال حِينَ يَسْمَعُ التدَاه: اللَهُمَّ رَبّ هَذِهٍ 
الدَّعْوَةٍ التَامَةء وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِء آث مُحَمَّدًا الوَسِيلَةٌ وَالْمَضِيلَة » وَائِعَتْهُ مَقَامًا 


.)١557”ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص5195).‎ )0( 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عو 6 0-3 


مَحْمُودًا الَنِي وَعَذْنَهُ حَلَتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَّ القِيَامَق"'" . 
فائدة: وأما زيادةٌ: (إِنَك لا تُخْلِفْ الْمِيعَادً) : فإنها لم تَردْ في حديثِ جابرٍ 
يفتة؛ لا في البخاريّ ولا في سائر ألفاظ الصحيح» وإنما ورّدث في روايةٍ عند 
البيهقي: وقد أعلّها جملةٌ من الحُفَاظ بالشذوذء وحديث جابر له طريقان: 
أحدهما: عن أبي الزبيرٍ عن جابرٍ عند أحمدَ وغيره» ولم ترِد فيه. 
وثانيهما: من طريقٍ علي بن عياش» ورواه عنه اثنا عشرء أحدّ عشر لم 
يذكروها؛ منهم: الإمام أحمد في «المسند»» والبخاريٌ في اصحيحهاء وجَمْعٌ ) 
وانفرد بذكرها محمد بِنٌ عَوْف الطائيُ كما في روايةٍ البيهقي في «السّنن 
الكبرى»)» فلذلك حكم عليها بالشذوذ. 
ا : م يقول ما ورّد في حديث سَعْد بْنِ بي وَقَّاصٍ يتافتة» عَنْ رَسُولِ الله 
كه أَنَّهُ كَالَ : : 'مَنْ َال حِنَ يَسْمَعُ المَُدنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ للا شريك 
20011006 بالله رَبَاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَاء وَيالْاسْلَام ديا 
غَفْرَ لَهُ ذَنْيْهُ) 001007 5 وهذه إن قالها عند سّماع العكنين قاذ ماه أو يعد 
القَراغْ مِنَ الأذان فلا بأس. ْ 
(نْمٌ يَدعُو هُتَاء وعِندَ الإقامة): الخامسةٌ: ثم بعد ذلك يُشرع الدعاء؛ لأنه مَوطِنٌ 
0 لما روّى الفرمدى حر الم بْنِ مَالِكِ صرافية قَالَ: قَالَ 00 الله مد : 
الدُعَاء لا يُرَد بَيْنَ الأَدَانِ وَالاقَامَق»”” '» ولما روّى أبو داوة عَنْ عبد الله بن عَمْرِ 
أذ لد قل َأ وَسُول: الله إن النؤذنيخ ينتلر كاه قال رثول الله فلد: 
اقل كما يَقُولُونَ: َإِذَا التَهَيْتَ فَسَلَ تُغطة)”2 . 


ا 


. من حديث جابر بن عبد الله تاه‎ )5١5( رواه البخاري‎ )١( 

. رواه مسلم (87”) من حديث سعد بن أبي وقاص ته‎ )١( 

() رواه الترمذي »)75١7(‏ والنسائي في الكبرى »)48١7(‏ وأحمد )١11٠١(‏ و(17084١)»‏ وابن 
خزيمة (575)» وابن حبان 01595 من حديث أنس 5 كاله . وحسنه الترمذي.» وصححه 
الألباتي :في الارواه ,)1١44(‏ 

(4) رواه أبو داود (075)» والنسائي في الكبرى (41/84)» وأحمد (5701)» وابن حبان -)١7904(‏ 


كتاب الصلاة آهب 5 ١‏ 


قَوْلهُ: (ويَحرْمُ بَعدَ الأذان: الخزو من المسجدٍ بلا عُذْر أو نيه وجوع). 
إذا أَذّن المؤذنُ حَرُم على مَن دخَل المسجد الذي أَذن فيه أَنْ يَخْرّجٍ منه. 
وتذل له ما رواه مسلمٌ عَنْ أبي الشقاء قَالّ: كا فُعُودًا في المَسْجِدٍ مَعْ أبي 


هَرَيْرَةٌ واه ) كد المُوَّذنُّ فَقَامَ 0 مِنَ المُسجدٍ يَمشي » 1 أو هرَيْرَةٌ 


بصرهٌ حَنّى خَرَجَّ مِنّ المَسْجِدِء فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: أمّا هَذَاء فَقَدْ عصى أَبَا الْقَاسِم 
ج32 . 


قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي يلد ومن 
بعدهم : ألا يخرج أحدٌ من المسجد بعد الأذان» إلا من عذرٍ: أن يكون على غير 


وضوع » أو أمرٍ لا بك و 


(بلا عُذْرء أو نِيَةِ رُجُوع): يُستثنى من عدم جَوَازِ الخروج مِنّ المسجدٍ بعد الأذانٍ 
أمران : 1 ّ ١‏ 

الأول: مَن كان له عذرٌ ذ في الخروج؛ كأن يُكوث إمامًا لمسجد رع أو حصّل 
له عدو ده من الصلاة في هذا المسجدء فيجوز له الخروج. 

الثاني: إذا خرّج ونوى الرجوع ؛ كإنسانٍ يُريدٌ الوضوءء أو رععف. أو كان 
حاقنًا . 

وبدل لذللكة:. ما رؤاه العيخان عن أبي هري وزافقة يفيه قَالَّ: «أُقيِمَتِ الصَّلَاةٌ 
م ع 0 
جك كتال لنا: امَكَائَكُم), ثم رَجَعَ تعمل ثْمّ خَرَج إِلَيْنا ا كه 
ا 1 


وقد جاء في ذلك وعيدٌ كما عند الطبَرّانيٌ: » عَن أبي هَرَيْرَة فته » عَنِ النّبِي كلل 


- من حديث عبد الله بن عمرو كبائقة . وصححه للباتي #صميح أبى داود (/071)) . 


0 رواه مسلم (1955) من حديث أبي هريرة كا‎ )١( 
.)577؟/١١ تحفة ة الأحوذي‎ )"( 


(*) رواه البخاري (7176)» ومسلم (505) من حديث أبي هريرة كزلتة 


ه55 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والنهي مُتعلّقٌ بالأذان» وتعليقُه بالإقامةٍ أيضًا مخالف للنصوصء وعلى ذلك 
أكثرٌ أهل العلم . 
مسألة: ما يَأخَدُه المؤذنُ على أذانه من المال» له حالتان: 
الأولى : إن كان من باب الإجارةء فإنه لا يَجِورُ؛ٍ لأن الأذانَ قُربةٌ» ولا يَجورُ 
ألهِذ الأجر ول لغرب ؛ ولقولٍ رسول الله ككل لعثمانَ بن أبي العاص كزفتة : 
اولخل 3و ونا لا يلخن على أذام 01 
القائيةة لذ كان رق رايبا الخعالة يعاو كان يقول شد : تن أذذ ينذا 
المسجدٍ فله كذاء بغيرٍ عقدٍ ولا إلزام» وكذا الرّزق وهو ما يُعطَّى المؤذنُ على 
أذاله ون ببق المال» وتسى البو بالراتيه. فهذا حجان : 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : «ولا يحرم ولا يُكرّها» وقال في [الشرح الكب]: ١‏ 
عل فيه خلانا . 
مسألة: للأذان صفتان: 
الأولى : أذان بلالِ ماق وهو المشهور في بلادنا. 
وألقاظ الأذان فيه كمية عشرة عمل والفاظ الاقاية فيه الحدى عقر 
ا 


)١(‏ رواه الطبراتي في المعجم الأوضط (70145) من حديك أب عويرة 7 0 . قال الطبرانى: «لم 
يرو هذا الحديث موصولًا عن أبي هريرة» عقون واي حارم إلا لين أب حارم ء تفرد به : 
أبو مصعب). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ركهة). 

انر رواه أبو داود 2)071١(‏ والنسائي ف فى المجتبى (مدرة 6 ” وأحمد ( )ل وابن خزيمة 
95د الداع المعيزك االعكامن جديط عفياة بن أن الناصض 4 7 
وصححه ابن خزيمة» والحاكمء وابن عبد الهادي في تتقيح التحقيق (4/ 185): بالأباق قر 
الإرواء (؟595١).‏ 


(') سبق تخريجه (ص58١).‏ 


كتاب الصلاة > - 


الثافية: أذان أى ايكدورة مزالف 

وألفاظ الأذان فيه يسم عشرة جملةه وهو عمقل » أذان بلال: إلا أنه يكور 
العمااتي كل واعدز ار زات مرتين بصوتٍ منخفض » مم مر يصوت 
تفع » رانو صا ا بي مَحْذُورَة زفق أن نِيّ الله كل 0 


- - 


الأَذّانَ : الله كبر اللهُ أَكبَرُء أَشْهَدُ أَنْ لَّا إل إل الله أَشْهّدُ أَنْ لا لَه 


2 
3 مه ع 6 ووّيَ ودهوّء ع 


قن وشول الل أحية ان شد سول اللا َم يَعُو َيقُولُ : «أَشهَّد أَنْ لا 
هَ إلّا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو أَشْهَدُ 


ع ع 
5 2 ًًّ 


5 
- 
عسَ وا دي 2 
ان 


ن محمد 


| 
َسُولُ اللو حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ مَرَنَْنِء حَيّ عَلَى الْقلَاح مَرَيْنِء الله أَكبْرُ الله 
إِلَهَ إلا الله" . 
وعند أي داود عن أبي مَحْذُورَةً تناك : نَم تقول سهد أَنْ ا إِلَهَ إل الله 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللهء أَشْهَدُ 
َخْفِضُ بِهَا صَوْتَكء كم َف صَوْتَك بالهَادة : أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه إلا 
ْ 


كد و وي ودهوء عاض 2 


إِلَهَ إلا الله أَشْيَد أذ مُحَيّدذًا وسُول اللده أشَيد أن جحنة 

وألفاظٌ الإقامةٍ فيه سبع عشرءً جملة» وصفته مثلٌ أذان بلال» إلا أنه يزيد فيه : 
(قد قامت الصلاة) مرتين 

وكلا الصفتين جائرٌ ومشروعٌ ؛ لصحةٍ الأحاديث بهماء فقد كان بعضٌ مؤذني 
حول اله 6 يوذ بهذا وبعض بهذاء فكل نايك وسنة » وإلى هذا ذهب لاما 
أحمّدٌ واسكان : وأ بكر ين أ أبي شيبة) واي حريمة: واختاره شيخ الإسلام» 
فهو من اختلاف التنؤعء إلا أن “كان بلال مقدم؛ لكيه لم يختلف فيه ولأنه 
الآذان الذي كان يؤذن به في المدينة بين يدي رسول الله جَيةّ وخلفائه الراشدين» 
ولذاذقي الاناة أحنة إلى تقديمه عن أذان الى عور ».وز كاف الكل 
اك | 
)١(‏ رواه مسلم (177/4) من حديث أبي محذورة كته . 


. سبق تخريجه (ص/359017)‎ )١( 


يحدكهة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
مسألة: متى يَقومٌُ المأمومُ للصلاة عند الإقامة؟ لا تخلو المسألةٌ من حالات: 
الأولى: أن يَخْرّجٍ الإامام للمسجدٍ ويراه المأمومون قبل الإقامةٍء فلا يقوموا 
الثانية : أن تُّقامَ الصلاةٌ ويَتَأخَرَ الإمامُ عن القيام أو عن الخروج. 
فلا يقومون حتى يَفَرُغ من حاجته وعذره» وهذا اختيارٌُ ابن رجب"''. 
ويدل له : ما في «الصحيحين» عن أَبِي قَنَادةَ فته قالّ: فَالَ رَسُولُ الله يله : 
«إِذًا أَقِيمَتِ الصّلَاة نا تَعُومُوا حَتَى نووني" 0 وفي الصحيحين! عَنْ أَنّسِ بْنٍ 
مالك ايه قَالّ : «أُقيِمَتِ الصَلَاة واي : يتَاجِي رَجَلُا ني جَانْبٍ المَسحِدٍ قَمَا 
قَامَ إلى الصَّلَاةٍ حَتَّى نَامَ القَومُ)”” 2 '» ونُومُهم يَدُل أنهم كانوا جَلوسًا؛ إذ لو كانوا 
قِيامًا لكان النومٌ بعيدًا عنهم. وأيضًا هو أرفَّقُ بهم وأهوَنء إلا إن كانت حاجته 


0 


الثالثة: أن يقومَ له مع الإقامةء أو ثُقَامَ الصلاةٌ بعد دُخوله المسجد 
وإقباله» فلا يوجد نص في تحديد اللفظة التي يقام عندهاءكء إن قام مع أول 
الإقامةٍ» أوْ مع لفظٍ (قَد قَامَتْ) فكُلٌ ذلك حسَّنٌء إلا أنَّ الأَولَى أن يُقومَ قبل 
فَراغِه مِنَ الاقامةٍ؛ من أجل الاستعدادٍ وتعديل الصف قبل تكبير الإمام, وقد 
رُوِي عن أنس والحسَنٍ بن علي وَكبن أنهما كانا يقومان مع قوله: (قد قامت)”*“. 

وهما صحابيان» فيَحسّن ألا يتآخَرَ عن هذا الوقتء والله أعلم. 
مسألة: عددٌُ التكبيرٍ في أوَّلِ الأذان: أربعٌ تكبيرات» وعليه الجمهورء وهذا 

فول الامام أبى حيينةء :والقورئء والسافي ه. والحمد»» وإسحاق : 


ويدل له: الأحاديث الواردةٌ في هذا عَنْ عبد الله بن زيدٍ وأبي محذورة وَْباء 


(1) فتح الباري (419/0). 
(؟) رواه البخاري (/511), ومسلم (5054) من حديث أبي قتادة كزالتة . 
ضرف رواه لشن (555) 0 لام من حديث أنس كنا الغ 


كتاب الصلاة 3 1 
مقرل 


وفيها التكبيرٌ أربعًا في أولٍ الآذان» وأما ما ورّد عند مُسلم أنه اثنتانٍء فيجاب عنه 
بما يلي : 

أنه ورّد في بعضٍ نسخ مسلم أربعًا. 

وأنَّ الأربعَ زيادةٌ ثقةٍ موافقةٌ للأحاديث الأخرىء فتّقدّم على الاثشين”" . 

مسألة: التَطريبُ في الأذان: 

وهو تَلحِينه على أوزانٍ الغِناء ونحوهء وهذا النوع مكروهء وقد خَرَّجَّ 
البخاريٌ : أن مؤذنًا لعُمَرَ بن عبد العزيز أَذّن فطرَّبَ في أذانهء فقال له: «أَذَنْ أذانًا 
سَّمْحًا وإلا فاعتّر نا ورُوي عن ابن عَمَرَ ركنا أنه قال لمؤذن: «إنى أبغضك فى 
الله؛ إنك تَبِغي في أذانك»» يُشِيرٌُ إلى أنه يُتجاوّزٌ الحدّ المشروعً بِتَمْطيطه 
والتطريب فيه» وقال الإمامُ أحمدٌ في التطريب في الأذان: هو مُحدَتٌ؛ يعني لم 
اسل ضوح شوك لله كلهم كذ #رع مراك و العا م بو فوت 1 

وظاهرٌ السنة أنه لا يشرع إعادةٌ الأذان في مسجدٍ واحدٍ لوقتٍ واحدء ولذا قال 
وكيوا الله َك : «لَوْ يَعْلّمُ النَاسنُ ما في النّدَاءِ َالضف الأوّلِء ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أ 
رف 


00 و ١‏ عليه لاسئيم 1( تلق عليم 


قال ابنُ رجب : «هذا دليلٌ على أنَّ الأذانَ لا يُشرِع إعادثّه مرةٌ بعد مرة» إلا في 
أكانة الفعرء م لقان كسيف إعادله لبنا تكبو ا 4 اولان باحك لاسي 
فإذا جئت إلى مسجدٍ جماعةٍ وقد أَذّن فيه وفاتّك الجماعةٌ» فلا يُشرع لك إعاد 
الأذان» ولكن تكتفي بالإقامةٍ فقط. 

والمأثور عن السلف عند سماع الأذان تأمل ألفاظه. ومتابعته والتأثر به» ولهم 
في ذلك ألعوال: 


3 
2 
0 


.)7١١/5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
:)14:/8( هر البارق لاب رجب‎ 0 
.)75١؟9ص( سبق تخريجه‎ )( 

اهم البار لأرع رحب زدار 114 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
روي عن الحسن قال: (إذا أَذّن المؤذنُ لم يَبْقَ دابةٌ بِرّ ولا بحر إلا أَصْعَتْ 
واستمعت» قال: ثم بكى الحسن بُكاءً شديدًا». 
ره ا 3 00 ات الأذاة تير لوثه وفاضت عيناه » 0 


ا ِنُ عياض في المسجدء ٠‏ فَأَذّنْء فبكى» ثم قال: أشبهه بالنداء”" . 


د 


(1) الفتح لابن رجب (0/ 000 . 


00 


متوسة] ]لات لبان نوكل السافة و اتك اموا واقصيلة؟ لها شروت وار كانه 
وواجباتت» ومستحباث» ويأتي يان ذلك كله. 

والقَرقُ بين الأركانٍ والشروط : 

أولّا: أنّ الشروط لا بْدَ مِنِ استمرارها إلى فَراغ | لضلذة» 1م الأركان فكليا 
ف من برقي انقل إلى ركو 21 

فايّاة الشتروط قن «الجملة-قد تسقط بالجهل والشيان والكجر»: اما الأركان 
فلا تَسيّط مُطلفًا. - ْ 

ثالنًا: شروط الصلاةٍ تكونُ قبلّهاء وأما أركاتها ففي أثنائها. 
وله (وهي ِسعَةٌ: الإسلام, والفْلُء والتّمِيل وكدًا: الطَهارَةُ مع القُدرَة. 

(وهيّ تِسعة: الإسلام): فلا تصح صلاة الكافر. 

(وَالعَفُلٌ): فلا تصح صلاة المجنون. 

(والتَّميرُ): وهو من عمره سبع سنين» فلا تصح صلاة من دونها؛ ولذا أمر 
النبي بأمره بالصلاة إذا بلغ سبعًا. 

ل ل في الحجٌ فإنَّه 

يشترَط بل يصِحٌ حج الصبيّ ولو كان غيرٌ مميزٍ كما بأتي بيانّه في كتاب الحجّ؛ 

ل فإن بغعفة العلباء ليل دروت هله الشروط الغلاثة لمُعرفتِها واشتهارها. 


(وكدًا: الطهارَةٌ مع القُدرَ): فالطهارةٌ مِنَ الحدّثِ الأكبر والأصعّر شرط لصحة 


ا" 


ع 


005 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
52 أَحَّد 


ا 
الصلاة ؛ لحديث أبي شريرةً تنافتة» أن النَبِىّ عَكل ثَالَّ: ١لا‏ يَقْبَلُ اللّهُ صَلَاة حَكُم 
إِذَا أَحْدَتَ نئي يَتَوَضّاً) [منى عيم'"2» وحديث ابن 0 ويا مرفوعًا: «لا تُقْبّل 
صَلَاة غير طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ قة مِنْ غُلُول) ؤياة عساني""" + سيق بيان الطهارة 
وأحكامها في كتاب الطهارة. 
قَوْلُهُ (الخامس: دحُول الوّقت). 

بم أن يَدخْلَ وقتٌ الصلاة. 

ويدُلٌ له أدلةٌ كثيرةٌ: كقوله تعالى: طأِْرِ أصََّرة دلوك لشيس إِك عَمَقٍ أيّلِ» 
[الإسراء: 008 وقوله: #8 إن و اصَلودٌ كمَتَ عل اللؤبيرت ا قوتَا [النساء: 08 1]. 

قَالَ ابن مَسْعُودٍ نؤفتة: الِلصّلَاةٍ وَقَتَ كَوَفْتِ الْحَمّ وا الصَّلاةٌ 
ا 

فالصلاةٌ لها وقثٌ شرطه الله لا تصِحّ إلا به» وهو المّبيّن في حديثٍ جبريل 
حينَ أمَّ النبيّ َلْةِ بالصلواتٍ الخمس» ثم قال: ١الْوَفْتُ‏ بين هَذَيْن). 

فلا يجوز تقديمٌ الصلاةٍ على وقتها في غير جمع» فلو صلَّى المغربٌ قبل 
الغروب أو الظهرٌ قبل الزوال؛ لم تصِحّ صلائه ويّلرّمه الإعادةٌ» وهذا قول الأئمةٍ 
الأربعة. 

وقال اهم 1ن والاسلافديرة الكلماوآن رقت الصادة وه فراتكهاءواتها 
لا تُجزِئُ ا 


)١(‏ رواه البخاري (54054)» ومسلم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة 

(0) رواه مسلم (5؟751) من حديث ابن عمر وها . 

() رواه عبد الرزاق في مصنفه .)070/١(‏ 

(5) رواه أبو داود (2791. والترمذي :)١59(‏ وأحمد )73١81١(‏ من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله بَكِْةِ: «أمني جبريل تلد عند البيت مرتين...» وروى مسلم (115) من حديث أبي 
موسى الأشعري يفيه أن رسول الله تل أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه 
شيئًا. . . » ثم قال: «الوقت بين هذين». 

(5) التمهيد (1/ “20187 تفسير ابن كثير (؟/ ٠7‏ 2)5 فتح الباري (5/ 189). 


ا" 


اللمشاعس د 
وله (فوَقتُ الظهر: مِنَ الزّوالِ إلى أنْ يصِيرَ ظل كل سَيءٍ مثلة سِوَى ظِل الزّوَالِ). 

لما بين أنْ الوقتَ فَرْضٌ بيّن هنا: متى يَدخْل وقتُ كل صلاةٍ ومتى يَخْرْجٍ؟ 

فوقتٌ الظهر: يبدأ إِذَا زَالّتِ الشّمْسنُ بإجماع العلماء؛ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ 
عَبْدِ الْبَ2'1؛ لقوله تعالى: ##أَقَوِ ااصَّلة لِدُلُوكٍ الشَّمْيس» [الإسراء: ,م أي ميلها نحو 
العُْروبٍ» ولحديثٍ جابر تتإفتة : «أن جبريل تل صلى بالنبيّ بَثةِ في اليوم الأول 
حير الك الع د 

وروى مسلم أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَّ: «وَفْتُ الظَهْرِ إِذَا زَالَتِ الشّمسن»29 . 

إلى أنْ يَصِيرَ ظِلْ كل شَّيءٍ مثلهُ سِوَى ظِلٌ الرُوَالِ)؛ أي : ويخرج وقث الظهر إذا 
صار ظلّ كلّ شيءٍ مثلّه. 

(سِوَى ظِلَّ الزّوَالِ): وهو القدر الباقي من الظل عند الزوال» فإذا ضبطت الظل 
الذي زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه فر الشاخص» فقد انتهى ولت 
طبر ود رتح الحصر لقوله ي: «وَقْتُ الظَهر إِذَازَالتِ الس وَكَانَ ظِلْ 
الوَجُل كَطُولهِ مَا لَمْ يَحْضر الْعَصر» [رواه سلم”؟2: وهذا قولٌ الإمام مالكِ» 
والشافعى» وأخمك. 
قوَلهُ: (ثمَ بليه: الوَقتُ الختَارُ للقصر, حتّى يَصيرَ ظِل كل شيءٍ مثليه؛ سِوَى ظِل الزّوَالٍ. 

ثم هُو وَفَتْ صَرُورَةٍ إلى الغزوب). 

وقتٌ 0 0 ع وقت ا أ إذا صار ظلٌ لسر مثلّى 

ويل له 20108 : «في صلاةٍ رسول اله يَيُ في اليومين» وفي اليوم 


كتاب الصلاة 00 


.)9/75( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
ال ل ساك‎ 
قال الترمذي: وقال محمد -أي : البخاري : أصح شيء في المواقيت حديث جابر»‎ . 06 
.)56٠( عن النبي بَكةا. وصححه الألباني في الإرواء‎ 
. من حديث عبد الله بن عمرو كته‎ )5١7( رواه مسلم‎ )*( 
. من حديث عبد الله بن عمرو كته‎ )5١7( رواه مسلم‎ )5( 


عونا 


اه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الأول صلّى العصر حين صار ظل الرجل مثلّه) . 

(حتّى يَصيرَ ظِل كُلَّ شيءٍ منليهه سِوَى ظِلَّ الزُوَالِ. ثم هُو وَقتُ صَرُورَةِ إلى 
الغزوب): للعصر وَقتانِ: اختيارىٌ واضطراريٌ. 

فالاختياريٌ : يجورٌ أن تُوْخَرَ الصلاةٌ إليه من غير كراهة. 

والاضطراريٌ: يُنْهِى عن تأخيرها إليه لغير حاجة. 

أما وقتها المختارٌ : يندأ من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثليه » فله أن يُؤدَيّها في أيٍّ وقتٍ منه» وعبر عنه بقوله : (حتّى يَصيرَ ظِلّ كُلَّ شيءٍ 
مثليه» سِرَى ظِلّ الرُوَالِ): وكلنا بكر يها كان أت للستلم 

وأما وقتٌ الضرورة: فمن حين أن بصير كلع كل شيء مثليه إلى الغروب» 
فالصلاةٌ في هذا الوقتٍ أداء لا قَضاء؛ لأنَّ وقتَ العصر لا يَخْرُحٌ إلا بغروب 
الشمس ؛ لِمَا رَواه البخاريٌ أن رسول الله َِ قال: «إذَا أَدْرَك 8 يد ين 
صَلَاةٍ العقصر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ؛ ليم صَلَاتَه ز م , 

لكنْ يُنْهَى عن تأخيرٍ صلاةٍ العصر إلى ما بعد اصفِرارٍ الشمس لغيرٍ عذر؛ 
لؤْرودٍ الرَّجِرٍ عن ذلك في قولٍ رسولٍ الله يَكةِ: «تِلّك صَلَاةٌ الْمَنَافِقِ؛ يَجْلِسُ 
ات لمتشي [ تانت انين تي الشيطانء قَامَ و َتَقَرَهَا أَرْبَعًا ولابركة الله 
15000 ولو أبيح لأحبوها لكيه عليه وجعله علامة النفاق. 

وهل تأخيرها لما بعد الاصفرار لغير عذر محرّمٌ أم مكروة؟ 

قرلا هما روايتان في المذهب؛ مما يدا اك وهر ارسي 
0 الله د بأنها صلاةٌ المنافتي» وهذا يَدُلَ على النهي عر ذلك وذم من 
ا 


فمّن صلَّى العصر قبل الاصفرارٍ صحّت صلاته بالنص والإجماع . 


55 


0 من حديث أبي هريرة كا‎ 06 ٠8( رواه البخاري (2)555 ومسلم‎ )١( 
. ارك رواه مسلم (151) من حديث أنس بن مالك وزائقة‎ 
.)589/5( الفتح لابن رجب‎ »)١9/5( المغني‎ )( 


57 


كتاب الصلاة لون 5 ١‏ 


ومّن صلّاها بعد الاصفرار لعُذْر صحّت بلا كراهة. 


0 00 
قولهُ: (نُمَ يَليه: وَفتُ المغرب, حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأحمز 

ووقتٌ المغرب : اذه كك حلا تدس بعُروبٍ 0 وأحاديث 
الواقيق كايا دل علي وفي «الصحيحين! عَنْ سَلَّمَةَ كفي قَالَ : ١كُنَا‏ نُصَلَي مَعَ 
لني ب المَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بالحِبّاب)”" 

(حَنَّى يَغِيبٍ الشّفَقُ الأحمز): : ينتهي وقت المغرب بغروب الشِفَقٍ الأحمر؟ لقوله 
عد : «قَإِذًا مَل الْمَغْرْتِ نه وَفْتّ إِلَى أَنْ يَسْقْطَ الشَمَق»”27 . 

وفي رواية : ما لم يَغِبٍ تت التق 92 وهذا قول أكثر العلماءء ومنهم: الإمامُ 


أو يف بوماللتة واسية وق للشافعيٌ”” . 


والشمَقُ: هو الحُمْرة التي تَبِقَى في الأفقٍ بعد غروب الشمس . 

والسنة في المغرب أنْ تُعجَّلَ أول وقتهاء د ا ده ه تأخيرُها إلى 
طُلوع التحواتي السا ؛ لقول رسول الله يل : «لَا تَرَالُ أمتِي بَخَيْر قير كان كال 
عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُوَخَوُوا الْمَفْرِتِ إِلَى أن تَْتبِكَ التُجُومي50 
قَوَلهُ: (ثَمَ يا يليه: الوقثُ اَْارُ للعِسَاءِ إلى ثُنْثِ اللَيلٍ. روث زو إلى لو 

الفخر). 


وقث العشاء: يدايثه تدحل يعبات الشقق الأحسر» يل خلاف» 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص8”). 

(؟) رواه البخاري »)075١(‏ ومسلم (25) من حديث سلمة كاه 

() سبق تخريجه (ص7/7ا7). 

(4:) سبق تخريجه (ص7795) . 

(5) الفتح لابن رجب (3701/4). 

(5) رواه أبو داود »)5١1/(‏ وأحمد (770175) من حديث أبي أيوب يلت . وصححه ابن خزيمة» 
والحاكم» والألباني في السلسلة الصحيحة (041/5). 


ا" 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويَدْل له: حديث أبي موسى» وجابرء وبُريدةً وكير : «أنَّ رسول الله كَكةٍ لم 
يُصَلّ العشاء إلا بعد أنْ غاب الشَفَّق»”" . 

(ثْمّ هْوَ وَقتُ صَرُورَة إلى طلوع الفَجْرِ): آخِرٌ وقتها: المذهب: تقسيم وقتٍ 
العشاء إلى قسمينٍ: وقتٍ ضرورةٍء ووقتٍ اختيار. 

فوقتُ الضرورة: يَمتد إلى طلوع الفجرء فلو أفاقٌ مُغْمّى عليه أو لهرت 
حائضٌ أو أسلمَ كافرٌ بعد منتصّف الليل» ٠»‏ فَتَلرّمُهِ صلاة العشاءء وفي زوم 
المَغرب معها خلاف. 

ووقت الاختيار: له تأخيرٌ العشاء إليه مِن غير كراهةٍ. وفيه روايتان: 

الأولى : ما ذكره المؤلف : (الوَقتُ اخَْارُ للعِشَاءِ إلى ثُلْثِ اللَيلِ)؛ لحديثٍ أبي 
برْرَة تافقة قال : «كَانَ رَسُولُ الله يه بُوَخرُ الْعِسَاءَ إِلَى ثلث اللَبْل” . 

وفي اصحيح البخاريٌ» 1 عَائْشَةَ ركنا قالت : (وَكَانُوا م العَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ 
أن يَفِيتَ اسمن إلى ثُلْثِْ اللَيْلٍ ال © 

والثانية وهي الأظهر: أنه يستمر إلى نصف الليل. 

ويثُلٌ له: ما في البخاري عن نس كه َال : «آخَرَ النبِنْ كلل صَّلا صَلَاة الشّاء إلى 
نِضْفٍ اللَيْلِ م صَلَّى0 أ وفي « معو ناا اغن عبد الله إن عرو باه أن 
نبي الله كَل قَالَ: «قإِذًا صَلثُ الْعشاءَ نه وَقْتّ إلى نِضصْف النَبل»! “أي بهذا 
مذهب الإمام أ بي حنيفة) والشافعيٌ» وأحمّدَء وإسحاقء والبخاريٌ. 


وما نكل آنه كان تعليه إلى اثلث اللبلن» تقد كرون ذللق مراعاة للناس + للانه 
)١(‏ حديث أبي موسى يفيه سبق تخريجه (ص2)77/4» وحديث جابر وَإلتَةْ سبق تخريجه 
(ص77260) . وأما حديث بريدة كزالكة : رواه مسلم .)51١5(‏ 
(؟) رواه البخاري (041)» ومسلم (5541) من حديث أبي برزة الأسلمي فته 
(") رواه البخاري (8714) من حديث عائشة ويا . 
(5) رواه البخاري (01/7) من حديث أنس كاله . 


(0) سبق تخريجه (ص777). 


5 


كتاب الصلاة سي 
ككدل» 


ل النصف». وي الاكا بعكم وفد 
علب بن امد الوقتٍ ا 
قوْلَهُ: (ثُمَ َليه: وَقتُْ الفخرء إلى شُرُوقٍ الشمس). 

وقث الفجر : بلا خِلانِ لا يَدخْلُ إلا بطلوع الفجرٍ الصادق؛ وقد رَوى الحاكمٌ 
وصحّحه عن ابر بن عَبَّاسٍ وقهاء أَنَّ رَسُولَ اللِّ يك َال : ١الْمَجْرَُجْرَانِ‏ : فْحِرٌ يَحْرُمْ 

ع ال م د فب كي فوعى و2200 00 

فيه قو الطقاء ربعا افيه الصَلَاة وَكَجْرٌ تَحْوْمٌ فيه الصَّلَاةٌ وَيَحِلّ فيه الطَعَام)” اوقل 
الإجماعٌ على هذاء وأنه لا يَدخُلُ وقثُ صلاةٍ الفجر إلا بطلوع الفجر الصادق”" . 

(إلى شُرُوقٍ الشّمْس): ينتهي وقت صلاة الفجر بشروق الشمس» وعليه جمهورٌ 
العلماء سّلنا وحلفا: 

وول له ما رَواه مسلمٌ أن َي الله يه قال : (إِذَا صَلَيْتُمُ المَخرَ كَإنَهُ و قت إلى 
َنْ يَطْلْعَ قَرْنُ الشسَمْس الأوّل»0" . 

قاكذة؟ القر لجراةة كذ كاذت. وقو حيادن ؛ 

أما الفجر الكاذب: فهو الذي لا يدخل به الوقت ولا يحرم به الطعام على 


الصوام . 
وأما الفجر الصادق: فهو الذي يدخل به الوقت ويحرم به الطعام على 
الصوامء وبينهما فروق: 


فالفجر الصادق يكون بياضه ونوره متصلا من مطلع الشمس إلى العلوء وأما 
الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. 

والفجر الصادق يطلع ثم يبدأ نووه بالازدياد شيئًا فشيفًا حتى تطلع الشمس » 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (7”557), والحاكم )7١ 4 /١(‏ من حديث ابن عباس 'هها. وصححه ابن الملقن 

في البدر المنير »)١91/7(‏ والألباني في الصحيحة (708/57). 


هه الإجماع لابن المنذر (ص2)38 والتمهيد لابن عبد البو (/ ع ؟). 
05 من حديث عبد الله بن عمرو كبائقة 2 وقد سبق تخريجه (ص7/7١7).‏ 
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وأما الفجر الكاذب فيخرج ثم يزول» ثم يخرج بعده الفجر الصادق . 

والفجر الصادق معترضنٌ بين الشمال والجنوب. 

هذا هو وقت الصلوات الخمسء» فلا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها ولا بعد 
خروج وقتها إلا لعذرٍ يبيح له ذلك؛ كالجمع بين الصلاتين. 
ْله (ويُدرَك الوقت: بتكبيرَة الإحرّام). 

المذهب: أنَّ الوقت يُدرَك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروجه؛ لحديث عَايْشَةَ 
الشمين) ار مِنَّ الصّبْح قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ ؛ فَثَدُ أَدْرَكَهًا» زرواه ا 

والأقرب: أنَّ الوقتٌ يُدرّك بإدراكِ ركعةٍ قبل خروج الوقت» وهذا روايةٌ عن 
الأمام احكةه» رهن متك السمهور. ْ 

ويذلاله: ما في «الصحيحَين» عَنْ أبي هُرَيْرَة فته أَنَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ : (مَنْ 
أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّبْح قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ الشّمنُ؛ قَقَد أَدْرَكَ الصَّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ 
فق العضر قل أن تذزت التند + نقذ آذرك العضي* , 

مسألةٌ: وأمًا إدراك أولٍ الوقتء كما لو حاضت امرأة أولّ الوقت, فهل يجبُ 

عليها القَضاء؟ 


بقِيّت في ذِمّتها حتى تطهر . 

القولُ الثاني : أنَّ من دخَّل عليها الوقتٌ ثم طَرَأ مانعٌ مِنْ جُنونٍ أو حيض؛ فلا 
نغناة عليها إلا ذا كانت الث نياش تضبابق الوذه رهد اقول الأعام مالاكة 
واختارّه شيخ الإسلامء وفيه قَّةٌ؛ لأنّها أخَرَنها بإذنٍ الشارع» فوقتها وم وما 
تييع الماذوق حر مصهرن. ْ 


. رواه مسلم (7508) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (01/4)» ومسلم (208) من حديث أبي هريرة كله‎ 


دلا 


كتاب الصلاة ون” 1 


54 


و 
ع ع 
برَا 


وقول المذهب 7 القَضاءِ ا واد 
قَوْلهُ: (ويَحرُمُ: تأخيز الصَّلاةٍ عن وَفِتِ الجوَاز). 
تأخير العصر والعشاء عن الوقت المختار من غيرٍ عذرٍ لا يجورٌ؛ لأنَّ 


20 


رسولٌ الله يي لما سَألهِ رجل عن مُواقيتٍ الصلاة ة صلى في يومين ثُمّ أخْرَ الْعَصر 
فق البوء لقا حت الصرف ينها والقابل يكول: كن احدرّث الشفين + 3 
أنه المناة 0 كانَ ثُلْتُ اللَيْل الأَوّلُء ثُمَ أَصْبَّحَ فَدَعَا السَائِلَء فَمَالَ: «الْوَفْتُ 
بَيْنّ هَدَيْنَ)"' "0 ولقوله: «قَإِذًا صَلَبتم العِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتّ إِلَى نِضْفٍ اللَبْلِا 5 
فعا : 

وقال عم تأخير العضر بعد الاصفران: اتلك صَلده الْمُنَاِقٍ؛ يَحَلِسٌُ يَرْقَدْ 
امن حتَى إِذَا كَانتْ بَيْنَ ني الشيطانء قَامَ ها أرب ا 
َلِيلا» [رواه ملم . 
قوْلهُ: (ويَجُورٌ: تأخِيرُ فغلها في الوّقتِ مَعَ العَزْم عَلَيه). 

المُصلي مُخْيّر إِنْ شاء فعّل الصلاةً أولّ الوقتٍ أو آخِرَّه؛ لأنّ وقتّ الصلاة 
مُوسّع» فإن عزم على تأخيرها عن أول الوقت فيلزمه العزم على أدائها في الوقت 
ما لم يؤد تأخيرها إلى فَواتِ واجب كصلةة الجماعةٍ. أو حصول مالع كنزولٍ 
عَذْرٍ يَمنَعْ كالحيضٍ والإغماء» أو دُخولٍ وقتٍ الضرورة. 
قله (والصّلاةٌ ول القتِ: أفضلٌ). 

الأفضلٌ أداء الصلاةٍ أولّ الوقت؛ لأنَّ فيه مبادرةٌ إلى فِعل الطاعدء واقتداءً 
بهَدي رسولٍ الله 355 القولي والفعلي في ذلك. 


587 


وْلَهُ (وتحضل الفضيلة: ِالتَأّهْب أوَلُ الوّقتِ). 

لأنه في صلاة ما دام نش لا بالانكعدان لها والتهيع 'لكداعينا: 

إلا ما ورّد النصٌّ في استحباب ب تأخيره ؛ وهما صّلاتان: اليه عند اشتدادٍ 
لحر , والعِشاءُ مع عدّم المشقّةٍ . 


0 
- 


للذمة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص77/7). 
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فالفجرٌ: الأفضّلٌ أن تُؤدَّى بِعَلَسء وأنْ يُسابَقَ إليها في أولٍ الوقتِء وهذا 
مذهَبٌ جمهور العلماء. 


ويدل له: ما رَواه البخاريٌ ومسلم عن جابر كا ماه قال : ١وَالصّبْح‏ كَانَ اللي كيه 
لها قشر حدم أى زا عه . كل لذي 9 سي مُصلي الصّبْح وَأحَدُنا 
ف جَلِيِسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا ما بَيْنَ السَبّينَ إِلَى المائة»”""2. وهذا دليلٌ على 
0 


وأها: عخريت رافع #القة عدد الترمذئٌ وضكحهء أن رسول الله يلق قال: 


١9 


مٌَ 2ه 


«أَسْفِدُوا ِالمَجْرِء فَإنَّه أَعْظَمُ لجر" فلا يُعارضٌ هذاء ويُحمَل على : 

أن امراة بالاسفار أن يتين طلوع الفجر ونين دخو وقيه ليه على بعض 
الناسٍ » فيكون نَهيًا عن الصلاة ة قبل تيقّن دخول الوقتٍ. وهذا قو الإمام 
الشافعيٌ وأحمّدَ وإسحاقٌ» واختارّه شيحٌ الإسلام ابن تيميّةٌء وقال : (إنَّ هذا تَنَفِقُ 
به معاني أحاديث النبيّ علا" *'. ورجّحه ابن باز. 

أو أن المرادً أنْ يَفتِتِحَ الصلاءً بعَلّس ويُطِيلَ القراءةٌ حتى يُسفِر. ويَعضده 
جنيك أي يرز السايق : 

وقد يُحمَلُ على الاسفارٍ بها أحياناء وأمًا غالبٌ الأيام فيكونٌ التغليسنُ هو 
الأفضل . 1 

وقيل: هذا الحديثُ ضعيفء ضعّفه ابن عبد البَرّ والبّيهقيىٌء فلا يُعارض 
الأحاديث الثابتةَ في التغليس . 

وأمّا الظهرٌُ: فالأصل استحبابٌ تعجيل أدائها؛ لعُموماتٍ أحاديثٍ المُبادرةٍ) 


. رواه البخاري (2)550 ومسلم (5557) من حديث جابر بن عبد الله كله‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص7126). 

(9) رواه الترمذي 2)١55(‏ وأبو داود (5؟57)» وابن ماجه (51/7), وأحمد )١0/81١9(‏ من حديث 
رافع بن خديج كقة . قال الترمذي: لحديث حسن صحيح)») وصححه الألباني في الإرواء 
(56). 

(:) الفتاوى (99//557). 


لل 


كتاب الصلاة 1مم/ 1 
ىه 


ومكوا: حديث جابر كاله : كَانَ النِنْ كله يُصَلَي الظَهرَ بِالهَاجِرَة)”'' . وعن جَابرٍ 
ابْن سَّمْرَةٌ فته قَالَ : «كَانَ الي كلل ؛ بَصَلَي الظَهْرَ ذا مَحَضَّتٍ الشَّمْسن)”" . 
إلا عند اشتداد الحرّ في الصييف فالأفضل تأحيدها والابرادٌ بها حى تتكبير 
حدةٌ الحرّ وشدثّه؛ لحديثٍ: (إِذَا اشْتَدَ الحَرٌ فَأَبْردُوا عَنِ الصَّلَاةٍ؛ فَإنَّ شِدّة الحرٌ 
مِنْ كبح جَهَن0". 

وأما مر فالأفضّلٌ فيها التعجيل؛ رودا قول لجمهورٍ العلماءِ؛ لحديث 
أن ب مَالِكِ صرائقة يفيه قَالَ: «كُنًا نُصَلَى العقصرء د ْم يَذْمَبُْ الذَّاجِبُ مِنَا 9 58 
أيهم وَالمن م م 6 وحديثٌ زاف ين بيج قال : ١كُنَا‏ نُصَلَي الْعَصر مَعَ 
رَسُولٍ الله 3 كم تحر الْجَؤُونُ قَْسَمْ عشر فِسَم. لم طبَُ» كنأل لَحْمًا ضيبا 
قَبلَ مَغِيبٍ الشّمْسٍِ) 0 

وفي البخاري عن أبي ي المليح قال : كنا مع بريدة في غزوةٍ في يوم ذي غيم» 
فقال: بكروا بصلاة العصرء ْإِنَّ الت يل قَالَ : ١مَنْ‏ تَرَكَ صَلَاةَ القصر فَقَدْ حَبطَ 
1 


وأما التعرك الك غولياة يل خااف:. ويك تعاس فتك 
النجومٌ؛ كما رَوى أبو داوّةَ وصحّحه ابن خُزيمةً: أنَّ رسولٌ الله يلِةٍ قال: (لَا 
ََالُ أمِّي بِخَيْر مَا لَمْ يُوَخَرُوا الْمَغْرِتِ إِلَى أَنْ تَشتبك النخوم»" . 

وعن أنس كافتة ثَالَّ: «كَانَ المُوَّذّنُ إِذَا أَذْنَّ قَام نَامنٌ مِنْ أَصْحَابٍ التي كَل 
يَستَدِرُونَ السَّوَارِيَ: حَتََ يَخْرْجَ انين ع كذ وَهُمْ كَذَلَِ 0 الرَّكعَئِيْنِ ف 


.)758١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )5١14(‏ من حديث جابر بن سمرة كته . 

(*) رواه البخاري (017)» ومسلم (515) من حديث أبي هريرة كته . 
(5) رواه البخاري »)565١(‏ ومسلم (571) من حديث أنس قزئقة . 


(0) رواه مسلم (1505) من حديث رافع بن خديج كاه . 
(1) رواه البخاري (0057) من حديث بريدة كرافتة . 


6 سبق تخريجه (ص 75726). 
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المَغْربء وَل 7 َيْنّ الأَدَانِ وَالِاقَامَةٍ شي02"" . 

وأما العِشاء: فالأفضَلٌ فيها التأخيرُ ما لم يشقٌّ على المأمومِينَ» وبه قال أكثْرٌ 
العلماء: 

05 لذلك: ما في «المحين؟ أنوسول اللو قله اخ صيلذة المقاء 740 


ثم قال : (إِنّهُ لَوَفتهَا لَوْلَا أَنْ أَشقّ نَّ عَلَى أُمَتي” ". فلن عليهم فالسة شرا 
حالين وتديعها ؛ لما رَواه الشيخانٍ عن جابر كا 0 : «وَالِعْشَاءَ أحْيًا 


1" ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عمو سه عَم 


إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَء وَإِذَا رَآَهُمْ أنِطّؤُوا ]605 
قَوْلَهُ (ويتجبُ: قَضَاءُ الصَّلاةٍ الفائة مُرتَبَةَ قَورا. ولا يَصِحٌ: باق المطلقٌ إِذَّنْ. ويسقط 
التَرتِبُ: بالنّسيَانِء وبضيقٍ الوّقتِء ولو للاختيّار). 
إذا فانّتِ العبد صلاةٌ الفريضة حتى خرج وقتها ترنّب عليها أحكامٌ : 
الأول: (ويَجبُ: قَضَاءُ الصَّلاةٍ الفائتة): من فاتته صلاة الفريضة حتى خرجٌ 
وقتهاء فلا يخلو من حالتين: 
الأولى : أن يكون قَواتّها لعذر؛ كنُوم أو مرّضٍ أو نِسيانٍ» فيَجِبٌ فضاوّها 
0 العلماء؛ لقولٍ رسول الله كك : "مَنْ نسي صَلَاةً تَلْيْصَلّها إِذَا ذَكَرَمَاء لا 
َه لَهَا إِلّا ذَلكَ) رسف اي 


القانية؟ أن كوت كرانيا لغيرٍ عُذْرِ ؛ كأن. يعاد نّ بالصلاةٍ حتى يخْرُجَ وقتهاء 


فهل يَقضي أم لا؟ 
فالمذهب: أنه يجب قضاؤهاء ولكنّه آثِمْ على التأخيرء وإليه ذمَب جمهورٌ 
العلماء. 


. رواه البخاري (215705)؛ ومسلم (8750) من حديث أنس كزائقة‎ )١( 

(5) رواه البخاري (2)559 ومسلم (778) من حديث عائشة وكا . ورواه البخاري (١/51)؛‏ ومسلم 
(155) من حديث ابن عباس وكيا . 

(') سبق تخريجه (ص١58).‏ 

(5) رواه البخاري (091)» ومسلم (585) من حديث أنس كته . 


585 


كتاب الصلاة يم ا 
هفك 


ا 


ليد : (مَنْ 0 ِذَا ١‏ دكَرَهَاء لا كََاوَةَ لها إل دَلكَل رعموم ل 


الرسول ليد : «فَافْضٍ الله فَهَوَ أغَن ِالقَضَاءِ) [متفق 000 


واختار شيخ الإسلام أنه لا يتقضيهاء ولو قفَضاها لم تُجِزِيٌ ولم تَبرَأْ ذمثه» سواء 
كثر عددها أو قل وقال: «تاركُ الصلاةٍ عَمِدًا لا يُشْرِعٌ له قضاؤهاء ولا تصِح منه» 
بل يُكيْرُ من التطوع»”" 

وما ايها به أساديف التواقيس» ركد قال رسول اللو قله امن غيل عم 
لَبْسسَ عَلَيّْهِ آَمُْنَا فَهُوَ رَد". وقالوا بالقياس» فكما أنها لا تُقبّلُ قبل دُخولٍ وقتها 
تكذلك. لآ تفيل يعد سخرويحه» بواقل أطال شيخ الإسلام في تقرير أهميّة الوقتٍ 
الذي أضاعه كثيرٌ مِنّ الناس في زمائنا. 

الثاني : (مُرََبَة: الصَّلّواتٌ القَّائتُ يجب قَضاؤها مُرتبة؛ لعموم قولٍ الرسول 
: «مَنْ نّسي صَلَاةَ قَلِيْصَلََّا إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَة لَهَا إلا دكا وهذا يَسْمَلُ عينَ 
الصلاةٍ وكيفيتهاء وفي «الصحيحين! !: «أنّ الرسول كَثةٍ لما شفّله الكفارٌ عن صلاةٍ 
العصر حتى غرّبت الشمسنُ» بَدآَ بالعصر ثم صلَّى بعدها المغرت»”". ورَوى 
ا «أنَّ الرسول جَلٍِ فاته أربَعُ صلَّواتٍ في الخَندقٍ فقّضاها مُرتبةًه', 
وغيرها مِنَ الأدلق» فلو نام عن صلاةٍ الظهر والعصر والمغرب والعشاى ثم 
استيقظً ؟ لزمه البّداءةٌ بالظهر ثم العصرء وهكذا. 

الثالث : (قُورًا): يجب قضاء الفوائت قُورًا إذا زال العذرء عند جمهور العلماء. 


0 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١١54( رواه البخاري (5599)», ومسلم‎ )١( 

() الاختيارات (ص275)» الممتع (89/5). 

(") سبق تخريجه (ص5١5).‏ 

(4) سبق تخريجه (ص509). 

(5) رواه الترمذي »2١7/4(‏ والنسائي في المجتبى (577)» وأحمد (73005) من طريق أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود كزائقة . وهذا إسناده منقطع ؛ قال الترمذي : «حد 
عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . 


انيلا 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لقوله عَدَِةِ: «مَنْ نسي صَلَاةَ فليْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَمَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إل ذَلِكَ). وهذا 
الأمرُ يقتضي الفوريةً» وأيضًا هذه الصلاةٌ دَينُ في ذِمتِه فالواجبٌ عليه المبادرة 
إلى قفياتها أول"الثدرة غليياء وآما دلخي الزسول 846 الصلذة لمّا قام من النوم 
خى: قر المتكان» قد عدن للق بانده” وكا سقر» قيطا قي" ومئله لو 
كان في حمّامٍ أو مَقبَرةٍ أو مَعاطن الابلٍ مما نُهِي عنٍ الصلاة #قياة ق كه ا 
الصلاءً حتى يَخْرْجَ منها. 

الرابع : (ولا يَصِحٌ: التّفلٌ المطلَقُ إِذَنْ): تنفل من عليه قضاء قسمان: 

إن كانت نافلةً مُطلقةً: فالصحيح من المذهب: أنه لا ينعقد؛ لتحريمه 
كأوقات النهي حتى يَقضي الواجبّء وتقديمٌ الواجب أحقٌُ وأولى عند القدرق 
ولو صَلَّى نملا مُطلقًا لم يصِح. 

والروانة" اللافية: انه ينقد الأول له المافرة تاد مااعلية من الرائقة 

وأما النفل المُقيّد: التابعٌ للصلاقء كالراتبة؛ فإنه ينعقد؛ لأنَّ رسولٌ الله كَل 
لما فاته صلاةٌ الفجرٍ صلَّى سُننّها قبلّها""؛ لأنَّهِ لا يَشْغْلُ عن الواجب ولا يُؤثّرُ في 
التأخيرء فإن كثرت الفرائض الفوائت» فالأولى ترك سننها وينشغل بقضاء 
الفراتض . 

الخامس : (ويَسقْط التَرتِيبُ: بالنّسيَانِء وبِضيقٍ الوقتِء ولو للاختيار): يسقط 
وجوب الترتيب في قضاءٍ الفوائتٍ بثلاثة أمور: 

(بالنّسيَانِ): فلو قدّم العصر على الظهرٍ ناسيًا فقَضاؤه صحيحٌ؛ لعُموم قوله 
تغالى : فو ري له وعدن إن نينا أذ كنكأا» [البقرة: 585] . 

(وبضيقٍ الوّقتِ, ولو للاخييار): لآداء الصلاةٍ الحاضرة» فإذا خاف خروج وقتِها 
لو تَشْاغَلَ بالقَضاءِ: فيُقدّم الحاضرةً؛ لأنه أوجَبٌ وأَحَقٌء لئلا تصيرٌ كلا الصلاتين 
قَضاءً . 


لام 


. رواه مسلم ( من حديث أبي هريرة تله‎ )١( 
سبق تخريجه فى الحاشية السابقة.‎ )( 
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كتاب الصلاة م ١‏ 


كشكرلة 


(ولو للاختار): أي: فيسقط وجوب الترتيب؛ خشية خروج الوقت المختار 


وكذا بالجهل : فلو لم يرتب جَهْلًا بالوجوب فيُعدّرء والجهل أخو النسيانٍ في 


كتاب الله؛ كما قال تَعالى: «رَبَنَا لا مُوَاغِدْمَآ إن سينا لفكاا» وبر مم 
وهذا روايةٌ عن الإمام أحمّدَء واختارّه شيخ الإسلام وابنُ عُثيمين. 
مسألة: لو دخّل المسجد وعليه صلاةٌ الظهرء والجماعةٌ في صلاةٍ العصر؛ 
فيَدخْل معهم بي الظهر. واختلاف النيِّةِ لا يضر على الصحيح. 
قوْلهُ: (السَّادِسُ: سَثْرْ الور -مع القُدرَةِ- بِشَيءٍ لا يَصِفٌ البَشَرَة). 
فيُشْترَطُ لصحةٍ الصلاة أن يُعْطّيَ المصلي عَورئَّه بالاجماع”". ومن الأدلة على 


ذلك : 
قوله تعالى : مي ادم دوا ريك عِندَ 3 مسجل [الأعراف: ]81١‏ . 
وحديث عَائْشَة مثناء عَن اَن يل أَنّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَّلَاةَ حَائِضٍ إلا 


بِخِمَارٍ)”"' [أخخرجه أب داود» والترمذدي وحسنه] . 

وفي «الصحيحَين) عَنْ أبي مدير مزلت أن سه الله يل فَالَ: «لا يُصَلَى 
َحَدُكُمْ ذ فى الكّؤب الوَاحِدٍ لَبْمنَ عَلَى عَاتَقَبْهِ مِنْهُ شى 02" , 

وتذل اف عيك الك إجماة تنبا على + الباق صا قن سداق قينا هرقا 

0 

على الاسيتار) 

(مع القُدرَة): أ نَّ اشتر سّتر العورةٍ إنما ل التو وأما مع العجز 
56 0 رتفي اللحة يدوق والواتضات مقط بالشجرو ولا كاي 
الله نَفْسًَا إلا وسعها. 


.)١57/557( الفتاوى‎ )١( 

(5) رواه أبو داود (151)» والترمذي (//70)» وابن ماجه (705) من حديث عائشة وَيِينا . 
(6) رواه البخاري (88)» ومسلو (815) من حديث أبي عريرة فيه 

(4) التمهيد (5/ 0/9") . 


تلا 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فائدةٌ: وسَّترُ العَورةٍ يجب دوامّه إلى آخِرٍ الصلاة» فلو انكشّف شيء منها قبل 
إتمام الصلاة؛ فإن كان بلا عذر بطَلَتِ الصلاةٌ» وإِنْ كان بعذر لم تَبِطّل وسَتَرّها 
في الحالٍ. 

(بِشَيءِ لا يِصِفٌ البشَرَة: يُشترّطُ للساترٍ للعورة ألَّا يَصِفٌ البَشْرةٌ فلو كان 
السائة كذانًا تين الكورة من وروائه لح تجرخ + لآ .وجوةة كعتتيه» ولا يسن 
ساتوّاء ولا يضر إِنْ كان مُحدّدًا لها لاصِمًا بها عند الجُمهور. 
وَل (فعوزة الذَّكرِ البالغ عَشرَاء والخْرَةٍ مقلم ولو مبْصَة: ما بين الشرّة 

والكبة). 1 

والعورة قسمان: 

عُورةٌ في باب النظرء ويأتي تفصيلّها في أولٍ كتابٍ النكاح . 

عورةٌ في باب الصلاةٍء وهي المُرادةٌ هنا 

والمذهب: يُقِسَّمونَ العورةً في باب الصلاةٍ إلى أقساء 

ولراك رابع لتويو اس ررائه ا بوالامة وار يله دَ: ما بينَ الشُرَةٍ والوكبة): 
هذ] القسم الأول وعى غورة الذكر البالغ عفرا 

فْحَدٌ عورته في الصلاةٍ: ينحث أن يُعْطئ ملا ب بن البيرزة وال كه لآنها خور: 
يَلرّم تَغطيتها خارج الصلاة» ففيها مِنْ باب از 


000 مق ممم 63 
ويدل له: حديث : «الفخذ عورة» ٠‏ وحديثٌ عَمْرِو ابن شُعَيْبٍه عَنْ أبيه: 
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2 6 


0 


8 
> امسو 5 ع 


عَنْ جَدَهِ وياء عَنِ الي ب قَالَ: «إِذَا رَوّجَ َحَدُكُمْ حَادِمَهُ -عَبْدَه أو أجيرَةُ- قلا 
نْظَرْ إِلَى ما دُونَ السرةء وَفَوْقَ 0ن وحديث: ما بِينَ السرة والركبة 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض- كتاب الصلاة/ باب ما يذكر في الفخذء قال: ويروى 
عن ابن عباس ». وجرهد» ومحمد بن جحش. عن النبي 395 : «الفخذ عورة». 

(؟) رواه أبو داود (595)» وأحمد (25757» والبيهقي في السئن (؟/ )77١‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده وكيا . قال البيهقي : ا ا ا 
عورة الأمة» وإن كان يصلح الاستدلال به وبسائر ما يأتي عليه معه في عورة الرجل» . وحسنه - 


اللا 


كتاب الصلاة م 


602 
عورة» : 


ويؤمر بتغطية المنكبين؛ لقوله يَلاِ: ١لا‏ يُصَلّي أَحَدكُمْ في اللَّوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ 
عَلَى عَاتِقَيُهِ مِنْهُ شي2». 

هذا هو الحَذّ الذي يجب تغطيثه في الصلاة. 

ولا شك أن الأكمل هو التريّنٌ لها ولس الثياب الكاملة» لكن لو أنه لم يُمعَ 
إلا ما بِينَ السرةٍ والرٌكبةٍ والعاتققين لصحت صلاله. ولم يَلحَقّْه إثمٌ . 

فإذا ضان :وله ضر عورنه ولا زر قله جنالنان” 

الأولى: إن كشف السّوءتين بطلت صلاته. 

الثانية: إن كُشفّ المَخِذَينِ بطلت صلاته على على الصحيح . 

(والحدة اممية): أي من لم تَبلُمْ مِنّ الساوء. فالمذهب إلحاقها بالعورة 
المتوسطة فعورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة» وهذا محل تأمل. 

فمّن لم تَبَلُْ فلها الصلاة مع كشف شعرها أو ذراعيها؛ لأنَّ الحديثٌ قيّده 
بالحائض - أي : البالغ - ولو ذُرّبَتْ على ما يَلرّمْ الكبارٌَ مِنَ السَّتر لكان أولى 
واحتق» إلا أنه من غيرٍ إيجاب. 

(وَالأَمَق ولو مُبَعْضَةَ): والمذهب: يُلجِقون الأمَةَ البالغةً بهذا القسم . 

والأقربُ: إلحاقٌ الأَمَةِ بالحرّة إذا كانت بالغةٌ؛ لحديث: الا يَقبلٌ الله صَلَاة 
حَائْضٍ إل بِخِمَار) [أخرجه أبو داود والترمذي» وحسنه]» هذا الحديثٌ عام في كل حائض » 
وإخراح الَمَةِ منه تخصيصصٌ بلا دليل» واختارّه ابن حزم . 

(ما بينَ السُرّةٍ والوُكبة): فالأصناف الثلاثة يجب عليهم أن يغطوا في الصلاة ما 


- الألبانى فى الإرواء .)١1807(‏ 

/١( سبق في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده وها . ورواه الدارقطني في السئن‎ )١( 
والبيهقى فى السنن (7/ 75””) من حديث أبى أيوب تَناقيَة مرفوعا بلفظ : ما فوق‎ 55 
/١( الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة». وضعفه ابن حجر في التلخيص‎ 


17»ع والألبانى فى الإرواء .)772١(‏ 


احلا 


محومة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بين السرة والركبة» ولو لم يرهم أحد. فهذه عورتهم في الصلاة. 
وْلَهُ (وغورة ابن سبع إلى عَشْرٍ: الفَرجَانِ). 

ودذا القف الناي' وهي عورةٌ الذكر إِنْ كان ما بِينَ سم إلى قثي ا قار 
المَرْجِينِ فقطء إن سترهما ورا عدي عق لل وازت ققد أ كد ها على 
المذهب. 
وله (والخرَةُ البالعَةُ: كُلّهَا عَورَةٌ في الصّلاقِ إلا وَجهَهَا). 

وهذا القسمٌ الثالث: وهي عَورةٌ الحُرَّةٍ البالغةٍ في الصلاة: 

فالمذهبٌ: أن كلّ جسيها عورةٌ في الصلاة يجب تغطييّه إلا وجهّها. 

ودليلّهم : 1 0 الله يد : ١لا‏ تُقْبَلُ صَلَاة الحَائْضٍ ِل بِخِمَارا . 

ولحديث أمَّ سَلَّمَة : أنّها سألّتٍ النبيّ 8: أَنْصَلَي الْمَرْهُ في دع وَحِمَارٍ ليس 
عَلَيْهَا إَِارُ؟ َالَ: إِذَا كانَ الدَرْعٌ سَابعًا يُعَطّي ظَهُورَ لوول 7 

وما رُوي عن أمّ سلّمةَ إِنْ كان موقوفًا فمَّتوَى الصحابيٌ حُجة إذا لم يُحالِفُه 
غيرُهء خاصّة أنّها مُتعلّقَةٌ بما هو من شأنٍ النساءء وهي أعلّمُ به. 

ومذهبٌ مالك والشافعيٌ» ورجحه ابن باز: أن كل جسوها عورةٌ إلا وجهّها 
وكميها. 

قال ابن باز : ١الواجبٌ‏ على المرأةٍ الحرة التطامة جميع بدنْها في الصلاةٍ 
ما عدا الوجة والكفين؛ لأنها عور كلياء هي ل را 
كالساتي والقدّم والرأس ي أو بعضه لم تصِمَّ صلاتها ؛ فإنْ كان عندها أجنبيٌ وجب 
عليها أيضًا سترٌ وجهها وكنني”” 

والأقربُ في هذا: إلحاقٌ الأآَمَةِ بالحرّة إذا كانت بالغة؛ لأنَّ الحديتٌ عام في 


)١(‏ رواه أبو داود (540) من حديث أم سلمة وَهْيّنا. وضعفه الألباني في الإرواء (71/4)» وقال ابن 
حجر في التلخيص :)318/١(‏ «أعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوقّاء وهو 
الصواب»). 

(0) مجموع فتاوى ابن باز .)5094/١1١(‏ 


للا 


كتاب الصلاة 0 
-0 


كل حائض » وإلخراك لعز ينه تتصيمن يلودلالء واغتازة ابن حزم 
قَوْلهُ: (وشْرِط في فرض الرَجُلٍ البالغ: م سَثْرُ أحَدٍ عاتقيه بِشَيِءِ مِنَ اللّباس). 
ا يجب على الرجل البالغ سترٌ أحدٍ عاتقيْه بشيءٍ مِنَّ نّ اللَباسٍ في الفريضة؛ 
لما في «الصحيحين! عَنْ أبي ُرَيْرَة؛ أن 0 الله كَكِْ قَالَ : الا يْصَلَي أُحَدكُم 
في النَّوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتقَيْ يه مِنَهُ شي 08 "؟وهدا يتحصّل الفريط فيد ةا 
فش في الحَرّم مِنَّ المُحرمين؛ تجده يُصِلَّي بإزار دون رداوء وهذا مَنْهِيٌ عنه. 
والمذهب: أنه يجبٌ في الفرض دُونَ التّمْلٍ . 
واستدلوا: بقول رسول الله مَلِةِ: ١لا‏ يصَلَي أَحَدُكُمْ في التَوْبِ الْوَا حِدٍ لَيسَ 
عَلَى عَاتقَيْهِ وِنّْهُ شي2»» وحملوه على صلاة الفريضة؛ لأنَّ الفرض هو المُكلّفٌ 
يدن وقالواة إن ضاذة النفل مُبناها على التخفيف . 


والرواية الثانية: أنه يجب في الفريضة والنافلة» وهذا الأقرب» وهو قول الإمام 
مالك ورجّحه ابن المُنذّر والبخارئٌ» وابنُ حجّرء وابنُ رجب» ولك تقاف 


57 بعموم النهي في قوله كَل : الا يُصَلّي أَحَدَكُمْ في التَوْبِ لاجد 
لَبْسَ عَلَى عَاتقَبْهِ مِنْهُ شي 2#» والحديثٌ عامٌ» فَيَشْمَلُ الفرضي والنفلٌ؛ لأنَّ ما ثبت 
في الفرض ثبت في الل إلا بدليل. 

والأصل في النهي التحري» دل على وجوب ستر العاتتي في الصلاة. 

وفي ١الصحيحين!‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ افق قال: «رَآَيْتُ رَسُولَ الله يك 
يُصَلّي في لَوْبٍ واج متلا ب في بَْتِ أمّ َم وَاضِمًا طَرَقْعَلَى عَاتقيوا9"'. 
وعلاء عياف اقلق 1410 كان الورك فينانى ل تبلط عند الرجرت 4 ديك 


جابر كإقتة قا ل: لج" عدت الت 7 علد فوَجَدَثه بص ٠‏ وَعَلَىَّ نَوْبُ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ به 
وَصَلَيْتُ إِلَى جَانِيه . . كان : إن كان وَاسيمًا َالَْحِف بهء وَإِنْ كان ضيقا كائد 
2 

3 م 

.)ه١1؟( سبق تخريجه (ص 580). (؟) رواه البخاري (2)705 ومسلم‎ )١( 


(") رواه البخاري (51") من حديث جابر بن عبد الله ما 
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ْله (ومن صَلَّى في مَغصُوبء أو عَرِيرِ عااً ذاكرًا: لم تَصِحٌ). 
أشارٌ هنا إلى حكم الصلاةٍ في الثوب المخصوب» أو المسروقء أو المحَرَّم 
كالحرير للرجل؛ وهو على حالتين: 1 
الأدلى :إك كاة ثأمكا أ سام محفت ذقره المجهد إتجماعا . 
الثانية : إن كان عالمًا عامدًا فاختلف في صحة صلاته. 


ع 


فالمذهب: أنه إن صلى. في ثوب مَخْصُوب» أو حَرير غالمًا عامدًا لم تَِعٌ 
صلاته؛ لأنّهِ استَعمّل المُحرّم فى خرئل الصلاة والعبادةٌ إذا وفعت على وجه 
منهيٌّ عنه فقد وفعت على غير أمر الله ورسولهء وفي «الصحيحَين»: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلّا لس عَلَيهِ ْنَا فَهُوَ 2005 . ش 

والرواية الثانية: أنَّ الصلاءٌ صحيحةٌ مع التحريم؛ والنهي ليس لذات العبادق» 
وإِنّما لأمر خارجء فلْبسنُ هذه الثياب مُحرَّم مُطلقًاهِ سواء كان في الصلاةٍ أو 
ا" 

والقاعدة الأصوليّة: «أنَّ النهيَ إذا كان لأمرٍ خارج عن العبادة فلا يقتضي 
الفّسادهه واخبارها الشلال» واين عقيل > وشيخنا أبن عديمين . وهي الأظهر""' . 
ْله (ويِصَلّي غريانا مَع غَضْب). 

المَذْهبٌ: أنه إذا لم يجد ما يستر به عورة الصلاة إلا ثوبًا مغصوبًا أو مسروقًا 
فيصلي عريانًا ويجزئه ذلك؛ لأنهم يرون عدمً الإجزاء في الصلاة بالثوب 
المغصوب أو المسروق» كما تقدم. 


دو 


قوْلهُ: (وفي حَرير؛ لِعَدّم ولا يُعيدٌ). 


أي : أنه إذا لم يجِدٌ ما يَسثرُ به عورته إلا ثوب حريرٍ فيصلي فيه من غيرٍ إعادةٍ» 
و 


والفن بيئّه وبين 7 المسروقٍ والمغصوب 9 تحريم م الحرير لِحَقَّ الله» 


ما 


.)5١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)1١ 7/١ الممتع‎ 2)501//١( (؟) الإنصاف للمرداوي‎ 
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كتاب الصلاة ا 1 
فى كك 


المسروقٌ والمغصوبٌ فإنَّه حقٌّ للمخلوق. وحقٌ الله مبنيٌّ على المسائّحة 
بخِلافٍ حنٌّ المخلوق» ولذا جاءتٍ النصوص بالدّخصة في لُبسِه مع الحاجة. 
قَوُلَهُ: (وفي نْس؛ لِعَدَم ويُعِيدٌ). 

قال بهذ 6ك يدغوركه إل نوها نهما ول يقزر على ليله وإله تصلى 
فيه مع وجوب الاعادة؛ لأنه ترّك شرطا. 

وقيل: يصلي في الثوب النجس ولا إعادةً عليه ؛ لأنّ سّتِرَ العورة أَهَمْ من إزالةٍ 
الب نَى بما أمِر بهء واللهُ لم يأمرِ العبد أن يُصلْيَ الفرض في يوم واحاد 

تين إلا إذا أخلّ ببعض الواجباتٍ بلا عُذرء ورجّح هذا بعضٌ الحنابلة» قال في 

ل ا ل 
يمكنه الخروج منه. 
وله (ويَحرُمُ على الذ كور لا الإنّاث: لَنِسُ منشوج, ومو بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ). 

لبس الثياب المُذَهَّبِةٍ والمُمَوَّمَةٍ بالذهب للمرأةٍ جائرٌ كما دَنّت عليه النصوصٌ ؛ 
كقوله تَعالى : «#أوَمَن يُنَنَّوَا في الِْليَةِ وَهْوٌ في لصا عَيْد بن © © [الزخرف: 18] . 

وقوله ب عن الذهب والحريرٍ: 'خُرّمَلِيَاسُ الْحَرِيرِوَالَّمَبِ عَلَى ذُكُورِ متي 
وَأَحِلَّ لِانَائِهِمْ) 0 

وأما لبها للرجال: فيحرم في قول جمهور العلماءٍ للعموماتٍ التي نَهْتِ 
الرجال عن لبس الذهب. 

ومنها: حديثٌ عبد الله بْنِ عَمْرِوِ يها قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا َسُولُ الله كله 35 وَفِي 
إِحَدَى ١‏ يديه نُوْبٌ من حَرِيرِء وَفِي الْأخْرَى ذَمَبّء فََالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ 8 عَلَى 
ذكُورِ مي ض اننا رساك أدلة أخرئ في الباب . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ل والنسائي ف فى المجتبى (ه>كه), وأحمد (؟ 0 0) من حديث أي 


0 2 


موسى («وعتة . + قال الفرمقي+ #العديت سم عرستنية» 
انر رواه ابن ماجه 0917 من حديث عبد الله بن عمرو د ورافية تنه . وفي إسناده الافريقي وهو 


عبد الرحمن بن زياد بن الح و ميشدعة ارج ين رانم سان 
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(أو فِضَّةِ): المذهب تحريم ما نسج من فِضَّةٍ للرجال. 

واختار شيخ الإسلام الجّواز ومما احتج به: 

ان النصوصّ جاءت بتحريم 0 الذهب» وأما الْفْضْة فلم تَرِدْ به 5 
جاءت بالنهي عن الشرب والأكلٍ فيهاء فى كه الم على ادجوان: 

وأنَّ النصّ جاء بإباحةٍ اتخاذٍ الخاتم مِن فِضَّةٍ للرّجال» كما فعّله رسولٌ الله 
كله إذ كان عليه حاتم دونه قف ابحم رمز اللياه تر كان م أل 


فصر 


بكرء ثم مع عُمَره ثم مع عُثمانَ ؤينا''. 

ورّوى أبو داوّدَ وصحّحه المُنذِريٌ أن رسولٌ الله َل قال: «وَلَكِنْ عَلَيكُمْ 
ِالِْضّةء َالعَبُوا هَاه!"2. وهذا يدل على قُوةٍ القولٍ بالجّوازِء وأنَّ الفضةً لا يَحرُم 
في استعمالها إلا ما نهى عنه الشارع وهو الأكل والشربٌء ويجورٌ ما عدا ذلك 
من الامعمالات: كاللبس. 

وقال صاحب «الفروع» فيه: ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نضا عن 
أحمدء وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجالء» إلا ما دل الشرع على 
تحريمه . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم» 
لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا أباحت 
السنة خاتم الفضة» دل على إباحة ما في معناه» وما هو أولى منه بالاباحة» وما 
لم يكن كذلك. فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. والتحريم يفتقر إلى دليل» 
والأصل عدمه. ونصره صاحب «الفروع»» ورد جميع ما استدل به الأصحاب"”" . 


. من حديث أنس كزائقة‎ )٠ 45( رواه البخاري (16)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة تَإلتة . قال الألباني في آداب‎ )641١( (؟) رواه أبو داود (5775)» وأحمد‎ 
(إسناده‎ :)70/7/١( «وهذا سند جيد. 1007 وقال المنذري ف الترغيب‎ : :)5١ الزفاف (صغ‎ 


صحيح) . 
() الإنصاف للمرداوي (57/7). 


ناما 


كتاب الصلاة مو 1 
كل 


قوْلهُ: (ولبس ما كله أو غالب حَرِيرٌ. ويُباخ: ما سُدّيَ بالحرير وأحم بقيره). 
يحرم على الرجال لبس ما كله أو غالبه حرير بالاتفاق؛ سَواء كانت قُمُضًا أو 
ناذا أو .وداء أو نحوّها؛ لقوله َةِ: «حَرّمَ لِبَامنُ الحَرِيرٍ وَالدَمَبٍ عَلَى ذَكُورٍ مي » 


وَأخل لِانَائْهم) [رواه الترمذي وي 7 0 


ولقوله 4: الَيكُونَنَ مِنْ أمَتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالَمْرَ 
الما 57 

قال شيخ الإاسلام: «وأما لبس الرجال الحرير: فحرامٌ على الرجال بالاتفاق» 
على الأجناد وغيرهم, لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورةٍ على 
قولين: أظهرهما لصديدا إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره 
مقامه. فهذا يجوز د 0 

30 رد َأ مم بن الْخَب اف وب امد 
10 يي اي رم ري كان 
غلى ا وَمَا حَوُمَ لَبْسُهُ لَمْ ب تجل عتنعةة وله يتفة لكن مده مِنْ أَملٍ 
َه 60 
التَخْرِيم'". 

ويباح لُبِسنُ الحريرٍ للنساءٍ فالأحاديثٌ تدُلٌ على جوازِه وإباحيه؛ كما قال 


.)759١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا - كتاب الأشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(0640) من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعريين ويا وجاء موصولًا: رواه أبو داود 
(509).» وابن حبان (51/55). 

() الاختيارات الفقهية (ص""57). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 42١1907‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (718/5) من 
طريق سعد بن إبراهيم»؛ عن أبيه قال: «دخل عبد الرحمن بن عوف» ومعه ابن له على عمرء 
عليه قميص حرير» فشق القميص». 

(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ .)١57‏ 

(9) مجموع الفتاوى (؟١5؟/ ,.)١57‏ زاد المعاد (1/4/5). 
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رسول الله كله في الحرير والذهب+ #خل لاناثها»0©. 
مسألةٌ: 500 الرجالٍ الحرير ما يلي: 

الأولة إقكان للضرورة لأن الصرورات ثيك اللدراناك» قل الايد 
غيره يَستّرٌ به عورته أو يَقيه مِنَّ البَردِ. 

قال شيخ ا :إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه 
فهذا يجوز بلا نزاع”"' 

الثاني : إن كان به مرضي ووّصف له الحرير أله يُْ كلف الك كله ليله ؛ لما في 
الصحيحين! : «أَنَّ الي ب رخص لعبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرْبَيْرٍ في فيص مِنْ 
حَرِيرء مِنْ حِكةٍ كَانَتْ بهماه7". 0 ا 0 

الثالث : إذا كان خط عَرضّه لا يَيدُ عن أربَع أصابعَ ؛ لما رَوى مُسلمٌ أن عُمَرَ 
نر : الى لهي اللو يك عن لبس السترير إلا موْضِعَ بين أ 


4 


تلّاثء أَوْ رع )40 3 كز والمراة بذلك العَرْضٌ كما بيّن ٠‏ العلماء. 
(ويباخ: ما سُدّيَ بالحرير وأَحيم بقيره): والغزاة أن تنك الحوير بالرور» ويكون 
الحرير بكر 1 فيل] سحاد , 
يدل له : حديث ابْنِ عَبّاسٍ ها قَالَّ : إنَمَا ته رَسُول الله 6ل َل عَن النّوْبِ 
الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِء فَمَا الْعَلّمُّ مِنَ الْحَرِير وَسَدَى الوب كلا بأ 0 ا 
وقال الميخد: اوقد صَّمَّ لَِسّه عن غير واحدٍ مِنَ الصّحابة 0 2 ورجّح 
جوازّه شيخ الإسلام. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١59).‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية (ص””5). 
() رواه البخاري ( 9), ومسلم (75 )٠١‏ من حديث أنس كزائقة . 
(5) رواه مسلم (19 )٠١‏ من حديث عمر كزائقة 


(5) رواه أبو داود »)5٠050(‏ وأحمد (181/5) من حديث ابن عباس وكيا . وحسن إسناده ابن حجر 


في الفتح (١595/1؟).‏ 


() المنتقى للمجد ابن تيمية (0665). 


كتاب الصلاة هه 5 ا 


قوْلَهُ (أو كان الحرير وغَيرْهُ في الظَهُورٍ سِيّانِ). 

إذا تساوى في ثوب واحدٍ الحريرٌ وغيره في الظهورء ففيه روايتانٍ في 
المذهب: ْ 

الأولى : وار ذلك. 

الثانيةٌ : نه يَحرُم لعموم أحاديث التحريم؛ ولأ د وسوك اثلن قن ابن ع اه 
سيراء'''» والقّسي'''» وهي ثيابٌ مُضلّعة بالحريرٍ» ولأنّهِ اجتمَّع حاظرٌ ومُبِيحٌ 
فيعْلتُ جانبٌ الحظرء والحديث إنما أباح العلم وسدى الثوب وموضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربع» فيبقى ما سواه على التحريم» وهذا اختيارٌ ابن عَقيل وشيخ 
الاميلدة: 0 
َوُه (السَابعغ: اجِتِتَابُ التَجِاسَة لِبَدَنِهِ ونّوبهِء وبقعتِه. مَعَ القُدرَة). 

فاجتناب النجاسة في الثياب والبَدَنِ والمّكانٍ الذي يُصلَي فيه شرطً لصحةٍ 
الصلاةٍء وإليه ذهَبَ جمهورٌ العلماء. 

ويدلٌ له: قوله تعالى: طوَيَلِكَ كَليْرَ 469 رش 4. على أحَد التفاسيرء 
00 الله يَثِةِ خلّع نَعلَيّه لمّا أخبَرّه جبريل أن ل ل وحديثُ أسماء أن 
رسول الله يَليةٍ قال في دم الحّيض يُصيبٌ الثوت: ١تَحُتَهُ‏ نُمَّ تَفْرْصّهُ يِالْمَاءِ 
وَتَنْضْحَهُ) وَتُصَلَي فيه)”' . 

ودليل اشتراطها في البُقعة: قولّه تَعالى: «أن طَهْرَا بَبْقَ يد وَالْمكفينَ 
وَارحع ألسّجُو؟ [ابقرة: 01١‏ ولما بال الأعرابيُ في المَسجِدٍء دعا رسول الله كلل 


. 5 من حديث عمر‎ )3١54( رواه البخاري (885)»؛ ومسلم‎ )١( 
. من حديث البراء بن عازب كله‎ )73١77( ومسلم‎ »)١779( (؟) رواه البخاري‎ 
2)5١180( وابن خزيمة (9/85)» وابن حبان‎ »)١١١57( وأحمد‎ .»)56٠0( رواه أبو داود‎ )"( 
و في السئن (7/ 077) من حديث أبي سعيد يَيتإقة . قال ابن حجر‎ 
في التلخيص الحبير (538/1): «واختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في العلل‎ 
.)58( الموصول». وصححه الألباني في الإرواء‎ 
. رواه البخاري (771)» ومسلم (591) من حديث أسماء وكا‎ )5( 
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ِدَلْو مِنْ مَاءِ قَصَبّهُ عَلَيْه1' . 

(مَعَ القُدرَة): فلو كان لا يَقدِرُ على إزالةٍ النّجاسةٍ فيجورٌ أن يُصلَّي والنجاسةً 
موجودةٌ؛ لأنَّ الواجباتٍ تسقُّط بالعَجزِء كالمحبوس بغرفةٍ نجسدٍّء أو الذي لا 
وله (فإن حبس بِبفْعةٍ يجَسَةٍ وصَلّى: صَحُتْ). 

إذا حُبس في مكانٍ نجس فإنَّهِ يُصلَّي فيه» وصلائّه صحيحةٌ؛ لأنَّه لم يجد غيرٌ 
اللقم والواجياث لسلا بالتمر. 
ْلَه (لكن: يُومِئٌ بالنّجاسَةٍ الرَطبَةِ عَايَةَ ما يذكثه؛ ويَجِلِسُ على قَدَمَيه). 

فإذا أرادَ الصلاةً فالقيامٌ والركوع يأتي بهما على وَصفِهما؛ سواء كانتٍ 
النجاسةً التي على الأرض رَطْبَة أم يابسةً . 

وأمّا السجودٌ فإن كانتٍ الأرضُ يابسةً فيَسجدُ ويَجِلِسُ على الهيئةٍ المشروعة 
التامّء وإن كانتٍ الأرضنٌ رَطْبةٌ فإنَّهِ يُوْمِيُ بالسجود ولا يَسجدُ سُجودًا تامًا على 
الأرض علا تَعلّقَ به النجاسةٌ . 
وله (وإن مس قَوبهُ تَوبَا يْسَ أو حائِطًا لم يَستَيدْ إليهء أو: صَلَّى على طاهر طَرَفهُ 

في هذه الحالاتٍ الصلاةٌ صحيحةٌ بلا كراهةٍ؛ لأنَّه لم يحمل ولم يباشر 
التحاسة: 

فإذا صلى ومس ثوبه الطاهر ثويًا نجسًا لم يضره» أو مس ثوبه جدارًا نجسًا 
ولم يستند عليه لم يضره؛ وكذا لو صلى على أرض طاهرة وطرفها الذي لا يباشره 
بالسجود متنجس لم يضره ذلك في الجميع . 


0( رواه البخاري (519), ومسلم 28:0 من حديث أنس تزه . 


كتاب الصلاة 0 1 
كلت 


قو (أو: سَقَطْت عليه الَجاسَة َزَالَت» أو أزالها سَرِيعَا: صَحت. وتَبطل: إن عَجَرَ 

عن إزالَيها في الحآل, أو نَسيَهَاء ثُمَ عَلِم). 

إذا سقطت النجاسة على ثوبه أو بدنه أثناء الصلاة» فإن أزالها سريعًا صحت 
صلاته » وإن تركها مع علمه وقدرته بطلت صلاته. 

وإن تركها عاجرًا عن إزالتهاء أو رآها ونسيهاء فالمذهب يرون بطلان صلاتهء 
والأظهر صحتها في هذه الحالة. 

وعليه فوٌجود النجاسةٍ على بِدَنِ أو ثوب المُصلَّيء لا يخلو من حالاتٍ: 

الأولى : أنْ 9 والنجاسةٌ على ثوبه عالمًا بها قادرًا على [زالتهاء فصلاته 
باطلةٌ ؛ لأنّ إزالتها شرطً لصحة الصلاةٍ مع القدرقء ولم يَفْعَل ذلكء. فبطلتْ 
صلاته . 

الثانية : أنْ تُصِيبّه النجاسةٌ أو يعلم بها أثناء الصلاقء ف اريلبابيكك أن تحرو 


يدل له: أنه بكيه: «خلّع نعليه لما علِم أنَّ قيهما أَذَّىء وبنى على صلاته ولم 
7 

الثالثةٌ : أن تُصيبّه النجاسة ويَعجر أن يُريلَها إلا بقَطع الصلاة؛ فيَلرَمُه قَطعها؛ 
د استّصحَبٌ الفحاسة: كاضر كرد وى روط ضح القوااة: 

الرابعة + أن يرق تجاسة يغذ فراضه يم الاك ويَعلَمَ أنّها كانت معه أثناء 
صلاته لكنْ لم يَعلّمْ إلا بعد فراغه. أو كان رآها قبل الصلاةٍ ثم نُسيهاء فهل تصِحٌ 
صلاته؟ قولانٍ لأهل العلم : 

المذهني + أن عله إعادة الصلاة» لأن زول السابة شرط الصحة. 

القولُ الثاني: أنَّ صلاتّه صحيحةٌ ولا إعادةً عليه إذا جهل أو نسي وُجودّها في 
أقاق الغيادةة والدليل على ذلك قوله تدالى + يي ل ددن إن يك د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص590). 
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لقا خكأا »» الغ 101 ورسول الله يي صَلَى بنعلّينِ فيهما نجاسةٌ ثم نزّعهما ولم 
يتأيف الصلاةً» وإذا لم يَبِطْلُ أولّها لم يَبِطْل باقيهاء واختار هذا: ابن قُدامةً 
وشيخ الإسلام» والسعديٌ» وابنُ عُثيمين» وهو روايةٌ عن الإمام مالك وأحمد 
والشافعيٌ ؛ لأنّ هذا من باب فعل الْمَنهِيّ عنه. 

قال شيخ الإسلام : اومّن فعَل المَنهِيّ عنه ناسيًا فلا إثم عليه في الكتاب 
والسنةء + كما عتاءة يه اللسكة فيه أكل فى .وعفاة ناكا ».وفيدق تكلى فى الصلدة 
ناسيّاء ومن تَطيّب ولبسن ناسيًان”" . 
قَوْلهث (ولا نَصِحٌ الصَّلاةُ: في الأرض الْعصوبَةِ وكذًا: لبر اجر ولمزبَلةُ 

5906 وأعطانٌ الإبل» وقارِعَةٌ الطريق والحمّامُ. وأسطحة هذه: مِْلْهًا). 

ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاةٌ فيها. 

(الأرض المصُوبَة): وهي : كُلُّ ما أَخِدَ من مالكه قَهْرّا بغيرٍ حَنَّ؛ِ سواء كان 
أخذّها بصُورة عَقَدٍ أو بدونهء ووثلها المسروقةٌ؛ فلا تجوز الصلاةٌ فيها إلا بإذن 
مالكها الأصليّ؛ فإذا صلَّى فيها عالمّاء فالمذهبٌ أنّها لا تصِح فيها. 

والرواية الثانية: أنّها صحيحةٌ مع الإثم. والنهِيٌ هنا مُتعلّقٌ بالغصب وهو أمرٌ 
خارج الصلاةٍ. 

ويَشهّدُ لهذا: قول رسول الله يلله: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورَاء 
وَأيمَ] رَجُلٍ مِنْ أمّي أَدْرَكَتَهُ الصَّلَاةٌ فَلْيُصَل) رمفى عليم”"” . 

وهو مذهبٌ الأئمةٍ الثلاثق» ورجّحه السعديٌ وابنُ عثيمين 

(وكذا: القجرة: وهي مَدمَنّ المَوتّى ؛ فلا تجورٌ الصلاةٌ فيها لا فَرضًا ولا تَفَلًا. 

يذل 3ه قرا 6ن #الأرقق كلها اتقيدة له المقئرة والق ا 30 


طرف 


.)١159ص( الفتاوى الكبرى (597/7). (0) سبق تخريجه‎ )١( 

(9) الإنصاف (7/ 5 270. فتاوى السعدي (ص6١)2‏ الممتع (؟/ 57 7). 

(54) رواه أبو داود (597)» والترمذي :)7١1(‏ وابن ماجه (50), وأحمد .»)١١9854(‏ وابن 
خزيمة (41/)» وابن حبان »)١599(‏ والحاكم )778١/١(‏ من حديث أبي سعيد وله . وقد - 


كتاب الصلاة م ١‏ 
ككرل» 


والمقبرةٌ اليا لحت واوام ردن ارد قبِرٌ واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكام 
المقابر» كما رجّحه شيخ الإسلام وغيره. 

ويُستقتّى مِن ذلك: الصلاةٌ على التجنازة فيها؛ كما فعّله رسولٌ الله يلك : 
(حينما صَلَّى على قبر المرأة التي كانت نَقُمُ الممسجد) [منى عليم؟"" . 

والحكمة من النهي عن الصلاة في المقابر سد الذريعة؛ لثلا يؤدي إلى اتخاذ 
القبور مساجد والوقوع في الشرك» ولثئلا يعتقد الناس أن الصلاة إلى جنب قبر 
لعل اماع أفضل » فيدخل في الغلوء ولذا قال رسول الله كلِةِ: «لَعَنَ اللَهُ 
الِيَهُودٌ انحَذُوا ُو ناِهِمْ مَسَاجِدَ؛ [متفق عليمع7"؟ ع وهذا التحريم ليس خاضًا بما 

نين الفيور» بل يدس ف العيط لتر ف م لقعا الذي لم يقبّر فيه أحدٌ 
ار وعد لل اليد العثيرة.: 

سألة: بناة المسنا جو على القبرر ودقق الميث فى مسجد لا يجرذ بالأتناق؟ 

قال شيخ الاسلام : «اتفق العلما على أنه لا بَى مسجدٌ على قبرٍ؛ ونه لا سرد 
ال ميت اي امسجواة لد زج قبرٌ في مسجدٍ نظرنا : 

فإنْ كان المسجدٌ قبل القبر عٌ عبن القبة+ إها يثكيه إن كان خديذاء أو شموييه إن 
كان ا بآثاره . 

وإن كان القبرُ أوَلَا: فا مَا أن يُهِدَمَ المسجدء أو تال صُورةٌ القبر'". 

(واجُرَرَةُ): وهي 7 ذبح بهيمةٍ الأنعام . 

وعِلَةُ النهي عن الصلاةٍ فيه : أنه فقن ادن 
القع التصلى هليها ون شروط سوة الصلاة: 


بالدماء المسفوحة» وظهارة 


- اختلف في وصلهء وإرساله: ورجح الموصول: ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن 
حزمء وابن دقيق العيدء وشيخ الإسلام ابن تيمية. ا ا ا 

)١(‏ رواه البخاري (454)»: ومسلم (407) من حديث أبي هريرة تئقة 

(؟) رواه البخاري 2)١90(‏ ومسلم (015) من حديث عائشة وا . 

.)١195 /57( الفتاوى‎ )"( 


ا 
٠‏ يردا 


هم 


(والمزبلة): وهي موضِعٌ القُمامةٍ والمزابل والأوساخ . 

وان نيهر المها النقة لتشاك ااسافةم .وله الآن دووانث الميات قاذ 
عيذ الغلا شيا موللا اران اللقاتط ان اليل اذامف م كا 

ودليله : قولٌ رَسُولٍ الله يكلنه: «الأَرْضن كُلَّهَا مَسْجِدٌ؛ إِلَّا المَغْبَرَةَ وَالحَماو290؛ 
لأنّها مَأَوَى الشياطين ومّوضِمٌ قَضاء الحاجةء ويَعْلِبُ فيها بقاء النجاسة. 
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وأمّا أماكنُ الوضوء والاغتسالٍ التي لم تُعَدَ لَضاءِ الحاجة فإنّها غيرُ داخلةٍ في 
الخديةا» لآنيا لذأ سك معدوكا ف الحقمة الشرعية» وإتماءعى منتسلات. 

فالرسيخٌ الآساخم: اكل مامحل فى تبنت البكثام له تصلى فيد ويدحل كن 
ذلك كل هما أغلق علد و1" آي كفل القشلى وقضار البحاة فيه 

(وأعطَانٌ الإبل): وهي الأماكنٌ التي تُقِيمُْ فيها وتأوي إليهاء فالصلاةٌ فيها لا 
تجورٌ؛ لصراحةٍ نهي الرسول مَك كما في حديث أبي شُريرةً كلق : تان وشو الله 
يَلة: «صَلُوا في مَرَابض العَتم. وَلَا تَصَّلُوا في أَعْطَانٍ الإبل»”” . 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة كاه : ١أنّ‏ وَجُلا سَأل رَمسُوَلَ الله 46 : 
مِنْ لحُوم الْعَتم؟.... قَالَ: أصَلَي فِي مَرَابضٍ الْقَنَم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَصَلَي في 
مَبَارِكِ الآبل؟ قَالَ: لا». ١‏ 

والصلاة في مباركِ الابل لا تصح على المذهب؛ لأنَّ رسولٌ الله َك نهى 
عنهاء فإذا صلّى فيها فقد خالَمٌ أمرَ رسولٍ الله يِه وعمل على غير هّديه؛ لقوله 
يكل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيِْسَ عَلَيْهِ أَموْنًا فَهُوَ رَذْه7» وقوله تعالى : «وومَا كن لمُؤْمِن 


عه سمى اي هس 3 لس لو لي عر هم 0 - ص < للم ع اه 3 5 
ولا مَؤْمِنَةٍ إذا فضى أله ورسولم, أمرا أن بدن هم يق من مهم # [الاحزاب: 3”5] . 


.)١98ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص554). 

() رواه الترمذي (7258)» وابن ماجه (1/7/8): وأحمد (4875)» وابن خزيمة (21/45»: وابن حبان 
)١1785(‏ من حديث أبي هريرة يفيه . قال الترمذي: احديث حسن صحيح)». 

(:) سبق تخريجه (ص5١5).‏ 


كرات 


وذهب الجمهور إلى أنَّ الصلاءً تصِح مع الاثم . 

فائدة : تَلمّس بعضٌ العلماء الحكمة ه مِنّ النهي فذكروا بعض ما يَعْلِبِ على 
الظِنَّ؛ فمنها أنَّ الإبلَ خُلِقت مِنّ الشياطين كما رواه الإمام أحمد بسندٍ 
صحبح”"» فلا يبِعْد أن تَصحَبّها الشياطينٌ في شدة تُقورها وإزعاجها المُصلّي 


5-2 


مدعي ضضم ولما فيها هم مِنَ النفورٍ والهَّيّجان؛ فقد تَنفِرٌ على المصلي 
قل وغيرُها مما هو ظنِء و السك هنا الي واللهُ أمرّنا وتعبّدَنا بالنهي 


2 عم 


عن الصلاةٍ فيهاء فيجبُ امتثال النهي؛ سواء ظهّرت لنا الحكمةٌ أو لا. 

(وقارعَة الطريق): أي وسَطَّه ؛ لأنه مكان مُمشى الناس وعبورهم . 

(والحمّام): ؟ وخر المكان المعد للاغتسال؛ لعموم النهي في قوله 385 : ذف 
كلها مشبة؛ ِل المَقَبَرَةَ ة وَالحَمَامً) . 

وهذه المواطنٌ المذمّبٌ أن الصلاة فيها لا تصِح ؛ ؛ لعموم النهي الواردٍ في 
حديث ابن عُمَرَ وها: «أَنَّ رَسُول الله يله نَهَى أَنْ يُصَلّى في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: في 
المَرْبَلْقٍ وَالمَجَررَةٍ وَالمَقْبَرَة» وَقَارِعَةٍ الطَرِيق» وَفِي الحَمّام وَفِي مَعَاطِنِ الايل» 
وَنَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّوه0" . 

وذهب جمهور العلماء إلى أنّها تصِحّ مع الكراهةٍ إذا لم يُصَل على نجاسةٍ إلا 
المقبرة والحمام» واختاره ابن قُدامَةَ والسعديٌ؛ لأنّ الحديثٌ الوارد ضعيف كما 
ذكره الترمذيٌ والساجي والألباني» والأصلٌ الاباحةٌ لكنْ على المُسلم التحرّرٌ 
لياح الى كلك عاهر 11 لاما قراب[ ل تبلغ كانتا بين تارك وتجتاية» 
وخروجًا مِنْ خِلافٍ مَن لم يُصَححْها. 


)١(‏ رواه أبو داود ١85(‏ و597)» والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (595)», وأحمد »)١1805178(‏ وابن 
خزيمة (77) من حديث البراء بن عازب ويها. وصححه أحمدء وإسحاقء وابن خزيمة» 
والألباني في صحيح أبي داود (178). 

(؟) رواه الترمذي (757)», وابن ماجه (757) من حديث ابن عمر وها . قال الترمذي : «حديث ابن 
عمر إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه» . وضعفه الألباني في 
الإارواء (/71). 


1 


ا" زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


وأما قارعةٌ الطريق فإن أدَّى إلى التضييقٍ على المارّة وهو يجِدٌ مَكانًا غيرّه فلا 
يعد القول بالخرمة» لما فيه من آذية ملسن طبر 1 

(وأسطِحةٌ هِذِه: معْلُهَا): المذهبُ: أنَّ سطع الأماكن المنهىّ عن الصلاةٍ فيها 
مُلْحَقٌ بها في النهي؛ لأنَّ الهواء تابعٌ للقّرارٍ. 

واختار ابن قدامة صحةً الصلاةٍ في أسطّجها؛ قَصرًا للنصّ على ما ورَّدَ فيه 
ورجّح هذا ابنُ قُدامة» وقال: والصحيح - إن شاء الله - قصر النهي على ما 
تناوله» وأنه لا يعدى إلى غيره؛ لأن الحكم إن كان تعبديًا فالقياس فيه ممتنع» 
وإن علل فإنما تعلل بكونه للنجاسة». ولا يتخيل هذا في سطحهاء وهذا اختيارٌ 
ابن ع 
وله (ولا يَصِح الفَرضُ: في الكعبَةٍ -والحيجر منها- ولا عَلَى طَهرِهَاء إلا إذَا لم يق 

ورَاءَُ شَيءٌ). 

المذهبٌ: أنَّ صلاةً الفرض داخلّ الكعبةٍ لا تصِحٌ» وأما النافلةٌ فتصِحٌ. 


ودليلّهم : أنَّ رسول الله يَكيةِ صلّى النافلةً داخلّ الكعبة؛ كما في حديث ابن 


وأمّا الفرضٌ فقد قال تعالى: وَل وَجَهَلَك شَطرٌ الْصَسْجِلٍ الْحَرَاوٌ 46 (لبقرة: 145 
والمُصلي في جوفها لا يُسمّى مُوليًا وجهّه شطرّه؛ لأنْ بعض البيتِ خلفه» واختارٌ 
نا ا 1 

وذهب بعضٌ العلماء إلى صحتها داخلّ الكعبةٍ فرضًا ونفلاء وهذا مذهبٌ أبي 


خحينة والشافئ + ورخصه السعدئ كن اللفيازانع» وشيعنا ا 6 


)١(‏ المغني (؟/ 477)» مختارات السعدي (ص47). 

.)557 المغني لابن قدامة (؟/ 04)» والممتع (؟/‎ )١( 

(") رواه البخاري (7598/8)» ومسلم )١1779(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(:) الاختيارات (ص50). 

(45) الاختيارات (ص”57)» الممتع (؟/ر١اه5).‏ 


ككدل» 


ويدُلٌ لذلك: ريرك للم لاسا :انها لالت ومطااضيت في القن ديت في 
الفرض إلا لدليل» وأمًا وله تعالى: «فُوَلٍ وَجهَلَك شَطَرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ #6 [البقرة: 
4 فشطه ذا وريه بدن سلجي العيق أر جو نماء كا 
فسر ذلك صلاةٌ رسولٍ الله يةِ في جوف الكعبة. 

والأولى أنْ يُصلَّي الفريضةً خارججها؛ لأنّ رسولٌ الله يك لم يُصِلَّها فيهاء ولو 
لات ا ات ارا لت ار رمد افوقٌ ظهر بيت 


5 أي أنَّ الصلاةً داخلٌ الحجر لاذه فى مرك الكعبةٍ؛ لأنَّه 
منهاء وعندما قُصرت النفقةٌ بقُريشٍ لمّا أعادوا بناءها لم يُدخِلوا الجر معها'"؛ 
فمّن صلى في الحِجْرِء فكأنّه صلّى في جوفهاء ولا يُوجَدُ دلي صحيحٌ يفضل 
الصلاءً في جوف الكعبةٍ على سائر المسجد الحرام في العددء فهو كسائرٍ 
07 برسرك الله يَكِةٍ ورّد عنه أنه لما دخل وصلَّى في جوفِها؛ خشي أن يَكونَ 

شق على أمته إذا أرادوا الاقتداءة به في ذلك”*», فالمُسَلِم لا يُرَاحِم عليه, إلا 
0 والله أعلم. 

(ولا عَلَى ظهرها): أي ولا يصح الفرض فوق سطح الكعبة؛ ولم ينقل عن 
الرسول بده والصحابة فعله. ولأنه لا يمكنه أن يتوجه إلى شيء منهاء وهذا 
تعليل» ولا يوجد نص يمكن معه إبطال الفرض في سطح الكعبة . 

القول الثاني : أنه يجوز ذلك؛ لأنه مسجدء. ولأنه محل لصلاة النفل» فكان 
محل للقرقر كخارجهاء وهذا أقرب» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

لا إذَا لم يق ورَاءَهُ شَي): إيستثتى من النهي عن صلاة الفريضةٍ داخل الكعبةٍ 
إذا كان في حالةٍ لم يَستديرٌ شيئًا مِنَ الكعبق» ٠‏ مثل فتح الباب وجعله خلفٌ ظهره. 


.)3١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. ومسلم (17737) من حديث عائشة وكيا‎ »)١1584( (؟) رواه البخاري‎ 
وأحمد ركه٠ه؟) من‎ 2)5١55( رواه أبو داود (9؟5١2)5, والترمذي امم وابن ماجه‎ )9( 


حديث عائشة كينا » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 
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قوْلهُ: (ويِصِحٌ النَذرْ فيه وعايها. وكذا: التفل بل يُسَنّْ فيهَا). 
فرّق بِينَ الفريضةٍ وغيرهاء فالنافلة تصِحّ في جوف الكعبةٍ بل تسن؛ لفِعلٍ 
رسول الله ككِنةِ لما صَّلّاهاء ويَلحَقٌ بها المنذورة وتحوفاء وكذا فوق ظهرها. 


قَوْلَهُ: (التَّامِنُ : استقبال القِبلةِ مََ القدرة. فإِنْ لم يَجِدْ مَنْ يُخْبِرْهُ عَنهًا بيقين: صَلَى 
بالاجتهاد. فإن أخطأ: قلا إعادّة). 


استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» يدل لذلك: 


: زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


1 


6 4 


الكتابٌ في قوله تعالى: ؤَإوَمِنَ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامٌ وَحِيتُ 
مَا كُشّرَ هلوأ وُجُوِمَكُمْ سر 4 [البقرة: ]١6٠١‏ 

والسنةٌ فكثيرةٌ» كقولٍ رسولٍ الله يَكِةِ للمسيء في صلاته: (إِذَا قَمْتَ إِلَى 
0 الؤضوءء ثُمّ اسْتفْيلٍ القبلَة كيرا زمعى عيم! 

جمعٌ المُسلمون على وجوب استقبالٍ القبلةٍ في الصلاةٍء كما نقَلَ ذلك ابن 

لاع 00 لقولِ 
رسول الله بَِ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَْه أموْنَا قَهُوَ 95" . 

(مَعَ القدرة): هذا الشرط إِنَّما يكون عند القدرةٍ عليه» وأمّا مع عدمها ووجود 
عر ا للق دراه زم ولي العياذة وار يكل القيدة علب ظورة» بوالراجيات 
حصن بحااد ا حي بن اضر تراط استقبالي القبلةٍ؛ وهي : 


4 2 


500007 اله لقوله تَعالى جا لَه ما 
انتطة» [التغاين: 81١‏ وقول رسولٍ الله يلل : (إذا أمَرئُكم بأمر فأنوا منه ما 


وحالةٌ اشعداد الحرت:» فيُصلى حيث كان وجهد» لا سيما إذا خفى من تونجيه 
)١(‏ رواه البخاري .»)576١(‏ ومسلم (91) من حديث أبي هريرة كلت . 


(؟) سبق تخريجه (ص56١5).‏ 
() سبق تخريجه (ص77١).‏ 


كتاب الصلاة . 1 


هك 


9 


إلى جهةٍ واحدة أَنْ يُبَاغِتّه العدوٌ؛ كما قال تَعالى: دن حِفَكُم وْجَالَا أَر 6 
[البقرة: 588 . 

والنافلةٌ للمُسافرٍ السائر؛ سوا كان راكبًا أو ماشيًا على الصحيح» فالمسافرٌ إذا 
تَنفّل في الطريقٍ لا يُ يُشتَرَطٌ له التوجّه للقبلة) ةا على الآنة4 لما ثوافاية هر 
ييا قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يُسَبّحُ عَلَّى الرَاحِلَةِ قبل أي وَجْهِ تَوَجَّه وَيُوتِرْ 
عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلَي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) زفق عيب" . 

لتقل في السفر لا يَخلو مِن ثلاث حالات: 

الحالةٌ الأولى: أن يكونّ نازلا غير سائرء فيلزمه استقبال القبلة في الفرض 
والنفل. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أنْ يكونّ راكبّاء فيصح تَشْله ولا يُشْترَطٌ استقباله القبلةً؛ 
للأحاديث الصريحة الصحيحة. ولا يجب على الصحيح : استقبال القِبلةٍ في 
تكبيرةٍ الإحرام للمُتَشّلِ الراكب. وهذا روايةٌ عن الإمام أحمّدَء وهو مذهبٌُ 
الامام أبي حَنِيفة ومالك» ورجّحه ابن الفيّم » والسعديٌء وشيشنا ابن عُكيمين2؟. 

وكل من وصفوا صلاته بَكِةٍ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي 
جيد رجيظ يذ رام مرا ع دق لكيرة الاحرام و كيرا كماس إن 
ربيعة وابن عمر وجابر بن عبد الله وَكيّاء إلا حديث أَنّسٍ كفت : «أنَّ رَسُوَلَ اللَّه 
قي َل ذا ساف أو أذ يتطوؤع انبل يناليه الؤلة كيرف َل حَيْت وه 
ركَابُه)”” '» وأحاديثهم أصَحٌّ من حديث أنس كإقتة» وغايةٌ ما يدُل عليه الحديث 


. من حديث ابن عمر وها‎ )7٠١( ومسلم‎ 2»)22٠١9/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) زاد المعاد »)51/5/١(‏ المختارات (ص”57)» الممتع (؟5777/5). 

() رواه أبو داود :)١775(‏ وأحمد )١17١١9(‏ من حديث أنس ذإ . قال ابن الملقن في البدر 
المنير (578/7): «وهذا إسناد صحيح كل رجاله ثقات. . .»2 وذكره ابن السكن في سننه 
الصحاح» واقتصر النووي في شرح المهذب على أن إسناده حسن» ولا مانع من الجزم بصحته 
كما قررته. 


0 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
2ه 2 


استحبابُ الاستقبال مع تكبيرةٍ الاحرام عند عدم الع 


الحالةٌ الثالثة: أنْ يكونَ ماشيًا على قدمَيْهء وهذا لا يُلرّم أيضًا باستقبالٍ القبلةٍ 
عند تكبيرة ا الس على الصحيح» ويلحَقٌ بالراكب؛ 2 


أحاديث الشَكْلٍ : في السفرٍء ون العلة برعردا يدك وهو قول كثيرٍ من 
الحنابلة» وثقله الإمام أحمد عن عطاء» واختارّه شيخ الإسلام» وشيخْنا ابن 


(فإنْ لم يَجِدْ مَنْ يُخْبرْهُ عَنهَا ييقين: صَلَى بالاجتهاد. فإن أخطاً: : فلا إعادة): المُصلّي 
واجبٌ عليه أن يُتحرّى جهة القبلة ؛ نيا رك إن اق ادق المعروفة 
5 ثم تَيئّن له أنه صلَّى إلى غير القبلة) ضرا أ عيفييد ا ولا إعاد علد 
لأنَّه أتى بما عليه عند القيام بالعبادق» واجتَهّد قدرٌ طاقته. 

ودليل ذلك : ما رَواه الترمذي وخ ضعفه عن عامرٍ بن رَبيعة كاله قال : كنا مَعَ 
الى كِ في سَفَر فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةِء قَلَمْ نَدْرِ أْنَ القِبْلهُه فَصَلَّى كُلْ رَجُلٍ هنا عَلَى 
جِيَالِدَء فَلَمّا أُصْبَحْنا ذَكَوْنَا ذْلِكَ للنَتّ يله فْتَرَلَ : عل ع 1 
[البقرة: ه ١‏ د 

والطرّق التي يُستدّل بها على القبلةٍ متنوعة. وهي : 

مُشاهدتها إن كان الشخصٌ مُقابلًا للكعبة. 

وأن يُخبرّه ثقةٌ عدلٌ بجهة القبلةِ؛ سوا عن يقينٍ أو عن اجتهادٍ؛ فإنّهِ يَأَخْذ 
بقوله إن ويُقّ به» وتصِحٌ صلاته حتى لو تَبيّن د أعيدة ولك ا ايسان 

والمَحاريبٌ التي في المساجد؛ فإنَّها دليلٌ على جهة القبلة» وقد وقّع نزاعٌ في 
حكم المُحاريب. 
)١(‏ زاد المعاد (١57/1/ا5).‏ 
() شرح العمدة 2))١91//5(‏ ال 
ا ا ا ل ان يَزئقه . وقال ا لا 


الحديث)». 


هك ا 


ومذهب الإمام أحمّدَ إباحتهاء والأحاديث الواردةٌ في النهي عنها ضعيفةٌ 
وهي مِنْ المَصالح المُرسَلةٍ وليست مقصودةًٌ لذاتهاء وإِنَّما هي مقصودةٌ لغيرهاء 
وهذا الذي عليه العمل مي ازمان طاولة عنذ السلميق. من عبر تكير . 

فالمحاريب دليلٌ صحيحٌ على جهة القبلة؛ لأنَّ المُسلِمِين منذّ أن وضّعوها في 
المساجدٍ كانوا يَجِعَلونها إلى جهةٍ القبلة. 

ومعرفةٌ القبلةٍ عن طريقٍ الشمس والقمرء فيُستدل بهما على جهةٍ القبلة» وكل 
بل يُعرفون القبلةً بالنظرٍ إلى توجّه الشمس» ولهم في ذلك علاماتٌ تختلف 
باختلاف البُلدانِ ومُصولٍ العام . 

وكذا النطيم ؛ وهو نجمٌ خفيٌ لا يّراه إلا حديدٌ البصر إذا كانت السماء صافيةٌ: 
والقطبٌ لا يُتغيّر عن مكانهء ولذا يُستَدَّلٌ به على جهة القِبلوَء ويختلف مكانه 
حسب البلدان. 

والآلاثُ الحديثةٌ التى تحدّد القبلة» فهي مِنَّ الوسائل الدقيقةٍ التي سد بها 
على تحديدٍ القبلة. ْ ْ 

فإذا نظَرَ إلى أحدٍ هذه الطرقء وذلي هل يكن أن عله حني ‏ القيلة قله أن 
يُصلَّى . فإِنْ أصات فالحمدٌ للى فَإن أخطا هد الالجتياد ويَذل الوسع فصلا ته 
مي : ولا يَّلرّمُه إعادتهاء كما دل له حديثٌ عامر بن رَبِيعة عند الترمذئ. 

مسألة: التوجّه إلى القبلة لا يَخلو مِن حالتين: 

إن كان يشاهد الكعبة؛ فالمذهب: وجوب معايّنةِ القبلةٍ وعدم الانحراف 
عنها؛ لأنه قادرٌ على ذلك» وهو منها قريبٌ. 

وذ كاحييناء ومسرارة و ورا اليلد لقوله تعالى : مأوت مَا كير 
4 وجوه مَطرذ» [البقرة: 6144 والمسلم يكفيه أن يَجتهدَ فى التحرّي» وَأمًا 
المبالةٌ في التدقيق الذي يُفضي إلى التزاع فليس مِنْ هدي رسول: الله عله 
والصحابة. 


بل ثبّت عند الترمذيٌ وصحّحه عَنٍ النبي كَكة أنه قال: «مَا بَيْنَ المشرقٍ 
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وَالمَغْرب قَبْلَةٌ7" . 

وأمّا ما يَفعَلّه بعض لسن وويحمم المساجدٍ لأجل الإنحراف القليل جدّاء 
فهذا أمرٌ مُبالَمُ فيه ومثله ما يَحصّل مِنَ البعضٍ مِنَّ م والاختلاف لأجلٍ 
كر يُسِيرٍ » فهذا ل انحرف يُسَيرً| والآحْرُ اسن فهذا لا ينبغي ١‏ 
وحديثٌ أبي هُريرةً تافتة فيه توسيعٌ حين قال رسولٌ الله كَلِِ: «مَا بَيْنّ الممشرقٍ 
وَالمَفْرِبٍ قَبْلَةَه وهذا لأهل المدينةٍ ومن على سَمْتِهم ؛ فيكفيهم التوجةٌ إلى جهة 
القبلة» ولو كان فيه انحراف يُسيرٌ في واقع الأمر فإنَّهِ مما يُتسامّح فيه. فيَتحرّى 
الصوابّ قدرٌ طاقتِه من غير تشديدٍ في هذاء والله أعلم. 

مسألةٌ: لو صلَّى بغير اجتهادٍ ولا تحن فلا يَخلو من حالتين: 

الأولى: أنْ يَتبيّن له خطؤهء فيّلرّمُه الإعادةٌ لإخلاله بشرطٍ بلا عُذْرٍ. 

الثانية: أنْ يتين له أنه أصاب القبلة . 

فالمذهب: أنَّ عليه الإعادةً لتفريطه في تَركِ ما وجب عليه. 

والاترب أنه لا يَلِرَّمُه الإعادةٌ؛ ال ال ا 
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قَوْلهُ: (اقامِغ: النيَةُ ولا تَسقْط بحالٍ. وقكايا القلث. وحَقِيقتُها: العَزمُ على فِغْلٍ 
الشّيءٍ). 
النيةٌ شرطً لصحة الصلاق» فمّن صلَّى بلا نية لم تصِحٌ صلاتة بالاجماع كما 
نفله ايك الغنزىي ولعيو ".يدل له؛ 
القرآنُ؛ كما في قوله تَعالى: «وما أُمرْدأ إلا ليتيد 


[البينة: 4] . 


وقد صر ورج مداشيسا ا 


ام 
2 
؛ 
اط 
ف 0 
ع 
- 
عم 
1 
أ 
حت 
5 


)١(‏ رواه الترمذي (2755. وابن ٠‏ ماجه )٠ ١١(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة . قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح) . 
هه الممتع (؟7179/5). 


والبدة؛ كناف قزله علق «إنّمَا الأغمال بالتياكه وَإئْمَا لكل انر 


3 
العا 
- 


[متفق عليه] . 

(ومَحَلها: القَلبُ): فالنيةٌ عبادةٌ قلبيّةٌ» ولا يُشْرعٌ لتَلمْظُ بها في شيءٍ مِنَّ 
العباداتٍ؛ لا الصلاةٍ ولا الصيام ولا الوضوءٍ ولا غيرهاء فلا يُقولٌ: «اللهُمٌ إني 
ادية آذ الى أو أصوم أن أترما آل أضيل اق نيةاامة القيدانات. 

قال ابن القيم : «وقد كان النبئٌ َك إذا قام إلى الصلاةٍ قال: الله أكبرُ ولم يمل 
شيكا فلباء ولا قلخط بالق وله قال أصيلى لله ذاه تعره هما افققه يعفة 
الناس» فلم يُنَقَلَ عن رسولٍ الله كَل ولا عن أحدٍ مِنَّ الصحابةء ولا استّحسّنه 
بعضٌ التابعين» ولا الأئمةٌ الأربعةٌ»» وقد ذهب جممٌ مِنّ المُحقّقين إلى أنَّ التلفظ 
بها بدعةٌ ؛ منهم شيخ الإسلام وابنٌ القيهم'" . 

(وعقيقثها: العَمُ على فِعْلٍ الشيء): فمّن عرّم فقد نَوَىء وهذا أمرٌ يكون في قلب 
العبدِ حين يُرِيدٌ العمل» ويقبل عليه. 
وله (وشرطها: الإسلامُ؛ والعقل والتمييز). 

يشترط لصحة النية للصلاة (الإسلامٌ) ؛ لأن الكافر وإن نوى الصلاة لم تقبل منه. 

(والعقل) ؛ أن المجنون لا قصد له ولببين من أهل التكليف . 

(والتمييز) ؛ لأن غير المميز لا تصح صلاتهء ولذا لم يأمر الرسول كَلةٍ الآباء 
بأمر أبنائهم بالصلاة إلا بعد بلوغهم سية]”” . 


.)4١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الفتاوى »)5١18/57(‏ زاد المعاد .)5١1١/5(‏ 

(") رواه أبو داود (5404)» وأحمد (51755). والحاكم في المستدرك »273١1١7/١(‏ والبيهقي في 
لسئن (7”777/7) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده وها مرفوعًا . وحسّن إسناده 
لنووي في الخلاصة »)757/١(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (7782/5)» وصححه 
لألباني في الإرواء (151). 
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قَوْلهُ: (ورَّمَنُها: وَل العبادة» أو: قبيلهَا بيسير. والأفصّل: قرنُهَا بالتتكبير). 

فالزمنٌ المشروعٌ للنية أنْ تكونّ قبل البَّداءةٍ بالعبادة؛ إِمّا مُصاحبًا لبَداءتَها؛ 
فينوي الصلاةً قبل تكبيرة ة الإحرام؛ أو يكون قبل البّداءةٍ بها بزمن يسِيرِء وأمًا 
َقدُمُ النية على العبادةٍ بزمنٍ طويل» كأنْ يكونّ قبل أَنْ يُصلّي بساعةٍ نواها؛ فهذا 
فيه قولان: ظاهرٌ كلام المؤلف عدم الصحةٍ؛ لوجود الفَضّلٍ بينها وبين المَنويّ. 

وذمّبٍ بعضٌ العلماء إلى إجزائهاء وإِنْ طال الفَصلٌ ما دام لم يَنو فسخَهاء 
يَِرَمْ تجديدهاء وربجّح هذا جملةٌ مِنَّ الحنابلة» واختارّه ابنُ عُثيمين7" . 

0 عر حديث: إإِنَّمَا ار ل لا هنا ا 
ل 00 ا 
م 

فائدة: وشأنُ النبةِ ووٌجودُها لا يَحتاجُ إلى تكلّفف؛ فهي كما قال شيخ 

٠. 2622 ةّ("‎ . 

الاسلام: «النية تَتبَعْ العلمَ» فمن عَلِمَ ما يُرِيدُ فِعله قصّدّه ونّواه ضرورةً) بلدا 
قيل : ١لو‏ كَلْفَنا اللذ غيل يلا يه لكلتنا ما له طليئ اه أن تن قضد هدلة وهو 
عاقلٌ فقد نّواه. 
قَوُلَهُ: (وشرط؛ مع ِيةِ الصّلاة: تَعبينُ ما يُصََيه من ظهْرِء أو عصرء أو وثرء أو راتبة. 

وإلا: أجرّأتة زِيّة نئَةَ الصّلاة). 

فيجبٌ تعيِينٌ الصلاة إذا كانت فريضة أو راتبة مقيدة: أهي فرض أم نفل؟ أهي 
قضاء وتر أم ضحَّى؟ فلو دخّل في صلاةٍ الظهر وقد نواها صلاةً ولم ينوها ظهرّاء 


2200 الممتع (؟5/١59).‏ 

.)4١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١58ص( سبق تخريجه‎ )9( 
(؛) الاختيارات (ص44).‎ 
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كتاب الصلاة ما 


فالمذهبٌ أنها تصِحٌ تفلا مُطلقًا. 
ل ري ا او ا 
ولا ن* + تعيينُ النوع . ورجحه شيخنا ابن عثيمين وقال: ١إنها‏ تتعيّن بتعيّن 


الوَّقتِ» فإذا 5 لصلاة الظهر» ثم صلى وغابٌ عن ذهيه أنّها الظهرٌ فالصاةة 
فعييد 4 لآل لو تقل هاذا أريث بيده الماك 


و 
ع 


لقال : أريدُ الظهرء وهذا مالا يَسَعْ العمل إلا به؛ لأنّ كثيرًا ه من الناس يَعِيبٌ 
عن أذهانِهم أنّها الظهرٌ أو العصرء لا سيما إذا جاء والإمامٌ راكعٌ)""'. 

(وإلا: أجرّأتة نِيَةَ الصّلاةِ): أيْ لو نواها صلاةً وأطلَقَّ ولم يُعيِّنْ نوها فليا 1 
عصرَّاء حتى ولو كانت في وفتٍ الظهر ومع الأط فالمذهتث ال 
لكي تكون تَفْلّا مُطلقّاء وتقدم بيانه . 
َوْلَهُ (ولا يُشترَط: تَعبِينٌ كون الصّلاة حاضرَة أو قَضَاء أو فَوْضًا). 

قل وتواعا عية | لكخزا ول تلزقه أن كرتي غناك أو 1داقه وركذا يكن أن كرييا 
طون ووكون ف اله ضٍ ؛ لأنه إذا نُواها ظهرًا عليم أنها فرض» وهذا اختياٌ ابن 
قُدامة والمجدٍ ابن تيميّةَ جَدّ شيخ الإسلامء وغيرهما""'. 
وله (وتشترط: نِيُْ الإمامَةٍ للإمام, والائيمام للمأموم). 

المذهب: أنَّه يُشْترَطْ لصحةٍ الصلاةٍ جماعةً : أَنْ يَنْوِيَ الإمامُ الإمامة» فإذا لم 
نو أنه إمامٌّ فصلاةٌ ا 0 

وهناك قول في المذهب ا تشفط لاف لصيحة السادة جما ؛ ودع أن 
يتم بِمّن لم ينو الإمامة كذ ل + ترط نيةٌ الامامةٍ من أولٍ الصلاة» وهذا 
مذهبٌ المالكيّة والشافعيّة» واختارّه 05 تداق واد ددا وشيننا ابن عتيموة: 


ودليله : أنه حُفِظ في عدة وقاتِعَ أن رسول الله كر انتم به 


بعضٌُ أصحابه في أثناء الصلاقء ولويكق وسول الله كَل يَعلمْ أَنَهِمْ و به قبل 


20 الممتع (؟//181). 


(0) الانصاف 7/9 ). 


0 
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الشروع فيها؛ مثل قصةٍ حُذيفة» وابنٍ عباس» وجابرِء وغيرهم وبرء فإذا نَوَى 
ا د وللمأموم نيةٌ الجماعةٍ دون الإمام ''. 

(والائمام للمَأمُوم): أي و تشفط الضدة الفلاة ماع :. أن ينوي المأموم 
الاتتمامَ لِيَحصّلَ له أجِرٌ الجماءة وإِلّا أصبّح مُنفردّاء وهذا باتفاقي الأئمةٍ الأربعةٍ. 
ول (وقصخ: نيه الاق لحل مِهْمَاء لِغذرٍ ثيبخ ترك الجماعة). 

لو طرأ للمأموم عذرٌ في أثناء صلاتّه خَلف الإمام واحتاجّ إلى قطع الصلاقء 
مُغَارَقةٍ الإمام وإكمالٍ صلاته مُنفْرِدًا؛ فإنَّهِ يجورٌ له أنْ يتحول إلى الانفرادٍ إذا كان 
اميد ون انسار لعجل حال يعاو انال قرا تامام وإلى جَوَاذٍ ذلك ذهبٌ 
الحنابلةٌ والشافعيةٌ» واختارّه شيخ الإسلام والسعديٌٍ وابنُ عُثيمين. 


20 ذ ك2 


داك : «أن معاذً كا مُصَلَ مع ال 8 ؛ أي يوم َوْمَه قصَلَى ليه م 
انيت عَكلة : الْعِشَاءء ثُمَّ أنَى كَوْمَهُ فَأمَهُمْ قافتتح بسورَة ةَ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجْلَ فَسَلْمَ ثم 


ت 9 
7 
34 
سم 6 س 4 


صَلَى وَحْدَهُ وَانُصرفٌ. ..) [متفق عليه] . 
وفي آخر الحديث : «لما علم رسول الله يَكْةٍ بذلك لم ينكر عليه حين علِم 
بعذرِه)”" . 
مسألةٌ: لو حصل للإمام عدر طارىٌ حمّله على تركِ إكمالٍ الجماعةٍ أو قطع 
ا 
أقرال:العالماز ؛ كما فقل شر وق اماد كني عد نورين درك 
فقيل من فَأَتَمَ بهم الصلاة)9” 5 وهذا مذهبث المالكية والشافعية» ووافْقَهم التعايلة 
في حُصولٍ عذرٍ لا يمنع الاستمرارٌ بالصلاةٍ» وأمّا مع خروج الحدث فمئّعوه. 
والأقربُ: جَوارُ الاستخلاف في الجميع» وأنَّ الإمامَ له أنْ يَسَخْلِفَ إذا لم 


.0:0/5( الممتع‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (0 204 ومسلم (515) من حديث جابر كآ 0 
22 رواه البخاري .)717١(‏ 
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الضف 
يَقَدِرُ على إكمالٍ الصلاةٍ؛ سواءٌ كان العَذْرٌ يَمنَعْ استمرارٌ الصلاة كالحدث, أو لا 
يَمَعها كزيادةٍ المرّض . 

والحاصلٌ أنَّ تحوّل المأموم مِنّ الجماعةٍ إلى الانفرادٍ له حالتان: 


الأولى: إن كان تحوّله إلى الانفرادٍ بلا عُذْرٍ فلا يصِحٌ» وتبطل صلاتهء وهذا 
مذهبٌ الجمهور لتركه مُتابعةَ إمامه. ولوجوب إتمام الجماعة. 


كتاب الصلاة سن 1 
هكد 


الثانيةٌ: إن كان تحوُّله لعُذْرِ؛ كأنْ يَخْشى على نفسه أو ماله أو أهله إذا أَتَمَّ 
صلاةً الجماعةء أو انقطع صوت الإمام ولم يمكنه متابعته» فإنَّه يجورٌ له أن 
يمحل إلى الاثقراد. 
لَه (ويقرأ مَأُوم: فارَقَ في قِيامِ أو: يكُملُ. وتعدَ الفاتحة: لَه الكو في الالي). 

أي: من فارقٌ إمامّه فإنَّه يُكمل من حيث وقّف إمامّه؛ فإنْ كان فرغ مِنَّ 
الفاتحةٍ فلا يُلرّم بإعادها؛ لأنَّ قراءةً الإمام قراءةٌ لمَنْ خَلقّه وهكذا إذا حصّل 
ال ا اك 
كإنجراكنا نكيل ما بعد الركوع؛ وهذا مذهبٌ كثيرٍ مِنَ العُلماء. 
ول (ومن أحرَم بِفَرض ثُمَ قلبَهُ تفلا: صَحٌ إن انس الوقتُ, وإلا: لَم يَصِحٌ؛ وتطل 

من أحرم في فريضة فأرادَ أنْ يَقلِبها تفلا فله حالتان : 

الأول + إن كان قبل السلام» قجر1 له كلها تدك إن كانه الوق مشبيعا وكذ 
أمْنَ خُروجَ الوقت؛ خاصّةٌ إذا كان له حرفن صحيحٌ؛ مثل أنْ يَشرعَ في الفرض 
وحذه ثم تُقَامَ جماعةٌ» فله قَلبُها تَمَلّا لِيَدخل مع الجماعة ليّنالَ ثوابها. 

الثانية: إن كان بعد الفراغ مِنَ الصلاةٍ فلا يصِحٌ قلبّها؛ لأنّها قد تمّت. 

(وإلًا: لم يَصِحٌّ وتِطْلَ فَرضُّ): أي لو كان الوقتُ ضيًا بحيثُ لو قلّبّ الفرضّ 
َقَلّا لخرج الوقثُ قبل صلاتِها مرّةٌ ثانية؛ لم يجز له قلبٌ الصلاة؛ لأنه يُؤدّي إلى 
تأخيرٍ الصلاةٍ عن وقتِهاء وإِنْ قلَبّها قبل فراغه منها صم قلبُّها نَفلّا مع الاثم على 
تأخيره الصلاةٌ . 


للد 


“لفق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألةٌ: حكم الالتمام بالمسبوق: 
المذهب أنه يجوز الائتمام بالمسبوق إلا أن تكون جمعة. واختاره شيخ 
الإسلام وابن باز وابن عثيمين. 


د 


10 


عقده للكلام على أركان الصلاةٍء وأحكامهاء * لكر فصولا ليان صفة 

الصَّلاةٍء وواجباتهاء وسُئَيِهاء ومبطلاتهاء وأنواعهاء ومكمّلاتهاء وجوابر 
النقص المتعلقةٍ بها. 

والصلاة: هي التعيّد لله بأقوالٍ وأفعالٍ مُفتمّحةٍ بالتكبيرٍ مُحْتتَمةٍ بالتسليم . 

والصلاةٌ ليست خاصةً بهذه الأموٍ» بل الأممٌ السابقةٌ لها صلّواتٌ مفروضةٌ. 
كما دلَّت الأدلةٌ على ذلك : 

كما في قوله تعالى #شسادته لْمَلتِكة و وهو هو فَايِمْ يُصل في الْمِحَرَابٍِ» آل عمران: 75] . 

وكما في قصةٍ جريج العابدٍ الحينبا كان قائما بصلن» ثم أَنَى الصَّبِيَ فَطَعَنَ في 
تطدء وقالة يا عُلَام مَنْ أ بُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرّاعمي)”'". لكنّها ليست مُمائِلة 
لصلّواتنا من كلّ وجوء كما بيّنه شيخ الاسلام كانه . 

والصلاةٌ من فرائض الاسلام وأركانه العظام» ومن فضائلها : 

الها باك لول التق كما من «الفمسحيضين» قال كله :اتن صَلى البكين 
دَخَلَ الجَنّة)”" . ْ َ 

وهي أفضل الأعمال بعد الإيمانٍ. كما قال 355 لابن سغوو كيه لنا ماله 
«أَيُّ الأَعْمَالٍ أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «الصَّلاة لِوَقتِهًا» اسفن عيم”” . 
)١(‏ رواه البخاري (755/87)» ومسلم )5900٠0(‏ من حديث أبي هريرة كزافتة . 


0020 رواه البخاري (2)51/5 ومسلم 500 من حديث أبي موسى كانه . 
2 رواه البخاري (5 201757 ومسلم ره من حديث ابن مسعود زافق . 


ا 


اوسا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع مير ى )١(‏ 


وهي نور لصاحبها في الدّنيا والآخرة. كما قال كَل : (وَالصَّلاةٌ نورً) 

وذْكَرَ رسول الله يك الصَّلَاةٌ يَرْمّاء قَقَالَ: «مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نورًا 
وَبرْهَانَا وَنَجَاةَ يَوْمَ القِيَامَة وَمَنْ لَمْ بُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تكن لَهُ ُورًا وَلَا بُرْهَانَاوَلَا 
َجَاة وَيَأنِي يَوْمَ الْقَِامَةٍ مع كَارُونَ وَفرْعَونَ وَهَامَانَ وبي بْنِ خَلفِ) رراه اس" . 

وهي سببٌ لرفعةٍ الدرجاتٍء وحَطَّ الخطايا والسيئات» كما قال رسولٌ الله كَل 
لقُوبانَ تته : «عَلَيِْكَ بِكَثْرَةٍ الّجُود لِلَِّ؛ فَإنّكَ لَا تَمْجُدُ للَّهِ سَجْدَةَإِلَا رَمَعَكَ الله 
بهَا دَرَجَةَ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا حَطِيئَدًا دسفي 

وعن رَبعَةَ بن كب الْأَسْلْمِي تافقة قَالَ: كُدْتُ أبِيتُ مَعْ وَسُولٍ الله كلد ديه 
بِوَضْويْهِ وَحَاجَتهِ قَثَالَ إلى الل 1 لتاق اناالم تنو تت شن التي ذال 
«أَوَغَيْرَ دَلِكَ). قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «تأَعِنى عَلَى نَفْسِك بِكثْرَةٍ السّحُودِ) إرواه 
0007 

وفقبا نيا وتواك أحلهاء وما أذ إللة [التحاوظيى غليها ل تيك تعضيرها. 

الكلوات: لخم واج علق حل مُسلم مكلف وهو البالغ» العاقل؛ رجلا 
أل انوائم وا ارعيةاء حسيكا أو مريفتاء .غيبافةا أو مفيقا. وام هه السلم 
لها لا نجل عله وإ كان قداتنا على يها تنا قال تحال عدن :خم ليك 
في سَنَرَ 9 ارا ل كت يك الممان 4 [المدشر: 49- 4# 


لعزم 


1 2 7 ء د ١‏ صلا 28و عاو وت ويا ل 
وكذا الصبيٌ والمجنون لا يطالبان بها؛ لقوله بَةٍ: «رَفَِ القلم عَنْ ثلاثةٍ: عَنِ 
]د مم 8 و ك1 0-6 2 0 هه 3 022 011007 عر سر - 1 
)١(‏ رواه مسلم (77؟) من حديث أبي مالك الأشعري تاق . 
20 رواه أحين (كلاه كا والدارمي للا" من حديث عبد الله بن عمرو كزالة . قال ابن عبد 
الهادي في تنقيح التحقيق (7/ :)11١5‏ (إسناد هذا الحديث جيّدا . 
() رواه مسلم (588) من حديث ثوبان كته . 
(5) رواه مسلم (585) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي تالت . 


كتاب الصلاة 7 ل 
ككر زا 


حت يَحَتَلِمَ) انوا أو خارة وشعبد ار عي 3 
قَوْلَهُ: (غير: الحائض والنّفْسَاء). 

فِالحَايْضٌ وَالتَّمّسَاءُ أسقّطٌ اللهُ عنهما أداءة الصلاةٍ وقتٌ تُرولٍ الدم» ولا 3 
لهما قضاؤها بعد الطْهِرِ؛ كما قال رسولٌ الله يَلهِ: لي إِذَا حَاضْتْ َم نُصَلْ 
وَلمْ نَصُمْ تَصُم؟ قُلْنَّ : بَلَى» قَالَ: «مَذَلِك من نَفْصَانِ دِينهًا)”" , وفي حديثك غائشة 
كنا : "كان يُصِيِيئًا ذَلِكَء نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصَّوْمء وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاةِ) 
وهذا تخفيف مِنّ الله لها. 
قَوْلهُ: (وتصِحٌ: من الممير, وهُو: مَن بَلَعَ سَبعًا. وَالثَوَابُ لَهُ). 

الحم : نعو لق رسيت اي 0 لكنْ لو 
صلاها فصلاثه صحيحةٌ مقبولةٌ» وله ثوابٌ على فعلها تفضَلًا مِنَّ الله. 
َوْلَُ: (ويلرَم وَل أمرْةُ بها لسبع؛ وصَربُهُ على تركها لِعَشْرِ). 

عار الع الصير امزهب الملا لمري» دار عدا وص على 
تركها؛ لقولٍ رسولٍ الله كَكةِ: «مُرُوا ولام بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْناء سبع مِزِينَ » 
وَاضْريُوهُمْ عَلَيْهًا وَهُمْ َبْنَاءُ عَشرء وَقَرّقُوا بَِنَهُمْ في الْمَضَاجِع» مهاو اريك 
وهذا الآمرٌ للنّدْبِ والتعليم والتدريب» ولينشأ على تعظيم قدرٍ الصلاةٍء وإِن 
كانت الصلاةٌ غيرٌ واجبةٍ على الصبيٌ؛ بمعنى: أنه لا يُعَاقّبُ في الآخرةٍ على 
تركها ومع ذلك فهّم مأجورون على هذا الفعل. 
وله (ومن ترَكَها مجخُودًا: قَقَدِ ارتدّ وجَرَتْ عليه أحكامُ المرتَدين). 

من ترّك الصلاة» فلا يَخلو مِن حالتين : 

الحالةٌ الأولى : أن يترْكها جاحدًا لوُجوبها؛ فهذا مُرئَدٌ عن دين الإسلام 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 545 5). 
)١(‏ رواه البخاري »)0١5(‏ ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري كله . 


(") رواه البخاري »)75١1(‏ ومسلم (7725) من حديث عائشة وكا . 


"51/ 


9 


و 


10 


- 
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لم 


بالإجماع ؛ لأنَّه مكذَّب لله ورسوله ولإجماع المسلمين في إيجاب الصلواتٍ 
الخمسن على المسلعين» 

الحالة الثانيةٌ : أذداج نه تيان واسواامع إتراره بونعريها ٠‏ فهذا اتفق العلماء 
أنه ورك 5 اعفيكاء ار تدعق .نققه اللعداني الايوى والاخووة اولي ره 
روايتان في المذهب: 


الرواية الأولى: وهي المذهب: أن تركها رِدَّةٌ عن الإسلام» ورجّحها شيخ 
الإسلام» وابن م القيم» وابنُ حزم» وابنُ بازِ» وابنُ عثيمين» وهي الأرجح. ويدل 
لذلك: 


00 ال ال ذه 


2 تعالى 0 وأكاثا ارد 6 لكر دوه صل 


56 وك و 


جلك ريد 5 أنَ رن الله ع : «العهد الَّذِي بَيْئنَا 
الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَمَرَ) [رواه الترمذدي 57 7 


وعطريك جَابرٍ بن عبد الله واه قال: سيت سو الله وَل يَقُولُ : 1 
الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشرك وَالْكَفْرٍ تك الصّلاقه”” . 

ورَوى لترمي عن عبد لله بن نيقي لعْميْلِيٌ قَال : 5 
ا َو شيئًا بن امال ترك فر ير الصّلاق9. 


)١(‏ ينظر: كتاب الصلاة لابن القيم (ص57-59)» (دار عالم الفوائد). 

2غ)١505( وأحمد (971؟5١). وابن حبان‎ .)2٠١1/9( وابن ماجه‎ .»)5171١( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث بريدة تإقة . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب».‎ )48/١( والحاكم‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه»). وصححه‎ 
.)4١57( الألباني في صحيح الجامع‎ 

(*) رواه مسلم (87) من حديث جابر كفتة 

(5) رواه الترمذي (5577) وصحح الثووي فى خلاصة الأستكاء ١‏ 27, وابن الملقن في البدر 
المنير (2)5987/6 والألباني في مشكاة المصابيح (01/9). 
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كتاب الصلاة ١‏ 1 
ككل 


قال ابن حزم في «المُحَلّى): ١جاء‏ عن عُمّره وعبد الرحمنٍ بن عوف, ومُعاذِ 
وأبي هريرةً» وغيرهم مِنَ الصحابةٍ وين كفرٌ تارك الصلاةء ولا نَعلمٌ لهؤلاء 
مُخْالِقًا مِنَ الصحابة)7"' . 

الرواية الثانية: أنه لا يرتدء بل هو مِن أهل الكبائرء وهو قول الأئمةٍ الثلاثة. 

ودليلهم: قول رسولٍ الله 255 : امن صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالى ؛ مَن 


أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَ وَصَلَامُنَّ لِوَقْتِهِنَ َنم رَكُوعَهُنَ وَحُشُوعَهُنَ ؛ كَانَ لَهُ عَلَى الله 
عَهَدْ أن يغْفِرَ َه وَمَْ لَمْ يَفعَلُ فلَيْسَ ] لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ؛ إِنْ شَاء عَمَرَ لَهُ وَإِنْ شاءَ 
1" ركاه 1 العامية: البساء شعن قالن 5 ره إلة الفط أله سل 
الجنة . 
مسألةٌ: هل يكفر المْهاونٌُ بأدائها بتركِ صلاةٍ واحدةٍء بتركها بالكلية؟ 

الراجح : أنه إنّما يُحَكمُ بكفره إذا ترّكها بالكلية» و ما إن كان يُصلي أحيانًا 
ويرك أحياناء فهو من أهلٍ الكبائرء ولا يُحَكمٌ 0 وبهذا تجتمع د الكدلة 
فتحمَلُ أحاديثٌ الجُمهور القائلين بعدم كفره على من تركها أحيانًا وصلاها 
أحياناء وأحاديثٌ الكُفرِ على التارك لها بالكلية» وجح هذا شيخ الإسلام وابنٌ 
القيم وشيحنا ابن عُثيمين. 1 
مسألةٌ: من أصر على تركها مع إقراره بوجوبها: 

فعلى وليّ الأمرٍ أن يَقثله وقد وافَقَ على هذا أكثرٌ العلماء ات قولٍ 
0 لأنّ الصلاةٌ من حقوقٍ كلمةٍ التوحيدء وقد قال رسول الله 


ين : «أُوِرْتٌ أَنْ أَثَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لا إِله إِلّا الله مدا قَانُوا: لا لَه إِلّا الله 
عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إل بِحَنّهَا وَحِسَابَهُمْ عَلَى النّهمو "© 5 أعظم 


.)١6 المحلى (؟/‎ )١( 


(؟)رواه أبو داود(570)» وأحمد(: ممن حديث عبادة بن الصامت كات َيه . وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (7551). 
() رواه البخاري :)١799(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


خرن 
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حقوقِها أداء الصلاة» وقد رجّح شيحُ الإسلام أنَّ استتابةً المُرتدٌ راجعةٌ إلى اجتهاد 
الإمام ؛ قن راق ابقناية تارك الصلة كله ذاه وإِنْ رأى عدم استتابته قبل قتله 
قله اك 
قوْلَهُ (وأركَانُ الصَّلاةِ: أربَعَةَ عَشَّرَ. لا تَسقّط عَمدَاء ولا سَهِوَاء ولا جَهْلا). 
العيلة؟ ليا أركان وواخياتة ويد + والقرن نينها” 
أذ الأرسان ست الكقيان ممه وله تبلط از عياةه ول زرا 
والواجباتٌ يجب الإتيانُ بها؛ فإِنْ ترّكها عَمْدَا بطّلت الصلاةٌ» وإِنْ ترّكها 
سهرًا أو جهلا صحّت وجيرت بسجود السهو. 
والنش يقاقة الاثيان ببياءولة قبطل الصلاة كركيا عيدا بولا سهوا: 
قله (أحَدهَا: القيامُ في الققرض -على القَادِر- مُنمَصبًا. فإ وَقَفَ مُنحبياء أو مائلا 
بِحَيثُ لا يُسَمّى قائماء لير عُذْرِ: لم نَصِح. ولا يَضُدْ حَفْضٌ رَأْسِهِ. وكرة: قيامة 
على رِجْلٍ واجدَة لير عُذي. - 
(أَحَدُهًَا: القِيَامُ في الفرض -على القَادِر- مُنْتَصِبًا): فالقيام مع القدرة في صلاة 
الفريضة ركن؛ فإِنْ صلَّى قاعدًا مع قُدريّه على القيام لم تصِمٌّ. 
ودليلّه : قوله تَعالى : <إوَفُوموا ِو تَليْتِينَ4 [البقرة: +7 وقول رسول الله كل : 
١ص‏ قَائِمَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَمَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْب) زرواه البيخاري-0١‏ 
ويستثنى من وجوب القيام في الفرض ما يلي : 
الأول: العاجرٌ عن القيام لمرض» أو خوفء أو حبس فيُصلي قاعدًا؛ 1 


َه 


عو 


له 

اك 1 ل مَقَاعِدَااء ولقوله كَلةِ: «وَإِذَا أمَرتَكُمْ مر قأتوا مِنهَ ما 
2 1 نا 

الثاني: العُريانُ فيصل قاعدًاء والعراة يكون إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ في الصَّفْء 


)١(‏ رواه ل ل 


5 


كتاب الصلاة بس 


يطو إِيمَاكَ وبهذا 3 قال على وابدُ 0 0-5 
هكذا دلت السنة؟؛ 00 أن عيفت 5 را الله كيد بالصّحابةٍ قاعدًا 


قاو كانه تعر ةا وفيه : : قال: «وَإِذًا صَلَّى قَاعِدًا قَصَلُوا قُعُودًا مو [متفق 


قرف 
عليه 0. 


مسألة: والقيام في صلاة النافلة ليس فرضّاء فتصِحٌ مِنَ القاعدٍ ولو كان 
قادرًا على القيام؛ لحديث عائشةً ونا أنَّ رسول الله يَلهِ: «كَانَ يُصَلَي لَيْلَا طَويلًا 
قَايْمَاء وَلَيْك طَوِيلًا قَاعِدَا) [روه ار 


لكنْ 1 0 فاعدًا وهو قادرٌ على القيام؛ فله 52-0 أجر القائم؛ ر 
البخار يهن عموان كال : سألت رسول الله به عن صلاة الرجل قاعدّاء فقال: 


١ن‏ صَلَى فَائِما هو أْضَلْ» وَمَنْ صَلَى قدا قله يِضف أَجْرٍ القَائم وَمَنْ صَلّى نَائِما 


قَلَهُ نِضْف أَجْرِ القَاعِدِ)”*' . 


وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كه ينإفية» أن رسول الله كَكلِِةٍ قال: 
«صَلَاةَ الرّجُل قَاعِدَا عَلَى نِضْف الصّلاق» 2 . 

وعليه فالصلاة مع القيام نوعان: صلاة الفريضة,» فالقيام فيها مع القدرة ركن. 

وصلاة النافلة» فالقيام فيها مستحب. 

(إنْ وَقَفَ مُحَبِيَا أو مائلا بِحِيتُ لا يُسَمَى قائِمَاء لِغَيرِ عُذْرِ: لم تَصِحٌّ): أيْ لا بُدَ 


2 


مراك تم الرية ور القار يكرد وان الم فيه النكا؛ 


«صلَّى قائمًاه» والضابطٌ فيه يَرجِمُ م إلى العَرف؛ وهو ما يسمّى قيامًا عند الناس ؟ 


(١):مصنف‏ عبد الرزاق:(584/9). 

(؟) رواه البخاري (589)» ومسلم )4١١(‏ من حديث أنس وزالتة 
رواة عسل (:86) مع مودي عائنة يلاد 

(5) رواه البخاري في صحيحه .)١١1١5(‏ 


لمع رواه مسلم [لكوة 64 ” 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فإِنَ كان مُنحييًا انحناة ظاهرًا لغيرٍ عُذرٍ لم يأتِ بالقيام المشروع» ولا يجزئه ذلك» 
ويكون ترك رَكا. 
(ولا يَضْدُ حَفْضٌ رَأْسِه): إذا خَمّض المُصلَّي راسفسان القيام كهيئة الإطراني لم 
يَضره ما دام جسمه وظهره ه منتصبًا ؟ لأنّ الرأمسَ ليس له عَلاقَةٌ بمُسمّى القيام . 
(وكرة: قِامُهُ على رِجْلٍ واحِدَةٍ ِعَيرٍ عُذَرِ): فلو ام على رِجلٍ واحدةٍ ورقع 


317 و 1 


الأخرّى بلا عُذْرء فقن كالفسلة سول الله ع كله وتجزرئ صلاتّه ؛ لأنه يسمّى 


- 


قائما. 
َوْلَهُ: (القاني : تكبيرَةٌ الإحرّام. وهي: «اللّه أكبَرا» لا يُجِزْثُهُ غيرُهًا. يَقُولّها قائمًا. فإن 
ابتدَأّهاء أو أنمَها غير قائم: صَحّت تفلا. 
تَنعَقِدُ إِنْ مَدَ الام لا إن مَدَّ هَمرَة ة «اللّهاء أو هَمِرَةَ «أكبراء أو قَالَ: أكبا 
الأأكير. 
وجهره بها وبكل رُكنٍ ووَاجب بِقَدْرٍ ما يُسمِعُ نَفْسَهُ: فُرض). 
(التّاني: تكبيرةُ الإحرام: وهي ركن لا يَدخْلُ في الصلاة إلا بهاء لقوله كل 
للمسيء صلاته : «إِذًا ل إِلَى الصَّلاةٍ كبز [مفى عليم١2.‏ ولقوله َل يذ : ابفقاع 
الصَّلاةٍ السيول 00 التَكبِيرٌ وَتَحْلِيلُهَا التَمْلِيمُ) [أغرجه لبو حاوعة والدرمقي77 
(وهي: «اللّه أكبراء لا يُجِرثُه غيرُهَا): فلا يجري غيرُ لفظٍ : «اللهُ أكبّداء فلو 
قال: الرحمن أكبرء أو الله العظيم لم يمرك وعدا شرل عاكلا العلساده ادلم 


- 


ينل عن رسولٍ الله َك أنه قال غير التكبيرٍ» ولو كان تعرئ غيذه لقالة :ولو هر َ 
لبيانٍ الجَوَازِء والعيادات تررقف فدَلٌ ذلك على أنَّ الصلاءً لا تَنَعقِدٌُ بغير لفظ 
الله أكْبَرٌء وقد ذكّر ابن القيم خم حُجَح على ذلك”” . 

ومن الحكمة في الافتتاح ب (اللهُ 06 العبدَ إذا استّحضر هذا المَعنّى في 
قليس ولد الافتي» أكرة ين اللو امن الموقت سه وانقها وق الله أن يفف 


لاحسما 


)١(‏ رواه المخاري (لاه ع ومسلم نه من حديث ن أبي عريرة #كة رافغ 


مدنا 


كتاب الصلاة ا" 
ككل 


أمامّه بجسيهء وقليّه يّهِيمٌ في أودية الوساوس والخّطرات. 

يَقُولُها: قائمًا. فإن ابتدأهاء أو أنمّها غير قاثم: صَحّت تفلا): فيجبُ أنْ يكير 
للإحرام في الفرفي ومو قاف ف لان القيامَ كم فإِنْ كبّر وهو قاعدٌ بلا عذرٍ 
عقت 3ل لآ قرا ون كان لعل عدف قرا 

(وتَنعَقِدُ إِنْ مَدّ اللّا): فهذا الأداء مجزئ في التكبيرء والأولى فيه الجزم وعدم 


مده . 


قال إبراهيم النخعي : التكبير جزم» والسلام جزم -أي: قطع فلا يمد- وإنما 
يحذف ويسرعء فإن مده بما لا يحيل المعنى ولا لحن فيه أجزاً. 

(لا إِنْ مَدّ هَمرَّةَ «الله)ء أو هَمرَّةَ «أكبّر؛, أو قَالَ: أكبارء أو: الأكبّر): فلا يُجِرَيُ 
في تكبيرة الإحرام غيرٌ اللفظٍ الواردٍ «اللهُ أكبرٌ؛» فإِنْ غيّره لم يصِمَّ» فلو لحَن 
لحنًا يُُحيلُ المعنى لم تُجِزِئ؛ لأنَّهِ لم يَصِدُقٌ عليه أنه أتى باللفظٍ الشرعييّ الذي 
كاه درس لوقاف رذ ور البيولته ا معلا نيما قر فيها المح .هذل 4 أن 4ك 
همزةٌ «اللهُ» أو «أكبراء فيقول: «عآلله» أو «عآكبراء فلا تَنعقِدُ الصلاةٌ بها؛ لأنّه 
يصيرٌ استفهامّاء (أو قَالَ: أكبار), فيزيد ألما فيصير جمع كَبْرِء وَهُوَ الطَبْل . 

وأما إن مده مع بقاء المعنى كره وصحت صلاته. 

(وجَهره بها وبكل رركن ووّاجب بقذرٍ ما يُسمِعٌ نَفسَهُ: فرض): النطق بتكبيرة 
الإحرام وبالتسليم فرضٌ؛ سواءٌ كان إمامًا أو مُنفْرِدًا. 

(بِقَدَرِ ما يُسمِعُ نَفسَهُ: فرض): أي يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة 
السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه؛ لأنه لا يكون كلامًا بدون 
صوتء وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. وهذا المذهبء وعليه الأصحاب 
واختار شيخ الإسلام الاكتفاء بالاتيان بالحروف. وإن لم يسمعهاء وذكره وجهًا 
في المذهب قال المرداوي: والنفس تميل إليه؛ لأنه لم يرد في النصوص ما 
يوجبه » والتسهيل في هذا ايه 


.)554/5( الإنصاف‎ )١( 


اما 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فإِنْ كان إمامًا وجب عليه أنْ يَرَفَعَ صوتّه بوقدارٍ ما يُسمِعٌ المأمومِينَ في 
التكبير والتسليم ليتمكنوا من متابعته؛ أن متابعته واجبةٌ» وما لا يتم الواجبُ إلا 
به فهو واجبٌ. وقد قال رسول الله كل : (إِنَّمَا جَعِلَ الامَامُ ْنم يو فإذًا صَلَى 
نايكا تقار انا فَإِذَا رَكَمَّ فَارْكعُواء وَإِذَا رَقَعَّ فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ: تينع الله لمن 
كيةة + فقو لو وينا ولك الكنة ١‏ معي 


وإِنْ كان منفرِدًا: فلا يجزئ التكبيرٌ بقَلبه من غير إمرار على اللسانٍء فيجب في 
تكبيرة الإحرام وغيرها من الواجبات القولية في الصلاة من ذكر وقراءة أن يحرك 
لسانه مع القدرة. 


(الثَالِتُ: قِرَاءَةٌ الفاتحة): فقراءةٌ الفاتحةٍ فى كل ركعةٍ ركنٌ» وهذا مذهبٌ جُمهور 
العلماءء وَيدل له: 


أ 


قو رسول الله :: «َا صَلَة لِمَنْ َم َْرأبَاحَة ِحَةٍ الكتّاب) رسفو عب" . وقول 
00 "من صَلَى صَلَاةَ لَمْ يَقْرَأ فِيهًا يها بام الْقَرْآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ) ثَلَانَا اغَيْرْ مام ترواه 
ان 
وحديثٌ أبِي قَنَادَةَ قَالّ: ١كَانَ‏ النِنُ كلد يَقْرَأُ في الرَكْعَنَيْنِ من الظَهْرٍ وَالعَصر 


بَِاتِحَةٍ الكتاب» وَسُورَةٍ سَورَةء وَيُسمِعنًا الآيَةَ كان [متفق 0 


و 


قال القرطبيٌ : «وهذا نص صريحٌ» وحديثٌ صحيحٌ في تعين الفاتحةٍ في كل 
ركعدٍء خلافًا لمّن أبى ذلك» والحجةٌ في السنةٍ لا فيما خالَقّها»*. 


02 رواه البخاري ركه/ع), ومسلم (95 من حديث عبادة بن الصامت افيه . 


(9) رواه مسلم (596) من حديث أبي هريرة كا 0 
(؟) رواه البخاري (؟ كماما ومسلم )55١(‏ من حديث أبي قتادة ك 0 


.)١55 /١( تفسير القرطبي‎ )4( 


3 ردنا 


كتاب الصلاة مم0 


(قوقة)ة يجن أن نكرة رول حي أ العف وهكذا نولت 

(وفيهَا: إخدى عَشْرَة تَشَدِيدَة فإِنْ ترك واجدة أو حَرفاء وم يَأتِ ينا تَرَكُ: : لم نَصِحٌّ): 
بجي الأقنان بالقافدة تاماه بولا تك بشيءٍ منها؛ فإن أخل بحرف منها أو 
شدة» لم تصح ؛ لآنه لم يقرأها كليناء والشدة أاقمت مقام حرف» وإن خفف 
الشدة صح؛ لأنه كالنطق به مع العجلة كالباء من «رَبِّ العالمين»» والراء من 
(الوَّحمِنٍ الرّحيم) . 

(فإنْ لم يعرف إلا آيه: كرَّرَهَا بقَدْرِها): إذا كان المُصلي لا يَعرِفُ الفاتيحة وله 
يتيارم جوظي ليرا 1 العاد» لالد يقرا عا كسر لمق القران 
بمقدارها؛ لعموم قوله تعالى : نوا الله مَا أَسْمَطعص [التغاين: 1١‏ . 

ولحديث المسيء في صلاته أنَّ رسولٌ الله يَِِ قال له: (إِذَا قمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ 
فكي ُمّ اقْرَأ مَا تسر مَعَك مِنَّ القَرْآنِ) رسفن عليم]0" . 

(كوْرَهَا بقَدْرِها): ناكا كان يرك النافط كانه كدر ما تمتمه مهي أن بكرا 
سووة احرص ولارطار ماك إن كان لا يَعَرِف شيئًا ه مِنَ القرآنع فإنَّه 
يَعَدِلُ إلى التسبيح فيقولٌ: «سبِحانَ الله» والحمدٌ للهء ولا إله إلا الله والله 
ولا حول ولا قُوةَ إلا بالوه» وهذه خمسنٌ كلمات تُجِزِئُه إذا لم يقير على 

الراك 
مله ما رّواه النسائيئٌ» عَنِ ابن أَبي أَوْفَى كتققة فَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الب 
كد فَثَالَ: ١إنْي‏ لا أَسْتَطِيع أن آخْدّ شيئًا مِنَ الْقَرْآنء ؛٠‏ فَعَلّمنِي شيئًا يُجْزِئني مِنّ 


- 
- 


0 قُلُ: سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه إل الله وَاللَّهُ كيف وَل 


ارك د النسائي : فى المجتبى (2,)45 وأبو داود ففرف 56 وأحمد ( )١9١٠‏ وابن خزيمة 
(:6), مسف ان ا 1 )2 والحاكم ,)751//١1(‏ من حديث ابن أبي أو فى كزتة . 
وحسنه الألبانى فى الإرواء ( 0 


ين 


اه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فالمراتب ثلاث : قراءةٌ الفاتحة ذنان قوق ها سر له» مِنَ القرآن- فإنْ عجّز 
فالتسييم والتحميدٌ على .ما ذكر» وهذا من يشر المريعة. 
قَولَهُ: (وَمَنِ امتتعث قِرَاءَئُهُ قَائِماه صَلَّى فَاعَدَا وَقَرأْ). 

إذا عجز عن الجمع بين القيام وقراءة الفاتحةء قَدّم القِراءة وصَلّى قاعِدًا؛ لأنَّ 
لقِيامَ له يَدَلَّ قريبٌ منه وهو القّعودٌء وقراءةٌ الفاتحة أكَدُ ولا بدل لها من جنسها. 


وهل يَتحمّلٌ الامامٌ الفاتحةً عن المأموم» أو يجبُ على المأموم قراءتُها خلف 
إمامه؟ 


اختلّف العلماءٌ فيها وأشهَّدٌ الأقوال فيها ثلاثةٌ : 

المذهب : أن الإمام يتحملها عن المأموم فلا تجبٌ على المأموم؛ في السرية 
والجَهّرية» وهذا مذهب المالكية. ْ 

لقوله تَعالى : «وَإدًا قرىه الْفُنَانُ دَاسْيَمُِوا لم وَأنَصِئوا لعل ترون ©4 
[الأعراف: 804 . وقوله عله : «إِنَّمَا جعِلَ الِإمَامُ 0 به ؛ 0 قَرَ 
فََنْصِنُوا) زروه لم7" .. وقوّله : لوَإِذا قَوَأً فأنصتو انا وصححهاء أحمده ومسل ولين حي وآعلها؛ 
يحيى بن معين» وأبو حاتم» وأبو داوده وأبو علي النيسابوري؛ والدارقطني» 0ن 


5 صَلاليه ٠‏ 1 17 إفرف 
ولقوله 355: ١مَنْ‏ كَانَ لَه إِمَامّ فَقِرَ ءَة الامًا مآ لَه قِرَاءَة) 5 


4 


والقول الثاني : أنها تجبٌ على المأموم مُطلمًا؛ في السريةٍ والجهرية. 
واستدلُوا بعُموماتِ النصوص: 
كحديث : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بقَاتِحَةٍ الكتّاب) [مغى عليم”؟؟ . 


)١(‏ رواه مسلم (6 *5) من حديث أبي موسى الأشعري وزافكة 

() البدر المنير (5/ 5/7). 

(") رواه ابن ماجه »)865٠0(‏ وأحمد )١5757(‏ من حديث جابر بن عبد الله كتالةة . وفي سنده جَابِرٌ 
الْجْعْفِيٌ : وهو مَجْرُوحٌء والصحيحٌ وَقَفّه. قال البيهقي: «والمحفوظ عن جابر في هذا الباب 
من قوله غير مرفوع». نصب الراية (؟/7)» التلخيص الحبير (07/2/1). 

(4:) سبق تخريجه (ص775). 


كتاب الصلاة 56 1 
هكد 


وععديك + لمن 02 صَلَاةَ لَه را فيها م الْقَرْآنِ فَهِيَ خِدَاحٌ) دكا غير 
ناما ترواه واه 
وما رّواه أبو داودٌ. والترمذيٌّ وحسّنه عن عُبادةً كالتة قال اي بنَا رَسُولُ اللَّه 
00 الصَّلَوَاتِ التي تخ فها ِالْقِرَاءَقء قَالَ: فَالبَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقََاههُ فلم 
صرف أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجَهِه وَقَالَ: اهَل تفْرَوُونَ إِذَا جَهَوْتُ بالْقِرَاءةِ؟». قَتَالَ 
م اموه ال لي :امَا لي يُنَازِعَنِي ي القَرْآنُ فلا تَفْرَوُوا 


ن ا#قا ب - ًَ 
بشىء مِنَ القرًان إذا جَهَِرت إلا بم الْقَوْآنِ)”” 0 وهذا نص صريحٌء [وقال الدارقطيث: 
إفنتاذة حسن] . 


وروى الدارقطني وصححه الحاكم عن يزيد بن شريك» أنه سأل عمر عن 
القراءة خلف الإمام» فقال: «اقرأ بفاتحة الكتاب» قلت: وإن كنت أنت؟ قال: 


وإن كنت أناء قلت* وإن جهرث؟ قال وإن جيرت)7. 


ل ا ل اله 
وأحمد شاكرء وابنٌ م بازء وابنُ عثيمين ؛ لصراحةٍ حديث عُبادةً وأبي هُريرة كزافقة 
السابليق» 

وحملوا أحاديتٌ القولٍ الأول على غيرٍ الفاتحةٍء وتكونٌ سورةٌ الفاتحةٍ 
مخصوصةً مِنّ الأمر بالإنصاتٍ بحديثٍ عَبادةً وأبي هُرِيرة» وقد ألّف فيها 
البُخاريٌ جُرْءًا مُفردَاء ورجّح الوجوبّ مُطلقًا. 

والقول الثالث: أنها تجبٌ في السريةٍ ولا تجبٌ في الجهرية» وهذا روايةٌ عن 
الإمام أحمدء ورجّحه شِيحٌ الإسلام» وهذا القول له وجاهته وفيه جمع بين 
نُصوص القولين السابقين. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص084). 
(؟)رواه ملا ”0 د" عبادة وزافة . قال الترمذدي : «(حديث عبادة 


(9) رواه 0 وقال: «رواته كلهم ثقات». 


ردنا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فعلى المأموم قراءة الفاتحة حتى 5 إمامه.ء ويحتاط لصلاته ويتحيَّنُ 
سكتاتٍ إمامهء فإِنْ لم برها في الكيوية فصلا ف ضيح : قال الإمام أحمد: 
«ما علمنا أحدًا من أهلٍ الاسلام يقول ة إن الام إذا جهّر بالقراءة لا تيع صلا 
من خلقّه إذا لم يقرأ" . 
َوْلَهُ: (الرَابِعْ ُ: الؤكوعٌ. وأقلَهُ: أن يَنْحَبِيَ؛ ؛ بحَيثُ يكِنهُ هَسٌ زكبتيه بكفيه . وأكملهُ: أن 

بن ظهرَةُ مُستَويّاء ويَحِعَلَ رأْسَهُ جِيَاله). 

(الزادة الاافرة)ة ويدل له قرله تعال + طاقاها انك انرا اكوا 
وَأَسْجْدُو واعبدوأ | ري 3 وأفصلوأ ١‏ الخو عَلَكم ميخرت 9 © 01ظ الا 

وحديثٌ المُسيءِ في صلاته» وفيه: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ فكب ثم اقرَأمَا تيّسر 
مَعَلكَ مِنَّ القْرْآنِء ثم ارْكُمْ حَنَّى تَطْمَيِنَ رَاكعًا...70" . 

ونقّل ابِنُ حزم الإجماعَ على كونه 0 

(وأقلُ: أن يلخبيء بحي كله مس : بيه بف وأكملة: أن يد طهر فستوي. 
ويَحِعَلَ رأْسَهُ جيَالُ): للركوع صفتان: مجزئةٌ» ومستحبةٌ . 

فالمُجِرْئّة : أنْ يَنحنيَ ويمسنّ ركبتيه بِكَمّيهء وأنْ يكونَ إلى الركوع المُعتَدِلٍ 
أقرّبَ منه إلى القيام المعتدلٍ. 

والمُستحبّةٌ: التي كان رسول الله ب يَفعلّها: أنْ يَمْدَ ظهرّه مُستويًاء ويَجعلٌ 
رأسّه مساويًا لظهره» ويقبض ركبتيه بكفيهء مُمْرَجَنَي الأصابع» إن أخَلٌ بشيءٍ 
من ذلك أجزأه ما دام يَصدّق عليه اسم الركوع 0" 

ودليل .هذه الهيعة: حديث سحل 4ه فال «أيزكا أن تضرت بالأكفٌ عَلَى 


6 


الرّكب» [متفق ا وعدي أن حَميلٍ 2 8 : «كان ِذَا رَكَعَ أمْكَنَ يَدَ كذنه به من 


)١(‏ المغني (؟577/1). 

(0) سبق تخريجه (ص؟ .)7١‏ 

(9) مراتب الإجماع (ص؟5). 

(5) رواه البخاري (40)» ومسلم (0575) من حديث سعد بن أبي وقاص كزلتة 


المردلا 


كتاب الصلاة 5 1 
ككل 


٠ 8 َ 2‏ 5 انا ًّ 
كيد 1 ثم مَصِر ظهْرَهُ) واة العاري” 0 وحديث عائشة ييا : «وكان إذا ركع لم 


يُشخِصن رأسّه ولم يُصوّيه» ولكن بين ذلك» إرواه سل720”) 
وَل (الخامس: الرَفعٌ منة. ولا يَقصِدُ غَيرَُ. فلو رَقََ قَرَعَا من شَيءِ: م 

والرفع من الركوع ركنٌء ويشترط أن يقصد الرفع؛ لأنه عبادةٌ تفتقر إلى النية» 
فلو رفع رأسه فزعًا ولم ينو الرفع من الركوع لم يكف. فيرجع إلى الركوع ويتمه. 
قَوْلَهُ (السّادِسُ: الاعِتِدَالُ قائمًا. ولا تَبطلُ إنْ طَالَ). 

فالاعتدالٌ قائمًا بعد الرفع من الركوع ركنٌ لا تصِحٌ العواة "و فوقة ف وهو فول 
الجمهور . 

لقول رسول الله كي : للمسيء صنلاته: 31 ُمَّ ارْفْعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ فَائِمّاا زرواه سلما" "' 

ولسيكسات بي كينا : «وَكَانَ ار رانين الدتيي» لم يس حنَى يَسْتَوِي 
قَايْماا إرواه مسلم)”؟ . وقول ع : «لَا نُجْرِئُ صَلَاة لا يُقِيمُ فِيهَا الرّجُلُ -يَعْنِي : 
6 في الرُكُوع وَالسَّحُودِ) ززواة أبوذاوف» والترمذي ا 

وهذه نصوصٌ صريحة» وقبهاز على القائلين باضعيات اويا 
قَالَ الإمامٌ الشافِعِيُ» وَاحكذ بوإسحان» (مَنْ لا يقيم صَلبَهُ في الو وع 


- > عو ا 


والسحوية فَصَّلَاتَهَ فَاسِدَة). 

(ولا تَبطلٌ إِنْ طَالَ): فلو أطالٌ الاعتدالٌ بعدَ الرفع مِنّ باستو 
جمد نب ار ب ا يد 
يل مَل يكب ج ةم 207 


١ 1 


. رواه البخاري (87) من حديث أبي حميد الساعدي وزاقة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (594) من حديث عائشة وكا . 

(') سبق تخريجه (ص: .)57١‏ 

(4) رواه مسلم (594) من حديث عائشة وكا . 

0 سد وابن ماجه (81/0)» وابن خزيمة )091١(‏ من حديث 
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سردا 


م زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


تَصْتَعُوئَة- كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الوُكُوع قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نّسيء وَبَيْنَ 
السَّجْدَتَيْنِ حَنّى يَقُولَ القَايِل: قَدْ نسي" . 

قَوْلهُ: (السَابِعٌ: السّجُودُ. وأكملة: تكن جبقته: وأنفه, وكفيه, وذكبتيه» وأطرّاف 

أصابع قَدَمَيهِ من مَحَل سجودِه. قله وَضعْ جزءِ من كل عحطو. 

ويُعتبُ: المقَدُ لأعضاءٍ السْجُودِء فلو وَضَعَ جَبِهَتَه على تَحو قطن مَنفُوش, ولم 

يتكبل: لم نصح .| 

ويَصِحٌ: سُجودُهُ على كُمَّهِ وذيله. ويكرَةُ بلا عُذْرِ. ومن عَجَرَ بالجبهَةِ: لم يَلرَمهُ 

بغيرهاء ويُومِىٌ ما يمكلة). 

(السَابعٌ: السّجُودُ): وهو ركنٌ؛ لقوله تعالى. «أركعوا وَأسْجْدوأ؛ك للج 00 
وقول رسولٍ الله تك للممسىءِ في صلاته : َم اسْجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ سَاجدَ701" . 

وصفةٌ السجودٍ التي كان رسولٌ الله جَثِ يَفعلّها : 

(أكمَلهُ: كين جَبهَته وأنفه, وكفّيه وزكبتيه» وأطرّاف أصابع قَدَمَيه من 00 
سُجُودِه): لقوله عل : «أرقك أن اأشفه كل سثقة سَبعَةِ أعظْم : عَلَى الجَبْهَةٍ -وَأَشَارَ بيده 
عَلَى أنفه- واليكتى الك تكزي زأذراف القترزوء ولا كيت اللبات والشتكر) عد 


ضف 
عليه 0. 


وأو تحاف مصلار حت دو اقل يهام لم اود أحدًا؛ لحديث عبد الله بْنِ 


مَالِك: 31 انين د كان نَّ إِذَا صَلَى 2 سن يَذَيهِ يه حَنَّى يَبِدُوَ بَيَاضَ إِبْطَيْه) [متفق 


62 
عليه 0. 


وأنْ يَضُمَّ القدمينٍ ويَجعلهما قائمَينٍ ء وفي ١صحيح‏ ابن خَزيمة»» وابنٍ كيان 


و 


والحاكم عن عَابْشَةَ ريا رَّوْج التي َي قالت: فَقَدْثٌ رَسُولَ الله بك وَكَانَ مَعِيٍ 


0530 رواه البخاري 51م ومسلم (؟لاع) من حديث أنس وت رافغ 


.)07"١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 
. رواه البخاري (؟١8)» ومسلم (540) من حديث ابن عباس وها‎ )( 
. رواه البخاري (755)» ومسلم (515) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة كإقتة‎ )5( 


كن 


كتاب الصلاة 5 كد 
ككل 


عَلَى فِرَاشيء فَوَجَدْتَهُ سَاجِدًا رَاضًا عَقبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا مُسْتَفيلا بأطرَافِ أَصَابعِه الله فسَمغئ ليه 
يفون : «أمُود باك ِنْ سَحَطِك. وَبعفوك من مُفُوبيك : وبك مئكء أبن علي ل 


بلع كل مَا ا فلك 

(وأقلهُ: وَضعْ جُزءِ من كُلَّ عضو): فأقل ما يُحرَئُ مِنَ السجود أنْ يضعٌ جزءًا مِنْ 
كُلٌّ عضو مِنّ الأعضاءٍ السبعةٍ على الأرض» وأمّا تمكيثها , و الارضي لسو 

ولا تكفي الجبهةٌ عن الأنف في : تبن الارضة وهو مذهب امام أحمّدَ ؛ 
لقوله يَكةِ: «مِرْتُ أَنْ أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعظّم : عَلَّى الجَبْهَةٍ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى 
أنْفِِ) ١‏ فيه إشارة إلى أّه نايع لها في الوجوب» وان طق عليهما عُضوًا واحذا 

(ويُعتبر: امَو لأعضَاء السجُودٍِ فلو وَضَعٌ جَبتَه على نحو قطن مَنفُوش, ولّم يتكبس: 
لم تصحّ): فيُعتبّرٌ في موضع السجودٍ كونه قارًا متصلا بالآأرض» فلو سجّد على 
شيءٍ غيرٍ قار ولم ينكبسن لم تصِحٌ؛ لأله كأنه لم يَسجَدٌ على الأرضٍ 

(ويِصِحٌ: سْجُودُهُ على كمَّهِ وذَيلهِ. ويكرَةُ بلا عُذْرِ): السنةٌ في السجود أن يُباشر 
الأرَمن بأعضاءٍ السجووء ولا يَجَعلّ بيئها وبين الأرض حائل متصلا به إلا عند 
الخائكة )كان تكونَ الأرضٌ حار أو فيها ما يُؤذي الجبهةً أو اليدّين من حجارةٍ 
أى شوك ونحوه» يدن لذلك : 


خويت أى تحن مهد اله راق ألو الماد وَالِطَّينِ عَلَى أنف 2 عد 


ل 6ه سل 01 
وَأَرَنبَتِه) [متفق عي' أ 


وحَدِيتُ أَنّسِ 6 فق َال بواسي ع اذى ادوس اعد النَّوْبَ مِنْ شِدَةٍ 
لكك كان الوم م : وَعَنْ نافع : «أنَّ ائْنَ عُمَرَ كان إِذَا سد وَعَلَيْه 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (5905)» وابن حبان 2)١9757(‏ الوا ا ا 
ورواه مسلم (585) من حديث عائشة وَِينَا قالت: «فقدت رسول الله يَدَدْةٍ ليلة من الفراش 
فالتمسته. فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان». 

(0) رواه البخاري (50 ٠‏ )ع ومسلم )١١71/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 0 

() رواه البخاري (5785): ومسلم ( ٠٠‏ من حديث أنس زليه . 


حرا 


2038 زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
ا د 


و> س اس ومسير ( 


؟ مودة عو موه يه 2 ا ١‏ 

العِمَامَة يَرْنْعْهَا حَنَى يَضَعَْ جَبْهَتَهُ بالأزض)"'' . 
ص اعم,2 ىم هام ك 3 0 ا ع 1 ره 2 2 00 
وَرُوىٌ أيْضًا عَنْ عَلِنّ كفي قال: «إذا كان أَحَدَكُمْ يُصَّلىِ فليّخسر العِمَامّةَ عَنْ 


6س 
4 
0 


جَيْهَيهه”"2+ وهذًا هُوَ السّنَّةٌ عِنْدَ الِإخْتِيَارٍ. 
وقد كان رسول الله لله يسجد على الأرضضن كفيداء» .وعلى الماع والطين ؛ 
والحائل بين الآرضٍ وأعضاء السجود ثلاثة أقسام : 


- 


2 


الأول أن يكون من أعضاء 'السجووة. كأن تلخد على يه فيذا له تجوز 
لإفضايه إلى تداخل أعضاء السجودء ولأنّه خلاف أمر رسولٍ الله #لله. 

الثانى : أنْ يكون من غير أعضاء السجود» وهو فيل بالمصلى ككمه أو 
غدرية أو عمامته» 

فإن كان لحاجةٍ فلا كراهة؛ وإن كان لعَّير حاجةٍ كره؛ لمُخالفتِه هديّ 
رسولٍ الله يةٍ في مُباشرةٍ الأرض . 

قال شيخ الإسلام : «فالاحاديث والاثار تدل على انهم في حال الاختيار كانوا 
يباشرون الأرض بالجباه» وعند الحاجة؛ كالحَرٌ ونحوه يتقون بما يتصل بهم من 
طرف ثوب وعمامةٍ وقلنسوةٍ؛ ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه 
يرخص فى ذلك عند الحاجة. ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم 
الحاجة» وفي المسألة نزاع وتفصيلٌ ليس هذا موضعه)”” . 

الثالث: أن يكون الحائل غير متصل بالمُصلى: مثل السجادء فلا كراهة 
لبدلجة ولقييها :. اقل انض خخ وسول” الله كلل أنه سكل على متي 5579 بوعل 


- 


8 5575 3 حو 5 5 141 
ثم وعلى فروة ل لكن لا يَخصّ جبهته بما يسجد عليه ؛ لآنه 


.)١57 /7( رؤاه ابن أبي شيبة في المصنف (١/١1؟)» والبيهقي في السئن‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 0١‏ و والبيهقي في السئن (7/ .)١57‏ 

(*) مجموع الفتاوى (717/ .)١797‏ 

(:) رواه البخاري (2)781 ومسلم (01) من حديث ميمونة ونا . 

(5) رواه البخاري :)5778٠0(‏ ومسلم (50) من حديث أنس كزالقة . 

(5) رواه أبو داود (559)» وأحمد »)١18771/(‏ وابن خزيمة )٠٠١5(‏ من حديث المغيرة كناك . - 


يننا 


كتاب الصلاة مي 
ككدل» 


شعارٌ للرافضةء فيُنهَى عن التشبّهِ بهم . 

(ومَنْ عَجَرَ بالجهَة: لم يَلرَمهُ بعيرهاء ويُومٌِ ما يمكثة): من عَجَرَ عن وضع بعض 
أعضاء السجودٍ على الأرضء فلا يخلو مِن حالتَينِ: ْ 

الأولى : أن يَعجِرٌ عن وضع الجبهة فقط. 

فالمذهب أنه لا يَلرّمُهِ السجودٌ بغيرهاء ويومئ ما يمكنه؛ لأنَّ الجبهةً هي 
الأصلّ والأعضاء لها تيم ؛ .ولذا قال رسول الله كه في الحديثٍ : (سَجَدَ وَحَهِي 
لِلَّذِي حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصِرةُ. تَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ...200, 
فتخصيصّه بالذكر دليلٌ على أنَّه هو الأصلٌ. 

ولقوله يَئْةِ: إِنَّ اليدين يَسجُدانٍ كما يَسجُدٌ الوجة؛ فإذا وضّع أحذكم وجهّه 
ليِضَعْ يديه وإذا رقعه فيرقفهاه”©. 

ولشيخنا ابن عُثيمين تعقيبٌ على هذاء قال: (إذا كان يُستطيمُ أن يُومِعَ بحيثُ 
يكونُ إلى السجود التامّ أقرّبَ منه إلى الجلوس التامّء فيَلرّمُه أن يَسجدَ ببقية 
الأعضاءء فيّدنو مِنّ الأرضٍ بقدر ما يمكنهء ثم يضع يذيه؛ لعموم قولٍ الرسولٍ 
ع ٠‏ «قَإِذًا أمَرَْكُمْ بشيء كَأَيُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» وَإِذا تَهيْنُكُمْ عَنْ شيءٍ قَدَعُوه) . 

والثانية : أن يَجرٌ عن وضع غير الجبهة مثل إحدى اليدين أو القدمَينٍ؛ فيَلرَ مُه 
أن يَسجُدَ على بقيةٍ الأعضاء؛ لقوله تعالى: تاقوأ لَه مَا سَتَطْعمهك زالتاين: 0١‏ 


5 5 سان 01 - مع كوىه 2 ع مغ ه 8 
وك لد زسوول الله كلق : «قإِذَا أ مَرنُكُمْ بشيء فَأَُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَإِذَا نَهََْكُمْ عَنْ 


1 معد و م2 
شىءع فدعوه) [متفق عليه] ‏ . 


- وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)1٠١١(‏ 

. من حديث علي بن أبي طالب تزه‎ )1/0١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (؟2)8945 والنسائي في المجتبى ٠157(‏ 560 وأحمد )550١(‏ من حديث ابن عمر 
ييا . وصححه الألبانى فى الإرواء (7”317) . وأخرجه بنحوه مالك الموطأ )١177/1(‏ عن نافع 
عن ابن عمر وِ#ها موقوفًا. 

(2) سبق تخريجه (ص77”5ا١).‏ 


الذردنا 
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قَوَلَهَ : (التَامِنُ: الرَفْعُ من السُجُود). 

أي أل يُقوم ويَرفعَ رأَسّه مِنْ سجودهء كما كان 00 الله ع يفعل : 
وله (التَاسِعْ: الجلُوسُ بَنَ السّجدَتَين. وكيف جَلّسَ: كَقَى. والسْنُّ: أن يَجلِسَ 

مُفتَرِشًَا على 8 اليْسرَى, ويَنصِب اليُمتى) 0 إلى القبلة). 

(التَاسِع: الجلُوسُ بين السَجدَئين): لقول رسولٍ الله يِ للمُسِيءِ في صلاته: انم 
ارْمَعْ ختى: تطمون 0008 والاطكان معناه الأسقر 3 

ولقوله يد : لا نُجْرِئُ صَلَاةٌ لَا يم م فِيِهَا الرَجُلُ -يَعْنِي : صُلْبَه- في الركوع 
وَالسّجُودِ) زرواه أبو داود, يا ٠‏ ومقدارٌ الجُلوسٍ الواجب هو بِقَّدرٍ الذكرٍ 
الواجب بيتهماء وتطمئن فيه الأركان» ويقوم فيه الصلب معتدلًا . 

(وكيف جَلّسَ: كقّى): للجلوس بين السجدتين صفتان: مجزئة ومستحبة. 

فالمجزئة كل ما يصدق عليها الجلوس مفترشًا أو متربعًا أو مقعيّاء وقد ورّد 
عنْ رسولٍ الله يَلةِ صِفاتٌ مُتعدّدةٌ؛ فورّد عنه الجلوسنٌ متربَّعاء ومُمْعِيّاء 

(والشثة. أن يَجِلِسٌ مُفتَرسًا على رجلهٍ السرَىء ويَنصِبَ اليمتىء ويُوجهَهَا إلى القبلة): 
فدله أل في الجلوس وأغلَبُ هَذْي رسولٍ الله يه وهي الافتراشنُ» فعن 
عائشة ونا قالت: «وَكَانَ َفْرِشُْ رجِله السرف وَيَنْصِبُ رِجله الى 

دعن أبي حَمَيلٍ كاقتة : تقة : ثم ا ِجْلَهُ البُسرى. وَأَقَبَلَ بِصَذْرِ اليُمنَى 
عَلَى قَبْتِهِ؛ وَوَضَعَّ كَمَه اليْتى على زكينه التمتى + وكنة البسرى. على كته 


ّه مه 


التسرى :شان بامكي” '. وعن ابن عَمَّرَ وها قال : «إنّمَا سُنَّةٌ الصَّلَاةٍ أذ لصت 


.)7١4ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص3779)‎ )0( 
. سبق تخريجه (ص3"79)‎ )( 
رواه أبو داود (0775» والترمذي (7597) من حديث أبي حميد كزافتة . قال الترمذي: «وهذا‎ )5( 


حديث حسن صحيح 1 . 


لا 


كتاب الصلاة امم 


رجلك اليمنى وَتَْنِيَ 7 البسرى» زرواه الببخاري76 50 
وله (العَاسْر (: الطمأنيئة. وهي: السَكُونُ -وإِنْ قل في كل ركن فغليٌ). 
في كَُّ رك قعل ؛ كال ركوع والسجود والجلوس» وهو مذهبٌ جمهورٍ 
العلماي 
ودليله : موسرل الله د للمسيء في صلاته : 0 ثم اذك حَتّى تَطْمَِنَ رَاكمَاء 
ْم ازْهعْ حت تَعْتَدلَ كَائِماء ثم اي ل رفع حَتَّى تَطْمَئِنَ 
جَالِساء وَافْعَلُ ذَّلِكَ فِي صَلَاتِك كُلَهًا) [مشى عبس" . وقوله ب : «لَا تُجْرِئُ صَلَاةَ لا 
يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُل -يَعْنِي صُلْبَهُ- في الركوع وَالتخُووا ورراء الرذارف والترخاس مسي 


له 
34 


ولقو رثول امه «إن 2 كوأ الناس ميرف الذى تركو حلها” قَالُوا : 


ً_ 


َا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَسرقٌ مِنْ ضَّلَاتِِ؟ قَالَ: ١لا‏ يُيِمُ رُكُوعَهَا وَلّا سُجُودَهَا)9 . 


قال شيخ الإسلام : «والركوعٌ والسجودٌ في لغةٍ العرب لا يُكونُ إلا إذا سكن 
حينَ انحنايه وحن وضُع وجوه على الأرض » فأمّا مجردٌ الخفض والرفع عنه فلا 
يُسمّى رُكوعًا ولا سُّجودَاء ومن سَمَّاهِ رُكوعًا وسّجودًا فقد غلط على العربية»”” . 
0 السْكُونُ -وإن قَلّ- في كل كن فِعْلِيّ): والقدرُ الواجبٌ مِنّ الطمأنينة في 
كُل ركن هو : (السكون بوقدارٍ الذكر الواجب عليه إِنْ كان منفردًا وما يحصل به 
تقون لكا فى ذلك الركن» وأمًا إِنْ كان إمامًا فإِنَّه يَرِيدُ بمقدارٍ ما يَعْلِبُ 
على ظنّهِ أن اشايرية توا بالذكر الواجب)» كما بيّنه المجدٌ ابن تيمية"' . 


. رواه البخاري (871) من حديث ابن عمر وكيا‎ )١( 

.)97١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 

() سبق تخريجه (ص7759). 

(4) رواه أحمد )١1575(‏ من حديث أبي سعيد كته . 

(5) الفتاوى (20597/55» وانظر: تحفة الأحوذي (؟7/ .)١١١‏ 
(5) الانصاف »)١١7/7(‏ الممتع (519/5). 


ضر 


اخقاق 


قَوُلَهُ: (الحادي عَشَرَ: الََهُدُ الأخيز. وهُو: «الَّهمَ صَلٌ على مُحَمَي؛ بعد الإتيَانٍ بها 
ُجزِئ من التَشَهد الأول وامْجْرى منة: «التَّحَِّاتٌ لله ؛سَّلامٌ علّيك أيّها النبئٌ 


وسقة الله ؛سَلامٌ ًا وعلى عباد الله الالتعيىء لشهّة أذ ل إلة إل 

7 اما ا اللّه). والكاملٌ مَشهُون). 

(الحادِي عَشَرَ: التَشَهُدُ الأخيز: في الصلاةٍ تشهّدانِ : 

التشهدٌ الأولُ: وهو مِنْ واجبات الصلاة» فإِنْ تركه عَمْدًَا بطّلت صلاله» وإن 
ترّكه يُسيانًا صحّت» وجَبَّره بسّجودٍ السهوء كما ثبّت في «الصحيحين»: «أن 
رسول الله يليد نسيه. فَأنَمّ صلاته» وسجّد للسهو»”'". فدلٌ على وجوبه» وعدم 
رُكتبّيه + أنه تيم الصلاة يدوق لعن تركه سيراه لكن بحر سُجود السهو. 

والتشهد الغاني: : وهو رّكنٌ» ومن ترّكه لم تصِح صلائه» وهو قولُ الحنابلة 
اعافد ويلك لها حديثٌ ابن مَسْعُودٍ كتنافقة أنَّهُ قَالَّ: ١كُنَا‏ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ 

فدل على فرضيته» وأخرج النشهد الأول بتلالة السنة؛ لعا جبّره وسول الله 
َه بسُجودٍ السهو ولم يَرجِعْ إليه» وقد صَحَّ عن عْمَرَ يِه أنّهِ قال: «مَن لم يَتشهدْ 
فلا صلاةٌ ا 

(وهُوَ: «اللّهُمَ صل على مُحَمّدِاء بعد الاتيّانِ بمَا يُجَزِئُ من التَشْهّدِ الأوّل) : هذه 
صيغةٌ التشّدٍ أن يصلي على النبي كَةِ بعد التشهدء والمجزئ من الصلاة أن 
يقول : (اللَّهُمّ صَلّ على مُحَمّدِ): والأكمل أن يقول: «اللهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّهِ وَعَلَى 
آل مُحَمّدِء كَمَا صَلْيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدً. 
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. رواه البخاري (879)» ومسلم (01/0) من حديث عبد الله ابن بحينة كزاقة‎ )١( 

)١(‏ رواه النسائي في المجتبى )١1771(‏ من حديث ابن مسعود تإفيّة . قال الدارقطني: «هذا إسناد 
صحيح». وصححه ابن الملقن في البدر المنير »)١/5(‏ والألباني في الإرواء (919). 

(9) الفتح لابن رجب (7/ 0971 . 


مدنا 


كتاب الصلاة سم 


مسألةٌ: هل تِبُ الصلاةٌ على الرسول يد في التشهدٍ الأخير؟ 

قال ابنُ رجب : «لا نَعلّمُ خلاًا بين العُلماءِ في مشروعيتها»ء وأما وجوبها 
فمذهبٌ الإمام أحمد أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. 

7 ضع و 5 51 َ- 5 60 و ا 

ولله يحنها ابن التو لي كلقي لاقيام اك“ وماك وى وجوه إن تركها 
عَمدَا لم تصِحَّ الصلاةٌ» وإِنْ ترّكها سَّهرًا صحث صلاته وجبرها بسجود السهو. 

وأما جمهور العلماء فقّالوا باستحبابها؛ ورجّحه ابنُ حزم والشوكانيٌ وابنُ 
يميف لالواة الاخافية القن معدن ميا التوضيوة :ا ذل على الرسوبه. 

وقد قال ابنُ المُنذِر: «وبعدم الوجوب أقول؛ لأني لا أجِدٌ الدّلالة موجودةً في 
إيجاب الإعادةٍ عليه . 


ومِنّ الأدلة: ما رّواه أبق داود الطيالسى فى (مسئنده» عن ابن مسعود افمة أ 


صم 555 ع نسة لسع لقم من ف #4 او 00 
النبىّ ع2 أخذ بيَدِهِ فعلمه التشهد: «التجيات لله وَالصلوّات وَالطيّات» السلام 


و 


-0210 _- 2 حر عير ام 3 20 عو 7 ووس اسه 2 27 - 2 
عليْك أيهَا النبينٌ » وَرَحَمَة الله وَبرَكاته السّلام عَلَيّنَا وَعَلى عِبَادٍ الله الصالحين . 
مو و كو ان مسال لقف ركوة و4 و دمص م 00 موا 2 5 
أشهَدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله. وَأَشْهَدَ أن محَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُّوله). ولم يَذكر فيه الصلاةً 
صَلاه ‏ + - أ ك1 ك5 5 + يحمزي | 505 هوي 24 
على رسولٍ الله يد ثم قال: «فإذا قلتَ ذلك فَقَدْ تمت صَّلاتك. فَإِنْ شِنْتَ فقم 


سه يه > بيووه(500)5 
ون ست 500 


ا 0 د قن واو ل جك 2 2 
(والمجزئ منة: «التّحّاتْ للوء سَلام عليك أيها النبنٌ ورَحمّة الله سَّلام عليئاء 
َو 


وغلى .عا الله الكالحييء أشية آذ ل إلة وله الله وأذ تسئكذا وول اللدن 
والكامل مَسْهُورٌ) : قسَّم التشهدَ إلى قِسمَين : 
الأول ميجزيٌ * وهو مااجمع النسية والسليم» كما ذكرة النؤلف: سلامٌ عليك 


. جلاء الأفهام (ص١٠577-78)»: (دار عالم الفوائد)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (7177) من حديث ابن مسعود يفيه . قال النووي في شرح 
مسلم :)١١8/5(‏ «وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة (فإذا فعلت ذلك فقد 
تمت صلاتك) ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي 55ة) . 

(؟) المغني (7/ 2597 الفتح لابن رجب (/7/ 07554 الروض (؟/ »)5٠١‏ الممتع ("/ 578). 


دنا 
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أيها النبي ورحمة الله [وبركاته]» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. فإن كان في التشهد الأول اكتفى بذلك» 
وإن كان في التشهد الثاني جمع مع التحية الصلاة على النبي 355. 

وقد ورد عن الرسول يَلةِ عدةٌ صيغ للتشهّدٍ؛ فأَيّ صيغةٍ جاء المصلي بها ووّرد 
عن الرسولٍ يَلِِ أجزأت» والأولى للانسانٍ أنْ يُنوّعَ الصيعٌ حسّب ما وَرد في 
الشرع؛ وفي هذا فوائدُ؛ منها: حفظٌ العلم -وتطبيقٌ السنةِء والعملُ بها على 
58 وُجوهِها- وحتى لكر العاةة هاده لك اععادهاء فإذا حك الفا 
تدبّرء وأكمّلٌ الصيغ تشهّدُ ابن مسعودٍ كؤفقة» وإلى هذا ذهب الامامٌ أحمدُ» وأبو 
حَنِيفَة» وغيرهم 

والثاني كامل مُستحبٌٍ: وهو تشهّدُ ابن مسعودٍ المشهورٌ. 

وقد ورّد عن رسولٍ الله ل صِفاتٌ عِدَةٌ» وكُلٌ ما صَحَّ عن رسول الله يل يمن 
صيغ التشْهّدٍ تصِحٌ الصلاةٌ به وحْكِيّ الإجماعٌ على هذاء وإِنَّما وقّع الخلا في 
يها أفضلٌ» ومذهب الإمام أحمّدَء وأكثّرٍ أهل الحديث: أنَّ أفضّلها تشهّدُ ابن 
مسعود تله المشهور : في «الصحيحين» أنه قال: عَلّمَني رَسُولُ الله وَل وَكَمّي 
بَيْنَ كَميهء التَشَهّدَ 5 الور 7 القرْآن : «التَحِنَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ 
اياك الت يك أ اليه وَرَحْمَة الل ركان السام عَلَيَاوَعَلَى بد 


58 - 


اللو الصَّالِحِينَ» أَسْهَدُ أنْ لا إِلَه إل انقو أشي 1 ل عن ور 0 


1 


وقد ذكر شيخ الاسلام سب تقديم الامام أحمد تشهدَ ابن مسعودٍ فته على 
غيره مع جُوازِها جميعًا فقال: لأنّه أصحّهاء ولأنّه لم يُختَلَفْ في ألفاظه. ولأنَّ 
غاليها يُوافِقٌ ألفاظه”'"' . 

ل يو د سس ساود 

هِنّ الصِحابةٌ والتابعية)7 , 


)١(‏ رواه البخاري (5776)» ومسلم (407) من حديث ابن د وليه 


(؟) القواعد النورانية .)1١9/5١(‏ 
(") سنن الترمذي .)8١/5(‏ (589). 


لال 


كتاب الصلاة مم 
-0 5 


و نت 


قَوْلهُ: (النّاني عَذَ عَشَر: اللُوسٌ لَه وللتَسِلِيِمَتين. فلو تَشهّد غيرَ جالس» أو سَلّمَ الأُولَى 

جالسَاء َالْثَّانية غيرَ جالس: لم تصح). 

علوي النعهايا حر سيكو ركم فلا يأتي به وهو قائمٌ» فإن فعّل لم 
تصبح علا 

ويذلٌ على ركنيته : أن الرسول يي فل وداوَمَ عليه» وقد قال بَكئْةِ: «صَلُوا كُمَا 
زانتنوني أصَلَّيا [رواه 00006 

والعبادات لوقك وقال : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَبْه قله دنا ا 
قَوْلهُ: (الثَالِتَ عَشَرَ: التَسِلِيمَئَانِ. وهو: أن يَقُولَ مَرتين: «الثلام يكم وحم 

اللَّه) والأوليى: ألا يَرِيدَ: «ويركاتة) . ويكنفي ذ في التفل: تَسلِيمَة واجدّة. وكذًا في 

الجنارّة) . 

(التَالِتَ عَشَرَّ: التَسلِيمَكَانِ): التسليمٌ ركنٌ للخروج مِنَّ الصلاق» فلا يتصرف قبل 
أن يَأتىّ به وهذا مذهبٌ جمهور العلماءء فلو تَشهّد وأحدّث قبل السلام لم تِصِحّ 
صلاته . 

وذليل ذلك» قول.رسول الله عقة + #وتكليلهًا الَسْلِيم) ". 

مسألةٌ: هل الواجب تسليمتان أم واحدة؟ 

الملاهيهة أن الواح فى التركن تلان لكدلة يدها : 

«أَنَّ سول الله عي كان يُسلم تسليمتَينِ) [رَواه مسلمٌ عن ابن مسعودٍ وسعدٍ وجابرٍ بن سَمْرَةَ 
0 

ولأنّ رسول الله كي كان يُحافِظٌ على التسليمتّينَ حضرًا وسفراء وقل قال: 
١صَلُوا‏ كَمَا رََيْثْمُونِي أَصَلَّيا . قال الِإمامم أحمدٌ: «ثبّت عندنا عن النبيّ كَل من 


)١(‏ رواه البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث كزافية 
(1) سبق تخريجه (ص5١35).‏ 

(*) سبق تخريجه (ص759). 

(:) صحيح مسلم (571. 281١‏ 0875). 
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غير وَجةٍ أنه كان يُسِلَمُ عن : بيه وعن البدالداحقى اذى براق دوه ولا برت عن 
رسولٍ الله 85 فى التسليمةٍ الواحدة إلا حديك روسل لابن شهاب الزّهْريّ عن 
الرسول 2255 . 


وقال العْقَيلِنُ: «الأحاديث الصحاحٌ عن ابن مسعودٍ وسعدٍ وغيرهما في 
سليكين اوقد زوق عن النيت كله أنه كان يُسلم تسليمة واحدة» من :وجوو لكن 
3 معلولةٌ ولا يصِحٌ منها شية» كما بينه ابن المديني» والأثرم» والبزارء 
والعقيلي؛ وابن عبد البرء والنوويء وابن القيم» وابن رجب» وق" 

وقال الترمذي: «أصح الروايات عن النبي مَلِْةٍ تسليمتان» وعليه أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي بَلِةِه والتابعين» ومن بعدهم)”” 

ونب تعفن العلياء إلى أن الواعنيه كباب واغدة واكا مد . 

ا ل نا في صفةٍ صلاةٍ رسولٍ الله يك بالليل لس 
تَسْلِيِمَةٌ يَرْفْعُ بها صَوْئَهُ ‏ بر والجوابٌ عنه : 

أولّا: أنَّ روايةَ الأكثر كما عند مسلم هي: ثم بعلن نيما و 
وليين فبه أنها واححدة. 

ثانيًا: إن صحت الرواية فقد حملها الإمام أحمد على أنه يجهر بالأولى» 
ويسمعهم إياهاء ويسر بالثانية”” » فالراجح: أنه يجب أن يسلم تسليمتين. 

ولا نبطل صلاة من اقتصر على واحدةٍ باجتهاد قال ابن المنذر: «أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ جائزةٌ»» وأقره 
ابن قدامة؛ لوروده عن عددٍ من الصحابة"' . 


40 الفتح لابن رجب (27517/10, القواعد النورانية .)5١8/5(‏ 

)١(‏ سئن الترمذي (؟97/5). 

("') رواه أبو داود »)١751(‏ وأحمد (/709/1) من حديث عائشة ويا . 
(4) رواه مسلم (557/) من حديث عائشة وكا . 

(5) الفتح لابن رجب (17/ 07517 . 

(50) المعت و 
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كتاب الصلاة 02 0 
د 


(وهُو: أن يَقُول مَرتين: «السّلام علّيكم وومةه اللّمه) : صفة السلام عن اليمين 
لصم الياد فيكم رورحية الله؛ لما روى الترمذي» عن ابِنٍ مسعودٍ كزللقة 

عَن التي يكل :"أنّهُكَاَيُسَلُ عَنْ ييه وَعَنْ يَسَارِو : السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الل 
السام عَلَيكُمْ 6 اللّه) زرقاة أبوذاود والترمذي اي ا 

(والأولى: ألا يَزِيدَّ: «وب ركاثة»): المذهب أن الأولى عدم ذكر هذه الزيادة في 
التسليم» وإن أتى بها جاز؛ لأنه رَوى التسليمٌ خمسةً عشر صّحابًا ولم يَذكروهاء 
رجاتي لالت ا بوسر ات نه قَالَ متذن القن عله كان يُسَلم 
عن يضئة تمنه: 'السلام عَليكُمْ وَرَحْمَه اللَهِ وَيَرَكَاتَة). وَعَنْ شمَالِهِ : «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ 


0 حم الله 7 [وهو مِن رواية علقمةٌ بن وائل عن أبيه» وقد أَثبَتٌ سماعّه منه البخاريٌ في التاريخ الكبير» ومُسلمٌ في 


صحيحه] . 

وقال الحافظٌ ابنُ حجر: إسنادُه صحيحٌ» فالأقرَبُ ثبوتٌ هذه الزيادقء ولا 
ماه هن كلها أخياذا بون حير 17ا ايو لعدم لفل القداومة عن الرسول له بل 
كان أعْلّتٌ عَذيه كل عم ذكرهاء فإن خَشي مفسدة فَلبِيّنْ ثبوتها قبل تطبيقهاء أو 
ليتحاش من فعلها في ذلك المكانء واللة تعالى أَعلْم. 

(ويكنفي في التّفل: تَسلِيمَةَ واجدّة. وكدًا في الجنارّ): ففي النافلةٍ: الحنابلة 
بوافقون الكتمهوة على أن السلينة الثائية ارهد ولو سام واتحدة الجر »اديت 
عائشة دِيْنا عند مُسلمٍ في صلاةٍ الليل» وحديث عائشةً ينا عند ابن ماجة أ 
رَسُولَ الله عله : ١كانَ‏ يُسَلّمْ تَسْلِيِمَةٌ وَاحِدةَيَلْقَاءِ وَجْهها 0 


ن 


)9799( وأحمد‎ »)١7717( رواه الترمذي (59460)» وأبو داود (447)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وات لوقي م ابجد رد بعرن مصتعم أ قال القن لني اناد‎ 
«والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة‎ :)7/1( 
. )755( واحدة شيء». وصححه ابن الملقن في البدر المنير (87//5)» والألباني في الإرواء‎ 

(1) رواه أبو داود (491) من حديث وائل بن حجر يفيه . قال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 
60 «رواه أبو داود بإسناد صحيح » وأشار بعضهم إلى تضعيفه». وقال ابن عبد الهادي في 
المحرر :)71١(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (415). 

(") رواه ابن ماجه (419)» والترمذي (795) من حديث عائشة ونا . ولا يصح مرفوعًاء - 
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والأفضَّلٌ والأكمّلُ أنْ يُسِلّمْ اثنّن في النافلة؛ لأنّه هو الهَدْيُ الأغلَبُ عن 
رسولٍ الله يك وهذا قول جماهير العُلماء. 

ما في صلاة الجنازة : قالسد أنْ 0 واحدةٌ عن يمييه » وقد امام 
أحمّدَ : اأتَعرفُ عن أحدٍ مِنّ الصحابة أنه كان يُسلّمْ على الجّنازة : يعدي 5 قال: 
لا ولك عن ست بن الصحابة أنه كانوا يُسلّمون تسليمة واحدة خفيفة عن 
يمينه»» وقد صحَّح الحاكمٌ هذه الآثارَ عن الصحابةٍ في التسليمةٍ الواحدة'"' . 

وقد ورد عن النبيّ كك مرفوعًا عند البيهقيٌ» وسخسةة الألبانيٌ في الأحكام 
الجنائز»”'' من حديث أبى هُريرةً يفت : «أنَّ رسولٌ الله يِه كبّر على جَنازةٍ أربعاء 
وسَلَم تلفية زاحو 

ومن العلماء من يرى جواز التسليمتين أعيانا في صلاة الجنازة ؟؛ لخبر ابن 
مَسْعُودٍ تتافتة قَالَ : «خلال كَانَ رَسُول الله يد يَمعَلَهُنَ تَرَكَهُنَ النَّامِنْ: إِحْدَاهْنَّ 
َسْلِيمْ الامَام في الجََارَةِ مِْلَ د تَسْلِيمِهِ في الصَّلاقَ) روه لبيهتي”*'» فلو فعّل هذا أحيانًا 
لكان لمساهةه وإن كان الأولى عدم فعلهاء الله أعلم . 
قَوُلهُ: (الرَابِعَ عشرَ: ترتيث الأركان. كما ذكرنًا. فلو سَجَدَ -مََلا- قَبلَ ركوعِه 

تََمدًا: بَطلّت. وسَهوًا: إالرع ركع ثم يَسجُدَ 

فالكرتيت: نين الأركان 553 5 تصِحٌّ الصلاةٌ 200 ونقل الوزيرٌ ابن هبيرة 
الاتفاق على فرضيةٍ الترتيب فى 37 لقوله تعالى: تأيه أدبت امنا 


- وصوب الدارقطني رواية الوقف. وذكر ابن حجر أن الرواية المرفوعة وهم» وكذا رجح رواية 
الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم» وقال في المرفوع : إنه منكرء وقال ابن عبد البر: لا يصح 
مرفوعًا (التلخيص الحبير .)555/١‏ 

.)017/١( المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) أحكام الجنائز (ص9؟١).‏ 

(") رواه الدارقطني (7/ 577)» والحاكم »2)017/١1(‏ والبيهقي في السئن (4/ )٠٠١‏ من حديث أبي 
هريرة كزاقة . وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص9؟١).‏ 

(4) رواه البيهقي في السئن )/١/5(‏ من حديث ابن مسعود يَتإفتَة . قال النووي في خلاصة الأحكام 
(؟/ 87 9و): «رواه البيهقى بإسناد جيد) . وحسله الألباني في أحكام الجنائز (ص7272١).‏ 
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كتاب الصلاة مي 1 
ككرل» 


ركعُوأ وأسْجُدُوا واعدوأ رَيكُمْ وأفصلوا الْكَيرَ احَلَكُمْ ميخُوتة 407 لح 


5 


ينعي لعل لد رامول لكل مان ادبي ورا قد قن ١صَلُوا‏ 
كنا راحموني أَصَلَّي” "5م وقال» امن غيل عَمَلا لشن عليه أنزنا فهو و15 
والقاعدة: أن كل عبادة مركبة من أجزاءٍ يشترط لها الترتيب والموالاة. 


د 


. سبق تخريجه (ص3"*4)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص56١5١).‏ 


الاالا 
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(في واجباتٍ الصلاة) 


لولم (وواجباتّها تَمانيةٌ تَبطلٌ الصلاةٌ بتركهًا عَمْدَاء وتَسقْطٌ سَهوَاء و جَهلا: اكد 
غير الإحرّام. كنْ تكبيرة لبوق التي ي بعك أكبيرةٍ الإحرام: فك وقول: «١سَمِعَ‏ 
الله ِمَن حَمِدَه»؛ للإقام والَرِدِ لا لِلمَأمُوم. وقول قينا ولك ال 
وقول: «سْبحَانَ رَبّيَ لعَظِيم'. مَرّةَ في الوكوع. و: (سبحَانَ رَبي 00 
في السّحُودٍ. و: سس والتشهدُ الأول على غير مَنْ 
إِمَامُه سَهُوًَا سارو 
(وواجباثها تمان تبطل 9 بتركهًا عَمْدَاء سقط سَهوَاء وجَهلا): والفرقٌ بين 
الوتعاك والأزفاقه أن الراحاف تشفط سند رجهلا ال ره 
السهوء وأمّا الركنُ فلا يسقط سهرًا ولا جهلًا ولا تصِح الصلدة إلا بالاتيان به 
(التكبيرٌ لِعَيرٍ الإحرام): الواجب الأول: كل تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام 
من واجبات الصلاة» كتكبيرة ة السجود؛ والرفع منه» وتكبيرة الركوع؛ وتكبيراتٍ 
الآنتقال» لأن سول الله ب داوَمَ عليهاء وقد قال رسول الله 6ه : ١صَلُوا‏ كَمَا 
رَأَيْثْمُوني أصَلي؛ ف ع1 » وعَنّ أبي هُرَيْرَةٌ تزفق أنه ا كي كلجا بلط 
وَرَفْعَّ» كدت "أن رسُول الله يه كَانَ يَفعَلَ ذلك م عي وصحٌ عن ابن 
مسعود تله أنه 7 لكأن رسول الله يذ بكبرُ في كلّ خفضٍ ورفع وقيام وقُعودً) 
وا ليقي يسديي "1ع رولا نينا شو اكد ينه كن ركن والذي يلي ” 
)١(‏ سبق تخريجه (ص79"4) . 


انر رواه البخاري (0م/م)ء. ومسلم (ماكرة من حديث أبي هريرة ا . 
(") رواه الترمذي (07؟)2 والنسائي (؟/ 626 وأحمد( ) من حديث ابن مسعود كزالقة . ح 
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ف كك 


(لكنْ تكبيرَة المسببوق التي بَعدَ تكبيرَة الإحرام: سنَة): المبنيوق إذا جاء والإمام 
راكع يستحب له أن يأتي بتكبيرتين: واحدةٌ للإحرام وأخرى للرُكوع: قال أبو 
ذاو + قلت لأحبيد: بكر مرنين أَحَبّ إليك؟ قال: إن كت تكبير تيم لبس قن 
5 ذنا 

ويحتزكه أن يكية تكييرة وادلة: كما هو المذهب» موك نوق يها تكبيرة 
الإخرام او ثواها عن الاخرام والددوع؛ وهو مَرويٌ عن زيدٍ بن ثابتٍ وابن عَمَرَ 
وإياه ليحرت لهما ميخالت بون الصحابة» اس سس 
ل النية معه من خُروجهء فلا يبر 
للضلةة إلذأ ينلكت ال , 

والتكبيراث فى الصلاة ركن» وواجب. ومستحب: 

فالركن : تكبيرةٌ الإحرام» لا تصِحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تسقطّ سَّهوًا ولاعَمدًا. 

والواجب: سائرٌ التكبيراتٍ غير تكبيرة الإحرام تَبِطُلُ الصلاةٌ بتركها عمدّاء 
وتجبّرٌ بسجودٍ السهو إِنْ ترّكها سَّهوًا. 

والمستحب: تكبيرة الركوع للمسبوق بالركوع . فلو كبر واحدة عن الإحرام 
والركوع أجزأ وإن أتى بهما جميعًا فهو أكمل. 

(وقول: : (سَمِعَّ لَه لِمَن حَحِدَهُ)» للامّام والمُثفَِوِء لا لِلمَأمُوم) : الولجب الناني: 
لولسو الله لس بعيلمله عن الرقع ور الركرع؛ ؛ لآن رسول الله كك ذكان ل 
اسع الله لمن حيله حِينَ يَرْقَعُ لَبَُ مِنَ الرُكُوع نم يَقُولُ وَهُوَ قَايِمُ: رَيَنَا وَلَلكَ 
ال فو 


- قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»). وصححه الألباني في الإرواء (:7) . 
)١(‏ المغني (5/ 187). 

() الفتح لابن رجب (37317/5), المغني (؟/187). 

() رواه البخاري (01/85): ومسلم (5947) من حديث 5 هريرة كزاققة 


ع5 


"كه 


(للإمام والممَردِء لا للمَمُوم): فقول: سمع الله لمن حمده» إنما تجب على 
الإماووالمشرة دون اله مرةء يق ؛ لقوله 355 : «وَإذا قال : 
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيِدَهُ فَقُولُوا: رَ ينَا وَلَّكَ الْحَمْدُ) [متفى عليه)7' . 

(ولول: ركنا ولك الشيث: يلكل )+ الواجب الثالث قؤل: وينا ولك الشنة 
على الأمار والمامرم والمغرد؛ لقولٍ رسولٍ الله يكل : «وَإِذَا قَالَ : سَمعَ الله لِمَنْ 


م تبر 


حي ارا" رَبَنَا وَل الحَمْد)”". ولم يقل عنه كله الاخلال به+ وهو قول 
أكتن اهل العني”, 

وورّد للتحميد أربع صيغ مشروعة » ينوع المصلي بينها ؛ فيفعل هذا تارة وهذا 
ثارة: ريا وَلَكَ الحمذ) مش ديم" - ربا لك الحمدا مس ع , 
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كم رهم دوه ه 3 توم روت 6ه ده 7 
«اللهم رئنا ولك الحَمد» زناه البخاري” ا «اللهم رئنا لك الحمد» على عل 7 0 


(وقول: «سبحَانَ رَبيَ العَظِيم. مَرَة : في الرُكوع . . و: «سْبِحَانَ رَبِي الأعلّى». مَرَهَ 
أن لمحو هذا الواجب الرابع والخامس: التسبيححَ في الركوع والسجود 


واجبٌ؛ لأمر النبيّ بَكةٍ به في حديث عَمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ” واه ياف فَال : لَمَا نَوَلَتْ : «صَيَحَ 
َس مَيْكَ الْعَظِيِو ©6*» (نرتع: :مء قَالَ رَسُولُ الل يَة: «اجْعَلُوهًا في 


-ه 


رُكُوعِكُمْ) قَلَمّا نَوَلتْ: «إمَيّح اسم رَيْكَ الْخْلَّ () » رلأعلى: م0 قَالَ : «اجِعَلُوهَا في 
وو مه (م 
سجودكم) زرواه بو داود] 


. من حديث أنس وله‎ )5١١( رواه البخاري (589)» ومسلم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١775).‏ 

(*) المغني (188/17). 

(5) رواه البخاري (589)» ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس كله 

(فارواة اليخاري 110لا رعيتك (414) هن حديظ ل حريرة عالق . 

() رواه البخاري (745) من حديث أبي هريرة كته . 

(0) رواه البخاري (1/47). ومسلم (505) من حديث أبي هريرة كلتة . 

(8) رواه أبو داود (859)» وابن ماجه (/841), وأحمد 2)١1515(‏ وابن خزيمة (51720)» وابن 


الي ل ان . وضعفه ابن رجب في 


كتاب الصلاة مم 1 
لذ 0 


ولفعله عي كما في حديث خُذَيْفَةَ تزافتة : : أنَّهُ صَلَّى مَعَ الي 2 َكَانَ يَقُولُ في 
كوف «سْبَحَانَ رَبّيَ العَظِيما وَفي سَحَوده: «سُبّحَانَ دض الأَغلى» زو مس7 0 

المذهب: يجب قول: «سبحان ربَيّ الأعلّى» : في السّجودِء وا سبحانٌ 5 
العظيم» في الركوع . 

فتتعين هذه الصيغة مرة واحدة وله أن يأتي بعدها بغيرها من الصيغ مما ورد 
فى املك 

ففى «الصحيحين!) عَنْ عَائْشَة يِسَهَ ينا قا قَالَتْ: «كَانَ الي د بد يَقُولٌ في رُكُوعِهٍ 
ا كا للك الله ” بِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرْ فز لي)”" . 

وثبّت عنه أنه قال في الركوع والسجودٍ غيرٌ هذه الصيغ"" . 

(و: ورَبٌ اغفر لي», بَينَ السّجِدَتَين): هذا الواجب السادسنٌ: لحديث حُذيفَةً 
تله : «أنّ رسول الله يَثاد كَانَ يَفْعْدُ فِيما بَيْنَ السَّجْدَنَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهء وَكَانَ 
ول «رَتٌّ اغْفِر لي ١‏ 5-7 اغْفِر لي إأة 00 

والأذكارٌ في السجود والركوع وبين السجدتين : 

أقلّ المجزئ منها أن يقولها مرةٌ واحدةٌ. 

والأفضل أَنْ يُكرّرها ثلانًا؛ لما روى مسلم أنَّ رسولٌ الله يكِةِ: «كَانَ إِذَا دَعَا 
دَعَا تَكَاناء وَإِذَا سَأَلَ سَألَ 55ا2))5. وهذا منه. 

ولقوله يله : (إِذَارَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلبَقْل في رُكُوعِهِ : سْبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيم لاما فد 
فَعَلَ ذَّلِكَ قَقَدْنَمَ رُكُوعْهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدْكُمْ ليل في سُجُودِو : سْبْحَانَ رَبّيَ الأعلى 


5 رواه مسلم ”الام من حديث حذيفة رافغ 
(؟) رواه البخاري (195)» ومسلم (484) من حديث عائشة وكيا . 


البعن لا اا 


(5) رواه أبو داود (81/5)» وابن ماجه (/ا2)89 وأحمد (7771/0) من حديث حذيفة كزالقة . 
وصححه الألباني في الإرواء (70”) . 


(6) رواه مسلم )١0795(‏ من حديث ابن مسعود تراه . 


5 / 
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َلَانَاء فَإذَا فَعَلَ ذَلَِ قَقَدْ تَمّ سّجُودُةُ وَذَلِكَ أَدَْاهُ) زرو أبو داود ولترمني”"2» وقال 
الترمذي: «حديث ابن مسعودٍ ليس إسناده بمتصل» والعمل على هذا عند أهل 
العلم يسعغيون الآ ينقض الرتول في الركوع والسجوه من غلات البييحاي» 
وروي عن ابن المبارك أنه قال: «أستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحاتٍ لكي 
يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات) . 

(والتشهّدُ الأَولُ): هذا الواجب السابع. 

والدليل:. أن رسول الله كَكِةٍ داوم عليهء وقال: اصَلُوا كما رَأَيُكُمُوني 


3 - 5 مر 2 

وحديثٌ ابن مسعودٍ يقي عند البيهقيٌ والدارَقْطنيٌ وصحّحاه؛ قال: «كنًا نَقُولَ 
َب أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التََسَهُدُ: السَّلَامُ عَلَى الله قَبْلَ خَلْقِهِ السام عَلَى جَبْرَائِيلَ 
سًّ - 5 رس 7 و 50 2 عر سه 5 78 7 
وَمِيكَائِيلَ » فَعَلْمَتَا رَسُولُ الله يله التَسَّهّدَه". فدَلٌ أنه بعد ذلك استقّك فرضٌ 
التشهد:: 

وأنَ رسول الله َلِةِ: «لما نسيه جبّرّه بسّجودٍ السهو»”*'. وكونُ رسول الله كَل 
جبَرّه بالسّجودٍ دليلٌ على عدم رُكنيته» وقد سقّط بالسهو إلى بدلٍ» بخِلاف السئن 
فإنّها تَسقّط بلا بدلٍ واجب”" . 


(على غير مَنْ قامَ إِمَاُهِ سَهْوَا): من نسي التشهد الأول حتى استتم قائمًا لم يرجع 
إليه » وجبره بسجود سهو . 


. وابن ماجه (895) من حديث ابن مسعود كله‎ .»)55١( رواه أبو داود (885)» والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ؛ عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن‎ 
والألباني في ضعيف أبي داود‎ 00791 /١( مسعود)ء وضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ 
.)١66( 

(؟) سبق تخريجه (ص9"9”) . 

(') سبق تخريجه (ص37520) . 

(؟) سبق تخريجه (ص775). 

(5) المغني (111//5)ء الروض .)48/١(‏ 


5 


كتاب الصلاة ايم 


وقد أجِمَّعٌ العلماة على صحةٍ صلاة منْ نسي التشهد الأول ثم هو لا يخلو من 
حالات : 

الأولى : ألا يدكُرَه إلا بعد الشروع في قراءة الداهد! تججيعل الأسعرر 

ال اب مكل نهدا قرول الخصيورة تقول كلف 
(إِذَا قَامَ أَحَدْكُمْ مِنَ الرَّكعَتَيْن كَلَمْ يَسْتَيمّ َائِما فَليَجْلِسْء فَإِذَا اسْتكَمَّ قَائِمًا فَلَا 
ل سَحَدَتَي السَّهُو) 0 

الثانيةٌ : اه ؛ فإنَّه يَرجِمُ ؛ لقوله يَكة: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ 
مِنَ الرَكْعَتيْنِ فَلَمْ يَسَْيمَّ قَائِما فلَيَجْلِسن). 

والجمهورٌ أن عليه سجودٌ السهو؛ لأنّ قولّه : «وَيَسْجُدْ سَجْدَتي السَّهْو) راجمٌ 
إلى الحالتين» وأمّا الاختلاف بينهماء ففي الأمر بالجلوس والنهي عنه. 

الثالثة : ألا يَذْكُرَه إلا بعد أنٍ استكمٌ قائمًا وقبلَ القراءة؛ فلا يَرِجِعُ» وهو قول 
أكثر العلماء» ورُوي عن سعدٍ وعقبةَ وابن ن الزّبِير طقن ؛ فإِنْ رجّع فصلاته صحيحةٌ 
في قول جمهور العلماء. 

والأصلٌ كما قال ابن رجب: «أنَ مَن تَلبّس بِقَرضٍ أله مضي فيه. ولا يَرجِعُ 
إل إلى عا هو ترف لم , 

ويل اله: قوله بد: «إذَا قَامَ أَحَدكُمْ من الرَكعميْنِ فلم يسنم و انما كسس 
قدا اسَتَكَمٌ قَايِمًا قلا يَحْلِسْ» وَيَسْحَدٌ سَجْدَنَي السَّهُوا لد 

(باشلريت له): الثامن: أن يأتي به جالسّاء لأن رسول الله يك هكذا صلى 
وعلمء وقاك وضلو) كما زالتقوي الى 


د 


)١(‏ رواه أبو داود 59م ١‏ وابن ماجه (/ )0 وأحمد (9؟85) من حديث المغيرة كَتاقتة 


وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف. وقد تابعه غيره» وصححه الألباني في صحيح و داود 
(459). 
00( الفتح (89/9"). 


55 
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7 


و22 ج22 75ج 


2 مَعَنَلُ 3 


في بَيَانِ 17 الصّلاةٌ 


َولَهُ (وشتئها: أقَوَالُ وأفعال). 
شرع هنا في الكلام على سنن الصلاةٍ منها سنن قولية» ومنها فعلية. 
وله (وَلَا بطل بتركِ سَّيءٍ منها. ولو عَمْدَا). 
فهي من تمام الصلاة وكمالها يجورٌ تركها عَمدَاء ولا يَلرَّمُهِ أن يَسجُدَ للسهو. 
قوْلَهُ (ويباخ: السجُودُ لسهوه). 
من ترك مسنونًا قوليًّا أو فعليًا لم يجب عليه سجود السهوء فإن كان من عادته 
فعل المسئون وتركه سهوّاء 0 له سمجود 00 0 يجب؛ لعموم حديث 
تُوبَان كرالك عَنِ النَّبِيّ يه قَال : الِكُلَ سَهْوِ سَجْدَنَانِ بَعْد تعدما سلم) إززواه أبوةاوةف وانن مابجة 
وضعفه النووي وابن حجر] . 
قوْلَهُ (فشنن الأقوّال أَحَدَ عَشَرَ: قَولَهُ بَعدَ تكبيرة الإحرام: «سْبِحَانَك الهم 
وبِحَمدِك, وتَبارَكَ اسمُك, وتعالى جَدُك ولا له عَيرٌكَ». وَالتَعَوُدُ. والسفلة. 
وقول: « آمين). وقراءة الخو بعد الفاتحة. والجهد بالقرّاءة للإمَام, ويْكرَهُ 
للمَأمُوم وبُحَيرُ المنقردُ. وقول غير الْأمُوم بعد التَحمِيدٍ: «ملء السَّمَاءِ؛ وملء 
الأرض » ومِلء ما شِئتٌ من شيءٍ يَعذ). وما رَادَ على امرَةِ ة في تسبيح الكوع 
وَالسّجُودِ و: «رَتٌ اغفِرٌ لي). ا -في التُشهّد الأخير- على آلف غلبة 
السَّلامُ. والبركةٌ عليه وعَلَيهم. والدُعَاءُ بَعَدَةُ). 
(فشنن الأقوَالٍ أَحَدَ عَشَرَ): للصلاةٍ سئنٌ قوليةٌ وفعليةٌء وبدأ بالسنن القولية 
وهي : 


ثيه 


كتاب الصلاة م 
دل 


شل بَعلَ 7 0 ا اسبكانك اللاي وبحَمدِك. بار استلقة وتعالى 


كحليك مزاح ري عانق وا ا وقد ورّد عن 
رسول الله د عدم الامشح في الصلاة» ومنها: 


- 


الأول: ايحا تلك الى وَبِحَمْدِكَ وتاك اسْمّكَ وَتَعَالَى 5 و اله 


2 
ًّّ 


عَيْدله)7 ؟ وود بعلببرو اسل ووه تي كما بيّنه ابي رجب في الفتح, والإمامٌ أحمدٌ يُقدّمُه على غيره» وبينٌ ابن القيم 


سبب تقديمه من عشرة أوجي] . 


-ه 
33 


لاني 00 يَاعِدَ بيني 0 خَطيَاي 4 كما يَاعَدَتٌ بين اعبرم 0 
خَطَايَايَ بالتلج العا اير [متفق 8 00 

الثالث: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِنَّذِي عَطَد النتمَاوات والأزفت. حييناء وما آنا عد 
الْمُشركِينّ. إِنَّ صَلَاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رت الْعَالْمِينَ+ لا شريك لَه 


وى 2ه سمس 


بلك أَمِرْتُ وَأَنَا من لْمُسْلِمِينَ» اللَهُم أنتَ المَليك لا له إلا نت أن رَبِي وَأنَا 
عَبِدُكَ ؛ظَلَّمْتْ نَفْسي ء وَاعَْرفتُ بدَنِي فَاغْفرْ لي ذَنُوبِي جَحِيعًا إِنَّهُلَا يَففِرُ الذنُوبَ 
أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقٍ لَا يَهْدِي لِأَحْمَيًْا ِل أَنْتَ» وَاصِرفْ عَني سيئهًا لا 
يَصرفٌ عَني سيئها إلا أنْتَ لبك وَسَعْدَيّك لُكل في يديك وَالشر ليس ليك . 
5 بك وَإِلَيّْكء تبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أُسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبٌ إِلَيّْك) زروه مسلم”” 
الرابعٌ : «اللّهُمَ رب جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرافِيلَ» قَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء 


عَالِمّ الْعَيْبِ وَالشمَهَادَقٍ نْتَ َحْكمْ بين عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيه يَْتَلِفُونَ اهُدِنِي لِمَا 
اختلف فيه من الْحَقٌّ بإِذْنِك إن أ تَهْدِي مَنْ تَشَاء ىه صراط مُسْتَقِيم) [رواه 


22 
مسلم] 00. 


1 


. رواه مسلم (99") موقوفًا على عمر تالت‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7/55). ومسلم (094) من حديث أبي هريرة كله . 
(؟) رواه مسلم )/1/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب تناقتة . 

(4) رواه مسلم )1/١(‏ من حديث عائشة وْيْنا . 
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الخامسٌ : «الْحَمْدُ لِلَّه حَنْدًا كفية | طييًا مُبَار كا فده ورره ل 
السادس : «اللهُ أكبَرْ كير اء وَالْحَمْدُ للَِّ كثِيراء وَسْبْحَانَ الله بُكرَةٌ وَأَصِيلا» زرو 
سلم”"'» وغيرُها مِنَّ الاستفتاحاتٍ الواردة؛ سواءٌ في صلاةٍ الفريضة أو النافلة. 


وهذه الانعلواحات: كنبا مشتروع فى الدز اقفن والنوافل» وَإن جاء التصريح 
ببعضها أنَّهها في صلاةٍ الليل» فما صحّ في النافلةٍ صحّ في الفريضة إلا لدليل؛ قال 
الإمامٌ أحمدٌ: «لو أنْ رجلا استفتتح ببعض ما رُوي عن النبيّ مَل مِنَ الاستفتاح 
ان 1 

فلو أخَذَّ بواحدٍ منها لأجزاًء لكنْ لا يَجِمَعُ بِينَ استفتاحين في صلاةٍ واحدةء 
ويحرعق غلى أن تكون الامتنتاحاث الطويلةٌ فى صلاة الليل؟ كما ورد عن 
رسول الله يِه ولِئلًا يطول سكوتّه بين تكبيرة الإحرام والقراءةٍ إذا كان إمامّاء 
ولو فعّل فلا بأسَ. 

قال ابن رجب: «الصلاة لها مفتاح وهو الطهورٌء ولها افتتاح وهو تكبيرة 
الإحرامء ولها استفتاحٌ وهو دعاء الاستفتاح)””' . 

(والتّعوُدُ): فالاستعاذةٌ قبل قراءة الفاتحة من سنن الصلاة؛ لعُموم قوله تَعالى: 
50 37 لمان َأسَْتَعِدٌ سه من العمل لن ليحو 9) > رالفحل: 38]. 

وورّدت الاستعاذة عن .رسول الله لله فى. أحاذيث: 

وللاستعاذة صفتان : 


أنْ يول : «أَعُوذُ الله و السّميع العَلِيم ين الشيطان الرَّجِيم ؛ ؛ مِنْ هَمْرو وَنَفْخْوِ 


وَنَفْثْها دل اليا اريت أبي سعيرٍ والتة عند أبي داود والفر مز 


. رواه مسلم (500) من حديث أنس كزفتة‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم (601) من حديث ابن عمر وها‎ 
.)١ 57 المغني (؟/‎ )( 

(5) الفتح للا ). 


(5) رواه أبو داود (9/1/5)» والترمذي (57؟) من حديث أبى سعيد كذاكة . 


أو يقو 3 0 بالل من الشيطان الرّحِيم)؛ لعموم الآ مادا 57 أت لفان 
سكين سه مِنَ ) ن أَلبَصِمِ 9 > [التحل تناك وفي (مَصئَّف عبد الرزاق» عن 
بي سَعِيل كالقة: 7 وشول الله له كَانَ يَقُولّها كَبْلَ الْقِرَاءق»0" . وهذا قرول 


أحمد». والشافعيٌ» وأبي حَنيفة”'". 


(والبسمَلَة): فَالْبَسْمَلَهُ منْ سّئَن الصلاة قبل القراءة في قولٍ أكثر العلماء. 


م 2 بلكة ل اا 5 
ويدّل له حديث أم ملعا ينا الواطيلت عن وزادة رشرل الله ككلذء فقالت: 
ب في ع يرجه سءعً ّ: ككل مد سرع سس ماس 


وحديث أي ع فته قَالَ: بَيِنا 00 الله 5-5 ذَاتَ يَوْم بين و ِ افير 
قاد ثم وك َه سما كلكا ها امفكك يا وَسُول اللي ذال 
عَلَيَ آنِقًَا سُورَةٌ»؛ فَقَرَأد بسم الله الرحمن الرحيم نا أعَطَبَتَك 0 
2460-١9‏ [رواه ا 

والسنةٌ الإسرارٌ بهاء وبه قال الخلفاء الراشدون وهو مذهب أبي حَنيفَةَ وأحمّدَ 
بإمعا. 


ويذل ل قول أنس تالقة : اصَلَيْتْ حَلَفٌ اللي له وَأبِي بكر وَعمَرَ وَْدْمَلَ: 


0 يَسْتَفْتحُونَ د #الحمد د رب الْعلمِي» . لا ود و لم َس 


##[ الح 4 في َو قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرهًا) [متفق عليه]37؟ . 


.)5089( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(0) المغنى »)١57/5(‏ الروض (؟5557/5). 

لكاروا ا اوه قا والترمذي (2)59571 وأحمد )١19/87(‏ من حديث أم سلمة وكا . قال 
الدارقطني : إسناده صحيح» وكلهم ثقاتء وصححه الحاكمء والألباني في الإرواء (747) . 

(5) رواه مسلم )5٠0(‏ من حديث أنس كزائقة . 

(5) تحفة الأحوذي (59/7). 

() رواه البخاري (1/47)» ومسلم (799) من حديث أنس كته . 
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0 0 


وأما أد له القائلِينَ بالجهر بالبسملة» ٠‏ فهي نوعان: 

الأواق > أحاديك سعيد عا سريد فى تشروغرة الجهر يها بها داخل الصلاةء 
وكارااما فوانيا 0 الجهر بها عند القراءة؛ كحديثٍ أنس كزفقة 
عند البخاريٌ”''» وأمٌ سَلَمَةَ ْنَا في السنن في وصف قراءةٍ رسولٍ الله 06" , 

الثاني : أحاديث صريحةٌ في مشروعية الجهر بها وهي أحاديث ضعيفةٌ؛ مثل 
حديثٍ ابْنِ عَبّاسٍِ يا : (أَنّ رَسُولٌ الله َل كان بخهة م اللو الرّحَمَنِ 
الرّحِيم) ". وقد ساقها ابنٌ رجب في «الفتح1, وبيّن أنه لا يصِحّ منها شي2. 
وذكر عِذَلّها. 

وقال العُقيلي والدارَقْطني : ١لا‏ يصِحٌ في الجهر بالبسملةٍ حديتٌ مُسئَدٌ)» وقد 
فك السيالة الحافظ ابِنُ رجب بحنًا مُوسّعًا في افتح الباري»» وذكر الأقوال 
وأجابَ عن أدلةٍ الجهر بهاء وأنَّه لا حجةً فيهاء ورجّح أنَّ التحقيق في المسألةٍ أن 
قر ولك 0 

وفك التق العلناة على أن السكلة عقي ١‏ بةِ من «سورةٍ النمل»» واختلفوا هل 
هي آيةٌ مِنّ الفاتحة؟ على قولين هما روايتان في المذهب : 

الأولى وهي المذهبٌ: أنَّ البسملةً ليست آية مِنَ الفاتحةٍء وإنّما هي آ 


مسكقلة: كتِِت للمَصّل والعاك والابتداء بهاء وهو مذهث ابن المَبارَك وأني 


اع 


)١(‏ رواه البخاري (02057) من طريق قتادة» قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي كَلِةِ؟ فقال: 
«كانت مدااء ثم قرأ #نم ام را اليه () 4 يمد ب« تسم أل وتمك 
+ # آل ٠4‏ ويمد ب #آليَحِيِمٌ 2. ومن حديث أنس ته وفيه أن النبي كَةٍ قال : أنْرِلَتْ 
عَلَيَ آنِمًا سُورَةً)؛ فَقَرَاً: بسم الله الرحمن الرحيم إن أعَطبِسَكَ الْكَوَرَ ...24 وسبق 
تخريجه (ص”307) . 

(0) سبق تخريجه (ص 07 37) . 

(”) رواه الدارقطني (27587/17)» والحاكم )7777/١(‏ من حديث ابن عباس 'هّها. وضعفه ابن رجب 
في الفتح (5/ .)41١7‏ 


(4) فتح الباري (889/5). 


كتاب الصلاة لوه ا 


يِه » وروايةٌ عن أأحمد؛ واختاره ابن كيمية» وقال+ (إِنَّ هذا القول به تيم 
ا" 
والدليل: ما رواه مسلم عن في هَرَيْرَةً كَزفتة » غر: عَنٍ التَبِيّ ع قال: «قَالَ الله 


تَعَالَى : قَسَمْتْ الصَّلاةَ بيني وَبَيْنَ عي يطْفَينِ» ولي مَا سل فَِذّا قَالَ العَبْدُ: 
«الحمدُ ننه رب الْعَلمِنَ»4. قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
«أقم را الي :4 . قَالَ الله تَعَالَى : ال على عنرى.. +0 

ولم يَذكْرٍ البسملةً في أولهاء سينا سد مِنَ القراءةٍ الواجبة» 
قال اليوى: «إنَّ هذا الحديث أوضّحٌ ما َُ يُحبّحٌ به على أنَّ البسيئلة لست عن 


الكاج , 
ويُؤيّدُه: حديثٌ عَائْشَةَ ونا فَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله - يَسْتَفْيِحُ الصَّلاةَ 


ميو 


لَه رب الْعدلمينَ4) زرواه ملم( 


لخر حبر © بر 


واستدلوا: بحديثٍ ابن عباس وِ#يا: «أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَجْهَرُ د 5207 
َس ا 0 
از واي سه ١‏ اماة له شدا رتسم د 
ل يي ا 
وما مكلك يعض المماعاته الار يق الهلا ارا قشي ل الناسما و عطي 
0 فهذا مبنيٌ على أحد القولين في المسألةٍ. 
)١(‏ الفتاوى (7؟77277/5). 
و ل 0 


(؟) سبق تخريجه (ص7759). 


مه 
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وأمّا في بقية السورٍ فلم تُعَدَ من آياتٍ السورةء ولذا تُركت بلا ترقيم . 
وثمرة الخلاف فى هذه المسألة: مَن قال: إن السملة آي وك «الفاعدة) قال: 
تجبٌ قراءثّها في الصلاة» ومن قال: ليست آيةٌ مِنَ «الفاتحة». قال: لا ثَلرّم 


(وقول: «آمين»): فالتأمينٌ بعد قراءة الفاتحة مستحب للامام والمأمووية 


جميعًاء وهو من سئن الصلاة؛ لقول النبي ليد : «إِذًا أَمّنّ الامَامْ َأَمُنُوا؛ قَإِنّهَ مَنْ 
00 


وَاقَقّ تَأَمِبنهُ َأْمِينَ المَلائِكَدَ غَفِرَ لَهُ ما مَا تَقَدَمَ مِنْ نْبِا [متفق عليه] 

والسنة: الجهر بها للامام والمأمومِينَ» وهو مذهبٌ الإمام أحمدَ والشافعيٌ 
وإسحاقء خلافًا للمالكية والحنفية» إذ قالوا بالإسرارٍ. 

000 لمشروعيةٍ الجهر لمر خلفٌ الامام : 

حديثٌ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ كزفته قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللّهِ يه ذا قَرَا: ول 
ألصَاليت» قَالّ: «آمِينَ1 وَرَفْعَ ع بها صَوَتَه) زرواه أبوداود والترمذي 8ك .1 

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تافقة قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّه يل ذا تََا عير المتصوي + علَهم 


3 الضّالين»» قَالّ: « آمِينَ). حَنَّى يَسْمُعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الضّف الأَوّل) اك تفرك 
4 


0١ 


ضعف] 
وعن عطءٍ قَالّ: «أَمَنَ ابْنُ الزبير وَمَنْ وَرَاَهُ؛ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِد للّجَة)0 . 
وعن عطاءٍ قال: «أدركتٌ مائتين من أصحاب محمد 55 ؛ إذا قال إلامام : ولا 


() رواه البخاري ٠(‏ 3206 ومسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة كلا 0 

ل ل وأحع (11011) من حديث وائل بن حجر و 
الحبير »208١ /١(‏ والألباني في صحيح أبي داود (857) . 

(”) رواه أبو داود (975)» وابن ماجه (801) من حديث أبي هريرة كته . وفيه بشر بن رافع 
ضعيف». وابن عم أبي هريرة» قيل: لا يعرف» وقد وثقه ابن حبان (التلخيص الحبير /١‏ 
687 ). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود .)١55(‏ 

(4) صحيح البخاري - كتاب الأذان/ باب جهر الإمام بالتأمين. 


كتاب الصلاة م 
مدل 


- 
2 
ف 


١) 2 واأاء‎ 

الضالينٌ سمعت ضحة) ٠“‏ وروى البيهقيُ عَنْ عِكرمَةَ 
8 ع عرولهاهة 6 2 00952 

المَسَحَِدَء وَل ل 


- 
00 


2 قَااَ دوللةث يي دم 
نه قال : «أدرّكت هذا 


والأفضل أنْ يُقَارِنَ المأمومٌ إمامّه في التأمين» ولا يتأخَرٌ عنه» وإليه ذهب 
الشافحة والحتايلة , 


عو 


ويدُلٌ له: قوله كل : «إِدّ من اَم فم ١‏ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ تَأَِيئْهُ تأمِينَ المََائِكةٍ 
1 قوله كَلةِ: «إذ م فأمنو مَنْ وَافقَ من 


ا 


ا سر 0 من 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِيه)» وَقَا ل ابْنْ شِهَاب : اران سول الله يك يثُولُ : آمِينَ) 


)2 
[متفق عليه] 2 . 


وفي رواية أحمد والنسائي: «فَإِنَّ الْمََائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ» وَإِنَّ الامَامَ يَقُولُ : 


حم عي اال دع وو مع ال-9 2 
آمِينَ» فَمَنْ وَاقَقَ تَْمِيْهُ تأْمِينَ الْمَلَائِكَة غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو)0 . 


والمراد: الموافقة في القول. وفي الإخلاص. 


(وقراءة الَسُورَةٍ بعد الفائحة): : ومن السنن قراءةٌ ما تيسر بعد الفاتحةٍ في الركعتين 
الأوليّين؛ لآأنه هدي رسولٍ الله كَكِةٍ الدائمٌ ؛ كحديثٍ أبي قتادة صافي 20 , 
وكميوة العتجار أن ها جز على اتيك انسح 
لقوله يك : ١لا‏ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَْرَأبقَاتِحَةٍ الكتّاب» رسفوعي”". فيْفهَم منه جواز 
الاكتفاء بهاء وفي «الصحيحين» ١‏ عن أبي هريرة يفت قال : «في كُلّ صَلَاةٍ يَأ فَمَا 
ا اللي أَسْمَعَْاكُمْ» وما أخْقَى عَنَا أحمَينا عَنكُمْ» وَإِنْ لم رد عَلَى أمّ 
ث؛ وَإِنْ زْدتَ فَهُوَ ةر وان رسيو الله يلل لم يُعلّمُها المسيء 


.)47/17( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

() البيهقي في معرفة السنن والاثار .)7١1801(‏ 

() فتح الباري لابن رجب (45/17). 

(؟) سبق تخريجه (ص705) . 

(5) رواه النسائي (7/ .»)١55‏ وأحمد :»)71١417(‏ وابن خزيمة (01/5) من حديث أبي هريرة تالت . 
(5) سبق تخريجه (ص775). 

(0) سبق تخريجه (ص4 077 . 

(8) رواه البخاري (1/5/)» ومسلم (797) من حديث أبي هريرة كافتة 
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في صلاته» وإنما قال: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَكَبّر ثم اقْرَأْ مَا تَيَسر مَعَكَ مِنَّ 
القْرْآن» زفق عليب 11 

فالسنة المحافظة على قراءة ما تيسر بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» وأن 
يحتاط لعباديّه ؛ نهذا علي رسول الله عَكدِ الى لم اق عادر به» وقد قال 
لد : ١صَلُوا‏ كما رَأَيثُمُوني صني [ستفى عليمن'"2. لكنٌ لو اقتصر على الفاتحةٍ 
فصلاته صحيحة؛ للآدلةٍ السابقةٍ التي تشهّد للقول بعدم الوجوب . 

(والجهز بالقِرَاءَة للإمّام): فالسنة للامام الجهر بالقراءة في الصلاةٍ الجهرية؛ لأن 
رسول الله قلق كان تجهر بهاء. والجمهور يرون يحبا للق وان أذذة بفإن 
فيلك عيشي ]ل اله اناف لاله حدق الرسرل 1ه 


وقيل : الجهر في الجهرية واجبٌ لا يجورٌ تركّهء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وابن 
أبي لَيلى وطائفةٍ من الحنابلة؛ لذن هذا هدي رسول الله علد المستورٌ» » وقد قال 
علد : صَلُوا تمَا روني ادي والغيادذاث ترقيفية + فقن أنه : في الجهرية 

وقد قال عَْةٍ كما في «الصحيحين»: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لبن عَلَيْهِ مد نا فْهِوَ 
للا 

نالصي اذ بحاي علي الور الي اجوز »لامر ار في السريد كما 

ورّد عن رسول الله يِه فإنْ خالف فقد أساء ولم يصب السينة ) ولكن لا يؤومة 
بالإعادةٍ على الأرجَح 

(ويكرَةُ للمَأمُوم): الجهرٌ في الصلاةٍ الجهرية؛ لأنه لا يَقصِدُ إسماعً غيره» ولئلًا 
رسن على اتن إلى تنيب بولان ا#ززرة: إمايه تكلييه بولاته. نامور ا لالصيات 


.)7١ سبق تخريجه (ص؟‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص3779)‎ )( 
.)١5١56ص( سبق تخريجه‎ )( 
.)777/1( الفتح لابن رجب‎ ,4)86١/١( شرح العمدة‎ )4( 


كتاب الصلاة مير 
ككدل» 


لإمايه كما قال تَعالى: 9وَإدًا قُرى> الْشُنَانٌ فََسْتَمِعُوا آم ليذ للك ري 
[الأعراف: ٠١5‏ 7]» قال الإمام حمل : «(نَوَلت في القراءةٍ في السادجيلا 3 أوبولاه لم يُنقل 
ذاه عن السلف. 


(وبُخيّر المْقَردُ): بين الجهر والإسرار؛ لذن المقصود من الجهر إسماع من 
خلقةة والمنفردٌ لا يأنَمُ به أحدّء قال عاة منّ والامام أحمد: (إن شاة حير وإن كه 


عر 


والأولى في حقّه إذا صلَى مُنفرِدًا أن يجهر في الجهرية ليُسوِعَ نفسّه ويَحصّل 
الاقتداءً برسول الله عند ويسر ذ في السرية» وهذا ليس على الوجوب. وإنما على 
سبيل الأفضلية» وهذا مذهب الإمام اعجو الواح 7 


(وقول غير الأمُوم بعد الَحمِيدٍ: «ملء السَّماءِ » ومل2 الأرض » ومِلء ما شِئتٌ مِن 
شيءٍ بَعد)) : تحت للتصلي بيه الرتوبيق الركوع إ1ا: قال: «ربّنا ولك الحمد» 
أنْ يقول ل السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضء وَمِلْءِ ءَ ما شئتت شِئْتَ مِنْ شيءٍ بَعْدَا. وهذا 
مشروعٌ في حقٌّ الإمام والمنفردء وأمًا المأموم امول يرى أنَّه لا يستحب في 
حقّه لأنه متابع لإمامه. 


والأقربُ في هذا: هيه 20 مُصلّ؛ إمامًا أو مأمومًا أو منفرداء وهو 


قاد و الإمام أحمدّء واختيارٌ أبي الخَطَّابء وده الإمام الشافع”* . 


كذ له أن الي يل كانَ إِذَا َهعَ رَأسَهُ مِنَ الوْتُوع قَالَ: ازككا لك الخد 
مِلْء السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء وَل ما شنت مِنْ شَيْءٍ بَعْد أَهْل النَنَاءِ وَالْمَحْدِ أَحَنَّ 
ا قال المنق و كلكا لك كلت ال له 
يَنْفَعْ ذا الْجَدّ مِنْك الْجَدً) وواسنن 457 وقه قال 16 «ملرا كنا انوي 


)١(‏ مسائل الامام أحمد رواية أبي داود (ص48). 

() أثر طاوس : رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)7١9/١(‏ وكلام أحمد: في المغني (771/5) . 
(9) الفتح لابن رجب (757/1) . 

() المغني (189/5). 

(5) رواه مسلم (/411) من حديث أبي سعيد كته كه و(47/8) من حديث ابن عباس وكيا » و(١لالا)‏ - 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقوه : «سيع الله لمن حيده) : : مشروعٌ للامام والمُنفرد دون المأموم ؛ لدّلالة 
السنةِ. كما في «الصحيحين»: (وَإذَا قَالَ: سَمِعَ انه لمن مكيل فذولن 41 ريا 
وَلَكَ الحنث 3202" , 

(وما زَادَ على المرّةِ في تَسبيح الرُكوع والسجْودِ و: «رَبٌّ اغَفِرْ لِن)): فالزيادة على 
المرة مستحبء» وقد ورد الأمرٌ بذلك في أحاديثٌ لا تخلو من مقال» منها: قوله 
يَةِ: («إِذَا رَكَعَ َحَدُكُمْ لبق[ فِي ركُوعَه : سُبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيم تَلَانَاء فَإِذَا فَعَلَ ذَلِ 
قد َم وكوغ وَإِذَا ل حَدكُمْ ليمُلُ في سُجُودِهِ: سْبْحَانَ رَبّيَ الأعلّى تَلَانّاء 
َإذًا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ تم سجودةء وَذَلِكَ ا 

قال الترمذي : «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون ألا يتقص الرجل 
في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات»؛ وروي عن ابن المبارك أنه قال: 
«أستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات؛ لكي يدرك من خلفه ثلاث 
تفييها وغ «ويهكذا قال ساق 


والأحاديث بمُجموعها تصلُحٌ أنْ يُسسَدَل بها على استحباب عدم النقصان على 
ثلاثِ تسبيحاتٍ في الركوع والسجودء وقد قرَّى ورودً الزيادة على واحدةٍ الشيخ 
الألبانن؛ لشواهدها العديدة عن الصحابة ؤر”' . 


وينبغي للمصلي أن يكثْرٌ من التسبيح في الركوع والسجودء وإن زاد على 


- من حديث علي كله . 

.)"71١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (885)» والترمذي (551)» وابن ماجه (840) من حديث ابن مسعود كاله . 
وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ؛ عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن 
مسعوداء وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 0791 والألباني في ضعيف أبي داود 
.)١66(‏ 

تسكن الترملق 179١‏ 1517 

(5) إرواء الغليل (5/ 79)» وانظر: تحفة الأحوذي .)١7١/5(‏ 


م 


كتاب الصلاة وما 


الغللاث فهو خسن بشرط ألا يشق على من وواقةء 
وقد روى أبو داوٌدَ والنسائنُ عن أَنْسِ اله : ف :1ه لكل عند 


2 0 > عم واه ٠‏ 2 َس 2 - . عر 
العَزِيزٍ- قال: «فَحَرَّرْنًا في ركوعِهِ عشر تسبِيحَاتِء وَفِي سحودِهِ عشر 


فالأذكارٌ ة في السجود والرقوع وبين السجدين” 

أقل لسرت هاه يقولها مرة واحدةٌ. 

والأفضلٌ أنْ يُكرّرَها ثلانًا؛ لما روى مسلم أنَّ رسولٌ الله كَكْةِ: «كَانَ ذا دَعَا 
دَعَا تَكَاناء وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَانا»”"©2. وهذا منه. 

(والصّلاة -في التَّعْهُدٍ الأخير- على آله عليه السّلاهُ. والبركة عليه وعَليهم): 
والشيد الاس: 

فد العفاك الحررقة؟ وهي ركن الذلالة السنةة كما ساق انهه وه 
«التحات لل والشلواث اللا لطَيَاتُء اَمَك أي الي وَرَحْمَةٌ اللَِّ وَبرَكَائهُ: 
السام عََيَاوَعَلَى يبد لو الصَّالحينَ ؛ سهد أن لا 
دوقو مداو 05 


عبده شرا [متفق عليه] 


وفيه الصلاة على رسول الله علل. 


قلف 


رعس راداي 2 


لَه إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أنَّ يُحَمذا 


إ 


ومذهبٌ الإمام أحمد أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء وتقدم بيانها في 
الواجبات . 

وفيها الصلاةٌ على آل رسولٍ الله مَلِْدِءِ وهي مِنَ السنن؛ لأنّها من مُكملاتٍ 
الصلاة على رسول الله كد كما في (الصحيحَين» عن كعْبٍ بْن عَجْرَةً كته 


)١(‏ رواه أبو داود (884)» والنسائي »)١١75(‏ وأحمد )١11771(‏ من حديث أنس تلت . وفي سنده 
مجهول. وحسنه النووي في خلاصة الأحكام »)5١14 /١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (/5”) . 
ارك رواه ا با من حديث ابن مسعود تراتة . 


لفق 
قال : «قُلْنَا: يَا ا رَسُولَ الل د عَلِمَْا كَيِفٌ تُسَلَمُ عَلَيّك. كَكَبِفَ نُصَلَي عَلَيِك؟ قَالَ: 
قُولُوا: اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ كَمَا صَلَنْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيم» إِنّك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
2"”3. فرسولٌ الله َل إنّما أمَرهم بهذه الصيغةٍ حينَ 
سألوه تعليمّهم» ولم يَبتَدِنُهم بها" . 

(وَالدُعَاءُ بَعدَهُ): الدعاء بعد الفراغ وخ الشين الآخير وقبل 0 لضا 
وفي «الصحيحَين» عن ابن مسعود تتإلقة أنَّ النبيّ يك قال في التشهد : ١نم‏ َتَخَيَر 
مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيِْ فَيَدَعُو)7". وآكده التعوذ من الأربع الواردة في اصيمج 
مسلم عن أي هُرَيْرَة إنقة قال : قَالَ وَسُولُ الله يي (إذَا مرعَ أَحَدكُمْ مِنَ اسهد 
الآخر كَليتعَو بالا ين آرم" : مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ عَذَابِ لْقَبْرِِ وَمِنْ فِثْنةٍ 
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر الممسيح الدَجَالِ) 29 . 

وهل للعبدٍ أنْ يدعو داعا ون أمور الدّنيا في هذا الموطن؟ 

اندقف اله لآ يجوز له الذفكة كلذ الدتا وقيه نظ . 

والرواية الثانية جوازه وهي الأقرب: والدعاء المستحب هو الدعاء المشروع 
الوارد به الخبر عن رسول الله يَكْهِّه وهذا كثيرٌء وأما الدّعاء بغيره من ملذات 
الدنيا من طعام وتان وررسر: مجر ا امم الشاضي راجيا دي 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


إِبْرَاهِيمَ » ! إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدً) 


ا سي مهو ره 


رواية» ورجحه شيخ الاسلام» لقول رسول الله عليه : ١نم‏ يَتَحَيّرُ مِنَّ الذّعَاءٍ أعجَبَهُ 
ليه فَيَدْعَوا . 


قال الامام أحمد: (لا" باس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه 
وآخرته». 


. من حديث كعب بن عجرة كته‎ )5١05( ومسلم‎ ,)71791١( رواه البخاري‎ )١( 
57” /؟١ (؟) ا لمغنو‎ 

(7) رواه البخاري (2)855 ومسلم (5 )5٠‏ من حديث ابن مسعود كانه . 

(4) رواه مسلم (08) من حديث أبي هريرة كا 0 


اونا 


كتاب الصلاة 3 - 
هف كك 


وقال ابن قدامة: «وهذا هو الصحيح إن شاء الله؛ لظواهر الأحاديث»» ثم 
ساق الأدلة على هذ(" . 


وقال شيخ الإسلام: «وأما الدعاء بدعاءٍ غير مستحب -أي غير مأثورٍ- فلا 
تبطل به الصلاة؛ لأنها إنما تبطل بكلام الآدسية)"" + والدفاة لبس من حفن 
كلامهم. بل هو كما لو أثنى على الله ثناءً لم يردء وقد أثنى بعض الصحابة في 


ص 


ب 
7 
ا 
7 
2 
7 


. )3737/5( المغني‎ )١( 
.)575 الفتاوى (؟5/‎ )( 


اتنا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قله (وشآن الأفقال» وتُسمّى الهيئّات: رَفعٌ اليَدِين: مع تكبيرَةٍ الإحرّام, وعِندَ 
الركوع, وعند الرّفع منة. وعداها قبت نشد «الرضع اليمتى على الشَّمالِء 
وجَعلّهُمَا تحت شؤته. ونَظرْةُ إلى موضع سْجوده. تنه بن دمي قائمًا . وَقَبض 
رَكبَتيهِ بِيَدَيه مُفوَجَتَى ي الأصابع في زكوعه. مد ظَهرِِ فيهء وججعل رأسِهٍ جيالة. 
َالبِدَاءَةٌ في سْحُودِهِ يوضع اميم كٍ يَديه 1 جَبهته وأنفه. وكين أعضّاء 
الشُجُودٍ من الأرض. ومباث شرثها غلّ السجُود. سِوَى الرٌكبتين» فيكرَة. ومُجَافَاةٌ 
عَضّدَيهِ عن جنيه, وَطيه عن فُخِذيه وفَخِذَيهِ عن ساقيه. وتَفرِيقُهُ بين (كبتيه. 
وام قَدَمَيِ وجَعل بُطونٍ أصابعِهمَا على الأرض مفَرَقة. ووَضْعٌ يَدَيهِ حَذُوَ مَنْكبيه 
تبشوطة مَضْمُومَة الأصابع. ورَفْعُ يديه ألا في قيامه إلى ال وقيامُه على 
يدو التي واعتقاذه على كبته , بيَديه. والافترال في الجلوس بن الشجدتين. 
تضئُوتتي الأصابع, تي العجدئي. كد في الشَد هقيض من اليمتى 
النضْرَ وَالبِنْضْنَ ويُحلقُ إبهامها مع الؤشطى, ويُشيرُ بسبابتها عند ذِكرٍ اللّه. 
والتفاثة يمينا وشمالا في تَسَلِيمِه. ونِينهُ به الْروجَ مِن الصّلاةٍ. وتفضِيلٌ الشّمَالٍ 
على اليَمِين في الالتفاتِ). 
(وسَنْ الأفعال» وتُسمّى الهيئَاتِ): لما ذكّر السننّ القوليةَ ذكر السنن الفعلية التى 
1 بويت البيجات: عليها في أثناء الصلاة» وهي : 
(وَفْعُ اليَدِينِ: بع لخيزة الإحرام؛ وعند الركوع؛ وعند الرفع منة. وَحَطهُما عَقِبَ 
ذلك): يُسَحَبٌ للمُصلي أن يَرَعَ يديه عند التكبير في عددٍ مِنَ المواضع ؛ وهذا 
عليه كود العلماءعء كما دلت عليه السنةٌ الثابتة الغير يه عن رسول الله 356: 
ففي «الصحيحَينٍ» عن أبي قلابةً : أنه رأى قالك ” بْنّ الْخْوَيْرِث تافقة إِذَا صَلَّى 
ع مقع د ذا راد أن يَرْكَع َه يديو وَإِذَا رَقَعَرَأسَهُ مِنَ الوُكُوع رَكَعَ 
يَذَيهُ» رخدت 31 وَسُوْل الله ع يَلِيدِ كان يَفْعَلْ 2700 


)١(‏ رواه البخاري (0/937), ومسلم (791) من حديث مالك ,ب بن الحويرث وزاقتة 


ون 


كتاب الصلاة ا 
ه42 


وفي «الصحيحّين» عن ابن عمرّ وها قال: ١رَأَيْتُ‏ رَسُولَ الله كَل إذَا انتتح 
الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ مَنْكبَيْهِ» وَقَبْلَ أَنْ يرك وذ 0 مِنَ الع و 
يَرْفْعْهُمَا بَيْنَ 5 زاد البخارئٌ: «أَنَّ ابْنّ عْمَرَ وها كانَ إِذَا قَامَ مِنَّ 
لرَكُعََيْنِ رَفَعَ يُدَيو7 + وقال :الحِسخ : «رآيث أصعحات النبيّ كك يَرفَعون أيدِيّهم 
إذا كبّرواء وإذا ركعواء وإذا رقّعوا رؤوسّهم؛ كأنّها المَراوحُ)”" . 


مسألة: ومواضِعٌ رفع اليدّين في الصلاة أربع: 


الأول : مع تكبيرة الإحرام با كاقفه كبا اللذالية القنذو واي د31 
الثاني : عند الركوع . 

الثالثٌ : : عند الرفع منه؛ لدَلالةٍ حديث ابنٍ عَمرَ ومالك , بن الحُويرِثٍ ووه في 
«الصحيحين). 


الرابعٌ : عند القيام مِنّ التشهد ورم ماري البخاريٌء «أَنَّ ابْنَ 
ْمَرَ ويا كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكعَمَيْنِ رَهَعَّ يَدَيُهو47) 

وقد رَوَى أحاديث رفع اليدّين ما يَقرّتث من سبعة عشر صحا 
اليغار 0 1 


لع 


ف كما ذكر 


مسألة: ورف اليدينِ في المواضع السابقةٍ ة له ثلاث صفات؛ كلها جائزةٌ 


الأولى: أن يكون الرفع مُقَارِنًا للتكبير؛ لحديثٍ ابن عمرَ وها في البخاريٌ : 


كر ص مره 7 م 000 
الثانيةٌ : كر الو ل ال لحديث ابن عَمَرَ م ييا عند مُسلم : : 'رَفَعَ 


. رواه البخاري (779): ومسلم (940) من حديث ابن عمر وكا‎ )١( 
.)١/7 /5( المغني‎ )5( 

(9) المغني (1757/57). 

(5) رواه البخاري (989)» ومسلم (940) من حديث ابن عمر وها . 
(5) فتح الباري لابن رجب (7/ 50)» وفيه كلام مفيد. 

(7) صحيح البخاري (7/) من حديث ابن عمر ويا . 


ا 


سا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


1 1 
الثالثةٌ : ا و لحديث مالك , بن الحويرٍث كاقة عند 
مسلم أنه : اكبَرَثم وك م7" 
مسألة: والمصلّي مخيّد في رفجهما إلى فروع أذنيه أو إلى حَذو مَنكبيه 
ومعناه: أَنْ يبِلّعَ بأطراف أصابعه مُنكبيه؛ وكلا الأمرّين مَرويٌ عن رسولٍ الله 
كله فالرفعٌ إلى حَذّوٍ المُنكبين جاء في حديث ابن عُمر وا "2 وأبي حُمَيد 
0 
والرفع إلى فروع الأَذنّينِ جاء يي حديث وائل بن حُجْر افيه كما عند 
مُسلم'”'» ومالك ؛ بن الحُوَيرِثِ كانه" ''» وكلاهما جائرٌء وميلٌ الامام أحمد إلى 
الأول أكنة ؛ لأنَّ دُوائه أقَدثُ إن رسول الله كله وأعدر ملاومة 00 , 
00 اليمتى على الشَّمالٍء وجَعلُهُمَا تت سُرته): السنةُ في القيام قبن اليدين 
59 
و أ بَضَ 


ما رَواه البخاريٌ عَنْ سَهُْل بْنِ سَعْدٍ كاققة قَالَ : «كَانَ انامس عر وين ن يضع 
لجل لد الى عَلَى ذاه عِهِ اليُسرى في الصّلَاقاء قَالَ أَبُو حَازِم : لا أَعْلَمُهُ إل 
لهي دللكه إن الي 6و0 . 


. صحيح مسلم (790) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 

(0) رواه مسلم )7941١(‏ من حديث مالك بن الحويرث كته . 

() سبق تخريجه (ص3"56) . 

(؟) سبق تخريجه (ص7759). 

(5) رواه مسلم )4١0١(‏ من حديث وائل بن حجر تتإقة أنه رأى النبي يَكِةِ رفع يديه حين دخل في 
الصلاة كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى 

(0) سبق تخريجه (ص750). 

(0) المغني (1737/7). 

() رواه البخاري ( )4١‏ من حديث سهل بن سعد وإائهة . وروى مسلم )50١(‏ من حديث وائل بن- 


كتاب الصلاة م" 
ككل 


عم 


وما رَواه الترمذيٌ وحسّنه عَنْ هُلْبٍ قَالَ : كان رَسُولُ الله يله يَؤْمنَاء فَيَأَخُذُ 
شِمَالَهُ بيَمِينها”'2 قال الترمذيٌ : «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أل الم مِنْ أُضْحَابِ 
لبن كَل وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ يَرَؤْنَ أَنْ يَضَعَّ الوَجْلُ يَمِيئهُ يَِيَهُ عَلَى شِمَالِهِ في 
الصَّلاة) . 
مسألةٌ: قب اليدّين ورد له صفتان: 


الأولى: أن يضعٌ يده اليُمنى على ذراعه اليُسرى» كينا ذل له.ححاديث سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ يه في البخاري قَالَ : «كَانَ النَامِنُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضْعٌ العَجُل اليد البُمك 86 
ذِرَاعِهِ الببسرى في الصَّلَاة) 


الثانية : أن يضعٌ كمه اليُمنى على كفّه اليُسرى والرُسْغْ والساعلد؛ لما رَواه 
النسائ ى غووائل بن حجر اليه #أله وعت: هيل ؟ رسول الله كله وقال: : الم وَضَعَ 
يَدَه اليْنَى عَلَى كَفَهِ الْيُسرى وَالرُسْغْ وَالسَّاعِيِم". فالمُصلي مخيّرٌ بين هاتَينٍ 
لمك 


ص 


- حجر وزاقة أنه رأى النبي عَكِلٍ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم 
التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى . 

. من حديث هلب الطائي كلت‎ )75١191/5( رواه الترمذي (7507)» وابن ماجه (8604)» وأحمد‎ )١( 
. قال الترمذي: «حديث هلب حديث حسن»‎ 

(؟) رواه أبو داود (07/71» والنسائي »١777/7‏ وأحمد (18410) من حديث وائل بن حجر وله . 
قال النووي في المجموع :)7”١7/”(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال ابن القيم في زاد 
المعاد /١(‏ 804): «حديث صحيح). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/). 


دن 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألةٌ: مكان وضع اليدين أثناءٍ القبض: 

ايخ ع 359 د عن ع 7 29 8 و 4 1 

أن يَضعهما على صدره -او يَضعهما تحت سرته؛ وروي عن علي » وابي 
كرو ؟ ضاف "وهر شين إن كنا وكيا تحرف سرود والكتان» البو لفه أو على 
صدرهء وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَء واختاره ابن المُنذْرِ؛ وقال: «ليس في 
المكان الذي يَضَّمٌ فيه اليد حديتٌ يَنْبْت عن رسولٍ الله يِه فإنْ شاء وضّعّهما 
فخت ركه إن كاوصلي: الصدرا 

وقال الترمذيٌ : «وَرَأَى بَعْضَهُمْ أن يَضَعَهُمَا قَوْقَ السرةء وَرَأَى بَعْضَهُمْ أن 
يَضْعَهُما تَحْتَ السرق وَكُلٌّ ذلك وَاسِةٌ م عنْدَه)7 1 . 

وأمًا ما رّواه أبو داوٌدَ يفيه أنَّ عَلِيًا تزفق قَالّ: ١مِنَ‏ السّنَةٍ وضع الْكفْ عَلَى 
الْكَفْ في الصَّلَاةٍ تَحْتَ السرةا. فقد ضكّفه العلماءٌ 4 كالتووى وابن حجر 


والزيلعيّ؛ والألبانِيٌ وغيرهم ؛ لأنه من روايةٍ عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيٌّ» 
وهو ضعيف باتفاقي أئمةٍ الجرح والتعديل* . 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (41/9) من حديث وائل بن حجر يقي قال: «صليت مع رسول الله يد ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» . وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . وروى 
أبو داود (1/59) من حديث طاوس قال: «كان رسول الله يَكِِةٍ يضع يده اليمنى على يده اليسرى» 
ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة» وهو مرسل . 

(؟) رواه أبو داود (557/!)» وأحمد (81/5) من حديث علي اققة قال: «إن من السنة في الصلاة 
وضع الأكف على الأكف تحت السرة». وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . وضعفه 
النووي في شرح مسلم (54/ »)١١5‏ وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق »)١58/17(‏ وابن حجر 
في فتح الباري (7/ 5 27507», والألباني في الإرواء (7”07) . 

(؟) رواه أبو داود (0) من حديث أبي هريرة تَنإتة قال: «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة 
تحت السرة». وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . قال أبو داود: «سمعت أحمد بن 
حنبل: يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي». وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(01730). 

)مقن الترملي زو بو 1ه 

(5) إرواء الغليل (؟/ 59)» وانظر: المغني .)١51/5(‏ 


لون 


كتاب الصلاة ووس 1 


(ونَظرْةُ إلى موضع سجُودِو): لأنّهِ أخشَعٌ لقلبه» ولدَلالةٍ السنةٍ على ذلك؛ فعن 
عائشةً ْنَا قالت: «دَخَلَ رَسُولَ الله كله الْكَعْبَة؛ ما خَلَف بَصره مَوْضِعٌ سجُودهِ 


مه اكرام وس( 
حتى خرّج لها" 

وأخرج ابن أبى شيبة عَنْ إ: ُرَاهِيمَ النَّحْعِيٌّ : أنهُكَانَ يُحِبُ لِلْمْصَلَي ألا يُجَاوَ 
0 ارام ابد يون بْنِ سير ين : : «أنَهُ كان يُحِبُ أَنْ يَضَعَ 
الوَّجُلُ بَصرهُ حِذَاءَ مَوْضِعْ سُجُودٍو)7 
حَنيفَةَ» والشافعيٌ» وأحمد. 


3 وهذا مذهت جمهور العلماء : أبي 


وَعنة الحو الببيدة آل يجاوز عد لسانبيف ائْن عُمَرَ واء 3 
(وَأَشَارَ با صبعه صُبَعِهِ التي تلي لبها في | 5 لقبلق» وَرَمَى ببصره الها 0 نَحْوَهَاء كٍّ 
َل : عَكَدًا رَأَيِتُ رَسُولٌ اللو يَضْت90). وعن عبد اللو : بن الزُبئِرٍ وها : «وَأَشَارَ 


(وتفرقتهُ ‏ بن قَدَمَيهِ قائمًا): فلا يَلصِقّ إحدى قَلمَيه بالأخرى عان القيام ؛ وكان 


ابن عمَرَ وكيا لا يُفرّج بين قدمَيهء لخر اهنا اعرف اندلق 3 

يقارِبٌ ولا يباعِدٌ. 
(وقِبض زكبتيه بدي مُفَرجَتّي الأصابع في زكوعو): لحرت تراه 

«الصحيحَين" قَالَ : فلت إن كنب أب + قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكبَتَىّ فَثَالَ 

لي أي + اضرت يكنيك غلى كتنكقال+ 3 كقلت ذلك أ ضرت 

)١(‏ رواه ابن خزيمة »)70١7(‏ والحاكم /١(‏ 1907) من حديث عائشة ونا . قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه : هذا حديث منكر (العلل ”/ »)7”9١‏ وصححه الألباني في الإرواء (؟/ 0377 . 

.)515 /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) مصئف ابن أبي شيبة (55/5). 

(5) رواه النسائي ( © وابن خزيمة »)/١19(‏ وابن حبان )١951(‏ من حديث ابن عمر ونا . 
وصححه الألباني في الإرواء (؟/ 805). 

(5) رواه النسائي »)١71/0(‏ وأبو داود »)44٠0(‏ وأحمد )١110١(‏ من حديث عبد الله بن الزبير 
ياف . وصححه ابن الملقن في البدر المنير »)2١١/5(‏ والألباني في صحيح أبي داود .)41١(‏ 
رأصله فى صيدم معلل ((00/4) درن قوله: الا يجاوز بصيره إقار 46 


5716 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
و 5-5 


- 


دي وَكَالَ: إن هين عن هذاء وما أذ تضرب بالل على الشكب0©. 

(ومَدٌ ظهرِه فيه): لحديثٌ أبي حُمَيد تتإفتة في البُخاريٌ في صفةٍ صلاةٍ رسول الله 
يدع وفيه: «وَإِذًا رَكَعَ أمكن يذئة مِنْ رَكَبَتَيه ثم مَصر ظهْرَه)7" . 

(وجَعلٌ رأسِهٍ جِيالَةُ): لحديث عائشةً رلك أعند مسل في ضفة علا رسيرلٍ الله 
يَكدِه وفيه: «وَكَانَ إِذَا ذا رَكَعَ لَمْ يُشخِصض رَأَسَهُ وَلَمْ و يُصَوَّبَهُ » وَلَكنْ بَيْنَ ذَلك)”" . 

فالمينة في الركوع + 

أن يكون الظهر مسفريًا: 

وأنْ يكونَ رأسّه مُساويًا لظهره. فلا يَخفِضه ولا يَرفّعه عنه. 

وأنْ تكونً كَمّاه على رُكبتَيهِ مُفرّجتي الأصابع . 

وأن يُجَافِيَ يديه عن جنبه ما لم يوذ أحدًا. 

(والبِدَاءَةُ في سُجُودِهِ بوَضع زكبتيه, ثُمّ يَدَيه ثم جَبهيِه وأنفه: فالسنة للهُويٌّ 
السدوة: انيف زكقه أرلا على الأزطن» قر يكيو ف بيك و انقفو وهنا 
مذهبٌ أبي حَنيفة وأحمدَ والشافعيٌ واختاره شيخ الإسلام وابن القيم . 
لتحديث وَائْلٍ بن خْجْرٍ كالقة ؛ قَالَّ: «رَأَيْتُ الي بل إِذَا سَجَدَ وَضَعْ رَكبَعَْهِ قبل 


ّ 
يَدَيْهِ قَبلَ رَكيََيْد) زرواه الأريفة وقال الترمذدي: بو كيبي 00 


2 دنه 


يَدَيْهِ» وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَّ ب 
وقيل: يُقدّم يدَيهِ قبل رُكبتيهء وهو قول الإمام مالك. 


- 


0 17 مز اط ع اسن ار فد و مه و 1 
لحديث أبى هْرَيْرَةَ كزافتة قال : قَالَ رَسُولُ الله تنافتة : «إذَّا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْوْكُ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص75758). 

(0) سبق تخريجه (ص7759). 

(9') سبق تخريجه (ص79") . 

(:) رواه أبو داود (878)» والترمذي (7518)» والنسائي »)75١7/7(‏ وابن ماجه (8857) من حديث 
وائل بن حجر يِه . قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريبء لا نعرف أحدًا رواه غير شريك» 
وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وحسنه البغوي في شرح السنة (1557)» وصححه ابن القيم 
في زاد المعاد »)7١5 /١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (701) . 


ا 


كتاب الصلاة لاما 


: كما برك البعيله وَلْيَضَعْ يدي يَذَيهِ َِ مل ركبتبه) زرواه 00 
وفي البخاريٌ عنٍ ابن عمرّ 1 «الكاة يفن يذ كل ركنا 
والأقربُ في هذه المسألةٍ: مذهبٌُ الجُمهور: 


010 


لذن تحديث وائل كته قوق من حديث أبي هريرةً كزالك ف كوا كر الخطابيٌ 


اليد 
وغيره ©. 


ولأنَّ تقديم الركبتين أقربٌ لطبيعةٍ الإنسان» وتقديت البدين أقرت إلى تروك 
البعير» وقد قال كله : «قَلَا يَبِرْكُ كما يرك التفيثةه بوالكذزوت من زرك اير د 
تنْدِيمُ اليَديْنِ عَلَى الرَجْلَيْنِ. 

ومن أهل العلم من قال: إن النهي عن الهوي الشديد إلى الأرض فهو المراد 
ببووك البعير .وآأما تقديم البندين أو الركتين فيوسع فيد ويزاغي الأرفق به إذا كان 
هويه برفق» ولهذا وجاهته» والله أعلم . 

فائدة : بتَ عَن الب يله الذأ: مْرُ بمُخَالَفَةٍ الْحَيَوَانٍ في مَيْئَاتِ الصَّلَاةٍ» فَنَهَى عَنِ 


الْتِقَاتٍ كَالْتِقَاتِ النَعْلَبِء وَافْيِرَاشِ كَافْتِرَاش والحير تقار كَإِفْعَاءِ الْكَلْبء وَنَْر 


2 


كتَفْرٍ الْغْرَابِء وَرَفْع الأَبِدِي 05 السّلام كَأَذْنَابِ خَيْلٍ شمْس » وَيَجَمَعَهَا 8 
0 
ذا تن كُمَْاِي الصّاة كَإِنَكَا تُهِيكَاعَنٍ ليان فِيها بيك 
بُرُوك بَعِيرٍ وَالْتِمَاتِ كَتَعْلّبٍ وَنقَرِ غُرَابِ فِي سحودٍ الفرِيضَةٍ 
وَِفْعَاءٍ كلب أَوْ كَبَسْطٍ ذِرَاعِهِ وَأَذْنَابٍ خَيْل عِنْدَ فِعْل النَّحِيَِةٍ 


ومن السنة فى السجود أن يفعل ما ذكره بقوله: 


)١(‏ رواه أبو داود (840)» والنسائي ,27١1//5(‏ وأحمد (8405) من حديث أبي هريرة وَنإلقة . قال 
النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ ” نتروا ودايك والسنان البجاا لمزم ييه أي 
داود؛. وصححه الألباني في الإرواء (78/5) . 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الأذان/ باب يهوي بالتكبير حين يسجد. 

() معالم السنن .)5١8/١(‏ 


00086 


اما زاد الراغب قْ شرح دليل الطالب 


(وتمكِينٌ أعضًاء السُّجُودٍ ه من الأرض): لقولٍ رسول الله عله : مدت أذ أسخة 
عَلَى سَْعَةٍ أغظم : الجَبْهَةٍ - وَأَشَارَ بِيّدِهِ إلى أَنْفهِ - وَاليَدَيْنِء وَالرَجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ 
الْقَدَمَيْنِء وَلَا نَكَفِتَ الثَيَاتِء وَلَا الشّعَرً) زمفق مولن "1 ذكلها تكن هذه الأعشافية 
السجود كان أنضل وأكمل. 

(ومباشرثها محل السجُودِ): فلا يحول بينها وبين الأرض شيء وهذا يشمل الجبهة 
والآنف واليدين والقدمين. 

(سِوَى الرُكبتين» فيكرَة): أن يكشفها ليباشر بها الأرض بل يسترها بثوبه. 

فإن سجّد على حائل متصل به لغير حاجةء فإنه خلا السنة. 

(ومْجَافَاةُ عَصدَيه عن جَنبَيه وتطيه عن فَحِذَي وفَحِدَيهِ عن ساقّيه): وقد جاء عن 
النبيّ أله أنه كان [تاسكق لو وكنت سيد مد ذراقه التق لشدة الك في 


3 سه سه 


رع حرنت» 5007ظهظ5 ولوق ابودارة ون ريه اي ميل ل قَالّ: : (تم سجد 
تاكن أَنْقَهُ وَجَبْهَئَه » وَنَكَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ؛ وَوَضَعَّ ع ا ا ٠‏ وفي 
(الصحيحين) ' عن عبد الله بْنِ مَالِِ ابْن يُحَيْنَةَ كوافقة : «أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ إذَا 
صَلَى كَرّجّ بيْنَ يديه حَنَى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيُوا:": وهذا لمُجافاّه عضّديه عن 


ورَوى أبو داوَدَ: «أنَّ سول الله ع كَانَ ِذَا سَجَدَ جَافَى عَضدَيْهِ عَنْ جَْبَيْهِ) 
حَنَّى تأوى [)0*) 

(وتفريقة بَنَ كبتيه): فالأفضل في السجود ألا يضم ركبتيه» بل يُفرّق يديم 
لما رَوى أبوداود عن أبي حُميدٍ تَنإثتة قال: «وَإِذَا سَجَدَ فَرّحَ بَيْنَ فخ َخِذَيْهِ عَيْرَ حَامِلٍ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص779”50). 

(؟) رواه أبو داود (1/75). وابن خزيمة (711) من حديث أبي حميد وله . 

() سبق تخريجه (ص779750). 

(5) رواه أبو داود(400) من حديث أحمر بن جزء صاحب رسول الله يَكِِ. قال النووي في خلاصة 
الأحكام :)4١١/1(‏ «بإسناد صحيح». وصححه ابن الملقن في البدر المنير (57/ 22577 
والألباني في صحيح أبي داود (871) . 


كمون 


كتاب الصلاة سس و 


بَطنَهُ عَلَى شيءٍ مِنْ فَخِدَيِْ)" 0 


(وإقامَة قدَمَيه وجعل بُطونٍ أصابعِهمًا على الأرض مُقَرّقَة): لحديث أبي حُميدٍ كاله 
في صفةٍ صلاةٍ رسولٍ الله كله : ذا سَجَد وَضَع يد 4 غَيْرَ مُْتَرشٍ وَلَا قَابضِهِمَاء 


- 


5 0 20 58 2 هه 01 0 ملاوع و سم 2 
اسيل باطرافه اصابع رِجْلَيْهِ القِبْلَه". وفي رواية أبي داودَ: «وَيَتَحُ أَصَابعَ 


و]ة )كر م مص ع4 ل 
رجليه إذا سحد) [أخرجه البخاري] 0 . 


(ووَضعٌ يَدَيه حَذُوَ مَنْكبَيه مَبِسُوطَة 0 الأصابع): لحديث 5 حميدٍ 3 0 : 


أن الي يك وَضَع كف حل كن وله أن مجعل وحهه بيخ كنت ؛ لوروده 
بن اك ولبي داؤة بن حديث وائل بن حجر تلك ؛ أذ رسولٌ الله 6 : ؛ 57 


- 


وَوَضَعَْ وَجْهَهُ بَيْنَ كَمَيوه20. فهو مخيّرٌ بين أنْ تكونً الكمَّانٍ بمُحاذاةٍ الرأس أ 
محاذاة الكتفين . 
(ورَفعُ يدي أوَلا في قيامِه إلى الرَكعَة): فالسنةٌ تقديم الركبتين عند السجودٍ وتقديم 
الجدين عند الحهو ضن تمن السجورة إلى االقيام ؟ ؛ لحديث وائل كزلقة 3 : «وَإذا نَهَضَ 
5 رية 1 نا 


ا قَدَمَيه. واعتِمَادُه على ركبتيهِ بِيَدَيه): المذهبُ : يستحب للقيام 
مم السيهرة للركنة ل اك وأنْ يَنهضّ على صَّدورٍ قدمَّيه 
ويعتمدٌ ببدّيه على رُكبثيه ولا يعتمد على الأرضص ؟ لحديث أبي هُرَيْرَةٌ كافقة كال: 
«كَانَ الي ع يد يَنقَضُ في الصَّلاةٍ ةِ عَلَى صَدُورِ كَدَمَيها [رواه أبوداود وضعفه ابن ع 
)١(‏ رواه أبو داود (70/ا) من حديث أبي حميد وله . 
(؟) رواه البخاري (878) من حديث أبي حميد كته . 
(") رواه أبو داود (٠"٠/ا)‏ من حديث أبي حميد تزه . 


سيق ابد ود ا 1 


(0) رواه أبو داود (71/ا), وأحمد )١18855(‏ من حديث وائل بن حجر تإالقة . 

ادع تخريي الع لال 

(0) رواه الترمذي (7588) من حديث أبي هريرة كزالتة . وفيه خالد , بن إياس » ضعيف . وضعمه ابن 
حجر في الفتح فط والألبانى فى الإرواء (517). 


يفون 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ولحديث وائل بن حجر تله قال: «وَإِذا نَهَضَ نَهَضَ على رَكبَتَيْهِ وَاعِتَمَدَ على 


5 ِ 22 
فحدو) [رواه أبوداود وضعفه النووي] 0 . 


وهذه صفةٌ للقيام» وعليها العمل عندَ أكثرٍ أهلٍ العلم . 

قال الترمذيٌ: «وحديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم؛ يختارون أن 
ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه)”" . 

وقال ابن رجب : («وقد صَّحّ عن ابن مسعودٍء ريات عل وعليٌ وابنٍ 
غمر وأ بن عباس وأبي سعيدٍ ويوء وقالوا ؛ هو ركد الصافا 7" وأشار ابن القيم 
في ازاد المعاد؛ أنَّ هذا هو هدي رسو الله يك في النهوض؛ سواءٌ في القيام بعد 
التشهّد الأول أو من وثْرِء فهذه الصفةٌ ثابتة كما صحّت عند البيخاريٌ 9 , 

والصفةٌ الثاني للقيام : أن يجليت للاستراحةء ويعتمد بيديه على الأرض» 
وهذه الجَلسةٌ على المشهورٌ مِنّ المذهب أنّها لا تُسحبٌء وحُجَتُهم : 

أنّها لم ترد في حديث المُسيء في صلاته . 

ولحديث وائل بن حُجْرٍ فت في صفةٍ صلاةٍ رسول الله يَِْ: «أنّه كان إذا قام 

مِنَ السجود استَوّى قائمًا)”', لكوع ميقدة فحن قد محمد بن حجر؛ قال 
الح جر ولم ينقلها غالب من نقلوا صلاة الرسول كَلةٍ. 

والأظهر: أنَّ جَلسةٌ الاستراحةٍ عند القيام ثابتةٌ شرع لياه بيه قال 
الشافعينٌ » ورجّع إليها الإمامُ أحمدُء ورجّحها الشيخ ابن باز؛ لدّلالةٍ السنةٍ على 
ثبوتها عن رسول الله 355؛ ومنها: 


/١( رواه أبو داود (77/) من حديث وائل بن حجر تيَتإتَة . وضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ )١( 
.)١77( والألباني في ضعيف أبي داود‎ .»20 

(؟) سنن الترمذي (”/ .)8١‏ (/58). 

() سنن الترمذي (5؟/ .)8٠١‏ (588). 

(:) زاد المعاد »)5١/١(‏ الفتح لابن رجب (797/17)» تحفة الأحوذي ,)1١47/7(‏ الأجزاء 
الحديثية (ص؟١١).‏ 

(5) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)574/١(‏ «هذا الحديث ذكره النووي في الخلاصة - 
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هرك 


كتاب الصلاة ”7 ا 


مارواء اليخارت عن ذالك | ْن الحُوَيْرِثِ كزفته أَنّهُ : «رَأَى انين ب يُصَلَّي» فَإِذَا 
> 38 030 
كَانَ ِي ور مِنْ صلا ته لَمْ ينْمَض حَنَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدَاا 


كن 


وحديثٌ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ تافقة أنه كان في عشرةٍ من أصحاب رسولٍ الله 


يك فقال : 'أنا لمكم بصلاق رسول اللهاء فعرّضها عليهم» وفيه : ١نم‏ نَنَى رِجْلَه 
وَتَعَدَ وَاغَْدَلَ حَنَى يَرْجِعَ كل عَظُم في مَوْضِِهِ؛ ضِعِهء نَم نمضا وا 

وقد ورد أن سول الله يل علّمها المُسِيء في صلاته ؛ كما رَواه البخاريٌ في 
كِتَاب الِاسْيكْدَانٍ أنَّ رسولٌ الله يل قال له: ١نم‏ ارْقَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَّ جَالِسا200 . 

وأمًا الاعتماد على الأرض عند القيام , فالأقرتثٌ وه عن سوبا الله 6ك 
لحديث مالك , بو الحريرت وله فى البحاري: «وَِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةٍ 
الما يوعْلن وممة فل الأعى: ا م قَام)27 . 

وهذا قال به طائفة مِنَّ السلف؛ منهم: عُمَرُ بن عبد العزيزء والزّهْريُ 
والأوزاعىٌ. 

فالأقربُ في صفةٍ النهوض مِنّ الصلاة: أنَّ كلا الصددع مشدروع؛ وهذا مِنّ 
السننٍ الضرعم فيأتي بجلسة الاستراحة. ثارةٌ وتالاخرق تارةء ولا يَهجِدٌ 
إحداهما للأخرى؛ لمَجِيءٍ السنةٍ بهماء وهذه مِنَ المُستحَبّاتِ لا الواجبات. 

وفي المذهب ثلاث روايات في جلسة الاستراحة : 

الأولى: أن يقوم على صدور قدميه. 

الثانية: أنه يجلسها واخثاره الخلال» وقال: إن أحمد رجع إليها . 

الثالثة: أن يجلس من كان ضعيفًاء واختاره القاضي وابن قدامة. 


- في فصل الضعيف)»). 
() رواه البخاري (877) من حديث مالك , بن الحويرث زات . 
)١(‏ رواه الترمذي (5 )"١‏ من حديث أبي حميد كلتة . وقال: «حديث حسن صحيح) . 


(7) رواه البخاري(١5751)‏ من حديث أبي هريرة كله . وينظر: الفتح لابن حجر .)78/١١(‏ 
() رواه البخاري (8715) من حديث مالك , بن الحويرث زات . 
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مسألة: إذا اعتَمّد على الأرض هل يعجن أو يَبِسْط يديه؟ 


الذي عليه أكثرٌ العلماء عدم مشروعيةٍ العَجْنِ -وهي وضع يديه على الأرض 
كما يضع العاجن- وحديثٌ ابن عمرّ وِكْها في إثباتّه معلول؛ ففي إسناده الهيثمُ 
وهو غيرٌ معروف. وقد بحثها الشيخ بكر أبو زيد في رسالة مستقلة وبَيّن ضعف 
رواية العجن. وأشار لضعفها ابِنُ رجب في «فتح الباري)""' . 

(والافتراشُ في اللُوسٍ بَنَ السَجدَتَينء وفي التَشَهُد الأولِ): السنةٌ في الجَلسةٍ بين 
السجدتينٍ وفي التشهدٍ الأولٍ الافترائنُ؛ وهو أنْ يبسط رجله اليُسرى ويجلس 
طين رع عاد ب ل جل كر الليدقان انوي انيما 
للقبلة» والدليل : 

حديثٌ عائشة ونا : «وَكَانَ يَفْرِ شل رِجْله اللسرق: 2-7 رِجْلَه اليُمنَى) زقاة 
000 

وتطلبويت بي ميد عالقة : اذا جَلَسَ في الرَْعََْنِ جل عَلَى رم جْلِهِ اليُسرى» 
وَنَضصََ نصت البمق ) 000 0 وهذا دليلٌ على أله الفيقة 0 ل التشهد 
الأول يفنا 

ومن الصفات الثابتة للجلوس في الصلاة: أن ينصب القدمين ويجعلّ الألبتين 
على العَقِبِينِء وهذه مشروعة من غيرٍ كراهيةٍ؛ لتُوتِها عن رسولٍ الله يلد ون لم 
تكن هديا غالبًا عنه يكل وفي اصحيح مسلم) كاري ١قُلنَا‏ لِابْنِ عَبَّاسِ فِي 
لِفعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِء فَقَالَ: حِيَ السُنّهُء فَقُلنَا لَهُ: إِنا لَتَرَاهُ جَمَاءَ بِالمَجْلِء فَقَالَ 
ابْنْ عَبّاسِ : َل هي سْنَهُ نيك لني وتاك طاو : ارآيث العادلة بتكارية: 
ابنَ عمرٌ وابنَ عباس وابنّ نّ الزّبيرا» ولذا قال الإمامٌ أحمدٌ: «لا أفعلّه ولا أَعِيبُ 


كاسع كريس ا 0 
00 رواه البخاري )258 من حديث أبي حميد كفت . 


2 صحيح مسلم (915). 


ةن 


كتاب الصلاة م" 
كدرل 


مَن فعّله2©"”0» والأفضلٌ الافترائيٌ» فهو أغلب هديه كما في حديث عائشة وأبي 


حميد. 


(وَالتَوَوُك في الثاني): السنة في الجلوس في التشهدٍ الثاني التورك» لثبوتٍ السنةٍ 
فيه» وهذا قول الجمهورٍ: مالك والشافعيٌ وأحمدَ؛ لحديث أبي حَُميدٍ تقال : 
«فإذا كانتِ السجدة التي فيها التسليمٌ أخرجَ رجلّه اليُسرى وجلّس مُتورّكًا على شِقَّه 
الأيسر وقعد على مَقعَدتِه)”" . 

وقد ورّد للتورك ثلاث صفات» كلها ثابعة عن رسول الله يَكهِ مشروعةٌ : 

الأولي + أن بصت برجله الإمتى ونشرج الإسرى من الجانيه الآيمن» ويجعَلٌ 
اي 7 دل لها حديثُ أبي حُميلٍ فته 4 في البخاريّ : («وَإِذَا جَلَْسَ 

في الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ قَدَمَ رِجْلَهُ لسر للقت الدع الا الو 

الثانيةٌ : أن يَْرِشَ القدمَينٍ جميعًا ويّخْرِجَهما مِنَ الجانب الأيمَن»ء وتكون 
مقعدثّه على الأرض» ودل لها حديث أبي حُميلٍ عل عند أبي داوة : «فإذا كان في 
الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض.ء وأخرج قدميه من ناحية واحدة»””' . 

الثالثةٌ : أن قركن وجله البمق وكدكل اللسوف من لكلو وناقه ويج 
تتعدكة على ١‏ الأرضى+. وول لها كدوك عيك الله جخ ال فر وكيا قال: «كان 
رسول الله كَكةٍ إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش 
ا 

مسألةٌ: ولا يُشرع التورّكٌ إلا في التشهد الثاني في الصلاة: في الظهر 

والعصر والمغرب والعشاءء وأمّا ما فيه تشهدٌ واحدٌ كالفجر والضّحى فلا يُشرع 
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.)5١57/5( المغني‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص9؟77). 

(17) سبق تخريجه (ص37794) . 

(5) رواه أبو داود (١7/ا)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (7571). 

(5) رواه مسلم (51/4) من حديث عبد الله بن الزبير وها قال: «كان رسول الله يد إذا قعد في 
الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى». 


6ن 


57 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فيه التورك؛ لحديث عائشةً وَؤنًا في الدج عار اوكان يقولٌ في كل ركعتّين 
التحيةٌ وكان يَفْرِشُ #وعله الشيرض ريسك الني 30 #الاميرل فق الشهد 
الافتراشئ إلا ما دَلَّ عليه الدليلٌ وهو التشهدٌ الثاني فتشرع له التورلك0 . 
(ووَضْعُ اليدَينٍ على الفَحِذينٍِ مبشوطتين, مَضِمُومَتي الأصابعء بَنَ السَجِدَتَين): السنة 
وقح انين د المسودار د اكرنا مسرءا و ولا بتيفييما؟ لأن الصوصة 
التي فيها ضَّمْ الأصابع مُصرحةٌ أنَّ هذا في التشهدء ف فى ما سو اها ميعيرطا: 

(وكذًا: في التشَهُدِ): ففي التشهد يضع يديه على فخذيه أو ركبتيه. 

ل أنه يبص مِنّ اليمتى الحنْضْرَ وَالبِنْصْرَء ويُحلَقُ إبهَامَها مع الؤشطى): فالسنة في 
وضع اليدٍ حال التشهدٍ أن يبسط الشمال ويقبض مِنّ الْيُمْنَى الخِنصر وَالِْنْصرء 
00 إِيَْامَهَا مع الْوْسْطَى؛ٍ كما دلت عليه الأدلةٌُ» كقوله في حديث وَائِلٍ بْنِ 
حُجْرٍ فته : «رَأَيْتُ البّيّ يل قَدْ حَلَقَ انام وَالْوْسْطَىء وَرَكَعَ الي تَلِيهِما يَدْعُو 
بها في التَشَهّدِ) [أخرجة معاي 7 0 

وورد لقبض اليد اليُمنى في التشهدٍ صفتان: 

الأولى : أن يسم أصابعه كلّهاء ويضع إبهامّه على الوُسطى» ويُشِيرٌ بِالسَبابقٍ» 
ويَرميّ ببصره إليهاء كما في حديث ابنٍ عمرّ ديا َالَ: وَكَبَضَ أَصَابعهُ كلَهَاء 
1 يإصبَعِهِ التي تَلِي الِإبْهَامَ»» وفي روايةٍ: «(وَعَقَدَ اثَلَانَةٌ وَحَمْسينَ » وَأَشارَ 
بِالسَيابَة) (أخرجه مسلم)”*؟ . 

الثانيةٌ: أنْ يَقبضَ الخنصر والبنصرء ويُحلَقَ الإبهام والوسطى» 
بالسبابة. 


() سبق تخريجه (ص75759). 

هه المغني 7/١‏ ؟). 

(") رواه ابن ماجه (917) من حديث وائل بن حجر فته . وصححه النووي في خلاصة الأحكام 
7/1١‏ ؟ة). 

(5) رواه مسلم (080) من حديث ابن عمر وكيا . 


الكدلا 


كتاب الصلاة ون - 
كشرلة 


4 8 ب ل 2 ا دوه 24 
ويدل له: حديث وائل مَِقَة قال : ثم فض اتير مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلقَ حَلقَة ثم 


2 وس 4 عمقو و اشم وير - 0 200غ62 
رفع إصبعه. فرايته يحركها يدعو يها) [أخرجه النسائي وصححه ابن خزية وابن حبان] ‏ . 


مسألة: ومكان وضع اليدين حال الشين هو مخيّرٌ بِينَ أن يضع يديه على 

ركبتيه» أو على فخذيهء أو اليمنى على فَخِذِه اليُمنى واليّسرى على ركبته 
السيرف:: 

فوضع اليدين على الفخذين؛ لحديث ابْن الزُبيْرٍ فت : «كَانَ رَسُولُ الله يله 
إِذَا قَعَدَ يَدعُو وَضَّعَ يَدَهُ اليمتى عَلَى نَخِذِهِ اليمْنىء وَيَدَهُ الْيُسرى عَلَى فَخِذِهٍ 
الْمُسرى) [أعرجه مسلم]”؟" . 

وحلايث ابِنِ عمرّ ويا قَالَ: «كانَ رسول الله ب ذا جَلَسَ في الصَّلاةٍ وَضَعَْ كَفَه 
اليُمنَى عَلَى فَحِذِِ اليُمنَى. وَوَضْعّ كَقَهُ اليُسرى عَلَى فَخِذِهِ اليُسرى» (أخرجه مسلم”” . 

ووضع اليدين على الرُكبئّين؛؟ لحديث ابن عْمَرَ كافتة : «أنَّ رَسُولَ الله كَل كَانَ 
إِذَا قَعَدَ يي التَشَهُدٍ وَضَعَ يَدَهُ المُسرى عَلَى رُكْبَهِ البُسرى. وَوَضَّعَيَدَهُالْيُمنى عَلَى 
ركبته الْيْمنَىَ) أعرعة نا 

ووضع اليُمئَى على فخِذِه اليُمنى» ويدّه اليسرى على ركبته اليسرى؛ لحديثٍ 
ابن الزبيرٍ تاثتة أيضّاء وفيه: «وَوَضَعَ يَدَهُ الْمُسرى عَلَى رُكُبيهِ الْمُسرىء وَوَضّعْ يده 
البَمَىَ عَلَى كَخْلو البُشْتى) عرس س0 . 

(ويُشيرُ بسئائتها عِندَ ذكر اللّه): فالسنةٌ في التشهد أن يُشِيرٌ بالسبابة عند ذكر 
الله؛ وله صفتان: 

الأولى : أن يَرقَمَ الاصبّعَ من أولٍ التشهد إلى آخره؛ لحديث ابن الزبير كاقتة : 


)١(‏ رواه النسائي في المجتبى (889)»: وابن خزيمة (5 21/١1‏ وابن حبان )١1855(‏ من حديث وائل 
(0) رواه مسلم (91/4) من حديث عبد الله بن الزبير مها 
(*) رواه مسلم (080) من حديث عبد الله بن عمر وِههها. 
(4) رواه مسلم (080) من حديث عبد الله بن عمر وِههها . 
(4) رواه مسلم (51/4) من حديث عبد الله بن الزبير مَقْيا . 


ىون 


5 
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7 بإصبَعِد) [أرجه مسلم]”''» ولم يذ ا التحريك . 

وكذا عند أبى داود : ١أَنَّ‏ الَّتَ يله كَانَّ يُشِيرُ بِإصْبَعِهِ إذَا دَعَاء وَلَا يُحَر كهَا0 9 
وهذا نص صريح ؛ لكنّ زيادةٌ: «وَّلَا يح كها) أعلت بالشذوذ. 

ا اه فى صدطيها نظة »ققد ذكرة شيل بطوله .ولع يُذكر؛ (وَلا 
اب" باينا اااي ل 

الثانية : للقي بجر تنقيا عه اناد لحديث وائل بن < حجر تاقة : «ثم 
رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْنهُ يُحَرَكُهَا يَدْعُو بها770 . 


والمصلي مخيّر بين هاتين الصفتين؛ لورود الحديث بهماء فله أن يأخذَّ 
ارق وات اسه رو شر ريك من أولٍ التشهدٍ إلى آخرهء وله أنْ يُشِيرَ بها 
ويُحرٌكها عند الدعاعء وإذا لم يدع وضعهاء والذكرٌ منّ الدعاء» فمثلّا إذا تشهّد 
ووححك الله 00 وكذا عند الصلاة على رسول الله عق وعند الدعاء لنفسِه 


يسير . 
(وَالتِعَائهُ تِيَا وشمالا في تَسلِيمه): اليف ال السلام أَنْ يَلتَفْتَ يَميئًا وشيمالا في 
كل اتسايية؟ كما جاو ينه البيدة تلن ديق ابن مسعو د » وسعد» ووائل؟ 


وغيرٍهم وؤير ؛ ؟ في ابح مسلا عن سكل يه نيه قَالَ: «كنتْ أَرَى نشول الله 
له يُسَلُمُ عَنْ يَمِينه» وَعَنْ يَسَارِو حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدو)” يقال الإمام جيل : 


. رواه مسلم (51/4) من حديث عبد الله بن الزبير مَقْها‎ )١( 
من حديث عبد الله بن الزبير وا‎ )١770( (؟) رواه أبو داود (484)» والنسائي في المجتبى‎ 
.)١١/5( وابن الملقن في البدر المنير‎ »)578/١( وصححه النووي في خلاصة الأحكام‎ 

(؟) زاد المعاد (١71/1؟).‏ 

(5) أعلها بالشذوذ في ضعيف أبي داود (17/5). 

(4) سبق تخريجه (ص7728) . قال ابن خزيمة: «ليس في شيء من الأخبار «يحركها» إلا في هذا 
الخبرء زائدة ذكره». وقال النووي في خلاصة الأحكام :)578/١(‏ «رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وقال: ويحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء فيكون 
موافقا لرواية ابن الزبيرء والله تعالى أعلم». وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ .)١١‏ 

(5) رواه مسلم (087) من حديث سعد بن أبي وقاص ته . 
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كتاب الصلاة برس 


5 
8 


ثبت عندنا من غير وجهٍ عن النبي ككة أنه كان يُسِلّم عن يمره تعينة وثيمالة جتن در 


وان ب 


(ونِيُ به الْخرُوجَ من الصّلاق): فالمُصلَّي ينوي بسلامه الخروجٌ مِنّ الصلاقء فإِنْ 
لم ينو فسلامه صحيح ؛ لأنّ نيه الصلاةٍ الي اس عاد ” من 
وك وسجودء ومنها السلامٌ. فهو داخلٌ في الية الأول وهو المصوض عن 
اعم راكنا زه ان ل ولأنّها عبادةٌ فلم مو ال للخروج منهاء 
كسائر العباداتٍ . 


(وتفضيل الشَّمَالٍ على اليمين في الالتِقاتِ): أيْ يسن أنْ يُالِعَ في التفاته في 


السلام على الشمالٍ أكثرٌ مِنَّ اليمين؛ لحديث سَعْدٍ كفت قَالَ: «كُنْتُ أَرَى 


00 الله د كه يُسَلم عن يمينه » وَعَنْ يَسَارِوِ حَتَّى أرَى بَيَاضَ خَدَو) [أخرجه مسلم] » 
وهذا الحديث كاف في إثباتِ هدي رسولٍ الله كَل في بيانٍ صفة التفاته في 


السبايي: 
وَالمُسِتِحَبُ في السلام: ترك إطاليه وعدم مَدّه؛ لما رَوى الترمذيٌ وصحّحه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَّ: «حَذَفُ السّلام 15" قال ابن المبارك: يعت + آلا 


تمده مناء 
قال الترمذي: «وهو الذي يستحبه أهل العلم». 
)0 
وروي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: «التكبير جزم والسلام جزم) 5 


د 


)١(‏ المغني (11517/7). (؟) المصدر السابق. 

(") رواه الترمذي (/591)» وابن خزيمة (1/75), والحاكم /١(‏ 700) من حديث أبي هريرة كزاقتة 
موقوفًا. قال الترمذي: احديث حسن صحيح) '. وروي مرفوعًاء قال الدارقطني في العلل (9/ 
65 (الصواب وقفه». وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن». وهو ضعيف اختلف فيه 
(التلخيص الحبير .)06٠ /١‏ 


(5) سئن الترمذي (7/ 4): (5910) . 


5 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يي ا 


5 فَضْلْ 3 


فِيمَا يُكرَهُ في الضصّلاة 


ذكر المؤلف في هذا الفصل المكروهاتٍ في الصلاةء فإِنْ فعّل شيئًا منها 
ناية) مخالفه المدة ومالانا مسحي ., 
قله 000 اقتِصَارةُ على الفاتجةٍ 3. وتَكرَارُهًا. والتِقَاثُهُ بلا حاجة. وتغميض 
يهِ. وحَمْل مُشْغِلٍ لَه. وافيِرَاسُ ذَرَاعَِيهِ سَاجِدًا. والعببث. 
والطل والشمطيء وفتخ فَعد ووضغة فيه ينا واستقبال ضووة» وَوَجه آي 
ومْتَحَذَّثْ وانيه نار وما يُلهيهء ومَسٌ الحصّى وتَسوية اراب بلاعُذْسٍ وتَرَوخ 
رْوَحَةٍ وثَرقَعة أصابعهء وتشبيكهاء ومَسٌ يِه وكفٌ تُوبه. ومتى كثر ذلِكَ 
عُرقًا: بَطلّت. وأن يحص جَبتَه ا يَسحدُ عليه وأن بمسح فيها أل رَ سْجُودِهء وأن 
يَستَدَ بلا حَاجَة فإن استندَ بحَيتْ يَقَعُ لو أَزِيلَ ما استَندَ إليه: بَطلّت. وحَمدُةُ إذا 
عطسن» أو وَجَدَ ما يَسُْرُةُ. واستِرجَاعُهُ إذا وَجَدَ ما يَعْمّهُ). 
(يُكرَه للمُصَلّي: اقتِصَارُهُ على الفاتحة): في الركعتين الأوليين يستحب قراءة شيء 
بعد الفاتحة كما سبق تقريرهء وإن اتير بخن الفائحة فقد خالف السئة وصلاثه 
(وتَكرَارُهَا): ويكره تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؛ لأنه لم ينقل عن 
رسول الله 55 ولا الصحابة» وتفتح باب الوسوسة. 
(وَالتِقَائَهُ بلا حاجَة): الالتفات في الصلاة على أنواع : 
الأول: التفاته بالرأس إن كان بلا حاجة كره؛ لحديث عَائِْشَّةَ ونا قَالَّتْ : 
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَلِِ عن الِالْيفَّاتِ في الصّلَاة؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْيلامنُ يَخَْلِسْهُ 


اننا 


كتاب الصلاة م - 


0 
5 ع مه ١‏ 
الشيطّانٌ مِنْ صَّلَاةٍ العَبْدِ) [رواه البخاري)17؟ . 
بو وا اع مت واه 1 7 
9 قال قا 01 كلك ٠‏ رك خري , (كأاء ص الااس | 2 5 
وعنْ امن اليه قال: قال لي رَسول الله كد : ديا بنيّ» إياك وَالالتيفات عي 
5 كيده 5216 07 ث 22 ]د ىك ا 215 1 
الصَّلاة إن الِإلتِمَاتَ فى الصلاة هلكة. فإن كان لا 59 قفو التطوع لا فى 


المَرِيضَةٍ يو" . 

وإن كان لحاجةٍ جاز؛ لحديث سَهّْل ابن الْحَنْظَلِيَةِ كإفقه قَالَ: «فَجَعَلَ 
َسُولُ اللَّه ب يُصَلَّي وَهُوَ يقت إِلَى الشّغب. وَكَانَأَرْسَلَ فارسًاإِلَى الشّغْبٍ مِنَ 
اللَّبْلِ يَحْرْمنُ)29 . 

الثاني : أن يلتفت بجميع بدنه وينحرف عن القبلة بلا عذرء فهذا تبطل صلاته؛ 
لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة» وهو استقبال القبلة من غير عذرء. وإن 
كان لعذر جاز. 

(وتغميض عي نه): في الصلاة المذهب كراهته؛ لأنه لم يكن من هدي 
وشيوك: الله 2 ويدل لذلك: انشغاله كَلِِ بالخميصة» ففي «الصحيحين» أن 
اَي َك صَلَى في حَمِيصَةٍ لها ملام تر إِلَى أَعْلامهَا نَطْرَ 07 55 
قَالّ: «اذْمَيُوا حيصي هَذِهِ إلى أبي جَهم وَأنُوني بِأَنْبِجَانِيّةِ أبي جَهْم قَِنَهَا 
لَْئنِي آنِقَا عَنْ صَلاتِي) 7 فلو كان التغميض مشروعًا لاكتفى بذلك ولم تشغله 
خطوطهاء وكذا مذ قعقة البهيمة والجارية والغلام حين أرادوا المرور بين يديه 
تدل على أنه كان فاتحًا عينيه يراهم» وإلى الكراهة ذهب الإمام أحمد. 


. من حديث عائشة ونا‎ )751١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (085) من حديث أنس كا ليغ عاق . وقال: «هذا حديث حسن غريب) . قال ابن رجب 
في الفتح (5/ 401): «وذكر في (كتاب العلل): أنه ذاكر به البخاري» فلم يعرفه» ولم يعرف 
لابخ المسيب ع أنس:شينًا: وقد روي عن أنس من وجوه أخرء وقد ضعفت كلها). 

(9) رواه أبو داود (2)915 والسائى فى الستن الكبرى (2)8819» وابن خزيمة (/51/1) من حديث 
سهل بن الحنظلية يفي . وصححه ابن خزيمة» والحاكم» والنووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 
١ى/ة)‏ والألبانى فى الارواء )”1/١(‏ . 

(؟) رواه البخاري (71/7), ومسلم (007) من حديث عائشة وكيا . 


انا 


نك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وعلل: بأنه من فعل اليهود'''. 

فالسنة فتح عينيه» لكن إن كان إذا فتحهما لم يستطع الخشوع» وانشغل عن 
الصلاة لكثرة المشغلات أمامه» ولم يستطع الابتعاد عنهاء وخشي من أن تشوش 
عليه في صلاته» فلا بأس بالإغماض؛ لأنه لم يرد النهي عنه. 

بل قال ابن القيم : «والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوعء 
فهو أفضل» وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق 
أو غيره مما يشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض قطعًاء والقول باستحبابه 
في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله 
أعلم)”" . 

(وحَمل مُشغلٍ لَهُ): فالمصلي عليه الإقبال على صلاته ولا ينشغل عنهاء فإذا 
حمل شيئاء فلا يخلو من حالات: 

الأولى: إن كان غير مشغل له فلا كراهة. 

الغانية: إن كان يشغله حمله» فإن كان بلا حاجة كره؛ لأنه يؤدي إلى الحركة 
فيهاء والانشغال عن الخشوع الذي هو لبها. 

وإن كان لحاجةٍ جاز بلا كراهة؛ كالمرأة إذا بكى صبيها فتحمله» والرجل إذا 
خشي من وضع أغراضه أن تسرق 0 لحديث أبي َتَادَةَ كفت : «أَنَّ 
رَسُولَ الله م كَانَ يُصَلّي وَهْوَ حَاملٌ مَامَةَ بنْتَ رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله كَل فَإِذَا 
قَامَ حَمَلَهَاء وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا لبر 

(وافير رَاشُ وَرَاعَيهِ سَاجِدَا): فيكره أن يفرش ذراعيه حال السجود؛ لورود النهي 
في قوله يد : «اعْتَدِلُوا ذ في السَُّجُود وَلَا يَبْسُط َحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاط الكلّب)» 


: 25 
[متفق عليه] | . 


.)141/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
واه المعاد 88/13 ) (موسينة الرسالةة:‎ )9( 


غ0 رواه البخاري (كاه), ومسلم (*05) من حديث 5 قتادة كالم 
(5) رواه البخاري 27 ومسلم (*2)695 من حديث أنس كزائقة . 


51: 


كتاب الصلاة م ا 


هك 


(والقفتمة: رك العييق أنه الصلاةاه موك كان عيهه يده أى شعره أذ 
ثوبه» أو بالآأرض؛ لمنافاته الخشوع في الصلاة» ولآن كثرة الحركة إذا غيرت 
هيئة الصلاة بلا حاجة أبطلتهاء وقد رَأَى حُذَيْفَةٌ رَجْلَا يُصَلَّي يَعْبَتْ بلِخييه فَقَالَ : 
الَوْ خَشَعَ قَلَبُ هَذَا سَكََثْ جَوَارحُة)”" . 

(وَالتَخْصُرُ): أي يكره وضع اليد على الخاصرة حال الصلاة» والخاصرة: وسط 
الإنسان» وهو المستدق فوق الوركين» وهذا قول أكثر العلماء في تعريفه. 

والدليل: ما في «الصحيحين» عَنْ أبِي هُرَيْرَة تزفتة قَالَ: «تَهَى لني َك أن 
يُصَلّيَ الرَجْلُ مُخْتَصرا» 2 

والعلسين اللي 1ل لخدا بلعو ” كما روى البخاري عَنْ عَايْشَةَ ويا : 
«كَائَتْ ؟ كرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ في خَاصرتِهِ وَتَقُولَ : إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلّهُ)0" . 

وهو علامة على التكاسل» وعدم الإقبال على الصلاة بخشوع ونشاط»ء وهذا 
النهي عند جمهور العلماء للكراهة. 

(والتّمطي): وهو التمدد والتمغط؛ لأنه من العبث وعدم السكون في الصلاة» 
ويذهب الخشوع. 

(وفتخ فمه. ووَضْعْة فيه شَينَ): ولو لم يبلعه؛ لأنه من العبث . 

(واستقبال ضورَة): لأنها تشغل المصلي؛ لما فيه من التشبه بعُبّاد الأوثان» ولأن 
رسول الله كَِةٍ قال لعائشة وِكْيِنا : «أَمِيطِي عَنَا ِرَامَِكِ هَذَا فَإِنَّهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُه 
تَعْرِضُ في صَّلاتي) ا م 

ولأن النبي يَْةٍ لم يدخل الكعبة حتى مُحِيَ ما فيها من الصور”'. 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١15١(‏ من طريق ثور بن يزيد. 
(؟) رواه البخاري »)١١57١(‏ ومسلم (5 8) من حديث أبي هريرة اكه . 

() رواه البخاري (/750) من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه البخاري (1/5”) من حديث أنس كاله . 

(5) رواه البخاري (/578) من حديث ابن عباس وكا . 


1 


ا زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
د 0 


السابق» واختار هذا شيخ الإاسلام. 

(وَوَجْهِ آَدَمِيّ): ويكره استقبال وجه آدمى أثناء الصلاة ؟ آنه يشقله ويلييةء وقد 

(ومْتَحَدثْ» وتائم): أي ويكره أن + يستقبا من يتحدث أو من هو نائم في أثناء 
الصلاة؛ لقوله بك : «لَا تَصَّلّوا خَلْفَ النَائِم وَلَا الْمَتَحَدّنْ)7" . 

والرواية الأخرى: أنه لا كراهة في ذلك إن كان لا يشغلهء وهذا هو الراجح, 
وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأنه ثبت عن رسول الله مَل فعله» ففىي حديث 


عتبان كزاه: أن رسول الله 55ة: «صلى والصحابة يتحدثون بين يديه) [أخرجه أبوداود. 
00 


وهو ضعيف] 
مهام 4 5-5 0 2 تا 0 ع 2 م م 1 0 
وعَنْ عَائْشَةَ يبنا قالت : «كانّ النبئٌ م يَصَلى وَأنَا رَاقِدَةَ مغترضة على فِرَاشِهِء 


م هه و 2ك 


َإذَا أرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَبقَظَني فَأَوْئَرْتُ) رمس عي" . وبوب عليه البخاري زاب الصَلة حلت 
لتاِم]» والنهي الوارد في حديث ابن عباس «َههها ضعيف» كما بين ذلك البخاري 
والخطابي وجماعة. 

(وتار): أي ويكره استقبال نار أثناء الصلاة. 


والعلة» إن فيدتقيها بالسدرين الب يضلوة إلى القآره ولكونيا يفف بالنظر 
إليها . 
(وما يُلهِيه): أي ويكره استقبال ما يلهيه ويشغله أثناء الصلاة. 


وهذا ضابط: فكل ما يلهي المصلي ويشغلهء فيكره استقباله؛ لأن الخشوع 


2 5 
3 


لبهاء والقنوت والسكون من مقاصدهاء وفي «الصحيحين»: أن الى يكل صَلَى 


)١(‏ رواه أبو داود (2544» والبيهقي في السئن (7”977/7) من حديث ابن عباس ووه . قال النووي 
في خلاصة الأحكام :)0717/١(‏ «رواه أبو داود» واتفقوا على ضعفه» وفي إسناده مجهول . 
قال الخطابي: لا يصح». وحسنه الألباني في الارواء (71/0) . 

(0) رواه مسلم (”7). () رواه البخاري (017)»: ومسلم (015). 


اكلا 


كتاب الصلاة 2 اس 


في خَمِيصَّةٍ لَهَا لام نر إِلَى أَعْلامهَا نَظْرَة قلَمّا الصرف قَالَ: «ادْمَبُوا 
بِحَمِيصَّتِي هَذْهِ و إِلى أي جَهمٍ وَأتُوني أنْبِجَانِية أن جَهِم ؛ َإِنَهَا ألوتيي آننا عن 
صَلَاتِي)37 . 

تي 


وفي «سئن أبي داود» أن رَسُولَ الله كك قَالَ : «إني نسيثُ أَنْ آمك أن نخيه 
لْقَرَْيْنء فَإِنَّهُ لَيِسَ يَنبَخي أَنْ يَكُونَ في الْبَيْتِ شي يَشْمَلُ الْمُصَليي” . 
(ومّسٌ الحضى. وتَسوِيَةٌ الثْرَابٍ بلا عُذَّر): يكره العبث بالحصى والاشتغال بتسوية 


التراب أثناء الصلاة بلا حاجة» وهو قول جماهير العلماء. 

ودليل الكراهية: ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه عَنِ الَِّيّ ل قَالَ: «إِذَا 
ام أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةٍ و قلا مسح الحصى. فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجِهَهَ)”" . 

لكن إن احتاج إلى ذلك» أو احتاج إلى تسوية مكان السجود فلا بأس بمسحه 
مرة واحدة داخل الصلاة؛ لما في «الصحيحين» 5 لبي نه قَالَ ل الرَّجَلٍ 
يسوي اراب حَيْتُْ يَسْجُدُء َال : (إِنْ كُنْتَ فَاعِلَا قَوَاجِدَة)0؛ '. هذا في الصلاة. 

وأما فعل ذلك قبل الشروع في الصلاة» فلا كراهة فيه. 

وكذا يكره انشغال المصلي بمسح جبهته من التراب أثناء الصلاة؛ لما روى 
ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ الل يَِ قَالَ: (إنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أن بكثِرَ الرَجْلْ مَسْحَ جَبْهَهِ َل 


. سبق تخريجه (ص3787)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(70١75)».‏ وأحمد )١117707(‏ من حديث عثمان بن طلحة يفي وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (170ا١).‏ 

(") رواه أبو داود (445)» والترمذي (7174)» والنسائي (7/7). وابن ماجه 2»2٠١71(‏ وأحمد 
»)5١70(‏ وابن خزيمة (917)» وابن حبان (77177) من حديث أبي ذر يليه . وحسنه 
الترمذي» والبغوي في شرح السنة (2177)» والنووي في خلاصة الأحكام 2»)540/١(‏ 
وصححه الحافظ في بلوغ المرام (774). وضعفه الألباني في الإرواء (/ا/1”) . 

(:) رواه البخاري (/1701)» ومسلم (057) من حديث معيقيب تالت . 

(5) رواه ابن ماجه (455) من حديث أبي هريرة تَتإثقة . وفي إسناده هارون بن هارون» ضعيف . 
وضعفه ابن رجب في الفتح (1/ 20704 والألباني في ضعيف الجامع .)١997(‏ 


اين 


مام زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقد رويت كراهة ذلك عن عدد من السلف منهم: ابن مسعود» وابن عباس 
3 وابن جبير ومكحول والحسن» وعدوه من الجفاء» وهو قول مالك 
وأحمدء قال ابن مسعود تإفتة: «أَرْبَعُ مِنَ الْجَمَاءِ: أنْ يُصَلَيَ الرّجْلْ إِلَى غَيْرٍ 


- 


ودرى اله له ام ل مسي مم7 6و ره 4 8ه مزاع 22 2ه سوم زم رم 
سترَةء وَأنْ يَمِسّح جَبْهَتَهِ قبل أن ينصرف. أو يبول قَائِمَاء أو يَسْمَعَ المناديّ 
و 00 


« هي موي 
هه 


(وتَرَوُحٌ بمرْوَحَةِ): التروح بالمروحة اليدوية: يكره في الصلاة» كما ذكره ابن 
مسعود كَيِفْيَ؛ لأنه نوع من العبث داخل الصلاة» إلا إذا دعت إليه الحاجة 


كوجود حر شديد فلا بأس به. 

وأما المراوحة بين القدمين: بحيث يعتمد على رجل أحيانًا وعلى الأخرى 
أحيانًا فهذا لا بأس به لا سيما إذا طال وقوفهء 5007 لوروده عن ابن 
مسعود يفيه وطائفة من التابعين كعَمْرّو بْنِ مَيْمُونِء وابْنٍ سيرِينَ» ومَكحُول» 
وسّالم . 

(وقَرقعَةُ أصابعِه. وتتشبيكها): من المكروهات أن يفرقع أصابعه. أو يشبكها أثناء 
الصلاة. أو وهو في طريقه إليها؛ لقوله يَث: (إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضوءَةُ 
ثم خَرَجَ عَامِدَا إِلَى المَسْجِدء فَلَا يُشَبكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِو فَإِنَّهُ في صَلاةْ) [أخرجه أبرداءه 
نا 

وأما بعد الفراغ من الصلاة» فلا يكره تشبيكها حتى ولو كان داخل المسجد؛ 
لأن الصلاة فرغت» وفي «الصحيحين» في حديث ذي اليدين كَيِقتَةُ» وفيه : «فَقَامَ 
إِلَى حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجِدٍء فَانَكَاً عَلَيْهَا كَأنّهُ عَضْبَانُ» وَوَضَعْ يَدَهُ اليُمنى عَلَى 
اليُسرى. وَسَبّك بَيْنَ أصَابِعو)7” . 


ب 
0 


. من حديث ابن مسعود كته‎ )4094/١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

() رواه أبو داود (؟257» والترمذي (87”) من حديث كعب بن عجرة تت . قال ابن رجب في 
فتح الباري (7/ 577): «وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب». وقال ابن حجر في فتح الباري 
/١(‏ ككه): «وفي إسناده اختلاف» ضعفه بعضهم بسببه) . 

(*) رواه البخاري (587)» ومسلم (51/7) من حديث أبي هريرة كله . 


اليل 


كتاب الصلاة وم 1 
كدل» 


(ومَسٌ حيته): والانشغال بها داخل الصلاة؛ لآنه من العبث المشغل عن 

(وكف توبه): أي يكره طيه وجمعه؛ لنهي رسول الله بَكْةِ عنه. كما في 
«(الصحيحين) عن النبى 2 قال : دولا كفت الثَيّاتِء وََا ال وجمهور 
العلماء قالوا: بكراهة طي الثوب في الصلاة» سواء فعله أثناء الصلاة» أو 
خارجها إن فعله لآجل الصلاة. 

ويلحق بكف الثوب عة عقص الشعر» وهو إدخال أطرافه في أصوله. وكذا جمعه 
وشده بشىء حتى لا ينحل» فهذا مكروه؛ لحديث ان عباس ويا : «وَلَا نَكَفْتَ 
00 الشّعْرًَا . 
سس د فلم اصرق أَميلَ إلى ان 5086 
قَقَال: مَا لك وَرَأسي؟ فَقَالّ: إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يقُولُ : هنما مكل هذا 
مَكلُ الَّذِي يُصَلَي وَهُوَ مَكبُوف)0" . 

والحكمة: أن الثوب يسجد معه إذا سجدء. فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن 
سغره 050 ا السرم ده َم 


ل كم 


َلك بِكُلّ شثرة ع ا لجل إن لكان أن تمه كقال! ريلك خب 
70 كان 1 بن عَمّاسِ إِذَا صَلَّى وَقَمَ فقا على الأوض) . 

(ومتى كثُر ذْلِكَ عُرفًا: بَطَلّت): فإذا كثرت الحركة فى الصلاة حتى أخرجتها عن 
هيئة الصلاة» فإن الصلاة تبطل» وقد ذكر المؤلف أن العمل المتوالى الكثير 
يبطل الصلاة. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١372)‏ . 
)١(‏ رواه مسلم (؟54) من حديث ابن عباس وها . 
(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 22١194‏ وعبد الرزاق في المصنف (59195). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/195١1).‏ 


حلا 


2 


م 2 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 

(وأن يَحْصٌَّ جَبِهَته با يَسجُدُ عليه): وهذا مكروةٌ. 

والعلة في الكراهة: أن هذا أصبح شعارًا للرافضة في تخصيص الجبهة 
بالسجود بوضع شيء فلا يتشبه بأهل البدع ولم ينقل عن رسول الله كلنه. 

وأما وضع شيء للوجه كلهء فلا كراهة فيه؛ لثبوته عن رسول الله يلد ففي 
البخاري عَنْ مَيْمُونَةَ دنا قَالَتْ : ١كَانَّ‏ التي كَل 3 يُصَلَ عَلَى الخُمْرقع(". 

والخمرةٌ شيء منسوج على قدر ما يسجد عليه المصلي أو قريبًا منه» فإن عظم 
حتى يكفي الرجل لجسده كلهء فهو حينئظٍ حصيرء ذكره أبو عبيد'" . 

وكذا يجوز تخ تخصيص الجبهة عند الحاجة؛ لما في ١الصحيحين»‏ عَنّْ أَنْسِ تزفق 
قَالَ: «كُنَا نُصَلَّي م َع ال ف فَْضَمْ أحَدنا طرف لنب مِنْ شِدَةٍ العر في كان 
السَّحُودِ)””". ومع عدم الحاجة فعليه أن يتجنب تخصيص الجبهة؛ لأنه من شعار 
الرافضة . 

(وأن يمسَحَ فيها أَثَرَ سُجْودِهِ): ويكره مسح ما علق بجبهته من آثار السجود وهو 
في الصلاة» وتقدم بيانه . 

(وأن يَسَتَيدَ بلا حَاجَة): استناد المصلي حال القيام في الفريضة نوعان: 

الأول: استناد يسير بحيث لو أزيل ما استند عليه لم يقع: فإن كان لحاجة لم 
يكرهء ولغير حاجة كره؛ لما فيه من التكاسل» وعدم الإقبال على الصلاة 
ومخالفة هدي الرسول 55ة. 

(فإن استَتد بحَيتُ يقَعُ لو أَزِيلَ ما استدَ إليه: بَطلَت): والثاني: استناد قوي بحيث 
لو أزيل ما استند عليه سقطء له حالتان: 

أحدهما: أن تكون الصلاة نافلة» فيجوزء وتركه أولى؛ لآن النافلة يجوز أن 
يصليها قاعدّاء فله الاستناد ولو من غير حاجة» لكنه خلاف السنة. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص”377”77) . 


. 0517 /9( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص375)‎ )'( 


8 


كتاب الصلاة ا 1 
ككل 


والأخرى: أن تكون الصلاة فريضة» فإن كان لغير حاجةٍ لم تصح صلاته؛ لأن 
القيام مخ القدرة شرط» وهو لم يقم قيامًا كاما: 

وإن كان لحاجة جاز : «لآنّ رَسُولَ اللَهِ ل لَمَا آَسَنَّ وَحَمَلَ اللَحْمَء انَخَذَّ عَمُودًا 
في ع ًَ ه يَعْتَمُِ عَلَيهِ) [أخخرجه أو ان 

(وحَمدهُ إذا عطس, أو وَجَدَ ما يَسُرْهُ): المذهب 1 آلذيك وعد الله إذاقطين اذ 
وذ ما سرة؛ لواح الصاذ لي رار وسو طبو تان بالصاد ون 
قال 15د : «إِنَّ في | لصَّلاةٍ شغالا) افق نا 


وقد جاء عند أبي داودء والترمذي. وحسنه عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع كافتة اهمه تق قَال: 
وال انم ول امكل ساقت ترك الحَمْدُ لِلِّ حَمْدًا كثيرً طب 4 


فيه » مباركا علية» كما يحب ريا وَيَوْضى» َلَمّا صَلَى رَسُولُ اللّهِ عله 0 


َقَالَّ: «مَنِ المُتَكَلَمُ في الصَّلَاة؟. فقلت: أنَا َا رَسُولٌ اللَّو فَقَالَ التبيت كله : 
«وَالَّذِي نَفْسي بِيّدِوء لَقَدٍ ابتَدرَهَا بِضْعَةٌ وَتَكَانُونَ مَككَا كاء أَيَهُمْ يَضْعَدُ يهَاا”” . 


قال الترمذي: «وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع؛ لأن 
غير واحدٍ من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد 
الله في نفسهء ولم يوسعوا بأكثر من ذلك»). 

(واستِرجَاعَهُ إذا وَجَدَ ما يَعْمُهُ): أي يكره استرجاعه عند المصائب» وشكره عند 
حصول النعم أثناء الصلاة؛ لأنه لم يثبت فعله عنه يه والصلاة عبادة» وإن في 
الصلاة شغله29' . 


)١(‏ رواه أبو داود (/454) من حديث أم قيس بنت محصن تالت . وصححه الألباني في الإرواء 
ىم" . 

(0) سبق تخريجه (ص557١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (7//)» والترمذي (2505» والنسائي (971) من حديث رفاعة بن رافع كات . 
وحسنه الترمذي. وأصله في البخاري (799) لكن ليس فيه ذكر العطاس. ومن حديث أنس 


اكه ع وقد سبق تخريجه (ص؟7305). 


لس ري ا ا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: ومن المكروهات أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام؛ لما فيه من 
اشتغال قلب المصلي عن الخشوع». ولما يلحق المصلي من بالضرر ين اباس 
أحدهما؛ لقوله 355 : رلا صَلاةٌ بحضرة الطّعَامِ؛ وََا هو يدَافعه الأَحْبََانِ) [أخخرجه 


ا 

فينهى أن يصلي وهو حاقن -أي: محتبس البول- أو حاقب -أي: محتبس 
الغائط- أو حازق -أي : محتبس الريح- وإلى الكراهة ذهب الجمهورء وإن 
صلى فصلاته صحيحة . 

والحكمة من كراهة صلاة الحاقن: أنه يؤدي إلى ذهاب الخشوع؛ لانشغاله 
بمدافعة ذلك عن الخشوع. ولأن في هذا ضررًا بدنيًّا عليه. 

وإذا كان يدافعه الأخبثان ولم يكن عنده ماء»ء فإنه يقضي حاجته ويتيمم؛ لأن 
الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع» والصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة منهيٌ 
عنهاء واختار ذلك شيخ الإسلام. 

وإن كان قضاؤه لحاجته يؤدي إلى فوات الجماعة» هد ولو فاتته 
الجماعة؛ لعموم النهي في الحديث : «لا صَلَاةَ بحضرة العام وَلَا هُوَ يُدَافِعُُ 
لأَحْبَكَانِ). ولم يفرق بين حال وحال» وهو معذور في فواتهاء وما ترتب على 
المأذون غير مضمون. 

ولو خشي إن قضى حاجته أن يخرج الوقتء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدهاء فإنه يقضي حاجته ولو خرج 
الوقت؛ لأن الجمع في حال الحضر جائز عند الحاجة» ولا يقيد ذلك بالمرض 
أو المطر أو الريح الشديدة» ونحو ذلك» بل هو مشروع عند الحاجة إليه. 

والثانية: إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدهاء فيصلي في الوقت ولو 
كانت المدافعة شديدة» فإن قضى حاجته وخرج الوقت فلا إثم عليه» والله 


د 


. رواه مسلم (070) من حديث عائشة وكا‎ )١( 


10 


كتاب الصلاة لق - 


وجماع هذا الباب: أن على المصلي إحضار قلبه» وفعل أسباب الخشوع, 
وإزالة كل الموانع والمشغلات» ومما يعين على الخشوع : 

ملازمة التقوى ظاهرًا وباطنّاء وتفريغ القلب من الشواغل» والتبكير إلى 
المسجدء. وإحسان الوضوءء وتدبر ما يقرأ من القرآن والأذكارء» واستحضاره 
عظمة من يقف بين يديه» وسؤال الله كين الخشوع . 

نسأل الله أن يرزقنا قلبًا خاشعًاء وأن يجعل الصلاة قرة لعيونناء وطمأنينة 
لتقوسناء ومقرَعًا لنا غتل الشدائد كما كان الأآثبياء والضالحون: 


د 


عا 
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لَه (يتطلهًا: ما أبطل الطَهَارَة. وكشف كرو عَنِدَاء لا نْ كشفها نَخْوٌ ريح» 
فعتره في احأيء أؤ ل تاق الكشرف 1 يَفْْشُ في النَظرِ. واستدبَاز القبلة 
حَيتُ شُرِطَ استقبالها. وانّصَالُ التّجَاسَةٍ به إن لَم يُزْلّْها في الحالٍ. والعَمَلُ الكنيز 
عادَة من غَيرٍ جِنسِهًا لِغَيرٍ ضَرُورَةٍ. والاستتادُ قَويًا لِعَيرٍ عُذرٍ. ورُججوغةُ -عايا 
اتوك لك جيب الحزري فى اران وتَعمّدُ زيادَةٍ كن فعليٌ. تعمد تقديم 

تعض الأركان على تعض . وتَعَمّد السّلام قبل إتامها. وتَعَمّد إحالة المعتّى في 
القراءة. وبؤخره سْترَةٍ بَعيدّة ة وهو غْرِيَانٌ. . وبفسخ اليّة. وَبِالتَردُدِ في الفسخ. 
وبالعزم ع له وبشَكهِ هل توى فَعمِلَ مع الشَكَ عَمَلَا؟ وبالدّعَاء لاد الدّنيا. 
وبالإتيانٍ بكافٍ الخِطاب ب لِعَير الله وَوَسُولهِ أحمّد. وبِالقَهْقَهَةِ. وبالكلام؛ ولو 
0 قدي الوم على إمامه. وبئطلانٍ صَلاةٍ إمامه. وبسَلامه عَمِدَا قَبلَ إمامه. 
سَهوًا ولّم يُعَدهُ بَعدَهُ. وبالأكل, والشربء سِوَى اليَسِيرٍ عرفا ناس وجاهل. ولا 
0 
وكالكلام: ل أو: انتحبَ لا حَشْيَة. أو: تقَحَ قبَانَ حرفانٍ. 
لا: إنْ نامَ فتَكلّم. أو: سَبَقَ على لِسَانِه حال قِرَاءَتِهِ. أو: عَلَبَهُ سُعَال أو عُطَاسسٌ أو 
الاك أر كا 
عقد هذا الفصل لبيان مبطلات الصلاة التي إن حصل واحد منها لم تصح 


الصلاة. 


(يُتطِلْهَا: ما أبطلَ الطْهَارَةٌ): فكل ناقض للطهارة أثناء الصلاة فإنه مبطل للصلاة» 


فلو خرج منه ريح أو بول أو مذي أثناء الصلاة فإنها تبطل؛ لأن الطهارة من 


اا 


كتاب الصلاة هه ا 
ككدل» 


الحدث شرط لصحتهاء فإذا ‏ حصل ناقض للطهارة لم تصح الصلاة» ويلزمه 


استئنافها بعد الوضوءء. كما ثبت فى «الصحيحين») عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ زلقة أن 
رسول الله ككل قال: «لا يَفْبَلُ اللّهُ صلا َحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّاً0" . 


(وكشْف العورَةٍ عَمْدَا): إذا تعمد كشف عورته التى يجب سترها فى الصلاة بلا 
عذرء فإن صلاته تبطل مطلقًاء طال الزمن أو قصر؛ لأن ستر العورة شرط لصحة 
الصلاة . 

(لا إِنْ كشَفَها نَخْوُ ريح, فسَتَرَها في الحال): أى إذا انكشفت العورة فسترها في 


الحال لم تبطل صلاته؛ لآنه فوق طاقتهء والواجبات تسقط بالعجز. مثل: جاءت 
ريح فرفعت ثوبه»ء وبدت عورته» أو انحل إزاره فسقط» أو سحبه أحد. فبدت 
عورته». فإن بادر لسترها صّحتء وإلا لم تصح. 

(أؤ لاء وكانَ المكشُوفٌ لا يَفْحش في النَطَرِ): لوطب شا يد ره 
العذر فإن كان الخارج فاحيًا بطلت الصلاة» وإن كان لا يفحش في النظر 
تعرلاقه يمي 

وكذا لو كان إذا سجد ظهر شيء منها من غير قصدء فصلاته صحيحة أيضًا؛ 
ا و ده 1 كايو لومداتي حار رستول الله 

يلد قال : وَكَانَتْ عَلَيَ يذ كنت إِذَا سَجَدْتْ تَقَلصَتْ عَنيء قَقَالَتِ امْرَأَة مِنَ 
الحن : آلا يَُطُوا عَنَا اسْتٌ َارِيَكُمْ) أي 1 مقعلاقة ورواء لبا 1 

(واستدباز القبلة حَيتٌ شُرِط استقبالها): فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» 
كما سبق تقريره في شروط الصلاة» فإذا تركه من غير عذر لم تصح؛ لاخلاله 
بأحد شروط الصلاة. 

(حَيثُ شْرِطَ استقبالها): كما هو في الفريضة والنافلة لغير المسافر الراكب. 

ووجوب استقبال القبلة يسقط في حالات: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص707792). 
(؟) رواه البخاري (4707) من حديث عمرو بن سلمة تافقة 


تنا 


"لكك 


الأولى: صلاة النافلة على الراحلة في السفرء فيجوز فعلها ولو كان وجهه إلى 
غير القبلة؛ لها في «الصحيحين) عن ابن عمر و#ها قال : «رَأَيْتُ الى يلل يُصَلَي 
عَلَى رَاحِلَيهِ حَيْتْ تَوَجََهَتْ يوا" . 

الثانية: العاجز عن استقبالها مكرمًا كالمربوط لغير جهتها؛ لآن الله لا يكلف 

الثالثة: المريض الذي لا يقدر على استقبالهاء فله أن يصلى على حسب 
حالته» ولو كان إلى غير القبلة. 

الرابعة: : للضرورة ونحوهاء» كأن يكون في شدة الحربء أو هاربًا من عدو 
أو سبع » أو نار» فله الصلاة» ولو كان وجهه إلى غير القبلة . 

كما في «صحيح البخاري» عن ابن عمر وكيا في صلاة الخوف قال: «فَإِنْ كَانَ 
حَوْفُ هُوَّ أَشَّدَ مِنْ ذلك صَلَوَا رجالا قِيَامًا عَلَى قد امهِمْ 5 كيان م مُسْتَصلو القِبْلَةِ 
أو غَيْرَ مُسْتَفْبلِيهًَا0' . 

(واتّصَال النّجَاسَةٍ به إن لم يُْلْها في الحال): فإذا وقعت عليه نجاسة وجب إزالتها 
ليأتي بشرطهاء أو يقطع صلاته؛ لأن إزالة النجاسة شرط لصحتهاء وكذا: إذا 
علم أثناء الصلاة أن على ثوبه نجاسة فيلزمه إزالتها بمسحها أو خلع ثوبه وإتمام 
الصلاة» فإن لم يقدر قطع صلاته . 

(وَالعَمّل الكثيز عادَة من غير جنسهًا لِعَيرِ ضَرُورَة): فالعمل الذي يبطل الصلاة ما 
توفرت فيه ثلاثة قيود: 

أن يكون كثيرًا عادةٌ - ومن غير جنسها كالمشي والقفز - ولغير ضرورة ومع 
الضرورة يجوز مثل: الحرب والهرب. 

مسألة: لو عمل عملا كثيرًا ناسيّاء فالمذهب أن الصلاة تبطل. 
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ؤقيل + لأييطل ».هذا اختيار المبعد» ورسح شيكنا ار عفنيه" والقاعدة: 


.)7١0ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)587 /( رواه البخاري (55170). () الممتع‎ )( 


مدنا 


كتاب الصلاة وما 


أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان وهذا في العمل البدني. 
فسألة: وأما العمل القابى, فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون يسيرّاء فلا تَبُطّْل الصلاة بالإجماع . 

الذانية : أن يكون كنيدًا يغلب على أكثر صلاته. 

فالثواب ليس له من صلاته إلا ما عقل» وفى «سنن أبي داود» عَنْ عَمَّارٍ بْن 
يَاسر وكيا قَالَ : قيلت تر اللده درل هِإِنَّ الرَجُلَ لَيَنْصرفْ وَمَا كيب لَهُ إلا 
عُشر صَلَاتِهِ؛ تُسْعْهَاء تُمْتَُاء سبعهاء سَدسهاء ل خمسهاء رئعهاء ليا لم7 

وأما الإجزاء: فلا يؤمر بإعادتها في قول الآأئمة الأربعة» وفي حديث أبي 
هريرة إن المتفق عليه في إقبال الشيطان قال رسول الله كَكِ: «حَنَّى يَظَل الوّجُل 
لا يَدرى كم 7د ولم يأمره بالإعادة . 

(والاستتاد قويًا ِغيرٍ عُذْرِ): الاستناد في الفريضة أقسام : 

إن كان لحاجةء فلا يكره. 

وإن كان خفيقًا لغير حاجة» بحيث لو أزيل لم يسقطء كره. 

وإن كان قويًا لغير حاجة» بحيث لو أزيل لسقطء بطلت صلاته؛ لأن القيام 

(ورْجُوعُهُ -عالاً ذاكرًا- للتَّشَُدِ بَعدَ الشُّوع في القرَاءة): إذا نسى التشهد الأول» 
فإن ذكره قبل أن يستتم قائمًا رجع إليه وسجد للسهو. 

وإن استتم قائمّاء لم يجز له الرجوع؛ لقوله بَثِ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَئِينِ 


ع سر 
)اه 


-5يئي2 اي مه 0 قَاذَا | 3 قَاءَ رجه 8 و م عه داه ذل ١‏ َه ا 
يستيِم قائما فليَجلس . فإذا استتم قائما فلا يَجَلِسَ ويسجد سّحدتي السهو 
2 


)١(‏ رواه أبو داود (45/ا)2 والنسائي في الكبرى (19١1)غ2‏ وأحمد )1١1841/4(‏ من حديث عمار بن 
ياسر كنات . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (0771. 
(؟) رواه البخاري (508)», ومسلم (85”) من حديث أبي هريرة كله . 
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والمؤلف قيده بشروعه في القراءة وهذا لا إشكال فيه وظاهر النص أنه لا 
لسر ل ليه وهذا أولى بالرجوعء افَِذَا اسْتكَم 
قَائِمًا فلا يَجْلِسْ وَيَسْحْدْ سَحْدَ تي السَّهُوا فإن رجع جاه بالحكم أو ساهيّاء 
فصلاته صحيحة» ره الور وإن كان عالمًا بالنهى وذاكرًا له بطلت 
صلاته على المذهب؛ لأنه صلى على غير أمر رسول الله يليه وقد قال: « 
عَمِلٌ عَم 0 عَلَيْه ا فَهُوَ ا 

(وتَعمُدُ زيادة كن فعليّ): كسجدة ة أو ركعة بطلت صلاته بالإجماع . 

وأما تعمد الزيادة القوليةء كأن يكبّر مرتين فلا يبطلها؛ لأنه أحيانًا يكون 
للتأكيد أو الوسوسة أو غيرهاء ولا يغير هيئة الصلاة» لكنه مكروه. 

(وتَعَمّدُ تقديم تعض الأركانٍ على بعض): كتقديم السجود على الركوع؛ لأن 
العركي ركه » ذإذا ل و لاس ل ل ا ١م‏ 


عَمِلَ عَمًَا لَيْنَ عَلَبْهِ أَمَوْنَا فَهُوَ رَدّه. ولقوله يلةِ: ١«صَلُوا‏ كما وني 
الف 
أ ١‏ 


تعمد الشلام قَبلَ إقابه/: لأنه صلى على غير هدي رسول الله كَل وأتى 
بكلام زائد داخلها. 

(وتَعَمدُ إِحالَةِ المعتى في القِرَاءَة): أي في قراءة «الفاتحة»؟؛ لأنها ركن» ولم يأت 
بها على الوجه المشروع» كأن يقول: (أنعمتٌ عليهم) بدلا من أَنصمَت عَلنْهم» 

(وبؤْجودٍ سُترَةٍ بَعِيدَةٍ وهُو عْرِيَانُ): لآن ستر العورة شرط لصحة الصلاةء فإذا 
كانت السترة قريبة وهو في الصلاة» فإنه يأخذها ولا يقطع صلاته. 

وإن كانت بعيدة ويقدر عليها لزمه الإتيان بهاء فإن تطلب منه عملا كثيرّاء 
يغير هيئة الصلاة فتبطل بهذا. 

وأما إذا كانت السترة غير مقدور عليهاء فإنه يصلي على هيئته التي هو فيها؛ 


.)5١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص7799).‎ )0( 


551 


0 5 
4 


لآن الواجبات تسقط بالعجر. 

(وبقسخ اليّةِ. وبِالتّردْدِ في القسخ. وبالعزم عليه الية شرظ تصيحة الصاكة: 
ا ل ا ا ا ا ” 
على فسخها بطلت صلاته؛ لأنه خرج من العبادة. 

وأما التردد في الفسخ ففي المذهب روايتان : 

الأولى ما ذكره المؤلف: أنها تبطل الصلاة. 

والثانية: أنها لا تبطل؛ لأن الأصل بقاء النية» والتردد لا ينافي وجودهاء 
فتبقى على الأصل وهو عدم قطعهاء وهذا الأقرب». ورجحه ابن حامد من 
الما 

(وبشَكهِ هل توى فَعَمِلَ مع الشَكُ عَمَل؟): إذا شك هل نوى الصلاة حين دخل 
فيهاء فأتى بشيء من أعمال الصلاة مع الشك فصلاته باطلة ويلزمه الاستئناف 
ليتيقن وجود النية؛ لأن الأصل عدمهاء لكن هذا الشك لا يلتفت إليه: إذا كان 
بعد الفراغ من العبادة» أو كان مجرد وهمء أو كان الإنسان كثير الشك؛ لأنه 
يكون وسوسة. ٠‏ 

(وبالذقاء علاذ الذأنيا: داخل الصلذة» كآن يسأل الله يق أن يرزقة زوحة» أ 
ولدّاء أو مسكنًا. 

المذهب : يرون أنه من مبطلات للصلاة. 

والرواية الثانية وهي أرجح : أنه يجوز الدعاء داخل الصلاة بملاذ الدنيا. 

والدليل: أن رسول الله بَكِةٍ قال بعد التشهد: ١ثُمَ‏ يَتَخَيّرْ مِنَ الذّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ: 
َيَدْعُو) [مشى عبم'"02 وقال مَلْةِ: «وَأَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍء فَقَمِنْ أَنْ 
يُسْتَجَابٍ لَكنْ)”". وهذا عام» ولم يعين لهم ما يدعون به فان على أنه ابح ليم 
)١(‏ الإنصاف (55/5). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7125). 
() رواه مسلم (51/4) من حديث ابن عباس وها . 
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كل الدعاء» إلا ما خرج منه بالدليل. ولذا قال الإمام أحمد: «لا بأس أن يدعو 
الرجل بجميع حوائجه؛ من حوائج دنياه واخرته». قال ابن قدامة: «وهذا هو 
الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لظواهر الأحاديث»» وهذا قول الإمام الشافعي» 
ورواية عن الامام أحمد. ورجحه شيخ الإاسلام» وهذا لا يعد كلاماء بل هو ذكر 
ودعاء لله كَنْد7' . 
مسألة: ويجوز أن يدعو لإنسانٍ بعينه في صلاته. 

وهو رواية في المذهبء واختاره ابن المنذر. 

قال الامام أحمد لابن الشافعي : «أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي؛ أبوك 
أحدهم». وقد روي ذلك عن علي ؛ وأبي الدرداء؛ وفي «الصحيحين؟2 أن المي 
يك قال في قنوته: «اللهم أنج الؤليك+ بن الوليد. وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن 
هشام ؛ والمشفعقيق مق المؤمفيق الفدامفا 

(وبالإتيان بكافٍ الخِطاب عير الله وَرَسُوَلِهِ أحمَدَ): فيبطل الصلاة؛ لأنه كلام 
للآدميين» ولو كان بصيغة دعاء كقوله: رحمك الله يا أبي» أو: لعنك الله يا 
قيطا , 

(لغَيرِ اللِّ وَوَسُولِهِ أحمَدَ): وأما إن توجه الخطاب لله كقوله: أحمدك ربي أ 
لرسوله كقوله: السلام عليك أيها النبي فهو مشروع. 

وقد ورد عن الرسول كله أنه استعاذ من الشيطان داخل الضلاة» ققال؛ «أَعُودْ 
بالله منك), 0 َال : «أَلْعَنّكَ ِلَْنَةِ الله - ثَلَانَاا روه مسلم””'» وهذا من باب 
الدعاء» فلو فعله لم تبطل صلاته. 


والقاعدة: أن ما شرع في حق الرسول مَلْةِ فهو مشروع في حق أمته إلا بدليل» 


000 المغني (؟/ 2)770307 الفتاوى (77/ 57/5). 

(؟) رواه البخاري (865)» ومسلم (575) من حديث أبي هريرة كته . 
(9) ينظر: المغني (1787/5). 

(5) رواه مسلم (5547) من حديث أبي الدرداء كإثقة . 


كتاب الصلاة 0 ا 
ه42 


وأما قولهم أنه قبل التحريم» أو هو من خصائص الرسول وك ففيه نظر. 

(وَبالمَهْقَهَة: فلو قهقه ضاحكًا بطلت صلاته» وقد روى البيهقي عَنْ جَابِرٍ بْن 
عبد الله فق : «أَنَهُ سُيِلَ عن الرَّجُل يَضْحَكَ في الصَّلاة؟ قَالَّ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ ولا 
عيذ الزضوة” .قال العو ورريا عن عبد الله بن مسعودٍء وأبي موسى 
الأشعري» وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك» وهو قول الفقهاء السبعة من 
التابعين» وقول الشعبي» وعطاءء والزهري”". 

قال شيخ الإسلام: «والآظهر أنها من المبطلات إذا كان فيها أصوات 
غالية)”"'2: وقال ابن المنذن + (اجمغوا على أن الضحك يفسد الضلةة*" » وهذا 
في الضحك الكثير والقهقهة؛ لأنها تنافي الخشوع وهيئة الصلاة. 

وأما التبسم فلا يبطل الصلاة» وبه قال أكثر العلماء. 

(وبالكلام, ولو سَهوًا): فالكلام داخل الصلاة لا يجوز من دون موجب. فتبطل 
الصلاة بالاجماعة كما ثقله :ابن المنذر وابخ قداميي*, 

وقد قال رسول الله يَئة: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاة الاييك يواض اين كاد اناس 
إِنّمَا هو اللمنييخ وَالتَكبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ الَْرْآنِ) اليه ع وععديكة ريق تخ أَرْقَمَ 
يفيه قَالَ : كنا تَكلَمْ في الصّلاة ل لم 

ٍِ حَنَّى نَرَلْتْ: «رإذا وى القان سيدا م (9) 6 [البقرة: 
دمع مدنا بالسّكوتِ» وَنْهِينَا عَنِ لدم 0 0 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصنف (7777)» والدارقطنى فى السئن »)717/1١(‏ والبيهقى فى السنن 
(١/6؟5).‏ ْ 0 0 

(؟) معرفة السئن والآثار .)471١/١(‏ 

.)5١07//57( الفتاوي‎ )"( 

(:) الاجماع لابن المنذر (ص5 ”07 . 

(5) المغني (7/ 455). 

(7) رواه مسلم (/017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي تالت . 


(0) رواه البخاري (2)5075 ومسلم (079) من حديث زيد ب بن أرقم كته . 


ا زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
- 0 


(ولو سَهوًا): أشار للخلاف فإذا حصل سهرًا ففي المذهب روايتان: 

الأولى: ما ذكره أنه مبطل. 

الثانية : أنه إن تكلم جاهلًا بالحرمة» أو ناسيًا أنه في صلاة» أو ظانًا أن صلاته 
تمت» فإنها لا تبطل ورجحه شيخ الإسلام» وهذا أقوى"''. 

والدليل: ما روى مسلم أن معاوية بن الحكم يفيه تكلم في الصلاة جاهلا 
ولم يبطل رسول الله 5ة صلاته» وكذا تكلم الرسول 55ة في حديث ذي اليدين 
ناسيًا بعض صلاته ظانًا أنها تمتء فلما تبين له أنها لم تتم بنى عليها ولم 
يللي" الميخظورات لأ واحة عليهاا المكلب [ذ[ كان حاف أو كاسنا 

(وبتقديم المأمُوم على إمامِه): تقدم المأموم على إمامه في الصف لا يجوزء وهو 
من ميطالات الصلاة في قول جمهور العلماء: أبي حنيفة » والشافعي» وأحمد؛ 
لقول رسول الله يَكِةِ: (إِنَمَا جَعِلَ الامَامُ لِمُؤْتَم ه1706 , 

ويستثنى الصلاة حول الكعبة: فيجوز لمن في غير جهته أن يكون أقرب إليها 
منهء لا لمن كان في جهته؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة. 

(ويئطلانٍ صَلاةٍ إمامه): أي فتبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه سواء 
كان بطلان صلاة الإمام لعذر كسبق ريح» أو لغير عذر كأن يتعمد الحدث وليس 
له الاستخلاف ويلزم المأموم الاستئناف. 

وتبطل صلاة الامام بأمورء منها: 

أن يسبقه الحدث بأن يخرج منه ريح» أو بول أثناء الصلاة. 

أو يبني صلاته على غير طهارة» فيتذكر أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فتبطل 
صلاته . 


.)15١ /؟5١( الفتاوي‎ )١( 
سبق تخريجه (ص188).‎ )١( 


() سبق تخريجه (ص١77).‏ 
(:) الفقه على المذاهب الأربعة .)”10/57/1١(‏ 


كتاب الصلاة "كيم 
ففي هاتين الحالتين قالوا: ليس له الاستخلاف» وتبطل صلاة المأمومين 
معه . 


وفيه قول ثانٍ في المذهب وهو الأقرب: أن الإمام إذا بطلت صلاته لم تبطل 
صلاة المأمومين» فيتموها جماعة مع غيره أو فرادى فيستخلف أحدهم ليتم 
الصلاة لهم؛ وهو مذهب الرائحي. 

ويدل له: قوله كله : : «يُصَلُونَ لَكُمْ ٠‏ فَإنّْ أَصَابُوا كَلَكُمْء وَإِنْ أَخْطَوٌ خَطَؤُوا كُلَكُمْ 
وَعَلَيْهُمَا 000-007 

ولفعل عمر اث : «لما طّعن استخلف عبد الرحمن بن عوف 95ة»”" . 

وكان استخلاف عمر يفيه بمحضر من الصحابة ولم ينكر. 

(وبسلامه عَمِدًا قبِلَ إمامه. أو سَهوًا ولّم يُعِدهُ بَعدَهُ): فلوسلم عامدًا قبل إمامه بلا 
عذر بطلت صلاته» فإن كان ناسيًا لزمه إعادة السلام بعده» فإن لم يعده بطلت 
صلاته . 

(وبالأكل والشرب, سِوَى اليَسِير عُرِقًا لئاس وجاهل): الأكل والشرب داخل 
الصلاة : 1 

فإن كان متعمدًا فالكثير واليسير يبطلها فرضًا كانث أو نفلا. 

وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فإن كان يسيرًا عرفًا لم تبطل؛ لأن المحظورات يعذر 
فيها العبد بالجهل والنسيان. وإن كان كثيرًا عرفًا فالمذهب بطلانها. 

(ولا تَبطل إن بلّع ما بين أسانِهِ بلا مضغ): لآنة لبون 21لكه ويقق الععرز منهة 
والداخل للبطن منه يسير عادة فلا يؤثر 

(وكالكلام: إن تتحتح بلا حَاجَةٍ. أو: انتب لا حَشْيَة. أو: تَمَحَّ فَبَانَ حَرفَان): 
التنحنح والنفخ بلا حاجة إذا بان منه ا يبطل الصلاة على المذهب» 


. رواه الع من حديث أبي هريرة كزافتة‎ )١( 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


18 
اجو 
8 


6 
والضابط عندهم: إن كان بلا حاجة وبان حرفان فصاعدًا بطلت صلاته» سواء 
كان مفهما أو لا 

وعللوا: أن العرفين لكود كل 

واستدلوا ار ان وديا » ٠‏ عَنٍ اللي يك أنه َال : «إن مَنْ تح في 
الصلاق نقذ تكلم» 2-2-5 ؟ قال 5 شيخ الإسلام : لَكِنْ مِثْل هَذَا ازيف * 
يَصِحٌ وا قلا يَعتَمد عَلَيْهى وعَنٍ ان عَبّاسٍ ويا : «النَفْخُ فى الصَّلاةٍ 

6 
كلامٌ» . 

والأقرب في هذا: ما قرره شيخ الإسلام”": أن النحنحة لا تبطل الصلاة سواء 
كانت حرفين أو أككر؛ لآنها لآ تسمن كلامّاء ولا يسمى تاغلها متكلمًا».وإتما 
يفهم مراده بقرينة الإشارة» ورسول الله 55ة إنما حرم الكلام. 

اما اشح فإلدليس كاؤناو د يدن علي مني في الوميع ؛ اد يلال الصكة 
وفي ١‏ «الْمُسْتَدِاء وَاسْئَنِ أببي دَاوُدا عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو تافقة : «أَنَّ التبيى بك في 
صَلَاةٍ كسُوفِ الشنّمْس تقح في آخِرٍ سُجُودِء قَقَالَ: أ اف قدت آل تعذي أل 


تُعَذَبَهُمْ آنا فيهم)”2. 
زوره عن علي 216 قال : "كان لي مِنْ رَسُولٍ اللَّ يَةِ مَدْخَلَانِ : مَدْخْلٌ ِاللَيْلِ 


وَمَدْخَلٌ ِالتّهَارٍ ٠‏ نَكَنْتُ إِذَا مَخَلْتُ اللي تتَحْتحَ لمي» زروه النسائي)(0) 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (007)» والترمذي »)7”١(‏ وأحمد (7571745)» بنحوه من حديث أم 
سلمة وَكْئا . وهو ضعيف. راجع السلسلة الضعيفة (5185). 

(0) رواه عبد الرزاق في المصنف (27018)» وابن أبي شيبة في المصنف (317/7). 

(") الفتاوي (؟5/ 518-516). 

(5) رواه أبو داود(945١١)»‏ والنسائي في الكبرى (5057)» وأحمد (5157)» وابن خزيمة (17957) 
من حديث عبد الله بن عمرو وَهها. وصححه الألباني في الإرواء (795). 

(5) رواه النسائي في المجتبى »)١717(‏ وابن ماجه )771١(‏ من حديث علي تنإ . قال ابن الملقن 
في البدر المنير (187/5): «قال البيهقي : هذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه» ومداره على 
عبد الله بن نُجى الحضرمي؛ قال البخاري : فيه نظر. قلت: وقال الدارقطني : ليس بالقوي». 
وضعفه لازال فى ملكا المصابيح (57175). ْ 


كتاب الصلاة 0 
ف 


ويلحق بهذا التثاؤب والعطاسء. فإنها لا تبطل الصلاة» ولا دليل على 
إبطالهاء وهذا قول أبى يوسف. ورجحه شيخ الإسلام والسعدي» وقد ذهب 
الإمام أحمد وإسحاق إلى عدم إبطال النفخ للصلاة"" . 


عر ايم 
ود اس 


(أو: انتب لا حَشيَة. أو: تَمَحَ فَبَانَ حَرفَانِ): إذا اتتحب ورفع صوته بالبكاء داخل 
الصلاة : 

فإن كان خشية لله فلا تبطل به الصلاة» بل هو زينة الصلاة وجمالهاء وقد كان 
ع 5 2 : 000 5 
أبو بكر وعمر وها يبكيان فيها''. وكان عمر ؤَيْيَة يسمع نشيجه من وراء 
الصفوف93 , 

وإذا لم يكن من خشية اللهء مثل تذكر أمرًا فأبكاه: 

فالمذهب: قالوا: تبطل إن كان نحيّاء كما ذكره المؤلف. 

واختار شيخ الاسلام: أنه لا يبَطل الصلاة؛ لآنه ليس كلامًا ولا في معناه 
وهذا مذهب الا مام ال 
تَنَاؤْبٌء أو بُكائ»: هذه الأمور إذا حصلت من المصلي من غير قصد فلا تبطل 
الصلاة» وهذا مذهب الجمهورء ثنقله عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى 220 ؛ لأنه 
يشترط للبطلان عند من قال به: أن يكون عالمًا ذاكرًا عامدّاء فلو تثاءب أو عطس 
فبان حرفان فأكثر لم تبطل صلاته عند من قال ببطلانهاء وكذا لو غلبه البكاء عند 


.)50١/5( الفتاوى الكبرى (579/7)» تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7179)» ومسلم (518) من حديث عائشة وكيا . 

(”) علقه البخاري في صحيحه- كتاب الأذان/ باب إذا بكى الإمام في الصلاة» ووصله عبد الرزاق 
في مصنفه »)71/1١5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 7117). 

(:) الفتح لابن رجب (5/ 777). 

(0) الفتاوى (57؟5777/5). 


كه زاد الواغي ق شرح كليل الطالب 


سَعْلَةٌ قَرَكَعَ) لواف قما يغلب على المصلي من بكاء وعطاس وتثاؤب» لا 
يبطل الصلاة» قال شيخ الإسلام: «الصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل الصلاة» 
وهو || 5 ص عن أحمد)7" , 


د 


. رواه مسلم (555) من حديث عبد الله بن السائب كقتة‎ )١( 
الفتاوى (557؟577/5).‎ )0( 


في هذا الباب بيان الجوابر التي تسد الخلل وتتم النقص الحاصل في الصلاةء 
وهي ثلاثة : سجود السهو. والذكر بعد الصلاة» وصلاة التطوع . 

والسهو والغفلة والنسيان: ألفاظ مترادفة: وهي ذهول القلب عن معلوم, فإذا 
ذهل المصلي فزاد أو نقص أو شك في صلاته شرع في حقه أن يسجد للسهو. 


وسجود السهو: سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. 
وقد داوم رسول الله يَلِةٍ على فعلهما عند حصول المقتضي لهماء وأمر بهما. 

ومدار هذا الباب على خمسة أحاديث : وهي حديثا ابن مسعود» وحديث أبي 
سعيد» وأبي هريرة» وابن بحينة ون" . 

والحكمة من مشروعيته: فيه طاعة وامتثال لأآمر الله كِنْنَ ورسوله يليه لما 
شرعاه» وإرضاء للرحمن» وإرغام للشيطان» وجبر للخلل الحاصل في الصلاة. 

وقد دلت السنة أن سجود السهو يشرع عند حصول أحد ثلاثة أسباب : 

الأول: الزيادة في الصلاة: كزيادة ركعة أو سجدة» فإن رسول الله كَيةٍ لما 
قام إلى كما كاميية مد لسن 3 

فإن كانت الزيادة قولية» فسجود السهو مسنونء وإن كانت الزيادة فعلية» 
فسجود السهو واجب. 

الثاني : النقص في الصلاة: كما لو أنقص واجبًا سواء كان تكبيرةً أو تشهدًا. 


)١(‏ المغني (؟/ 0 4). (؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقد دل له: حديث ذي البدرين. للق َه في الفح 
الثالث: الشك إذا حصل فى واجب» هل جاء ب لا؟ 


ودل له: حديث أبي سعيد تإثقة في مسلم”"'. وابن مسعود تَتإقتة في 
«الصحيحين) . 
وسجود السهو أحيانًا يسن» وأحيانًا يباح» وأحيانًا يجب: 
قَوْلَهُ: (يُسَنٌ: إذا أي بِقَولٍ م قشؤوع في غَيرٍ مَحَلٍَ سَهْوَا ٠‏ وتباح: إذا ترك فسئونا. 
ويَجبٌ: : إذا زَادَ وُكُوعَاء أو سجْوَدَاء مامه امه 
أو: سَلَّمَ قبلَ إتَامها. أو: حَنَ ًا يُحِيلٌ المعنّى . ترك واجبًا أو: شَكُ في زيادةٍ 
وَقْتَ فعلها). 
(يُسَنْ: إذا أتَى بقَولٍ م مشرُوع في غير مَحلَهِ م سَهُوًا): فلو قال للقيام من الركوع : الله 
أكيي»: أو قنهةحية السعدت اد كرا في الركوع أو السجود سهوًا سن له أن 
يسجد للسهو» ا ل عر ل اليم لعموم 
قوله عله : ١َإِدًا‏ نسي َحَدُكُمْ ل سَحْدَتَيْنِ ا 017 
(ويباح: إذا تَرِكَ مَسنُونَا): فلو ترك سنة قولية أو فعلية ناسيّا إن كان محافظًا عليها 
أبيح له سجود السهو؛ لعموم: الكل سَهْوِ سَجْدتَانِ»29, فإن شاء سجد للسهوء 
ولوجوب سجود السهو أسيات ثلاثة: الأول الزيادة الفعلية فى الصلاة وبينها 
له: (ويَجبُ: إذا رَادَ رُكوعًاء أو سُجْودَاء أو قيامًاء أو فُعُودَاء ولو قَدْرَ جلسَةٍ 
الاسترَاحة): اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام؛ وكذا لو نقص أو شك في شيء من 
(ااسق ريه فى ا 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(*) رواه مسلم (91/7) من حديث ابن مسعود كلت . 
(؟) رواه أبو داود (/؟ 0 وابن ماجه (9١؟١2)1‏ وحمل (20) من حديث ثوبان كزاقة . 


وضعفه البيهقي * ل والرريتي 80600710 ابن سي ابي 


ىك 


ركان الغياد» بوؤد لها ني «الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله عل 
ناراك وك كاسية: شاىا: شرل اللي هَل زِيدَ في الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: «لا», 
َالُوا: فَإنّك قَدْ صَلَيْتَ خَمْسَاء ٠‏ فَانْمَتَلَء ثم سَجَدَ سَجْدَئَيْن: سك ٠‏ ثم قَالَ : 
«إِنّمَا أَنَا روات الى مسرن و تبي اخذكم تليتخذ دا 
0 

(آأوة سَلمَ قبل إقابها): هذا السبب الثائى * التقصان من الضلاة» فلو ترك أحذ 
واجبات الصلاة ناسيًاء فإنه يجبره بسجود السهوء وإن ترك ركنًا لزمه الإتيان به 
مع الاتيان سجرد السهو. ٠»‏ كما في الصحوجواني عدي اللاي قال 0 
هريرة له : اصَلَّى ؛ بنَا رَسُولٌ الله يكل إِخحْدَى صَلَاتَي لعشي » نا الوه وَرِمًا 
ا ٠‏ تسم في تي ل 0 


و ع ل 07 ا قراءة «الفاتحة» لحنًا يحيل 0 فإن 
كان متعمدًا بطلت صلاته» وإن كان سهرًا سجد للسهو؛ لآن عمده يبطل 
الصلاة. 

(أوة قوك وابكا): ناسيا دلى تسن التشهد الأول أو أحد التكييرات وجب عليه 
سجود السهو؛ لأن رسول الله كل لما نسي التشهد الأول سجد للسهوء » كما في 
لصحن عن ابن بُحَيْكَةَ فته : «أَنّ الي ع ص بهم م الظَهُر فقَام في 
الرَكعَتَيْنِ الأولَيبْنِ لَمْ يَلِسْ فَقَام الَّاسُ مَعَهُ حَتَى ذا قَضى الصّلاة وَاْتَظَرَ التَامِنُ 
تسمه كبر وَهُوَ بلس كُسَجَدَ سَجْدَيْنِقبلَ أن يسَلَمَ َم م 

(أو: شك في زيادةٍ وَقْتَ فعلها): هذا السبب الثالث: فإذا شك في زيادة أثناء 


. )ع ومسلم (؟/اه) من حديث ابن مسعود كانه‎ ١( رواه البخاري‎ )١( 

99 المف زا ا 

() سبق تخريجه (ص3”88) . 

(؟) رواه البخاري (9؟2)65 ومسلم )017١(‏ من حديث عبد الله ابن بحينة كزقتة . 


ال 
اام 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ف 


فعلها وجب عليه سجود السهوء سواء تحرى الصواب أو بنى على اليقين؛ لكو» 
ئلة : لعن م ا م ربعا فَليَطرَح الشّك 
وين عََى ما ايقن فم جد سَجدئينِ قبل أن يُسَلَما ارده سدم!9 . 

وقوله كله : «إذَا شك َحَدْكُمْ في صَلَاتِهِ؛ فَليَتَحَرّ الصَّوّاتٍ فُلَيْيِمّ عَلَيْه ثُمَ 
ل ُّيَْجُدُ سَجْدكيِْ؛ سنو عب:”'. وقد داوم على فعله عند حصول مقتضاه؛ 
وقال عله : تصلوا كما وينوي أصَلي) 40070 , 

(وَقْتَ فعلها): فالشك الذي يوجب السجوة ما كان أثتاء الصلاة: 

وأما إن طرأ بعد الفراغ من العبادة» فلا يلتفت إليه؛ لأنه كملها تامة. 

وإن ظرآ الشلك أثناك: العادة» فاته ينعد للسهو . 
وله (وتبطلُ الصّلاهُ: بتعمّدٍ تَركِ سجودٍ السّهوٍ الواجب). 

لأن رسول الله أمر به وداوم عليه عند حصول مقتضاء. وقال: "صَلُوا كما 
اتقو ي أَضَلي» [سنفق عليم]» وهو بدل ما أسقطه ونسيه من واجب» وجبرًا للخلل 
الخال بتركه» فتبطل الصلاة بتركه عمدّاء وهو قول جمهور العلماء» ورجحه 
شيخ الإسلام قال: «وليس مع من لم يوجبه حجة»”” . 

فإن ترك سجود السهو الواجب فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يتعمد تركه فصلاته تبطل؛ لأنه أخل بواجب عمدًاء وسواء كان 
قبل السلام أو بعده» وهذا المذهبء واختاره شيخ الإسلام» وقال: «لا بد من 
الإتيان بهذا السجود.ء أو إعادة الصلاة؛ لآن رسول الله تلد أمر به لتمام الصلاة» 
فلا تبرأ الذمة إلا به» ولا فرق بين ما كان قبل السلام أو بعده)"" . 


. من حديث أبي سعيد الخدري كته‎ )01/١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)50١(‏ ومسلم (0175) من حديث ابن مسعود تالت . 
() سبق تخريجه (ص1779) . 

00 المغني (7/ 47737)؛ الفتاوى (58/57). 

(5) الفتاوى (17؟/ 5 207 الفتح لابن رجب (4/ 7/5ا5). 

0 الفتاوى (57”/ 075 . 


لليف 


كتاب الصلاة م 
ككرل» 


الثانية: أن يتر كه سهوّاء فلا تبطل الصلاة بهء ويلزمه الإتيان به إذا ذكره وهذا 
مذهب الجمهور: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد'"'. 

فإذا طال الفصل ولم يأت به: فالجمهور يرون أنه يسقط» ولا إعادة عليه فيها. 

واختار شيخ الإسلام أنه يأتيى به متى ذكره حتى ولو طال الفصل؛ كالصلاة 
المنسية حتى ولو خرج من المسجد'"'. 
وله (إلا إنْ ترك ما ويب بِسَلامِه قَِلَ إتهَامها). 

فلو كان سبب سجود السهو خطأه في السلام» لم تبطل صلاته بترك سجود 
السهو؛ لأن الصلاة ختمت» والسجود هنا جبرٌ للعبادة خارج عنهاء فلم تبطل 
كجبران الحج وهذا مستثنى من بطلان الصلاة بتعمد ترك سجود السهو. 

وفي المذهب: رواية أن سجود السهو الذي بعد السلام لا تبطل الصلاة 
بتركهء وهذا مروي عن الإمام أحمدء وأبي ثورء نقله الحافظ ابن رجب"" 
ول (وإِنْ شَاءَ: سَجَدَ سَجِدَتَي السَّهو قَبِلَ السّلام» أو بَعدَهُ. 

فسجود السهو قبل السلام وبعده على الاستحباب لا الايجاب» والمذهب أنه 
مخير في ذلك؛ لورود هذا عن رسول الله يَكِْدِهِ وأما المواضع التي ثبت عن 
رسول الله مَةٍ فعلها قبل السلام أو بعدهء فمحمولة على الأفضلية والندب لا 
على الوجوبء. والآفضل أن يراعي ما فعله الرسول كَلِةٍ فما سجده بعد السلام 
يجعله بعده وما سواه يجعله قبله. 

فالأولى أن يجعل السجود قبل السلام إلا المواضع التي ثبت عن رسول الله 
يه أنه سجدها بعد السلام فتفعل بعد السلام اقتداء به َك وإلى هذا ذهب الإمام 
أحمدء وعامة أصحابه». وطائفة من فقهاء الحديث» كسليمان بن داودء وأبي 
خيثمة؛ وابن المنذرء واختاره ابن باز؛ لأمور منها: 
)١(‏ المغني (؟/ 577). 


(؟) الفتاوى (7؟/ 75 . 
9ه المغني (؟/ 2)5375 الفتح (817///5). 


١١ 
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أولًا: أن سجود السهو من تمام الصلاة وجبر لنقصانهاء فناسب كونه داخلها 
كسائر أفعالها. 

ثانيًا: أن في هذا عملا بما ثبت عن رسول الله يَةِ من السجود قبل السلام 
وبعكة: 

النًا: أن العمل بهذا أضبط للناس» فيحفظ المواضع الثلاث التي ثبت عن 
رسول الله يَكةٍ أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها وإلا سجد قبل السلام. 
والمواضع التي ثبت عنه 355 السجود لها بعد السلام ثلاث» وهي : 

الأول : سه اده في الرباعية» كما في قصة ذي البدين قال : 
والحديث متفق عليه”''» ولا بأس أن يلحق به لو نقص ركعة تامة» مثل: لو 
صلى ثلانًا في الرباعية أو واحدة في الثنائية» وقد صلى رسول الله َك ثلاث 
شرف 


ركعات». فسجد بعد السلام» كما في حديث عمران كته 
الثاني : أن يزيد ركعة في الصلاة؛ لحديث ابن مسعود كاله في البخاري أن 
رسول الله يكلِ صلى خمسمًا فسجد للسهو بعد السلا . 
الثالث: إذا شك في صلاته. فلم يدر كم صلىء» ثم تحرى الصواب» فإنه 
يسجد للسهو بعد السلام. 


ويدل له: قوله يَلِ: (إذَا شَل أَحَدُكُمْ في صَلَاتهِ تَلْيئَحَرَّ الصَّوّاتِ قَلْيْيمَ عَلَيِْ؛ 
2 


524 


ّ ل ' ثم يَسجُدُ سَجْدَكَيْنَ) مف عليد] 

وآنا اشن عن البقيم ٠‏ فالسجود قبل السلام؛ لقوله كثة: «إذَا شَكَ أَحَدُكُمْ 
في صَلَاتِ» فلم يدر كَمْ صَلَى كنا م أب انر اذك زلا علي اسْتَيْفن: 
ّم يَسْجُدُ سَجُدَئَيْنِ قبل أن يله وروا سيم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص788). 
() رواه مسلم (01/5) من حديث عمران بن الحصين كاله . 
(') سبق تخريجه (ص509). 
(؟:) سبق تخريجه (ص١٠١5).‏ 
(0) سبق تخريجه (ص١٠١5).‏ 


كتانب الضلذة م 


والفرق بين التحري. والبناء على اليقين : 


أن اليقين هو طرح الأكثر والأخذ بالأقل» ويسجد قبل السلام؛ لحديث أبي 


: افي 3 , 


وأما التحري فهو تحري الصواب زيادةً أو نقصانًاء ثم يبني عليهاء ويكون 
سجوده بعد السلام, كما في حديث ابن مسعود ماف 250 


وله (لكن: إِنْ سَجَدَهُمَا بَعدَه تَشَهّدَ وجُوْبًا وسَلّم). 
إذا كان السجود بعد ساد فالمذهب يجب أن يتشهد له ؟ لحديث عِمْرَانَ 


فته : «أنّ الي يك صَلَّى بِهمْ فَسَهَاء مْسَجَدَ سَجْدَتَيْن تشهده ث3 سلما زرب 
أبوداود» وهو ضعيف] 6 


والرواية الثانية عن الامام أحمد وهي الأرجح: أن سجود السهو لا تشهد 
بعده» وليس فيه إلا السلام سواء كان قبل السلام أو بعدهء وهو مذهب الإمام 
الشافعي» ورجحه شيخ الإسلام وغيره؛ لأن كل الأحاديث التي سجد فيها 
رسول الله بَكْةِ للسهو بعد السلام ليس فيها ذكر التشهد بعده.» كحديث ابن 
مسعود طَإِلقَ عند البخاري» وعمران بن حصين كاله عند مسلمء وأبي هريرة 


يفيه في «الصحيحين»» والمغيرة كله عند أحمد والترمذي”*'. 


.)5١٠١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

0( المغني (؟/ 2)575 الفتاوى (7؟/ 59), الفتح لابن رجب (797/94). 

(*) رواه أبو داود »25١79(‏ والترمذي (7”940) من حديث عمران ؤت . قال الألباني في إرواء 
الغليل (507): «ضعيف شاذا . 

(54) رواه أبو داود »)2٠١197(‏ والترمذي (775): وأحمد )١181١77(‏ من طريق زياد بن علاقة قال: 
صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين» قلنا: سبحان الله» قال: سبحان الله ومضى»ء 
فلما أتم صلاته وسلم» سجد سجدتي السهوء فلما انصرف» قال: «رأيت رسول الله كك يصنع 
كما صنعت». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن المغيرة بن شعبة عن النبي مَكَِة) . وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 227577 والألباني 
في صحيح أبي داود (460). 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ولم يرد التشهد بعد السلام إلا في رواية أبي داود والترمذي في حديث عمران 
تَإفّة» وذكر التشهد فيه شاذ» كما بين ذلك الحمّاظ منهم: البيهقي» وابن عبد 
البر» وابن المنذرء والجوزجاني وابن رجب». وشيخ الإسلام» والألباني. 

وقال ابن المنذر والجوزجاني: ”لا يصح عن رسول الله 5ةٍ في التشهد بعد 
كوه الميو يي + 
قَوْلهُ: : (وإنْ نسِيَ السجُود حَتّى طالَ المَصْلُ عُرْفًا. أو: أحدّث. أو: خَرَحَ مِن المسجد: 

سَقَط). 

هذه مسقطات سجود السهو إذا نسيه: 

فالمذهب: أنه إذا نسي سجود السهوء فإن ذكره قريبًا أتى به» وإن حصل 
واحد من ثلاث سقط. وصلاته صحيحة» وبه قال الجمهور والمسقطات هي: أن 
يطول الفصل عرفًاء أو يتتقض وضوؤه. أو يخرج من المسجد. 

واختار شيخ الإسلام أنه يأتيى به متى ذكره حتى ولو طال الفصل كالصلاة 
المنسية» حتى ولو خرج من المسجدء واختار أن التحديد بالزمان والمكان لا 
أصيل له كن ارح 

لأنه. ثبت في حديث غهران برع .حخصين. قللة ييه في (صحيح مسلما لكأن 
رسول الله بَددةٍ نسي في الصلاة» ثم دخل حجرته» فلما ذكر رجع وصلى ما نسي» 
وسجد للسهو بعد ذلك»)”". لكنه في هذا الحديث لم ينس السجود وحدهء بل 
أتى به وبما نسي من الصلاة» وقول الجمهور له وجاهته إلا أن الأولى أن يأتي 
بالسجود إذا ذكره» فإن تركه لأحد المسقطات الثلاث لم تبطل صلاته”* . 


ب 
2 
2 
7 
2 
7 


.)577/9( الفتاوى (7؟/ 50), الفتح لابن رجب‎ )١( 
. 05 /71( الفتاوى‎ )0( 


(') سبق تخريجه (ص75١5).‏ 
(5) المغني (75/ 24257١‏ الفتاوى (77/ 075 . 


0 


كتاب الصلاة 1 


قَوْلَهُ (ولا سُجُودَ على مَأْمُوم دَخَلَ أَوَّلَ الصَّلاقِ إذا سَهَا فى صَلاتِه). 
إذا سها المأموم في صلاته فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يكون دخل مع الإمام من أول الصلاة» فلا سجود عليه فيما سها به 
والامام يتحمل عنه ذلك؛ لأنه متابع لامامه» وهذا قول عامة أهل العلم. 
ويدل له : قول النبى ليد : ١‏ الْامَامُ ضَامِنْ ' وَالْمُوَّدْنُ مَؤْتَمَنَ) [رواه بوه داود 
م 
والترمذي] 2 . 
وقد ورد في ذلك حديث ابن عمر وها أن رسول الله يَلِةٍ قال: «ليس على من 
خلف الامام سهو » فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه)» [رواه الدارقطني وضعفه]”"" . 
الثانية: إن كان المأموم مسبوقًا وسها فيما لم يدرك إمامه فيهء فإنه يسجد 
ع2 
قوْلَهُ (وإن سَهَا إِمَامُهُ: لَرمَه مُتابَعَثهُ في سُجودٍ السّهو). 
إذا سها الإمام في صلاته ثم سجد للسهوء فلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يكون سجوده قبل السلام» فيجب على المأموم متابعته» أدرك معه 
السهو أم لا؛ ولا يجوز التخلف عنه؛ لعموم قوله يَِ: (إِنَّمَا جُعِلَ الِامَامُ لِيُؤْتَمَ 
بوء فَإِذَا كبر فكبّرُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسجدُوا) [مفى عليم”” . 
الثانية : أن يكون السجود بعد السلام: 
فإن كان المأموم غير مسبوق وجب عليه المتابعة فى سجود السهو؛ لأن هذا 
من تمام الصلاة,» ولجبر ما حصل فيها. 


.)١55 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(") رواه الدارقطني في سننه »)75١7/7(‏ والبيهقي في سئنه (؟/ 510) من حديث ابن عمر وها . 
وضعفه البيهقي» والنووي» وابن حجرء والألباني خلاصة الأحكام (؟/ 557)» التلخيص 
الحبير 7؟/ »١7‏ إرواء الغليل (5 .)5٠‏ 

(؟) المغني (479/5). 

(؟) سبق تخريجه (ص١775).‏ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وإن كان مسبوقًا وعليه قضاءء فالأولى أن يتابع إمامه بالسجود سواء كان قبل 
السلام أو بعدهء وسواء كان مسبوقًا أم لاء فإذا سجد تابعه» ثم قام ليقضي . 

فإن قام للقضاءء ثم سجد إمامهء فإن كان سجود إمامه قبل انتصابه للقيام 
رجعء وإن انتصب قائما لم يرجع» ثم يسجد للسهوء. وألحق هذا بالقيام عن 
التشهد الأول؛ لأن كليهما واجب. وهذا القول قويء, وإليه ذهب الإمام أحمدء 
واععاوه ابن قذامةء واب 1 
وله (فإن لم يَسجحد إمامة: وَجَبَ عليه هُوَ). 

إذا ترك الإمام سجود السهوء وجب على المأموم أن يسجد؛ لأن صلاة 
المأموم نقصت بسهو الإمام ولم تجبر بسجود السهوء فيلزم 1 جبرهاء 


وهذا قول جمهور العلماءء ومنهم: الإمام مالك, والشافعي. وأحمد'"'. 


قوْلَهُ: (ومن قَامَ لِرَكعَةٍ رَائِدَةِ: جَلْسَ مَتَى ذكر). 

أي لو زاد ركعة في الصلاة» فإنه متى ذكر رجع عنها على أي حال كان؛ لأنها 
ركعة زائدة لا اعتبار لهاء لكن إن لم يذكر إلا بعد الاتيان بهاء وقد جلس 
للتشهدء فإنه يتم التشهدء ٠‏ ثم يسجد للسهو بعد السلام'". 


ع د يي د سي ل 


وله (وإنْ نمض عن ترك التَّشَهدِ الأوَّلٍ نَاسِيا: مه الرُجُوعٌ لِيَضَهّدَ. وكرة: إِنْ استكمٌ 
قائمًا). 
التشهد الأول من الواجبات, فإذا تركه المصلي فلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يتركه متعمدّاء فصلاته غير صحيحة؛ لأنه ترك واجبًا من غير 
عذرء وقد قال 6 : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَبْسَ عَلَيْهِ أ ا 1 
الثانية: أن يتركه ناسيّاء فصلاته صحيحة بالإجماع. كما دل له فعل 


.)18١ /١( المغني (؟/ 547)» صلاة المؤمن‎ )١( 


222 المغني (؟/ ١:ة:).‏ 
(©) الفتح لابن رجب (9/ 946 . 


(؟:) سبق تخريجه (ص56١١).‏ 


املف 


كتاب الصلاة ييا 


رسول الله يَِ؟''. فإذا تذكره فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمّاء فيلزمه أن يرجع ويأتي به» ويسجد 
للسهو في آخر الصلاة» وهذا مذهب الإمام أحمدء والشافعي. 

الثانية: ألا يذكره إلا بعد أن استتم قائمّاء فيكره له الرجوع للتشهد الأول» 
وهذا مروي عن الأئمة الأربعة. 


ولت عليه السنة: في قواء + اَم دحم بن الي ليس اا 

تلْيَجْلِنَء فَإِذًا اسْتَتَمٌ با كلا َل ) ينجن سجني السَّهُوا ان 
مناألةة زو أله ربع يعد أن اسنضم قانكا نايا أو جاهك لم تيطل سللاقة يهذاء 

لكن يبقى عليه سجود السهو. 
قوْلهُ: (وثَلرّمُ المأمُومَ مُتَابَعَتُه. 

مره التشهد الأول إلا بعد أن استتم قائمّاء فإنه يتم قيامه» ويلزم 
المأموم متابعته» ولا يجوز للمأموم الجلوس للتشهد؛ لعموم قوله كَلةٍ: (إِنْمَا 
جَعِلَ لِامَامُ لِيؤْتَمَ بوه" ولما نسي رسول الله يَكةٍ التشهد الأول قام الناس 
معه”*'» وكذا المغيرة كَإفيَة لما نسيه وسبح به الناس أشار إليهم بيده أن 
قويوا* ايروكل مد أن الامام إذا نسيه حتى قام لم يرجع إليهء ويلزم المأموم 
عا نع وتيت متها لاقيف اماك 5 
وله (ولا ترجع َع في القراء. 

5 
يجوز له الرجوع إليه؛ لأنه تلبس بالركن الذي يليه كما مر معنا. 


.)5١٠9ص( سبق تخريجه‎ )١( 
ميق قفريهة ل وا‎ 
.)737١ص( سبق تخريجه‎ )'( 
.)5١٠9ص( (؟) سبق تخريجه‎ 
.)5١7ص( سبق تخريجه‎ )40( 


اا 


يديك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وي 


والمذهب أن من نسي التشهد الأول له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمّاء فيرجع ويأتي به» ويسجد للسهو. 

الثانية: أن يذكره بعد أن استتم قائمًا وقبل القراءة» فيكره له الرجوع . 

الثالثة: أن يذكره بعد أن شرع في قراءة (الفاتحة». فلا يجوز له الرجوع. 

يذكره , شرع في فر ور ييه 

قَوْلهُ: (ومَنْ شك في ركنء أو عَدَدٍ رَكعَاتٍ, وَهُوُ في الصّلاةٍ: بَتَى على اليقين وهو 

الأقل, وسَجَدَ للسّهو). 

إذا شك المصلى فى ركن أو عدد الركعات أثناء الصلاة» فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون عنده غلبة ظن يرجح أحد الاحتمالين» فإنه يرجع إليه» ثم 
كد للبيي؟ لناورى القيفان أذ وسمون الله كه غال: (إِذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صَلَاتَه قَليَ فليَتَح الصَّوَّابَ بم عَلَيْدء ثم ليُسلنء ثم ي: يَسحد ا 

والسنة كون سجود السهو فى هذه الصورة بعد السلام. 

الثانية : أن يستوي عنده الاحتمالان» ولا مرجح » فير جع ا اليقين وهو 
الأقل»ء فيحذف المشكوك فيهء ويأتي ببدله» ثم يسجد سجدتي السهو قبل 
السلام . 

والذلبل: عا رواه سلع عن أبن .سعيد يزلقه أن رسول الله يله قال + «إذًا شك 


-ِ 
م وه 


أَحَدْكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَى تَلَانَا أم أَرْبَعَاء فَلِيَطرَح الشّك وَلَيَبْنِ عَلَى ما 

معو م 0 رده سك>ة 7 6ه و براي خا وا ع 2 22 ع 2 2ه ا 
اسْتَبِقَنَ ثم يَسْحْدٌ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلمَ فَإنْ كانَ صَلَى حَمْسًَا شفَعْنَ له صَلائَه؛ 
وَإِنْ كانَ صَلَى إِنْمَامًا لِأرْبَع كَانَنَا تَرْغِيمًا للشيطان) [منى عليم'" . 


قَوْلَهُ: (وبعد فرَاغها: لا أَثْرَ للشك). 


ع 


إذا لم يطرأ عليه الشك إلا بعد السلام» فلا يلتفت إليه؛ لأن هذا يفتح باب 
الوساوس عليه» والظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع . 


.)5١٠9ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)5١٠9ص( سبق تخريجه‎ )0( 


كتاب الصلاة 0 


والشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاث حالات: 

الأولى: إذا كان مجرد وهمء فلا عبرة به» فالوسوسة لا توجب سجود 
السهو؛ لقوله يَِ: (إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ أَْيَرَ الشيطَانُ وَلَهُ ضراطً» حَنَّى لَا يَسْمَعَ 
النََِينَ» فَذَا تَضى النَّدَاء أَقبَلَء حَتَّى ذا نُوبَ بالصَّلاةٍ أَدبَرَ حَنّى إِذَا قَضى التَنْوِيبَ 
بل » حَتَّى يَحْطِرَ بيْنَ المَرْءِ وَتَفْسِهء يَقُولُ : اذْكُزْ كذَاء اذْكُرْ كَذَاء لِمَا لَمْ يَكنْ يَذْكُرُ 
حَنَى يَظَلَّ الرَجْلُ لا يَدْرِي كم صَلَّىا [متفى عليي]”''» ولم يأمره بالسجود للوهمء 
فدل أن مجرد الوهم لا يوجب السجودء وهذا مذهب الجمهور"" . 

الثانية: إذا كان الإنسان شكاكا؛ لأنه نوع من الوسوسةء ويؤدي إلى 
ازديادها. 

الثالثة: إذا لم يطرأ الشك إلا بعد الفراغ من العبادة» فلا يلتفت للشك؛ لأن 
الأآصل أن العبادة وقعت تامة. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7597). 
20 الفتح لابن رجب (575/94). 
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سور 
) 


0 5 م , 1 6 
0 بامبا) اك 
صَلاة التَطوؤٌ ع 


صلاة التطوع أحد جوابر النقص في الصلاة» وهي: سجود السهو -والذكر 
بعد الصلاة -وصلةة التطوع . 

وفي هذا الباب بيان المسائل المتعلقة بصلاة التطوع» وأنواعهاء وأحكامها. 
وله (وهي: أفصّل تَطوْع البَدَنِ بَعدَ الَهَادِ, والعلم). 

التطوعات البدنية أنواع كر ور جياض وحو ا عاره رسك وصور 

واختلف العلماء في أفضلها؟ ٠ ٠‏ 


فذهب الإمام أحمد إلى أنه الجهاد. ثم العلمء كم الصلاة.» وهو أقواها؛ 
الاعادية الكزين” في فضله : فقد جاه رَجُلِ إلى رَسُولٍ الله »كال : دلي عَلَى 
عَمَلٍ 0 البيههاد؟ قَالَّ: «لَا أَجِدُهُ). قَالّ: «مَل تَسْتَطِيعٌ | ِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ 
َدخُْلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَْثْر وَتَصُومٌَ وَلَا تَفْطِرَ؟ قَالَ : اومن يسيع ذلك [نتفق 


20 
عليه 0. 


ولمسلمء ٠‏ قِبل لِلنِيَ :ما يَغْلُ الْجهَادَ في سبل الله ؟ قَالَ: 


تَسْتَطِيعُوئَهُ) قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَتَيْنء أو قلاثا كل ذلك يثول: : 


تَسْتَطِيعُوئَه». وَفَالُ في الثَالِئَةِ : «مَكَل الْمُجَاهِدٍ د في سَبِيل الله كَمَكَل الصَّائِم الْقَائِم 
الْقَانْتِ ِآَيَاتِ الله لا يفَو مِنْ صيام. وَلَا صَلاةٍ» حَنّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله 


تَعَالَى) . 


)١(‏ رواه البخاري 76224 ومسلم (م/اما) من حديث أبي هريرة كَوَقته كزافقة 


حركف 


كتاب الصلاة 7 
ككل 


وقيل : تعلم العلم ونشره أفضل التطوعات» وهذا مذهب الإمام مالك» وأبي 
حنيفة؛ لدلالة الأحاديث الكثيرة على فضل العلم والعلماء. 

وقيل: نوافل الصلاة أفضل» وإليه ذهب الإمام الشافعي. 

وبَيّن شيخ الإسلام أن هذا يختلف باختلاف الئاس فيما يَقَدِرُونَ عليه» وما 
ينَاسِبٍ أوقاتهم» فلا يُمكن فيه جواب جامع مُفَصَّل لكل أحدء فقد يكون كل نوع 
مِمّا سبق أفضل من غيره في بعض الأحوال» ولبعض الأشخاص دون غيرهم. 
وعند تساوي الآمور: فالعلم كما قال الإمام أحمد: «لا يعدله شيء لمن صحت 
نيته1» وهو نوع من الجهاد الذي به قوام الدين» وهو من أفضل ذكر الله" . 

ولصلاة التطوع فضائل» منها : 

أنها تجبر الخلل الحاصل في الفريضةء كما دل له قوله كَلِ: (إِنَّ 


يُحَاسَبٌ به العَبّدٌ يَوْمَْ القِيَامَةٍ ا ح» وَإِنْ 
فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَحَسرء فَإِنِ انتَقَصَ مِنْ فَرِيضَيهِ غ» قَالَ ١‏ الوّتّ كنك : انْظروا هَل 


لِعَبدِي مِنْ تطوع فَيُكَمّلَ بها نا تمن ون ريه ؛ نم يَكونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى 


ذَلِكَ)» زرواه ين 

وهي سبب لرفع الدرجات» كما قال جَكِةِ لثوبان كإلتة : «عَلَيكَ بِكَثْرَةٍ السَّحُودٍ 
لله عرلك تنود الركيات ريز الله بها دَرَجَةَّ وَحَطْ عَنْكَ بها حخَطِيئَةً) 
ا فين" 

بع سيت دوا لجنه ٠‏ كما قال عَلِِ لرَبِيعَةَ بْنِ كعْبٍ تزاقة حين سأله مَرَافْقَتَه 
في الْجَنَّةِ. قَالَ: ١تأَعِني‏ عَلَى تَفْسِكَ بِكثْرَةٍ التشووة ووه سس , 


.)ة٠١/ك( الممتع‎ 2,)559 /٠١٠١( اختيارات ابن تيمية (ص19). مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (517)» وأبو داود (855)» والنسائي (555)» وابن ن ماجه )١575(‏ من حديث 
أبي هريرة كته . قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)8٠١١(‏ 

() سبق تخريجه (ص5١7).‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص5١75).‏ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وعَن تونان مه قال َالَ رَسُولُ اللّه كَل : ١اسْتَقِيمُواء‏ وَلَنْ تَخْصُّواء وَاعْلَمُوا 
أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصّلَاةٌ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوْضُوءٍ إِلَّا مُؤْصِن) زروه ابن ماج(9" . 

ولَّمّا عَلِمَ هذا سلف الأمةء وأدركوا هذه الفضائل حرصوا أن يكون لهم 
نصيب من نوافل الصلوات في الليل والنهارء فحري بالمسلم أن يحافظ على هذه 
النوافل لما فيها من الأجر العظيم. 
كَوْلُهُ (وأفضَلّها: ما سُنّ جَمَاعَةَ). 

صلاة التطوع أنواع كثيرة: منها: ما له سبب» ومنها: ما ليس له سببٌء 
ومنها: ما يشرع فرادى. ومنها: ما يشرع له الجماعة. 

والمذهب أن التطوعات التي تشرع لها الجماعة آكد من غيرها وأفضل . 
قَوْلَهُ: (واكذها: الكُشَرف). 

لأن رسول الله يِه أمر بها وأكد عليهاء وفزع إلى أدائهاء ولأن لها سببًا 
يفوت» وهي مفزع العباد عند حصول هذا التغير في الشمس والقمر. 
قَوْلَهُ فالاستشقَاء). 

عند حصول سببه؛ لأنه داخل في فضائل التطوعات» ولما فيه من إظهار 
الافتقار إلى الله» وبَتٌ الشكوى إليهء واقتداء برسول الله يك ولتعدي خيره إلى 
عموم المسلمين إذا نزل الغيث. 
قَوْلَهُ: (فالترَاويخ). 

وهي قيام الليل في رمضان جماعة» وقد فعلها رسول الله كَل والصحابة» ثم 
تركها خشية أن تفرض عليهم» ثم أظهرها عمرٌ يإفتةء واستمر العمل عليها في 
مساجد المسلمين حتى يومنا هذا. 

والتراويح : هي قيام الليل في رمضانء وسميت بهذا الاسم؛ لأنهم كانوا 
)١(‏ رواه ابن ماجه (/71/1)» وأحمد (777178) من حديث ثوبان تنإفتة . وصححه الألباني في الإرواء 

.)5١١( 


بحرت 


كتاب الصلاة م 5 


يطيلون القيام» فإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم أربعًا ثم السمك ثم يكملون 
سي ب التي «كان يُصَلَّي أرب فلا تَسَلَ عَنْ 
حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ نم يُصَلَّي أَرْبَعَا «للاقفل 2ن ترون وطرلون نَم يُصَلَّي تَلَانَاا 
[متفق عليه] 
وله (فالوثر: وأقله: ركعةٌ. وأكترة: إحدى عشرَةً. وأدتى الكمَال: ثلاث بسلاتين 
ويَجُورٌ بِوَاجِدٍ سَوْدًا. ووَقنُه: ما بَينَ صَلاةٍ العشاء وطلوع الفَجر. 
ويَقدْتُ فيه: بَعدَ ال كوع؛ َدبًا . فلو كثر ورَفعَ يديه فم قنتَ قَبلَ الوّكوع: جاز). 
(فالوثر): وهو سنة مؤكدة. وبه قال الإامام مالك» والشافعي» وأحمدء وأدلة 
فضله والأمر به كثيرة» منها : قوله ينةِ: «إنّ الله دك يصَلاٍه هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ 
خْمْرِ النَّعَم : الونرُء جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِيمَا بَينَ صَلَاةٍ العِشَاءِ إلى أن يطل كينا 
وليل عليه الوجوب: ما رواه أبو داود أن عبادة بن الصامت تالقة روفي 
دجل فقون الوكر واجب:» لقال غيل 11 كه متيقت تثر :اللو دون 
حَمْسسْ صَلَوَاتٍ كَتبَهُنَّ الله عَلَى الْعِبَاِ كَمَنْ جَاء بهن لَمْ يُضيغ مِنْهُنّ شيئا 
اانا حو كا له نه اله هد يخ الْجَنَة وَمَنْ َم يَأتِ بهِنَّ كَلَيْسَ لَه 
عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ؛ إِنْ شاء عَذَّبَه وَإِنْ كَاء أَدْخَله ال7. 
لود ل حا : ١حَمْسُ‏ صَلَوَاتِ ذ ِي اليَوْم وَالَبْلَقا. 


أ 


فَقَالّ: هَل عَلَىّ غَيْرْ غيْرهًا؟ (لا إلا أَنْ مَطوَّعَ) ا 


. ومسلم (8/ا) من حديث عائشة وكيا‎ 2)١١51( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١51/(‏ والترمذي (؟2)555 واب بن ماجه )١١5/(‏ من حديث خارجة بن حذافة 
0 ام الي 0 00 
حبان: إسناد 000 ومتن ال قال الألبائى فى ضعيف أبن ذاو م الإنقاده 
ضعيف . . » وصح الحديث بدون قوله: «وهي خير لكم من خُمْرٍ النَّعم). 

اسع تكريهه ع ةا 

(5) رواه البخاري (55)» ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله كله . 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


وقال عَلٌِ كزافتة : لو اريت ال ار را من نَّ رَسُولَ الله 
عد ونان هإِنَّ الله وثرٌّ يُحِبُ الوترَء رودو يَا آهل القَرْآن ا 

فحري بالمسلم المحافظة عليه» قال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمدًا فهو 
م الطاريه قدس الاعاطيه تان ساي 
م ام و ور 
الفنان: 

(وأقلهُ: رَكعَةٌ): أقل الوقن راع بواحدة وهذا ثبت عن عشرة من الصحابة» 
منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وَ#نء وهو قول جمهور العلماء. وهو قول الإمام 
مالك» والشافعى» وأحملك. 

ويدل له: قوله جَادِ: «الونرُ رَكعَة مِنْ آ: خر اللّيْل»700 . 

(وأكقزة: إحدّى عَشْرَة): لقول عائشة مِْينا: «مَا كَانَ رَسُولُ الله ل يَزِيدُ في 
رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عشرة رَكَعَةً) [متفق عليم)”*) 

وفي «الصحيحين») أن رسول الله 35ة: «كَانَ بُصَلَي بالليْل نَلاتَ عَشْرةٌ 
وكيل""". وله حيلم : 
ْنا قالت : «أَنّ َسُولٌ الله ب كَانَ يُصَلَّي نَلَاثَ شر رَكْعَةَ بركْعَتي الْفَجْرِ70. 

ثانيهما: أن يحمل على مشروعية الأمرين؛ لحديث عَائْشَةَ وِكينا قَالَتْ: «كَانَ 


2-8 


ا 


٠»‏ وهذا أغلب هديه عله 


)١(‏ رواه الترمذي (501)» وأبو داود »)١517(‏ وابن ماجه »)١١79(‏ والنسائي 2»)١71/5(‏ وأحمد 
() من حديث علي كاله . وحسنه الترمذي. 

ورا سار 010 مرو ريه بوسر وجا 

(9) ينظر: المغني (0178/5). 

(5) رواه البخاري »)١١51(‏ ومسلم (78؟) من حديث عائشة وَكْينا . 

(5) رواه البخاري »)١١450(‏ ومسلم (77/) من حديث عائشة وابن عباس وو . 

(7) رواه البخاري )١١50(‏ ومسلم (778) من حديث عائشة وَْيْنا . 


0 ” 
كتاب الصلا 1 
بي ه يم 


ىفك 


0 لل ب يُصَلّي اليل نات عَشرة رَحْعَةً» نَم يصلَي إِذا سَِعَ ادا بالضّبْح 
رَكْعَتَيْنَ حَفِيِقَتَيْنَ)""2. إلا أن الهدي الغالب عنه أحد عشر ركعة. 

والسنة في صفة أداء الوتر: لمخم كل ركس ساد وألا يصل الوتر بما 
قبله»ء بل يجعله بسلام وَحْدَه؛ لقوله يَكل: «١صَلَاةٌ‏ اليل مثتى متى. فَإذا خني 
أ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَى رَكْعَةٌ وَاحِدَةَ نُوتِرُ لَه ا 

ولمسلم عن عائشة وَقنًا: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 7 يُصَلّي فِيما بين أَنْ يَفْرْعٌ مِنْ 
صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى الْمَجْر إِحُدى عَشرةً رَكْعَةَّ يس مق كل وكمتينة وبوود 

بوَاحِدَة)"" . 

(وأدنى الكمّال: ثلاث بِسَلامَينء ويَجُوز بوَاحِدٍ سَرْدَا): أدنى الكمال في صلاة 
الليل أن يصلي ثلاث ركعات شُفعًا ووترّاء وله صفتان مشروعتان: 

أحدها: أن يصليها بسلامين؛ لقوله يَلْةِ: «صَلَاةَ اليل مَثْنَى مَقْنَىء فَإِذَا حَشي 
َحَدُكُمْ | لصَّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَة توتِرُ لَهُ مَا قد صَلَى) . 

الثانية : أن يسردها ا فقد روى الحاكم عن عَائْشَةٌ 
ا ثَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللّه بك يُويه اث لَا يْسلُم إلا في آخِرِهِنَ) . وَهَذَا وِنْرُ 
مير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ تافتة : «وَعَنْهُ أَحَذَهُ هل الْمَدِيئَقه . 

ولا يشرج أذ يصليها كصلا المغربء السيديق بوساح رواحم ااا 
عنها في قوله :الا ورا بألاثء أوْيُوا حَضرٍء أ يسيع ولا ده تَشَبَهُوا بِصَّلَاةٍ 
الْمَغْربِ)* 


0 


لل 


ت١‎ 


ع2( 


0 . 


. من حديث عائشة وِكْنا‎ )١1١170( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (940)» ومسلم (7/49) من حديث ابن عمر وها . 

(*) رواه مسلم (77/) من حديث عائشة وكيا . 

(4) رواه الحاكم »2447/١(‏ والبيهقي في السنن )5١/7(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(5) رواه ابن حبان (7579)» والحاكم »)557/١(‏ والبيهقي (477/7) من حديث أبي هريرة كلت . 
وصححه ابن حبان» والحاكمء وابن الملقن في البدر المنير (5/ 2707» وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (78/5): «ورجاله كلهم ثقات» ولا يضره وقف من أوقفه)». 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(ووَقته: ما بنَ صَلاةٍ العِشَاءٍ وطلُوع القَجْرِ): يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء 
إن طلون القجر بالالجماع تقل ابن المندر رازن كيرا 

ويدل له: قوله كَةِ: «أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تُضْبحُوا» إرواه مسلم”"© 

وقوله 5ه : هإِنَّ الله أَمدكُمْ بصَلَاة هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خُثْرٍ النّعَم: الوثز: 
الله لَكُمْ فيمَا بي بَبْنَ صَلَاةٍ العشاءِ إلى أَنْ يَطْلْعَ المَحر) واه لو ارا 5 

ومن طلع عليه الفجر ولم يوتر لعذرء شرع له قضاؤهء وله حالتان: 

الأولى : أن يقضيه بين طلوع الشمس إلى الزوال ويجعله شفعًاء وهذا الأولى؛ 
لقول عائشة وكا : اوكار ذا عَلَبَُ نَم أو وَجعٌ عَنْ قِيّام الَْلِ صَلّى مِنَ الَّهَارِ يني 
عشرة رَكُعَدً) [رواه ا 

الثانية: أن يصليه قبل صلاة الفجر. 


فله أن يصليه وترًا إذا لم يتقصد تأخيره» وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي 
وأحمدء وقد فعله جماعة من الصحابة» منهم: ابن مسعودء وابن عمرء وابن 
عباس وحذيفة» وأبو الدرداء» وعبادة» وعائشة» وفضالة بن عبيد» وغيرهم وق 

قال ابن عبد البر: «ولا يعلم لهؤلاء مخالف». لكن لا ينبغي لأحد أن يتعمد 
ترك الوتر حتى يصبح؛ لقوله يَكه: «أَْتَرُوا قَبْلَ أَنْ تُضْبِحُوا»0*» 

وأفضل أوقات أداء الوتر آخر الليل؛ لقوله عل : «الْوثِرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرٍ النَيلِ) 
[رواه مسلم]”' 6 وهو أكثر فعل الور كي كما قَالَتْ عَايْشَةٌ مكنا : ١مِنْ‏ كُلّ لل قد 
أوْثَرَ رَسُولُ الله 7 فَانْتَهَى وِنَرُهُ إلى السَّحَرِ) [مشى عليم' 0 


.)5١1١/١( الاجماع لابن المنذر (ص”57)» وبداية المجتهد‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم (17/55) من حديث أبي سعيد فته‎ 

(؟') سبق تخريجه (ص577). 

(4) رواه مسلم (557/) من حديث عائشة وكيا . 

(6) المغني (؟/ 2201١‏ فتح الباري لابن رجب (9/ .)١57‏ 

(1) سبق تخريجه (ص5 57). 

90 رواه البخاري (4947)» ومسلم (955) من حديث عائشة وكيا . 


كتاب الصلاة ا 


رخاف كاري اح الال ابوت الى الوم شر الود ات خات ان ل 
يَقُوم مِنْ آخِر اللَيْلٍ لُويز وَل وَمَنْ طَِعَ أن يَقُومَ آخِرّه كلوقه آخِرَ الل ل فَإِنَ 
صَلاةٌ آخِر اللّيْلٍ مَتمهودة: وَذَلَِ أَفْضَلُ) زرواه 00 0 

وأوصى رسول الله يَكلْةّ بذلك أبا هريرة» وأبا الدرداءء وأبا ذر وكين » وقال 
هريرة كولج ١أوْصَانِي‏ خَلِيلي بِتَلَاثِ لا أدَعْهُنَ ٍِ حَنَّى أَمُوتَ: اعت 00 
كل شَهْرِء وَرَكُمَتَي الف )ا وقد كَل أَنْ نَام» ل 

والسنة أن تكون آخر صلاة الإنسان بالليل وترًا؛ لقول رسول الله 6 : 
«اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتكُمْ بِاللَيْلٍ ونْوَاه(". فيصلي ما شاءء ثم يختم بوتر. 

لكن لو أوتر أول الليل ثم قام آخره. فلا يشرع في حقه أن يوتر ثانية؛ لقوله 
ليد : رلا ونْرَانِ فى لَيْلَد [زواة أبو داود» والترمذي 0" 

والمستحب في حقه أن يصلي مثنى مثنى» وهذا مروي عن جمع من 
الصحابة : كأبي بكرء وعمارء وسعدء واب بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة يقن 
وهو قول جملة من فقهاء الحديث : كمالك» والأوزاعي» وأحمد: وأ قرو 
وقل وود أن وشؤل الله يله اصلى بعد الوتر شنقعا»'"" + وهذا عدل. على جواز 
الصلاة بعد الوترء إلا أنه ليس هو الهدي المعروف عن الرسول يلوه لكن لو 
اشفظ يخد. أن أوثرء وآراه العدلاة فليصلى كما م 


(ويقئْتُ فيه: بَعدَ الوكوع؛ نَذبَا. فلو كبر وَقَعَ يدي ثم قنتَ قَبلَ الوركوع: جاز): دعاء 


. رواه مسلم (55/) من حديث جابر بن عبد الله كله‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١198١(‏ ومسلم )/7١(‏ من حديث أبي هريرة كزافقة 

(*) رواه البخاري (448)» ومسلم )9١(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (470)» والنسائي »)١714(‏ وأحمد »)١5795(‏ وابن 
خزيمة »)١١١١(‏ واب بن حبان (59 5 ؟) من حديث طلق بن علي تائقة 4. وحسنه الترمذي». وابن 
الملقن في البدر المنير 2)7١7/5(‏ وابن حجر في الفتح (5/ .)54١‏ 

(5) رواه مسلم (9/78) عن عائشة وكيا . 

(5) المغني (؟/0948)» فتح الباري لابن رجب (1717/94). 


0 


القنوت في الوتر مشروع» وقد علمه رسول الله مَكِةٍ الحسن بن علي وبَاء وكان 
أبي بن كعب ته قته إذا صلى بالصحابة قنت بهم في رمضان. 

لكن الأولى ألا يداوم على القنوت في الوتر» بل يفعله تارة ويتركه أخرى؛ 
صحيح » قال الإمام أحمد: (إنه لم يصح عن النبي مَكِةٍ في القنوت في الوتر قبل 
الركوع ولا بعذه شيء » ولكن عمر كان يقنت) »2 وقل علمه رسول الله د 
الحسن» وهذا دليل على مشروعيته» فعلى هذا الأولى آلا يداوم عليه 

ويجوز القنوت قبل الركوع وبعده لمجيء السنة بهما. 

والأولى كونه بعد الركوع» كما ثبت عن الرسول يل فعله في قنوت النوازل» 

ففي ١الصحيحين»‏ أَنَّ الى ل قَنَتَ بَعْدَ المَكْعَةٍ في صَلَاةٍ شَهْرّاء ذا قَالَّ : ١‏ 

الله لقن حولك يقُول فى أثريد: اللهُمّ أنج الولية قن و71 

ويجوز القنوت قبل الركوع ؛ ثبوتة. من فعل الرسول له أيضًا كما نقله أنس 
حين سئل عَنِ القنُوتٍ قَبْل الوُكُوع» أَوْ بَعْدَ الركُوع؟ فَقَالَ : «قبْلَ الوُكوع » قَالَ: 
قُلْتُ: إن ناما يَرْعْمُوْقَ أن رَسُولَ الله يد قَنَتَ بَعْدَ بَعْدَ الرُكوع . كَقَالَ: إِنَمَا قَنتَ 
006 الله ع يَدِدِ شهرًا يَدَعو عَلَى ناس َتَلُوا ناما مِنْ َضْحَابِهِ: يكال لَهُم : الْقّدَاءُ) 
000 ا وبوب عليه البخاري: بَاتُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُكوع وَبَعْدَهُ. 


وأخرج النسائي : أن سول الله د كان يوقي بتَلاثِ رَكعات: كان يَعْرَأْ في 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و رمعل 


الأُولَى م سَمٌ رَيّكَ لحل 4 وَفِي الثَّانبَةَ د فل يتأنها الكفرون» ١‏ وَفِي الثَالِكََ 
ب قل هو لَه سَّدُ أَحد» . وَيَقْيّتُ قَبْلَ الو كوع, َإِذَا فَرَعَء قَالُ عِنْدَ فَرَاغْهِ : «سْبْحَانَ 
الْمَلِكَ الْقدُوس)+ ثلاث كات يُطيل فى الخرية 0 وعن ابن مسغود تله أن 
)١(‏ رواه البخاري ( ٠5هة6)‏ وسلم (50/8) من حديت أبي عرير ةب الغ 

(5) رواه البخاري (؟5١٠١٠)2‏ ومسلم (51/1) من حديث أنس وزافكة 


(") رواه النسائي في المجتبى )١1744(‏ من حديث أبي بن كعب يفيه . وصححه الألباني في الإرواء 
(455). 


ارك 


كتاب الصلاة 5" 1 
ككدل» 


قال الإمام أحمد : «أنا أذهب إلى أنه بعد ال كوع» فإن قنت قبله فلا بأس)" 

قال شيخ الإسلام : «فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره يجوزودن كلا الأمرين؛ 
لمجيء السنة الصحيحة بهماء وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس ؛ 
فإن سماع الدعاء مثانيت لقول العبد: (سمع الله لمن حمده) فإنه يشرع الثناء على 
الله قبل دعائه)”” 


به 


والسةي دقام الحرت : أن يرفع يديه : لقول أَنّسِ كتافتة : 'ارَأَيْتَ رَسُوَلَ الله 
يد كُلَّمَا صَلَّى العَدَاةَ رَقَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ)”” . 

وقول وثة: (إن بحم باك وتاي عن كرب يد كي و مالو ةا رك بلله 
ِل أن رهما صف ' '. وعن أبي ا اكذا سجوا 1 تمر يوم اننامز 
يقت بِنا بَعْدَ الركوع . وَيَرْفْعُ يَدَ َدَيْهِ حَنّى يَبْدُوَ كَمَاهُ وَيُخْرِجَ ضَبْعَيُو) ”7 . 
وقال أبو عَتْمَانَ النَهْدِيٌ : «رََيْتْ عْمَرَ كافقة يَمُدُ يَدَيْهِ في الْقُنُوتِ)” 
َال قَتَادَةُ: «وَكَانَ الْحَسَنٌ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكء وَهَذَا عَنْ عُْمَرَ تزافقة صَحِيحٌ) . 


-22 5 الله ٠”‏ م مو م دن ا 2 لاير . و 5 ا 5 
وَرُوِي عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وها في قُنُوتٍ الْوثْر. 
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وقال الأثرم : كان أبو عبد الله يرفع يديه في القنوت إلى صدرهء واحتج بأن 
ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره» وروي ذلك عن عمر وابن 
0 [(© 6 


.)١7؟7”ص( المغني (؟/ 087). (؟) القواعد النورانية‎ )١( 

(©) رواه أحمد )١١1507(‏ من حديث أنس تَإفتة . قال النووي في خلاصة الأحكام :)45١ /١(‏ 
«رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن». وصححه الألباني في صفة الصلاة (401//7). 

(5) رواه أبو داود »)١58/(‏ والترمذي (7”607)» وابن حبان (47/5) من حديث سلمان تإائقة . قال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه». وصححه الألباني في صحيح 
أب ذاه 0177193 

(6) رواه البيهقي في السئن (؟/ .)7"٠٠‏ 

(5) رواه البيهقى فى السنن (؟/ .)7٠١‏ 

(© 6 المغني 0/ 0007 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ: (ولا بَأْسَ أن يَدْعْوَ في قُنُوتهِ مما شَاَ. وما وَرَدَ: الله اهنا فِيمّن هَدَيتَ 
وعافنا يمن عابت ونا يمن تيت وبارك نا فا أعطيت »ونا رم 
قَضَتَ» إِنَّك تقضي ولا يُْضَى عليك, لَه لا يَذِلَمَنْ والَيتَء ولا يعر من 
عاديتَ: تبَارَكت رَيّنا ولت اللَّهُمَ انود رضَالك مِنْ سَخَطِك. ويعفوك 
مِنْ عَفُوبَتكَ وبك منك. لا نحصي ثَنَاءَ علّيك. أنتَ كما أنثْتَيتَ على 
تفسِك»). 
اللغاءقى القتريت لبس استعفيو 1# وعاء كين 130 العيتة قله أن بع يهنا 

شاء من خير الدنيا والآخرة» لكن ينبغي عليه مراعاة ما ورد في السنة. فمن ذلك : 
اعم اا لاصو اك قال علي وَسُول و لما 


نوبرك لي بم أطت وي رما قضيت» إك تقضي ولا قضى عليك : 


وإنه له يدل مَنْ وَالَيْتَ وَلَا زع مَنْ عَادَيتٌ» تار كت رح وَتَعَالَيتَ) زرواه أبو داود 


١ 
١ , 003 والترمذدي‎ 


وعن عَلِي بْنِ بي طَالِبٍ فته أنَّ رَسُولَ بل كَانَ يَُولّ في آخر وثرِه: : لله 
ني ي أقو برصاة ون سشقوكه وبحتافزك ون غثر بيده واغو: بلكرينك :لا أخصي 
ثناءً ء عَلَيْكَ أَنْتَ كما نيت تَ على نَفسِك) [رواه الأربعة» وقال الترمذي: بع 8 


8 


ل م 


وفي «مصنف عبد الرزاق» عَنْ عُبَيْدِ بْن عُمَيْر قَالَ: ايت ا و 
)١(‏ رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (574)»: وأحمد )117/1١8(‏ من حديث الحسن بن علي وكيا . 
يكف الترمذي» بؤقال دالنولة تثر فى عن القرر ككل فى القترت فى الوتر فيا أختق يز هذااد 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 458), وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 575)» 
والألباني في الإرواء (579). 
(؟) رواه أبو داود »)١571‏ والترمذي (273077), والنسائي في المجتبى »)١1/41(‏ وابن 
,»)١1١1/9(‏ وأحمد (01/) من حديث علي كله ا س0 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة». 
وقال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 077): «رواه الثلاثة بإسناد حسن أو صحيح). وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)١785(‏ 


خرف 


كتاب الصلاة وي 
ككل 


الْخَطَّابِ الْعَدَاهَّ فََالَ في رم «اللَّهُمَ | إِنَا تُسْتَعِيئك وَتَمْكَلْق كع وني عَلَيِك 
الخَيْرَ وَلَا تَكفْرْكٌ. وَتَخْلَعُ وله كن د لله إِيّاكَ تَعْبْدُ وَلَك نُصَلي 
وَنَسحَدء ِلَب نَسْعَى وَنَحَفِدٌ وَنَرْجو رَحْمَتَلَك وَنَخْشى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ 
بِالكَافِرِينَ مُلَحَق”" . 
عند ختم دعاء القنوت لما رواه الترمذي عن عمر د 2 : 00 
للا وي سياس مر ل" وهذا عام 
وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة في صلاتهم على رسول كَلِةٍ في آخر 
دعائهمء فالاقتداء بهم حسن» وختم دعاء القنوت بالصلاة على الرسول َلك وإن 
لم ينبت فيه شيء مرفوع خاص إلا أنه وارد عن بعض الصحابة كما بينه الشيخ 
الألباني: فى «إرواء الغليل»” "أ وإن لم يختم به فلا بأس. وأما رواية النسائي 
في ختم ا القنوت ب: «صَلَّى اللَهُ عَلَى النَِّنَ مُحَمّدِه!؟' فضعيفةٌ . 
قوْلهُ: (ويْوَمنْ المأمُوم). 
إذا دعا الإمام فيسن للمأموم التأمين على دعاء إمامه إذا كان يسمعه. 
قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلم فيه خلانًا». 
فإذا لم يسمع قنوت إمامه فإنه يشتغل بالدعاء بنفسه» ولا يبقى ساكنّاء وإليه 
ذهب الا مام 00000 
)١(‏ رواه عبد الرز زاق في المصنف (2))5958 واد بن أبي شيبة في المصنف (5/7 ٠‏ 
(؟) رواه الترمذي (585) موقوفًا على عمر 0 . قال ابن كثير في مسند الفاروق :)١957/١(‏ 
«وهذا إسناد جيد) . 
(9) إرواء الغليل (؟/ /ا/ا١).‏ 
(5) ذكرها النسائي في المجتبى )١7457(‏ من حديث الحسن بن علي و«َهيهًا. وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ 705): ١منقطعاء‏ وضعفه الألباني في الإرواء (471). 
(5) المغني (؟/ 085). 


لحرت 
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وله (نْمَ يمسخ وَجِهَهُ بيَديه: ها وخارجٍ الصّلاة). 

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء اختلف العلماء في مشروعيته : 

المذهب: مشروعية ذلك بعد الدعاء في القنوت وخارج الصلاة. 

واستدلوا بأحاديث إلا أنها ضعيفة, ومنها :.حديك عمر كلق + «كان رسول الله 
عد إذا رَفْعَ ديفي الا لم هما حتى تمسح بهما وجوه [رواه الترمذي» وضعفه أبو 
حاتم وأبو داود» والدارق طني ١7+‏ 

والرواية الأخرى وهي الأظهر: أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يشرع لا 
داخل الصلاة ولا خارجها؛ لآن هذه الأحاديث ضعيفة» ولذا ذهب الإمام أحمد 
في رواية إلى أنه لا يفعل» وقال: «لم أسمع فيه بشيء) حي صحيح- واختار 
هذا شيخ الإسلامء والبيهقي. والألباني» وابن عثيمين» وأنه لا يصح عن 
رسول الله كَل فيه حديث» ولم يثبت فيه عن الصحابة شيء يَسْلَم من مقال. 


فيقتصر على ما فعله السّلف وهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في 


الصّلاة. 
وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا حديئًا ابن عباس وعمر وها 
السابقين» ولا ب يصح القول يَأن أحدهما يفوي الآخر بمجموع طرقهما؛ لشندة 


)١(‏ رواه الترمذي (787”) من حديث عمر تاه . وسنده ضعيف؛ لأنه من طريق حماد بن عيسى 
الجهني» وقد ضعفه أبو حاتم» وأبو داود» والدارقطني. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ :)55٠‏ «قال يحيى بن معين : هذا حديث منكر . وقال ابن 
أبي حاتم في علله: قال أبو زرعة: هذا حديث منكرء أخاف ألا يكون له أصل . وقال ابن 
الجوزي في علله: لا يصح». 
وجاء له شاهد ضعيف من حديث ابن عباس وَوْها أن رسول الله بَِةٍ قال: «فإذا فرغت فامسح 
بهما وجهك) رواه ابن ماجه »)١١85١(‏ وأبو داود .)١5865(‏ وفي إسناده صالح بن حسان» قال 
البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي 
عن هذا الحديثء» فقال: منكرا. 


بحرت 


كتاب الصلاة مم 5 


ويؤيد عدم مشروعية المسح بعد الدعاء: أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء في 


أحاديث كثيرة صحيحة» وليس في شيء منها مسحهما بالوجه. وهذا يدل على 


فك 
كارن وعدم شورع 5 


وله (وكرة: القنُوتُ في غَيرِ الوثر). 
اختلف العلماء فى الوك فى غينالزفره اهل برخ أم لهم 

المذهب: كراهة القنوت في الفرائتض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وهذا 

هو الراجح؛ لأن رسول الله كَكِةِ قنت في الفرائض لسبب ثم تركه عند عدم ذلك 
السبب. وهذا هو المروي عن رسول الله بَنةٍ عدم القنوت إلا في نازلة» وهو فعل 
الخلفاء الراشدين» كما روى الترمذي وصححه عَنْ أبِي مالك لمي عن 
قَالَ: تلن إابي: 1 دك قد صَلبْت غلك رسول اللّهِ ‏ كك وَأَبِي بكر 
وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ » هَاهنا بالكُوكة َهْوًامِنْ حَمْسٍ نين أكَائوَا 
أ بن مُحْدَثَ) 0" 

وأما حديث أنس كف : «مَا رَّالَ رَسُولٌ الله يل يَقْنْتُ في الْمَجْرِ حَنَّى فَارَقَ 
الدُنيَاا" . فالجواب عنه: ْ 


ألا أن هديك ف معده ابو متعفر الرا ع وقد ولقه غير بوائحد. .وال 
النسائي : ليبن بالقوي. فلا يعارض حديث أي مالك في النهي, ذ فهو أصحء 
وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي. وكثيرًا ما ب يصحح الموضوعات» فإنه 


.)187 المغني (؟/ 0980)»: إرواء الغليل (؟/‎ )١( 

.)١981/9( وأحمد‎ ,»)١551( وابن ماجه‎ .»)5٠7( رواه الترمذي‎ )١( 
.)4704( وصححه الترمذي» وابن عبد الهادي في التنقيح 7/ 474» والألباني في الإرواء‎ 

() رواه أحمد )١1701/(‏ من حديث أنس يفيه . وفي إسناده أبو جعفر الرازي» وقد وثقه غير 
واحد. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن الصلاح : هذا حديث قد حكم بصحته غير واحد 
من حفاظ الحديث, منهم : أبو عبد الله محمد بن علي البلخي من أئمة الحديث» وأبو عبد الله 
الحاكم» وأبو بكر البيهقي . وتبعه النووي ..... وقال القرطبي في المفهم: الذي استقر عليه 
أمر رسول الله يل في القنوت ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس . . . » فذكر الحديث . 
وأما ابن الجوزي فأعله في علله المتناهية. انظر: البدر المنير (7/ 5717) . 


فرت 
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معروف بالتسامح. ذكره شيخ الإسلام. 

ثانيًا: أنه محمول على أن المراد طول القراءة في الفجرء وأنه هدي رسول كه 
فيهاء والقنوت قبل الركوع لا يختص بالدعاءء فإنه قد يراد به طول القراءة 
والقيام؛ وهذا المراد به هنا كما قرره ابن تيمية وابن ااطيست سارت 
ابن موصيو لال 8 ايمة كذ مايق سات وشو الله قله : وَأبِي بكر وَعْمَرَ 
وعتقاد وَعَلِيّ عَاهُنَا الْكُوفَة نَحْوًا مِنْ حَمْسٍ مِنِينَ» «فَكَانُوا يَمْتتُونَ في الْمَجْرِ؟» 

تقال أ للع اكات 

واختار عدم مشروعيته في الفرائض إلا في النوازل فقهاء الحديث» كابن 
00 وأحمدء وإسحاقء وأكثر أهل العلمء ورجحه شيخ الإسلام» وابن 
الي .وقد روى. ابن خزيمة في ااصحيحه) عَنْ نس عفته أن الى وَل كَانَ : 
«لا يَقْنْتْ إلا إِذَا دَعَا لَِوْم. أَوْ دَعَا عَلَى 0 

مسألة: يستثنى من عدم مشروعية القنوت في الفرائض: قنوت النوازل: 

اميد قاو ]ذا لولف بالعسادين اذاه من عدو أو أسر أو خصار» فيدغو 
برفع ذلك» فقد قنت رسول الله تَكِِةٍ شهرًا كاملا يدعو على أحياء من العرب» 
ويدعو للمستضعفين من المسلمين. 

ويقنت في أي فرض شاء من الصلوات السرية أو الجهرية؛ لأنه قد ثبت في 
١‏ الصحيحين) ا عن أبي هُرَيْرَةَ فته قال : الله َأقَْبنَ بْكُمْ صلا وَسُوٍ الله يكل 
لكان ألو هُرَيْرَةٌ: ١يَقْنْتْ‏ في الظَهْرٍ وَالْعِشَاءِ الآخرق وَصَّلَاة الصّبْح, وَيَدَعو 
0 الْكقات9 . 

.ولأبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ويا ثَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ الله ين شَهرًا ماما في 
الظهْر وَالْعَصر وَالْمَْربٍ وَالِْشَاءِ وَضصَلَاةٍ الصّبْح في در كُلَّ صَلاة ذا قل : سَمِعّ 


)١(‏ المغني (؟2)087/5.» الفتاوى (717/ »2٠١5‏ زاد المعاد(1١/71/5)»‏ تحفة الأحوذي (؟518/5). 

(1) رواه ابن خزيمة (570) من حديث أنس تنإاقتة . وصححه ابن عبد الهادي في التنقيح (؟2)571/5 
وابن حجر في فتح الباري (//5؟١5).‏ 

(*) رواه البخاري (1/41)» ومسلم (575) من حديث أبي هريرة كته 


رت 


كتاب الصلاة الوم 5 


ك0 0 


اير الرَكُعَةِ الآخِرَةٍء يَدْعُو عَلَى أَحْيَّاءٍ مِنْ تي سُلَيْم ؛ عَلَى رِعْلٍء 
0 له مايو 600 


وَذَكوَانَ؛ وَعْصِيةً» وَيُوَمّنُ مَنْ خَلََهُ) 

وصلاة الفجر والمغرب آكدء كما ذكره شيخ الإسلام؛ لما روى مسلم عن 
الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ كزفتة : '«أنَّ وَسُولَ الله يكل كَانَ يَقنْتْ في الصّبْح. وَالْمَغْرب)”" . 

والمشروع أن يدعو بما يناسب النازلة؛ لأنه لسبب خاص. 

الاشبع الاسلام : «وَالدَعَاءُ في القَنُوتِ لَيْسَ شينًا مُعينَا وَلا يَدْعُو يِمَا حَطْرَ 
له» بل يدعو من الدّعَا المشروع يما يكايبٌ سَبَت القثوت» كما أله إِذَا دعا فن 
الِاسْتِسْقَاءِ دَعَا يما يُنَاسِبٌ الْمَفْصُودَء فََذَلِكَ إِذَا دَعَا فِي الإاسْيَنْصَارٍ دَعَا يما 
ككايت المتمُوة» كما لو دعا خَارِجَ الصَّلَاةٍ لِذَّلِكَ السَبَبءٍ فَإِنّهَ كانَ يَدْعُو يما 
ياست الْمَنْصّوده قَهَذًَا هو الَنِي جَاءَت به سْنَّةٌ رَسُولِ الله يله وَسُئَّةُ خُلَمَائِ 


الدَاشيدِينَ) الوا 


ولأيدا دعاء قنوت النوازل بقوله: «اللّهُمّ اهِْنَا فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنَا فِيمَنْ 
عَافَيُتَ»؛ لأن هذا دعاء علّمه رسول الله يَكِْةٍ الحسن بن علي وها في الوتر»ء ولم 
يكن هدي رسول الله بَكِْةِ الدعاء به في النوازل» وكان هديه الدعاء بما يناسب 
الحال» فمرة دعا لقوم من المستضعفين حتى قَدِمُوا"''» ومرة دعا على قوم من 
الكفار شهرًا كاملاء فيدعو حسب النازلة التي تحل بالمسلمين من دفع عدوء أو 
فك أسيرء أو كشف فتنة» أو فك حصارء أو هلاك باغ: أو نصرة قوم. 

ل ل 
فالمذهب: أن القنوت يشرع للامام أو نائبه فقط؛ لأن الذي كان يقنت هو 


)١(‏ رواه أبو داود »)١541(‏ وأحمد (1757؟) من حديث ابن عباس وَِا. قال النووي في خلاصة 
الأحكام :)551١/1(‏ «رواه أبو داود بإسناد حسن» أو صحيح) . وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير (/7717). وحسنه الألبانى فى الارواء (؟777/5١).‏ 

. رواه مسلم (517/8) من حديث البراء بن عازب وها‎ )١( 

.)١١6 /77( الفتاوى‎ )"( 


(؟) سبق تخريجه (ص٠١٠5).‏ 


1 


س0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


رسول الله يد فقطء وفي هذا نظر. 


والراجح : أن قوت النوازل يشرع لكل مساجد المسلمين» ٠‏ بل يشرع لكل 
مصل جماعة أو منفردًا؛ لعموم قول النبي ككة: وضلا كما رَأَيثُمُوني 


2 


4 2 


والأظهر: أنه لا يشترط إذن الإمام في هذا؛ لأنه عبادة ودعاء لا افتيات فيه 
فإذا حلت النازلة شرع دعاء الله فيها؛ لأنه لا دليل على اشتراط إذن الإمام 
واختاره شيخ الإسلام وابن با 

لكن لو تقدم منع من السلطان لذلك من باب الضبط فامتثال أمره حسن» 
ويدعو في مواطن الدعاء في الصلاة؛ كالسجود والتشهدء ويحصل المقصود. 
وَل (وأفصَلْ الروَاِبِ: سئَهُ الَخرِء ثم امغرب, 

والرَوَاتِبُ الْرّكَدَةُ عَشْرْ: رَكعََانٍ قَبِنَ الظهر. ورَكعتانٍ بَعَدَهًا. ورَكعتَانٍ بَعدَ 

امغرب. ورَحعََانٍ بَعدَ العِشَاءِ. ورَكعتانٍ قَبِلَ الفَجْرِ. 
وله وبْسَنُ: قَضَاءُ الروَاتبٍ والوثر. إِلَّ: ما قَاتَ مع فَرضِهِ وكَثْر فالأؤلّى تركة. وفغل 

ويْسَنُ: المَضلْ بَنَ الفَرض وسُتَيه بقِيام أو كلام). 

أي : ثم يلي الوتر في الأفضلية السئن الرواتب المتعلقة بالفريضة» وقد كان 
رسول الله يَكةٍ يحافظ عليهاء ويقضي ما فاته'"2» ولا يتركها إلا في السفر”” . 


ومن فضلها: 
ادن عنادها فى بوم يات الله لنا نا فى المجناب كما قال عل : «مَا مِنْ عبد 


مُسْلِم يُصَلي | ِل كل يوم : 5 ني حشرة كع نوع َْرَ رض ة» إلا بتى الله لَه بَينَا في 
الحَنَدٌ و إِلّا بي لَه بيت في الْجَنَّةَ) زرواه 40) 


سين تب ل ا 
(0) رواه البخاري (757؟١)2‏ ومسلم (4875) من حديث أم سلمة وَيينا . 


(") رواه مسلم (185) من حديث ابن عمر وها . 
(5) رواه مسلم (17/748) من حديث أم حبيبة وَكينا . 


درت 


كتاب الصلاة وي 
د 


وانها تجير الحال والنقص الذي يلحق صلاة الفريضية: كما دل له قوله كَل : 
١ن‏ الْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَّيِهِ شي. قَالَ الرّبُ كك : الْظُرُوا: هَل لِعَبْدِي مِنْ قطوع 
كر بها مَا انْتَقَصصَ ص نَّ المَريضّةِ» ووو وي ا 

(وأفصَلٌ الروّاتب: سُبَهُ سْنَةُ الفَخْر): لأن رسول الله يل كان يتعاهدها أكثر من 
غيرهاء ذ: «لَمْ يَكنِ ا 
الَحْرٍ) [متفق عليه( 0 َ 

وهما خير من الدنيا وما فيهاء ففيى «صحيح مسلم» عنه 355 قال : «(رَكْعَنَا الَجْرِ 
خَيْرٌ من انا وَمَا فِيهَاا'”". وقال: «لَهُمَا أَحَب إِلَيّ مِنَ الدنيَا جَجِيعًا9”0 . 

ولأن رسول الله يَكِةٍ لم يكن يدعها لا حضرًا ولا سفرّاء كما في «الصحيحين» 
عن عائشة وِْيّنا قالت: «وَلَمْ ا 

وتميز مي التسدر حن قيرها انور 

الأول: أنه يسن تخفيفهاء ففي امون عَنْ عَائْشَةَ رِقِنا قالت: ١كَانَ‏ 
يسول اللذ يي مُصَلي رتتي الْمَجْرِ مَبُحَقْفْ حَنَّى إِنّي أقول: هَل قَرَأ فِيهِمَا بم 
القوْآن)20 


فيها «بالكافرون مر ففي ااصحيح مسلم) عن ابى هرَيْرَةٌ ال : (أَنَّ 
سو هم صَلاائه قر 6 6 00 2 1د 
رَسُولَ الله كل كَرَأْ في رَكْعَتّي لْمَجْر: «ثل تايا الكَدرو4. وَ«ِكْلٌ هر أله 


كسا اد ا 


.)57١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. ومسلم (4؟77) من حديث عائشة وكيا‎ 2»)١١59( رواه البخاري‎ )0( 
. رواه مسلم (75/) من حديث عائشة كينا‎ )"( 

(4) رواه مسلم (1/70) من حديث عائشة ونا . 

(5) رواه البخاري )١١59(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(5) رواه البخاري »)١11/1(‏ ومسلم (974) من حديث عائشة وكيا . 
(0) رواه مسلم (775) من حديث أبي هريرة كزلقة 


فضت 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويقرأ ذ 0 الأولى: #فولوا ءَامَمَا 
ترون ترهة قله زتها يا وان 1007 وكا أو 


عرق بين لسن 5 0 لم مسَلمُونَ 4 0" 


و اأغادة٠‏ يدا جام 1 1 ا مت ع دسم أ 7 92 
وفي الثانية : #إقل ب لكب تعا َعَالَوَاْ إلى كلمت سوام بَيْسَنَا وَيَتَسَكر ألا هبد ا 
رمدي يد د و2 ساس لل .> سور سا سه ا ةر ود كه بهي يرم مج و 

ا و ال نإن نواوا فكواوا اشهتكوا 


ير ةي 


0 07 4 زآل عمران:54]؛ لحديث ايخ عباس تتزاقة قال : ١كَانَ‏ وَسُولُ الله 
يق يَقْرَأ فى رَكُعَتَى الْمَجْر : «إقولُواً ءَامَكَا بأسّهِ وَمَآ أَزلَ ِلَيَناكه , وَالَيَى فى «آلٍ 
ان تسكن ِل كلم سَوَمِ بَيَنَنَا و وَيَتتف) إرواه مسلم]7 . 


الثالث: أنه يشرع ا بعدهما؛ لحديث عَايْشَةٌ وين قَالَتٌْ: «كَانَ إل 


4 


5 إذَا صَلّى رَكْمَئي المَحْرٍ اصْطَّجَعَ عَلَى شِقَّهِ الَيْمَنِ) «شوعي”"'. وهو متأكد في 
حق من قام الليل» كما اختاره شيخ الإسلام . 

(ثمٌ المغرب, ثُمٌ سَوَاُ): لأنه جاء الأمر بها في حديث خاصء ففي المسند: 'عَنْ 
رَجُل ؛ عَنْ عَبَيّدِ مَوْلَى لي ك: قالّ: سيل كان رَسُولٌ الله كلل يأمذ رُ بصَّلَاةٍ بَعْدَ 
المكتريةة 0 سِوّى الْمَكَتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَم بير ين الْمَغْرْتِ وَالْعما و5 لكر سكذة 
ضعيف؛؟ لجهالة الراوي عن عبيد. 

(والوَوَاتِبُ الموَكَدَةُ عَشْرّ: رَكعتانٍ قَبلَ الظهر. ورَكعْتَانٍ بَعدَهَا. ورَكعَانٍ بَعدَ ا مغرب. 
ورَكعَتَانٍ بَعدَ العشّاء. ورَكعَتانٍ 0 ص المذهه: .أن السسدن الرواتب* عشر؟ 
لحديث ابْنِ عْمَرَ كا قَالَ : مِنَ الي بَكِةٍ عَشر رَكَعَاتٍ : رَكُعَتَيْن قَبْلٌ 
الظَّْرٍ وو كتين يَعدَّمَاء رين بَعَدَ : المَغْرب فِي بَيْيهِ» وَرَكْعَئَيْنِ بَعَْدَ العِشَاءِ في 
ا لا ْ 


- 


م حَبِيبّة كينا قَالتٌ: ميشه رموه الله ع 


. رواه مسلم (0751) من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 
. ومسلم (9/775) من حديث عائشة ويا‎ »)١١75( (؟) رواه البخاري‎ 
.)77507( إفرة رواه أحمد‎ 


(#نااوواة الببغارك 1ه رمام 93 كلاسن حديف ابن عدر كا 


ارت 


كتاب الصلاة الوم 1 


ول : امَاِنْ عبد مسْلِمِ يُصَلي ل ِل كل يَوْم ني َشرة وَكعَةتطَوكَا ير فيض إلا 


بَى الله لَه ييا في الك - أَوْ إِلّا بي لَه بَيْثّ في الْجَنا زرواه مسلم]10 


-ه 
ذه هو لير 


وورد تفسيرها عند الترمذي: ١مَنْ‏ صَلّى في يوم وَلَيٍَذِي عَشْرة َكعَة بي لَه 
تت بت في الجن : أَرْبَعًا قَبْلَ الظَهْرٍ وَرَكُعَئَينِ كاه وَرَكُعَنَينِ د المَغْبِء 
وَرَكُعَئَيْنِ 0 العِشَاءِ» وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَّلَاةٍ الْمَجْر صَلَاة الْعَدَاقو" , وهذا دليل على 
أنها اثندا عشرة ركعة:, 

وحديث عائشة وِْيْنَا عند البخاري : «أَنَّ الى بٍ كَانَ لّا يَدَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظهْرء 
وَرَكْعَئَيْنِ قَبْلَ العَدَاةِ)7” . 

فمن أخذ بحديث ابن عمر ويا قال: الرواتب عشرء ومن أخذ بحديث عائشة 
وأم حبيبة ينا قال: هي اثنتا عشرة. 

وكلا الأمرين ثابت عن رسول الله كَلِْةّءِ فكان تارة يصليها عشرّاء وتارة اثنتي 
عشرة» والأخذ بالزيادة أولى؛ لأنها أكمل وأكثر» ولأنه وَرّد فضل خاص عظيم 
مقيد بالاتيان بالاثنتي عشرة ركعة. 

(ويْسَنُ: قَضَاءُ الرَوَاتِبٍ والوثر): إذا فاتت لعذر كما ثبت عن الرسول مَلهٍ ولا 
يتركها ليحصل ثوابها كما فعل رسول الله َلةٍ لما نام عن صلاة الفجر حتى 
طلعت الشمس فقضى الراتبة قبل الصلاة» ولما شغله الوفد عن راتبة الظهر 
فقضاها بعد العصر. 

وكان يَكِْةٍ إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل وفيها الوتر قضاها في النهار. 

وإذا ترك الرواتب والوتر حتى ذهب وقتهاء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون لتفريط منه وبلا عذرء فلا يشرع قضاؤها؛ لأنها سنة فات 
وقتها . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص175). 


(؟) رواه الترمذي 2))5١6(‏ وصححه . 
(*) رواه البخاري 2)١١87(‏ ومسلم (770) من حديث عائشة ونا . 


مرت 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية : أن تفوته لعذر من نسيان» أو نومء أو مرضء أو انشغال» برع له 
قضاؤها؛ للعمومات» مثل: «مَنْ نسي صَلَاةَ كليْصَلّ إِذَا ذَكَرَمَاء لا كَفَارََ لَهَا إل 
ذَّلِكَ موَأَقِ ألصَّلءَ نكْرىت4 رط: 7001" : وقد ورد عن رسول الله يه قضاؤها”" . 
لا 01000 

وهو الأولى» وقبل صلاة الفجر يصليه و 
وقد خرج أبو داود؛ عَنْ أبِي سَعِيرٍ كاله فته قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللِّ يك : مَنْ نَامَ عَنْ 


جه > 


وِترِوء أو تملية + فلتضله إذا 0 

وأما الرواتب: فيقضيها ولو في وقت النهي» كما فعل رسول الله كَكِةٍ لما نام 
عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قضى الراتبة قبل الصلاة”؟' . 

وفي حديث أم سلمة ينا أن رسول الله يَِةٍ لما صلى العصر صلى بعدها 
ركعتين» فلما قيل له في ذلك؛ أخبر أنه انشغل بالوفد عنها فلم يصلهاء 
ا 

فراتبة الفجر مثلًا إذا فاتت: إن شاء قضاها بعد ارتفاع الشمس وهو أولى؛ 

5 عر خب بيغي تت - - عل ما 9 ,000 

الحلوقة ١مَنْ‏ لَمْ يُصَلَّ رَكْعَتّي المَجْرِ فَليصَلَهِمَا بعد مَا تطلْعٌ الشّمسن)7" . 

قال الترمذي: «وقد روي عن ابن عمر: أنه فعله» والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلمء وبه يقول سفيان الثوري» وابن , المبارك» والشافعي» وأحيده وإسحاق). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص587). (؟) سبق تخريجه (ص175). 
() رواه أبو داود »)١47١(‏ والترمذي (450)» وأحمد )١١775(‏ من حديث أبي سعيد كله . 
صححه النووي في خلاصة الأحكام »207١/١(‏ والألباني في صحيح أبي داود (1185). 
(:) سبق تخريجه (ص7585). (0) سبق تخريجه (ص577). 
(7) رواه الترمذي (577)» وابن خزيمة (ا١1١١)»‏ وابن حبان (5175؟)» والحاكم »)508/١(‏ 
والبيهقي في السئن (؟/١58)‏ من حديث أبي هريرة كزافقة . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. .» ولا نعلم أحدًا روى هذا 
الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي». 
قال البيهقي : «تفرد به عمرو بن عاصمء والله تعالى أعلم» وعمرو بن عاصم ثقة). وصححه 
الألباني في الصحيحة (7751). 


لفيف 


كتاب الصلاة كي 
كدل» 


وإن شاء قضاها بعد صلاة الفجر مباشرة» فتكون من ذوات الأسباب. 


ويدل له: اك الترمذي واعله» عن قبس بن عمرو كزتقة. ال . خَرَجَّ 
سول الله كله فَأَقِيِمَتِ الصَّلَاة 0 الصرت لني كله 
فَوَجَدَنِي سَلي؛ قَقَالَ : «مَهْلا يا قَبْمِنْء أَصَلَانَانِ مَعَاك 56 ريه الله إِنّي 


و 


أكن ركفت كَعْتُ رَكْعَنَي المَجْر َالَّ: «قَلَا إِدَنْ)''. قال الترمذي: «وقد قال قومٌ 
من أهل مكل بهذا الحديك» لم يرا بأكا آذ يصن الرجل الركمنين .بعد المكترية 
قبل أن تطلع الشمس». 
(إلَّا: ما فَاتَ مع فَرضِهِ وكَثْر فالأؤلّى تركة): لأنه لم ينقل هذا عن النبي يك ففي 
الخندق لما فات رسول الله يَكةِ عددٌ من الصلوات لم ينقل عنه أنه صلى معها 
النوافل» فيؤخذ منه ذلك أنه إذا كانت الفوائت كثيرة فإنه يتركهاء ولحصول 
(وفل الكل بيت بيتِ: أفضل): فالأفضل في صلاة النوافل والوتر أداء وقضاء كونها 
في البيت» وهذا هديه يَيةٍ في الرواتب» كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة 
0 
في الصيحياين ١‏ 1 ابْن عَمَرَ ويا عَنِ النَبِي كَل قَالَ : «اجِعَلُوا في ِيُوتَكُمْ 
يِنْ صَلَايَكُمْ وَلَا َخِدُومَا 0 
وفي |١‏ لصحيحين» عن زيد بن ثابت تتفتة أن النبي مَل قال: «مَمَلَيكُمْ بالصّلَاة 
في بِيُوتَكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ في بَبِْه إِلّا الصّلَاة الْمَكَبُوبَة) . 
ا نالف ذال تشول الله كل ١إِذا‏ قضى أَحَدُكم الصَّلَاة في 
مَسْجِدِ فَلِيَجْعَلُ لِبَيْتِهِ نُصيبًا مِنْ صَلَاتِهِ إن الله جَاعِلُ في بَبْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا . 


)١(‏ رواه الترمذي (577)». وأبو داود (51؟١)».‏ وابن ماجه .)١١55(‏ وأحمد )١71/0(‏ من 
حديك فيس بن عهر و ظالقة : قال الترمذي: «وإتما يروى هذا الحديث مرسلا. ...+ وإسناد هذا 
الحديث ليس بمتصل؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس». وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)١١951١(‏ 
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وصلاة النافلة في البيت فيها فوائدء منها : 

تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. 

وتربية أهل البيت على الصلاة و كيفيتها وتنشيطهم . 

وامتثال أمر الرسول كلد 

وعمارة البيت بالطاعة. 

(ويْسَنٌ: الفَضْلْ بين القرض وسُئَيِهِ بام أو كلام: إذا صلى الفريضة فالسنة ألا 
تضلها ينافلة؛ ولاس انكوددن بويا اماه إهالشقير المكان» أو بكلام بعد 
السلام؛ وهذا يشمل الذكر والدعاء والقرآن وكلام البشر؛ لحديث السَّائِْبٍ بْنٍ 
يَزِيدَ قال: ١صَلَيْث‏ مع معاوية الْجمْعََ في الْمَفصُورَة لما لم امام مت في 
مَقَايي » فَصَلَيْثُء فَلَمّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَء فَقَالَ : لَاتَمْدْ لِمَا فَعَلْتَء إِذَا صَلَيْتَ الْجْمْعَةَ 
لا لها صَلَةٍ حتَى تَكَلَم أو تحْرْج» قن َسُولَ الله كله أَمَرَنَا بذَّلِكء ألا تُوصَلَ 
صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَنَّى تَتَكَلَمَ أَوْ نَخْرّْجَ)”'2. وهذا في النافلة بعد الفريضة . 

وأما النوافل: فله أن يصل بينها من غير فاصلء إلا السلام بين كل نافلتين» 
وقد دل على ذلك قول رسول الله يلد وفعله في أحاديث» ومنها: 

قول عائشة ينا : «كان رسول الله عل : يُصَلَي ا » قلا كمَل عن اخُمنهن 
وَطُولِهِنَ » نَم يُصَلَّي أَْبَعا 000 
قولهُ: (والتّراويخ: عِسْرُونَ رَكعَةً بِرَمَضَانَ. ورَقتُها: ما بنَ العِشَاءٍ والوثر). 

قيام رمضان جماعة سَنَّهُ رسول الله تله فقد كان يُرغبٍ في قيام رمضان من 


لو اه 


غير أن بامرعي لبد ابعزيدةه فيقول : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ! إيمَانا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا 
َقَدَمَ مِنْ ذَنْب) [متفق عليه] ٠‏ فتو في رسول الله يَدِةِ والاأمر على ذلك» ثم كان الأمر 
على ذلك فى خلافة أبى بكر» وصَدرًا من خلافة عمر على ذلك77 . 


روا سيك لاس صدية منارنة يله : 
(0) سبق تخريجه (ص177). 
(") رواه البخاري »27٠١9(‏ ومسلم (709) من حديث أبي هريرة كزلقة 
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وقد صلى رسول الله كَل ذات ليلة في المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم 
صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم 
يخرج إليهم رسول الله يه فلما أصبح قال: «قَد رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ 
يَمْتعْني مِنّ الخْرُوج إِلَبْكُمْ ِل ني حَشِيتُ أَنْ ُفْرَضَ عَلَيكُمْ - وَذَلِكَ فِي رَمَضَّانَ) 
00 


اليد 


[متفق عليه] 


وصلاة التراويح : إن اقتصر فيها على إحدى عشرة ركعة؛ فقد قالت عائشة 
كينا : «مَا كَانَ رَسُولَ الله َل يَرِيِدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرة 
رَكعَة0 27 وهذا محمول على أغلب هديه يل وهذا ثابت عن عمر يفي كما 
رواه مالك في «الموطأ» بأصح الأسانيد: «أن عمر أمر تميمًا الداري وأبي بن 
كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة)”" . 

وإن صلى ثلاث عشرة ركعة أحيانًا فقد ثبت عن رسول الله يَلكِِةِ فعله» كما فى 
«الصحيحين» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ: «كائث ضلاة الي نه تلات عشرة 
ل" يَعْنِي بِاللَيْل . 

وإن زاد جاز » وبه قال جمهور العلماء كما يشهد له قوله 3564 : (صَلاةٌ اللبل مثنّى 
مَتْنَى » فَإِذَا حَشي أَحَدُكمْ | لصبحَ صَلَى رَكعَة وَاحِدَةَ توتِرُ لَهُ ما قَدْ صَلَى) [منفو عليه . 

فالأفضل الاقتصار على فعل رسول الله بَكَِةِ وسنته» وأما الزيادة على ذلك 
فالآقرب جواز ذلك؛ لأنه ليس فى السنة أمر بعدد لا يتجاوزه العبد» بل يفعل 
الذي يرغب فيه» وما يحصل فيه تأليف القلوب» وقد ورد عن عدد من الصحابة 
الزيادة على ذلك» ووردت آثار عديدة رواها ابن أن شيبة » ولم يرد نهى عن 
الزيادة» وهذا اختيار شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين. 

قال الترمذي : «واختلف أهل العلم في قيام رمضان» فرأى بعضهم : أن يصلي 


. من حديث أبي هريرة كزالتة‎ )77١( ومسلم‎ »)275١١7( رواه البخاري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص575). 

(") رواه مالك في الموطأ «رواية أبي مصعب الزهري» »)758٠0(‏ والنسائي في الكبرى (5770). 
(؟) سبق تخريجه (ص5 57). 
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إحدى وأربعين ركعةً مع الوترء وهو قول أهل المدينة» والعمل على هذا عندهم 
بالمدينة» وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمرء وعلي» وغيرهما من أصحاب 
النبي يله عشرين ركعةٌ»ء وهو قول الثوري» وابن العياركة والشافعي)""' . 

قال شيخ الإسلام : «والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
غشزين ركطاء. أز كتهو هاللكد ينا وكلاقين ركملا أن فا خشرة أن إحدى 
عشرةء فقد أحسن» نص عليه الإمام أحمد؛ لعدم التوقيف. فيكون تكثير 
الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره)»”" . 

وقال ابن عفيمين + الا يعن السيده فى الحساألة 0 , 

(ووقتُها: ما بَينَ العِشَاءٍ والوثر): وقت التراويح ما بين صلاة العشاء والوترء 
ويختم قيامه بالوتر» فإذا صلى العشاء صلى ما شاء من الركعات» ويمتد الوقت 
إلى طلوع الفجرء فإذا أراد أن يختم صلاته بالليل صلى ركعة واحدة؛ لقول 
رسول الله عَلَِْهِ: عار آخِرَ صَلَاتَكُمْ اللي وترَ1”0 . 

وقوله يكِهِ: «١صَلَاةٌ‏ اللّيْلٍ مَثْنَى مَقْنَىء فَإِذَا حَشي َحَدكُمُ الصَّبْحَ صن كوا 
وَاحِدَةَ توتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)””©2. فله أن يصليها في أي وقت من الليل شاء سواء أوله 
أو أوسطه أو آخره ما دام في وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . 

وقد روى الإمام أبو داود والترمذي عن خارجة بن حذافة ؤَإفتَه أن رسول الله 
لَكُمْ فِيمَا بيْنَ صَلَاةٍ العِشاء إِلَى أَنْ يَطْلّعَ الفَخِ9". 200 

والتراويح والوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت جمع تقديم مع 
المدرته: 
)١(‏ سنن الترمذي (”/ .)١5١‏ (605). 
(؟) الفتاوى الكبرى (0/ 857) . 


000 الممتع (5/ 0174 . 


(لاسيق مدر يج اف قار 
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و--2 27-7 
5 مَقَنْلَ 8 


وك (رصلاة ال فصل بن صلا لها والنصت الأز: فصل بن الأ 
والتَمَجُدُ: ما كان بعد التّوم. 1 

ويُسَنٌ: قِيامُ اللَيلٍ. وافيتَاحة بركعتين حَفِيفَكن. ينه عند التوم. 

ويِصِحُ: التَطوُع بركعة). 

(وصَلاةٌ اللَيلِ: أفصَل من صَلاةٍ النَّهَارِ): لورود النص بتفضيلها في قوله 04: 
«أَفضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكْتُويَةَ الصَّلَاةٌ في جوف اللبل وروه )01 

ولأن شواغل القلب بالليل أقل من النهارء والقلب أحضر للقراءة والتدبر. 

ولأنها أقرب إلى الإخلاص حيث تعمل في الخفاء بعيدًا عن الناس . 

ولأن في الليل ساعة التنزل الإلهي. 

ولآنها دليل على قوة إيمان صاحبها وصدقه في محبة ربه. 

(واقصق الأعين أفشل ين الأؤل)+- تانبل ابسن كله بمنزلة واحدف: كما 
شهدت به النصوصء فآخره أفضل من أوله» ولذا قال رسول الله عل : :: امَنْ طَهعَ 
أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فليُوتِرْ آخِرَ اللَبْلِ فَإِنَّ صَلَاة آخِر اللَيْلٍ مَشْهُودَة وَذَّلِكَ أَفْضَل) إرره 
0017 

ولأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير» كما في 
الصويينا عن أب هُرَيْرَةَ كفقة : أَنَّ رَسُولَ الله يله قال: يِل رَيْنَا تبَارَكَ 
وَتَعَالَى كُلَّ لَبْلٍَ إِلَى السّمَاءِ الدنيَا حِينَ يَبْقَى تُلْتُ اللَيْلٍ الآخرٌ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُوني 


)١(‏ رواه مسلم )١1177(‏ من حديث أبي هريرة تإتة 
(0) رواه مسلم (55/) من حديث جابر كاله 


2:5 
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عو 


(والتّمَجُدُ: ما كانَ بَعدَ التّوم): أمر الله بالتهجد بالليل» فقال تعالى: وَينَ الل 
تَتَهَجَّدْ بدء آِلدٌ أكَ عَسَى أن يبَعَعَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَحَخُووًا 02 4 الإساء: وب . 

والتهجد: هو ما كان بعد النوم؛ هذا هو المعروف في لغة العرب""' . 

وبه قال غير واحد من المفسرين» منهم: علقمة» والأسودء وإبراهيم النخعي. 

وهو الثابت عن رسول الله بَكِْةٍ في الأحاديث الصحاح أنه كان يتهجد بعد نومه 
كحديث ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة ووْرء فالتهجد إنما يصدق 
على ما سبقه نوم بعد العشاء”" . 

وأما ناشئة الليل في قوله تعالى: إن نشئَدَ لل هي أَمَدّ وَظنا وَأَقَمُ فَكَا © * 
[الزمل: 5]ء فالمراد به هنا: القيام بالليل» فإن النشأ هو القيام باللهجة الحبشية» كما 
قال ابن عباس و#اء والليل كله ناشئة» كما قال عمر وابن عباس وابن الزبير 
وين » وغير واحدء والمراد هنا ##إِنَّ َاشِئَدَ يّنِم أي : ساعاته وأوقاته» وكل ساعة 
مله اتسشعى لقا كما بيه ابو كلزى .ىمسيو . 

والمقصود: أن قيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على 
التلاوة» وأقرب لتدبر القلب وتفهمه من قيام النهار وقراءته؛ لأنه وقت انتشار 
الناس» ولغط الأصوات» وأوقات المعاش» وانشغال القلب بذلك» ولذا حث 
الله ِِنَ على الصلاة في الليل» ومدح القائمين فيه. 

(ويْسَنٌ: قَِامُ اللَيلِ): قيام الليل عبادة عظيمة أثنى الله على أهلها ورغب فيهاء 
ووعد فاعلها بالثواب العظيم» ووعت السنة فيه في أحاديث كثيرة» فهو سنة 
مؤكدة ثابتة بالكتاب» والسنةء وإجماع الآمة: 


. ومسلم (9908) من حديث أبي هريرة كزافتة‎ :4)١١55( رواه البخاري‎ )١( 
.)571/7( (؟) معجم مقايبس اللغة (5/ 2075 لسان العرب‎ 

() تفسير ابن كثير (80/ .)١١7‏ 

)سير انخ نير 81/0 
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فقد وصف الله كَِكَ به عباده الصالحينء فقال: «إوَادينَ يتوت ررَيْهِرَ 
سجَّدًا وَقِيكمًا 069 4 (الفرقان: 34 . 

وجعله عيخ أعمال أعل التعناة» .ققال شحالة :11799 لل تن اتل كا كاري 
[الذاريات: 107] . 

وجعله علامة لأهل الإيمان الكامل» فقال سبحانه: «نَجَاق جنويهم عن 
لْمُصَاجع يَدَعون ريم حَوكًا وَظممًا وكا ررَقهِم ب ينَفِفُونَ 09 > [لسجدة: 5م . 

وأمر به وله فقال سبحانه : ومن لل تكد يك كائلة لك حبق أن يمَكك 
ل مقامًا ما 40 [الإسراء: 9/] . 

ا ا لم ار فقال سبحانه : مِلْأَمَنَ هو قَيِتُ 


2 نبل سَاعَدَا وَفَأيمَا يحَدَر الْأحرَه وبأ يمد رَيْوء هل هَلْ يَسْتَوى لد يحَلنَ وال [ 
يملعو نما تكد أوْنُوا لذبي ©2) > رارس: 4 . 
وأما رسول الله جَِةِ فقد اعتنى به عناية عظيمة» فقَامَ حَنَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُء فَقِيل 
3 عْمَرَ اللَّهُ لك مَا تَقَدَمَ ين ذليك وما تأحر» قال «أقل أكون ا و30 
وجعله من أسباب دخول الجنة» فقال : «يَا أَيْهَا النَامنْء أَفْشُوا السَّلَامَ 
وَأطعموا الطّعَامَ وَصِلُوا الأرْحَامَ يسنا اليل وَالنَّامِنُ نِيَامُ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَه 


00 
بسّلام» زرواه الترمذدي وصححهةه] 5 


يعرشيب رن الدريجات» كما قال 1 إن في لعلو غزنا أزى هركا ون 
يطونهاء و بُطُونهَامِنْ ظَهُورهَاه. فَقَامَ أَعْرَايٌ قَقَالَ : لِمَنْ هِيَ باوضون اللي كان: 
رع 2ه 020 ل ع سه ا 

«لِمَنْ أَطَابت الكلام» وَأَطْعَمَ الطْعَامَ» وآدام 00006 باللَيْلٍ وَالَاين نِيَام) 3 


. رواه البخاري (كحاكمة) ومسلم (58169) من حديث المغيرة بن شعبة كله‎ )١( 
ماجه (١01؟2)57, وأحمد (771//5) من حديث عبد الله بن سلام‎ ٠ رواه الترمذي (2)55865 وابن‎ )( 


اله . قال الترمذي : «هذا حديث صحيح) . 
روا الترمذي 2)١1985(‏ وأحمد )١1778(‏ من حديث علي كته . قال الترمذي: «هذا حديث 


غريب»» وضعفه العراقى ف تخريج أحاديث الاحياء (ص197). 


6 0 
وقال 55ة: «وَالِدَرَجَاتٌ إِفْشَاءُ السام وَإِطْعَامُ العام ؛ وَالصَّلاةٌ اليل وَالتَامِنُ 
00 
نيام 
ورَعْبَ فيه » فقال ليد : ١عَلَيَكُمْ‏ بقِيَام اللَيْلء فَإِنَّه دَأثْ الصا لحي" َبْلَكُمْ وَهْوَ 
إلى 2 7 ود | للسيكاث. وَمَنْهَاةٌ للإنم)”” . وغيرها كثين: 
فقيام الليل غبطة لأهله في الدنيا والآخرة» وفيه من السعادة والأنس لمن فتح 
عليه فيه ما يفوق الوصف. وهو شرف للمؤمنء وقراءة القرآن في صلاة الليل 
غنيمة للمؤمن. 
أهل قيام وقرآن. 
إذاماالليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا 2 وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


00 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لهم تحت الظلام وهم سجود 2 أنين منه تنفرج الضلوع 

وخرس بالنهار لطول صمت2 عليهم من سكينتهم خشوع 

قال ابن كثير عن ليل عمر بن الخطاب يَإَة: «كان أحيانًا يصلي بالناس 
العشاءء ثم يدخل بيته» فلا يزال يصلي إلى الفجرء وكان يقول لمعاوية بن 
خديج: لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية» ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي» 
فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية». 


وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج إلى الجهاد مع الناس»ء فلا يتحارسون 


)١(‏ رواه الترمذي (7717), وأحمد (7”184) من حديث ابن عباس '#ها (حديث اختصام الملا 
الأعلى) . وصححه البخاري والترمذي. 

(1) رواه الترمذي (7654) من حديث أبي أمامة تَنِفيَة . قال الترمذي : «وهذا أصح من حديث أبي 
إدريس عن بلال». وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (ص 4257١‏ والألباني في الإرواء 
(؟55). قال ابن أبي حاتم في العلل )١157 /١(‏ عن أبيه: «هو حديث منكر؛ لم يروه غير 
معاوية»). 
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كتاب الصلاة ع 1 
امو 1 


لكثرة صلاته وقيامه فكان يكفيهم». فلما مات دخل بعض أصحابه على أخته 
فقال: أخبرينا عنهء فقالت: «قام ليلة فاستفتح قول الله كَ: #حم 09 4» فأتى 
على هده اليا 0 يو الآرمَةٍ إذ ألمب أدى لاجر كَظِمِينَ ما لِلطَّليينَمِنْ 
حيو لا شفع شفع نطاع 69 #4 رغافر: +01 فما زال يرددها ويبكي حتى أصبح». 

ل ا ل 
فيلمسه بيده ويقول: «والله إنك لطيِّبٌ باردء ووالله ما علوتك ليلتي»» فيصلي 
إلى الفجرء وكان يقول: ١منذ‏ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجرا -فرحمهم 
الله رحمة واسعة. 

وكانت بعض الصالحات صاحبة قيام بالليل فقيل لها: إنك لا تنامين» فبكت 
وقالت: «ربما اشتهيت أن أنام فلا أقدر عليه؛ وكيف يقدر على النوم من لا ينام 
عنه حافظه ليلا ولا نهار . 


وأخبارهم في الحرص على قيام الليل والتهجد. ومناجاة رب العالمين» 
وتعفير وجوههم بين يدي الله وَبْنْء وسكب عبراتهم على خدودهم» وتلذذهم 
بطول القيام يطول ذكرهاء نقل بعضها المروزي في «قيام الليل»» وفي كتاب 
«رهبان الليل» شيء كثيرء فحري بالعبد أن يحرص على القيام» وأن يجاهد نفسه 
على تحصيلهء فإن فتح عليه فهنيئًا له هذه الكرامة من ربه حيث اصطفاه ليكون 

الجر ووم 7 


ممن يناجون بهم بالأسحارء فقد قال الله كبن فيهم: 8 نتجاف جنويهم عَنٍ 

الْمصَاجِع يدعُونَ ص كينا ولمعا ويا ررَقهِم ب سَفِفُونَ 09 © [السجدة: 36 . 

وليعلم المسلم أن قيام الليل يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة حتى يناله. 

قال ثابت البناني : «جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة» وتلذذت به 
عشريق سبقة لخر 

فليجاهد الإنسان نفسه. وليقصر أمله» وليبادر إلى اغتنام شبابه ونشاطه وفراغه 
وعمرهء ولينفض عنه غبار الكسل» 0 قصيرء وليشمر ليلحق بالصالحين 
الذين قال الله و فيهم : كنأ ا يَنَ ايل ما يَجَنونَ © وَرلْأَسَارِ م ِسَسَخفرو» 
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[الذاريات: 18-17]. وليتذكر قوله تعالى : «#وَآلَذِينَ جَنْهَدُوأ فيا لديم نئل واد أنه 
مم كيين © 4 [العدكبوت: 579]. 

(وافيتاحة برَكعَتين حَفِيفتين): يسن افتتاح قيام الليل بركعتين» يخفف فيهما 
القراءة والركوع والسجود؛ لفعل رسول الله يخ وقوله» فقد «كانَ رَسّول الله ع 
ًَ 2 0 دار ل ل وى لح ديه 2ه )1١(/‏ 
إذا قام مِن الليل لِيصّليَ افتتح صلاته بركعتين خفيفتين) ١‏ 

3 صَلِابنَه ٠‏ 2ه - 0 5ج 5ه .كمه اح ديه ده يه اشر4 
وقال 55 : «إذا قام أحدكم مِن اللبل» فليُفتتتح صّلاته برَكعتين خفيفتين) 5 
(وَنيتُهُ عِندَ التُوم): فيسن إذا أراد النوم أن ينوي القيام في الليل ليعان عليه 

ويكتب له أجر نيته» فإن غلبته عيناه فلم يستيقظ أعطاه الله يِل أجر القيام ؛ لقوله 
12 - اه عرة > 5 َع آلغ م ووس 2ه م ًَ ع 2ه 7 

: «مَا مِنَ امْرِئْ تكون لَهُ صَلاة بلَيّل فَعَلبَهِ عَلَيْهَا نَوْمٌ إلا كنب الله له أخِرَ صَلاتِهِ 
وَكَانَ نَوْمَهُ صَدَقَةَ عَلَيْه)7" . 

7 صَلايَه ٠‏ 16" ا ا 2 عدا اه م 
ولقوله بَئةِ: «مَن أتى فِرَاسْه وَهوَّ ينوي أن يَقومَ يصَلي مِنَ الليل فغلبته عيناه حتى 

أَصْبَحَ كيب لَهُ مَا نَوَىء وَكَانَ َومَهُ صَدَقَة عَلَيِْمِنْ رَبِّْ ذا" . 
(ويصحٌ: الَطوّعٌ برَكعَة): التطوع بركعة واحدة له حالتان: 

3 8 2 5 : 5 5 صَيَابيّه 8 00 عا 006 
الأولى: أن يكون في الليل: وهذا الوتر؛ لقوله 355: «الوترٌ رَكعة من آخر 

كا 

الثانية: وأما في النهار: فالمذهب: قالوا: يجوز: واستدلوا: بقوله 35ةٍ: 

«صَلَاةٌ اللبْل مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشي أحَدْكُمْ الصّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ نُوتِرُ لَهُ ما قَذ 
)١(‏ رواه مسلم (1/51) من حديث عائشة وكا . 

(0) رواه مسلم )١54(‏ من حديث أبي هريرة كله . 

(") رواه مالك فى الموطأ (7585)» وأبو داود »)١715(‏ والنسائى فى المجتبى ,)١785(‏ وأحمد 

(55575) من حديث عائشة رِكِبنا. وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١1817‏ 

(؟:)رواه النسائى فى المجتبى 2)١1//1/(‏ وابن ماجه 2)١555(‏ وابن خزيمة (5/ا١١),2‏ وابن حبان 

(358) من حديث أبي الدرداء تإثة. وصححه النووي في خلاصة الأحكام 2)088/1١(‏ 
والعراقي في تخريج الإحياء (ص 5 ٠‏ 5)» والألباني في الإرواء (405). 

(0) سبق تخريجه (صغ5 57). 


0ه 


كتاب الصلاة ها 
2-3 


وى فل نهيف الثبار يقلوف للف 

القول الثاني: المنع منه» وهذا رواية عن الإمام أحمد نصرها ابن قدامة في 
«المغني», ورجحها شيخنا ابن عثيمين . 

لآن العبادات توقيفية» ولم ينقل عنه مَلِةٍ أو الصحابة التطوع بالنهار بركعة» 
فلو كان جائرًا لفعلوه» ولو فعلوه لنقل» وكذا النوافل المأمور بها في النهار كلها 
شفع كالضحىء والاستخارة» وركعتي الطواف» وتحية المسجدء والرواتب» 
ولو كان أثل .من ذلك سعرئ ليعه السنة, 

وأما قول رسول الله يلِةِ: «صَلَاةٌ اللّيْلٍ مَثنَى مَثْنَى)ء فاستدلالهم بمفهومه على 
الجواز فيه نظر؛ لأن المراد به هنا: ركعتان ركعتان» وأما النهار فلك أن تصليها 
أربعًا أو سنّاء وأما الإفراد فليس مقابلًا لهذا؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله كَل 
فعله ولا مرة واحدة. 

وأيضًا هذه دلالة مفهوم» وبِرَّدٌ هذا الأمر إلى هدي رسول الله كَل وأمره نرى 
عدم وروده عنه البتة» فدل على عدم مشروعيته لا سيما ون العبادات توقيفية. 

وعليه فالأظهر: المنع من التطوع بركعة في النهار. 
وله (وأجز القَاعِدٍ -غيرِ المْحذُورِ: نِصفٌ أَجْرِ القائم). 

يجوز أن يصلي النافلة قاعدًا وهو قادر على القيام» ونقل النووي الإجماع على 
53 , 

ويدل لذلك: فعل رسول الله مَِةٍ كما روى مسلم عخ غائشة ولا قالثت؛ 
«وَكَانَ يُصَلَّي لَيْلّا طَوِيلا قَائِمّاء وَلَيْلَا طَوِيلَا قَاعِدَاء وَكَانَ إِذَا قََأ وَهُوَ قَائِمْ رَكَمَ 
وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ» وَإذَا قرأ قَاعِدَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهْوَ قَاعِد...0" . 


ريكرن لهتضقه أجر القاقية لقوله يلهِ: «وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاء قَلَهُ يضف أَجْرٍ 


(9) رواه مسلم )7١(‏ من حديث عائشة وكيا . 


, 
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امسة كن 
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كن 


القَائَم) ززوأة 0000 

وإن كانت صلاته قاعدّاء أو مضطجعًا لعذر فهي صحيحة وأجره تام؛ لقول 
رسول الله بَثةِ: «إذَا مَرِضَ العَبدُ أَوْ سَائَر كيب لَهُ مث ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيما 
متجيك "بولا أل ينا تدس عليه سوه طائتة. 

مسألة: وأما التطوع مضطجعًا مع القدرة على القيام أو القعود. 

فذهب الجمهور إلى عدم الجواز؛ لعدم النقل فيه. ورجحه شيخ الإسلام» 
وقال: التطوع مضطجعا لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعًا بلا عذرء ولو كان هذا 
مشروعا لفعلوه ". 

القول الثاني: جواز ذلك؛ لورود السنة فيه» ففي البخاري : «وَمَنْ صَلَّى نَائِمّا 
تلَهُ نِصْف أَجْرِ القَاعِدِ»*. وهذا لغير عذر. 

وأما المعذور فإن له الأجر كامالاء وهذا قول الحسن واختيار ابن حزم.» 
وابن عبد الهادي ورجحه شيخنا ابن عثيمين. 
قَولهُ: (وكثرة الوكوع والسْجودِ: أفصَلُ مِن طول القيام). 

لمجيء فضائل كثيرة فيه » فهو سبب لرفع الدرجات ودخول الجنات» كما قال 


1ه 0 2و 000 ود لو 2 0 2 َ 0 
يِه لشو بان تزافقة : : «(عليك بكثرّة السجود للوء فإنك لا تسجد لله سّحدة,» إلا رَفِعقك 
2 - -_ 


الله بها دَرَجَة وَحَطَ عَنْكَ بها خَطِيقَة) [روه مسلما'* 


وحديث رَبِبعَةَ بْنِ كَعْب زلقة لما شال سول الله مُرَافَمَنَه في الْجَنَّةِ. قال 


. من حديث عمران بن حصين 5ه‎ )١1١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (711947) من حديث أبي موسى الأشعري تإقتة . 

(9) النكت والفوائد السنية على هامش المحرر في الفقه على مذهب ابن حنبل .)817/١(‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية /١71/(‏ 157). 

(5) رواه البخاري )١١١0(‏ من حديث عمران بن حصين زاك . 

(0) سبق تخريجه (ص5١7).‏ 


١فأَعِنِي‏ عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السّجُودِ) زرواه سلم]7") 
فروى مسلم أن رسول الله يكن قال : «أَفضَلٌ الصَّلَاةٍ طول الْقُئُوتِ)9 2,2 أي طول 
القيام ومنها: قراءة القرآن الذي هو أفضل الذكرء. فكل واحد جاء فيه فضائل» 
والمصلي يفعل الأصلح لقلبه» ويراعي أحوال نفسه. فإذا كان خشوعه في القيام 
أكثر كان في حقه أفضل» فإذا تساوت الأمور فليكثر من الركوع والسجود لمزيد 
قله (ونُسَنُ: صَلاةُ لصح با . وأقلّهَا: ركعان. وأكتّرها: لَمَانِ. ووَفئُها: : من خُرُوج 
وَفْتِ التّمي. إِلَى قبِيلٍ الزّوَالِ. وأفصَّلُهُ: إذا اشْتدَ احَةُ). 
(ودْسَنٌ: صَلاةٌ الصَّحَى): وقد فعلها رسول الله يَلَةِ وأرشد إليها أصحابه. 
وأوصى بها عددًا من الصحابة» كن هريرة وأبى الدرداء. 
فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تإفتة قال : «أَوْصَانِي حَلِبلِي بتَلَاثِ لا دهن حد ارك : صَوْم 
7 ا 6 2 
ثلاثة يَامٍ ِنْ كل شَهْرِء وَصَلاة الضّحى. وَنَوْم عَلَى وثْرِ) وعد ا » وعن أي 
الدرداء كناف 2 قال : أوصاني حبيبي كيد ثلاث » م 50 
أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» وعان لا أنام حي أوثر) [رواه 007 أ 
والوصية للرجل الواحد وصية للآمة جميعًا إلا إذا دل الدليل على اختصاصه بها . 
وقد روى مسلم في ١‏ ١اصحيحه‏ عَنْ أبي ذَرّ كلقة ؛ عَنِ لبي كله أنه قال * 
طبخ عَلَى كُلَّ سْلَامى مِنْ أَحَدكُمْ صَدََة َه َكل َسِيحَةٍ صَدقَة َكل حي 
صَدكَة وَكُل تَهللٍَ صَدَ صَدَكَةٌ وكل تكبيرة مدنت ونه مروف صَدَقَة» يعن 
الْمُنْكرِ و وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِك رَكُعَتَانِ يَرْ ير كَعْهُمَا كعهما من العكي” 5 والسلامى 


.)73١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (17/57) من حديث جابر بن عبد الله ويا . 
() سبق تخريجه (ص577). 

(4) رواه مسلم (777) من حديث أبي الدرداء كته . 

(05) رواه مسلم ( ٠‏ من حديث أبي ذر كزلقة 
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هي : العظام والمفاصل» وقال مَل : «يَقُولُ اللَهُ كك : يا بْنَ آدَمَ لا تُعْجِرْنِي مِنْ 
أَْبَع رَكَعَاتِ في أَوّلِ نَهَارِكَ أكنك آخِرَة”7 . 
وقال 6ه : مَنْ صَلَى اداه في جَمَاعٍَ ثم ديك اللَّهَ حَنَّى تَطْلْعَ الشنّمْنُ» 


-ه 
- 


ال 0 5 ل ل اا 

نْمّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَه كأَجْر حَجَةٍ وَعمْرَقا: قال: قال رَسُول الله عَكةِ: «تَامَةٍ 
7 شق 
مه َامّةَ) [رواه الترمذي» وقال: حسن غريب] : 


قال المروف + الو ا د متفقةٌ لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» 
وحاصلها أن الضح د 01 

(غبًا): المذهب: أن البعة صاذتيا غاء ولا يداوم عليها؛ لحديث أ ميد 
تإثثة : ١كَانَ‏ رَسُول الله يل يُصَلَي الضحى حَنَى تَقولَ: لا يَدَعْهَاء وَيَدَعُهَا حَنَى 
تقول + لا يُصَليهَاة زرواه ار 

وقيل: إنها سنة مؤكدة» وتشرع مطلقّاء والمداومة عليها مطلوب لا سيما لمن 
ليس من أهل الصلاة في الليل» وهذا رواية عن الإمام أحمدء قال بها كثير من 
الأصحاب منهم: الآجري. وابن عقيل» والمجد. وابن الجوزي» واختاره ابن 
باز وابن عثيمين وهو الأظهرء ويدل لذلك: 

4 لي الصحيحين» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ فته قَالَ : َوْصَانِي خَلِيلي بِعَلَاثٍ لا أدَعْهُنَ 


8 


حي ألوت: ١«صَوْم‏ ِ َانَِ ّم مِنْ كل شَهْرِ وَصَلاة الصّحَىء وَلَوْم عَلَى وثْرِ». 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١84(‏ والنسائي (471)», وأحمد )١114175(‏ من حديث نعيم بن همار كته 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام »2579/١1(‏ والألباني في صحيح أبي داود .)١151‏ 
وروى الترمذي (475) من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وها أن رسول الله يَكِةٍ قال: «ابن آدم 
اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» . وقال: «حسن غريب». 

() رواه الترمذي (085) من طريق أبي الظلال» عن أنس 0 . قال الترمذي : «هذا حديث حسن 
غريب». وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال؟ فقال: «هو مقارب الحديث)»» وقد حسنه 
المنذري» والألباني» وابن باز لشواهده. 

(5) شرح النووي على مسلم (579/5). 

(5) رواه الترمذي (//ا4)» وأحمد »)١١١55(‏ وفي إسناده عطية العوفي؟ وهو ضعيف . 


كتاب الصلاة دومع | 
1 0 


وقول أبي الدَرْدَاءِء قَالَّ: «أُوْصَانِي حَبِيبي كلل بكلاثْ» لَنْ أَدَعَهُنَّ ما عِشْت) 
فذكرها. 

وحديث أبي ذر فته علد سم أذ ربراه ا للع تاد ا ُصْبِحُ عَلَى كل 
شلاتى من حدم صَدقة كل فيح صَدقة» كل تخهيدة صَدقة كل لي 
صَدَكة: وَكُلٌ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ا ِالْمَْرُوفٍ صدَكة؛ وَنْهْيْ عَنٍ الْمْكرٍ صَدَكَة 
وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِك رَكْعَتَانِ ب يَرْكعهُمَا كذيكا ىا السش ا وغيرها من الأحاديث التي تدل 
على الأمر بهاء 0 الله ين لم يداوم عليها لا يدل على عدم سنيتها 
ومشروعية المداومة عليها؛ لأسباب منها أنه قد يتركها لبيان عدم وجوبها. 

ولكونه يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يداوم الناس عليه فيفرض 
عليهم» وقد ثبت الحث عليها من قوله كَل والفعل تتطرق له الاحتمالات. 

واختار ابن تيمية المداومة عليها لمن لم يقم من الليل وله قاعدة وهي: (ما 
لسن براتبه لا يلاوم علية كالراني)7 . 

(وقَلَهَا: ركعئان): أقل حد لصلاة الضحى ركعتان» كما دلت له الأدلة حيث 
اوضى رايا هريرة وآيا النوةادنوايا در وق بر كدي القدجي» وفي حديث أبي ذر 
اله : «وَبُجْرُِ مِنْ ذَلِك رَكُعَنَانِ يَرْكَعَهُمَا شام لصي [رواه مسلم] . 

(وأكتَرُهًا: ثَمَانِ): ثبت عن رسول الله يَلَهِ أنه صلاها : 

أربعًا: كما قالت عائشة وكا : 0 بر الله يل يُصَلّي الضّحى أَرْبَعَاء 
وَيَزِيِدٌ ما شاء الله زرواة ملي 00 

وسنًا: كما قال جابر وأنس وِها: «إن رسول الله يَلةِ صلى الضحى ست 
ركعات)9" 


لعو 


.)5١7/5( الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )/١9(‏ من حديث عائشة وكا . 

(*) أما حديث جابر تَيِفْيَه : فرواه الطبراني في الأوسط (1/55؟)2 والبخاري في التاريخ الكبير 
(5757) من طريق محمد بن قيس» عن جابر تتإاثقة . وأما حديث أنس تتإثقة : فرواه الطبراني - 


هه 
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وثمانيًا: كما ذكرت أم هانئ ويا : ١ن‏ لبي يل دَحَلَ بَيتَهَا يوم - مَكَةٌ: 


لوي ري نت غَيْرَ أنه كان يُيِمْ الوّكُوعَ 
وَالسّحُودً) زمتفق عليه7" . 
والعرات دمي راي 00 تشرع الزيادة على ثمانيَ ركعات؛ لحديث أم هانئ 
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بوالشجيم: أنه لا حد لأكثرها؛ لقول عائشة وَقِنا: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يُصَلّي 
الضحَى أَرْبََ ؛ وَيَزِيدٌ مَا شَاء الله»» ولم تقيده بعددء فلو صلى عشر ركعات بنية 
الضحى صحء وأما حديث أم هانى وَْبنَا فليس فيه دليل على التحديد؛ لأن بعض 
أهل العلم قال: إن هذه صلاة الفتح» وليست صلاة الضحى» فيستحب للقائد إذا 
فتح بلدًا أن يصلي فيه ثمان ركعات شكرًا لله وهذا اختيار ابن كثير”" . 

وأيضًا: اقتصاره على ثمان قضية عين وليست حصّراء ولا يمنع من الزيادة» 
أرأيت لو لم يصل إلا ركعتين هل نقول: لا تزيد على ركعتين؟ فهذه مثلها”". 

(ووقتُها: من روج وَْتِ النّهيء إِلَى قبيلٍ الزّوَالِ): وقت صلاة الضحى يبدأ من 
ارفج العيس ادوم » ريكتر إلى قيال الزوال هذا كله رنرهاب ولي حدية 
عبروين عب ل أذ زمرك الله ووكانم: ١صَلَّ‏ صَلَاة الصبْح ْم أفصر عَنِ 
الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْنُ حَنَّى تَرتفِعَ» فنا َطلُعْ حِبنَ تَطلّْعُ بَينَ قَئَيِ شيطّان. 
وَحِبئيِذٍ يد لَهَا الكُفَارُ ثم صَلَّ فَإِنَّ الصَّلاة مَشهُودةٌ مَخضورَةٌ حَنَى يَسْكقِلّ الل 
بالرّمْح. ثم أقصر عَنِ الصَّلَاق فَإنّ حِئيذٍ تُسْجَرُ جَهَنّم”. 

(وأَفضَلَهُ: إذا اشْتدّ الحة): لما روى مسلم عن زيد ؛ بن أرقم تَنإثتة أن رسول الله 
يي قال: «صَلَاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»”*2. ومعنى تَرْمَضضُ: أي حين 


- في الأوسط )١1777(‏ من طريق الحسنء عن أنس فته 

)١(‏ رواه البخاري 2)١١١1(‏ ومسلم (775) من حديث ا 
(؟) البداية والنهاية (؟7787/5). (*) فتح الباري (/ 07). 
(5) رواه مسلم (477) من حديث عمرو بن عبسة لقت . 

(5) رواه مسلم (1/5) من حديث زيد , بن أرقم زات . 


كتاب الصلاة لاه ا 
خرن 


تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل من شدة حر الرمل. 
وْلَهُ (ونُسَنُ: غَيَهُ | لمسجديٍ). 


يسن لداخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيةً للمسجد»ء وقد أمر 
لسو ونهى عن الجلوس قبل فعلهاء وأنكر على من لم يفعلها. 
ففي «الصحيحين» أن النَِّىَ يَلِةِ قال: (إِذَا مَخَلَ َحَدُكُمُ المَسْجِدَء فَلَا يَجْلِسنْ حَنَى 

5 7 0 
وعَنْ جَابرٍ تافتة قَالَ: جَاء سُلَيْكَ الْعَطَمَانِيُ يَوْمَ الْجُمُعَوِه وَرَسُولٌ الله كله 
5 َثَالَ لَّهُ: ١يَا‏ سُلَيْكَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَمَيْنِء وَتَجَوَّرْ فِيهِمَاك. ثم قَالَّ : 
«إذَا جَاء أَحَدْكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَالِامَامُ يَخْطْبٌ فَلْيَرْكَمْ رَكْعَتَيْنء وَلَْتَجَوَرْ فِِهِمًاا 


١‏ ع 
[متفق عليه] 2 . 


وذكر المؤلف أن تحية المسجد سنة» وعلية الجمهور» وعليه أكمة الفتوى: 

ومن الصوارف عن الوجوب: 

يواه ىا لردقى لبوائكه ع عر نالب ار ادي اااي لم 
الْجُمْعَةِ وَالبَنُ يله يَخْطّْبّء فقَقَالَ لَهُ الئَّنُ كِِ: «اجلِسن فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ0 290 
ومعتن آأذيظ: أي ؛ الناس بتخطيك» وآنيت: أي ؛ أخرت المجىء وأبطأت» 
ولم يأمره بصلاة تحية المسجد مع أنه دخل وتخطى الرقاب. 

وقول رسول الله كلكِ لمن قال: أَخْيِرْنِي مَاذّا قَرَضْنَ اللّهُ عَلَنّ من الصَّلَاةِ؟ 
ثَالَّ : «الصَّلَوَاتِ الحَمْسس إِلَّا أَنْ تَطَوّعَ شينًاا زفق علي . 


. من حديث أبي قتادة تنإققة‎ )١4( رواه البخاري (544)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (970)» ومسلم (8175) من حديث جابر بن عبد الله وَهها . 

(؟) رواه أبو داود »)١١١1(‏ والنسائي (7/ »)2٠١‏ وأحمد (17791)» وابن خزيمة »)1411١(‏ 
وابن حبان (1/10؟)» والحاكم )474/١(‏ من حديث عبد الله بن بسر تتاتة . صححه النووي 
في خلاصة الأحكام (؟/ 2785: وابن الملقن في البدر المنير (5/ 4258١‏ والألباني في صحيح 
أبي ذاو ))١175(‏ وقوّاه ابن حجر في فتح الباري (؟/ 0797 . 

(؟) سبق تخريجه (ص577). 
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والأورع للمسلم عدم تركها إلا لعذر؛ لأمر رسول الله مده ونهيه عن 
الجلوس قبل فعلهاء حيث أمر سُّلَيكا بالقيام وأدائها وهو يخطب. 

وتحية المسجد من ذوات الأسباب». وقد اختلف العلماء في فعلها أوقات 
النهي : 

ال التنفل أوقات النهي إلا ما استثناه النص وما سواه يبقى على 
التحريم وما استثني ني كركعتي الطواف». وسنة الظهر البعدية إذا جمعها مع العصرء 
وإغادة جداعة اقبست وهو فى السيجداه ونذليا قفا الثر اكقى فى أرقانع الترنى ه 
وفعل المنذورة فيها لعموم أحاديث النهي» ومنها: 

قوله كة: ال لل ا 
تفيت الا او 5 

وحديث عُلْبَة بن عَاِرٍ كاله فال ثلاث تاعاك كان وول الله كله ينانا أن 
نُصَلّيَ فيهنٌَ» أَوْ أَنْ َقبْرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلّعُ الشّمْسُ إبَازعَةُ حَتَّى تفع 
وَحِِنَ يوم فَائِم الظَهِيرَةِ حَنَّى تَمِيلَ الشنّمْسُ وَحِينَ تَضيفٌ الشّمْسُ لِلْْرُوبٍ حَنَّى 
تَعْرْتَ) أزقاأة ةا 

والراجح: جواز فعل ما له سبب من الصلوات في أوقات النهي. كتحية 
المسجدء. وركعتي الطواف. وصلاة الجنازة» والكسوف». وقضاء الفوائت 
ونحوهاء وتحمل أدلة النهي على ما ليس له سبب» ويخص منها ذوات الأسباب 
جمعًا بين النصوص؛ لوجود أدلة عديدة في هذاء منها: 

قوله يل : «يَا بَنِي عبد مَنَاففء لا ة تَمْتَعُوا أَحَدَا طَافٌ بِهَذًَا التمدومل الها 
شاء مِنْ َيل أو نَهَارِ) ؤرواة أبوداودة والترمدي 006 
)١(‏ رواه البخاري (587): ومسلم (871) من حديث أبي سعيد الخدري كئقة 
(؟) رواه مسلم )487١(‏ من حديث عقبة بن عامر كاله 
(9) رواه أبو داود »)١845(‏ والترمذي (878)»: وأحمد »)١17175(‏ وابن خزيمة (717/41)» وابن 

حبان (؟155١)»‏ والحاكم )7117/١(‏ من حديث جبير بن مطعم تَإاقة . قال الترمذي: «حديث 

حسن صحيح) ؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (؟/51/9) »2 والألباني في الإرواء (5401). 


كتاب الصلاة وه يو 
ككرز ا 


وقوله يَكِةٍ لأبي ذر تنافتة : «كَيْفٌ أنْتَ إِذا كَانَْ عَلَيْ أَمَرَا يُوّخْرُونَ الصَّلَاةَ 
عَنْ وَقْيِهًا؟ - أَوْ يُمِبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفَيَهًا؟» قَالّ: قُلْتٌ : فَمَا تَأمُدنى؟ قَالَّ : اصَلََ 
الصَّلاةَ لوقا فَإِنْ أَدْرَكتَهَا مَعَهُمْ قَصَلَّ :ها لك تَافِة وََاتَُلْ ني كَذ صَلَيتُ 
َلَا أَصَنَي) 0 03 

قال النووي: «وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب 
كباقي الصلوات؛ لأن النبي مَلِةِ أطلق الأمر بإعادة الصلاة» ولم يفرق بين صلاةٍ 
وصلاةء وهذا هو الصحيح في مذهبنا»”"' . 

مع أن إعادة الصبح والعصر يلزم منه كون الإعادة في وقت النهي» وهناك أدلة 
عديدة تدل على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» ورواية عن أحمد. ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم» والنووي». 
والسعديء. وابن بازء وابن عثيمين. 

مسائل تابعة لتحية المسجد: 

الأولى: من ترك تحية المسجد ناسيًا أو جاهلاء وَلَمْ يطل الْمَصْل شرع له 
تداركها؛ لما في «الصحيحين» أن سُلَيْكًا الْمَطَفَانِيَ جَاءَ يَوْمّ الْجُمْعَقه وَرَسُولُ الله 
َي يَخْطْبُء هَجَلَّسَء فَقَالَ لَهُ: «يا ليك كُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَرْ فِيهمًا". 

وفي وواظة قثا 1ه را كيك رَكُعَتَيْنِ ؟ قَال + لاء كقالَ: ازغ" . ف 
الرسول يَلدٍ بالإتيان بها بعد أن جلس» واختاره النووي» والعراقي» وابن حجرء 
وترجم له ابن حبان: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس”*'. 

الثانية: تحية المسجد تشرع» ولو تكرر الخروج إذا طال الفصلء إلا إذا كان 
الانسان هو قيّمِ المسجد وخادمه فلا يكررها للمشقة الحاصلة» وكذا غيره إذا 


. رواه مسلم (154) من حديث أبي ذر كته‎ )١( 

0) شرع النوري على ملع .)1١48://8(‏ 

() سبق تخريجه (ص/557). 

(4) شرح مسلم للتووي +)١14/5(‏ طرح التقريب (/184)ء الفعح (1/+44): 
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كان الفاصل قريبًا عرفًاء واختار هذا شيخ الإسلام. وابن مفلح. وابن 
الل 

الثالثة: إذا دخل المسجد ولم يرد الجلوس لم يؤمر بتحية المسجد؛ لأن 
الأمر إنما هو لمن أراد الجلوس. حيث قال كَلِ: (إذّا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْحِدَ 
تَليَرْكَعْ رَكْعَمَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) مغو عليد]”"2. وهذا مذهب الإمام مالك. وأحمدء 
وإسحاقء وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وها أنه كان يمر في المسجد ولا 
يصلي ين" وكذا قال زيد بن أسلم يه : «كان أصحاب رسول الله كَل 
يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون»”*'» وهذا قول كثير من العلماء. 

وأما رواية أبي داود: ثم لِيَمَعْد بَعْدَ إِنْ شَاءء أَوْ لِيَذْمَثْ كلامز 


الحديث متفق عليه» وهذه الزيادة عند أبى داود قال عنها ابن رجب: «لعلها 
ف4 


مدرجة» 

الرابعة: المسجد الذي تشرع له تحية المسجد: ما أعد للصلوات الخمس» 
وأما المصلى فلا يدخل فى هذا؛ لأن الصحابة ما كانوا يصلونها فى مصلى 
العيد. ولأنه قال: (الممسحد) و«أل» للتعريف» وهو فى المساجد المعهودة» وإلا 
لشرعت فى كل بقعة يراد الصلاة بها؛ لأن الأرض كلها مسجد لأمة محمد عَلِةِ؛ 
لقوله يَكِ: «وَجعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) [نشن عليه(" . 

ومن أهل العلم من قال: إن مصلى العيد الموقف لذلك يأخذ أحكام 
المساجد ؛ لآن «النبي مَدئةِ أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» وأمر الحيض أن 


)١(‏ الإعلام (778/7): حاشية الروض (؟1/ 70؟). 
(0) سبق تخريجه (ص/557). 

(") مصنف ابن أبي شيبة (599/1؟). 

(4) مصئف ابن أبي شيبة (1555/1). 

(6) سئن أبي داود (574) من حديث أبي قتادة كته . 


050 الفتح رهما ؟). 
و372ع0 سبق تخريجه (ص1569١).‏ 


امف 


كتاب الصلاة 5 
كر 


يعتزلنَ المصلى» [مغى عايم”'". والمرأة لا تعتزل إلا المسجدء أما مصلاها في 
بيتهاء فلا مانع أن تمكث فيه» وهذا قول له وجاهة في مصليات الأعياد التي 
أوقفت وحجرت, وهو قول في المذهب» رجحه ابن مفلح» والمرداوي» وابن 

قال المرداوي: «مصلى العيد: مسجدٌ على الصحيح من المذهب)”7 

وقال أبو عبد الله بن مفلح: «والصحيح أن مصلى العيد مسجدٌ؛ لأنه أعد 
الغراة او 

وقال شيخنا ابن عثيمين: «مصلى العيد مسجد له أحكام المساجدء وإذا دخله 
الأثنان لآ بجلين عع يضان. وكعتين 5 

الخامسة: دلت الأدلة على أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من ركعتين» 
ويجزئ بأكثر من ركعتين ؛ لأنه أتى بالمأمور وأكثر منه» وقد كان رسول الله كَل 
يصلي الفريضة» ثم يجلس. وبعضها أربعًا وثلاثّاء ولا تكفي ركعة. 
وله (وسْنَةٌ الوْصُوءِ). 


وهي سنة مؤكدة في أي وقت من ليل أو نهار؛ لشول النبي 55ة: «يَا بلال 
حَدَننِي بأَرْجَى عمل عولنة 4 في لِإسْلام ني سيكت دف غلك : 00 بَيْنَ يَدَيَّ 
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الجن ٠‏ قَالَ: ما َهِلتُ عَمَلًاأَْجَى عدي : ني لم أنه ورا في اع ليل أو 
َهَارِ إِلّا صَلَيْتُ بذَلِكَ الطَهُورٍ 6 كنك ل أن أصَلَيَ ا [منفق علي]7*؟ . 


وقال ليد : (مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ وُضُوئِي نذا اع على رار لا يُحَدّثْ فِيهمًا 


نَفْسَهُ عَفَرَ الله لَهُ م مَا تَقَدَمَ مِنْ دوا [متفق عليم)' '. وقال يَة: اما مِنْ مُسْلِ م 


. رواه البخاري (7715)» ومسلم (890) من حديث أم عطية ونا‎ )١( 

(؟) الإنصاف .)5557/1١(‏ 

(؟) الفروع (15717/1). 

.)١95 /0( الممتع‎ )5( 

(5) رواه البخاري »)١١54(‏ ومسلم (710/8) من حديث أبي هريرة كفت . 
() رواه البخاري »)١55(‏ ومسلم )25١5(‏ من حديث عثمان بن عفان كزالتة . 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يمي وُوعة» م بَُوم قصلي عقن » فيل عَهِما ليه ووجهه .إلا وجي 
الجَنَّة) 000 
وسالةة ومن الرضبوء من ذزات الأسباب التي تصلى في أوقات النهى إذا 

كان محافظًا عليها؛ لقول بلال تزفق : : اما عَعِلْتُ عَمَلًا أرْجَى عِنْدِي : : أي لم أنطهز 
طهر في سَاعةٍ َيل أو تَهَارء إلا َل َلك الطهور مَا كُتِبَ لي أَنْ أَصَلَيَ. 
وهو اختيار شيخ الإسلام» ون ا 

قال ابن حجر : «فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة 
في أي وقت كان2”". وقال النووي: «وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوءء وأنها 
سنةء وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبهاء وبعد 
صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب»)” . 

وقال ابن باز: «الحديث واضح أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت من ليل أو 
نهار) . 
قَوَلهُ: (وإحيَاءُ ما بنَ العِشَاءِينِ وهُو من قِيَام للَيلِ). 

من السنة أن يعمر ما بين العشاءين بالصلاة» ا 
غير 'تتحديد» وقد ووئى أبو داود سند ضعيف عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ضخ قَالَ: «كانَ 
رَسُولُ الل كل يُطِيلُ الْقِرَاَةَ في الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء حَلَى يَتَقَرَقَ أَهْلْ 
الْمَسْجدِ)* اريت عن الحاا اقايي اوتا «نَجَاق جنويهمٌ عن 
الْمصَاجع يَدَعونَ َس حون وطننا ويا رهم نْفِقَونَ (09 46 رالسجدة: 0١‏ : أنهم 
يحيون ما بين العشائين. قَالَ: «نَرَلَثْ في ناس مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِيَ جَثدٍ كَانُوا 


)١(‏ رواه مسلم (15؟) من حديث عقبة بن عامر كإفتة 

() مجموع الفتاوى (77/ 205١١‏ مجموع فتاوى ابن باز .)5٠ /١7(‏ 

(؟) فتح الباري ("/ 270 . 

(4) شرح مسلم للنووي .)551/1١9(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١1701(‏ والطبراني في المعجم الكبير )١77371(‏ من حديث ابن عباس وها . 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (71) . 


5 5-2 
كتاب الصلاة 1 ييا 


َه 8 5 2 و5 مين مه 0 5 5 )322 9 5 8 
يَصَلونَ من صَّلاة الممغرب إلى صَلاة العشاء» [رواه أبوداود]” 6١‏ وهو قول أبي حارم 
5 38 فى 
ومحمد بن المنكدر. وقالا: هي صلة الاوابين 5 


د 


.)559( من حديث أنس كَاليَة . وصححه الآلباني. في الإرواء‎ )١7701١( رواه أبو داود‎ )١( 
. )091//7( (؟) تفسير البغوي‎ 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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م ‏ -2222 سس ليم حلتللل 000 لجسم 
يي ا 
5 معدا" 8 


(في سجِودٍ التّلاوة) 


ذكر أحكام سجود: التلاوة والشكر وأدخلها في صلاة التطوع؛ لآنه يأخل 
حكنها. 
َوُه (وَيْسَنُ: سْجُودُ الثَلاوَةِ مَعَ قِصَرٍ الفَضلء للقَارِيْ والمستمع). 

سجود التلاوة سنة مؤكدة وهو مذهب الإمام أحمدء والشافعي». ومالك في 
رواية. 

فقد روى مسلم عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ كفتة كَالَّ: «سَجَدْنَا مَعَ َسُولٍ الله تكله في : 
«إإدًا لَه أنتَقّتَ»ه. و: «ؤأترا بأنر رَيْك24. 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ وها قَالَ: « «ص» لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم الشكوو» وقد انث 
وخول اللدكة فنك فياه ورد العاهم: 

وَعَنْهُ : أن الب كه سَجَلَ ب (النََجم) ) زرواه البخاري] . 

وصارف الأمر عن الوجوب ثبوت تركه من رسول الله يَكْةٍ أحياناء ففي 
«الصحيحين عَنْ زَيْدِ بن نَبتِ يَف قَالَ : «قَرَأْتُ عَلَى لني بك ا وَاليجِر» فَلَمْ 
يَسْجَدْ فِيها"''. 

وروى البخاري أن عمَرَ بن الخَطَّابِ كله قَرَْ يوم الجَمُعَةِ عَلَى المِتْبّرٍ (بسَورَةٍ 
القَابَِهُ قَرَْ بِهَا حَنَّى إِذَا جَاءَ السَّجَدَةَ قَالَ: «يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنّا تَمُرُ بِالسّجُودِء فَمَنْ 
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در رد 6 مر ممة عه سه غره وين ولوس ةا سوه سمهو وم 5 


. رواه البخاري 56 ومسلم (ل/الاه) من حديث زيد بن ثابت كزاتة‎ )١( 


كتاب الصلاة 67> و 
هكد 


وفي رواية: (إِنَّ الله لَمْ يَفْرضٍ السَّحجُودَ إلا أَنْ نَسَا)”"2. وأقره الصحابة» ولم 
يفل أن أحدًا أنكر عليه» وهذا صريح في عدم وجوبه. 

وأما قوله تعالى : 8إمَا لُمْ ل يَؤْموْنَ ©) وَإِذَا مر عَلَهِمْ الْفْرَانُ ا _مسَجِذونَ8 »# 
[الإنشقاق: 67701١‏ فمعناه لا يسجدون إباءً واستكبارّاء كما قال الشيطان: «أمرت 
بالسجود فأبيت»”” 

(مَعَ ع قِصَر الفضل): سجود التلاوة يسن بعد قراءة السجدة مباشرة» وأما إذا طال 
الفصل بعد القراءة فلا يسن؛ لآنها سنة فات محلها. 

(للقَارِي والمستمع): سجود التلاوة مشروع في حق تالي القرآن والمستمع له 
كما دلت عليه الأدلة» قال ابن قدامة: «لا نعلم 00 نا 

وفي «الصحيحين" عَنِ ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ: «كانَ انين قن 
89ب 0 
مي 


رأما السام غير القاصد للساع :مهي الأمام امد ومالك آنه 1" يشوع 
الصا وهذا مروي عن عثمان وابن ن عباس وعمران وكين فعَن. اين الْمُسِِبٍ 
أن عُنْمَانَ مر بِقَاص ع او كه لبان َقَالَ عُثْمَان فته : «إِنَّمَا 
لد 0 


عي |" [رواه البخاري» 0 0 


.)٠١ا/ال( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) المغني (؟/ 20754 تحفة الأحوذي .)3١6/37(‏ 

(5) المغني (555/9). 

(5) رواه البخاري »)٠١1/5(‏ ومسلم (01/0) من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه البخاري معلقًا- كتاب أبواب سجود القرآن/ باب من رأى أن الله ِنْ لم يوجب السجودء 
ووصله عبد الرزاق في المصنف (7/ 00755 وابن أبي شيبة .)7717/١(‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري (0087/5): «والطريقان صحيحان». 


ه15 
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وعَنِ ابْنِ عَبّاسِ كبا قَالَ: [إِنّمَا السَّجْدَة عَلَى مَنَ جَلْسَ لَهَاء فَإِنْ مَرَرْتَ 
قاو ها كه كر وو 0000 
قَوْلَهُ: (وهو: كاف فيه يعت له 

يُكبّرْ إذا سَجَدَ بلا تكبيرةٍ عجرا وإذا رَفَعَ ويَجلِسُ ويْسَلّمْ بلا تَشَهّد. 

وإنْ سَجَدَ الأمُوم لِقِرَاءَةٍنسِيء أو لِقرَاءً ة غير إمامه, عَمْدًَا: بَطلّت صَلائه. ويَلرْمْ 

المُومَ مُتاَعَةُ مامه في صلاةٍ الجفر. فلو تَرَكَ مُتابَعته عَمْدًا: بطلّت. 

ويُعتبز: كُونُ القَارِي يَصلْحْ إمامًا الفستمع. فلايسجدٌ إن لم يتسجدء ولةىة 

ولا عن يسار مع حل بنه. 

ولا يَسجدُ رَجُلَ لِتِلاوَةٍ امرأةٍ وحُنتَى. ويَسجدُ لِتلاوَة أمْيْ؛ ورَّمِنِ وميز). 

(وهو: كالنَّافِلَةِ فيمَا يُعتَبِرْ لَهَا): المذهب: أن سجود التلاوة كصلاة النافلة يعتبر 
له من الشروط ما يعر لها من الطهارة: وستر العورة». واسقبال القبلة» والئية» 
وبه قال جنهرر | العلماء. وقالوا: هو داخل في قوله بَكِ: «لَا تقْبَلُ صَلَاة ِغَيْر 
طُهُورٍا 00-7 

القول الثاني: أنه ليس صلاة.» ولا يشترط له شروطها. 

وهو مروي عن عثمان» وابن عمرء وابن المسيب». وأبي عبد الرحمن 
السلمي”*'» ورجحه ابن حزمء وابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» 
وابن بازء وابن عثيمين» وهو ظاهر صنيع البخاري» وحجةٌ هذا: 

أولّا: أنه لا يوجد دليل صريح على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيه. 

ثانيًا: أنه لا يقاس بالصلاة؛ لوجود الفارق» ولا ينطبق عليه تعريفها. 


كالكًا: أن وسول الله يله سجد وسجد معه من خضره لما قرأ «الانشقاق) 


. )7571//١1( رواه عبد الرزاق في المصنف (”7/ 00755 وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)007/57( (؟) المغني (37517//1), الفتح‎ 

(") سبق تخريجه (ص777). 

(5) المغني (؟/ 0708 تحفة الأحوذي (519/7). 


و«النجم». ولم ينقل أنه يَلِةٍ أمرهم بالوضوء أو نبه عليه» فلو كانت الطهارة 
واجبة لأمرهم بها مسبقّاء أو سألهم بعد الفراغ من السجود ليبين لهم وجوبهاء 

وأيضًا: كان رسول الله 2 55 يسجد في المجامع العامة ومع ذلك لم يكن 
يأمرهم بالطهارة كالصلاة.» فدل على عدم ام شتراط ذلك لصحتها. 


ولا ريب أن كونه على طهارة أفضل ؛ آنه دكره وكذا توجهه إلى القبلة 


(يكبَرُ إذا سَجَدَ بلا تكبيرة إحرّام» وإذا رَقعَ): التكبير في سجود التلاوة لا يخلو 
من حالتين: 


الأولى: أن يكون داخل الصلاة: فيكبر عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة 
الأربعة؛ لصوم جدين الى خاي عل : ١كَانَ‏ يُصَلَي لَهُمْ مَُكَبَرْ كُلْمَا حَمَضَ 
وَرَمَعَ» وقَالَ : وَالله إن لَأَشْبَهَكُمْ صَلَاة يِرَسُولٍ الله يكِلدِ) [متفق عليه)” 1 


الثانية: أن يكون خارج الصلاة: فالمذهبء أنه يكبر عند الخفض والرفع 
سا 


واتحلوا. بما رواه أبو داود» عَنٍْ ابْنِ عَمَرٌَ كافتة قَالَ: «كَانَ رَسُول الله عن 
َقْرَأُ عَلَيْنا لآق قدا م و بِالسَّحْدَةٍ ةكس وَسَجَدَه وَسَحَدْنًا مَعَهُ مَعَهُ ا 


/1( فتاوى اللجنة‎ »)5١19/7( تحفة الأحوذي‎ »)07 /١( المغني (708/7)» تهذيب السئن‎ )١( 
. 545 

)١(‏ سبق تخريجه (ص754). 

05 المغتى 1004/50 

(5) رواه أبو داود ,»2١5١7(‏ والحاكم )755/١(‏ من حديث ابن عمر و'#ها. وصححه الحاكمء 
والبيهقي. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 4 57)» والألباني في الإرواء (577)» وليّنه 
الحافظ في بلوغ المرام (2”75: وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١ :)١78/1١(‏ 
رواية عبد الله بن عمر العمري» وفيه مقال» ورواه بنحوه الحاكم من رواية أخيه عبيد الله 
المتفق على عدالته» وقال: صحيح على شرط الشيخين». فخالفه أخوه الثقة ولم يذكر 
التكبير. 


تم زاد الراغب فى : الطالب 
(ويَجلِسٌ وِيُسَلمُ): فالمذهب يرون مشروعية السلام بعد سجود التلاوة كصلا 
النافلة . 


والأقرب: عدم مشروعية السلام؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله كَكِةٍ أنه كان 
يسلم لسجود التلاوة. 

(بلا تَشهّد): فلا يشرع التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة؛ لعدم وروده عن 
رسول الله 55» ولا تحريم فيها فلا تشهد. 

(وإنْ سَجَدَ الأمُومُ لِقِرَاءَةٍ تَفسِهء أو لِقِرَاءَةٍ غير إمامِه, عَمْدًا: بَطلّت صَلائه): المأموم 
لا يجوز له أن يسجد سجود التلاوة لقراءة نفسه. أو قراءة غير إمامه. فإن سجد 
المأموم أثناء الصلاة لقراءته متعمدًا غير ناس بَطَلَتْ صَّلَاته؛ لمخالفته إمامه 
ومسايققه لد وقد قال كل4ك: (إنَمَا جُعِلَ الِامَامُ لِيُؤْتَمّ بو قلا تَحْمَلِقُوا عَلَيْها زمغ 
عليهم”'2» وإن سجد ناسيًا رجع للمتابعة وصحت صلاته. 

(ويَلرَمُ امَمُومَ مُابَعَة مامه في صلاةٍ الجَهْر. فلو تَرَكَ مُتابَعته عَمْدًَا: بطلّت): إذا سجد 
الإمام للتلاوة في الصلاة الجهرية لزم المأموم متابعته» وإن تخلف حرم وبطلت 
صلاته . 

وأما في الصلاة السرية: فالمذهب أن المأموم مخير بين متابعته وعدمها؛ لأنه 
لا يسن للامام قراءة آية فيها سجدة في السرية. 

واختار ابن قدامة أنه يلزم المأموم متابعة الإمام في السجود مطلقّاء حتى في 
السرية؛ لعموم قول رسول الله 85 : «إِنَمَا جَعِلَ الِامَامْ لِيُؤْتَمّ بوء قلا تَحْتَلِفُوا 
عَلَيْه ...4 وهو الأظي 9 , 

وينبغي للامام ألا يسجد في صلاة سرية؛ لأنه لم يصح النقل عن الرسول كلل 
فيهاء ولأنه يخشى من اللبس على المأمومين» ويقتصر على الصلاة الجهرية فإن 
سجد في سرية. فالمذهب قالوا: يكره؛ لما فيه من الإيهام على المأمومين. 


)١(‏ رواه البخاري (2)7/55 ومسلم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة كا رافغ 
(؟) المغني (5/ 0810/1 . 


ل 


كتاب الصلاة 3 1 
ككل 


(ويُعبو: كونُ القَارِيْ ي يَصلْخ إمامًا المستمع. فلا يَسجدُ إنْ لم سد ولا قَدَامَه ولا 
عن يَسَارِهِ مع خُلوٌ تيينه. ولا يَسجدُ رَجُلُ لِتِلاوَةٍ امرَأةٍ وحُنتّى. ويَسجدُ لِتِلاوَة مي وزَّمِنِ) 
وميْز): المذهب: جعلوا سجود التلاوة كصلاة النافلة» وألحقوا به أحكامهاء فلا 
يصح سجود التلاوة خلف من لا تصح إمامته» فلا يصح خلف المرأة» ولا أمام 
الإمام» ولا عن يساره مع خلو يمينه. 
والأقرب: أنه لا يأخذ أحكام الصلاة» فيجوز السجود خلف من لا تصلح 
إمامته» وكذا أمام الإمام» وبه قال بعض الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي . 
مسألة: إذا لم يسجد القارئ» فلا يسجد المستمع؛ لأنه تبع للقارئ» ويدل 


0 


مابرا اه 


سَجِدَةٌء فَقَال: «اسحد 


و إِمَامَنَا 6 [رواه البخاري» 0 ١‏ 


ع 
_ 


فا لي المشروع من الأذكار في سجود التلاوة: 


قول: «سبحان ربي الأعلى»؛ لقوله يَِْةِ: «اجعلوها في سجودكم»”””'. وهذا 
عام قال ابن قدامة: «ويقول فى سجوده ما يقول فى سجود الصلاة» قال أحمد: 
أما ااشاقول+ يهان رن الل 0 


ا مي ص عم اه 5 +11 عيكية سودلفى سر ار ميقو فقول 7 
وقول: ااسحد وجهي للذي خلقه؛ وَشق سمعه وكّصره. بحَولِه وفونه). فمهل 
ع 5 م هام ابي ١‏ 2 8 1 ف 7 سا 
روى أبو داود» وصححه الترمذي عن عائِشة وَهْما قالت: «كانَ رَسول الله عه 
٠. 23 1‏ 4 2 4 
يَقول ذلك فِي سُجُودٍ القَرْآنِ بالليل»”* . 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب سجود القرآن/ باب من سجد لسجود القارئ» 
ووصله في التاريخ الكبير (75071). 

)١(‏ سبق تخريجه (ص5 5 ؟7). 

(9) المغني (509/5). 

(5) رواه أبو داود »)١5١15(‏ والترمذي (580)» والنسائي (؟2))551/1 وأحمد (51055). 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/2)577 وابن الملقن في البدر المنير (2)5577/5 - 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقول 00 اب لي بها عِنْدَك أغراء شن عي بِهَا | دا وَاجْعَلَهَا إلى 


سد 0ه مه كي ميقس ل . )١١‏ 


ومهما قال من ذلك ونحوهء فحسنء وإن جمعها جازء والله أعلم”" . 
مسألة: الأظهر في عدد سجدات القرآن أنها خمس عشرة سجدة» وهذا 
رواية عن الإمام أحمدء وهي في : «الأعراف» والرعد, والإسراءء والنحل» 
ومريم» والحج اثنتان» والفرقان» والنمل» والسجدة» وصء وفصلت» 
والنجم» والانشقاق» والعلق». 
وله (ويِسَنٌ: سُجُودُ الشّكر عِندَ تَدَدٍ د التعم, ٠‏ واندقَاع التقم. وإنْ سَجَدَ له عاناً 
ذاكرًا- في صَلاة: بطلت. وصِفتُة واحكاقة: كَسْجُودٍ الثّلاوَة). 


(ويْسَنٌ: سْجُود دُ الشكر عِندَ تََددٍ التعم, وانوقاع الثّقم): لثبوته عنه عَلِل : والصحابة 


وك . فقد كان كَل : (إِذَا جَاءَهُ أمْرُ سرورء أَوْ بش به خَرّ سَاجِدًا شَاكرًا للّه) برواه أب 


هرف 
داود» والترمذي وقال: حسن غريب] 


ولما كتب علي إِلَى رَسُّولٍ الله صل بردتم ميدادة قدا عتابة كد حالما 0 
سَجَدَ قَمَالَ: «السَّلامُ عَلَى هَمْدَانَ) ثَلَانَاء فَتنَابَمَ أَهْل الْيَمَنْ عَلَى لِإسْلَام) 0 
- والألباني في صحيح أبي داود .)١7177(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (51/4)» وابن خزيمة (077)»: وابن حبان (7774)» والحاكم )741/١(‏ من 
حديث ابن عباس ويا . قال الترمذي : «هذا حديث غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (797/5): «ضعفه العقيلي بالحسن بن 
محمد بن عبيد الله ب ب أ كيد فقال: فيه جهالة»). ْ 

(؟) المغني (5/ 07557 . 

(©) رواه أبو داود (71/174)» والترمذي )١1518(‏ من حديث أبي بكرة يفيه . قال الترمذي: «هذا 
عارك تسب ف بريه عزف إلا مو لوس مك عدي ابرع فيد ارين وكا رمقاي 
الحديث». وحسنه الألباني في الإرواء (41/5). 

(5) رواه البيهقى في السنن )01١77/7(‏ من حديث البراء بن عازب وها . قال البيهقى في معرفة السنن 
والآثار (6/ لارم) : «هذا إسناد صحيح» قد أخرج البخاري ضور اللجوركد را ييه بتمامهء 
وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه». وصححه النووي في خلاصة الأحكام- 


6ع 


كتاب الصلاة 


وكذا كعب بن مالك يَاتَة سجد حين بشر بتوبة الله عليه”" . 


(وإنْ سَجَدَ لّه -عالاً ذاكرًا- في ضَّلاةِ: بطلت): لا يجوز السجود للشكر أثناء 
الصلاة» وإنما ينتظر حتى يفرغ منها؛ لأن سبب السجود ليس منهاء فإن سجد 


عامدًا بطلت صلاته» وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بالحرمة لم تبطل. 


(وصِفَتَهُ وأحكامة: كشجُود الثّلاوَة): فى هيئته وما يقال فيه. 


د 


- (578/5)ء والألبانى فى الإرواء (؟/97؟5). 
)١(‏ رواه البخاري (4١ة6).‏ ومسلم النتهقفة من حديث كعب بن مالك وراك . 


الو 


مب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج27 75 
53 معدا" 3 


ذكر في هذا الفصل الأوقات التي تُهِي عن الصلاة فيهاء وبعض الأحكام 
المتعلقة بهاء ثم ذكر الصلوات التي يرخص في أدائها في هذه الأوقات. 

والأصل أن صلاة التطوع مشروعة في كل وقت: 

عدوم قوله تعالى : «يكيهًا الذي امنأ كحوا وَأسْجدُوا واعبذوأ ريم 
وأفصلوا الْكَْرٌ اخَلَكُمْ فنيشكتة 07 4 رلحج: 0 . 

ولحديث ثوبان كنفقة أن رسول الله كك قال : «عَلَيّك بِكَثْرَةِ السَّجُودٍ لِلَّء فنك 
لَا نَسْجُدُ لِلَّهِ سَحْدة إلا رَكَعَك اللذيها رع وغ ملك بجا خط" مسر 

وقوله عَكْلْهِ لربيعة بن كعب وزالتة : : «فأَعِنَي عَلَى نَفْسِك بكثْرَةٍ السّحُودِ) زرواه 
اا 

فالأصل مشروعيتها ليلا ونهارًا حضرًا وسفرًا إلا في أوقات النهي. 
قله (وهي: بن طلوع الفَجْر, إلى ارتفاع الشَمْسٍ قِيدَ ُمج. . ومِنْ صَلاةٍ العضْرٍء إلى 

عُرُوب الشّمْس. وعند قيَامِهَا حَتَّى تزُولَ). 

(من طُلُوع الفخرٍ. إلى ارتفاع الشَّمْسِ قِيدَ رُمح): هذا الوقت الأول؛ لقوله كَلهِ: 
دلا ب 0 الشّمْسُء وَلَا صَلَاة بَعْدَ العقصر حَتَّى تَغِيبَ 
الشمْسُ) [متفق , 


.)071١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)"١5ص( سبق تخريجه‎ )0( 
سبق تخريجه (ص508).‎ )( 


بوت 


كتاب الصلاة وي 


وفي «الصحيحين» عن عمر تتاف : «أنَ ابي ب تهَى عَنِ الصّلاِ د الضبْح 
حَتَى تَشرقَ الشّمْسُء وَبَعْدَ القصر حَنَّى تَفْرْتَ)"" . 

ويبدأ النهي من طلوع الفجرء ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر. 

وهو قول 0 الثلاثة: أحمدء وأبو حنيفة» ومالك؛ لقوله يله : «لَا صَّلَاةَ 
1 بَعْدَ الصَّبْح حَنَّى 1 تَفِعَ الشّمْسنُ...2. وانهّى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تشرقٌ 
لكيه ” 


ولفوله عاد ولا صَلَاة يَعْدَ يَعدَ بَعْدَ الفَحْرٍ ِل سَحْدَتَيْنِا [رواه أبوداود» والترمذي ان 


راي د ا يد فال رذ طح الصور ‏ عير ار تمتو» كما قالت حَمْصَهُ ركنا : 
«كَانَ َسُول الله يد إِذَا ال افده لا يُصَلَي إل ركعي فين [عتفق عليه]2”7 ع 

ود يسثكمر عه قيد رمح بعين الناظر. فلا تجوز الصلاة مع 

أنها تطلع بين قرني شيطانء إذا أرادت الخروج حاذاها الشيطان بقرنه» فإذا 
ارتفعت قارنهاء كما أخرجه مالك في «الموطأ””'. قال شيخ الإسلام: «القرنان 
جانبا رأسها. والله أعلم . 

وترك التشيية بعبدة النار» فإنهم يسجدون لها أول خروجهاء والتحذير من 
السجود لقرن الشيطان» ولآن في منع العبد من . الصلاة في بعض الأوقات تهييجًا 
له لاغتنام ما يبقى مما لا منع فيهء فإذا وقع المنع زاد النشاط في غيره. 


)١(‏ رواه البخاري »)08١(‏ ومسلم (857) من حديث عمر فته 

(؟) رواه الترمذي »)5١9(‏ وأبو داود 2)١71/8(‏ 500 من حديث ابن عمر وويا. قال 
الترمذي: «حديث غريب). 

(9) رواه البخاري (2118» ومسلم (7) من حديث حفصة وكيا . 

(:) موطأ مالك (75): )17/1١(‏ (رواية أبي مصعب الزهري). 


يفت 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- 


حديث عَقَيَةٌ بْنِ عَامِرٍ تالقة قال: ١تَلَاثْ‏ سَاعَاتِ كَانَ 000 الله كَل يَنْهَانَا أَنْ 
َي يون أ أ ير ضهن مون : حِينَ تَطلُ اشن بَاِطَةَ حتَى تت وَحِينَ 
ُو لع الطويرة ة حَنّى تمل القدّمْسُء وَحِينَ تَضيف الشّمْنْ للْفْرُوبٍ حَنَّى تَفْرْبَ) 
007 
| وقوله يئ: «صَلَّ صَلَاةَ الصّبح. ثم أفصر عَنِ الصَّلَاةٍ حَنَّى تَطلعَ الشََمْسس حَنَّى 
ترد تَفِعَ فَإِنَهَا تَطلْعُ حِينَ َطلْعُ ب 0 بن فزني شيطان, وَحِِئَِذٍ يَسْجُدُ لها الْكَفّارُ) زرواهما 
ا ويقدر الوقت من طلوعها إلى ارتفاعها (ما بين عشر إلى خمس عشرة 
دقيقة تقريبًا). 
(ومِنْ ضَلاةٍ العضر. إلى عُرُوبٍ الشّمْس): هذا الوقت الثاني؛ لما في 
االمدن ا عن عمر فيه قال: «أَنَّ ليَ يك نَهَى عَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى ٍََ 
قَّ الشّمْسء وَبَعْدَ العَصر حَنَّى َغْرْبَاء وحديث عمرو بن عبسة وَإلتَة عند 
ام «َإِذًا أَقْبَلَ اَي ء مصَلَ» قن نّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَنَّى تُصَلَيَ الْعَصرء 
1 َع فصر عَنِ الصَّلَاةٍ حَنَّى تَفْرْبَ الشَّمْسنْء فَإِنَهَا تَفْرْبُ بَيْنَ قَْئَي شيطانء وَحِئَئِذٍ 


ل 


يَسْحْدُ لَهَا الكقَاراء وكذا حديث أي سعيدء وعقبة بن عامر 3 وتقدما. 
5 حَتَّى تزُول): هذا الوقت الثالث» وهو من قيام الشمس في كبد 
السماء حتى تزول. وقد ثبتت الأدلة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت: 
سيدا عابي فته قال: وفيه: «وَحِينَ يَقُومُ قَائْمُ الظَهِيرَةٍ حَنَّى تَمِيلَ 
الشمْسن) لسالس ” 
وحديث عمرو بن عبسة كإلقة» وفيه ا 
حَتّى يسْتقِلَ الظَل بالوٌمْح ؛ 3 الم د إن حِئَِذٍ نسْجَرُ جَهَنم فإِذا قبل 


رخ م هيو 


المي فَصَلء إن الصَّلاةٌ مَشْهُودَة تتموا حَنَّى تُصَلَّيَ المَصر) [رواه 0 


- 


)١(‏ سبق تخريجه (ص508). 
000 سبق تخريجه (ص5 ه:). 
(9) سبق تخريجه (ص558). (4) سبق تخريجه (ص105). 


و 


كتاب الصلاة 7 1 


مسألة: هل يوم الجمعة داخل في النهي عن التنفل وقت الزوال أم لا؟ 

المذهب: أن النهي مطلق في الجمعة وغيرها؛ لعمومات الأدلة» كحديث 
عقبة وعمرو بن عبسة وَهّاء ولم يأت حديث صحيح يخصها. 

القول الثاني : أن يوم الجمعة مستثنى من النهي» فيجوز التنفل وقت الزوال» 
وهذا قول الإمام الأوزاعي» وأبي يوسف. والشافعي» وإسحاق. ورجحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم""'. 

ويدل له: أن رسول الله كَليِ رعّبٍ في التبكير للجمعة» ثم رغّبٍ في الصلاة 
إلى دخول الإامام من غير تخصيص. فجعل غاية وسار الإمامء والامام 
لا يخرج إلا بعد الزوال غالبّاء كقوله وَل ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ ثُمَ م آنَى الْجْمُعَةَ فَصَلَى مَا 
در له ثم أنصَتَ حَنَى يَفْوْعٌ مِنْ خ شايه, بتعا ف ماو الْجْمُعَةٍ 
الأخْرّى. وَمَضْلُ ََانَةِ أيّام) زرواه مسلم”" 

وأيضًا فإن الناس ونون في المسجد تحت السقوفء» ولا يشعرون بوقت 
الزوال» والرجل يكوة مشاغلة بالصلذة لذ يدوي برقت الروال» .ولا يمكنه أن 
يخرج» ويتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجعء ولا يشرع له ذلك» 
وعددان احر ادا لبن خصا نص ريرم ابحم رج احا يمرب ار 
مح أن وَسُول لله قي نهى عن اللاو يتف التهار حل تزول اعمس إلا 
يَْمّ الْجْمُعَِ) زرراه لشفي واليهقي)(" 


والمسألة محتملة» والأولى للمسلم تجنب التنفل في هذا الوقت» وظاهر 


0 


ا 


. )755/1( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(0) رواه مسلم (/801) من حديث أبي هريرة كزلتة 

(") رواه الشافعي في مسنده (ص57)» والبيهقي ذ فى المع 1017/0 مو ديف ل رو 
قال النووي في خلاصة الأحكام (1/ 717/7) : «طرقه كلها ضعيفة»: وضعفه الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير /١(‏ 879)» وقال ابن القيم في زاد المعاد :)7777/١(‏ في إسناده من لا 
يحتج به قاله البيهقي قال: «ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت 
بعض القوة). 


و 
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حديث ابن عمر ويا : «فصَلَّى ما قُدَرَ له...» أنه بدأ بالصلاة أول الدخول. 
قَوْلَهُ. (تَحرُمُ: صَلاةٌ التَطرّعَ في هَذِهِ الأُوفَاتِ. ولا تَنعَقِدُ ولو جَاهِلًا للقت 

والتحريم). 

ينهى عن التنفل في أوقات النهي إلا ما استثناه الشارع» وسواء كان وقت النهي 
مضيقًا أو موسكاء وبه قال الأقمة الأريعة. 

والمذهب: أن النهي للتحريم؛ لصراحة النهي عن رسول الله يِه في حديث 
عَقْبَةَ وعمرو بن عبسة وها وغيرهماء ولم يصح عن رسول الله كَلةٍ أنه تنفل 
فيهماء إلا ما ورد من صلاته الراتبة بعد العصر في حديث أم سلمة وعَائِشَةَ وها . 

ويجاب عنه: بأن رسول الله يَكِةٍ بَيّن عذره»ء وهو أنه شغل عن الراتبة بأحد 
الوفود كما رواه مسلم'''» فيؤخذ منه الترخيص في قضاء الراتبة وقت النهي لمن 
تركها لعذر من نسيان أو انشغال. 

وأما قول عَائِسَةٌ كنا : «صَلَاتَانِمَاتَرَكَهُمَا رَسُولُ الله يل في بَئْتي قَطذَّء سرًا وَلَا 
فلايك زتعت تن المر ووز لمت وزينة التعيرا رسيا طلاكر أبن يله 
حيمة 50 ومنها: أن 0 رسول الله جَِْ أنه: «إذا صلى صلاة 
أثبتها»” "' يعني : داوم عليهاء وكونه داوم عليها في هذا الوقت هذا من خصائصه . 

ويشهد لهذا: ما رواه الإمام أحمد عَنْ أَمّ سَلَّمَةَ كنا أنها قَالَتْ : «أَكَتَقْضِيهُمًا إِذَا 
قَاتَنَا؟ قَالَ: [)”*' . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص57””06). 

(؟) رواه مسلم (876) من حديث عائشة وكيا . 

(*) رواه مسلم (876) من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه أحمد (57717/8)» وابن حبان (7707) من حديث أم سلمة ونا . قال ابن رجب في الفتح 
:)8١/5(‏ (إسناده جيد)» . وقال الألباني في إرواء الغليل (؟5/ 18/8): «وإسناده معلول بالا نقطاع 
بين ذكوان وأم سلمة» وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة» فهي شاذة». 


كلا 
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قل (سّى: سُنَةِ الفَجرٍ قَبلَهَا. وركعتي الصَّوَافٍ. وسُنَةِ الظفْر إذا جَمَعَ. وإعا 

جَمَاعَةٍ أقيمت وهُو بالمسجد. 

ويَجُورُ فيها: قَضَاءُ الَرَائِض. وَفِغْلٌ الْمَذُورَةِء ولو نَذَرَها فِيهَا). 

المذهب حرمة التنفل أوقات النهي إلا ما استثناه النص وما سواه يبقى على 
التحريم» والذي استثني كركعتي الطواف» وسنة الظهر البعدية إذا جمعها مع 
العصرء وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجدء ومثلها قضاء الفرائض في 
أوقات النهي» وفعل المنذورة. 

فالتطوع بغير ما ذكر في الأوقات الخمسة نوعان: 

الأول: ما لا سبب له وهو التطوع المطلق فالمذهب أنه لا يجوزء ولو صلاها 
لم تصح» ولو كان جاهلًا للوقت والتحريم؛ لأنها وقعت في غير محلهاء والنهي 
يقتضي الفساد. 

والثاني : ما له سبب كتحية المسجد وقضاء الرواتب» ففي المذهب روايتان: 


١ة»ه+‎ 
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أحدها: أنه لا يجوز ولا يرخص إلا فيما جاء فيه نص» وهي المذكورات 
السابقة وهي المذهبء» وعليها أكثر الأصحاب. 

والثانية: يجوز فعلها لوجود سبب» واختارها أبو الخطاب وشيخ الإسلام. 

والأظهر : إلحاق كل ما له سبب من الصلوات فيجوز فعلها في أوقات النهي» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ومذهب الشافعي» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» ‏ والنووؤي» .والسعدي» وابن .بازء. وابخ عفيمين”؟؟؛ لدلالة أحاديث 
خاصة. منها: 

ما رواه الترمذي عن قبس بن عمرو كته قال: ١خَرّجَ‏ شر الله نافت 
التلاة». تمي مَعَهُ الصّبْحَء ثُمّ اصرف ابن يل فَوَجَدَنِي أَصَلَيء فَقَال: 
«مَهْلَّا يا قَيُِ» أَصَلَانَانٍ مَعَاه قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنِي لَمْ أكنْ رَكَعْتُ رَكْعَبّي 


)١(‏ الفتاوى (7؟/ 2,)5٠١‏ شرح مسلم للنووي (كرحه؟). فتح الباري لابن حجر (/وه). 
المختارات الجلية للسعدي (ص١20).‏ 


رمت 


مه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الَجْرِه قَالَ: «قلَا إِذَنْ)'2. فهو قضاها بعد الفجر مع أنه وقت نهيء» لكن لما 

وروىك أبو داود» والترمذي وصححه عَنْ جَبَيْرٍ بْنِ مُطَعِم كبلق ه: أن اللي د 
قال ال ترا دا يَطُوفُ بِهَذًا الْبَيْتِء وَيْصَلَّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ 
مِنْ لَبْل أَوْ تَهَار»”" 

وفي حديث أم سلمة وكيا أن رسول الله َلِةٍ لما شغله الوفد عن السّنة بعد 
الظهر قضاها بعد العصر مع أنه وقت نهي . 

وروى مسلم عَنْ أبي در كفت كَل : قَالَ لي رَسُولُ الله: كَيْفٌ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ 
عَلَبْك أَمرَاة يُوخَرُوقَ الصّلاة عن وَلَيْهًا؟ حأز عبتو الصَّلاةَ عَنْ وَقيها؟- قَالَ: 
قُلْتْ : قَمَا تأمُرْنِي؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلَاة لوَفَْهَاء كإنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْء قَصَلَّ فَإِنّهَا لك 
ا 

وهذا عام حتى في العصر والفجرء ورسول الله مَِْةٍ قاله حتى في شأن صلاة 
الفجر. 

وفى «الصحيحين» عن أبى قتادة كافك 0 النبي كَل قال: «إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمُ 
المَسْحِدَء فَلَا يَجْلِسن حَنَّى يُصَليَ رَكْعَتَيْنَ)”*'. وهذا عام في جميع الأوقات» 
وبهذا القول يحصل التوفيق بين الأدلة. 

وخالف في ذلك كثير من العلماء. وقالوا : لا يصلي في أوقات النهي لا ذوات 
أسباب ولا غيرها. 

واستدلوا: بعمومات أدلة النهى» كحديث عقبة عند مسلمء فأ سعيد » 
وابن عباس وه في «الصحيحين». 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١15).‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص1508). 


لاسن بد يه فى ماد 
050 سبق تخريجه (ص7 5 5). 


لفت 


والأرجح : فالصحيح مشروعية ذوات الأسباب حتى في أوقات النهي» مثل : 
صلاة الكسوف. والجنازة» وتحية المسجدء والمنذورة» وسنة الوضوء لمن 
حافظ عليهاء والامتكارة لأمر يخشى فواته» والفواقت: وركعتى الطواف» 
ونحو ذلك». وعدم جواز التطوع مطلمًا في أوقات النهي ا 
قَوْلهُ: (والأعيارى التسري يعد العطر فْرَاغ صَلاةٍ نَفْسِه لا بشْرُوعِهِ فيها. » فلو أحرَةَ 

بها ثُمَ قلبها تفلًا: لم بتع من التَطوُع). 

فوقت النهي للعصر يدخل من بعد صلاة العصر بكر بها أو تأخرء ولو جمعها 

بع الطير تقديدا مكل عليه و نبت الخهين ٠‏ لين السدة على الك في قرله 7 «لإن 
الا مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَنّى تُصَلَيَ الْعصرء ثم أقصر عَنٍ الصَّلَاةٍ ةِ حَنَّى تَغْرْتَ 
الشتّمسث) 0000 

ولقوله يل : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ د الشَّمْسنُء وَلَا صَلَاةَ يَعْدَ 
صَلاةٍ فج حتَى طلم الشّمسن) اسند نا 
قله (وتباخ: قِرَاءَةُ القرآن ذ في الطريق: كك م حَدَثِ أصغَر ونجَاسَةٍ تُوبء وَبَدَنِء وفم. 

وجِفْظ القرآن: قف كداية د تعر يتعنّ: جفظ ما يَجبُ في الصّلاة). 

(وتباخ: قِرَاءَة القْرآنِ في ل قراءة القرآن أحد المباني التي تقوم عليها 
الصلاة فناسب أن يذكر بعض أحكامهء ومنها أنه يباح للانسان قِرَاءَهٌ الْقُوْآنِ وهو 
يمشي في الطريق من غير كراهية؛ وفي #الصحيحين؛ ؛ عن عائشة وَكْينًا قالت: 
«كَانَ لبن با لكر اللَّهَ عَلَى كُلَّ أَحْيّانهِ ه70 

وَ(كَانَ الي يد بتك في حَجْرِي وَأنَا حَائْضضٌ - 1 القّرْ آنَّ) متفق عليم7 2ك 
فتباح قراءة القرآن وهو قائم؛ أو قاعد؛ أو مضطجع. أو ماش» وقد قال تعالى : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص555). 
(؟) سبق تخريجه (ص508). 
() سبق تخريجه (ص١350).‏ 
(؟) رواه البخاري (591)» ومسلم )7١١(‏ من حديث عائشة وكيا . 


ايت 
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لين ل أَللَّهَ قِيما وكا وَعَل حَنُوبِهِمَ # اماف وم 

(ومَع حَدَثْ أصغْر): وقراءة القرآن حال الحدث لا تخلو من حالتين: 

إن كان الحدث أصغرهء فيجوز له أن يقرأ من غير أن يمس المصحف,. ونقل 
عير ا جماء عليااقي «الفتح2370؛ لحديث عائشة رِْنا: ١كَانَ‏ النَّبُِ يل يَلْكُرُ 
اللَهَعَلَى كل أحيّانْدة وس وعليم.. وآما حال الخدت الأكبرء ففيه نزاع » سبق تفصيله 
في كتاب الطهارة» وجمهور العلماء يرون عدم جوازه. 

(وغاصة لوه ومدن» وفم): أى يجوز أن يقرا القرآن» .ولو كان غلى ثرية أويدثة 
نجاسة؛ لعدم النهي عن ذلك» وإن كانته السدة أن تحب ذلك وأما نحاسة 
الفم» فأشار المؤلف إلى إباحة القراءة معهاء وذهب بحل العلماء إلى كراهة 
ذلك؛ وقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيٌ بْن أبِي طَالِبٍ كنافقة فَا ل: (إنَّ أَفْوَامَكُمْ طَرْفَ 
لِلْقَرْآنِء قَطيّبُوهَا بالسَّوّاك)””" . 

(وجفظ القَرآن: رض كَمَايَ): حفظ القرآن كاملا من فروض الكفايات التي 
يجب أن يكون في المسلمين من يقوم به وهذا أمر تكفل الله به وبحفظه. ومن 
حفظه إيجاد من يحفظه ل ا من الأجور مالم 
يرتب على أي علم» فخير الأمة من تعلم القرآن وعلمه”". وحملة القرآن هم 
المقدمون في محاريب الناس للصلوات””*'. وفي القبور عند الازدحام”*'. 
والماهرون به مع السفرة الكرام البررة'"'. ولا تزال السكينة تتنزل على مجالسهم 


. 0787 /1١( الفتح‎ )١( 
2)١57ص( موقوفًا على علي يفيه . وضعفه العراقي في تخريج الإحياء‎ )١19١( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
وصحح الألباني حديئًا نحوه كما في السلسلة‎ :)47/١( والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

الصحيحة (7١5؟١).‏ 
(") رواه البخاري (0071) من حديث عثمان كزاقتة . 
(5) رواه مسلم (71/7) من حديث أبي مسعود الأنصاري فته . 
(5) رواه البخاري )١757(‏ من حديث جابر بن عبد الله وكا . 
(5) رواه البخاري (/2)591721 ومسلم (20) من حديث عائشة ونا . 


للك 
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والملائكة تحفهه"٠‏ 

(ويتَعنُ: جفظٌ ما يَجبُ في الصّلاةِ): يجب على المسلم أن يحفظ من القرآن ما 
لا تصح صلاته إلا به» وهي «سورة الفاتحة»» وهذا أمر واجب على كل مسلم ؛ 
لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويندب له أن يحفظ قدرًا زائدًا عليها من 
السور ليمكنه الصلاة بها. وعلى المسلم أن يحرص على القرآن حفظاء وتعلمّاء 
وتلاوةٌ» وفهمّاء وتدبرّاء وعملاء ففيه النجاة والفلاح» وقد تضافرت النصوص 
بذلك. وبيان فضائله. وفضائل أهله : 

فقال علد : : «خيركم مَنْ تَعَلَّم القُوْآنَ وَعَلَّمهُ؛ زرره لبخاريع. وقال كلل : «اقْرَؤُوا 
القُرْآنَ فإِنّهُ يني يَوْم القيامةٍ شَفِيعًا لأصْحابوا زروه سدم””". وقال يَكلِ: «يُؤْتى يوْمَ 
القيامة الْقَرْآنِ وَأَهْلهِ الذين كانوا يلوه به في الذي تقلامة (سورة البرك وذال 
عِمرَانَ), تحَابّانِ عَنْ صاحِبهمًا) إرواه سلم)'" . 

وقال عله الَّذِي يَقرَأ الْآنوَهُو مار به مع السقرة الكرًا م البررّة» وَالَذِي يقر 
القرْآنَ ويتَتَعْتَع ف فيه وَهو عليه شَاقٌ لَهُ أخران)» رمغ ىعليم”؟' . وقال يك : «لا حَسَدَ إلا 
في ادب ين : جل أل لله لله فهر قوم ب آنه الى ون الهَاره ريل اا 
الله كالا فهو تنيقة آنا اللَبْل وَآنَاءَ النهار) [متغن عليم”" . 


وقال كلل : «يُقَالُ لصاحب الْقُرْآنِ: اقرأ وَارْتَقِ وَرَتَلْ كما كُنْتَ رتل في الدَنْياء 
0000 


أ 


فَإِنَ منْرْلَتَك عِنْد آخِر آبةٍ تَقْرَؤّهَا) [رواه أبوداود والترمذي وصححه] 


. رواه مسلم (5599؟) من حديث أبي هريرة كزفقة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )4١5(‏ من حديث أبي أمامة كته . 

(9) رواه مسلم (0 ٠‏ من حديث النواس بن سمعان كنات . 

(4) رواه البخاري (2)591717 ومسلم (7948) من حديث عائشة وكيا . 

(6) رواه البخاري (579)» ومسلم )81١6(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (5915)., وأحمد (717944) من حديث عبد الله بن عمرو 


(570). 
(0) راجع للاستزادة: التبيان للنووي» وآداب حملة القرآن للآجري. 


١ 


ييه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


) 0 


0-1 53 
576 
ما 
صَلاةٍ الجماعة 


عقد هذا الباب لبيان أحكام صلاة الجماعة» وما يتعلق بها 

ولا خلاف في مشروعية صلاة الجماعة؛ وهم يذكرونها في كتب الاعتقاد 
أيضاء وإنما خالف في هذا الرافضة؛ لأنهم يرون أنها لا تصلى الجمعة 
والجماعة إلا خلف المعصومء فلا يصلونها خلف غيره. 

وله اق العلماء ء على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لدلالة السنة 
الصير ييح ...انها من شعائر الإسلام الظاهرة» حيث قال 205: «تَفْضْلٌ صَلاة 
الرّجْلٍ في 0 عَلَى صَّلايه وَحَذَهُ بِحَمْسِ وَعَشَرينٌ ددا في حَدِيثٍ 
أبي هُرَيْرَةَ وي" ''. وَأَبِي سَعِيلٍ تزاقتة : إل : (بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ)9''. وَفي حَلدِيثِ ابْنِ 
عمَّرٌ ويا : يسع وَعِشْرينَ) ”7 1 “. وَالكَلَامَةٌ فِي «الصَّحِيحِين). 
قَوْلهُ: (تَجَبُ: على الرّجَالٍ الأحرّار القَادِرِينَ حَضَرًا وَسَفَوَا). 

فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان على الرجال القادرين الأحرار فى الحضر 
والبشرة ولسيث قرط لِصِحَةٍ الصَّلاةٍء فتصح بدون الجماعة مع لصون تاركهاء 
وهو المنصوص عن الامام أحمد وفقهاء الحديث» وبه قال كثير من العلماء 
منهم: الإمام الأوزاعي» وعطاءء وأبو ثورء وابن خزيمة» والبخاري» وابن 
حبان» وأكثر الحنفية””'. ويدل له: 


.)569( رواه البخاري امك ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (155). (9) رواه البخاري (2)155 ومسلم .)619٠(‏ 
ا ل ن القيم فيها : الفتاوى الكبرى (275717/7», الصلاة وأحكام 


7 


كتاب الصلاة وي 


آولة؟ أذ اللمجل جلاله أمر .يوا وبالبعانظة ليها حال اقرف والحري» كما 
قال تعالى : «إوَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصّصلزة كَلنَقُمَ طآيكةٌ َنم مَعَكَ زلنساء: 
ا" 

فلو كانت الجماعة سّنة لكان أولى الأعذار بسقوطها حال الخوف والقتال» 
ولو كانت فرض كفاية لأسقطها الله عن الجماعة الثانية بقيام الأولى بهاء فدل 
على أنها فرض عين . 

ثانيًا: أن رسول الله كَْةِ همّ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة» فلو لم 
تكن فرض عين عليهم» لم يهدد رسول الله 255 تاركها بالتحريق» كما في 
المسيح رامن أني زير كاي إلا رسوك الله وإ كالء: «لْقَدْ هَمَمْتٌ أَنّْ آمْرَ 
بالصَّلاةٍ فتَقَام مآ مُرَ رَجُلًا فَيُصَلّيَ الئاس نم أنْطَلِقَ إلى قَوْم لا يَشهَدُونَ الصّلاة: 
تلع علي ريا 8ه ِالنَار 0 

ثالنًا: أن رسول الله يَكِةٍ لم يرخص للأعمى البعيد الدار في التخلف عنهاء مع 
الأعذار المذكورة من العمى» وفقدان القائدء وبُعد الدارء ووجود واد بينه وبين 
المسجدء وكثرة السباع والهوام؛ فهذا دليل صريح على وجوبها على الأعيان» 
اروك سبل ع ا لاير ا لان مومهم يَأ 
رَسُوَلَ اللوء إله لبن لى. ايد يتردني إلى ١‏ كتيده اننال رشو اتلك كاه 


0 


يرخص لَه قَبصَلَيَ في ينيو فَرَخّصَ لَه فَلَما وى دَعَاهُ فََالَ: «هَل تَسمَع 
التْدَاءِ بالصَّلاةِ؟» قَالَ: َعَم قَال: «فَأحِثْ)”) 

رابعًا: أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق والضلال». كما قال ابن 
مسعود زف : اد يثنا وَمَا يعخَلْفُ عَنٍ الصَّلاةٍ إِلَّا مَُافِقٌ قَدْ عُلِمْ نِقَاقُُ 0 
مَرِيضْ ' إِنْ كان الْمَرِيضُ لقي بين يحاين حت 9 الصَّلَاةا» وَقَالَ: (إنْ 
يشول الل لله غلمكامنتق القدىء إن من شق القدى الملا فى التشمن الري 


)١(‏ رواه البخاري (545)», ومسلم )190١1(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة 
(0) رواه مسلم (591) من حديث أبي هريرة كته . 


رديت 


ووه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
7 ب 


خامسًا: أنه لم ينقل خلاف عن الصحابة في وجوبهاء فقد ذكر ابن القيم 
النصوص عن الصحابة في وجوبهاء فقال: «ولم ينقل عن صحابي واحد خلاف 
الي" 

وغير ذلك من الآدلة الكثيرة» وكل واحد منها دليل مستقل في المسألة» 
فكيف وقد تعاضدت وتضافرت . 

وأها'حديك: #صّلاة الحماعة تَفْضْلٌ صَلَاةَ العَذَ يسبع وَعِشْرِينَ ةا فنك 
استدل به كثير من الفقهاء على أن صلاة الجماعة غير واجبة. 

ويجاب عنه: بأن الحديث دال على أن صلاة المنفرد لغير عذر صحيحة» 
وبضمه مع الأحاديث السابقة تدرك أن تارك الجماعة آثم إذا كان لغير عذرء فهذا 
الحديث يصلح حجة على من قال: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة. 

وبهذا القول تجتمع الآدلة» فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان» ولكنها 
ليست شرطًا لصحة الصلاة» فمن صلى منفردًا بغير عذر صحت صلاته» وأثم 
بترك صلاة الجماعة بغير عذر. 

جه على الإجال)1 «السماعة والجبة غلن عن توفرث كيه قلات صفانفة أن 
يكون رجلاء وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة لا في المساجد ولا البيوت. 

(الأحرّار): وأما العبد فيخفف عنه. إلا إذا لم يلحقه أذى من سيدهء فالأقرب 
مساواته بالحر. 

والقاعدة: «أن العبد كالحر فى كل العبادات البدنية المحضة». وهذا قول 
الإمام أحمد. وظاهر صنيع الورك 
(القَادِرِينَ): أي القادرين على أدائها جماعة وأما العاجز لمرض أو خوف فلا 


. رواه مسلم (155) من حديث ابن مسعود رلته‎ )١( 
.)8١ص( (؟) الصلاة‎ 


(9) فتح الباري لابن رجب (5075-455/5). 


1 


تلزمه» كما سيأتى فى الأعذار المبيحة لترك الجمغة والجماعة. 


(حَصّرًا وسَفرَا): فهى واجبة فى الحضر والسفر؛ لعمومات الأدلة» ولمحافظة 
الرسول مَلِةٍ عليها حضرًا وسفرًا إلا أن المسافرين إن كانوا جماعة فيخفف لهم 
في الصلاة في رحالهمء. ولا يلزمهم المجيء لمسجد الجماعة؛ لما روى 
التزمدي وصححه عن يزيد 0 تع الأسودء قَالّ: ااشهد دثَ م مَعَّ الَّبِيّ د حَسنَة 
صَلَيِتُمَعهُ صَلَاةٌ الصبْح في مَسْجِدٍ الَئِف» ال اا 
وان ف حر لقو م لَمْ يُصَلَيَا عه قَقَالَ: ١عَلَيَ‏ بهمَا2) حي بي 
مانا كال ا هكم أذ دكا هتلاه قات يَا رَسُولَ اللوء إِنّا كنا 
ذكا فى رخاقاء تال« ا .ذا من في لكا ل لين دا 


20 


جَمَاعَةٍ قَصَلَّيا مَعَهُم فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافلة. 
وَل (وأقلهًا: إِمَامٌ ومَأَمُوم ولو أنتى). 
تنعقد الجماعة باثنين إمام ومأموم؛ بإجماع العلماءء نقله الوزير ابن هبيرة» 


ذابج قدا 
لقوله يك لمالك بن الحويرث تَاتة وصاحبه: (إِذَا أَنْتَمَا خَرَجْتْمَاء فَأَدنَاء ثُمَ 


فياه : ثم كما أَكْبدكُما) 0ن 

ا ل ا ا ا 
حل الذكر يقبت اتن عق الأنى + إلا لدليل. 
وله (ولا تَعقِدُ: بالمميّر في القَْض). 

المذهب : أن الجماعة تنعقد بالصبي في النافلة دون الفريضة. 

والرواية الثانية» وهذا الأظهر: أن الجماعة تنعقد بالصبي المميزء وتصح 
مصافّته في الفرض والنفل . 

ويدل له: إمامة عَمْرٍو بْنِ سَلْمَةَ كافتة ته بقومه وهو ابْنُ سيت أَوْ سَبْع منِينَ كما في 


.)7/5( المغني‎ ».)2055 /١( الافصاح‎ )١( 


.)١1١٠ص( سبق تخريجه‎ )١( 


د 


لعج كم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


البخاري”''؛ وهذا صريح في صحة مصافًّة الصبي إذا عقل» فمن صحت إمامته 
ضح مضائيه فخ باب أول + ومكلة مضاثةابو :عباس رسول الله قله لنا باك 
عند خالته ميمونة كما فى ١الصحيحين)”'»:‏ ولأنه متنفل وقد قال كَل فى الرجل 
الذي فاتته الجماعة : «ألا رَجُل يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ) (أخرجه أبرداوه) . 
قوْلَهُ: (ود ُسَنٌ الجمَاعَةٌ: : بالمسجدٍ . وَلِلنْسَاءِ مُنقْرِهَاتِ عَن الرّجَالٍ). 

زوق نُسَنٌ الجمَاعَةٌ: بالمسجد): المذهب : أن أداء صلاة الجماعة في المسجد سنة» 
وينجوز أن تكو الجماعة فى _البيت يلا عذر. 

والراجح: أن صلاتها في المسجد واجبة» إلا لعذر كالمرض والخوفء وكذا 
يخفف للمسافرين إن كانوا جماعة في حضور المسجد ما لا يخفف في غيرهم 
لما تقدم. 

ويدل لذلك: قوله 6د : الَْدْ مَمَمْتْ أن آمْرَ الصا َم نم آمْرَ وَجًْا فبُصَلُيَ 
بِالنَّاسِ , نم أَنطلِقَ إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ: فَأَحَدوَ قَ عَلَيْهُمْ بُيُونَهُمْ بالنَارِ) لق 
+٠"‏ برعلا ضرع ف عله المسالق: #المياذة 0107 فى السسطله لكى واه 
يتصريه . وروي عن جماعة من الصحابة حديث: امَنْ سَمِعَ التَّداء فلم يَأ 
قلا صَّلاةٌ َه إِلّا مِنْ عُذْرِاء منهم . : ابن مسعود» واد بن عباس » وأبو موسى وكين » 
إل .0 0 
والا رجح وفمه 1 


.)7590 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (187)» ومسلم (777) من حديث ابن عباس وها . 

(") سبق تخريجه (ص587) . 

(4) أما حديث ابن عباس وها : رواه ابن ماجه (2191» وابن حبان )73١75(‏ مرفوعًا. قال ابن رجب 
في فتح الباري (45//0 5) : «ولكن وقفه هو الصحيح عند الامام أحمد وغيره» . وأما حديث أبي 
موسى كتائقة : فرواه الحاكم /١(‏ 31/4”), والبيهقي في السنن (58/7 ؟) مرفوعًاء وزواه موقوقًا 
البيهقي في السنن (7/ 754). قال ابن رجب في الفتح (5/ 59 5): «وقد اختلف على أبي بكر 
ابن عياش في رفعه ووقفه. ...2 والموقوف أصح. قاله البيهقي وغيره». 


كل 


كتاب الصلاة ايكيا 


قال الترمذي: «وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديدء ولا 


رخصة لأحدٍ في ترك الجماعة إلا من عذر)""' . 


وروى ابن أبي شيبة عَنْ عَلِيَّ فته قَالَ: «لا صَلَاةَ لِجَارٍ الْمَسْجِدٍ إلا في 
اللتتعيه قن ابوت اذ التي قا 12 انكة اللكادوى 0 


وروى مسلم عن ابن مسعود ولي قال : امن شرة أن يلقى' الله غَذَا مُسْلِمَاء 
َلَيْحَافِظ عَلَى مَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى بهن فَإنَ الله شرع لِتيكُمْ كله سان 
الْهُدَىء وَإِنَهُنَّ مَنْ سُئَنَ الْهُدَىء وَلَوْ نَكُنْ صَليق في ويم كما صل هذا 
المْتحَلفُ في ته لترككمْ ل تيك ولو كلم ل نيكم لخلق 0 

ال با «أتى الى يلل رَجُلْ أَعْمَى» فال نا 
يسول اللي إلذاتن ل قايد بدو في إلى ١‏ التتهوع قَسَأَلَ رَسُولَ الله ين أَنْ 


0 


يُرَخْص لَه قَيْصَلَيَ في بيه م 9 دَعَام» فََالّ: «هَل تَسْمَعْ 
النْدَاءَ بالصَّلَاة؟» قَالَ: َعَم قَالَ: الل 


قال ابن القيم: «ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد 
فرض على الأعيان» إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة» فترك حضور 
المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر (أي في التحريم)» وبهذا تتفق 
جميع الأحاديث والآثارء فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن 
الجماعة في المسجد إلا لعذرء والله أعلم بالصواب»”” . 


.)177/1١( ,)؟١ا/( سئن الترمذي‎ )١( 
وضعفه‎ .)491/١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 20707” /١( (؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
النووي في خلاصة الأحكام (5057/17)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟///0):‎ 
«حديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا مشهور بين الناس» وهو ضعيف» ليس له‎ 
إسناد ثابت» أخرجه الدارقطني عن جابرء وأبي هريرة» وفي الباب عن علي؛ وهو ضعيف‎ 

أيضًا) . ْ ْ ْ ْ 
(*) رواه مسلم (1605) من حديث ابن مسعود ته . 
(؟) سبق تخريجه (ص587) . 
(45) الصلاة (ص .)١١8‏ 


ا 


يليه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وَلِلنْسَاء مَُفَرِدَاتِ عن الرّجالٍ): أي : ويسن للنساء أن يصلين الجماعة منعزلات 
عن الرجال. وصلاة النساء جماعة قسمان: 

الأول: أن يصلين خلف الإمام. فهذا مشروع. وقد كانت نساء الصحابة 
يحضرن الجماعة خلف رسول الله يله إلا أن صلاتهن ذ في البيوت أفضل لهن» 
كما روى الشيخان عن ابن عمر وها أن رسول الله ككل قال : ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ لله 
ماحد النّمو''ى ذأه أبو داو اوَببونهُنَ 2 نا 

الثاني : أن تكون الجماعة نساء والإمام امرأة. 


فالمذهب: يستحبون أن تصلى المرأة بالنساء جماعة» وهو قول الثوري» 
والأوزاغىء والشافعى» وإسحاق» وأبي ثورء وقد روي هيد الرزاق؟ أن غانسة 
وأم سلمة ويا : «أَمّتا النساء. وَقَامَنا بَيْنَهْنَّ في صَلَاةٍ مَكتُوبة)7” . 


- 


َ 


وروى أبو داود» وصححه ابن خزيمة» والحاكم : «أن رسول الله يلد أَمَوَ 
وكة ا : َم أَهْلَ دَارِهَا)”؟ 2 لكن لا يتخذ ذلك عادة يداوم عليها؛ لأنه لم يكن 
مشهورًا عند نساء الصحابة» وإذن رسول الله يَةٍ لآم ورقة وفعل عائشة وأم سلمة 
كاف ليان امه وي" 


مسألة: إذا أمّت المرأة النساء قامت وسطهن؛ لأنه يستحب لَهَا التسَتّدَ 
وَكُوْنْهًا في وَسَطٍ الصَّف أَسْتَرُ لَهًا؛ لِأنَهَا تَسْتَيِرُ بِهنَّ مِنْ جَانِبَيْهَاء إن صَلْتْ بَيْنَ 


. رواه البخاري (400)» ومسلم (557) من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (071)» وأحمد (2474)» وابن خزيمة »)١1785(‏ والحاكم )751/١(‏ من 
حديث ابن عمر وكيا . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟2)518/5 والألباني في صحيح 
أبي داود (5/ا0). 

(؟) أثر عائشة وأم سلمة وها : رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ ,)١5٠‏ (5085)» (00875)ء 
وابن أب شببية 017/50 

(5) رواه أبو داود (؟595)» وأحمد (71/787)» وابن خزيمة »)١7175(‏ والحاكم )7"٠١/١(‏ من 
حديث أم ورقة وَْبًا. وحسنه الآلباني في الإرواء (597). 


6 المغني إهسد 4 
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كتاب الصلاة م 1 


بيهن خالفت السنة» وصححت صلاتي” , 


قال ابن عَبَّاسِ ويبا: «تَوْمُ الْمَرْأَةُ الشمَاءَ تَقُومُ في وَسَطِهِنَ”" . 
وله وحَرّة: أن يَوْمَ تَسجد لَهُ إِمَامْ راتِبٌ. فَلانَصِحٌ: إلا مَعْ إذِهه إن كر ذلِكَ, ما ل 

يَضِقِ الوقتُ) 

(وَحَوْمَ أنْ يوم جد لَه مام رَائِبٌ): إذا كان المسجد له إمام راتب» فهو الأحق 
بالإمامة. الجر الافتتات عليه من غير إذنه ؛ لأنه الأحق بالامامة؛ لقوله كَل : 
«وََا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ الرَّجْلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفُعْدْ في بَبْيِهِ عَلَى تَكرِمَيه إِلّا دنه زوه 
سل" "'» وهذا مسجده داخل فيما هو من سلطانه» فلا يفتات عليه فيه» ومثله بيته 
ومررعته. 

والإمام الراتب: هو المولى من السُلْطَانِء أَوْ نَائِيِء أو الْوَاقِفء أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ 
الشنزبين؛ وهو مقدم في إِمَامَةٍ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْحَاضْرينَ» وَإِنِ وجد 

منهم أفضل منه كأَنْ يَكُونَ أَعْلَمْ مله أو أكْرَاً نه وعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ وها أَنَّهُ أنَّى 

ري را سيا سي ورد زلى لال ا فَصَلَّى مَعَهُمْ فَسَأَلُوهُ أَنْ 
صل ووه فأتى + وكال+ اسيك المنو 2 , 

(فلا نَصِحٌ: لام مَعَ َيِه ِنْ كرة ذلِك, ما لغ يَضِقٍ الوَقتُ): من افتات على الإمام 
الراتب مع كراهة الإمام وعدم إذنه لم تصح صلاته على المذهب. إلا إن أذن له 
أو ضاق الوقت؛ لأنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد مطلقّاء وفي هذا نظر. 

وقيل: الصلاة صحيحةء لكنه يأثم؛ لتعديه على حق الإمام بغير إذنهف 
ومخالفته أمر رسول الله يَكْةِ؛ِ لآن النهي لأمر خارج عن العبادة» وهذا هو 
الأقرب» وإليه ذهب الشافعية» وبعض الحنابلة كابن حمدون. 


. )”31//9( المغني‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في المصنف (”/ »)١5٠‏ والبيهقي (1817/9). 

() رواه مسلم (51/7) من حديث أبي مسعود الأنصاري كإفتة 

(5) رواه الشافعي في مسنده (ص00)» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 023945 والبيهقي في السنن 
.)18٠ /*(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (؟075). 


5 


يجوز التقدم على الامام الراتب في حالتين : 

الأولى : لا مَعَ إِذَنِ إِنْ كرِة ذَلِكَ): لقوله ككة: إل ِإِذْنِوا» وكما فعل 
رسول الله ب مع أبي بكرء وابن أم مكتوم وَوْيّاء وغيرهما حين أنابهم للصلاة 
في غيابه» أديعك سن جالة 1 لا كر قانك نز فالإذن العرفي كالإذن اللفظي . 

الثانية : (مَا لَمْ يَضِقٍ الْوَقَتُ): فإذا ضاق الوقت عن الفرض أو تأخر الإمام تأخرًا 
يشق على المأمومين انتظاره» فلا بأس بالتقدم عليه» كما ثبت: «أن رسول الله 
َثدِ تأخر مرة فقدم الناس أبا بكر»”''. ومرة قدموا عبد الرحمن بن عوف تالت » 
فلما أدركه رسول الله يك قال: «أحسنتم. كذلك فاصنعوا»”"'. ومثله لو ظنوا 
عدم حضورهء فلا بأس بالتقدم» ولو لم يتأخر الوقت. 

الثالثة: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب» فلو تقدم في كل فرض واحد جاز 
ذلك. لكن يراعى الأحق بالامامة عند الإقامة. 

الرابعة: إن كان معه الإمام الأعظم أو نَائِبَهَء فَيْقَدّمون على الإمام الرّاتب؛ 
لقوله يَثِ : ١لَا‏ يَؤْمّنّ الرّجُل الرَّجُل فِي سُلْطَانِه وَلَا يَفْعْدْ عَلَى تَكْرمَيه إلا بإِذْنِه . 

ولأنَّ الى ب «أَمَّ عَِبَانَ بْنَ مَالِكِ وَأَنْسّا في بُيُوتِهِمَا) [مفن عليم”” . 

ولأن تقدم غير صاحب السلطان بحضرته بدون إذنه لا يليق ببذل الطاعة» 
وهذا قول عامة الفقهاء'. 

مسألة: اختلف العلماء في تكرار الجماعة في المسجد الراتب هل يعد افتئانا؟ على 

قولين: 

أحدهما : أنه تكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب» ولا يقع في 


)١(‏ رواه البخاري (2»)585 ال 

(؟) رواه مسلم (1/54؟) من حديث المغيرة بن شعبة والتة 

(9) أما حديث عتبان بن مالك كت : فرواه البخاري(2»)587 ومسلهو(77). وأما حديث أنس 
متف : فرواه البخاري 2)78٠0(‏ 5320 (56). 

24 المغني (47/9): الموسوعة الفقهية الكويتية (55/575). 


كتاب الصلاة كي 
ىك 


ممر الناس» إلا بإذن الإمام الراتب» فمن فاتته الجماعة مع الإمام الراتب صلى 
منفردًا؛ لئلا يفضي ذلك إلى اختلاف القلوب» والعداوة» والتهاون في الصلاة 
مع الإمام الراتب» وهو قول جمهور: الحنفية» والمالكية» والشافعية. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام 
راتب» ويحمل النهي على الجماعة الأولى التي فيها الإمام وهذا أوجه. 

وأما إن كان المسجد يقع في سوقء. أو في ممر الناس» أو ليس له إمام 
راتب» أو له إمام راتب ولكنه أذن للجماعة الثانية» فلا كراهة في تكرار 
الجماعة» في قول أكثر العلماء؛ لعموم قوله يَلةِ: ١صَلَاة‏ الجَمَاعَةٍ تَفضْل صَلَاة 
لْعَدَ بِحْمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: :يسيع وعشرين دَرَجَةًا [متفق عايه] . 

وف البعن: لوكس مسيم ركد ان رطرك الله نكري ان 
«مَنْ يََصَدَقْ عَلَى هذا َبُصَلَي مَعَهُ ؟» قَقَامَ ل هذ الْقَوْم 0 

ولأنه قادر على الجماعة» فاستحب له فعلها. 


َوُه (ومن كبر قبل تسليمَة الإمَام الأؤلَى: أدرّكَ الجمَاعَةَ. ومن أدرّك الؤكوع -خَيرَ 


شَاك: أدرَكَ الركعةء واطمَأنَ ثُمّ تَاَع. وسْنٌّ: دُخُولُ الْأمُوم مَعَ إِمَامِهِ كيف 
أدرَكة). 


0 


لم 


(فقن كن قبل تسايقة الإمَام الأؤلّى: أدرَك الْمَاعَةً): المذهب: أن صلاة الجماعة 
تدرك بإدراك تكبيرة الإحخرام قبل 00 إمامه. ووافقهم الحنفية» والشافعية؛ 


ور رققه 


لقوله يه : «قُمَا 0 لصلو ا ونا َائَكُمْ كَأيَمّو |) وطن علي 
الإمام مالك». واختاره شيخ الإسلام”"'» والسعدي. 


)١(‏ رواه الترمذي »)75١١(‏ وأبو داود (01/5): وأحمد »)١١508(‏ وابن خزيمة .»)١7757(‏ وابن 
حبان 99409 من حديث أبي سعيد الخدري ته . قال الترمذدي: «(حديث حسن». وصححه 
الألباني في الإرواء (010). 


(؟) رواه البخاري (2)1755 ومسلم (5 0 من حديث أبي هريرة كا 0 
(9) الفتاوى 55 ا 
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ويدل له : ورد الله َل قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاقٍء فَقَدْ أَدْرَكَ 
الجماعة . 

والنبي كَلِةٍ علق العم بإدراك الركعة في أمور عديدة» فقال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ 
َكْعَةٌ مِنَ البح قَبْلَ أَنْ تَطلعَ القنّمنء كَمَد أَدرَكَ الصّبْحَ؛ وَمَنْ درك ركعة يق 
التضر قت أن تذوف النتشيخ + ققد درك العصرة وص عدم 

وصلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة» كما أفتى بهذا الصحابة؛ منهم: ابن 
عمرء وابن مسعود» وأنس وكين » ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. والتفريق 
بين إدراك الجمعة والجماعة فى هذا محل نظر. 

(ومن أدرَك الذكوع -غَيرَ شَاك: أدرَك الركعة» واطْمَأنٌَ ثم تَابََ): أي: ويصدق 
عليه أنه أدرك الركعة مع الإمام بأن يدرك الركوع وهو غير شاك» ويطمئن قبل أن 
يرفع الإمام فإن لم يحصل فاتته الركعة. 

زيش ذأخرل اأمُوم مَعَ إمَامِهِ كيف أدركة): السنة للمأموم أن يدخل مع الإمام 
على أي هيئة كان. سواء كان الإمام قائمّاء أو ساجدًاء أو جالسًا لينال الأجر في 
ذلك. لكن لا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها. 

ولو جاء والامام في التشهد الأخيرء فظاهر السنة أن يدخل معهء وهذا هو 
المذهب» وهو قول جمهور العلماء؛ لقوله يلة: (قْمَا أَدْرَككُمْ قَصَلُواء وَمَا قَاَكُمْ 
َأتَمُواة؛ ولم يكن الصحابة ينتتظرون سلام الا مام ليصلوا جماعة أخرى . وإنما 
يدخلون على أي حال أد و كوه 

ومن أتى المسجد فرأى الجماعة قد انصرفوا: فإن كان من غير تفريط أعطاه 
الله مثل أجر من أدركها كرمًا وفضلا؛ لقوله يه ١مَنْ‏ توَضَاََحْسَنَ وُضُوءَه م 
رَاحَ فَوَجَدَ النَّامنَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ الله - جل وَعَرَّ - مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَاهَا وَحَضْرمًا 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )٠١ ٠( رواه البخاري ( )م ومسلم‎ )١( 


(١؟)‏ سبق تخريجه (ص778). 
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كتاب الصلاة موع 0 
0 


لا يَنْقَصِ ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شيئًا»”" . 
قَوْلَهُ: (وإن قَامَ الُسبوق قَبِلَ تَسلِيمَةِ إمامه الثاني ولّم يَرجع: انقَلَبت تفلا). 

يجب على المسبوق ألا يقوم إلى الفائتة إلا بعد تسليمة الإمام الثانية» فلو قام 
قبل سلام الإمام الثانية انقلبت صلاته نافلة؛ لأنه شرع بالانفراد بلا عذرء ولم تنته 
صلاة الإمام بعد لأن التسليمتين واجبتان» كما تقدم تقريره» ولا يجوز للمأموم 
مفارقة إمامه قبل الفراغ من صلاته. 

لكن يستثنى من ذلك : 

إذا نوى الانفراد لعذرء فصلاته الفريضة صحيحة.ء كقصة الرجل مع معا 


00 


0 
وكذا لو كان جاهلًا بعدم جوازه» أو ناسيًا. 
ومثله: لو كان لا يرى وجوب التسليمة الثانية» كمذهب الإمام مالك 
والشافعي» فقام بعد سلام الإمام الأول. فصلاته صحيحة» والله أعلم. 
قَوْلهُ: (وإذا َقِيمتِ الصَّلاة التي بريد أن يصَلَى م مَعَ إمامهًا: لم تَنعَقِدِ نافلتة. وإ إن أقيمتت 
وهُو فيها: أتمها خفيقَة). 
إذا أقيمت الصلاة فصلاته النافلة لا تخلو من حالتين: 
الأولى: إن أقيمت الصلاة قبل الشروع بها : ميجر له |0 مسح بال 
الإقامة؛؟ لصراحة النهي في قوله عله : «إِذًا فيكت الصَّلَاةَ قلا صَلاةَ إلا 


الْمَكتُوَبَةُ) زرواه مسلمم” حتى ولو كانت سنة الفجر على الصحيح» وسواء كان 
داخل المسجد أو خارجه إذا كانت الإقامة فى المسجد الذي سيصلى فيهء وهذا 


٠ 0 


)١(‏ رواه أبو داود (575)» والنسائي »)١١١/5(‏ وأحمد(84417)» والحاكم /١1(‏ 22771 والبيهقي 
في السئن (7/ /9) من حديث أبي هريرة يفيه . حسنه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 225577 
وقوّى إسناده ابن حجر في الفتح »)١117/5(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0177) . 

.)7١7؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(5) رواه مسلم )7٠١١(‏ من حديث أبي هريرة فته 
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قول كثير من العلماء» منهم: الإمام ابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وابن حزم''". والمذهب: أنها لا تنعقد لو كبر بها بعد الإقامة؛ لأنهم يرون أن 
النهي يقتضي الفساد مطلقًا. 

الثانية: إن كان شرع بها قبل الاقامة فإنه يتمها خفيفة» وحديث النهي متوجه 
إلى افتتاحها لا إلى إتمامهاء فيخير بعد الإقامة بين الإتمام والقطع. وإتمامها 
خفيفة أولى. وكيفية القطع له أن يقطعها بلا سلام؛ لأن السلام يكون لاتمام 
الصلاة» وله أن يسلم ولو لم تتم لما جاء عند مسلم في قصة تطويل معاذ في 
ضالذة العشاء» بوفية+ «قالحوف وجل 28 3 صَلَى وَحْدَهُ وَانُضِرفق)». 
تولك ورهن صل ع أفيقت الماعة: سن أن بيذ والأولى قيضة. 

من صلى الفرض وحده. أو مع جماعة» ثم أدرك الجماعة الأولى في مسجد 
سَنّ له أن يصلي معهم» ولو كان في وقت نهي؛ لصراحة الأدلة في ذلك» وتكون 
الأولى فرضهء والثانية نافلة في حقه؟ لقوله يَلِ لأبي ذر تتإفتة : «كَبْفَ أَنْتَ إِذَا 


2ه 8 ضاق 


كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاء يُوَحَدُونَ الصّلاة عَنْ وَفيهًا؟ أ يُمِينُونَ الصَّلَاةٌ عَنْ وَفيَهَا؟ قَالَّ: 
نَافِلّة) [رواه بن 

ولحديث يزيد بن الأسود تافتة أن رسول الله يك صَّلَّىء فإِذًا رََلَانِ لَمْ يُصَلَْا 
فى قلعن التنيدي كدعا يوقم تلو ناريا ققد والتوناء لثال + اماامتقكها 
أَنْ تُصَلَيَا مَعَنَا؟) قَالا : ونا في رِحَالِئَاء فَقَالّ: ١لا‏ تَفْعَلُواء إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
في رَخْلِهِ نم در الْامَامَ وَلَم يُصَلَّ » فَلْْصَلٌ مَعَهُ َإِنَّا لَه َافِلَة زرواه بو داوه ولترمني]» 
وزاد: َم تنما مَسْحدَ جَمَاعَةٍ فَصَلََا مَعَهُم فَإِنهَالَكُمَا نَافلَة)0 . 


)١(‏ تحفة الأحوذي (؟/000). 

(0) سبق تخريجه (ص5509). 

(3) رواه أبو داود (01/5)» والترمذي »)75١19(‏ والنسائي (808)» وأحمد (211/41/4)» وابن خزيمة 
(377).» وابن حبان )١1575(‏ من حديث يزيد بن الأسود وَإِقتَهُ . قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0150). 


كتاب الصلاة هه 5 
ككل 


وهذا قول كثير من العلماءء منهم: الثوري» وابن المبارك» والشافعي» 

واعمدة وإسحاق: 
مسألة: إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك جماعة» فإنه يدخل معهم ويشفع 

بركعة؛ لما روى ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة و#ا: (إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِتَ يَشْفَعُ 
ِرَكْعَة: وهو قول عطاءء وإبراهيم النخعي. ميات 
وله (ويتحمّل الإمَامُ تن الممُوم: القِرَاءة. وسجودَ السَهو. وسْجود الثّلاوَةِ. والسْثْرَة. 

ودُعَاءَ القَيُوتِ. والتّشَهُدَ الأَوَلَ: إذا سبق بركعة في رْبَاعِيّة). 

ذكر ستة أمور يتحملها الامام عن المأمومين: 

(القرَاَة): أي قراءة الفاتحة. فلا يجب على المأموم قراءتها في السرية 
والجهرية» ويَتحمّلها إمامه عنه. وهذا مذهبٌ الحنابلةٍ» والمالكية» وتقدمت 
المسألة في أركان الصلاة. 

وقيل: تجبٌ على مر مُطلقًا في السريةٍ والجهرية. ب مدهت 
الشافعيٌ» والبُخاريٌ ورجّحه ابن حزم والقُرطبيُ في ١تفسيره»»‏ وابنٌ بازء وابنُ 
عُثيمين؛ لصراحةٍ حديث عُبادةٌ وأبي هُريرةً ونا . 

وقيل: تجبٌ في السريةٍ ولا تجبٌ في الجهرية» وهذا القولُ له وجاهته» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء ورجّحه شيخ الاسلام» وفيه جِمْعٌ بِينَ نُصوصٍ القولينٍ 


السابقينٍ. 
فالمشروعٌ للمأموم قراءة القاقدة دص كلف إماود» 0 يح يا سكناتة: 
فإِنّ لم يقْأَها في الجهرية فصلائه صحيحةٌ؛ قال الِإمام أحمد «ما علمنا أحدًا 
من أهلٍ الاسلام يقول إن الاماة إذا جهّر بالقراءة لا مي صلاة من خلقه إذا له 
نا 


.)8/5( مصنف ابن أبي شيبة (2)0777/5 تحفة الأحوذي‎ )١( 


220 المغني (3577/0). 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
أي 2 


الأولى: إن سها فيما أدرك إمامه فيه» فيتحمله الامام عنه فى قول عامة أ 
ولى١٠‏ ! عاد ادركدر 84 0 مم في فو هل 

العلم ؛ لقوله يد : « الِامَام ضَامِنْ) زرواة أبى ارق ا 

(وسْجودَ الثَلاوَة): فإذا قرأ المأموم السجدة أثناء الصلاة» فلا يسجد؛ لما فيه 
من المخالفة لامامه. 

(والسترة): أي وتجزئ سترة الإمام عن المأمومين» فلو مر بين يدي المأموم 
شيء لم يضره ولم يؤمر برده؟ لها في «الصحيحين) عن ابن عباس ا قال: 
«أقْبَلْتْ رَاكبًا عَلَى حِمَارٍ أَنَانِء وَأَنَا يَْمَئِذٍ قَد نَاهَرْثْ الِاختلام؛ وَرَسُولَ الله كلل 
بُصَلي بَِى إِلَى غَيْرٍ جدَارِ» فَمَرَرْتُ بَيْنَيَدَيْ بَعْضٍ الصّفٌء وَأَرْسَلْتْ الأنانَ تَرَْعْ. 
َدَخَلْتُ في الصَّفْء فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَىَ”"2. وهذا دليل على أن المأمومين 
سترتهم سترة إمامهم» فلا يضرهم ما مر أمامهم» وقد كان رسول الله يَكِةٍ يصلي 
بالصحابة» ولم يأمرهم باتخاذ سترة في حال ائتمامهم خلفه. 

(ودْعَاءَ القُنُوت): ففي دعاء القنوت يكتفي المأموم بالتأمين خلف إمامه. وله 
مكل دضاقه.. .ويذل له قوله تعالى + لوال كد ليك سكا النتفيما ول سان 


ته 


سح سيو سا 


حَيلَ ارت ل ينتار 9©) # إيرنس: 5م]ء مع أن الداعي موسى تلد وأما هارون 
ليذ فكان يؤمن. وهكذا حال الصحابة» فإنهم كانوا يؤمنون خلف رسول الله 
في دعاء النوازل» ولم يكونوا يرددون ما يقول. 

(واَسَهدَ الأوَلَ إذا سبق بركقةٍ في رُبَاعِيُ): أي : ويسقط التشهد الأول للمسبوق 
بركعة» فيتابع إمامه إذا قام للركعة الثالثة» وهي بالنسبة له الثانية ولا يجلس 
للتشهد الأول» ويتحمله الإمام؛ لثلا يختلف على إمامه» ويثبت تبعًا ما لا يثبت 
استقلالا . 


.)710 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (7)» ومسلم (05054) من حديث ابن عباس وها‎ 


امف 


كتاب الصلاة كي 


قَولهُ: (وسْنّ للمَأمُوم: أن يَستفيح, يرد في الجهرية. ويَقرَأ «الفَاتحةَ», وسُورَة حيثُ 

شُرِعَتَء في سَكنَاتِ إِمَامِهِ وهي: قَبِلَ الفاتحة, وبَعدّهَاء وعد قراغ القرَاءة». 

(وسْنَّ لِلمَأمُوم: أن يستفتح, ويتَعوّدٌ في الجهريّة): يسن للمأموم في الصلاة السرية 
أن يقرأ الاستفتاح» ويتعوذء ويبسمل قبل قراءة «الفاتحة». 

أما في الصلاة الجهرية: فإن جاء قبل شروع الإمام في القراءة» فإنه يستفتح» 
ويتعوذء ويبسمل» ويقرأ الفاتحة» ويتحين لقراءتها سكتات إمامه إن تيسر. 

وإن جاء بعد شروع الامام في القراءة في الجهرية: فلا يستفتح؛ لأنه سنة 
مستقلة» والسماع للقراءة واجبء. فيسقط عنه الاستفتاح» ولكنه يتعوذء 
ويسمل + ويقرأ «الفاتحة»4؟ لأنها تابعة للقراءة. 

(ويقراً الفَاتحة وسُورَةَ حيتٌ شُرِعَت, في سَكتَاتِ إِمَامِهِ): يتحين المأموم القراءة 
في سكتات الإمام إن تيسرء وإن لم يتيسر له ذلك فقراً «الفاتحة» والإمام يقرأ جاز 
للأدلة المخصصة لها دون ما زاد عليها. 

(وهِي: قَبِلَ الفاتحةِ وبَعدَهَاء وتَعد فَرَاغ القرَاءَة): ذكر أن سكتات الامام في الصلاة 
الجهرية ثلاث : 1 

الأولى: بين تكبيرة الإحرام و«الفاتحة»» وهذه ثابتة مستحبة عند جمهور 
العلماءء وهي بمقدار ما يقرأ الإمام دعاء الاستفتاح؛ لما في «الصحيحين» من 
م نيه قال : ١كانَ‏ رَسُولُ الله إِذَا كبر في الصَّلاة ؛ سكت هَلَيةٌ 
بل أنْ يَقْرَأَءِ فُقَلْتُ : َا رَسُولَ الله بي أَنْتَ وَأَمّيء أَرََيْتَ نتكرتك 4 بين التكبير 
5 انول للم بَاِذ ني وَبَِ خاي ما بات بين 
التعرق والتعرب الوم لت وز اتطاياي ذا لتى التريت الأَبْيَضُ مِنَ الدَنَسِ 
اللهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالتَلّج وَالعاع ا 

الثانية : بين «الفاتحة» والقراءة الأخرى. ال سر وفيه: 
(وَسَكتَةٌ إِذَا فَرَعَ مِنْ قرَاءَةٍ #غير الْمخضُوبٍ لهم ول لضن لين 4 ره الودارةة ولترماتي 


.)30١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وحسنه» وصححه ابن خزيمة وابن د انه وق أن الهم واين حجر 3 وذهب لاستحباب هذه السكتة 
وليفصل بين القراءتين» ولينظر ما يقرأ بعد «الفاتحة». 

الثالثة : بعد الفراغ من القراءة» وقبل تكبيرة الركوعء» وهي سكتة قصيرة 
بنقدان ها يقراد إلبه الفس + 


ويشهد لها: ما رواه أبو داود» والترمذي وحسنه من حديث الْحَسَّنِ قَالّ: قَالَ 
سَمُرَةُ فته : «حَفِظتُ سَكتَئَيْنِ في الصَّلَاةٍ : سَكة ذا كبر امام ََ حل انرا ومكنة 
دارع من َاتِحَةٍ اكاب وَسْورَة د النحوع». قَال اك ذلك علته عفزان ث3 
حُصينٍ» قَالَ: حو اما لج لمات ااه بتي برا 


(وَسَكنَةٌ ِذَا فْرَعَ من َ الْقِرَ ع7 


قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للامام أن 
يسكت بعدما يفتتئح الصلاة» وبعدل الفراغ من القراءة» وبه يقول ألجميل: 
وإاسصاق » واصعهاننانا. 


(ويقرأ فِيمَا لا يُجْهَرْ فيه مَتَى شَاءَ): أي وللمأموم أن يقرأ في السرية ما شاء من 
القرآن مع الفاتحة. 


)١(‏ سنن أبي داود (201786 ويأتي تخريجه. 

)١(‏ رواه أبو داود (/الالا)» والترمذي »)55١(‏ وابن ماجه (854): وأحمد (250755». وابن 
خزيمة »)١151/8(‏ وابن حبان »)١1801/(‏ والحاكم )775/١(‏ من حديث الحسن» عن سمرة بن 
جندب يفيه . قال الترمذي: «حديث حسن». وضعفه الألباني في الإرواء (2505» قال 
الدارقطني : «الحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقد سمع منه حديئًا واحدًا وهو حديث 
العقيقة». وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه سمع منه مطلقّاء وهو قول ابن المديني» ذكره عنه البخاري . 
الثاني : أنه لم يسمع منه مطلقّاء واختاره ابن حبان. 
الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله النسائي» وإليه مال الدارقطني في ستنه 
(نصب الراية 84/١‏ , البدر المنير 7/5 59» التلخيص الحبير 7/7 .)١55‏ 


كتانب الضلذة 7و 


لجم ‏ -220 اسم ويم جحتللل 000 لجس 
وي اه 
5 معدا" 8 


للمأموم مع إمامه أربع حالات: المتابعة» والمسابقة» والموافقة» والتخلف. 

ذكر المؤلف عددًا من المسائل المتعلقة بمتابعة المأموم لامامه. 
وله (ومَن أحرة مَعَْ إمامه, أو قَبِلَ امه لتكبيرةٍ الإحرام: لم تَنَعَقِذْ صَلائًهُ). 

لآنه يشترط لصحة تكبيرة الاحرام من المأموم أن تكون بعد فراغ الإمام من 
النطق بهاء فلا ينعقد ائتمامه إلا بعد الاتيان بالتكبير بعد فراغ الإمام منه» فلو كبر 
للإحرام قبل إمامه» أو وافقه لم تنعقد صلاة المأموم. ويلزمه أن يعيد التكبيرة» 
فإن لم يفعل صحَّت صلاته نفلا . 
ِل (والأْلَى للمَأمُوم: أن يَشْرَعٌ في أفعَالٍ الصَّلاةٍ بَعدَ إمامه». 

المشروع للمأموم متابعة إمامه. وهي : أن يأتي بأفعال الصلاة بعد تلبس إمامه 
بها؛ فلا يسابق الإمام. ولا يوافقه في أفعال الصلاة» وإنما يتابعه ويأتي بها بعد 
إتيان الإمام بها لقوله ب : (إِنَمَا جُعِلَ الامَامُ لِيُْتَمّ بِء فَإِذَا كبرَ فكبّرُواء وَإِذَا رَكَمَ 
َارْكعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْحُدُوا) رمتفى عليم''' وفي حديث أبي موسى ذَِفتيه : «فَإِنَ 
قَوْلَهُ (فإنْ وَافَقَه فيهاء أو في السّلام: كره). 

أي : ويكره للمأموم موافقة إمامه أثناء نطقه في ألفاظ الانتقال في الصلاة في 
الركوع والسجود والرفع والسلام» فيكبر مع تكبيره ويسلم مع سلامه. والموافقة 
على قسمين : 

الأول: موافقةٌ في الأقوال: فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته» 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١7375).‏ 
(؟) رواه مسلم (504) من حديث أبي موسى كته . 


يك 
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2 ه 


وإن وافقه في السلام» أو في تكبيرات الانتقال» كُره لأنه مخالف للائتمام» 
ولقوله كَل : «فَإِذَا كَبَرَ فكبّروا...2300. 

وإن وافقه في التسبيحات في الركوع والسجود ونحوهاء فهو جائرٌ. 

الثانى : موافقة فى الأفعال: وهى كرو كأن يركع أو تسبل مح الإمام ؛ 
لقوله بك : «فَِذَا كبَرَ فَكبرُواء وَلَا نكبّرُوا حَنَّى يُكبّرَ وَإِذَا رَكُعَ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا 


6 


حَتََى يَرْكَعَ» وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَلَا تَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجدَ...) إرواه أبو داوه)7") 
َوْلَهُ: (وإن سبَقَهُ: حَرُمَ). 

مسابقة المأموم لإمامه محرمة باتفاق العلماء» كما نقله شيخ الإسلام”" . 

وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من أفعالها أو أقوالها الواجبة» كالركوع, 
أو السجودء أو التكبير أو السلام» فيسجد أو يركع أو يسلم قبل إمامه» ومن فعله 
أثم واستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله . وفي «الصحيحين؟ عن أبي هريرة كاقئة 
أن سوق قله قال؟ :نا تام الَنِي يَرْفْعُ وأمه في صَّلَاتِهِ قَبَلَ الْامَام أَنْ يُحَوّلَ الله 
100 في 00 و حِمَار»29. 
ول (هَمَنْ رَكع, أو سَجَدَ أو رَفَعَ قَبِلَ إمامه عَمْدَا: لَْمَه أن يَرجِعَ لِيَأتِي به مَعْ إمامه). 

إن سبق إمامه إلى ركوع أو سجود أو رفع» وهو متعمد حرم فعله. ولزمه أن 
يرجع ويتابع الإمامء فإن أبى المتابعة فله حالتان: 

الأولى : (فإِنْ أتى عالاً عَمْدَا: بَطْلّت ضصَلائه): لمخالفته واجب المتابعة وفعله 
النسابقة: 

الثانية: (لا صَلاة ناس وجَاهِلٍ): وإن سابق إمامه بركوع أو سجود ناسيًا أو 
جاهلاء فلا تبطل صلاته» ويلزمه الرجوع لمتابعة إمامه إذا ذكر؛ فإن لم يذكر أو 


(؟) رواه أبو داود (2)507 وأحمد (86505) من حديث أبي هريرة كزلتة 
9 الفتاوى 7975/5770 . 
(5) رواه البخاري 2)5191١1(‏ ومسلم (97؟5). 


كتاب الصلاة 0 ا 
ككر زا 


لي بيعل العخ مسي ارح مر الصياة” ال ل 
لقوله كَكةِ: «إِنَّ الله وَضْعّ عَنْ متي الخطاء والتسان» وما اسْدُكرِهُو هوا عَلَيْه)7 . 

والحالة الرابعة: التخلف عن إمامه. وهو نوعان: 

الأول: أن يكون لعذرء كسهوء. أو جهلء أو انقطاع صوت الإمامء فلا إثم 
على المأموم». فإذا زال عذره أتى بالركن الذي تخلف فيه» ثم تابع إمامه. 

إلا إذا وصل الإمام إلى الركن الذي هو فيه من الركعة الثانية» فإنه يتابع إمامه 
في الثانية وتصبح له ركعة ملفقة» فإذا سلم الإمام قام وأتى بما فاته في تخلفهء 
وهذا نقله الحافظ ابن رجب في الفتح عن الإمام الزهري» والأوزاعي» وأحمدء 
والعداوه المكنا ام ع 

الثاني : أن يكون تخلفه لغير عذرء فله حالتان: 

الأولى: إن أدرك المأموم الإمامّ في الركن الذي تخلف عنه فيه قبل أن 
يفارقه» فصلاته صحيحة إلا أنه خالف السنة في ترك متابعة الامام المشروعة. 

الثانية: إن فارق الإمام الركن الذي تخلف عنه المأموم فيهء لم يجز ذلك . 
قَوْلَهُ: (ويْسَنٌ للإمام: التَحفِيفُ مَعَ الإققام). 


السنة تخفيف الإمام صلاته مع إتمامها وكمالها؛ لقوله مَلِ: (إِذَا أمّ أَحَدُكُمُ 
النَّانَء فَلْبْحَمَفْء فَإِنّ فِيهمُ الصَّغِيرَه وَالْكَبيرَهِ وَالضّعِيفٌ وَالْمَرِد بقرت 3ل على 


سه » وابن حبان »)/5١194(‏ والحاكم في المستدرك (١80؟)‏ من حديث 
ابن عباس يفيه مرفوعًا. والحديث صحّحه: ابن حبان» والحاكم» والألباني في إرواء الغليل 
(85). وحسّنه النّوويٌّ في الأربعين رقم (9"). وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو 
حاتم» وقد نقَلَ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 42770 وابنُ حجر في التلخيص /١(‏ 
7 عن محمد بن نصر المروزي قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتجٌ بمثله». وللحديث 
شواهد: منها: حديث أبي ذرء وعقبة بن عامرء وابن عمرء وثوبان» وأبي الدرداء» وأم 
الدرداء وقن» لكنها ضعيفة . 

.)551/5( الممتع‎ »)١54 /5( الفتح‎ )١( 


لحفككا 
وده َلِيْصَلَ كيف شاء) رمتنى عليه217 , 

ولما صلى معاذ يت بقومه فافتتح ب «البقرة» وصلى بها غضب رسول الله 
ثم قال : يا مُعَاذ أَكَنَانٌ أَنْتَ -ثَكَانًا- اقْرَأ : : وَالششّمْسٍ وَصْحَامَاء وَسَبّح اسْمَ 
رَبك الأَعْلّى» وَنَحْوَهَا رمغى عيم”"2. وهذا هو هدي الرسول #َلةٍ فإنه لم يكن 
يطيل» وإنما كان يوجز الصلاة ويكملها. 

وصلاة الامام لا تخلو من حالات أربع : 

الأولى: التطويل: وهو جائز إذا علم أن المأمومين يؤثرون ذلك» وإن لم 
يعلم رغبتهم» فالسنة عدم الإطالة. 

وما حصل من رسول الله يله من الإطالة» فمحمول على علمه محبة الصحابة 
ذلك». وانحصارهم . 

فالمساجد التي لا تنضبط الجماعة فيهاء أو لا يعلم رغبة أصحابها في التطويل 
لا يشرع التطويل فيها. 

الثانية : التوسط: وهو التخفيف مع الإتمام في صلاته» هذا هو السنة الثابتة 
من قول الرسول جَكدةٍ وفعله» فيراعي أغلب ما كان يقرؤه رسول الله كَكةٍ. 

الثالثة: التقصير: وهو التخفيف بلا إتمام» والاقتصار على الواجب من 
القراءة والأذكار ويترك السنن» فهذا مجزئء لكنه خلاف السنة» إلا عند حصول 
عارض فيفعله ؛ لقوله يه : ني لأُومْ ني الصّلاة ة أَرِيدُ أَنْ أَطَوّلَ فِيهّاء دَأَسْمَعٌ بُكَاء 
الصَِّنَء فَأََجَوّرُ في صَلَاتِي ؛ كَرَاهِيَة أَنْ أَشْقَّ عَلَى أَمُوا زفق عي(" . 

الرابعة: التفريط: وهو أن يترك بعض الواجبات» وهذا غير جائز. 

والضابط فى التخفيف والتطويل إلى ما ورد عن رسول الله كَلْةِ؛ِ لأن الصلاة 
فادة كمد مقاديرها إلى الشرع» وليس الضابط عرف الناس وعاداتهم؛ لأنها 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


. ومسلم (577) من حديث أبي هريرة كله‎ 206 ١”( رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (575) من حديث جابر بن عبد الله وَهها‎ »)51١7( (؟) رواه البخاري‎ 
. من حديث أبي قتادة كزافتة‎ )47١( ومسلم‎ 206 ٠ رواه البخاري (/ا‎ )"( 


كتاب الصلاة 0 


8 123 
عَؤُلاءِ لل يدن يعي يع التعداب يضايط الشرم» لأنها عبادة» وقد قال عله : 
هارا كراشتو كعمس 

والغالب في قراءة رسول الله بَةٍ في الصلوات أن يقرأ: 

ف الفجر: مايين السعية إلى لماي 

وفي الظهر: بنحو ثلاثين آبة في كل ركعة من الأوليين. 

وفي 0 على النصنب امن ذلك» كما في حديث أبي سُعيل كرفي : أن 
لي 4 كَانَ بَقْرَأِي صَلَاةٍ الظوْرِ في الَكمَنِ الوكين في كُلّ رَكُمَةٍ در اين 
آي وَفِي الأَخْرَيينٍ قَدْرَ حَمسَ عشرة انق اد قال+ نِضْفَ ذَلِك وفي الْعَصر في 
الرَكعَتَيْنِ أن في كل ركمو قذ ِرَاءَةٍ حَمْسَ عَشرةً آيَة وَفِي الأَخْرَييْنِ قَدْرَ 
نِضْف ذَلِك) زرواه مسلم” 

وفي المغرب: أحيانًا يقرأ بأواسط المفصلء. ك5 «المرسلات2””» وأحيانًا 
بطواله > «الطور)»"*» .وأحيانًا بقضاره > «التبن) و«المعوذتين 4 وكلها أحاديث 
بك سوا ساف وم 
الحكمء وأنكر عليه زَيْدُ بْنُ ثَابتِ كزافقة وقال: نا للكد ترا في الْمَغْرِبٍ بِقِضًا 


7 


تل ود أي شوك اله ف فأ في الستروب يطرلي ارات ل 


- 


مَا طُولَي الطُولييْن؟ قَالَ: «الَْعرَاف» والأذرق «الأَنْعَامُ) 0 


. سبق تخريجه (ص377”9)‎ )١( 

(؟) الاقتضاء 22358٠١ /١(‏ القواعد النورانية »)5١9/١(‏ مجموع الفتاوى (091/57). 

(9) سبق تخريجه (ص726). 

(4) رواه مسلم (457) من حديث أبي سعيد الخدري تزه . 

(6) رواه البخاري (1/77)» ومسلم (557) من حديث ابن عباس وها . 

() رواه البخاري (1/50)؛ ومسلم (5577) من حديث جبير بن مطعم تائقة 

(0) رواه أبو داود »)8١7(‏ وأحمد )5١545(‏ من حديث زيد بن ثابت يفيه . ورواه البخاري في 
صحيحه (775) أن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: «ما لك تقرأ في المغرب 
بقصارء وقد سمعت النبي يَلْةٍ يقرأ بطولي الطوليين». 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وروى ابن حبان في (صحيحه» عن اي طزيرة لاله فى عا عياذة الرسول 
كل: «وَيَْرَأُ في الأُولَييْنِ مِنَ الْمَغْرِبٍ بِقِصَارٍ الْمُمَضّلِه”'2. فيحمل إنكار زيد 
المداومة 50 ْ 0 

وأما العشاء : فاح ريد اميد ٠‏ كما أمر معاذًا تافقة بذلك لما قال 
كلد : «اقْرَأ: : وَالشكّمْسٍ وَضُحَاهَا وَسَبّح | سْمَ رَبَّكَ الأعْلّى وَنَحْوهَاء. فينبغي للامام 
أن ينوع» وأن يتحرى هدي رسول الله يك وأن يراعي أحوال المأمومين. 
قله (ما لم يؤثْرٍ امأمُوم التَطِيلَ). 

فله التطويل في القراءة في صلاة الفريضة بشرط أن يعلم من المأمومين 
إيثارهم ذلك . وهذا لا يكون إلا في الجماعة المنحصرة» وأما غير المنحصرة فلا 
يمكن القطع بذلك» فلو كان مسجدًا عامّاء يَرِدُ عليه أصحاب الحاجات» وعابرو 
السبيل ممن يشق عليهم التطويل» فلا ينبغي له أن يطول» وإنما يستعمل التخفيف 
مع الإتمام؛ لأن و 
قَوْلهُ: (وانتظاز دَاخلِ إنْ لم يَشُوَ يَشْقَّ على الأمُوم). 

أي : وَلُِاِمَام إذا دخل أحدٌ المسجدّ وهو راكع أن ينتظره ويطيل الركوع ليدرك 
الداخل الركعة إذا لم يشق على المأمومين» وقد ثبت الانتظار في صلاة الخوف 
لتدركه الطائفة الثانية» فإن كان يشق عليهم كُره ذلك؛ لأن الذين معه أعظم 
حرمةًء وأحق بالمراعاة من الداخل المتأخرء وهذا قول الشعبي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور. 

والمذهب: استحبابه. وأما تأخير الإقامة مراعاةً لاجتماع الجماعة» فثابت 
من فعل الرسول كَل : أنه في «العِشَاءٍ أَحَْانا وَأَحْيَانَاء إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَّء وَإِذَا 
رَآَهُمْ أَبَطَؤُوا أَخَرً) ين 


)١(‏ رواه النسائي (2)487 وأحمد(2)87"55 وابن خزيمة ( )ل واد بن حبان (1777) من حديث 
أبي هريرة كزالقة . وصححه ابن عبد الهادي في المحرر (7578). 
سين كروي د ارا 


كتاب الصلاة .ىه و4 


0ه 


عرو ع عروو 


قَوْلَهُ: رومن استأدكتة امراته, أو أمَتَه إلى المسجد: 1 مَنعْهاء وبَيتها حير لّها). 

إلا إن خشي الفتنة بهاء أو عليهاء أو خاف عليها الضرر؛ لقوله كَلةِ: (إِذَا 
أَحَدكُمْ إلى لدت الب به عليي]” "2 . 

وعلى المرأة إذا أرادت الخروج أن تراعي أمورًا : 

الأول أ تيعاءة اويجيا ؛ لقوله كل : «إِذَا اسْتَأَدَدتِ امْرَ ده أحَد حَدِكُمْ إِلَى المَسْحِدٍ 
فلا يَمْتَعْهَااء فلو لم يكن له إذن في خروجها من المسجد لما كان لاستئذانه 
معن + 

قال ابن رجب: «ولا نعلم خلافًا بين العلماء: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد 
إلا بإذن زوجها. . . » لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه 
بخروج المرأة من غير منع)"”" 2 وهذا من باب الإذن العرفي» وهو يقوم مقام 
الإذن اللفظي . 

الثاني : أن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا تبرج» فإن حصل شيء من هذه 
الأمور لم يجز لها الخروجء ووجب على وليها منعها ؛ لقوله َثْة: «لَا تَمْتَعُوا إِمَاء 
الله مَسَاجِدَ اللّهء وَلَكِنْ ِيَخْرْجْنَ وَهْنَّ تَفِلَات70 . 1 يل : «أَيّمَا امْرَأ 
أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةً) راسي" .وف #الصجحيهية اع 
عائشة ويا قالت: ال سول اله يل وى ما أَخدت اللسا مهن لمشي 


كنا عرقت يناة بف إسر انيل + ثال؟ فذلث لعنةة: كاك تقى. إسر اقول ميعن 
ا 0 5 5 8-6 ,ه22 


مهم 


اسْتَأَدَنَتِ امْرَأَةٌ أ 


224 


)١(‏ سبق تخريجه (ص588). 

(؟) فتح الباري (8/ 07). 

() رواه أبو داود (050)» وأحمد (4555)» وابن خزيمة »)١71/49(‏ وابن حبان (5١؟5)‏ من 
حديث أبي هريرة 5 اليه ته . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (25174/7)» وابن ن الملقن في 
البدر الو ان والألباني في الإرواء (0165). 

(4) رواه مسلم (454) من حديث أبي هريرة تاقتة 

إن رول لساري ٠01130‏ بوصسالم 080501 ون سدريق خاتقة 11 


هت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والله المستعان من تساهل الناس في هذا حتى أصبحت المساجد تعاني من 
تبرج بعض النساء ؟؛ لتفريط » وغفلة» وتهاون الآباء والأولياء. 


وفي «سئن أبي داود؛ عَن النَبِيّ قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَة قَمَجَتْ عَلَى 
المَوْم ِيَجِدُوا رِيحَهَاء فَهِي كد وَكَذَاه قَالَ قَوْلَا شَدِيد901 . 


م رع سوم و 


وروى أيضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عافيه : «أنه لقِيهُ مر وَجَدَ مِنهَا ريحَ اليب يَفَح 
وَلِذَيْلِهَا إِعصَارٌ -أي : ات فال ا ا الْجَبَّرِِ جِنْتِ مِنَ الْمَسْجِد؟ قَالَتْ : 
0 قَالّ: و 1 قَالَتٌ: : تَعمء قَالّ: اليقث على أن الْقَايِم د 
َقُولُ : ١لا‏ تُقبَل صَلَاةٌ لامْرَةٍ تَطَيَبَثْ لِهَذَا الْمَسْجِدِء حَتَّى تَرْجِعَ قَتَغْتَسِلَ عُسْلَهَا مِنَ 
0 
الحنائة) '. 


(وبيتُها خَيرٌ لها): فالأفضل للمرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله يَكلةِ: 'وَبْيُوتَهُنَ خَيرٌ 
لَهُنَّ)”". وهذا عام حتى ولو كانت في مكة والمدينة. 

وعند أبي داود أن رسول الله يَةٍ قال: ١صَّلَاةٌ‏ المَرْأَةٍ في بَبتِهَا أَفضَلُ مِنْ صَلَاتِها 
في حُجْرَتِهَاء وَصَلَانَهَا في مَخُدَعِهَا أَفَضَلُ مِنْ صَلَاتِها في بَبْتَها)! 2 وَهَذا كله حنظً 
للمراة وبقةا لياه إل ال فى اتتلنى والماتقيو لمعا قدي عل النافيل اذا كان 
بالضوابط الشرعية» ولأبي شامة كلام نفيس في «الحوادث والبدع»””' في 
التحذير من حضور النساء إلى المساجد إذا أدى إلى مفسدة. 


)١(‏ رواه أبو داود (/511)» والترمذي (757/87)» والنسائي ,»20١77(‏ وأحمد (11518)» وابن 
سس 0 40 ) من ديك أبن مرسى فق قال 
انر رواه 0 فا ا ان وابن ٠‏ ماجه او ا وأحمد ركهلا وابن خزيمه 8 من 


3 الغ 


حديث أبي هريرة كا 
(1) سيق تتشرزيجه /. 
(:) رواه أبو داود »)51١(‏ وابن خزيمة ,»)١5940(‏ والحاكم )77487/١(‏ من حديث ابن مسعود 
كفي . صححه النووي في خلاصة الأحكام (1/ 427178 والألباني في صحيح أبي داود (01/9) . 
(5) الحوادث والبدع (ص55). 


كتاب الصلاة 0 ف 
د 


ويستثئى من ذلك: الصلوات التي لا تقام في البيوت» فحضورها مرغب فيه 
بالضوابط الشرعية» كالعيد» والاستسقاء. ونحوه؛ لحديث أم عطية ينا قالت: 
١ْمَرنَا‏ رَسُولُ الله يل أن َخْرْجَ َنخْرِجَ الحيّضَء وَالَوَاتِقَ» وَدَوَاتِ الخُدُورِ أ 
العَوَاتِنَ ذَوَاتِ الخُدُورِء فََمّا الحُيّضُ: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ» وَدَعْوَتَهُمُ 


4 


وَيَعْتَرِلْنَ مُصَلَاهُم) زمشى عليه]90" . 


1 


د 


.)75١18ص( سبق تخريجه‎ )١( 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


٠. 
0 
5 


272-272 
0 


في الإمَامَةٍ 


25 


ذكر هنا جملة من المسائل المتعلقة بالإمام والإمامة. 
وله (الأؤلَى بها: الأجة قراءة, الأفقه. ويُقَدَمُ : قارئ لا يَعلَم َه صَلاتَ 


أميّ. نمّ: الأسَن. نم الأشرف. ثُمّ: الأتقى والأؤرع. ثُم: يفرح. 
وصَاحِبُ البِيتِء وإِمَامُ المسجد, ولو عَبدًا أحَقٌّ. واحرٌ: أَوْلَى من العبد. والحاضِ 


فقية 


والبصِيرُ والمتوضئٌ أؤلى من ضدهم). 
ين الأحق بالإمامة وأنه مرتب في قوله كَل : 'يَؤُم م القَوْمَ أ رَؤْهُمْ لِكتَابٍ اللو 
َإنْكَانُوا في الْقِرَاءة سَوَاكء كَأعلمُهمْ باستو َِنْ انوا في اسن سوَاء» فَأقدمُهُمْ 


ع5 رووه 


هِجْرَة قَِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةٍ لاا ار وفي رواية : «قَإِنْ كانُوا في 
الْهِجْرَةٍ و سَوَاءء كَيؤْمَهُمْ أَكبَرَهُمْ بلا وري 

(الأوْلى بها: الأَجِرَدُ قِرَاءَة الأفقَهُ): بلا خلاف 

(ويُْقَدُمُ: 0 أمَيّ): لأن قراءة «الفاتحة» ركن والأمي 
من لا يحسنها؛ لحديث أبي مسعود كا » ففيه قدي الأقرأء ولقوله كله : «إِذًا 
كَانُوا كَلامَةٌ مومهم أَحَدْهُمْ وَأَحَقَهُمْ , بالِامَامَةٍ عْرَوْهُم) [رواه سل" : «ولْما قَدِم 
المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العْصْبَةٌ مَوْضِع , بقْبَاء و- قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ اللَّهِ علد كا كَانَ يَؤْمُهُمْ 
سَالِمٌ مَوْلَى بي حُدَيْفَة وَكَانَ أَكتَرَهُمْ ا 


. رواه مسلم (51/7) من حديث أبي مسعود الأنصاري كفت‎ )١( 
11/1 المتي‎ 0 

(7) رواه مسلم () من حديث أي سعيدك الخدري كب 0 

(5) رواه البخاري (197) من حديث ابن عمر وكيا : 


كك 


والأقرأ: هو الأكثر حفظًا والأجود تلاوة» فإن تساووا في الحفظ قدم الأجود 
تلآوة» وإن كان أحدهها أكثر حفطلا والآخر أقل لحا والجود قراءة فهو أولى. 

فمن جمع جودة القراءة وكثرة الحفظ فهو الأقرأء وإلا قدم الأحفظ . 

ولا بد أن يكون الأقرأ عالمًا بأحكام الصلاة ليأتي بها على وجهها. 

فإذا استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة وأفقههم فيها؛ لقوله بَْةِ: «فَإِنْ كَانُوا 
في الْقِرَاءٍَ سَوَاءَ كَأَعْلَمُهُمْ باسنا فإن الفقه يحتاج إليه في الصلاة ونحوهاء 
ويقدم من كان أفقه بأحكام الصلاة على غيره للاحتياج إليه . 

ثم أقدمهم هجرة؛ لقوله عله : «قَإِنْ كَانُوا في اسن سَوَاءً» َأَقدَمُهُمْ هِجرٌةًا 
والمراد أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

(ن: الأَسَنّ)؛ لقوله يكةِ: «قَِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاَ كَليَوْمَهُمْ أكْبَرْهُمْ يناك 
ولقول رسول الله يَةِ لمالك بن الحويرث كَنفتة : ١م‏ لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَاا”"2. ولأن 
المسن أحق بالتوقير والتقديم» كما قال رسول الله يَِةٍ لعبد الرحمن بن سهل في 
قصة القسامة "كبر كبَر). 

فالمراتب: الأقرأء ثم الأعلم بالسنة» ثم الأقدم هجرة, ثم الأقدم إسلامّاء ثم 
اكير ساء 

(ثم: الأَخْرَفُ. 8 الأنقَى والأؤرع. ع ُفْرَحٌ): عند التساوي في الأمور الخمسة 
ذكر أنه يقدم الأشرف في الإمامة؛ لحديث: «قَدَمُوا قُرَيْشَا وَلَا تَقَدَمُوهَا إروه 
اسائي”"'2 وفي هذا نظر من وجهين: 

أذ الحويك حييت الآله عرسا 


وعلى فرض ثبوته» فالمراد هنا التقديم في الامامة الكبرى؛ ولذا فقد ذهب 


.)51١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في مسنده (ص778)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (711). قال ابن حجر 
في فتح الباري (7/ 07”0): «بإسناد صحيح لكنه مرسل» وله شواهد»» وصححه الألباني في 
الإرواء (519). 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


جمهور العلماء إلى أنه لا يقدم في الامامة في الصلاة بالتسبء كما اختارة أبو 
حنيفة» ومالك». وأحمدء. ورجحه شيخ الإسلام. وعليه فإن استووا في هذه 
الخصال» قدم أتقاهم وأورعهم؛ لأنه أشرف في الدين» وأفضل وأقرب إلى 
الأجابةء ولأن 7 اك الدنياء كما قال تعالى: ام لاسن 
ا حَلَقَكَوٌ ين دك وَأَنقّ اق ونه انل 1 اشرو وتام أهة 1 
له عِيِمْ جَيرٌ © [الحجرات: ]0 وهذا المعروف عن الرسول كلد 5 في تقديم | بن أم 
مكتوم واستخلافه إذا خرج عن المدينة» وصلاة سالم مولى أبي حذيفة بالصحابة 


فيلا 5 


وفيهم عمر وغيره ووو . 

الي وا اعم باس د 
الم 40 

ِ! 0 ال ولآنهم تساووا في الاستحقاق» 
3 ان 

خلاف السنة وصحثت الصلاة وبه قال عامة العلماء. 

(وصَاحِبُ البيت... أحَقّ): إذا أقيمت الجماعة فى بيت أو ملك أو سلطان» 
عام الم ا ا ا ا ا ل ان 
منه؛ لقوله يله : «وَلا ومن الوجُل الرَجُلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفُعْد في ب َيِه عَلَى 
تَكرِمَهِ إِلّا دوا زرواه مسلم”" 

8 اانه ٠‏ مه يس مهي يي ملغدمّوه لررووم سم 6ه اا 
ولقوله 5ةِ: «مَن زَارَ قَوْما فلا يَوْمَهُمء وَليَؤْمهم رَجُلْ مِنْهُمْ :. 


)١(‏ علقه البخاري- كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان» قال: ويذكر: «أن أقوامًا اختلفوا في 
الأذان فأقرع بينهم سعد). 

. )7١ص( المغني (7/ /ا١)» الاختيارات‎ )١( 

(9) سبق تخريجه (ص584). 

(5) رواه أبو داود (097)» والترمذي (707). وأحمد .)١5707(‏ وابن خزيمة )١5٠١(‏ من 
حديث مالك بن الحويرث ورائقة . قال الترمذي : «حديث حسن صحيح ويشهد له حديث أبي 
مسعود الأنصاري كزافية 


هأ٠‎ 


3 


كتات الصلاة 059 | 
3 هوا 


0 


قال الترمذي : «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َل 
وغيرهم قالوا: صاحب المنزل اق بالاإمامة من الزائر). 

وقد فعل ذلك جمع من الصحابة وكين » قال ابن قدامة: «ولا نعلم في هذا 
عا 1 

لكن يستثنى من ذلك: 

إن أذن صاحب الدارء فلا بأس أن يصلي غيره؛ لقوله: «إِلَا باِذْنهِ) . 

وكذا إن كان في البيت ذو سلطانء» فله التقدم؛ لأن ولايته على البيت 
وصاحبها . 

وقد أمَّ النبي يَلةٍ عِتبانَ بن مالك وأنسًا وِهّا في بيوتهما""". ولم ينقل أنه 
استأذنهما في ذلك» فولاية ولي الآمر مقدمة على ولايتهم» أو يحمل على 

قال ابن قدامة: «وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرةء 
فالسداحس آولني؟ لآنه احق بالسكنى: والمنفة 7 

(وَإِمَامْ المسجدء 0 عَبِدًا: أ حَقٌ): 00 امزالب هو 1ن بالتقديم من غيره» 
ولو كان عبدّاء فإن إمامته صحيحة في قول أكثر العلماء؟ لعموم قوله ككل : 7 
القَوْمَ م أَعْرَوْهُمْ لِكِتاب اللهو). ولم يفرق بين حر وعبد» ولقول أبي ذر تَِقتَه: «إن 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبدًا مجدع الأطراف)”''. 

وعَنٍ ابْن عُمَرَ وها: «أنه أتى أرضًا لهء وعندها مسجدٌ يصلي فيه مولّى لابن 
عمر» فصلى معهم » فسألوه أن يصلى بهم » فأبى» وقال: صاحب المسجد 
() البعنى 49/0 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١55).‏ 


(9) المغني .)١5١/5(‏ 
(5) رواه مسلم (158) من حديث أبي ذر كزافقة . 


ها١١‎ 


عه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أحق2”''» لكن لو أذن الإمام الراتب لغيره أن يصلي بهم فلا مانع من تقدمه؛ 
لقوله 55ة: «إلا بإذنه) . 

(والحرُ: أوْلَى من العبيِ): أي بعد تساويهما في الصفات السابقة» فيقدم الحر؛ 
لأن العبد تحت تصرف سيدهء وهو مشغول بأعماله وخدمتهء إلا إذا كان العبد 
أحسن في الصفات». كالقراءة والفقهء» فإنه يقدم.» وقد أمَّ مولى أبي أسيد 
بالصحابة””2 وسالم مولى أبي حذيفة تزفق" "2 وفيهم عمر ولم يجدوا غضاضة 
في ذلكء» وبهذا قال الإمام أحمد. 

(والحاضئ: أَوْلَى مِنّ المُسَافِرٍ عند تساويهما في الصفات السابقة؛ لكلا يشوش 
عليهم بالقصرء ولتتم صلاتهم كاملة خلف الإمام؛ ولو صلى المسافر بهم ثم 
قصر جازء ورسول الله بكي صلى بأهل مكة وهو مسافر'*. 

(والتصين والمتوَضّى: الل من ضِدّهم): أي عند تساويهما في الصفات السابقة» 
فالبصير يقدم على الأعمى في الإمامة» وكذا المتوضئ على المتيمم. 

وأما إن كان الأعمى مقدمًا في بعض الصفات فهو الأولى من غيره؛ لعموم 
حديث أبي مسعود تالت ولم يفرق بين أعمى ومبصر. 

وكان رسول الله مَكِدٍ يقدم ابن أم مكتوم ويخلفه ليؤم الناس وهو أعمى. 

والمتيمم للعذر كالمتوضئء» فهو متطهر طهارة شرعية كاملة. 
قَوْلهُ (وثكرة: إِمَامَةُ غَيرٍ الأَولَى بلا إذنِم). 

الإخلال بالترتيب وتقديم غير الأحق في الإمامة مكروه عند أكثر أهل العلم 
لمخالقته السنة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص584). 

(") رواه عبد الرزاق في المصنف »223١577(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »07١/7(‏ والبيهقي في 
السئن .)١119/7(‏ وصححه الألباني في الإرواء (077). 

(") سبق تخريجه (ص008). 

(؟) سبق تخريجه (ص595). 


لكك المغني رك ة). 


ه١‎ 


كتاب الصلاة م" ف 
كر زا 


ومذهب عامة العلماء أن هذا الترتيب على الاستحباب لا على الوجوب» فلو 
قدم المفضول فهو خلاف السنة وصحت الصلاة. 

قال ابن قدامة: «وهذا كله تقديم استحباب » لا تقديم اشتراط» ولا إيجاب » 
لا نعلم فيه خلافَاء فلو قدم المفضول كاضذلت جائرًا؛ لأن الأمر بهذا أمر أدب 
واسعدا 0 
وله (ولا تَصِحٌ: إِمَامَةُ الفَاسِقٍ إِلّا في جُمُعَةِ وعيدٍ تَعذَّرَا حَلْفَ غَيره). 

الفاسق: هو من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو الإصرار على صغيرة. 

واختلف في إمامة الفاسق على روايتين في المذهب : 

الأولى : لا تصح الصلاة خلفهء إلا في الجمعة والعيد إذا تَعَذَّر وجود غيره؛ 
لقوله يل : «آلَا لَا تَؤّمَنَّ ار َجُلاء ولَايومَأعرَاِيٌ مَُاجرًاء وَلَا يوم اجر رٌ مُؤْمِنًا : 
ِل أن يتوه بِسُلْطَانِء كانت سيند ور 

والثانية: تصح إمامة الفاسق مع الكراهة وهو قول أكثر العلماءء؛ منهم: 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو الأظهر. ويدل له: 

قوله كله لأبي در تافتة : ١كَبْفٌ‏ أَنْتَ إِذا كَانَثْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُوَخَوُونَ الصَّلَاةَ عَنْ 
وَقيهَا؟ أَوْ يُمِينُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفْيهَا؟ كَالَ: قُلْتُ: كَمَا تَأمُرْنِي؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلَاة 
لِوَفتِهَاء فَإِنْ أَدرَكتَهَا مَعَهُمْ قَصَلء فَإِنََّا لَك تَافِلَةا ررراه لم0" 

وقوله عله : للد لَكُمْ إن أَصَابُوا فَلَكُمْ» وَإِنّْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْا زرواه 


ءًّ 
البمخاري )7 ١‏ . 


.)١17//7( المغني‎ )١( 
والبيهقي في السئن (/ 15 ؟) من‎ »)١١511١( والطبراني في الأوسط‎ »)١١81( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
وابن الملقن في البدر‎ »2١146 /5( حديث جابر بن عبد الله وَهها. وضعفه ابن رجب في الفتح‎ 
والألباني في الإرواء (091)؛‎ »)١719/١( المنير (5/ *”57)» والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

لضعف علي بن زيد بن جدعان, وعبد الله بن محمد العدوي. 
)'٠(‏ سبق تخريجه (ص509). 
(؟) سبق تخريجه (ص”50). 
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وثبت أن الصحابة و كانوا يصلون خلف أئمة الجور الجماعات والجمع 
والأعياد» فابن عمر وأنس 'هْها كانا يصليان خلف الحجاج بن يوسفء وأبو 
سعيل وليه تت خلف مروان بن الحكم. 

وقال عبد الكريم البكاء : !ادو كك عقر مخ أضبحاب رسول الله يةٍ تصلي 
خلت. أكمة الهورة"". وهذا مذهي حفيور العلبافه ورححه :ابن :ناه «وايه 
عثيمين. ولذا قال الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر من أهل 
القيلة)”". لكن لا شك أن الصلاة خلفه البر القن خير هن الفاسق. 

مسألة: وأما الصلاة خلف المبتدع, فالراجح فيها التفصيل: 

فإن كانت بدعته مكفرة: كغلاة الرافضة» والقدرية» والجهمية» فلا تصح 
خلفهم بالاتفاق 

وإن كانت بدعته غير مكفرة: كالأشاعرة» والخوارج» والمرجئة» فالصلاة 
كنيهي صحيحة. لما رواه البخاري في باب إمامة المفتون والمبتدع : ااعن 
م" ن عدي بن خا أ ل على لمن بن نان ل وهو مخطوق» 
فََال :إن مام عَم وَل بك ما نرىء وَيْصأَي نمام فق ولحو 2؟ مَقَالَ : 


يا 


الصَّلاة ا مَا يعمل نامي َإِذَا ل التامرة شين مَعَهُمْ ) ٠‏ وَإِذَا 5 
2 ار ادرف 


وقال الحموعة اضل وغل يقل 1" اتوضلى: ابن حمر كلف لجدة 
الحروري»» وهذا مذهب الإمام أحمدء وأبي عبيد» والشافعي» وابن ال" أ 


لكن لاا شك أن الصلاة خلف البر الى أولى وأكمل . 


.)1١17/5 /7( رواه البيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (019/5). 

روه البتغارق (5ة): 

() رواه البخاري معلمًا- كتاب الأذان/ باب إمامة المفتون والمبتدع» ووصله سعيد بن منصور كما 
في فتح الباري (1848/5). 

(5) الفتح لابن رجب (5/ .)١190‏ 


ككل 


ولا يرتب الفساق والمبتدعة أئمة للمسلمين ما دام يوجد خير وأحق منهم. 
وله (وتصِحٌ: إِمامَةُ الأعمى الأَصَم. والأقلفٍ. وكثيرٍ َن لم يُجل الممتَى. وَالتَمْتَام 

الذي يُكرّرُ الا مَعَ الكرَاهَةٍ). ا ْ 

المذهب: أن إمامة هؤلاء صحيحة مع الكراهة للخلاف في صحة إمامتهم, 
ولأن إمامة الصلاة مبنية على الفضيلة والكمال» وتحري أعلى الصفات 
المذكورة في حديث أبي مسعود. 

والأظهر: أن الأعمى يؤم بلا كراهة» وقد كان رسول الله كَلِةٍ يخلف ابن أم 
مكتوم يؤم الناس في المدينة وهو أعمى. 

(الأضه رحو الاق :لآ يسيم خيره أرلى منده لاله إذاسها لايمكن قبي 
والمذهب كراهة إمامته. 

(والأَقلفٍ): وهو غير المختون» غيره أولى؛ لأنه إذا لم يقطع قلفة الذكر 
صارت سبيًا لوجود النجاسة فيهاء فغيره أولى لتيقن الطهارة. 

(وكثير حَْنٍ لَم يُجِلٍ المعتى): فتكره إمامته إلا بمثله؛ لأن القراءة مقصودة في 
الصلاة» وقد نص رسول الله يك أن أحق القوم بالإمامة: «أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَاب 
الله)”''» فتقديم هذا مع وجود غيره خلاف السنة» فالقول بالكراهة قوي إلا إذا 
كان مع قوم كلهم مثله. 

مسألة: وأما من يلحن ْنا يحيل المعنى في قراءته: 

فإن كان لحنه في «الفاتحة»» فلا تصح إمامته بمن لا يلحن فيها؛ لأن قراءتها 
ركن . 

وإن كان لحنه في غير «الفاتحة». وكان كثيراء فإمامته صحيحة» لكن تكره؛ 
لقوله يَك: «يَوْمّ القَوْمَ أَفْرَؤهُمْ لِكتَاب الله». فإذا أمهم غير الأقرأ فقد خالفوا أمر 
النبي كله . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص008). 


هاه 


لم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(والأقكاه: الذي يكؤز الثاة): وكذا الفآفاء: وهو من يكرر الفاء» فيكره 
تقديمهما؛ لأنهما يزيدان في الحروف». وتصح الصلاة خلفهما؛ لأنهما يأتياذ 
بالحروف على الكمالء» ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليهاء فعفي عنها. 
قَوْلهُ: (ولا تصِح: إِمَامَة َةُ العاجز تحن شَرْطِ أو كن إلا بمفله. إلا الإمَامَ الوَاتِت بجَسجدٍء 

الموَجوٌ َ زَوَالُ عِلَنِه َيِصَلّي جالِسَاء ويَجِلِسشونَ خَلقه ونَصِحٌ قِيامًا). 

العاجز عن الإتيان بركن القيام» أو السجودء أو الركوع والعاجز عن الإتيان 
بشرط كالعاجز عن ستر العورة أو إزالة النجاسة لا يوم القادر عليهاء إلا 
بشرطين : 

الأول: أن يكون هو الإمام الراتب؛ لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن 
القيام إذا لم يكن الإمام الراتب» فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة» 
ورسول الله بَلْةِ يوم فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. 

الثانى: أن يكون مرضه يرجى برؤه؛ لآن اتخاذ من لا يرجى برؤه إمامًا راتيًا 
يلع إن ترك القيام» أو السجود الشرعي على الدوام» ولا حاجة إلى ذلك» 
والأصل في ذلك فعل رسول الله يَلِةِ وقد كان يرجى برؤه. 

مسألة: لو أمّ العاجز عن القيام مع عدم توفر الشرطين: 
فالمذهب: قالوا: لا تصح إمامته. 


والأرجح : صحة الصلاة خلفه» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ورجحه 
شيخ الإسلام, والسعدي» وابن عثيمين » واستدلوا بأدلة» منها : 


أن رسول الله كَكةٍ أمّ الصحابة وَكّ وهو قاعد لما زاروه» وقال: «وَإِذَا صَلَى 
610 


< 00 


اداه تاو | قعودا اخعترة» تيفو عازه ”7 00 ومّن صَّحَّت صلاته صحت إمامته 


وقد رجح شيخنا ابن عثيمين أن الرجل إذا كان هو الأقرأ والأحق؛ فإنه يصلى 
خلفه ولو كان عاجرًا عن القيام» ويقدم على من دونه القادر على القيام ؛ لعموم 


.)737١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.) 91 /5( إفة المغني (9/ 55» الفتاوى (557/5)» الممتع‎ 


كآأه 


كتاب الصلاة / هه 
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١ا/‎ 


. 1 


قوله 55ة: :يوم لْقَوْمَ أَقْرَ َرَؤُهُمْ م لكتاب اللهواء وناقش الشرطين السابقين. 
مسألة: إذا صلى الإمام جالسًا لعذر, فيصلى من خلفه قعودًا. 


قال ابن رجب: «هَذَا هُوّ المروي عَن الصٌَّحَابَة ولا يعرف عنهم اختلاف فِي 
ذَلِكَ. .. وكانوا يفعلون ذَلِكَ فِي مساجدهم ظاهرّاء ولم ينكر عليهم عملهم 
صحابي ولا تابعي». قَالَ الإمام أحمد: فعله أربعة من الصَّحَابَة: أسيد بن 
حضير» وقيس بن قهدء وجابرء وأبو هُرَيْرَة ٠‏ قَالَ: ويروى عَن خمسة. عَن النَّبِيّ 
كي : ووَإذًا صَلَّى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوس20, ولا أعلم شيئًا يدفعه. 

وقال بهذا كثير من العلماء» كالأوزاعي» وأحميل». واسحاق) وأبي خيثمة» 
وابن أبي شيبة» وابن خزيمة» واب بن حبان» وغيرهم» وهو القول الصحيح» وأما 


دعوى أن هذه الأحاديث منسوخة فإنها ضعيفة» وقد ردها الحافظ ابن رجب من 


أوجه ف 


(وتصِحٌ قِيَامَا): أي لو صلوا خلف الامام القاعد قيامًا فصلاتهم صحيحة؛ لأن 
رسول الله َل لم يأمر من صلى خلفه قائمًا بالإعادة» لكنهم خالفوا السنة؛ يك 
أمر الرسول يك من صلى خلفه وهو قاعد بالقعود»ء وقال: ًا صَلَّى كَاعِدَا 
يلوا توما لو 
قل (وإن ترك الإمام ذكتا أو سَرْطًا مختلها فيهء مُقَلَْا صَحْتُ). 

كما لو ترك الوضوء من لحم الإبل» أو التسليمة الثانية» أو الاعتدال بعد 
الركوع. فإن كان يرى وجوبه ثم تركه فلا تصح صلاته؛ لأن مجرد وجود 
الخلاف لبن عل4]5 إذ المرد إلن الكتابه والسنة. 

وإن كان لا يرى وجوبه فصلاته صحيحة. ولو كان لا يعرف الراجح فقلد من 
لا يرى وجوبه فصلاته صحيحة. وكذا صلاة من خلفه. 
ْله (ومن صَلَى حَلقَهُ معتقدًا بُطَلانَ صَلايِهِ أعاة). 

فمن صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته لم تصح صلاته؛ لأنه ائتم بمن يعتقد 


.)١155/5( سبق تخريجه (ص١771). (0) ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
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بطلان صلاته. وإن صلى خلف من يعتقد صحت صلاته ولو أخل بواجب ناسيًا 
أو مقلدًَا صحت صلاته. 
وله (ولا إنكار في مَسَائْلٍ الاجتِهَادِ). 

المسائل التى للاجتهاد فيها مجال. وتختلف فيها أنظار العلماء» وكل له 
بيده الفرض لازام المخالك العيضهد يراق لخر وتنا بين اليدق له يدياه 
في نظر المخالف» وتتسع صدور العلماء للمخالف فيها. وأما قول البعض: (لا 
إنكار في مسائل الخلاف» فغير صحيح.» فإن هناك مسائل لا مجال للاجتهاد 
فيهاء كمسائل الاعتقادء والأمور التي هي نص من الشارع» فهذه ينكر على 
المخالف فيها. 

أما المسائل التي تحتاج إلى استنباط . والنصوص فيها محتملة» فالناس على 
قسمين : 

الأول: مجتهدون: وهؤلاء لا إنكار عليهم في اختيارهم ولا تعنيف . 


الثاني : عامة: وهؤلاء يُرّدون إلى رأي علمائهم . 

والمسائل المختلف فيها قسمان: 

الأول: مسائل لا يسوغ الاختلاف فيها: وهي التي فيها نص من كتاب الله 
أوسنة رسوله كَل أو فيها إجماع ثابت» كمسائل الاعتقاد» ووجوب الصلاةء 
وحرمة الفواحش» ونحو ذلكء. فهذه ينكر على المخالف. 

الثاني : مسائل يسوغ الاجتهاد فيها: وهي التي لا نص فيها صريح». ولا 
إجماع» فلا ينكر على المخالف فيها إذا كان من أهل الاجتهاد. 

قال ابن القيم: «وكل مسألة ليس فيها سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ 
لم يعر هن من عهل بها معيةا أو سا0 

وقال شيخ الإسلام: «وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح» 


)١(‏ إعلام الموقعين (0/ 47؟). 


ه١‎ 


كتاب الصلاة امي 
فإن كان القول يخالف سنةء أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًّاء وإن لم يكن 
كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحدء وهم عامة 
السلف والفقهاء» وأما العمل ؛ فإذا كان على خلاف سنة» أو إجماع وجب إنكاره 
أيشنا ضيية قرعاك ١‏ لكا 

وإن كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغء فإنه لا 
يدكر على المخالف سواء كان المخالف مجتهدًا أو مقلدًا. 

وقال النووي: «المختلف فيه لا إنكار فيه» لكن إن ندبه على جهة النصيحة 
إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء 
متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» أو 
وقوع في خلاف آخرا. 

والمراد بالخلاف هنا: المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ”" . 
َوْلَهُ (ولا تَصِحٌ: إمامة المأ بالرَجال). 

ولو كان محرمًا لها؛ لعموم قوله يَلِ: «لَنْ يُفِْحَ قَومٌ وَلََّا أَمْرَهُمْ امرَأَةص0", 
وورد حديث صريح عند ابن ماجه «آلا لا تَوٌمَنّ امْوَآة وجي , 

ولم ينقل إمامة المرأة للرجال عن الصحابة» والقرون المفضلة» ومن بعدهم 
من المسلمين» وأما إمامة المرأة بالمرأة فصحيحة. 
ْله (ولا إِمَامَةُ المي بالبايغ في القَرض. وتَصِحٌ: إمامئهُ في التّل. وفي القَرض مثله). 

المميز إذا كان دون سن البلوغ فإمامته على ثلاث حالات: 

الأولى: إمامته بغير البالغ صحيحة. 


.)457/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)57 شرح النووي على مسلم (؟/‎ 020 


(") رواه البخاري (5575) من حديث أبى بكرة تالت . 


1ه 
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الثانية : إمامته بالبالغ في النافلة صحيحة. 

الثالثة : إمامته بالبالغ في الفريضة. المذهب: عدم صحتها. 

والرواية الثانية» وهي الأظهر: أنها صحيحة فِي المَُرض والنفل» وهذا مذهب 
الشافعي» واختاره ماله وأبن علمين وهو الذي اه السنة: 

فقد ثبت في «البخاري» الا فته أمّ قومه زمن رسول الله كَل 
وعمرزه سبع سليق «وكان أكدرهم. قرا فلى كانف.خثللاتهم. .باطلة البيّنه 
نسون الله 5 رهذا تصن صبريح . 

ولعموم قول رسول يَِ: 'يَوُم م القَوم أَفرَؤْهُمْ لكتاب الله)”" . 

وأما الآثار التي استدل بها من منع من إمامة الصبي بالبالغ» كقول ابن مسعود 
زليه : ١لا‏ يَؤمُنّ الغلام حتى تجب عليه الحدود)””. وقول ابن عباس و4 : ١‏ 
يؤمن الغلام حتى يحتلم»””'» فعلى ما فيها من ضعف هي معارضة بما هو أقوى 
منهاء وهو حديث عَمْرِو بْنِ سَلَْمَةَ فته في البخاري» فهؤلاء جماعة من الصحابة 
ل ا حجر : وقد نقل ابن حزم أنه لا يُعلم لهم في ذلك 
يقالت منهو)”” أ فالا خد بحريت قارو ب ساي ري أولى؛ للقطع بصحته» 
ولأنه في حياة الرسول كَل ولم ينكره. 

وملخص الجواب عن أثر ابن مسعود وابن عباس ون : 

أواكه أنيا لز شح من ديك البشل 

ثانيًا: أنها مخالفة لعمومات الآدلة في تقديم الأقرأ. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7590). 

(0) سبق تخريجه (ص008). 

(*) قال ابن رجب في فتح الباري (5/ :)١1177‏ «خرجه الأثرم بإسناد منقطع عن ابن مسعودا. 
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف »)١18177(‏ والبيهقي في السئن .)7١19/7(‏ وضعفه ابن حجر في 


الفتح (؟/ 180). 


0ك5ه 


ى ك4 


النًا: أنها مخالفة لما نقل عن الصحابة في زمن الرسول مَل كما في حديث 
عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ كافقة ٠‏ والله أعلم . 
ْلَه (ولا نَصِحٌ: إِمَامَة مُحْدِثِ ولا نجس يَعلّمْ ذلِكَ). 

فلا يجوز أن يؤم الناس وهو يعلم أنه على غير وضوءء أو أن عليه نجاسة؛ لأن 
رفع الحدث وإزالة النجاسة شرط» فمن أخل به عالمًا بطلت صلاته. 
ول (فإن جَهلَ هُو والأمُومُ حَتَّى انقَضّت: صَحَّت ضَلاةٌ المأَمُوم وَحدّه). 

إذا صلى الامام وهو محدث؛ فصلاته باطلة» وأما صلاة من خلفه : 

فمن علم منهم بحدث إمامه قبل فراغ الصلاة؛ لم تصح صلاته إن استمر معه 
بعد علمه؛ لأنه ائتم بمن يعلم بطلان صلاته» فإن انفصل عنه صحت صلاته. 

ل ل ل ل ل 
صحة صلاة إمامهم؛ لحديث: يُصَلُونَ لَكُمْء قن ؛ أَصَابُوا قَلَكُمْء وَإِنْ أَحْطَّؤُوا 
ُلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) إوولة باع , 

مسألة: إذا صلى وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه. فلا يخلو من حالات: 

أن يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة أثناء الصلاة» فصلاتهم باطلة؛ لإخلالهم 
بشرط من شروط صحة الصلاة. 

وإن لم يعلموا جميعًا إلا بعد الصلاة» فصلاة الجميع صحيحة؛ لأن النجاسة 

على الصحيح يعفى عنها بالنسيان؛ لعموم قول الله وك : ريا لا تُوَاغِدََآ إن 

100 أو لمانا » (البقرة: 5 ورسول الله يلل صلى بتعلين وفيهما تجاسةء ‏ قلما 
عر عن سا كد الصلاة'''» فمن فعل المنهي عنه ناسيًا فلا إثم 
عليه؛ كما دل له الكتاب والسنة». وقد تقدم بيان هذا في شروط صحة الصلاة» 


وهذا اختيار ابن قدامة» وابن تيمية » والسعدي» وابن علييي 3 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5960). 
0 مجموع الفتاوى (؟49/7). 


اكه 


0 


وإن علم الإمام بالنجاسة أثناء الصلاة وجهل المأمومء لزم الإمام إزالتها أو 
تقديم غيره» فإن لم يفعل وأتم الصلاة مع جهل المأمومين» فإن صلاتهم 
صحيحة وصلاته باطلة. 

وإن علم المأموم وجهل الإمام. فصلاة ة الجميع صبححة؛ لأن الامام معذور. 
قَوُلهُ: (ولا تصحٌ: إِمَامَةُ المي -وهو: قن الا لحي النات إل بمثله). 
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الأمى : من لا يحسن القراءة والكتابة. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو من لا يحسن قراءة الفاتحة لا حفظًا ولا تلاوة» أو 
يلحن بها لحنًا يحيل المعنى» أو يبدل حرفًا بغيره» كالألثغ الذي يبدل الراء غيئًا 
أو لاما والسين ثاك» عارك أشي ميسيد 1١‏ الى يندز على 12011 جيه ران الله 
يك قال : اكوا لَه ما أسَْطعمٌ وَأسْمَعُوأ وَأطِيعُوأ وََنَفِفُوأ حَرا لَأضِْكُم) زانفاين:* . 


وأما إمامته بغيره فلا تصح إلا بمثله ممن لا يحسن الفاتحة؛ لأنهم غير 
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قادرين . 

وأما إمامته بالقادر على الإتيان بهاء ل العلماء . 

والدليل: قول رسول الله علد : دلا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ , يَْرأْ بِفَاتِحَةٍ الكتاب» [متفق 

عليم'''. فالفاتحة ركن» والقراءة مقصود عظيم في الصلاة؛ يلذا يقدم الأقرأ 
فيهاء والأولى المنع؛ لمخالقهة قول رسوك الله يلل ايوم م القَوْمَ أ َفْرَؤْهُمْ لِكِتَاب 
الله»”" . 

مسألة: فإن صلى خلف إمام ولم يعلم أنه لا يحسن الفاتحة إلا بعد الشروع, فهل 

يتم أو يقطع؟ 

هذه محل خلاف» ولو قيل بصحتها هنا وعدم القطع لكان له وجهء. وبهذا قال 


عطاعء وقتادة» واب تون وابن . المنذر» وأحمد في رواية"". 


. سبق تخريجه (ص7714)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص608). 


(©) المجموع (5/ 4275717 الممتع (075/8/5. 


تدرين 


كتاب الصلاة م ف 


قَوْلَهُ: (ويصحٌ: التفل خَلف الفرض» ولا عكسّ). 
صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة صحيحة بلا خلاف. 


والأدلة على هذا فرق غنها: روا ملم ابي د الله لان قَالَ لي 
دَسول اللو تاكيك آلت إِذَا كائثْ عَلَيْكَ أمَرَاُ يُوَخُرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقَتِهًا؟ أو 
يُمِيئُونَ الصَّلاةٌ عَنْ وَفْيهَا؟ نالع الت نا اله فى نال ١ص‏ الصَّلاة لِوَقْتِهَاء 
َِنْ أَدْرَكتهًا مَعَهُمْ فَصَلَء فَإِنَهَا لَك نَافَِ0" . 

(ولاغكي): المتخب: 'آن الفريضة خلف+ الدافلة له غضس» التحدييق + («َإَِمنا 
جعِلَ الِامَامُ لِيؤْتَمّ بو قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْا" . 

والرواية الأخرىء. وهي الأظهر: أن الفريضة خلف النافلة صحيحة؛ لما في 


« - ممع مس 2 2 مر ره ا 9 5 ب عير قرام 
ا : ل الله عَنٍِ العشاء الآخِرة. ثم 


ع 
- 


0 الله كلق. 


دزوف ابرداوه! في صلاة الخوف أن رسول الله 8: ١صَلَى‏ , بهم رَكُعَتَيْنِ َ 
37 نَم جَاء أوليك نمل ا خلتك تجا بِهمْ رَكعَتَيْنِ ل *“ببوالثانية في 
حقه نفل؛ لأن الفرض تم بسلامه. 

وروى الاير عو اتخرو سلف تونق : «أنه كان يَوْمٌ قومه وهو ابْنُ ست أو 


سَبْع سِنِين)!*) 3 وهي في حقه نافلة ؛ لآنه لم يبلغ» وهذا مذهب الإامام الشافعي» 


ورواية عن أحمدء واختاره شيخ الإسلام”"' . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص509). )١(‏ سبق تخريجه (ص518). 

() سبق تخريجه (ص؟١7).‏ 

(:) رواه أبو داود »)١75/(‏ والنسائي 2)١561(‏ وأحمد »)25١508(‏ وابن حبان (758401) من 
حديث أبي بكرة ة ينه . وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (؟2)599/5 وصححه ابن الملقن 
في البدر المنير (5/ 8)» والألباني في صحيح أبي داود .)١1١75(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص 390) . 

(5) الفتاوى (789/5779)» فتاوى ابن إبراهيم (57057/5)غ2 الممتع (709/5). 
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قوْلَهُ (وتصِحٌ: المقَضِيّةُ خَلْفَ الحاضرة؛ وعَكشة حَيتُ تَسَاوَنَا في الاسم). 

كظهْرِ مقضية خلف ظهر حاضرة» وعصر خلف عصر؛ لأن الصلاة واحدة» 
كلها نط تن لاسر رإتيا لختلفم الدمق. 

وأما إن اختلف الاسم. مثل: ظهر خلف عصر: 


وفيه قول ثانٍ : أنها صحيحة.» ولا مانع في الشرع منهء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام». وجدهٍ المجد. والصنعاني». وابن إبراهيم» وابن باز. 

وإذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاءء فيصح على الراجح» فإذا قام 
الإمام إلى الركعة الرابعة جلس هو للتشهد. وينتظره حتى يسلم ويغتفر هذا 
التخلف؛ لأنه معذور شرعًاء والله أعلم . 

وأما إذا اختلفت الصلوات في الهيئة اختلافًا كبيرّاء مثل: الظهر خلف صلاة 
الجنازة» فلا يصح الائتمام. 


د 
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2 مَقَنْلْ 3 


في وَقَوفٍ الإمام 


عقد هذا الفصل لبيان موقف الإمام» وموقف المأمومين معه. 
وله (ِصِحٌ: وُقُوفُ الإمام فضط الأقريية 

آله ورد عن أبن صعوة تلق آنه جتخل_علئمة وا لأبيوة خرن ينينه وشيمبا ل 
وكعل ابن سدوة فاق دلبل علن السراز ؤالينة جعلهها كات 

ومنع من ذلك الجمهورء وقالوا: إنه موقوف على ابن مسعود تإئتة» وهو 
محجوج بفعل رسول الله يَكةٍ مع جابر وجبارء ومع أنس واليتيم وين حينما 


ويكونون صما خلفه 
والدليل رسول الله صَلنّ حصث كان يتقدم الصحابة فى الصلاة» وهم 
صفوف خلفه 


وزو مم كن جاين بن عبد الله قدي أنه : الما صلى هو وَجَبّارُ بن صَحْرٍ عن 
سين رسول: الله له ويساره قال فَلَحَذ وول الله كل بِيدَيْنَا جَمِيعَاء فَدَفْعَنَا حَنَى 
أَقَامَنَا خَلْقَهُح"2» وحديث أنس تزافتة :لهام وَسُولُ الله لذ وَصَقَفْتُ رَالييم وَرَاَةُ) 


مع هعس 
وَالعَجُورُ مِنْ وَرَايَنَاا : 


.)915( رواه مسلم‎ )١( 
.)901١١( رواه مسلم‎ )0( 


2 رواه البخاري ( 30 ومسلم (/56) من حديث أنس تتفت 


0 
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وله (ويَقفُ الرَّجُلُ الوَاحِدُ: عن كمينه مُحَاذِيَا لَه). 

لا متقدمًا ولا متأخرًا عنه ؛ لحديث ابن عباس وكا : «فقام النبي َل قَقَمْتُ عَنْ 
يَسَارِو فَجَعَلَني عَنْ يَمِينها '". وروى مسلم إدارة الرسول كَلةٍ لجابر كافيَة لما 
وقف عن يساره. 
وله (ولا َصِحٌ: خَلقَه ولا عن يسَارِه مَع خُلْرٌ يينه». 

لا يجوز وقوف المأموم الواحد خلف الإمام» ولا عن يسار إمامه مع خلو 
اليمين» فإن فعل فالمذهب أن صلاته لا تصح؛ لإدارة رسول الله يَكْةٍ ابن عباس 
وجابرًا وييرء فلو كانت صحيحة لأبقاهماء ولم ينشغل بإدارتهما. 

القول الثاني: أن صلاته عن يسار إمامه صحيحة, إلا أنها خلاف السنة؛ لآن 
جابرًا وابن عباس وها أديا جزءًا من الصلاة عن يساره» ولم يأمرهما الرسول كَل 
بالإعادة» ولم يقل لهما لا تعودا لهذا ثانية» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» ورجحه 
المغلق» زابخ بالف ازانن عمس 

فينبغي للمصلي تجنب اليسار قدر الطاقة» وعدم التهاون به مع خلو اليمين» 
خاصة أن قول الحنابلة له وجاهته. وإن كنا لا نقول بإعادة الصلاة عن يسار 
الإإمام مع خلو يمينه. 

وأما صلاته خلفه من غير عذر؛ فلا تصح للنصوص الصريحة كما سيأتي. 
قَوُلَهُ: (وتقف المرأةُ: خَلعَهُ). 

إذا كان الطب ار لحو كر لبر رح بوت سر ترس ويم 
لحديث أنس قزافتة قال: «وَالعَجُورٌُ مِنْ وَرَايِنَاا [متفق عليه] . 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها 
مناه بون سيا الروقوت حلت الريدل انمي و 


. رواه البخاري (117 ومسلم فد »6 من حديث ابن عباس ييا‎ )١( 
.)05١ص( (؟) الممتع (5/ 7176)» صلاة المؤمن‎ 
.)7١57/5( الاستذكار‎ )"9( 
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وإن كان الإمام امرأة تصلي بجملة من النساء» فإنها تقف وسطهن؛ لوروده 
عن عائشة وأم سلمة وِكْا: «أنهما إذا أمّا النساء وقفن وسطهن""'. والمرأة 
مطلوب منها الستر. 

ولو صلت بهن كصفوف الرجال صح.ء إلا أن الأولى كونها وسطهن؛ لوروده 
عن عاق رآ بلية كاه وكوف أستر 
وله (وإن صَلَّى الرَجُلُْ ركع حَلْفَ الصّفّ مَقَرِدًا فَصَلائَهُ باطِلَة). 

المذهب : أن صلاة المأموم وحده خلف الصف لا تصح مطلقًا إن صلى ركعة 
عامدًا أو جاهالاء ذاكرًا أو ناسيّاء لقوله كَكةِ: ١لا‏ صَلَاةَ لمُثْمَرِدٍ خَلْفَ الصَّف) إرره 


2 8 هه لدعو م عرد دغ مدوكئيورة ياه عر دعر 
ابو جاه سي اميه 0 «ولأنْ رَسَول الله كقةِ رَأَى رجلا يصَلى خلف الصف وَحَدَهُ 
حرف 


- - 
جعد روا عه و 5 


فأمره أن يعيد الصَّلَاةً) [رواه الترمذي وحسنه] 

وفيه قول ثان: أنها تصح مطلمًا لعذر أو لغيره» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة؛ 
لحديث: «وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَاتَِاا ولأن جابرًا وابن عباس و8 أديا جزءً! من 
ضلاتينًا خلف رسول الله كله عند الخدازة . 


والراجح: أنها تصح لعذرء وتبطل لغيره» والعذر مثل: تمام الصف». وهو 
قول الحسن البصري» ورجحه ابن تيمية » وابن القيم . 
فالأصل عدم الجواز والصحة؛ لحديث: دلا صَّلاةَ لمنفرد غلك السنواه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص588). 

(؟) رواه ابن ماجه ,»)٠١١(‏ وأحمد ».)١5791/(‏ وابن خزيمة ».)١0579(‏ وابن حبان )7١١5(‏ من 
حديث علي بن شيبان يله . حسنه النووي في خلاصة الأحكام »)71١8/7(‏ وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ 494): «وقال الأثرم عن أحمد: هو حديث حسن»» وقال في فتح الباري 
١؟/ ١"‏ 5): «وفي صحته نظر) . 

(") رواه الترمذي (7720)» وأبو داود (585)» وابن ماجه »)٠٠١5(‏ وأحمد »)١18٠٠0(‏ وابن 
حبان )7١95(‏ من حديث وابصة بن معبد تاثقة. وحسنه الترمذي» وقال ابن عبد الهادي في 
تنقيح التحقيق (4917/7): «قال الامام أحمد: حديث وابصة حديث حسن» وقال ابن المنذر: 
ثبته أحمد وإسحاق». وصححه الألباني في الإرواء »)05١(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد(١/‏ 
69 «وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث). 


8 000 
لكن الواجبات تسقط بالعذرء وفعل ابن عباس وجابر وكا كان اضطرارّاء وهو 
غير مقصود منهماء وإنما لأجل التحول للجهة الأخرى"''. 

مسألة: من جاء والصف مكتملٌ» فلا يجذب أحدًا من الصف المقدم؛ لأن 
فيه اعتداء على الغير ممن أدرك الصف الأول بإرجاعه» وتشويشٌ عليه في 
صلاته . 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأما زيادة الطبراني: «أو اجتررت رجلا إليك إن ضاق بك المكان)”"'. فهي 


زيادة منكرة» فالاجترار من حيث الرواية لا يث شك فين وجد الصف يكت 
انتظر» فإن جاء أحد قبل ركوع الأقاء حبك هعد وإن لم يأت وخاف أن تفوته 
الصلاة صلى خلف الصف وحده» ويسقط الوجوب للعجز وخوف فوات 
الصلاة. 
ْله (وإن أمكن المأمُومَ الاقِدَامُ بإِمَامِِ ولو كان بِيهُمَا فوق ثَلائِمِانَة ؤرَاع: صحٌ, إِنْ 
َأ الإمَامَ أو رَأى مَنْ وَرَاءَهُ). 
فإذا أمكن المأموم الاقتداء بإمامه إن كان يراه» أو يسمع صوته» أو يرى بعض 
المأمومين صح ذلك» ولو بعدت المسافة بينهماء ولو وجد فراغ بين الصفوف»ء 
ولو كان المأموم خارج المسجد؛ بشرط ألا يكون بينهما طريق تسير فيه المراكب 
واقتداء المأمومين بالامام داخل المسجد أو خارجه له حالات : 
الأولى: إن كانت الصفوف متصلة» فيصح الاقتداء بالإمام» ولو كان خارج 
المسجد بالاتفاق» نقله شيخ الإسلام”" . 


.)555-151١ /7( الفتاوى (017917/77» إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/ »)١56‏ (273945)» والبيهقي في السئن )١49/7(‏ من 
حديث وابصة تَنإتة . قال البيهقي : «تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف» ورواه أبو داود 
في المراسيل»». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 44): «فيه السري بن إسماعيل» وهو 
متروك» . 1 

(؟) مجموع الفتاوى (5017//717). 
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َوْلهُ: (وإنْ كانَ الإِمَامُ والمأمُومُ في المسجد: لم تُشترَطٍ الرُؤْيَةَ وكفى سَمَاعٌ التكبير). 
فإن كان المأموم داخل المسجد الذي فيه إمامه؛ لم يشترط رؤية الإمام 
والمأمومين» ويكتفي بسماع صوت إمامه. 


وإن كان المأموم خارج المسجدء فيشترط مع سماع الصوت أن يرى الإمامَ أو 


بعض المأمومين . 

الثانية : أن يكونوا في مكان واحد كالمسجدء فيصح الاقتداء» ولو لم تتصل 
الصفوفء. ولو كان بينهم مسافة طويلة» ولولم يره ويكفي سماع صوته وإمكان 
الاقتداء والسنة تتابع الصفوف. 

الثالثة : أن يكون بين المأمومين والإمام حائل يمنع مشاهدته كالجدار»ء وليس 
بينهما طريق يمشي الناس فيه» فإن أمكنهم متابعته بسماع صوته» فيصح الاقتداء 
بهء وبه قال الإامام أحمدء واختاره ابن تيمية» وشيخنا ابن عثيمين؛ لحديث 
عَائْشَةَ رقنا قَالَتْ: «كَانَ َسُولُ الله 6 بعل ين الطَْل في حُجْرَته» وَجِدَارُ 
الحْجْرَةٍ قَصيرٌ قَرَأَى الَّاسُ شَخْص النِيَ كل ام نام يُصَلُونَ ِصّلَاتِهِ» نَأَصْبَحُوا 
مَتَحَدَنُوا بلك قا اللَبْلَة ل ا 3 بِصَّلاتِهِ» صَنَعُوا ذَلِ 
يلين أَوْ ثَلَانا» إرواة البخاري]7 "+ وإن لم يكن نضّاء لكن يستانس بهذا الحديث. 
وله (وإنْ كان بَيَهُمَا نَّهرْ تجَري فيه السشفُنُء أو طَرِيقٌ؛ لم نَصِحٌ). 

هذه الحالة الرابعة إذا كان بين الإمام والمأموم طريق تجري فيه المراكب» أو 
نهر تجري فيه السفن. ففي صحة الائتمام وجهان في المذهب: 

الأول: ما ذكره المصنف أنه لا يصح. وهو المذهب؛ لأن الطريق 
ده الملدة فأشبه ما يمنع الاتصال وهو مذهب أبي حنيفة. 

الثاني : أنه يصحء وهو مذهب مالك والشافعي؛ ورجحه ابن قدامة, 
والسعدي» وابن باز؛ لأنه لا نص في منع ذلك» ولا إجماع» ولا هو في معنى 
ذلك» ولأنه لا يمنع الاقتداءء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع 


. رواه البخاري (79/) من حديث عائشة ويا‎ )١( 
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الصوت». وليس هذا بواحد منهماء فإذا كان يمكنهم الاقتداء به إما بسماع 
صوته. أو رؤية بعض المأمومين صح ذلك لا سيما عند الحاجة» وهو الأظهر . 

والعلامة ابن باز قال: لا بد من رؤية الإمام والمأمومين» ولو انقطعت 
الصفوف. 

وأما السعدي فقال: يكفي القدرة على الاقتداءء وإن لم يرهم». وهذا مذهب 
بعض السلف» قال الحسن: «لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهرّاء وقال أبو 
مجلز : (يأتم بالامام وإن كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ إذا سمع تكبير الامام)”"”" . 
قَوْلَهُ: (وكرة: عكُ الإمَام عن المأمُوم لا فكشة). 

ال ل ل ل 
تزفق أن رسول الله كَكلَِةِ قال : «إِذًا 3 البَجُلُ القَوْمَ فَلَا يَكُم في مكازة أَرْقَّعَ صِنْ 


2 3 00 
وروى أبو داود عَنْ هَمّامِ ؛ أنَّ حُزَيْفَةَ ماف فته آم بِالْمَدَائْن عَلَى دُ كان 4 
مَسْعُودٍ بِقَمِيِصِهِ فَجَبَذَهُ لما كرغ مِنْ صَلَات قال ؛ ملم تَعْلم أَنْهُمْ كانيا تيون عن 


ذَلك؟2 قَالَ: «بَلَى» كلذ كانتا سحي مَدَدْنَنِي ا 0" 


ويستثنى من الكراهة حالتان: 
الأولى: أن يرتفع بقصد التعليم» فلا كراهة» وقد فعله رسول الله يَكِةٍ كما في 


)١(‏ رواهما البخاري تعليقًا- كتاب الأذان/ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. 

.)167 المغني (؟/‎ )١( 

() رواه أبو داود (04)» والبيهقى فى السئن (”/ )١50‏ من حديث حذيفة تتفت . قال ابن 
عبد الهادي في تيم التحقيق (/0495: فى إنفاة هذا الحديق وجل ميهد + واب و خالد لين 
بمعروف» ويحتمل أن يكون الدالاني» وفيه كلام»» وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
257» والألباني في الإرواء (055). 

(5) رواه أبو داود (0417)», والحاكم /1١(‏ 4079 والبيهقي في السئن .)١54 /٠(‏ وصححه النووي 
فى لاص الاتسكام 10 )اه وقوه ابن مصبر فى الالخيضى الخبير 1111:/9) بو الأليالي فى في 
صحيح أبي داود .)51١(‏ وأعله الدارقطني وأبو حاتم . 


عه 


حي و ام ساح سين ناس ب لماه رت 


كتاب الصلاة 


00 


لكا َقَالَ: «أَيُهَا النَّاسسُء إِنَّمَا صَتَمْت هذا توا وَلتعَلّمُوا صَّلاتِي 01 


الثانية: أن يكون مع الإمام في المكان المرتفع بعض المأمومين» فإنه يزول 
المنع؛ لأنه لم ينفرد في المكان. 

(لا عكشة): فلا كراهة في علو بعض المأمومين على الإمام.» فقد روى 
البخاري : «أن أبا هريرة تزإثتة صَلَى عَلَى سَّقْف المَسْحِدٍ بِصَّلَاةٍ امام" وكذا 


يليه من غير نكير من 
شرف 


نوق غن :ادن عم ولاه ما تدام آند السجد عع أن ريه قا 
الصحابة فهو حجة» وهذا المذهب» واختاره ابن باز» وابن عثيمين 
وله (وكرة بن أكلّ بَصَلا أو فخلا ونَحوَهُ حصُورُ المسجد). 
أكل البصل والثوم حلال» وعلى هذا جماهير العلماء؛ ولذا قربها رسول الله 
يلل إلى بعض أصحابهء وقال: «كل فَإِنى أتاجى مَنْ لا تُتاجى! [متفى عليه7؟ . 
وينهى من أكل الثوم أو البصل عن حُضورٍ المَسَّجِدِء وكان رسول الله كل 
إدارويجه بيدها من الرسل اس يد تاخرج إلى البقيع ؛ وقال كله : مَنْ أكلَ مِنْ 


هذه الشّْجَرَةٍ الْمَنْتِنَق قلا يَفْرَيَنَ مَسْحِدَنَاء إن الْمَلائْكَدٌ ادع مما كاذ منه 


الانسن» [متفق عليه 90 


وقال ليد : (مَنْ كل مِنْ هذه البَقْلَِ قلا يَقَرَ ا بَنّ مَسَاجِدَنَاء حَتََى بذعت ريحهًا) 


. رواه البخاري (4117)» ومسلم (044) من حديث سهل بن سعد كته‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا- كتاب الصلاة/ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. ووصله 
الشافعي في مسنده (ص0508)» وعبد الرزاق في المصئف (5888)» وابن أبي شيبة في 
المضتنب (4)98/9 والببهيقي في المنين (181//8): 

() الممتع (577/5). 

(5) رواه البخاري (855)» ومسلم (074) من حديث جابر بن عبد الله وهها. وينظر: الفتح لابن 
رجب .)١5/8(‏ 


(5) رواه البخاري (855)» ومسلم (057) من حديث جابر وها . 


ردك 


سه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع 
م 


0 إن العايعة نا يتأنّى به ير آَم الا م11 
وقال عمر مد ل 7 
البصَ وَالقُومَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل إِذَا وَجَدَ ر ِبِحَهُمَا مِنّ الرّجُلٍ فِي الْمَسْحِدِء 
07 به تَأَخْرِجَ إلى ' لبتي » فَمَنْ ؟ اكليم لمتكا طلا وس 
وذهب بعض العلماء أنه للتحريم» واختاره ابن جرير» وابن رجب» وأهل 
الظاهرء قال الإمام أحمد: «إن أكل ودخل المسجد أثم)””' . 
مسألة: من أكلها فليصل الفريضة في بيتهء ولا يخلو من حالتين: 
الأولى: إن أكلها تحايلًا لترك الجماعة» فهو آثم. 
الثانية : وإن أكلها لرغبته فيهاء فلا إثم عليه» ولكن ليس له أجر الجماعة في 
المسجد؛ لأنه ليس كالمريض الذي حصل له المرض بغير اختياره» وينبغي 
للمسلم أن يتحرى في أكلها وقنًا تزول فيه رائحتهاء أو يطبخها حتى لا يتخلف 
عن الجماعة. 
وكون رسول الله 2 ل ل ا 
؟ء (2)6 
وهو اثم 
مسألة: إمام العراة نص أهل العلم أنه يكون وسطهم؛ لأنه أستر له" . 


. رواه البخاري (851)» ومسلم (051) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 

(0) رواه مسلم (015) من حديث جابر يا . 

(") رواه مسلم (071) من حديث عمر تتإلقة 

() الفتح لابن رجب .)١5/8(‏ 

(5) الفتح لابن رجب ,»)2١/8(‏ الفتح لابن حجر (5/ 202799 الممتع (461/5). 
(5) المغني (؟18/1١27),‏ الممتع (71/5). 


ه١‎ 


كتاب الصلاة مم 5 
كر زا 


هسألةة. البدة أن وى الضفرف: وتعدل»: وظاهر .الشوض .ودرب 
ابورا مات 0 : ١لََسَوٌنَ‏ صْفُوفَكُم أَوْ لَيُخَلِمَنَ الله بَينَ 
وُجُوهِكُمً) زرواه مسلم)”' 
وروى مسلم عَنْ أبي مَسْعُودٍ تنافتة قَالَّ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك يَمْسَحُ مَنَاكبَنَا في 
الصَّلَاق ويَُولُ : اامتوواء وَلَا ا َتَخْتَلِفٌ وبحم . ليلني مِنَكمْ ولو 
الأخلام وَالتْهَى ؟ غ البيع يَلُونَهُمْ َه الذِينَ يَلُونهُمْ قَالَ أ ُو مَسْعُودٍ: كَأَنُْمُ اليَوْم 
أَشَدُ _ ا 
وقال ف «سُووا صُفُوفَكُمْ فَإنَ تَسْوِيَة ةَ الصف مِنْ تَمَام الصَّلاة) زم علي" 
والأحاديث في الأمر بها كثيرة» ورجح الوجوب ابن حزمء وشيخ الإسلام؛ وابن 
رجب. وشيخنا ابن عثيمين» فعلى الإمام الاهتمام بهذا كما كان رسول الله كَل 
وصحابته يفعلون» وقد قال كعب: (إن كنت لأدع الصف 0 م كله فول 


عمر استوواء» فإذا لم يسوّي الجماعة صفوفهم فهم آثمون ا 


وينبغى الحرص على الصف الأول لما له من فضائل منها : 
أنه على مثل صف الملائكة؛ لقوله كَثِةِ: «وَإِنَّ الصَّفّ الْأَوّلَ عَلَى مِثْل صف 
الْمَلاْكَةء وَلَو عَلِمْتَمْ مَا فَضِيلتهُ لَابْتَدَرَتمُوة70 . 


وهو خير صفوف الرجال؛ لقوله بَلِ: «خَيْرُ ضُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلّهَاء وَشرمًا 


. رواه البخاري (711)» ومسلم (475) من حديث النعمان وكا‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (؟417) من حديث أبي مسعود كزائتة . 

() رواه البخاري (01777» ومسلم (471) من حديث أنس كتإلقة 

(:) الفتح لابن رجب (578/5)» تحفة الأحوذي .)١5/1(‏ الإعلام (؟/580)» الممتع (4/ 
.)١‏ 


)2 رواه أبو داود (:6ه), وأحهيك (ه5؟ 251١‏ وابن خزيمه (لالاغ١)ء‏ وابن حبان (5ه 0 
والحاكم (1/لرهلاك)ل والبيهقي في الست (0/ 5م من حديث أبي بن كعب رامغ . قال 
الحاكم: «وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيى 
الذهلي» وغيرهم لهذا الحديث بالصحة»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0577). 


وى 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


اه و 
ولأن الله وملائكته يصلون عليه؛ لقوله يَْةِ: «إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى 
| 6422 الْمُقَدم)”” 


ولأن النبي مَْةٍ استغفر له ثلاثًا؛ لما روى ابن ماجه عَنٍ العِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة 
فته : «أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَسْتَفْفِدْ لِلصَّفْ المُقَدَم َلَانَاء وَلِلنَّاني 078 0 


ولأه أحصن الصفوف هن الشيطان» وورد قم حدية عع 


ولأن الصلاة فيه تقتضي التقدم إلى الله كما روى مسلم عَنْ أبي سَعِيدٍ تالقة : 
أن وَسُولَ الله يل رَأَى في أَضْحَابهِ َأخْرَ َال لهم : ١تَقَدَمُوا‏ كَأَتَمُوا بي وَلَيَأتم 
تقد 0 
بكُمْ مَنْ : بعْدَكُمْ ؛لَا يَرَالُ قَْمْ يتأَحَوُونَ حَنَّى يُوَخْرَهُمُ الله» 


ولأنه موطن لتحصيل الأجورء ففي الصحيحين) أنه بَكيةٍ قال : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ 
ما في النْدَاءٍ وَالضَف اذهك لم بجنوا | إل أ يَتهمُوا علو لانتو 0 


)١(‏ رواه مسلم )54٠(‏ من حديث أبي هريرة كزلقة 

(؟) رواه النسائي (547)» وأبو داود (575)» وابن ماجه (191)» وأحمد(18057)» وابن خزيمة 
»)١661(‏ وابن حبان (7116)» والحاكم /١(‏ 75) من حديث البراء بن عازب وها . وحسنه 
النووي في خلاصة الأحكام (7/ 07١1‏ وجوّد إسناده ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 20788 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0170). 

() رواه ابن ماجه (445)» وأحمد 2»)١9197(‏ وابن خزيمة :»)١508(‏ والحاكم )774/١(‏ من 
حديث العرباض بن سارية يفيه . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ .07١7‏ 

(5) قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 7174): فروى قتادة» عن أبي قلابة أن النبي كله قال 
لأصحابه: «أي شجرة أبعد من الخارف والخاذف؟» قالوا: فرعها. قال: «فكذلك الصف 
المقدم . هو أحصنها من الشيطان»؛ ورواه جماعة» فقالوا: عن قتادة» عن أنس» والصواب: 
عن أبي قلابة» قاله الدارقطني وغيره» وأنكر أبو زرعة وصله» وروي نحوه من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف» وانظر: العلل للدارقطني .)١55/1١7(‏ 

(5) رواه مسلم (478) من حديث أبي سعيد ولت . 


(0) سبق تخريجه (ص9؟5). 


:5ه 


كتاب الصلاة الوم 0 


تفضيل ميمنة الصفوف وخلف الامام؛ لحديث البراء كفت قَالَ : «كُنًا إِذّا صَلَيْنَا 
خَلق ترق الله للد أننيينا أذ َكُونَ عَنْ يَمينه ؛ يقل عَلَيْنَا يوّجهو) [رواه مسلم)” 27 
وقال يَْةِ: «إنَّ الله وملايعَُ او عَلَى مَيّامِنَ الصَّفُوفٍ)"" . 

مسألة: تكره الصلاة بين السواري والأعمدة إلا لحاجة؛ لما روى أبو 


داود» وحسنه الترمذي عَنْ أنس اقم زه قال : كن نتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله 
)000 
وسكا 


ودديان نجه وصححه الحاكم. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ 5 ؛ عن أببه عزافقة قَالّ: 


"كنا نُنْهَى أَنْ نَضُفٌ بَيْنَ السنّوَارِي عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ الله َك وَتُطْرَدُ عَنْهَا طَرْها90 . 
وهذا مروي عن حذيفة» وابن مسعودء وابن عباس ون وكرهه أحمد 
وإسحاق» والنهي خاص بالمأموم دون الإمام والمنفرد؛ لأنه يؤدي لانقطاع 
الصفوفء ولأنه موطن النعال عادة”**, 
مسألة: السنة في ترتيب الصفوف تقديم الرجال على الصبيان؛ لقوله كَل : 


)١(‏ رواه مسلم )/١9(‏ من حديث البراء وَهها 

(1) رواه أبو داود (515)» وابن ماجه »23٠١5(‏ وابن حبان (5170)» والبيهقي في السئن (7/ 
5) من حديث عائشة ونا . 
قال البيهقي: والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي بَثْةِ: «إن الله وملائكته يُصَلون على الذين 
يصِلون الصفوف»». وصححه النووي في خلاصة الأحكام (7/ »)7٠١١‏ وحسنه ابن حجر في 
الفتح (؟/*١75).‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب (594/7). 

(*) رواه أبو داود (5177)» والترمذي (579)» والنسائي »)87١(‏ وأحمد »)١7779(‏ وابن خزيمة 
»)١574(‏ وابن حبان ,»)75١114(‏ والحاكم )7797/١(‏ من حديث أنس يليه . وحسنه الترمذي» 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/ا/51) . 

(5) رواه ابن ماجه »)2٠٠١7(‏ وابن خزيمة »)١971(‏ والحاكم )774/١(‏ من حديث معاوية بن 
قرة» عن أبيه يفيه . قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 59): «وقال ابن المديني : إسناده ليس 
بالصافي» قال: وأبو مسلم هذا مجهولء وكذا قال أبو حاتم: هو مجهول». وله شاهد من 
حديث أنس كا كلق السابق. 

8 تعلة الالحرقي (؟/18). 


همه 


م زاد الراغب في شعرح دليل الطالب 

«ليَلِني ِنْكُمْ ولو الأخلام وَالْهَيء 3 َم الَذِينَ َلُونَهُمْ ثم الْذِينٌ يَلُونَهُمْ) [رواه 
0 

شل 


فإذا سبق الصبيان خلف الإمام» فروي عن بعض السلف تأخير الصبيان» 
عت 5 ع 1 حرف 
وتقديم الكبارء كما فعله أبي بن كعب مع قيس بن عباد'" 


سلف 


وهو قول الثوري وأحمدء كما نقله ابن رجب عنهم 

والأظهر: أن الصبي المميز إذا سبق إلى الصف الأول» فلا يؤخر من مكانه؛ 
وذلك : 

لآنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. 

ولعموم قول رسول الله 345: الا يُقِيِمْ الرّجُل الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِه ؟ لسن 
فِيه) [متفق علين]! ''» وأما حديث: (لِيَلني ِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنيقَه 3 الديق 
يَلُونَهُمْ ثَ اليه يَلُونَهُم). فهو حث الكبار على التقدم والمبادرة» ا 
لخر الصغار إن تقدمواء وأيضًا هذا يؤدي إل تنفير الصغار. واختار هذا 
جماعة من العلماء» منهم: أبو البركات جد شيخ الإسلام» والمرداوي في 


الإنصاف» وابن باز» وشيخنا ابن ع 


د 


سف ترم إن )د 

اروك لفسا 0ه تراخيد 09150 ابن حزينة 1410)ه وآبن حبذ 409161 
والحاكم /١(‏ 074 . 

(6) الفتح (3/ 597). 

(4) رواه البخاري (5759)» ومسلم (119/7؟) من حديث أبن عمر ها 

(4) مجموع الفتاوى لابن باز (2515/5», الممتع (797/5). 


5ه 


0 


05222256 
5 فَضْلْ ئٌّ 


عقد هذا الفصل لذكر الأعذار التى تسقط بها صلاة الجمعة والجماعة عن 
العبدء وهي داخلة في قاعدة: «المشقة تجلب التيسير». و«الضرر يزال». وهي 
دليل على يسر الشريعة ورحمتها بالعباد؛ حيث خففت عنهم الواجبات عند 
حصول الضرر والمحس عدم 
قَوْلهُ: (يُعذَرْ بتَركِ اطليقة واطئاة عَةِ؛ المريضٌ» والخائف حُدُوتٌ المرّضء وَالمدَافِعُ أحدَ 

الأخبدين, ومَنْ لَهُ ضَائِعٌ / وشو ار كات ضيَاعَ ماله, أو فَوَاتَهُ أو ضَرَرًا فيه. أو 

يَحَافُ على مَالٍ | ستؤجر ليفظه, كيطارَةٍ بُستَانٍ. أو أَذى مط وَوَحَلٍ؛ ولج 

وو يد وريح باردَة بِلَيلَةٍ مُظِلِمَة أو تَطوِيلٍ إمَام). 

(يُعْدَرْ بتك الَمُعةٍ وَالجْمَاعَة: المريض): فالمرض عذر لترك الجمعة والجماعة؛ 
لقوله تعالى : ْنَع الدع حَرعٌ ولا عل النفرج حَيَحٌ ولا عل اريس حَيَمٌ» 
[النور: »]5١‏ وقوله تعالى: «9لا مُكَلْث أنَّهُ نَفَسًا إِلَّا وسعها [البقرة: 005 . 


وك ا أن رسول الله عل اط مَرِضَ 0 الذي مَاتَ ف 


فَحَضرت الصَّلاةٌ فَأَدْنَء فَقَالَ : "مُرُوا أ بكر مَليْصَلٌ بالنّاسِ»” '. مع أن بيته إلى 


وقال ابن مسعوة تللق : لمن رَأَبْئْنا 0 مُنَافِْنٌ قَدْ عل 
تان 9 مَرِيضٌ ' إِنْ كان الْمَرِيضُ نشي بين وان حتى يَأَتِي | الصَّلدة)20 


وضابط المرض الذي يكون عذرًا: هو ما يلحق صاحبه بحضوره حرج 


ومشقة» إما لعدم قدرته على المشي». أو إذا جاء للمسجد شق عليه الصلاة مع 


. رواه البخاري (555)» ومسلم (414) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 


مه 
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الجماعة» أو يخثقيى زيادة المرض في حضوره. 

وأما إن لم يلحقه مشقة» فليس بعذر لترك الجَمّعَةٍ وَالجَمَاعَةٍ. 

(والخائف حُدُوتٌ المرَض): فإذا خاف حدوث المرض لوجود أسبابه؛ لأنه في 
معنى المريضء» كأن يكون به جرح ويخشى إن حضر أن يزداد من الهواء» أو 
البرد» أو المشي. ونحوهء فهو عذر. 

(والْدَافِعُ أَحَدَ الأحبكَين): فإن كان يدافعه أحد الأخبثين» وهما البول والغائط» 
فإنه يذهب لقضاء حاجته » ولو أدى إلى نوات كه الجياعة: وهو معذور بهذا؛ 
لقوله عَةِ: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضرةٍ الطَّعَام وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَحْبَقَانِ) رأعرجه سلما(" . 

والحكمة من ذلك: أنه يشغل القلب عن الخشوع الذي هو لب الصلاة. 

ولأنه يلحق المصلي ضرر بحبسه البول والغائط . 

ويلحق بهما: انحباس الريح والقيء». فإذا كان يدافعهما وأقيمت الصلاة 

ولو صلى الحاقن فصلاته صحيحة عند جمهور العلماء. 

ولو خشي ألا يجد ماءً» فصلاته بالتيمم بلا احتقان أولى من صلاته بالوضوء 
بالاحتقان؛ لأن الصلاة مع مدافعة أحد الأخبثين منهي عنهاء وفي صحتها نزاع» 
وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق» وهذا مذهب الإمام مالك» 
وأحمدء واختاره شيخ الإسلام”"' . 

(ومَن لَهُ ضَائْعٌ يَرجُوْةُ. أو يَخَافُ صَيَاعَ ماله, أو فَوَاتَكُ أو صَرَرَا فيه): أي ومن 
الأعذار أن يخاف فوات مالهء أو أهلهء أو ولدهء أو أمانة عنده؛ لأن القلب 
ينشغل بهاء ويلحق العبد ضرر بفواتهاء إلا إن كان المال حقيرًا لا يضر فواتهء 
فيلزمه حضور الجماعة» ولا يفوتها؛ لعدم المشقة حينئذ. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7597). 
(9) الفتاوى (١1؟7077/5).‏ 


رك 


كتاب الصلاة اوم ف 


هكد 


لكات عن كلو سئؤجر ليفظه. كيطارَة ُسَتَانٍِ): أي ومن الأعذار أن يخاف 
على مَالِ اسْتَؤْجِرَ لِحِمْظِهِ من السرقة والضياع؛ لأنه يلحق صاحبه المشقة. 

وخلاصة ما ذكره ف في الخوف الذي يعذر صاحبه بترك الجماعة ثلاثة أنواع : 

الأرله اريخا على تم إلا مذرح الجدامةة مق عطاق أو سبع» أو مرض»ء 
ومحوف 

الثاني : أن يخاف على أهله وعياله من عدوء أو ضرر يلحق بهم. 

الثالث: أن يخاف على ماله من الضياع أو الفساد» فهو عذر في ترك الجماعة. 


وقد ورد حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ وَوْها أن رسول الله 5 يِب فال : ١مَنْ‏ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلمْ 
يَمْتَعْهُ ِنَ اََاعِهِ عُذْرٌ -قَالُوا: وَمَا العُذَّرُ؟ َال : رك ا لَمْ قبل مِنْه 
الصَّلاة التي ل 

وورد من طريق آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وكا بلفظ : ١مَنْ‏ سَمِعَ التَدَاء فلم يت فا 
صَّلَاةَ لَُ إَِا م مِنْ عُذْر)”". 


وروى البخاري أن ابن عمر وِوْهًا ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وكان بدريّاء مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار» واقتربت 
العمدتة وله الو 

(أو أَذى مط وَوَحَلِء ولج وجَلِيدِء وريح باردة بَِلَةٍ مُظلمَةِ): فإذا وُجد مطرء أو 
وحلء أو ثلج» أو ريح شديدة يحصل في الخروج فيها مشقة» فهي عذر لترك 
الماع 


وفي «الصحيحين» عَنِ ابْنِ عَمَرَ وكا : ن رَسُول الله يلك كان يَأْمَدْ الْمُوَذّنَ إِذَا 


)١(‏ رواه أبو داود )551١(‏ من حديث ابن عباس ووْها . وسنده ضعيف؛ فيه أبو جناب الكلبي» وهو 
ضعيف» وضعفه النووي بهذا في خلاصة الأحكام (؟/ 2550» وابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق (؟50577/5). 

)١(‏ سبق تخريجه (ص585). 

() رواه البخاري في صحيحه (7995). 


ارين 
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كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطْرِ في المتفر أن تتونية الا صَلُوا في رحال 10 

قال ابن بطال: «ففيه دليل على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر 
والظلمة؛ والريح» وما أشبه ذلك مباح)”" 

وفي ١الصحيحين»‏ عَنٍ از بن عباس يفا أَنّهقَلَلمُوَذِِ في يَوْمٍ مَطيرٍ: «إِذَا قلت : 
هد أن لا لَه لا اللهء أَشْهَدُ أن 0 الله قلا تَقْلُ : حَىّ عَلَى الصَّلَاةٍ 
َل : ارا في بيو كم د قال فكأن التامة ماري ذاقي تقال 1 تفشو ين 
ذَاء قَدُ السو مَنْ هو خيْرٌ مِنّي) إن الْجْمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِن كَرِهْتٌ أن ترق 

في في الطّين وَالدَخْض ا 

عدت ف قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ الله 6 في سَفْرِء فَمْطِرْنا 
قَقَالٌ : الِيْصَلّ مَنْ شَاء مِنْكُمْ في رَخْلو)9 . 

وكذلك الجليد إذا كان هناك مشقة بالخروج فيهء بل هو أولى من المطر. 

(وريح بارِدةٍ بليلَةِ مُظلِمَة): المذهب: أن الريح الباردة إنما تكون عذرًا إن كانت 
في الليل؛ لحديث ابن عمر وكيا : «إذَا كَانَتْ لَيْلَة بَاردة أَوْذَاتُ مَطَرِ في السّفَرِا . 

ورجح شيخنا ابن عثيمين””': عدم اشتراط الليل» فمتى وجدت المشقة بها 
ولو كانت الريح نهارًا جاز الترخص بهاء قال ابن حجر: «ولم أر في شيء من 
الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن القياس يقتضي 
الاي 

(أو تطويلٍ إمَام): أي ومن الأعذار أن يطول الإمامٌ في الصلاة تطويلًا خارجًا 
عن النبنة كلق عليدستايكه فخا كرك الجاعة! التسية الريجل. الذي صل مع 


)١(‏ رواه البخاري (577)؛ ومسلم (1917) من حديث ابن عمر وها 
(') شرح صحيح البخاري لابن بطال .)51١/5(‏ 

() رواه البخاري »)40١1(‏ ومسلم (149) من حديث ابن عباس وها . 
(5) رواه مسلم (594) من حديث جابر ييا . 


6 الممتع (5/ .)59١‏ 
)5 الفتح (؟/ ؟17). 


5ه 


كتاب الصلاة 4 ف 
خرن 


معاذ كَلَهء فلما قرأ «البقرة» اتخرق فصلى وددء7١‏ '. فلم يوبخه رسول الله 
كيد وإنما - معاذًا تزاف على تطويله» فإذا لم يجد جماعة أخرى سقط عنه 


مسألة: لو طرأت هذه الأعذار أثناء الصلاة» فله أن ينفرد عن الإمام» 
ويكملها منفردّاء كما في قصة الرجل مع معاذٍ تَتِتَهء إلا إذا كان لا يستفيد من 
الانفراد شيئّاء مثل : أن يكون الا مام فى آخر الصلاة. 


د 


.)75١؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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صَلاة أهل الأعدّار 


عقد هذا الباب لبيان كيفية صلاة أهل الأعذارء وهناك أعذار يخفف عن 
أصحابها في الصلاة» ويُسقط عنهم بعض الأركان والواجبات» وهذا من يسر 
الشريعة» وهي ثلاثة: المرض» والسفرء والخوف». ولكل نوع أحكام تخصهء 
فأفرد كل نوع بفصل مستقل . 1 

نذأ بعذر المرض: وهو اعتلال الصحة وتغيرهاء وبيّن حالاته مع الصلاة. 
قَوْلهُ: (يَِرَمُ المريضٌ: أن يصَلَيَ المكثويَة قائماء ولو مُستَيدا . فإن لم يَستَطِغ فَقَاعِدًا. فإِنْ 

َم يَستَطِغْ فعَلّى جنبه, والأَيَنُ أفضَل. ويُومئٌ ُ بالوركوع بالشكرد ويَجعلَهُ أخفَضٌ, 

فإن عَجَرَ أوْمَأْ بطرفه واستحصّر الفعل بِقَلبِه وكذًا: القول إن عَجَرَّ عَنهُ بِلِسَانِه. 

ولا تَشقْط: ما دَامَ عَفَلَهُ نَابِنا. 

ومَنْ قَدَرَ على القيام أو القُعُودٍ في أنتائها: انتقلَ إليه. 

ومَنْ قَدَرَ أَنْ يَقُومَ مَُرِدًا أو يَجِلِس في اْمَاعَةِ؛ خيّر). 

(يلرَمُ الْرِيضٌ: أن يُصَلَي المكثُوبة قائماء ولو مُستَيدَا): فإن قدر على القيام من غير 
ممحووميها ليسي ادا لعمومات النصوصء وهو داخل فيهاء مثل : 
قوله تعالى: 3 وفُوموا إل لو هَنْتِينَ *# [البقرة: 784] . 

وحديث عِمْرَانَ كلت قال: كانش ابي بوَاسير ا كيه عَن الصَّلاقٍء 


فَقَالُ : ١ص‏ قَايْمَاء فَإِنْ لم تَسْنَطِعْ مَقَاعِدَاء فَإِنْ َم تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ) زرواه 


00 
البخاري] 0 . 


. 075١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


دين 


كتاب الصلاة مي 
ككرل» 


(ولو مُسِتيدَا): لو قَدِرَ المريضٌ على القيام متكا على عصاء أو مستندًا على 
جدار من غير مشقة لزمه ذلك» وبقلفة على اللعودة 0 
ضرر؛ لقول رسول الله كك : «وَإذَا آَم ابا سه ا 

ولت عند أبي.ذاؤد من خلديث أمٌ كيس بِنْتِ مِحَصّنٍ كينا : «أَنَّ رَسُولَ الل وله 
لعا اسن وَحَمَلَ اللّخمَ الَخَلَ عَمُودًا في مُصَلَُّ ني . 

(فإن لم يَسِتَطِغْ فَقَاعِدَا): إن شق عليه القيام وضره صلى قاعدًا بالإجماع؛ كما 
نقله ابن قدامة""؛ لقوله مَلةِ: «قَإِنْ َم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فَإِنْ َم تَسْتَطِعْ فَعَلَى 
جَذْب) وفي «الصحيحين» من حديث أنس كلقة: «أنّ رَسُولَ الله يله رَكت 
ا َصْرعَ عَنْهُ جضن فنه الأندن» تَصلى عتلاة مق الصلوات وَمُو قاض 
ل 7ت انر "ل وكلتب الله فيا الا وسعياء 


مسألة: ولم يبين في حديث عمران صفة القعود» فدل على أنه كيفما قعد 
جاز» سواء تربع » أو افترش » أو اتكأل أو احتبى . 
واستحب الفقهاء أن يكون متربعًا؛ لقول عَائْشَةَ ركنا : «رَأَيْتُ الى يل يُصَلَي 


6 


وس مك 


7" فإن أمكنه هذا فيو أولىء وإن شق عليه فعل الأيسر فى سنقه مخ 
التورك» أو الافتراش؛ لدخوله في حديث: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا...» 
وق اله القيام يكيخ ودية على مادوة» حال القيام كن العا 


.)١977ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١759).‏ 

(؟) المغني (؟/ .)01٠١‏ 

(4:) سبق تخريجه (ص١737).‏ 

(05) رواه النسائي »)١771(‏ وابن خزيمة (91/8)» وابن حبان )7١0١7(‏ من حديث عائشة وَْينا . 
وأعله النسائي فقال: «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة» ولا أحسب هذا 
الحديث إلا خطأء والله تعالى أعلم»؛ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١ :)509/١(‏ 
رواه ابن خزيمة» والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود» فظهر أنه 
لا خطأ فيه». وصححه الألباني في صفة الصلاة .)1١77/1١(‏ 
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وعند الركوع يجعل يديه على ركبتيه ويحني ظهره. 
والسجود على الآرضن إن لدوعه نب الراجياه ردم ارسي كيو 
وجعل يديه غلى ركيقيه من باب : اوَإِذًا مركم مر نوا مِنّهُ ما اسْتَطَعْتُم. فإن 
لم يقدر اكتفى بالإايماء. 
(فنْ لم يَستَطِغ فعلّى جنبه): إن شق عليه الصلاة قاعدًا صلى على جنبه. 
(والأَمَنْ أفصَل): فالأفضل كونه على جنبه الأيمن: «لأن النَِىَ كَل كان يُعْجبَهُ 
الَّيَمُنُ في تَتَعُلِهِ وَتَرَجُلِِ وَطُهُورِوء وَفِي شأْنِهِ كُلّوا رمش عيم”" . 
فإن شق عليه صلى على شقه الأيسر.ء وجعل وجهه إلى جهة القبلة. 
(ويُوبىٌ بالركوع وبالسْجودٍ ويَجعلهُ أخقض): من صلى مستلقيًا على ظهرهء أو 
جنبه يومئ بالركوع والسجود برأسه إلى جهة صدره. ويجعل السجود أخفض من 
حي رظي جر متي مح اصي لاير ارات لوي الل ويومئ 
بالركوع والسجود إلى جهة صدره؟ لقوله مد : «وَإِذًا مَرْنَكُمْ مر َأنُوا مِنّْهُ مَا 
2 
(فإن عَجَرَ أوْمَأ بطرفِهِ واستحصّرٌ الفعلّ بقَلبِهِ وكذًا: القَولُ إن عَجَرَ عَنهُ بِلِسَانِه. ولا 
تشقط: ما دَامَ عَقَلهُ ثابتَا): إن عجز عن الصلاة على جنبه وظهره» فهل يومئ بطرفه 
أو تسقط عنه الصلاة؟ 
المذهب : أنه يومئ بطرفه. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابئَاء فتسقط 
عنه الآفعال دون الأقوال» فيجب أن يأتي بما يقدر عليهء وينوي الركوع 
0 
00 ويأتي بأذكار الركوع والسجود في مواضعها؛ لقوله تعالى: «9إقائقراً 
َه ما مم4 رسدين: 0 ولقوله يَةِ: «وَإذَا أَمَرَْكمْ ِأمْرِ فَأُوا نه مَا اسْمَطفكُم) . 
وهذا أحوط للمسلم؛ لعمومات النصوصء» وهو قول الجمهور: المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» ورجحه ابن باز» وابن عثيمين . 


. ومسلم (518) من حديث عائشة وكا‎ ,»)١74( رواه البخاري‎ )١( 
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واختاره شيخ الإاسلام أن الصلاة تسقط عنه؛ لأن حديث عمران كته لم يذكر 
فيه إلا الأمور الثلاثة» وهي ٠:‏ : القيام» أو الجلوس» أو الاضطجاع, وأما مع عدمه 
فلم يذكر الإيماء بالطرف» وقال: «وهذا القول أصح في الدليل؛ لآن الإيماء 
بالعين ليس من أعمال الصلاة» ولا يتميز فيه الركوع عن السجود. ولا القيام عن 
القعود, بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى» وأما الايماء بالرأس : 
فهو خفضهء وهذا بعض ما أمر به المصليء وقد قال النبي مَِةٍ في الحديث 
المتفق على صحته: «وَإِذَا أَمَرْنَكُمْ ِأَمْرِ فَأنتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ». وهو لا يستطيع من 
السجود إلا هذا الايماء» وأما تحريك العين فليس من السجود في 3 . 

مسألة: ولا يشرع الإيماء بالاصبع. ولا أصل له”" . 

(ومَن قَدَرَ علّى القيَام أو القعُودٍ في أنتائها: انتقَلَ إليه): إذا صلى قاعدًا وقدر على 
القيام» أو صلى على جنب وقدر على القعود أثناء الصلاة» فإنه ينتقل إليه متى 
زال عذره؛ لأن القيام فرض سقط بالعذرء ومتى زال العذر عاد وجوبه. وفي 
البخاري : «أن رَسُولٌ الله ب لما أَسَنَّ كَانَ يَفْرَاَ قَاعِدَاء حَنَّى إِذَا أَرَادَ أَنْيَرْكَمَ قَامَ 
قرا + مِنْ ثَلَائينَ آَدَ أَوْ أَربَعِينَ آيَةَ َم رَكع70" . 

(ومَنْ قَدَرَ أَنْ يَقُومَ مُنفَرِدًا أو يَجِلِسَ في المَاعَةِ؛ٍ خيّر): أي خيِّر بين الصلاة مع 
الجماعة قاعداء أو الصلاة وحده قائمّاء ولا حرج عليه؛ لآنه يفعل في كل منهما 
واجبًا ويترك واجبًا. 

وقيل: يصلي منفردًا قائمًا؛ لآن القيام ركن بالاتفاق» بخلاف صلاة الجماعة 
ففيها خلاف . 

وقيل: يصلي مع الجماعة قاعدًا أفضل إذا كان لا يشق عليه» ولا يخرج من 
ذلك. 


. 07377 /5( الممتع‎ 42557 /١5( مجموع الفتاوى (77/ /1)» مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
. 07737 /5( (؟) الممتع‎ 
. من حديث عائشة كينا‎ )١1١١1( رواه البخاري‎ )9( 


هوه 
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واستدلوا: بأن رسول الله يَِةِ صلى قاعدًا في مرضه كما في «الصحيحين»”''. 
وبقول ابن مسعود تنالتة : «وَلْقَدْ كَانَ الرَجْلَ يُؤْتَى به يهَادَى بيْنَ الّجُليْنِ حَتّى يقَام 
فى الصّف) زروه سلع” “+ ولآنه قد ينشط إذا رأئ الجماعة» واختارة السعدئ) 

0200 : 60 
والييخنا اربخ كيهب 
قَوْلَهُ: (وتصحٌ: على الزاجلة بن يتَأَذى بتحو مَطَرِء ووَحَلٍ. أو: يَخَافُ على نَفسِهِ من 

ُرُولِه. وعَليه: الاستقبال» وما قد عليه: . ويُومئ: : مَنْ بال والطين). 

(وتَصِحٌ: على الرَاحِلَةِ بن يتََذى بحو مَطَرِء ووَحَلِء أو يَخَافُ على لَفْسِهٍ من تُرُولهم: 
صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة» ومثلها السيارة؛ لأنه لا يقدر على الركوع 
والسجود الصحيح.ء إلا إذا كان في مكان لا يقدر على النزول إلى الأرضء» كأن 
يخاف على نفسه من إدراك العدو له» أو كانت الأرض فيها طين ووحل جاز له أن 
يصلي على الراحلة؛ لقوله تعالى: تنا أله مَا أسْتَطعَك)4 (التغاين: 15 . 

وروى الترمذي عن يَعْلَى بْن مره فته : «آنَهُمْ كانُوا م مَعَ اليك في سَفَرِ 


04 


كه 


َانتََوْا إِلَى مَضيقٍ ي فَحَضرتٍ الصَّلَاة أ. موا سما ين قم .ةن سق 

ا ا يده علنه ته فصَلَى بهم 
م إِيمَاءَ تخمل الللكوة أحْمَضَ مِنَ الرُكوع»”*) 

قال الترمذي: «وكَذَلِك رُوِيّ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ عليه : «أنّه صَلَى في مَاءٍ 

وَطِين عَلَى دَابَتِدا قال: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أل العلّم» وَبهِ لوخي 


و 
وَإسحاق). 


4 


.)7؟١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص585). 

022 الممتع (5/ 0774 . 

(5) رواه الترمذي »)5١١(‏ وأحمد ("الاه/ا١)2‏ والبيهقي (؟/ )١7‏ من حديث يعلى بن مرة كته . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب ؛ تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه؛ وقد 
روى عنه غير واحد من أهل العلم»» وقال البيهقي: «وفي إسناده ضعف»», وضعفه الألباني في 
الإرواء (0515). 


كتاب الصلاة 0ن مه ا 
7 


مسألة: وأما صلاة النافلة على الراحلة: 
فإن كان في السفر : جاز بالإجماع, كما نقله العراقي» والنووي» وابن 
حيدر 17 وَوَسُولُ اللو يله كان يُصَلَى عَلَى اليه حَيْثُ تَوجَهك7” "ع والأساديق 
تدل على صلاة الرسول 5 النافلة على الراحلة في السفر. 
وإن كان فى الحضر: فمذهب الأتمة الأربعة أنه لا يجوز أن يصلى النافلة على 
الراحلة في الحضر؛ لأن الأصل عدم الجوازء وإنما نقل عن رسول الله كَل 
التنفل في السفرء كما في حديث عامر بن ربيعة وابن عمر وها وغيرهماء وأما 
في الحضر فلم يفعله. فيقتصر على ما جاء به النص. 
مسألة: وصلاة الفريضة في السفن, ونحوها: 
إن كان المكان معدا للصلاة يمكنه الإتيان بأركانه وشروطها صح. 
وإن لم يكن مهيئًا كالسيارة» فينتظر حتى ينزل» إلا إن خشي فوات وقتهاء 
وكانت لا تجمع مع ما بعدهاء فيصليها على حسب حاله» ويأتي بما يقدر عليه. 
(وعَلَيهِ: الاستقتال, وما يَقَدِرُ عليه. ويُومِئٌ مَنْ بالمء والطين): إذا صلى الفريضة على 
الراحلة لعذرء فيأتي ببقية الواجبات والفروض» كاستقبال القبلة» والركوع, 
والسجود» فإذا اسه كاملة 0 ببعضها» ويسقط عنه الآخر للعذر؟؛ 
يصلي قائماء ال ويومئ 50 اقول تعالى : ا 4ه ا ي 
َسْسَطعَضٌ # [التغابن: ]١5‏ » ولحديث يُعْلَى بن مَرَة السابق. 


د 


.)75١١ /0( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


. )7"١50 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


/ا5ه 


كه 
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2-5 ج2752 


: مُق 3 


قْ صَلاة المْسَافِر 


ذكر صلاة المسافر وأحكامها من القصر والجمع وما يتبعها. 
وقصر الصلاة الرباعية في السفر مشروع ا وقل دل عليه : 


قوله تعالى: 8أإوَدَا صَرَبَمُ في الْأَرّضٍ هَيسَ عَليَكْرَ تح أن تَقَصرُوأ من الصّكرة» 


والسياءة 1م 


والسنة متواترة في قصره كَِْةٍ في السفرء ففي «الصحيحين» عن ابن عمر وَوْيا 
قال: «صَحِبْتُ وَسُول الله ل في السفرء فلم يِذ علَى عَلَى رَكعَتَيْنِ حَنَّى قَبَضَّهُ الله 
وَصَحِبْتُ أبَا بكر “ فلم يرد على عَلَى رَكْعَتينِ حَنَى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمَرَ فلم يذ 
رك لح ا ب ا عَلَى رَكُعَتَيْنِ حَنَّى قَبَضْهُ 
الله». وَقَدْ قَالَ اللهُ: ظلَفَدَ كن لَكُمْ في رشول أله سوه حَسَكَةٌ4 (لأحزاب: 3000" . 


وروى مسلم عن يَعْلى بن أمَيةُ ته قَالَ : قُلْتُ لِعُْمَرَ بن الْخَطَّابٍ : موَإدًا صَرَبمٌ 
فى الْأَرْضٍ فلس عَليَيْ + 0 أن لع من الصَّلةِ إن ِنَم أد فيكم الي 4 [النساء: 
٠١‏ فَقَدْ أَمِنَ النّاسء ال عَعية هذا فنك مل سَأَلْتُ َم سُولَ الله كَكَِةِ عَنْ 
للك قال ادك تمدق الله بها عَلَيكُم» َافْبَلُوا صَدَ سدَقنَهُ) 7" , 


. رواه البخاري (؟١١١)2 ومسلم (185) من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (587) من حديث عمر بن الخطاب ته‎ 


كتاب الصلاة كمي 


ىك 


وله (فَصْرُ الصّلاةٍ الرباعِيّة أفصَلُ ِلَنْ نَوَى سَفَرَا مُبَاحًا خَلَّ معد عي يَلْغُ سه عشَرَ 
فَوْسَخَاء رهي: يَوَمَانِ قاصِدَانٍ في رَّمَنِ مُعتَدِلٍ بم بِسَير الأتْقَالِ وبيب الأقدَام. إذا 


فارّق بد فرت قريته العَامرَة). 


(قضر الصَّلاةٍ الذباعية أفصلُ): فك أذ القصرة لاس من الاتمام» د 


2ه 
31 


السفرء وكذا خلفاؤه الراشدون» وقد قال روسن الله كي : «عَلَيْكُمْ 0 
الكلناع المَيْويين: الداقدين» تتتكرا بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا ِالتَوَاجلِ)”" . 


واد وو دار ووه 8عهد 


ولآنه رخصة من الله وِيْكَ: «والله بُحِبُ أَنْ تؤْنَى رُحَصُهُ كُمَا يكرَه أنْ تُؤْنَى 
ا فهو سنة مؤكدة». ومن أت ؛ صحت صلاته لكنه خالف السنة» 
ونصنّ طائفة على كراهة الإتمامء كما هو رواية عن الإ مام مالك» وأحمد. 


واختاره شيخ الإسلام” " . 

ومما يشهد لجواز الاتمام في السفر: 

أن الآئمة الأربعة نصوا على أن المسافر إذا اثتم بمقيم لزمه الإتمام» ولو كان 
الواجب ركعتين؛ لما جازت الزيادة. 

وأن عائشة وِقْينَا كانت تتم في السفر بعد موت رسول الله وا . 


وكذا عَقفَانَ اه أتم بمنى » وتابعه الصحابة» كما رواه ل 6 إلا أن 
متابعة رسول الله بَكِةٍ في فعله هو الأكمل . 


)١(‏ رواه أبو داود (5701)» والترمذي (2757175». وابن ماجه (57)» وأحمد :4)١1/١55(‏ وابن 
حبان (5) من حديث العرباض بن سارية كبائة . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح" . 

(؟) رواه أحمد (0877)» وابن خزيمة »)40٠0(‏ وابن حبان (2)71747 والبيهقي في السئن (؟/ 
٠‏ من حديث ابن عمر وَِهها. قال النووي في خلاصة الأحكام (97/17؟77): «رواه البيهقي 
بإسناد جيد». وصححه الألباني في الإرواء (075). 

(9) الفتاوى (9/55). 

(:) رواه مسلم (586). 

(5) رواه مسلم (5945) من حديث ابن عمر وها . 


اوت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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ثم بيّن شروط السفر الذي يقصر فيهء والمذهب أنه لا بد من ثلاثة شروط : 
الأول: (لَنْ نَوَى سَقَوَا مُبَاحًا): فسفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر 
المباح» وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لأن الرّخص تسهيل على المُكلف». 


والعاصي بسفره لا يستحق التسهيل ؛ ولذا قال تعالى: «هْمَنِ أصْطرٌ َيْرَ بَاعْ وَلَا 


- > 


عاد 5 تم 6 3 21 عفور حم ## [البقرقة ]ا 


واختار شيخ الإسلام : أن هذا لا ب ع ا ل ل لآن 
القصر منوط بالسفر لاطلاق النصوصء» كما في حليث: عَايِشَة وين قَالَتْ: 
ارت الطلاة ركنتي رمي في الهو انسار ارات ادا لتر ززية في 
صَلاةٍ الحَضر) --0000 3 5 ابْنِ عَبّاسٍ ا قَالّ: «هْرَضَ الله الصَّلاةَ عَلَى 
لِسَانٍ يكم في الحَضر أ : وفي السَّمَرِ رَكُعَئَيْنِ ‏ وَفي الْخَوْفِ رَكْعَةَ) [رواه 
ا 

وقال: «وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر ولم 
ينقل قط أحد عن النبي يَِةٍ أنه خص سفرًا من سفر مع علمه بأن السفر يكون 
حرامًا ومباحّاء ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر؛ لكان بيان هذا من 
الواجبات» ولو بين ذلك لنقلته الأمة» وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئًا”") 

الثاني : (خَلَّ مُعيٌ): فلو لم يقصد مكانًا معيئًا لم يقصر على المذهب فلا قصرٌ 
لِهائِم؛ وتائوء وسائح. لا يقصد مكانًا معيئًا -أي: أنه لا بد أن يقصد جهة معينة. 

يقلي رلك لالد نيم وكذا سائح وتائه فما دام أنه خرج مسافرّاء 
فله القصرء ولو لم يحدد المكان» وهذا له وجاهته. 

الثالث : (يلْعُ سِنَهَ عَشَرَ فَرِْسَخَء وهي: يَومَانِ قِاصِدَانٍ في رَمَنِ مُعتَدِلٍ سير الأثقَالِ 
ودبيب الأقدّام) أن يبلغ المسافة الحددة. ش 


. رواه مسلم (186) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 
. ارق رواه مسلم (/141) من حديث ابن عباس ييا‎ 
.)56٠١ /5( الممتع‎ 2)١١5 /9( المغني‎ .)٠١9/55( الفتاوى‎ )"*( 


6 ٠ 


كتاب الصلاة 0 أهه 5 
3 0ه 


الجمهور قالوا: السفر الذي يقصر فيه محدد بمسافة» وهذا مذهب المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» والمذهب حَدَّها بأربعة بُرُوِء والبريد مسيرة نصف يومء 
والأربعة بُرُد قريب من ثمانية وأربعين ميلاء وبالكيلوات قريب من ثمانين كيلو 
ع اع وريه ا 3 

ودليلهم : ما في البخاري : "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ وو يَقُصرانٍ. وَيُمْطِرَانِ 

وا 
ني أَرْبَعَةٍ برو وَهِيَ سِنَةَ عشر قَرْ 

سس ا 0 ا فما تعارف 
ا اي 0 وهذا اختيار ابن قدامة» وابن حزمء وابن 
تيمية » واد بن القيم» والسعدي» وشيخنا ابن عثيمين 0 وهذا أقوى. والله أعلم ؛ 
لآن النصوص مطلقة في السفرء وما روي من التحديد ليس من باب التقييد» 


0206 


وروى مسلم عن أنس كَفتة قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كَل إِذَا خَرَجَ مَسيرَةً تَلَانَة 
ميال أَوْ تان َِ كَرَاسِحَ صَلَّى رَكْعَمَيْنَ 29 وهذا يحتمل أنه كان إذا سافر ندا 
طويلًا يقصر إذا بلغ ثلاثة أميال» فيكون معناه الشروع في القصر بعد تجاوز هذه 
المسافة وهو الأولى» ويحتمل أنه إذا قصد هذا القدر من المسافة قصر ولو لم 
يكن سفرًا طويلاء كما اختاره الصنعاني. 


لكن لو اضطرب العرف ولم يعلم هل هذا سفرٌ أم لا؟ 
رجع إلى قول الجمهور في تحديد المسافة؛ لأنه أضبط . 
(إذا فاوق قرت قرع القايرة): المسافر لا بترخصن برخصض_الشقر حت يفارق 


.)١١5 /7( المغني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا - كتاب أبواب تقصير الصلاة/ باب في كم يقصر الصلاة. ووصله: 
الببيقئ في الستن 0155/50 

(9) المغني .2٠١8//7(‏ مجموع الفتاوى (5 078/5 . 

(8) وواه مسلم (151) من حديث أنس يزافقه. 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بنيان بلده» وهذا مذهب الآأفية الأريعة: وهو قول علي وناقة » ورواية عن ابن 
عمر وَبَاء ويدل له: 

قوله تعالى: #وَإدًا صَرَبَُ ف الْأَرْضٍ فَلِيّسَ ع2 جنم ا أن تقَصروأ من لصّلرة 4ه 
[انساء: 6٠١١‏ فأباح القصر لمن ضرب في الأرض» وقبل المفارقة لا يكون 
مسافرّاء ولا ضاربًا في الأرض . 

وفي االمصحية ا 2ن أن كف : «أَنَّ ا ا 
وَصَلَّى القصر يذِي الحُلَيفَةٍ رَكْعَمَيْنَ؛ رروه سلب'"©. وحديث أنس كيفتة: «كَانَ 
ْوَل "الله كلة إذا لخر عبيزة لكر أنتاكء أن كلكة كزابية 08 تفتقين». 
سَفِيئَة مِنّ اطاط في رَمَضَانَ َع ّرب عَدَاهُ قَلَمْ يُجَاوِزِ البْيُوتَ حَنَّى دَعَا 
ِالسّفْرَة قَالَ: اقْتَرثْء قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُبُوتَ؟ قَالَ: «أَتَرْعَبُ عَنْ سُنَِّ رَسُولِ الله 
َك مكلو . 

قال ابن المنذر : «ولا أعلم النبيّ يل قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه 
عن المدينة» فلا يقصر إلا بعد مفارقة البنيان حتى ولو كان قريبًا غير بعيد), 
واخار هذا ابن قدامة» وشيختنا ابن عسمب "'*: والعيرة يمفارقة البيوث العامرة 
المسكونة» وأما ما اتصل بها من مزارع أو بيوت خربة فلا عبرة بهاء والمراد 
المفارقة البدنية لا البضريةء فلو فارقها وتعداها ببدنه فله الترخصء ولو كان 
يرى أطرافها كما في حديث أبي بصرة تالت . 
قوْلَهُ: (ولا يُعِيدُ من قَصَرَ نُمَ رَجَعَ قَبلَ استكمَال المسَاقَة). 

لو قصر في الطريق بعد خروجه من بلده ثم بدا له الرجوع. فصلاته الأولى 
صحيحة ؛ لأن نيته الآولى صحيحة» وما ترتب على المأذون غير مضمون» وقد 
فعل ما يلزمه في وقتهء ولم يأمره الله بفعل صلاةٍ واحدةٍ مرتين. 
)١(‏ رواه البخاري 2)١941/(‏ ومسلم (190) من حديث أنس كله 
(؟) رواه أبو داود (5١55؟).‏ وأحمد (701/777)» وابن خزيمة .)5١50(‏ 


02 المغني 211/5 الممتع (5/ 07757 . 


كتاب الصلاة مه ف 
ككر زا 


وله (ويَلرّمهُإِقَامُ الصّلاة: إنْ دَحَلَ وَقنُّها وهو في الحضَرٍ. أو صَلّى حَلْفَ مَنْ بُتمُ. أو 


عمس 


لم يو القَضْرَ عِندَ الإحرّام. أو نَوَى إِقامَةَ مُطلقَة. أو أكثْرَ من أربَعة 9 أوأقة 

َاجَةٍ وظنٌ ألا تََقَضِيَ إلا بَعدَ الأرتعة. أو أخَرَ الصَّلاةَ بلا عُذْرِ حَنَّى حَنَّى ضاق وَقَيُها 

عَنهًا). 

ذكر خمس حالات (يَلرَّمْهُ إِتَامُ الصَّلاةِ) فيها : 

الأولى: (إِنْ دَحَلَ وَقئّها وهُو في الحضّر): ثم سافرء فيتم تغليبًا لجانب الحَظر 
واحتياطًا للصلاة . 

وقيل: وله وجاهته يصليها قصرًا؛ لآن العبرة بوقت فعل الصلاة» وهو قول 
أكثر العلمات» ووعيعة شيخ ا ع 1 

الثانية: (أو صَلَّى خَلْفَ َْ لتُ): فيلزمه الاتمام» وبه قال جمهور العلماء: 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ لقوله 84ة: «إِنَّمَا جعِلٌ الِامَامْ لِيوْتَم به" 
ولتسلم أن اثن عمر ذا يا : «كان إِذَا صَلَّى مَعَ الْامَام صَلَى أ يد 
صَلَّى رَكُعََي ل 

ولعموم قوله كَةِ: «قُمَا د تصنواوة َانَكُمْ كَأَيَمُو يي 1 
ركعة؛ لأنه دخل معه في الصلاة؛ لعموم قوله يك (إِنَمَا جُعِلَ الامَامُ لِيُؤْتَمَ به 
وار عَلَيْه)ا ا 5 


بى لقاب 2 


تل 


. )75177/4( الممتع‎ )١( 

. )3"71١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(”) رواه مسلم (144) من حديث ابن عمر وها . 

(:) سبق تخريجه (ص١59).‏ 

(5) سبق تخريجه (ص528). 

(5) رواه أحمد »)١857(‏ وصححه الألبافي في الإرواء .)51/١(‏ 


5 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 

ومن السلف من قال: إِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةَ أَتَمّ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقّل مِنْ رَكْعَةٍ 
قَصرء وهو قول الْحَسَنْء وَالزّهْرِيٌ وَالنّحَعَِ» وَقَتَادَةَ والأول أرجح”". 

الثالثة: (أو لم يَنوِ القَضْرَ عِندَ الإحرام): فالمذهب أنه يلزمه إتمام الصلاة. 

والأظهر: أنه يصليها قصرًا؛ لأن الأصل القصرء فكما أن المقيم لا تلزمه نية 
الإتمام» فالمسافر كذلك لا تلزمه نية القصر من أولهاء وهذا مذهب الإمام 
مالك» وأبي حنيفة» واختاره شيخ الإاسلام» وشيخنا ابن عثيمين» ولم ينقل أن 
رسول الله بَكْةٍ كان يأمر أصحابه بنية القصر عند الافتتاح . 

الرابعة : (أو نَوَى إِقامَةَ مُطلَقَة: غير مقيدة بزمن» ولا ينتقل منها إلا لسبب 
عارضء فحكمه حكم المقيمء وثُقِلَ الاتفاق عليه. 

الخامسة : (أو أكثّر من أربعةٍ أيّام. أو أَقَامَ حَاجَة وطن أل تَنَقَضِيّ إلا بعد الأَربعة): 
فالمذهب أنه يتم وإن كانت قن لقنو 

القول الثاني : إن نوى الإقامة أربعة أيام أتمء وأما دونها فله القصرء وهذا 
مذهب الإمام مالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. 

بدليل قول رسول الله يَله: يقِمُ الْمهَاجِرُ بمَكةَ بَْدَ قَضَاءِ تُسْكه اناا ارده 
سني" قذل يهان أن الغلاك: فى سكم السفو. 

فالجمهور قالوا بالتحديد» وأكثرهم حددها بأربعة أيام» واختار هذا ابن باز؛ 
لأن الأربعة إقامة النبي يَدِةٍ في حجة الوداع» وما زاد عليها مختلف فيه» ولأن في 
الفيخديد قبطا للناس . 

واستدلوا: بالآثار التي تحدد إقامة رسول الله يَةٍ كما صلى في تبوكء 
ونحوها. 

القول الثالث وهو الأقرب: أن المدة لا تحدد بزمن» وإنما يرجع إلى حالهء 
فما دام لم يُجمِع الإقامة» ويريد الرجوع إلى بلده بعد قضاء حاجته فله الترخص 


252 المغني لابن قدامة (”/ 2)585 الموسوعة الفقهية الكويتية (/51/ 581١‏ ). 
6 رواه مسلم (؟755١)‏ من حديث العلاء بن الحضر مي افيه . 


كتاب الصلاة ههه 


حتى ولو نوى أكثر من أربعة أيام. 

ومن الأدلة على ذلك : عموم نصوص القصر في السفرء ولم تحده بأيام» بل 
ثبت أنه يك قصر في مدة أطول من أربعة» ففي البخاري عَنٍِ ار بْنِ عَبَّاسٍ وكا قَالَ : 
«أَقَمْنَا َ مَعَ الي كلل 35 فِي سَفْرٍ يِسْعَّ عَشْرةٌ فصر الصَّلاةٌ وَقَالَ |: بْنُ عَبّاسِ ؤأل : 
لخ رن تاوق ول عر ار ولم يقل للأمة: لا 

يقصر الرجل إذا أقام أكثر من ذلك» وإنما اتفقت إقامته هذه المدة. 

وفي هذا دليل على أنه يجوز للانسان القصرء وإن أقام أكثر من أربعة أيام ما 
دام لم ينو الاستيطان والإقامة. 

وهذا الراجح: أنه لا يحدد. وإنما يضبط بضابط : فإن كان مسافرّاء أو باقيّا 
في بلد ولم ينو الاستيطان» ويصدق عليه أنه على سفرء فإنه يقصر ولو كانت 
المدة أكثر من أربعة أيام» واختار هذا القول شيخ الإسلام» وابن القيم. 

وأما من أقام في بلد مدة طويلة ولم ينو الاستيطان» كحال الطلبة الذين 
يتغربون للدراسة سنوات في بلد آخرء فالأحوط في حقهم أن يتموا وإن لم 
يجمعوا الإقامة: خروجًا من خلاف أهل العلم واحتياطا للصلاة. 

وهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم مسافرونء» أو على سفرء وإنما مستوطنون. 
وإذا أتموا صحت صلاتهم عند الجميع» وأما إن قصروا فصلاتهم غير تامة 
على مذهب جماهير العلماء7 . 

السادسة : (أو أخرَ الصّلاة بلا عُذْرٍ حَتّى ضاق وَقمُها عَنهَا): فالمذهب يرون أنه يتم 
الصلاة وتكون قضاء. 


والآأقرب: أنه يصليها قصرًا؛ لآن تأخيرها لا يمنع القصر. 


ب 
7 
ب 
7 
م 
- 


. رواه البخاري (8599) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
.)71097/5( الممتع‎ .»)١587/5( فقه السنة‎ »)١8/75( (؟) الفتاوى‎ 


5ه 


يدوه " زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: (ويَفْصْرُ: إِنْ أقَامَ لحَاجَة بلا ني الإقا مق فَوْقَ أربَعةٍ» ولا يَدرِي مَتَى تَنقَضِيء أو 

حبس ظَلْمَاء أو بطر ولو أقامَ سِنِنَ). 

أي من أقام ببلدٍ لغرض معين غير محدد بزمن» ولم ينو الاقامة فوق أربعة 
أيام» وإنما ارتبط بحاجته متى انتهت خرج» فقد تنتهي بيوم أو أكثرء ولايدري 
كم يبقى» فله القصر ولو طالت المدة» وحكاه ابن المنذر» وابن القيم إجماعًاء 
وعليه يحمل ما روي من الآثار عن الصحابة: «حين أقاموا برام هرمز سبعة أشهر 
يقصرون الصلاة» 

ولما قيل ِابْنٍ عباس < : دن يل 0 الْمَرْو بِحْرَاسَانَء كَكَيْف ترَى؟ 
تقال «صَلّ رَكْعَتَيْن وَإِنّْ أَقَمْتَ عشر سِنِينَ 0 

فيتلخص أن المسافر لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى : أن ينوي الإقامة في بلدٍ إقامة مطلقة. فحكمه حكم المقيم بالاتفاق. 

الثانية : أن ينوي الإقامة في بلدٍ لغرض معين غير محدد بزمن, ولايدري كم 
يبقى» فله القصر ولو طالت المدة» وحكاه ابن المنذر وابن القيم إجماعًا. 

الثالثة : أن ينوي الإقامة في بلدٍ لغرض معين» وزمن محدد معلوم» فاختلف 
العلماء هل يحدد بأيام» أو يضبط؟ وتقدم بيانه. 


د 


.)7017/75( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


كتاب الصلاة اه ف 
ككر زا 


2-5 ج7752 


. مَقَزْل 3 


عقده لبيان أحكام جمع الصلاة» متى يجوز ومتى يمنع» وما يتعلق به من 
مسنائل ع 

والأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها الذي فرضه الله ولا يجوز تقديمها 
أو تأخيرها عنهء كما قال تعالى: «ا إن أَلصّلَهَ كنت عل الْمْؤْمييتَ كتنبا مَوْفُوتَا 4ك 
اتساب م كوه أى :: فرضًا مؤقئاء لكن مِن تيسير الشريعة أنها راعت بعض الحالاات 
التي يلحق المسلمٌ فيها الحرحٌ في متابعة الوقت». فأباحت له الجمع بين 
الصلاتين في وقت إحديهما؛ تيسيرًا للعباد» وإزالة للضرر عند حصول الأعذار. 

والجمع مشروع عند حصول سببه» كما دلت على ذلك السنة» كحديث ابن 
عمر وَهْيا قال: (إِنَّ رَسُولَ الله مَِدٍ كَانَ إِذَا جَدَّ به السيرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْْتِ 
9©. وحديث أَنّسِ افتة : عَنِ التي يك : «إِذّا عَجِلّ عَلَيِْ السّفَر 
23ل العو إلى يل وفع القضى لبقت ينهقا و2 المغرم حل قنع 
ينها وَيَبْنَ العفاءه عي نفيك لفق و ل 

وحديث عبد الله بن عَبّاسٍِ ا قَال: ١جَمَعَ‏ رون الله يله بَيْنَ الظَهْرٍ 
وَالْعَصرء وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ ِالْمَدِيئَةِ» في غَيْرٍ حَوْفِء وَلَا مَطَا قَالَ ابن جبير : 
َقلَثْ لِابْنٍ عَبّاسِ : مَا حَملَهُ عَلَى ذَلِكَء قَال: «أَرَادَ ألا أ مَنّه) [رواه مسلم» وأصله 


00 
متفق عليه] 


وَالْعِشَاءٍ [متفق عليه] 


0 2)1805( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس كا رافغ‎ )١ 5( ومسلم‎ »)١١١١( (؟) رواه البخاري‎ 
. من حديث ابن عباس وها‎ )١ 5( رواه مسلم‎ )9( 


رده" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


0 سل 


وروى امسرعرل مَعَاذٍ وزاقية قَال العرجان وصول الله َل في غَرْوَةِ تَبُوكَ 
فَكَانَ يُصَلَّي الظَهُرَ وَالْعَضر جَعِيمًاء وَلْمَغْرتَ وَالْعْشَاءِ و 
قَوْلَهُ: (يُباخ بسَفر القضر: ١‏ 200 بن الظهرٍ والعضر, وَالعِشَاءَينِ؛ بوَفت إحداهما). 
نازلا . 

والجمع بين الصلاتين قسمان: جمع في السفر. وجمع في الحضرء وذكر هنا 
العلماء . 

والأدلة متكاثرة على أن رسول الله يَكةٍ جمع في سائر أسفاره» منها : 

م في الصحيحين» عَنٍ ابن عباس حا قال: كَل وَُولُ الله 2 يَجْمَع بين 
صَّلاةٍ الظَهْرٍ وَالعصرء إِذَّا كانَ عَلَى ظَهْرٍ سير. وَيَجْمَعُ بَينَ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ)”" . 

وحديث ابن عمر وها في «الصحيحين» : (إِنَّ رَسُولَ الله كَانَّ إِذَا جَدَّ به السيرُ 
جَمَعْ بِيْنَ الْمَغْرْتِ وَالْعْشَاءِ) . 

مسألة: والجمع رخصة للمسافر إن شاء أخذ بهاء وإن شاء تركهماء 

والأفضل متابعة رسول الله مد في هديه: 

فإن كان جادًا في السير وماشيًا في سفرهء فيجمع بين الصلاتين حتى لا يقطع 
سيره كثرة النزول والتوقف. «فقد كان رَسُولَ الله ب إِذَا جَدَ به السيرُ جَمَعَ بَيْنَ 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ) . 

وأماتإة كان از كه «السططة فى سق أن رمال كل عباكة فى نوفيا كما قل 
رسول الله 355 في منى فإنه كان يقصر ولا يجمع” ”2 ولو جمع وهو نازل 
فالأقرب جواز ذلك» وهذا قول عطاء» وجمهور أهل المدينة» والشافعي» 


)١(‏ رواه مسلم (5 )١‏ من حديث معاذ واف 
(0) رواه البخاري »2١١١17(‏ ومسلم (5 ا ابن عباس وكيا . 
(*) رواه البخاري »)١٠١87(‏ ومسلم (145) من حديث ابن عمر وها . 


كتاب الصلاة كومه ا 
4 


وإسحاق» وابن # المتذن» ورجحه ابن باز» وشيخنا ابن عثيمين . 


والدليل: موادا هام عدم عن عار ويه نيه قَالَ «احرجات رشيل لهاك 
في غَرْوَةٍ نوك ؛ فَكَانَ يُصَلَّي الظَهْرَ وَالْعَصر جمِيعَاء وَالْمَغْرتَ والعكتاك حميعاة. 

قال ابن قدامة: «وفي هذا الحديث أوضح الدلائل» وأقوى الحجج في الرد 
على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير؛ لأنه كان يجمع وهو 
نازل غير سائرء ماكث في خبائه» يخرج فيصلي الصلاتين جميعًاء ثم ينصرف 
إلى خبائه» والأخذ بهذا الحديث متعين؛ لثبوته» وكونه صريحًا في الحكمء ولا 
معارض لهء ولأن الجمع رخصة من رخص السفرء فلم يختص بحالة السيرء 
كالقصر والمسح.ء ولكن الأفضل التأخير؛ لأنه أخذ بالاحتياطء» وخروج من 
خلاف القائلين بالجمع. وعمل بالأحاديث كلها" . 
وله (ويباح: لقيم مريض» يَلحَفُهُ بتركه مَشَقَة مَضَقَةُ لْرْضِع شَقَةٍ كثرةٍ التجاسَةٍء ولِعَاجِزٍ 

عن الطَهَارَة لكل صَلاةٍ. لِعْذْرِ أو شُغْلِ ييح تَركَ الجمْعَةٍ والجماغة). 

هذا القسم الثاني: وهو الجمع في الحضر والأصل في صلاة الحضر وجوب 
أدائها في وقتها المحدد إلا أنه يباح الجمع في الحضر عند حصول أعذار: 

الأول: (لَقِيم مريض, يَلحَقُهُ بتركهٍ مَشَقَة): وهذا مذهب الامام مالك. وأحمد؛ 
لقوله تعالى : ريد أنه بِحكُم ادر ولا ريد يحكُمْ الْشسْرَ) ربرة ١دا.‏ 

ولحديث ابْنِ عَبّاسِ ونا قَالَ: ١جَمَعَ‏ رَسُولُ الله َل ب: يْنَ الظهْرٍ وَالعضر 
والتغر والعقاء بالعرطة» في قزر خرف ولا مرا ال عبد بن عير «قذلك 
ِإبْنِ عَمَّاسِ : ما حَْمَلَهُ على ذَلِك؟ قَال: أزاة أل نرج أفقله, 


وائث امرشر للد ا موسهاة بن سهان وعد بتو جحت لما اليصديضة 
بتأخير الطهر واعجيل العصرة “اووتيع يما تسل راح فقال : ١فإن‏ قَوِيتٍ 
عَلَى أَنْ ث توَخَرِي الظهْر وَتُجّلِي العصرء م تَِْينَ حب تَطْهرِينَ ونصَلينَ ار 
وَالعَصر جَمِيعَاء نُمَ نوَخَرِينَ المَغْرِت وَنعَجلِينَ العشّاءء ثُمَتَفْتَسِلِينَ » وَتَجْمَعِينَ بَينَ 


2 
.. 
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2 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الصَّلَاتَيْنء فَافْعَلى) 7357" , 


مسألة: وضابط المرض المبيح للجمع : هو ما يلحقه بترك الجمع مشقة» 

قيل لأبي عبد الله: «المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك» 
إذا فعف وكان لا يقدر إلذ على ذلك)77. 

الثاني (ولضع لسَقَِ كثرة الجاسة): قال شيخ الاسلام : ١وَيَجُورُ‏ للْمْرْضِع أن 

ا د رتت سرام الا رسي ا صادرع ل فاك الخين وقد 

١جْمّعَ‏ سن الله كد يب َيْنّ الظَهْرِ وَالْعَصرء وَالْمَغْرتِ والعشاء ِالْمَوِنَةِ» في غَيْرِ 

ارون لطر تين مره فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ : ما حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ 


قَالّ: أَرَادَ أل بُخْرِجَ 0 


الثالث : (وِعَاجزٍ عَن الطَهَارَةٍ ِكل صَلاةِ): كالمستحاضة ومن به سلس» أو جرح 
لا يرقأ دمهء أو رعاف دائم ونحوه. 

قال شيخ الإسلام: «فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد 
لرفع الحرج عن أمتهء فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن 
الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق 
الأولى والأحرى» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج 
كالستحاضة: وأمقال ذلك مخ الضو)1* 


وقال أيفاة: (ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة» 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١8(‏ وأبو داود .)7١41/(‏ وأحمد (7741/4) من حديث حمنة بنت جحش 
ْنا . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو 
حديث حسن . وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح». وانظر: العلل لابن أبي 
حاتم /١(‏ 585)» الإرواء (/18). 

(؟) المغني (”/ »)١75‏ فقه السنة »)55١/1١(‏ الممتع (5/ 005). 

لوف المغني (؟/ 178). 

(:) الفتاوى الكبرى (9317/7). 

(5) مجموع الفتاوى (5؟/ 817). 


ودكه 


كتاب الصلاة 3 ف 


فإن النبي كله أمرها بالجمع في حديثين»""' . 

الرابع : (ولِعْذْرِ أو شُفْلِ؛ ييح ترك الَمْعَةٍ والجماعة): قال شيخ الإسلام: 
(«وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمدء فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل» 
وأول القاضي وغيره نص أحمد على أن المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة 
والجماعة)) ثم نقل تعداد الأعذار...» وقال: «فإنه يبيح لهم الجمع بين 
الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد والقاضي أبو يعلى"" . 
وله (ويَختص بجزار جمع المصاءيوء ولو صَلَى بيثته: تلج جَلِيدٌ وول وريخ 

سَّدِيدَة باردة ومَطو يَبْلّ التّيات, وتُوجَدُ مَعَهُ مَسَفَةٌ). 

المذهب: أن ارم للمطر والريح الشديدة الباردة والثلج والوخل خاص 
بالمغرب والعقاهه ب يجوز الْجَمْعْ ل نّ الظَهْرٍ إن الْمَشَقَةَ في 
المعادين أذ لجن الحليك: ولأن الآثار في الجمع كانت بين العشاءين. 

والرواية الثانية عن الإمام 0008 يَجُورُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظَهْر وَالمصير 
كَذَّلِكَء وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي» وأبي ثورء واختاره 
3 بازء وابن عثيمين؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وها قَالَ: اجَمَعَ وَسُولُ الله كَكة بِينَ 
الظَهْرٍ وَالقضو وَالْمَغْرْتِ وَالْعْشَاءِ بالقديكة. في غَيّر خُوف» وَلَا مَطَرا . قا 
معو بون حخيين: ١فَقَلْتُ‏ لِابْنٍ عَبّاس : ما حَمَلَهُ عَلَّى ذَلِكَ؟ قَال: (أرَادَ ل بُحْرِجَ 
0 زرواة مسلي» وأصله متفق عليم] . ْ 

وَالْعِلّةُ: وُجُودُ الْمَطَرِء وسّرَّاه كَانَ ذَلِكَ في اللّيْل أَمْ في النَهَارٍ. 

وقد اجَمَعَ عُمَرُبينَ الظْروَالْعَصر فِي يَوْم مَطِيرِ)"'. فإذا وجد مطر يلحقهم 
معه مشقة جاز الجمع بين الظهرين» والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا"”“. 


لََ 


.)51/575( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .2558/5١(‏ الاختيارات الفقهية (ص575). 
(*) رواه عبد الرزاق في المصنف .)555٠(‏ 

(:) المغني (؟/ 22١77‏ الروض /١7(‏ 20717 الممتع (00/8/5). 


”2 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الخامس : (لَلْجْ وجَلِيدٌ» ووَحَلٌء ورِيح سَّدِيدَةٌ باردة): الجمع بسبب الوحل وهو 
الزَلَقُ والطين» فإذا تأثرت الأسواق بالمطرء وشق على الناس المشي فيها جاز 
الجمع في المسجد؛ لأن المشقة تلحق فيهء ويتأذى الناس به في ثيابهم 
وأقدامهم» وقد يتعرض الإنسان للزلق فيؤذي نفسهء ويقذر ثيابه» وهذا أعظم 
من البلل» وقد ساوى الوحلٌ المطرّ في العذر بترك الجمعة والجماعة» فدل على 
تباريهما فق المشقة المرعية في النككى رهد نلعي الاناء مالك والحايلة؛ 


وعتسه اا دا 


وف (الصحيحين) عن ابْن عَمَرَ وكيا : أن وو الله مَككِيةِ كان 0 مر المُوَدنَ ِذَا 
كَانتْ لَيْلَه بَارِدَةٌ 3000 ار في السَّمَرِ أذ يدول «آلا لوا في رِحَالِكُم). 
ولمسلم: «إني كَرهتٌ أَنْ تَمْشُوا في الدَّحْض وَالرَّلل)"". 

وقرر شيخ الإسلام أن الجمع لأجل الوحل الشديد أو الريح الشديدة الباردة 
في الليلة المظلمة وإن لم يكن المطر نازلا جائز في أصح قولي العلماء؛ ا 
مذهب الإ مام مالك» وأحمدء قال: «وذلك أولى من أن يصلوا في د بتي 

السادس : (ومَطرٌ يِل الاب وتُوجدُ مَعَهُ مَشَقَة): الجمع بسبب المطر وهذا جائز» 
وبه قال جماهير العلماءء كمالك والشافعي» وأحمدء وإسحاق. والأوزاعي» 
والفقهاء السبعة» ويلحق به الثلج والجليد والوحل. والريح الشديدة الباردة. 

ويدل لمشروعيته: ما في «الصحيحين» عن ابْنِ عَبَّاسٍِ و#ها قَال: ١جَمَعَ‏ 
و الله عد يبرد بْنَ الظَهْر وَالَّْصرء وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَِاءِ ِالْمَوِبئَِ» ني غَيْرٍ حَوْفٍِ 
وَلَا مَطر). 

قال سعيد بن جبير : «فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : أراد ألا 


يحرج أمته) . 
20200 المغني 1 . 


(0) سبق تخريجه (ص .)05٠‏ 
(") الفتاوى (597/55؟). 


؟'كه 


كتاب الصلاة 0 ا 
ككر زا 


وثبت أن ابن عباس وابن عمر و كانا يجمعان بسبب المطرء وكان الأمراء 
إذا جمعوا بين الصلاتين؛ المغرب والعشاء في المطر جمع ابن عمر معهه'"' . 

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة» وسعيد بن المسيب. وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في 
الليلة :العطيرة إذااسنعر ايض السللقى» بولة وكروة ذللق 7 

فالجمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر جماهير العلماء على جوازه؛ 
لحديث ابن عباس وِقيّاء والآثار عن الصحابة والتابعين من غير نكير. 

قال شيخ الإاسلام: «فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم 
المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
والتابعين أنكر ذلك» فعلم أنه منقولٌ عندهم بالتواتر جواز ذلك...270 . 

وقال أيضًا: «الصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقةً 
باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك» والشافعي. وأحمد)”'. 

وضابط المطر الذي يجمع فيه: ما يحصل معه مشقة من الخروج. 

قال ابن قدامة: «هو ما يبل الثياب» وتلحق المشقة بالخروج فيه» وأما الطّل 
والمطر الخفيف فالجمع لا يجوز فيه» والثلج كالمطر في جواز الجمع»”” . 
كله (والأَفصَلُ: فغل لفقي من تَقْدِيم الجمع, أو تأخيره). 

يجوز جمع التقديم والتأخير. 

والقاعدة في الجمع : أن يراعي حاجته» والأرفق به من التقديم أو التأخيرء 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (7594)» وعبد الرزاق في المصنف (5578)» وابن أبي شيبة في 
المضصئف (44/5)» واليبهتي في السئن (118/8). 

(؟) رواه البيهقي في السئن (”/ 251٠+‏ وابن أبي شيبة في المصنف (75/ 55). 

(؟) مجموع الفتاوى (5؟/ 87). 

(4) مجموع الفتاوى (5؟/ .)7١‏ 

(5) المغني (5/ 1757). 


اكه 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ولس اجيضبها بازلى من 1« لخر والمابير يج إلى الحاجة والمصلحة» قَقَد يحون 
هَذَا َفْضَلّ . وَقَدْ 01 هَذَا َفْضَلّ . وَعَذَا مُذَهَبُ جَمهُور العُلماءو وهو لافة 
مَذْهَبٍ أَحْمَد الْمَنصُوصٍ عَنْهُ وَغَيْرِوه كما قرره شيخ الإسلام؛ وعليه فما ثبت عن 
رسول الله يَْةٍ فالسنة متابعته» كالجمع في عرفة فالسنة جمع التقديم» وفي 
مزدلفة السنة جمع التأخير» وما لم يثبت فيه شيء مقيدء فيفعل الأيسر والأرفق 
في حقه وحق الجماعة» وكان رسول الله ل يراعي هذاء فقد : كان إِذَا ارْتَحَل 
َبْل أَنْ تَرِيعَ اليد - الظهْرَ إلى وَقْتِ العقصر ؛'ثُمَّ يَحْمَعُ بَبْنَهُمَا وَإِذَا رَاعَتْ 
فى القرر ل كي "أ ونتهوه خخ معاذ قله 0 
مسألة: هل الجمع في الحضر مختص بهذه الأعذارء أم أنه مضبوط بالحاجة 

والمشقة» ولو من غيرها؟ هذا موطن نزاع. 

والراجح: أن الجمع جائز عند الحاجة إذا لم يتخذ عادة» واختاره ابن 
المنذر» وشيخ الإسلام» وشيخنا ابن عثيمين. 

ويدل له: حديث ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ: ١جَمَعَ‏ تشول اللد كله بين الظَهْرٍ 
وَالَصرء وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ بالْمَدِينَِ في غَيْرٍ حَوْفِء وَلَا مَطرِا. قال سّعِيد بن 

: «فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ : تاقيلة على كيك قال تراواة د نترع اتنثا 

ل 0 دهذا يدل على أن أسيابه الجمع 
مضبوطة وليست معدودة محدودة. 
ْلَه (فإن جَمَعَ قدا اكرطلية اجن نِيّثّهُ عِندَ إحرّام الأُولَى: وأَلَا يُقَدَقَ 

ينّهُمَا بتحو نافِلَةِ بَل بِقَذْرِ إِقامَةٍ ووْصُوءٍ حَفِيفٍء وأنْ يُوجَدَ العذْوُ عِندَ افيتاجهمًاء 

وأنْ يَستَمرٌ إلى فرَاغ الثَانية. 

المذهب : أنه ي* اعوط جيم الخدم فراغاة أريعة أموو: 

الأول : (نِمِمْهُ عند إحرام الأُولّى): أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للأولى» 


)١(‏ رواه البخاري »)١١١١(‏ ومسلم (5 )١‏ من حديث أنس كا رافغ 
22 رواه أبو داود ( )0 والترمذي (2)067 وأحمد (45 00 معاذ ورا 


ى كك 


مثل الظهر يجمع معها العصرء والمغرب يجمع معها العشاء. 

واختار شيخ الاسلام أنه لا يشترط ذلك» لكن ينوي الجمع عند إحرام الثانية ؛ 
لأن رسول الله يَكِةٍ لم يرد أنه أمر الصحابة به» ولو كان واجبًا لآمرهم بالنية قبل 
الصلاة» وإنما يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع» ونسبه شيخ الإسلام 
للجمهور. واختاره هو وابن عثيمين. 

الثاني : (وألَا يُقَرَقَ بَهُمَا بتحو نافِلَةِ بل بِقَدرِ إقامة» ووْصُوءٍِ حَفِيفٍ): فتشترط 
الموالاة بين الأولى والثانية» وألا يفرق بينهما بفاصل طويل» فإن أطال الفصل 
بينهما بطل الجمع» والمرجع في الفصل اليسير والطويل العرف. كما هو الشأن 
في الأمور التي لا ضابط لها في الشرع أو في اللغة» كالحرزء والقبض» 
وغيرهما. قال ابن عثيمين: «وهذا الأحوط). 

وشيخ الإسلام يخالف في هذاء واختار أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين» 
ونقل نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه""' . 

الثالث : (وأنْ يُوجَدَ العذْرُ عندَ افتتَاجِهمَا): وقيل: يشترط وجود العذر عند افتتاح 
الثانية فقطء واختاره شيخ الإسلام» وشيخنا ابن عثيمين. 

الرابع : (وأنْ يَستَمِرٌ إلى فَرَاغ النَانَ): فإن زال العذر أثناء الصلاة الثانية صحت 
نفلا . 

والأظهر: أنه يكفي استمرار العذر لحين الشروع في الثانية» كما ذكره صاحب 
التافيى كانم ادن لتاماع وها كرتب على الماذرة غير عيرق 

مسألة: لو جمع بين الصلاتين جمع تقديم» ثم زال العذر قبل دخول وقت 

الثانية» فلا إعادة عليه؛ لأنها وقعت مجزئة على الوجه الشرعي» فبركت الذمة» 
ولأنه أدى فرضه حال العذرء فلم يبطل بزواله بعد ذلك» وما ترتب على المأذون 
غير مضمونء كالمتيمم إذا أدى الصلاة ثم وجد الماء”". 


)١(‏ المغني (2378/79» الفتاوى (75”/ 14 الممتع (9/؟كهة). 
(9) المغتي 0117/9 () المصدر السابق. 


كه 
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قَوْلَهُ: (وإنْ جَمَعَ تأخيرًا اشترط: نيّةَ الجمع بوّقتٍ الأولى, قبل أنْ يَضِيقَ وَقنْها عَنها. 

وبَقَاءُ العذْرٍ إلى دُخُولٍ وَقتٍ الثَانيةِ. لا غيرُ). 

أي يشترط لجمع التأخير شرطان : 

الأول : (نيْةُ الجمع بوّقتٍ الأولّى, قَبلَ أنْ يَضِيقَ وَقنُّها َنها): لأنه لا يجوز أن يؤخر 
الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز؛ لأنها تصير حينئٍ قضاء لا 
أداء . 

الثاني : (وبَقَاءُ العُذْرٍ إلى دُخُولٍ وَقتٍ النَانيَِ): فإن لم يستمر فالجمع لا يجوز؛ 
لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر حرام. 

(لا غيرُ): إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة في جمع التأخير» فلو صلّى الأولى 
في أول وقت الثانية» ثم صلَّى الثانية بعدها بساعة صح. 


والمذهب: اشتراط الموالاة في جمع التقديم» دون جمع التأخير. 
واختار شيخ الإسلام أن الموالاة لا تشترط لا في جمع التقديم ولا التأخير. 
مسألة: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة في السفر والحضر؟ 

مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز الجمع بينهما؛ لآن الآصل في العبادات 
المنع إلا بدليل» ولم يرد عن رسول الله جد أنه جمع بين العصر والجمعة» وقد 
قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْوْنَا قَهُوَ رَ5ّ2"0. ولأن السنة جاءت بالجمع بين 
العصر والظهرء وأما الجمعة فلم تأت به السنة» وقد وقع مطر فيه مشقة في عهد 
ابي كَلِةِ استمر أسبوعًاء ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة» كما في 
المي 1 

ولأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق عن الظهر بأكثر من 
عشرين حكمّاء ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق أحد الصلاتين بالأخرى» وقياس 
الجمعة على الظهر قياس مع الفارق؛ لأنها تختلف عنها في الشروط والهيئة 


.)5١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه.‎ 


كاكه 


كتاب الصلاة 7 ا 
خرن 


والآركان والوقت وتوابعها» واختار هذا شيخنا ابن عتمين» والمضير إلى قول 
الجمهور أحوط. ولو جمع بينهما فرجح ابن عثيمين أن عليه الإعادة سواء علم 
قبل خروج الوقت أو بعده”"' . 
ْلَه (ولا يُشترَطُ للصّحَةٍ: اتََادُ الإمام والأمُوم, فلو صَلَاهُمَا خَلْفَ إمامين, أو بَأمُوم 
الأولّى, وبِآحَرَ اَي أو خَلْفَ من لم يَجِمَعء أو إِحَدَاهُمَا مَُقَرِدًا والأحرى 
(ولا يُشتَرَط للصّحّة: اَادُ الإمام وامأمُوم, فلو صَلَاهُمَا خَلْفَ إمامّين): صح الجمع ؛ 
لعدم المانع الشرعي منهاء وهذا ظاهرء وكذا لو صلَّى الأولى في مسجدء 
والأخرى في مسجدٍ آخر لوجود العذر؛ جاز له الدخول معهم. 
(أؤ بَأمُوم الأولَىء وبِآخَرَ الثَانِة: فيجوز ذلك . 
(أو خَلَفَ من لَم يَجِمَع؛ أو إِحَدَاهُمَا مُنفَردًا وَالأُخَرى جَمَاعَةَ أو صَلَّى بن لَمْ يَجْمَع: 
صَحّ): فيصح أن يصلي كل صلاة خلف من لم يجمع ما دام معه عذر للجمع» 
ولهذا صور؛ لعدم المانع الشرعي منها"" . 
مسألة: إذا جمع في وقت الأولى» فله أن يصلي راتبةً الثانية منهماء ويوتر 
قبل دخول وقت الثانية؛ لأنها تابعة للصلاة» والوتر وقته ما بين صلاة العشاء 
والفجر. 
مسألة: إذا جمع إمام المسجد لعذر عام فيتبعه المأموم؛ لأن العذر إذا وجد 
من البعض في حكم يعم؛ روعي الأضعف. ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء 


والله أعلم"". 
ات 


(0) المغني (7/ .)١59٠‏ 
02 المغني 17). 
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سسسب 
22 ج7752 


حٍِِ جد ا 
3 ناا م 
في صلاة الخَوفٍ 


ذكر هنا أحكام صلاة الخوف. وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالصلاة؛ حيث 
لم تسقط حتى مع التحام الصفوف. وتطاير الرؤوس في المعارك وميادين 
القتال» ودليل على رفق الله بالعباد حيث يسر أمرهاء ولم يجعلها في الصفة 
والواجبات كالصلاة حال الأمن. 
وله «تِصِحٌ صَلاةٌ الوف. إذا كان القِتَالُ مُبَاحًا: حَضّرًاء وَسَفَرًا). 

صلاة الخوف مشروعة عند القتال» وقد دل على ذلك الكتاب» والسنة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى : «إوَإدًا كُنتَ فييمَ تَأَقَمَتَ لَهُمْ الصلزة فَلنَقُمَ طايفة 
مَنْم مَعْك...46 [النساء: ]٠١١‏ . 


وأما السنة: فقد صلاها رسول الله َكَِةِ وصلاها الصحابة خلفه وعملوا بها من 
بعده. ولم ينقل عن الصحابة اختلاف في فعلها بعدهء فقد صلاها عليٌ ليلة 
الهدير» وأبو هريرة» وأبو موسى. وحذيفة وَقِينء فهي ثابتة بعد رسول الله وَكِلٍْ 
وهذا ما عليه جماهير الأمة» فما ثبت في حق النبي بَكْةٍ ثبت في حقناء ما لم يقم 
دليلٌ على اختصاصه به . 

(إذا كان القعَالُ مُبَاحًا): فصلاة الخوف إنما تشرع في القتال المأذون به شرعّاء 
وهو قتال المسلمين للكفار كما فعله الرسول يله وكذلك تجوز في كل قتالٍ 
مباح » كقتال أهل البغي. وقطاع الطرق» وقتال من قصد إلى نفس شخصء أو 
أهله أو مالهء قياسًا على قتال الحربيين. 


)01 المغني (1917/5). 


كه 


كتاب الصلاة 4 ا 
ككر زا 


وأما القتال المحرم مثل البغاة وقطاع الطرق فلا تشرع لهم؛ لأنها رخصةٌ 
وتخفيف. ثبتت للدفع عن نفسه في أمر مباح» فلا ب: يتمتع بها العصاة؛ لأن في 


ذلك إعانةٌ على المعصية» وإنما يؤْ مرودن بالكف عن القتال. 


(حَضَرًاء وسَفَرَا): صلاة الخوف مشروعةٌ حضرًا وسفرًا إذا احتِيجَ إليهاء ولا 
د ا لعموم الآية في قوله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّصكزة 
َلَنَقُمَ طايكة ينهم تَعَكَ...4. وهذا قول الإمام أحمدء ومالك» والأوزاعي : 
وغيرهم» 0 وإنما لم يُنقل عن رسول الله جَكةٍ فعلها في 
الحضر لغناه عنهاء وقد كانت حروبه خارج المدينة» إلا ما كان من غزوة 
الخندق» وهي قبل شرع صلاة الخوف""' . 
وَل (ولا تَثيرَ لِلحُوفٍ: في تَغيرٍ عَدَدٍ رَكعَاتٍ الصّلاقِء بَل: في صِفَتِهَا و 

شُرُوطها). 

الْحَوْفَ لا يُوَنَّدَ في عَدَدٍ الدَكعاتِ في حَنّ الإمَام وَالْمَأْمُوم جَمِيعًا في قول 
الأمة الأريعة ع وهو وله ازع عن ,1ه فلى صلوها فى سفن لم بلصو 

فإذا كانوا في سفرٍ يبيح القصر صلَّى بهم ركعتين» بكل طائفةٍ ركعة» وتنم 
لأنفسها أخرى.. 

وإذا كانوا في الحضر صلى بهم أربعاء بكل طائفةٍ ركعتين» وتتم لأنفسها 
أخرى. هذا رن أكثر العلماء. 

والأولى أن يخمّف بهم الإمام الصّلاة؛ لأنْ صلاة الخوف مبنية على 
التتخفيف, وكذلك الطائفة التي تفارقه تصلّي لنفسهاء تقرأ بسورةٍ خفيفة. 
َل (وإذًا اشتدٌ الخوف: صَلُوا ِجَالا وركبانًا للقبلةٍ وغَيرِهَاء ولا يَلرَمْافيَاحُهَا إليياء 

ولو أمكن, يُوْمِئُنَ طَاقتَهُخ). 

عند اشتداد الخوف والتحام الصفين: يصلون كيفما أمكنهمء رجالا وركبانًا 
)١(‏ المغني (7910//7). 
البح (اريرة 1 
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إلى القبلة» وإلى غيرها حسب الطاقة» ويتقدمون ويتأخرونء» ويضربون 
ويطعنون» ويكرُون ويفرون» ولا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وهذا قول أكثر أهل 
العلم . 

والدليل عليه : قول الله كيك : «يّنُ حِفَحُمْ وَجَالَا أو يكنا مإ ذا أَمِنمٌ مَأَدَصكرِو 
َه كما عَلْمَحكُم مالم كوا سلمورته (3)) 46 [البقرة: وعمء قال ابن عمر وها : «فَإِنْ 
كَانَ حَوْفُ هُوَ أَسَدَ مِنْ ذلك صَلُوا رجَالًا قِبَامَا عَلَى أَقْدَايهمْ» أو رُكْبَانا مُسْتقيلي 
ْلَه وَغَيْرَ مُسْتَفْيلِيهاك» زاد البخاري : قَالَ نَافِعٌ : ولا اك عبد الليارة شه 220 
ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تشول الله ا , 

وصلاةً الخوف وردت على عدة أوجه. وكل صفة من هذه جائزةٌ» فيراعى 
المصلي الحالة التي هو فيها""' . 1 
قَوْلَهُ: (وكذًا: في حَالةٍ الهَرَبٍ مِنْ عَدُوٌ أو سَيِلِ أو سَبْع؛ أو نا أو غَرِيم ظالم أو 

حَوفٍ فَوْتِ وَْتِ الوْقوفِ بِعَرَفَة أوحَاف على تفسهء أو أهله. أو ماله أودَّبٌ عن 

ذلك, وعن تَفْس غيرِهِ). 

أي تجوز صلا الْخَوْفِ في غير قتال الكفار عند الاحتياج إليهاء كالهرب خوقًا 
ِنْ سبع أَوْ سيل أَوْ حَرِيت» أو دافع عن نفسه أو أهله أو ماله فيصلونها رجالا أو 
ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ويومئون قدر طاقتهم . 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المطلوب يصلي 
على دابته وأنه يومئ إيماة»” ") 

وكذا لخوف فوت وقت الوقوف بعرفة فله صلاة الفريضة على الراحلة. 

وأما إن كان طالبًا: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ينزل إلى اللأرض» فيصلي 
عليها إلا إن خاف فوات الطلبء وقال الشافعي: (إلا أن يخاف أن ينقطع عن 


. رواه البخاري (50170)»: ومسلم (879) من حديث ابن عمر وكيا‎ )١( 


(؟) المحلى (77/5): شرح النووي (5/ 237375 زاد المعاد .)01١ /١(‏ 
(*) الإجماع لابن المنذر (ص57). 
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كتاب الصلاة 0 ا 
0 


أصحابه فيومئ إيما)"'' . 
قوْلَهُ: (وإنْ خَاف عَدُوًا إِنْ تَخَلْفَ عن رَفْقَتهد فَصَلَى صَلاةَ خائف, ثم بانَ أن الطريق؛ 

لم يعِذْ). 

لآنه فعل ما أذن له فيه» وصلاة الخوف يجوز فعلها عند غلبة الظن وجود 
العدوء هذه الرواية الآولى في المذهبء وهي الأرجح . 

فلو صلوا صلاة الخوف ظنًا منهم قرب العدو فبان بعيدًا: 

فإن بنوا على غلبة الظن» فلا إعادة عليهم» وما ترتب على المأذون غير 

وإن لم يتحروا وصلوها عد ءا يك إليهاء ٠‏ فيلز مهم إعادة الصلاة؛ لأن 
الأصل الإتيان بواجبات الصلاة وشرطهاء لاط ل بعذر. 
وله (ومّن حَافٌ أو أمِنَ في صَلاتِهِ؛ انتقَلَ وبتى). 

لو زال الخوف أثناء صلاة الخوف لزمهم إتمامها كاملة» كصلاة الأمن ويبنوا 
على ما سبق. ولا يلزمهم إعادة ما مضى؛ لأنه كان صحيحًا قبل الأمن. 

فإن أخلّوا بشيءٍ من واجباتها بعد الأمنء فسدت صلاتهم. 

وعكس ذلك لو ابتدؤوا الصّلاة آمنين» ثم حدث الخوفء» واحتاجوا أن 
يركبوا وسعديروا القيلة اتمرعا ضلاة خوف+ وكرا على ها سيق: 
قَوْلهُ: (ولمصّل: كر وَفرٌ لمصلحة. ولا تبطل بُطوله) 

للمصلي عند اشتداد الخوف أن يكر ويفرء وير مي» 0 ويضرب 
ويطعن إلى القبلة وإلى غيرها إن لم يمكنهم ؛ لقوله تعالى: »ون حِفْحُم وْجَالَا أو 
تبان ما 1 مم كرو لله كما عَلَمَحكُم مَا كم كَكُووُأ سَلبو ©> ٠‏ قال ابن 
عمر ويا : «قَإِنْ كان ع ف حو هد يرث ذلك مارجالا قِيَامّا عَلَى أَقْدَامِهمْ 53 
)١(‏ فعم الباري (؟//89190): 


.)017١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الاه 


كد 
قَوْلهُ: (وجَارَ لحاجة: حَمِلٌ نجس ولا يُعِيدٌ). 
لا يجوز للمصلي عند الاختيار أن يحمل النجاسة. 
فإن وجدت الحاجة لحملها أثناء صلاة الخوف جاز حملهاء ولا إعادة عليه 
كأن يحتاج لحمل السلاح» وفيه دم نجس يشق غسله. 
مسألة: يشرع للمقاتل حمل بعض السلاح أثناء الصلاة ليأخذ العدة لو باغته 
العدوء وليكون أهيب لثلا يتجرأ عليه العدو في صلاته؛ لأنّهم لا يأمنون أن 
3 عدوّهم» فيميلون عليهم» كما قال اللّه تعالى: «إودً الَدِينَ كَقرُوا لَوْ 
ار ص عَنَّ أمْلِحَقَي وَأمْتَعيَ شم مون شعِيلُونَ عَلِتَكُم مَيْلهُ بيد ود 4 [النساء: 67٠١5‏ ومذهب 


378 أتخونة وأبي حنيفة : : أن 8 السلاح أثناء صلاة الخوف مستحب . 
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القول الثاني: أنه يجب. وهذا مذهب الإمام الشافعي» ومالك مع القدرة» 
وإليه مال ابن هبيرة وابن قدامة؛ لأمر الله كِيْنَ بهء وتأكيده بقوله تعالى: 
عدوا حِدرَهمْ مم4 ٠‏ ثم قال : ولا جح عَيِحكْمَ إن كن يكم أذى ين 
مَظرٍ أو اي ان ا لحك دوا حدر إِنَّ أله أَعدّ لِلكَفْرينَ عَدَابا 
مهنا [النساء: 5١٠3م‏ فنفيٌ الحرج عند الأذى دليل أنه مع عدمه يلزم. فظاهر الأمر 
في الاية الوجوب. وحتى على القول بالاستحباب إذا خشوا مباغتة العدو وجب 
عليهم أن يأخذوا ما يدافعون به عن أنفسهم,» وإنما قولهم بالاستحباب عند عدم 
خشية مباغتة العدو لهم. والله أعلم. 

وأما مع وجود الأذى كمطر ومرضء فلا يجب عليهم حمل السلاح أثناء 
الصلاة بِغَيّْرِ خِلافٍ» لكن يأخذون حذرهم؛ لقوله تعالى: «إوَلا جَمَاحَ يكم 
إ 36 يك لى تن تر أو كك تنرض أن تشفرا نتف ونشذوا يذ 4 

وللمصلي مع هذه الصفات خمس حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون العدو بعيدًا لا يخافون مباغتته فيلزمهم أن يصلوها 
تامة» كحال السَّلم والآأمن. 

الحالة الثانية: أن يكون هناك خوف والعدو في جهة القبلة فيصف المصلون 


"اوه 


كتاب الصلاة 0 ا 
كر زا 


كلهم خلف إمامهم صفين أو أكثرء فيكبرون ويركعون ويرفعون مع إمامهم 
جدناه 3 سعد امار بسيدد سمه التيلقك الاوك ولي الصف الثاني قائمًا لثلا 
يباغتهم العدو حال سجودهمء فإذا نهضوا من السجدة الثانية سجد الصف 
الثاني» ثم تقدموا إلى الصف الأول وتأخر الصف الآول» فإذا ركع الإمام 
صنعت الطائفتان كما صنعوا في الأولى» فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف 
المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جميعًاء فيكون لهم ركعتان مع 
الإإمام, ل ا و وقد دل له حديث جابر تزائقة 
00007 

الحالة الثالثة: أن يكون العدو في غير جهة القبلة وله عدة صفات يراعي 
المصلون الأيسر في حقهم» والأبلغ في الحراسة» والأحوط في الصلاة: 

الصفة الأولى : أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم الإمام للثانية 
ويطيل القراءة» فتقضي هي الركعة الثانية وتسلم قبل ركوعهء فتأتي الطائفة 
الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية» فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة وهو 

في التشهدء ثم يسلم بهاء وهذه متفق عليها من حديث صالح بن خوّات» عن 
سهل بن أبي حثمة كلق" . 

وبها قال الإمام أحمدء ومالك» والشافعي"”". 

الصفة الثانية: أن يصلي أربع ركعات» كل طائفة تصلي معه ركعتين وتسلم 
منهماء فيكون له أربعٌ ولهم ركعتان» وهذه متفق عليها من حديث جابر تزالقة”* . 

الصفة الثالثة: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم. ثم يصلي 
بالآخرى ركعتين ويسلم». فيكون قد صلى بكل طائفة صلاةً مستقلة» وهذه 


)١(‏ رواه مسلم (8550) من حديث جابر كرائقة 

. رواه البخاري (5179)» ومسلم (841) من حديث سهل بن أبي حثمة كزإقة‎ )١( 
.)599/5( المغني‎ )9( 

(4) رواه البخاري »)5١175(‏ ومسلم (847) من حديث جابر كلقة . 


حك 
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أخرجها النسائي من حديث جابر 5 امه كي وأبو داود من حديث أفي بكرة 
َنقه”''. قال ابن قدامة: «وهذه صفة حسنةء قليلة الكلفة» لا يحتاج فيها إلى 
مفارقة إمامه. ولا إلى شرح كيفية الصلاة»”" . 


الصفة الرابعة: أن يجعلهم الإمام فرقتين: فرقة أمام العدوء وفرقة تصلي 
معهء فالفرقة التي معه تصلي ركعة» ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة 
الأخرى»ء وهم ما زالوا في الصلاة» وتأتي الفرقة الأخرى إلى مكان الفرقة 
الأولى» فتصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يسلم. وتقضي كل طائفة ركعة بعد 
السلام» وهذه متفق عليها من حديث ابن عمر و#””'» وبها قال أبو حنيفة. 

الصفة الخامسة: أن يصلي بطائفة ركعة فتسلم وتذهبء. ولا تقضي شيئَاء 
وبالأخرى ركعة لبي 000 فيكون له ركعتان ولهم ركعة [أخرجه أحمد, والنسائي 


: 5 
من تاريثك بين عباس يحي(" أب وفيض ابن القيم] 


وكل هذه الصفات جائزة» وقد روي صفات أخرى كلها ترجع إليها. 

الحالة الرابعة: عند اشتداد الخوف والتحام الصفين يصلون كيفما أمكنهم 
00-67 وركبانًا إلى القبلة» وإلى غيرها حسب الطاقة؛ لقوله تعالى: قن حِقْشُم 
قَجَالَا أو مَإكا 5 يدم مَأْدَكُرُوا اله كما عَلّمَكُم ما لم كَكُووأ تلوت 69 » 
[البقرة: 6 9] . 


ويلحق بهذه الحالة : الهارب من عدو أو سبع» أو الخائف من التخلف عن 


)١77 والدارقطني (7/ 517)» والبيهقي (؟/‎ »)١707( وابن خزيمة‎ »)١15017( رواه النسائي‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبد الله وَوْها‎ 

(1) سبق تخريجه (ص077). 

5 المكتي اراد 

(5) رواه البخاري (5517): ومسلم (479) من حديث جابر ويا . 

(5) رواه النسائي ,)١517(‏ وأحمد »)75١51(‏ وابن خزيمة 2)١747(‏ وابن حبان (2)581/1 
والحاكم /١(‏ 486) من حديث ابن عباس وَوُها. 

(5) زاد المعاد .)0١7/1١(‏ 


:/اسه 


رفقته» أو يفوته الطلب» كنا اق كمية عيد: الل ” بن أَنيِس ونفتة فَالَ : «بَعتنى 


يسول الله إِلَى خَالِدٍ بْنِ سُفِيَانَ الْهُذَلِنَ وَكَانَ ع عَرَنَةَ وَعَرَفَاتِء فَنَا 
«اذْمَبْ فَافَيلهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرتْ صَلَاةٌ الْعَصرء فَقُلْتُ: إِنّي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ 


فلي أب يي 
الحالة الخامسة: إذا اشتد الخوف تمامًا فلم يستطيعوا الإيماء جاز تأخيرهاء 
وعلى هذا يحمل فعل الصحابة عند فتح مدينة تستر. 


قال ابن رشد: (ومن باشر الحروب» وانشغل القلب والجوارح فيها عرف 
ضف 


رومع هعد 


بَبْنِي وَبَيْنَهُمَا ِنْ أُوَخّرٍ الصَّلَاةَ فَانْطَلَفْتْ أَمْي وَأَنَا أ 


كيف يتعذر الإيماء». ورجح هذا شيخنا ابن عثيمين 
وهذه الصفات صلاها رسول الله يَكةٍ في أيام مختلفةء بأشكال متباينة» 
فيتحرى فيها الأحوط للصلاة» والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها 


د 


)70 /9( رواه أبو داود(59؟١)» وأحمد(58١5١)» وابن خزيمة (487)» والبيهقى فى السنئن‎ )١( 
من حديث عبد الله بن أنيس وإافية . حسنه ابن حجر في الفتح (7/ 477): وضعفه الألباني في‎ 
الإرواء (84ه).‎ 


20 المغني 0/5 فتح الباري (/55:), الشرح الممتع (5/ ؟١5).‏ 


هلاه 
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شرع المؤلف في بيان أحكام صلاة الجمعة. 

وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب» والسنة, والاجماع : 

لقوله تعالى: ييا آلَدنَ َمَنْوَا إِدا وى للصّلوْةَ من يَوْرِ الْجُْمْعَةَ تَسْعَوأ إل ذم 
لَه دروأ ابيع ملك حَيْدُ كم إن كْمْرَ تَعَلَمُونَ 0 4 الجسم .٠:‏ 

وقوله عه : البنتَهِينٌ أقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمْعَاتِ أَوْ لَبَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلوبهِمْ 
م ليكُونُنَ مِنّ الْعَافلِينَ» رروه سام" . وقوله كَلِ: «مَنْ ترك نََاتَ جُمَع تَهَاوْنَا بها 
طَبَعَ الله عَلَى قلبو)”" . وقوله عله : «رَوَاحَ اليك وَاحِبٌ عَلَى كَُّ مُختلم7 . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين على الأحرار البالغين المقيمين 
الذين لا عذر لهه”*'. 


وسميث الحمعة : قيل لاجتماع خلق آدم فيه » واختاره ابن حجر فى الفتح . 


. رواه مسلم (870) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وَقين‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (؟5١23»‏ والترمذي (2660» والنسائي (1779)» وابن ماجه 2»)١١75(‏ وأحمد 
»)١55494(‏ وابن خزيمة »)١185/(‏ وابن حبان (717/857)» والحاكم )516/١(‏ من حديث أبي 
الجعد الضمري كَاثَة. وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 2)0/7 
والألباني في صحيح أبي داود (456). 

(") رواه النسائي )177١(‏ من حديث حفصة ويا وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
ا والألباني في صحيح الجامع .)757١(‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص٠5).‏ 
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وقيل: لاجتماع الفانى للضافة بي 
اي الجمعة فضائل وخصائص. ذَكّر ابن القيم منها ثلانًّا وثلاثين : 


فهو اليوم الذي هدانا الله لهء» كما قال 85 : انحن الآخِرُونَ وَنَحَنٌ السَّابِقَونَ 
عدت ا مِنْ قَيْلَِاوَأُوتِيَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ نَم هَذَا 


38 
١ع‏ 
ص 


0 
32 َو 
وام 


الم اي 2 اد موا الله لَه فَالنَامنُ لَنا فِيهِ تبَعٌ» اليَهُودُ عَدَا وَالنصَارَى 


وهو خير يوم طلعت عليه الشمس» كما قال كَلْ: اخَيْرُ يَوْمٍ طَلْعَتْ عَلَيْه 
الشّمنْ يَوْمْ الْجْمْعَةٍء فيه خُلِقَ آدَمْ وَفِبه أَدْخِلَ الْجَنَدَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَاا إرره 
م 

نعريوم التريد الال الجا كما قال لا إن لص لشو يأئو : 
جَمَعَةٍ فهْبٌ ربخ الشّمَالِء فَتَحْنُو في وُجُومِهمْ وَبِيَابهِمْ فَيَرْدَادُونَ حُسْنَا 0 


[رواه 07 


ا 


2 


وفيه ساعة تجاب فيها الدعوات. كما قال كَِ: (إِنَّ في الْجُْمُعَةٍ لَسَاءَةَ لَا 
يوَاُهَا ملم كا ُصَلَي سال اللَّهَ خَيْرًا إِلّا أَعْطَاه ياه [متفق عليم* . 

قله (تجبْ على كل ذَكرِء مُسلِم؛ مكلف حك لا عُذْرَ لَه . وكذًا علّى مُسَافِرٍ لا ييا لَه 

القَضْرْء وعلّى مُقِيم حَارِجَ ابد إذا كان بينهُمَا وبين المْعَةٍ -وَقْتَ فعلِهَا- فَرسَحٌ 

فأكلٌ). 

فصلاة الجمعة تحب إذا توفرت شروطها الخمسة. وهى: 


(علي كل 5كرع: ذاو جب على العساديالتجماء »كما تقله ابن المندر ”7+ وق 


.)518/75( المحلى (0/ 55)» فتح الباري (7/ 707). حاشية الروض‎ )١( 
. رواه البخاري (81/5)»: ومسلم (855) من حديث 2 هريرة كققة‎ )١( 
رواه مسلم (8014) من حديث أبي هريرة كزلتة‎ )*( 

(:) رواه مسلم (5/575) من حديث أنس كزائقة . 

(5) رواه البخاري (9170)» ومسلم (857) من حديث أبي هريرة كته . 
() الإاجماع (ص٠5).‏ 


لات 
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لي لس ار 
د عند كللوك» أن امد أو صَبِنٌ : أو مَرِيضنٌ)”"" . 

(مُسلم» مُكلفٍ): وهي شروط لوجوب كل عبادة. 

(خُرٌ): وأما العبدء فلا تجب عليه على المذهب؛ لحديث طارق ابن شهاب . 

وقيل: تجب عليه مطلقًا؛ لعمومات النصوصء ولم تفرق بين حر وعبدء 
وضعفوا حديث طارق يإنقَةء وهي رواية عن أحمدء واختاره السعدي» واستدل 
بحديث : «رَوَاحُ الخيعة وَاحِبٌ عَلَى كَُّ ل 0 وهذا عام. 

وقيل : تجب إن أذن له سيده» وتسقط إن لم يأذن» وهي رواية في المذهب 
رجحها شيخنا ابن عثيمين”"'. 

(لا عُذْرَ لهُ): فيشترط لوجوبها كونه لا عذر له في ترك حضور الجمعة 
والجماعة» كما سبق. 

(وكدًا: على مُسَافِرٍ لا يَُاحُ لَهُ القَضْ): فالمسافر لا تلزمه الجمعة» وقد كان 
رسول الله 55ة يسافر ومعه المئات من الصحابة» ولم يكونوا يصلون الجمعة في 
السفرء بل يصلونها ظهرًا قصرّاء لكن إن كان المسافر نازلا في البلد غير مار 
ولا ساقره وسمع النداء» فالمشروع في حقه أن يصلي مع الجماعة؛ لعموم قوله 


و 


6 


- - 


ليد : ١مَنْ‏ سَمِعَ الَّدَاء كلم يَأتَهء قلا صَلَاةَ لَهُ إِلّا مِنْ عُذْرِ) [رواه ابن ماجه» ورجح أحمد 
6 
وقمة] -* 


وقوله بَلةٍ للأغمّى: «هل تَسْمَعٌ الندَاء بالصّلاة؟» قال: نَعَمْء قال: «فأجِبٌ» 
ل عن الع لني ل ا ل د 
زرواه مسلم]” 0 ولقوله يَْةِ: «الجْمْعَةَ عَلَى كل مَنْ سَمِعَ الثداء»”” . 


)١(‏ رواه أبوداود(719١223»‏ والحاكم /١(‏ 575) من حديث طارق بن شهاب» وصححه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/ 0701 والألباني في الإرواء (095). 

9 اسم( 4), 

(9) سبق تخريجه (ص5/5). (4) سبق تخريجه (ص 5/7). 

(5) رواه أبو داود )٠١557(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. قال أبو داود: «روى هذا - 


ماه 


كتاب الصلاة كولاه ا 
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وغذا اليلهيه ويه أن ابن باز ويف كما افيف نهدل 

(لا يَاحُ لَهُ القَضْرُ): كمن سفره محرمء أو لا يريد جهة معينة فتجب عليه 
لجع 

وتقدم الراجح في هؤلاء وأن لهم حكم المسافر في القصرء وكذلك هنا. 

(وعلى مُقِيم حارج الل إذا كان بَهُمَا وت الجمُعَةٍ وَفْتَ فعلها- فَرسَمْ فأقلُ): إذا 
نودي للجمعة» فلا يخلو المقيم من حالتين: 

الأولى: أن يكون داخل البلد فتلزمه الجمعة» ولو كان البلد مترامي الأطراف 
لا يسمع النداء في موضعه؛ لآن البلد كالشيء الواحد. 

الثانية: أن يكون مقيمًا خارج البلد فإن كان في موضع يسمع فيه النداء إذا 
كانت الرياح ساكنة والعوارض منتفية لزمه الحضور؛ لأثر: «الْجْمُعَةُ عَلَى كُلّ 
مَنْ سَمِعٌ التّدَااء ويشهد له قوله يَكِةٍ للأَعُمى : هَل تَسْمَعْ التّدَاءَ بالصّلاةِ؟» قال : 
نَعَمْ قَالّ: «تَأّجِبْ) زرواه 0000 

وإن لم يمكنه السماع فلا يلزمه الحضور. 
قله (ولا تحب: على مَن بباح لَهُ الَضرُ). 

وهو المسافرء لكن إن كان نازلا في بلد وسمع النداء لها؛ فيشرع له أن 
يشهدها. ولو صلاها مع رفقته جماعة قصرًا جاز. 
وله (ولا على عَبِدِ ومبعٌض» وامرأ. 

فالمرأة لا تجب عليها الجمعة» وكذا العبد فالمذهب عدم وجوبهاء وقد 


ب 
2 
ب 
7 
م 
7 


- الحديث جماعة» عن سفيان» مقصورًا على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه» وإنما أسنده 
قبيصة) 2 وقال ابن رجب في الفتح :)١98//(‏ «وروي موقوفًاء وهو أشبه) . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص587). 


0 
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وله (ومن حَضَرَهَا منهُم: أجرَأنَة ولّم يُخْسب -هُوَ ولا مَنْ ليس مِنْ أهل البلِّ- من 

الأربَعِينَ. ولا تصِحٌ إِمامَتُهُم فِيها). 

فالذين لا تلزمهم صلاة الجمعة» كالمرأة» والمسافر لو صلوها جمعة مع 
المقيمين أجزأتهم عن الظهرء بالإجماع كما نقله ابن المنذر""' . 

وهل تصح إمامتهم فيهاء وهل يحسبوا من العدد؟ 

المذهب: أنهم لا يحسبون من العددء ولا تصح إمامتهم لغيرهم فيها؛ لأنهم 
من غير أهل الوجوب . 

والأظهر: التفصيلء أما إمامتهم لغيرهم فتصح إلا المرأة فلا تصح. 

فالمرأة لا تصح إمامتها؛ لحديث: الَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ 1 َمْرَهُمُ امْرَأَةَ) روا 


1 
الببخاري ]7 : . 


وأما إمامة المسافر بالمقيمين فالراجح أنها تصح. ومن صحت صلاته صحت 
إمامته إلا لدليل» ولا دليل على المنع هناء وبه قال الأئمة الثلاثة» واختاره شيخ 
لدم بل نقل ابن حامد صحتها بالإجماع خلف المسافرء وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد'". 

وأما العبد فإن إمامته تصحء «وقد كان سَالِمٌ مَوْلَى أبي حَذَيْمَةَ تإفقة يصلي 
بالصحابة لما قدم المدينة» وفيهم عمر كته وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُزْآنَا)!؟: فما دام 
صحت إمامته في الفرض فتصح في الجمعة» وليس فيها مانع شرعي في هذا. 

وأما حسابهم من العدد. 

فالمذهب: أن من لا تلزمهم الجمعة لا يحسبون من العدد المعتبر إن 
شهدوها. 


2000 الإجماع (ص٠5).‏ 


00 سبق تخريجه (ص9١0).‏ 
(9) الفروع (179/7). حاشية ابن قاسم (571//5)»: الممتع (77/5). 
(4) سبق تخريجه (ص008). 


ده 


كتانب الضلذة مم 


هكد 


والراجح: أنهم يحسبون من العدد على القول باشتراطه» ورجح هذا شيخ 
الإإسلام ؛ لآن من صحت منه انعقدت به وصحت إمامته. 
قَوْلهُ (وشرط لِصِحَة الجمُعة أرعة شْرُوطٍ: 

أَحَدُها: الوَقْثُ. وهُو: مِن أَوَّلِ وَقتِ الِيدء إلى آخر وَقتِ الظهْرٍ. وتَبُ: بالزّوالِ 

وبَعْدَهُ أَفصَلٌ. 

الثاني: أنْ تكونّ بِقَرْيَةِ ولو من قصّبء يَسِتَوطِنُهَا أربَعغونَ, استيطانَ إقامَةِ لا 

يَظعَنُونَ صَيفا ولا شْتاءً. وتَصِحٌ: فِيمَا قارب البْنيانَ مِن الصّحرَاء. 

الثالث: خُصُورُ أربعِينَ. فإنْ نقَصُوا قَبْلَ إِعَامِهَا: استأتقُوا ظهرًا. 

الرابع: تَقَدْمُ خطبتين). 

ذكر هنا شروط صحة صلاة الجمعة. وأنها أربعة: 

(أَحَدُها: الوَقتُ): فيشترط أن تكون فى الوقت بلا خلاف. 

(وهُو: مِنْ أوَّلِ وَقتِ العيدِء إلى آخر وَقتٍ الظهْرٍ. وتَجبُ: بالزّوالٍ وبَعْدَهُ أفضّل): 

فالمذهب: أنه يدخل من أول وقت العيدء وهو ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
آخر وقت الظهرء واستدلوا: بحديث ضعيف رواه الدارقطني عن عبد الله بن 
بلسي 7 

(وبَعْدَهُ أُفصَلْ): فالأفضل أداؤها بعد الزوال لأنه أغلب هديه يِه خروبًا من 
الخلاف. 

واختار الجمهور أنه لا يدخل إلا بعد زوال الشمس كالظهر؛ لما رواه البخاري 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »2)0715١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 55 5)» والدارقطني (7/ .)”7””٠‏ قال النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/ 017 : «واتفقوا على ضعفه؛. وضعف ابن سيدان»» وقال ابن حجر في 
فتح الباري (؟/ 3781) : «عبدالله بن سيدان تابعي كبير» إلا أنه غير معروف العدالة» قال ابن 
عدي: شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ بل عارضه ما هو أقوى منه). 
وضعفه الألباني في الإرواء (095). 


امه 


اده" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


0 أَنّسٍ كفت : 37 النِىَ بل كَانَ يُصَلَّي الْجْمْعَةَ حِينَ تَمِيلٌ الشتّضن7" . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن سلمة , بن الا توح كه نه قال : كنا تَجْمَعُ مَعَ رسول الله 
كك إِذا زالت الشفين» نم نَوْجِعْ َس تتَبّْ لمَء»”” ١‏ وروى ابن أبي شيبة عن سويد 
ابن غفلة: «أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس”". وهذه الأدلة 
أقوق هخ حثبر ابن :سيدان : 

والأظهر: قول الجمهورء إلا أنه يخفف فيهاء فيجوز أن تصلى قبيل الزوال 
بمدة قصيرة؛ لدلالة حديث سلمة تإفته : ١كُنَا‏ نُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الله يل لْجْمْعَةَ؛ 
ُمّ تنصرفٌ وَلَيْسَ لِلْحِبطَانِ ظِلَ تَسْتَظِلُ به) مسق عليم . 

وحديث سهل تإثتة: (مَا كُنَا تَقِيلُ وا نَتَقَدَى إِلَّا بَعْدَ لْجْمْعَةٍ في عهد 
سول الله 140 وسو عيا**. ..وبعديف عابر #لقرة : كد َي -أي. النبي كله 
َم تَذْمَبْ ِلَى جِمَالِنَا فَثْرِيحُْهَا حِينَ تَرُولُ الشّمْسن) الوه سطلي 7" 

قال الإمام أحمد: «روي عن ابن مسعودء وجابرء وسعدء ومعاوية أنهم 
صلوا قبل الزوال»» فيجوز فعلها قبيل الزوال بيسير بحيث ينصرف منها عند 
الزوال»: إلا أن الأحوط آلا تصلى إلا بعد الزوال خروجًا من الخلاف» وهو 
أغلب هدي رسول الله جل كما نقله سلمة زفت . 

وإلى جواز فعلها قبل الزوال وبعده مع تقديم كونها بعد الزوال ذهب الإمام 
أحمد في رواية» كما قال عبد الله بن الإامام أحمد: «سئل أبي وأنا أسمع عن 
الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس؟ فقال: حديث ابن مسعود تائيه : «أنه 
صلى بهم الجمعة ضحى.ء وأنه لم تزل الشمس)»). 

وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد يَزفقة : «مَا كُنَا تَقِيلُ وَلَا تَتَمَدَى إِلَّا بَمْدَ 


)١(‏ رواه البخاري (405) من حديث أنس كزائقة 

(؟) رواه البخاري (5174)» ومسلم (850) من حديث سلمة بن الكوع كله . 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 5805) . قال ابن حجر في الفتح (؟/ 7281) : «إسناده قوي) . 
(4) رواه البخاري (978)» ومسلم (809) من حديث سهل تاق . 

(5) رواه مسلم (85/8) من حديث جابر بن عبد الله وها . 


”مه 


كتاب الصلاة م ا 
ه42 


ألجْمَعَةٍ في عهد رسول الله يلا [متفق علي . 


فهذا يدل على أنه قبل الزوال» ورأيته كأنه لم يدفع بهذه الأحاديث أنها قبل 
الزوال» وكان رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة» ولم أره يدفع 
حديث ابن مسعود وسهل بن سعد على «أنه كان قبل الزوال»» وهذا اختيار عدد 
من علمائناء منهم : ابن باز» والآلبانى» وابن كين 
مسألة: وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل 
الشيء كطوله بعد فيء الزوال». فإذا أدرك ركعة قبل خروج وقتها فقد أدرك 
الجمعة» وإلا صلاها ظهرًا أربعًا؛ لحديث: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاوِء فَقَدُ 
كرك القلاةه سودي" وهذا اكقار اتن قدامة فيك ارد عب 


(الثَاني: أنْ تَكونَ بِقَرْيَ ولو من قَصَبء يَستَوطُِهًا أربعونَ, استِيطانَ إِقامَةٍ لا يَظعَُونَ 
أسمنت » أو خشب » أو قصب » أو جريد» أو نحوه» هذا مذهب كر أهل 
العلمء وأما المسافرون فلا جمعة عليهم». وكذا البدو الرحل الذين يتنقلون 

والدليل على ذلك: أن رسول الله يَلْةٍ لم ينقل عنه أنه صلاها في سفره مع أنه 
كان يسافر معه الخلق الكثير» وإنما كان يصليها ظهرًا قصرّاء وكذا فى عرفة فى 
حجة الوداع لم يصلها جمعة. وإنما صلاها ظهرًا. 

وقد كانت قبائل العرب حول المدينة» فلم يقيموا جمعة» ولم يأمرهم النبي 
بإقامتها كما أمرهم كان الصاكم وأما القرى فقد كانت يجِمّعٌ فيها. كه 
ثبت في البخاري عَن ابن عَبّاس وكيا أنَّهَ قَالَ: «إِنَ أَوَّلَ جُمْعَةٍ جَمّعَتْ بَعْدَ جمُعَةٍ 


2 


2)7579 /”( مسائل عبد الله (ص75١)» المغني (؟/ )2 شرح مسلم (7/ 257 إرواء الغليل‎ )١( 
صلاة المؤمن (ص7244).‎ .)5١/5( الممتع‎ 
441 سي عت يي ا‎ 


09 المغني 0/١‏ الممتع (0/”:ة). 


اله 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله لِيِ في مَسْجِدٍ عَبْدٍ القيِسِ بِجُوَائَى مِنّ البَحْرَيْنَ)”'2) وهي 
قرية هناك . 

فالضابط: كونهم مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه صيمًا ولا شتاة» فمن 
لم يستوطن في محل لم تجب عليه الجمعة» ولا عبرة بنوع البناء وإنما بحال 
أعلها؟ , 

(وتصحٌ: فيمَا قارب البْنيَانَ من الصّحرَاءِ): ل أن تقام صلاة الجمعة في 
المساجد داخل المدن. كما كان الرسول 355 يصليها في مسجدهء ولم يكن 
يخرج إلى امعان لكان راد الى لعولا 

ويجوز إقامتها خارج البلد في مكان قريب»؛ كمصلى العيد. 

ويدل له: أن أسعد بن زرارة تإلتة: «أول من جمع في حَرَّة بَني ي بيَاضَةً)7 "1 
وهي على ميل من المدينة» فإقامتها في المسجد ليس شرطًا إذا توفرت الشروط 
الأخرئى: وهذا المذهب. 

(التَّلِتُ: حصُورُ أربِعيَ. فإنْ نقَصُوا قَبلَ إِتَامِهَاء استَأنقُوا ظهرًا): فيشترط لصحتها 
حضور أربعين من أهل وجوبهاء وهم الرجال البالغون المستوطنون وهذا 
المذهب . 


5 


واستدلوا بأدلة لا تخلو من نظر » منها : قول جابر بن عبد الله كباله : «مضت 
لسن أنّ فى كل أَرْبَعِينٌ ا ٠‏ وكل الأحاديث معلولة؛ لا يصح 


. رواه البخاري (897) من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)١557/575(‏ 

(") رواه أبو داود »)٠١79(‏ وابن ماجه )١١/87(‏ من حديث كعب بن مالك يليه . وحسنه ابن حجر 
في التلخيص الحبير (9/ 79١)غ‏ والألباني في الإرواء (15). 

(5) رواه الدارقطني (37077/17)» والبيهقي في السئن (7/ )7١07‏ من حديث جابر بن عبد الله وَهها . 
قال البيهقي : «تفرد به عبد العزيز القرشي» وهو ضعيف»». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(؟/3707١):‏ «وعبدالعزيز قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعةء وقال 
النسائي : ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث). 


00 


كتاب الصلاة ار هاه 5 
- 000 


منها شيء» وقد ساقها الدارقطني» والبيهقي» والحافظ ابن حجرء والألباني» 
وبينوا عللهاء ولساتى عله الا وبي جديك 1 حي إلا حدوك تعن غالت 
كلة : «أولَ مَنْ جم يَا أسعد بن زرارة في هزم ال ماحز في باضه في تين 
ا : نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ . كلت : كم نكم يَوْم؟ قال بشو زروة لساري قله 
واقعة عين لا تدل على شرطية العدد. وإنما حصل العدد اتفاقًاء ولا يوجد دليل 
5 للك 
صحيح صريح على اشتراطه , 
والرواية الثانية : أنه لا د يشترط لصحتها حضور أربعين» فتصح بثلاثة * :واد 
إماره واه مد عا وروي اودارد رامسم : ما مِنْ ثَلَانَةِ فى قَرْيَة وَلَا 
في يَدَو و لَا تَقَام فيهم اا قل 0 عَلَيْهِمُ الشيطانٌ» فَعَلَيْكَ با 5 
وكما أن صلاة الجماعة لآ يشترط لها هذا العددء فالجمعة كذلك. 


والأصل وجوبها على المقيمين», وقد قال تعالى: م تَأسْعَوَأ إل ذِكْ الوه [الجمعة: 
وهذا بصيغة الجمع» وأقل الجمع ثلاثة» واختاره شيخ الإسلام» وابن بازء 
وابن. عشيمين 7 . 

(الرَابُ: تقَدُمُ نحطبتين): في قول عامة أهل العلم؛ لأن رسول الله يَِةِ واظب 
عليهاء ولم ينقل عنه الإخلال بهاء وقال كَلةِ: اصَلُوا كما َْمُوني اه [متفق 
علي]» وقال يَِةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرْنَا فَهُوَ َه زمشى عليه]. والعبادات 
توقيفية» ولو كانت 0 بدونها لتركها ولو مرة لبيان الجوازء قال عمر كاه : 
«١كَانَتِ‏ الْجُْمْعَةٌ أَرْبَعاء فَجْعِلَتْ نَجْعِلَثْ رَكُعَتَيْنِ مِنْ أَجْلٍ الخطبة)2؟ . 

.لولم يخا قل صلاة الج عر ل عل لحي بصارها. دار 

يشترط كونهما خطبتين كما كان رسول الله كَلِةِ يفعل» ففي «الصحيحين» عن 


.)39 /*( إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (20141)» والنسائي (/851)» وأحمد )5١7١١(‏ من حديث أبي الدرداء كله . 
وصححه النووي في الخلاصة »)71/1/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (005). 

(") فتح الباري (7/ 571)» الممتع (0/ 07). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)55١/١(‏ 


همه 


2 00 
ابن عمر وها قال: ١كَانَ‏ الي يل يَخْطْبُ حْطَْبََيْنِ يَفْعُدُ بَبنهُمَا!'2. ولو خطب 
واخدة قلا تجرع» :وهذا مذهب الحمهو 7 , 
َوْلهُ: (من د شَرْطٍ صِحُتهِمَا حَمِسَةٌ أشياء: الوَقْتُ. والنّيَة. فر يها خا وخخضوزذ 
الأربَعِينَ ند وأث كر من تَصِحٌ إمامثة فيهًا). 
(الوَقْتُ): فتكون في وقت صلاة الجمعة؛ لأنها تابعة لهاء فتأخذ حكمها في 
الوقت» والتابع تابع» ولأنها بدل الركعتين؛ فيجب أن تكون في وقت الصلاة» 
ومضى بيانه . 
فالمذهب: أنه وقت صلاة العيد» وتقدم أن السنة دلت على أنه بعد الزوال» 
(والنيَةُ): بأث ينرق أنها خطبة الجمعة؛ لآنها عبادة مخصوصة » فلا بد من 
تعيينها ؛ لحديث: ١نم‏ الأَعْمالُ بالدْنّاتِ وَِنَمَا ِكل امرئ ما نَوَى» [متفق عليه] . 
(ووْقوعُهُمَا حَضَرًَا): فلو خطبوا في السفر وصلوها جمعة. فصلاتهم غير 
صحيحة؛ لأن من شروطها الاستيطان» وأما لو كان الخطيب مسافرًا والجماعة 


3 


معيمين : 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والراجح : أن إمامة المسافر اسه صحيحة» والخطبة مثلهاء 
ولكنها ليست واجبة عليه بانفراده» وإنما يث يشت تبعًا ما لا ث شت انشادلة. 

(وخضوز الأرفيف: شرط لصحة الجمعة والخطبة على المذهبء. فإن نقصوا 
لم تجزىٌ . 

وتقدم أن هذا العدد ليس شرطاء وأنها تجزئ من ثلاثة» كما قرره شيخ 
الإسلام . 


. رواه البخاري (2,)47 ومسلم (851) من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 
.)17 5 /57( شرح النووي على مسلم (5/ ١9١)غ2 المغني‎ )0( 


كمه 


(وأن يكوتا يمّن نَصِحٌ إِماميُهُ فِيهَا): فلا تصح خطبة المسافر والعبد على المذهب؛ 
لعدم صحة إمامتهم فيهاء وسبق أن الراجح صحة إمامة هؤلاء في الجمعة» ومن 
صحّت صلاته صحّت إمامته إلا لدليل» وإنما أخرجنا المرأة للدليل» وأما هؤلاء 

والوَصِية ل 0 كي" امبر 

حَيثٌ لا مانع). 

لآ تصح الخطبة إلا بها على المذهب. وهي : 

(حَمدُ اللم: لحديث: «كُلّ كلام ا 6 أَدَّم)”" . 


كتاب الصلاة اله ! 


ولأن رسول الله يَكيَةِ كان يخطبء» فيحمد الله ويِنْء ويثنى عليه بما هو 
أهله”؟+ ومذهب جمهور العلماء استحباب حمد الله من غير 57 فلو لني 
يحمد الله لم تبطل خطبته؛ لأن ما نقل فعل يدل على الاستحباب لا على 
الإيجاب» وهذا قول الحنفية» والمالكية» ورجحه السعديء وهو الأظهر. 

(والطلاة على وشول اللقة المذهب يرون ركده» وبغالى فيه حدلة» .وقالرا؟ 
تصح بدونه؛ إذ لا دليل على اشتراطه» وهذا اختيار ابن القيم» وشيخنا ابن 
عثيمين» فهي مشروعة في الخطبة ومن كمالها لا من أركانها. 

(وقِرَاءَة آيةِمِنْ كاب اللّ): وقد صح أن رسول الله يَكةِ كان يقرأ آيات من القرآن 
في الخطبة يذكر الناس بهاء كما في «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمْرَةً مقت قال : 


)١(‏ رواه أبو داود ( 4٠‏ من حديث أبي هريرة كته . ورواه ابن ماجه )١895(‏ بلفظ : «كل أمر 
ذي بال» لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» وعند النسائي في الكبرى .»25١755(‏ وابن حبان في 
صحيحه (1) بللظا* ابخحة الله. فيو اقظم4+ ضيه ايع حدر فى ففخ الباق 0/ 0 
والألباني في إرواء الغليل (؟)» وقد رجح بعض العلماء أنه مرسل . انظر: المرجع السابق» 
والتلخيص الحبير (9/ 03377 . 


(؟) رواه مسلم 8517) من حديث جابر بن عبد الله وَهها . 


دك 


يحده " زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


١كَانَتْ‏ لبي يه حُطْبََانِ يَجْلُِ بَيْنّهُمَا يََْا الُرْآنَ» وَيذَكرُ النَّامنَ)”"2. وكان يقرأ : 
فؤقا رالنين القيد 68 1904 #والمرسالات »+ والصحيم أن خلا عب غير 
واجبء والخطبة تصح بدونه؛ لآن ما ورد عن رسول الله يَلةٍ مجرد فعل» فلا 
يكون شرطًا في هذا. 

ولكن لا شك أن القرآن أعظم واعظ وشفاء لما في القلوب» فعلى الخطيب 
الإكثار من الاستشهاد به» وعدم الوجوب رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن 
قدامةء والسعدي. 

(وَالوَصِيةُ بتقوّى اللّه): والمذهب ركنيتها . 

(ومُوالاتَهُمَا مَعَ الصّلاة): لأن رسول الله كَكْةٍ كان يوالي بينهماء ولم يفصل بين 
الصلاة والخطبة بفاصل طويل» ولو فصل بفاصلٍ طويل لم تصحء ولزمته 
الإعادة» وإن كان قصيرًا لم يضر. 

(والجَهَرُ بِحيتٌ يُسمِعُ العَدَدَ المعتن حيثُ لا مانع: فمن أركان الخطبة أن يرفع 
الخطيب صوته ليسمع العدد المعتبر؛ لأن الحكمة منها وعظ المصلين 
وتذكيرهم» وهذا لا يكون إلا بإسماعهم» فإذا لم يسمعهم فما فائدة الخطبة إذا؛ 


9 00 0 ل 2 هدي‎ 226 5 ٠. 
2 ولذا كان رسول الله يد : «إذا خطتبت احمرّت عيناه» وَعلا صوتهء وَاشْتَلٌ عضيه‎ 


2 عاو وهى وا لم 


حَنَّى كانه مُنْذِرُ جَيْض يَقُولُ : ١«صَبَحَكُمْ‏ وَمَسّاكُم) 0 

والأظهر: أن أغلب ما ذكره يعتبر من مكملات الخطبة لا أركانهاء فال ركنية 
تحتاج إلى دليل» ولا دليل هنا يسلم» وإنما يشترط في الخطبة : 

الأول: الموالاة بينها وبين الصلاة بلا قاطع طويل. 

الثاني: أن يجهر بمقدار ما يسمع العدد المعتبر. 

الثالث: أن تشتمل على ما يسمى خطبة عرفًا من وعظ وتذكيرء وهذا مذهب 
)١(‏ رواه مسلم (857) من حديث جابر بن سمرة كته . 


(؟) رواه مسلم (481/7) من حديث عمرة بنت عبد الرحمن» عن أخت لعمرة وكيا . 
(") رواه مسلم (8517) من حديث جابر بن عبد الله وها . 


/مه 


كتاب الصلاة ثم ا 
ككر زا 


كثير من العلماءء كما نقله النووي عنهم'''. منهم: الحنفية» والمالكية» وإليه 
يميل السعدي. حيث قال: «وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين: الحمد 
لله» والصلاة على رسول الله. وقراءة آية من كتاب الله» فليس على اشتراط 
ذلك دليل» والصواب أنه إن خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك 
كاف» وإن لم يلتزم بتلك المذكورات» أما كون هذه شرطًا لا تصح إلا بها سواء 
تركها عمدًاء أو خطأء أو سهراء ففيه نظر ظاهر”" . 

لكن على الخطيب أن يراعي هذه الأمور المذكورة» وأن يحرص على أن 
تشتمل الخطبة على الحمد والثناء على الله وغ والتشهد والصلاة على 
رسول الله يد وشيءٍ من القرآن» وشيءٍ من حديث رسول الله يلد والوصية 
بالتقوى. والوعظ والتذكيرء هكذا كانت خطب رسول الله 355 وخير الهدي 
هديه عل قال الشافعي: «وأقل ما يقع عليه اسم خطبةٍ من الخطبتين أن يحمد 
الله تعالى» ويصلي على النبي مَكِةّ» ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة؛ لأن 
معقولًا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوو إلى بعض» وهذا أوجز ما يجمع 
من الكلام)”" . 

وذكر العلامة ابن القيم صفة خطبة رسول الله كك فقال: «وكان مدار خطبه 
على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده. وتعليم قواعد 
الإسلام» وذكر الجنة والنار والمعادء والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه 
ومواقع رضاه» فعلى هذا كان مدار خطبه» وكان يخطب في كل وقتٍ بما تقتضيه 
حاجة المخاطبين ومصلحتهم» ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله 
ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة»؛ ويذكر فيها نفسه باسمه العلم)"”؟ . 


1 
7 
ب 
7 
ب 
7 


19) شرح مسلم 084/50 
(؟) المختارات (ص١72).‏ 

(9) الأم (1/ 0717 . 

(:) زاد المعاد .)١81/1(‏ 
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قَوْلهُ: (وسْتَنِهُما سه سُتَئْهُما: الطهارةٌ. و سَتْرُ العورّة. وإزالَة النَجَاسَة. وال عَاءُ للمُسِلِمِينَ. وأنْ 
ل . ورَفعُ الصَّوتِ بهمَا حَسَبَ الطَاقَة. وأنْ يَخطب قائمًا 
على مُرتقَع مُعمَِدًا على سَيفٍء أو عَضًا. وأن يَجلِس بَيتَهُما فَليلا. فإِنْ أبَى؛ أو 
حَطْبَ جالسًا: فَصَلّ بَينَهُمَا بسكتة. 
سُنّ: فَصْرْهُماء وَالثَّانيَةً أقصَن). 

ل ولا يجب. 

(الطهارَة): أثناء الخطبة؛ لما فيها من الأذكار والقرآن» وقد كان رسول الله يل 
يحرص على الطهارة حين يريد ذكر اللهء ولئلا يحتاج للخروج للوضوء بين 
الخطبة والصلاة. 

(وَسَثْرُ العَورّة): وستر العورة إن أريد من السرة إلى الركبة فواجب. 

وإن أريد فوق ذلك وهو الظاهرء فهذا من السئن المؤكدةء وهو من الزينة 
التي أمر الله بها بقوله: :83 يم ءَادَمَ دوا بك عنة فل تتهدا كرا ونوا بل 
0 ِنَم لا حب لْمسرِفِينَ لفك [الأعراف: 1"] . 

(وإزالَةٌ النَحَاسَة): عن بدنه وثوبه» وليس ذلك شرطًا لصحة الخطبة» لكنها من 
انق الشاكده خاضة وقد أمر القادم الجيعة بالاغشنال.. 

(وَالدّعَاءُ للمُسلِمِينَ): لأنها ساعة ترجى فيها الإجابة» فيدعو بجوامع الدعاء له 
وللمسلمين» ولا ينبغي الإطالة في الدعاء؛ لأنه لم يكن هديا معروفًا عن الرسول 
َكِيْدّء وإنما الل لان ل اي «هِيّ 
تايل أن تخلية الِامَامُ إِلَى أَنْ تُقُضى الصّلَاة) زرواه ملم( 

وعَنْ سَّمّْرة كافتة: «أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَسْتَغْفِرُ للْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْئَاتِ: 


والتتلبية والتسلكات كن ا" 


)١(‏ رواه مسلم (857) من حديث أبي موسى الأشعري اله 
(5) رواه البزار(55715) من حديث سمرة كا 0 ف قال البرار: «وهة كاد لاله برف عر الى 
َك بهذا اللفظ إلا عن سمرة بهذا الإسناد), وقال ابن حجر في بلوغ المرام (5#9): ع 


موه 


كتاب الصلاة 7م 
مكلت 


(وأنْ يتَوَلَاهُمَا مع الصّلاةٍ واجدٌ): كما كان الرسول يَكِةِ وخلفاؤه يخطبون ويصلون 
بالمسلمين الجمعة» فإن صلى غير الخطيب خالف السنة» وصلاتهم صحيحة؛ 
لأنه لا يشترط اتحاد الخطيب والمصليء وما نقل مجرد فعل دال على السنية لا 
الوجوب. قال الإمام أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير 
بالناس : لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة؛ لأنه لا يشترط اتصالها بهاء فلم يشترط 
أن يتولاهما والخدء عضا 

(ورَفعُ الضّوتِ بهِمَا حَسَب الطَاقّة): وهذا أبلغ وأوقع في النفسء وأقرب إلى 
السنة» كما ثبت عن رسول الله كَل أنه: (إِذَا خَطَّبَ احْمَرتْ للد م 
وَاشْتَدَ شْتَدٌ عَصَبْه حَتَّى كَأَنَهُ مُنْذِرُ جَيْضٍ يَقُول : صَبّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ) زرواه سلما(" 

(وأنْ يَخطبَ ائِمًا): وهذا أبلغ في التأثيرء وهو هدي الرسول جَكْدِهِ وسنة 
خلفائه الراشدينء كما قال تعالى : <# ويرك فَيمَا4ه زلجسسة: .6١‏ 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة ” ناته قال: «كان النبي يل يَخْطّبٌ كَايِمَاء َم 
ليتع ْم يَُوم» فيَحْطْبٌ كَائِماء كَمَنْ يَأ أَنَهُ كَانَ يَخْطْبُ جَالِساء فَقَدْ كَذَّبء فَقَد 
والله صَلَيْتُ مَعَهُ أكثَرَ مِنْ أَلْمَن صَلاة)”” . 

(على مرتقع): لأنه ثابت عن رسول الله َي فبعدما وضع له المنبر كان يخطب 
الجمعة عليه وأما قبل فكان يخطب إلى جنب جذع نخلة في مقدمة 
الكبييرة* "وني عاتن جبرى كلل تاخك وتكانف لبوا النامن يعوا و 10 
فكان يقف على الدرجة الثالثة ويجلس في مستراحه. وهكذا خلفاؤه من بعده 


- «رواه البزار بإسناد لين»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١9١/5(‏ «وفي إسناد البزار 
يوسف بن خالد السمتى». وهو ضعيف». 

.)074/1( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص088). 

(") رواه مسلم (857) من حديث جابر بن سمرة كزلتة 

(5):زواة البخارى 08/101 من ميت عد اللا بن د اه 


[(له ) رواه مسلم (055) من حديث سهل بن سعد كلت . 


روه( زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


خطبوا على منبره» وإنما عرفت المبالغة في رفع المنبر في دولة بني أمية» فلا 
ينبغي المبالغة في رفعه'"'. 

كيذ على فيلو أي 10155 تمن البناةآن حكن القطبي على عضا أو 
دوين" ااريد سكم بن حَزْنٍ كزلقة أنهم وفدوا على رسول الله 25 قال: 
١شَهدنا‏ فِيهَا الْجْمْعَةَ م وَسُولٍ الل عَضّاء أَوْ قَوْسِء فَحَهِدَ 
الله وََتنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتِ خَفِيعَاتِ طَيبَاتِ مُبَارَكَاتِ)”") 


وروى البيهقي عَنٍِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: «قُلْتٌ لِعَطَاءِ: كان التئ 6 كد يَقُومُ عَلَى 
عَضَا إِذًا خَطَبَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كان ينقية علنهًا اا 37 ولو هذا لني 
حديث الحكم تتإئقة مع كثرة مّن نقل خطب الرسول ذَدةٍ ين الصحابة» وهو كاف 
في المشروعية» لكن يظهر أنه ليس هديا دائمًا له كَكدِهِ وعليه فإن اعتمد على عصا 
فقد ثبت» وإن لم يعتمد على شيء فلا بأس. 

وأما الاعتماد على سيف» فلم يحفظ عن رسول الله يَكِْدِهِ كما قرره ابن القيم» 
لكنهم قاسوه على القوس”*) 

(وأن يَجِلِسَ بَيتَهُما قإيلا): وجمهور العلماء أن هذه الجلسة سنة» كما ثبت أن 
النبي يَِ: ١كَانَ‏ يَخْطْبُ قَائِم َم يَفْعدُ َم يَقُوم كُمَا تَْعَلُونَ الآ زروه سام . 

ولكن لو لم يجلسها فيصح مع مخالفته السنة» وقد ورد عن جماعة أنهم 
سردوا الخطبة» منهم: المغيرة» وعلي» وأبي بن كعب 5زف”” . 


.)078/7( انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ,)١١957(‏ وأحمد (117857) من حديث الحكم بن حزن تَنإلية . وحسنه النووي 
في خلاصة الأحكام (؟/97), وابن حجر في التلخيص الحبير (57/ 42١09‏ والألباني في 
الإرواء (515). 

(9) رواه الشافعي في مسنده (ص55)» وعبد الرزاق في المصنف (2)07555 والبيهقي في النيين 
(0/ 29 ). 

(5) زاد المعاد (1/ »)١190‏ الممتع (87/5). 

)0 المغني ١(؟//الا؟).‏ 


كتاب الصلاة ا 


لكن يلزمه أن يفصل بين الخطبتين بفاصل من سكوتء. ونحوه. 

(فإنْ أبَى» أو حَطبَ جالِسًا؛ فَصَلَ بَبنَهُمَا بسكتة): أي : إذا لم يجلس بين الخطبتين» 
فيلزمه أن يفصل بين الخطبتين بسكوتء» ولا يسردها خطبة واحدة» فالخطبتان 
واجبتان» ويفصل بينهما بفاصل حتى تتميزاء والسنة أن يجلس. فإن لم يجلس 

(وسَنّ : قَصْرْهُماء والَّانيةٌ أقصَن): فالسنة اختصار الخطبة من غير إخلال؛ لآن في 
هذا اتباعًا لاريم إن سامير راض انير ددري وا ستيار 


ل 0 : قال : ميقن رسو الله ع 5 : (إنَّ طول صَلَاةٍ 
الرّجُلٍ وَقِصر خطبتِه بنه مد يمن فهو فََطِيُوا الصَّلاة وَافُصروا الْحُطْبة»وَإِنَّ ِنَ ليان 
200, 


وروى أبوداود عن عَمّار تنفته قَالَ : «أَمَرَنَارَسُولُ الله يه بِإفْصَارٍ الَخطَبٍ)”" . 


وعَنْ جَابِرٍ بن سَمُْرَةٌ كزافقة 0 الال رتور الله يد فَكَانَتُ ضَّلاتَهُ 
قَصْدَاء وخطئة قَصْدَا) زوه مسلب , أن روكان سول الله لَا يُطِيلٌ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ 
الخئقة ؛ إِنّمَا هْنَّ كَلِمَاتٌ يَسيرَ يَسِيدات)406؟, 


قَوْلَهُ ُ: (ولا بأسّ: معطب يو صياق 


أما رسول الله يَكلِِ وخلفاؤه الراشدونء فقد كانوا يخطبون من صدورهم بلا 
صحفء. لكن لو احتاج الخطيب أن يخطب من أوراق أو ما يقوم مقامها من 
الأجهزة الحديثة فلا بأس به ولا كراهة» وكذا الصلاة لو احتاج للامساك 
بالمصحف فلا بأس بهء والخطبة من باب أولى. 


)١(‏ رواه مسلم (859) من حديث عمار كك كتزاطفية 
2 رواه أبو داود (7 )0 من حديث عمار كرا . 


(9) رواه مسلم (8551) من حديث جابر بن سمرة 5 0 


(5) رواه أبو داود ٠(‏ ا 
(048/5)» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 3731 . 


يكوه( زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


ومن السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على المأمومين قبل الخطبة ٠‏ فعَنٌ عَطَاءٍ أَنَّ 
الى كَلةِ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمثْبْرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النّاسء فَفَالَ: «السَّلَام 
0 اللا 

ويشهد للحديث ويقويه جريان عمل الخلفاء عليه» فقد ورد عن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان تق أنهم كانوا يفعلونه'”"'. 

ومن السنة أن يقبل الخطيب على المأمومين في جميع خطبته. 

ال سيا ع ل ل 

ثناء خطبة الجمعة» إلا إذا استسقى» وروى مسلم عَنْ عُمَارَةٌ بْنِ وُوَيْبََ تافقة قَال : 
وك ب ف زا عى بترو نه قل َع الله هَائينِ يدي لقذ 
ال 


وروى عبد الرزاق عن مسروقي: أنه رآهم رافعين أيديهم يوم الجمعة». والامام 
. 50 0 43 
يخطب.» فقال: «اللهم اقطع أيديهم) . 


وعن الزهري: (أنه قال عن رفع اليدين في يوم اففيفةة م 


وينبغي كون ا . لخطبة ذ فصيحة» بليغة» مرتبة » واضحة المعاني» من غير تقعر 
في الألفاظ. ولا إطالة في الكلامء وقد: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللّهِ َل لا يُطِيلٌ الْمَوْعِظَةَ 


.)05851( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق (07587)» وابن أبي شيبة )459/1١(‏ من طريق الشعبي قال: كان رسول الله 
إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجههء وقال: «السلام عليكم», قال: فكان أبو بكر وعمر 
يفعلان ذلك بعد النبي بَلِْةِ. وروى ابن أبي شيبة )449//1١(‏ من طريق أبي نضرة قال: «كان 
عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلم» فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب»» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (0//ا١٠).‏ 

() رواه مسلم (807/5) من حديث عمارة بن رؤيبة كزالتة . 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف .)058٠0(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (0718). 


كتاب الصلاة ار 6ه 
9 ص 


يوم الجْمْعَة إِنَمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسيرَات). واكانَ ففي كلام رَسُولٍ الله يك تَرْتِيل» أو 
00 1 وهكاقٌ كلام رَسُولِ اللّه 2 كَلَاما مَصلًا ب ل 0 


أول دخولهء وهذا المنقول عن رسول الله يَكْةِّه فلم يكن يدخل يتنفل قبل 
الخطبة» وإنما يتنفل فى البيت إن أراد ذلك . 


د 


)١(‏ رواه أبو داود (/587)» من حديث جابر كا فته » وفي سنده مجهول. 

(؟) رواه أبو داود (5479) من حديث عائشة وَكِينا. ورواه الترمذي (3779) بلفظ : ما كان 
رسول الله ككْةٍ يسرد سردكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه»ء فصل» يحفظه من جلس 
إليه»» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح.ء لا نعرفه إلا من حديث الزهري». 


هوه 


0-0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ه 


و22 ج2752 


: مَقْل 3 


عقذده لبيان جملة من المسائل المهمة المتعلقة بصلاة الجمعة. 

قَوْلَهُ (يَحَرْمُ: الكلامُ والإمامُ يَخْطْبُء وهُو منهُ بِحيتٌ يَسْمَعْهُ). 
يجب الإانصات لخطبة الجمعة» ويحرم الكلام والامام يخطب إن كان يسمع 
لاعن قليل 7 الابيد 4200 ا لحديث : (إِذَا 3 لعنيك: أَنْصِتْ 0 الْجْمُعَةٍ 
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3 يَخْطْت فقة لوكا رشو س1 


وروى الإمام أحمدء عَن ان َس وا قَال: ذال وشول اللدولة: 00 
يوم الْجمْعٍَ وَلِامَامُيَخْطْبُ» ؟ َهُوَ كَمَلٍ الْحِمَارٍ يَحْولُ أسْقَارًاء وَالدِي يَقُولُ لَهُ 
العيته نون له م137 ومح كراد (لنمق لذ قف 1د كما قال ام اذه 
«أي : يفوته فضلهاء وإلا فهي تجزئه. ولكن لا مانع من الإشارة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ لأن الإشارة لا مانع منها في الصلاة للحاجة»”' . 

مسألة: ويباح كلام الامام أو من يخاطبه الإمام؛ اما روى مسسم عن ابي 
رفاعة كَل قال: «انْتَهَيْتٌ إِلَى التي يللد وهو بخطده قال فتلت ا يا وَسُولَ الله 
رَجُل عَرِيبٌ جَاءِ يَسْألْ عَنْ دبنه لا يَدْرِي مَا دين قَالَ: َل َل رَُولُ اللو له 
وََرَكَ حُطبتهُ حَنّى انْتَهَى إِلَىَ» أن بكسي حَِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدَاء َال : فَقَعَدَ عَلَيْهِ 


.)77/١9( التمهيد‎ )١( 

() رواه البخاري (9”5): ومسلم )85١(‏ من حديث أبي هريرة كزافقة 

(") رواه أحمد )7٠١77(‏ من حديث ابن عباس وها . وفي إسناده د ليس بالقوي» 
وقال ابن حجر في فتح الباري (7/ :)5١5‏ «وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن 
عمر موقوفا"». 

(5) فتح الباري (7/ .)5١5‏ 


كتاب الصلاة يا 


و تالاو عد سه 251 


رَسُولُ الله يل وَجَعَلَ يُعَلَمْني مِمّا عَلْمَهُ الله ثُمّ أنَى خْطَبتَهُ فَأََمَّ آخِرَهَا0" . 
وفي ١الصحيحين»‏ عن أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ فته : «أَنَْ رَجَلَا دَخَلَ يَوْمَ الجَمُعَةِ مِنْ 
َاب كَانَ وِجَاةَ المِثبّرء وَرَسُولَ الله 8 فَاتِم يَخْطبُء فَاسْتَفبَلَ رَسُولَ الله كلاه 
ناتك ثثال* كا توسول اللفه امكيف المؤاقى + والتطكث: السب : قَادْعٌّ الله 
ُغِيثنا + قال : فَرَقَعَ رَسُولٌ اللو كله يَدَيْهِءِ فَقَالَ : «اللَهُمَ اسْقِنَاء اللَهُمَ اسْقِنَاء اللَهُمَ 
سا7 . 
يباح الكلام أثناء السكوت بين الخطبتين» ولا يقال: لا جمعة له؛ لأنه لا 


والسعة السكرف عش يبن الخطعييه كنا ورد عق الفحابلاة «الهخ كائرا 
تون زؤة انهه وغنة جائية على الوتبر» فإذا متكت النؤذن قم غم فلم 


يس كه رع الت وان 25 سه 5 2 115 مرحي يوم هه لبدو 
ل احد حتى يقضي الخطبتيْنٍ كُلتَيهِمَاء فإذا قامتِ الصلاة وَنَزّل عمَرٌ 


(أو شَرَعَ في ذُعَاءِ): ويباح الكلام إن شرع الخطيب في الدعاء آخر الخطبة؛ 
لآنه ليس من أركانها. 

والأقرب: أنه ينهى عن الكلام, ولو لم يكن من أركانها؛ لعموم النهي في 
قوله ب : (إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ : أَنْصِثْ. وَالِامَامُ يَخْطبٌ فَمَدْ لَعَوْتَ) 
فكلها داخلة في اسم الخطبة»؛ واختاره السعدي. وشيخنا ابن عثيمين”"' . 


. رواه مسلم (41/5) من حديث أبي ر فاعة مزالت‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)2٠١١7(‏ مسلم (/891) من حديث أنس كته . 

(") رواه الشافعي (ص257)» والبيهقي في السئن (7/ 715). وصححه النووي في خلاصة الأحكام 
6١8/١‏ ). 

(:) المختارات (ص١7)»‏ الممتع (6/ .)١50‏ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ: (وكرة: إقامَة و ادقع وإقامة م العيقت في أكثَرَ من مَوضع مِنَ البلدِ, العامة 

كضيقٍ, وبْعدء وحَوفٍِ فَِةٍ). 

يحرم تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد بلا حاجة» قال ابن قدامة: «لا نعلم 
فيه مخالقًا»”''. وكذا العيدء والأصل في الجمعة والعيد أن تقام في موضع واحد 
في البلدء ولم يكن يقام جمعة في المدينة في زمن رسول الله كَكةٍ إلا في 
مسجده» وكذا صحابته والتابعون كان في كل بلد مسجد واحد للجمعة؛ لما في 
ذلك من اجتماع الكلمة وإظهار كثرة المسلمين» وأول ما تعددت في بغداد عام 
(11075ه)؛ لصعوبة إقامتها في مسجد واحد. 

(إلّا لاجَةِ كضِيقٍ, وبْْدِ, وحَوفٍ فمّةِ): فإذا كان هناك حاجة لتعددها جازء وذكر 
ثلاثة أنواع من الحاجة : 

(كضِيقٍ): كأن يضيق المكان فيكثر الزحام فيهء فيجوز صلاتها في محل آخر. 

(وبْعْدِ): كأن يكون البلد واسعًاء ويشق المجيء لبعده» فيجوز تعددها. 

(وخوفٍ فنّة): كأن توجد شحناءء فيخشى من الفتنة عند الاجتماع» وجواز 
تعددها عند الحاجة قال به الأئمة الأربعة» وهذا يشمل الجمعة والعيدين. 
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ودليله : أن علًا صق استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد صلاة 
العيدء وهو يصلي بالناس خارج الصحراء بالكوفة'"'». ولم يكن هذا يفعل من 
قبل» وعلي ييه من الخلفاء الراشدين؛ فدل على جواز التعدد للحاجة. 

وما زالت تفعل في الأمصار العظيمة حين احتيج إليها من غير نكير من أهل 
العلم»ء وقد قرر هذا شيخ الإسلامء وبين أن أكثر أهل العلم أجازوا ذلك 
الحا 


.)١558/5( المغني‎ )١( 
رواه البيهقي في السئن (”/ 575). قال النووي في خلاصة الأحكام (؟/855): «رواه‎ )( 


الشافعي بإسناد صحيح" . 
) الفتاوى (5؟8/57١35).‏ 


/5ه 


كتاب الصلاة مي 
ىك 


وجعل أهل العلم الإذن في تعدد الجمعة في البلد راجع للسلطان» أو من ينيبه 
لضبط الناس؛ لثلا يحصل الخلل» فإن لم يأذن لهم لم يجز إقامتها. 
وله (فإنْ تَعَدّدت لِعيرِ ذلِكَ: فالسَابِقَةُ بالإحرّام هي الصَّحِبِحَةٌ). 

إذا تعددت الجمعة من غير حاجة. 

فالمذهب: أن التي مع الإمام هي الصحيحة» والآخرى باطلة. 

فإن لم يكن معهم الإمام» فالتي أذن فيهاء فإن لم يكن أذن فالأسبق منهاء قال 
ابن قدامة: «فإن لم يعلم الأولى أو كيفيتهما بطلتاء ولزمهم أن يصلوها ظهرًا؛ 
لأن إحداهما ظهر والأخرى جمعة مجزئة؛ ولا يعلم ما هي)""'. 

وفي أمر من صلوا بلا إذن السلطان بالإعادة نظرء ولا دليل عليه. 

والأظهر: أن صلاتهم صحيحة سواء كان التعدد لعذر أو لغيره ما دام أنهم 
فعلوها مع إمام معتبر»ء ولا إعادة عليهم سواء صلوا مع المتأخر أو المتقدم. 

وعلى السلطان إذا علم بجماعة في جمعة لا حاجة لهاء فعليه إيقافهاء وأما 
صلاتهم فصحيحةء واختار هذا السعدي”"'. 

وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالجمعة» وأنها تصلى كما فعلها رسول الله 
يد في مكان واحد؛ ليحصل المقصود من الاجتماع والألفة» وفي عدد من بلاد 
الإسلام تقام الجمعة في كل مسجد من غير حاجةء ولا يفرقون بين الجمعة 
والظهرء وهذا لا شك أنه خطأ ومخالف لمقصد الشارع . 
قله (ومن حرم بِالمُعَةٍ في وَقتهَك وأدرَكَ مع الإمام ركعة: أتم مَمعة. 

وإن أدرّك أقلّ: نَوَى ظهرًا). 

وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الشَافِيِنُء وَأَحْمَدُ: فالجمعة لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة مع الامام» ومن لم يدرك ركعة صلاها ظهرًا أربع ركعات . ويدل 
له : 


.)7١ص( المغني (559/5). (؟) المختارات الجلية‎ )١( 
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ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قوله عله : «مَنْ أَدْرَكَ ذكمة مِنّ الصَّلَاةٍء فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة ب 237 وقوله 
ئة: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ أَوْ عَيْرِمَاء فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة”" . 

وأخرج | ّ أبي شيبة عن ابن مسعود تإلقة قال «إذا أدركت ركعة من الجمعة 
فأضف إليها أخرىء فإذا فاتك الركوع فضل أزيت, 

واخرج البيهقي عَنِ ابْن عْمَرَ وها َال : «إِذَا أَدْرَكُتَ مِنَ الْجْمْعَةِ رَكمَ 
إِلَيْهَا أَخْرَىء فَإِنْ َدرَكتَهُمْ جُلُوسًا مَصَلَّ ا . 

فإذا أدرك أقل من ركعة فاتته الجمعة. فيتمها ظهرًا أربع ركعات» وهذا 
مذهب جمهور العلماء» ومنهم: : الشَافِعِيُ دام لمفهوم حديث: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ 
رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة). فدل أن ص لم بيذوك واكعة لوايكن مركا 
للصلاة» ولثبوته عن ابن مسعود وابن عمر م وكيا أنهما قالا: «فإذا فاتك الركوع 
فصل أربعًاك؛ أي بعد سلام الإمام. 
قَوْلَهُ: (وأقلٌ السّنَة بَعدّها: رَكعَتَانِ. وأكتّدهًا: سِنَّةٌ). 


5 - 


5 04 
كعة فاضف 


24 
كعة 


التنفا بعد | لحمعة مستحب .»2 وقد ورد ثلاث صفات : 
ورد : «أَنَّ البّىَ يل كَانَ يُصَلَّي بَعْدَ بَعْدَ الْجْمُعَةٍ رَكْعَئَيْن في بَيْتِه [مفق 0 
وورد قوله يِه : «إذَا 7 َحَدُكُمُ | لمن فيضا يدك انتما وس 


)١(‏ سبق تخريجه (ص597). 

(؟) رواه ابن ماجه »)١١77(‏ والنسائي (051) من حديث ابن عمر 'ِههها. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير :)3١17/7(‏ «قال ابن أبي داود والدارقطني : تفرد به بقية عن يونس» وقال ابن 
أبي حاتم في العلل عن أبيه (؟/ :)577-57١‏ هذا خطأ في المتن والإسنادء وإنما هو عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبى هريرة مرفوعًا: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها». وأما 
ترلعد فمى صاؤة الحيدةا درس 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)57١/١(‏ والبيهقي في السئن (/ 789). وصححه الألباني 
في الإرواء (؟/ 87). 

(5) رواه البيهقي في السئن (588//7). (5) أخرجه البخاري (917)» ومسلم (8857). 

)١(‏ رواه مسلم )88١(‏ من حديث أبي هريرة فته 


كتاب الصلاة 0 ا 
ه42 


وورد عن ابن عمر وَوْيا موقوفًا أنها ست ركعات» كما روى أَبُو دَاوْدَ عَنِ إِبْنٍ 
باعي على لي اس اع 0 ثم قم صَلى 
كبا وَإِذَا كان بالمويئة على ا" ثم رَجَعَ ال َيْته ند فصلى و فطروء :و 
يُصَلَّ فِي الْمَسْجِدء فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ ٠‏ فَمَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله كه يَفْعَلُ 0 

وقال النووي: «ثبت عنه يَِةِ ركعتان بعد الجمعة فعلًا وأربع قولاء وأما الست 
فلم تثبت عنه 5 بحديثٍ صحيح صريح.» وإنما ثبتت عن ابن عمر َإقة من 
فعلهء وروي عن عل أنه أمر بها". ‏ 7" 

وقال العراقي عن حديث ابن عمر "ييا : «إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب؛ 
لآنه لم يصح أنه يَكِةٍ صلى الجمعة بمكة» 

وموقف العلماء من هذا التنوع في عدد ركعات الراتبة بعد الجمعة ما يلي : 

ذهب بعض العلماء إلى أنه اختلاف تنوع في العبادة» فأحيانًا يصلي اثنتين 
وأحيانًا أربعّاء وكلها تحصل بها السنة» وهذا قول الإمام أحمدء وقال: «كل 
حي )"5 .وجال لهذا يهنا ابن فلسية : 

وذهب بعض العلماء إلى أنه اختلاف حالات» 0 

فإن صلى في بيته صلاها ركعتين؛ لحديث ابن عمر وا: «أنَّ النىَ كل كا 
يُصَلَي بَعْدَ الْجْمْعةِ رَكْعَتَيْنِ في بَبتدا . 

وإن صلى في المسجد صلاها أربعًا؛ لقوله يَلِِ: (إذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ 
نيصل بندها أذ وهذا الأولى» ورجحه شيخ الإسلام؛ وابن الف ون 
0 مكة وغيهاء وذ صلاه أيا بدك ساو ما روي عن ابن حمر » 


)١(‏ رواه أبو داود )١١70(‏ من حديث ابن عمر و'#ا. وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
)2 والألباني في صحيح أبي داود »23١76(‏ وقال العراقِيٌ : (إِسَنَادهُ صَّحِيح) . 

() المغني (559/9؟). 

(") زاد المعاد .)550/1١(‏ 
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قال النووي : «والأولى بالعمل عندي أن يصلى الرجل بعد الجمعة أربعًا؛ لآنه 
قل ثبت عنه كله قولّاء وأمرنا به 20 وحثنا عليه» والله تعالى أعلم)”'' . 

وأما التنفل قبل صلاة الجمعة: فليس قبلها سنة راتبة محددة» فإن النبي كَل 
كان يخرج من بيته» فإذا صعد المنبر أخذ بلالٌ في أذان الجمعة» ثم خطب» لكن 
يشر التاال العطاق جل الكيعة» لقوله وَكة: من اغتَسَل ثم أنّى الْجْمْعَة: فَصَلَّى 
مَا ُدَرَ له ثم أنْصَتَ حَتَّى يَفرْعٌ مِنْ خ حوره مَا بيه وَبَيْنَ 
الكيلة الأُحْرّى : وَمَضْلُ ثَلَانَةِ يام زرواه ا 

واختاره شيخ الإاسلام» وابن القيه” 0 
وله (وسُنّ: قِرَاءَةُ «سُورَةٍ الكَهْفٍ» في يَومِهًا). 

فيستحب أن يقرأ امور اكيت ل بره الويط : لحديث أبي سير تالقة : 
«مَنْ قَرَآَ «سُورَة الْكَهْف) 8 يَوْم الخمة أضاء له هد الثُورٍ مَا ينه وَبيْق الت 
العَتِيق»)». وفى رواية ما بَيْنَ الْجمُعَعَيْنَ297, فالأولى أن يقرأها حتى على ترجيح 
وقفهء فإن هذا لا يقال من قبيل الرأي . 
قوْلَهُ (وأن يقرأ في فجرمًا: «المّ 0 «السّجِدَة), وفي الثَانِةِ: هل أ43. 

ود ره مُذَاوَمَتهُ مَنْهُ عَلَيهِمَا). 

مسح الو ريد كر الود 
(الصحيحين»: ١أَنَّ‏ التي ند كَانَ في الصّبّح. يَوْمَ الْجْمُعَةِ: ب «اكر © 
تيل فِي الرَّكعَةٍ الأولَى: وَفِي الثَّانبَةَ ا 0 


.217١/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 

(*) زاد المعاد »)57١/١(‏ الإنصاف (5057/5). 

(5) رواه الحاكم (2799/7). البيهقي في السنن (”/ 7”07) مرفوعًا. ورواه الدارمي 2)755٠0(‏ 
والبيهقي في السئن (”/ 075 موقوفًا. وصححه مرفوعًا الحاكم. والألباني في الإرواء 
(375)» وحسنه ابن حجرء ورجح النسائي وابن القيم في زاد المعاد )755/١1(‏ وَفْفه 


(التلخيص الحبير ”/ .)١17/5‏ 


كتاب الصلاة ا 
ىك 


52 شيعا مَدخُورَا 3702 . 

وإن تركها أحيانًا فحسن» وأما نصه على كراهة المداومة»ء ففيه نظر؛ لأن 
الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي» وقد ورد عند الطبراني: «يديم ذلك»”"'» قال 
ابن حجر: «رجاله ثقات» إلا أن أبا حاتم صحّح رمال 

مسألة: في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها مسلم يدعو الله فيها إلا أعطي 

سؤاله» واختلف فى تحديدهاء وأرجحها قولان: 

القول الأول: أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. 

ودليل هذا: عائزواه ميلم تن اين مُوسى كؤفقة قَال : ميس سول الله ع2 
يَقُولُ : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْامَامُ إلى أَنْ تُقُضى الصَلهُ9©. 

واقن بحفها ايخ رحب” '' ومال إلى هذا القول مستشهدًا بما في ١الصحيحين»‏ أن 
النبي له قال : «إنَّ في الْجْمُعَةٍ ليه لا يُوَافِقَهَا مُسْلِمُ كام يُصَلَّي يَسْأَلُ الله 
خَيْرَاء إل أخماة إِيّاةُ) وَقَال بِيَذِه : يَقَلْلَهًا 7 | 

وقال القرطبي: «هو نص في موضع الخلاف» فلا يلتفت إلى غيره». 

وقال النووي: لهو الصحيح». بل الصواب» ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا 
ريخا وق أحل :| الصحهي ا 

القول الثانى: أنها بعد العصر: 

ويدل له: ما رواه أبو داود عَنْ جَابرٍ القة» عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قَال: «يَوْمُ 


)١(‏ رواه البخاري (841)» ومسلم (880) من حديث أبي هريرة كزلتة 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الصغير (485). 

(") فتح الباري لابن حجر (27178/5: وقال ابن رجب في فتح الباري (8/ 171): «وإرساله أصح 
عند البخاري» وأبي حاتم» والدارقطني». 

(4) سبق تخريجه (ص010). 

(0) الفتح (7077/4). 

(5) رواه البخاري (9475)» ومسلم (807) من حديث أبي هريرة كئقة . 

(0) فتح الباري لابن حجر (؟5/١57).‏ 


_ ]| 
الْجْمُعَةِ ْنَا عَشرةً - يُرِيدُ : ؛سَاقَةٌ- ا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّهَ كن شيئّاء إِلَا أ 
كء فَالَتَمِسُومًا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العصر)”" . 

52520000 : ١ه‏ آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ قَبَلَ أنْ تَغِيبَ 
اسمن - ققال: له أبو عر ي.8: كيف هِيَ آخِرْ سَاعَةٍ مِنْ يَْمِ الْجْمْعَةٍ وَقَد قال 
رَسُولُ اللَّهِ كلِِ: «لَا يُصَادِقْهَا عَبْدْ مُسْلِم وَهْوَ يُصَلَّيهء وَيَلْكَ السَاعَةُ لا يُصَلَّي 
فيهًا؟! قََالَ عبد الله بْنُ سَلام : َم يقل رَسُولُ الله َِ: «مَنْ جَلَسَ مجْلِسَا ينظ 
الصّلاة: تَهُوَ في صَلَاةٍ حتَى بُصَلَيَ)؟ َالَ: فَقَلْتُ: بَلَىء قَالَ: هُوَ ذَاك''. 

وروى الترمذي عَن أ تسن واه خخ عَن التَبِىَ كله قَالَ : «التمسوا السَّاعَة الى 
َرْجَى في يَوْم المع بَعْدَ القصر إِلَى و الشّمس)7” . 1 

قال الحافظ: «وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى أبي سلمة بن 
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ما © 
6 
لاسا 
6 - 


عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقواء 
فلم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من يوم الجمعة». وقال به من الصحابة أبو هريرة» 
وعبك الله بن سلام» ورجحه الإمام أحمد» وإسحاق» واد بن القيم» وابن حجر» 


0 
وابن باز . 


وقال الإمام أحمد: «أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة 
أنها بعد فيا العضيرء تريس بعك فال الع ]0 


)١(‏ رواه أبو داود »23١54(‏ والنسائي )١784(‏ من حديث جابر كإافيّة. وصححه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/ 200754 والألباني في صحيح أبي داود (977)غ وحسنه ابن حجر في فتح 
الباري (؟/ .)57١‏ 

(5) رواه أبو داود »23١57(‏ والترمذي )54١(‏ من حديث أبي هريرة تإثة . وصححه الترمذي . 

(؟) رواه الترمذي (589) من حديث أنس ناته . قال الترمذي: ليل حرو تر من ذا 
الوجه. . . » ومحمد بن أبي حميد يضعف.» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه» ويقال له: 
حماد بن أبي حميدء ويقال: هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث»»؛ وضعفه النووي 
في خلاصة الأحكام (١؟/هه/ا),‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (”/ .)59٠9‏ 

(4) زاد المعاد /١(‏ 207894 فتح الباري لابن حجر (7/ 577). 

(5) الإنصاف (509/7). 


ال 0 1 


قال ابن القيم : «كان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدًا حتى تغرب 
الشمسن)""؟ + وهذاغليه أكثر الأحاديث» والسلف» وكير مخ الأأكمةء وأما قوله 
2 ١لا‏ يُصَادِفَُا عَبْد مُسْلِمٌ وَهْوَ يُصَلَّي) فوجهها ابن سلام بقوله: ١مَنْ‏ جَلْسَ 
مَجُلِسًا يَتْنَظِدٌ الصَّلاءٌ فَهُوٌ في صّلاةٍ حَنّى يُصَلَىَ): أو تحمل على الدعاء» وأن من 
معاني الصلاة الدعاء . 

فأرجى الساعات هي ساعة العصرء ثم يليه ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى 
الفراغ من صلاة الجمعة» فحري بالمسلم أن يغتنم هاتين الساعتين» فمن 
اغتنمهما بالدعاء فهو حري بالإجابة. 

وقد ساق ابن حجر الأجوبة عن حديث أبي موسىء, ثم قال: «وسلك صاحب 
«الهدي» مسلكًا آخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرةٌ في أحد الوقتين 
المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر؛ لاحتمال أن يكون كَكنِةٍ دل على 
أحدهما في وقتٍ وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر: الذي 
ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام 
أحمدء وهو أولى في طريق الجمع» وقال ابن المنير في «الحاشية»: إذا علم أن 
فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الاكثار من الصلاة 
والدعاء» ولو بيّن لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك 
مدن ينيل فطلي تانيز ها . 

مسألة: إذا وافق العيد يوم الجمعة» فقد دلت السنة على أن من صلى العيد 

لم يجب عليه حضور الجمعة» وإن لم يحضرها صلاها ظهرًاء أما الإمام فإن عليه 
إقامة الجمعة على الصحيح؛ ليأتيها من لم يحضر العيد. 

والدليل على هذا: قوله يَلِ: «قَدٍ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِبِدَانِء فَمَنْ شّاءَ 
َجْرَأهُ مِنَ الْجْمْعَةٍ وَإِنَا مُجَمّعُونَ)”". وقال عطاة: اجتمع يوم جمعةء ويوم فطرٍ 


3 


.)"/5 /1١( زاد المعاد‎ )١( 
- . من حديث أبي هريرة كفت‎ )17١1١( وابن ماجه‎ »)2٠١17( رواه أبو داود‎ )*( 
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2ه 


على عهد ابن الزبير»ء فقال: «عيدان اجتمعا في يوم واحدِ)» فجمعهما جميعًاء 
فصلاهما ركعتين بكرةٌء لم يزد عليهما حتى صلى العصر”" . 

قال ابن باز: «هذه تدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة 
العيد» لكن يصلي ظهرّاء ومن قال: لا يصلي ظهرّاء فقد غلط» وهو كالإجماع 
من أهل العلم)”" . 

وما روي عن ابن الزبير حينما ترك الظهر اكتفاء بصلاة العيد» فهذا اجتهاد 
ب ولمه عانها ان عه وا لصير اب أله ل بد مين صباة القلورة والرخصة في 
ترك حضور الجمعة فقطء بل صح في حديثه ما يدل على أن المسلمين صلوا 
الظهرء فقد روى أبو داود عَنْ عَطَاءِ ابْن أبي رَبَاحِ قَالَ : ١صَلَى‏ ينا ابن الريْرٍ في 
يَوْم عيلِه في يَؤْمِ جمْعَةٍ أَوَلَ النَهَاِِ ثم اطتارى العتن ٠‏ فَلَمْ يَخْرْجْ إِلَيْنَا فَصَلَينا 
وَُخْدَانَاء وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ بالطّاتفء فَلَمّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: أَصَّابَ 
ال 

سالا يب الأغسال. لضلاة الجمحة وهو شْنة مو كدة عتد. جماهير 

العلماء؛ للأحاديث الكثيرة» منها: قوله كَلِ: «الْغْسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاجِب عَلَى 
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كُلّ مُخَْلِم» وَأنْ : 3-5 


وقوله عَلةِ: «إِذًا جَاءَ َحَدُكُمُ الحَمعَةً ٠‏ مَلَيَفْتَيِلُ) [متفق عليه]2*7 . 
مسألة: ويسن التبكير للجمعة؛ لقوله يَث: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ عُسْلَ 


يَسْتَنْ » وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) [مفق عليم 


- قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)75١١‏ «وفي إسناده بقية. . .» وصحح الدارقطني 
إرساله. . . » وكذا صحح ابن حنبل إرساله». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (485). 

)١(‏ رواه أبو داود(77١23»‏ وعبد الرزاق في المصنف (01/76). وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (987). 

(؟) سبل السلام (/ »)١189‏ فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 97)» صلاة المؤمن (ص”787). 

() رواه أبو داود .)٠١1/١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (485). 

(5) رواه البخاري (880)» ومسلم (847) من حديث أبي سعيد وله . 

(6) رواه البخاري (/417/1)» ومسلم (8454) من حديث ابن عمر وها . 


كقتدات؟ 


وه 
> َه 


الجََابَةٍ نم رَاحَ» فَكَانمَا قرب دنه وَمَنْرَاحَ في السّاعَةٍ النَّانِيَدَ فَكَأَنّمَا قَحَب بَقَرَةٌ 
دمن وَاحَ في السّاعَةٍ الكَالِئَة فَكَاَنمَا قت ب كَبًْا رومن وَاحَ في السّاعَةٍ الرَابعَةِ 
فَكَأَنمَا َرَت دَجَاجَةَ وَمَنْ من رَاحَ في السَاعَة الكايية كانها قت بَيْضَّة فَإِذَا خَرَجَ 


الِامَام حضرت المَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعونَ الذَّكْرَ) اق ب ” ف 


مسألة: وأول ساعات الرواح للجمعة تبدأ من بعد طلوع الشمس؛ لأنه قبل 
ذلك وقت السعي لصلاة الفجرء وهذا مذهب الحنفية. 
وقيل: من بعد طلوع الفجر؛ إذ الغسل يبدأ من بعد طلوع الفجرء والرواح 
مغله» ‏ وهذا مذهب الشافغية» والحنابلة7* , 
مسألة: ومما يشرع فعله في يوم الجمعة من السئن ما يلي : 
الأول: الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كَِةِ؛ لقوله كَلْةِ: «إِنَّ مِنْ 
أَفَضَلٍ أَيّابَكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ فأكِرُوا عَلَّيَ مِنَّ الصَّلاةٍ فيه فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 
نا 
الثاني: المشي على الأقدام؛ لقوله يَكلِ: «مَنْ عَسَّلَ يَوْمَ الْجْمّعَةٍ وَاغْتَسَلَ ته 
بالك وى وَلمْ َك ونان امام امع وك َع كن لَه يكل خطوة 
عمل سَنَق جد صيامهَا وَقِيَامِهَا) [رواه أبو داود ا 
الثالث: أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب؛؟ لقوله يَكِْ: «مَنٍ 0 يَوْم لحك 
َأَحْسَنَ عُسْلَهُ وَتَطَهّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَه وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَّنِ بِيَابهِ؛ وَمَسنَّ ما كَنَبَ الله لَه 
مِنْ طيب أَمْلِهء ثُمّ أنَى الْجْمْعَةَ وَلَمْ يَلغْ و . يُقَرّفُ بَيْنَّ انين : غَفْرَ لَه ما بيه وَيَبْنّ 


)١(‏ رواه البخاري »)88١1(‏ ومسلم (6650) من حديث أبي هريرة كا كزافية 

(5) الفتح لابن رجب (89/8). 

(") رواه أبو داود »)2٠١41(‏ والنسائي (117/5)» وأحمد )١5177(‏ من حديث أوس بن أوس 
كفي . وصححه النووي في خلاصة الأحكام »)55١/١(‏ والألباني في الإرواء (4). 

(5) رواه أبو داود (565”)» والترمذي (595)» وابن ماجه ,)٠1١41/(‏ وأحمد )١171177(‏ من حديث 
أوس بن أوس تلةة . وحسنه الترمذي». والنووي في خلاصة الأحكام (؟/ 1/0/ا) وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (71/7) . 
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دكا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الخئعة اللخنى, 

الرابع: التبكير إلى الجمعة قدر طاقته؛ لما تقدم. 

الخامس: أن يكثر من الدعاء خاصة في وقت الإجابة» وتقدم بيان وقتها. 

السادس : ألا يتخطى رقاب الناس» ولا يفرق بين اثنين عند دخوله المسجد 
لصلاة الجمعة؛ ولا يقيم أحدًا من مكان سبقه إليه؛ لقوله َكةِ: ١لا‏ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ 
أَحَاهُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ ثم لْبُخَالِْفْ إِلَى مَفْعَدِو قُيَفْعْدَ فيه وَلَكِنْ يَقُولٌ: افْسَحُوا»”"'. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عُمَرَ دا قال : الى النيْ 7 أن يُِيمَ الرّجل أَحَاه 
مِنْ مَفَعَدِ يوء وَيَجْلِسَ فيه قُلتْ نافع : الجمعة ؟ كَال: الحمعَةَ وَ غَيْرَها)”" . 

ا ع وسو ا د 
يَوْمَ الْجُمُعَة وَالَِنُ يلل يَخْطْبُء فَقَالَ لَهُ لين يل: «اجْلِسن َقَدْ آذَيْتَ 

الم ا السصتار رار ضير لحار حي م اه 
لقوله كَلةِ: (إِذَا جَاءً َحَدُكُمْ يوم الحيكق وَالِامَام بَحْطْبُ بَخْطْبُء فَلْيَرْكَمْ رَكُعَتَيْن ) 
وَلْيَجَوَرْ فِيهِمَا) [متفى عليم)””' . 


الثامن : أن يذنو مخ الإمام ويقرب منه؛ لقوله له : «اخضروا الذكرّء وَادْنُوا 


فنن نَّ الامَامٍء إن الوَّجَلَ ا ذال يَتبَاعَدُ حَنَّى يُوَخَرَ في الحَنق وَإِنْ تن" 
فسالة:.سمبز المكاة فى السجد ل يكلو من حالات: 


الحالة الأولى: أن يحجز وهو في بيته أو سوقه قبل أن يأتي» فيأمر من يضع له 


)١(‏ رواه ابن ماجه 221١91‏ وأحمد )7١575(‏ من حديث أبي ذر ته . وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة 2)١71١/1١(‏ والألباني في صحيح الجامع (55 )0 

(؟) رواه مسلم (1/8١؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله وها . 

(") رواه البخاري )91١(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(؟) سبق تخريجه (ص/55). 

(40) سبق تخريجه (ص/557). 

() رواه أبو داود(8١١١)»‏ وأحمد(48١1١5١)‏ من حديث سمرة بن جندب يليه . وصححه الألباني 


في صحيح أبي داود .)1١18(‏ 


ى لكك 


سجادة» فلا يجوز له ذلك» ونقل شيخ الإسلام اتفاق الفقهاء على النهي عنه”''. 
وقال: (ما يفعله كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو 
غيرها قبل ذهابهم إلى المسجدء فهذا منهئٌ عنه باتفاق المسلمين؛ بل محرمء 
وصاحبه قد خالف الشريعة من وجهين: 

من جهة تأخره. وهو مأمورٌ بالتقدم . 

ومن جهة غصبه لطائفة من المسجدء ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا 
فيه» وأن يتموا الصف الأول فالأول» ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا. 

وروى ابن ماجه: أن رَجْلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَّ الْجْمُعَقِه وَرَسُولُ الله كلل 
خسن لجنل تلط التايخر». ققال وسشرل الله فيه «الخلية نقذ اذيك 


0 


وَانيت)». 

وَفِي الترمذي بإسناد ضعيف : «مَنْ تَخَطّى رِفَاتٍ النَّاسِ يَوْمَ الجمْعَةٍ انَخَذَ جسرًا 
إِلَى جهئه0" . 

ومن قدم فوجد من حجز على هذا النحوء فله رَفْعْهُ وَالصَّلَاةٌ مَكَانّهُ على 
الصحيح من أقوال العلماء» واختاره شيخ الاسلام؛ لآنَّ المسجد لمن سبق لا لمن 
حجز؛ ولأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدمء وهو مأمورٌ 
بذلك أيضاء وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع 
ذلك المفروش» وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمورٌ به» وأيضًا فذلك المفروش 
وضعه هناك على وجه الغصب, وذلك منكرٌء لكن ينبغي أن يراعى في ذلك ألا 
يؤول إلى منكر أعظم منهء فلو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاءء أو ما 
أكينة ذلك فد يرفع ؛ «لآن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح)”" . 


() مجموع الفتاوى (؟1897/575١).‏ 

(0) رواه الترمذي »)05١1(‏ وابن ماجة .4)١١١7(‏ وأحمد )١9509(‏ من حديث معاذ بن أنس 

كته . قال الترمذي: «حديث غريبء. لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد)اء وضعفه 
النووي في خلاصة الأحكام (؟07877/1» وابن الملقن في البدر المنير (1417/5). 

(9) مجموع الفتاوى (؟75/١9١).‏ 


الم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الحالة الثانية: أن يحجز ويجلس في محل آخر في المسجدء للقراءة» أو 
الصلاة» أو النوم؛ فيجوز له ذلك» لأنه ما زال في المسجدء لكن إذا اتصلت 
الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لثئلا يتخطى رقاب الناس . 

الحالة الثالثة: أن يحجز ويخرج من المسجد. فإن كان لغير عذرء فلا يجوز 
له ذلك» وللانسان أن يرفع المصلى المفروش . 

لآأن القاعدة: ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. 

وإن كان لعذر طارئ» فيجوز له ذلك». لكن إن طال الفصل؟ 

فالمذهب: يرون عدم أحقيته بالمحل» ورجح شيخنا ابن عثيمين : أنه وإن طال 
الفصل ما دام العذر باق» فهو أحق به من غيره؛ لآن استمرار العذر كابتدائه 
فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجدء ويُبقي المصلى إذا حصل له عذرء فكذلك 


ذا العم ين الل 


د 


.)1٠١7/0( الشرح الممتع‎ )١( 
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صَلاة العِيدَينِ 


عقد هذا الباب للكلام على أحكام صلاة العيدء وصفتهاء وشروطهاء 
وحكمهاء وسئنهاء وما يتعلق بها من مسائل» وناسب ذكرها بعد الجمعة؛ 
لاشتراكهما في كثير من الأحكام. 

وتعريف العيد لغةٌّ: اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة. 

والمراد بالعيد شرعًا: يوم الفطرء والأضحى. 

والأعياد في الاسلام ثلاثة: عيد الفطرء والأضحىء والجمعة. 

ويوم النحر أفضل من يوم الفطرء فهو أفضل أيام العام» ويوم الجمعة أفضل 
أيام الأسبوعء وكان المشركون لهم أعياد قبل الإسلام فأبطلها الله» وشرع هذه 
بدلهاء فعَن أَنّس كفيه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله بك الْمَدِيئَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانٍ يَلْعَبُونَ 
فِيهمَاء فَقَالَ: 8 هَذَانِ الْيَوْمَانَ؟» قَالُوا : 0ك فِيهمًا في الخا ما كال 
رَسُولُ الله كئه: «إِنَّ الله قَد بَدَلَكُمْ بهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأشك : وَيَوْمَ 
الْفِطّر)9"' . 

ولا يجوز إقامة أعياد غير هذه الثلاثةء وها سواها بدعة» كأعياد الميلاد:» وعيد 
المولد» وعيد الحب» وكذا أسبوع المساجدء ذكر شيخنا ابن عثيمين أنه بدعة؛ 
لتكرره على صفة معينة» ولارتباطه بعبادة”" . 


اما 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١75(‏ والنسائي ,»)١507(‏ وأحمد (1777). وصححه البغوي في شرح 
السنة (5/ 4275947 والنووي في خلاصة الأحكام (؟9/1١8)»‏ وابن حجر في فتح الباري (؟/ 
27 والألباني في صحيح أبي داود .)1١79(‏ 


قف الممتع .)١55/6(‏ 
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وأما حمّلات تخريج الطلبة لحفظ القرآن والسنةء فلا تدخل في الأعياد؛ 
الأموو» 

الأول: أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم. 

الثاني : أن لها مناسبة حاضرة» وليست أمرًا ماضيًا . 

الثالث: أن وقتها متفاوت”7' . 
وله (وهي فرض كفاتة). 

وصلاة العيد مشروعة بالإجماع» كما نقله ابن حزم في ١مراتب‏ الإجماع»”" 
وقد أمر الشرع بهاء وداوم رسول الله بَكِةٍ وخلفاؤه على إقامتهاء والأحاديث في 
هذا كثيرة. 

والمذهب: أنها فرض كفاية» ومن صوارف الوجوب العيني : 

حديك طلحه بن عيه إل #اقوم وي لمااذكر الفيلو الف الخمس ١‏ دثال: 
«مَلْ عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاء إِلَا أنْ تَطَوّعَ) سنن علي(" . 

ولقوله يلِ: «حَمْسٌ 00 الله عَلَى الِْبَاِ فَمَنْ جَاء بهن لَمْ يُضيعْ 
مِنهُنَ شيئًا اسْيِخَْانًا , 3 كان لَهُ ِْد اله عه أن يُدْخِه اهومن َم يَأتِ 


ه فيه 


بهن هلسن لَه عِنْدَ الله 227 ِنْ شاع عَذيَهُ وَإِنْ شاء عله الْجَنَّدَ [رواه ل 


1 


ولآأنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة» فلم تجب على الأعيان» كصلاة الجنازة» 
ويتأكد حضورها : 
- لقوله تعالى: #فصَل لريك واخحر 2 © رلكوثر: .]١‏ 
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- وحديث أمّ عطي ما الث : ْنا أن نُخرجَ ايض يَومَ | لعِدَيْنِ » وَذَوَاتِ 
الخَدُورٍء فَيشْهَدَنَ جَمَاعَةٌ المسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ‏ وَيَْتَِلُ الحِيّضٌ عَنْ مُصَلَّاهُنَ : 


الك الممتع .)١58/6(‏ 


(؟) مراتب الإجماع (ص7”). 
(") سبق تخريجه (ص”177). 
(4) سبق تخريجه (ص9١3).‏ 


قَالَتِ امْرَأَةٌ 0 الل إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَاتٌ قَالَ : لتلِسْهًا صَاحَِتَُا مِنْ 
جِلْبَابهَا» [سفق ا 

-.ولآن وسول: الله كلل ويغلفاءه الراشدين داومو غلبها حص -فارقوا الدثيا: 

- ولأنها من أعلام الدين الظاهرة. 

واختار بعض العلماء وجوب حضورها وهو قول في مذهب أحمد. ورجحه 
شيخ الإسلامء وابن القيم» والسعديء وابن بازء وشيخنا ابن عثيمين”". 

عشألة: وآها الساء فسن لين السقدري» :ولأ تعب علبي + لأنين لسن فد 

أهل السماعة» وعدا ليان ابر ا 
وله (وشرُوطها: كالمُعَةِ ما عدا الخطبتين). 

شروط صحة صلاة العيد كشروط الجمعة» وهي أربعة: 

الأول: الوقت: ودخوله شرط» لكن الصحيح أنه ليس كوقت الجمعة. 

الثاني: العدد: والمذهب يجب بلوغ أربعين» وتقدم عدم اشتراطه في 
الجمعة» ففي العيدين من باب أولى . 


كتاب الصلاة اما 


واختار شيخ الإسلام عدم اشتر تراطه» وأنه يكفي ثلاثة. 

الثالث: الخطبتان: والمذهب أنها شرط في الجمعة» وسنة في العيد» فلو لم 
يخطب لكانت صلاة العيد صحيحة؛ لأنه لا يجب حضورها. 

وذهب بعض العلماء وله قوة أن خطبة العيد واجبة على الإمام ؛ لمداومة 
رسول الله يكل عليهاء ولقوله كلِ: «صَلُوا كما رَأَيْثْمُونِي أصَلَي) نفع عي 
ولكن لا يجب حضورها؛ لما روى أبو داود عَنْ عبد الله بْن السّايِبِ مرفتة نيه قَالَ: 


.)35١18ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) الاختيارات (ص77١)»‏ مجموع الفتاوى »)١7١/71(‏ كتاب الصلاة (ص١١)»‏ المختارات 
الجلية (ص7/7)» مجموع فتاوى ابن باز (11/ 201 الممتع .)١51١/5(‏ 

(9) مجموع فتاوى ابن باز 07/1١7‏ . 

(4) سبق تخريجه (ص 37794 . 


الما 
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عير متها ...لحن بيد 


«اشَّهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يل الْعِيدَ» لما قَضى الصّلَاق قَالَ : م ؛كَمَنْ أَحَبّ 
أَنْ يَجْلِسَ لِلْخْطَبَةٍ فَليَجْلِسنء وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْمَبَ قَلَيَذْمَت)”" 

الرابع : الاستيطان: فالمسافر لا تصح منه العيد إلا تَبَعَا للمستوطن» كما 
قررناه في صلاة الجمعة. 
قوْلَهُ: (ونُسَنٌ: بالصّحرَاء). 

السنة في صلاة العيد أن تكون في المصليات لا في المساجد؛ إظهارًا لهذه 
الشعيرة ولفعل رسول الله يله فقد ١كان‏ يخْرُجٌ يَوْمَ الفِطرٍ وَالِأَضْحَى إِلَى 
المُصَلَىء فَأَوَلُ شيء يَبْدأ بهِ الصَّلَاهٌ ثم صرف فَيَقُومُ مُعَابلَ النّاسٍ) [متفى عليه]”"" . 

وهذا عام في الأمصارء وفي مسجد رسول الله يك حيث كان يفعله وهو 
بالمدينة» وهذه السّنة الماضية منذ الزمن الأول. وإن كان هناك مشقة في 
الخروج إلى المصلى» لوجود مطرء أو خوفء. أو دحض في الأرضء أو زحام 
شديدء فتصلى في المساجد. وإذا صلوا في المسجد صلوا تحية المسجد قبل 
الجلوس إن كان الإمام لم يشرع في الصلاة. 

وأما في مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام؛ لأن فيه الكعبة» وهي قبلة 
المسلمين» فكيف يخرج عنها؟! ولآن الخروج في مكة شاق؛ لكثرة جبالها 
وأوديتهاء وكثرة الناس فيهاء وهذا المنقول منذ الزمن الأول» كما نقله النووي» 
ورجحه ابن و 
وله (ويكرة: التَفلُ قَبلّهاء وتعدها قَبلَ مُمارقَةٍ الصَلّى). 

إذا صلوا العيد في المصلىء» فلا يصلوا قبلها ولا بعدها شيئّاء لا الإمام ولا 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١55(‏ وابن ماجه )١595(‏ من حديث عبد الله بن السائب يقي . قال أبو 
داود: «هذا مرسل عن عطاءء عن النبي يَلْةِة» ورجح الإرسال: أبو زرعة» وابن معين (علل 
الحديث لابن أبي حاتم ؟/ 5١‏ » تاريخ ابن معين رواية الدوري 05). 

. رواه البخاري (405)» ومسلم (889) من حديث أبي سعيد كته‎ )١( 

() شرح مسلم (5717/5): صلاة المؤمن (ص٠85).‏ 


كتاب الصلاة هك 


المأمو مين ؛ أن الى بك صَلَى يَومَ الفطر رَكْعََيْن لَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا وَكَا بَعْدَهَاا90". 

قال ابن القيم: «ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئًا 
قبل الصلاة ولا بعدها)”” . 

والمذهب كراهة ذلك؛ لمخالفته المنقول عن الرسول كله والصحابة وكين » 
وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: إن فعل رسول الله بَكِةٍ لكونه إمامّاء وقال: 
إن ابن عمر وابن عباس '#ها رويا أنه لم يصلّ قبلها ولا بعدهاء وكرها الصلاة 
حتى للمأموم» وهما أعلم بما روياء وروي أيضًا عن سلمة ابن الأكوع» وبريدة» 
وجابرء وعليء وابن أبي أوفى ين أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدهاء وقال 
الزهري: (ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام». وهذا قول الإمام 
والقوة حون انيع ا 

وقال ابن حجر: «ونقل بعض المالكية الإاجماع على أن الإمام لا يتنفل في 
المصلى) . 

وقال ابن العربي : «التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقتّ 
مطلقٌ للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي مَلِةِ لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدىء 
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنةٌ قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على 
الجمعة» والله أعلم)””' . 

وإذا رجع إلى بيتهء فإن المشروعية تعود إلى أصلهاء ولذا يشرع له صلاة 
الضحىء والتنفل المطلق؛ لأَنَّ الى كلِهِ: «كَانَ لا يُصَلَّي قَبْلَ الْعِيدٍ شيئّاء فَإذَا 
رَجَعَ إلى مَنْزِلِهِ صلى رَكُعَتَيْنِ)”” . وأما إذا صلوا في المسجد لعذر: فلا يجلس 


)١(‏ رواه البخاري (454)»: ومسلم (884) من حديث ابن عباس وها 

3 المعاد (5/ 648 

(9) فتح الباري لابن رجب .)4١/4(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (51/5/5). 

(4) رواه ابن ماجه )١19:(‏ من حديث أبي سعيد تإاقتّة . وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/ 
75؛» والبوصيري في مصباح الزجاجة »)١57 /١(‏ والألباني في إرواء الغليل (”/ .)٠٠١‏ 
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حتى يصلي تحية المسجد؛ لقوله كَلةِ: (إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ لا يَجْلِسْ 
حَتََ يُصَلَيَ رَكُعََيْنِ) فط خاي 

ولو تأخر الإمام في المصلىء فيشتغل بالتكبير» والذكرء والقرآنء كما هو 
المنقول عن السلف رحمهم الله؛ ولا يشتغل بنوافل الصلاة. 
وله (وَوَقنُها: كصّلاةٍ الصّحى). 

من بعد طلوع اصح وارإفاميا 0ه وح الى الزواره وخ مرفي جمورد 
العلماء؛ لحديث عبد الل بن بسر عالق : أَنهُ خَرَجَ مَعَ النّاسٍ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ 
أضحّى, فَأنْكرٌ إِبْطاءَ الِإمَام وَكَالَ: إن كُنَا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَبَتَا هَذْوء وَذَّلِكَ حِينَ 


ال دا 


5 «حِينَ التّسْبيح)؛ أي: حين حل النافلة» وذلك بعد ارتفاع الشمس . 
وله (فإن لم يُعْلّم بالعِيدٍ إلا بَعدَ الزّوَالِ: صَلُوا من العَدِ قَضَاءً). 

إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال» فقد خرج وقتها لذلك اليوم» ويؤخرونها 
لين الغد» ويصلونها في وقتها؛ لماروى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أبي عمَيْرِ بْنِ 
لين سِ مَالِكِ قَالَ : احَدَلِي عُمُومَتِي مِنَ الأنْصَارٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كَل 
الوا 0 شوَالٍ' ااحتكاسواكاء تك ركه مِنْ آخِرٍ التّمَارٍ 
فَشَهِدُوا عِنْدَ اللي كل أنه نَهُمْ روا الْهِلَالَ امس » أَمَرَهُمْ 0 اللّه عله أَنْ 
يُفُطِرُواء وَأَنْ يَخْروْجُوا 0 عِيدِهِمْ مِنَ الْعَوِ)". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/557). 

)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب أبواب العيدين/ باب التبكير إلى العيد. ووصله أبو 
داود »)١١7"5(‏ وابن ماجه (112117) من حديث عبد الله بن بسر تتإتة . وصححه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/8717)», والألباني في صحيح أبي داود (50 .)٠١‏ 

(") رواه أبو داود »)١١51/(‏ والنسائي ,)١9801(‏ وابن ماجه ,)١797(‏ وأحمد (5051/4). 
وصححه البيهقي (7/ 57 25)» واب بن الملقن في البدر المنير (5/ 240» والألباني في إرواء الغليل 
(2575» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)7١4/7/5(‏ «وصححه ابن المنذرء وابن السكن» 
وابن حزم». 


كتاب الصلاة ار 


مسألة: الأفضل ف أداء صلاة العيد: 

أن يعجل صلاة عيد الأضحى أول وقتها؛ ليبادروا لذبح الأضحية. 

ويؤخر عيد الفطر قليلًا ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء قال ابن القيم: 
وكان يؤخر صلاة عيد الفطرء ويعجل الأضحىء وكان ابن عمر مع شدة اتباعه 
للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى»2» وقد ورد فيه 
حديث مرسل ضعيف""' . 

مسألة: حالات الصلوات بالنسبة للقضاء ثلاثة: 

الأول: نوع يقضى بعد زوال العذرء ولو في غير وقته كالصلوات الخمس» 
فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء ولو في غير وقتها. 

الثاني : نوع لا يقضىء وإنما يصار إلى بدله كالجمعة إذا فاتت تصلى ظهرًا . 

الثالث: نوع لا يقضى إلا في وقته. ولو في غير يومه: كصلهة العيد إذا فات 
وكيااتي يوم اعدو نيا لضلي لي ركبكين الجوم الخاني» 
ْله (وسشّ: تبكير الأمُوم. تحر الإقام إلى وَقتِ الصَّلاة. وإذا مَضّى في طريقٍ رَجَعَ 

في أخرى. وكذًا المْعَةُ). 

أشار إلى بعض السنن التي يشرع مراعاتها في العيدين : 

الأول : (وسُنٌ: تَبكيز المأمُوم): وكان ابن عمر مَكأا : «يصلى فى مسجد رسول الله 
د ثم يخرج إلى المسرع0©, وهذا من المسابقة الشرات وإذا كان ينتظر 
الصلاة لم يزل في صلاةء ويحصل له الدنو من الامام. 

الثاني : (وتأر الإمام إلى وَقتِ الصّلاق): فالسنة للامامٍ الأوتي تسج إلى 
أن يحين وقت الصلاة؛ لحديث: «وقد كَانَ رَسُولُ اللو يل يَخْرْجُ يَوْمّ الفطر 
وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى, كَأَوَلُ شيءِ 1 به الصّلاة...) [ستفق علي" . 
)١(‏ المغني (71/7/1)» زاد المعاد /١(‏ 477)» الممتع .)١98/0(‏ 


(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)585/١(‏ 


(*) سبق تخريجه (ص5١5).‏ 
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الثالث : (وإذا مَضَى في طريق رَجَعَ في أخرى. وكذًا المُعَة): متابعةً لرسول الله 
د ل هديه » وليشهد له الطريقان وسكانهماء وليظهر شعار الإسلام''' «وقد 
كَانَ الي يل إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفٌ الطَرِيقٌ) زروه البخري]”" . 


الراد يا ع ساد عاق لير لساب كبعد المسجد 
لحرو “اوقل كان ستول اللد ع يَخْرُجُ إلى الْعِيْدَ د مَاشيّاء وَيَرْجِعٌ مَاشيًا"" . 


0 


وقَالَ علي كته : ١مِنَّ‏ السّنَةٍ أن َخْرجَ إلى العيد مَاشيّاء وَأَنْ تأكُلَ شيًا قبل أن 
تَخْرْجَ0”'. قال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: 
يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيّاء وألا يركب إلا من عذر). 


الخامس : أن يتزين ويلبس أحسن الثياب ؛ لأنّ مر اله وأ ا ةف عه 
بَابِ المَسْجِدٍ ٠‏ قَقَالَ انا رسو الله لو اش شتَرَيُتَ هَذِو فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجْمُعَةٍ وَلِلْوَد 


ِذَا قَدِمُوا عَلَيَك) [متفق عليم/* . 


قال ابن قدامة: «وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان 
مشهورًا)”''؛ وقال الإمام مالك: «سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزيئة في 
كل عيد». قال ابن حجر : روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى ابن عمر وها : 
الأنه كان بليس أسسيرة ثيابه في العيدين»”" 

السادس: الغسل يوم العيد؛ لوروده عن الصحابة وَيرء فورد عن علي تزالتة 


.)81/ الفتح (؟/‎ »)559/١( المغني (؟/589)» زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (985) من حديث جابر كزائتة 

() رواه ابن ماجه )١1945(‏ من حديث ابن عمر وها . وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
5©, وابن الملقن في البدر المنير (5//ا517) . 

(5) رواه الترمذي (2010)» وعبد الرزاق في المصنف (07717)» وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 
)2 والبيهقي في السنن (79/.//7) . وحسنه الترمذي» وضعفه النووي في خلاصة الأحكام 
(؟/؟877).» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 4)7178؛ في إسناده الحارث الأعور؛ ضعيف . 

(5) رواه البخاري (8/5)»: ومسلم )3١74(‏ من حديث عمر 5ك . 

() المغني (75/ 775). 

(0) فتح الباري (5797/7). 


كشان الضلذة ١‏ 
لللللطضيا 


في الاغتسال يوم الفطر ويوم النحر”''» وورد عن ابن عمر وِهُيا: «أنه كان يغتسل 
يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى»”"'» ولم يرد فيه عن رسول الله يه شيء 
صحيو ٠‏ 

السابع : الاشتغال بالتكبير إلى مصلى العيد ويرفع صر به؟ لعموم قوله 
تعالى : لوليا اليد كبوا لله عل ما عَدَدَمُ رَكَلَحُْ تذكرت» 
البقرة: 18. وكان ابْنُ عَمَرَ وها: (إِذَا غَدَا 0 التطبلى يَوْمّ الْعِيدٍ كبر فْرَفَعَ 
صَوْتَهُ بالتكبير»””" . 

وقال الإمام أحمد: «يكبر جهرًا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى». روي 
ذلك هن على وابن غهر وبي آمامة واي + .وهذا قول ير من العلماه: 
منهم: الإمام مالك. وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر””'' . 

الثامن: من السنة الخروج بالنساء والصبيان؛؟ ليشهدوا الخير ودعوة 
المسلمين؛ مع الحرص على تستر النساء؛ وفي ١الصحيحين'‏ عَنْ أَمّ طبه ا 
فالغ أيونا أن تفرع الختفق نزة العيلاتن» وذواك الخثور مذهذن جمد 
المُسْلِمِينَ» وَدَعْوَتَّهُم وَيَعتِلُ الحُيّضُ عَنْ مُصَلَامُنَ» قَالّتِ امرَأَةٌ: يا رَسُولَ اللو 
إِحْدَانًا لَيِسَ لها جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتليِسْهًا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَاا. وفي البخاري عن 
بن عباسٍ كاقة قَالَ هَرَجْتُ مم الي تكله يَوْم ِطر أو أضحى قَصلَى ؛ ثم خَطَبَي 
1 أ النتاءء فَوَعَْطهْن» وَذَكرفنَ وَأَمْرَهْنَّ بالصّدَقَةا7”'. وهو صغير. 

مسألة: لا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيدء وفي ١الصحيحين»‏ عَنِ ابْنِ 

عَبّاسِء وَجَابرٍ وك فَالَا: ١لَمْ‏ يَكنْ يُوَذْنُ يَوْمَ الفط وَلَا يَوْمَ الأضحى00 . 


.)١ا/ا/‎ /١( رواه الشافعي في مسنده (ص7”850). وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 
. (؟) رواه مالك في الموطأ (2504»: والشافعي في مسنده (ص77)‎ 

() رواه الشافعي في مسنده (ص 0077 والبيهقي في معرفة السئن والآثار (؟5١581).‏ 
(5) الشرح الكبير على المقنع .)77١/57(‏ 

(5) رواه البخاري (15) من حديث ابن عباس ها . 

() رواه البخاري (470): ومسلم (887) من حديث ابن عباس» وجابر مُق . 
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بر تفته : «أَنْ لَا أَذَانَ لِصَّلَاة يوم الفِطرء حِينَ يَخْرْجٌ الِامَامُ 
ما يَخْرْحُ ‏ 8 إِقَامَةَ وَلَا نِدَاء وَلَا شي » لا نِدَاءَ يَوْمَئِذِء وَلَا إِقَامَة”"'. 
وهذا دليل على أن الأذان في صلاة العيد محدث. 
قال ابن القيم : «وكان مَلِْةٍ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذانٍ 
ولا إقامق» ولا قول: الصلاة جامعةٌ» والسنة: أنه لا يفعل شية من ذلك)”" . 
وله (وصلاةٌ العيد: رَكعَمَانٍ. يبَر في الأولَى, بَعدَ تَكبيرَةٍ الإحرام وقبل التَعوّذ: سِنَاء 
وفي اَي قَبلَ القرَاءَةِ: حَمْسًا. يرفَعُ يدي مَع كل تكبيرة . ويَقُول بيتهُمَا: ١‏ الله 
أكبرٌ كبيراء والحَمدُ لل كَثِيراء وسْبِحَانَ اللَّهِ بُكرَة وأصيلًاء وصَلَّى اللَّهُ على 
بحر اين وال وسَلَمَ تهليناة. 


0 
: 
1 
36 
0 
6 
3 


ل وكيا ل ع يقرأ جَهرًا الفاتحة) 4 باسَبّح) : 5 الأُولَى: و«الغاشِيّة): في 
0 

فإذا سَلَّم: حَطْبَ حُطبتين. وأحكامْهُمَا: كَحطَبتي المُعَة. لَكنْ يُسَنُ: أن يستفتح 
وى -_- م ا بسع 

سْنَة. 


وسُنٌ بمن فاتتة: قَضَاؤُهَاء ولو بَعدَ الزّوَالٍ). 

شرع في بيان صفة صلاة العيد. 

(وصلاةٌ العيدٍ: رَكعَنَانٍِ): وهذا بالإجماعء ولم ينقل أن رسول الله يك زاد 
عليهماء وفي 'الصحيحين»: «أَنَّ الي 7 صَلّى يم لطر َكْمتيْنِلَمْ ُصَلَ قبلا 
وَلَا بَعْدَهَاء. وفي النسائي : (أنّ رَسُولَ الله يد كانَ يَحْرُحٌ يَوْمَ الْعِيدٍ د فَيصَلَي 
سنا 

وروى النسائي عَنْ عَمَرٌ كزافتة قَالَ: «صَلاة السَّمْرِ رَكعَتَان؛ اقيم رَكعَتَان؛ 
)١(‏ رواه مسلم (885) من حديث جابر بن عبد الله وها . 


(؟) زاد المعاد (١//ا”؟5).‏ 
2 رواه النسائي 2)١51/9(‏ وابن ٠‏ ماجه (84؟ )ل وأحمد )١١5١4(‏ من حديث أبي سعيد كلق . 
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كتاب الصلاة 7 


وَالْعِيدَانٍ رَكعَمَانِء تَمَام غَيْرْ قٌصرء عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ الله 884" 
والصلاة فبل الخطبة على الوجوب عند جماهير العلماء : 


١ 0‏ الصحيحين) ' عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ وها قَالَ لكان رَسُول الل ين وَأَبُو بَكْرٍ 
وعقد وكا يُصَلُونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الشطبة7؟, 

بحم سل زمارد أو يكاب كان: أل مَنْ بَدَأْ بِالْحَطْبَة يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ 
الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُء قَمَالَ: الصَّلاةٌ قَبْلَ الْخُْطْبَةِ فَقَالَ: قَدْ ثُرِكَ مَا 
هنال قال أَبُو سَعِيدٍ: 11861 ققة نكن ا نوه يوقت وشو ال قله 
5 د َأ مِنْكُمْ منكوًا َل 000 ا ا 

(يكَبرُ في الأُولّى بَعدَ تكبيرة لإحزام وقَبِلَ التّعَرذِ: سِنّاء وفي الثاني قَبلَ القراءة: 
حَمْسًا): اكيبير فى الركعة الأول قبل القائيحة سيم كرات بع تكيزة الانخر) 

وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة» هذا أرجح الأقوال؛ لما روى 
أبو داود عَنْ عَائْشَة ونا : أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُكَبّرٌ في الْفِطْرٍ وَالأَضْحَىء في 
لْأُولَى سَبْمَ تَكْبِيرَاتٍ» وَفِي الثَانَِِ حَمْسَاهء سوى تَكُبِيرئي الؤكوء؟» . 

وَعَنِ ابن عمرو وكا قَالَ : قَالَ بن لله كل : لير في الْفِطرِ سبع في الْأولى : 
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وَخمسٌ في لآخرّق وَالْقَدَاءة بَعْدَهُمَا كِلَيْهمَا ا 


)١(‏ رواه النسائي »)١570(‏ وابن ماجه 22٠١717‏ وأحمد (701) من حديث عمر تإفتة . وانظر: 
اللخ ا حبر! /158 والعال لين أميعاق 0194100 بعلل لاطي 101 

(؟) رواه البخاري (957)» ومسلم (884) من حديث ابن عمر وها . 

(”) رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد كته . 

(5) رواه أبو داود »)١١59(‏ وابن ماجه )١١18٠0(‏ من حديث عائشة وِكْبا. وإسناده فيه ابن لهيعة؛ 
وهو ضعيف» وضعفه البخاري كما في علل الترمذي (ص”2)57. قال الدارقطني في العلل 
:)23١/15(‏ «والاضطراب فيه من ابن لهيعة»). 

(4) رواه أبو داود »)١١51١(‏ وابن ماجه »)١171/(‏ وأحمد (/178) من حديث عبد الله بن عمرو 
ييا . قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)7٠١‏ «وصححه أحمدء وعلىء والبخاري» 
فيما حكاه الترمذي»» وينظر: إرواء الغليل .)1٠١87/7(‏ ْ 


0 


5 


ُ 


ٍ 


5 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
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ات 
وأكثر الصحابة والآئمة يكبرون سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية» وهذا 
مذهب الإمام أحمدك: ومالك» واختاره شيخ الإسلام وابن الف 
(يَرفْعُ يَدِيهِ مَعَ كل تكبيرة)؛ أي : يسن رفع اليدين في كل تكبيرة» وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» وأجحمد: ورجحه ابن بازء وشيخنا ابن 
لعموم حديث وَائْل بْنِ حجر كناقتة قَالّ: لايك رسول الله 25 : يَرْفْعٌ يَدِيْهِ مَعَ 
التكبير»7”. قال أحمد؛ «أما أنا قآرى أن هذا الحديث يدل :فيه هذا له ), 
وعن عمر تت : (أنه كان ب ل ا اه 
فى التكير الك الجر اء: فقال: نعم ارفع يد ال 0 لكر 


2 


شينًا» . 

(ويَقُولٌ بِيتهُمَا: «اللّه أكبرٌ كَبيرًاء والحَمدٌ لله كَثِيرَاء وسْبِحَانَ اللَّهِ بُكرَةً وأصيلًا. 
واشلي الله على مُحَمَّدٍ النبيّ و آله فد تَسَلِيمًا»): فيستحب هذا الذكرء وهو 
أولى من السكوت بين التكبيرات» وليس فيه شيء مرفوع إلى رسول الله وَكةٍ 
لكن ورد عن ابن مسعود بمعناه» ومع ذلك لو أثنى على الله وحمده؛ وصلى على 
رسول الله يَةٍ بغيرها صح.» ولو قال ما ذكره المصنف لكان حسنًا؛ لأنه جامع 
لما ذكره ابن مسعود تإقتة» ولم يحفظ عن رسول الله مَةٍ فيها ذكر معين. 
فروى الطبراني عن ابن مسعود يفت قال : ١نَقُولُ‏ : الله كبر وَتَحْمَدُ الله وَتذنِي 


عَلَيْهِ وَتصَلَي عَلَى الي كلل وَتَدْعُو الل ثم كبر وَتَحْمَدُ الله وَدْنِي عَلَيِْ ‏ وَتُصَلَي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (15/ »)351١‏ زاد المعاد(١/‏ 557). راجع كلامًا جيدًا للشيخ ابن عثيمين في 
أدب الخلاف بعد كلامه على هذه المسألة في الممتع .)1١/8/5(‏ 

(؟) المغني (؟/ 427587 الممتع (5/ .)١18١‏ 

() رواه أحمد (18844) من حديث وائل بن حجر يفيه . وحسنه الألباني في الإرواء (541). 

(5) المغني (؟/ 587؟). 

(5) رواه البيهقي في السئن (7/ 417). وضعفه الألباني في إرواء الغليل »)54٠(‏ وأَعِلَّ بالاتقطاع . 


كتاب الصلاة م ١‏ 


- 
ذه 2 ع 


عَلَى النَبِيَ يل نْمّ تكبّرٌ...1. وعنده حُدَيْفَة وَأَبُو مُوسى, فقالا: أَصَابَ7'". وقول 
لايح ال اميه 

ل سكية له يقرا جهو الى + يعد التخبيرة السابعة في الآولن يتشعيد باللة» 
ثم يبسمل» ثم يقرأ «الفاتحة» وسورة بعدهاء والسنة جهر الامام بالقراءة» وهذا 
قول أكثر أهل العلمء كما نقله ابن المنذر”" . 

ويدل لذلك: الأحاديث التي نقل فيها الصحابة السور التي كان رسول الله عي 
يقرؤها في صلاة العيدء فإنها دليل على أنه كان يجهر بالقراءة» ولذا عرفوا 
قراءته»ء وهي شبيهة بصلاة الجمعة التي يجهر بهاء فالظاهر منها أن النبي بَكِْةٍ كان 
يجهر بهماء ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما. 

قال ابن قدامة: (لا ا بين أهل العلم أنه يسن الجهر بها" . 

(الفاتحة ثُمّ ب«سَبّح) : في الأُولّى» و«الغاشِيَةٍ شِيَة) : : في النَانيّة ا السنة في صلاة 
العيد أن يقرأ فيها ما كان رسول الله عَكَِدِ يقرؤه» ال 
وَ(الغاشية»)» كما روى مسلم أن النبي كله : «كانَ يَفْرَأْ في العِيدَيْنِ وَفِي الجمعة: 
بسَبّح اسم رَبك الأعلّى. وَمَلُ أََاكَ حَدِيتُ الماشيةء وَرُبَمَا اما في يَوْمِ وَاحِدِ 
بَفْرَأ بهما0”*'. وثبت أنه كان يقرأ بِسُورَتَيّ «ق»» و«القمر)”” . 

فيشرع للامام أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة». ويراعي الأحوال؛ إحياءً للسنة» 
ولو قرأ غيرها جاز”"' . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(١40)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى (”/ .)5٠١‏ وقال: 
«وهذا من قول عبد الله بن مسعود كبائقة موقوف عليه»» وصححه الألباني في الإرواء (5557). 

(5) الأوسط (784/4). 
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(8) رواه مسلم (417/8) من حديث التعمان بن بشير فته . 

(5) رواه مسلم )84١(‏ من حديث أبي واقد الليثي كته . 

(5) راجع الممتع (5/ )١15‏ فيه فائدة جيدة حول إحياء السنن . 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


التوحيكة وففصض الأنياء :والميدا والمعاد» وعاقبة المؤمفين والمكذ ب 0 

(فإذا سَلَّم: حَطَبَ خُطَبئين): الواجب أن تكون خطبتا العيد بعد الصلاة هذا 
الثابت عن رسول الله يلد والصحابة الكرام ونء ولم يعلم فيه خلاف إلا عن 
بعض أمراء بني أمية» وقد أنكره ٠‏ عليهم الصحابة؛ لمخالفته السنة» والإجماع 
السابق. وفي «الصحيحين» عَنِ ابْنِ عُمَرَ حا فَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو يل وَأَبُو 
بكر وَعْمَرُ ما وها يُصَلُونَ العِيديْن قَبلَ الخُطْبقه 9" . 

556 مسلم عَنْ طَاِق شيهَابٍ كتلفقة قَالَ : «أَوّلْ مَنْ بَدَْ بالْحْطْبَةِ يَوْم 
الْعِدٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانَ . فَقَامَ إِليْهِ رَجُلُء فَقَالَ : الصَّلاهٌ قبل الْخُطْق قَقَالَ: قَدْ 
ثَرِكَ ما مُتَالِكء فأنكر عليه أبو سعيد)”" . 

والمنقول عن أهل العلم أن للعيد خطبتين» والأحاديث الصحيحة لم تصرح 
بأنهما خطبتان» وإنما اعتمد الفقهاء على ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وهو أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال: «السنة أن يخطب الامام في 
العيد خطبتين» يفصل بينهما بجلوس»*”*'. قال الشوكاني وابن باز: «ويعضد 
هلا القباس على خطبة الجبعة) 1 , 


وقد ورد فى هذا حديث عند ابن ماجه عَنْ جابر تتإلتة قَالَ احرج وَسُولُ اللو 
يَوْمَ ِطر أَوْ أضحى. َحَطْبَ قَائِماء ثم قَعَدَ قَعْدَة ثم ام" 

(وأحكامُهُمَا: كحُطبتي المْعَة)؛ أي: أحكام خطبتي العيد كأحكام خطبتي 
الجمعة» ما يستحب وما يجبء وفيه تفصيل : 


.)5٠8/١( زاد المعاد‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١575).‏ 

(9') سبق تخريجه (ص١57).‏ 

(4) رواه الشافعي في مسنده (ص77)» والبيهقي في السنن (7/ .)57١‏ 

(5) المغني (؟/ 5805)» نيل الأوطار (؟2)5077/5 الممتع (6/ 191): 0 

(7) رواه ابن ماجه )١75(‏ من حديث جابر بن عبد الله وها . في إسناده إسماعيل بن مسلم» و 
ضعيف» وضعفه الألباني في الضعيفة (01/84). 


كتاب الصلاة 5" 5 


كك 


أما الحضور: فإنها تفارق خطبة الجمعة» فيباح الانصراف بعد الصلاة في 


0 صابن 1 ه #6 دي 2وس ردن ا ع اي ان را 
العيد؛ لقوله بََئةِ: «إنا نخطبٌ. فمن أَحَبّ أنْ يَحَلِسَ للخطبة فليَحِلِسن . وَمَن أَحَبّ 
( 


أنْ يعت َلِيَذْمَثْ) ززفأة أب كن ١‏ 

وأما تحريم الكلام: فالمذهب قالوا: إن جلس فيحرم عليه الكلام» فالاستماع 
واجب مادام حاضرًاء فعلى المسلم ألا يتكلم حال الخطبة» وقد كره ذلك جملة 
مق السلفة .متوي» الخسين 6 وبق سبي 7 

(لكن يمة: أن يَستفتِح الأولى بتشع تكبيرات» والَانِيَةَ بسبع)؛ أ : يسن الخطيب 
أن يبدأ الخطبة بالتكبير لا بالحمدء فيبدأ الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع» 
هذا المذهب؛ وفيه نظر؛ لأنه لا دليل عليه» وإنما احتجوا بما ذكره عبيد بن 
عبد الله بن عتبة أنه يكبر قبل الخطبة تسع تكبيرات”"©» وبحديث سَعْدٍ الْمُؤَذَنِ قَالَّ: 

وغى اتدل على الل كان بلقني به 

والآولى أن تبدأ خطبة العيد بالحمدء كما هو هديه مَك في سائر خطبهء ولا 
بأس أن يكبر بعدهاء أو أثناءها إشعارًا بمشروعية التكبير في مثل هذا الموسمء 
كما اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام: «لم ينقل أحد عن رسول الله كَل أنه افتتح خطبة بغير 
الهين: لا ططرة عبدع .ول استسقاءء ولا غير ذلكة: والصوّات أنيها انتتكان 
ِالْحَمْدِ؛ لِأَنَّ التي كَل قَالَ : 05 أَمْرِ ذِي بَالِ لا يبد فيه بِحَمْدِ الل فَهُوَ أَجْذَمْ. 
وَكَانَ يَفْتيِحُ خْطَبَهُكُلَهَا بالْحَمْد نو . 


.)56١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) المغني (75817/1)» الممتع (5/ 19:7). 

كاوواء البيق فى البين 1/0 

(؛) رواه ابن ماجه (4)1741: والحاكم (9/ 207١‏ والبيهقي في السئن (9/ .)57١‏ وإسناده 
ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن سعدء وجهالة والده (إرواء الغليل ”/ .)١١١‏ 

(5) الفتاوى (07؟/ 7917) . 


ا 


"جه 

وقال ابن القيم: «وكان يفتئح خطبه كلها بالحمد لله» ولم يحفظ عنه في 
حديثٍ واحدٍ أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير» وأما قول كثيرٍ من الفقهاء : 
إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفارء وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه 
سنةٌ عن النبي يل البنة» وسنته تقتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد 
للهء وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمدء وهو اختيار شيخنا»”''. ورجح 
هذا الشوكاني”" . 

(وإن صَلَّى العِيدَ كالَافلة: صحّ؛ لأنَّ التكبيرَاتٍ الرَوائْدَ والذّكر يَتهُماء واخطبتين, 
سَنَة)؛ أي: لو صلى العيد كصلاة النافلة بلا تكبيراتِ زوائد» فإن صلاته 
صحيحة, لكنه خالف السنة؛ لأنه أتى بالواجب وهو تكبيرة الإحرام» وتكبيرات 
الانتقال» وأما الزوائد فإنها سنة» قال في المغني: «ولا نعلم فيه خلانًا)"". 

(والخطبتين» سُنَُّ: أشار هنا إلى أن حكم خطبة العيد سنة في حق الامام غير 
واجبة» فلو انصرفوا ولم يأتوا بها صحت صلاتهم؛ لأن رسول الله يَكةٍ رخص 
لمن لم يرد أن يسمعها أن يقوم. ولو كانت واجبة لوجب حضورها. 

القول الثاني: أنها واجبة على الإمام أن يأتي بها؛ لأنه لم ينقل أن 
رسول الله مَكْةٍ أخل بها مرة واحدة» وهكذا خلفاؤه ا 

وقد قال عَكَِةِ : اهلوا كما والنثري صني ا 00000 

وقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُوُنَا فَهُوَ رد [مفى علي2 . 

فيجب على الإمام إقامة الخطبة لتقوم صلاة العيد وفق السنة» ولكن دلت 
السنة على الرخصة في عدم حضورهاء وهذا اختيار ابن عقيل» ومال إليه شيخنا 


-- زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


.)577/1١( زاد المعاد‎ )١( 
.)919/1( (؟) السيل الجرار‎ 


م المغني (7”/ 1 ؛ الروض (5/ 507)» الممتع (ه/ .)56١‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص779) . 


(8) سبق تخريجه (ضص5١5١).‏ 
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كتاب الصلاة 7" د 


ابن عثيمين» إلا لمن فاتته مع الإمامء فيصليها بلا خطبة""'. 

(وسْنٌ من فاتَتُ: قَضَاؤْهَاء ولو بَعدَ الرّوَالِ): من فاتته صلاة العيد فلم يدركها مع 
الإمام, فيسن له قضاؤهاء وهذا مذهب كثير من العلماء» منهم: الإ مام مالك» 
والخائدى؟ وأحمد» وأبو ثور وابن مام واللخاري: لفعل أنس كنافقة : 
احين ا مَوْلَاهُمْ بالرَاويَةٍ فَحَمَعَ أَهْلَهُ و نيه » وَضَلن كَصَّلاةٍ أَهْلٍ المصر 
كبيج . 

وفي رواية البيهقي أَنَّهُ كَانَ: (إِذَا قَائنهُ صَلَاة الْعِيدٍ مَعّ الامَام جَمَعَ أَهْلَهُ قَصَار 
ِهِمْ مِثْل صَلاةٍ الْامَام في الْعِيدِ)””" . 

وهو ثابت عن بعض الصحابة ووونء ولم ينقل نهي في ذلك» ولا يعرف لهم 
ميخالف . 

فإن قضاها فالأولى له أن يقضيها على صفتها: سبع تكبيرات في الأولى» 
وخمس في الثانية قبل «الفاتحة»» كما يصلي الإمام» كما نقل عن أنس اله 
وبه قال الحسن» والنخعى» ومالك» والشافعى» وأحمك: 

وإن تركها تهاونًا وتفريطاء فلا يشرع له قضاؤها؛ لأنها سنة فات محلهاء 
وإنما شرع قضاؤها لمن تركها لعذرء كالرواتب» ونحوها"". 

ولا ينبغي تعمد التخلف عن الإمام» وصلاتها في البيوت لآحاد الناس؛ لأن 
في هذا تفويئًا للمصلحة العظيمة من شرعيتهاء ولأنه لم ينقل عن الصحابة» ولم 
يفعله السلف» ولو كان هشروعًا لما ثركوهء ولو فعلوه لنقل . 

ومن قضاها خْيّر بين أن يقضيها جماعة أو وحده. كما اختاره الإمام أحمد”؟) 


.)5١١/0( الممتع‎ )١( 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب العيدين/ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» 
ووصله البيهقي في السئن (7/ 2424717 وعبد الرزاق في المصنف (2)0805» وابن أبي شيبة في 
المصنف (؟/ 5). وضعفه الألباني في الإرواء (15/4). 

(*) فتح الباري لابن رجب (077/9. 

(5) المغني (؟/240» الفتح لابن رجب (87/9)» الفتح لابن حجر (475/7): الروض - 
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(ولو بَعدَ الزّوَالِ): إن فاتهم العيدء فلهم حالتان: 


الأولى: أن تفوت الجميع» فلا يقضوها بعد الزوال» وإنما يقضونها في وقتها 
من اليوم الثانى» كما تقدم . 


الثانية : أن تفوته مع الإمام لعذرء فيصليها إذا زال العذرء ولو بعد الزوال» 


د 


- (8/5مه:) الممتع .)5١8/65(‏ 


لحا 


كتاب الصلاة 0 
4د 


لمس) 0 لح (وحه) - 0 20202020 حجضل) 
الي اليد 
53 قرا 3 


وَل (يْسَنُ: التكبيز المطلَء والجهرُ به: في لَيلَتي العيدين إلى فَرَاعْ الخطبَِ وفي كل 

عَشْرٍ ذي الحِجّة. 

والتكبيرٌ امَيَدُ: في الأضحى, عَتِبَ كل فَرِيصَةٍ صَلّاها في جَمَاعَةِء مِنْ صلاةٍ فَجِرٍ 

يوم عَرفَة إلى عَضْرٍ آخر أيَام التْريق» إلا اخُرم فيكبرُ من صَلاةٍ ظَهرٍ يَوم النّحرٍ. 

ويُكبَرُ الإمامُ مُستقبلَ النّاس. 

وصِفَتْهُ ضَفْعًا: «اللّه أكبَث اللَّهُ أكبّئء لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ واللّهُ أكيّثء اللّهُ أكبُّ وللَّه 

الحَمْدُ). ولا بَأس: بِقَولِهِ لقَيره: تقََلَ الله مِنّا وضنكَ). 

عقده للكلام على التكبير أيام العيد» وبيان أنواعه» وصفته. وبدايته» ونهايته. 

(نهق: اللكيية امطلق)؛ يدن التكبير المطلق آيام العيد عند ماهير الخلماء؛ 
لقوله تعالى: «ارَلِْكْيِها الْيدّة رَِتُكَبوا أله عَكلَ ما هَدَسكٌ وَلعَلَحْمْ 
لَفُكرُوت >4 [البقرة:185]» وهذا في تكبير عيد الفطرء ولقوله تعالى : © شهدا 
مَفعَ لَهُم وَيَدْكْرُوأ أشم أ ي: ناو لومت عل مَا وَنْقَهُم يا بَهِيمَة الْأَعلي» 
[الحج: 18]ء وهذا في عيد الأضحىء» وعشر ذي الحجة. 

وقوله تعالى: رَأنَكُرُوأ أله يه أيكَارٍ تَمْدُواب» (البقرة: .2 وهذا في أيام 
التشريق. قال ابن عباس '#: «المعلومات أيام العشرء والمعدودات أيام 
التشريق»”' . 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق. 
ووصله البيهقي في السنن الكبرى (5/ 371/79) . قال ابن الملقن (5/ :)57١‏ «رواه البيهقي عنه 
بيإسناد صحيح » وصححه ابن السكن». وهذا هو المشهور عنه). 
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إِلَيْهِ مِنَّ الْعَمَلِ فِيهِنَ مِنْ هَذِهِ الأيّام العشرء فَأَكيْرُوا فِيهِنَ مِنَ التَهْلِيل وَالتَكبيرٍ 
0000 


(والجهرُ به): يشرع الجهر بالتكبير أيام العيد للرجال؛ إظهارًا للشعيرة» وقد 
روى البخاري أن ابْن حُمَرَء وَأبا هُرَيْرََ وكا كَانًا «يَخْرْجَانٍ إِلَى السُوقٍ في أيَام 
العقين لكثان». ولك النامة تكيري»""". لك الساه يكيرة سذاه إل إذا لم 
يكن حولهن رجال» فلا حرج في الجهر. 

(في ليلتي العِيدّين إلى فرَاغ الخطبَة): يسن التكبير المطلق من ليلتي عيد الفطر 
5500م إلى صلاة العيد. ولا يتقيد دبر الصلوات» بل في كل وقت 
ومكان 5 البيت: والسوق» والطريق» والمسجد.». وفى الليل» وبعدل الفجر. 

(إلى فرَاغ الخطبَِ): هذا في حق الإمام» وأما المأموم فإلى دخول الإمام لصلاة 
العيدء فعَن ابن عمَرَ ينا : «أَنَه كَانَ يَعْدُو يَوْمَ الْعِيدء وَيُكبّرُ وَيَرْفْعُ صَوْنَّهُ» حَنَّى 
يبْلَم الِِمَام)”" . 

وعن الزهري قال: «كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم 
حتى يأتوا المصلى. وحتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام سكتواء فإذا كبر 
0 الا 
ليلى »اقلم يزالا يكبرانء .ويامران من مر يهما بالمكبير»”””. 

(وفي كل عَشْرٍ ذِي اليِجّة): يسن التكبير المطلق في الأضحى من أول عشر ذي 


)١(‏ رواه أحمد (20547) من حديث ابن عمر '#ا. وصححه أحمد شاكرء والألباني. 

. رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١( 

("') رواه الشافعي في مسنده (ص77)» وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 5417)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (7/ 7”95). قال النووي في خلاصة الأحكام (؟/847): «هذا هو الصحيح موقوف 
على ابن عمرا. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)588/١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)588/١(‏ 


0 


كتاب الصلاة 0 
الحجة إلى آخر أيام التشريق» ودليله في العشر: 
قوله تعالى: «#وَيَْكُرُوا أسْم أله يه أَيَارِ مَعْنُومتٍ» [الحج: +0مء قال ابن عباس 


ويا : لهي أيام العشر). 

أ ولقوله :هما ين َي أعْظَمْ عِنْدَ الله وَلَا أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِه 
الام العشرء فَأَكْيْرُوا فِيِهنّ مِنَ التَِّْيلء وَالتَكبِيرِء وَالتََحْمِيدِ) ونه السو ةا 
الوارد عن علي وابن عمرء وأبي هريرة تإقة . 

ودليله في أيام التشريق: قوله سبحانه: «#وَأدكُروا أله > أ 
[البقرة: »]٠٠0*‏ قال ابن عباس يا : «أيام الشريق: 

ولقوله كل : يةد: ١أَيّام‏ التَشْرِيقٍ ام كل وَشرب وَذِكر للها زرواه مسلم”") 
قله (والتكيز اليد في الأضحى, عَقِتٍ كل فَريضَةٍ صَلاها في جَمَاعَةه مِنْ صلاة 

فجرٍ يوم عَرقَةَ إلى عَضْرٍ آخر أَيّام التّشْريقِ). 

المذهب أن التكبير في الأضحى نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: في كل وقت ومكان» ولكل مسلمء إلا في الأماكن التي ليست 
هد اللكر الل قله وغل ايد امن آزله ذى الحنعة إلى علة ةالعيد. 

والتكبير المقيد: الذي يتأكد أدبار الصلوات» ويجهر به في ذي الحجة من 
صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير المحرم. 

وأما المُحرم: فيبداً المقيد له من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق: 

وهذا التقسيم إلى مقيد ومطلق ليس فيه شيء مرفوع إلى رسول الله يه لكن 
وود عن جملة من الصحابة التكبير عقب الصلوات من بعد فجر غرفة إلى آخر 
أيام التشريق» منهم : : عمرء وعليء» واب بن عباس» وابن مسعود و » وقد صحح 
أسانيدها النووي» والألباني”" . 


ل ا 
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والأظهر: أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من أول الشهر إلى نهاية أيام 
التشريق في كل وقتء ويتأكد أدبار الصلوات من فجر عرفة» فيكبر بعد كل 
صلاة فريضة» ولو ترك التكبير بعد الصلوات أيام التشريق» أو قدمه على أذكار 
الصلاة» فله سلف. والآمر فيه واسع. 

والأؤلى أن يقدم الاستغفار» وقول: «اللهم أنت السلام؛ على التكبير؛ لأنها 
الف بالفيافة مق الاير :إن ايفان مية علبب الفياكة ماترقه كبا 
الكاره انا ابه علي ا 

عَقِبَ كل فَريضَةٍ صَلَّاها في جَمَائَةِ): فالتكبير المقيد أيام التشريق إنما يستحب 
بعد الفرائض دون النوافل. 

والمذهب:* استحبابها لمن صلاها جماعة دون من ضلاها منفردًاء لوروده عن 
ابن عمر وابن مسعود وَوْيّاء قال ابن مسعود يات : «إنما التكبير على من صلى في 
جماعة» وكان ابن عمر لا يكبر إذا ضلى وده وروي عنه نخللافهع” , 

وفيه قول ثاني: أنه عام بعد الفرائض» سواء صلاها جماعة أو منفردّاء وهذا 
رواية عن الإمام أحمدء وهو مذهب الامام مالك» والشافعي» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» قال ابن حجر : «والآثار تساعده»», ولا يوجد دليل عن رسول الله كَل 
يخصها بالجماعة» وروي عن ابن عمر ويا أنه كان يكبر إذا صلى وحده في 
الفرض» وأما التطوع فلا. قال شيخنا ابن عثيمين: «والأمر في ذلك واسع». 

وأما النفل: فقال الإمام أحمد: «أحب إليّ أن يكبر في الفرض دون 
النفل)”" . 
ْله (إلا اغْرِة فيكبّر من صَلاةٍ ظَهرٍ يَوم النّحر). 

فالمحرم يبدأ تكبيره المقيد مِنْ صَّلَاةٍ ظهر يَوْم النَّحْرِ؛ِ لأنه قبل ذلك مشغول 
)١(‏ الممتع (518/5)» وينظر: المغني (؟/ 79): شرح النووي على مسلم (470/5): زاد 

المعاد /١(‏ 559)» الفتح لابن حجر (5/ 557). 


(19) امن 197/0 
() القواعد النورانية 427٠١ /١(‏ فتح الباري (577/7)» الممتع (518/5؟). 


بحرن 


كتاب الصلاة م 
ككل 


بالتلبية» فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية في حقهء وبقي التكبير. 

ْله «ويكبز الإمامُ مُستقبلَ النّاس). 
أي: إذا فرغ من الصلوات» كبر وهو مستقبل الناس بوجهه. 

وله (وصِفَتُهُ سَفْعًا: «اللّه أكبُّ اللَّهُ أكبّذء لا إلَهَ إِلّا اللّهُ واللَّهُ أكيّدء اللّهُ أكبَدُ وللَّه 
الحَمذ)). 


وهذه واردة عن عمر. وعلي» وابن مسعود ل وبها قال الثوري. وابن 
المبارك. وأفق حنيفة » وأحمدة وإسحاق. قال شيخ الإسلام : «وهذه المنقولة 
عق أكثر الصحابة»» وورد تكرار التكبير نلدق230 , 

وقد روي عن غيرهم غيرهاء فإن كبر بهذه الصيغة فحسنة؛ لورودها عن أكثر 
الصحابة» فيكثر من الصيغة الواردة عن الصحابة اقتداء بهم» ولاشتمالها على 
التكبير» والتحميدء والتهليل» وأىٌّ صفة من التكبير تحصل بها السنة؛ وإن 
غيّرها أحيانًا ونوّع فلا بأس؛ لأنه لم يرد تحديد صفة معينة عن رسول الله مله 
لكن ورد عن بعض الصحابة عدة صيغ لو راعاها لكان حسنًاء وهذا يدل على 
اللوبعة قن نذا الآدر بو اشر ' ما ورد عن الصيذاية فى غيله الصفلة «اائلة أكره 
اللَهُ أَكبَدْ لا إِلَهَ إلا اللّهُء وَاللَهُ أَكبَرُ اللَهُ أَكبَدُ وَلِلْهِ الْحَمْدُا . 
َولهُ: (ولا بَأس: بِقولِهِ ليره: تََبلَ اللَهُ مثا ومنك). 

والتهنئة بذلك في العيد قد فعلها الصحابة وَوْهنء وليس فيها سنة مرفوعة إلى 
رسول الله 356 فمن فعله فحسن؛ لوروده عن جملة من . الصحابة» ولما فيه من 
الآألفة. ومن تركه. فلا شىء عليه» وليس فى الابتداء بالتهنئة بالعيد سنة مأمور 
بها عن رسول الله مَلِْةِهِ ولا هو أيضًا منهئٌ عنه» وما دام أنه ثبت عن الصحابة» 
وفيه تأليف للقلوب» ففعله أحسن من تركه. والله أعلم"" . 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 5١‏ 5). وانظر: المغني (؟/797)» الفتاوى لشيخ الإسلام 
(55/١50)ء‏ سبل السلام (9/ 75417). 
(؟) المغني (27597/1» الفتاوى لشيخ الاسلام (5؟/ 20707 فتح الباري (5577/17). 
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وقد ورد عن محمد بن زياد قال: « كنت مع أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي 
يد فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك»2. 

قال الإمام أحمد : (إسناده جيدء وهو مروي عن واثلة , بن الأسقع». 

قال الإمام مالك: «لم نزل نعرف هذا بالمدينة)"'" . 


قال شيخ الإسلام : «وأما الابتداء بالتهنئة» فليس سنة مأمور بهاء ولا هو أيضًا 


مما نهى عنه» فمن فعله فله قدوة. ومن تركه فله قدوة)7*. 


وقال ابن قاسم : «ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا بما هو مستفيض بينهم» 
وقد ورد عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه لعموم التهنئة بما يحدث الله 
من النعم ويدفع من نقمء وهناك آثار يحتج بهاء ولما فيه من التودد وإظهار 
السرورء إلا أنها ليست سنة مأمورا بها"". 

وأما تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية : فحرام بالاتفاق» كما نقل ذلك ابن القيم» 
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدًا 
بمعصية» أو بدعة» أو كفرء فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وإنما كانت تهنئة 
الكتار وعامم اللو حؤاعاء لوا واس الرارهم يتعائر الكيزه ورضّى بهاء 
وإذا هنؤونا امدص للا تي قال تعالى يا 1 لنت مع أكِرّله عل 
الَحُنَارِ رح نتم 6 [الفعح: 1704 

وأما تهنئة الظلمة بالولايات: فينبغي تجنبه.ء وإن بلي بهء فليدع بالسداد 
والتوفق للخين. ادر «كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة 
الظلمة بالولايات» وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء؛ تجن 
لمقت الله. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه؛ دفعًا لشرَّ يتوقعه منهم». فمشى | 


4 المغني (2)59577/57 فتح الباري (5577/5). 

() الفتاوى (5؟/ 5937؟). 

(9) حاشية الروض (577/7) بتصرف وزيادة. 

(5) أحكام أهل الذمة »)55١/١(‏ وراجع كلام شيخ الإسلام على أعياد الكفار في الاقتضاء (؟/ 
/ااه), الموالاة والمعاداة للجلعود (؟/ 7797) . 


11 


كتاب الصلاة اكوم ا 
م 


ولد يقل ]ل حرداء ودعا الهم بالتوفق والسديدء: قلد بأنى. يذلكء. .وجالله 
الوق 
مسألة: التعريف بالأمصار: وهي أن يجتمع من لم يحج في المساجد عشية 

عرفة للذكر والدعاء حتى تغرب الشمس» كما يفعل أهل الموقف. وهذا: 

أجازه طائفة» وقالوا: ورد عن ابن عباس» وعمرو بن حريث وها أنهما 
فعلاه» وهما صحابيان» وهذا مروىٌ عن طائفة من السلف. 

والراجح: المنع من التعريف لغير أهل الموقف. وإليه ذهب كثير من 
العلماء؛ لأن العبادات توقيفية . 

ولأآن رسول الله يَِْةٍ لم يفعله. وكذا خلفاؤه الراشدون» وسائر الصحابة. 

وأول من صنع ذلك ابن عباس '#اء كما قاله الحسن البصريء» وإلى المنع 
منه ذهب الإمام أبو حنيفة» ومالك». وسئل عنه الحكم. وحمادء وإبراهيم» 
فقالوا: «محدث». وقال شيخ الإسلام: (إنه بدعة». وكذا قال ابن إبراهيم» 
وشيخنا ابن عثيمين -رحم الله الجميع . 

وأما فعل ابن عباس وها : فإن صح.ء فلعله فعله في البيت مع أهله» وأما فعله 
في المساجد بحيث يجتمع الناس ويلزمون المساجدء فليس له أصل» والراجح 


المنع 0 
ديك 


.)44١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


١١ 0‏ ضٍ (؟/5975)» حاشية الروض (؟/ 2)077 فتاوى ابن إبراهيم 1١١9/9‏ الممتع (0/ 
/31). 


"1 


س0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


َوْلَُ (وهي: سُنَة من غير + ُطبةٍ. وَوَقتُها: من ابتدَاءٍ الكشوف إلى ذَهَابه. 
ولا تُقضّى إِنْ فاتت 
وهي: رَكعَتَانٍ) تقر ف الأُوَى جهر رَأ: : الفاتحة, وسُورَة طويلَة. ثمَ: يرك طويلا. ثَم: 
يرقَعُ فيسمعْ ويَحْمَدُ ولا يِسجدُ بل يَقرَأ«الفَاتحَةا؛ وسُورَة طوِيلَة. ثُمٌ: تركغ. 
َم يَرقَهُ . نُم: يَسجْدُ سَجِدَتَين طَوِيلتين. م يصَلَّي التَانِيةَ كالأولّى. شيك 
7 
إن أتَى في كل رَكعةٍ ثلاث رُكوعَاتٍ, أو أرع» أو حَمْسٍ: فلا بأسّ. وما بَعدَ 
لأوّلِ: سنَةُ لا تُدرَكَ به الؤكعة. 
ويِصِحٌ: أ يُصَلَيَها كالتافلة). 
تكلم على أحكام صلاة الكسوف» وهي صلاة ذات صفة مخصوصة تشر عند 
الحجاب قبوء أحد النترية .سيب غير معداة: 
ويطلق الكسوف على الشمس والقمرء وقد يطلق الكسوف على الشمس» 
والخسوف على القمر. قال ثعلب: «وهذا أجود""' ». وهو إمامٌ في اللغة. 
(وهي: 0 صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة» كما بينه النووي 
وابن ا "4ن وسو الله يَثةٍ بادر إلى فعلها عند انعقاد سببهاء كما في 


ع كمه 


حديث ابن عباس وعائشة وك » وحث عليها بقوله كله : «فَإذَا رَأيُْمْ ذَء فَافْرَعوا 


ع 
ع 


ع 


.)501//9( لسان العرب‎ )١( 
المغني فف ف 66 ة المجموع (ه/::).‎ 6 


رما 


كتانب الضلذة ا" 


إِلَى الصّلاق) [متفى عليهم]”'" . 

وقيل: إنها فرض كفاية؛ لأمر رسول الله يَكِةٍ بذلك» ولأنه يََِةِ: «خرج فزعًا 
خائمًا وصلى صلاة طويلة» [متفق 0 وَقَوَّاه ابن القيم» وابن عدي 

(مِنْ غير خُطبَة): ذكر أنه لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة» وهذا مذهب 
الحنابلة» والحنفية» والمالكية؛ لأن رسول الله صلل لم يقصد لها الخطبة 
بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين خطأ ما يُعْتَقَدُ أن الكسوف لموت أحد؛ ولذا لم 
يأمر بالخطبة لما أمر بالصلاة عند الكسوف. 

القول الثاني : مشروعية الخطبة للكسوف» وهذا مذهب الشافعي» وإسحاق» 
واختاره ابن دقيق العيد» وشيخ الإسلام, واد بن القيم» والشوكاني». وشيخنا ابن 
عثيمين» وغيرهم ؛ ؛ لثبوته عن رسول الله 55ة.» وقد ورد في حديث عائشة وأسماء 
وبا : «أن رسول الله تكد خطب لها) [متفق عليم!*'. وفي حديث عائشة ويا : «ثم 
قام. فأثنى على الله بما هو أهله...) [مننى عليم”” . 

فالسنة دلت على مشروعية التذكير بعدها بخطبة واحدة قصيرة من غير صعود 
لالص لانن نشت إلا 9 والسة التي يلقيها الإمام بعد الصلاة هي 
الخطبة المرادة» فيشرع للامام تذكير الجماعة بعد صلاة الكسوف. فإن فعل فقد 
8 : : 1 فى 
أحسن » وإن لم يفعل فلا حرج" '. 

(وَوَقَنُها: من ابتِدَاءٍ الكشوفٍ إلى ذَهَابه): يبدأ وقت صلاة الكسوف من بداية 
الكسوف ويستمر إلى ذهابه» فإن صلاها أوله. أو وسطه. أو آخره. فكله وقتها؟ 


. من حديث عائشة وكيا‎ )401١( ومسلم‎ 2)٠١5/( رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (915) من حديث أبي موسى الأشعري فته‎ »2٠١994( (؟) رواه البخاري‎ 


02 الممتع (ه/ 8م ؟؟). 
(:) رواه البخاري وه ١ك‏ ومسلم 26١6(‏ من حديث أسماء ينا . 


(5) رواه البخاري (557 22٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة ونا . 
() المغني (7/ 2515. الفتح لابن حجر (5/ ,.)57١‏ الممتع (11417/0). 


17/ 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


21 
0 

5 

5 


50 
7 ىم 


لقوله كه : اكإذًا وَاَئِتْمُوَهُمَاءِ قَلاعُوا الله وَصَلُوا حت ينكل وت عليه( , 
مسألة: إذا انجلى الكسوف وهو فى الصلاة» فلا يقطعهاء ولكن يتمها 
خفيفة؛ لأن السبب الذي لأجله شرعت قد زال؛ لقوله كَل : «قإِذَا انتم هما 
فَادْعوا الله وَصَلُوا حَنَى يَنْجَلِيَ1. والارلى أن يتمها على غيثتهاء وإن أتمها على 
هيئة النافلة جاز. 
مسألة: لو انتهت الصلاة والكسوف لا يزال باقيّاء قالسنة الأكثار .من 
الذكرء والدعاء»ء والاستغفار؛ لقوله يَكَِةِ: «قَافرّعوا إلى ذكر الله تعالى» ودعائه. 


واستغفاره) [متفق عليسم”'" . 


(ولا تقضّى إِنْ فاتت تنت): إذا فاتت صلاة الكسوف حتى خرج وقتها لم يشرع 
قضاؤها باتفاق الأكمة» كما ذكره ابن مفلح ؛ لآنيا سنة شرعيف لسبب» فتزول 
بزواله» والقاعدة فى هذا: «أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت 


قله وجي زكفتاي. قر في الأولى جهرا: الات وشووة عر :ترك ريل 


3 2 


تيد ا ا” بعل ليد كالأولى. كم: 


هذه صفة صلاة الكسوف في حديث عائشة وقْبئَاء وخلاصته أن يكبر للإاحرامء 
ثم يقرأ سورة الفاتحة» وسورة طويلة جهرّاء ثم يركع ويطيل» ثم يرفع رأسه 
ويقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة» ثم يركع ركوعًا طويلاء ثم يرفع رأسه ويقول 
الذكر الوارد بعد الركوع, ويثني على الله بما هو أهله» ثم يسجد سجدتين يطيل 
فيهماء ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة بعدهاء ثم يركع ويطر ؛ ثم يرفع رأسه. ثم 
يقرأ الفاتحة وسورة بعدها» ثم يركع, ثم يرفع وأسة ثم يسجد سجد نين 


() رواه البخاري .»2٠١10(‏ ومسلم )41١15(‏ من حديث المغيرة بن شعبة كزاقتة . 
(؟) رواه البخاري .»)2٠١59(‏ ومسلم (؟417) من حديث أبي موسى كته . 


ا 


كتاب الصلاة اوس ١‏ 
4 


تسل 

وفي الصحيحين» عَنْ عَائِشَةَ ركنا ؛ أن الشَمسنَ حَسَفَتْ عَلَى عَهدِ رَسُولٍ الله 
لل فَبَعَتٌ مُنَادِيًا: «الصّلَاةٌ جَامِعَةف اضر وَتَقَدَمَ فَكَبّرَه وَصَلَّى أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ فِي رَكْعََيْنِه وَأَرْبَعَ سّجَدَاتٍ!0) 

(يقرَأ في الأولَى جَهرًا: الفاتحة, وسُورَةً طَويلَة: المذهب: أن صلاة الكسوف 
يشرع فيها الجهر مطلقًا؛ ليلا كانت أو نهارّاء واختاره البخاري» وابن حزمء 
وشيخ الإسادم» وابن نغ القيم» والسنة صريحة في ذلك» لاحن 
عائشة ونا : أن رسول الله :7 جهر في صلاة الخسوف بقراءته)7) 

َال الْبُخَارِيٌّ : اعري ره ب لمر ام وري 107 4 بريد 
ول شقرة فزق" ١‏ صل ينا سول الله علد في كُسُوفٍ لَمْ نَسْمَعْ لَه لَه صَوْتًا)”' . 

وقال ابن القيم: « هر ضرح عقد يال الك وقد تضمن زيادة الجهر؛ فهذه 
ثلاثة ترجيحاتٍ للجهر على الإسرار»”” 

فالسحة السير بالق انه ليا وتيا 

والقاعدة: أن الصلاة الجهرية في النهار» إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجهر في كسوف الشمسء» ويجهر في 
خسوف القمر؛ قياسًا على صلاة الفريضة. فإن الظهر والعصر في النهار لا يجهر 


. من حديث عائشة وكيا‎ )401١( ومسلم‎ 2»)21١57( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري »22١56(‏ ومسلم )40١(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(؟) علل الترمذي .)97//١(‏ 

(:) رواه الترمذي (057). وابن ماجه ,»)١١175(‏ والنسائي ,)١5915(‏ وأحمد )3١١70(‏ من 
حديث سمرة يَإِلقَة. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)»»؛ وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (19/5١5؟):‏ «وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة 
ابن عباد راويه عن سمرة» وقد قال ابن المديني : إنه مجهول, وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس». 

(5) إعلام الموقعين (؟1737/5). 


كارا 


“د زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بهماء وأما المغرب والعشاء والفجر في الليل» فيجهر بهاء فألحقوا هذا بهذاء 
والراجح الأول" . 

(وإنْ أنَى في كُلّ رَكعةٍ بَِلاثِ رُكُوعَاتِ, أو أرع, أو حَمْس: فلا بأسّ): ورد لصلاة 
الكسوف عنقت عديدة بح رمو ل لله قله لء يلها فى .حيانة | لامر واغدةة 
فورد أنها ركعتان كالتافلة المعتادة [أعرجه أبو داودم7؟ , 


وأصحها في كل ركعة ركوعان زفن عي" , 
وورد في كل ركعة ثلاث ركوعات 00007 


وورد في كل ركعة أربع ركوعات زرواه 1 


وورد في كل ركعة خمسسٌُ ركوعات [غرجه أبو داودم”"' . 

ولآهل العلم تجاه هذه الصفات مسلكان: 

مسلك الجمع: أن كل ما ورد جاز العمل به» ويخير بينها كصلاة الخوف»ء 
وهو مذهب الحنابلة» وبه قال إسحاق» وابن خزيمة» والخطابي» وابن المنذر. 

ومسلك الترجيح بين هذه الروايات» ويقدم حديث عائشة بِهْبنَا المتفق عليه. 
وبهذا قال الإمام مالك» والشافعي» وأحمد في رواية» والبخاري» واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وهو الأرجح. 

ويشهد له أن .وسول الله كله لم يصل الكسوف إلا مرة واتحدة». افكيف 


2)١57/7( المغني (؟7/7١7). المحلى (5/ 24245 فتح الباري (؟/ 2)05 تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)557 /0( الممتع‎ 

(5) رواه أبو داود .»)١١95(‏ وأحمد (14/7) من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 

(”) من حديث عائشة وَّْْنا : وقد سبق تخريجه قريبّاء ومن حديث ابن عباس ووْهّا: رواه البخاري 
,4200١65(‏ ومسلم (407). 

(4) رواه مسلم )40١(‏ من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه مسلم (408) من حديث ابن عباس «َهّهًا. ومن حديث علي كته : رواه أحمد .)١5١157(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١١87(‏ وأحمد (5؟7١١)‏ من حديث أبي بن كعب يليه . وضعفه النووي في 
خلاصة الأحكام ”/808» والألباني في الإرواء (151). 
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كتاب الصلاة 0 
ف 


تعددت الصفات» فدل على وجود خطأ في النقل» والإمام البخاري أعرض عن 
كل الروايات ما عدا حديث عائشة وَْتتاء وشيخ الإسلام يرى أن كل ما خالف 
صفة حديث عائشة وَكَْا فهو غلط. وللألباني رسالة خلص فيها إلى أن كل ما عدا 
صفة الصلاة في حديث عائشة ْنَا ضعيف» أو شاذ""' . 

(وما يَعدَ الأَوّل: سه لا تُدرَكُ به الوكعَةٌ): الركعة في صلاة الكسوف إنما تدرك 
بالر كوع الأول لا الثاني ؛ لآن الأول هو الركوع الأصلي وما بعده سنة؛ ولذا ورد 
عن بعض الصحابة أنه صلاها كالنافلة» فلو دخل مسبوق بركعة لزمه أن يقضي 
ركعة كاملة» ورجح هذا ابن بازء وابن عثيمين""'. 

(ويَصِحٌ: أن يَصَليها كالتافلة): لورودها في حديث ابن عمرو وَهيّاء وكذا كل 
زيادة وردت في حديث صحيح.ء أو فعلها بعض الصحابة . هذا المذهب. واختار 
هذا طائفة من أهل الحديث» كإسحاقء. وابن خزيمة» والخطابي. 

والأؤلى الاقتصار على الصفة المشهورة في حديث عائشة وِكنَا؛ لسلامتها من 
الأغلال» ولآن الرسول كله لم .يصل الكسوف إلا مرة واحدة» وكبان الأكمة 
يُعلّونَ ما خالف حديث عائشة وِيْنَاء كالامام أحمدء والبخاري». والشافعي» وقد 
أعرض عنها البخاري» فلم يخرج شينًا منها في الصحيح؛ غير حديث عائشة وابن 
عباس أنها أربعًا وقال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في 
اربع سجدات . 

والذي ذهب إليه الشافعي» والبخاري» وأحمد في رواية من ترجيح الأخبار 
أَوْلى؛ لأن الأخبار كلها ترجع إلى حكاية صلاته يَكٍ يوم توفي ابنه”” . 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


,)4594-475/1١( زاد المعاد‎ »)18-1١7//18( المغني (271/7)», الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)187-179 /( إرواء الغليل‎ 

(؟) المغني (711//1)» الممتع :)١59/4(‏ مجلة البحوث الإسلامية (48/1). 

(*) زاد المعاد .)839-855/1١(‏ 
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مسألة: وقع خلاف في صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ 
فقيل: إنها لا تصلىء وإنما يكثر من الاستغفار. والذكر. والدعاء. 
والراجح: أنها تصلى في أوقات النهي» وأن عموم النهي عن الصلاة أوقات 
النهي مخصوص بذوات الأسبابء فتباح فيهاء كما قال تَةِ: «فَإِذَا رَأَْنُمْ ذلك 
فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاقاء وهذا مذهب الإمام الشافعي» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» والسعدي» وتقدم ذكر الأدلة على فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» 
وعله عي 
مسألة: إذا غابت الشمس كاسفةء أو غاب القمر خاسفّاء ولم يشرعوا 
بالصلاة» فإنهم لا يصلون الكسوف؛ لأن وقت الانتفاع به قد ذهب» وقد زال 
سلطانهاء ولأنها غابت» فنرجع للأصل وهو عدم الكسوف. 
وإن غابت بعد أن شرعوا في صلاة الكسوفء فإنهم يتمونها خفيفة. 
فسالة: تشرع صلاة الكسوف جماعة وفرادى في الحضر والسفرء ولا 
يشترط لها إذن الإمام؛ لعموم قوله بَكةِ: «قَإِذَا رَأَيْنُمْ ذل قَافْرَعُوا إِلَى الصّلَاقاء 


ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل» وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعي» 
020 


وأحمد 
قال ابن رجب: «والشغل بالصلاة فرادى في البيوت أكثر الناس على 
استحبابه» وهو مرويٌ عن ابن عباس» وابن مسعودء وجماعة»" '". 
مسألة: وتشرع صلاة الكسوف في حق النساء؛ لأن عائشة وأسماء وا صليا 
مع رسول الله كَل فيشرع لهن شهود صلاة الكسوف مع الإمام» فإذا لم تصل 
المرأة مع الإمام فتصليها في بيتها وحدها؛ لأنه لا يشترط لها الجماعة. 


.)551١/0( المغني (5/ 205711 الممتع‎ )١( 
.)71١7/5( المغني‎ )( 

.)56٠١ /9( الفتح‎ )9( 

(4) سبق تخريجه (ص1717). 
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ان رو 6ا: «لَما كس ُ ماو ل م دِيّ: إِنْ الصلاة 
27 
0 


, لليد 


وفي اسح سار ل 1 
يد فَبَعَتَ مُنَادِيًا: «الصَّلَاةٌ جَامِعَة0) 

وليس لهذه اللفظة عدد معين في التكرار» وإنما يكرر بمقدار ما يغلب على 
ظنه أنه أبلغ الناس ليجتمعواء وهذا يختلف بحسب اختلاف الليل والنهار» 
ووقت غفلة الناس وانتباههم» ووجود المكبرات من عدمها. 

مسألة: اختلف العلماء هل تشرع هذه الصلاة لغير الكسوف من الآيات» 

كالزلازل» والبراكين» والرياح الشديدة؟ 

والأظهر: مذهب الإمام أحمدء وإسحاق» وأبي ثور أنه يُصلى للزلزلة دون ما 
سبو انها بن الصواض والرياج؛ لثبوته عن بعض الصحابة : فقد ثبت عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
ويا : ل ل د : كا صا 
الْآيَاتِ)0': وثبت عن حذيفة كز : «أنه صلاها بالمدائن بأصحابه)”*؟؟: وفعل 
الصحابة حجة إذا لم يخالفه غيره. والله أعلم. 

وقيل: لا يصلى لغير الكسوف؛ لأن النبي يله لم يصل لغيرهء وكذا خلفاؤه 
الراشدون» وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعي. 

وقيل: يصلي لكل آية خارجة عن المعتاد من صواعق» ورياح» وبراكين» 
ونحوها؛ لعموم قوله كَدِ: «إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده...) 
وقالوا: يحصل أحيانًا في بعض الآيات كربة أشد من الكربة التي تحصل في 


ف الشتيو شوق على شين وشول الله 


. من حديث عبد الله بن عمرو وها‎ )41١( ومسلم‎ »2٠١55( رواه البخاري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص579) . 

() رواه عبد الرزاق في المصنف (5975)؛ وصححه ابن حجر في الفتح .)07١/5(‏ 
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (5970). 


اق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الكسوفء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام» وابن حزمء 
وإليه مال شيخنا ابن عثيمين”'"' . 

فائدة: تشرع الصدقة عند الكسوف ادنع هذا البلاء؟ لقوله كَل : «مَإِذًا إِذَا رََبْنُم 
ذَّلِكَء فَادعوا الللم كواء صنو1 وتصدنواة [رواه البخاري] . 

فائدة: بين شيخ الإسلام أن الكسوف لا يحصل إلا في أيام الاستسرار وهي 
يوم (55-98؟) من الشهر» لأناسبيه حيلولة القمر بيننا وبين الشسسن» وهذا لا 
يكون إلا في آيام الاستسراز حين يكو القمرقريبًا من الكنس. 

وأما الخسوف فلا يكون إلا في أيام الإبدار؛ لآن سببه حيلولة الأرض بين 
القمر والشمس» وهذا يكون في الابدار. 

فائدة: الكسوف يمكن أن يدرك بالحساب قبل وقوعه» كما هو واقع» وهذا لا 
يخرجه عن كونه آية يخوف الله بها العباد» ولو أخبرنا الفلكيون بوقت كسوف»ء 
فلا نصلي بمجرد الإخبار حتى نراه رؤية عادية» كما قال كَل : «قِذَا وَأَيُْمْ دك 
قَافْرَعُوا إِلَى الصّلاق)”" . 


د 


2)55١ /9( المغني (4)718/7 المحلى (45/5)» الاختيارات (ص85)» الفتح لابن رجب‎ )١( 


الممتع (598/6). 


(؟) مجموع الفتاوى (501//15), الممتع (5777/65). 
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كتاب الصلاة تا 


سور 
) 


ر 2 5 م / 0 4 
0 له 87 


صلاة الاسْتِسْماء 


الاستسقاء : هو التعبد لله كِيْنَ بطلب سقيا المطر على صفة مخصوصة. 
وإدذكق أحكامه, وأحواله. 


4 


وَل (وهي: سنه). 
صلاة الاستسقاء سنة ثابتة عن رسول الله 2 357 وخلفائه عند الاحتياج إليها 
وقد دل على ذلك أحاديث امه 


و“ عا عر 1 ضَاده * 25 2 40هه 3 0 

حديث عبد اللو بْن رَيْدٍ كينا قا د لخر وسوك اللواددر يؤما يستسفي انيل 
اه رك +2 ةياده 

اك الئاس ظهْرَهُ يَدُعُو الله وَاسْتَفْبَلَ القبلَهَ وَحَوّلَ رِدَاءَه نُمّ صَلَى رَكْعَتَيْنْ) [متفق 


4 


وحديث عَائِشَةٌ ونا قَالّتْ : «شَكَا النَّاسُ إلى رَسُولٍ الل َه فُحُوط الْمَطَرِء فَأمَرَ 
بور قَوْضِعَ لَهُ في الصلق: وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْما يَخْرْجُونَ فيه فيه فَخَرَجَ 00 د 
َي حِينَ بَدَا حَاجِبُ الششّمْس. فَقَعَدَ عَلَى الْوْبْرِ كبر َه وَحَمِدَ اللّهَ كن ... 

والاجماع: منعقد على مشروعيتها عند احتباس المطرء كما نقله ابن عبد البر 
وغيره» فلا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك”" . 


)١(‏ رواه البخاري 01١17‏ ومسلم (844) من حديث عبد الله بن زيد تإثتة 

(9) رواه أبو داود )١14/8(‏ من ححديث عاتشة يثنا قال أبو داود: «اوهذا حديث غريب» إستاده 
جيد)؛ وصححه النووي في خلاصة الأحكام )0/ »)41٠‏ وابن الملقن في البدر المنير (50/ 
)م رسك الباق فى االالور توا 

8 السييد الا 11 


1. 
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قَوُله: (وَوَقتْهاء وصقَتُهاء وأحكامها: كصّلاة العيد). 
صلاة الاستسقاء كَصَّلاةٍ ا في الوقت» والصفة» ار 


لقول 0 عباس كنا : الى 6 3 ل في ل 
وأما وقت صلاة الاستسقاء : فالأولى أن تكون أول النهار؛ لأن «رَسُول الله يكن 
خرج حِينَ بَدَا حَاجِبٌ الشّمْسٍء فَمَعَدَ عَلَى الْمِثبّرا. وهذا للندب لا للوجوب» 
فيجوز فعلها في غير هذا الوقت من سائر النهارء إلا أوقات النهي فتمنع بغير 
سد للحا أكثرهم: إلا إن لم يصلح لهم إلا الليل: 
فيباح ذلك لعدم المانع الشرعي منه'" . 
مسألة: والسنة كون الصلاة في المصلى» كما فعله رسول الله مَكِْةٍ «حين 
شَكَا النَّاسْ إِلَى رَسُولٍ الله 7 فُحُوط الْمَطَرِء فَأَمَرَ بر فَوْضِعَ لَهُ في الْمصَلَىء 
وَوَعَدَ النَامِنَ يوم يَخْرْجُونَ فيه) زرواه أبو داود]» ونقل ابن رجب الإجماع ل 
ولو صلوها في المينيا جل صحت » والسنة كونها في المصليات . 
مسألة: وللاستسقاء حالات ثلاث: 
الأولى: أن يكون في صلاة الاستسقاء» وهذا ثابت عن رسول الله يلد كما 
في حديث عبد الله بن زيد كنافية المتفق عليه» وعائشة وِكِيْنَا عند أبى داود. 


الثانية : أن يكون فى خطبة الجمعة» وهذا مشروع عند ورود سببه» وقد فعله 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١56(‏ والترمذي (20048» والنسائي »)2١15١4(‏ وأحمد »273١79(‏ وابن حبان 
)١8(‏ من حديث ابن عباس ويا . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير (5/ »)١57‏ وحسنه الألباني في الإرواء (576). 

(5) انظر: الفتح لابن رجب .)5١94/9(‏ 

() الفتح لابن رجب .)5١9/9(‏ 
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رسول الله # حين دخل عليه رجل وَرَسُولُ الل فَائِمٌ يَخْطْبُء فَاسْتفبَلٌ 
رَسُولَ اللَّهِ كك قَائِمّا م قَلَ: : يَا وَسُولَ اللي فلكت الأَموَالُ وَالْمَطَعْتٍ ابل ؛ 
فَاذمَ الله يُشْثْناء فَرَفْعَ 0 الله عي يديه كاب «اللّهُمَ أَغِثْنَاء اللَّهُم أَعْتْنَاء 
الله َغِبْنَاا [متفق عليهم37؟ , 

وإذا استسقى رفع يديه؟ لأن «النبي كه كان لا َع يَدَيِْ في شيءٍ مِنْ دُعَائٍِ إلا 
في الِاسْتِسْقَاءء ونه يَرْفْعُ حَنَى يرَى يَيَاضضٌ إِبْطَيُو) [مغق طن" 8 

الثالثة: أن يكون الدعاء في غير صلاةٍء وهذا جائز. ويشهد لهذا: 

ما رواه أبو داود عَنْ جَابرٍ فته قال أت الب يي بوَاكي ء قَقَالَ : الهم 


م 
500 - َ« 


اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيئّاء مَرِينًا مَرِيعًا ؛ نَافِعَا غَيْرَ ضَارٌ » عَاجِلَا غَيْرَ آجل». قَالَ: فَأَطْبَقَتْ 
غانية التت”, 
قال شيخ الإسلام: «ويجوز الاستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات الراتبة»» وقال 
ابن القيم: «ومنها أنه استسقى وهو جالس)”'. 
َوْلَهُ: :(وإذًا أَرَادَ الإمامُ الخْووج لَهَا: وَعَظَ النّاسَء وأْمَرَهُم بالتَوبَِ, والخروج من سم 
ِيتتظفُ لَهَا ولا يَتَطَيِبُ. خوج ممَوَاضِعاء متشا مدلا مصَرًْا. و َعَهُ أهل 
الذَّينٍ والصّلاح؛ والشيُوحٌ. ويتاح: خُرُوجٌ الأطفَالٍ, وَالعَجَائِزٍ والبهائم؛ 5-7 
بالصَّاحينَ). 
أشار هنا إلى ما يستحب فعله عند الخروج للاستسقاء. وهو: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص!09). 

(5) رواه البخاري 2)٠١71١(‏ ومسلم (895) من حديث أنس زلتة 

(") رواه أبو داود )١١79(‏ من حديث جابر يليه . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
89 والألباني في صحيح أبي داود »23١70(‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
2١‏ وقد أعله الدارقطني في العلل بالارسال» وقال: رواية من قال: عن يزيد الفقير من غير 
ذكر جابر أشبه بالصواب» وكذا قال أحمد بن حنبل» وجرى النووي في الأذكار على ظاهره 
فقال: صحيح على شرط مسلم. 

(:) المغني (؟/ »)7"7١‏ الفتاوى (55/ 737). زاد المعاد (١//ا45).‏ 
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(وإِذًا أرَادَ الإمامُ الخْووج لَّهَا: وَعَظَ النَّاسَ, وأْمَرَهُم بالتّوبَةِ والخرُوج من المظالم): لأن 
الذنوب هى سبب القحط والجدب؛ ونقص الأرزاق» كما قال تعالى: #ظهر 
لْمَسَادُ في لبر وَاْبحرِ بِمَا كسَبَتْ يرِى الدّاس لذِيقَهُم بنْصَ اذى علو عَلَّهُمْ يجغون» 


طُُ 


زالروسة تع فإذا تتابو كان عدا سيا لتوول الغيث»: كما قال تعالى : يرل أن أهْل 
لْشُرَئ َامَمُوأ وَأنَقَوَأ لمحا عَلبِم بَرَكتٍ ين لمك وَالَْرَضٍِ وَلكن كَدَبوأ فَسَدْسَهُم يما 
انا يَكسون 4 [الأعراف: 47 . 
وأن يحدد يومًا للخروج» كما وَعَدَ الرسول تَةِ النّاسَ يَوْمًا يَحْرْجُونَ فيه. 
وأن يكون الخروج أول النهارء كما خَرَجَ رَسُولَ الله يَكَةٍ حِينَ بَدَا حَاحِبٌ 
(ويتتظف. لها): للا تكون به رائحة كريهة. 
(ولا يَتَطيْبُ): لأنه لم ينقل عن الرسول َلدِهِ ولأنه يوم سكينة وافتقار. 
(ويَخْرْحٌ مُتَوَاضِعَاء مُتَحَشّعَاء مُتَذَللا. مُتضَرْعَا): كما «خَرَجَ رَسُولُ الله يل مُتَوَاضِعًا 


05 2 
ل ”2 2 
ا 


صر و در هك - 2 ١‏ 
متَبّذلا مِتَحَشْعًا مَتَرَسَّلا مُتَضرعًا)” 0 


وأن تكون الصلاة في المصلىء» كما فعل اَن يَدِةِ حين «خَرَجَ إلى المُصَلَى 
تاسكشت ءا ولو هان فى المسعدك جاذ. 

(ومَعَهُ أهل الدين والصّلاحء والشيوخ): لآنهم أحرى بالإجابة» كما فعل عمر مع 
العباس بن عبد المطلب ويا . 
57 والصحابة تقصد الخروج بها. 

ولا يشرع لها أذان ولا إقامة» قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلاقًا»؛ لأن 
رسول الله كَكْةٍ لم يفعله» ولا خلفاؤه الراشدون”" . 


. سبق تخريجه (ص145) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 


9 البعني 0 


كتاب الصلاة 4 ١‏ 


العباس وق » وكما استسقى ار طلا ف بويك ون لوو 
والاجتهاد في الدعاء وتكثير الاستغفار» وقد كان عمر 5 زه يقي إذا خرج يستسقي 
لم يزل يقول: «اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارًا» حتى يأتي المصلى”' " . 
(والتُوسُلُ بالصَّاحْينَ): ومراده أن يحثهم على الدعاء؛ لأنهم أقرب إجابة» كما 
م سبر هم العرائري» ومعاوية مع يزيد ب بن الأسود وَقي.» وفي البخاري 00 
كله كان إِذَا قط امستسقى العبّاسِ بْن عَبْدِ المُطْلِبٍء قَقَالَ: «اللّهمَ إِنَّا كنا 
قوسل لك نيتنا قتفيتا» وَإذا تتوؤثل تيع تبينا نيتلا كال + اتشفزن77, 
وليس مقصوهه التوسل بسؤال الله بهمء فهذا من البدع المحرمة. 
والتوسل بالصالحين نوعان: 
الأول: عورا ار وقد دل له طلب عمر ياي من أويس 
ابن عام ” *؟. والعباس بن عبد المطلب ولق مايه الب > لكو شقن الا يعد 
1 عادة؛ لأنه فتنة 0 والعتهو لده لا 
ماله خطيرة زل 8 أقوام, ولو كان التوسل 528 الصالحيد مشروعًا لما 
عدل عمر والصحابة وين عن التوسل بذات رسول الله يَْةٍ إلى التوسل بالعباس 
ال صا امه اح امو للد يي 
الناس هذه المسألة» وأبعد 0 عن الاحداث في لي وكن أكثر أهل البدع 
الاستدلال بحديث العباس اليه بجواز التوسل بذوات الصالحين» وهذا خطأ 
فليس فيه إلا التوسل بدعائه. 
)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١١7/76(‏ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
5 والألباني في الإرواء (7/ .)١4*‏ 


(؟) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (7/7557/5). واء بن المنذر في الأوسط .)7١0/54(‏ 
(9) رواه البخاري ( ٠6‏ 0 (5) رواه مسلم (؟5955). 


1: 
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قَوْلهُ: (قيِصَلّي ؟ ثم يَخْطْبُ حُطْبَةَ واجدَةً يَفتتِحَهَا بالتكبير كحُطبة العيدٍ. ويكثز فيها 
الاستِغفَانَ قرا َآياتٍ فيها الأمزبه. ويَرقعُ يديه وَظهِورُهُما نَحوَ السّمَاءِ. فيدعُو 
ِدْعَاءِ ِ الي يك يوم المأُوم. 
ثم يَستَقبلٌ القِبلةَ في أنتاءٍ الخطبة فَيَقُولٌُ سِرًا: «اللَّهُم نك أمرتنًا بدُعَائِك 
ووَعَدْتَنَا إجايتك. وقّد دَعَونَاكَ كَمَا أم مَْتنَا فاستجب لنَا كَمَا وَعَدْتَناه. 
َم يُحَوَلَ دَاءَه فَيجِعَلُ الأمِنَ على الْأيسَرِء والأيسَرَ على الأُمَنِ. وكذًا: النّاسُ 
ويتؤكوتةُ حَنَّى يَِعُوهُ م مَعَ ثيابهم. 
فإِنْ كار وا عادُوا ثانيّاء وثَالِ). 
الغليء له وخطةةه حدلةة الابسعاء قل 'الخطف «وهذا فول الجهيون» 
ومنهم: الإمام أحمدء. ومالكء. والشافعي» واختاره ابن إبراهيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» ومال إليه ابن قدامة؛ لحديث أبي هريرة كته : : (صلى ركعتين» ثم 
خطبنا)”' . 
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ولقول ابن عباس وها : اخََجَ رَسُولُ الله ب مَُوَاضِعًا بذلا م الل 
َصَلَّى رَكْعََيْنَ كمَا يُصَلّي في | عد َعِدَيْنِ وَلَمْ بَخْطْبْ خَطَبَتَكُمْ هَذِو)””) » فيفعل فيها 
كما يفعل فى صلاة العيد تمامّاء فإذا حضر الإمام صلى وإذا فرغ غ خطب . 

وقيل: الخطبة قبل الصلاة؛ لحديث عائشة وَهْبْنا: «أن رسول الله ع خطب 
قبل الصلاة»'”". وحديث عبد الله بن ريد > ياف : «حَرَج لنب كلل ال يقي ؛ ' فَتَوجَهَ 
ِلَى القَبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَلَّ ِدَاءَهُ ثُمَ م 5 جَهَرَ فيهمًا بالقِراءة)”*) 

وقالوا: حديث أبي هريرة تَنِفْيَهْ السابق معلول» كما بين ذلك الدارقطني» 
وابن عبد البرء وابن خزيمة» وأما حديث ابن عباس وهياء فليس صريحًا. 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١77(‏ وأحمد (871) من حديث أبي هريرة تإفتة» وأعلّه الدارقطني في 
العلل 0821193 كته الباق .قل السلنلة العميقة دعا وخسسة البوضيرى أن 
نمياع الرجالجة 117 «قر 00 ٌ 

() سبق تخريجه (ص6155). (") سبق تخريجه (ص5190). 

(4) سبق تخريجه (ص549). 


٠‏ ه6ه” 


كتاب الصلاة اه ا 
ككر زا 


والراجح: التوسعة في هذاء وأنه مخير في الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؛ 
لورود الأخبار بالأمرين» وهو رواية عن الإمام أحمد'"'. 

(ثُمّ يَخْطبُ خُطبَة واجدَة): السئة أن تكون خطبة الاستسقاء واحدة» ولم ينقل 
عن رسول الله َلِةٍ الجلوس أثناءهاء والخطبة ليست هي المقصودة إنما المقصود 
الدعاء والاستغفارء وهذا مذهب الإمام أحمدء فالخطبة ثابتة في حديث أب 
هريرة وعائشة وكيّنَاء وقول ابن عباس وها : «وَلَمْ يَخْلْبْ حُطْبَكُمْ هَذِوا فيه دلالة 
على تغيرها عن خطب العادة في المضمون والعددء فهي خطبة واحدة يكثر فيها 
الاستغفار والدعاء» وفي الصفة؛ لأنه ليس بينهما جلسة . 

(يَفتتِحهًا بالتكبير كخُطبَةٍ العِيدِ): هذا المذهب, والأظهر افتتاحها بالحمدء كما 
كان رسول الله يي يفعل في جميع خطبه». وهذا قول الإمام مالك» ورجحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وابن رجبء والشوكاني”". 

(ويكثِرُ فيها الاستغقَارء وقِرَاءَةَ آياتٍ فيها الأَمرُ به): كما قال ابن عباس و#ا: «وَلَمْ 
يَخْطْبِ حْطَبكمْ هَذِِ وَلكُنْ لَمْ يَرَلْ في الذُعَاءِء وَالتُضرع وَالتَكبيرا”” . 

(ويَرَقَعُ يَدَيهِ وَظْهورُهُما نَحوَ السّمَاءِ): فالسنة رفع الإمام يديه في دعاء 
الاستسقاءء ورفع المأمومين أيديهم كذلك» وهذا يشمل الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسقاءء وإذا استسقى في خطبة الجمعة. وهو عام للامام والمأموم» وهو 
ثابت عن رسول الله علد ففى خطبة الجمعة وصلاة الاستسقاء. ففى «الصحيحين» 
عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ كفت فَالَ : كان الي يله لَا يرقم يَدَيِْ في شيءٍ مِنْ دُعَائه إلا في 
الاسْتِسْفَاءِ وَإِنَه يَْفْعُ حَنّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيُا. وفي رواية البخاري: «فرفع النبي 
يد ورفع الناس أيديهم)”*'. وإلى هذا ذهب الإمام مالك. وأحمد. وأما بعد 
الفراغ من المواعظ : فلم يكن هدي الرسول جَْةٍ أن يرفع يديه عند الدعاء فيهاء 


00 المغني (57/ 2077١‏ فتاوى ابن إبراهيم 7/5١‏ الممتع (0/ .)58١‏ 
022 مجموع الفتاوى هفة را زاد المعاد ١١//اةة).‏ فتح الباري 0 رجب )(9/ 6 
السيل الجرار .)7١9/١(‏ 


(") سبق تخريجه (ص51”5). (5) سبق تخريجه (ص517). 
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كما بينه ابن ان" 


وورد لرفع اليدين فى الاستسقاء عدة صفات : 

الآولى :أن يهم يلوتهما إلى السماءة” . 

الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة» وبطونهما إلى وجهه'"". 

الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما للأرض» 
وفي مسلم: «أَنَّ النبيىَ يله اسْتَسْقّىء فَأَشَارَ بظَهْر كَمَيّْهِ إِلَى السّمَاء0 9 . 

وقيل في معناه : يجعل ظهورها إلى السماء ابتداءًء» وبه قال حماد بن سلمة» 
والحميدي» ومالك» ورجحه ابن رجب . 

وقيل : لشذة رفعهما واجتهاده في الدعاء كان الرائي يرى ظهورها نحو 
السماءء وهذا اختيار شيخ الإسلام, وابن بازء وشيخنا ابن عثيمين. 

الرابعة: الإشارة يإصبع واحدة إلى السماء. ودل لها: حديث سعد َيه عند 
الصراتية 0 سئده 0 
كد م ١‏ ومنه كه 
غَيْرَ ضَارٌء عَاجلًا غَيْرَ آجل)”" . 


.)3٠١9ص( صلاة المؤمن‎ ,)7١5 /9( انظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )٠١١5(‏ من حديث أنس كزالقة 

(”) رواه أبو داود »)١١74(‏ والترمذي (051) من حديث عمير مولى آل اللحم وليه . وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)٠١59(‏ 

(5) رواه مسلم (895) من حديث أنس كته 

ارد الس فى فى اسع لكرنيظا د مان بولاف ف الا ارت 

سعد تَنَإقتة . قال الطبراني : «لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن 

يحيى ا وقال البخاري: في إسناده نظر) . 

(1) انظر: شرح النووي (7/ 700)» فتح الباري لابن رجب (519/9). 

(0) سبق تخريجه (ص517) من حديث جابر بن عبد الله ويا . 


كتاب الصلاة نه ا 
كر 22 


وقولهٍ كه : «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَتَ الْعَالَمِينَ» الرَّحْمَنِ الرجيم ومالك يوم الدّينء لا 
لَه إِلّا الله يَفْعَلُ مَا يُِيُء الهم أنْتَ الله لا إِلَهَ إلا أنتَ الْغَنّ وَنَحَنُ الْفْقَوَاءُ 
س 


2 


نْزْلُ عَلَيْنَا الْمَْتَّ وَاجْعَلَ ما أَنْوَلْتَ لَنَا قُوَةَ وَبَلَاهًا إلى حين700 . 


اتحبرا مت 


وقوله كَدِ: «اللَهُمّ اسْقٍ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكء وَانْشْر رَحْمَتَكَ وَأَحِي بَلَدَكَ 
الم نا َ 
(ثمٌ يَستَقبلُ القبلَةَ في أنناءِ الخطبة, قَيَقُولُ سِرًا: : «اللّهُم إِنّكَ أمرتنا بدُعَائِكء ووَعَدَتَنا 


يي عدا ا عاد 


إجابَتك , وقد دَعَونَاكَ كما آم مَرْتَنَاء فاستّحِبٌ لنَا كُمَا وَعَدْتَنَاا) : السنة للخطيب بعد 
الخطبة» والدعاء فيهاء وقبل النزول أن يتوجه للقبلة» ويدعو ربه سرًا أن يغيثهم . 

وقد دل على مشروعيته: حديث عبد الله بن زيد وزائة كاي : «قال+ 
نَحَوَّلَ إِلَى النّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ يَدْعُوء نم حَوَّلَ رِدَاءَة..00" 

وفي حديث عائشة وَكبنَا عند أبي داود»ء وفيه بعد الدعاء: َم رَفَعَ يَدَي فَلَمْ 
يَرَلْ في الع حَنَى بَد دا بيَاضُ بطي نم حَوَلَ إِلَى النَّاسِ ظَيْرة وكلصءه أو عل 
ِدَاءَة؛ وَهوَ هو رَافِعٌ يَدَيْه ثم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنْوَل قَصَلَى رَكُعَكيْنِ )117 . 

قال ابخ وب «وقولية الظهن إلى الئاس واسيشبال القيلة؟: لآن الدغاء إلى 
القبلة أفضل» وأجمع لقلب الداعي حي لا يرن أحدًا مخ التامنء. وأما في 
الجيعة قلا يقيله» لأثه خطات: الاي 


فإن ذكر ما ذكره المؤلف فحسن» وإن قال غيره فله ذلك ولا تثبت صفة معينة 


. سبق تخريجه (ص 5140) من حديث عائشة ونا‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١١1/57(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كرائقة . ورواه مالك في 
الموطأ (رواية أبي مصعب الزهري) )61١(‏ مرسلا . قال النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
6 «رواه أبو داود بإسناد حسن متصلاا» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 22٠١51‏ 
ورجح الرواية المرسلة أبو حاتم كما في العلل لابنه (057/5). 

() سبق تخريجه (ص5590). 

(:) سبق تخريجه (ص5550). 

(5) فتح الباري .)5١19/4(‏ 
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مرفوعة في ذلك حيث كان دعاؤه كَيَِةٍ سرًا. 

(ثُم يُحَوّلُ رِدَاءَهُ فيَجِعَلُ لأَمَنَ على الأَيسَرِ » وَالأَيسَرَ مر على الأَمَن. وكذًا: النّاسٌ): 
السنة أن يحول الإمام رداءه بعد الفراغ من الدعاءء ويحول الناس أرديتهم؛ 
لحديت عية الله ين زيد. عه : انم حول رِدَاءَة) وتحويل الرداء عام لإلامام 
والمأموم في قول أكثر أهل العلم. 

ويشهد له: ما رواه الإمام أحمد: «وحول الناس معه) 

(ويت كوه حَتَّى يَنزِعُوة مَعَ تيابهم): ذكر أن الأؤلى ألّا يعيد الرداء على هيئته حتى 
ينزع ثيابه» وليس في ذلك سنة خاصة. 

والعلة: لأنه أبلغ في التذلل» وله أن يعيده إلى هيئته بعد الخروج من 
المصلى؛ لآن تطبيق السنة حصل بالقلب بعد الدعاء» ولم يرد نص ينهى عن 
نزعهء أو يأمر بإبقائه» أو يحدد مدة في ذلكء» فالآمر فيه واسع. 

والحكمة من قلب الرداء: التفاؤل بتحول الحال عما هي عليه. 

والمرأة إذا كانت تتكشف بتحويل الرداءء فإنها لا تفعله؛ لما في ذلك من 
تبذلهاء وحصول الفتنة بذلك» وأما إذا كانت في مكان لا يراها الرجال فحكمها 
حكم الرجل . 

(فِنْ سُقُوا: وإلّا عادُوا ثانّاء وثَالِنً): إذا استمر القحط ولم ينزل المطر استحب 
تكرار الاستسقاء؛ لأنه دعاء» فلا ييأسوا من رحمة الله» وهو أبلغ في التضرع 
والافتقارء وهذا مذهب الجمهور: مالك؛» والشافعي». وأحمد؛ لآن الله يحب 
المله فى الل 


00 


)١(‏ رواه أحمد )١555765(‏ من حديث عبد الله بن زيد كائكة الساوييه سحاد 

(؟) رواه الطبراني في الدعاء »27١(‏ والعقيلي في الضعفاء (4/ 551) من حديث عائشة وَْيْنَا. قال 
أبو حاتم كما في العلل لابنه (5/ 577): «هذا حديث منكراء وقال الألباني سك ب--" 
(/ا5): (موضوع». 

(*) المغني (7777/17). 


كتاب الصلاة نمب ا 
00 


وله (ويْسَنُ: الؤْقُوفٌ في أَوَلِ المطر. والوْصُوءٌ والاغتِسَالٌ منة. وإخراج رَحْلِهِ وثيابه 
لِيُصيبها). 
فالثابت عن رسول الله َك عند نزول المطر: أنه يحسر عن ثوبه» فيشرع هذاء 
وكذا يخرج رأسه. أو بعض بدنه ليصيبه» وفي «صحيح مسلم)» عَنْ أنّس تزافقة 
قَالَّ : أَصَابَتَا وَنَْنُ مَعَ َسُولِ الل كل مَطرّ قال لقبير اقول اللووكة لز يكن 
أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِء فَقُلَا: يَا رَسُولَ اللو» لِمَ صَنَعْتَ هَذًَا؟ قَالَّ : «لِأَنَهُ حَدِيثُ عَهْدٍ 
1 ا 


غلام إذ أسطرت: أخ وا فنشل ةلل فال تو لحز لاب 


2 
32 2 


أَنْ 


4 ا لصبيكه الب كد وز اشن وَرَْلي»” 0 

قَوْلَهُ: (وإنْ كثْرَ المطد حَدّ د 1 «اللّهُمّ حَوَالَينَا ولا عَلَيناء الهم 

ل لل ل ل د 

لا طَامَّةَ آنآ بوك»ه.. الآيَة). 

أي : إذا دام المطر وكثرء وخشي على الأنفس والزروع والمنازل منه» فيشرع 
الدعاء بإبقاء بركته» وإزالة ضرره» وجعله على الآكام وبطون الأودية. 

كما فعل رسول الله يَثةٍ حين قيل له : َا رَسُولَ الله ؛ هَلَكَتٍ الأمْوَالَ وَالَْطَمَتِ 
السبلء 1 اللَّه يْسكهاء قال 0 َسُولُ الله عَكِيْدٌ يذيه» 7 قال «اللّهُم 


40 رواه مسلم (2)094 من حديث أنس كا رامغ 
(1) رواه البيهقي في معرفة السئن (07777» قال الشافعي: وروي عن ابن عباس يها . 
() سبق تخريجه (ص057) . 


هه >” 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


و 


وله (وسْنٌ: قول: ١مَطِرْنَا‏ بِفَضلٍ الله ورّحمَته». ويَحْرة: مُطِرنًا بتوءِ كذًا. ويتاخ: 


في نَوءٍ كذا). 
إذا نزل المطر فالسنة أن يقول: «مطرنا بفضل الله ورحمته» هذا دعاء 
المؤمنين» كما في حديث زرَيْدٍ بْن حَالِدٍ الْجْهَنِيَ تافقة قَالَ على شروالله 


كك صَلَاءً الصّبْح بِالْحُدَيْيَةٍ في إِثْرٍ السّمَاءِ كَانَتْ من نّ اللَيْلِء قَلَما الصرق أَْبَلَ 
عل النَّاسِ فَقَالَ: «هَلُ نري اذا قال تعه؟ قَانُوا : الله ونسوة َعْلَّم. 4 قال 
قَالَ: أَضْبَحَ مِنْ عبَادِي مُؤِْنّ بي وَكَافِرٌ امن قال : مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَتِ 
َذَّلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكؤكب» وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذَا وَكَذَاء فَذَلِك كافِرٌ 
بي مُؤْمِن بالكؤكب» [سفى عيم”" . 

ومن الناس من يقول: «مطرنا بنوء كذااء فينسبه لغير الله بباء السببية» وهذا 
لا يجوزء وهو نسبة الخير لغير مسديهء وقد قال تعالى: ليون ررْفح دي 
كرون 9©) 46 [الواقعة: 80] . 

ومن الناس من يقول: «مطرنا في نوء كذااء فيعتقد أن المنزل هو الله كك 
ولكن يريد أنه نزل في الوقت الفلاني» أي أنه علامة وميقاتٌ للأمطارء وفي هذا 
خلاف: فأجازه طائفة» كما ذكره المؤلف. وقالوا: الأصل الجوازء وهذا 
علامة» وقد قال الله تعالى: «#وَعَلَمَتٍ وَيِالتَجْم هم يَبَتَدُونَ 09 > [لحل: دمء 
واتكقاره يكنا أن ع7 

وكرهه طائفة من العلماء كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه ليس منطق أهل الإيمان» 
بل فيه شبه بشعار الكفار عند نزول الأمطارء وممن كرهها النووي» والآمدي”" 


د 


)١(‏ رواه البخاري 56 ومسلم )17١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ته 
(5) القول المفيد .)5/8١/5(‏ 


0 شرح مسلم (؟/١55).‏ 


كتاب الجنائز 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (يْسَنٌ: الاستِعدَادُ للموت. والإكتاز من ذكره. 
رذكرة: أن ولتي لموتِء إلا لوف فثئة 3 
وَنُصَُ: يده امريض الأسليم. 500 «لا إلَه إِلّا الما مَرَة ولم يِذ إلا 
3 يتَكلّم. وقرَاءَة «الفاتِحَة)؛ و«ايس). وتَوجِيهُهُ إلى القبلَةِ على جه الأمّنِء مَعَ 
سَعَةٍ لمكا وَإِلّا: ذهلى ظهره. 
فإذًا مَاتَ سَنَّ: تَعْمِيضُ ء 1 عَيئه. وقول: : (ياسم الله» وعلى وَفَاةٍ رَسُولِ اللّه). 
ولا بَأسَ: بتقبيله. وار إليهء ولو بعد تكفينة). 


عقد هذا الباب لبيان ما يتعلق بالميت من تلقين» وتغسيل» وتكفين» 
ودفن» وتعزية» وأحكام أخرى. 

(يْسَيُ: الاستِعدَادُ للموت. والإكتَارُ من ذكره: ينبغي للعبد أن يكون الموت 
اصية عيفو,ويزقن آله عيها طالق قبع ذاو بد من المروة عليفه :إن تافر 
الموت يردع عن المعاصي» ويلين القلب القاسي» ويمنع النفوس عن القبائح» 
ويحمل على الإقبال على الآخرة» والتزود من الطاعات» ويكسر النفوس عن 
الكبرء فلا ينبغي للعبد أن يغفل عن الموت وإلا قسا قلبه وتمرد»ء وقصر في 
الطلاقة ومضى: 

ويكثر الإنسان من تذكره» ويستدعي الأسباب لذلك من زيارة القبور» وشهود 
الجنائز»ء وحضور المحتضرين ؛ ليكون ذلك حاملًا له على تقصير الأمل» وإتقان 
العمل » وقرك الكسل + وسيعر المعاضي التي تسن سب شوم الخاقيلةة لدان 
عند نزول السكرات» قال تعالى: #حوَّهَ إدَا جا أحدهم الْمَوَبُ قال رب أتجثون 69 


[الؤمنون: 35 ١٠١ل‏ . 

ويتذكر اختلاف الناس عند نزوله» ففريق يبشرون بالرضا والجنة» وفريق 
بغررة باللسقظ والنلااكة والسيوص :فى اميق عاق تارك المريكةوالالبعف]: 
له كثيرة» قال تعالى د كل تقس كَآبقةُ َلْوْتِ وَإِنّمَا نووت جورم بوم لْقسَسَةٌ 
تكن فتن عن االكاق ل أتينل التكة كذ ذاد يها الي أذ 
آل غهران: 16 


بآ إلا مت الخزور © * 
وقال رسول الله كَل : «أَكَيْرُوا ذكْرَ هَاذٍِ َللَذَّاتِ: الْمَوْتِ)9" . 


وأوصى ابن عمر وكا فقال: ١‏ كُنْ 58 الدُنْيَا كَأَنّك غْرِيبُ َو عَابِرُ سَبيل)» 
وكان ابن عور يقول: (إِذَا لبيك قلا تَنْنَظِرٍ الصَّبَّاحَء وَإِذَا افكت قلا تَنْتَظِر 
الْمَسَاءَه وَخْلْ مِنْ صِحَيَكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوِْك) إرواه البخاري]*" . 

ولماسغل رسول الله كلقة: أ الْمُؤْمنِينَ أكيَن؟ قَالَ : «أكْتَرَهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكرّاء 
وَأَحْسَنْهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادَاء أوليك الأَكيّاس)”” . 

ويكون الاستعداد للموت بأمورء منها : 

التوبلامن اللانوسهوره الحقوق إلى أغلهاء وكتابة الوصية : كما قَالَ ييِّ: «مَا 


)١(‏ رواه الترمذي .»)75١201/(‏ وابن ماجه (/2)5755 وأحمد (7/475) من حديث أبي هريرة كزالتة 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وصححه النووي في خلاصة 0 
وابن الملقن في البدر المنير (5/ »)١8١‏ والألباني في الإرواء (1857). 

(؟) رواه البخاري (5517) من حديث ابن عمر وكيا . 

(") رواه ابن ماجه (57594)» والحاكم (5/ 087) من حديث ابن عمر وَوْيا . وجوّد إسناده العراقي 
في تخريج الإحياء (ص2»)1878 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1785). 

(5) رواه البخاري (71/78)» ومسلم )١7717(‏ من حديث ابن عمر وها . 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


جا امج ل د لل ا هي وت اه 
أت ل لْمَوَثُ فول رت لَوْلَا لَحَرتَقَ ِلك أجل قريب أصَّدّفح وَأك ين الصَدلحِينَ 
(©) ولن يفَخْرَ أله 5 تتا 5 ج21 كم ل يا نما مون 09 46 [المنافقون: 6" 

اغتنم في الفراغ فضل الركوع ا ا دا 

كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهيت نقسه العحيحة فلعة 

والاكثار من تذكر الموت وما بعده: روى 0 وصححه: «أن جِبْرِيل نلا 
ججاء إلى اللي يك َال : با يَا محَمّدٌ عِسْنْ ما شِءْ شسئنت شِعْتَ فنك 0 مرا د لكيه 
قَإِنَّكَ مَفَارِفهُ وَاعْمَلُ مَا شِئْتَ فَإنَّك مَجْرِيٌٍّ به م قال : يا مُحَمَّدُ شرف الْمُؤْمِنِ قِيَامُ 
ليل وَعِزْة اناه عَِ ل 0 
كَأَنَك 00 فالموت 0 عات الى 7 ا لوول 
المتكر انع ا 

ومنا أارى وإخ الث عنما لعلي حين أصبح لست أمسي 


واي سيا ره د ل 
ا فته كَانَ إِذَا وَقَفٌ عَلّى قَبْر يِكي حَنَى يَبْلْ لِخيتهُ 4 فقيل 12 3633 الجن وَالثَاز ولا 
تبكي » وَتَبكي مِنْ هَذَا؟ قال إِنَّ رَسُولَ الله وكا قَالَ : (إنَ ؛ القير مال الآخِرّق 


- 
0 


شَدٌ مِنْهُء وَقَالَ عله : 7 


وس اه شرا عه 


قنْ نَجَا مه فَمَا بعْدَهُ أيْسر مِنْهُ» وَإِنْ لَمْ ينج مِنْهُ ما بَْدَهُ أ 
رَأَيْثْ مَنْظَرًا قل إل وَالْمَْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ا 

الآخرة ومتازلها :والرفحة فيهاء ما قال 'تعالى + 5 1 7 يآ إلا مثلم 
الْخرور #4 [آل غمراكة 5/6]. 


. رواه الحاكم (4/ و6 من حديث سهل بن سعد اله‎ )١( 
.)505( ماجه (/ا51؟2)57, وأحمد‎ ٠ وقال: «(احسن غريب)»2» وابن‎ 33٠ /( (؟) رواه الترمذي‎ 
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كتاب الجنائز 1ك 


وروى لومي عن أنس اليم يانه قَال: ال سر موك | لله كيد : امَنْ كَانَتِ الآخِرة 
َمَهُ جَعَلَ الله غِناهُ في كَل وَجَمَعَ لَه سَمَله وَأ ا الدُنْيّا وَهِيَ رَاغِمَة وَمَنْ كَانَتِ 
انا هَمَهُ جعَلَ الله ْم بين عيْي وهر علي َمل وََمْ َأ من الدنْا 


0 ا 


(ويكرَة: الأنين): وهو رفع الصوت بالتوجع والتأوه من الألم» وقد روي عن 
طاوس كراهته. ولا يخلو من حالتين: 

إن كان على جهة الجزع والتسخط حَرّم؛ لمخالفته الصبر الواجب. 

وإن كان لغلبة الوجع» أو يشكو لصاحبه مع رضا القلب وصبره جاز مع الكراهة 
لما تقدم» وفي (صحيح البخاري» أن لني كلل قال: «بل نا و ا هذا 
إخبار ل 

(وتئّي لو إلا لوف فتتة»: الي ا انك 
ع1 لاي مي ين أذ كم الت بضر لبوق كا 511 يمنا للقزف 

ليل : الله أَخْينِي ما كَانَتِ الْحَبّاةٌ خَيْرًا لي وَتَوَْنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاة خَيْرًا لي» 


6 
[متفق ا . 


ولما دخل رسول الله على العباس كالقة وهو يشتكي ف م عافن 


ام 


الموت» فقال له رسول الله كَكِ: ايا عَم لا تنه تَمَنَّ الْمَوْتَّء فَإنّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْمًا 


مه م و م ,5ت ا 0 
سم العميامه 


فَإِنْ نوّخَرْ تَرْددْ إِحْسَانًا إلى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ للك. وَإِنْ كنْتَ مُسينًا فَإِنْ تَوَخَرْ 
مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَك فلا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ) . 


إل لخوفٍ فتتة): إذا خشي الفتنة في دينه لكثرتها 0 فخ القياف أمامهاء 
جاز تمنيه؛ لقوله كَل : «وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِْنَهَ مَافِضني إِلَدِ لَيْك غَيْرَ مَْثُونِا 0 
)١(‏ رواه الترمذي (75575) من حديث أنس تناه . وحسنه الألبانى فى الصحيحة (459). 
(؟) رواه البخاري (0777) من حديث عائشة ونا . 00 
(*) رواه البخاري ,)576١1(‏ ومسلم (5180) من حديث أنس تزاف 
(4) رواه أحمد (75781/5)» والحاكم وصححه )589/١(‏ من حديث أم الفضل وكا . 
(5) رواه الترمذي (777”), وأحمد (7185) من حديث ابن عباس وويّا. ورواه الترمذي - 


0-0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فإن المسلم إذا عاش سليمًا من الفتن ثم قُبغىَ قبل وقوعها كان ذلك نجاة له 
من لشي كل 


فهذا عمر يفت في آخر حجة حجّها رفع رأسه. فَقَال* «اللي تاياي 
اتسلخ ذو الحكة حل قل مر و73 . ١‏ 

ودعا علي ذَيِفْتَهْ ربه أن يريحه حين سئم من رعيته فقتل عن قريب . 

ولما ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته» وثقل عليهم قيامه فيهم بالحق طلب 
من رجل معروف بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت» فدعا له ولنفسه فماتا. 

ودعي طائفة من السلف إلى ولاية القضاءء فاستمهلوا ثلاثة أيام» فدعوا 
لأنفسهم بالموت فماتوا"" . 

فينبغي للعبد أن يقيد الدعاء بالموت لأنه لا يدري ما يستقبل من أمرهء ويقول : 
«اللَّهُمّ أخيني ما كَانَتِ الْحَبّاةٌ حَيْرَا ِي. وَتَوَذَِّي إِذَا كَانَتِ الْوَكَاة حَيْرًا لي . 

(ودُسَنٌّ: عِيَادَةُ المريض المسلِم): وفيها أجر عظيمء وكلما كان له حق من علم أو 
دين أو جيرة أو قرابة كان اولي وفي «الصحيحين» أن من حق المسلم على 
أخيه : «أن يعوده إذا مرض)”" . 


ا يها 19 .بو اياعر 2 06 5 5 كه ا عدكن ع2 
وروى مسلم عن رسول الله 55: «من عاد مريضا لم يَرْل في خرفةٍ الجنةِ حتى 
عن ا 2 0 7 صفع - مويه ا مويه 1 00 
يَرْجِعَ) قبل : يا وول اللفه ونا خلاقة الكتة؟ قال 1 نم7 


5 صَلانه ٠‏ 5 هما عه 7 وو و)ع وك ا 00 
وروؤى الترمذي عن رسول الله كيه : «مَا مِنْ مسَلِم يَعُود مُسَلِمًا غدُوّة إلا صَلَى 


- (7”50) من حديث معاذ كرالك » وصححه البخاري والترمذي. 

.)98//7( رواه الحاكم‎ )١( 

() انظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن رجب (ص١؟7١).‏ 
(*) رواه البخاري »)١75٠0(‏ ومسلم )5١57(‏ من حديث أبي هريرة تزه . 

(5) رواه مسلم (55574) من حديث ثوبان كله . 


كتاب الجنائز > - 
كشكرا 20 


24 
35 


ل لاصَلى عَلَيْهِ سَبْمُونَ آلف مَلَِكَ 


220 


! 

والذي له الحق في الزيارة هو المسلمء وأما الكافر فلا حق له فيهاء فإن 
وجدت مغاليعة كدع نه وثاليقه لإساك» أو كان قرينا ك2 واع شرع زيازته؛ 
كما 'فعل,رسول الله وله مع عمه أب طالب7* .ومع الغلام البهودق 9 . 

ووقت الزيارة ومدة المقام عند المريض لا تحدد بزمن معين» وإنما يرجع إلى 
حال المريض والزائرء ولا يطيل عند المريضء إلا إن رغب المريض» وإليه 
ذهب ابن القيم وابن مفلح. 

ثم ذكر المؤلف بعض ما يشرع عند حضور المحتضر : 

(وتلقيئهُ عند مَوْتِه: «لا إِلَهَ إل اللّها 5 ين القيه الستفي القيادة لتكرن 
آخر كلامه من الدنيا؛ لقوله يَْةِ: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَهَ إِّا الله زروه مس0 

ولقوله مَِةِ: «مَنْ كان آخِرٌ كَلَامِه لا إِلَه 

وهل يلقنه بلفظ الآمرء أم يقولها عند رأسه تذكيرًا؟ هذا راجع لحال المريض . 

فإن كان كافرًا : فيأمره» كما فعل رسول الله يَكِِ حين قَالَ لأبي طَالِبٍ : «يَا عَم 
قل : لا إِلَه إِلّا اللُّ كَلمَة أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله زسفى عيم . 

وإن كان مسلمًا: فتكرارها عنده ليذكره بها يكفي؛ لأن المقصود تذكيره ليختم 
بها الحياة» وله أمره بذلك وإخباره بالفضلء» كما قال رسول يَلةٍ حين دخل على 


2ه 


لا الله دَخَلَ الجنّة) 2 . 


ِ 


() رواه الترمذي (959)» وأبو داود ,)"١99(‏ وأحمد )1١(‏ من حديث علي كله . قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه» منهم من 
وقفه ولم يرفعه»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1751). 

(5) رواه البخاري 2)١١5٠0(‏ 00 عن أبيه كزائقة . 

() رواه البخاري )١76057(‏ من حديث أنس كزالقة 

ار 0 

(5) رواه أبو داود »)7١1١7(‏ وأحمد »)55١74(‏ والحاكم١/‏ 007 من حديث معاذ يَإقّة . وصححه 
ابن الملقن في البدر المنير (5/ »)١894‏ وحسنه الألباني في الإرواء (/541) . 
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رجل من بني النّجَار يعوده. فقال له: ا م رخال 
آنا أَوْعَمّ؟ كَقَالَ الب يل : لا بَل حَالٌ» فقا و لَهُ: قُلُ : لا لَه إلا هُوَ كَالَ : عل 
قَالّ: َعم"'2. وترك | لتلقير: تقصير في م مي 
الكلية فلعنه لهذا 


(ولم يَزِذْ إلا أن يتكَلّم): إذا قالها المحتضر فلا يكررها عليه لثلا يضجر؛ لأن 
المقصود حصلء إلا إن تكلم المحتضر بعدها بغيرهاء فيذكره بها ليختم بها 
حياته» نسأل الله حسن الختام . 

قال النووي: «والأمر بهذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لثلا يضجر بضيق حاله وشدة كربهء 
فبكره ذلك بقلبه» ويتكلم بما لا يليق» وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم 
بعده بكلام آخرء فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه)"". 

216 «الفاتحة»)» و«ايس)): أي يستجب قراءة «يس» و«الفاتحة») عند 
ال لحديث : «اقَرَعُوا عَلَى مَْنَاكُمْ يس ) [أخرجه أبوداود» وضعفه الدارقطني» وابن القيم» 
وابن حجر]”"' . قال أحمد: «ويقرؤون عند المبيت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن». 

ولم يصح فيها حديث» وإنما جاءت السنة من قوله وفعله الأمر بقول: (لا إله 
إلا الله) فقط. ولم يصح عنه سواها مع حضوره المحتضرين 


)١(‏ رواه أحمد ».)١7657(‏ والبزار(١/707)‏ من حديث أنس تنإاقة . وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص١١).‏ 

(؟) شرح مسلم للنووي (5/ 0377177 . 

(") رواه أبو داود »)7١7١(‏ والنسائي في الكبرى :»2٠١85457(‏ وابن ماجه )١54/(‏ من حديث 
معقل بن يسار طَإفْتَه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 5140): «أعله ابن القطان 
بالاضطراب» 5 وبجهالة حال أبي عثمان وأبيهء ونقل أبو بكر بن العربي عن 
الااوقظى أيه قال: ,جل تنيت حيديك الابداةة مجهول المتن» ولابسوات لاديف 
وقال ابن القيم: «هو حديث مضطرب معلول». مجهول السندء لا تقوم به حجة». وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود (009). وانظر: أحكام الجنائز (ص١235)»‏ تصحيح الدعاء 
(ص590). 


كتاب الجنائز لفكتي 


هك 


(وتوجيهّة إلى لقب على جَمبه الأَمَنء مَعَ سَعَةٍ لكان وِلَّا: فعَلَى طَهِرهِ. فإِذًا مَاتَ 
سْن: تعميصٌ غينيه): أي ويستحب لمن حضر المحتضر أن يوجهه للقبلة إن أمكن . 

لعموم قوله مََةٍ عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتًا)7!*. 

ولم يرد في هذا سنة خاصة. والذي يظهر من عمل رسول الله عَيْةِ والصحابة 
وين أنهم لم يتقصدوا توجيه المحتضر إلى القبلة» فرسول الله بَكةٍ لما مات عند 
عائشة وَكْبنَا لم يذكر أنها وجهته. ولما حضر رسول الله مَلِةِ وفاة أبي سلمة ته 
وغيره لم ينقل أنه وجههم. وما استدل به على الاستحباب ليس صريحًا على 
التوجيه حال الاحتضارء بل الأقرب أن المراد عند الدفن» وبعضها لا يخلو من 
مقال» وقد أخذ بها بعض السلف. وبعضهم لم يأخذ بهاء منهم: ابن المسيب» 
فإن فعل فلا بأس»2 وإن ترك فلا بأس» ولا يؤذ المحتضر بكثرة 7 

(وقول: ا(ياسم الله؛ وعلى وَقَاةٍ رَسُولٍ اللّه) : وقول هذه العبارة ثابتة عند 
الدفن» وأما عند المحتضر فلم ترد عن رسول الله يلد وإنما وردت عن بكر بن 
عبد الله قَالَ: (إِذَا عَمَضْتَ الْمَيتَ قَقُلّ: بام اللهء وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولٍ الله يَكةو) . 

5-07 بتقبيله» والنّظر إليه ولو بَعدَ تكفينه): وفي البخاري عن عائشة وابن 
عباس «َق : «أن أبا بكر يفيه قبّل رسول الله يد بعد موته)””'» وقالت عائشة 
ينا : «قبّل رسول الله مَِثةٍ عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل 
على وجهه) زرواة ارما وم 

وسيل الإسراع في تجهيز الميت» وغسلهء وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه: 
لقوله كِ: «أسرعوا بالْجتَارَة» فَِنْ تك صَالِحَةً فَخَيرْ تقََمُونَهَاء وَِنْ 5 


إلى د سس 8 


ذَّلِكَء فشر تَضَعُوئَهُ عَنْ ِقَابَكُمْ) [ستفى عليم]”*. قال الإمام أحمد: «كرامة الميت 
)١(‏ رواه أبو داود (1/05/؟)2 والحاكم )١17 /١(‏ من حديث عبيد بن عمير» عن أبيه كَزالقة . 

() رواه البخاري (514055) من حديث عائشة وابن ن عباس وين . 

(") رواه الترمذي (485)». وأبو داود »)72١51(‏ وابن ماجه .)١505(‏ وأحمد )١51١745(‏ من 


حديث عائشة وكا . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح) . 
(5) رواه البخاري »)١7١6(‏ ومسلم (455) من حديث أبي هريرة كزلتة 


"616 
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تعجيله». ولا حرج أن ينتظر به مقدار ما يجتمع له جماعة» كما فعل ابن عباس 
انا سين هات ولده بكشتان""؟ + يشرط آلا يشق على :الثاين + ولا ينخاف علية 
التعفن» ولا تطول المدة”". 

ويسن المبادرة في قضاء دَيْنهِ : لقوله كَلهِ: «تَفْسُ الْمُؤْمِن مُعَلْفَة بديْنه؛ حَنَّى 
يُقُضى عَنْهَ) لقاة قرا ا أ فإن تعذر إيفاء دينه في الحال اسشحت لورثته أو 
غيرهم أن يتكفلوا به عنه» كما فعل أبو قتادة تاه : «حين قال للرسول جد لما 
امتنع عن الصلاة على من عليه دين ولم يترك وفاء : صَلَّ عَلَيْ ا رَسُولَ الل وَعَلَيِ 


روفو 0 


دينه » مَصَلَى عَلَيْه) [رواه البعاري” 

فائدة: 0 ٠»‏ فعلى الحاضرين لاسا 
0 الج عي بي حلم فذق تمر فافتقة. لكل مر 
قيض الَبَعَهُ البَصرء ثم قَالَ : للَّهُ اغْفِرْ لبي سَلَمَةَ» وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيّينَ 
وَافْسِح لَهُ في قَبْروء وَنَوّرْ لَهُ فيهء وَاخَلْفَهُ في عَقِبه)”* . 

الثاني : أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه؛ لما في «الصحيحين» أن رسول الله 
كلوه ااخين توق مسن يبرد تبره" أما مم هانت رما قله يخطن رأسة 


ويغطى ما سواه؛ لقوله بَكِةٍ في شأن الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم: «ولا 
22 


57 0 
تخمروا رأسه) [رواه البخاري] 


.)458( رواه مسلم‎ )١( 
. 035377 /5( (؟) المغني‎ 


(9) رواه الترمذي »2٠١7/4(‏ واب بن ماجه (7517) من حديث أبي هريرة كزلتة . وحسنه الترمذي» 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ ٠‏ 4)., والألباني في صحيح الجامع (511/9). 

(:) رواه ل لس بن الأكوع كفت . 

(5) رواه مسلم ( )٠١‏ من حديث أم سلمة ؤَيينا . 

(5) رواه البخاري »)208١5(‏ ومسلم (1575) من حديث عائشة وكيا . 


سيق ترجه وى 101 


كتاب الجنائز 32 - 
ف 


الثالث: أن يعجلوا بتجهيزه؛ لقوله يَلِ: «أُسرعُوا بِالْجتَارَة» فَإنْ تك صَالِحَةٌ 
فَخَيْرٌ نَقَدٌ َقَدَمُوتَهَاء وَإِنْ يك سِوّى ذَلِكء قشر تَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابكُم) رسن عيم. 

الرابع: أن يدفن في البلد الذي مات فيه» ونقله عن البلد بلا مصلحة خلاف 
السئة؛ لما روى أبو داودء وصححه الترمذي عَنْ جَابِرٍ 6 يفيه قَالَ: «كنا حَمَلْنَا 
الى يوم أحدٍلََِِهُمْ »مج مُنَاِي لني ول قال : إن يسول اللّهِ كله يَأ مُرْكُمْ أن 
تَذَفِنوا الْقَتْلَى في مَضَاحِعِهِمْ : َرَدَدْنَاهُم)”") 

ررض لني اماف يات أ انا يوادي السدة اليل من مكانه 
فأتيناها نعزيهاء فقالت : ١مَا‏ أَجِدُ في َه نفْسي ء أَوْ يَحْرُنْنِي في نَفْسي إِلَا 
كَانَ ذَفْنَ في مَكانِه)"” 

الخامس : أن يبادروا لقضاء دينه» على ما ذكرناه قبل. 

السادس : الواجب الصبر عند الموت» وعدم الجزع والنياحة» ويكثروا من 
قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهُمَ أَجُرْني في مُصيبّتي, وَأَخْلِف لي حَيْر 
مِنهًا). 

رفي امح معام اأعو ام ملعا ْنَا قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: 
١مَا‏ مِنْ مُسْلِم صيبْةُ مُصيبَة ؛ فَيَقُوَلٌ ما أ مَرَهُ الله : م إن ينه ون ند رجعونٌ46 [البقرة: 
1١‏ اللهمٌ جني في مُصييتيء وَأَخْلِف لي -ّ 0 كم 
موا قالت: كلما ماك أثو سلما» كلت 0000 و 


مِء همه 


بيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولٍ اللو ككل ثم إن قُلتْهَاء فَأَخْلَمَ الله لي رَسُولَ الله 6ق" 


5 وا 
ني وَدِ ددث أنه 


ولا حرج بالبكاء من غير نوح ولا جزع. ا لل ا 


مواضع : ففي موت إبراهيم بكى وقال: ١ن‏ نْ العينَ تدمع وَالقَلْتَ يحزن . وَلَا 

)١(‏ رواه أبو داود ,)"١765(‏ والترمذى ,)١1/١1(‏ وأحمد(5179١).‏ قال الترمذى : «هذا حديث 
حسن صحيح) . ْ ْ 

(0) رواه البيهقي (5/ 45)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 75). وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص5 .)١‏ 

(*) رواه مسلم (418) من حديث أم سلمة وكيا . 
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50 >) >م.ءه م م 000 - 2 آساه 2 ١‏ 
َقُول إلا مَا يَرْضى رَبُنَاء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمٌ لَمَحْرُونُونَ إرواه البخاري*'" . 


ولما اشتكى سعد بن عبادة كزالية شكوى له فأتاه النبي كَلِل تي يعوده» وبكى النبى 
يِه فلما رأى القوم بكاء النبي يةِ بكواء فقال: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ الك 8 يعد 
دمع العَيْنِء وَلَا بِحُرْنٍ القَلبء وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِِ- أَوْ 
0 | 1 
بر . 

السايع ' 00 ا ل 
7 2 ع" 7 

نعى زيدًا قاع 'وايف رواتحة ولاق اللناس قبل ان رأقهو ييه 

ونعى زيداء وجعفرّاء وابن رواحة وينم للناس قبل أن ياتيهم خبرهم 

فالنعى ليس ممنوعًا كله. وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. 

الثامن : ويستحب طلب الدعاء» والاستغفار للميت عند الاخبار به ولما نَعَى 
رَسُوَلُ اللَّهِ كل النجَاشى قَالّ : «اسْتَفْفِدُوا لِأَخِيكُمْ) من 51 

ولحسن الخاتمة علامات» منها : 

النطق بالشهادة عند الموت: لقوله يك : «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ : لا إِلَهَ إلا اللَهُ؛ 
مَخَلَ الْجَنَّد [رواه الج 

والموت برشح الجبين: لقوله يَةِ: «المُؤْمِنُ يَمُوتْ بِعَرَّقٍ الجَبِين» [رواه الترمذي 


ويه" لشندة الموف» الشكد. الوك على المؤمع ينيف يعرق: بيده بهد 


)١(‏ رواه البخاري )١707(‏ من حديث أنس كزالقة 

(؟) رواه البخاري »)١1705(‏ ومسلم (4754) من حديث ابن عمر وها . 

(*) رواه البخاري »)١777(‏ ومسلم )40١(‏ من حديث أبي هريرة كزالتة . 

(5) رواه البخاري (70701) من حديث أنس كزالقة ته . فتح الباري .)١1١77/5(‏ 

(5) رواه البخاري .)21١771(‏ ومسلم )405١(‏ من حديث أبن هريرة كاقة 

(1) سبق تخريجه (ص117). 

(0) رواه الترمذي (487)» والنسائي »)١18748(‏ وابن ماجه )١557(‏ من حديث بريدة كله . 


كتاب الجنائز كا 


الشدة؟؛ لتمحيص ذنوبه.» ولتزيد درحته »2 وهو علامة الخير عند الموت. 
وقيل: يعرق جبينه حياءً من الله؛ لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد 


القرق من الذثويه سمال للد للق نكيل امح فرق الله تعالي» قعوق ذلك 
00 
حسله : 


لد قال: ها يد للم يَمُوتُ يوم المعو | أَوْ لَيْلَةَ الجْمْعَةَ إلا وَقَاهُ الله فِتنَةَ 
لقَبْر)0" . 
والاستشهاد فى سبيل الله. 


وكذا الموت في الطاعون, أو الغرق. أو الحرق. أو الهدم. أو المرأة تموت في 

نفاسهاء أو فى الدفاع عن نفسه )2 أو عرضه» أو أهله , أو ماله : والأحاديث فيه 
سل 
كنا 


والموت فى الرباط فى سبيل الله : لقوله 25 : اباط يَوْم وكيك خَيْرٌ مِنْ صيام 
شور وقياوو» ون مات بجرَى علي مله الي كَل ْمَل وجي عليه وه ون 


سم سه سه 


0 


والموت على عمل صالح» كأن ينوت وهو بصي ار أو يقرأ القرآن: 
لقوله كله : مَنْ قل لا لَه ا الل ابْتِعَاءَ وَجَهِ اللوخيم له بِهَا َخَل الْجَنَة وَمَنْ صَامَ 
1 انْتِعَاء وَحَه الله حيِمَ له بهَا مَخَلَ الحنة؛ وَمَنْ سدق بِصَدَقَةٍ انْتِعَاء وَحَه الله 


و 


2 > اه ره 
خَيِمَ لَه 1 بهَا مَخَلَ الْجَنَّدَ) : 


.)78/7( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي .)2٠١1/5(‏ وأحمد (5085) من حديث ابن عمرو وَهها. وأعلّه الترمذي 
بالانتقطاع.؛ وضعفه ابن حجر في الفتح (9/ 591). 

() رواه البخاري (7875)» ومسلم )١1915(‏ من حديث أبي هريرة تتالقة . 

(4) رواه مسلم )١917(‏ من حديث سلمان كته . 

(5) رواه أحمد (77774) من حديث حذيفة تناف . وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص47) . 


8 زاد الراغب في شيرح دليل الطالب 


5 مَقَيْلْ - 


وشْرط: 0 الطَهُوريّة والإبَاحَةٌ. وفير العَاسِل: الإسلام والعفل» والتّميبز. 

وَالأَفصَل: 3 قَ عَارِفٌ بأحكام العَسْلٍ. والأوْلَى به: وَصِيْهُ العذل. 

وإذا هَرَعَ في عَسله: ستَر عَورَتة وموبا. َم يَلْفْ على بده خزقة يجيه بها. 

ويَجبٌ: غَسْلُ ما به من حَاسَةٍ. 

ويَحِرُمُ: مَسٌ عَورَةٍ مَن بَلَعَ سَبْعَ سِِنَ. وسُنّ: ألا يس سائر بَدَيِه إلا بخرقَة. 

وللرّجُل: أن يُعَسَلَ رَوجَتَه وأمته وبنْتَ ذُونِ سَبْع. وللمَأة: غَسْلُ روجها, 

وسَيدِهَاء وابنٍ دُونٍ سَبع. 

ومحكم غَسْلٍ اليّتِ » فيما يَجبُء ويْسَنُ: كَفْسْلٍ الا لكن: لا يديل الأ في 

َمِدِ وأنفه. بل يَأحْذُ خرفَةَ مبلُولَةَ فِمْسَحُ بها أستاله, ومنخريه. 

ويْكرَة: الاقتِصَارُ في غَسْلِهِ على مَرَةِ؛ إن لم يَخْوْخْ ونه شَية. فإنْ خَرَجٌ: وَجَبَ 

إعادةُ العَسلٍ إلى سَبْع. فإنْ خَرَجٌ بَعدّها: حُشِي بقُطن, فإن لم يَستَميِك: فَبطِين 

خرٌّ م َل اخ ويْوضّاً وجوباء ولا عسلٌ. ون خَرَجَ بَعدَ تكفينه: لم يُعَد 

الؤْصُوءُء ولا العَسْل). 

عقد هذا الفصل لبيان حكم عْسلٍ الميتٍ وصفتوء ومن الذي يُعْسَلء ومن 
الذي لا يُفْسّل من الأموات» وما يُشترط وما يسن في الغاسل. 

(وعَسْل اليّتِ: فَرْضُ كِقَايَة): يجب على المسلمين غسل أمواتهم» بالإجماع 
كما نقله ابن المنذرء وابن حزم'''؛ وهدي المسلمين منذ عهد الرسول كَل إلى 


220 الإجماع لابن المنذر (صة ).2 ومراتب الإجماع لابن حزم (ص5 ”07 . 


0000 


كتاب الجنائز 005 
4 


يوعنا هذا 

وقد أمر رسول الله يَلِةٍ بغسل الذي وقصته راحلتهء فقال: «اعْسِلُوهُ بِمَاءِ 
وَسِدْرِء وَكُنُوه فى تَوْبَيْن) [متفق عليه]17؟ . 

وقال سين ترفيت ابتنهء «غْسِلَتَهَا نَلَانَاء أَوْ حَمْسَء أَوْ أكئّرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيئُنَ 
ذَلِكَء بِمّاءِ وَسِدْرء وَاجْعَلْنَ فى الآخِرَةٍ كافورًا أَوْ شيئًا مِنْ كافور) [متفى عليه" . 


وقد جاء في فضل تغسيل الميت والقيام عليه: أن رَسُوَلَ الله كَكةٍ قال: «مَنْ 


2 2 2 
> ه51 ديع جمدم دوه حوور كي 68 د عيب لمده سّمتعء لهت معيو | اس ١‏ 00 
>« يجا 04 04 04 4# 04 
متا عليه عفر له ك6 متا كساهة لله لسند 
2 00 ربعين مره) ومن 7 من سن 
2 
6م 58 عر هو و 597 2 8 7 


وَإِسْتَبْرَقٍ الجَنْةِ وَمَنْ حَفَرَ لِمَيّتِ قَبْرَا فَأَجَنْهُ فيه أَجْرِيَ لَهُ مِنَ الأخر كأجر مَسكن 
أسْكته إِلَى يَوْم الا , 2 2 ِ- 

(وشْرط: في الاءِ: الطهوريّةُ والإبَاحَةٌ): يشترط لتغسيل الميت كون الماء طاهرًا؛ 
لأن النجس لا يطهر. 

ويشترط الإاباحة؛ فالمغصوب والمسروق لا يحل استعماله» فلو غسل به لم 
يصح على المذهبء» وتقدم الخلاف في باب المياه. 

والأقرب: صحته مع الاثم» وأما النجس فلا يجزئٌ. 

(وفي الغاسِلٍ: الإسلامُ, وَالعَفْلٌ وَالتَّمييرُ): لأن تغسيله عبادة» وهذه شروط في 
صحة كل عبادة» إلا إن لم يوجد غيرهم» فيجزئ تغسيل الكافر للمسلم. 

(والأفضَلُ: يقش عارف بأحكام القَسْلِ): ليقوم بالواجب من غير إخلال ويستر ما 
يحتاج إلى سترء ويكون عارثًا بأحكام التغسيل وطريقته» وثقة مأمونًا حتى لا 
يكل تكسيلة) وستر ما يجب ستره» لآن الميث ستكدف عورته فلايد أن يكون 
المغسل أميئاء ولابن ماجه مرفوعًا: (لِيَفْسِلٌ مَوْتَاكُم الْمَأْمُونُونَ» (أعرجه الماك وف 


. سبق تخريجه (ص32)‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (51؟١)» ومسلم (979) من حديث أم عطية وِكينا‎ 


(5) رواه الحاكم /١(‏ 005) من حديث أبي رافع . وصححه الحاكم» والألباني في أحكام الجنائز 
(ص595)» وقال ابن حجر فى الدراية /١(‏ (إِسْئاده قوي». 


لا 


م" زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
لفككهم زاد الراغب في شرح دليل : 
)١(‏ ؟ 57 5 7 500 
ضعف]”'*» أي من تأتمنوهم على الغسل» وعلى إخفاء ما لا يليق إظهاره للناس من 
حال الميت. 
(والأؤْلَى به: وَصِيْهُ القذل): عند المشاحة والتنازع م من ايفين الفييف أن 
يغسله» وأبو بكر اه «أَؤْصى أَنْ تَعسله امكاة بِنْتُ عُمَيْس ؛ ار 
2 
مفدمتكت : 


يي 


وروى البيهقي عن أسماء بنت عميس وكا : «أنّ قَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولٍ الله كلل 
أَوْصَنْهَا أَنْ تَعَسَّلَهَا إِذَا مَاَتْ هِيء وَعَلِنَ » فَعَسَلَنْهَا هِيَ وَعَلِن 702" . فإن لم يوجد 
فالآصول كالآب.ء ثم الفروع كالآبناء» ثم الحواشي كالاخوة والأعمام» ثم ذوي 
الأرحام. ثم بين طريقة تغسيل الميت. وما يفعل المغسل. فقال: 

(وإذا شَرَعَ في غسله: سَتَرَ عَورَتَهُ وجوبًا): يجرد الميت من ملابسه» وتستر عورته 
المغلظة وجوبًا بوضع ساتر عليها. 

فإن كان الميث رحا شير مخ السرة إلى الركة» لآن عدر منئة ميكًا جر منه حرا 
ولقوله يل لعلي كفت : ١لا‏ تُبْرِرْ مَخِذَكَ وَلَا تنظْرَنَّ إلى َخِذٍِ حَيّ وَلَا مَيّتِ) ارره 


لق © 


ع 


008 ١ 
5 أبوداود وضعفه]‎ 

وإن غسل رجل امرأةً أجنبية للحاجة وجب عليه ستر كل بدنها؛ لحديث 

«المَدِأَةٌ 1 وتجريد الميت من ثيابه - العورة - ثابت من فعل 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١57١(‏ من حديث ابن عمر '#ا. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ 
1): «هذا إسناد ضعيف)» . 

2)97/5( وضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ .)001 /٠( رواه الحاكم (257/5» والبيهقي‎ )١( 
.)595( والألباني في الإرواء‎ 

(9) رواه البيهقي (؟/2)055 والدارقطني (4417/5). 

(5) رواه أبو داود )7١5٠0(‏ وابن ماجه »)١570(‏ وأحمد (59؟١)‏ من حديث علي ترقت . قال أبو 
داود: «هذا الحديث فيه نكارة». وضعفه ابن رجب في فتح الباري (25077/7» والألباني في 
الإرواء (559). 

(6) رواه الترمذي )١١77(‏ من حديث ابن مسعود يَإِقتَه . وقال: «(حسن صحيح غريب»)» وصححه 
الألباني في الإرواء (3177) . 


ين 


كتاب الجنائز يي 
هك كك 


الصحابة وكين : «لَمّا آَرَادُوا غَسْلَ الب يل قَالُوا : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنْجَرٌدُ سول اللّه 
9 مِنْ ثِيَابهِ كُمَا تُجَرّدُ مَوْتَانَا أَمْ َغْسِلهُ وَعَلَيْهِ ثيابْه2"0, ولأنه أبلغ في التطهير. 

(نُمَ يَلْفَ علَى يَدِهِ خرْقَة فَبَجَِهِ بها): يلف الغاسل على يده خرقة» أو ما يقوم 
مقامها كالقفازين» ثم ينجي الميت بهاء ويزيل النجاسة العالقة به إذا احتاج إلى 
ذلك» ويرفع رأس الميت إلى قرب جلوسه؛ ويمر يده على بطنه ويعصره برفق 

(ويجبُ: غَسْل ما به من مَاسَةِ): فيبدأ بغسل النجاسة الخارجة من بدن الميت 
قبل إفاضة الماء عليهء فينجيه أولاء ثم يوضأه كوضوء الصلاة» ثم يفيض الماء 
عليه 


(ويِحرُْ: مس عَورَةٍ من بَلَعَ سَبعَ سِنِينَ. وسُنّ: أن لا ئيس سائر بَدَِهِ إلا بخزقة): وإنما 
يفيض الماء» وينجيه به من غير مس إلا عند الحاجة» والمسلم له حرمة لا تزول 
بالموت . 

وم سْنّ: أن لا يس سائْرَ بَدَنِه إلا بحوْقَة): إكرامًا للميت» ولما روى البيهقي أن 
عَِا فته : «عَسَلَ النَِيّ ل وَعَلَى النِيَ ب فيص ويد عَلِيّ تالت حرقَة بتبعْ بها 
تك اقيض 

(وللرّجُل: أن يُقَسَل َوجَتَه وأمََهُه وبنتَ ذُونِ سَبْع. وللمَرأةِ: غَسْلُ رَوجهاء وسَيدِهَا 
وابنٍ دُونِ سَبع): يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأمته» وللمرأة غسل زوجها 
وسساد ها نكاد ابه العتدر اماق" ".وقد ووق انح مجه أن رسول اللدكلة فال 


- مو 


5 ا 5 َه م6 لم >دإره - 2# 
لعائشة ونا : ١مَا‏ ضر لَوْ مِتّ قَبْلِيء فَقْمْتُ عَلَيْك ٠‏ فَعَمسَلئْك. وَكَفَدكَ. وَصَلَيْتُ 


)١(‏ رواه أبو داود(51١7)»‏ وأحمد (717707) من حديث عائشة وَكْيًا. وحسنه النووي في خلاصة 
الأحكام ١و‏ والألباني في الإرواء .07١7(‏ 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي (7/ 045) وسنده ضعيف؛؟ لحال يزيد بن أبى زياد. 

(*) الإجماع لابن المنذر (ص54). 


تفن 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عَلَيْك َ 55 08 


«وغَسَّل علي تناققة فا ظمَة د ان ''» وروى أبو داود عن 
عائشة ونا قالث: ١لُو‏ اسْتَقْبْلتُ ون أثري ما اشن نه قاعنة وار 

وأوصى أبو بكر اق أن تخييله زوعهه أسماء يدث عنييي "ل وهذه آدلة على 
جواز غسل المرأة زوجها خلافًا لمن منعه» والموت ليس قاطعًا لتوابع الزوجية» 
فلها أن تمسهء وتنظر إلى عورته عند الغسل؛ لأنها ليست أجنبية عنه. 

(وحكم غَسْلٍ الميّتِء فيما يَجبُء وَيْسَنُ: كفْسل الْتَابة): فكل ما يستحب أو يجب 

سبق نارون اميت كرضي اماد مقي [لذ الججاية بعر قرا 0/11 
عطية ونا في غسل ابنته: «ابْدَأَنَّ ِمَيَامِيِهَا وَمَوَاضْع ع الوْضوءِ كيدا 
باليمين. 

(لكن: لا يُدَْخَلُ اله في فَمِهِ وأنفه. بل يَأَحُْلّ خرقة مَبلُولَةَ فَيمْسَح بها أستاله 
ومَنْخِرَيه): ففي المضمضة والاستنشاق : لا يدخل الماء إلى فم الميت؛ لثلا يدخل 
في جوفه فتخرج النجاسة» وإنما يبل الخرقة أو الأصابع» ثم يدخل سبابته بين 
الشفتي: + فيمسح الفم والآانف» وينظفهماء فيقوم المسح فيهما مقام الغسا ٠‏ ثم 
يغسل سائر جسده» ويفيض عليه الماء. 

7 الاقتِصَارٌ في غَسْلِهِ على مَرَةِ إِنْ لم يَخْرْجٌ منهُ شَيءٌ): يكره الاقتصار على 
غسلةٍ و حدةٍ لجسد الميت» وبه قال أكثر العلماء. 


ويكره أقل من ثلاث غسلات؛ لأمر النبي 6 َي بها بقوله : «اغْسِلَتَهَا بالسّدْرِ وثْرًا 


.0/٠١( رواه ابن ماجه (5475١)؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم (/ 217/4)» والبيهقي (/007). قال الحافظ في التلخيص (7/ 0377177 : (وإسناده‎ 


حسن» وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن ن المنذرء وفى جزمهما بذلك دليل على صحته 
عندهماا وحسنه الألبانى فى الإارواء ١(‏ 60ظ5ظ 


(') سبق تخريجه (ص1795). 


(؟:) سبق تخريجه (ص١572).‏ 


000 


كتاب الجنائز يي 


2 5 
ل وعم 


ثَلانّاء أو حَمْسَاء أو أككَرَ مِنْ ذَلِكء إِنْ رَأَبْئْنَ ذلك . 

فإن اقتصر على واحدة أجزأ مع الكراهة» إلا أن تخرج نجاسة» فتجب 
الزيادة . 

(فإنْ حَرَجٌ: وَجَبَ إعادّة الَسْلٍ إلى سَبْع): إن خرج من الميت نجاسة وجب 
إعادة الغسل إلى سبع حتى ينظفه» والسنة القطع على وترء خمساء أو سبعًا؛ 
لقوله يَكٍِ لأم عطية مكنا : «اغْسِلْتَهَا بالسَّدْرِ وِنْرًا تَكَانَاء أَوْ حَمْساء أَوْ أكثَرَ مِنْ ذَلَِ 
إِنْ رَأَيْنْنَّ ذَّكه وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَافُورًا» رمن عيم”"' . 

(فإنْ حَرَجٌ بَعدّها: حُشِي بِقُطن, فإن لم يَستمسك: فبِطِين حُرٌ ثم غيل امحل, ويْوَضَّأ 
وُجُوبَاء ولا غَسْل): إن استمر خروج النجاسة بعد الغسلةٍ السابعة خحُشي المحل 
بشيء يوقف خروجهاء قطن أو طين أو ما يقوم مقامها ويوضئه». ولا يجب إعادة 
غسلهء للمشقة في الزيادة على السبع» ولحصول الغسل بالعدد السابق» ولآن 
الخبر لم يأت بأكثر من سبع» وإن زاد عليها جاز. 

(وَإنْ خَرَجَ بَعدَ تكفينه: لَم يُعَدِ الوْصُوءُ. ولا العَسْلْ): إذا خرج من الميت شيء بعد 
الغسل والتكفين لا يلزمه إعادة الْوُضْوءٍ ولا الْعَسْل للمشقة فى ذلك. 

فيتلخص أن الميت إذا خرج منه نجاسة بعد تغسيله لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يكون قبل الغسلة السابعة والتكفين» فيجب أن يزيد حتى يبلغ 
سبعًا؛ لقوله يك : «اغْسِلْتََا تََانَاء أَوْ حَمْسّاء أو سَبْعَاء أَوْ أكثرَ مِنْ ذَلِكء إِنْ رَأَيتْنَ 
ذلك»). 
يلزمه أكثر من سبع غسلات. 

الثالثة : إن خرج شيء بعد التكفين» فلا يلزمه إعادة غسله ؛ لما فيه من المشقة 
في نقض الكفن ونحوهء قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلاقًا70" . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١17).‏ 
() المغني (/ 84 . 
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والزيادة على سبع غسلات جائزة بلا كراهة إذا رأى فى ذلك مصلحةء 
حاجة . 

ويدل له : قوله ليد : ذاغْيِلْتَهَا لاناء أو خَنياء أو سَيْعاء أو أكثرَ مِنْ ذَلِكء إِنْ 
أبن ذلك» [سنفى عب . ٠.‏ ومن السنة أن يجعل مع الغسلة الأخيرة كافورًاء أو سدوًا؟ 
لأنه ب الجسدء ويطرد الهوام برائحته؛ لقوله كَلة: «وَاجعَلنَ في الآخرَة 
كَافُورَ|)30" . 
عطية وِكْنا : برس م 0 لم يتقف 
الميت» ويكفن على ما يأتي بيانه . 

وصفة الغسل السابقة هى المستحبة» ويجزئ فى الغسل لو أفاض الماء عليه 
وأنقى» بلا تكرار» وبه قال الجمهور: مالك» والشافعى» وأحمك: 

وقال النخعي : «غسل الميت كغسل الجنابة». وكذلك قال الفقهاءء وهم أعلم 

قاقد سشحبي لمن فسل هيدا أن يغضل؟ لقوله كل «من .غسل مَيْنا 
قلي ها ا 

وظاهر الأمر يفيد لويم صوارف الوجوب: 


توك ابن عباس جواة البيق غليك في خشل تنك خشل إداعتاقئرةة 


.)17١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) رواه البخاري (557؟١)2‏ ومسلم (979) من حديث أم عطية وكا . 

() شرح السنة للبغوي (2705/5, تحفة الأحوذي (57/54). 

(5) رواه أبو داود »)7١51(‏ والترمذي (497)» وابن ماجه )١577(‏ من حديث أبي هريرة كلق . 
وأعله الإمام أحمد وابن المديني» وقالا: لا يصح في هذا الباب شيء» ورجح أبو حاتم وقفه. 
(العلل ص57١»‏ فتح الباري »)١717/7”‏ وصححه ابن القيم في تهذيب السئن (8/ 20700 
والألباني» وحسئه الترمذي. انظر: البدر المئير (؟/ 075)» التلخيص الحبير (١/١1”)ع‏ 
الإرواء .)١55(‏ 


كلا 


كتاب الحناقة ااي 
هك كك 


ك0 0 طاهد: 0 يلجر 27 0 أن 0 0 وقول ابن 
7 و ىم 8 0 
لال تم لآنه أمسشر للميتء فربما كان فيه 
ما يكره اطلاعه» ولأن حر مته ميئًا كحر مته حا وحضور غير المغسلين لغير 
حاجة مكروه في المذهب. 
قَولَهُ: (وسَهِيدُ المعركة, والمقثول ظلمًا: لا يُعَسَّل. ولا يُكفنُ. ولا يُصَلى عليه. 
ويجبُ: بَقَاءْ دَمِهِ عَليه. ودَفئْه في ثيابه. 
فإن حمل فأكل, أو: شَرِبَ, أو: نَامَ أو: تكلم أو: عطسء أو: طال بَقَاؤُهُ عُوفاء 
أو: يِل وعَلَيهِ ما يُوجِبُ العُسْلَء من نحو جَتَابَة: فهو كَعَيرِه). 
(وسَّهِيدُ المعركة, والمقثول ظلمًا: لا يُعَسَلْ): شهيد المعركة لا يغسل» وهو قول 
جماهير العلماء؛ لما رواه البخاري في شأن شهداء أحد: «أن النبي كل أَمْرَ بِدَفِهمْ 
بدمَائِهمٌ؛ وَلَمْ يُصَلَّعَلَيْهُمْ وَلَمْ يَْلَهُه”". 


2 ع 
0 رقيو 
ا 


وووىي أبو ذاود» والترمذي عن أنس كفت : «أَنَّ شهَدَاء أَحُدٍ لَمْ يُمْسَلُواء وَدُفِنُوا 
إيندو زنم بعل لتيل 

وروى ابن حبان: «أن حنظلة بن أبي عامر استشهد فغسلته الملائكة»”*', ولو 
كان واجبًا لما اكتفى بغسل الملائكة. وغيرها من الآدلة. 


)١(‏ رواه البيهقي(151//1)وضعف المرفوع : البيهقي» والألباني في الضعيفة (5705)» وصحح 
المرفوع: الحاكمء وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 371/7 . 

(؟) رواه الدارقطني (؟/ 42575 والبيهقي .)1401//١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص /١(‏ 
037 والألباني في أحكام الجنائز (ص؛ 0) . 

(*) رواه البخاري (/1751) من حديث جابر بن عبد الله كزالة . 

(5) رواه أبو داود »)7١15(‏ والترمذي 2»)٠١١7(‏ من حديث أنس تناه . وحسنه ابن الملقن في 
ادن الحين 53 054 والآلبائي قن التكام الصافو لص 5 . ْ 

(5) رواه ابن حبان »07١70(‏ والحاكم (/ 27705 من حديث عبد الله بن الزبير يفيه . قال النووي 
في خلاصة الأحكام (/59): (إِسْئَاده جيد)» وصححه الألباني في الإارواء (9711). 
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(ولا يكَمّنْ. ولا يُصَلَى عليه. ويجب: بَقَاءْ دَمِهِ عَلَيه. ودَفئه في ثيابه): بين أن الشهيد 
لا يؤتى بكفن جديدء وإنما يدفن بثيابه التي قتل فيهاء ولا تغسل عنه دمائه؛ 
لحديث جابر كته عند البخاري : «وَأْمْرَ بدَفْتهِمْ بِدِمَائِهِمْ» وَلْمْ يُصَل عَلَيْهُمْ وَلَمْ 
يَغْسِلَهُم), وروى الا مام حول أن رسول الله د قال يوم أحن: ازَملُوهُمْ قف 


وهذا مذهب عامة أهل 0 إلا إن كان عايوم ديد أو جلود. فتنزع ؛ لما 
روغ أبو داود قال : ١أْمَرَ‏ وَسُوَلَ الله لد بقثلى أَحْدٍ أن يثْرَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ 


كه وه و اح 0 


وَأ فوا ِدِمَائِهِم 

(ولا يُصَلَى علّيه): لا يصلى على الشهيد. وهو قول الأثمة الثلاثة» خلانًا لأبي 
حنيفة ) لما رواه البخاري عن جابر كله في شهداء أحد : «أن النبي 05 اله مر دهم 
بِدِمَائهِم»وََمْ يُصَلَّ عَلَْهمْ» وَلمْ يَفْسِلْهُم) . وروى أبو داود عن أنس تالت كفت : ١أَنّ‏ 
شِهدَاءِ أَحْدِ لَمْ يُفْسَلُواء وَدُِنُوا دِمَائِهِمْ» وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ). 

وأما خبر ابن الزبير ويا في صلاة رسول الله مَكَِةِ على قتلى أحدء فإنه شاذ؛ 
لأن الأخبار متضافرة في عدم الصلاة على قتلى أحدء كما ذكر الإمام 
الشافعي”*' . 

ومن أهل العلم من توسط. وقال: هُو مخير بين الصلاة عليه وتركها؛ لمجيء 
الأخبار بهماء وهذا رواية عن الإمام أحمد”*) 


)١(‏ رواه أحمد (77701) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعير ناته . وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص 200) . 

() رواه أبو داود »)"١15(‏ وابن ماجه )١510(‏ من حديث ابن عباس وها وضعفه النووي في 
خلاصة الأحكام (447/7)» وابن الملقن في البدر المنير (0/ 7807)» وابن حجر في التلخيص 
الحبير (؟1/57/5؟)» والآلباني في الإرواء .)1/1١8(‏ 

(*) المغني (/ 4771). 

(:) الأم- كتاب الجنائز/ باب ما يفعل بالشهيد /١(‏ 0700 . 

(5) تهذيب السئن مع عون المعبود (4/ 7585)» زاد المعاد (*/ »)١96‏ أحكام الجنائز (ص”87) . 


لكا 


5 ٠اعه ١‏ 
كتاب الجنائز 3 ايم 


وعدم الصلاة عليه أرجح ؛ لقوة الأدلة» ل ا اا مع 
آثار فى هذا. 

والحكمة من ترك الصلاة عليه: أن الصلاة شفاعة للميت ودعاء له بالمغفرة» 
والشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين» بل إن الشهيد يسْمْعٌ في سبعين من أهل 
بيته”''» فلذا لم يؤمر بالصلاة عليه» كما جاء الأمر بالصلاة على من مات في 


3 


فراشه. 

والحكمة في ترك التكفين والغسل: لأجل أن يلقى الله بِكلِمه ودمه الذي 
أصابه في سبيل الله؛ لآن ريحه يكون ريح المسك. كما قال يَةِ: «لا تغسلوهم. 
فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة , ولم يُصِلّ عليهم»”©, ولتكون شاهدة له عند 
الله على ما قدم وبذل» نسأل الله الكريم من فضله. 

(والمقول ظلْمًا: لا يُعَسَلُ. ولا يُكمَنُ. ولا يُصَلَى علَيه): حكمه حكم الشهيد؛ لا 
يغسل )2 ولا يكمن. ولا يصلّى عليه» ويجب بقاء دمه عليه» ودفنه في ثيابه ؛ هذا 
المذهب لآنه ويد لقوله 45ة: ١مَنْ‏ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَيلَ دُونَ أَهْلِ 


5ه بر بي مس زفر4 


او دون دمه, 7 دون دينه فَهِوَ شَهِيدًَا [رواه أبوداود» والترمذي وصححه] 


والأظهر: قول جمهور العلماء أنه يصلى عليه؛ ويدفن» ويكفن., ويُعْسّلء 
وليس له أحكام الشهيد في الدنياء وإن كان له أجر الشهيد في الآخرة؛ لأن عمر 
وعثمان وعليًا وين قتلوا ظلمًا وغدرّاء وغسلواء وصّلي عليهم . 


)١(‏ رواه الترمذي »)١777(‏ وابن ماجه (71/49), وأحمد(17/187) من حديث المقدام بن معدي 
كرب وزافقة . قال الترمذي : «هذا حديث صحيح غريب». 

(؟) رواه أحمد )١51894(‏ من حديث جابر بن عبد الله يتافئة . وصححه الألباني في الإرواء (”/ 
.)١545‏ 

(") رواه أبو داود (41177)» والترمذي »)١57١(‏ والنسائي .»)5٠045(‏ وأحمد )١197(‏ من حديث 
سعيد بن زيد تزافقة . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه الألباني في الإرواء 
١ع‏ 
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والشهداء ثلاثة أقسام : 

الأول: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو من قتل في المعركة لتكون كلمة الله 
هي العلياء فله لحكاء الشهيد في الدنياء وله أجر الشهيد في الآخرة. وهذا 
مذهب جماهير العلماء» واختاره ابن القيم» وابن حجرء وابن عثيمين""'. 

والمذهب: أن المقتول ظلمًا يلحق بهء ويأخذ أحكام الشهيد في الدنيا 
والآخرة. 

والأظهر: قول الجمهور: أنه يأخذ أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. 

الثانى : شهيد فى الدنيا دون الآخرة» وهو من قتل فى سبيل الله لا يريد وجه 
الله أفله أحكام الشهيد في الدنياء وليس له أجر الشهيد في الآخرة. 

الثالث : شهيد في الآخرة فقط؛ وهو من سمي شهيدًا ف في التصبر صن طلخي 
قتلى المعركة» كما في قولة كل «الشهذاة حدم :' النطقونء والقتطر ة: 
وَالعَرِقٌ وَضَاحِبُ الهم وَالشَهَيدُ في سبل الله)”", وعند أبي داوة عن جابرين 
عتيك كنافقة أن رسول الله كَل قال: «الشَهَادةٌ سج سِوّى القَغلٍ في سَبِيل اللَّهِ: 
الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْعَرِقَ شهِيدٌ» وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ ديك ولسطر فيت 
وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ» وَالَّذِي يَمُوتْ نَحْتَ لدم سين وَالْمَرَ تَمُوتَ بيجم 
شَهِيدٌ)”"'. ونحوهم ممن جاء الدليل بوصفهم بالشهادة» فلهم أجر الشهداء في 
الآخرة» وأما في الدنيا فيأخذون أحكام أموات المسلمين في غسلهمء 
وتكفينهم» والصلاة عليه" . 

مسألة: من مات في أرض المعركة حتف أنفه» أو سقط من راحلته» أو من 

جبل» فإنه يُعْسَّل ويصلى عليه في قول جماهير العلماء؛ لأن الأصل وجوب 


.)7510//5( زاد المعاد (7518/5)» فتح الباري (؟/ 59 5)» الشرح الممتع‎ )١( 


الك سبق تخريجه (ص119). 
(”) رواه أبو داود »)7١١١(‏ والنسائى ,»)١18557(‏ وأحمد (77107). وصححه الألباني في أحكام 


الجنائز (ص ١‏ 5). 


1 


كتاب الجنائز 00 
4 


الغسل والصلاة» وهذا لم يباشر الكفارٌ قتلّه . 
قَوْلَهُ (وإن حمل فأكلء أو: شَرِبَء أو: َم أو: تكلم أو: عطسء أو: طال بَقَاؤٌةُ 

تزفاء أو: قل وعَلْيهِ ما يُوجبُ الغْسْلء من نحو جَتَابَةِ: فهو كقيره). 

من أصيب في المعركة» ثم مات متأثرًا بجراحه» فله حالتان: 

إن كان جرحه خطيرّاء ولم تستقر حياته ومات بعده بمدة قصيرة عرفًاء فإنه لا 
يُعْسَّل ولا يصلى عليه؛ لأنه مات بقتل الكفار. 

وإن استقرت حياته» ثم مات متأثرٌ رَابه» فيُعْسَّل ويصلى عليه» كما حصل لسعد 
ابن معاذ كتاف : «فإنه جرح في غزوة الخندق» وحمل إلى المسجدء ثم انفجر 
عليه جرحه» ومات منه» ثم غسل » وكفن» وصلي عليه) [منفق عليه" وهذا دليل 
على أن طول البقاء يجعل صاحبه كغيره من الآأموات يغسل ويصلى عليه . 

وألحقوا به ما يدل على استقرار الحياة» كالأكل بشهوة» والشربء والنوم» 
والبول» والكلام» والعطاس» ولو قَيِّدَ بطول البقاء عرقًا لكان أحسن . 

(أو: قل وعَليه ما يُوجبُ الغشلء من نحو جَتَابَةِ: فهو كغيره): من قتل شهيدًا وعليه 
جنابة . 

فالمذهب: أنه يَعْسّل ؛ لآن الملائكة غسلت حنظلة , ب أن عامر تزافقة لما 
الوارييل , 

والأقرب: أنه لا يُعْسَّل؛ لأدلة عدم تغسيل الشهداء». ولو كان واجبًا لما اكتفى 
رسول الله كله بتغسيل الملاتكة لحنظلة يله ؛ لآنه ليس مخ تكليفناء بل هو من 
الكرامة» وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعى» ورجحه الحافظ ابن حجري 

1 حير4 
والشوكاتي”” 


)١(‏ رواه البخاري (5177): ومسلم (1779) من حديث عائشة وِقينا. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص/1177). 
(؟) فتح الباري (*/ 02757 نيل الأوطار (5/ 070 . 
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وله (وسقط لأربعة أشهّر: كامولُودٍ حيًا). 

السقط يطلق خلى المولرة قبل مامد وله حالتاة: 

إن استهلٌ صارحًا وعُرفت حياته غُسل» وكفن؛ وصلى عليه بالإجماء9" . 

وإن لم يستهل صارحًا : 

فالجمهور: مالك. وأبو حنيفة» والشافعي أنه لا يصلى عليه. 

والمذهب: أنه إن بلغ أربعة أشهرء فكالمولود الحي: يصلى عليه ويَعْسّل 
ولو لم يستهل صارحًاء وما قبل ذلك لا يصلى عليه إلا إن استهل صارحًاء 
وهذا قول ابن المسيبء وابن سيرين؛ لعموم قوله يَله: «وَالسّقْطْ يُصَلَى عَلَيْه, 
وَيُدَعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفرَةِ وَالرَحْمَةه"2. ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه 
وتحديده بأربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود تتإتة» وفيه: «أنه ينفخ فيه الروح 
لأربعة أشهر) [مغى عبم”". وما قبل نفخ الروح ليس بميت؛ لأنه لم تنفخ فيه 
الروح» بل يلف في خرقة» ويدفن» كما ذكره ابن قدامة”'. 

واماخدية: ١الطَفْلُ‏ لَا يْصَلَّى عَلَيْ وَكَايَرِتُ وَلَايُورَتُ حَتَّى يَسْتَهِل). قروأة 
الترمذي» ولا يصح مرفوعًا”” . 
قل (ولا يعسَلُ مُسلِم كافراء ولو ميا ولا كفك ولا يصَلْي عليه ولا يتب جتَاَة. 

بل: يُوَارَى لِعَدَمِ مَن يُوَارِيه). 

الكفار إذا ماتوا لا يغسلواء ولا يكفنواء ولا يصلى عليهم؛ لقوله تعالى: 


.)5 الإاجماع لابن المنذر (ص4‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود(2710)» والترمذي )1١١(‏ وقال: «حسن صحيح) من حديث المغيرة بن شعبة 
كفي . وصححه ابن حبان» والحاكمء والألباني في الإرواء .07١5(‏ 

(9") رواه البخاري (5 2017/50 ومسلم (5551) من حديث عبد الله بن مسعود كته . 

(5) المغنى (79/ 509). 

(5) رواه الترمذي (؟75١٠١)2‏ والنسائي في الكبرى (2)1755 وابن ماجه (0٠0/١؟)‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله كلت . قال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه)» ورجح وقفه هوء 


اليا 


كتاب الجنائز يي 
كقكر 20 


«ولا ضَلِ عل حر يَنْيُم مَاتَ ذا ولا د عل كبرو عَم كُتَروأ أله وَرَسُوله- وَمَاوأ وَهْمَ 
فَنسِفُوت © 6 [العربة: 14 . 

والتغسيل خاص بموتى المسلمين» وأما الكفار فغير داخلين في هذاء ولو 
كانوا من أهل الكتاب» فإنهم كفارء كما قال رسول الله يك: «وَالَّذِي كَنْسسُ 
مُحَمَّدٍ بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدّ ِنْ هَذِه الم يَهودِي» وَلَا َصراني» كم يَمُوتُ وَلَمْ 
يؤْمِنْ بالّذِي أنسلت بو ِل كَانَّ مِنْ أَصْحَابٍ النَارِ) ززناة يندا 

ولا يستغفر لهم؛ لأنه لا تنفعهم الشفاعة» كما نهى الله نبيه عن الاستغفار 
لآأمه؛ فإن لم يوجد من يواريه ويدفنه من الناس» فَيُحفر له حفرة من غير لحد 
ويدفنه فيها. 

ويدل له: ما رواه أبو داود عن علي كَإثيَة قال: قلت للنبي يَلةِ: (إِنَّ عَمَّكَ 
الشبحَ الضَّال قَدْ مَاتَء قَالَ: اذْمَبْ قَوَارٍ أَبَلكَ كُمَ لَا تُحْدِدَنَ شيئّاء حَنَى تَأَِيني» 
قَذَمَيْتْ فَوَارَيتهُ» وَجِنْتَه ) َأمَرَني فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا هن 

والكافر المحارب في المعركة» لا يجب دفنه» كما هو معروف في غزوات 
الرسول يِه وأما كون قتلى بدر من المشركين سُحِبُوا إلى قَلِيبِ بَدَرِء فهو 
تحقير لهمء ولئلا يتأذى الناس برائحتهم» وليس هو دفنًا؛ لأن الحربي لا يجب 


دفنهء» والله أعلم . 
اد 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )١517( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث على وليه . وصححه‎ )١١97(دمحأو‎ ,.)750١57( والنسائى‎ »)77١5( (؟) رواه أبو داود‎ 
وانظر: عون المعبود (5/9؟).‎ :»)/١1 الألبانى فى الإرواء‎ 


انا 


8 زاد الراغب فقي شمرح دليل الطالب 


و22 ج7752 


: َعَنْلل 2 6 


(في تَكفين الميتِ) 


وله (وتكفيئه: فَرضُ كَفَابَِ. والوَاجبُ: سَثْرُ جَمِيعِهِ -سِوَى رَأسٍ ارم ووجه 
مْحرمةِ- توب لا يَصِفٌ الَشَرَةَ. وجبُ: أنْ أن يكو مِنْ مَلئُوس مله ما لم يُؤْص 
بدونه. 
والسْئةُ: تَكفِينُ الوّجل: في نَلاثِ لَقَائِفَ بيضء مِن قُطَن, تُبِسَط على بَعضِهاء 
ويوصَع ليها مُستلقياء نَم َوْدُ طرَفَ الغليا من الجاذب الأَيسرِ على سِقَِ لين ثم 
طَرَفََا الأَمَنَ على الأيسَرء كُمَ اليه 9 م الَالئَهَ كذلك. 
والأنتى: في حَمِسَةٍ أثوّاب بيضء من قَطن؛ إزَارِ وخِمَار, وقميص, وَلِقَافتين. 
والضيي: في توبده ولاخ في الؤثة. 
والصّغِيرَةٌ: في قميص ولِقَافتين. 
ويكرَة: التَكفِينٌ بشَغٍْ وصُوفء ومُرَعْفَ ومُعَطْفَرِ, ومنقٌوش. 
ويحرّة: بجِلَدِ وحرِير, ومُذَهٌب). 
بين هنا ما يتعلق بتكفين الميت» ومؤنة التجهيز. 
(وتكفيئة: فَرض كِفَايَة): التكفين هو: لَفْ الميت في ثوب فأكثرء وهو من 
فروض الكفايات باتفاق العلماء؛ لأمر النبي يل بذلك بقوله: ١وَكَمَنُوهُ‏ في لَوْبَيْنَ) 


١‏ الك 
[متفق عليه] | . 


جاز. 


20200 سبق تخريجه (ص 2077١‏ وانظر: الإفصاح .)١1805 /١(‏ 
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كتاب اللحتاقة هم - 


هك كك 


(والزاجت» شتز جويظ)ة الواجب في الكنن أن يمير ستميع البدن من راسة إلى 


للرميهة قا لعل ومرار ارم كد مع مصعب بن عمير للة : 0_0 
تمر قال خباب : فَكمًا ذا عَطَيْا با رَأْسَه سّهُ بَدَتْ رجلا وَإِذّا عَطَيْنَا رِجْليْهِ بَدَا 
َأَسهُء كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أَنْ ُقَطيَ 7 وَنَجْعَلَ عَلَّى رِجْليْهِ شيئًا مِنْ 
إِذْخِرا "2 وحديث أم عطية وِّْنَاء وفيه: «أن رسول الله ب أَعْطَانَا حِفْوَهُ -تَعْنِي 
ا َقَالَ: أَشْعِرْتَهَا إِيَاهُ) رمنى عبم'"'. هذا القدر الواجب» فلو اقتصر عليه 
أجواء .والسنة الا قل اللقائك عن كلاث» كما ثحل .برسول الله كله: 

(سِوَى رَأس اغخرم): فلا يجوز تغطيته ؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛؟ لقوله كعك 
في الذي مات وهو محرم: : «وَلا نُحَمُرُوا َأْسَهُ قن الله يَبعَنّهُ يَوْم القِيَامَةِ مَةِ يُلبّي) 


ع 
[متفق عليه] | . 


(ووّجه امرِمَة): قياسًا على المحرم؛ لأنها تبعث يوم القيامة ملبية» وقد قال 
: «لا تَنَْقِبٍ المَرَْةٌ المُحْرِمَةُ وَلَا تَْبَسٍ القُفَارَيْنَ) رمس عيم”2. إلا إن كان 
سيحضر جنازتها غير المحارم» فيجب 0 الوبهد كبوا الحياة . 

(بقَوب لا يَصِفٌ البَشَرَة: فلا يكون شفافًا؛ لأنه لا يسترء والسنة أن يكون الكفن 
اشام | يستر جميع البدن؟؛ لقوله وله : «(إِذّا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَليْحْيِنْ 
كَفَنّه) 225 

ويدخل في الاحسان: نظافته» وكثافته» وستره»ء وتوسطهء ويجعل أحسن 
اللّفائف أعلاهاء فيظهر للئّاس حسن الكفن؛ لأنّ الكفن للميت بمثابة اللباس 
لحي 

وليس المراد السرف فيه والمغالاة» وفي البخاري عن أ بكر تنالقة قوله: 
«كفنوني في ثوبيّ هذين؛ لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنما هو 


0030 رواه البخاري 1 من حديث خباب كال . 


(0) سبق تخريجه (ص١572).‏ (17) سبق تخريجه (ص377) . 
(؟) رواه البخاري )١878(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(6) رواه مسلم (457) من حديث جابر كتالية . 
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للمهلة لعزا 

(ويَجبُ أنْ يكونَ مِنْ مَلبُوس مثله): في العادة؛ لأنه لا إجحاف فيه على الميت» 
ولا يجوز المغالاة ذ فى الكفن والإسراف فيه لما فيه من إضاعة المال وقد قال 
يد : «إن الله كره لكم ثلامًا : قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال») [متفق 


ينا 


(والشئّة: تكفِينٌ الرَجُل: في ثَلاثِ لقائف بيضء مِنْ قطن): السنة في كفن الرجل : 
الايكوة أبيض” لقوله يكه: «الْيَسُوا م مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبيَاض. فَإِنََّا مِنْ خَيْر ثيَابِكُمْ 


َه 2 سن ءويي جع 
وَكَمَنُوا فِيهًا مَوْنَاكُمْ) . 
وأن يكو فاذنة أنواي»ة لأن وسول الله يه «كدق في َلَانَةِ آَنْوَابِ يَمَانِيٍَ 


بيض. سَحُولِيَةٍ» مِنْ كُرْسُفء لَيْسَ فِيهِنَ قَمِيِصٌ وَلَا عِمَامَةً) عق 6 34 


وأن يطيب ويبخر الكفن؛ لقوله كَكِن: (إِذّا أَجْمَوْتُمْ الْمَيّتَ فَأَجْمِرُوهُ َكانه" . 

ولو تعن يندم بالطب عي ا بر 
«طلي بالمسك»» وروي نحوه عن أنس م7 إلا من مات محرمًا فيجنب 
الطيب؟ لقوله عله : الؤلا لطبو 


. من حديث عائشة ونا‎ )١17817( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١41//(‏ ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة كفت . 

(") رواه أبو داود (/7817)» والترمذي (495)» وابن ماجه )١41/7(‏ من حديث ابن عباس وها . 
وصححه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 0051/١‏ والألباني في أحكام الجنائز 
(ص57). 

(4) رواه البخاري 2»)١7575(‏ ومسلم )44١(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(5) رواه أحمد »)١504٠0(‏ وابن حبان (7071)» والحاكم )007/١(‏ من حديث جابر كلت . 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 42401 والألباني في أحكام الجنائز (ص54). 

(5) انظر: مصئف ابن أبي شيبة (؟/ .)411-45٠‏ 


سيق تر ا 1 


الا 


كتاب الجنائز 00 


(بسط على بَعضِهاء ويُوضَعُ علَيهَا مُستلقياء ثُمَ يَدْدُ طرف العلا مِنَ الجانب 
لسر على شِقَهِ الأمَنِ ثُمَ طرَقَهَا الأمَنَ على الأيسَر, كُمَ الَنيهَ نم الله 
كذلك). 


صفة تكفين الميثت: 

أن يحضر ثلاث لفائف بيض» يبسط بعضها فوق بعض» ويجعل أعلاها 
أحسنها وأوسعهاء ثم يرشها بماء مطيب» ويجعل حنوطًا بين الأكفان. 

ثم يوضع الميت عليها مستلقيًا على ظهره. 

ثم يأتي بقطعة قماش قدر السوأتين» ثم يلفها على فرجه وإليته» ويربطها 
لتنشد عليه» وإن خشي من خروج شيء فله أن يجعل بين إليتيه قطنا ليرد ما يخرج 
عند تحريكه وتقليبه» وقد قال بهذا طائفة من السلف. منهم: عطاءء والحسن» 
وإسحاق» والشافعي» وأحمد رحمهم الله. 

ثم يلف الكفن» ويجعل أكثر الفاضل من الكفن عند رأسه. 

لي د فإذا أدخل القبر حلوا العقد؛ لقول ابن مسعود 
كانه : «إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد)""' . 

ولو جعل ف الكت يدا من جار د البخاري : «أن رسول الله جل 
البنى عبد الله فق أبي قميصه لما مات:9 

هذه صفة تكفين الرجل والمرأة. 
قله (والأنتى: في حَمِسَةٍ أثاب بيضء من فَطْن؛ إِزَارِِ وجِمَارِء وفميص, وَلقَاقتَين. 

والصَّبِيُ: في توب» ويتاح: في ثَلانَةِ. والصّغِيرَةٌ: في قميص ولِقَافتين). 

المرأة يستحب تكفينها بخمسة أثواب» فتزيد على الرجل بثوبين؟؛ لآنه أستر 


)١(‏ ذكره صاحب الروض المربع (؟/ 01/7 وقال: رواه الأثرم . وروي عند أبي داود في المراسيل 
(519)» والبيهقى .)01/١/”(‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)١9/57(‏ 
(؟) رواه البخاري (57170)» ومسلم (5100) من حديث عبد الله بن عمر وها . 
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لها؛ لحديث ليلى الثقفية فى تكفين ابنة النبى مَكَةِ: «فى خمسة أثواب). وهو 


(ويّئاحح: في ثلاثّة»: كالرجل؛ لأن الرسول تله كفن في ثلاثة أثواب. 
وله (ويكرة: التَكفِينُ بشع وصُوف. ومُرَغضَ ومُعَصْمَرء ومنقوش). 

في حق الرجال والنساء؛ لآنه لم ينقل عن الرسول جَكِةّه والصحابة» والتابعين 
لهم بإحسان. 
قوْلَهُ. (ويحرم: بجلد). 


فيحرم التكفين بالجلود؛ لما روى أبو داود عن ابن عبّاس وها قَالَ: «أَمَرَ 


رَسُولُ اللو يك بقثلى أَحدٍ أَنْ يُدْرَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدقَنُوا بدِمَائِهمْ 
درا )0 
وبابهم 3 
قَوُله: (وخريرء ومُذهب). 

ويحرم تكفين الرجال بكفن من حرير أو مذهب. 

وأما النساء فينهى عنه؛ لما فيه من المباهاة والاسراف» ولأنه خلاف عمل 
السلت. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص2»)778 وهو ضعيف. 


لا 


كتاب الجنائز 0 ١‏ 
4 


يم ج222 ير 


5 ا 


(في الصلاة على الميت) 


ذكر أحكام الصلاة على الميت» وكيفيتها. 
قوْلَهُ (والصّلاةٌ عَلَيهِ: فَوْضْ كِمَايَة. 

لأمر النبي عَِةٍ بها في ا كيه : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِيْكُما [متفق عليمم' 63 وقال : 
١صَلُوا‏ عَلَى النّجَاشي) 0 3 *؛ ومحافظته على الصضلاة #غلى الآفواك)ة وكذا 
الصحابة ون من بعدهء فلا يجوز دفن مسلم قبل الصلاة عليه إلا الشهيد. 

والواجب: الصلاة على كل مسلم برا كان أو فاجرّاء ولو كان صغيرّاء أو 
ظالمَاء أو قُتل في حَدَّ أو قصاص» د هذا ارط لواب وقد 
قال رسول الله ككل : «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلّ في سَبيلٍ 7 
فالرسول مَكَِةٍ لما ترك الصلاة على الغال زجرًا لأمثاله أمر أصحابه أن يصلوا عليه 
ليأتوا بالواجب. 

قال شيخ الاسلام: «ومن امتنع من الصلاة على أحدهم -يعني: القاتل» 
والغال» والمدين الذي ليس له وفاء- زجرًا لأمثاله عن مثل فعله كان حسئّاء ولو 
امتنع في الظاهر» ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت 
الحا 


)١(‏ رواه البخاري (/9؟2)5 ا ل 

(؟) رواه البخاري (/781)» ومسلم (407) من حديث جابر كالتة 

(") رواه أبو داود »)71٠١١(‏ والنسائي »)١959(‏ وابن ماجه (/2»)585 وأحمد (17071) من 
حديث زيد بن خالد كفت . وضعفه الألباني في الإرواء (777)؛ لجهالة أبي عمرة. 

(:) الاختيارات (ص07). 
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وله (وتسقط: مُكلْفٍ, ولو أنتّى). 

إذا صلّى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى» سقط الفرض» فلا يشترط لاقامتها 
جماعة: ولا ذكورية» وفرض الكفاية هنا يسقط بواحد بشرط كونه مكلمًا؛ لأن 
الصلاة على الجنازة فرض» والفرض لا يقوم به إلا المكلف. 
وله (وشْرُوطها نَمانيةً: اليةُ. والتكليف. واستقبال القبلةِ. وسَثْرُ العورةِ. واجتئَابُ 

النَحَاسَةِ. وحُصُورُ اليتِء إن كان بالبِلدِ. وإسلامُ المْصَلّي والصَلَى عليه. 

وطَهَارَتّهُماء ولو بِثْرَابٍ لِعُذْرِ). 

(وشْرُوطها تَمانتةٌ): لصحة الصلاة على الجنازة ثمانية شروط : 

(النيةٌ): أن ينوي صلاة الجنازة؛ لأنها عبادة» فلا تصح إلا بها. 

(والتكليف): وغير المكلف تصح منهء ولا يسقط به الفرض . 

(واستقبَالٌ القبلّة. وسَثْرْ العورة. واجتِتابُ النّجَاسَةِ): لأنها من الصلوات» فتأخذ 
حكمها في اشتراط ذلك . 

(وححصُوز الميّتِء إن كان بالبَلد): لأنه لا صلاة بدون ميت» ولم ينقل أن 
رسول الله يليِ صَلَّى على ميت حاضر في البلد إلا والجنازة بين يديه. 

(إن كان بالبَلي): ليستئن اشتراط ذلك لمن كان غائبّاء فالمذهب والشافعية 
يرون صحة الصلاة على الغائب مطلقًا على كل مسلمء صُلي عليه أم لا. 

واستدلوا: «بصلاة رسول الله 355 على النجاشي». 

وقيل: لا تشرع مطلقًا: وهذا مذهب الحنفية» والمالكية. 

واستدلوا: بأنه مات خلقٌ كثير من الصحابة وين خارج المدينة» ولم ينقل أن 
رسول الله 355 صلى عليهم . 

وأيضًا: لم يصل المسلمون خارج المدينة على رسول الله كَلِِدِهِ ولا الخلفاء 
الراشدون ويك . 

وقيل: إن كان من أهل الفضل والأثر في المسلمين» كأهل العلم الكبارء 
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كتاب الجنائز 1و5 
-0 


والخلفاء» ونحوهم صلى عليه» وإلا فلا30" , 

والراجح: التفصيل وبه تجتمع الأدلة: وهو أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا 
كان لم يصل عليه؛ لأن الصلاة على الجنازة عبادة» وهي توقيفية» ولم يحفظ عن 
رسول الله يَكِةٍ صلاة الغائب إلا على النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة» وهم 
ليسوا من أهل الصلاة على الميت» ومن كان منهم أسلمء فلا يعرف كيفية 
الصلاة غلى الميث» فلذا صَلَى عليه النبى َك وقد مات جملة من الصحابة من 
أهل الفضل» ولم ينقل أن رسول الله يَكةٍ أو الخلفاء الراشدون هن صلوا عليهم. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام, وابن القيم» وشيخنا ابن 0 


(وإسلامٌ الْصَلّي): فلا تصح صلاة الكافر؛ لأن عباداته مردودة» كما قال 


تعالى : «إوَمَا متَعَهُرْ أن تُقْبَلَ تيع مهم إِلَّ نهر حكدروا بألَّهِ وَرسُولو. » 
[التوبة: 4 5] . 
(والمصلى عليه): لأن الصلاة على الكافر لا تجوز؛ لقوله تعالى : «#ولا صل ع1 


ع رار ايه 2 
2 


د يَنْهُم مَاتَ أْذا ولا نَم عل قَرِو- إِنَّهُمْ كَفَروأ لله ورَسُولِه ومَافوَأ وَهُمَّ مسِفُوت © »* 
التوبة: 4]» وقال الله تعالى : «إمَا كح لِلبِّيَ وَل اموا ل مَسْتَغْفروأ لْمشْركين ملز 
ا م 
حائرا ولي فرك [العوية: 11] . 
ومن حكمنا بكفره من أهل البدع فلا تجوز الصلاة عليه" . 
(وطَهَارَتهُماء ولو بِثْرَابٍ لِعُذْرِ): فلا تصح صلاة الجنازة إلا بطهارة؛ لقوله كَكةٍ : 
راواه كو و ع هودن ات 2 0000 
١لا‏ يَقْبَل اللَهُ صَّلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتٌ حَنَى يَتَوَضَأً) مو عيه!؟ . 


.)5١8//( واختارته اللجنة الدائمة‎ )١( 

65 المغني (177/7))؛ زاد المعاد 2,)090١/1١(‏ الشرح الممتع (68/5). الروض المربع 9/ 
١١‏ ). 

(") الكافي لابن قدامة 2787/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (7”1//15). 

(:) سبق تخريجه (ص777). 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: : (وأركاثها 7 سعد سَبَعَة: القيَامُ في فَرَضْهًا . والتكبيرَات الأَربَعُ. وقِرَاءَةٌ الفاتحة. والصَّلاةٌ 

على مُحَمدٍ. والدُعَاءُ للميّت. والسّلام. والثَرتيبُ. لكن: لا يعن كونُ العَاءٍ في 

ال بل يَجُورٌ بعد الرّابعة). 

(القِيَامُ في فرضِهًا): أي القيام مع القدرة في فرضهاء وهي الصلاة الآولى عليه 
وأما الثانية فهي نافلة» فأشبهت النوافل في جوازها قاعدًا. 

(والتكبيرَات الأربَغ): فلا تجرئٌ بأقل من أربع تكبيرات ؛ للأنه لم يشت أن 
رسول الله ع أنقص عن أربع» وقل قال كد : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنا 
قَهُوَ رَ5ٌ) [متفق عليه( ''. وأما الزيادة على أربع فجائز؛ لثبوتها عنه 355. 

(وقِرَاءَةٌ الفاتحة): 0 الس لعموم قوله لد : الا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَ 
بِفَاتِحَةٍ الكتاب) سس غيم" وقال المي ملل ددا بها ِأم القّد آن ن فهَيَ 
خِدَاج وات غَيْرُ تَمَام) 0 

وروى البخاري أن ابن عباس ها صلى عَلَى جَتَارَةٍ قَقَرَا ِقَاتِحَةٍ الكتّاب» 
ونال: اليشليوا أَنَهَا ال" وهو قول الشافعى» وأحمدء وإسحاق. 

ورا اذ بوي ا لما روى النسائي عن أبي أمامة كفي قال: «السّنَّةٌ فى 
الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ أَنْ يَْرَاَ في التَكبيرَة الأولَى بم القْرْآنِ مُحَاقَتَةح2 . 

(والصّلاةٌ على مُحَمَّد): وقال بركنيتها في صلاة الجنازة وتوقف صحة الصلاة 
عليها: الشافعي» و أخويد في المشهور من مذهبهما. 


.)5١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص775). 

() سبق تخريجه (ص775) . 

(4) رواه البخاري (1770). 

(6) رواه النسائي )١984(‏ من حديث أبي أمامة بن سهل كته . وصححه النووي في المجموع (5/ 
377). والألباني في أحكام الجنائز (ص١١١).‏ وانظر: المجموع (5/ 777). 


كتاب الجنائز يي 
ف 


ودليلهم : أنه وارد عن الرسول يَييِ والصحابة فعلهء فروى الحاكم وصححه 
عن أبي أمامة بن سهلٍ أنّه أخبره رجل من أصحاب التي كله: «أَنَّ انه في 
الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ أَنْ يُكيرَ لِامَامُ ثم 2 يَقرَآَ بمَاتِحَةٍ الْتَاب بَعْدَ التَكبيرَة الأولَى 
ًا في تليه فب على لين لا ولص الماء جر في التبيرات . 
لا يفأ في شيء مهن يُسَلّمَ ًا في تفي" '. وأي نوع من الصلاة على 
الرسول عَِدِ يد يجزئ » والأولى أن يصلّي عليه يك في الجنازة كما يصلّي عليه في 
التَشْهّد ؛ لأن التبي يك عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصّلاة عليه7©9 , 

ا لود او م 0 و يي 9 
(إِذّا صَلَيْنُمْ عَلَى الْمَيّتِ فَأَخْلِصُوا لَّهُ الدّعَاة)”*'. وهذا يشمل إخلاص الدعاء 
للميت: والاخلاض لله فى السة ال 

وقال النووي: «الدعاء واجب في الثالثة بلا رشن 

ويراعي ما ثبت عن رسول الله يلد فهو أكمل» وإن دعا بغيره جاز. 

بامسريسد ا مسي اا و 
أصلي)”''. وقال في الصلاة: «وَتَحليلهًا ها التَسْلِيمُ) تكله أبن حارف او ا 

والسنة أن تكون تسليمة واحدة: هذا المنقوله عن .رسوك الله عق وبه قال 
الجمهورء فعَنْ أَبِي 1 يق أن رد سُولٌ ينه صَلَّى على جتادّة كَكَيْرْ عَلَيْهَا 


)515/5( والبيهقي‎ 425١7 /١( (ترتيب السندي)» والحاكم‎ )0/8١( رواه الشافعي في مسنده‎ )١( 
من حديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي يلد فذكره. وصححه الحاكمء‎ 
. 077 5( والألباني في الإرواء‎ 

(؟) كما في حديث كعب بن عجرة ناته : رواه البخاري (770375), ومسلم (505). 

() جلاء الأفهام (ص55”) . 

(5) رواه أبو داود .»)7١995(‏ وابن ماجه )١4941(‏ من حديث أبي هريرة يليه . وصححه ابن حبان 
(2035). وحسله الألباني في الإرواء (775) . 

(5) المجموع (4/ 5 ؟ 35 ). 

(6) سبق تخريجه (ص77”9) . 

(0) سبق تخريجه (ص59١).‏ 


ع زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


رْبَعَا وَسَلَّم تَسْلِيمَةً السْلِيمَةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى الْجتَارّهه(" . 
قيل للامام أحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة 
تسليمتين؟ قال: (لا2 ولكن عن سنة هخ أضيعات النبي كَل أنهم كانوا يسلمون 


اليف 


تسلشمة واحدة خفيفة عن يمينه») 


ويجوز أن يُسلم اثنتان؛ لما روى الطبراني» وجوّد إسناده النووي» وقوّاه 

7 ا ل 2 عرن عؤع وده برودعءة 
الهيثمي عن ابن مسعود تت قال: «خلال كانَ رَسُول الله عَكةِ يَفِعَلِهِنْ» تَرَكهنْ 
النَامِنُء إِحْدَامْنَ : تَسْلِيمُ الامَام في الْجَتَارَةِ مِثْلَ تَسْلِيمِهِ في الصّلَاقا'”. كما هو 
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(وَالتَرتِبُ): بين الأركان» فلا يُقَدّم ركنا على الآخر. 

(لكن: لا يَتَعبنَ كونُ الدّعَاءِ في الثَالِئَهَ بل يَجُورُ بَعدَ الرَابعةِ): فالسنة الدعاء بعد 
التكبيرة الثالثة» ويجوز أن يدعو بعد الرابعة؛ لما روى ابن ماجه عن ابن أبي 
أوفى نت : «أن رَسُولَ الله جَثاِ كانَ يُكَبّرُ أَرْبعَاء نُمّ يَمْكتُ سَاعَةَ فَيَقُول مَا شَاء 


2 0 


31 َه 20 0 
الله أن يَقول. ثم يسله0 . 


)١(‏ رواه الحاكم 420١7 /١(‏ والبيهقي في السنن )7١/4(‏ من حديث أبي هريرة تإثقة. قال 
الحاكم: «قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة 
واحدة»؛ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص9؟١).‏ 

(؟) الكافي لابن قدامة /١(‏ 07706 . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟75١22360»‏ البيهقي في السئن .07١/5(‏ قال النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/487): «رواه البيهقي بإسناد جيد». وحسنه الألباني في أحكام الجنائز 
(ص7١7١).‏ 

(:) عمدة القاري .)١77/8(‏ 

(5) رواه ابن ماجه )١501(‏ من حديث ابن أبي أوفى يفيه . وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 
(؟/37), وصححه الآلياتي في أحكام الجنائز (ص75؟١).‏ 


كتاب الجنائز بي 


هك 


قَوْلَهُ: (وصِفئها: أن يَنوِيّ. ثْمٌ م يكر, يقرا القاتحة. ؟ ثُمْ يُكُبْر ويْصَلَيَ على مُحَمدِء كَفِي 

التَشَهَدٍ. م كبر » ويَدغْوَ للمَيّت بتحو: الله ارحّمة). له يكبن ويف قَلِيلا: 

ويُسَلّمَ. وى واجدَةٌ ولو لم يقْل: «ورّحمَةٌ اللّهه). 

(وصفتها)؛ أي : الصلاة على الجنازة . 

0 يَنْوِيّ): الصلاة على الجنازة» وتقدم أنه شرط . 

(نُمَ يكبر): وهي تكبيرة اراي سه را ل ة الأولى 
بالإجماع» نقله ابن المنذر” ا؟بوروى تبهديف عسيف :+ ١‏ أن يطول اللدكلة كك 
عَلَى جَتَارَةِ َرَقَعَ يَدَيْهِ في أو تَكبِيرٍَء وَوَضَّعَّ اليمْنَى عَلَى اليُسرى)”" 

وأما بقية التكبيرات: فالأولى أن يرفع يديه في كل تكبيرة؛ للأثر والقياس. 

أما الأثر: فلوروده عن ابن عمر وها بسئد جيد: «أنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في كُلّ 
كبِيرَةٍ عَلَى الْجِتَارَوها". وكذا عن أنس تإفتة”'» وروي ذلك عن كثير من 
السلف» منهم : عمر بن عبد العزيز» اا 

وقياسًا على الصلاة المفروضة. حيث يشرع فيها رفع اليدين في كل تكبيرة 
وهو قائم» فقاسوه عليه لما كانت التكبيرات حال القيام . 

ولم يثبت رفع اليدين في تكبير الجنازة عن رسول الله 255. وما روي عنه 
فسنده ضعيف» كما بين علته الدارقطني» وابن حجرء والألباني. 


وقال بالرفع في تكبيرات صلاة الجنازة أكثر العلماء» قال ردنا «رَأَى 


0 


تر أل الهلّم من أسْحَابٍ اللي له وَخبرِِمْ : أن يَرْهَمَ لجل يدي في كُل 


)١(‏ الإجماع (ص55). 

(0) رواه الترمذي )1١1/7(‏ من حديث أبي هريرة يفيه . وضعفه الترمذي» والنووي في الخلاصة 
(؟/485)»: والدارقطني في العلل (9/ »)255١‏ والألباني في الجنائز (ص5١١).‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة (؟/ »)54٠‏ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 7 7”) . 

(5) رواه الببهقي في السئن (4/ 1/ا). 


(5) مصنف ابن أبى شيبة (؟/ 59. .)59١‏ 


1 


5ه 0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و ته 00 0 32 5-0 3 عن - 503 5 ع : 
كبي وغلن الكنا قوفو فزن اتن الكتا ركه والشاقية د و شماه و01 


والآولى أن يضع يديه على صدره» ويقبض يده اليسرى باليمنى على صدره؛ 
للأحاديث العامة» فإنها تشمل الجنازة وغيرهاء كما روى البخاري عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ تإفتة قَالَ: «كَانَ النَامنُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَجُلٌ اليّدَ اليُمْى عَلَى ذِرَاعِهِ 
اليُسرى فِي الصّلَاق”"'. وهناك أحاديث خاصة لكنها ضعيفة"" . 


(ويقرَأ القاتحة): سرًا بعد التكبيرة الأولى؛ لما تقدم أن ابن عباس وها : صلى 
عَلَى جَتارَةٍ فََرَابقَاتَحَةِ الكتاب» قَالَ : ١لِتعْلّمُوا‏ أَنّهَا سُنّذ». ومذهب الشافعي 
وأحمد أنها فرض . 


- 


وتكورة قرااتها ذا لا جيوا؛ لما روىئ الساى؛ عن أى أناقة يلق ثال؛ 
«السّنَةٌ في الصَّلاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ أَنْ يَْرَاً في النَكبِيرَة الأولى بأمّ الْرْآنِ مُحَاقَتَةً . 

(ثْمّ يُكبّر ويْصَليَ على مُحَمَّدِ)؛ أي: ثم يكبر الثانية» ويصلي على النبي كَل 
وهي مشروعة بلا خلاف». والمذهب وجوبها. 


ودليل مشروعيتها: ما رواه الحاكم وصححه عن أبي آَمَامَةَ بْنْ سَهْل كفته : 


1 


6 


«أنَّ السّنَةَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَة أَنْ يُكَبّرَ الِامَامُ ثُمَ يَقْرَا بِمَاتِحَةٍ الكتَاب بَعْدَ 
لير الأولّى سرًا في نَفْسِهء كُمّ يُصَلّيَ عَلَى النِيَ يل...»: والصحابة لا يقولون 
مخ السنة إلا لسنة وسول: الله لل. 

(كفي التَشْهدِ): فصفة الصلاة هنا كصفتها في التشهد الأخير المستحب منها 
والواجب. فأي نوع من الصلاة على الرسول كَكِةٍ يجزئ؛ لأنه لم تثبت صفة 
معينة في الصلاة على رسول الله كَل في صلاة الجنازة» فأي صفة أتى بها 
أجزأته» فلو قال: «اللهم صل وسلم على محمد أجزأء ولو جاء بالصلاة 


.)١١5ص( فتح الباري (7/ 20277177 أحكام الجنائز‎ 2)١55/١( زاد المعاد‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد وزائقة‎ )75٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١7ص( أحكام الجنائز‎ )7( 


(4) سبق تخريجه (ص597). 


كتاب الجنائز 0 


00 لكان أكما 57 


ُمّ يكب ويَدعُوَ للمَيّتِ بتحو: «اللّهُمّ ارحَمةُ)): أي ثم يكبر الثالثة» ويدعو 
00 ويخلص له الدعاء» ويراعى ما ثبت عن رسول الله 356 وهو الأكمل» 
وإن دعا بغيره جاز. 


ويراعي ما ثبت عن رسول الله كله فهو أكمل» وإن دعا بغيره جاز» ومن 


دعائه 55 : ده : «اللّهم اغْفِر له َارْحَمْهُ وَعَافِوَاعَفُ عَْهُ كم له وَوسّعْ مُدْخَلَهُ؛ 
وَأشبيلهُ َالْمَاءِ وَالَلّج الف وَنْقَهِ مِنّ الخَطَانا كما ينَقَى التَوْتُ الأَبْيَضْ مِنّ 


الدَمْسِء وَأَبِْلهُ دَادًا خَيْرَا مِنْ دَارِوء وَأَمْلّا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَرَوْجا خَيرَا من روجو 


َه 


وَأَدغَل الحلة وَاعِدةُ من عَذَّاب الْقَبِْ وَمِنْ عَذَاب الّار) [رواه اه 


5 3 2 23 ع ا ع ركه 7 د سه لصي و ع ع 2 ل غ220 ا 

وقول: «اللهم اغَفِرُ لِحَيّنا وَمَيْتَنَاء وَصَغِيرِنَا وَكبيرناء وَذْكرِنَا وَأَنْتَانَاء وَشَاهِدِنًا 
وَعَائِيَاء الهم مَنْ حيبت ما أيه عَلَى الاسْلَام وَمَنْ تَوَقَيْنَهُ ما قتَوَفَهُ عَلَى الْايمَانِء 
اللَهُمَ لا نَحْرِمْنا و وَلَا تَفْتِنَا يَعَدَه) [رواه الأربعة وصححه الحاكم؛ وابن 000 0 


اه 
د 


وقول: «اللَهُمَ إن فلَانَ بْنَ فلَانٍ ني ذِميك وَحَبْلِ جِوَارِكء فَقِهِ مِنْ فِثْنَةِ اَي 
وَمِنْ عَذَابٍ الئَّارِ كَأَنْتَ أَمْلُ الْوَكَاءٍ وَالْحَقَّ» فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنّك أَنْتَ الْعَفُورْ 
الرَّحِيم) ا وس ا 3 
وقول : «اللّهم أَنْتَ رَيّهَاء وَأَنْتَ خَلَْتَهَاء وَأَنْتَ رَرَقَْهَاء وَأَنْتَ هَدَيْتَها للِإسْلام» 
َأ كبعت وُوسحَهَاء وم سرما وَعَلَانِتَهَاء جتنا شمَعَاءَ فَاغَفِرُ لَهَا) 00 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص2775)» أحكام الجنائز (ص؟؟5١).‏ 
)١(‏ رواه مسلم (977) من حديث عوف بن مالك تنه . 
() رواه أبو داود »2770١(‏ والترمذي »23١154(‏ والنسائي في الكبرى .»2٠١857(‏ وابن ماجه 
)١1514(‏ من حديث أبي هريرة كيه . وصححه الحاكمء وابن حبان» وابن الملقن في البدر 
المنير (5/ 027171 والألباني في أحكام الجنائز (ص 5 .)١7‏ 
(5) رواه أبو داود »)77١57(‏ وابن ماجه »)١599(‏ وأحمد )١1018(‏ من حديث واثلة بن الأسقع 
كاه . وصححه ابن حبان (2)71/5 والألباني في أحكام الجنائز (ص750١).‏ 
(5) رواه أبو داود »)77٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٠١854(‏ وأحمد (1/41/1) من حديث أبي 
هريرة تَإِليَة . وضعفه الألباني في المشكاة .)١58/(‏ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


( كبر ويف قَليلًا)» أي : ثم يكبر الرابعة. ويبقى قليلاء ويسلمء وإن شاء 
سيكت ده 1 بين التكبيرة الرابعة والسلام, وهذا الذي يفهم من الأحاديث» وإن متاك 
دعا للميت؛ لما روى ابن ماجه؛ عن ابن | أبي أوفى كته : «أن رَسُولَ اللو كَلةٍ كَانَ 


0 


كبر أََْعاء م يَْكَتُ سَاعَة» في َيَقُولُ ما شَاءِ الله أن يفول م ع7 , 


(ويُسَلّم. وتجْزَئٌ واجدَةٌ ولو لم يَقْل: «ورَحمَةٌ اللّهه): أي يسلم بعد الرابعة» ولو 
قال: السلام عليكم أجزاًء والأكمل: أن يزيد: ورحمة الله» كتسليم الصلاةء 
والحةة أن تكوة صسليدة واحدة» هذا المنقول عن رسولٍ الله يي كما روى 
لك ارك قسني على ينارق لكر ازرناه وكام نري الفزيمة 
الْوَاحِدَةٌ عَلَى الْجِتَارّةِ)”” 
مسألة: أغلب هدي الرسول مَلْةٍ التكبير أربعّاء وتجوز الزيادة على أربع لا 
سيما على من له فضل وأثر؛ وثبت عن رسول الله يك أنه كبر أربعًا وخمساء 
وكير يعفى الدتيهارة يعني ريا و ينا ونا اكير ولد بن أرقم خمساء وذكر أن 
ابي يكل كترها”" . 
وكبر علي كنافتة على سهل بن حنيف سن( ». وكان يكبر على أهل بدرٍ سنّاء 
وعلى غيرهم من الصّحابة خمساء وعلى سائر الثاس أربعًا" . 
وهذه آثارٌ صحيحة تدل على جوز الزيادة» والنَيُ كةِ لم يمنع مما زاد على 
الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعدهء إلا أن أكثر هدي رسول الله مَك أربع 
تكبيرات . 
مسألة: إذا صلى على الطفل فإنه يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة: لقوله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص595). 

(؟) سبق تخريجه (ص1956). 

222 رواه مسلم (/ا96). 

(5) رواه عبد الرزاق (25507)» والبيهقي (1:/ 09). وصححه الألباني في الجنائز (ص7١١).‏ 

(6) رواه ابن أبى شيبة (؟597/5)» والدارقطنى (7/ 575)» والبيهقى (5/ .)١‏ وصححه الألبانى 
في أحكام الجنائز (ص11). ْ ْ ْ 


كتاب الجنائز ل 
ف 


ص 


لد : لو اسقط ل عَلَيّْه وَيَذَعَى ِوَالِدَيِ ِالْمَغْفِرَة وَالرَّحَمَةَ) [رواه أبو داود» والترمذي 
وصح]”'". فيدعوا بالدعاء العام : «اللّهَم 0 لِحَيَا وَمَيينَا وَصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَا 
وَدَكَرن وَأنَْانَاء وَشَاهِِئا وَعَائِينَاء اللّهُمَ مَنْ مَنْ أَحَيَبْتَهُ هنا فَأَحْيهِ عَلَى الْاسْلّام؛ وَمَنْ 
تَوَمَيَُ ما كتوَقَهُ عَلَى الْايمَانِء اللّهُمَ لَا 38 5 له اما ل وير 
لوالديه بالمغفرة والرحمة. 
اه : قول أبي هريرة تالقة : الله للم اش اد 
وقول الصية: الهم اا ا ال ل ا 
قله (ويَجُورُ أن يُصَلْىَ على اليتِ: مِن دَفنِه, إلى شَهْرِ وسّيءٍِ. ويَحرُة: بَعدَ ذلِكَ). 
الصلاة على الميت في القبر بعد دفنه جائزة باتفاق الآئمة الأربعة؛ لوروده عن 
الرسول كله درك النكفاضة النبثة تمده للك : 
ففى «الصحيحين»: «أن رسول الله يَكِبةِ صلى على قبر امرأة سوداء)*» 


وعن ابن عباس ويا : «أن رسول الله يَئِةٍ صلى على قبر بعد شهر)9' . 


وفي ١الصحيحين»:‏ «أن النبي مَك صلى على قبر منبوذ. فصفهم. وتقدم فكبر 
عليه أربعًا2”". قال ابن القيم: «الصلاة على قبره من جنس الصلاة عليه في 


نعشه). 
إلا أنه لم يكن هديا دائمًا في كل من يفوته» فما يفعله البعض من الصلاة على 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5875). 

(؟) سبق تخريجه (ص199). 

(") رواه البيهقي (5/ .)١6‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (5084)» وانظر: نيل الأوطار (54/ 208)» أحكام الجنائز 
(ص5؟١).‏ 

(5) رواه البخاري (50/8)» ومسلم (405) من حديث أبي هريرة كزافتة 

(7) رواه الدارقطني (؟/ 550)» والبيهقي (5/ 070. قال الن حجر اليد (9/ ه6١5):‏ «وهذه 
روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه . 

(0) رواه البخاري :)١7١9(‏ ومسلم (404) من حديث ابن عباس وها . 


3 
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ات 


(ويَحر: يدا المذهب: ا الا ل بعد ذقله يشين. كال 
الفست: َ لذ صل على كثر أ سر بي غبان بف في" 3 

وتحديده بشهر فيه ضبط واكتفاء بأقصى ما روي» لكن ليس على سبيل 
التحريم مما زاد؛ لأن ما حصل من النبى كله من صلاته على قبر بعد شهر 
موافقة» ولم يحدد مدة» ما لم تكن المدة طويلة طولًا ظاهرّاء وقد كان التابعون 
لا يصلون على قبر النبي مَكِيةِ؛ لأنهم يوم موته لم يكونوا من أهل الصلاة عليه 
ولطول المدة» فإذا كانت المدة طويلة فإنه يكتفى بالدعاء له والاستغفار له دون 
الصلاة ين 

مسألة: دلت السنة على أن الامام يقف من الجنازة عند الصلاة عليها وراء 

رأس الرجل» ووسط المرأة: 

لحديث سمرة تانق قال : ١صَلَيْتْ‏ خَلْفٌ لبن يك وَصَلَّى عَلَى م كَغْب كَعْب » مَانَتْ 
وَهِيَ ُقَسَاءَء فَقَامَ رَسُولُ الله 6 للصَّلاةٍ عَلَيْهَا وَسَطَهًا) زمتفق عليه7” . 

وحديث أبي غالب قال: اصَلَيْت مَعْ لسن بْنِ مالك عَلَى جَمَارَة جل فَقَام 
َال وَأ ثم جَاوُوا نر اَن فُريْضشٍ» فقاُوا: 5 ناتلا قل قلجاء ؛ فَقَام 
حِيَالَ وَسَط السريرء فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بن رْيَاد : هَكَذًا رَآَيْتَ النَبِيَ يل قَامَ عَلَى الجَتَارَة 
مُقَامَك مِنْهَاء وَمِنَّ الرَّجُل مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) زروه الترمذي وحسنها” 


)١(‏ رواه الترمذي »2٠١78(‏ والبيهقي (5/ .)86١‏ وقال: «وهو مرسل صحيح»» وضعفه الألباني في 
الإرواء (ا"/ا). وانظر: سئن الترمذي (754577/7). 

(؟) زاد المعاد /١(‏ ”59)» إعلام الموقعين (5/ »)23٠١‏ فتح الباري (9/ .)51١‏ 

(9) رواه البخاري (173721), ومسلم (455). 

(:) رواه الترمذي .2٠١”5(‏ وأبو داود .)7١95(‏ وابن ماجه .)١5454(‏ وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ /2751)» والألباني في أحكام الجنائز (ص9١٠).‏ 


كتاب الحنافة م 
هكد 


مسألة تجوز الصبلاة على آلميث جماغة وفرادق يله خلاف »+ والسنة أن 
تصلى جماعة ؛ للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين» 
والأفضل ألا يقل العدد عن أربعين؛ لقوله كَثِ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم د مُث فَيَُو 
على جتاريه أزيفوة وخد ع ل سي اس 
وكلنا كار لبي فيو الى كار لاصوا لهاو المير حيو علي لقوله َك : 
بزع لكل عل أن مذ الممْلمين تلفوق يأك د كُلْهُمْ يَشْفَعُونَ لَه 0 
فيه) 0007 

فسألة: الأفضل ألا تقل الصفوف وراء الإمام في الجنازة عن ثلاثة 
صفوف؛ لقوله ي:: ١مَامِنْ‏ مُسْلِمِ يَمُوتُ قَبْصَلَي عل كانه ضْفُوفِ ِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ 
إلا أَوْجَبَ»: وكان مالك بن هبر -الراوي- إذا استقلّ أهل الجنازة جز أهم ثلاثة 
صفوف للحديث”” 


م 


مسألة: الأحق بالإمامة هو الأحق بالصلاة» فإن وجد إمامٌ راتبٌ قدم على 
غيره» وإلا روعي الترتيب في حديث أبعي مسعود عائهه” ا 


مسألة: إذا اجتمع أكثر من جنازة صلى عليهم جميعًا صلاة واحدة» ويجعل 
الذكور مما يلي الإمام» والإناث مما يلي القبلة» وصلَّى ابن عمر على تسع جنائز 
جميعًا: «فجعل الرجال يلون الإمام, والنُساء يلين القبلة» فصِفْهنٌ ضَِفا 
واحدًا...» فقال ابن عباس » وأبو هريرة » وأبو سعيدٍ » فأبو قتادة : ((هى 
ال 


. رواه مسلم (/44) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 

(0) رواه مسلم (951) من حديث عائشة وِيِينا . 

() رواه أبو داود »)73١77(‏ والترمذي »25١7/8(‏ وابن ماجه )١590(‏ من حديث مالك ابن هبيرة 
واه . وحسنه الترمذي؛. وصححه الحاكم. 

(5) رواه مسلم (517) يوم الْقَوْم َكْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ الله...» 

(5) رواه النسائي .)١918(‏ وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (4759/17)؛ وصححه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/ 389) . 
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مسألة: تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة» كما «صَلَى 
رَسُولَ الله بَثْةِ عَلَى سُّهَيْل ابن بَيْضَاءَ في جَوْفٍ الْمَسْجِد) زرواه سلم'"' . 
والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء كما كان غالب هدي النبي كَل . 
مسألة: مب حايص اللخيراك ا ماده امار حل ف ١‏ مامصلى 


أي صفة كان؛ لعموم قوله كَةِ: «قُمَا أدرَكتُم لاوا وَمَا َانَكُمْ كَأَيمُوا» [مفى 


|] 


وإذا كان مسبوقًا: فظاهر المذهب أنه يتابع الإمام» فلو دخل في الثالثة يدعو 
للميت؛ لأن. الذعاء للجنازة يخشى فواتئه يرفعهاء وهذا اجتهاد؛ ولا نص فى 


المسألة ورجحه شيخنا ابن 00 


والأظهر: أنه يعتبر ما أدركه من التكبيرات أول الصلاة لهء ا ار 
أدرك الإمام في الثانية ؛ لعموم قوله كَةّ: «قُمَا أدرَكتُم انا 3ه َاتَكُمْ تَأبمّواة 
ولو رفعت الجنازة نيكم الصلاة» ويدعو للميت» ولو كانت مرفوعة» ويثبت 
كاننا لا يفيك عقا 5ه و البعاء برضل بو ار كاتف الجناذ لاسر قرع : 
مسألة: 552206 فيقضي ما فاته. وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية. 


فإذا خشي رفع الجنازة» فهل يتابع التكبيرات» ولو رفعت الجنازة؟ 

المذهب: أنه يواليهاء ولو من غير ذكر ولا دعاء؛ لأن الفرض سقط بصلاة 
الإمام؛ فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة» والنافلة يجوز قطعها””*'. 

والأولى في هذا أن يأتي عدار وار سين من الدعاء اكات على النبي ك3 
في موضعهء ويخففه؛ لعموم قوله كَكةِ: «قَمَا َدْرَكْتُمْ َصَلُواء وَمَا فَانكُمْ َأَيمُوا 
والقضاء يحكي الآداءء ولم ينقل نص خاص في المسألة» فنبقى على عموم 


. رواه مسلم (/91) من حديث عائشة وكا‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص١591).‏ 

() حاشية الروض المربع (98/7)» الشرح الممتع (6/ 0747 . 
(5) حاشية الروض المربع (49/7). 


كتاب الجنائز ان 
كر 


الحديث أنه يتمها على صفتهاء وكون الجنازة ترفع بعد شروعه في الصلاة عليها 
له يشير لأنه ينيك كينا ما ل يفيت اسشادلت وقد افتتح الصلاة والجنازة 
حاضرة» فيكملها على صفتها الشرعية ولو رفعت» هذا الأولىء والله أعلم . 
مسألة: تجوز الصلاة على الجنازة أوقات النهي؛ لأنها من ذوات 
الأسباب . 
مسألة: يجوز إعلام الناس بوفاة أحد إذا لم يكن على وجه المفاخرة» كأن 
يخبر أقاربه. أو جماعة مسجدهء وجيرانه» وبه قال جمهور العلماء؛ لما في 
«الصحيحين) : 31 رَسُولَ اثله َِ نَعَى لِلنّاسِ لاني : في الْيوْم الَنِي مَاتٌ فيه 
فَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلَّىء وَكَبْرَ أرَْعَ تَكبِيرَات)(7©) 
وفي البخاري أن رسول الله كَكِةٍ أخبر بموت زيد بن حارثة» وجعفرء وعبد الله 
ابن رواحة وي حين قتلوا في مؤتة» لات على المنيره فقال: «أَخَلَ الدَايَةٌ 


حويى وار عام 2 610 


رَيْد قَأَصيِبء كم أحَدَهَا جَعْمَرٌ قصب كُم أَحَذَهَا عبد اللَّهِبْنُ رَوَاحَةَ قَأصِيبَ» 
وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أبي هريرة كزاقتة :أن زسول الله ككة نين أخير 
بموت المرأة السوداء» أو الشاب الذي كان يقم المسجد قال: «ألا آذنتموني»”" . 
فهذا يدل على أن مجرد الإعلام بالموت ليس نعيّا محرمّاء وإن كان باعتبار 
اللغة يصدق عليه اسم النعي» لكن ليس كل نعي وإخبار منهي عنهء وإنما الذي 
ينهى عنه ما كان فيه نياحة» أو مفاخرة» أو ما كان على صفة نعي الجاهلية جمعًا 
بين الأخبار. 
فيؤخذ من مجموع الأحاديث أن النعي والإعلام بالموت له ثلاث حالات : 
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب. فهذا ثابت في السنة» وعليه يحمل ما ورد 
عن رسول الله مله وأخرج سعيد بن منصور عن ابن سيرين أنه قال: «لا أعلم 
)١(‏ سبق تخريجه (ص5358). 


(؟) سبق تخريجه (ص118). 
((9) سبق تخريجه (ص659). 
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الثانية : الإعلام العام فهذا مكروه» ولم يكن عليه عمل الصحابة» وقد روى 
الترمذي وقال غريب عن ابن مسعود تإفتةء عن الي ككةِ قال: (إِيَاكُمْ وَالنَميَ» 
َإِنّ التَئِن مِنْ عَمَل الجَاهِليّةة قال غبد اللو : وَالكَفِ : أَذَان مك0 , 


وروى الترمذي وحسنه عن حذيفة كإفته قال: «إِذَّا مث قَلَا تُؤْْنُوا بي» إِني 
َحَافُ أَنْ يَكُونَ تَغيّا فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللو لله ينْهَى عَن النّغي»”" . 

الثالثة: الإعلام الذي يصحبه نياحة أو مفاخرة» وهذا محرم. ويدخل في 
النهى فى الأحاديث السابقة . 


فإخبار الأقارب والأصحاب بموت قريبهم جائز» لكن لا ينبغي أن يتوسع في 
ذلك» فينادى في المساجد أن فلانًا مات» أو يكتب في الجرائد» فهذا مكروهء 
ولم يكن من هدي السلف؛. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وهو جدير بما قال 
الترمذي: «وقد كره بعض أهل العلم النعي» والنعي عندهم أن ينادى في الناس 
أن #الإثا'عات ايدو 1 
مسالة: جاء في فضل الصلاة على الجنازة أحاديث. منها : 


© راض غرعم 


عر 0 مر 72 خخ كوس 52 55 3 00 اسم 72 ”7 3 
«مَنْ شَهِدَ الجَبَارَةَ حَنّى يُصَلَى عَلَيْهَا قَلَهُ قِيرَاطء وَمَنْ شَهِدَهًا حَنّى تذفن قَلَهُ 
قِيرَاطانء قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْل الْججَليْن الْعَظِيمَيْنَ) وكان ابن عمر 
يصلّي عليها ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبي هريرة, قال: «لْقَدْ ضيعْتا قَرَارِيطَ 


.)87/5/5( مصئف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (485) من حديث ابن مسعود َيه وقال: «حديث غريب»» وقال الدارقطني في 
العلل :)١577/5(‏ «والصحيح من قول عبد الله» . 

(؟) رواه الترمذي (987)»: وابن ماجه ,)١51/7(‏ وأحمد (7172500). وحسنه الترمذي» وابن حجر 
في الفتح (7/ .)١110/‏ 

(4) فتتح الباري .)1١17/5(‏ 


كتاب الجنائز الا 


كثِيرَةً) قف عايب 

ايفاو لي د ا لل 6ن 
وَيُفْرَعَ مِنْ دَفَيَِا ٠‏ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرَ اطَيّنِ ٠‏ كُلّ قِيرَاطِ مِثْلُ أخد"© 

فالقيراط الأول: يحصل بالصلاة عليها. 

والقيراط الثّاني: لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة الثّراب؛ لقوله يَلْةِ: «وَمَنْ 
شَهدَمًا حَنَّى تَذْفَنَ فَلَهُ قِيِرَاطَانِ). ولا يلزم أن يدفن معهم. 

وَالْقِيرَّاط : مقدار من الواب معلوم عند اللّه تعالى» وعند أبي داود: اكَلَهُ 
قِيرَاطَانِء أَصْفَرُهُمَا مِدْلُ أُحْدٍ -أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدِه”” : ولا يلزم من هذا أن يكون 
هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كليًّا غير مأذون فيه» فيجوز أن يكون مثل 
هذاء أو أقلء. أو أكثر. والله أعلم. 


د 


)١(‏ رواه البخاري 2)١7760(‏ ال سي 
(5) رواه البخاري (41) من حديث أبي هريرة كا الغ 
(9") رواه أبو داود )1١5/(‏ من حديث أبي هريرة وَرَاقنة 0 
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لجس 00070 اسم لحم حد 000000 لج 
53 فعا" 8 
(في حَملٍ الميتٍ ودفيه) 


ذكر هنا حمل الميت» ودفنه» وصفته. وما يتبع ذلك من أحكام . 
وله (وحَمْلَهُ ودَفئهُ: فَرضُ كَمَايَةِ». 

ذفرخ الميت هن الواجبات» إذ عو سئة المسلمين الثابقة بالكتاب والسدة أن 
يوارى الميتء كقوله تعالى: «أثٌ أَالمُ هقرع © رعس: »١‏ وقوله تعالى : 
وفعت أَّهُ غَإيًا يبحت فى الْأَرَضٍِ ليِرِية كت تورف سَوَءَة َيه * زالائدة: 1مع . 

ولا يمكن الدفن إلا بالحمل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء» فتبين 
بهذا أن حمل الميت ودفنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط 
الطلب والإاثم عن الباقين. 

والمينة دلت على ذفن الكافر إذا مات بين أظهر المدلمين: وآلا شرك جيقتة 
على ظهر الأرضء. كما: «أمر النبي َكةِ يوم بدر بأربعة وعشرين من صناديد 
قريشء فألقوا في بئر من آبار بدر)”"" »2 «وأمر عليًًا أن يواري والده أبا طالب لما 
اا ١‏ 
وله (لكن يَسقْطْ الحملُ, والدَّفنُء والتَكفِينُ بالكافر). 

فلو قام كافر بحمل الميت ودفنه أجزأ؛ لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل 
القربة» بخلاف التغسيل والصلاة عليه فيجب كونه من أهل القربة. 


. رواه البخاري (791/5)؛ ومسلم (1815) من حديث أبي طلحة تالت‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص587). 


كتاب الجنائز ا 


قله (وبكرة: أخدُ الأجرة على ذلِكَء وعلى القَسل). 
لأندعادة». كالأضا فيها اعد البحفى» رفعلها للد وآبا الروق من ينبت 
المال والجعل والعطاء من غير أجرة فلا يكره» ولو تفرغ أحد لهذا العمل كما هو 
الآن في بعض المقابر ومغاسل الأموات» فيجوز أخذ الأجرة عليه بلا كراهة؛ 
للمصلحة الظاهرة» ولمنفعة المسلمين» ولعدم النهي» ولآن الأجرة التي يأخذها 
ليست لمجرد الغسل» وإنما لتفرغه للقيام بهذا الواجب. 
ْلَه (وسُنّ: كونُ المأَشِي أُمَامَ التارَةِ والرّاكب خَلقَها. والقُربُ مِنهًا أفضل). 
الذي يمشي مع الجنازة بالخيار إن شاء مشى أمامهاء أو عن يمينهاء 
خلفها؛ لقوله يَكِ: «الرَّاكبُ خَلَْمَ الجَتَارَة وَالمَاشي حَيِْثْ شاء مِنْها70" . 


6 


والعنة كوه أعابيا؟ حت ابن عمر وها فَالَ: «رَأَيْتُ النَبَِ يك وَأَبَا بكر 

وَعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَتَارَق)”" . 
وأما الراكب فالسنة كونه خلفهاء لقوله يل: «الراكث خَلْفَ الجَتَارقا 

وراكب السيارة يأخذ أحكام راكب الدواب» فتكون خلفهم إلا إن كانت تؤذي 

الحاملين والماشين» فإنها تتقدم وتكون أمام الجنازة» وهذا كله على سبيل 

الندب لا الوجوب. 
والسنة الإسراع في الجنازة؛ لقوله يل : «أسرعُوا بِالْجتَارَة فَإِنْ نك صَالِحَةٌ 

ف ” تَقَدم مُونَهَاء وَإِنْ يك سِوَّى لِك فشر تَضَعُوئَهُ عَنْ رِكَابَكُمْ) ا 5 

)١(‏ رواه أبو داود »)7١8٠0(‏ والترمذي »23١١(‏ والنسائي 2»)١957(‏ وأحمد (1811/5) من 
حديث المغيرة ة بن شعبة كرائقة . وقال الترمذي : لحديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان» 
والحاكمء والألباني في الإرواء .07١5(‏ 

(؟) رواه أبو داود (2)711/9 والترمذي (/ا١٠٠)2‏ والنسائي (955١)غ2‏ واد بن ماجه )١5/5(‏ من 
حديث ابن عمر وكيا . واختلف في وصله وإرساله: فرجح الإرسال: حي والبخاري» 
والترمذي» والنسائي» ورجح الموصول: البيهقي. والألباني في الإرواء (0779. وانظر: 
التلخيص الحبير (؟/7557). 


(©) سبق تخريجه (ص5590). 
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وروى أبو داود عن عبينة بن عبد الرحمن» عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن 
أبي العاص» وكنا نمشي مشيًا خفيفَاء فلحقنا أبو بكرة» فرفع سوطهء فقال: ١ل‏ 
َأَيْتنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يك نَرْمُلُ رَمَهّ2'9. وروى أبو داود وضعفه عن ابن 
مدر اك قال سالنا يا كه تدج المتى اع الجنات ته فقال لخي 
إن يكن حير تج ِلَبْهء وَإنْ يَكُنْ غَيْرَ دَلِكَ فبَعْدَا لأَمْلٍ النَّارِ)”"© 

(والقُربُ منهًا: أفضل): فالقرب من الجتازة خال حملها أفضل من البعد عنها؛ 
ليحصل التشييع والعظة والمعاونة وهو ظاهر فعل الرسول تََةٍ والصحابة. 
وله (ويكرة: القِيام لَها. ورَفْعْ الصّوتِ معَهاء ولو بالذّكر, والقرْآنِ). 

(ويكرة: القِيَامُ لها): لا يشرع الغيام للسازة عد الحديوو» يل تصن التصايلة 


على الكراهة ؛ لما روى 0 , عَلِىٌّ تزافتة : ْنَا وك الله ع قَامَ فَقَمَْاء 
وَفَعَدَ مَقَعَدنَاء يَعْنِي في الْجَتَارقو09) فيفهم أن الجلوس آخر الأمرين من الرسول 


وزاك مام أحمد» وصححه ابن حبان عن علي كاله قال: ١كَانَ‏ رَسُول الله 
د 0 بالقِيّام في الجِتَارَّ نْمّ جَلَسَ بَعْدَ ذَّلِكَ م بالجلُوسٍ) © . 


وقيل : القيام عند مرور الجنازة مستحب » وهذا الأقربء ويدل له: 


ما في «الصحيحين» عن الثِّيّ قَالَ : «إذًا رَأَى َحَدُكُمُ الجَمَارَة فإنْ َم 0 


ماشيا معَهَا ٠‏ كَليَهُمْ حَنَّى ُخَلَقَهه 0 تُوضَّعَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ لم2 


)١(‏ رواه أبو داود »)53١47(‏ والنسائي (؟91١)»‏ وأحمد .)5١4٠00(‏ وصححه ابن حبانء 
والحاكم» والنووي في خلاصة الأحكام (2)447/5» والألباني في أحكام الجنائز (ص277) . 

)١(‏ رواه أبو داود .»)7١85(‏ والترمذي )2١١١(‏ من حديث ابن مسعود يناه . وضعفه أبو داودء 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 7575): «وضعفه البخاري» وابن عدي» والترمذي» 
والنسائي» والبيهقي» وغيرهم). 

(؟) رواه مسلم (957) من حديث علي كته . 

(5) رواه أحمد (571)» وابن حبان (57ه )٠‏ من حديث علي كته . 

(5) رواه البخاري (17208)» ومسلم (408) من حديث عامر بن ربيعة كتقة . 


كتاب الجنائز ا 
كك 


وفي «الصحيحين) أن قن فت سخلا وَسَهْلَ بْنَّ حُتيِفٍ ته كانًا ِالْفَادِسِية 
فَمَحَثْ بهمًا جَتَارَةٌ قَقَامَاء فَقِيلَ لَهُمَا : إِنّهَا مِنْ أَمْلٍ الأْضء فَقَالَا : إِنَّ رَسُولَ الله 


برس 2 ع رو 


د كي مَرَثْ به جَتَارَة فَقَامَ ٠‏ قَقِيلَ : إنه يَهُودِئٌ » فَقَالَ : «ألَيِسَتْ م00" , 


وفي «صحيح مسلم» عن جابر لق قال: مَوّثْ جَتَارَةٌ َم لَهَا رَسُول الله كك 
وَكْنَا فك لذلتاة يا رشول اللو إِنّهَا يَهُووِنةء فقال: هن الوك فَرَعْ» فَإِذَا يكم 


0 2 


الْجَتَارَةَ فَقَومُوا) 


وألى امبكك العام جمد عن عبد الله بين شرو وريه الاستال برعل يسول الله 
د فقال: كرد لوقيام الكَافِرِ أَكََُومُ لَهَا؟ قَثَالَ : ١نَعَمْ‏ قُومُوا لَهَاء 
لإلعن لتقم له تَقُومُونَ لَهَاء إِنَمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَذِي يَقْبِضْ و0 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء وقول إسحاق» واختاره ابن عقيل» والنووي» 
وشيخ الإسلام, وابن القيم» وابن باز» فالاستحباب باقي. وما نقله علي تراه 
مجرد فعل تتطرق له اللاحتمالاات» فيحمل على بيان جواز القعود. وأن القيام 
للجنازة ليس على الوجوب» وإنما للندب والاستحباب» وما علل به رسول الله 
َه : «إِنَّ لْمَوْتَ فَرَحّ» وإِنَمَا تقُومُونَ ِعْظَامًا لِلَّذِي يَفْبِضُ النْفُوسَ» باق على حاله . 
قال الا مام أحيك: «إن قام لم أعبهء وإن قعد فل" بأس»؛ لمجىء الأمرين بهما 
1 ا 1 
مسألة: ةلد جا لابجل سي ترف قرا 15 ([[التقتم 
جَتَارَة قَلَا تَجِلِسُوا حَتى تُوضَعَ) قي والمراد هنا: وضعها على الأرض على 
الصحيح» كها فرره شيخ الإسلام, وبوب له البخاري » وأما رواية فيح داود: 


.)451( رواه البخاري (؟١1١)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (455) من حديث جابر بن عبد الله تنققة . 

() رواه أحمد (551/7)» وابن حبان )7١57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 225 

(5) المغني (/ »)5٠5‏ شرح النووي على مسلم (17/ 20377 زاد السجاة 10 24 لاد 
(/ 276 حاشية الروض المربع (7/ 42١١5‏ الشرح الممتع (459/0). 

(5) رواه البخاري 2)١751١١(‏ ومسلم (409) من حديث أبي سعيد وَل . 
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«حتى توضع في اللحد»). فقد ضعفها الترمذي»؛ 000 وعدا فروى عر عله 
من الصحابة» منهم: الحسنء» وابن عمرهء وأبو هريرة و#يرء واختاره شيخ 
الإسلامء وابن القيه""' . 
فسألة: إذا وضعت الجنازة على الأرض.» فالجلوس آثناء الدافنخ جائزء 
وهذا مروي عن النبي كَل في علي 11 بن بْنِ عَاِبِ كافَة قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ 
رَسّول اللّهِ عل : في جََارَةِ رَجلٍ من الْأنصَارِ كَْتهَينَ إلى »م + فلن 
رَسُولُ اللَّهِ بل وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنّمَا عَلَى رُؤُوسِنًا الطرر ومن ”"'. ولو قام فلا حرج» 
فليس فيه سنة خاصةء ولم يكن رسول ذَةٍ يأمر الناس بالجلوس» فالأمر فيه 
سعة» ولا بأس بتذكير الحاضرين من غير التزامء ولا إثقال» فإن النبي يَكلَهِ ذكر 
الصحابة وه لكن لم يكن يفعله في كل جنازة. 
(ورَفُعُ الضّوتٍ مَعهاء ولو بالذكرء والقُرْآنِ): يكره أثناء اتباع الجنازة والمشي معها 
رفع الصوت والصراخ» ولو بقراءة القرآن والتكبير والذكرء - حكى شيخ 
الإسلام الاتفاق عليه ؛ لقوله بَِةِ: ١لا‏ تتبَعُ الجَتَارَة بِصَوْتٍء وَلَا نَارِ)”* ". ولهى عن 
ذلك عدد من الصحابة» منهم: عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد» وعائشة وين . 
وهذا من فعل أهل الكتاب» فإنهم يرفعون أصواتهم بالآناجيل عند الجنائزء 
لا ا را لي ا ل 0 
قيس بن عباد: «كان أصحاب النبي 35ةٍ يكرهون رفع الصضوت غند اللجبا)2*0 
«وقال ابن عمر وسعيد بن جبير لمن كان يمشي مع الجنازة ويقول: استغفروا له: 


.)٠١70( سئن الترمذي‎ )١( 

() تقريب علوم ابن القيم (ص170). 

(") رواه أبو داود (41/57)» والنسائي 2»25٠١١1(‏ وأحمد (1801754) من حديث البراء بن عازب 
كفي . وصححه الحاكمء والألباني في أحكام الجنائز (ص59١).‏ 

(5) رواه أبو داود (7117/1)» وأحمد )1١8171(‏ من حديث أبي هريرة وَإته . وضعفه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/١٠23»‏ والألباني في الإرواء (؟755). 

(5) رواه البيهقي (5/ .)١١5‏ قال الألباني في الجنائز (ص١7):‏ «رجاله ثقات». 


7٠ 


كتاب الجنائز للا 
1 ةا 


لذ غثر الله لك ببعد)27+ لأن هذا من المحدثات» وإثما قال رسول: الله كلل : 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيتء فإنه يسأل»”"' قاله بعد الفراغ من الدفن 
نر بولج يكق.يقول نفيك عند السير . 
قال النووي : «واعلم أن الصواب المختار وما كان عليه السلف وين السكوت 
في حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوته بقران. ولا ذكرء ولا غير ذلك» 
والحكمة أنه أسكن لخاطره» وأجمع سس سدم 
قَوْلَهُ: (وشنّ: أنْ يُعمّقَ القَبِن ويُوَسّعَ بلا حَدّ. ويكفي: ما تمع السْبَاعَ» وَالرَائِحَةَ 
السنة في القبر أن يعمق ويوسع: لقوله يلد في قتلى أحدء وقد شكِيّ إِلَى 
سُولٍ الله كَكةٍ الجرّاحَاتٌ يَوْمَ الكيو قله «إكترواء رارستوا» واخيواء 
7 لانن وَالنََانَةَ في قَبْرِ وَاحِدِء وَتَدَمُوا أَكتَرَهُمْ اا 
ولقوله يَةٍ يُوصي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَل رِجْلَيْه أَوْسِعْ مِنْ قبل رَأسِه)”* 
(ويُوَسّعَ بلا حَدٌ): فلم يرد تقدير حد معين للتعميق والتوسيع . 
(ويكففي: ما تِمتَعْ السّبَاعٌَ» والرّائْحَة): فيكفي في التعميق ما يمنع السباع من 
الوصول إليهء والرائحة من الخروج. 


.)41/54 مصئف ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (١717؟”7)‏ من حديث عثمان بن عفان تَتاقتة . وحسنه النووي في خلاصة الأحكام 
»))١8/9(‏ وصححه الحاكم» والألباني في أحكام الجنائز (ص55١).‏ 

(7) الأذكار للنووي (ص7١75)»:‏ حاشية الروض المربع (”/ .)١١5‏ 

(5) رواه الترمذي »)١1/١7(‏ وأبو داود (16١؟2)75‏ والنسائي )35١١(‏ من حديث هشام بن عامر 
كفت . وصححه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 2»)774 والألبانى في الجنائز 
1 ْ ا 

(6) رواه أبو داود (2)7777. وأحمد (775760). وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
21 وابن حجر في التلخيض الحبير (؟755/5): والآلبائي في الجنائز (ضص44١).‏ 
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اا 


1 


وله (وكرة: إِدحَالُ الَبِرِ حَشَبَاء وما مَسَئهُنَارْ. ووَضْعٌ فراش حََتَهُ. وجَغلٌ مِحَدَّةٍ تَتَ 

َأَسِهِ). ْ 

لأن هذا لم ينقل فعله عن الرسول كَل ولا الصحابة» ولأنه إتلاف مال بلا 
إن ا را لت عد ا يس ا يا ررم 
رواه مسلم عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وا قَالَ: «جُعِلَ في قَبْرٍ رَسُولٍ الله كل قَطِيفَةٌ 
حَمْرَاه)27: وهذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله كك وذهب الجمهور 
إلى كراهة ذلك اديه انفرد بفعل» وقال: «كرهت أن يلبسها أحد بعد 
رسول الله يه" وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس و#ها: (أنه كره أن 
يجعل تحت الميت ثوب في قبره)” "2 وعن أبي موسى وَإفتَة قال: «لا تجعلوا 
بيني وبين الأرض شيئًا) . والله أعلم. 
كول (وسْنّ: قَول مُدخله القَبرَ: «باسم الله وعلى مِلَّةِ رَسُولٍ اللّها). 

أو ستة ومنول الله؛ لحديث ابن عُمَرَ وها أن ال عل > ان إِذَا وَضَعَ الْمَيْتَ في 
لَب قَالَ يانم اللو وعلَى سن وَسُول الله لؤة: وال مر : (ياسم الله وَباللّه 
فكلى هله وكول الل ؤثال قر َه: باشم الله وَباللُه؛ وَعَلَى سْنََ رَسُو الو( . 
قله (وتجبُ: أن يَستقبلَ به القبلَة. 


يجب توجيهه للقبلة» وعلى هذا جرى عمل المسلمين منذ عهد رسول الله 35 
إلى يومنا هذا في كل مقابرهمء ولقوله 55: «ِبْلَيكُمْ احاة وَأَمَوَانا) [رواه أبو 
ا 

.)9451( رواه مسلم‎ )١( 

9 رواء البتيقي في البننن (6/ 81/0 ). 

() رواه البيهقي في السئن (7/ /017) . 

(5) رواه أبو داود (751”)» والترمذي »223١57(‏ وابن ماجه )١550(‏ من حديث ابن عمر كاله . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(3200/0): «وأعل بالوقف...» فرجح الدارقطني وقبله النسائي الوقف. ورجح غيرهما 
رفعه»ء وصححه الحاكم, والألباني في الإرواء (07410 . 

(4) سبق تخريجه (ص5506). وانظر: المحلى (5/ 7/ا١).‏ 


7” 


كتاب الجنائز م 6 


قَوْلهُ: (ويْسَنٌ: عَلى جَنبهِ الايمّن). 
وهذا هو الأفضلء» وهو منصوص الإمام أحمد إلحاقًا للوفاة بالنوم» وقد كان 
النبى كَكةِ يعجبه التيمن فى شأنه كله. ويجوز أن يجعله مستلق على قفاه. 
َوْلهُ: (ويّحرُة: دَفنُ غيره عليه أو مَعَهُ إلا لِضَرُورَة). 
الواجب أن يدفن الميت وحده فى القبر عند السعة والاختيار» هكذا جرت 
(إلا لِضَرُورَةِ): فيجوز عندها دفن أكثر من واحد في قبر واحدء كما فعل 
الرسول عل الما كثر القتلى في أَحُدء ففي البخاري عَنْ جَابِرٍ تاقتة قَالَ: كان الى 


م 


ِ 
زه 2 > 


عا نيد : ١أيهُمْ‏ أكترُ أخذًا 
للْقُوْآنِء فَإِذَا أشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِِمَا قَدَمَهُ في اللّخْوه(" . 


قَوُلهُ: (وسَنٌ: حَدْوٌ الثُرَاب عليه ثَلانّا 3 يُهَالُ). 


عليه حتى يمتلئ القبر؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة كَِفيَة: «أنَّ 
رَسُولَ الله يِل صَلَّى عَلَى جِتَارَة ثُمّ أنّى قَبْرَ الْمَيّتِء فَحَتَى عَلَيْهِ مِنْ قبل رَأَسِهِ 
يَكضقم 7 1 
وله (واستحبٌ الأكّر: تَلقِيتُ بَعدَ الدَفْنِ). 

واستدلوا: بحديث أبي أمامة تَدِفتَ عند الطبراني» وفيه: «أنه يقال له بعد 
تسوية قبره: يا فلان بن فلان اذْكُرْ ما حَرَجَتَ عَلَيْهِ مِنَ اللنَْا: شَهَادَةَ أن لا 
الله وَأَنَ لكَيوًا قنذة ووشولة و الك رضية بالل 4 ربا وَبالِاسْلام دِيًا وَبِمُحَمَّدٍ 
نَبيّاء وَبِالفرَآنِ إِمَامّ0”” . 


2 
ًّّ 


. من حديث جابر كاه‎ )١157( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه )١1575(‏ من حديث أبي هريرة تَنإلتة . قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ 
هذا حديث باطل»؛ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة »)5١/7(‏ والألباني في 
الإرواء (51/ا). 

() رواه الطبراني في الكبير (4/ 49؟) من حديث أبي أمامة كَإية. وضعفه العراقي في تخريج 
الإحياء لص 4114/6 والألباني في الإرواء (707): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد - 
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والراجح: أنه لا يشرع؛ لآن حديث أبي أمامة ضعيف لا تقوم به حجة. 
وضعفه شيخ الإسلام» وابن القيم» والنووي. 

بل قال الصنعاني : «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف» 
والعمل به بدعة. ولأيكر كدر من لعا 
قله (وسْنٌ: رَشُ القَبِر بالماء. ورفعة قَدْرَ شبر). 

لورود لد لكن فيها إرسال» منها: ماروي : "أن رسول الله بَكَِةِ رش قبر ابنه 
إبراهيم)”" 

ومن الحكم كونه يحفظ التراب من أن تطير به الريح» وليكون أقوى تماسكا 
وصلابة . 

(ورَفعَةُ قَدْرَ سِبر): ليتميز عن سائر الأرضء فلا تطؤه الأقدام» ولا يبالغ في 

2 96 و 

الولع ف ولذا قيدوه قدر شبر؛ لحديث جَابرٍ تتزاققة : «أنْ النبيّ 7:5 الحِد. وَنصِبَ 
عَلَيِْ اللِّنُ صب وَرُفعَ قَبْرْهُ من الأرْضٍ َحْوًا مِنْ شبْر0. 

وضابطه ما ذكره الشافعي: «ألا يزيد في القبر غير ترابه؛ لأنه إذا زيد ارتفع 


جدَاء وإذا رده فقط ات دو ب ا 
وأن يكون مسلمًا الطاروه الساوض 2 نات النخارته تأنه رأى 5ه التي يللد 
ا 


- (5”/ 55): «رواه الطبراني في الكبير» ٠‏ وفي إسناده جماعة لم أعرفهم». 

10) مجدرع الققارى 303+ زاد المعاد (1/ 4 6 » سبل السلام »)2١717/7(‏ أحكام الجنائز 
(ص/9١).‏ 

(؟) رواه الشافعي في المسند (599) ترتيب السنديء وأبو داود في المراسيل (575). 

(") رواه ابن حبان (771750)» والبيهقي (7/ 017) من حديث جابر يَتاتَة . وحسنه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص”807١).‏ 

(5) الأم /١(‏ 550), وأحكام الجنائز (ص .)١90‏ 

(5) رواه البخاري .)١595(‏ 


:ال 


وْلَهُ (وبكرة: رويقة. وتَصِيصٌةُ. وتبِخيرةُ. وتقبيله. والطرَافٌ به. والاتّكاء إليه. 
والبَيتُ والضَّحِكُ عِندَهُ. والْحَدِيثٌ في أمر الدّنَا. والكتابَة علّيه. والجلوسٌ. 
والبتاُ. والمَشئ بالتّغلء إلا لمَوفٍ شَوِْ وتحوو). 
(ويكرة: ترويقة. وتخَصِيصْه. وتِخِيرُةُ. وتقبيلة. والطَوَافٌ به): والتعبير بالكراهة فيه 

نظرء إلا إن قصد كراهة التحريم» والصواب أن هذه من البدع المحرمة؛ وبعضها 

أشد من بعض : 
فمنها ما هو محرم: كالتزويق». والتجصيصء والتبخيرء اوالحويار 

أحدثه 00 وقد روى مسلم عَنْ جَابرٍ تزاقتة نيه قَالَ: ل 

يَحَصّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْتى عَلَيدو0" . 
ومنها ما هو شرك: كالطواف بالقبورء فهو محرم بالاتفاق في أي قبر كان. 
قال شيخ الإسلام: «الطّواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتّفاق المسلمين» 
ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك؛ مثل من يطوف بالصّخرة» أو 
بحجرة النْبي مَل أو بالمساجد المبنية بعرفة» أو منىء أو غير ذلك» أو بقبر 
بعض المشايخ» أو بعض أهل البيت» كما يفعله كثيرٌ من جهّال المسلمين» فإن 
الطواف يقير البيت العقق لأ يجرق بالقاق السلمينء يل فى اغعقد ذلك ديا 
وقربةٌ عرف أن ذلك ليس بدين باتّفاق المسلمين» وأنّ ذلك معلومٌ بالضرورة من 
دين الإسلام» فإن أصر على اتَّخَاذه دينا قتل)”" . 


وقال: «الطّواف بالأنبياء والصّالحين حرامٌ بإجماع المسلمين» ومن اعتقد 
حرف 


كتاب الجنائز هللاي 


ذلك دينا فهو كافرٌ سواءٌ طاف ببدنه» أو بقبره» 
والطواف ل به اه م 

. رواه مسلم ( ) من حديث جابر كزالتة‎ )١( 

لا مجموع الفتاوى (5؟5/ .)56١‏ 


() مجموع الفتاوى (5/:). 


تح 
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(والانَكَاءٌ إليه): ذكر أنه مكروه؛ والصحيح أت الكتعام على القتون و الحلوس 
عليها محرم؛ لقوله ب : «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فمُحْرِقَ بِيّابَهُ فتَخْلْصَ 
إِلَى جِلْدِوء خَيْرُ لَه ون أن اخلين فلي نر [زرواه مسلم)! "2 . 

وقال كَل : «لَا يُصَلُوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَاه!" . 

ي «المسندا عن عمرق بن حزم اله كه قال : أن رَسُولُ الله كل متأ عَلَى 

قب َثَالَّ: «لا تَؤْذِ صَاحِبَ هَذًَا لَب أَوْ لا تُؤْذِوغ0" 

(واميتُ» والصَّحِكُ عِندَهُ. وَالحَدِيتُ في أفر الدّنتا): أي يكره ذلك» فالمبيت 
عندها ليس من عمل الرسول لَه ولا الصحابة وينء ولو قصد ترقيق القلوب» 
وكذا الضحك. والمزاح» والكلام بأمور الدنيا من بيع ومتع ونحوها؛ إذ السنة 
عند زيارتها تذكر الموت والآخرة» والدعاء للأموات. 

وأما الضحك والحديث بالدنيا فهو علامة غفلة» وقسوة قلب» ولم يؤثر ذلك 
عن السلف؛. بل نقل عنهم عكسه؛ وقد روى الترمذي عن هانئ مولى عثمان 
قال: كَانَ عُثْمَانُ إِذّا وَقَفَ عَلَّى قَبْرِ بَكى حَتَّى يَبْلّ لِخيتة فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الجَنَه 
كاذ فنتكي + وت ول 4136 كاله إن شرل اللدكله #العغرة 0 


لسن كيج ال فا لبر تم 


ان 


أَهَد منذا قال + .وقال ورسول الله كله ١م‏ رَأَيْتُ مَنْظَرًا قط إِلّا وَالَُْ أَفْظَمْ مِنْها 
(والكتابَةٌ علّيه): الكتابة على القبر مكروهة على المذهب . 


وقيل : 000 ؛ لصراحة النهي. ولا صارف له افقد نَهَى التي 4" علد أ صصق 
عه و كه ومني موس سكو خم 56 (ه) 5 5 
العْبُورُ وَأَنْ يُكتبٍ عَلَيْهَاء وَأَنْ ببْنَى عَلَيْهَا: وَأنْ تُوطاً) ٠‏ والنهي يشمل الكتابة 
)١(‏ رواه مسلم )91/١(‏ من حديث أبي هريرة كز رامغ 
روا سل 090/00 من حديق أ بعرثد االرى لق 
() رواه أحمد »)55٠05(‏ والحاكم (7/ )58١‏ من حديث عمرو بن حزم يليه . صححه ابن حجر 
في الفتح (7/ 27575» والألباني في السلسلة الصحيحة (59550). 
(4:) سبق تخريجه (ص١11).‏ 
(6) رواه الترمذي (؟65١٠),‏ والنسائي )5١71(‏ من حديث جابر إل . وصححه الترمذي.» - 


الا 


كتاب الحنافة سي 
هك 


على القبور مطلقاكء سواء كانت كتابة ثناى» أو اسم الميت» وهذا مذهب 
الحنابلة» والشافعية» واختاره الشوكانى. 


وتعليم القبر يكون بالحجرء كما فعل رسول ل ا 
كيه يع فته ودفن» أتى النبي كَةٍ بحجرء فوضعها عند رأسه. وقال : «أتعلَمُ بها 
َبْرَ أخِي. وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)”" . 

ولم يكتب رسول الله بَلِةٍ على القبور ونهى عنهاء ولم يفعله الصحابة وين 
وهو باب قد يصعب غلقه إذا انفتح» فالراجح النهي مطلقًا . 

قال ابن باز: «لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف» كحجرء أو عظم من 
غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة» وقد صح النهي من النبي مَلِةٍ عن الكتابة 
على القبرء أما وضع حجر على القبر» أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى 
يكون علامة على صاحبه فلا يضر؛ لأنه يروى أن النبي مَِةٍ علم على قبر عثمان 
ابن مظعون بعلامة)”'". 

(وَالجلُوسُ): على القبرء ذكر كراهته. 

والراجح: تحريم الاتكاء على القبورء والجلوس عليهاء وفي «المسند» عن 
عمرو بن حزم اه قال: زآني رَسُول الله يل منّكَأ عَلَى قب قَقَال: «لا تَؤْذِ 
صَاحِبَ هَذَا الْمَبْرِا أو «لَا تَؤْذِو) . 

وقال يكله: «لأنْ يَجْلِنَ َحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقَ نَاَهُ» َتَخْلْصَ إِلَى جِلَدِو 
خَيْرٌ لَه لُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِا مادو رقال أينناء الا تشاوا إِلَى القُبُورٍ وَلَا 
سوا عَلَيْهَاا [رواه مسلم] . 


- وأصله في مسلم. 

)١(‏ رواه أبو داود (7707)» حسنه النووي في الخلاصة (؟7/ »23١١١‏ وابن الملقن في البدر المنير 
(5/ 705)», وابن حجر في التلخيص (07077/1» والألباني في الجنائز (ص55١).‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز (1/ .273٠١‏ وانظر: نيل الأوطار (5/ 85)» حاشية الروض المربع 
(/359).» الشرح الممتع (7577/6)» أحكام الجنائز (ص”557). 


دك 
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(والبتائ»: على القبورء كوضع القباب» أو رفعه بالأحجارء محرم باتفاق 
العلماء. وقد ثبت في الصحيح والسئن النهي عن البناء على القبور» وهو من 
وسائل الشرك» وقد لعن رسول الله بَكْةٍ أهل الكتاب» وأخبر أنهم كانوا يبنون 
على قبور الصالحين”''. وأوصى عليًا يَف بتسوية القبور المشرفة والمبني 
عليها'"'. ولعن رسول الله يَْةٍ المتخذين عليها المساجد والسرج ونحوه””. 
ككسوة القبور بالثياب» وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة على أنه منكر. 

قال الشوكاني : «اعلم أنَّه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم, وأوَّلهم وآخرهم 
من لدن الصحابة وه إلى هذا الوقت: أنَّ رفع القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع 
التي ثبت النهىٌُ عنهاء واشتدٌ وعيدٌ رسول الله لفاعلهاء ولّم يخالف في ذلك أحدٌ 
مع الايد ا , 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على 
القبور» وتحريمه»ء ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا 
مطعن فيها بوجه من الوجوهء ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة» أو 
مملوكة» إلا أنه في المملوكة أشدء ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح 
ذلك. إما مطلقاء وإما في المملوكة»””'. 

(وامشئ بالتغل, إِلّا لوف شَوِْ وتحوو): فالمشي بالنعال بين القبور مكروه؛ 
لحديث بشير مولى رسول اللَّهِ يل أن رسول الله يق تَظرء فَإِذا رَجُل يَمْشي في 
الْقبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِء فَقَالَ: ١يّا‏ صَاحِبَ السَبيتيْنِء وَيْحَك أَلْقِ مِبْيتبك» فنظر 


. رواه البخاري (2)1751 ومسلم (07) من حديث عائشة ونا‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (419) من حديث علي كإئقة . 

() رواه أبو داود (77757)» والترمذي ,»)277١(‏ والنسائي (47 +27١‏ وأحمد (7107) من حديث 
ابن عباس وكا . وحسنه الترمذي»؛ وصححه ابن حبان» وضعفه ابن حجر في التلخيص (؟/ 
3)., والألبانى فى الإرواء (17/51). ْ 

(4) تظيير الأغتقاة (صن 0157. 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص778). 


لك 


كتاب الجنائز 4 ايا 


الرجل» فلما عرف رسول الله يَِةٍ خلعهما فرمى بهما'''» وهذا من باب احترام 
الموتى» وهو أدعى لرقة القلب». وقال الإمام أحمد: «إسناد حديث بشير ابن 
الخصاصية جيد» أذهب إليه إلا من علة». 

فينهى عن المشي بالنعال بين القبور إلا عند الحاجة» كوجود شوك, أو حرارة 
الأرض ونحوه. أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه» كما أنكر مَةٍ على 
ماغيا انون ويدلم اللحكي لطر 

وأما دخول السيارات المقبرة» فينبغي تجنبه إلا لحاجة؛ لأنها تضيق على 
الناس» وتزيل رهبة المقبرة» فإن احتيج لدخولها لكبر المقبرة وبعد المسافة 
وصعوبة الوصول. فلا بأس وتبعد عن القبور. 
كَولَهُ: (ويّحرُةٌُ: إسرَاح المقابر). 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك؛ للعن النبي كَكةِ من فعل ذلك» ولما فيه من 
مشابهة المشركين» ولما فيه من ذريعة الشرك. وتعظيم القبورء وإضاعة 
الأموال. 

ند الك يخول 3 له رَائِرَاتٍ الْقُبُورِء وَالْمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَّاجِدَ 

وَالسِرِجَ ) زرواه ال ل 3 ونقل الإجماع على النهي عنه . 

قال شيخ الإسلام: «ويحرم الإسراج على القبورء واتخاذ المساجد عليها 
وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين»”' . 
قولَه (والدّفْنُ بالمَساجد, وفي مِلكِ الغَي ويبش) 

الدفن بالمساجدء أو بناء المساجد على القبور محرم بالاتفاق» وهو من أظهر 


)١(‏ رواه أبو داود (70؟7)» والنسائي »)75١54(‏ وابن ماجه )١974(‏ من حديث بشير ابن 
الخصاصية تنإتة . وصححه ابن حبان» والحاكمء والألباني في الإرواء (2)0 وحسنه 
النووي في خلاصة الأحكام (؟/ .)1١7١‏ 

. 0706 /17( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

() سبق تخريجه (ص8١7).‏ 

(5) الاختيارات الفقهية (ص 55 5). 
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وسائل الشرك؛ لقوله يل : «.. ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أنْبَِائهمْ 
وَضَالِحِيهم مَسَاجِدَء ألا فَلَا تَنَخِذُوا اليو مَسَاجِدَ إِنِي أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك)”'. 

وقال ب «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى انّخَذُوا قُبُورَ أَنْيائِهِمْ مَسَاجِدَ) 
ا 

قال شيخ الإسلام : «بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل هو 
منهيٌ عنه بالنّصوص التّابتة عن التي كد واتفاق أئمة الدّين» بل لا يجوز اتخاذ 
القبور مساجد سواءٌ كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصّلاة عندهاء بل 
أئمة الدّين متفقون على النّهي عن ذلك)”" . 

مسألة: وأما جعل المقبرة أمام المسجدء فإن لم يوجد حائط لكل من 

المسجد والمقبرة حرمت الصلاة فيه» وإن وجد فهو مباح» والأولى التحرز منه 
هذا للذويكة: 

قال الشيخ ابن إبراهيم يم: (وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز شرعاء 
كباش حديت أبن مرقد الغنوي قال : سمعت رسول الله كَْةٍ يقول «لا تُصِلُوًا 
إلى الْقُبُوؤر وَلا تجلسوًا عليها» [رواه سلم . فلا بد من نبش القبور من قبلة مسافة 
مترين على الأقلء وجعل ما بين المسجد والمقبرة جدارًا فاصلاء ولا تصح 
الصلاة في مثل هذه الحالة» كما لا تصح الصلاة في المقبرة» ولا يكفي جدار 
المقبرة» ولا جدار المسجدء بل لابد من حائل ساتر منفصل» فإذا أمكن وضع 
حاقل انيج المسيطة و التبوى :فيك عو المي .نو لاتقوال البجاهن مدي 

(وفي مِلكِ الغَيرِ ويُنِش): لما فيه من إفساد ملكه بغير حقء إلا إن أذن في دفعه 
في ملكه وينبش من دفن في مسجد. 


عام 
5 
ضااعاة 


. رواه مسلم 207 من حديث جندب ونزاقة‎ )١( 

(0) رواه البخاري (470)» ومسلم (0171) من حديث عائشة وعبد الله بن عباس وين . 
(؟) مجموع الفتاوى (58/8/510). 

(:) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/ .)١0/8‏ 


7” 


كتاب الجنائز ا 
0 


وله (والدَفنُ بالصّحرَاءِ: أفضل). 

فالأفضل كون المقبرة خارج البلد لئلا تضيق على الناس في مساكنهم» والنبي 
كد كان يدفن أصحابه بالبقيع» ودفن القتلى في أماكن المعارك» ولم تزل 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارىء, ولا يقبرون في البيوت . 

ولو جعلوا المقبرة داخل البلد. ولا مضرة في ذلك جاز لعدم النهي . 

وذهب عامة الفقهاء إلى جواز وقف الأرض لتكون مقبرة. 
قله (وإنْ مات احامل: حَوُمَ شق تطيهاء وأخرج النسَاءُ من ؛ تُرْجَى حَيائُه. فنْ تَعَذَ: 

لم ثدفن حَتَّى يَمُوتَ. وإِنْ حَرَجٌ بَعصّهُ حَيًا: شقَّ للباقي). 

ن المرأة الحامل إذا ماتت لا يخلو من حالات 

الأولى: إذا كانت وما في بطنها أموات» فلا يجوز شق بطنها؛ لأنه مُثلةٌ 
وتشويه للميت بلا مصلحةء وإنما يدفن معهاء والميت له حرمة». ولذا قال 
ورسول: الله كله «كسر عَظْم الْمَيتِ بر 

الثانية: إذا كان ما في بطنها حم وأمكن إخراجه: 

فالمذهب: يحرم شق بطنها؛ لأنه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة» 
وإنما تخرجه النساء بالمعالجات» وإدخال اليد على الجنين» فإن تعذر لم تدفن 
حتى يموت ما في بطنهاء واحتجوا بالحديث السابق. 

والراجح: أنه إن أمكن إخراجه من غير شق؛ حرم الشق» وإن لم يمكن إلا 
بالشق جاز شق بطنها ويخرج الولدء لاسيما في زماننا حيث تطور الطب» 
وأصبحت الجراحة سهلة ولا تعد مثلة» وليس فى الحديث نص على هذه 
المسألة» بل لو قيل : إنه دليل على الجواز لما كان ا فإن كسر عظم الحي 
وشق بطنه للمصلحة الراجحة جائزء وهكذا شق بطن الحامل في حياتها لإخراج 
الجنين جائزء فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم» وهذا مثله. 


. ماجه (ك كاقل وأحمد (/ )0 من حديث عائشة وَكينا‎ ٠ رواه أبو داود 8 ا وابن‎ )١( 
وصححه ابن حبان» واد بن الملقن في البدر المنير (5/ 2017/59 والألباني في الارواء إفردةة”‎ 


7١ 


5 أنه 

والقاعدة: أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قُدم أعلى المصلحتين» 
وارتكب أهون المفسدتين» وسلامة الولد مصلحة أكبرء وهذا مذهب الحنفية» 
وقال محمد بن الحسن: ١لا‏ يسع إلا ذلك»» واختاره السعدي”""'. 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثالثة: أن يخرج بعضه حيًا : 
يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته» والحي يُراعى أكثر مما 
يراعى الميت. 

(وإنْ ماتتِ الحامل: حَرْمَ شق بَطيها): لحر متها . 

(وأخرّج النّسَاءُ مَن تُرْجَى حَيَائّه): بأن كان يتحرك حركة قوية» وانفتحت 
المخارج. وله ستة لكين فأكثرء ويحرم شق بطنها على المذهب» وتقدم 
الراجح 

(وإنْ حَرَحَ بَعصّهُ حيًا: شْقَّ للباقي): لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. 

مسألة: اللحد والشق في صفة القبر جائز: 

والشق: أن يحفر في وسط القبر كالنهرء ويبني جانباه» فيكون الشق 
كالحوض» 1 يوضع فيه الميتة»: وسيشف. باححار - يدفن» وعند الاختيار 
أبي وقاص التة ؛ أن قال في مض الذي ملك ف لور 
عَلَيَ اللَِّنَ تَصْيّاء كُمَا ضُنِعَ بِرَسُولٍ الله كله»” "© وقال يك : «اللَّحْدُ لَنَاء وَالشَّقٌ 


.)٠١ /١5( فتاوى السعدي (ص184). الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
رواه مسلم (91551) من حديث سعد بن أبي وقاص كته‎ )( 
- )١1555( وابن ماجه‎ »250١9( والنسائيى‎ »223١55( رواه أبو داود (504”)» والترمذي‎ )( 


7” 


كتاب الجنائز م 


لكن إذا كانت الآرفن وشرة لأ ينبت فيها اللحد؛: فيضيان إلى الشق: 

قال النووي: «أجمع أهل العلم على أن الدفن في اللحد والشق جائزان)”١‏ 
وقد وردت أحاديث في جواز الأمرين جميعًاء منها سين سيم 
قال : الما توي الي ل كان َي ة جل يَلْحَدُء وَآحَرُيَضرخ. فَقَالُوا: َستَخِيرٌ 
لك لبهم ٠‏ فَأيْهُمَا سبق تَرَكْتَامٌ َأَرِسِلَ إِلَيْهِمَاء لمكن شاك اللسلة 
َلَحَدُوا لِلئنَ 6ه" . 

مسألة: الأولى أن يتولى دفن المرأة وإنزالها القبر رجل لم يطأ زوجته تلك 

الليلة» ولو كان أبعد من غيره في القرابة؛ لما روى البخاري عن أنس بن مالك 
فته قَالَ : ”م الل يكل قَالَ : وَرَسُولُ اللو يكل جَالِسنٌ عَلَى القَبْرء 


- 
3 


الوطلكةة آنه ذال قال قَالَ: قَتَرَلَ فى 5: و01 . 

(لَمْ يُقَارفُ): قيل: لم يذنب» ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة. 

وقيل: لم يجامع تلك اللّيلة» بدليل أنّه ذكر اللّيل» والغالب من ذلك الفعل 
وقوعه باللّيل» وبه جزم ابن حزم . 

قال ابن حجر: «وفى الحدية؛ إيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة 
الميث: ولو كان امرأةٌ على الأب والزوج)”'. 1 

فائدة: إذا ماتت كتابية» وفي بطنها ولد مسلم فلا تدفن في مقابر المسلمين» 
ولا في مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلم وكافر» بل تدفن منفردة» ويجعل 


- من حديث ابن عباس وها . ضعفه النووي في خلاصة الأحكام (7/ .»٠ ١7‏ وابن الملقن في 
البدر المنير 0/ 479/8 وابن حجر في التلخيص (5957/5). 

)005 المجموع (ه/ لام ؟). 

(؟) رواه ابن ماجه .)١551/(‏ وأحمد )١١5١5(‏ من حديث أنس بن مالك زا . صححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 2079 وحسنه الألباني في الجنائز (ص 44 01 

() رواه البخاري (85؟١)‏ من حديث أنس كزالقة 

(5) فتح الباري ”/ .»١59‏ شرح السنة للبغوي (0/ 2795, نيل الأوطار (5/ .)٠١8‏ 


7” 
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أ ف 


والدهء ذكره شيخ الإسلام”"' . 


فائدة: قال شيخ الإسلام : «ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت» 
فإِنَ التي كَْةِ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابهء والعبد لا يدري أين يموتء وإذا 
كان مقصود الرجل الاستعداد للموت» فهذا يكون من العمل الصّالح)”"' . 


د 


.)518 مجموع الفتاوى (5؟7/‎ )١( 
.)5 (؟) الاختيارات الفقهية (ص5:‎ 
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كتاب الجنائز 5 


22-5 ج2752 
5 فصلا 0 


فى أحكام المُصاب والتعزية 


قَوْلهُ: لشن : تَعرية المسلم» إلى ثلا م. فيقال له: : «أعظمَ الله عوك واحدة 
عَرَاءَكَء وغَفْرَ لِمَيّتكَ) 0 م اللّهُ دْعَاءَكَء ورَحِمّنا وإِيّاكَ)) . 


إذا حلت بالمسلم مصيبة من موت قريب » أو نحوه» فيسن تعزيته و تصبيره 
وتشيته» كما عزى النبى يَكِلْدِ ابنته لما مات أحد أولادهاء وعزى امرأةً جعفر 5ك . 
وقال يلِةِ: «مَنْ عَرّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصيبَةٍ كَسَاهُ اللّهُ كت يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَلَةَ يُخبَر 
بهَاا. قِيل: يا رَسُولَ اللّهِ: مَا يُحْبَرُ بهًا؟ قَالَّ: «يُعْبَطَ ه70" . 

(إلى د لان أيَّام): وقت التعزية يبدأ من حين الموت» ولو لم يدفن» ولم يأت في 
النصوص تحديده بالدفن» والغرض منها: مواساة المصاب» وقد عزى 
رسول الله مَكِةٍ إحدى بناته في طفلها قبل أن يدفن. 

وأما آخرها: فالمذهب قالوا: إلى ثلاثة أيام. 

والأقرب: أنه لا يحدد بثلاثة أيام» فمتى رأى الحاجة للتعزية عزى» ولو بعد 
مضي ثلاثة أيام فما دامت المصيبة باقية فله ذلك» والحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء وقد ثبت أن رسول الله يَلِنَةِ عزى بعد ثلاث فى موت جعفرء 

1 700 00 
واختاره شيخ الإسلام ٠.‏ 

(فيقال له: «أعظمَ اللَهُ أجرَّكَ. وأحسّنَ عَرَاءَكَء وَعَفَرَ لِمَييكَ)): أما صيغة 


)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء )١1577(‏ من حديث أنس يفيه . وحسنه الألباني في الإرواء (؟/ 
.)51١1/‏ 
(؟) أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 


تف 


اخقلق 


التعزية وما يقال لأهل الميت» فإنه يعزيهم بما يظن أنه يسليهم. ويكف حزنهم. 
0 الرضاء ويراعي ما ثبت عن رسول الله يَكةٍ إن حفظه» وإلا فما 
ره من الكلام الحسن» ومما ثبت عن رسول الله َي قول : «ِنَ لِلِّ مَا أَخَدَ 

ا قطي وى عل بأَجَل مُسَمّى ٠‏ َلَمَضْبِر وَلْتَحْنَسِبُ) قاله رسول الله كلل 
اكه ليا ماف عد وكيك 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عاص عو 2م 


وقوله يك في موت أبي سلمة كتقتة: «اللهمٌ ار لبي سلَمَة وَارَْْمَرَجََهُ في 
الْمَهْدِيّينَ » وَاخْلَفهُ في عَقِبهِ عق ف الَْايرِينَ»وَاغْفِرلنَاوَل يَا رب الْعَالَمِينَ» وَافْسَحْ لَه 
ف تتروه وكزز لك نيبا فاسدي”" '. وغيره من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض» 
ولا يخالف الشرع . 

وقد كان ابن الزبير وعبد اللّه بن عمر وِهُها يقولان في التعزية : «أَعْقَبَكَ 5 
عُقْبَى الْمُتَقِينَ؛ صَلَوَاتٌ مِنْهُ وَرَحْمَةٌ وَجَعَلَك مِنَ الْمُهْتَدِينَ» وَأَعْفَبَكَ كما أَعْقّبَ 
عِبَادَه الأنيياء وَالصَّالِحِينَ)”" . 

وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحسن مر بأهل ميتٍ ارقب عليهم. فقال: 
١أَعظَم‏ الله أجْرَكُمْ» وَعفَرَ الله لِصَاحِكُم :نم مضى وَل يَفْعُد قن قلنَا لَه : مَنْ يُعَزََى؟ 


40 


قَالَ: بعرّى كل حَزِينِء فَقَديَكُونْ الرَجْلُ حَِيئًا لِصَّاحِبِهِ وَأَخِيهِ أ 
60 


0 ألفاظ تعزية» وإن ذَكَرَهُ بالنصوص التي تصبره وتسليه فحسن . 
زو ول هُوَ: «استحّات الله دُعَاءكَ ورَحِمنا وَإِيَّاكَ)): أي يرد المعرق بذلك» 


شَّدَ مِنْ حُرْنِ أَمْلِهِ 


كما رد به الإمام أحمدء أو يقول: آمين» أو: جزاك الله خيرًا. 
والتعزية تحصل بدون مصافحة ولا معانقة» فلم ينقل ذلك عن الرسول كله 


. ومسلم (477) من حديث أسامة بن زيد كته‎ .»)١7185( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص1116).‎ 

(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 08). 

(:) مصنف عبد الرزاق (5/ا١6).‏ 


كتاب الجتادر الالو 
0 


والصحابة» وليس فى ذلك سنة متبعة» ولو فعله» فلا إنكار فيه 


وليس من السنة الجلوس في البيوت للتعازي» وهو المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» وقد كره ذلك جماعة» بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم». فمن 
صادفهم عزاهم» ولا فرق بين الرجال والنساءء ولم يؤثر هذا عن النبي كَل 
والصحابة» قال الشافعي: «وأكره المآتم: وهي الجماعة وإن لم يكن لهم 
البكاءء فإن ذلك يجدد الحزن» ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر)”"', 
ورجحه الألباني» وابن عثيمين”" . 

وعنه الرخصة فيه لأهل الميت» وعنه الرخصة لهم ولغيرهم. 
َوْلَهُ: (ولا بأسّ: بالبكاء على اليّتِ. 

ويحزم: النَذَبٌء وهو: البِكاءُ مَعَ تعدّادٍ مَحَابِنِ المّت. والتّياحة: وهي: رَفعُ 

الصّوتٍ بذلك بِرَنَِ. 

ويحرّة: شَّقّ النّوب. ولَطُمْ الد. والصّرَاحُ. وتَتفُ الشَّعرٍ ونّشْرّة وعَلقُةُ). 

(ولا بأسّ: بالبحاءِ على الَيّتِ): البكاء على الميت جائز قبل الدفن وبعده» ما لم 
يصل لحد النياحة والجزع . 

زنك بكى زيرت الله 5و على موت إبراهبيء لال لدعيد الرحمن بن عرف 
تلقة : وَأَنْتَ يا رَسُولٌ الله ََالَ: «يَا ابْنَ عوؤف ِنَهَا رَحْمَةا وقال: (إِنَّ العَيّنَ 
تَدمَعْ وَالئَلْبَ يَحْرّنُ وَلَا تَقُولُ إلا مَا يَرْضى رَيْنَاء وَإِنَا بِفرَاقِك يا إِيْرَاهِيمُ 
لمنزولوة ا 

وهدي رسول الله يَكِةٍ أكمل هدي» وهو الموافق لطبع الإنسان» فإن البكاء لا 
يعارض الصبرء ولا يعارض الرضا بالمصيبة؛ لأنه يحصل رحمة بالميت وحزنًا 
على فراقه» والعبرة بالقلب هل هو جزع من هذه المصيبة أم لا؟ فإن كان صابرًا 
)١(‏ الأم للشافعي .)"18/1١(‏ 


(؟) أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 
(') سبق تخريجه (ص118). 
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أو راضيًا بالمصيبة فلا بأس بالبكاء وبدمع العين. 

قال شيخ الإسلام: ويستحب البكاء على الميت م لد وهو أكمل من 
الفرح؛ لقوله كو اعدو وخ جنا ها اللّهُ في قُلُوبٍ عِبَادِهِ)7١‏ 

(ويحم: النّدْبُ وهو: البكاء مَعَ تعدَادٍ مَحَاسِنٍ اليْتِ): ذكر هنا ما يحرم عند 


الإصابة بموت قريب ونحوه» فملها: 

النَدْبُ: وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت؛ لما في ذلك من الجزع؛ وعدم 
الصبر» كأن يقول: : واسيداه» ا بعدك. أو : من لأولادك بعدك ؛ لقوله 
: اما مِنْ ميت مَيْتِ يَمُوتُ فَبَقُومْ بَاكيوء فول : وَاجَبَكَاهء وَاسِيدَاهء أَوْ نَحْوَ ذَّلِكء إلا 
وُكُلَ به مَلَكَانِ يَلْهَرَاهِ : أَمَكَذَا كُنتَ؟27 , 

قال شيخ الإسلام: «وما يهيج المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ فمن 
التائحة 0 
لجا وو البخاري ع5 آي عط ثل. «لَمّا تَقْلَ النَّنْ يلد جَعَلّ يَتَعَشَاهُ فَقَالتْ 
0 : وَا كَرْبَ أَبَاهُ كَقَالَ لَهَا: لَيِسَ عَلَى أبيك كَرْبٌ ب بَعْدَ اليم ء 
َلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يا أَبتَاهُء أَجَابَ ب ريا دعا يا أَبتَاه مَنْ جَنّةُ الفِرْدَوْسِ مَأَوَاهْء يَا يتا 
إلى جبُريلٌ في 

(والنَياحَةُ وهي: رَفعُ الصّوتٍ بذلِكَ برَّ: فتحرم النياحة بأن يرفع صوته 
بالصراخ والصياح برنة وترْجيع » ومنله: اجتماع النساء للبكاء على الميت» و 
جعلها رسول الله كلاه من أمر الجاهلية فقال ا 
الطَمْنُ في النَّسّبِء وَالبَاحَةٌ عَلَى الْمَيّت”* . 


.)5 5 الاختيارات الفقهية (ص”‎ )١( 

ت65 رواه الترمذي )٠١١٠١(‏ وقال : احسن غريب» من حديث أبي موسى كزاقتة . 
() الاختيارات الفقهية (ص5: 5). 

(5) رواه البخاري (4577) من حديث أنس الت . 


(5) رواه مسلم (51) من حديث أبي هريرة كزلقة 
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كتاب الجنائز 4" ا 
كشكرلة 


وال 5: ١أَرْيَع‏ في أمَبِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّة لا يَنْرْكُوتَهْنَ: الْمَخْرُ في 
الأَحْمَاب والطئن في لساب وَالَاسْتِسْقَاءُ النُجُوم» وَالبْيَاحَةا وا 
الَائحَةُ ذا لم يعت 5 كل 033 بن الهاظة وعام سربَالٌ مِنْ قَطِرَانِء وَدِرْحٌ مِنْ 
جَرّب) ا 

(ويحرُم: شَقَ الثوب. ولطمُ الخد. والصّرَاح. وتيف الشعرء ونَشرة وحَلقَة): : فيحرم 
أن يحمله الجزع على شقٌ الجيوب والثياب» أو لطم الخد والجسدء أو الصراخ 
والعويل» أو نتف الشعرء أو نشره » أو حلقه. 

لقوله يَثةِ: «لِيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ) 
[مفى عليم'''. وقول أبي موسى تإفتة: ١بَرِقَ‏ رسول الله تله مِنَ الضَّالِقَةِ 
وَالْحَالِقَقَ وَالشَافَة) وق ليو , 

والصالقة: هِيّ التي َرْفَمٌ صَوْتَهَا عِنَْدَ الْمْصبَةِ . 

وَالْخَالَقة :تين الى تشق نا فز انلصي 

وَالشَاقَةُ: هِي التي تَشُن تَوْبَهَا عِنْدَ اله لخي 

وكل هذا دليل على الجزع. م وهو محرم. 
ْله (ونْسَنُ: زِيارَة الور للرَجَالٍ. وثكرَة: للنّسَاءٍِ. وإِنٍ اجتَارّت المرأة قر في 

علقت علي دَعَت لَهُ: 
و فحَسَنٌ. 

وسار لبور أو مَرٌ بها: أنْ يَفُول: السّلام علّيكُم دَارَ قوم مُوِْنِينَ» ونا 

إِنْ شاء 2 بكم للاحتون: وبحم الله المُستَقدِِينَ مدكم والمُستأخرين ؛ 

نسل اللَه لولم العاف دَ. اللّهُمَ لا تحر ممًا أجرّهّم, ولا تَفتنَايَعدَهُم . واغفِر 

لَنَا ولَهُم)). 


(وْسٌَ: زيار الور للرَجَلِ): لما فيها من التزهيد بالدنيا والتذكير بالآخرة 
)١(‏ رواه مسلم (955) مخ حديث أب مالك الأشعري كزاقة . 


الرك رواه البخاري 2,)١595(‏ ومسلم ضرت 6 من حديث ابن مسعود كانه . 
2 رواه البخاري (95؟١2)1‏ ومسلم (6 60 من حديث أبي موسى الأشعري وله . 
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والسلام والدعاء للأموات» فزيارة القبور في حق الرجال سنةء لفعله جَةٍ وقوله. 
فقد كان يزور قبور أصحابه ويدعو لهم. وحكى النووي الإجماع عليه”'" . 

والزيارة مستحبة من غير شد رحل؛ لقوله كل: ١تَهََْكُمْ‏ عَنْ زِيَارَةِ الُْور 
فَرُورُوهَا"'"2. زاد الترمذي: «َإنَهَا ال 

وأما شد الرحال لأجل زيارة قبر: 

فالراجح: المنع منه؛ لقوله يَكلِ: «لَا يُسَدُ الرّحَالُ إِلّا إِلَى تَلَانَة مَسَاجِدَ: 
المَسْحِدٍ الحَرَامء وَمَسْحِدٍ الرََسُولٍ َل وَمَسْحِدٍ الأقصى) م ف وهذه من 
المسائل التي أوذي بسببها شيخ الإاسلام» وبينها أتم بيان» وكذا تلميذه ابن عبد 
الهادي في كتابه «الصارم المنكي»2””'»؛ وبين أن النهي يشمل السفر لأجل الصلاة 
في بقعة غير المساجد الثلاثة» وهذا سفر لم يأمر النبي مَلِةٍ به باتفاق الآأئمة 


الأربعة لنض :رسول الله لة على أن الرخحال: له تشد إل للمساجل الغلانك, 
(وتكرَةُ: للنّسَاءِ): المذهب أن زيارة النساء للقبور مكروهة من غير تحريم؛ 
لاحتمال الأدلة» الجواز والتحريم» فتوسطوا في ذلك. 
القول الثاني: التحريم؛ للنصوص التي تنهى المرأة عن الزيارة» وهذا 
الأظهر . لآدلة منها: 
ما رواه الترمذي وحسنه عن | بْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ الله كَلِِ زَائِرَاتِ 
لبور وَالْمْنَخِذِينَ ايها الاي الس" 


- 
َه 
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وعن أبي هريرة كنلقة: «أَنَّ رَسُولَ الله َه لَعَنَ رَوَّارَاتِ القَبُورِ) [رواه الترمذي 


وصححه] 


.)751١١ /0( المجموع‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١91/9(‏ من حديث بريدة زافق . () سنن الترمذي .)٠١55(‏ 
(5) رواه البخاري »)١1١85(‏ ومسلم (1791) من حديث أبي هريرة تناققة . 

(5) الصارم المنكي (ص”7) . 

(6) سبق تخريجه (ص8١7).‏ 

(0) رواه الترمذي »)23١55(‏ واب بن ماجه 2)١51/5(‏ وأحمد (64149) من حديث أبي هريرة كته 


امود 


كتاب الجنائز 5 ااي 


2 3 لأ م 0 2 6ه مده روسه شس6ومكه 
وعن أمّ عطيّة كينا قالت : ١نُهِينَا‏ عَنِ م 007 يُْرّمْعَلَيْنَاا فى عليم]”' 


وفي (سئن ابن ماجها عن علي تَإققة قال: خَرَجّ ع رَسُولُ الله كَل فَإِذّا يِسْوَةٌ 
0 قَقَالَ: «مَا يُجْلِسْكن) َلْنَّ : 0 قَالّ: «هَل تيل ؟) قُلْنَّ : 
لاء قَالَ : امل تَحِْلْنَ ؟ فُلْنَ لا 0 : هَل نُذْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي ؟) قُلْنَ : لاء قَالَ: 
«فَارْجِعْنَ مَأُرُورَاتِ غَيْرَ مَأججُورَات)70) 

ولآن المرأة ضعيفة الصبرء سريعة الجزع» وزيارتها تؤدي إلى النياحة. 

ولآن المقام اناق تدكر الكهروه ويهرل الما كها مجعلية ميد لانن 
زثقاله عل عذه النكية العطيمة. 


وهذا قول كثير من العلماء من الشافعية» والحنابلة» والحنفية» والمالكية 
نصوا على التحريم» وهو قول أكثر أهل الحديثء» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» والنووي» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» وابن بازء وابن عثيمين”" . 
وأما قول أم عطية وَكَْا : «وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَينَاا فيقال: إنها أثبتت النهي عن 
رسول الله 55ة. وقولها: «وَلَمْ ِعْرّمْ عَلَيْنَاا؛ لأنه اكتفى بالنهي» والصحابيات 
يمتثلن النهي» وقد دلت أدلة أخرى على أنه عزيمة للتحريم» كما في: «لعَنَّ 
رَسُولُ الله ل ارات الْقبُورِ . 

وآما زيار ةحاس ينها اقبر أخبيا"*". اقسنة رسول الله عله للا تعارفن بقول أحد 
فاسع كانه ولعلها لم ملقها التهى ار كأرلنه. 


- صححه الترمذي» وابن حبان» والألباني في الإرواء (775) . 

. ومسلم (978) من حديث أم عطية 1 ة وكيا‎ »)١71/8( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه )١01/8(‏ من حديث علي ات . وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
والألباني في الضعيفة (71/47). 

() راجع رسالة قيمة عن زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد (ص7١٠2»‏ مجموع فتاوى ابن باز 
(0/ 2777 الشرح الممتع (51/7/8). 

(4) رواه الحاكم »2077/١(‏ والبيهقي .)١7١/5(‏ قال العراقي في تخريج الإاحياء (510/8/5): 
«رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بسند جيد»ء وصححه الألباني في الإرواء (9775) . 


دوف 
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(وإنٍ اجتارّت الْرأَةُ بر في طَرِيقِهَاء فسَلّمت عليه ودعت لَهُ: فحَسَنّ): إذ 
المرأة بقبر في طريقها من غير قصد الزيارة» فلا حرج فيه» كما فعلت عائشة 37 
لما لحقت رسول الله يك حتى أتى البقيع» ولقول عائشة ويا : كيف أقول لَهُمْ يا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «قولي: السام عَلَى أَمْلٍ الدَيّارٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ والتتليين: 
وَيَرْحَمُ اللّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأخِرِينَ إن إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لَلَاحِقُونَ70 . 

(وسْنَّ لمن رَارَ القبُورَ أو مَرَ بها: أنْ يقول: : :السلا عَليكُم ذَارَ قوم مَؤْمِنِينَ » وإِنا إنْ 
شاء اللّهُ كم ََاِقُونَ» ويرحمْ الله المُستقِينَ نكم والمُستَآخِينء سأ الله نا 
كلمن ل 00 دار 
عليهم: وقد وردت عدة صيغ كلها مصروعة , منها: ها الم على فل الدَّيّارٍ مِنّ 
المُؤنِينَوَلمُسْلِنَ إن إن ضَاء الله بكُمْ لَلَاحِقُونَ» أَسْأَلُ الله نا وَلَكُمْ الْعَافِيَةً) 
07 

ومنها : «السّلام عَلَى أَهْلٍ الدّيّارٍ مِنَّ المؤينين وَالمِسَلفَية؛ وَيَرْحَم الله 
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَا إِنْ شاء الله بَكُمْ لَلَاحِقُونَ) [رواه مسلم] . 

ومنها : السام يكم دَارَ قم مُؤْمنِينَ »واكم ا ُوعَدُونَ» عدا مُوجلُون. وَإِنَا 
إِنْ شاء الله بَكُمْ لاح د حِقُونَ اللّهُم اغَفْقْ لهم) ا ل 

مسالة: من مر بمقبرة غير مسورة» استحب له السلام عليهم. ولو لم 

يتقصد الزيارة» وبه قال جمهور العلماء”*“؛ لحديث ابن عَبّاس وكيا قَالَ: مَيّ 


- 


رَسُولُ الله كله يه يبور المدييكة؛ قبل عله بوَجْهِهِء فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُم يَا أل 
القَبُورِء يَغْفِرٌ الله آ نا وَلَكُمْء أَنتُمْ سَلْْنَا سَلَفنَاء وَتَحُنٌّ اللا 


. رواه مسلم (91/5) من حديث عائشة وكا‎ )١( 

(5) رواه مسلم (91/5) من حديث بريدة كلت . 

(؟) رواه مسلم (9!/4) من حديث عائشة وِقإنا . 

(4) المغني (017/9). 

(5) رواه الترمذي )٠١017(‏ من حديث ابن عباس ويها. وقال: «حديث غريب». 


7” 


كتاب الجنائز ا ا 


وزوق ابن أ شب عن موس :بن عقبة» الدرأى سالم برج عيد الله لا يمو بلبل 
ولا نهارٍ بقبر إلا يسلّم عليه» ونحن مسافرون معه يقول: «السلَامُ عَلَيكُمْ) فقت 
َهُ في ذَلِكَء و أبيه أنه كان يصع درك , 

وقد كانت المقابر في ذلك الوقت غير مسورة. 

وإذا مر بمقبرة مسورة» فالمسألة محتملة» فقيل: لا يسلم عليهم؛ لأنه لا 
عقو مازذاء لأ سيسا إن كات لذأ يرى القبون: 

وقيل: له السلام عليهم؛ لعموم الحديث» وقد مر بالمقبرة» والسور لا يمنع 
السلام» والأمر واسع. 

مسألة د سم لحديث عائشة وبا عند مسلم 

قالع كان نشول الله كله كلنا كان انلها ون وشون اللِّ يلل يَخْرْجٌ مِنْ آخِرٍ 
اليل إِلَى لبقي و «السَّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوَم مؤمنين :0 

نال بعتن العلماء يتسقل. اليسل. الفيظ: بويكيد» بوكو لبرم للفلة» 
وقيل: عند الدعاء للميت يستقبل القبلة وليس فيه شيء مرفوع للرسول كلل 
والأمر واسع ما دام سلامًا على الميت» وأما الدعاء له» فالآولى استقبال القبلة. 

ل نس الى ا ايا 
البَِيعَ. قَرَفعَ يَديِْ نات راق" 

وأما رفعه عند قبر خاص بعد دفنه أو أثناء الزيارة» فلم يثبت يثبت في ذلك حديث 
عن الرسول 355 عابط مجب اليه سار لطر ب برا 
إطالة . 

قال الشيخ ابن إبراهيم: «قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع 
بشكل غير مشروع» وهو أن يقوم صف يتقدمهم شخص قد يكون أمثلهم يدعون 
هذا الدعاء» كما أن رفع اليدين حال هذا الدعاء لم يرد فيه شيء» وهذا شيء بدعة 


)١(‏ مصنئف ابن أبي شيبة (17//9؟). 
(؟) أحكام الجنائز (ص555). 


يدرف 
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لم بيردية سنة عن الننى )7 

وأما زيارة قبر رسول الله يله فلا يتقصد الدعاء لنفسه عندهء فإن تحري 
الدعاء عند الحجرة بعد السلام عليه لا أصل له. ولم يفعله الصحابة» ولا 
التابعون لهم بإحسان. 

قال شيخ الإسلام: «ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة. فإِنّ هذا كله منهىٌ عنه 
باتّفاق الأئمة...» ولا يقف عند القبر للدّعاء لنفسه. فإنْ هذا بدعة» ولم يكن 
أحذ فخ المتحانة يقك عثده بذعو لللبسي 1 


وقال مالك: «لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبى كَلِيةِ يدعوء ولكن يسلم 
على النبي مَلِةِ وعلى أبي بكر وعمرء ثم يمضي». 

وهو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: «السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف, ولا يقف يدعوء فرأى مالك 
1 انرق 
ذلك من البدع» © . 

وإن دعا لنفسه من غير تقصد واعتقاد لتلك البقعة على غيرهاء فإنه يستقبل 
القبلة ولا يستقبل قبر رسول الله يَكِةٍ باتفاق الآئمة الأربعة. وأما عند السلام عليه 
فيستقبل الحجرة» ويسلم عليه من تلقاء وجهه عند الآئمة الثلاثة» خلانًا لأبي 
حنيفة حيث قال: يستقبل القبلة عند السلام”*. 

فسألة: قراءة القرآن عند القبرء .وعند زيارة القبور لا أصل لها فى السلة 

ولما سألث عائشة وِكينَا رسول الله كَل أخبرها بالسلام عليهم والاستغفار لهم 
وكذا كان يفعل رسول الله مَل ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن» أو أمر به عند 
القبورء ولا أصحابه #ين»ء ومذهب جمهور العلماء كراهة قراءة القرآن عند 
)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة ابن إبراهيم .)١198/”(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١517//557(‏ 
(9) الاخنائية (ص588). 
(:) أحكام الجنائز (ص١55).‏ 


7” 


كتاب الجنائز لمان 


القبورء قال الإمام مالك: ما علمت أحدًا فعل ذلك»» بل نص شيخ الإسلام 
ين" 

وبعد أن ذكر السلام على الميت وصفته أشار هنا إلى السلام على الحي : 
َوْلَُ (وابتدَاءُ السَّلام علّى الحيّ: سُنَةً. ورَدُةُ: فَرضُ كِمَايَة) 

فالسلام.على من ليت نزخ العسلميخ شنة مؤكدة+ كما ذل عليه الكتاب» 
والسنةء قال تعالى: ©#صَلْما عق شك يه ين مسد لله ركه طب 
كرات لفك 1 كم لْدَينَتِ 1ت تَحَقِلُوي * [الفورة ؤكن أ فليسلم 
بعضكم على بعض اللا لا ل سر 
عليهم تحية من عند الله مبار كة طيبة)”"'. وفي في الصحيحين» عن ابن عمرو كباله : 
أن رَجُلا سال الى يله : أي الإسلام خَيْرٌ 0 07 انَطْعِمُ الطَعَامَ وََفْرَأ السَّلَامَ عَلَى 
عوك وَمَنْ لَمْ تَغرف»20 . 

وقال ككل : «وَالَِي نَفْسي بيده لا مَدخْلُونَ لَه حَنّى تؤْنواء وا تُؤْنُوا َنَى 
تَحَايُواء أَوَلَا َدلَكُمْ عَلى شيءٍ إذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبِتَمْ ؟ أَفْشسُوا السَّلَام م بيك زرواه 
كر 

وقال مَلِ: «يَا أَيّهَا النَامنُ أَقْشُوا السَلَامَ وَأَطْهِمُوا الطَعَامَ لوا اليل 
وَالنَّسُ نِيَامُ تَدْخْلُوا الْجَنَة بسلام1” . 

وقال يي : ١حَقُ‏ الْمُسْلِمِ علَى الْمُسْلِمٍ ميث قي : ما عن يَا وَسُول اللو قال: 
١إِذّا‏ لَقِيتهُ فَسَلّمْ عَلَيْ.. نا 


وللسلام فوائد. منها : أن إفشاءه بين المسلمين يوجب المحبة» والإالفة» 


.)515/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد .)١١95(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب (477). 
(") رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (79) من حديث ابن عمرو وها . 

(5) رواه مسلم (54) من حديث أبي هريرة كزلتة 

(5) رواه ابن ماجه »)775١(‏ والترمذي (45؟7) وصححهء من حديث ابن سلام كات . 

(5) رواه مسلم (5157) من حديث أبي هريرة زافق . 
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والعطف» والمحبة شأنها عظيم » والسلام من موجباتهاء وأداء حق أخيه 
المسلم» وأولى الئاس باللّه من بدأهم بالسلام» وحصول الحسنات التي صحت 
بها الروايات. 
كذ يتنكث التَامن مَهْوًا لبن يَيتهُم .35 فَيَرْرَعُهُ التَسْلِيمٌ واللطف 
وقال كلةِ: (مَا حَسَّدَتَكُمْ اليَهُودُ عَلَى شيءٍ ما حَسَدَتَكُمْ عَلَى السّلام 
وَالتَأمِين)7''. 
قَالُ مجاهد: «كان عبد الله بن عمر وها يأخذ بيدي» فيخرج إلى السوق 
يقول: إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم ويسلم علىٌ» فأعطي واحدة» وآخذ 
شرّاء يا مجاهدء إن السلام من أسماء الله تعالى» فمن أكثر السلام أكثر ذكر 
الغ" , 
(ورَدُهُ: فُرض كِفَايَة): رد السلام واجب في الجملة» وقد ذكر ابن حزم» وابن 
عبد البن؛ وشيخ الإسلام الإجماع على وجوب الردء لكن هل ووه حي أم 
كفائي؟ 
المذهب: أنه على الكفاية إذا كانوا جماعة» وإن كان واحدًا فرده فرض عين» 
ويجب أن يكون الرد فورّاء وأن يكون مسموعًا لمن ألقى السلام» فإذا لم يسمعه 
لا يسقط الفرض . 
ودليلهم : حديث علي تنافقة قال: قَالَ النَِنُ يَلهِ: «يُجْرِعنُ عَنٍ الْجَمَاعَةٍ إِذَا مَرُوا 
أنْ يسَلمَ أَحَدَهُمْ وَبْجْرِىُ عَنِ الحُْلوسِ أَنْ يرد أَحَدُهُم)"". 
)١(‏ رواه ابن ماجه (8557) من حديث عائشة ييا .. وصححه ابن خزيمة» والبوصيري في مصباح 
الزجاجة .)١٠١57/1١(‏ 
(؟) رواه البيهقي في شعب الايمان (8515)» وابن أبي شيبة في المصنف (514/8/5). 
(") رواه أبو داود )071١١(‏ من حديث علي تناة . وإسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي» 
ضعيف» ضعفه أبو زرعة» وأبو حاتم» وقال البخاري : «فيه نظر» . وقال الدارقطني: «الحديث 
غير ثابت»» وقال ابن حجر في الفتح :)7/١١(‏ «وفي سنده ضعف, لكن له شاهد من حديث 
الحسن بن علي عند الطبراني» وفي سنده مقال» وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم»» - 


درف 


كتاب الحنافة وي 
هك كك 


قالوا: الحديث وإن كان ضعيف السندء إلا أنه حسن لشواهده. كما ذهب 
إلى هذا النيسابوري» والآلباني» قال النووي : «الأفضل أن يرد الجميع» فإن رد 
واحد سقط الحرج عن الباقين». 

وسيل الامام أحمد عن رجل مر بجماعةٍ فسلّم عليهم» فلم يردّوا عليه السلام» 
فقال: «يسرع في خطاهء لا تلحقه اللّعنة مع القوم)»""' . 
َوْلَهُ (وتّشمِيثُ العاطس, إِذَا حَمِدَ: فُرض كِمَايَة. ورده: فرض عين). 

إذا عطس المسلمء فالسنة أن يحمد الله بقوله: «الحمد لله»» ويجب على 
السامع أن يشمته بقوله: «يرحمك الله). ثم يقول هو: «يهديكم الله ويصلح 
بالكماء وورد عن ابن عمر وكيا : «ويغفر لنا ولكم)”"' . 

لقوله كك : عطي اخدكم تسل الشف للف وَلَيَقْلَ لَهُ أَحُوهُ أَوْ صَاحِبْهُ : 
يَوْحَمُكَ الله فَإِذًا | قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَليَعُلٌ : . يَهدِيكُمُ الله وَبُصْلِحُ بَالَكه)70 . 

(إذَا حَهِدَ): إنما يجب تشميت العاطس إذا حمد الله فإذا لم يحمد فلا يسن 
تشميته ؛ لما في الصحسين ' عن أنس إئقة قال: عَطْسَ عِنْدَ ال كَل رَجلَانِ؛ 
ميم يي نشت الاحده َثَال الذي ل يُسَمْتْه + طن فُلَان فَسَمئة: 


من 


عطمث آنا قله 5 تشمئني : قال : إنَّ هَذَا حَمِدَ الله وَإنَّكَ لَمْ تَحْمَدٍ الله)”* . 
(فرض كقايّة): بين أن تشميت العاطس فرض كفاية» وهذا مذهب الجمهور: 
أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. واختاره ابن رشد» وابن العر بي » وابن حجر» 
فيكفى الجماعة إذا عطس عندهم اك أن وشمنة أحدهم . 
وقوله بككِِ: «حَقَّ الْمْْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِت) قِيلَ: ما هنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : 
<< وحسله الألباني في الإرواء (رلا/ا) . 
)١(‏ شرح مسلم للنووي (7/ ”)2 تحفة الأحوذي (1/ 4225017 عون المعبود »)9/1١5(‏ غذاء 
الألباب »)5١187/1(‏ الفقه على المذاهب الأربعة (؟/١0).‏ 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (2)977 واد بن أبي شيبة في المصنف .)77/1١/5(‏ 
(9") رواه البخاري (57115) من حديث أبي هريرة كته . 
(5) رواه البخاري 2»)557١(‏ ومسلم (5991) من حديث أنس تنزلقة 


يدف 


كن كي عاق مدير واو اه ميق عمص ع 82 وق ين »> عه م مع مقاب ها عه م و 2 ا عر 
«إذا لفيته فْسَلم عليه » وإذا دعاك فأجبه , وإذا اس ستتنصّحك فا نصّح له وإذا عطسر 
0 م وام لاقف ع م د عار وف هق دعوم ات 602وق 40 

فحمِد الله فسمته. وإذا مرضّ فعم. وإذا مات فاتبعه) [رواه مسلم] 
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وذهب الشافعى أنه يده وأدب» وحمل الحديث على الندب والأدب. 


وسار ابن القيم أنه فرض عين؛ لما رواه البخاري عن الب بكلِِ: «إنَّ الله 
0 حب المُطاسن» ويك اوت فإذًاعَطََ فَحمدَ الل فحن عَلَى كُلَّ لم سَمِعَُ 
نك ست 27 دعرو لمارا سرس عي" لواو اسه العا ديار 
له رحيدلة التكاسيل على #لتميقه م عطس عفد 

(وردُه: فرضٌ عَين): أي رد العاطس على من شمته فرض عين عليه؛ لا يقوم غيره 
به؟ لقوله كَل : «قَإِذًا َال لَه يَوَحَمكَ الله فليَقّل : يَهدِيَكُمُ الله وَيُصْلِحٌ بَالَكُمْ). 

وتشميت العاطس إلى ثلاث» وبعد الثلاث لا يشمت؛ لآن رسول الله كك قال 
في الثالثة لمن عطس عنده ثلاث مرات: «هذا رجل مزكوم)””' . 

وقال علي تزافتة شت العاطيق كا تك ريده الانا4 تإن اه فَهْوَ ريخ200, 
وروي عن عمرو بن العاص يفت : (إِذَا عَطَسنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاتَ مَرّاتٍ فَشَمُْوهُ وَإِنّْ 
اه كل اتغارة تماق 5ه نت 011 

مسألة: إذا ترك العاطس الحمدء فالثابت أن رسول الله يَةٍ لم يذكر 

التارك» فلما قال عطس فلانٌ فشمّتهء وعطست أنا فلم تشمتني» قال: (إِنَّ هَذَا 
حَمِدَ اللة» وَإِنَّكَ لَمْ نَحْمَدٍ الله هذا ظاهر السنة» لكن لو نبهه إن كان ناسيًا أو 


. سبق تخريجه (ص770)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5777) من حديث أبي هريرة كافتة 

(©) فتح الباري 2)718/١1١(‏ تحفة ة الأحوذي ور غذاء الألباب .)7557/١(‏ 

(5) رواه الترمذي (7157), وأحمد )١19079(‏ من حديث سلمة بن الأكوع كاله . وصححه 
الترمذي . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5597/5). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (559/5). 

(0) تحفة الأحوذي ».)١17/8(‏ غذاء الألباب /١(‏ 750). 


726 


كتاب الجنائز لما 


غافلاء فلا بأس؛ لأنه من التعليم والتعاون على الخير. 

وقد عطس رجل عند الامام أحمد فلم يحمد الله فلما أراد أن يقوم قال له: 
«كيف تقول إذا عطست؟ قال: أقول: الحمد للهء قال أبو عبد الله: يرحمك 
اللناء قإن كان جاعلا أو تاسًا فل بأمن يتلكيره» .وآما إن كان تركها غِنادًا أو 
مكابرة» سا 
فَوْلهُ: (ويعرف المت زائرة: يَومَ الجمُعَةٍ قبل طلوع الشمسر ). 

المذهب: أن الميت يعرف زائرهء وخصه بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس» 
وتخصيصه به لا دليل عليه. 

وقد بحثها ابن القيم بتوسع في كتابه «الروح»» ورجح أن الميت يعرف زائره. 
وأن الأرواح تتلاقى» وهذا اختيار شيخ الإسلام. واستدل ب: 


س6 


قول رسول الله ليد : «مَا مِن أَحَدٍ مَرّ بقَبْرِ أخِيه المُؤْمِنِ كَانَّ َعْرِفَهُ في الدّنيًا 
عَم عَلَيْهِ إل عَرَفَهُ وَرَدَّ 7016" . 


هسم 0 وه 


وقوله ل : (وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَدِ يي م آَم أسْمَع لِمَا نول منْهُمْ غَيْرَ أنْهُم 
لا يَسْتَطِِعُونَ أَنْ يَردُوا عَلَيّ شينَّ»”". 

وقوله كَةِ: إِنَّ َ الْعَبْدَ إِذّا وْضِعَ في كَبْرء وَتَوَلَى عَلْهُ أُصْحَابة إِنَّهُ لَيسْمَعْ قرع 
فاليا ا سر 000 

وقول عمرو بن العاص اه : الم أِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي كَدْرَ ما ُحَرُ جَرُوٌ 
ال شي ع لابين بك .رانس ماذا أذ جمٌ به رُسْلَ رَبّي270. 


.)751/1( غذاء الألباب‎ )١( 
امعان اتير لا وعبد الحق» سسا ا وابن‎ 


(#ابوق قترييه ل 0/6 
(:) رواه البخاري 2)١775778(‏ ومسا )381١(‏ من حديث أنس وق 


(ه ) رواه مسلم )١15١(‏ من حديث عمرو بن العاص ا رافغ 


دوف 
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ونولة إكااتي البدلام على العراي «السَلَامْ عَلَيكُمْ أل الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
اخدليا وَإِنَا إِنْ شاء اللَهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. 

قال ابن القيم: «وهذا خطاتث لمن يسمع ويعقل». ولولا ذلك لكان هذا 
الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. قال: ويقوي ذلك المرائى الكثيرة» 
وهى من باب : «"أرى رؤياكم قد تواطأت» ). 

وقال العز بن عبد السلام: «والظاهر أنَّ الميت يعرف الزائر؛ لأنّا أمرنا 
بالسلام عليهم. والشرع لا يأمر بخطاب من لا يسمع». 

وقال شيخ الإسلام: «قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتعارفهم. وعرض أعمال 
الأحياء على الأموات». 
كلامهم» واستدلوا: بعموم قوله تعالى: #إومَآ أت بمسْمِع من في البو ره (فاط: 5١‏ 
وقالوا: النصوص السابقة» منها: ما هو خاص » كحال قتلى بدر. وملها: ماهو 
مخصوص بحال الدفن» وهو سمع قرع النعال» ومنها: ماهو ضعيف» كحديث 
معرفة المسلم من يسلم عليه. 

والتوقف عن الخوض في أمثال هذه المسائل أولى وأسلم؛ لأنها من الغيب 
الذي لا يمكن القول فيه إلا بنصّ قاطع. وإنما يفعل المسلم المشروع من 
الزيارة» والسلام» والدعاء للميت. والله أعلم'"' . 

واختلف من قال: إنهم يعرفون من يزورهم: هل السماع له وقت معين؟ 
فالمذهب: أنه مخصص بيوم الجمعة؛ للآثارء والمرائي. 

وقيل : إنه غير مخصص بيوم؛ ورجحه شيخ الإسلام, واد بن القيم» وقال: 
«الأحاديث والأثاد تل علي أن الزائر مي جاه صلم به المزور وسمع سلامه)» 
وأنسن به:وودٌ عليهء وهذا عامٌّ في حقٌّ الشّهداء وغيرهم. وأنّه لأاتوفيت فى ذلك 


() فتاوى العز بن عبد السلام (ص5 5)» مجموع الفتاوى (1 ؟/ لخوفر 6 * الروح (ص"ء 30 مرعاة 
المفاتيح (7/ 2757», الآيات البينات في عدم سماع الأموات للآلوسي . 


ى”, 


ع عر الشتالى مسد ل 
طعام لأنفسهم ؛ لحديث عبد الله بن جعفر كالتة الما جات عي جر حون دن 
قال الى يَةِ: «اصْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامَاء فَقَد نَاهُمْ ما لي0. 
ولا يحدد بثلاثة أيام, بل متى كانت المصيبة قائمة فهو مشروع » ويكون 
الطعام لأهل الميت من غير إسراف ولا مباهاة. 
مسالة: مح العام . دوضخ 000 ا عنك ا اليك 3 


5 003 
َصَْعة اام من الياة 


وقد كره الجلوس فين البيوت للتعازي جماعة.» منهم : الإامام الشافعى» 
وقالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن صادفهم عزاهم» ولا فرق بين 
الرجال والنساءء ولم يؤثر هذا عن النبي يِه والصحابة» وتقدمت المسألة. 

وكره العلماء إطعام أهل الميّت للئّاس» ووضع الولائم لهم؛ لأمورء منها: 

أن هذا خلاف أمر رسول الله يَكِْدٍ بقوله: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا) . 


ا ا ل أهل العلم من 
النياحة» كما قال جرير كات : كنا نَرَى الِإجيِمَاعَ إِلَى أَهْلٍ الم وَصَعَة الطْعَام 
مِنَ التَيّاحَوَا . 


. 05785 /١1( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (498)» وأبو داود »)7١157(‏ وابن ماجه »)١71١(‏ وأحمد(1751١)‏ من حديث 
عبد الله بن جعفر افيه . وحسنه الترمذي» والألباني في أحكام الجنائز (ص١١7)»‏ وصححه 
الحاكم» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 2300 . 

() رواه ابن ماجه .)١51(‏ وأحمد (5405). وصححه النووي في المجموع (5/ 2077١‏ 
والبوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 2017)» والألباني في أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 


7,5١ 
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ولأن فيه إشغالًا لأهل الميت وتكليمًا لهم؛ لأنَّ ذلك يكون في السرور لا في 
المضافي””*, 
فسالةة وأما إهداء لفرت رك فالذي عليه كثير من . العلماء أن الميت 
قال شيخ الإسلام: «أما الصدقة عن الميت» فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين» 
وكذلك ينفعه الحج. والآضحية عنه» والعتق» والدعاء» والاستغفار له بلا نزاع 
بن الأكمة 5 ا 
م متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات المالية 
كالعتق» وإنما تنازعوا ف العبادات البدنية» كالصيام, والصلاة» والقراءة. 
وقد جاء قضاء الصيا م الواجب عن الميت في قوله كَكةِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيه 
صيام؛ صَامَ عنه عه وهم 
وقال شيخ الإسلام: «الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من 
الصلاة والصوم والقراءة» كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق 
ونحوها باتفاق الآئمة»» والأمر كما قال شيخ الإسلام» إلا أنه لم يكن من عادة 
السلف إذا صلواء أو صاموا تطوعًاء أو حجوا تطوعًاء أو قرؤوا القرآن يهدون 
ثواب ذلك إلى أموات السلفينة» قلا يفغى العدول غعخ طريق السلف» -فاثة 
اي 8 622 
قَوْلهُ: (ويتأذى: بالمنكر عِندَهُ. ويَتَفع: بالخير). 
فيجب على المسلم أن يحترم قبور المسلمين» فلا يفعل المعاصي عندهاء ولا 
يبارز بالفسوق قريبًا منها. 
)١(‏ المجموع (2)7077/60 أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (77/ 0714 . 
739) رواه البخاري (؟915١)»‏ ومسلم )١١417(‏ من حديث عائشة وكيا . 
(5) الاختيارات (ص05).: مجموع الفتاوى (7/77 0427١5‏ المغني .)207١/7(‏ حاشية الروض 
المربع ف" أحكام الجنائز (ص١757)»‏ الشرح الممتع (577/6). 


1ى”, 


كتاب الجنائز 5 


قال شيخ الإاسلام: «وقد استفاضت الأخبار بمعرفة الميت بحال أهله 
وأصحابه فى الذّنياء وأن ذلك يعرض عليه وأنه يرى ويدري بما يفعل عنده» 
ويسر بما كان حسنّاء ويتألم بما كان قبِيحًا)”'' . 


د 


(#ابخصر التفاوق المضرية إن 15 
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مقدمة مم ا 
أصناف الناس تجاه كتب الفقه ب #3131000000 #3 
كتب الحنابلة في الفقه 0 
ترجمة إمام المذهب أحمد بن حنبل ا ل 1 
أصول فقه الإمام أحمد ١1313131313199أ#1أ#أاا‏ ا 


ترجمة مؤلف كتاب [دليل الطالب] الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي .. ١7١‏ 


منهج الشرح اك ككح4غ2 ا 


مقدمة كتاب «الدليل» 33ج93جُْْخ9ُخخخم 7 
هل تجوز الصلاة استقلالا على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ... 5" 
كتاب الطهارة 
باب المياه 9و از 10 
باب الآنيّة 11013010101009 0 
- مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ا 1 
باب الاستَنجَاءِء وآدَابٍ التّخَلَّي 0 
- مسألة: لو خالف فاستجمر بهما (رجيع الدابة والعظم) مون لا" بالق 
فصل ل هك 
باب السُّوَاك 1 1#7313731313أ#7أ3أ7ااا 5 
فصل في سئن الفطرة 0 
بات الوضوء 0001110 اط 


55ى”,2, 


فهرس الموضوعات 


- مسألة: حكم المسح على الخف المخرق 0000 
ب إذا وجدت حاجة لعدم خلعة بعد مضي المدة الا 
- مسألة: هل يمسحهما جميعًا أم يقدم اليمنى؟ 5201000 
- مسألة: وهل خلع الخف ينقض الوضوء؟ 2000000000 


- مسألة: أيهما أفضل المسح على الخفين» أم غسل القدمين؟ 


فصلٌ في أحكام الجبيرة 29 


:يننال : عضو الوضوء الذي أصيب بجرح ونحوه 0 
- مسألة: ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف في أشياء د 2 ع لماه 
باب تَواقِض الوّضوءٍِ ل 


- مسألة: إذا مست المرأة فرج طفلهاء فهل ينتقض وضوؤها؟ 


فصلٌ فيما يحرم على المُحْدِثْ 00 
- مسألة: قراءة الحائض للقرآن 0 


- مسألة: التنشف بالمنديل بعد الغسل أو الوضوء 0 
فصل فى الأغْسَّالٍ المُسَتَحبَةٍ ا 
:مسالة: التيمم للوضوء المستحب عند تعذره 0000 


7”. 


1 


"له ذاه الواعي اق شرح دنيل الطالب 


- مسألة: حكم نوم الجنب قبل الغسل والوضوء؟ 1 


- مسألة: هل هذا الوضوء فى حقه واجب أم مستحب؟ ع ل ل 1011 
د هبيالةة ووضحية العنب» إذا أراد أن يأكل أن ناكا ل ا ايك ١‏ 
باب الت ع مع عه :0 15 واأمن عا مج فوا جرع ع ون سيد لول لسلل و وم انج لق الوا ا ماي 1 


-:مسالة: إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الغسل "م١‏ 


باب إِرَالَةٍ النَحِاسَةَ 0 0 
- مسألة: ورد في بعض الروايات ذكر الغسلة الثامنة مس م ل دق 
- مسألة: لا يجب الغسل سبعًا إلا بولوغ الفم ع١‏ 
- مسألة: العلة في الغسل سبعًا 929-928976 22*00 
فصلٌ في النجاسات 109 211110 
باب الحَيْضٍ 00010 ا 0 ا 
- مسألة: إذا استمر الدم مع المرأة دائمًا فإنه ليس بحيض مح مس ا 
- مسألة: مباشرتها والاستمتاع بها فيما دون الفرج د نممو م 4م 
سنال : هل يقع طلاق الحائض؟ ا يلك 
- مسألة: لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ولم تصل 000 سين 


- مسألة: المذهب أن الحائض إذا طهرت صلت الصلاة التي أدركت وقتها 


فصلٌ في المستحاضة خم جع وه عو فو ووو مسو جل ل وو ف ع ع ف في و للا 
- مسألة: ولا يلزم المستحاضة غسل المحل لوقت كل صلاة إذا لم يخرج 

شيء ار لل ةا اوسا م 0ه مر مقو الإو م ور و ل ل ل 
فصل في أحكام النفساء 0 


755 


فهرس الموضوعات 


باب الأذان والاقامَةٍ 


ع 


- مسالة: 


جح 


ع 


- مسالة: 


يجب عليها القّضاء؟ 


ويبدأ وقت الأذان الأول بعد نصف الليل 0 ., 
: مقدارٌ الواجب مِنْ رفع الصوت بالأذان 0 


. صِفَةٌ وضع الإاصبعين “2331317 
- مسألة: 


و 


ولم يَرِد تعيين الاصبع 000 
: إذا سمع الأذان وهو في أثناء الصلاة 000 
: إذا سمع أكثر من مؤذنء» فتَحصّل السنة بإجابةٍ واحدٍ 
إذا سيوع يعقق الأذان» قهل له استدراك. ها فاته ...: 
اكه المودن على أذاله عن الما 000 


: متى يَقوم المأموم للصلاةٍ عند الإقامة؟ ل 
عددٌ التكبير في أوَلِ الأذان: أربع تكبيرات ا 
: التَطرِيبُ فى الأذانٍ 222113110100 
باب شَرُوطٍ الصّلاةٍ 


ها سمش من حرعة لين الرجال» الحري” 0 


2 


: بناءٌ الممساجدٍ على القبورٍ ودفن الميت فى مسجد ... 
: العوجّه إلى القبلةٍ 5 


7“ 


انتكهكما 


- مسألةٌ: حكم الائتمام بالمسبوق ا و ا و ال ام 
باب أركان الصّلاةٍ 0 
- مسألةٌ: هل يُكفر المُتهاونُ بأدائها بتركِ صلاةٍ واحدةء أم بتركها بالكلية؟ 819 
- مسألةٌ: من أصر على تركها مع إقراره بوجوبها؟ فليم 
- مسألة: والقيام في صلاة النافلة ليس فرضًا ا ا 
- مسألةٌ: هل تجبٌ الصلاةٌ على الرسولٍ يَلةٍ في التشهد الأخير؟ .... "ام 
- مسألةٌ: هل الواجب تسليمتانٍ أم واحدة؟ م م 
فصلٌ في واجباتٍ الصلاةٍ خم 
فصل فِي بَيَانِ سّئَنِ الصَّلاةٍ مهم 
- مسألة: مواضع رفع اليدّين في الصلاة أربع ”م 
- مسألة: رفع )50 المواضع السابقة له ثلاث صفات م مقعم 
- مسألة : المُصلّي عاك رنييما إلى فروع أذنيه أو إلى حَذّوٍ مُنكبيه 55" 
: قبضن اليدَينٍ 00 ا رس 
- مسألة: مكان وضع اليدين أثناءٍ القبض ام مهعم او و ومو بمو ب جرم 
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- مسألة: إذا اعتّمّد على الأرضٍ هل يعجن أو يَبِسّط يديه؟ ابام 
- مسألةٌ: لا يُشرع التورك إلا في التشهد الثاني في الصلاة: في الظهر 

والعصر والمغرب والعشاء ا ا 
- مسألة: مكان وضع اليدين حال التشهّدٍ الاسم 
فصل فِيمَا يُكرّهُ في الصَّلاةٍ ا 0 
- مسألة: من المكروهات أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام م 
تفل فنما تبظل. الصَّلاةٌ ا ا 


- مسألة: لو عمل عملا كثيرًا ناسيّاء فالمذهب أن الصلاة تبطل ادم 
- مسألة: العمل القلبى و 7 


7 


باب سحود السهو ا اا اا ا 
- مسألة: لو أنه رجع بعد أن استتم قائمًًا ناسيًا أو جاهلا اا 
باب ضَّلاةٍ التَطوْع ا 0 
- القنوت في ل الوق ب و ل و و ل ا 


- مسألة: يستثنى من عدم مشروعية القنوت في الفرائض قنئوت النوازل 44 


- من الذي يقنت؟ وهل يشرع إذن الإامام؟ 0000 
مسبالة: فقضاء الوتر ااا ا ا 000 


_- مسألة* وأما التطوع مضطجدحًا مع القدرة على القيام أو القعود 1 


- مسائل تابعة لتحية المسجد 00 1100000 1 211111 
- مسألة: وسنة الوضوء من ذوات الأسباب التى تصلى فى أوقات النهى 
إذا كان محافظًا عليها 2170111شظ1 
فصل في سجودٍ الثلاوة أ أ جر مطعاب طب يا ا 6 لابقا تبه 3 ال ون الاق حم زه جد او الاقف و ان 
ميا لة* إذا لم يسجد القارئ» فلا يسجد المستمع ا 
- مسألة: المشروع من الأذكار في سجود التلاوة 0 


ع 


- مسألة: الأظهر في عدد سجدات القرآن أنها خمس عشرة سجدة . 


فصلٌ في أوقَاتٍِ النّي و ل او ل و ةل 11وج ب ا ل م ب اه 


- مسألة: إذا أمّت المرأة النساء قامت وسطهن 00 


ع 


- مسالة: تكرار الجماعة فى المسجد الراتب 2000 
- مسألة: إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك جماعة ا 


25 
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- مسألة: الصلاة خلف المبتدع ا ال ا ا ل و ا ا ا 841 
- مسألة: من يلحن لحنًا يحيل المعنى في قراءته م ل ا انه 
- مسألة: لو آم العاجز عن القيام 7 
- مسألة: إذا صلى الإمام جالسًا لعذرء فيصلي من خلفه قعودًا معي الاابة 
- مسألة: إذا صلى وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه ومو و م للاخ 


- مسألة: فإن صلى خلف إمام ولم يعلم أنه لا يحسن الفاتحة إلا بعد 

الشروع. فهل يتم أو يقطع ؟ 21111101 
فصل في وُقوف الإمام ل هاه 
- مسألة : د ادو صقي تك اودب انعا ون الكت المقدم 0ه 
- مسألة: من أكلها (الثوم والبصل ونحوهما) فليصل الفريضة في بيته ”اه 
- مسألة: إمام العراة يكون وسطهم 80 


ح-مييالةة 'الموة آنا سوم الصقرف» وتعدل 83 
- مسألة: تكره الصلاة بين السواري والأعمدة إلا لحاجة وه 
- مسألة: السنة في ترتيب الصفوف تقديم الرجال على الصبيان 0000 هله 


ويكملها منفردًا 8 2ذأأذذذذأأما ا 


باب صَّلاةٍ أهل الأعدَارٍ م 
- مسألة: صفة القعود ب 135 0 ا 00 
- مسألة: ولا يشرع الإيماء بالاصبع اا ان 11 مون انه ا ال برق 
- مسألة: صلاة النافلة على الراحلة ا 
- مسالة: صلاة الفريضة فى السفن 2011139999 
فصل في ضَلاةٍ المَسَافِرٍ 6بب1 1 1 2111# 


فهرس الموضوعات هلان 


- مسألة: الجمع رخصة للمسافر إن شاء أخذ بهاء وإن شاء تركهما ..8هه 


ح هبي ل شبابط المرض المبيح للجمع ا ا ا ا ل 


يماك : هل الجمع فى الحضر مختص بهذه الأعذار مح مم بم اكه 
وقت الثانية ار0:0_:_000:ْ:١:]:‏ 5 


- مسألة: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة في السفر والحضر؟ ...55ه 
- مسألة: إذا جمع في وقت الأولىء فله أن يصلي راتبة الثانية منهماء 


ويوتر قبل دخول وقت الثانية 2110 
- مسألة: إذا جمع إمام المسجد لعذر عام فيتبعه المأموم ما م ات 


فصل فى ضَّلاةٍ الكَوفٍ 0 ااا 
- مسألة: يشرع للمقاتل حمل بعض السلاح أثناء الصلاة ل لات 
باب صَّلاةٍ الجمعة و ا ل ل 


- مسألة: وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر م عو عابي لباق 
فصل وه 
- مسألة: ويباح كلام الإمام أو من يخاطبه الإمام لخم و المي ع كوخ 
- مضا لة: في الجمعة ساعة إجابة لخ 
ت مسألة: إذا وافق العيد يوم الجمعة 0005|[ |[ 1ط 
- مسألة: يسن الاغتسال لصلاة الجمعة 000000010101171 
- مسألة+ .ويسن اشكير للجمعة 0 21206113 
- مسألة: وأول ساعات الرواح للجمعة تبدأ من بعد طلوع الشمس ...5017 
- مسألة: ومما يشرع فعله في يوم الجمعة من السنن ممه مما و لكا 
مسألة: حجز المكان في المسجد ا ا د 
باب صلاة الْعِيدِينِ 1 ز1 1 1 ذ1ذ1ز1 1 1|ز1ذ1[ز[1[1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1|1[1ذ1[1ذ[1[11 1 1 11و 


- بالة: :وما النساء فيسن لهن الحضورء ولا تجب عليهن ا 
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© 


مسألة: الأفضل فى أداء صلاة العيد ال نس ل ووم الم ل الا 
مسألة: حالات الصلوات بالنسبة للقضاء 0 
- مسألة: لا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد اال 


- مسألة: إذا انجلى الكسوف وهو في الصلاة» فلا يقطعها حب ا 
- مسألة: لو انتهت الصلاة والكسوف لا يزال باقيّاء فالسنة الإكثار من 

الذكرء والدعاءء والاستغفار م م ا 
- مسألة: وقع خلاف في صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ ل 4 
- مسألة: إذا غابت الشمس كاسفة» أو غاب القمر خاسفًاء ولم يشرعوا 

بالصلاة» فإنهم لا يصلون الكسوف 6.بدب100 1 000001 
- مسألة: تشرع صلاة الكسوف جماعة وفرادى في الحضر والسفر ... 547 
- مسألة: تشرع صلاة الكسوف في حق النساء مع و ووه و مجو و 7 
- مسألة: ويسن أن ثتادئ لها بقوله: «الصّلاةٌ جَامِعَة) ا 
- مسألة: هل تشرع هذه الصلاة لغير الكسوف من الآيات» كالزلازل» 

والبراكين» والرياح الشديدة؟ ا ا اه 


باب صَلاة الاستسقاء ب جا جا جح ند الجا مسو وت ل لودو وي قلي جام ل اميق و مس بي ل 
- مسألة: والسنة كون الصلاة فى المصلى ا 
- مسألة: للاستسقاء حالاات ثلاث 00000 0 ا 1 3101#1ظ2/ 


كتاب الجنائز 


فصل فى عسل الميتٍ ا 


7” 


فهرس الموضوعات 8ه ييا 


فصل فى الصلاةٍ على الميتِ أ دن لو اه جا واف نه سم لقره 


نه مشالة: 
مد.فييالة: 
ح: مسالة: 
وراء رأس 
عه ووس ا لة: 
ل .مسالة: 


- مسال 
مسالة: 


أغلب هدي الرسول كك التكبير أربعًا ا ا م اا ا 
إذا صلى على الطفل فإنه يذعق لوالديه بالمغقرة والرحمة .. 


دلت السنة على أن الإمام يقف من الجنازة عند الصلاة عليها 
الرجل» ووسط المرأة اذ[ 1 0 
تجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى بلا خللاف ا ال 


الأفضل ألا تقل الصفوف وراء الإمام في الجنازة عن ثلاثة 
ون ار قي مدوم اوت ا ادو وج اا ببق بار امال اماو ا و ا ا 
الأحق بالامامة هو الأحق بالصلاة كح اد مان ام مو للا 


إذا اجتمع أككر من جنازة صلى عليهم جميعًا صلاة واحدة» 


ويجعل الذكور مما يلي الإمام, والإناث مما يلى القبلة وطو مضع اواو اللا 


- مسألة: تجوز الصلاة على الجنازة فى المسجد من غير كراهة مح لاعلا 
- مسألة: من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة» دخل مع الإمام 
على أي صفة كان ا اا اا 
- مسألة: 


ع سيا لثا: 
- مسألة: 
0 


مياًلة * 


مسألة : 
ينال 


إذا سلم إمامهء فيقضي ما فاته يو 
تجوز الصلاة على الجنازة أوقات النهي م و م او 
يجوز إعلام الناس بوفاة أحد إذا لم يكن على وجه المفاخرة ٠7١‏ 
فضل الصلاة على الجنازة 9 دب00000ظ«ظ2 


إذا وضعت ا فالجلوس أثناء الدفن جائز للا 
جعل المقبرة أمام المسحد ند اث و جو لوو ل ل روت لك ا 0 
القعن بولق كت فيلة القير جاكر ا يي 


- مسألة: الأولى أن يتولى دفن المرأة وإنزالها القبر رجل لم يطأ زوجته 
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تلك الليلة 0-99 21 
فصلٌ في أحكام المُصاب والتّعزيةٍ ”0 
دولل ماهر رخ سرد استحب له السلام عليهم م ا 
- مسألة: يشرع الدهاب للقبور بقصد السلام 0 
- مسألة: قراءة القرآن عند القبر» وعند زيارة القبور لا أصل لها شرف 
- مسألة: إذا ترك العاطس الحمد ب و ون ماسون با موسي او ا 


- مسألة: يشرع أن يصنع لأهل الميت طعامًا من غير كلفة» ويرسل إليهم ؛ 
إعانةٌ لهم وجبرًا لقلوبهم؛ لانشغالهم بمصيبتهم 0000000 0 
- مسألة: صنع الطعام؛ ووضع الولائم» والاجتماع عند أهل الميت من 


المحدّثات بببببببب- 2 *2321311 
- سمالة: إهداء القُرَب للأموات 100 2321303 
فهر س الموضوعات 0 ااا ايا 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ نالله من شرون أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحن لأ شريك لد .وكيد أن مهدا غيدة ووسوله: 


ا ود مور دي غيل د رب 8 5 : 
يتأيها لين عمدو أَتَهُوأ أللّهَ حقّ ند ولا ون إلا ولخ فتلشة (©) 44 [آل عمران: الآية 
ا" 
001 ا 0 ررس صمل ل ل سار ب عو هم ١‏ مهم "ره اصرعي ١‏ عوعر 5 ام عر 
يتأي الناش أَتَُوأ ركم الى لفك ين نين وَحِدَوَ وَكَلقَ يها ووْجَهَا وب نما رجالا كزيرا 
رع 4 2 ا 00 


لَزِى نساءلون يه الي إن نَّ الله كن علي رَقِيبًا لق [التسباء» الآية 13 . 


00 ال عنقا ذالوفلا قيطا جه 3 ل رق كك 


34 ومن بِطِع أله ورسواة فق قار فنا عظِيمًا 67 * [الأحزاب: ]0١ 07٠.‏ . 

أما بعد: فهذا هو الجزء الثاني من «زاد الراغب في شرح دليل الطالب». في 
طبعته الجديدة ويتضمن شرح : (كتاب الزكاة. والصيام» والاعتكاف. والحج. 
والجهاد, و كتاب البيع بأبوابه. والحجر) تحت كل كتاب أبواب وفصول ومسائل 
كثيرة» وقد حرصت فيه على شرح عبارة المصنف وبيان المذهب». وأهم 
المسائل الملحقة مع العناية بالدليل والتعليل والتمثيل والتقاسيم بعبارة واضحة 
دون تطويل ممل ولا تقصير مخل . 

أسأل الله أن يوفقني فيه للصوابء وينفع به ويضع له القبول» ويجعله عملا 
صالحًاء ويغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا 


والمسلمين أجمعية. 


د 


هالجزء الثاني 


"الجزء الثاني 


كتاب الزكاهة 


اركف زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بعد أن بِيّن أحكام الطهارة والصلاة شرع في أحكام الزكاة كما هي عادة 
المصنفين . 

والأصل في الزكاة: الكتاب والسنة والإجماع» فكلها دلت على فرضيتها. 

والزكاة تطلق على معنيين : 

زكاة حسية: وهي التي يتكلم عليها الفقهاء هناء ويبينون أنصبتهاء وأنواعهاء 
وأحكامها. 

وزكاة معنوية: ويراد بها تزكية النفس بالتوحيدء ومحاسن الأخلاق» 
وتطهيرها من الشركء. ومساوى الأخلاق» والكلام على هذا في كتب العقائدء 
والأخلاقء والسلوك, 

وتغريك الوكاة: لغة+ الزيادة» والثماء: 

واصطلاحًا: نصيب مقدر شرعًا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. 

ولق افرقيفه الزكا عي وواخل لبر نيا بماك على نيل سمال دزة برا 


الأنصبة في قوله تعالى : وَآلدينَ هم للرّكَرة عِلُونَ )4 [للؤسرن: 4]. وهي آية مكية. 


5 5 كت ماه ي» اإأواماه 58 : 5 407 

ثم بينت الانصبة في السنة الثانية من الهجرة». وهذا اختيار ابن كثير 3 
ولمشروعية الزكاة حكم. منها : 

تزكية النفس والمالء وإكمال الإيمان» وإطفاء ما في قلوب الفقراء على 


.)75788/59( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


8 الجرء الثاني 


كتاب الزكاة ٠‏ ”5 


الأغنياء بمواساتهم لهم من أموالهم. وسد حاجة المصارف الثمانية المذكورة» 
وهى ما بين حاجات خاصة كالفقراء» أو عامة كالجهاد. 


وفتح أبواب الجنة» وتعظيم الأجرء والنجاة من النار ببذلها؛ لأن كثيرًا من 
النفوس لا تبذل تطوعًاء فاقتضت حكمة الرب جل وعلا أن يوجب لهم أمورًا 
تربك في درجاتيع, 
وله (شَرْطْ وجوبها حَمِسَةٌ أشياء: 

أحَدّها: الدساام فلا تحَبُ على الكافِر, ولو مُوْتَدًا. 

الثاني: رَيةُ. فلا تَبُ على الرّقِيقِ؛ ولو مكاتباء آكن: تَجَبُ على المبَعَضِ بِقَدرٍ 

النََلِتُ: ملك التّصّاب. تقريبًا: في الأثمَانء وتَحدِيدًا: في غيرها. 

الَابعٌ: الملك الَاُ. فلا رَكاةَ على السَيدِ في دَيْنِ الكابةِ. ولا في جِصّةٍ المصَارَب 

الخامس: تَامُ الحؤل. ولا يَصُرٌ: لو تَقصَ نِصفٌ يوم). 

(شَرْطٌ وجوبها حَمِسَةٌ أشياء»: إذا اختل واحد منها لم تجب. 

(أحَدُها: الإسلامُ. فلا تب على الكافر, ولو مُرْتَدَا): ولا تقبل منه؛ لقوله تعالى : 


7 سخ 5000 رو سم و ديو م مي ددسيو 507 3 
#ووما 4 مَتَعَهُمٌ أن تَقَبَلَ مِنْهُم نفقلتهمٌ ِلآ انهم حكفروا يالل ويرسو لو 6 [لثرية: الا 


5 
1 


:)20 ولقول رسول الله وَل لمعاذ صزائة بنته : اذا جِلتَهُمْ كَادعهُمْ إِلَى أن يَشْهَدُوا | للا 


دَءَهَ و دمع 


له إل انيثا تشنذا رسول الله قن هُمْ طَاعُوا لَك بذَلِك ؛ أخْبرَهُمْ أن للق 


َرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَّ يَوْم وَلَيْلَِ فَإِنْ هُمْ طَاعًوا لل بِذَلِك؛ 


1 وله 3 كلد جره جر عركلو 0ه را رج 2<2ة 52 2م 5-8 8 مء ور 

أَخْبِرْهُمْ أن الله قد فْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَ تؤْخد مِنْ أَعَنِيَائِهِمُ فتَرَدُ عَلى فْمَرَائِهُمْ) [مغق 
00 

عليه ©. 


ومع ذلك فالكافر معاقب على عدم الاتيان بفروع الشريعة يوم القيامة» كما 
قال تعالى: ما كك ف سَكَرَ © الوا ل تك م فرت العساين © 6 [المدثر: الآيتان 5 5] . 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١5( رواه البخاري (5741)» ومسلم‎ )١( 


5 الجزء الثاني 


(التَّاني: لحري فلا تََبُ على الرّقيِقِ)؛ لأنه وما حصّله ملك لسيده؛ وفي 
الصحيحين» أنه يك قال: «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مال فَمَالَه ِلَّذِي باعَهُ إلا أنْ يشرط 
المُبْتاع»'" . 

(ولو مكاتيا): فلا تجب الزكاة على المكاتب؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم . 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أنه لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق)”" . 

وروى الدارقطني بسند ضعيف: «لَيْسَ في مال المُكَانبِ رَكَاةٌ حَنّى يَعْتِقَ70" . 


(لكن: تحب على البَعُض بقَدرٍ ملكه): والمُبَعض: هو من بعضه حر وبعضه 
مملوكء فعليه الزكاة في ماله بمقدار ما عتق منه. 


لمم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويكون مبَعَضًا: إذا اث ل سس 0 أحدهما نصيبه» فإن 5-0 


سه 2هس 


البية العمل ل يداد 00 الم يقد كوو تين قرا يِه : «مَنْ أعتَقٌ 


نكا دزي عر فخلاظة في كاله إن كَانَ لَه مَالُ قن لَمْ يَكنْ لَه مَالّ اسْتْسْعِيَ الْعَبْدُ 


2 
غَيْر مَشْقَوقٍ عَليه) ولق ق عليه د 


(التَلِتُ: ملك التُصَاب. تقريًا: في الأثمَان, وتحَدِيدًا: في غيرها): فلا تجب الزكاة 
في مال حتى يبلغ المقدار الذي حدده الشارع» فلو نقص أثناء الحول فلا زكاة؛ 
لقوله يد : الَيْسَ فِيمَا ذُونَ ف خمسة أَوْسُقٍ َدَنَة ول فيعا ذوة حمس ذَوْدٍ صَدكة 


وَلَا فِيمًا دون حمس وَاقٍ صَدَفَةَ) ا 0 


ره ص َه و 
5 و 2 5 3 2 هوهو 5 عر واي من 5 
ولحديث أبي بكر زافق ا : «بيان فريصة الصدقة التي فرص رَسول الله ع 
1 م 0 ” 00 2 
على المَسَلِمِينّ ‏ وَاليَى أَمَرَ الله بها رَسُوَله...» زرواه البخاري] ٠.‏ 


. رواه البخاري (7717/9)» ومسلم (1547) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 
(؟) الإجماع (ص87).‎ 

(*) رواه الدارقطني .)1١87/7(‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل (7287) . 
(5) رواه البخاري (؟2)5595 ومسلم (”7 ) من حديث أبي هريرة كزافتة . 
(5) رواه البخاري (0 )*٠‏ ومسلم (941/4) من حديث أبي سعيد ولت . 
(5) رواه البخاري )١557(‏ من حديث أنس تزائقة 


٠الجزء‏ الثاني 


كتاب الزكاة 1م 


(تقريًا: في الأثمَان): فالنصاب في الأثمان وهي الذهب والفضة تقريبي؛ لأن 
الوزن يتفاوت» فيراعي ما قارب الوزن المحدد في النصوص . 

(وتحديدًا: في غيرها): فالنصاب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض محدد 
بالعدد: خمس من الإبل» وثلاثون بقرة» وأربعون شاة؛ لقطع النصوص بهء 
وسهولة ضبطه. 

(الوابة: الملك القام» فيشترط آن يكوث ملكه للمال ثانا مداع لقو" الله 
تعالى : اذ من أنوَِمَ صَدَقَُ رهم وثكهم يا وصَلٍ علوم راترنة لآنة ؟١٠]ء‏ 
ولقوله كَل : «صَدَقَة َه تؤْحَذُ مِنْ أَنبَائهِمْ َْرَدُ في قَْرَائهِم) [متفق عليه]» فلو لم يكن 
للمال هالك معيع» فلذ زكاة فيد كأموال. بيت المال» والجمعيات الخيرية: 
ومال الفيء. ومس الغتيمة قبل قسمتها. 

والأموال الموقوفة على جهات عامة: كالفقراء» والمجاهدين» والمساجد؛ لا 
زكاة فيها لأنه لا مالك لها ملكا معيئاء وإنما هي لعموم المسلمين ينفقون منها. 

(فلا رَكاةً على السَيدِ في دَيْنِ الكتابَة): لأنه لم يملكهء فلو عجز المكاتب عن 
السداد سقط دينه» وأصبح عبدًا . 

(ولا في جِصَّةٍ الْصَارَبٍ قَبلَ القِسْمَةِ): أي شركة المضاربة: وهي أن يكون المال 
من شخصء والعمل من آخرء والربح بينهما على ما يتفقان»ء فحصة المضارب 
من الربح قبل القسمة لا تجب فيها الزكاة؛ لأن ملكه لها غير تام؛ لأن المال 
عرضة للسقوط. فلو خسرت الشركة لم يستحق شيئًا من الربح» ولهذا منع من 
التصرف فيه بحق نفسه. وقد نص عليه الإمام أحمد» وقال: (إذا احتسبا يزكي 
المضارب إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال»» واختاره 


اب ناي 


(الخامش: تام الحؤل. ولا يَضُرُ: لو تَقَصّ نِصف يوم): فيشترط مضي عام والمال في 
ملكه وبه قال جماهير العلماء. 


.)55١ /5( المغني‎ 01) 


١١الجرء‏ الثاني 


2 الكل 
لقوله يك : «لِيْسَ فِي مَالٍ رَكَاةَ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل) زروه أبو داوهم”2. وهو 

5 00 فد اللة سف 

مروي عن أبي بكر””'» وعثمانء وابن عمر ون" ''. 
والزكاة تتكرر» فلابد من وضع ضابط يرجع إليه؛ فخدد بمضي الحول» وهو 
مسألةة وأما السشفاد من الأموال؟ وهى الأموال المعجددة والزاكذة على 

الأصل الذي بدأ الحول من وجودهء فلها ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون نماءً للأصلء» كربح التجارة» ونتاج السائمة» فحوله حول 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويشهد له أن خمر قله اعقبر السخال من الأمن 0 

وهو فعل المسلمين منذ الزمن الأول كانوا يأخذون زكاة العروض دون أن 
يسألوا عن وقت حدوثهاء فدل أن حول المستفاد ملحق بحول أصله. 

ولكثرة وجود المستفاد وربح التجارة» فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد. 

الثانية: أن يكون المستفاد من جس الأصل وليس نماءً لهء» كرواتب 


الموظفين» فلكل مال حول مستقل ؛ لعموم اشتراط الحول». والجديد ليس نماءً» 
ولا نتاجًًا للأول. وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١151/7(‏ وأحمد )١1555(‏ من حديث علي كله . وقواه بعض العلماء بمجموع 
طرقه وشواهده؛ء قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟55/5١)‏ : احديث علي لا بأس بإسناده» 
والآثار تعضده» فيصلح للحججّة»» وقال الزيلعي في نصب الراية (97/2/5) امعان سي 
وقال النووي: حديث صحيح أو حسن»؛. وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل 
7410 . 

(5) رواه مالك في الموطأ »228٠0(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 2174)» وقال في موضع آخر 
:)31١ /4(‏ «والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمرء وغيرهم». 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 11784). 

(5) رواه مالك فى الموطأ /١(‏ 70/7). (595)» والبيهقى فى السئن الكبرى .)١79/5(‏ قال 
النووي في الستده (3917/5): «رواه مالك في الفرظا بإمقاة صحيح . 


؟ ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الزكاة م 


وله أن يجعل لها حولًا واحدّاء ويحدد شهرًا في السنة يخرج زكاة ما عنده 
وينوي بها تقديم زكاة ما لم يتم حوله. 

الفالقة أن يكون المسشاد من غير جسن المال الذى عيده ولبسن تماء له 
كإنسان عنده ألف ريال» وبعد ستة أشهر وَهِبَ خمسين شاة» فلا خلاف أنه يعتبر 
لها حولًا جديدّاء فالألف لها حولء والشياه لها حول جديد. 
تفلك وريه في نال الشتكير: واارق). 

لآن الزكاة لا يشترط لها التكليف» فالصغير والمجنون تجب في مالهم 
الزكاة» وهذا قول الجمهور: مالك» والشافعي» وأحميل. 

00 على المال. كما قال يِه : لِخْذَ منَ وهم صَدَفَه طهر تطهرهم وتركهم 

صل عليهم) الثرة: الآية م ٠‏ وقوه قة: «أفيذق أ ال ومن عَم سدق 

ا م) [متفق عليه]ء ولم يفرق بين عاقل 
ومجنون» ولا بين كبير وصغيرء فنبقى على العموم . 

ولحديث عبد الله بن عمرو وا أن رسول الله كَل قال: "مَنْ وَلِيَ يتِمَا لَهُ مَالَ 
تلبَتْك؛ فبوء وَلَا يَدْدئَه حَتَّى تأَكُلَهُ الصَّدَقة) زروه اللزمليه وقال+ في إعافه سفال 207 , 

وهذا المروي عن الصحابة» قال الإمام أحمد: «خمسة من أصحاب النبي كله 
يزكون مال اليتيم؛ وهم: عمرء ا وابن عمرء وجابرء وعائشة مقن" . 


فروى اليهقي أن عمر عن قال: «اتُوا في موا اليتاتى. لا مأك 
520 

وعن القاسم بن محمد قال: ١كَانَتْ‏ عَاِسَةُ ترَكِي أَمْوَالنًا وَإِنَهَا لبْجَرُ بها في 
ا 


. رواه الترمذي (581). قال الترمذي: «وفي إِسْتَادِو مَقَالُ‎ )١( 

(؟) المغنى (39/5). 

(9) رواه اهلق في السنن الكبرى 2)1/١75(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح). 
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى .)1١1/54(‏ 


١‏ ١الجزء‏ الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: (وهي في حَمسَة أشياء: في سائمة بَهِيمَةٍ الأنقام. وفي ارج بين الأرضٍ ٠‏ وي 
العسَلٍ. وفي الأثمَان. وفي عُرُوض التجارة). 
هذه الأموال الزكوية لا تجب فيما سواهاء والمذهب أنها خمسة. وسيأتي 
الكلام على كل نوع ونصابه» ومقدار الواجب فيه» وشروطه. إلا أن في وجوب 
زكاة العسل خلافًا قويّا سنذكره في موضعه. 
قَولهُ: (ويمتغُ وجُوتها: دَينٌ يَنقْصُ النّصَابَ). 
مَن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في المذهب؛ لما روى الإمام 


ءََيَ روه 


مالك : «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ كنا يانه كَانَ يَقُولُ الا يت فَمَنْ كان عَلَيْهِ دين 
ةده حتَى تَحْْلَ أَنوَالحُمْ ون ينها ارقا "و يقال ذللك مقي هن 
الصّحابة» فلم ينكروه. ولقوله كله : «َأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افتَرَضَ ضن عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في 
أَمْوَالِهِمْ د ُؤْحَذُ من أَعْنبَائِهمْ وَثْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهمْ م زعقق عليمء قدل على أله نما تحت 
على الأغنياء» وأما المدين فهو ممن يحل له أخذ الزكاة» فلا تجب عليه. 

ويشنهد لهذ أن ال كاة إثما وعبععواساء للفقر اه .وشكة ١‏ عمة الح + 
والمدين محتاحٌ إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشدّء وقد قال الثبي يكلل: «ابْدَأ 
نَفْسِكَ كُتَصَّدَقْ عليهاء فَإِنْ َضَلَ شية فَلأَمْلِك) رروه سلم”“2. وفي هذا القول 
ا ا ل ل ل من ديون. 
الباطنة وهي الأثمان» وعروض التجارة» دون الأموال الظاهرة» كالخارج من 
الأرض والمواشيء. وهذا قول الحنفية» والمالكية”". 

وفيه قول الث: أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقّاء سواء كانت الأموال ظاهرة أم 
باطنة» وهذا مذهب الشائمي ‏ في الجديد» ورجحه ابن باز» وابن عثيمين» 


. )789( رواه مالك في الموطأ (097). وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 


(5) رواه مسلم (941) من حديث جابر بن عبد الله كزلتة . 
)0 المغني (5/ 75777 -558), مجموع الفتاوى .)١9/570(‏ 


3 ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الزكاة 1م 


واختيار الشيخين احتياط في جانب الزكاة. ويدل له: 

أولّا: إطلاقات الأدلة بوجوب الزكاة في كل مال بلغ النصاب» ولم تستثن 
مَن عليه دين» مع أن حال الصحابة وحاجتهم للديون معروفة» فلما لم تستئن دل 
على وجوبها عليهم. 

ثانيًا : أن النبي بَكِةٍ كان يبعث عماله لقبض الزكاة» ولا يأمرهم بالسؤال عن 
الديون التي عليهم . 

ثالنًا: أن الزكاة تجب في المال. كما في قوله تعالى: «خُذَ مِنَ أَمَوِمَ 
6 الونة. الآية .لع رارك كد لمعاذ زا : : «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صَدَكَةٌ كه نُوخَذ هن َعْنَِائِهمْ َْرَدٌ ي فُقَرَائِهمْ) [متفق عليه]» والدين يجب في الذمة لا 
في الهال: 

رابعًا: أن الحكمة من الزكاة ليس مجرد المواساة» وإنما لها كم أخرى 
منها: تطهير رب المال» وتزكية ماله مما يلوثه. وهي لا تنقص المال» بل تبارك 
فيه» وتحفظه من الآفات بإذن الله. 

وأما أمر عثمان جلي فليس فيه إسقاط للزكاة بالدين» وإنما فيه حث لمن عليه 
دين بالمبادرة لسداده؛ لثلا يجتمع عليه أمران: (الدين» والزكاة)» والدين مقدم 
في الوفاءء وهذا حق. فيؤمر من عليه دين أن يبادر لقضائه؛ لكن لو حال عليه 
الحول» فإن وجود الدين لا يمنع وجوب الزكاة عليه 

والدين: كل ما ثبت في الذمة من الأموال من قرضء أو ثمن بيع» أو قيمة 

مسألة: واختلف في وجوب الزكاة فيه: 

والمذهب يفرقون في الدَّين بر بين أن يكون لك؛ ففيه الزكاة مطلمًا سواء كان 
على غني أو معسرء وهو بالخيار إن شاء زكّاه كل عام أو أجله إلى قبضه. ثم 
يزكيه عما مضى . 
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به سوى النصاب» أو ما لا يستغني عنه» فإنه يمنع الزكاة هذا في دين المخلوق . 

وأما دين الله تعالى» كالكفارة والنذرء ففيه وجهان؛ أحدهماء يمنع الزكاة 
كدين الآدمي؛ لأنه دين يجب قضاؤه» فهو كدين الآدمي. يدل عليه قول النبي 
يكه: «كَدَيْنٌ الله أَحَقّ ِالْقَضَاءِ) 11 

والآخر: لا يمنع؛ لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين» فهو كأرش الجناية» 
ويفارق دين الآدمي, لتأكده» وتوجه المطالبة به وهو الأظهر . 

والأظهر: في زكاة الدين الذي له إن كان الدين على غني باذل ففيه الزكاة كل 
سنة؟ لآنه في حكم الموجود عنده. وهذا وارد عن عمرء وعثمان» وجابر» وابن 
عمر و#بر'''» وهو مخير بين دفع كل سنة بسنتهاء أو يؤخرها إلى قبض الدين» 
فيخرج ما مضى . 

وإن كان على معسرء أو غني غير باذل: فلا زكاة عليه حتى يقبضه؛ لأن ملكه 
غير تام» وهو غير مقدور عليه وهذا مذهب الإمام مالك. 

مسألة: إذا قبض ما كان على معسرء فهل يخرج زكاته حال القبض؟ قولان: 

فقيل: يخرج زكاته أول ما يقبضه عن عام واحدء وَهُوَ مذهب مالك». وقول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأحفاده. وشيخنا ابن عثيمين. 

وقيل: لا زكاة عليه في هذه الحالة حتى يحول عليه الحول بعد قبضهء وهو 
رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن باز"" . 


د 


. -واللفظ له- من حديث ابن عباس وها‎ )١١5/8( ومسلم‎ »)١1807( رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) كما في الأموال لأبي عبيد (ص474)‎ 
.)7179/571( الموسوعة الفقهية‎ 2»)7١/5( فتاوى ابن باز (ص55)» الممتع‎ )( 


5 ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الزكاة رو 0 


من مات بعد وجوب زكاة ماله أخرجها ورثته من تركته قبل قسمة الميراث؛ 
لأنها من الحقوق المتعلقة بالتركةء وقد قال يكلل: «اقْضُوا اللَّهَء كَاللّهُ أَحَق 
بِالْوَقَاءِ» 7 كثر 


وإن مات قبل وجوب الزكاة» ثم بقيت التركة لم تقسم وحال عليها الحول» 
فإنه لا تعلق لذمة الميت بها. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه فى الصفحة السابقة» وهذا لفظ البخاري. 


١‏ الجزء الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


رَكة السَائِمَة 


الصنف الأول من الأموال الزكوية: بهيمة الأنعام» وتشمل ثلاثة أنواع : 

الابل: عربية كانت أو بختية» وهى (ما لها سنامان). 

والبقر: المعتادة» أو الجواميس 

والغنم: ويشمل الضأنء» والماعز. 

وأما الظباء والخيل والطيورء فلا زكاة فيهاء إلا إن أعدت للتجارة. 

ولبهيمة الأنعام مع الزكاة أربع حالات : 

الأولى: أن تكون عروض تجارة: فتزكى زكاة العروضء. فالمعتبر فيها 
القيمة» فقد تجب الزكاة فى شاة أو بعير إذا بلغت نصاب العروض. 

الغانية: أن تتخل للدر.والتسل : وصاحبها يعلفهاء فلا زكاة فيهاء ولو بلغت ما 
بلغت ؟؛ لآنها بست سائكمة ولا غروضن تجارة: 

القالقة+ العوامل: روعي البمدة للحمل »بويها: لا زكاة فيها؛ لقول علي كته : 
١لَيْسَ‏ ذ في الْبَقَر الْعَوَامِلٍ ا [رواه الدارقطني» ايا 

الرابعة : السوائم: وهي المعدة للدر والنسل» ففيها الزكاة إذا رعت أكثر 
الحول» أما لو رعت نصف الحول فقط والباقى تعلف. فلا زكاة فيها؛ لاشتراط 
السوم في النصوصء والأصل براءة الذمة» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن (؟7/ )٠ ١”‏ واد بن أبي شيبة في المصنف (2)1107 والبيهقي في 
السنن )1/١11(‏ من حديث علي تتائقة نه موقوقًا. 


١‏ الجزء الثاني 


كتاب الزكاة م 


وإن نوى بيع ما زاد عن حاجته من أولادهاء فليست عروض تجارة. 
قوْلَهُ (تحبُ فيه بعَلانّة شُرُوطٍ: 

أحَدُّها: اا ات عو لا لِلعَمَلٍ. 

ال ثاني: | تَسُومَ -أي: ترعى المبّاخ- أكثر الحؤلٍ. 

التََّلثُ: دق اه 

(تَحبُ فيهًا بعَلانَة شُروطِ): إن اختل واحد لم تجب الزكاة. 

(أحَدها: أن تتّخَدَ لِلدَّرْ والنَسلٍ والَّسمِين؛ لا للعَمَلِ): فتتخذ للدرء وهو الاستفادة 
من حليبهاء والتسمين؟ ليستفيد من لحمها ببيعه أو أكله. 

(لا لِلعَمَلِ): فلو اتخذها للعمل؛ كحمل الأغراضء أو استخراج الماء» أو 
الحرث؛» فلا زكاة فيهاء ولو بلغت نصايًا . وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لحديث 
علي واه : لبن : في الْبَقَر لْعَوَامِلٍ 000 أبو داود بلفظ : 'وَلَيْسَ عَلَى 
لْعَوَامِل شى2» وله اهن من سايق عار فاه قَالَ : «لَا يُؤْحَد من البقر التي 
بحرت كانبا بيد الرّكاة شيء»”" . 

فكل ما كان معدًا لنفع صاحبهء فلا زكاة فيه؛ كالمسكن. والسيارة» 
والثياب. فكذلك في بهيمة الأنعام إذا كانت عاملة أكثر السنة"" . 

(الثّاني: أن تَسُومَ -أي: ترعى لماع أكيْرَ الحؤل): فلا تجب الزكاة فيها حتى 
ترعى الكلاً والعشب أكثر الحول؛ لدلالة النصوص؛ كقوله يِ: «في كُلَّ سَائِمَةٍ 
يل في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبور . 


"0 


)١(‏ رواه أبو داود (1517)» مرفوعًا من حديث علي يفيه . وصحح إسناده ابن القطان في كتابه بيان 
الوهم والإيهام (5/ 585)» بينما رجح وقفه ابن حجر في البلوغ (501). 

() رواه الدارقطني (7/ 42٠١7‏ والبيهقي )71١89(‏ موقوقًا على جابر كته . قال البيهقى : (إسناده 
صحيح) . ْ 

(9) الانصاف (3917/5). 

(5) رواه أبو داود »)١51/5(‏ والنسائي (5559). وأحمد »)5٠١70(‏ وابن خزيمة (2)5555 


والحاكم )١557(‏ من حديث بهز بن حكيم»ء عن أبيهء عن جدذه كله . 
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وقوله يَهِ: «وَفِي صَدَقَةٍ الْعَنَم في سَايِمَتِهًا...)”' 

(أكثَرَ الحوْل): فضابط السوم الذي تجب فيه الزكاة أن ترعى أكثر الحولء أما 
لو رعت النصف فأقل فلا زكاة فيهاء والأصل براءة الذمة حتى يصدق عليه 
وصف السومء وهو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء 
فالمعلفة نصف الحول فأكثر لا زكاة فيها. 

(الَّالِتُ: أنْ لع نضًابًا): فلا زكاة في السائمة حتى تبلغ النصاب؛ لصراحة 
النصوص. فهذه الشروط الثلاثة إذا اختل واحد منها لم تلزمه الزكاة. 
وله («فأقَلٌ نِصَابِ الإبل: حَمْسُ. وفيها: شاة. ثُمّ في كل حمس: شَاك إلى تحمس 

وعشرِينَ» فتَجبُ: بِنْتُ مَخحَاض» وهيّ: اما تم لها سَنَة. وفي ست وثَلائِينَ: بدت 

بون لَها سَتَتَان. وفي سِتّ يت وأرتعين: حِقَ لها ثلاث سِنِينَ. وفي إخدى وسِتِنَ 

جَذَعَة لَهَا أربَعُ سِنِينَ. وفي سِتّ وسَبعِنَ: ابا لَُونِ. وفي إحدى وتسعين: جِقَنَانِ. 

وفي مائةٍ وإحدّى وعِشرِينَ: ثلاث ينات لَبُونِء إلى مانٍَ ونلا ين فَيستَقِرُ: في كل 

أَربَعِينَ: بنثُ لَبُونِ» وفي كل حَمِسِين: جقَة). 

نصاب الابل أقله خمس» فما نقص فلا زكاة فيه» فأربع من الابل لا زكاة فيها 
ولو بلغت قيمتها ماتة ألف ريالء» إلا إن أعدت للتجارة . 
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وقد بين نصاب الابل» ومقدار ما يجب في أعداد الإبل» كما دل له حديث 
أبي بكر يقت الذي رواه البخاري في «صحيحه'. وهي على النحو التالي : 

0 (من ٠‏ إلى )٠١‏ فيها شاة واحدة. 

6س + أإلى 18ل نيا انان 

6حن ق1ة إلى )فيا نلخف شاه 

9 (من ٠١‏ إلى )١55‏ فيها أربع شياه. 


9 (من ٠5‏ إلى 5") فيها بنت مخاض» وهي ما لها سنة. 


. رواه البخاري (م) من حديث أنس في كتاب أ بكر كزاقة‎ )١( 


٠‏ *الجزء الثاني 


كتاب الزكاة سنك" 


(من :5* إلى 45) نبها'بنت لبون »زهي ما لها سهان 

0 (من 55 إلى )5١‏ فيها حقة» وهي ما لها ثلاث سنوات. 

9 (من 5١‏ إلى 276) فيها جذعة» وهي ما لها أربع سنين. 

9 (من 76 إلى )9١‏ فيها بنتا لبون. 

© (من 5١‏ إلى ١؟١)‏ فيها حقتان. 

والغاية في نصاب السائمة تابع لما بعدها لا ما قبلهاء فقولهم: «من خمس 
إن خش لبها ها#» الغارة ها عقر ناعة لما ساداك: ففيها قانان. 

وهذا النصاب مجمع عليه» ونقل الإجماع عليه: ابن المنذرء وابن قدامه. 
والنووي. 

وذل اله .ما أخرعه البغارى خن ألس ففة: أن با بكر كنافتة كَتَبَ لَهُ هَذَا 
الكتَابّ لما ناوج إلى البَخْرَْنِ : سم الل الرّحْمَنٍ ن الرَّحِيِمٍ : هَذِهِ فَرِيضَّةٌ الصَّدَقَةٍ 
الي كَرَضَ رَسُولُ الله يك عَلَى المُسْلِمِينَ » وَالِّي مر اللّهُ بهَا رَسُولَهُ كَمَنْ سْيلهَا 
ِنْ المُئلِمين على وَجْهها فلبْمطِهَاء وَمَنْ ثيل فؤْفها قلا يمْطِ في رع وَعشرينَ من 
اليل كَمَا دونََا من الم منْ كل حَمْسٍ شَاة ذا بَلَهَتْ حَمْسًا وَعِشرِينَ إِلَى حَمْسٍ 
ل ينَ فيا بنْتُ مَخَاضٍ نتّى فَإِذَا بَلَعَتْ سنا وََلَائِينَ ن إلى حَمْس وََْبِينَ يها 
نت لبون أتقى» قا بََقَْ بين ورين إلى سِنَّينَ فَفِيهَا حَِّةَ طَرُوفَةٌ الجَمَلء قدا 
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بَلَفّتْ وَاجِدَةَ وَسِنَينَ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ قَِيهَا جَذَعَة قَإِذَا بلَفَتْ يَعْنِي سِنًا وَسَبْعِينَ 
إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهًا نا لَبُونِء فَإذًا الكت إِحدّى وَتِسعِينَ إلى عشرينٌ وَمِانَةٍ فَفِيهًَا 
0 لجَمَل فدات عَلَى عشرين وهال قي عل أدبن بت لبون 


وَفِي كُلَّ حَمْسينَ خمسين حِنَة؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إَِا أَرْبَعُ من الابل» فَلَيْسَ فِيهَا صَدَكَة ٠‏ إلا 
أنْ يَشاء رَبُهَاء قدا بََقَتْ حَمْسَا مِنّ الابل» قَفِيهَا شا ررره ابحاري”9 . 


)ث2 رواه البخاري (كم؟١).‏ 


١‏ "الجزء الثاني 


2 ه 


التق زاد الراغب في شبرح دليل الطالب 


فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين 
بنت لبون» وهو مذهب الشافعى» وأحمد» واختاره شيخ الإسلام. 


85 5 0 5 مات )مس اكه 0 0 
كما دل له الحديث السابق : «فإذا زادت على عشرين وَمِائَةِ» ففى كل أَرْبَعِينَ 


؟ "الجزء الثاني 


كتا 5 خا يما سه | 
فاك تع هقد 


جم ‏ -222 سس ويم جحلتللل 0000 لجس 
وي ال 
5 معدا" 8 


قَوْلَهُ (وأقل نِصَابٍ البقر. أهليّةَ كانت أو وَحشِيّةَ: ثَلانُونَ. وفِيهَا: تَبِيعٌ وهُو: ما لَه 


- 


دك ل م ,2 5 5 قا ا نك 4 ل 2 
سَنَة. وفي أربعين: مُسِنَّة لها سََئَانِ. وفي سِتين: تبيععان. ثمّ في كل ثلاثين: تبيع» 
و 6 


وفي كل أرتعين: مُسِئَة). 

ذكر هنا نضات البقر» وما الذى يجب قيه مخ الزكاة. 

فالبقر لا يبدأ نصابها إلا من ثلاثين» وهي كالتالي : 

9 (من ١‏ إلى١")‏ لا زكاة فيها والغاية غير داخلة. 

9 (من “٠‏ إلى١5)‏ فيها تبيع» وهو ما له سنة من أولاد البقر. 

© (من 4٠‏ إلى١65)‏ فيها مسنة» وهي ما لها سنتان. 

ثم بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» وهذا مذهب جمهور 
العلماء.؛ ومنهم: الأئمة الثلاثة (مالك» والشافعي» وأحمد). 

والدليل على لزوم الزكاة في البقر: السنة. والاجماع : 

أما السئة: فما رواه مسلم: «قِيلَ: يا رَسُولَ الل كَالََْرُ وَالْمَتَمُ؟ قَالَ: وَلَا 
صَاحِبٌ بََرِ وَلَا عنم لا يُودّي ِنْهَا حَنَّا إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ بْطِحَ لَهَا بقاع قرْرٍ 


ود مثيه كس( وى 2 21 سوس دو درو دود داعيو دوو د تسلو ج05 عع بيو رس 2ج وضع 
لا يُفقِد منها شيئًا لِيسَ فِيها عقصاءً. وَلآ جَلحاءً . ولا عضبَاءً تنطحه بقرونها وتطوه 
كتيمنت كس دم ووه 5 وده 8ك ماه اليتس ري|) و سه )به #سيعم يه 2 5 
بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مِقَدَارَه خمسين ألف 


- 


4> 4 


ديو سه لكو ررقم 0 2 2 ا ل 0 6 
سَنَةٍ حتى يقضى بين العِبَادِ فيرّى سبيله إما إلى الجنةٍ وَإِما إلى النار 2‏ '. وروى 
عرو .0 1 


الأربعة عن معاذ كَبِقي : حين بعثه رسول الله كَكِنَدِ إلى اليمن : «أْمَرَهُ أنْ يَأَخْذْ مِنّ 
2 وك ميو ال 2 2 ع (5) 
البَقَر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة) : 


. رواه مسلم (941) من حديث أبي هريرة كته‎ )١( 
- )1807( والترمذي (57)» والنسائي (55650)» وابن ماجه‎ 2»)١51/9( رواه أبو داود‎ )0( 


١‏ *الجزء الثاني 


1ق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وحديث علي تإفتة : «وَفِي الْبَمَّرِ في كل ثلاثِينَ تَبيعٌ » وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِئَةو0". 
ونقل الإجماع على وجوب الزكاة فيها ابن المنذر”" . 
ْلَه (وأقل نِصَاب العَتم, أهليةٌ كانت أو وَحَشِية: أرتغون. وفيها: سَافّ لها سََهُ أو 
جَذَعَةُ ضَأَنِ؛ لها سِنَهُ أشهُر. وفي مائةٍ وإحددى عفري شَاتَانِ. وفي مِائتّين 
ووَاحدة: ثلاث شْيَاه. وفي أرع مائَةٍ: أَربَع شِيَاهٍ. ثُمَ في كل مِانَة: سَاة). 
ونصاب الغنم دل عليه حديث الصديق كال ش : وَفِي صَدَكَةٍ الم في سَائِمتهَاإِذَا 
كانت عي إلى عشرينٌ وَمِائَةٍ شَاقٌ قدا رَادَتٌ عَلَى عشرينٌ وَمِاكَةٍ إِلى مائتين 


ذه 


شَانَانِء فَِذَا َادَتْ عَلَى ماين ن إِلَى َلَائْمِائَةٍ َدَ فَفِيهَا نَلَاثْ فَإِذّا رَادَتْ عَلَى تَلَاثْمائَةٍ 
َفِي كل مِائَةٍ شَاهًا . 

9 (فمن ١‏ إلى )5٠‏ لا زكاة فيهاء والغاية غير داخلة. 

9 (ومن :٠‏ إلى١١١)‏ فيها شاة. 

© (ومن ١١١‏ إلى )٠١١‏ فيها شاتان. 

© (ومن ٠١١‏ إلى )5٠٠‏ فيها ثلاث شياه» وهذا أكبر وقص يوجد في الغنم . 

© (ومن 5٠٠‏ إلى )66١‏ أربع شياه. 

ثم تستقر الفريضة فيما فوق أربعمائة» ففي كل مائة شاة» ونقل صاحب 
الإفصاح الإجماع على هذ" ؛ مائو «فَإِذَا كَانَتْ سَايِمَة الرَجْلٍ َاقِصَّةٌ مِنْ 
أرَيَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ: فَلَبْسنَ فيها صَدَكَةٌ َدٌ إل أَنْ يَشَاءَ رَيُهَا) 00 


فهذه أنصبة بهيمة الأنعام» فإذا لم تبلغ النصاب لم تجب فيها الزكاة. 


ين 


2 


- من حديث معاذ كباله . وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة» واب بن حبان» والحاكم» وابن 
عبد البر في التمهيد (؟/ 2275170 والألباني في إرواء الغليل (790) . 

)١(‏ رواه أبو 0 وابن خزيمة (١7717)غ‏ والبيهقي في السئن الكبرى )/١85(‏ من 
حديث علي تإاثة مرفوعًا . 

(5) انظر: الروضن المربع (5/ 07)» مجموع الفتاوى (55/ 075 . 

.)5١١/١1( الإفصاح‎ )9( 

(:) رواه البخاري (1787) وهو جزء من كتاب أبي بكر لأنس كفتة . 


4 *الجزء الثاني 


كتاب الزكاة مك 


2-5 ج2752 


2 مَعَنَلُ 3 


(في الخلطة) 


قَوْلَهُ: (وإذا اختَلّطً اثتان» فا عق هن نْ أهلٍ الزّكاقء في نِصَابٍ ماشية لَهُم + جَمِيعَ الحول. 
واخرها في المبيتِ» والمشرجء واخلّب, والفَخلء والمرعى: زَكيا كالواجدٍ. 
ولا نُشترط: نيْةُ الخلَطَة. ولا: اتحادُ اشرب والرَاعي وال اادُ الخ إن اختلف 
الي كالبقر والجاموسء أو الضّأنٍ والمغٍ. 
وقد تُفيدُ الخْلْطَةٌ؛ تَغليظَاء كاثنين اخَلَطَا بأَربَعِينَ شاف لكل واحلٍ عِشْرُونَ: 
عه شَاةً. وتخفِيقا. كدَلاَةِ اختلطوا بمائَةِ وعِشرِينَ شاةًء ِكل واجدٍ أرتغون: 
55770 فإن كانت ساِمَة مَحَلَين هما مَسافَةُ قَضر: 
فلِكلَ حكمْ بتفسه. فإذا كانَ لَهُ شِياةُ بمَحَالَ مُتباعِدَةِ في كُلَّ مَحَلَّ أرتعُونَ: فِعَلَيه 
شِيَاةٌ بعدد احال. 
ولا شَيءَ عليه إنْ لم يتمع لَهُ في كُلَّ مَحَلٌ أربغُونَ» ما لم يكن حُلْطة). 
تكلم هنا على أثر الخلطة في بهيمة الأنعام» في إيجاب الزكاة وتغيير 
مقاديرهاء وضابط الخلطة المؤثرة وغير المؤثرة. 
(وإذا اختَلّطّ اثتان, ف تر مِنْ أهل الرّكاةٍء في نِصَاب ماشِية لَهُم جَمِيعَ الحول): 
الخلطة نوعان: 
الأول : خلطة اشتراك وأعيان: بأن ب يشترك جماعة في مال واحد»ء فهذه مؤثرة» 
ويعامل المال على أنه لواحد. 
الثانىي: خلطة أوصاف: بأن يكون مال كل واحد من المختلطين متميرًا عن 
الآخرء لكنها مخلوطة كالمال الواحدء فالذي عليه الجمهور: مالك» والشافعي» 


ه ؟الجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأحمد: أنها مؤثرة في الماشية إيجابًا وإسقاطاء وتغليظًا وتخفيمًا بقيود. 

لقوله يَك: «وَلَا يُجْمَعْ بَيْر بين مرق وََا يقر بَيْنَ مُجْتَمعٍ حَشية الصَّدَكَا اك 
وقوله ب : «وَمَا كان مِنْ خَلِيطَيْنٍ فَإِنّهُمَا يكَرَاجَعَانٍ بَبنّهُمَا بالسّويّة زرواه البخاري]”" . 

(واشتركا في البَيتِء والمشرّح, والخلب» والفخل والمرعى: رَكْيَا كالوَاجد): ذكر 
الأمور التي تؤثر في الخلطة» من خلال النظر إلى عرف ٠‏ أمر السائمةء وهي : 

الفحل : بأن يكون فحلها واحدّاء أو تكون فحولها مشتركة إذا كانت كثيرة. 

والمسرح: أي يسرحن جميعًّاء فلا يسرح واحد غنمه اليوم والثاني غدًا. 

والمرعى: أن يكون المرعى لهما جميعًا في مكان واحد. 

والمحلب: أي مكان حلب السائمة مشترك بينها. 

والمراح: فيكون مراحها واحدًا. 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف أثرت في الخلطة» ولو تعارف أهل الماشية على 
أقل من هذه الخمسة أثرت؛ لعدم تحديدها في الشرع . قال ابن مفلح: «ويتوجه 
العمل بالعرف في ذلك)”". فما تعارف أصحاب المواشي أنه خلطة فيعمل به. 

(ولا مُشترط: نيه الخلطة). منهما ليثبت لها الحكم إذا توفر ما سبق. 

(ولا: اتحَادُ المتشرب والرّاعي): فلا يشترط كون محل الشرب أو الراعي واحدًا. 

(ولا: اغحَادُ الفخل» إن اختلف التوعٌ؛ كالبقر والجحافوس؛ أر أو الضَّأنِ والمغر): فإذا 
اختلف النوع كالبقر والجاموسء أو الضأن والمعزء فلا يشترط اتحاد الفحل؛ 
لأنه يختلف في العادة. 


. من حديث أنس لت‎ )١787( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري (57005) من حديث أنس لت‎ )١( 
.)7817 /5( الفروع‎ )( 


5 *الجزء الثاني 


كتاب الزكاة سنك 


(وقد تُفيدُ اخْلْطَةُ؛ تَغليظًاء كاثنين اختلطًا بأَبَعِينَ شاةً لكل واجدٍ عِشرُونَ: فَيَلرَمُهُمَا 
شَاةً. وتخفِيفًاء كثَلانَةٍ اختلَطوا بانَةِ وعشرِينَ شا لِكلٌ واجِدٍ أربعُونَ: فَيلرَمهُم شَاة): 
وهذا ظاهر. 
(ولا أَثْرَ لِترقَة امل ما لّم يكن سائِمَة): تفرقة المال للشخص الواحد في بلدين 
إن كان سائمة إبل أو بقر أو غنم يؤثر في النصاب» وأما غيرها من الأموال 
كعروض التجارة ونحوهاء فلا تؤثرء بل يجمع ماله المتفرق في بلدان شتى 
ويجعل نصابه واحدًا. 
وكذا الخلطة إنما تؤثر في بهيمة الأنعام فقط؛ لمجيء النص بذلك» فلو أن 
رجلين اشتركا في مزرعة» فأنتجت سبعة أوسق. لكل واحد النصف؛ لم تجب 
عليهما الزكاة؛ لأنها أقل من النصاب» والخلطة هنا لا تؤثر 

(فإن كانت سايعة بحل هما تساف قضر: لكل حكم بتفسه. فإذا كان لَهُ شيَاة 
محال متباعدة في كل محل أرتغون: فعليه شيّاة بِعَدَدِ امحَال. ولا شَّيءَ عليه إنْ لم يَجتَمع 
لَهُ في كُلّ مَحَلٌّ أربعُونَ» ما لم يكن خُلطَة): تفرقة السائمة للشخص الواحد هل تؤثر 
في الزكاة؟ 

المذهب: أنها تؤثر ولو كان المالك واحداء لآن المال متفرقاء لقوله عللكه: 


03 


اعم 


م6م مو 5 8 
- - 


(وَلا يَحَمَعْ بَيْنَ بَيْنّ متَقرّقِء وَلَا يُقَرَق بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْية الصَّدَقَةَا زرواة البخاري).. 

قال ابن المنذر: «لا أعلم هذا القول لقب لجسا يعني : تفرقة المال تؤثر إذا 
كان لشخص واحد. 

القول الثاني: أنه لا أثر لتفرقة مال الشخص الواحدء بل يضم مال الواحد 
بعضه إلى بعض مطلقاء سواء كان في بلد واحد أو بُلدانٍ متفرقة» وهو مذهب 
نميو العلماء»» ووه اين انل بوابن عكيسد. 

ويدل له: عمومات الأدلة؛ كقوله مَك : (وَفِي الْعَنَم في كُلّ أَرْبِعِينَ ا 0 
وهذا عام» والمخاطب به رب المال» فهو في حقه المال واحد في ملكه. 


.)١1785( من حديث ابن عمر وَْيَاء وأصله عند البخاري‎ )١574( رواه أبو داود‎ )١( 


مه زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


وه ماو روم رمه 


وأما حديث: اوَلَا يُجْمَعْ َيْنَ متَقَرّقِء ولا ب برق بَيْنَ مُحْتَمِع حَشْيةً الصَّدَقَةَا 
فيحمل على الخلطاء» فإذا حان وقت الزكاة لم يجز لهم جمع المتفرق لتسقط 
عنهم الزكاة» ولا تفريق المجتمع. وقول الامام أحمد فيه قوة» وقول الجمهور 
فيه احتياطء وهو الأولى'"'. 

مسألة: في إخراج زكاة السائمة» يخرج ما توفرت فيه الشروط التالية: 


أولّا: أن تكون أنثى في الابل؛ لقوله: «حقة» جذعة» بنت لبون...2» والغنم؛ 
لقوله: «شاة». وأما البقر: فهو مخير بين تبيع أو تبيعة. 

ثانيًا: سلامتها من العيوب التي تمنع إجزاءها فيٍ الأضحية؛ لقوله كَل : «وَلَا 
يُخْرَجُ في الصَّدَكَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتْ عَوَارِء وَلَا تَيْنٌ إِلّا مَا شَاء المُصَدن7 . 

الكًا: أن يسخرج الوسط. فلا يلزمه إخراج الكريمة» ولا يخرج الرديئة» كما 
قال بل : «قَإِيّاكَ وَكَرَائَِ َم أَمْوَالِهمْ) [منفق عليه7؟ . 

وقولة تعالى! 1# تيتقوا الجيكولة تنوقرة ولتق واطزيد إل أن تفيضا ويد 


و 
8 


«أَيّهَا النَامنُء إِنَّ الله طَيّبٌ لا 


ص« د بره 22 27 


واعلمو أنَّ لَه عَوةُ حَسيميدٌ 6 [البقّرة: الآية 170] . و قوله مَل : 
يَقْبَلُ إل 7 0008 

رابعًا: بلوغه السن المعتبرة» يعو ني الاب والبقر” قد ورد النص بتحديده» 
وأما الغنم: فيجزئ الجذع من الفَّأنٍ والثني بن النحة ماشاعل الآضضية وهر 
طلهحي الحمائلة والسافي ار 


د 


.07١/5( فتح الباري (7/ 22799 الممتع‎ )١( 
من حديث أنس كزالقة‎ )١7481/( (؟) رواه البخاري‎ 
سبق تخريجه (ص9).‎ )( 

(5) رواه مسلم )٠١١0(‏ من حديث أبي هريرة فته 
(5) المغني (59/5). 


8 الجزء الثاني 


رَّكاة الخَارِجٍ مِن الأرض 


هذا الصنف الثاني من الأموال الزكوية» وقد دل له: 
الكتاب : في قوله تعالى : ايها اَن َ'مَنوَا تفقوا من طِيَبَِ ما كَسَبَثُمْ وَمِمَآ 
جنا لَكُم ين الأرْضٍ 4 [البثرة: الآنة 01000 وقوله: «إوْءاثُوأ حَقَّة يَوَمَ حصكاووء 6 الأنعام: 
الآية ١41١ع].‏ 
والسنة+ لقوله 6له: «وَلِسِنَ فيما دون تخمسّة أَوْسُّقٍ و كر 
ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة» والشعير» والتمرء 
والح 
َوْلَهُ: (تجبُ: في 1 مَكْبلٍ مُدّخَرِ من الحبٌ: كالقمح, والشّعِي وَالذرَقء الأول 
وَالحمّصء والعدّسء والباقِلاء وَالكِرْسَئَةٍ سََدهِ والسّمْسِمء والدّحْنِء والكراوياء 
والكزيرة» وبزر القُطن والكتّان والبطيخ ونحوه. ومِنَ الغّمَرِ: كالتَّمْرِ والزّبيبء 
واللُون والفُسدْق, والبِندُقٍ» والسّمّاقٍ). 
الخارج من الأرض لا يخلو من حالتين : 
الأولى: الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فهذه تجب الزكاة فيها بالنص 


سم 
ان اجو هو 


والإجماع. وقد روى أحمد عن معاذ كزاكة قال : «إِنَمَا أَخَدَّ رسول الله كَل | فه 


من نَ الْحِنْطَةٍ وَالشعِيرِ وَالزَّبيبِ وَالتَمْر"" . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١٠).‏ (5) الإجماع (ص55). 
شرة رواه أحمد 5١(‏ م6ة والحاكم زل/اه )2 والبيهقى لك 66 من حديث معاذ صَرَافه . قال - 


9 "الجزء الثاني 


"ته زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية: ما عدا هذه الأربعة: فذهب الأثئمة الأربعة إلى أن الزكاة لا تختص 
بالأصناف الأربعة» بل يلحق بها ما شابهها فى العلة» وأن رسول الله كَل إنما 
قصد التمثيل» ولم يقصد التحديد» والعلة التى يقاس بها غيرهاء الكيل 
والادخار» فكل شىء اجتمع فيه الوصفان فإنه تجب فيه الزكاة. هذا المذهب. 

ودليل اعتبار الكيل: قوله مَثةِ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُّق صَدَقَةا م 
عليه] . 

ودليل اعتبار الادخار: أن المذكورات كلها تدخرء فدل على اعتبار الادخارء 
فما لم يوجد فيه العلتان فلا يقاس بها؛ لوجود الفرق» والآصل براءة الذمة. 

وذكر المؤلف أمثلة لما توفر فيه الكيل والادخار في قوله: (كالقمحء 
والشعير» والذرة. والحمص» والعدس. والباقلاء» والكرسنة» والسمسمء 
والدخن. والكراوياء والكزبرة» وبزر القطن. والكتان» والبطيخ. ونحوه» ومن 
الثمر: كالتمر» والزبيب» واللوز. والفستق» والبندق» والسماق). 

فهذه المذكورة توفر فيها شرطان: 

9 أنها تكال بالأصواع . 

9 وأنها تدخر -أي: يمكن أن تحفظ ولا تفسد- فتجب فيها الزكاة؛ إلحاقًا 
والحمص» والعدس. أو ثمرًا كالزبيب» واللوز» والفستق» والبندق» وما لم 
يجتمع فيه العلتان فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة فيه. 
قَوْلهُ: (ولا زكاة: في عتّابء ورِينُونِء ووز وتين» ومشمش, وتوتٍ, ونَبْق» وزعرور 

ورْمّان). 

لا زكاة في الفواكه؛ كالتفاح والبرتقال والرمان» وهو مذهب الآئمة الثلاثة : 


.الببيقى بعد أن أورده وغيره من الألحاديك + «هذه الألحاديق كلها مراسيل + إلا أنها مرخ طرق 
اه فيه يؤكد بعضًااء وضعفه ابن حزم في المحلى (0/ 2)577 وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (481/4). 


٠‏ “الجزء الثاني 


كتاب الزكاة يم 


مالك» والشافعى» وأحمد؛ لأمرين: 


الأول: أن الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب إلا بدليل» ولا دليل هنا. 

الغانى + أنها لا قاس بالعلة السابقة + فإنها لا تكال» وإثما تعد عذاء أو توزن 
وزناء ولا تدخرء وإنما تؤكل طرية» ولو ادخرت لفسدتء. إلا إذا وضعت في 
برادات» واختار هذا ابن إبراهيم»؛ وابن عثيمين""'. 

فسالة: ول زكاع فن. التضراواثة #الكوسة» والخيار»: والجزرء 

والبصيل» بيده وهذا مذهب الجمهور: مالك؛» والشافعي» وأحمد خلاقًا 

والدليل على ذلك : تار ابر عي اليم أنَّهُ كَتَبَ إِلَى الى لل 
يَسْأَلّهُ عَن الْخْضْراوَاتٍ وَمِيَ الْبُقُولّ» فَقَالَ : «لَيِسَ فِيِهَا شي 02" . 

قال الترمذي الإيطادهد الحنيكا لبس يصحيح”: 500000 

عن النبي 335 شيء» وإِنّما يُروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي يَلةِ مرسلاء 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقةٌ». 

ولأنها لا توافق المنصوص عليها في العلة» فالخضار لا تكال ولا تدخر. 

(ولا ركاة: في عُنّاب): العنب الذي لا يجعل زبيبًا لا زكاة فيه» وهو ملحق 
بالفاكهة. هذا المذهب. 

وقيل: تجب فيه الزكاة؛ كالتمر إن كان لا يؤكل إلا رطبًا؛ لما روى الترمذي 
عن عاب بن أسيد عزلقة: «أنَ ال 5 كا يَْعثْ عَلَى الا مَنْ بَخْرْصُ عَلَيِم 
كُرُومَهُمْ وَيْمَارَهُه)” ". وبهذا الإسناد أن النّبي مَلِدٍ قال في زكاة الكروم: (إِنْهَا 


(1) فتاوى الشيخ محمد بن إبراعيم (41/4) الممتع (41/5). 

روا الترمدى #10 

() رواه أبو داود :)١7(‏ والترمذي (544) من حديث عَتَابٍ بْن أسبدٍ كؤفقة. قال الترمذي : 
احديث حسن غريب)»2» وسنده ضعيف؛ لأجل الانقطاع بين ابن المسيب وابن أسيد؛ وأشار 
ذلك الحائط ابن الملقم في البدس المدين 3 /0)885 نرايج صعر :فى الالنكفن الخبير - 


١‏ *الجزء الثاني 


تخرص كما لخرّضق التغل» ذ ؛ الم نو م َوَدَى رَكَاَهُ زَبِينَا كما ُوَدَى رَكَاة النَخْلٍ تَمْرَا”" . 
وكما تجب الزكاة في الزبيب» فتجب في العنب وإن لم يزبب. 
واختاره ابن مفلح. واللبجة الذاكمة» وابن عثيمين» وقال + «هذا هر الذي 
عليه عمل الناس اليوم؛ أنهم يأخذون الزكاة من العنب». وإن لم يزبب»)”"'. 
قله (وإا تب فِيما تَبُ بشَرطين: 
الأوّلَ: أن يَلّعَ ِصَابا. وقَدرْه بعد تصفية الحبٌ» وجَفَافٍ الثم حسم أوسي. 
وهي: ثَّلاثَمِانَة صَاع. وبالأرَادب: : نه وزبغ. . وبالرّطلٍ العرَاقِيّ: ألفٌ وسِتُّمانَة. 
وبالقُدسِيٌ: مََِانٍ وسَبعة وخمشون وَسبْعُ مُ رطل. 
الثّاني: أن يكو مالك للنْصَاب وَقَتَ وُجُوبها. فَوَقتُ الوُجُوب في الحبٌ: إذا 
اشْتد. وفي الشّمَرَةِ: إذا بدا صَلاحُها). 
الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين : 


الأول: بلوغ النصابء وبه قال الجمهور؛ لحديث: ١الَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
)22 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أَؤْسق صَدَقَةٌ) [متفق عليه] 
والوسق -(5 ضصاعا »اه 2 +:"؟) صضاعاء وهو يعادل بالكيلو )5١7(‏ كيلو 
غرامات على قول من جعل الصاع كيلوين وأربعين غراماء فيكون النصاب: 
أولاة بالأوسق ت (8) أوسق. 
ثانيًا: وبالأصواع )73٠١0(-‏ صاع. 
الت وبالكيلرات -(519) كيلو غرمات: 
فإذا كان الخارج أقل من النصاب لم تجب فيه الزكاة. 
(بَعدَ تَصفِيَة الحبٌ, وجََافٍ الثّمَرِ): فالنصاب يعتبر بعد تصفية الحبوب؛ لأنه حال 


»)١172١/5( -‏ وقد نقل قول النووي: (إسناده مرسل ؛ لكنه اعتضد بعمل الأئمة». 
)١(‏ رواه الترمذي (2)555» وأعل كالحديث السابق؛ لأن إسنادهما واحد. 


00 الفروع (2))5557/5 الممتع (5/ 0170 . 


(؟) سبق تخريجه (ص١٠).‏ 


؟ "الجزء الثاني 


كتاب الزكاة ا 


الكمال» والادخارء والجفاف. 
وبعد تجفيف الثمار؛ لأن التوسيق يكون بعد الجفاف» فوجب اعتباره عنده. 
فلو كان العنب قبل الجفاف عشرة أوسقء» وبعد الجفاف أربعة أوسق» لم 

تجب فيه الزكاة لعدم بلوغه النصاب. 
(الثّاني: أن يَكُونَ مالك للنصّاب وَقَْتَ ؤجُوبها): فيشترط كون الخارج من الأرضن 

ملكا له وقت الوجوب. فلو أوقف المزرعة قبل بدو الصلاح؛ لم تجب عليه 

الزكاة. 
(قَوَقتُ الؤبجوب في الحبٌ: إذا اشتدَ. وفي الثَّمَرَةِ: إذا بدَا صَلانحها): وقت وجوب 

الزكاة في الحب إذا اشتد وصلب . 
وفي الثمر إذا بدا صلاحه» فالتمر إذا احمر أو اصفرء والعنب إذا تموه حلوًا؛ 

لأنه منتهى تناول الثمرء ولأنه وقت الخرص وحفظ الثمار ومعرفة قدرهاء وهذا 

قول جمهور العلماء. 

بي (الصحيحين»: «نهى رسول الله يكة...» عن 59 الدَمَر حتى يَبْدوَ 
صَلَاحُه...20. وعند مسلم: «أن رسول الله كَكِةِ نهى... أَنْ تُشترَى النَخْلُ حتى 

َشْقِه . والأشقاه: أَنْ يَحْمَنَ أو يَصْفَرَ أو يُؤْكَلَ منه شي2» 


د 


. من حديث جابر كزالتة‎ )١675( رواه البخاري 20005260 ومسلم‎ )١( 
. من حديث جابر كتافتة‎ )١975( رواه مسلم‎ 20 


8 #الجزء الثاني 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج22 7ج 


2 مَقَنْلْ 3 


قَوْلَهُ (وجبُ فيما يُسقَى بلا كلفَةٍ: الغشزُ. وفيمَا د يُسِقَى بكلقَةِ: ننصفٌُ الغشر). 

الخارج من الأرض نوعان : 

9 إن سقى بلا مؤنة ولا كلفة» فيخرج عشره زكاةٌء أي: .)/٠١(‏ 

9 وإن سقى بمؤنة وكلفة» ففيه نصف العشر زكاةًٌء أي: (5/). 

9 وإن تفاوت السقي نصف المدة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة» ففيه ثلاثة أرباع 
العشر» ع 5360448 وهو المذهب. 

وإن تفاوت السقي ولم يضبطوه»ء فالاعتبار بأكثر انتفاعه به. 

وفي البخاري : افِيمًا سَقتِ السّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَتَري العشرء وَمَا سَقِيَ 
انح يضف الغشرة' 0 وروى مسلم: «فِيمًا سَفَّتِ الأَنْهَارٌُ وَالْمَيْم الْعْشُورٌ 
وَفِيمَا سْقِيَ ِالسَّانِيَةِ نِضْف الغشر)'" . 
ا (ويتجبٌ: إخراجح َكَاةٍ الحبٌ مُصَفَى والثمَر يابسًا. فلو خالف واخرجح رَطبًا: لم 

يُجِرِئَهُ وَوَقَعَ تفلا). 

لا يخلو الثمر من حالتين: 

الأولى: أن يكون الحب يصفىء والثمر ييبس؟؛ كالتمر والعنب» فلا يُخرج 
زكاته إلا بعد التصفية» أو التيبيس» نص على ذلك جماهير العلماء من فقهاء 
المذاهب؛ لأن هذا أوان ادخاره ونهاية صفات ادخاره. 


ويدل له: حديث عَتَّابٍ بْن أسيدٍ تإفتة قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ الله كَل 


. من حديث ابن عمر يِه‎ )١58*( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبد الله وها‎ )98١( (؟) رواه مسلم‎ 


مم 


كتاب الزكاة لاي 


و دم وو 


الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَحْلُء وَتُؤْحَذٌ رَكَائَهُ وَبيبَاِ كَمَا تُؤْحَذٌ رَكَاة البَخْل 0 

الثائية : ألا يمكن يسة؛ كأن يكون رُطبًا لا يجيء منه تمرء فلا بأس بإخراجه 
قبل البسن 4 لآن. الركاة شرعت على سيل المواساةة ولا يكلقي ها لسن عنده» 
ولا ما تسن عله اله وثمارة. 

مسألة: نص الفقهاء على أن وجوب الزكاة لا يستقر إلا بعد وضعها في 

البيدر (وهو موضع التشميس والتيبيس)» فإن تلفت قبل وضعها فيه لم تجب فيها 
الزكاة» وإن تلفت بعد وضعها فيه» وكان من غير تعد ولا تفريط . 

فالراجح : عدم لزومها وتسقط عنه؛ لأنها شرعت للمواساة» وهذا فقد ماله 
وهي متعلقة بالمال لا بالذمة؛ وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين. والله أعلم”"' . 
ْلَه (وسْنّ للإمام: بغت خارص لكَمَرَةٍ النَخْلٍ والكزم, إِذَا بَدَا صَلاححهًا. 

ويكفي: داح وشرط: ونه مُسلمّاء يئار يا 

أَجْرَثهُ: على رَبٌ الفَمرَةِ. 

يجب عليه: بَثُ السْعَاةٍ ُبَ الؤججوب؛ لض رَّكاةٍ امآلٍ الطَاهِر). 

(وسّنٌ للإمام: بَغثُ خارص): الخرص مشروعء وهو حزر ما على النخل من 
الرطب ذا وندير كم سارف فإذا بدا صلاح الثمر من الرطب والعنب بعث 
السلطان خارصًا يقدر الثمارء ومقدارهاء وكم يجب من الزكاة فيهاء ويثبته 
عليهم. ويخلي بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. ذكر 
الترمذي عن أهل العلم. 

ربعت الخارض عدون فى حكن الأمام فى كول الجنهور؟ اكبوته عن الوسول 
يِه كما روى أبو داود عن عائشة وِكْينَا قالت : فكَان انيمث عبد الله إن 


1 0 


رَوَاحَةَ إلى يَهُودٍ خَيْبْرِ مَبَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ منْه70" 


() سبق تخريجه (ص7”7) . 


000 الممتع وكام ). 


(”) رواه أبو داود ( )٠‏ من حديث عائشة ‏ 8 يبنا . وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (4/ ”87 0) - 


مدق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قال الخطابي"'': العمل بالخرص ثابت» وقد عمل به الرسول تله وعمل به 
أبو بكر وعمر» وعامة الضحابة على تجويزة). 

وأما قولهم : إنه ظن وتخمين. فليس كذلكء. بل هو اجتهاد في معرفة مقدار 
الثمار» وبعض الناس أخرص من بعض . 

فائدة الخرص: معرفة مقدار الزكاة في الخارج من الأرض والتوسعة على 
الملا بإطلاق أيديهم في ثمارهم بالبيع والهدية والأكل. 

(لتَمَرَةِ الَخْلِ والكزم): فالخرص يكون للتمر والعنب دون غيرهما؛ لورود الأثر 
فيهما» وبه قال الحنابلة والشافعية» فلا يخرص الحب فى سنبله» ولا الزيتون؛ 
لأنه لم يرد فيهما أثرء وفي حديث عَنَّابِ بْن أسيدٍ: «أَنَّ النِىَ يكِةِ كَانَ يَبَعَثْ عَلَى 
النَّاسٍ مَنْ يَحْرْصُ عَلَيْهمْ كَرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ). وَفِيٍ لَفْظٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولَ الله كله 


هو 


ورم ان أ جني ع ل ا رعة مب متك عوا م ع كه رااغعرم #2 مم 8 لماه 

4 2 4 8 * مام 5 5 5 + ٠‏ 4 >* 
أن يَخرّص العِنبٌ كما يخرّص النخل . وتؤخذ زكاته زبيباء كما تؤخذ زكاة النخل 
2 


(ِذَا بَدَا صَلاحُهَا): وقت الخرص: حين يبدو صلاح الثمر وتطيب؛ لحديث 


57 شه > 26 ع > 2 ات سوس ل 7 رصا حرم نه و د 
عائشة رهما قالت: «كان النبينّ 755 يَبِعَث عبد الله بْنَ رَوَاحَةَ إلى يَهودِ خيبرَ. 


َه ووعك>ه 


فَيَخْرِصُ النَخْلَ حِينَ يَطِيبٌ قَبْلَ أنْ يُؤْكَلٌ مِنْهاء ولآن فائدة الخرص : معرفة ما 
يجب من الزكاةء وإطلاق أيدي أربابها فيهاء وهذا إنما يكون حين يبدو 
الصلاح . 

(ويكفي: واجذ): لأن النبي تَةٍ كان يبعث ابن رواحة وي وحده فيخرص» 
ولآن الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده إليه» فهو كالحاكم» وقوله ليس شهادة 
وإنما تقدير يتسامح فيه. 


- وابن حجر فى التلخيص الحبير (؟5/ ١/ا١)»‏ وقال الألبانى فى إرواء الغليل عند الحديث رقم 
:)86١6(‏ (إسناده ثقات» إلا أن فيه انقطاعًا)» . وله شاهد من حديث جابر صححه الألبانى» وله 
شواهد عديدة. 


(5) معالي السئن (8/ 0817 . 


5 "الجزء الثاني 


كتاب الزكاة 1 5 

(وشرط: كونهُ مُسَلِمَاء أمِيناء خَمِيرًا): فيعتبر في الخارص أن يكون: 

(مسلِمًا): لأن الرسول كَلهٍ لم يبعث إلا مسلمًا. 

(أهينا): لبلة بجور علن العالك أو يحابيه علن حساتب الركاة: 

0 في الخرص لثلا يغلط» قال في «الإنصاف»: «بلا نزاع)”© 

(وأعه نهُ: على رَبٌّ الثَّمَرَة): لعمله في ماله عملا مأذونًا فيه إلا إن بعثه السلطان 
وأعطاه من بيت المال. وقيل : أجرته من بيت المال» كما يعطى العامل على 
الزكاة؛ لآنه داخل في سهم «العاملين على الزكاة»» وهم الجابون والعادون 
والموزعون ونحوهم. وهذا منهم. فلم ينقل أن الرسول مَلِةٍ جعل أجرة الخارص 
على أرباب الأموال» فالأولى أن يعطى من بيت المال إلا إن فرط السلطان ولم 

مسالة: يترك الخارصٌ حين الخرص الثلث أو الربع من المال لا يحسب 

عليه شيئًا توسعةًٌ على أرباب المال؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم» 
ويسقط بعض التمرء هذا قول الحنابلة؛ لقوله كَثاِ: إِذَا حَرَضْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا 
الُلْتَّء كن لَمْ تَدَعُوا َوْ تَجِدُوا الثَلْتَّء قَدَعُوا الربْعَ' 0 

وعمر يفيه حين بعث أبا حثمة تزافتة على الخرص قال : (إذا وجدت القوم في 
نخلهم قد خرصواء فدع لهم ما يأكلون؛ لا تخرصه عل . 

قال الترمذي: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في 
الخرص» وبحديث سهل بن أبى حثمة يقول أحمد و إسحاق). 

وقال ابن حزم: «هذا فعل عمرء وأبي حثمة» وسهل ثلاثة من الصحابة 
)١(‏ الإنصاف (057//5). 
(؟) رواه أبو داود »2١55(‏ والترمذي (2147» والنسائي (7591)» وأحمد )١1178(‏ من حديث 

سهل بن أبي حثمة كزالتة . وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/5 2207١8‏ والنووي في 


(9) رواء عبد الرزاق في المغنتف 0/9919 والحاكم في المسشدرك (0144. 


"الجر الثاني 


مه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بحضرة الصحابة لا مخالف لهم يعرف)"''. 


والمرجع في تقدير المتروك راجع للحاجة حسب اجتهاد الساعي» فإن رأى 
الكل كثِيرٌ ترك الثلث»ء وإن رآهم قليل ترك الربع» ذكره ابن قدامة9© 
قدر المؤنة» وقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا)"”" . 

(ويجبُ عليه: بَغْثُ السْعَاةٍ فَوْبَ الوُبجوب؛ لِقَبض رَكاةٍ امل الظّاهِرِ): ليأخذوا منهم 
الزكاة» وتوزع على مستحقيها» كما كان رسول الله عند يفعل» فبعث الخارص 
مستحب » وبعث قابض الزكاة واجب. 

والذي يقبضه الإامام : هي زكاة الأموال الظاهرة» كالزروع والمواشي» وأما 
زكاة الأموال الباطنة كالنقود التي عند أهلها فيوزعها أهلهاء ولم ينقل أن الرسول 
كيد كان يبعث السعاة ليأخذوها إلا إذا جاء بها بنفسه. فيقسمها الإمام» والأفضل 
أن يقسمها هو بنفسه. 
قَوْله: (ويَجِتَمِعٌ العشْرُ والخرال: في الآزض الْرَاجِيّة. وهي: ما فتحث عَنْوَة» ولم 

سوا أو كا 0" 

(ويَجتَمعٌ له والترَالج: في لض 50 فالعشر زكاة» والخراج على 
الأرض مقابل الاستفادة منهاء» جمهور العلماء أنه يجسمع عشر الزكاة وخراج 
الأرض المضروب عليها في أرض واحدةء وأن الخراج لا يُسقط الزكاة» مثل 
أرض جلا أهلها عنها خونًا مئّاء فضرب الإمام عليها كل عام ثلث ما يخرج منها 
لمن أراد أن يستفيد منهاء ثم زرعهاء فعليه فعليه زكاة مع الخراج . 

والدليل: عمومات النصوص الموجبة للزكاة دون التفريق بين أرض وأخرى . 
19) المحلى (8/+4)). 


00 المغني (5//ا/ا١1).‏ 
() فتح الباري (00:7/5. 


كتا 5 حاة 9س | 
دك حار اظللكة . 


ولأن العٌشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين» والآثار في إسقاط العشر 
عن الأرض الخراجية ضعيفة . 

وثبت أن عمر بن عبد العزيز سئل عن المسلم في يده أرض الخراج» فيُسأل 
الزكاة» فيقول: إنما علي الخراج» فقال: «الخراج على الأرض» والعشر على 
لحي ار 

ولم يقم دليل صحيح على المنع؛ والعمومات تدل على جوازه» وأثر عمر بن 
عبد العزيز والزهري يدلان على أن العمل كان على ذلك في عهد رسول الله كَل 
وبعده. والله أعلم . ْ 

(وهي: ما فُتحث عَنْوَة ولم تُقْسَم بين العَائين» كمضر والشَّام والعِرّاق): الأرض 
الخراجية: هي ما فتحت عُنوة ولم تقسمء أو هرب أهلها منها خوفًا مناء أو 
صولحوا على أنها لنا ونُقرها معهم بالخراج» فهذه الأراضي تسمى أرضًا خراجية 
تبقى في يد من هي معهمء ويدفع عليها خراجًا معلومًا كل سنة. 

والأرض العشرية : هي الأرض التي أسلم عليها أهلهاء أو قطعها الإمام لأحد 
من المسلمين» أو قسمت على الغانمين» فلا خراج فيهاء وإنما فيها الزكاة» وهو 
العشر للخارج منها على ما تقدم تفصيله. 

(وتَضِمِينٌ أموَالٍ العْشْرِ والأرض الْرَاجِيَة: باطلٌ): لما يترتب عليه من ظلم الناس 
وعسفهم من هذا المتقبل» ولما فيه من الغرر عليه» وتحميل نفسه ما قد يعجز 
عنهء وفيه غرر على بيت المال» وقد منع منه الإمام أحمدء وأبو يوسف. وأبو 


00000 
عبيد» والماوردي. وغيرهم . 


كأن يأتي الحاكم إلى رجل» ويقول: تَقَبّلَ خراج هذه الأرض الخراجية من 
أهلها مقابل مال محدد يدفعه» فهذا محرم. 


قال ابن عمر وها : «الْقَبَالاتُ ربًا»» وعن ابن عبّاس ويا قال : «إِيَاكُمْ وَالرّبَاء 


. )331/9( الأموال لابن زنجويه‎ )١( 
.)3٠١ص( (؟) الأحكام السلطانية (ص185)» الخراج (ص5١23» الأموال‎ 


6 *الجزء الثاني 


الو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


َجْعَلُوا الْغُلّ الَّذِي جَعَلَهُ في أَعْتَاقِهِمْ فِي أَعْتَاقِكُمْ» ألا وَحِيَ الْقَبَالَاتُ 
5 وَهِيٌّ الدَّلَهُ راصعا وقال ابن جُبَيْرٍ عَنِ لْمَبَالاتِء هي: ١نَدَمٌ‏ وَإِنّما. 
وسئل أحمد عن تفسير أثر ابن عمر فقال: «هي أن يستقبل القرية» وفيها 
العلوج» والنخل» فسماه رِبّاء أي: في حكمه في البطلان» والقبيل: الكفيل». 
وقد كتب أبو يوسف إلى هارون الرشيد وسالة نفيسة يحذره من هذا» ويبين ما 
يترتب عليه من اظلم:وفساو”؟, 
والامام يحدد على الأرض الخراجية مقدارًا معيئّاء مثل الإجارة يأخذها ممن 
هي تحت يدهء أو نسبة مشاعة» فيقول: عليك ثلث الخارج منهاء يحضرونها 
لهء أو يبعث عامله ليقبضهاء ولا يجوز أن يُقَبّلها ويضمنها أحدًا من الأمراء» أو 
الوجهاءء أو الرعية. 
ول (وفي العَسَلٍ: العشرٌ. ونصَابَ: مان ومِبُونَ رطلا عرَاقيَة). 
العسل تجب فيه الزكاة» ونصابه مائة وستون رطلاء وهو ما يقارب اثنتين 
سفن كيل ومقدار عا فيه العشرع وتعى المذهسة:. 


لحديث ابن عمر وها أن رَسُولَ الله ع قال في العَسَّلٍ : «في كل عَشْرة أو 
الك 


1ت 


8 2 > 


١2+ 


0 
زْق» [رواه الترمذي» وأعله وضعفه] 


وكتب عمر افق إلى عامله : ذأ يكم بوذي إلى وسور الله 
عُشُورٍ نَحْلِهِ لَهُ ام لَه لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَّا كَإنَمَا هُوَ ذُبَابُ عَيْثِ يَأكُلّهُ مَنْ يَشناك) روه أبر 
02 


داود] 


.)٠١5١ص( الخراج لأبي يوسف‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (5179) من حديث ابن عمر وها . قال الترمذي: «فِي إِسْتَادِِ مَقَالُ ولا يَصِحّ عن 
النبي 55ة في هذا البَاب كبيرٌ شيء) . 

(') رواه ابن ماجه (5 )١187‏ من حديث ابن عمرو وها . وصححه الألباني في إرواء الغليل .)8١١(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١5٠١(‏ والنسائي (599؟). 


٠‏ الجزء الثاني 


حكتا 5 حاة ير | 
0 فطق 


وقيل: لا تجب فيه الزكاة؛ لعدم صحة الأحاديث الواردة فيه. قال الترمذي : 
«لا يصح عن النبي 35 في هذا الباب شيء)2. 

والعسل مائع خارج من حيوان» فأشبه اللبن» واللبن لا زكاة فيه بالإجماع, 
والأصل براءة الذمة» ولا دليل مرفوع يصح في الإايجاب» وما روي عن عمر 
كإنقّة» فليس صريحًا في إيجاب الزكاة» ومحتمل أنه جعل الصدقة في العسل 
مقابل حمايته لهم. 

وهذا القول أقوى. وهو قول الإمام مالك». والشافعي» و البخاري» وابن 
المنذرء' وآبو عييلء وابن القيم» وابن مفلح» وابن حجرء والشوكاني» وابن 
50 

إلا أن من كان عنده عسل كثيرء فالأولى أن يخرج صدقة على سبيل 
الاستحباب لا الوجوب ؛ كما قال أبو عبيد في «الأموال»: «وأشبة الوجوه عندي 
في أمره أن يكون أربابه يؤمرون بصدقتهء ويحثون عليهاء ويكره لهم منعهاء ولا 
يؤمن عليهم المآثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم: كوجوب 
صدقة الأرض والماشية؛ وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيهما»”"' . 
قوْلُ (وفي الرّكاز, وهُو: الكثر ولو قَِيلًا: الخمس. ولا تمتعُ من وجُوبه الدَّينُ). 

الركاز: هو ما وجد من دفن الجاهلية» كأن يجد كنرًا في أرض عليها علامة 
تدل على أنه قبل الإسلام» أو من دفن الكفارء مثل: شعار ملوكهم أو تاريخهمء 
فهذا يسمى ركازاء ويملكه واجده من غير إذن الإمام» فيخرج الخمس منهء 
والباقي يكون ملكا للواجد. 

ولا فرق بين كونه قليلًا أو كثيرًا؛ لعدم تحديد النصوصء فكله ملك لواجده. 

(الخْمْسٌ): أي مقدار الواجب في الركاز الخمسء» نقدًا كان أو ذهبًا أو غيره؛ 
)١(‏ الفروع (؟/٠55)»‏ زاد المعاد (؟/ 22١7‏ فتح الباري 08/70 2)5» نيل الأوطار »)١55/5(‏ 


العم 03/50 


2 الأموال (ص005). 


١‏ الجزء الثاني 


زاد الراخ اس الطالب 
37 8 زاد الراغب في شرح دليل . 
وباقيه يكون له؛ كما يفعل في الغنيمة» وبه قال الجمهور؛ لحديث: «وَفِي الرّكَازٍ 
الخْمْسن» | 


ومصرف الركاز: مصرف الفيء؛ لقوله مَلةِ: «وَفِي الرّكَاذٍ الخْمْسُ». فيكون 
كالفيء الذي قال الله فيه : وَعلموا نما خَنِمتُم ين ميو َك ِل مالسل رانك 
اشرق والتة وَالْمسْكين ون َلْسَبِيلٍ #6 [الأنقَال: الآية 41]» فتكون (أل) للعهد. وهذا 
هو الوارد عن عمر فته وبه قال الجمهورء ومنهم: الحنفية» والحنابلة» 
ورجحه الشوكاني» وشيخنا ابن عثيمين”" . 
(ولا ِنَع مِنْ وجُوبهِ الدَّينُ): فخمس الركاز واجب ولو على واجده دين يستغرقه 
لعموم النص» بخلاف زكاة الأموال فيمنع وجوبها دين ينقص النصاب على 
الولهيب: 
مسألة: لا زكاة فيما يستخرج من البحرء كاللؤلؤ والمرجان؛ لعدم ما 
يوجبه من الدليل» والأصل براءة الذمة. 
فسا لة؛ لو استأجر من يحفر بثرّاء فوجد الأجير وكارًا: 
9 فإن استأجره لإخراج الكنزء فهو للمستأجر لا للعامل» ويأخذ العامل ما 
اتفقا عليه حال عقد الأجرة. 
9 وإن استأجره لحفر البئر فوجد العامل ركارَاء فهو للعامل. 
فسألة؛ إذا وجد كنرًا عليه غلامة التسلميخ» أو لس غليه غلامة» فيأخل 
أحكام اللقطة» فإن عرف صاحبه رده إليه» وإلا فله أحكام اللقطة من التعريف 
ونحوهء كما يأتي بيانها في بابها . 


د 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )17١١( ومسلم‎ :»)١578( رواه البخاري‎ )١( 
.)977/5( الممتع‎ 2)١587/5( نيل الأوطار‎ )5( 


5 5 الجزء الثاني 


هذا الغالث فزخ الأموال الزكوية» والمراد به: الذهب والفضة. والزكاة فيه 


واجبة بالإجماع. وقد دل عليها : 
الكتاب: في قوله تعالى : «والدّت يكت آلدَهَبَ وَالِْصَة وَلَا قوسا في 
5 في بِعَدَابٍ لب * َالقّوة: الآية ."] . 


59 كما في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كفتة َال : قَالَ رَسُولُ الله ه: «مَنْ 
آنَاهُ الله مالا كلم يو ركاه مل لَه مَل َو لقَِامَةٍ ًا أقْرَعَ لَهُ رَبِيبَتَان يطْوَّقهُ 


يوم الَِامَِ ثم َأَحْذ هته -يَعْني : بِشِدقَيْه- م يَقُول : أنا مَالَّك أَنَا كَتْرّكَ َم 
تلَا: «إولا يسن الَدنَ يبَكَلُونَ»: الآَيَة زآل عمزان: الآية ..دام37" , 

وروى مسلم عن أبي هريرة تإتتة أن رسول الله 5ه قال : ما مِنْ صَاحِبٍِ ذَهَبِ 
وََا ضَةٍ لا يودي منهَا حَقّها إلا ذا كَانَ يومْ أ ليا فح لَهُ صََاِح من نار 
َأخِي عَلَيهَا في نار جَهنّ» يكوَى بها جب وَجَبيّه وَطَهَرْه: كلما َرَت أعِيدَثْ أ 
في يَوْم كَانَ مقَْارُُ حَمْسِينَ أل سند حتَى يُقُضى بَيْنَ الْعِبَا مَيْرَى سبي | 
الْجَنَدَ وَإِمّا إِلَى النَارِ)”" . 
قوْلهُ: (وهي: الذَّهَبُ والفِضّةُ. وفيها: رُبُعُ العُشْرِء إذا بَلَعَت نِصَابًا). 

زوفي: الذهَبُ والقضّة هذا المقصود بها لأنها آثمان الأشيه. 

(وفيها: رُبْعُ العْشْر): مقدار زكاة الأثمان ربع العشر -أي: (7,0/)- لما في 


56 


. رواه البخاري (”7 *) من حديث أبي هريرة كزافتة‎ )١( 
0 (؟) رواه مسلم (441) من حديث أبي هريرة كا‎ 


7 الجزء الثاني 


ع زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


البخاري أن الرسول كَكةٍ قال: (وَنِي الرّقَةِ رَبْعْ الْعْشْم الا 
(إذا بَلَعَت نِصَابًا): زكاة الأثمان لا تجب إلا إذا توفر شرطان: 


الأول: أن يملك التضاب. 
الثاني: أن يحول عليها الحول. 
فلو حال عليها الحول وهي لم تبلغ النصاب» فلا زكاة فيها. 
قَوْلهُ (فيِصَابُ الذهب: بالمثاقيل: عشْرُونَ متقالا. وبالدَّنَانِيرر: حَمسَةَ وعشرُونَ, وسْبعَا 
ديار وتسم ديتار). 
(فتِصَابُ الذّهَب: بالمثّاقيل: عِشْرُونَ متقّالا): لقوله بَلةِ: «وَلا فى أَكَلّ مِنْ عِشرينَ 
ْقَالَا مِنّ الذَمَبِ شي8 وَلَا في أَكَلَ مِنْ مِائتَ دِرْهَم شي2) إروه الدارقطي”") 
وحديث علي ؤائقة مرفوعًا: «وَلَيْسَ عَلَيكَ شىء -يَعْنى : فى الذهَب- حَنَّى 
يَكُونَ لَك عِشرونَ دِيَاراء فَإذّا كَانَ لك عِشْرونَ دِيتَارَاء وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ كَفِيهًا 
0 , رت ديئار» قُمَا رآ ف - فبحِسّاب ذَلِكَ) زرواه الى ان 
(وبالدَّتَانِير: حَمِسَةَ وعِشْرُونَء وسُبْعَا ديا وثُسْعُ ديتار): وهذا لاختلاف وزن 
الدنانير. 
وقيل : الدينار الإسلامي زنته مثقال. فيكون بالدنانير عشرين دينارّاء ولذا قال 
الإمام مالك في «الموطأ»: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 
عشرين دينارًا عيئًا كما تجب في مائتي درهم)””؟. والآن يعملون بالوزن؛ لأنه 
أضبط . 
)١(‏ رواه البخاري .)١5051(‏ 
(؟) رواه الدارقطني في سئنه (97/7) من حديث ابن عمرو '#ا. وضعف إسناده ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/ »)١10/7‏ وصححه الألباني بشواهده في إرواء الغليل .)8١5(‏ 
() رواه أبو داود )١51/(‏ من حديث علي كته . واختلف في وقفه ورفعه. وصححه الألباني في 


تخريجه لسئن أبى داود. 
(4) تقلا من حاشية الرسالة لشاف (ضن*ة1): 


4 5 الجزء الثاني 


كتاب الزكاة 0 0 


قوْلَهُ (ونِصَابُ الفِضَّةٍ: متنا دِرْهَم. وَالدّرْهَمُ: اثتنًا عَشْرَةَ حَبَةَ حَرُوب. والمتقال: دره, 

وثَلانهُ أسباع درهم. 0 

نصاب الفضة مائتا درهم» قال ابن قدامة: «لا خلاف في ذلك بين علماء 
الإسلام؛ وقد بينته السنة”''. والدراهم هي التي يعتبر بها نصاب الزكاة» 
ومقدار الجزية» والديات» ونصاب القطع في السرقة» وغير ذلك. 

ووزنها بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاء فإذا ملك مائتي درهم يبلغ وزنها مائة 
وأربعين مثقالا وجبت عليه الزكاة» هذا مذهب الحنابلة» وقول الشافعي» 
وإسحاقء وابن المنذر؛ لقوله كَكةِ: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حمس َوَاقٍِ صَدَقَة) سو 


وال 


والأوقية: أربعون درهمًا بغير خلاف» فيكون ذلك مائتي درهم . 
متى نقص النصاب عن ذلكء» فلا زكاة فيه. 
فسألةة .مقدازن نصاب الذهب: والفضة بالكرانات على 'اشفار شيشنا أبن 

عثيمين أن المثقال ساوى :(4,78) جراما. 

9 تكرن ساب الغ 53 وقال 4 ددمع) غرامًا من الذهب» 

© ونصاب الفضة (٠5١مثقالًا‏ “ا ه؟,؛ - 0460) غرامًا. 

فعلى هذا إذا بلغ عنده الذهب خمسة وثمانين غرامًا ففيه الزكاة» أو بلغت 
عتني لفقلا كباله وشبيرة والبصيه غراما شبوا ا 

وظاهر قوله كلله: «لَبْسنَ فيمًا دُونَ حمس أَوَاق صَدَكَةٌء أنه لا فرق بين النقضص 
الكثير واليسير» فمتى نقص النصاب لم تجب الزكاة. وهو رواية فى المذهب» 
رجحها ابن قدامة”*'»: إلا إن كان النقص يسيرّاء فينبغي له أن يحتاط ويخرج 
)١(‏ المغني .)5١97/5(‏ 


(0) سبق تخريجه (ص١٠).‏ 


.)1١ /5( الممتع‎ )6( 
.)5١97/5( المغني‎ 22 


الزكاة» وأما قوله يل : «وَفِي الرَّةِ رْيُْ الُْشرء كن لم دَكنْ َِايِسْعِينَ وَهِائَةَليْسَ 
فيها شيغ إل أَنْ يَشَاء رَيهو2'0, فهو محمول على دراهم وزنها حمس أَوَاقٍِ . 
وله (ويْضَمْ الذَّهَبُ إلى الفِصَّةٍ في تكميل النّصَابء ويُخْرِجٌ مِنْ أَيِّمَا شَاء). 

إذا كان عنده ذهب وفضة لا يبلغا النصاب. 

فالمذهب: أنه يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن مقاصدهما 
وزكاتهما واحدةء فهما قيم الأشياء» وزكاتهما متفقة» فهما كالجنس الواحد. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه لا يضم بعضها لبعض» ولكل واحد 
منهما نصاب مستقل» إذا نقص عنه لم تجب الزكاة ولم يكمل من الآخرء وهو 
مذهب الإمام الشافعي . 

والدليل على ذلك : عموم قوله كَِلةِ: «لَيْسَ فِيمَادُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةا. هذا 
قاله في نصاب الفضةء ولم يشر إلى ضمه مع نصاب الذهب. 


| .كلتم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأنانصات الذهي فقد قال ؤلة: «وَلَيْنِنَ عَلبْك فى 2ح يكون لك عشروة 
دِيئَاراء فَإِذا كَانَ لَك عِشرونَ دِيئَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا يِضْفْ دِيئَارء قَمَا رَادَ 
ف > فبِحِسّاب ذَلِكَ) زرواه أبو ول 

ولأن كل واحدة منهما جنس مستقل» فيجوز التفاضل بينهما عند المبادلة مع 
أنهما أصناف ربوية» فلا يكمل بعضهما من بعضء» كما لا يكمل نصاب الإبل 
بالغنم» والشعير بالبر» ورجح هذا شيخنا ابن عثيمين”" . 
ْلَه (ولا رَكاةَ: في خُلِئء مُباح, مُعَذ لاستعمّال, أو إِعَارَة). 

فالحلي لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون معدا للبيع» ففيه زكاة عروض التجارة بلا خلاف. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص45). 
كاسن ريه رمن 4 


(؟) الممتع .)1١8/5(‏ 


5 الجزء الثاني 


كتاب الزكاة ا 


الثائية: أن يكون معدًا للاستعمال أو الاعارة» فالمذهب أنه لآ زكاة فيه ؟ وهو 
قول الجمهور ومنهم: مالك» والشافعي» واستدلوا بنصوص صحيحة وليست 
صريحة .» وأخرن ضريبعة ولبسدت صحيحة ‏ وآثار عن الصحابة فقالوا: تتعاضد. 
ومنها حديث ابن مسعود لزاللقة » وفيه : : أن الرسول 2 قال: «تَصَدَق فْنّ وَلَوْ مِنْ 


خلبكخ ١‏ وسو ويم" وحريق جابر قالقه مرترعا: الثية ١‏ في الحُلِيّ رَكاة”" . 


00 


وورد عن خمسة من الصحابة أتهم لا يروث في الحلي زكاة» وهم ان مه 
وَعَايْشَةٌ وَجَابرٌ م وأسماءء واختاره ابن تيمية » واد بن القيم. 

القول الثاني: وهو قول في المذهب أن فيه الزكاة» وهذا مذهب أبي 
حنيفة”'". واختاره ابن المنذرء وابن حزمء والصنعاني» وابن بازء وابن 

والدليل على ذلك 

ظاهر قوله تعالى : اوَلديت يكزوت الدَهَبَ وَالفِصَةَ ولا بوتا في سيل 
ليد فَسَرَكُم بِعَدَابٍ أب »* [التوبة: الآآية ]2 


5 
5 3 0 


وحديث ابن عمرو وقها: «أنَّ مره أَنَثْ رَسُولَ الله ل وَمَعَهَا له لَهَاه وَفِي 


يَدِ ابَنَيهًا مَسَكَتَانٍ غَلِيظتَانٍ مِنْ ذَهَبٍءٍ قَقَال لها : «أَتَعْطِينَ رَكَاةَ هَذَّا؟) قَالَتْ لا 


8 ف ع لاس ةم 


قَالّ: «أيَسرك ان يُسَوَرَك اللّهُ بها يوم الْقِيَامَةٍ سِوَارَيْنٍ مِنْ نَار؟1, قَالّ: 
تخلكتيماء تاقينا - النبي يكللوء وَقَالَتُ: هُمَا لله كيل وَلِرَسُوَلِهِ) [رواه أبو داود. 


000 


. من حديث ابن مسعود كزالتة‎ )٠٠٠١( ومسلم‎ 2)١791/( رواه البخاري‎ )١( 

الو 0 206 واد بن أبي شيمة (1191 )٠١‏ موقونا ل )ل 
غير مرفوع»). 

(") تحفة الأحوذي (9/ 777). 


ددع الممتع (1/ 3 ). 


(6) رواه أبو داود [(فرددك 56 والنسائى (9/ا2)5 والترمذي ام وضعفه الترمذي» وطريق - 


الجزء الثاني 


مه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وحديث أُمّ سلمة وِكْيْنَا قالت : كُنتُ أَلبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبِء عجره 


للد أَكَيْرٌ هُوَ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا َلَعَ أ أَنْ تَوَّدَى وَكَائهُ ْكَيَ قَلَيِسَ يكَثْرِ) 00000 
وحديث عائشة وِكْدِنَا قالت: َخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يله َرَأَى في يَدِي فَتَخَاتٍ 


د 


مِنْ وَرِقء َمَالَّ: «مَا هَذَا يَا عَايْشَةَ؟) للك صَتَعْتهُنَ تين لَك يَا رَسُولَ اللّه. 
َال: ديق أكاتهق اي لذ لذن أو تاكاه اللدر قال: اهو كنك عق 
النَارِ»”" 

وهو مروي عن عمرء وابن مسعودء وابن عمروء وابن عباس ؤَيِين . 

وأما أدلة من لا يوجب الزكاة: فالمرفوع: إما صحيح غير صريح؛ كحديث 
ابن مسعود َإِقتَةَء أو صريح غير صحيح؛ كحديث جابر وها . 

9 وأما آثار الصحابة فما دام أن الحديث صحء فهو مقدم عليها. 

9 وأيضًا هي معارضة بقول من ذكرنا من الصحابة وغيرهه”" 
وله (وتجب: في اللي اخرّم. وكذًا: في المبَاح المعدٌ للكراءء أو التَقََةِ إذا بلَعَ نِصَابا 

وَرْنَا. وبُخْرِحُ عن يميه إِنْ رَادت). 7 

فالحلي إن كان محرمًا ففيه الزكاة» ولو أعد للبس؛ لآن المحرم شرعًا 
كالمعدوم حسّاء كأن يكون على شكل تمثال» أو صورة» أو صليب. 

وكذا إن أعده للتأجير ففيه الزكاة؛ لآنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط 
الزتماعة يرصان يد للسياء 

وكذا إن أعد للنفقة» مثل أن يكون عند امرأة ذهب أعدته للنفقة» كلما أرادت 


- أبي داود صححه ابن القطان» والمنذري» وابن الملقن. وانظر: نصب الراية (؟/ 20717١‏ 
تحفة الأحوذي 70١‏ 733). 

)١(‏ رواه أبو داود )١575(‏ وصححه الحاكمء وقوّاه ابن دقيق العيد كما نقل عنه ابن حجر في 
الدراية (509/5؟). 

() رواه أبو داود )١575(‏ من حديث عائشة ويا . قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟1078/5): 
(إسناده على شرط الصحيح) . 

(") انظر: نصب الراية (؟5/ 1/9 7)» الدراية /١(‏ 557). 


8 الجزء الثاني 


كاب الزكاة كيم 


مالذ باغت مله وأنققت + بففيه الوكاة): لآنه أكنية الود 


وأما المعد لبس فسبق الخلافء. وأن الراجح وجوب الزكاة في الحلي مطافًا 
سواء أعد للبس» أو التجارة» أو النفقة» أو للتأجيرء والله أعلم. 


د 


5 


ام زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
5 5 


و- 22-7 
. مَقَْلْ 3 


خمسين والخام ثلاثين» فيخرج قيمة المصاغ؛ لأنه أحظ للفقراء. 

عقد هذا الفصل لبيان بعض أحكام التحلي : 
وله (وَرم: عَِيُاللسجدء ذهب أو فصَق. 

زخرفة المساجد لا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون بأشكال ورسوم غير الذهب والفضةء فجمهور العلماء 
قالوا: زخرفة المساجد مكروهء ومخالف لهدي الرسول 96 في مسجدهء 
وخلفائه الراشدين» بل هي من المحدثات. 


ولح ساكل كايا بحو كا سوير وفي السئن أن رسول الله كَل 
قال: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَى يَتَبَاهَى النَامِنُ في المَسَاجِد)”" . 


وعن عبد الله ب بن عباس 5 ويا : الُْوَحْرِفْنَهَا كما رَخْرَفَْتْ الْيَهُودُ وَالنَضَارَى) [رواه 


20 
البخاري] 2 . 


وعن ابن عَيّاس ويا أن رَسُولَ الله يل قال: (مَا أَمِوْثٌ بِتَشْيِيدٍ المَسَاجِدِ) 
١‏ 7 
زرواه ابو داود] 


الثانية: إن كانت الرخرفة بالذهب والفضة. 


)١(‏ رواه أبو داود (554)» والنسائي (585)» وابن ماجه (79/)» وأحمد )١1407(‏ من حديث 
أنس فته . وصححه ابن خزيمة (1777)» وابن حبان »)١715(‏ والنووي في الخلاصة /١(‏ 
36). 

(؟) ذكره البخاري تعليفًا في صحيحه 22١7/١ /١1(‏ وأبو داود (/45). 

(") رواه أبو داود (/55) من حديث ابن عباس تفي . وصححه ابن حبان »)١715(‏ والنووي في 
الخلاصة /١(‏ 27”05 7"06). 


3 هالجزء الثاني 


كتاب الزكاة 5 أه آ 


فالمذهب حرمته؛ لما سبق من النهي عن زخرفة المساجد. والزخرفة بالذهب 
والفضة أولى بالنهي . 
ولما فيه من الإسراف. وخروج بالمساجد عما بنيت له. 
ولأن ذلك لم يكن معهودًا على عهد رسول الله يلد وخلفائه» ولما فيه من 
وضع أمور تشغل المصلين عن الإقبال على صلاتهم وعبادتهم . 
مسألة: الواجب إزالة الذهب والفضة التي زخرف بها المسجد إن قدر على 
ذلك ولو لم يجتمع منها شيء كسائر المنكرات”". 
قوْلَهُ: (وثباخ للذّكر من الفِضَّةِ: الخاتم, ولو رَادَ على مِتقَالٍ). 
لبس الرجل خاتم الفضة جائز بالإجماع. نقله النووي وشيخ الإسلام””'2 وقد 
فعله الرسول يِه ففي «الصحيحين»: «أن رَسُولَ الله َل اتخذ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ» 
َكَانَ في يليو م كان بَعْدُ في يد أبي بَكْرِء كم كان بَْدُ في يد ُمَرَ» هم كان بَغْدُ في 
يَدِ عُذْمَانَ حَنَّى وَقَعَ بَعْدُ في بثْر ريس لَفْشَهُ : تشيد رول الل 
(الخاتم): يخرج استعمال الرجال للفضة بغير الخاتم» كزري المشالح» وإطار 
النظارة» والأزرارء ونحوهاء فأكثر العلماء قالوا: لا يباح ولو كان يسيرًا. 
وذهب طائفة من العلماء للجوازء والأصل في الفضة الاباحة» فلا يحرم إلا 
مادل الدليل عليه» وهو الأكل والشرب بهاء وهذا رواية عن أحمد» واختاره ابن 
حزمء وشيخ الإسلامء والصنعاني» والشوكاني» وابن عثيمين”*'. 
والدليل على ذلك: 
5 


قوله تعالى : مهو َلَِى 2-2 لكم يا 5 الأرضن جَيمِيعًا ## [َالبقّوَة: الآية ا 


.)؟767/١( أحكام المساجد‎ )١( 

.)55/55( المجموع (5/ 554)» الفتاوى‎ )١( 

(") رواه البخاري (5575)» ومسلم )3١91(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) المحلى »)85/١٠١(‏ الفتاوى »)417/1١(‏ سبل السلام »)758/١(‏ السيل الجرار »)١5١/5(‏ 


الممتع (5/ 7 1). 


5 تلق 
ولأبي داود أن الرسول #َلةٍ قال: «وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّة كَالْعَبُوا ه00" . 
وكون الرسول 355 لبس خاتمًا من فضة مع طرحه لخاتم الذهب دليل على 

إباحته. وإباحة ما هو أولى منهء وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله 

وتحريمه» ذكره شيخ الإسلام”"" . 
(ولو رَادَ على مِثقَالٍِ): وزن خاتم الرجل لا بأس أن يصل لمثقال فأكثرء وهذا 

مذهب الحنابلة» والشافعية» ما لم يخرج عن العادة؛ لأنه لم يصح في تحديده 


00 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


حديث . 

وأما ما رواه أن داود» والترمذي مرفوعا : ١‏ اتَخِذَهُ مِنْ وَرق» وََا يمه 
مكنا فسنده ضعيف لا يحتج به. 

والمؤلف أشار بعبارته للخلاف في المسألة» حيث منع طائفة من العلماء أن 
يبلغ مثقالا للرجال» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية؛ للحديث. 

والراجح : الأول؛ لضعف الحديث, والتحرز من هذا أولى. 

والمثقال هو وزد الدينار الإإسلامي من الذهب» ويعادل (5,7560) جرامًا. 

(ولو رَادَ): إشارة لوجود خلاف؛ وغالبًا إذا قالوا: «ولو»»ء فالخلاف قوي» 
وإذا قالوا: «وإن» فالخلاف وسطء. وإن قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف. لكن 
لوطي ولا 
وله (وجَغْلَه بخنصّر يَسَارِ: أفصّل). 

السنة جعل الخاتم بالخنصر؛ لأنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه 
طرفًاء ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالهاء بخلاف غيره» ويكره للرجل 


لللروا و و01 وأحمد (8841) من حديث أبي هريرة تإفتة . وصحح إسناده المنذري 
في الترغيب والترهيب ,017/1١(‏ 

(؟) الاختيارات (ص76) . 

(") رواه أبو داود (5777)» والترمذي »)١17/85(‏ وقال: «حديث غريب)»). 

.)449/١7( الممتع‎ ):( 
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عادلي الرسعى واللى اليه لتددووق ميلم عن علي 400 قال : انهَاني رَسُولُ 


الله 25 أَنْ أنَحَنَم في إصبّعي هذه أو هَذْوا قَالَ: «فَأَوْمَاً إلى الوْسْطَى وَالَّتِي 
ل 


وله انمه :في البدين وقى'البساز وله حراعة :فيه بالتجفاءع» تقله التروي. 

والمذهب : استحبابه باليسار؛ لما روى فلم عن ادن لسر كنف قال : «كَانَ خَاتِم 
لبي يثدِ في هَذِوء وَأَشَارَ إِلَى الخِنصر مِنْ يَدِهِ اليُسرى»”” . 

وأما الشافعي فاستحب اليمين؛ لأنه زينة» واليمين أشرف وأحق بالزينة 
0 وفي سين أن ابن عباس وها كان يَتَحَتّمُ في يَمِينِهء وَقَالَ: «رَأَيْتُ 

سول الله يله يَتَحَنَمُ في ا 


يمينه 


وكاة عبد اللعيق حعفر جعفر وبا يَتَحَنَمُ فِي يَمِينه ) » وَقَال : ١كَانَ‏ النبِي يلل يََخَنَمُ في 


2 م 
يمينه) [رواه الترمذي] 2 . 


حل سار ادر بوه نويه مي الوسر ا اليه 0 باليمين وباليسار»؛ 

مسألة: وأما تحلي الرجل بالذهب» خاتمًا أو سوارًا أو غيره فلا يجوز؛ لما 

روى مسلم : «أنَّ رَسُولَ الله يلل رَأَى خَائَمَا مِنْ ذَمَبِ فِي يد رَجُل قَتَرَعَهُ فَطَرَحَهُ 
وَقَالّ: يعد أحَدكُمْ إلى جمْرةٍِنْ نَارِمَجْعَلها في يدوا 30 


5-06 7 ل 2 0000 2 
وعَنْ عَلِي تاق قَال: (نهاني 00 اللّه 4ه نه عن ١‏ لحد بالذّمَبِ” 


0 


وروىك أبو داود عن علي كته قال: «إِنَّ نَبِىَ الله َل كذ خريةا تفلا فى 


.)5١965( رواه مسلم‎ )١( 

(") رواه مسلم (45 )٠١‏ من حديث أنس كزالقة . 

() رواه الترمذي )١1747(‏ من حديث ابن عباس وَوْها. ونقل تصحيح البخاري للحديث. 

(5) رواه الترمذي )١11/45(‏ من حديث عبد الله بن جعفر. وقال البخاري : «هَذَا أَصَحٌّ شيءٍ رُوِيَّ 
عَنِ النَِّ كلةِ في هَذَا البّاب». 

اال ا 

0 رواه مسلم )٠ ٠8(‏ من حديث علي أ 0 
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يَمِيِهِ وَأَخَلَّ دما قَجَعَلَهُ ني شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَدَيْنِ حَرَامُ عَلَى ذُكُورِ متي 
وروى التسالي» والترمذي وصححه عَنْ أبي الوب قلف أ سول الله ع 
قَالَ: «أَحِلّ الذَعك وَالْحَرِيرُ لنَاثِ أ متي » وَخُرّمّ عَلَى ذْكُورِهًا)”" . 


وأما الذهب التابع اليسير» كأن يكون فضا صغيرًا في خاتم» فأكثر العلماء 

قالوا: بعدم الجواز؛ لآدلة المنع السابقة» وهي عامة» خاصة أن الأحاديث التي 
استدِل بها على الجواز لا تخلو من مقال» والبعض له محامل. 

وعالةه.وإن فضت الضوورة للسف كارت ولس العا زليه جاتر لها 


> ج20 
2 6 وخر ع 36خ رود 77 


روى أبو كاود: 37 عزفيجة بن اسهد يعم آينه يوم الكَلَابِ فاتخل أنفا مِنْ وَرِقِ 


ست عادىت ههخ2 


فَأَنئَنَ عَلَيْه ام لني د فَائَخَلّ نما من نّْ هب ا 


والأغير قلسة سنةء كما فعل ذلك رسول الله عله . 


وإن كان لمجرد التزين فهو من قبيل المباح» والأولى في العادات موافقةٌ أهل 
الإواقي ملل الخاتم والعماه؟ ولبحوما» وموك الله 17 إنماوضيع الخاتم لها 
اح الخدوه رام بابس ري ااه بد امن ا هه قَالَ ؛ لَمَا أَوَادٌ وَسُول اللد للد 
أن يكنب إِلَى الرُوم» قَالُوا: ِنَهُمْ لا يَقرَؤُونَ كايا إل فشر كا قَالّ: «فَائَخَلَ 


2008 


100 اله َه حَاتمًامِنْ فضَّةء كَأنّي أَنْظْرٌ إِلَى بَيَاضِهِ في يد رَسُولٍ الله َلِندْ نقشه 
20 


عو ا فى م 


درل الله) [متفق عليه] 


. وابن ماجه (96ه0 من حديث علي كله‎ ,)0١5:( والنسائى‎ ,)5٠١610/( رواه أبو داود‎ )١( 

. من حديث أبيى موسى كلت‎ )١19907١( وأحمد‎ »)١1/5١( والترمذي‎ »)55١14( رواه النسائيى‎ )١( 
. قال الترمذي: ااحسن صحيح)‎ 

(؟) رواه أبو داود (5775)» والنسائي(51١0)»‏ والترمذي(١/11/17١)»‏ وأحمد (750787). قال 
الترمذي: «حسن غريب»» وصححه ابن حبان (05557). 

(5) رواه البخاري (001754)», ومسلم )3١97(‏ من حديث أنس كله 
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قَوْلَهُ: (وتباخ قَببعَةٌ السَيفٍ قط ولَومِنْ ذَهَب. وحِلْيَة طق والجَوسَّنء والخودةٍ 3 
الإاكاب: وَاللّجَام, والدّوَاة). 
قبيعة السيف: هي طرف مقبضه. والمِنْطَقَةُ: ما يُشد به الوسط. 
والجوشن: الدرع. والخوذة: ا 
وتحلية آلات الحرب من سيف ودرع.ء ومثله البنادق ونحوها: 
إن كان بالفضة فجائزء وهو مذهب الإمام أحمدء واختاره ابن تيمية» لأن 
الأصل في الفضة في باب الاستعمال واللبس الحل» وإنما يحرم الأكل والشرب 


بها للنص . 
ولما روى البخاري عَنْ عروة قَال : ١كَانَ‏ سيف الْوُبَيْر مُحَلّى بفِضَّةٍ 9 قال هشام : 
وَكَانَ سيف عَرْوَة م فض بفِضّة)27 . 


وروى أبو داود عن أبي هريرة كَل أن رسول الله كله قال: اوَلكن ليك 
بالِضَة فَالْعبُوا هاا وول أنوداوة والرعلي عن اسن سر الهم ينه قَالٌ : ١كَانَتٌ‏ قَبِيعَة 
سك سول للد 31 

وأما تحليته بالذهب, فالمذهب أجازوا تحلية قبيعة السيف فقط؛ لوروده عن 
مف 


بعض الصحابة» منهم سهل بن حنيف وزلتة 
واتار ابن كيسية : جواز تتخلية الاك الحرب بالذعيب إذا كان بسي تا 
(لا: الرّكاب, واللْجَام والدَوَا): أي فلا يجوز تحلية ركاب الدابة ولجامهاء 
ودواة القلم بالفضة والذقيت: 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


. )707/50( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (750/87)» والترمذي »2١591(‏ والنسائي (017174) من حديث أنس ذا كيه . قال 
الترمذي: «حسن غريب»)» وصححه الألباني في الإرواء (877). 

(") رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١91//50(‏ 

030 الاختيارات (ص 0/7 . 
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َوْلَهُ: (ويتاخ للنّساء: ما جَرَتْ عادَتُهُنَ يِه ولو رَادَ على أل مِتقَالٍ). 
يباح للنساء التحلي بالذهب والفضة مطلقّاء ولو كان محلقّاء ولو كان كثيرًا 
مفردّاء وهذا قول الأئمة الأربعة» ونقل النووي» وابن قدامة» وابن حجر 
الإجماع على جواز لبس النساء الذهب . 
لقوله تعالى: «أوَمَن بَُنَّوَاْ ف الْحِلَيَةٍ وَهْوٌ في لْخِصَا غَيْدّ مين 029 > التعرف: 
الآية 14]. 
ولقوله يَثِ: «أُحِلَّ الذَّمَبُ وَالْحَرِيرُ لِإنَاثِ متي وَحُرّمَ عَلَى ذكُورِهًا' . 
وفي ١الصحيحين»‏ عن ابن عباس و#ا: «نَجَعَلْنَ يُلَقِينَ الْمَتََ وَالْحَوَاتِيمَ 
وووق أب ذاوة أن الرسول عله : اجاءته حلية من عند النجاشي فِيهَا خَانمُ ذْمَبٍ هس 
فيه فَصِنٌّ حَبّشيء ثم دَعَا ب باب بيه أُمَامَةَ بنْتِ بي الْعَاصٍء قَقَالَ : كل يهلا : 
أ 0 
دنيه ) 
قل (وللرَجلٍ والرأةِ: التَّحَلّي بِالجؤْهَرِ واليَافوتٍ. والربَرجَيِ). 
فالتختم بالجواهر واللؤلؤ والياقوت جائز للرجال والنساء؛ لآن الأصل الحل» 
ولا دليل على النهيء ويتجنب الرجل ما فيه تشبه بالنساء والكفارء وأما التحلي 
بصورة لا تَشْبّةَ فيها ولا إسراف فهو مباح. 
وله (وكره: تَحَتمُهُما بالحَدِيدِ. والتْححاس. والوّصّاص). 
المذهب: كراهة تختم الرجال والنساء بالحديد والنحاس والرصاص؛ لورود 
النهي في حديث يُرَيْدَةٌ افيه : «أنَ وجلا جاه إلى الِب وَعَليِْ حَانَمٌ مِنْ شي - 
نوع من النحاس- فَفَالَ لَهُ: «مَا لي أَجِدُ مِنْك ريح الأَصْنام). فَطَرَحَهُء ثُمّ جاه 
وَعَلنه خَاتَمُ مِنْ حَديله. فقَال: «مَا لي رض غلك جبة أَمْلٍ النَارِاء طح ؛ 
)١(‏ رواه البخاري :»)55١1(‏ ومسلم (884) من حديث ابن عباس وها . 
(؟) رواه أبو داود (571"0)» وابن ماجه (7””555): وأحمد (5975؟) من حديث عائشة وِِينا . 


وحسن إسناده الألياني في تخريجه لسئن أبي داود. 
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قَقَال: سن للم مِنْ أَىْ شيءٍ اتيز قَالّ: «انَخِذّهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تمه مِثْقَالَاا 
[رواه أبو داود والترمذي 006 : أي عقن الأثان عن ابن مسعود »2 وابن عمر . 
وقيل : بجوازه من غير كراهة؛ لضعف أحاديث النهى» ولحديث سهل بن 
سعد تله وفيه: «انظ وَلَوُ خَائمًا من حَدِيدا [متفق عليه]” "" . 
فإن تورع عن لبس خاتم الحديد فحسن» كما قال الإمام أحمد : «أكره خاتم 
الحديد؛ لأنه حلية أهل النار»» والحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن ضعفه 
لبن اكتديداء ولذا احتج به أحمدء وصححه ابن حبان» وقال ابن مسعود كرا : 
«لبسة أهل النار) . 
َوْلهُ: (ويُستَحبٌ: بالعقِيق). 
0 ه : 1 : 
المتوسط ٠‏ ولم يصح في التخة به حديث» فهو كغيره من اللؤلؤ والجواهر 
التي تباح من غير استحباب» والحديث الوارد فيه وهو قوله: «تحد تختموا بالعقيق 
فإنه مبارك» ذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات)'. 
مسألة: تحلية الأطفال بالذهب والفضة: 
9 إن كانت بننًا فحكمها حكم النساء يباح لها ما يباح لهن بالإجماع . 


)١(‏ رواه أبو داود (؟57)» والترمذي (17,85)» والنسائي (0196) من حديث بريدة يفيه . قال 
الترمذي: «حديث تريباة” وقال في الكبرى (1008): «حديث منكراء وتكلم فيه أهل 
العلم ؛ لحال أبي طيبة . انظر: فتح الباري /٠١(‏ 202777 المجموع للنووي (5/ 20790 تحفة 
الأحوذي (0/ 90*), ضعيف أبي داود للألباني (5 4). 

(؟) غذاء الألباب (9/5؟5). 

(9) رواه البخاري (57/57)» ومسلم )١1575(‏ من حديث سهل بن سعد كله . 

(:) المعجم الوسيط (ص6١1).‏ 

(4) الموضوعات (”7//ا0). 


2 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


هذا النوع الرابع» يبسن العروض » وشروط وجوبف الزكاة فيهاء ومقدار ما 
قَوله: (وهي: ما يُعَد للبيع والشرَاء؛ لاجل الرّبح). 

العروض: جمع عَرَض وهي ما أعد للبيع لآجل الربح من حيوان» ونبات» 
ومتاعء وعقار» ونحوها. 

وعروض التجارة تجب فيها الزكاة؛ لقول الله تعالى: يََيهًا الَذِنَ َامَنوَأ 
أَنَفِفُوُأ من طَيْبتِ مَا كََبْثُمْ وَمَِآ أَرْجَنَا لَكُم ين الْأَرَضٍ 4 [البرة: الآية 10]» وعروض 
التجارة داخلة في الكسب» كما فرره الطبري» والقرطبي» وابن كثير » وبوب 
عليه البخاري: «باب صدقة الكسب والتجارة»» ثم ساق الآية. 

5 5 9 77 2 كع و حل ع م كد لان - مد ل ا لاا عد 

ولعموم قوله تعالى: «إ<ذ مِنْ أمْوْظِم صَدَفَهَ تظطهرهم وتركهم بها وصَلَِ عَليْهم# 
[القَوبَة: الآية »]٠١«‏ وقوله : وَالْذِينَ هم كيه علي 4 [المؤمنون: الآية 4] وأموال 
التجارة أعم الأموال. 

وزوق أنو حاوذ غن سهرة ين مدي نلق قال > اكان وسول الل كلق بام نا آذ 
نُخْرجَ الصَّدَقَةَ مِنّ الذِي تُعِدٌ لِلبَيْع”" . 


2)575/5( من حديث سمرة تتإثة. وضعفه ابن حزم في المحلى‎ )١657( رواه أبو داود‎ )١( 
والألباني في‎ »)256١ /١( وابن حجر في الدراية‎ »)757/١( والذهبي في تنقيح التحقيق‎ 
)851/( الإارواء‎ 
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وثبت عن ابن عمر»ء وابن عباس وكيا القول به" . 

قال شيخ الإسلام: «الأئمة الأربعة وسائر الآمة إلا من شذ متفقون على 
وجوبها في عروض التجارة»» ونقل الإجماع عليه ابن المنذرء وابن هبيرة. 

ويشترط لوجوب الزكاة في العروض ثلاثة شروط : 

الأول: أن ينوي بها التجارة والتكسبء فإن نوى الاستعمال فلا زكاة. 

الثاني : أن تبلغ النصاب» ومقداره حسب المال. 

الثالث: أن يحول عليها الحول من حين بلوغها النصاب» ونيته بها التجارة» 
ولا يبدأ بحساب الحولء إلا بعد بلوغ النصاب. 
قَوُلهُ: (فتقَوّمُْ: ِذَا حال اول حو لة: من جين بُلُوغ القِيمَة نصَايًا- الأَحظ للمَسَا كين 

مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةِ). 1 

عروض التجارة عند تقييمها يقيمها بسعر يومهاء زادت أو نقصت لا بسعر 
شراكياه هذا هو الملعب» والخناره قشنا ابم عقن 

(بالأَحَظٌ للمَسَاكين» من ذْهَب أو فِضَّة): فكيفية حساب نصاب العروض . 

2 إن كانت ذهبّاء فنصابها نصاب الذهب (66) غرامًا. 

9 وإن كان فضةء فنصابها نصاب الفضة (0960) غرامًا. 

وإن كان غيرهما من ثياب» أو متاع» أو حيوان» أو عقار فننظر الأحظ 
للفقراء والأحوط للزكاة من نصاب الذهب والفضة» وفي وقتنا الفضة هي 
الأحظء فإذا كان الغرام من الفضة بريالين مثلا فمقدار نصاب عروض التجارة 
(' ا 546 غرام - ١١1١‏ ريال)» فإذا بلغت تجارته هذا المبلغ وجبت فيها 
الزكاة» ويتغير النصاب بتغير قيمة الفضة. 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)775 /0( المحلى‎ )١( 
.)١517/5( الممتع‎ (0 


9 الجزء الثاني 


الن زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


وله (فإن بِلَعَت القِيمَةُ نِصَابًا: وَحَبَ رُبُعُ العْشْرِء وإلّا: قلا). 
مقدار زكاة العروض ربع العشر؛ لقوله كَل : (وَفِي الرّقَةٍ ربع العشر) [متفق 


000 


قَولُهُ: (وكدًا: أموّال الصَّيَارِفٍ). 

أموال الصيارفة تجب فيها الزكاة؛ لأنها معدة للمتاجرة والربح. 
ْله (ولا عِبرَة: بقِيمَةٍ آنية الذّهَبٍ والفضَّةء بل: بوَزنِها. ولا: با فيه صِناعَةٌَ مُحَرَمةٌ 

قبِقَوُمُ عاريًا عَنهَا). 

أواني الذهب والفضة المعدة للتجارة يقيمها خامًا؛ لحرمة استعمالها 
واتخاذهاء والمحرم شرعًا كالمعدوم حسّاء وكذا ما كان فيه صنعة محرمةء 
كذهب على صورة ذات أرواح» أو صليب» فنحسبها خامًا. 
َولَُ: (ومَنْ عِندّه عَرْضُ للتَجَارَةِء أو وَرِتَهُ قَوَاهُ للقنية» ثم نَوَاُ للتّجارَةٍ: لّم يَصِرْ عَرْضًا 

بمُجَرَدٍ الي غيرَ: خُلِي البس). 

فإذا تغيرت نيته فيما أعد للتجارة فنواه للقنية سقطت عنه الزكاة؛ لآن القنية هي 
الأصل» والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية؛ لأن نية التجارة شرط لوجوب 
الوكاة في العروض» فيختير وجودها في جميع الحول كالنصاب؟ لقوله في 
حديث 77 كافيَه : «مِنَ الَنِي 22 لِلبيْع' وزاك ابر عازه 

فإذا زالت نية التجارة فات شرط الوجوب. 

(قَتَوَاةُ للقئية, ثُمَ نَوَاه للتجارّة: لم يَصِرْ عَرْضًا مُجَوَدِ النْيّة): أي فلا بد مع النية أن 
تتحقق إرادة التجارة ويزول اللبس كأن يعرضها أو يوصي من يبيعها. 

ولا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليه الحول على نية التجارة المرة الثانية. 

فائدة: ونية التجارة: أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه . 


فائدة: لا زكاة في آلات الصباغ» وأمتعة النجارء ونحوهماء إلا أن يريدوا 


لسن تعريه رمن ). 
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كتا 5 حاة 0 | 
نك حدر اهلك . 


بيعها بما فيهاء وكذا آلاات الدواب إن كانت لحفظهاء وإن كان بيعها معها فهي 
مال ف 5 
(غيد: خليٌ اللبس): فلا تأثير للنية على المذهب؛ لأن الأصل وجوب زكاتهء 
فإذا نواه للتجارة» فقد رده إلى الأصل» فيكفي فيه مجرد النية'"' . 
وَل (وما استُخرج من العَادِنِء ففِيه بمُجَرَدٍ إحرَازه: رُبعُ الغشْرِء إن بَلَعَت القِيمَةُ نضَابَا 
بَعدَ السّبك والتصفية). 


ل هو له 


بين زكاة المعاذن» ومقدان ما يجب فيها. 

والمعادن: هي كل ما خرج من الأرض» مما يخلق فيها من غيرهاء مما له 
قيمة» كالحديدء والكحل. والقارء والبترول» والذهب. والفضة. ونحوها. 

والمذهب: أن فيها زكاة» سواء كان المعدن سائلا أو جامدًا؛ لقوله تعالى : 
ايها ال اموأ أنَفِشُوا من طِيَبتِ ما كَسَبُْرْ وَِمَآ لَوْجِنَا لَكُم مِنّ الْأَرْضٍ 4 اليثره: 
الآية 5707]» وهذا عام» والمعادن خارجة من الأرض. 


وروى أبوذاوه: «أنّ رَسُّول الله د أقطع يلال بن الحارث المرَّنيه مَعَادِنَ 


6 
- 


المي وَهِيَ مِنْ نَاحَةِ الْفْرع لَك الْمَعَاوِنُ لا يُوْحَدُ منْهَا إِلّا الرَكاةُ إِلَى 
ليَوْم)4000) 1 

(قفيه بمُجَرّدٍ إحرَازه: رُبُعُ العُشْرِ): زكاة المعدن ربع العشر إلحاقًا لها بزكاة 
الذهب والفضة وعروض التجارة. 

(نْ بَلََت القِيمَةُ نِصَابًا): فلا تجب الزكاة في المعدن حتى يبلغ ما قيمته نصاب 


5 5 رم 0 َه ع و اع - 5-8 0 2 
النقود؛ لقوله تَكْةِ: «لِيْسَ فِيمَا دذُونَ حَمْسَةٍ أَوَاقٍ صَدَقَةا [متفو عليم”” . 


.)١60 /"( الإنصاف‎ )١( 

(5) انظر: الإانصاف (9/ »)١61‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .)51٠١ /١(‏ 

(") رواه مالك في الموطأ (25/85)» وأبو داود .)7١71(‏ وهو حديث مرسل» وقد روي موصولاء 
كما أشار ابن عبد البر في التمهيد (6/ /55) . 

(5) التمهيد (1/ 205 عون المعبود »)5١77//(‏ المغني (54/ .)51١‏ 


(0) سبق تخريجه (ص١٠).‏ 


١"الجزء‏ الثاني 


(بَعدَ السّبكِ والتّصفيّة): زكاة المعدن لا تكون إلا بعد السبك والتصفية من 
الشوائتب» فيصبح ذهبًا خالصّاء وكذا الفضة. هذا مذهب الجمهورء ومنهم: 
الحئفية والحتائلة . 
وأما الحول فلا يشترط لوجوبها؛ لأنه مال مستفاد من الأرضء» كالزروع 
والثمار والركازء فمتى أخرج وبلغ النصاب بعد تصفيته وسبكه لزمه إخراج 
الزكاة ان" 
مسألة: وأما العقار. فلا يخلو من حالات: 


9 إن أعد للتجارة والربح» ففيه زكاة العروض. 

9 وإن أعد للتأجير فالزكاة في ريعه فقط إن حال عليه الحول بعد قبضه. 

6وؤة أحمن ارك لفط نال 9 للمتاجرة كلذ زكاة قد وهك| الملاه» 
واختاره الشيخ ابن بازء وابن عثيمين”" . 

مسألة: هل يجوز للتاجر أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف 

التي عنده بمقدار الزكاة التي عليهاء فيها ثلاثة أقوال للعلماء : 

الجواز مطلقًا: وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والمنع مطلقًا: وهذا مذهب الشافعي. 

والتفصيل: المنع إلا عند الحاجة والمصلحة الراجحة مراعاةً لمصلحة 
الآخذ. واختار هذا شيخ الإسلام» وقال: «هو المنصوص عن الإمام أحمد؛ لأن 
الوكاة مواساة» ولوجود المصلسة””, 


د 


.)557 /5( المغني‎ )١( 
.)١:هل/ك( (؟) مجموع الفتاوى (ص 4285 الممتع‎ 
.)5859/1١( القواعد النورانية‎ ».)599/1١( الفتاوى الكبرى‎ )"( 
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عقد المؤلف هذا الباب لبيان زكاة الفطر وأحكامها. 


وزكاة الفطر: هي صدقة مخصوصة تخرج بعد انتهاء رمضان. 

وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. 

والحكمة منها: لتكون: «طَهْرَةَ لِلصَّائِم مِنَّ اللَفْو وَالرَفَثِء وَطْعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) 
ززقاة أبو 0 1 

وحكمها: الوجوب على كل مسلم». حرًا كان أو عبدَاء ذكرًا أو أنثى» صغيرًا 
أي كيرا 

وقد دل على وجوبها الكتاب. والسنة» والاجماع : 

أما الكتاب: ففي قوله تعالى: ظقَدَ أَدمَ مَن يق © 4 (لأعلى: الآنة 014 قال ابن 
المسيب» وعمر بن عبد العزيز: «هي زكاة الفطر». 

وفي ١الصحيحين»‏ عن ابن عمر وها قال: «قَرَضَ الب ب صَدَقَة الِطرء عَلَى 
الذَّكَر تالأ وال المتار لك ماعا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير©. 

وقد أجمع العلماء على أن صدقة الفطر فرض» نقله ابن المنذر' " . 
)١(‏ رواه أبو داود (9 42١0‏ وابن ماجه )١1471(‏ من حديث ابن عباس '#ها. وصححه الحاكمء 

وابن الملقن في البدر المنير (118/5). 


(؟) رواه البخاري »)١5140(‏ ومسلم (485) من حديث ابن عمر وها . 
() الإجماع (ص42). 
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لق 
قله (تَبُ: بول ليلَِ العيدِ. فَمَئ مات, أو أعسن قبلَ الُزوب: قَلا رَكَاةَ عليه. 
وبعدة: تَستَفِرُ في ذِمّته). 
(تْب: بأوَلٍ َيلَةٍ العِيدِ): فتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لقوله: 
«فَرَضَ رَكَاةَ الفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النّاسٍِ)'''. وهذا قول الجمهور. 
(قَمَْ ماتّ, أو أَعِسَرَء قبلَ الغُرُوبٍ: فَلا رَكَاةَ عليه): لأنه مات قبل حلول وقتها. 
(وتعدَة: تَسَتَفِرُ في ذِمّتِه): أي من مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان 
لزمت في ذمته. وأخرجت من تركته . 
وله (وهي واجبة: على كل مُسلم َجِدُ ما يَفصلُ عن قُوته وقُوتِ عِياله, يوم العِيدٍ 
ولَيلَتَهُ بَعدَ ما يَحَتَاجَهُ من مَسكن» وحَادِم ودَابَّةَ» وثياب ْلَه وكتُب علم). 


(وهي واجبة: على كل مُسلم): ضنيا كان أو كيواءهدةا أرعية 4 لبعديت ابن 
عمر وكا : 'قَرَضَ رَكَاةَ الْفِطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِء صَاعًا مِنْتَمْرِء أوْ صَاعَا مِنْ 
شَعِيرِء عَلَى كُلّ خُرَّ أو عَبْدِ ذَكَرِ 0 أنتَى ه ف الفخلوية) رس 

(يَجِدُ ما يَفضُلُ عن قُوتِه وقوتٍ عِياله. يَومَ العِيدٍ ولَلَتَهُ): فلا تجب زكاة الفطر إلا 
على من عنده مقدارها فاضا عن قوته وقوت من يعول من الأهل والأولاد؛ لأن 
البداية بالنفس والأولاد أهم؛ لما روى مسلم من حديث جابر وكا مرفوعً : «!: أ 
بتَفْسِكَ قَتَصَدَقْ عَلَيْهَا فَإنْ مَضَلَ شي فَلأفلك. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَمْلِكَ شيء تَلِذِي 
َرَابَتِكء فَإِنْ قَضَلَ عَنْ ذي قَرَابَِكَ شية فَهَكَذًَا وَمَكَدَاا!". ولقوله كله : (وَابْدَا 
بِمَنْ تَعُولُ»0". 

فإن لم يجد ما يأكله هو وأولاده» فلا تجب عليه الصدقة وتسقط للعجزء 
قال تعالى : «لا يُكَلِك أنه اي كن ما كُسَبَتٌ وعَلَيَا مَا أَكْتَسبَت 46 [البقرة: 


الآية 0 


تن زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


نفسا آ 


.)9885( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5ص( سبق تخريجه‎ )0( 
من حديث أبي هريرة كا كوافقة‎ )٠١ 65( ومسلم‎ 2)١555( رواه البخاري‎ )"( 
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كتاب الزكاة تي 


(تَعدَ ما يَحتَاجُهُ من مَسكنء وحََادِمء وداب وثياب بِذَْلَةِ وكثب علم): فيعتبر وجود 
ثمن زكاة الفطر زائدًا ا حر ائينه الأصلية التي لأ متها لوي 
ومأكل» وملبس» ونحوها. 
قَوْلهُ: (وتَلرَمه: عن نَفسِهء وعَمّن تمُونُُ مِنَ المْسلحِينَ. فإن لم يجد لجميعهم: : 

فَرَوجَته فَرَقِيِقِهِ فأمّهِ فأبيه فَوَلَدِِ فأقربَ في الميرّاث). 

(وتَلرَمُةُ: عن نَفسِه): زكاة الفطر تجب على الإنسان عن نفسه بلا خلاف بين 
العلماء . 


َدَأُ بتَفسِهِ 


ووقتج لرلاي السليق ا وهذ) مدعب التسهوره مالك والشاقض + رامد 
أنه يجب أن يخرجها عمن يمون من زوجات» وأقارب» وخدم ما دامت نفقتهم 
8 و ع ل ل 191 بت 3 2 كر ع اوس 
واجبة عليه ؛ لحديث: «فرَضَ زكاة الفطر على الصغير والكبيرهء وَالذكر والانثى 


6 جو 2 4 93 0 
ممن تمونون) [رواه الدارقطني والبيهقي] ‏ . 


وثبت عَنٍ ابن عَمَرَ وبا: ١أنّهُكَانَ‏ بطي صَدَقَة ؛ الفطر عَنْ جم أ هله » كَبيرهِم 
وَضَغِيرِهِمٌ» عَمَنْ يَعُولُء وَعَنْ رَقِبقِهِه وَعَنْ رَقِيِقٍ نِسَائِها1". وهو راوي 
الحديفق 20 
من تلزمه نفقته» فعند ضيق ذات اليد. 

(يَدَْ بتفسه): لقوله ككل : «ابْدَ بتَفِْكَ 25 قَتَصَدَقْ عَلَيْهَا) 025 

(فَرّوجَتِه): لوجوب نفقتها عليه في اليسر والعسر. 


)١(‏ رواه الدارقطني »)١5١/5(‏ والبيهقي (1/415) من حديث ابن عمر وها مرفوعًا. ورجح 
الدار قطني وقفه. وقال البيهقي : (إسناده غير قوي»). 

() رواه ابن أبي شيبة »23٠١755(‏ والدارقطني .)١5١/5(‏ قال الألباني في الإرواء أثناء كلامه على 
الحديث (870): «وهذا سند صحيح موقوف». 

() الممتع »)١61//5(‏ السيل (5؟/ 87). 


(4أاسيق تدررية لع 1 
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م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(فرَقيقه): لوجوبها عليه في اليسر والعسر. 
(فأمّهِ): لآن نفقته عليها إنما تجب مع يسرهء وأما مع عسره فلا نفقة لها عليه 
وهي مقدمة على الأب؛ لصراحة الأحاديث في ذلك . 


(فَأبيه): ا كه لمن سأله : (مَنْ أَحَقَّ بَحُسْنِ الصّحْبَةِ؟ و قال : أَمُك 
220 


0 3 - 00 1 


ثم أَمكَ * 4 الوك ثم م أَْتَالكَ أَّدْتَالك) زمتفق عليه 


(فوَلَدِهِ فأقربَ في الميرَاثِ): ثم أقاربه ممن تجب نفقتهم عليه الأقرب» فالأقرب 
في الميراث» هذا هو مذهب الحنابلة في هذا؛ لقوله كَل : «ابِدَأْ بتفِْكَ قُتَصَدَقْ 
آم عََيْهَا فَإنْ َضَلَ شي فَلأَمْلِك. فَِنْ قَضَلّ عَنْ أَمْلِك شي فَلِذِي قَرَاَيكء فَإنْ َضصَلَ 
عَنْ ذي قَرَابَتكَ * شىخ غ فْهَكذًا وَمَكَذَا) [رواه مسلم] . 
وَل (وتجب: على من تَبِرَعَ موْئةٍ شَخص شَهِرَ رمَضَانَ. لا: على مَنِ استأجَرَ أجيرًا 
بطعامه). 


إن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان ممن لا تلزمه نفقته» وجب عليه إخراج 
زكاة الفطر عنه؛ لأنها تتبع رمضان؛ لقوله: «مِمَّنْ تَمُونُونَ) . 

والأقرب: أنه لا تلزمه زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل على إيجابها عليه؛ ولقوله 
تعالى : «آمًا عَلَ الْمَحْسِنِينَ من َيِل الله عقو يحم 6 [القوبة: الآية ]3١‏ . 

(لا: على من استأَجَرَ أجيرًا بطعامه): فمن استأجر من يعمل عنده طيلة رمضان 
وعليه طعامه طيلة الشهر» لم يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه؛ لأنها ليست داخلة في 
العقد المتفق عليه بينهم. وليست من باب التبرع» وإنما من باب المعاوضة. 
قَوْلَهُ: (ونّسَنُ: عن الجنين). 

للآثار في ذلك: فقد كان عُفْمَانَ تنافتة يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الحَبّل”". 

وعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَّ: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَكَةَ الفطر لَفِطْرٍ عَنِ الْحَبَلِ)”". فإن أخرجها 
)١(‏ رواه البخاري (0577)», ومسلم )١550144(‏ من حديث أبي هريرة كته . 


(؟) رواه ابن أبى شيبة .)١١1/71/(‏ وضعفه الألبانى فى الإرواء (851). 
(”) رواه ابن أبى شيبة .)١١1/748(‏ 


5 الجزء الثاني 


عالت داز أ 


عنه فقد أحسن» وإن تركها فلا حرج عليه. والله أعلم. 
فمالاة و الدين لذ سقط 8435 النطر 4 لأنها بسيزةه ولآن الدون لآ سقط 
وجوب الزكاة في المال على الصحيحء فهذا مثله. 
مسألة: الغني في باب الزكاة يختلف حسب الأبواب, وله ثلاثة تفسيرات: 
0 في باب وجوب الزكاة: هو من يملك نصابًا زكويًا. 
0 وفي باب أهل الزكاة: هو الذي يجد كفايته وكفاية من يمون لمدة عام. 


0 وفي باب زكاة الفطر: هو الذي يجد قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته 
بعد الحوائج الأصلية. 


د 


1 الجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و-- 22-7 
2 مَقَبْلْ 3 


َوْلَهُ: والأفضل: إخراججها يَومَ م العيد» قبل الصّلاة. وذكرة: بَعدَهًا. ويَحرُهُ: تأخيزها 
فن ار ليد مَعَ القُدرةِ. ويقضيها. وتجرئ: قبل العيدٍ ييومين). 
بِيّن أن إخراج زكاة الفطر على مراتب: 
فتلزم بغروب شمس آخر يوم من ورعضان». فمخ كان جنا قادرًا لرمته. 
(والأَفصَلٌُ: إخرّالجها يوم الع قبل الصّلا): باتفاق الأئمة؛ لحديث ابن عُمَرَ 
ويا : «وَأمَرَ بها أَنْ تَوَّدَى قَبْلَ خْرُوج النَّسِ الى الصَّلَاةِ) زمتفى عليم7" . 1 
(وتُكرَةُ: بَعَدَهَا): أي بعد صلاة العيد؛ لقولد يَِِ: «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَهي 


الي هو 2206 


زكاة ول وَمَنْ أداها يَعدَ الصَّلاةٍ فْهِيَ صَدَقَة قَةّ مِنَ الصَّدَقَاتِ) دن 

والمذهب: أن النهي للكراهة . 

واختار شيخ ا وا وله : أنه لا يجوزء ويفوت وقتها بالفراغ من 
الصلاة؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ وكا: «وَأَمَرَ بِهَا أنْ تُوَدَى قَبْلَ خَرُوجَ النَّاسِ ل 
الصَّلاة) 

ولحديث ابن عباس رك أن الرسول 7 قال : مَنْ أَدّامَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ رَكَاةٌ 
مَقبُولَة» وَمَنْ أَذّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِي صَدَقَة مِنّ الصَّدَقَاتِ) زررهأبرداره. فإذا ره 


بعد الصلاة» فقد عمل بخلاف السنة: «وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْدْنَا 
(4) 
رد) 2 


. رواه البخاري إضضة .56 ومسلم (0485) من حديث ابن عمر وَوُيًا‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص”57)‎ )0( 

(”) زاد المعاد (؟7/ 2,)57١‏ الممتع .)١1/١/5(‏ 

(4) رواه البخاري (717917): ومسلم (17/18) من حديث عائشة ونا . 


8"الجزء الثاني 


كتاب الزكاة تيد 


(ويّحرة: تأخيزها عن يوم العيد مَعَ القدرّة. ويقضيهًا): لو خرجوا من صلاة العيد 
قبل أن يخرجها: 


وقيل: إن أخرها من غير عذر لم يجزئ إخراجهاء وإن أخرها لعذر فإنه يجوز 
إخراجها؛ لأن واجب الوقت يسقط بالعذرء كما لو لم يجد المسكينء أو وَكل 
من يخرجها فلم يخرجها. 

(وتجرئ: قَبِلَ العيدٍ ييومين)؛ لحديث ابن عُمَرَ وِكيا: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر 
يوم أو يَوْمَيْنِْ) زرواه الببخاري76 0 
وله (والواجبُ عن كل شّخص: صَاحٌ تر أو رَبيبء أو بن أو شَعِير أو أَقِطِ). 

هذا الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاعٌ من أحد الأنواع السابقة» ومقدار 
الصاع بالغرامات كيلوان وأربعون جرامًا""' . 

وناعي جيامي العلماء اشتراط صاعء ولو كان دقيق بر؛ لحديث ابْن عَمَرَ 
ونا : «فْرَضَ رَسُولُ الله كَل رَكَاةَ الفِطرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير)'” . 

وحديث أبِي سَعِيلٍ كافقة قَالّ : كنا حرج إِذْ كان يا رَسُولُ الله ب رَكةَ اط 
ماو د اولح جر وا تير الإضاك يفيت 
مِنْ زبِيبِ. م 7 وظاهرها العموم في الدقيق وغيره. 

واختار شيخ الإاسلام لياصا من البر يكفي» قال: وهذا جرى عليه 
العمل في عهد معاوية بحيث قَالَ: ني أَرَى أَنَّ مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ السّام تَعِلُ 


قول الجمهور إنه لا بد من صاع من الجميع أولى» لعموم الأدلة» وهو فعل 


. من حديث ابن عمر وكا‎ )١550( رواه البخاري‎ )١( 


.)١75/5( الممتع‎ (١ 


(9) سبق تخريجه (ص17). 
22 رواه البخاري فت 56 ومسلم (486) من حديث أي سعيل كانه 
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الرسول كَكْةٍ وخلفاته» وأما معاوية فهو اجتهاد منه؛ خالفه أبو سعيد وابن عمر 
وؤباء وهو مسبوق بالعمل في عهد الرسول تَلِِدِِ وخلفاته الراشدين بإخراج صاع 
من كل الأنواع . 
وله (صَاعٌ كر أو رَبيبء أو بْنٌ أو سَّعِير أو أَقِطٍ. ويُجزئ: دَقِيقْ الب والشّعِيِ إذا 

كان وَزْنَ الحبٌ. 

ويُخرِحٌ مَعَ عَدَمِ ذلِكَ: ما يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ حَبٌ يُقمَاتُ كَدذَرَقِء ودُحْنِء وباقلاء). 

فيخرج من الأصناف الخمسة: «ضَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ صَاعَا مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعًا مِنْ 
شَعِيرء أَوْ ضَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعَا مِنْ زَييب...). فقإذا وجدت لم يجزئ غيرها على 
البذعية وإن 5 أجزأ كل حب در يقتات . 

وقيل: إنه يجزئ إخراج ما كان قونًا للبلد ينتفع به من غير هذه الأصناف» ولو 
وجدت هذه الخمسة؛ لأن الصحابة كانوا يخرجونها من طعامهم. 

ويشهد له: حديث أبي سعيد وله : كنا نحِْجُ رَكَاةَ الفِطرٍ صَاعَا مِنْ طَعَام» أو 
صَاعًا مِنْ شَعِر» أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ أقِطِء أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيب) [سوعين» 


وقك سر جمع .مق أهل 'العله "الطعام فى هذا الحدية يأنة البواء بوفسوه كرون 
بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيّا كانء ورجح هذا شيخ الإسلام» 
ام الو وام يي 
قَوْلَهُ: (ويجوز: أن تُعطي الجماعَة هُ فطرَتَهُم لِوَاجِدِء وأنْ يُعطِيَ الوَاحِدُ فطرتَهُ جْمَاعَةٍ) 
وهذا بلا خلاف» ولكنه يراعي المصلحة؛ لأن هذا هو الأولى. 
وله (ولا يُجزئ: إخرَاجٌ القِيمَةٍ في الرَّكَاةٍ مُطلقَا). 
فلا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطرء ويتعين إخراج صاع من أحد 
الأصناف المذكورة» وهو مذهب مالكء» والشافعي» وأحمد؛ لأنه هو الثابت 
عن الرسول 5 كد والصحابة وير ولم ينقل عنهم إخراج القيمة» وكما قال أبو 


م 


سعيل كا : ١كُنَا‏ نُخْرِجُ رَكَاة الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» ساس 


.)187 /5( ,)4١ فتاوى ابن باز (؟5/‎ )١( 


٠‏ الجر الثاني 


كتاب الزكاة الايد 


هذ توه أز صاغا ون أقطه ا اماع زببب 41 فى هكذا فرفيق» فالاقت 
عدم الإجزاء إلا إن وجدت ضرورة» فإنها تقدر بقدرها"'/ 
قَوْلهُ: (ويَحرُمُ على الشّخص: شِْرَاءُ رَكاته, وصَدَقَتِه ولواشء َرَاهَا مِنْ غير مَنْ أَحَذّهَا 


منةُ). 
دبرن تعد روناف لم بو لد تراز م 8 نه أخريهها للم كما قال غية 
كاف : ١حَمَلْتْ‏ عَلَى قَرَسٍ فِي سَبيلٍ اللوء تَأَضَاعَهُ الَذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أشتريه 


هله وَظندت أ بَائْعَهُ برُخْصء فَسَأَلْتُ عَنْ َلك الي كلد فَقَالَ : لا تَشْتَره وَإِنْ 
2 م و ع8 20 


أَعطاكَهُ رهم وَاحِدِء إن الْعَائِدَ في صَدَقَتِه كالكلب يَعْودُ في قَيئْه) [متفق عليه] 


د 


2200 فتاوى ابن باز (؟/ 45). المغني (5/ 5995). 
20 رواه البخاري ٠(‏ ")2 ومسلم ٠(‏ 0) من حديث عمر زات . 
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0 َ 0 200 
اا بامبا اك 


إخرَاج الرَّكاةٍ 


قَوْلَهُ (يَجبُ: إخرَاججها قَورَاء كالتّدْرٍ والكقارة). 

ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى : «إوءاتواً حَقَّهُ يَوَمَ 
حصصادوء 6 [الأنعام: الآية »]١4١‏ وقوله: وَأقِيمُوا العلرة وعافا ألوكرة يه البقّية: الآية 145 
والأصل في الأوامر الوجوب والفورية» كما هو قول أكثر الأصوليين» خاصة 
أنها حق متعلق بآدمي فيلزم المبادرة بهاء راحرس الطراده تتشوف لها. 
قَوُلهُ: : (ولّه تأخيزها: ِرَمَنِ د ااطاجة ولِقَريب وجارء ولتَعذَّر إخراجها مِنَ النُصَاب» وأو 

قَدَرَ أن يُخرِجَهَا من غَيره. 

تأخير الزكاة. لعذر جائز؟. لقولهة كلله: 2َوَإذًا مركم أت َأنُوا منه ما 
أت ارا 0" 

والأعذار يجمعها ضابطان : 

الأول : أن يوجد مانع من إخراجهاء كأن تجب عليه في مكان لا مال معه» أو 
يحشى رجوع الساعى عليه فيطالبه بإخراج الزكاة» أو +يقنى هيررا على المال 
بوجود لصوصء فلا باس بتأخيرها. 

الثاني : أن توجد مصلحة ظاهرة للفقير من تأخيرهاء فيؤخرها لزمن حاجةٍ 
يوقنُُ حصولهاء أو لقريب» أو جار غائب محتاج لهاء فلا بأس بالتأخير» لكن 


030 رواه البخاري ( همك ومسلم (#خرضدة من حديث 5 هريرة كزلقة . 


كتاب الزكاة ما 


وله (ومئ جَحَدَ وُجُوتها عالاً: كف ولو أخرَجَها. ومن متعها بُخلاء أو تَهاؤنًا: 

أَعِدّت من وعُرن). 

تارك الزكاة لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يتركها جاحدًا لوجوبهاء وهذا كافر مكذب لله ولرسوله يل 
ولاجماع المسلمين» يقاتلون على ذلك إن كانوا جماعة» كما فعل الصحابة ويا 
بماتعى الركاة؛ أو يقيم الإمام عليه الحد إن كان واحدًا مقدورًا عليه إلا إن كان 
مثله يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام'"' . 

الثانية : أن يتركها بُخلا: لا يكفر» ولكنه مرتكب كبيرة د 2 يستحق التعزير» 
ويأخذها منه الإمام. وهذا قول أكثر العلماء. 


ويدل له: ما رواه مسلم عن أبي هريرة كأاثقة أن رسول الله َك قال: «مَا مِنْ 
صَاحٍِ ذَمَْبٍ وَلَا فِضٍَّ لا يُوَدّي مِنَْا حَقَهَا إلا إِذَا كَانَ يوم 0 


2 وي 
هه 


رقوو دام عع شيمة 


صَفَائْحَ من ار دحوي عَلَيها في نَارِ جهنم ؛ فيكُوَى بها جَدْبَهُ وَجَبِينْهُ وَظَهْرُهُ كُلْمَا 
بَرَدَتَ أعِيدَ عِيدَثْ لَهُ في يَوْم كَانَ مِغْدَارَهُ حَمْسينَ آلف سَنَق حَنَى يُقُضى بَيْنَ اباد 
َيَرَى سَبِيَهُ إِمّا إِلَى الْجَنّة وَإِمّا إِلَى الثَار ...00" . 

فلو كان كافرًا لما قال: إما إلى الجنةء وإثما يقال: حتى يذهب به إلى الثار. 
وقد توقف الصحابة ووه أول الأمر في قتال مانعي الزكاة» ثم قاتلوهم» فهذا 
ع ل م ع ا اا ا ان 
قاتلهم الصحابة كانوا جاحدين لوجوبها ودفعها لأبي بكر كله 

فلو أصر على تركها أو رفض دفعها عزره الإمام بما يراه مناسبًا . 

قَوْلَهُ: (أخذت منه وعزر). 

فمانعها بخلا تؤخذ منه» ويعزر حسب ما يراه الإمام بالحبس» أو الضرب» أو 


ع 


التشهيرء أو أخذ شيء من ماله؛ لقوله يله : ا وَمَنْ مََعَهَا فَإنا أخذوها وَشَطد ماله 


.)5/5( المغني‎ )١( 


عكري 1 
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8 
2 
2 


عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَبنَا كينا" . 
ْلَه (ومّن اذّعىَ إخرَاجهاء أو بَقَاءَ الحول, أو نَقْصَ التّصابء أو رَوَالَ المأكِ: صُدَّقَ 

من اذَّعى إخراج الزكاة» أو عدم تمام الحول» أو نقص النصاب أثناء الحول» 
أو زوال ملكه عنها أثناء الحول» صدق ولا يلزم باليمين» ووكل أمره إلى رب 
العالمين؛ لأنها عبادة بينه وبين الله تعالى. 

والقاعدة: أن المسلم مؤتمن على عبادته وأمره إلى اللهء فيكفي قوله ظاهرّاء 
ولا يطالب بها ثانية. 

وأما بينه وبين الله فإن كان كاذبًا فالله يتولاه» وهذا مذهب أكثر العلماء0"©» 
وهكذا في الصلاة» والصومء والحجء وكفارة اليمين» ونحوها من الحقوق التي 
هي لله وله ولا تعلق للآدمي بها. 

إلا إن غلب على الظن كذبه وتحايله لاسقاطها فإنه يستحلف للتوثق. 
قَوْلهُ: (ويَلرَُ: أن يُخرجَ عن الصَّغِيرٍ واجْنُونٍ وَلِيْهُمَا). 

ولا يشترط لوجوبها التكليف. وهذا قول الجمهور: مالكء. والشافعي» 
وأحمد. 

ودليله : أن تعلق الزكاة بالمال: 

كما قال تعالى: #حُذَ مِنَّ أمَوهِمَ صَدَكَةٌ تطْهَرَهُم وَتركيم يباك [القرية: الآية ٠١5‏ . 

وقوله يَلة: «تَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ اقتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَذُ مِنْ 
َعْنِيَائِهمْ وَتَوْدُ عَلَى فقَرَائِهمَ) 1 ولحديث: ١مَنْ‏ وَلِيَ لِيَتِيم مَالّا َليَنْحَد به 


. رواه أبوداود (191/5)» والنسائي (5 44؟) من حديث بَهْرْ بن حَكيم» عَنْ أبيه» عَنْ جَذّهِ كزلقة‎ )١( 
/5( وصححه ابن خزيمة» والحاكم» وقال أحمد: «هو صالح الإسناد»» كما في البدر المنير‎ 
ة).‎ 88 

(؟) الفروع (2)557/5», جامع العلوم والحكم (ص 595). 

(#ااسيق تخريبه إن 4 


4 7الجزء الثاني 


كتاب الزكاة 0“ 5 
ككرلت؟ 


وَلَا يَدَعْهُ حَنَّى تكله اعدف واف ار قال الإمام أحمد: «خمسة من 
أصحاب النبي 55ةٍ يزكون مال اليتيم » وهم: عمر» وعلي». وابن عمر» وجابر» 
وعائشة وَقن) . 

(وَلِيْهُمَا): فيخرج الزكاة من مالهما الولي على المال؛ لأنه حق تدخله النيابة» 
فتجزئ نية الولي في إخراج الزكاة. 
قَوْلهَ: (ويُْسَنْ: إِظَهَارُهًا). 

عند دفعها لتنتفي التهمة عنه )2 ويقتدي به غيره» ولتظهر هذه الشعيرة» وحى 
ليست كالصدقات التطوعية مما يسن إخفاؤٌه. ولذا كان الرسول كنيد يبعث السعاة 
قَوْلهُ: (وأن يُفرّقها رَيّها بتفسه). 

ليتيقن وصولها إلى أهلهاء ولينال أجر التفريق» ولينال دعوات الآخرين. 

وهذا الذي تشهد له النصوص: فروى البيهقي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيٌ قَال: 
وت حار الحطويياه يوالح ررقي لكا اااي اللزوووو قت دكار 
قالى اقالهة اكيت يها البق كا لا 
قَوْلَهُ: (ويَقُولٌ عند دَفعِهًا: «اللْهُمَ اجعَلهًا مَغتَمّ ولا تعَلَْا مَغْرَمَا. وَيَقُولَ الآخذ: 

(آجَرَكَ الله فيمَا أعطيتٌ وبارَك لك فيما أبقية: وجَعَلّه لك طَهُووَا»). 

9 السنة الدعاء لدافع الزكاة سواء دفعها للسعاة أو للسلطان أو لأهلهاء كما 
* 8 5 خخ د كوج دجي « بر عت اكد ل أن السك ل سس سس عه ا ل مس رهد كع 
قال تعالى : ماحد من أمَوِهِم صَدَمَه تطهرهم وَترَكهم يبا وَصَلِ عَليْهم إِنَّ صَلَونَكَ سكن لثم 
وَلَّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ©©) 4 [التوبة: الآية 18 

وكما كان - أيضًا يك يدعو لمن جاء بصدقته» ففي «الصحيحين» عن ابْنٍ 
أَوْفَى كفي قَالَ: «كَانَ ابي كَل إذَا تام قوم بِصَدَقَتِهِمْ ؛ قَالَ: اللْهُمّ صَل عَلَى 


د 


ا 


آل 


.)١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. "17 /”( وحسن إسناده الألباني في إرواء الغليل‎ .)17/١74( (؟) رواه البيهقي‎ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ُلانِء كَأَنَاُ أبن بِصَدَكتِه» فَثَالَ: الله ص عَلَى آل أبى أَوْنَى)” 
0 فالمشروع الدعاء لهمء ولم يصحّ عن الرسول يلد صيغة محددة. 
وها ذكرة اليؤلقب م الدعاء عنام ذا عق انود اجحة بإسناد ضعيف عَنْ أبي 


هُرَيْرَةٌ تافقة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يل «إِذًا ار البَكَاةَ نلا تمسو َوَابََاء أن 


تفولو َقُولُوا: اللّهُّمّ اجْعَلْهَا مَغْتَمّ وَلَا تَْعَلْهَا مَغْرَ ا 


د 


0 من حديث ابن أبي أوفى تنا‎ )٠١ 7( ومسلم‎ 2)١555( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه 3 اا سه أبي هريرة كزافتة . وضعفه اه وقال الألبانى فى‎ 


5/الجزء الثاني 


كتاب الزكاة الاي 


2-5 ج272 
5 فصلا 6 


وله (ويُشترَطٌ لإخراجها: نيَةٌ من مُكلّفٍ). 

فيشترط لاجزائها عن الزكاة أن ينوي المكلّف. أو وليه عند إخراج المال أنه 
زكاة؛ لأن هذه عبادة فتجب لها النية؟ لقوله عله : «إِنّمَا الأَعْمَالُ الئيّاتِء وَإِنَّمَا 
ِكل امْرِئْ ما نَوَىا بي 

وليحصل الفرق بين الزكاة وغيرهاء فإذا لم ينو لم تجزئه. 
وله (ولهُ تَقدِمّها بيتسير. والأفضل: قَْنُّها بالدّفع. فَيبوي الرّكاةء أو الصَّدَقَة الواجبةً). 

يجوز أن يعين النية قبل الدفع بزمن يسيرء فينوي أن هذا المال زكاة أو صدقة 
واجبة في كفارة أو نذرء فإذا جاء مستحقها دفعها له من غير تجديد نية أخرى» 
فمثل هذا لا يضر. 

وأما تقديم النية على الدفع بزمن طويل ففيه نزاع : 

9 فظاهر المذهب لا تجزئه. وقيل: تجزئه» ما لم ينو خلافهاء وهذا أقوى. 

9 والأفضل كون النية مقارنة لاخراج المال؛ ليزول اللبس مع طول المدة. 
قَوِلهُ (ولا يُجرِئ: أن يَنوِي صَدقَةَ مُطلقَة ولو تَصَدَّقَ بجَمِبع مالِه». 

حتى ينويها زكاة؛ لأن الزكاة عبادة خاصة لا تجزئ عنها الصدقات. 
َوْلَهُ: (ولا تجَبُ: نيْةُ الفَرضِيَة). 

لأن الزكاة تنصرف مباشرة إلى المفروضة» فيكفي أن ينويها زكاة. 
وله (ولا: تعيينُ امل المرَكَى عَنهُ). 

فبمجرد نيتها زكاة تجزي» ولو لم يحدد المال المزكى عنه. 


. من حديث عمر زا‎ ) ٠( ومسلم‎ 2)١( رواه البخاري‎ )١( 


1 الجزء الثاني 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ: (وإن وكلّ في إخراجها مُسِلِمَا؛ أجرّأت نيّةُ الموكل مَعَ قرب الإخراج, ولا نَوَى 

الوَكيلٌ أيضًا). 

ففي الزكاة يجوز توكيل الغير بإخراجهاء وتجزئ نية الموكل مع قرب 
الإخراج» فإن طال الوقت. فالمذهب أنه لا بد أن ينوي الوكيل. 

وإخراج الزكاة له حالات : 

الأولى: أن يخرج زكاته بنفسهء وهذا الأفضل ليتيقن وصولها إلى أهلهاء 
وليدفع عنه المذمة» وليشاهد فرح الآخذين» فتنشط النفس لإخراجها. 

الفائيةة اق بوعل 1تية! بإخر اها مكنم قوذ جانوه وليه نذا وكرن: المر كد 
أميئًا ؛ لثلا يسرقهاء ومسلمًا؛ لأنها عبادة» والكافر ليس من أهلها. 

فإن كان الزمن قريبًا , يخ الفوكيل وإكرانجها كفت ل الس كا وان طالببيك 
التوكيل والإخراج» فينوي الوكيل عند إخراجها أنها زكاة فلان. 

الثالثة: إخراج الزكاة عن الغير من غير أن يوكلهء فهذا تصرف فضولي وفيه 


خلاف». والأظهر أنه متوقف على إجازة من دفعت عنه». فإن أجازه بعد علمه 
ك4 


ع ع 


| ل و ا 


الرابعة: أن يمنع * شخصٌ الزكاة فتؤخذ من ماله قهرَّاء وتجزئه ظاهرًاء فلا 
يطالب بأدائها ثانية» وأما باطنًا فهو مستحق للعقاب على الامتناع . 


وله (والأفضَلُ: جَعْلُ رَكاةٍ كُلَّ مال في فَُرَاءِ بَلَيم). 

هذا هو السنة والهدي المعروف في زمن رسول الله يَلْةِ؛ ولحديث أي 
جحيفة ونإاية قَالُ : اقم علَيْنَا مُصَدْقّ لِيّ ل كأحَدَ الصَّدَقَةَ م مِنْ أَغْنِيَايَنا فَجَعَلَهًا 
في فَقَرَائِنَاء وَكَنْتْ غُلَامًا يَتِيماء أَعْطَانِي منهًا ري [رواه الترمذي» 0006 0 


ولعموم قوله يل : «تَأء عُلِمْهُمْ أن الله افَْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تَؤْخَذْ 


.)١19 /5( الممتع‎ 010 


() رواه الترمذي (5159) من حديث أبي جحفية اله . وحسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة. 


/الجزء الثاني 


كتاب الزكاة تاي 


غِْبَائِهِمْ وَتَرَدُ عَلَى قُقَرَائِهِمْ؛ رمسو عي2"0» وفقراء البلد تتشوق نفوسهم إلى زكاة 
الأموال التي يشاهدونها فهم أولى بمعروفه. 
وله (ويَحرّة: تقلها إلى مسَافَةِ فصر وجَزى). 
فالمذهب: أنه ساسم البلد وتجزئ . 
ودليلهم على المنع: قَوْلُ الي بل لِمُعَاذٍ فيه : «آ+ خيزهم أن عله دق 
وْحَدٌ ين أَْائِهم َْرَهُ في فُقَرَائِهم1: وَهَذَا يَخْتَصصٌّ بِقُفَرَاءِ ءِ بَلَدِهِ 
وفي «البخاري» اذا غيقام إن كاب بيني تال للرسول كَلقة: ا ْنُك بالل 1 
أمْرَكَ أن تَأَحْدَ هَذِِ الصَّدَقَةَ مِنْ أعْيَِانَا فنقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائنَا؟ فَقَالَ الي 7ة: اللّهمَ 


0 


ل لح ل 0 قَالَ 
لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الّمَالُ؟ قَالَ: «وَلِلْمَالٍ َرْسَلَتِي؟ َحَذْنَامَا مِنْ حَيْتُ كُنَا تَخْذُهَا عَلَى 


ام اللّه ع 56 ووضعناها حَيْتُ كنا نضعها عَلَى عَهَدٍ رَسُولِ اللّه 72 , 
وهناك آثار عن بعض الصحابة فى ذلك . 


ومن مقاصد الزكاة إغناء الفقراء بهاء وفقراء ذلك البلد أولى . 

فإن نقلهاء ففي إجزائها روايتان في المذهب: اختار المؤلف الإاجزاء» وبه قال 
أكثر أهل العلم؛ لآنه دفع الحق إلى مستحقه» فبرئ منه كالدين. 

القول الثاني : أنه يجوز نقلهاء والأفضل جعلها في أهل البلد» ويجوز نقلها إن 
كان هناك مصلحة راجحة أو حاجة ملحة؛ لآنه لا يوجد نص صريح عن 
رسول الله يلد في المنع من النقل» وهذا مذهب أبى حنيفة» وظاهر صنيع 
البخاري» واختاره شيخ الإإسلام, وابن باز» وابن ل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص9). 

(؟) رواه البخاري (58). 

(؟) رواه أبو داود .)١5576(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (41/5/6)» والألباني في صحيح 
أبي دوذ 10 .)١‏ 

(4) فتح الباري (7/ 2518, الاختيارات (ص2)44» فتاوى ابن باز (؟/ »)١١١‏ الممتع .)75١8/57(‏ 


9/الجزء الثاني 


1 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويدل للنقل عند الاحتياج والمصلحة: قوله َل لِقَيِصَةَ: «أَقِمْ حَتَّى تََتِينا 
الصَّدَفَةَ فنأمر لك بها» [رواه لي 


وروى أبو عبيدة في الأموال: «أن 3 بْنّ حَاتِمٍ حَمَل صَدَفَاتِ قَوَمِهِ بَعْلَ 
ال يك إِلَى أبي بكر في ليام © 


وقال عُمَرُ تتاثته لابن أبِي ذُبَابٍ وَبَعْتَهُ بعْدَ عَم الرَّمَادو فَقَالَ: «اعْقِلَ عَلَيْهِمْ 
2 


مو فد 


عِفَاليْنَء ا لي وَائْتِني بِالآحَر) 
وأما قوله جَِ: ١نُؤْحَذُ‏ مِنْ أَغْنَائِهِمْ وَثْرَدُ عَلَى قَُرَائِهِمٌ» فليس صريحًا في 
المنع» فاللفظ يعود للمسلمين جميعًاء والأقربون أولى ندبًا لا وجوبّاء وهذا 
الاجم 
َوْلَه (ويَصِحٌ ُ: تعجيل الرّكاة حون فقَط. إذاكَمْلَ النصَابُء لامنة للحولين. فإن تلفٌ 
النُصَابُء أو نَقَصَء؛ وَقَعَ تفلا). 


وربة: تشهيل الأكاقه يمرو تعجيل الذكاة قبل التعول؟ لماارواه العيكان أن 
وسوك الله يد قال: «وَأمًا الام مم وَسُولٍ الله عي فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَ َدَقَة نَدٌ وَمِثْلْهَا 
مَعَهَا!؟". قال النووي» وابن حجر”*': فيه دليل على جواز تعجيل الزكاة. 

ا 37 0 


28 


0 


مَالِهِء فَقَالَ: له الل كه صَدَقَةٌ سكين ؛ رقع خمة إلى وقول الله 


2 


اا 0 5 امه 2ل 2 ل دوم سك (© 6 
كله فَثَالَ: «صَدَقّ عَمّىء قَدَ تَعَجَلْنَا مِنْهُ صَدَكَةَ كه سنتين)” . 


.)٠١55( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه أبو عبيدة في كتاب الأموال )١977(‏ (ص 0715 . 

(") رواه أبو عبيدة في الأموال »)١975(‏ والبيهقي في المعرفة (5585). 

(:) رواه البخاري 2)١199(‏ دوك كنا امن سديه ان خريرة ا 

(5) شرح مسلم للنووي (7/ فتح الباري لابن حجر (7/ 3377) . 

(7) رواه أبو عبيدة في الأموال )١18485(‏ (ص”7١07.‏ وحسنه الألباني في الإرواء (801). 
(0) رواه أبو عبيدة في الأموال )١1885(‏ (ص”7١7).‏ 


٠/الجزء‏ الثاني 


نك ححا اكد 


وروى أبو عبيد في الأموال عَنْ عطاف وَإِبِرَاهِيمَ» وَالْحَسَنء وَسعِيدٍ بْنِ جَبَيْر 
نهم كَانُوا لا يرون بِتَعْجِيلٍ الزَّكَاةٍ بَأسّا إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعَاء وفَالَ: «وَهَذِهِ الآثَارْ 
كُنَهَا هي الْمفثول يها 15:1 أن تقجيلها يكشي علذء ويكون فى ذلك تشيناف 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» واختاره شيخ الإسلام. 

(لجولين فقط): هذا حد التعجيل؛ للأثرء كما سبق في تعجيل العباس كفت 
ولا يشرع أن يتعجل الزكاة أكثر من سنتين؟ لأن هذا أكثر ما وردء فلا يتعداه إلا 
إن وجدت حاجة ملحة ومصلحة ظاهرة فله ذلك. 

(إذا كَمُلَ النَصَابُ لا من للحولَين): تعجيل الزكاة جائز إذا كمل النصاب» وأما 
قبل بلوغ النصاب؛؟ فلا يقدم الزكاة؛ لأنها لم تجب فيه. 

والقاعدة: أن تقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز. ذكرها ابن 
ا 

(فإن تلِفّ التَصَابُء أو نَقَصّ: وَقَعَ تفلا): إذا قدّم الزكاة» ثم جاء وقتها من العام 
القادم؛ فلا تخلو من حالات: 

الأولى: إذا كان المال قد زادء فإنه يخرج زكاة الزيادة فقط. 


الثانية : إذا كان قل أو تلف المال» فما أخرجه من الزكاة يكون صدقة تطوع . 


د 


.)5١5/5( الممتع‎ )١( 


١‏ الجزء الثاني 


سب كلقي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (وهم َّمانيَةٌ: 
الأَوّلْ: الفَقِيرٌُ: وهُو مَنْ لّم يَجِدْ نصفّ كِمَايته. 
الَّاني: المسكِِنٌ: وهُو مَنْ يجدُ نِصفّهاء أو أَكترَهَا. 
الَالِثُ: العايل علَيها؛ كججاب, وحَافِظِ وكاتبء وقَاسِم. 
الرابغ: الوّلفُ: وهُو السّدُ المطاعٌ في عَشِيرتهء بمّن يُرجَى إسلاقة أو يُحشَى ضَرُه؛ 
أو يُرجَى بِعطِيّته قَرَة مان أو جباتُها يمن لا يُعطيها. 


السَادسٌ: العَارمُ: وَهْوَ مَن تَديّنَ للإصلاح بَينَ النّاس. أو تَديَّنَ ع لِنَفسِه وأَعسَرَ. 

السَابِعٌ: الغازي في سَبِيلٍ اللّه. 

الثامنُ: ابن السّبيل: وهُو الغَرِيبُ المنقَطِعٌ بعَير بَلدِه). 

شرع في بيان أهل الزكاة الذين تصرف لهمء وهل يجوز صرفها لغيرهمء 
ومقدار ما يعطى كل واحد منهم . 

(وهُم تَانِيَةُ): أصناف» لا تصرف لغيرهم؛ ل 
قوله تعالى : إِنَمَا أَلصِّدَقَُ و لَه قر وَالْمسكينِ ل 32 لِينَ عَلمَا وَالْموَلمَوَ ف 0 وَفى 
رما وَالْعَرِمِينَ وف عَبيل لله ون اليل فَريصَة يرت أله 7 2 
كبر 9 4 الثربة: الآية .]5٠‏ 

فإذا لم يوجد أحد منهم في بلد نقلت إليهم في بلد آخر. 

(الأَوَلُ: الَقِيرُ. وهُو: مَنْ لم يَجِذْ صف كِفَايته): فيجد الثلث أو الربع أو لا يجد 


الجزء الثاني 


كتاب الزكاة يي 
شيئًاء وهذا ضابط الفقير؛ هذا قول أحمدء والشافعي"') 

وهو أحق الأصناف بها؛ ولذا بدأ الله به» فقال: © إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ للمقرءِ». 
والتقديم في الذكر يدل على شدة العناية» والفقير أشد حالَا من المسكين. 

(التَّاني: المسكينٌ. وهُو: مَنْ يجدُ نِصفَهاء أو أَكتَرَهَا): ولا يجدها كاملة» فهذا 
مسكين» وهو أحسن من الفقيرء ولذا قال تعالى: «#أمَّا أَلسَّفِينَهُ فَكَا'تَ لِمَسَكينَ 
يَعْمَنُونَ فى الْسَحْرٍ» [الكهف: الآبة 204 فهم مساكين ومع ذلك يملكون سفينة . 

© فالفقير من يجد أقل من نصف كفاية حوائجه الأصلية» والمسكين من 
يجد النصف فأكثر دون كفايته كاملة. 

9 والفقير والمسكين يعطون تمام كفاية سنة لهم ولمن يمونون» هذا مذهب 
الحنابلة والمالكية» ولا يزادون عن سنة؛ لآن الرسول كَل لم يدخر لنفسه أكثر 
من قوت سنة» كما في ١الصحيحين»»,‏ ولآن الزكاة تتكرر كل عام» فإذا احتاج 
أعطي من زكاة العام القادم . 

(الثَالِثُ: العامِل علّيها. كجاب. وحَافِظِ وكاتبء وقَاسِم): وهو من يتولى الققيام 
بهاء فيعطى مقدار أجرته. أو أجرة مثلهء وهذا ع الحنابلة» والحنفية . 

ويشترط كونه: مسلمّاء مكلقًاء أميئًا ولا يولى قربة الرسول تَلةِ في ذلك» ولا 
يأخذون من هذا السهم؛ لأن الرسول جَكِةِ لما سأله الفضل بن عباس والمطّلب بن 
ربيعة بأن يوليهما العمالة على الصدقة قال: هن هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنّمَا هي أَؤْسَاخُ 
0 ونا لا محل لِمْسَمّدٍ وَلَا لآل مُحَمّي زوه مسلد”؟) 
يشترط كون العامل عليها فقيرَاء بل يعطى ولو كان غنيًًا؛ لقوله كله : «لا 
عل الشتك يق إلا بنط وي سيل لله ل اي عتهاء ال لني 


ع 
2 
د >0 


لِرَجْلٍ اشْتَرَاهَا مَل أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مسْكِينٌ » فَتُصُدَقَ عَلَى الْمِسْكِينٍ فََهْدَ هَدَامًا 


لت 


.)507/9( الفتح‎ )١( 
.)1٠١5( هه رواه مسلم‎ 
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(الرابغ: المولَْفُ. وهو السيْدُ المطاعٌ في عَشِيرَتِه بمّن يُرجَى إسلامة: أو يُخشَى شَرْه 
أو يُرجَى بِعَطِيّته قُوَةُ إِمَانِه أو جبَايثُها بمّن لا يُعطيها): فالمؤلفة قلوبهم: من يعطون 
ليتمكن الإيمان في قلوبهم من مسلمء أو كافر. 

وسهم المؤلف باق على الصحيح؛ لقوله تعالى: لاوَلْموَْقةَ مُلُوييُم4. وهي 
محكمة غير منسوخة» وهكذا فعل رسول الله يِه فقد كان يعطي أقواما 
يتألفهم» كما أعطى أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» والأقرع بن حابس» 
وعيينة بن حصن» وكذا لفعل الصحابة بعده» كما أعطى أبو بكر الصديق زه 
الزبركاة بن ولو وقرلك روس ترك الجابلةوالاكعية. 

ويعطون ما يحصل به التأليف والمصلحة المرجوة؛ لأنه لم يحدد في الشرعء 
فيقدره الإمام . 

والحكمة من إعطائهم: تأليفهم. أو تحصيل مصلحة للمسلمين من ذلك» 
فيراعى هذا الأمر الذي شرع إعطاؤهم لأجله. 

والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم : 

فَالْمْسْلِمُ الْمُطَامُ: يعطى ليحسن إسلامه. أو يسلم نظيرهء أو لنكايته في 
العدو: 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- 74 
عه 


وَالْكَافِرٌ: الذي يرجى بعطيته منفعة, كَإِسْلَامِو» أَوْ دَفُمُ مَضرتَه إذَا لّمْ ينْدَفِمْ إلا 
بِذَلِكء أو لحفظ من عنده من المسلمين. 

قال شيخ الإسلام : «وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك 
الضعفاء كما يفعل الملوك» فالأعمال بالنيات» فإذا كان القصد بذلك مصلحة 
الدين وأهله كان من جنس عطء النبي تَلِةِ وخلفائه» وإن كان المقصود العلو في 
الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون» وإنما يتكره ذوو الدين الفاسد كذي 


)١(‏ رواه أبو داود 2)١575(‏ واب بن ماجه )١1841١(‏ من حديث أبي سعيد كنا 0 . وصححه ابن الملقن 
ف البدر (/ 985)» والنووي قن المجموع “ةا 144 


3 /الجزء الثاني 


كتاب الزكاة مم 5 
ككرلت؟ 


الخويصرة الذي أنكره على النبي مَلِةِ حتى قال فيه ما قال» وكذلك حزبه 
الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي اق ما قصد به المصلحة من التحكيمء 
ومحو اسمه» وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم» وهؤلاء أمر النبي كَل 
بقتالهم؛ لأن معهم ديئًا فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة...» فلا تتم رعاية 
الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء» والنجدة التى هى الشجاعة» بل لا 
يصلح الدين والدنيا إلا بذلك؛ ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله 

2 2 
إلى غيره ‏ . 

(الخامسش: المكاتثُ): أي 2 الرقاب» ويشمل ثلاثة أمور: 

02 إعطاء المكاتب ما يسدد به دين الكتابة حتى يتم عتقه . 

9 وشراء الأرقاء بمال الزكاة وعتقهم . 

9 وفداء أسرى المسلمين بأموال الزكاة؛ لأنه تخليص له من رق الكفارء 
وهو داخل في الرقاب؛ لأن فيه فك رقبةٍ من رق الكفارء وإعزارًا للدين وأهله. 
وهذا مذهب الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام» وغيره'"' . 


(السَادِسُ: الغَارِمُ: وهُوَ من تَديّنَ للإصلاح بَنَ النّاس. أو تَديّنَ لتفسِهِ وأعسر): 
الغارم : مر لحقه غرم ودينء وله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون تدين لمصلحة نفسه المباحة» وعجز عن السدادء 
فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه بشرطين : 

أحدهما: ألا يكون عنده ما يسدد به دينه زائدًا عن نفقته الأصلية. 

والثاني: أن يكون غرمه في أمر مباح أو طاعة» وأما إن كان غرمه بسبب 
معصية» فإن تاب فله أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به دينه» وإن لم يتب فإنه لا 
يعطى ؛ لأنه ظالم لنفسه. ولا يعان على المعاصي"" . 
() مجموع الفتاوى .)591١/78(‏ 


9) الفتاوى (59/ 55). 


2 لد 

قال شيخ الإسلام: «ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة 
الله. ..» فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء 
الضاة )7 , 

الحالة الثانية: أن يكون تدَيِّن لإصلاح ذات البين» فله أن يأخذ من الزكاة ما 
يسدد به ولو كان غتيّاء بشرط ألا ينوي عند دفع المال التبرع بهء فإن نوى التبرع 
فليس له الأخذ من الزكاة» وأعا زان نري المسرع ورت جرفت كل اكد يدل 

من الزكاة؛ لتوله ب هيا َه إن امسألة َال ا لخد ا ة: رَجُل تَحَملَ 
ختالة قعل 2 العنالةاحقى يصيهًا نه بنيك.. ورسدب" ١‏ 

والغارم لاصلاح ذات البين له ثلاث صور: 

الأولى: أن يتحمل في ذمتهء فله أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به. 

الثانية : أن يستقرض ويوفي» فيُعطى ما استقرضه. 

الثالثة: أن يدفع وفي نيته الرجوع بالمال الذي دفعهء فيعطى بدله من الزكاة. 

مسألة: اختلف في قضاء دين الميت من الزكاة على قولين هما روايتان عن الإمام 

احمد: 
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ب 


الأولى : لا يقضئ دين الميث متهاء وهذا قول الحشية» ورجحه ابن عثيمين» 
وذكروا تعليلات منهاء أن النبي يَِةٍ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة حتى 
جاءت الفتوح وأتت الغنائم» فكان يعطيهم من الفيء» وقالوا: لو فتح هذا الباب 
لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لتعاطف الناس مع الميت أكثر. 

والثانية: أنه يجوز إعطاؤه منهء وهي الآظهر وهذا مذهب الإمام مالك» 
واختاره شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى : ورسرن 4 ولم يفرق بين حي وميت» 
ولم يقل : «وللغارمين». فالغارم لا يشترط تمليكه. 


وفي آخر الأمر كان رسول الله د يسدد ديو الأموات» وقال: «أنا أَوْلَى 


230 الاختيارات الفقهية (ص" هة: ).2 الفتاوى الكبرى وها ا 
سق طبع (ص 014 


5 الجزء الثاني 


كتاب الزكاة يي 
بِالْمُؤْينِينَ مِنْ أَنْمِْهِمْ » كَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مالا كَمَالهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَد وَمَنْ تَرَكَ كلاه 
أو سبَاعًا قآكا ولئة تاكتف لومس نين" يفترظ الأ ترك بها مسدىد نه حوهذا 
القول أقوى. والميت الذي لم يترك سدادًا محبوس بدّينه حتى يؤدى ما عليه 
فهو أولى . 

قال شيخ الإسلام : «وأما الدَّين الذي على الميت: فيجوز أن يوفى من الزكاة 
في أحد قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله قال: «حذَ من 
َمَوَيِمَ صَدَقَة» زلترنة: الآبة 6٠٠‏ ولم يقل : وللغارمين» فالغارم لا يشترط تمليكه. 
وعلى ذا يهو الوقاء عونم” , 

مسألة: ويجوز أن تعطى الزكاة للمدين أو لدائنه مباشرة» وينظر الأصلح: 

© فإن كان المدين ثقة يحسن التصرفء فالأولى إعطاؤه إياها ليقوم بالسداد 
بنفسه؛ ولئلا يظهر أمام الناس بمظهر المحتاج . 

© وإن كان لا يحسن التصرف في الأموال فتدفع للدائن مباشرة. 

9 ولو أخذ الزكاة لسداد الدين» ثم سامحه الدائن» فإنه يرد الزكاة» إلا إن 
كان داخلًا في أحد الأصناف الثمانية الأخرى غير الغارمين 

وأما إبراء المدين مقابل الزكاة» فلا يخلو من حالتين : 

0 إذا كان إسقاط الدين الذي في ذمته مقابل زكاة العين» فلا يجزئه بلا 
نزاع . 

9 وإن كان غير زكاة العين؛ فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجوزء 
واختاره ابن بازء وابن عثيمين» ومال إليه ابن القيم”"'» وأطال النفس فيهاء وهذا 


ري الا مس ال را لام 
الممتع (5/ 790). 


(؟) فتاوى ابن باز (5/ 22758٠‏ الممتع (2»)7717//7 أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (؟/ 
ه1), إعلام الموقعين (5/ .)717١‏ 
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القول توه أن دكا حل وإ عظاري كنا لالداع الى امات و الي ملفا 
لاض ايز يلتعي ارو لتر لل" مؤْحَذُ من عنام 
تْردُ عَلَى فُقَرَائِهمْ م [مفق عليه]27ء وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخدًا ولا ردًا. 
ويخشى أن يدخل في قوله تعالى: يدت الى هُمَ أَدَمَّ بأأيم هْوَ 
4 [البقّرة: الآية 5 4؛ للأنه في الغالب لا يقع إلا من شخص قد ان من ماله. 
ولآنه فعل ذلك لمصلحة ماله وإحراز دّينه» ومصلحة المدين بمال يقبضه أكثر 
من مصلحته من دين يسقط عنه. 
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ولأن ما في ذمة المدين غائب لا يتصرف فيه» فلا يُجْزِئْ عن مال حاضر 
يتصرف فيه. 

والرواية الثانية عن الامام أحمد أنه جائزء ورجحه شيخ الإسلام؛ لأن الزكاة 
مبناها على المواساة» وهنا أخرج من جنس ما يملك» بخلاف لو كان ماله عيئّاء 
فأخرج ديئّاء والاحتياط في هذه المسألة أولى. 

ل ا ل ير 

إذا كان من غير اشتراط . 

(السَابعٌ: ا فتدفع في مصالح الجهاد لسد ما يحتاجون من 
أسلحة» ودواب» والالات غزوء ونفقات للمتطوعين» وهذا مذهب جماهير 


العلماء» ورجحه ابن إبراهيم» وابن بازء وابن عثيمين”"' . 


ويجوز أن يعطى المنقطع عن الحج ؛ لقوله يي : «قَإِنَّ الْحَجَّ في سَبِيلٍ الله" . 
قال شيخ الاسلام: «ومن لم يحج حجة الاسلام وهو فقير أعطي ما يحج به 
ود اخدى الرؤاقين عن اين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص4). 

.)1١/5( فتاوى ابن باز (5/ 7584)» فتاوى ابن إبراهيم‎ »)51٠ /5( الممتع‎ )١( 

(") رواه أبو داود )١9/5(‏ من حديث أم معقل ينا .. وصححه ابن خزيمة (7717/5)» والألباني في 
تخريجه لسئن أبي داود. (:) الفتاوى الكبرى (5/ 71/5) . 
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كتا 5 خا يما 59 | 
مذاة كك ددا 


(الثامنُ: ابن السّبيلٍ: وهُو العَرِيبُ مقط عير بَلَدهِ): وابن السبيل أحد مصارف 
الزكاة» وهو المسافر الذي انقطع به السفر لقلة نفقته. 

والسقر اللي يستصفق :ابن السيل .كيه الزكاة هي الشر الماع» وركذا مشر 
الطاعة كالحج» والعمرة» وطلب العلم. وأما السفر المحرم فلا يعطى؛ لثلا 
يعان على معصية»ء إلا إن تاب وأراد الرجوع» فيعطى ما يرده لبلده. 

ومقدانها يعطن ابن البسيل عم الد كالما يشفاجة للغودة إلى ببلدمة :إن كان له 
حاجة إلى إكمال السفرء فيعطى ما يكمل به سفره ويقضي مقصوهه ويرده لبلده؛ 
فإن بقي معه شيء فإنه يرده إلى من هو أهلٌ للزكاة. 
قوْلَهُ (فبعطي للجميع مِنَ الرّكاة: بِقَدْرٍ الحَاجَة). 


كل واحد من الأصناف الثمانية يستحق من الزكاة قدر ما يسد حاجته: 


فالغارم : يأخذ ما يقضي به دينه . 

والمسافر: ما يرده إلى بلده. 

والمجاهد: ما يعينه على قتاله وغزوه. 

والرقاب: قدر ما يعتق به العبدء أو يفك به الأسير. 

والتقنى :و السسكين + عا كته ومع مون ب بت 

والعة لنت قلبه: ما يحصل به التأليف. وهكذا. 

والمعطي لا يلزمه أن يعطيهم الكفاية» أو يعممهم بالقسمة» فله صرف الزكاة 
لصنف واحدء وينظر الأصلح» وعليه جمهور العلماء؛ لعموم قوله يِل : تُؤْخَذُ 
مِنْ أَعْنِبَائِهمْ وَمْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهمْ» وقول الرسول كَل لقييصة فته : «أَقِمْ حَتَّى َي 
الصَّدَقَةٌ ََأَمْرَ لَك بها ل" وإغناؤهم عن المسألة من مقاصد الشارع. 


قولَهُ: إلا العَامِلَ, فبِعْطى بِقَدْرٍ أجرته, ولو غَييًاء أو قنَا). 
فالعامل على الزكاة يعطى أجرته» ولو كان غتيّاء أو رقيقًا؛ لأنه مقابل عمل . 


لاس ريه له 1 


5 الجزء الثاني 


يرح زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع 


فائدة: في آية أهل الزكاة غاير القرآن بينهم فعبر للأصناف الأربعة بقوله: 


وس ص دو دسم را 


ينا في قولء تعالى : «إثنَا سدكت يقرا تكب اليرت عَهَا ولقة 

حت 7 وفي الأربعة الآخرين بقوله: #إوفي*. فقال تعالى: #وَفي أَلرِقَانٍ 
وَالْعََرِمِينَ َف سيل أله وأبن نِ لتيل [القّوية: الآية ]5٠‏ . 

ومن فوائد التغيير: ليدل أن الأربعة الأولى أرسخ من الأخيرة. 

© ولأن الأصناف الأولى مُلَاكء لهم أن يتصرفوا بهاء ولو اغتنوا فلا يجب 
عليهم ردهاء بخلاف الآخرين فإنهم يأخذون كفايتهم ويردون ما زاد. 

0 وليدل أن الأربعة الأول يعطون من الزكاة لحظهم من غير مشاركة 

غيرهمء فلهم تملكهاء وأن يصنعوا بها ما أرادوا. 

9 وأما الأربعة الآخرون فيتصرفون فيها تصرفًا ضيقًا فيما أعطوا من أجله. 
وله (ويُجرئ: دَفْعْها إلى الخوارج» والبغاة». 

إذا تسلطوا على البلد وخشي الضرر إن لم يدفعها إليهم؛ لأن ابن عمر وُه 
كان يدفع زكاته لنجدة الحروري. 

وأما إن لم يتسلطوا على البلدء فلا يدفعها إليهم» وإنما يسلمها لأهلها. 
قَوْلَهُ. (وكذلك: مَن أحَذَهَا مِنَ السَّلاطِين قهرًا أو اختيارّاء عَدَلَ فيها أو جَارَ). 

فيجزئ دفعها للسلطان إذا طلبها قهداء أو اختيارٌاء عدل فيها أو جار؛ لأن 
لبد طليب بوه مولي عليياة رلن المخارى 1 القرك للد وله ال 1 الضارة 
لَكُمْ قَإِنْ أَصَايُوا َلَكُمْ وَإِنَ أَخطَؤُوا ُلْكُمْ 0 

وقال ابن عُمَرَ وكيا : «اذْفَعُوا رَكَاةٌ انؤايكة يكن ا أْمْرَكمْء فَمَنْ 
َلِتَفسِِوء وَمَنّ ْم يندا 


7 


وعن سهيل بن أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أَبيه قَالَّ : «اجِتَمَعٌ عِنْدِي مَالء ردت أن 


. رواه البخاري (117) من حديث أبي هريرة كزافتة‎ )١( 
.)٠ :191( (؟) رواه ابن زنجويه في الأموال (27578/5)» وابن م أبي شيبة‎ 


٠‏ الجزء الثاني 


كتاب الزكاة 7د 


أبَا سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ؛ 7 وَائْنَ عُمَرَ مويل » 
5 17 ج11 تزفيقاء يكز ل كمون كا 


6 وأ 
6١‏ 
ا 
53 
ل 
. 
9 
2 
ب 


وعليه فإن كان الحاكم عادلا ويصرفها في مصارفها وطلبها فإنها تدفع إليى 
وإن كان ظالمًا ولا يدفعها إلى أهلهاء فليتحايل في عدم دفعها إليه» فإن خشي 
على نفسه أو ماله منه دفعها إليه وبرئت ذمتهء ويتحمل هذا الظالم الإثم. 

قال شيخ الإسلام: «إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية» فإنه 
يسقط ذلك من صاحبه باتفاق العلماء» فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه 
الشرعية فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها هو إلى مستحقيهاء فإن 
أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضررٌء فإنها تجزئه 
في هذه الصورة عند أكثر العلماء»"”" . 


د 


. )8175( وصححه الألباني في الإرواء‎ .)2٠1١146( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)81١ /565( مجموع الفتاوى‎ 06 
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قَوْلهَ: (ولا يُجرى: دَفْعُ الرّكاةٍ للكافر, ولا للِرّفِيق» ولا للِعَنِيٌّ بال أو كشب» ولان 
تَلرَمْهُ نَفقَثة ولا للِرّوج» ولا لببى هاشم). 
ذكر ستة أصناف لا يجزئ دفع الزكاة لهم. 
(ولا يُجزى: دَفعُ الرّكاةٍ للكافِر): لقوله َِ: «تُوْحَذْ مِنْ أَعَنِيَائِهُمْ وَتْرَدُ عَلَى 
قُقَرَائِهمَ) ا 
قأل. ابن المندوة «أجهوا على أن الذسن ل" يعطن عن ال كا , 
إلا إذا كان على جهة التأليف؛ فيجوز. 
(ولا للؤقيق): لآنه مملوكء وتفقته على سيده فى قول جماهير العلمام. 
و يستثل حالتان: 
الأولى: أن يكون مكاتبّاء فيعطى ما يؤدي كتابته. 
الثانية: أن يكون عامل عليها؛ لأنه لا يشترط كون العامل ليها حرًا: 
(ولا: لعي َال أو كشب): لقوله كَلهِ: «وَلَا حَظ فِبِهَا لِعَِيّء وَلَا لِقَوِيّ 
مُكتيِبٍ)0". ولقوله يَلِ: «لَا تَحلّ الصَدَقَةُ لِعَي وَلَا لِذِي مِرَةٍ سَوي»9. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص9). 
(0) الإجماع (ص58). 
(؟) رواه أبو داود »)١777(‏ والنسائي (2»)5594 وأحمد .)18٠01(‏ وصححه الذهبي في التنقيح 
هه 5624 ونقل كلام الإمام أحيزل + «ما أجوده من حديث)» وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير (19/ 0075١‏ والألباني في الإرواء (8175) . 
(:) رواه الترمذي (؟565)» وأبو داود 2)١575(‏ وأحمد (1070) من حديث ابن عمر ويا . وحسنه 


الترمذي» وابن حجر في التلخيص الحبير .)1١8/”(‏ 


؟ و الجزء الثاني 


كتاب الزكاة ويا 

والغني نوعان: 

غني بماله: بأن يجد ما يكفيه» فلا يجوز أخذه من الزكاة. 

وغني بكسبه: وهو من يقدر على التكسب بالعمل» فلا يجوز له الأخذ من 
الزكاة» بل يؤمر بالعمل والتكسب. 

مسألة: ل ل 0 مقلوووا عليه يله مشقة 

(المح ره يؤر العمل » فإذا رفض لم ؛ يستحق الزكاة؛ لحديث ابن عمرو ويا 
أنه يل قال : (لّا تَحِلّ الصَّدَقَةٌ قَهَ لِعَنِيٌ» وَلَا لذي مِرَةٍ ةِ سَويٌّ) [رواه الترمذي وحسنه] . 

وفي السنن أن رجلين جلْدينٍ أنََا الي 2 وَهُوَ يقْسِمْ الصَدَقَة فَسَألَاه مِهَاء 
فَقَالَ : إن شما أعْطَيْْكُمَاء وَلَا حَظ فِيهًا َي وَلَا لِقَوِيّ مُكسِب» زرده أبر اود . 

ففيه دليل على أن من كان قادرًا على الكسب لم تحل له الزكاة. 

ومن احتاج لترك التكسب لطلب العلم ممن عنده أهلية أعطي من الزكاة 
كفايعه 4 لآن العلم نفعه متعدٍء وهو نوع من الجهادء واختاره ابن تيمية. 

وأما ترك التكسب للتفرغ للعبادة فلا يقاس به؛ لأن العبادة نفعها خاص 
بصاحبهاء بخلاف العلم فإن نفعه متعدّ إلى الغير. 

قال شيخ الاسلام: «ومن ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل بها بعلم الدين؛ 
يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم» التي 
لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها»""' . 

(ولا لمن تَلرَمُهُ تَفَقَمْهُ) : كالأولاد والآباء والزوجة؛ لأن إعطاءهم من الزكاة يغنيهم 
عن نفقته» وهي واجبة عليه» فيعود النفع عليه؛ ويسقط أحد الواجبين عليه 
بالآخر. 

قال ابن المنذر : «أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر 
على النفقة عليهم)”"'. أما من لا تجب عليه نفقتهم من الأقارب فإعطاؤهم أولى 


.)١57/9( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
ليك الإجماع (ص8:).‎ 


8و الجزء الثاني 


5 اق 
من غيرهمء فإن الصدقة على القريب: «صدقة وصلة». 
مسألة: استحقاق الأصول والفروع الزكاة لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون لفقرهم وحاجتهم لأقواتهم» فلا يجزئه إعطاؤهم من زكاته. 
ويجب أن ينفق عليهم من ماله: ١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ إِنْمَا آَنْ يُضيعَ مَنْ يَقُوتُ)”" . 

الثانية: أن يكون لدَين ليس سببه النفقة الواجبة» فاختلف في إعطائهم من 
زكاته. والأظهر جوازه؛ لأنه لا يلزمه إعطاؤهم فوق النفقة الواجبة» ولا يجب 
عليه سداد ديونهم» فهم داخلون في صنف الغارمين» وهذا رواية عن الإمام 
أحمل» واختاره شيخ الإسلام, وابن عكري 7 

ونفس الحكم في حق الزوجة: قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن 
الزوج لا يعطي زوجته من الزكاة»”"؛ لأنها تستحقه بالنفقة الواجبة» إلا إذا كان 
ديئا عليها ليس سبيه النفقة الواجبة فالأظهر جوازه. 

(ولا للِرّوج): لأن ما يأخذه يعود نفعه إلى الزوجة» فتكون قصدت التوسعة على 
نفسها بزكاتهاء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

وقيل: إن كان الزوج يستعين به على نفقتها فلا يجوزء وإن كان يصرفها لغير 
نفقتها كديونه وأولاده» فجائزء وهو قول الإمام مالك. 

وقيل: يجوز دفعها له مطلقّاء سواء استعان به على قضاء ديونه» أو على نفقتها 
الواجبة عليه» وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره الشوكاني» وابن عثيمين”*'؛ 
لآن الأصل الجوازء فلا يمنع إلا لدليل» ولا دليل على المنع . ولقوله كَل لا 


4ه 07 در م 2 07 2 
ابن مسعود با : ١رَوَجانِ‏ وَوَلدْكِ أَحَقَ مَنْ تَصَدَّفَتٍ به عَلَيَهُمْ)” . 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع 


)١(‏ رواه أبو داود »)١595(‏ وأحمد (1495) من حديث عبد الله بن عمرو '#ا. وصححه ابن 
حبان» والحاكم. 

(0) الاختيارات (صغ »23١‏ الممتع (5/ 597). 

(9) الإجماع (ص55). 

(5) الممتع (55497/5).» النيل (181/5). 

(5) رواه البخاري (1791). 


4 9الجزء الثاني 


كتاب الزكاة يم 


وهذا عام في الزكاة وصدقة التطوع ؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم» خاصة أن المرأة لا يجب عليها نفقة زوجهاء وكونه يتقوى 
بها على ما يجب عليه من نفقة لها ولأولادها لا يكفى دليلا لمنعه من زكاتها؛ لأن 
مقصود الزكاة المواساة والتقوي على أداء الواجبات. 
ويدخل فيهم آل عباس » وآل علي. وآل جعفر » وآل عقيل » وآل الحارث بن 
المطلب» فهؤلاء لا يجزئ دفع الزكاة لهم؛ لما في «الصحيحين» أن رسول الله 
كال لسن ب على الوا جد لخر ون لد الصلافة ماما في كني 
َال اكخ كخ ؛ لِيَطْرَحَهَاء ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنا لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَه0". 

م لين : «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَفَاتِ إِنَمَا هي أَوْسَاحٌ الئاس 
وَإِنَهَا لا تَجِلٌ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآل مُحَمَّدِ)” '"". وما عداهم من قبائل قريش» فتحل لهم 
الزكاة؛ لأنهم ليسوا من آل محمد مده كبني نوفل» وعبد شمس . 

مسألة: إذا مُيع بنو هاشم الخمسء واضطروا للزكاة؟ 

فالجمهور أنهم لا يعطون؛ لأن الذي حرمهم لقربهم وشرفهم بالرسول ك0ة, 

وقيل : يعطون للحاجة والضرورة» وهو مذهب الحنفية» ورجحه شيخ 
الابنفية . 
قوَلَهُ (فإن دقَّعها لِغَير مُستَحِقَهًا وهُو يَجِهَلُ نُمَ عَلِم؛ لم يُحزِنْه ويَسمَرِدُها منةُ بتَمَائها. 

وإن ذَفْعَها لمن يَظَنه قينا فبَانَ غَنِيًاء أجرّأ). 

إذا دفع الزكاة لغير أهلهاء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يعلم ذلك» أو لم يتحر مع قيام قرائن تشككه. فلا تجزرئ؛ لأنها 


. من حديث أبي هريرة كزافتة‎ 60 ٠ 19( ومسلم‎ 2) ٠( رواه البخاري‎ )١( 
كاسع فتريهه عن‎ 
الخعيارات (س اه‎ 
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وقعت في غير محلها الشرعي بتفريط منه» ويلزمه أن يستردها بنمائها إن قدرء أو 
يدفع بدلها. 

الثانية: أن يتحرى ويبني على غلبة ظنهء ثم تبين له أنه ليس من أهلهاء ففي 
المذهب روايتان: الإجزاء وعدمه. 


والأقرب: الإجزاء؛ لآنه اجتهد وتحرى الصواب» وبذل وسعه») وثبت أن 


موس 2ه 


رسول الله كَلِةِ جاءه رجلان جَلْدان فسألاه الصدقةء فََالَ : (إنْ شِتكُمَا أَعْطَيتَكُمَاء 
وَلَا حَظ فِيهًا لَِنيَ وَلَا لِقَوِيّ مُكتيِب) لو عي فاكتفى بالتحري الظاهر 
دمل ليما ون الذي يدن عليه المرسه ا ل يعليه عا الج ليده وق 
«الصحيحين» مرفوعًا: «تصدق رجل بصدقة فوقعت في يد غني...» ثم في 
ساوق...ء كم في بد زائبة... قأين» قفيل [4: أ صَدَقَتَك قَقَدْ قبِلَثْ)”", ويه 
ابن عقيل» وابن عثيمين' '“. 
وله (وشن: أن يُقرَقَ الرّكاةً على أقاربه, الذين لا تَلرَّمُهُ مُه على قَدرٍ حاجيهم, 

وعلى ذَوِي أَرحَامِه, كعَمّته وبنت أخيه). 

دفع الزكاة للأقارب أفضل» إلا إذا كان الم و0 لقوله َك : 
«الصَّدَقَةٌ على المِسْكِينٍ صَدَفَة وَهِيَ عَلَى ذِي الرّحِم 0 صَدَقَةٌ وَصِلَةُ)! 1 
ولقوه :فصل الصَّدقة َلَى ذِي الرّجمالَاح/ 

قوله يَكِةٍ لميمونة وكا : نا «لَوْ أعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعظَّمَ لأَجْرك) [سفو عيم” 0 


)١(‏ سبق تخريجه (ص97). 

() رواه البخاري 2)١700(‏ ومسلم (57 )٠١‏ من حديث أبي هريرة يا هه 

(9) الإنصاف (5577/9)., الممتع (5/ .)717١‏ 

(؟) رواه الترمذي (/2190)» والنسائي (59087)». وابن ماجه )١18415(‏ من حديث سلمان بن عامر 
كناقتة . حسنه الترمذي. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 

(5) رواه أحمد (7172011) من حديث حكيم بن حزام كاف . وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب (17/7)» والهيثمي في مجمع الزوائد .)١57/7(‏ 

(5) رواه البخاري (5557)» ومسلم (449). 


5 الجزء الثاني 


كتاب الزكاة ل 


ا ل ا ل ل ل 
لا تلزمه نفقتهم» كالخال وابن العمء ونحوهم؛ فإن الزكاة لهم لها أفضلية؛ 


َوَلهُ (وتجرئ: إن دفعها لمن تَبَرَحَ بتفقته بِضَمّه إلى عِيَالِهِ). 
فلو تبرع بنفقة يتيم» أو فقيرء فله إعطاؤه من الزكاة؛ لأنها في الأصل غير 
واجبة عليه ولدخوله فى عمومات النصوص » واختار هذا شيخ الإسلام. 


د 


الجزء الثاني 


م زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


و--22----20 
. مَقَْلْ 3 


ختم كتاب الزكاة بصدقة التطوع» وبيان أنواعها. 
والصدقةٌ من أجل العبادات» فهي برهان على إيمان صاحبهاء وحجاب للعبد 
من النارء ولعي مصارخ السوء»ه وفي الصحيحية) ' أن التّبيّ ل َال : ما من يوم 


يُصْبحٌ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْرِلَانِ فَيقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمَ أَْطٍ مُنْفِقَا حَلَفَاء وَيَقُولَ 
الآخَرٌ: لله ا 


حم 


5 
3 


وفي الصحي) أ لني كل قال: «لا حَسَّدَ إِلّا في اين جل آنَاهُ الله مَال 
تَسُلّطَ عَلَى مَلَكْيِهِ في الحو وَيَجْلٌ آناذ الله الْحِكُمَةَ فَهْوَ يَقُْضي يها ا 
وفي ١الصحيحين»‏ أن الرسول تل قال: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرٍَ قَمَنْ لَمْ 
يَجدْ فَبكَلِمَةٍ طيبق”"'. وروى الترمذي أن الرسول 4ل قال: (إنَّ الصّدقَة لمطفيُ 
ات الح م ل 
وله (ونْسَنٌ: صَدَقَةُ الطوُع, في كل وَقتِء لا سِيّمَا سِرّاء وفي الزّمَانِ أو المكانٍ 
الفَاضِلء وعلى جارهء وذَّوِي رَحِمِدِء فَهِيَ: صَدَقَة وصِلَة). 
(ونْسَنٌ: صَدَقَة التَطّع» في ل وَقتِ): من ليل أو نهارء وفي العسر واليسرء 
والحضر والسفر. 


)١(‏ رواه البخاري :)١1175(‏ ومسلم )٠١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة تزاقتة 

(؟) رواه البخاري (77)» ومسلم (817) من حديث ابن مسعود فته 

() رواه البخاري »)5١1/5(‏ ومسلم )٠١1١7(‏ من حديث عدي ب 0 

(5) رواه الترمذي (5714) من حديث أنس بن مالك يَناققة . قال الترمذي : «حسن غريب»)» وضعفه 
ابن القطان في بيان الوهم والايهام (/ »)57١ . 47١‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(5/1©) واين الملقن في البدر المثير (/5*9/9), 


كتاب الزكاة ا 
فلك حار ا 
(لا سِيّمَا سِرًا): فإخفاء الصدقة أعظم للأجر؛ لما فيه من الستر على الآخذء 
وحفظ كرامته» وهي أقرب إلى الصدق والاخلاصء ولذا فإن من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله: «رَجْل تَصَدَقَ ِصَدَقَق فَأَحْمَاهَا حَنَى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تَنَفِق 
60 


5 وو 
5007 علد وم م مدير 7 شت بخ را برح بواسا سردي مر مشر برعم 
وقال تعالى: #إن تدوأ الصَدَقَتِ فَنِعِمًا هى وإِن تحفوها وَنُوَنوَها الْمَمَراءَ فهو 
روفو مد م س0 22 عو 75 7 رمع 2ح لاو سا سه د 58 
حر حكن روتكد ع مّن سانكم أله يما َمَلُونٌ حير () 6 رالبقرة: الآية 001؟] 
وكان السلف يحرصون على إخفاء الصدقات لعلمهم بثواب ذلك» وللصالحين 


عجائب في هذا الباب. 
(وفي الزّمَانِ أو المكانٍ الفَاضِلِ): كرمضانء وعشر ذي الحجة» وكان كَلِ أجود 
ما يكون في رمضان: اقَلَرَسُولُ الله يله أَجْوَدْ ِالْخَيْرِ مِنَ الرّيح المُرْسَلُقه”". 
وقال ب : ما مِنْ أَيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيِهِنَ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأيّام الْعشر. 
َقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَاَ الْجهَادُ في سَبيل اللَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كنه: وَلَا الْجِهَاُ 
في سَبيل اللَّه؛ إِلَّا رَجُلُ حَرَجَ بتفْسِه وَمَالِهِ َلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِ بشيء؟ روه 


قرف 
البخاري] 2 . 


وكذا في المكان الفاضل» كمكةء فإنه يرجى فيها الثواب أكثر من غيرهاء 
وإن كان التضعيف جاء في الصلاة» وأما الصدقة فلم يرد فيها شيء. 

وكذا في زمان الحاجة والفاقة إلى المال يعظم الأجر. 

(وعلى جاره): أي يتعاهد جاره بالزكاة إن كان محتابجًا لهاء كما قال الله 
تعالى : طوَأعْئدُوا الله و شْتْركأ بو طَيكا مود خسنا وَبذِى الُْرْقَ وَاليسَىٌ 
وَالْمَسَكينِ وَللْمَارٍ ذى الْفُرَيَ وَألَْارٍ َلْجَنبِ وَالصَاحِبٍ لجل [لتساء: الآية دك 


و 


3 ضه و 


7 5 ا 5 2 5 و‎ 18 ٠. 
وفى «الصحيحين» أن النَِىَّ تَثةٍ قال: ما زال يوصينى جبريل بالجار حَتى ظئن”‎ 
. من حديث أي هريرة كزائقة‎ )٠١*١( رواه البخاري (155)» ومسلم‎ )١( 


(1) رواه البخاري (17751)؛ ومسلم (70) من حديث ابن عباس وها . 
)0 رواه البخاري 050 من حديث ابن عباس ويا . 


9 الجزء الثاني 


7 م زاد الراغب فْ شرح دليل الطالب 
© 6 
أنه 0 


أعتقت 0 فى دساف ديزن الله يل فقال لو أَعْطَبْيَا أَخْوَالَّ كان فل 
لأَجْرِكِ) . 

وفي صحيح مسلم عَنْ تَوْبَانَ افتة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِه: «أَفْضَلٌ ديتار 
امو ا ا سَبِيل اللَّوء 


24 


نْفِقهُ عَلَى أَصْحَابهِ في سَبيلٍ الله . قَالَ أَبُو قِلَابَة : وبَأ َال ثم 0 

5-6 وأياُ يِّ رَجُلٍ أَعْظَمٌ ا مِنْ رَجُلٍ ينْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِعَارٍ 5-0 2 
لاجو نويا 

وقوله يَلةِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرّحِم الْكَاشِح) و ل 
قَوْلَهُ (ومن تَصَدَّقَ با يَنقْصٌُ مُؤْنَةَ َِرَمُهُ أو أَضَرَ بتفسه» أو غَرَعه: ْم بذلِكَ). 

الصدقة من النوافل» والنفقة الواجبة والديون المستحقة واجب. فإذا كان 
فعل النوافل يضر بالواجبات لم يجز له ذلك» ويلزمه تقديم النفقة الواجبة على 
من يمون» وقضاء الديون الحالة» ل ا الله كلد قال : 
«كفَى بِالمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يُضيعَ مَنْ يَقُوتُ د" 
قَوْلهُ: (وكره بَنْ لا صَبْرَ لَه أو لا عَا عَادَةَ لَهُ على الضّيق: أن يَنْقْصٌ نَفِسَهُ عن الكِفَاية 

التَامّةَ). 

تجوز الصدقة بكل المال لمن كان قويًا في بدنه يقدر على التكسبء وقويًا في 


إبداه تدر على الصبر والتر كل' ل ورافيهة تف لما أتَى بِكلْ ما مَا عِنْدَه 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يهِ: «مَا أَبْقَيْتَ لأهليك؟ َال : أَبْقَيتُ لَّهُمْ الله وَرَسُولَهُ9 . 


+ 


0 


(9) رواه البخاري (0554)+ ومسلم (9598) من حدذيث ابن مر 146 

(0) رواه مسلم (455) من حديث ثوبان كإثقة . 

() سبق تخريجه (ص 45). 

(5) رواه الترمذي (77176)» وأبو داود )١17(‏ من حديث عمر بن الخطاب تتإلقة. قال - 


٠‏ الجزء الثاني 


كتاب الزكاة يد 
كر 


فإن كان لا صبر له أو لا عادة له على الضيق» فيكره لماك م سمل 
الكفاية العامة ؟ لقوله كاد : «كفَى ِالْمَرْءِ ِنَم أَنْ يُضيعَ مَنْ يَعُولُ 20 , 

والسنة أن يُبقي ما يقوم بكفايتهء كما قال يةِ: (إِنّكَ أَنْ تَذَّرَ وَرَتَتَك أَغْنْيَا 
خَيْرٌ مِنْ أنْ تَذْرَهُمْ عَالَةَ يَتَكفْفونَ النَامنَ» ف ا 

وفي البخاري : «(خير الصَّدَقَةَ : ما كان عن ظَهّْرِ غِنَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تغول)"" . 
قَوْلَهُ: (والمنُ بِالصَّدَقَةِ: كبيرة. وتبطل به التُوابُ). 

باذ خلاف: بين الغلماء+ لقوله تعالى + ينها الْدَنَ اموا ل يَطِلوا سدقي 
لمن لدي َالبقّة: الآية 554 . 


- 


ولمسلم عَنٍ النبي 8 كانه لا يكَلَمَهُمْ اله يَوْم ايام 3 ولا يَنْظرٌ ْم ولا 
يُرَكْيهِم0 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: المُسْبلُء وَالْمَنَانُ وَالْمَُقَقْ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف 
الْكَاذِب)9' . 

والمن: هو أن تمن يما أعطيت وَتَقتدَ بد: 

والأذى: أن تُوَبّحَ المعطّى» وهما يُبْطِلان الصَّدَقَدة . 

© فالمن بالصدقة بمنزلة الحدث في الصلاة يبطلها فالمنّة تهدم الصنعة. 

9 فحق على المعطي ألا يمن على الله ولا على خلقه بما بذل. 

9 وحق على المعطى أن يشهد منة الله ويشكر من صنع له معروقًا. 

© وكان السابقون يرون الفضل للفقير إذا قبل صدقاتهم» فكان الثوري كله 
ينشرح صدره إذا رأى سائلا على بابه» ويقول: «مرحبًا بمن جاء يغسل ذنوبي». 
- الترمذي: «حسن صحيح»؛. وصححه الحاكمء وابن الملقن في البدر المنير (517/9). 
(17أنرواء الساتى في الكبرى (911/5). 


(؟) رواه البخاري »)71775١(‏ ومسلم )١1778(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص كاقتة 
(9) رواه البخاري نحوه (0:051). 


(5) رواه مسلم .)١٠١5(‏ 


لسان الغرب 1/1 


١‏ ١الجزء‏ الثاني 


عام زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال بعض السلف: «(لا يتم المعروف إلا بثلاث : تعجيله» وتصغيره » وكتمه). 
حقي عليه؛ لأنه قبل مني قرباني إلى الله»» وأخبارهم في هذا تطول”""' . 


د 


() راجع: ترطيب الأفواه (؟/ ؟:). 


٠ 1‏ ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الصيام 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


لما فرغ من الزكاة وأحكامها شرع في الصيام وأحكامه. وهو أحد أركان 
الإسلامء كما في قوله يَثاة: «بْنِيَ الاسْلَامُ عَلَى حَمْس : شَهَادَةٍ أنْ 
وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللو وَإِقَام 

َ 000) 


لا إِلَهَ إلا الله 
الصَّلاةٍء وَإِيتَاءِ الرَّكَاٍء وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ) من 
عليه] 


والصيام لغة: الامساك. 


وشرعًا: التعبد لله بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. 

وقد فُرضٍ على ثلاث مراحل؛ حتى استقر على ما هو عليه الآن: 

فأمر رسول الله يَكْةٍ بصيام عاشوراء حين قدم إلى المدينة. 

ثم فرض صيام رمضان على التخيير بين الصيام والاطعام فكان على التخيير» 
من شاء أن يصوم فليصم؛ ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين فليفعل. 

ثم فرض صيام رمضان على التعيبن في قوله تعالى: مس سَهِدَ دك لَه 
فلْيصَمَهُ» [البقرة: الآبة 015 واستقر الأمر على ذلك» فأصبح صيام رمضان واجبًا 
على من توفرت فيه الشروطء كما يأتي بيانها . 


ولصوم رمضان حِكم منها : 


0 امتغال أمر الله وأمر رسوله عَطكد وفى طاعتهما سعادة الدارين 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١7( رواه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 


© وتحضيل النقوى» وبلوغ مقام الاحسانة. 
9 ومعرفة قدر النعمء وتذكر حال الفقراء» مع الحمية من كثير من 
الفضلات . 
قَوْلهُ: (يجبُ صَومٌ رَمَضَانَ: بْْيَةِ جلاله» على جميع النّاس, » وعلى مَنْ حال ُوتَهُم 
ودُونَ مطلعِه غيم أو قت هلان من شَعبَانَ؛ احتباطاء ني َمَضَانَ. ويُجزئ: 
إِنْ ظهَر منة. وتُصَلَى التَرَاويح. ولا تَصِتُ : َيه الأحكام, كوقوع الطلاق» والعثق, 


وحُلُولٍ الأجَلٍ). 
ل صَومٌ رَمَضَانَ): على كل 0 0 كي 0 8 ينها لد 
01 سا ا ل ل هه عر ع جنر 070 له 
امو كِب عليِحكم ألصَيَام كما كيب عَلَ ألذ كم لَمَلّكُ تَنَّونَ © * 
َالبقَرة: الآية 88 ]١‏ . 


وقوله : ١بنِي‏ الِإسْلامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا اللهء وَأنَّ مَحَمَّدَا 
رَسُولُ اللو» وَإقَام الصَّلَاةٍء وَإِينَاءِ لكاو وَالْحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ) [متفق عليم] . 

(بِرُؤْيَة هلاله): فصيامه يجب بأحد أمرين: إما برؤية هلال رمضانء أو بإتمام 
شعبان ثلاثين يومّاء ولكل واحد أحكام تتعلق به. 

9 أما وجوبه برؤية هلاله» فلا يعلم بين أهل العلم خلاف فيه؛ لقوله تعالى : 
نس كيد يكم التَهرَ كيِصدَةٌ4. ولقوله يكة: «صُومُوا لِرُؤْييِ وَأفطِرُوا لرُؤْيتها 


)2.00 
[متفق عليه] 2 . 


الواجب 0 525 وقد كان المعناءة يفعلونه» شورق أبو داود عن 
ابن عْمَرَ وها قَالّ: «تَرَاءَى التَّامنْ الهِلَالَ ٠‏ تَأَحبَرتُ رَسُوَلَ الله كلل أي رَأَيْثّه 
قَضَامَهٌ وَأمَد الثافن بضيافي77 . 


() رواه البخاري ( للكلما)ء ومسلم )٠٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة افيه . 


(5) رواه أبو داود (717557) من حديث ابن عمر وكا . وصححه ابن حبان» والحاكمء واد بن الملقن 
في البدر المنير (114177/5)» وابن حزم في المحلى (2)5777/57 وأقره ابن حجر في التلخيص - 


لعاال ١الجزء‏ الثاني 


ال" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


9 والرؤية المعتبرة بعد غروب الشمسء وأما قبل الغروب فلا يعتد بها. 
9 وينبغي لمن خرج لترائيه أن يعرف بعض ما يعينه على ذلك» فيعرف صفة 
الهلال» وهل هو شامي» أو يماني» أو سماوي؟ 

9 ويتحرى غروب الشمسء ويضع مكانا ثابنًا ليحدد مكان غروبهاء ثم يُحد 
النظر في جهة الغروب ليعرف مكان الهلال» وهل هو موجود أم لا؟ 

(على جَجِيع النّاس): فإذا رؤي الهلال في بلد وجب على كل المسلمين الصيام 
برؤية واحد منهمء هذا المذهب؛ لعموم قوله تعالى: 9قَمَن صَبِدَ نك الذَّهَرَ 
يد ا يَكدِ: «صوموا لِرُؤْيَتَه و لِرؤْيَتِهِة. وهذا 5 للآمة 
كلها . 

وقيل: إنما يجب على أهل ذلك البلد. ومن يوافقهم في المطالع الصيام. 
أما من يختلف معهم فلا يجب عليه. وهذا مذهب الشافعي» ورجحه شيخ 
الانتلام» .ابن يازغ :واين عليمية” 3 

والدليل على تخصيص اعتبار الرؤية بتوافق المطالع في البلدان: حديث 
ريب أذ الفَضْلٍ بِنْتَ الْحَارثِ بَعثنهُ إِلَى مُعَاوِيَة بالشّام قَال: فُقَدِمتٌ 
اشام فَقَضِيتُ حَاجَتَهَاء امهل عَلَىَّ رَمَضَانَ وان الام قَرَأَيْتُ الْهلال لَيْلَهَ 
اكه ٠»‏ © قرنك الشريئة في آخر الشهرء كشال عبد اللوة بن عَبّاسٍ ثم ذَكَرَ 
الْهِلَالَء فَقَالَ: ا الهلال؟ ه قلت 815 كذ فنع تقال الت اكه 
قَقَلْتٌ : َعَم وَرَآهُ الثَّامنُ» وَضَامُوا وَضَام مُعَاوِيَة ار 
السَْتِء فَلَا تَرَالُ نَصُومٌ حَنّى لكمل ثَلَاثينَ أذ تراه َقُلْتُ: أَوَلَا تكتَفِي بِرُؤْيَةٍ 
مُعَاوِيَة ماياو تقال 0ه ككل متا مشر ل الله قلق وس 


ولم يكن رسول الله يله يبعث إلى القرى البعيدة عن المدينة يسألهم عن 


1 


- الحبير (؟//141١),‏ وصححه الألباني في الإرواء (408). 
)١(‏ الممتع (7/57 22757١‏ فتاوى الصيام (ص59)» فتح الباري .)١517/5(‏ 
(5) رواه مسلم .)١٠١41/(‏ 
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الرؤية أو يخبرهم أنه رآه. 

وأما كون المسلمين يفطرون ويتعبدون جميعًا في يوم واحد أهِيّبٌ لهم في 
صدور الأعداءء ويؤدي إلى اتفاق كلمتهم» فهذا وإن كان له وجاهة إلا أنه ليس 
على إطلاقه» وتوحيد الأهلة والأعياد في العالم الاسلامي لا يؤدي إلى توحيد 
المسلمين ورفع الاختلاف فيما بينهم» ولكن الذي يتكفل بتوحيد الأمة وجمع 
كلمتها وقوتها هو اتفاق المسلمين على العمل بالكتاب والسنة وتحكيم الشريعة. 
فالقول الثاني أقوى من حيث الدليل؛ كما تقدم في حديث ابن عباس وها . 

الثاني : مما يثبت به دخول الشهر: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومّاء فإذا لم 
يروا الهلال وبلغ الشهر ثلاثين يومّاء فيجب عليهم صيام رمضان؛ لأنه يكون قد 
فبخل؟ لقول وسول الله يلل : «هَِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا الْعِدَهَ تَلَائِينَ) وى عيبم 7 , 

(وعلّى مَنْ حَالَ دُوتَهُم ودُونَ مَطَلَعِهِ غيم أو قت لَلَهَ الاين مِن شَعبَانَ؛ احتياطاء بي 
رَمَضَانَ): أي إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. 

فالمذهب: أنه يجب صومه من باب الاحتياط لرمضان» ويرون أن يوم الشك 
هو يوم الثلاثين حال الصحو إذا لم يرى الهلال» وأما يوم الثلاثين إذا حال دون 
رؤية الهلال غيم أو قتر فيرون وجوب صومه. 

واستدلوا: بقوله كَل : «هَِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدْرُوا لَه يعنى + ضيقوا عليه. 

وكان ابن عمر يفيه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائمّاء وهو راوي 
الحديث وأعرف بما روى. 

والصحيح : أنه لا يجب صومه. كما هو مذهب الجمهور؛ لصريح السنة من 
قول رسول الله كَةٍ وفعله» ففي «الصحيحين» أنه مَلِةٍ قال: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِه 
وَأمْطِرُوا لِرُؤْيتهِ فَإِنْ عب عَلَيَكُمْ فأَكمِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ) . 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله كَلَِةٍ قال : «الشّهْرُ تِسْعٌّ وَعِشْرونَ لَيْلَهَّ فلا 


دو ان 2 ويعر 2 2 0 7 كن و 8 رغيات 
0 ااحت تدومء فان غم فا العذة ثلاف>»). 
تصوموا حتى تروهء فإنْ غم عليكم فأكيلوا العِدة ثلاثِينَ 


#للازواه الخارى 19 سمال 0 مهديك ابن عمو وزانا. 
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ولقول عائشة مِْنا: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللَِّ يله يَتَحَفّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَفْظ مِنْ 
عَيْرِو نَم يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ عُمَّ عَلَيِْ عَدَ ََائِينَ يَْمّا ثم م00" . 

وفي البخاري عَنْ عَمَّارٍ كتافقة: «مَنْ ضَامَ يَوْمَ الت فَقَدْ عصى أَبَا الْقَاسِم 
كه ''» ويوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر هو يوم الشك . 

فلا يصام يوم الشك؛ لظاهر الأحاديث المقيدة للصوم بالرؤية» والإتمام عند 
الشك. ولحديث عمار تت . وأما فعل ابن عمر ووها: فإنه مخالف لما روى 
عمار وابن مسعود وكين فيصار لظاهر النصوصء» واختار شيخ الإسلام وابن 
القيم: الإباحة؛ لفعل ابن عمر و8" " . 

ومن حكم النهي عن تقدم رمضان بالصيام : 

9 التقوّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط . 

0 خشية اختلاط النفل بالفرض . 

9 ولأنَّ حُكمَ الصوم معلقٌ بالرؤية» أو إكمال العدة» فمن تقدمه فكأنه حاول 
الاستدراك على الشرع» ورجحه ابن حجر””*؟. 

(ويُجِزِئ: إِنْ ظَهّر منه): أي لو صام يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر 
ونواه عن رمضان» ثم بان أنه رمضان فيجزئه على المذهب» وهذا مبني على 
مشروعية صيامه» وسبق عدم مشروعية صيامه. ولو سوغ ذلك لكان هذا داعا 
للناس لهذا الفعل ليحتاطوا لرمضانء ولم يكن هذا هدي رسول الله كَلة. 

(وتْصَلَى التَرَاوِيجُ): أي يشرع أن يصلوا التراويح ليلة الثلاثين إذا حال دون 
الرؤية غيم أو قتر احتياطًا للقيام» هذا المذهب. 


)١(‏ رواه أبو داود (75775)» وأحمد (70171). وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 577/7 : (إسناده صحيح) . 

(؟) ذكره البخاري فى صحيحه (7/ 17/4) تعليقًا . 

(")الاختيارات (ص/017١)‏ الفتاوى (55/ 42١77‏ زاد المعاد (؟//57)» الممتع (518/5). 

(5) فتح الباري (5/ .)١97‏ 


١:‏ ١الجزء‏ الثاني 
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والأظهر: أنها لا تشرع في المساجد إلا بدخول رمضانء. ولم يجر على هذا 
الفعل هدي الصحابة والسلفء ولو أنها صارت من رمضان وفاتهم قيام أول 
ليلة؛ لكان لهم مثل أجر من قام رمضان كله إذا فاتهم يوم الشك؛ لأنهم فعلوا ما 
أمرهم الشارع» ويبنون على الأصل»ء رعو يناه ظعان سح الي ينين ياتلهم عله 

(ولا تَتثِتٌ: َِيةُ الأحكام؛ كوفع الطّلاق» والعثق» وحُلُولٍ الأجَل) : لا تنبت العقود 
المقيدة بدخول رمضان بيوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر؛ لآن رمضان 
لم يدخل» وإنما قالوا: بصيامه وقيام ليلته احتياطا للعبادة. 
وله (وتَتِتُ رُؤْيَةٌ جلاله: سر نسار ؛ مكلف عَذْلٍ ولو عَبدَاء أو أنتى. وتَعِت: بي 

الأحكام تبَعًا. ولا يُقبَلٌ في بَقِبَة قي الشَهُورٍ إ! رَجُلانِ عَذَّلانِ). 


(وتَثتٌ وي هلاله: ِخَبَرٍ مُسلم» 557 عَذلِ ولو عَبَدَا أو أنتّى): يكفي لدخول 
رمضان رؤية واحد إذا كان أمينًا ماقو نا بخبره » نقل ابن عبد البر الإجماع 
عليه" ؛ لحديث ابن عمر وكا قَالَ : «ثَرَاءَى النَّاسنُ الْهلَالَ تَأَحْبَرْتُ رَسُولَ الله كَل 


له ماهم 


أنى رَأَيْتُهُ قَصَامَهُ وَامَرَ النَامِنَ يصيامِه) ان 


ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ وكا قَالَ : ١جَاءَ‏ أعرابينٌ إِلَى لنب بل قَقَالَ: إِنّي رَأَيْتُ 


الْهَال» فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ : َعَم قل افيد أن معنا رخو 


- يي 


الِّ؟ قال : َعَم ؛ قَالَ: «يَا بلال» أَذَنْ في النَّاسِ ؛ لا 


4 


(ولو عَبِدَاء أو أنتّى): كفي رؤية اليد والمرة ة على الصحيح ؛ لعموم قوله كَل : 
١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِهِ وَأَْطِرُوا لِرُؤْيَيها؟». ولا دليل على التفريق بين الرجل والمرأة 
هنا . 


.)٠١هص( (؟) سبق تخريجه‎ .)5١١ /9( التمهيد‎ )١( 

(") رواه الترمذي (541)», وأبو داود »27575٠0(‏ والنسائي »)5١1١7(‏ وابن ماجه (؟65١)‏ من 
حديث ابن عباس وها . وصححه ابن حبان» والحاكمء واد بن الملقن في البدر المنير (5/ 
555 والنووي في المجموع رهم وقد ضعفه النسائي» والألباني في إرواء الغليل 
(405). 


(؟) سبق تخريجه (ص5١٠).‏ 
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(وتتِت: بَقِيْةُ الأحكام تَبِعَا): إذا دخل رمضان برؤية واحد ثبتت بقية الأحكام 
المعلقة به من طلاق وعتاق وحلول دين. 
(ولا يُقبَلُ في بَقِيَِ الشّهُور: إلا رَجُلانِ عَذْلانِ): خروج رمضان لا يقبل فيه إلا رؤية 
اثنين» وهذا مذهب جمهور العلماء: لقوله بَكْةِ: «وَإِنْ شهدَ شاهِدَانٍ مسلمان 
قَصُومُوا وَأَقْطِرُوا) زرواه أحمد”"" . 
وفي «المسندا عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يله قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَام 
تََائِينَ يَْمَاء فَجَاءِ أَعْرَاببَانِ قَشَهدَا أَنَّهُمَا أَمَلَاه بالأمْسِ عَشْيةً فَأمَرَ رَسُولُ اللو كله 
النَّامِنَ أَنْ يُفْطِرُوا)”" . 
وروى الدارقطني» والبيهقي عَنْ أبي وَائِل قَالَ: ١جَاءَنَا‏ كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ 
بخَانِقِينَ : أَنَّ الأِلّةَ بَعْضُهًَا أَكبَدٌ مِنْ بَغض» فَإذَا رَأَيتُمُ الْهلَالٌ نَهَارًا فلا ُمْطِرُوا 
حَنَّى تُمْسُواء إِلَّا أنْ يَشْهَدَ رَجُلَانٍ مُسْلِمَان أنَهُمَا أَملَاهُ بالأفس عَشيةه”©. 
مبيالة: فإذا دخل رمضان برؤية واحدء ثم لم نر الهلال في آخره»؛ فتكمل 
ثلاثين ونفطرء وهذا قول الشافعية خلافًا للحنابلة . 
وحجة ذلك: لأن رؤيته الهلال لدخول رمضان رؤية معتبرة وحجة شرعية يبنى 
عليها خروج الشهر في إكمال العدة» ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا . 
مسألة: وإذا رأى شخص هلال رمضان ورد الحاكم شهادته» فالذي عليه 
جماهير العلماء أنه يلزمه الصوم؛ لقوله يََلِ: «إذا رَأَيْتْمُوهُ قَصُومُوا»ء وقوله كَكلةِ: 
١صُومُوا‏ لرؤْيَِهِوَأفطرُوا لرؤْيتهك. وقوله تعالى : طم سَهِد وتكم اله مِشْمَةُ4 
َالبقّوة: الآية ه8م١]‏ . 


قال اب يد لير ة لاوجو قول أكن الطلياب ولة كلذف فيد | لذ خالا نا 10/5 , 


.)509( وصححه الألبانى فى الإرواء‎ .)7١١5( والنسائى‎ ,.)١184105( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)١18855(‏ وأبو فاده (54), والبيهقي (9100/) 1 

(") رواه الدارقطنى »)١797/7(‏ والبيهقى (١/ال/ا/ا).‏ وصححه البيهقى» وابن الملقن فى البدر 
المنير (88/0/) . ْ ْ ْ 

(5) فتح البر (1/ 27١7‏ السيل الجرار »)١١54 /١(‏ الممتع (9579/5). 
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والرواية الأخرى: اد يفون لقوله تعالى: مايرا أَلَذِينَ انوا أطِيعْوأ 
له وأطِيعُوأ الرَسْولَ وك 4 4 [النّساء: الآية 9ه]» و لقوله 255 : «الصوم يوم تَصُومُونَ 
وَالْفِطْرٌ يوم َفْطِرُونَ”'. واختاره شيخ الإسلام» وابن باز" 

والأحوط: قول الجمهورء وأما أدلة شيخ الإسلام فهي عامة وأدلة الجمهور 
خاصة» وأما الآية فتجب طاعته إذا لم يأمر بمعصية. 

9 وأما كونه لا يُعَرّف ولا يضحي وحلده إذا لم يقبل الحاكم شهادته في رؤية 
هلال ذي الحجة؛ فلوجود الفارق بين الصوم ويوم عرفة. 

© وأما إذا رأى هلال شوال ورد الحاكم شهادتهء فلا يفطر؛ لأن خروج 
رمضان لا يثبت رؤية هلاله إلا برؤية شاهدين» ولأ كه انان للعبادة . 

سألةء لا يعتد بالحساب لدخول شهر رمضان في قول جماهير العلماء؛ بل 

نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمية - إل من شز.ت أنه لا يجوز الاعفماد على 
الحساب في إثبات الأهلة في دخول رمضان والوقوف بعرفة» وإنما الاعتماد على 
الرؤية أو إتمام الشهر؛ لقوله جَلةِ: «صُومُوا لِرُؤْيَيه وَأَفطِرُوا لِرُؤْيَتهِ فَإِنْ عُبَيَ 
عَلَيْكُمْ تَأَكِلُوا عِدَةَ شَعْبا ل ا 

قال شيخ الإسلام: «وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون -إلا من شذ من 
بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم والفطر 
والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانهاء لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه 
الأعاجم من الرومء والفرس. والقبطء والهندء وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى)”*'' . 


وقد خالف فى هذه المسألة بعض الفقهاء من السلف. وبعض المتأخرين» 
)١(‏ رواه الترمذي (/2)591 وقال: «حسن غريب». 


(9) سبق تخريجه (ص5١٠١).‏ 


(:) اقتضاء الصراط المستقيم .)585/١(‏ 
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ان زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
© - 


2 
حيث قالوا: بالاعتبار بالحساب الفلكي بالدخول» ولو لم تثبت الرؤية. 
والصحيح الأول؛ لاعتبار النصوص ؛ كقوله يَِ: (إنَا أَمَةَ أَمّيّة لا نكتب ولا 


نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا)”' . 

ودلالة الحساب دلالة ظنية» ولا يعرفها أكثر الناس» ويقع فيها الغلطء ولا 
يعرفها إلا الخواص. 

وعليه فدخول رمضان يثبت بأحد أمرين : 

الأول: رؤية هلاله. 

الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يومًا. 


وأما الحساب: فالراجح عدم اعتباره » لكن بجنا لمن به ولا يعتل به. 


د 


)١(‏ رواه البخاري (1917)» ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر وها 


١١‏ ١الجزء‏ الثاني 


ج2752 


. مَقزْل 3 


ذكر هنا شروط وجوب الصيام» وشروط صحتهء وبيان سئنه . 
وله (وشْرُوط وججوب الصّوم أربَعة أشياء: الإسلام. وَالبلُوعٌ. والعقل. والقُدرَةٌ علَيه». 

فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة صار العبد مطالبًا بالصيام» وإذا اختل واحد 
منها لم يلزمه الإمساك في نهار رمضان. 

(الإسلام): فلا يصح صيام الكافرء ولا يؤمر حال كفره بالامساك في نهار 
رمضانء ومع ذلك فإنه يعاقب على تركهء كما قال تعالى: #إمًا اك ف سَتَرَ 
© تلوأ ل تك يت الْمصَلِينَ © 6 [المش: ؟. 45]. 

(وَالبلُوعٌ: فغير البالغ لا يجب عليه فإن صام صَمّ إن كان مميرًا ونوى» كما 
5ن الصحارة مر بون صيانهي الصكارة اكمااان جنيك الرج أ «الصحيحين» 
قالت : «فَكنًا بَعْدَ ذَّلَِ نَصُومُهُ وَنْصَوُمْ صيان الصَّكَارَ مِنّْهُمْ إِنْ شَاءَ الله وَنَذْمَبُ 
إِلَى الْمَسْحِدٍ ْمَل لهم ال مِنَّ الْعِهْنِ فَإِذَا بكى أَحَدُهُْ هُمْ عَلَى الطَّمَام أَعْطَيْنَاهًا 
إِيَاه عِنْدَ الافطَارِ)”١‏ 5 ويكون البلوغ بإنبات شعر العانة» أو بلوغ خمس عشرة 
سنة» أو خروج المني منهء أو نزول دم الحيض من الأنثى . 

(والعقل): فلا يصح صوم المجنون؛ لأنه مرفوع عنه القلم» كما في قوله كَلِ: 
لْمَجُْونٍ حتى يَعْقِل أو يُبيقَ» 50 


.)١١75( ومسلم‎ »)١1859( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث غائشة وكيا‎ 00 5١( ماجه‎ ٠ امرك رواه النسائي فض 62 ة وأبو داود (2)559 وابن‎ 


ورواه أبو داود ( 65)) والترمذي )١577(‏ من حديث علي تائقة ٠‏ وحسله الترمذي» وقال 
النووي في الخلاصة /١(‏ 0؟): (إسئاده صحيحا . 


(والقُدرَةٌ عليه: فلا يجب الصيام حتى يكون قادرّاء فلو كان غير قادر على 
الصيام لمرض أو كبر لم يجب عليه» وانتقل إلى بدله؛ لأن الواجبات تسقط 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ل 
كارح مم مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ هَعِدَّهُ من أَبَتَامِ حر 46 [البقرة: الآية 184] . ولو صام لصح 
مومهو كاقل ريرك لل او السجاب بر حي صايوا يجان التمسس. 
وله (فمن عَجَرَ عن كبر أو مَرَضٍ لا يُرجَى رََالُه: أفطرء وأطقم عَن كل يوم 

مسكيئًا؛ مُدَّ بن أو نِضفٌ ضاع من غيره). 

من عجز عن الصيام لا يخلو من حالتين: 

الأولى : عجز طارىٌ : كمرض يرُّجى برؤه. فيفطر ويقضي يومًا مكانه, ولا 
فدية عليه؛ لقوله تعالى: همسن كات هِنْ َرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرٍ مَعِدَهُ من أَامِ 
4 

الثانية: عجز دائم: كمرض لا يرجى برؤه» أو لكبر سنه وهزاله» فينتقل 
للبدل» لسع كر يم سك اا اترلة تمل ل اادارة ريض أ عن 
سَمَرِ َعِدَّهٌ مِنْ بام أُحَّ وَعَلَ لذت بُطِيِفُوئةُ وِدَيَدٌ طَمَامٌ مسكين». قال ابن 
عباس و#ها: ١لَيْسَثْ‏ بِمَنْسُوحَةٍ هو الشيح الكبيرُ وَالْمَرْآةٌ الكبِيرَة لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ 
1 يصو ما مَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كل يوم" [رواه ١‏ الببخاري7 0 

وان ننه الس 

© تمليك الفقير يفعل به ما يشاء. 


9 أو يجمع مساكين عدد الآيام التى عليهء» فيطعمهم؛ يُعَديهم أى يكب ١‏ 
وهذا جائزء وهو مذهب الحنفية» واختاره شيخ الإسلام؛ لفعل أنس تَنإقتة لما 
كبر كان يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم عن الأيام التي عليه" '» فكلا 
الأمرية هات 


. رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( .)57170( رواه البخاري‎ )١( 


كتاب الصيام هلل 


والفذهب» لا يروة إلأ العطليك: 
ا ل ا أو يجمع المساكين آخر 
الشهر فيطعمهم». كما فعل أنس تلتة 
مسألة: ولم يرد في النصوص مقدار ما يطعم عن كل يوم, وإنما هي آثار موقوفة: 
والمذهب أنه مد من برّء أو نصف صاع من غيره» ومقدار نصف الصاع 
بالوزن كيلو ونصف تقريبّاء كما في كفازة الظهار وهم طردوها وقد جاء فيه 
حديث ضعيف . 
ويطعمهم أي نوع مما يسمى طعامًا من تمر أو أرزٍ أو برّ أو غيره وهو أحوط . 
والرواية الثانية : أنه يجزيخ د من كل الأنواع لكل مسكين. 
ويشهد له: ما ورد عن الصحابة: حيث ورد عن أبي هريرة» وزيد بن ثابت» 
وابن عمرء وابن عباس قن تحديذه بِمّدٌ من كل الأصناف. 
كَولَهُ: (وشَن نوْط صِكيهِ سِنَةٌ: الإسلام. وانقِطاعٌ دم الحِيْض» والتّقاس. 
الرَابعُ : الثمييز فجبُ على وَلِي المي المطيق للصّوم: أمِرْةُ به وصَربُهُ عليه لِيَعتَادَهُ. 
الخامس: العقُل. لكن: لو نَوَى ليا نم بحن أو أغمِي عليه جمِيع النّهارء وأقَاقَ من 
قليلا: صَحّ. 
السّادسَ: اليه ين اليل ِكل يوم واجب. فمن حَطَر بقَابهِ ليلا أنّهُ صَائِمْ: فَقَد توى. 
وكدًا: الكل والشّربٌُ بي الضّوم. 
ولا يَضْدُ: إنْ أنَى بَعدَ الب متَافِ للصّومء أو: قال: ِنْ شاء الله غير مُتَرَدّدٍ . وكذًا: 
لو قال لَيلَةَ الثَاثِينَ مِن رَمَضَانَ: إِنْ كان غَذَا من رَمَضَانَ فَمَرضِيء ولا فمَفْطِرٌ. 
يَصُرٌ: إِنْ قَالّه في أُوَلِهِ). 
(وشَرْط صِحُته سنَّه): إذا اختل واحد منها لم يصح صومه. 
(الإسلام: فلا يصح 0 3 وليس من أهل العبادة» كما قال تعالى: 


2 104 


فوم مع أن عل نهم نفقلتهم َنَقَاتّهُمَ له ا وكنروأ الله وَبرسُوَلهِ 4 [القوبة: الآية 


. 65 


١‏ ١الجزء‏ الثاني 


للم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


2 


(وانقطاعٌ َم الحتيضء والتّفاسِ): فلا يصح صوم الحائض والنفساء؛ لقوله كه : 
مسي سمه "م ويضيغلييا القضاء ؛ لحديث 
ئشة ينا : كان يُصِيبنَا ذَلِك فَنؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاقا [ش 
0 وتقدم بيانه في باب الحيض . ْ 
(الرَابعُ: التَّمبِيرُ): وأما غير المميز فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة. ولا 
يقدر على النية التي هي شرطء ولا تدخلها النيابة في هذا. 
والمميز في المذهب من بلغ سبع سنين» فهذه السن التي أمر الشارع بأمر 
الميبي فيها بالعبادة» كما في حديث ابن عمرو وَهّياء أن النبي مَكِةٍ قال: «مرُوا 
صِبْيَانَكُمْ بالصَّلَاةٍ سبع ٠‏ وَاضربُوهُمْ عَلَيَْا لِعَشْر)" ". 
(فيجبُ على وَلِيٌّ الممثر المطيق للصّوم: أَمرةُ به وصَربُهُ عليه لِيَعتَادَةُ): هذا المذهب 
قياًا على الصلاة ة فيأمره لسبع ويضربه عليه لعشرء كما قال رسول الله كَل : 
١مُرُوا‏ صِبْيَانَكُمْ ؛ ِالصَّلاة لِسَبْع ٠‏ وَاصربُوهُمْ عَلَيْهَا لعشا . 


ل امو 


فأمره مشروع؛ لحديث صوم عاشوراء: «وَنْصُومْ صِبِيَانَنَا الصّغَارَ مِنْهُم) إرراه 
مسلم] وقياسًا على الصلاة. وأما ضربه فمحل نظر لعدم وروده ولعدم وجوبه 
وللفرق بينه وبين الصلاة. 

(الخَامِسٌ: العَقّلُ): لأنه مناط التكليف» فالمجنون لا يصح صومه؛ لأنه ليس من 
أهل العبادة» وفي البخاري : : يدع طَعَامُهُ وشرابه وَشَهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)” “ا و.قافياقف 
الترك إليه لوجود قصد ونية من الصائم» والمجنون لا يوجد منه هذا؛ ولقوله 
7: «رُفِعَ الْقَلمْ عَنْ نان عَنِ المَجْنُونِ الْمَْلُوبٍ عَلَى عَفْلِِ حَنَى يَفيقَ» وَعَنٍ 
النَائِم 0 يَسْتَيْقِظ ‏ وَعَنٍ الصَّبىٌّ حَتََ يَحَتَلِمَا زوؤاة الأريفة وسيمة الترفدي ]:. 
)١(‏ رواه البخاري (/9؟): ومسلم (80). 
(؟) رواه البخاري (0716)» ومسلم (70) . 


(”) رواه أحمد (5589)» وأبو داود (545). وصححه ابن الملقن فى البدر المنير (”5/ 778) . 
(5) رواه البخاري (44/ا١).‏ 


7 (الجرء الثاني 


(لكن: لو تَوى ليلا ثم جنَء أو أغمي عليه ججميع الثّهارء وأقَاقَ منه قَليلًا: صَعٌ): 
المجنون خلال فترة الصيام لا يخلو من حالات: 

الأولى: إذا جن كل اليوم من الليل إلى آخر النهارء فصومه غير صحيح.» ولا 
قضاء عليه؛ لأنه ليس من أهل التكليف ذلك اليوم. 

الثانية: إذا جن أثناء النهار إلى الغروب» فصومه صحيح؛ لأن نيته وجدت 
أول النهار ولم يقطعها. 

الثالثة: إذا جن أول النهارء ثم أفاق قبل الغروب» فصومه صحيح.ء فإذا أفاق 
أكمل». إلا أن النذهب الوا : لأ يد أن يكرة عافلة بالليل. لينو 

واختار شيخ الإاسلام عدم وجوب ذلك؛ لأن النية تتبع العلم» فإنه لما أفاق 
وعلم وجوبه نوى» ومثل ذلك الصبي لو بلغ آثناء النهار. 

وأما المغمى عليه: فمذهب الأئمة الأربعة أَنَّ الْإعْمَاءَ لّا يُسْقِطَ قَضَاءَ الصيامء 
ذلى أخمى على شخصن جميع الشهر» فى أفاق بعد مفبيه يلزنة ا لنشاهه: أن 
الإغماء نَوْعٌ مَرَض يُضْعِفُ الْقُوَىء وَلَا يُزِيلُ الْحِجَاء فَيَصيرُ عُذْرًا فِي التَأَخِيرٍ لا 
فِي الْإسْقَاطٍ . 

واختار شيخنا ابن عثيمين أنه إذا أغمي عليه في رمضان يومين أو ثلاثة أيام أنه 
لآايلزيه القضاة: 

9 وأما مَن نوى الصوم من الليل» ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد الزوال» 
فصومه صحيح . 

© وآأما الإغماء قليس كالجنون» هن أغين قو فى تيان كد اد يعضة 
وجب عليه قضاؤه على المذاهب الأربعة"''؛ لأن الإغماء مرض يُضعف القوى. 
ولا يزيل العقل بالكلية» فيصير عذرًا في التأخير لا الإاسقاط : 

9 فإن أغمي عليه في رمضانء» ثم أفاق؛ وجب عليه القضاء. 


.)518/65( المجموع (877/7), الموسوعة الكويتية‎ )١( 


١اللجزء‏ الثاني 
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فإن استمر الاغماء حتى مات». ففي وجوب الإطعام خلاف» والأولى 

ولا تقاس بالصلاة في ترك القضاءء والفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة 
دون الصلاةء فالصلاة لا يقضيها المغمى عليه على مذهب الثلاثة» وعلى مذهب 

(السَادِسُ: النيهُ من اليل لكل يَومِ واجب): فلو لم ينو الصيام قبل طلوع الفجر لم 
بصعم صو مه . 

والصيام مع تبيبت النية نوعان: 

الأول: أن يكون الصوم تطوعًا: فلا تشترط له النية من الليل» بل يصح ولو لم 
ينوه إلا نهارّاء وقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث عائشة ينا قالت: «دَخَلُ 
عَلَّ النَنُ كةِ ذاتَ يرم قَقَالَ: «مّل عِنْدكُمْ شي2؟. فَمُلنَا: لاء قَالَ: «مإني إِذَا 
صَائِم) , ثم ان كا سوم شلا يا رَسُوَلَ اللو أشوى لنا حير فَقَال : «أرينية 
تَلَقَدْ أَصْبَحْتٌ صَائَمًاف) َأكلَ)”"'. وهذا وارد عن أبي هريرة» وابن عباس » وابن 
مسعود »2 وحذيفة . 

الثاني: أن يكون الصوم واجبًا: كرمضان والكفارة والنذرء فيجب أن يبت 
النية من الليل» وهذا مذهب الشافعى» وأحمدء والواجب تبييت النية بالليل؛ 
لخبر حفصة وكيا : ١مَنْ‏ لْمْ يُجْمِع الصيامٌ قَبْلَ المَحْرٍ قلا صيامَ لَه أزقاة اا 

مسألة: ووقت النية للصوم الواجب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 

في أي ساعة نوى الصوم يكون جاء بالواجب . 
)١(‏ رواه مسلم )١١65(‏ من حديث عائشة وكا . 
ارك رواه الترمذي بتر 6 * وأبو داود (غ:ه2)556 والنسائي [فرضضة2؟ ”5 وابن ماجه 04م من 

حديث حفصة وَوْنًا. ورجح كثير من الأئمة وقفه. منهم: أبو حاتم» وأبو داود. والترمذي» 

والبخاري. والبيهقي» والنسائي, والدارقطني. انظر: عون المعبود (17/ »)١77‏ فتح الباري 

لابن حجر .)١594/5(‏ 


كتاب الصيام افر 1 


مسألة: إذا كان الصوم متتابعًا كشهر رمضانء أو شهرين متتابعين» فنوى 

في أول يوم كفاه عن تجديد النية لكل يوم ما لم يقطعها بسفرٍ أو عذرٍء وهذا 
مذهب المالكية» ورواية عن الإمام أحمد. ورجحه شيخنا ابن عثيمين ؛ لأن النية 
موجودة"' . 

(فمن خحَطر بقَابِه ليلا أنه صَائِمٌ: فَقَد تَوى. وكدًا: الكل والشَربُ بي الضّوم): فالنية 
محلها القلب» ولا تحتاج إلى تكلفء فإذا قصد الصيام فقد نواه. 1 

قال شيخ الاسلام: «وَمَنْ خَطْرَ قَلَبهِ ا صَايِمْ غَذًَا فَقَدْ نَوَىء وَالصَّايِمْ م 
يتعشى عَشاء من يريد الصياة)”: 

(ولا يَصُرٌ: إنْ أتَى بَعدَ النيّة متَافٍ للصّوم): لأن وجوب الإمساك لم يحن بعد وهو 
طلوع الفجرء فلو تسحر ونوى الصيام» ثم أكل أو شرب قبل طلوع الفجر؛ لم 

(أو قال: إِنْ شاءً الله. غيرَ مُتَرَذَِ): لأن النية وجدت بدون تردد» ونية الصوم 
يجب فيها الجزم. فلو قال: سأصوم إن شاء اللهء فله حالتان: 

9 إن قالها للتبرك والتأكيد وهو جازم لم يضر والنية موجودة. 

وإن قالها مترددًا ولم يجزم بهاء فالنية غير موجودة» وصومه إن كان فرضًا 
لا يصح؛ لأن النية لا بد لها من الجزم. 

(وكدًا: لو قَالَ لله التَلائِيَ من رَمَضَانَ: إِنْ كان عَدَا من رَمَضَانَ فَقَرضِيء وال فَفْطٌِ. 
ويَصُرُ: إِنْ قَالّه في أُوَله): فلا يضره ذلك؛ لأن الأصل بقاء رمضان واستصحاب 
الأصل . 

فلو قال: إن كان غدًا من رمضان فسأصومه.ء فهل هذا تبييت للنية؟ المذهب: 
إن قاله آخر رمضان فصيامه صحيح؛ لأنه يبقى على استصحاب النية. 

وإن قاله آخر شعبان» فلا يصح؛ لأنه غير جازم. ورمضان لم يدخل بعدء 
)١(‏ الممتع (519/5). 


0 الفتاوى الكبرى (6/ 3713/6) . 


والنية غير موجودة بعد. 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه يصح صومه إذا علق صومه بكونه من 
رمضان؛ لأنه لم يقل ذلك مترددًا بل عازمًا على الصوم . 
وله (وقَرصْهُ: الإمسماك عَنٍ الممَطرَاتِ مِنئْ طلُوع الجر الثاني إلى غُرُوبٍ الشّمس). 

هذا حقيقة الصيام؛ وهو أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى 
غزؤب الشمسء كلما قال تعالى > وكا وانيوا حَن يي كد الحبظ: الأب 
لحيل للد ص الفْجْرِ ل ألصِيامَ إك أجل »* البقرة: الآية 1417 وروى 1 أن 
رسول الله ع2 قال: «لا يه يَعْوَنَكمْ من سَحُورِكُمْ أَذَانُ بلالٍ وَلَا بَيَاضضٌ الأققٍ 
لْمُسْتَطِيلُ هَكَذًَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَااء يَعْنِي: ل 

فالواجب الامساك عن المفطرات: «يدع طعامه وشرابه من أجلي». 

وأن يكون في الوقت المحدد شرعًا ؛ ا «#وَطُوأ وأَسْربوأ حَقّ يبن لي 
الفط اللقل ع لديل اللشوية ككل كر ألْصِيَامَ إل أبَلِ» . 

والإمساك لا يجب إلا بخروج الفجر الصادق. كما قال رسول الله كَلِْ: «إِنَّ 


آل 


مع عل لسر 


بلالا يَُذَنُ بليل. فكلُوا وَاشربُوا حتَى مود ا أ وو وكا وجلا أفتى ل 
يُوَذْنُ حَنَّى يَقُولَ آ لَهُ النَّامِنُ : أَضْيدْتَ أَضْيخْتَ4 معفق علي ” "وال عاؤامات اتخداك 
عن الفجر الكاذب». تقدمت فى كتاب الصلاة. 
مسألة: ومن شك في طلوع الفجرء فيجوز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء 

الليل» واليقين لا يزول بالشكء والله تعالى قال: مَووَطُوا وأشْرنوا حي ينين لكر 
لْحَيط الْأَبيِصُ ون لط الْأسود مِنّ مجر كد يما لضام إِلَ أَلْكَلِ» . 

وإذا أكل مع الشك في خروج الفجرء فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يتبين له عدم طلوع الفجرء فصومه صحيح باتفاق الأئمة. 


/14( من حديث سمرة بن جندب لق . وانظر: فتح الباري لابن رجب‎ )٠١95( رواه مسلم‎ )١( 
5 


(؟) رواه البخاري (097)» ومسلم )1١97(‏ من حديث ابن عمر وها . 


٠‏ الجزء الثاني 


كتاب الصيام اسيل 


الثانية: آلا يتبين له طلوع الفجرء فصومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل» 
وهذا قول الجمهور. 

الثالثة: أن يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر: 

فالجمهور: أن عليه القضاء؛ لثبوت خطته . 

واختار شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه؛ لقوله تعالى: «وَ 0 
لي الْحَيْط الْأَبِصُ من لبط الْأَسوم مِنّ الْتَجْرٍ مد ييا اليم إِلَ ألَْلُ4. فدلت الآية 
على أن لزوم الإمساك لا يبدأ إلا بتبين طلوع الفجرء والشك ليس أقوى من 
اليقين» وهو بقاء الليل. 

وفي الصحيحين» عن عَدِيٌٍّ بْنِ حَاتَم كزلقة يإفتة قَالَ: «لَمّا نَرَلْتْ: موحي يتين لي 
تنظ الْأبيضٌ ون لتقل الأَنوّو» عَمَدْت إلى عِفَالٍ أسوّد» وَإلى عِمَالٍ أنيفن» 
َجَعلُهُمَا ئَحْتَ وسَادتِيء فَجَعَلْتُ أَنْظْرُ في اللَْلِ؛ َلَا يَسْتِينُ لي» فَعَدَوْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله يكللقء فَذَكَدْتٌ لَهُ ذَلِكَ قَمَالَ : «إِنَمَا ذلك سَوَادُ اللَبْل وَبَيَاضضٌ النَهَارِ)27, 
عي ا 0 ول يامرة 
بإعادة الصوم. 

مسألة: لو شك في غروب الشمسء فلا يجوز له أن يفطر؛ لأن الأصل بقاء 
النهار حتى يتيقن» أو يغلب على ظنه غروب الشمس . 
مسالةة لو غلب على كله غزروب الكنسن جاوز له الفطر 4 لآن غلية الظن تزل 

منزلة اليقين في الشريعة» ثم لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يتبين له أن الشمس قد غربت» فصومه صحيح . 

الثانية: أن يتبين له أن الشمس لم تغرب؛ كأن يوجد غيم» فإذا انقشع خرجت 
الشمس» ففي القضاء قولان: 

المذهب: لزوم القضاء؛ لأنه لم يتم صومهء ولحديث أسماء وكيا قَالَتْ 


.)٠١910( رواه البخاري (لاحمال ومسلم‎ )١( 


١‏ الجرء الثاني 


الم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


«أَفْطَوْنَا عَلَى ء عَهْدِ النبِيَ م : يَوْمَ عَم ثُمّ طَلَّعَتِ الننس: قيل لِهشَام : كأ موأ 
ِالْقَضَاىٍ قَالَ: لا يد مِنْ قَضَاءِ) نري --" وبه أخذ الامام اي ومالك» 
والشافعي». واختاره ابن إبراهيم» وابن : باز. ورؤق عَنْ عُْمَرَ بن الْخَطَان فزظقة 
هق 
واختار شيخ الإاسلام وابن القيم أنه لا قضاء عليهء وهذا قول مجاهدء 


والحسن» وقالوا: إن تبين له بعد الأكل أن الشمس لم تغرب» فيجب عليه 
الامساك عن الأكل ولا قضاء؛ لحديث أسماء وَينَا السابق. قال عروة: «لم 


يؤمروا بالقضاء) 
كال صخ الاسادم! َك تقل ِنَامٌ عَنْ أببه غُْوَة: نهم لَمْ يُوْمَرُوا بِالْمَضَّاىٍ 
2 0 من 8 ةم 


وَعَرْوَة عْلّمُ مِنِ ابْيوء وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ بْن رَاهويه) 
ولم يُنقل أن رسول الله َكيةِ أمرهم بالقضاءء ولو وجب لأمرهم وَلَنْقِل. 
فالدازى كريية انق فى 115 الكت قد واوا تقار هذا وق أرن 
شام : لين ذللتة لا في الحَبّرِء ولا ين عدي أن عَلَِْمُ الْقَضَاءَء ذا أمْطَرُوا 
وَالشن مده قد َرَت ثم بان نا لم تكن غَرَي؛ كَقَوْلٍ عُمَر: «وَاللِّ ما 
نَقْضي ما يُجَانِمنَا مِنَ اّنم . 


والأحوط: قضاء هذا اليوم ؛ لاحتمال الأدلق وخروجًا من المخلاف7* 
والصاعد في الطائرة إن كان يرى الشمس فلا يفطرء ولو حان الوقت في البلد 
الذي هو فيه؛ لأن العبرة بغروبهاء وفرق بين المرتفع عن الأرض والمنخفض . 


. رواه البخاري (180/8) من حديث أسماء ويا‎ )١( 
.)47٠١ /5( وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ .)/8٠05( (؟) رواه البيهقي‎ 
. 0777 (؟) مجموع الفتاوى (0؟/‎ 


(:) مجموع الفتاوى (557/575): المجموع :)71١/7(‏ الممتع (5/ :»)5٠١‏ عون المعبود (7/ 
)2 فتح الباري (5175/5). 


كتاب الصيام مم - 
هك كك 


قَوْلَهُ: (وسْتئهُ سِنَّة: تعجيل الفطر. وتَأخِيرُ الشخور. والزياة ةُ في أعمَالٍ الخير. وقول 
جَهِرًا إذا شيع: ني صائح. 0 اللَّهُمّ لك صْمْتُء وعلى ررْقِك 
أفطرثٌ, سُْبِحَانَكَ وبحمدِك, اللّهُمَ تقبل مثلى إن فت السَّمِيعٌ | عليج). وفطرة 
على رُطبء فإن عُدِمَ فتَمنٌ فإن عم فَمَا. 
(وسْتئهُ سِنَّه): يستحب للصائم مراعاتها والاتيان بهاء فمن حافظ عليها فله أجرٌ 
على ذلك» ومن تركها فلا حرج وصومه صحيح. 
(تعجيل الفطر. وتأخِيرُ السحُور): فالسنة في الفطر تعجيله أول وقته» والسنة في 
البحور تأخيرة آخر وقته» وفي «(الصحيحين) 4 الا يرال الناس .يكير ينا محلو 
الفط7 . 1 
وقال يلة: دلا تدال أتى . بِحَيْر ما أَحَدُوا الّحُورء وَعَكَلُوا الفطرة لغرب 
وأحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور أحاديث صحاح متواترة. 
وروى عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون قال: «كان أصحاب محمد كه أسرع 


الفامى | قلا ا بو ا بعاد سطر 770 


5 5 وعقاى كن عر ال رلا ىمد 

وفي "صحيح مسلم عَنْ أبي ا ل 
وإ قال ها ترون وخلان ون لفان اتقثر ولا علدنا لا الر عن 
لْخَيْرِِ أَحَدُهُمَا: «يُعَجُلُ الْمَغْرتَ وَالْإنْطَارَاء وَالْآخَرُ يُوَخَرْ الْمَغْرِبَ وَالْإمْطَارَ 
فَقَالَثْ: مَنْ يُعَجُلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ؟ِ قَالَ: عبد اللهء فَقَالَتْ: «مَكَذًَا كَانَ 
رَسُولٌ الله كله يَضْكه)99 . 


والسّحور: اسم لما يؤكل في السَّحَر من الطعام أو الشراب. وهو سنة مؤكدة 


. من حديث سهل بن سعد له‎ ) ١ 4( ومسلم‎ 2)١865( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي ذر كته‎ )7١957( رواه أحمد‎ )5( 


() رواه عبد الرزاق في المصنف .)9591١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح .)١199/5(‏ 


(5) رواه مسلم .)١٠١99(‏ 


١ ١‏ الجزء الثاني 


"اكه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وسّمي سّحورًا نسبة إلى وقته؛ إذ السنة أن يكون وقت السّحَّر في آخر الليل» كما 
قال كَل : «تَسَخَّرُوا؛ فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةًا 2 

وروى الإمام أحمد قوله كله : 3السَّحُورٌ أكلهُ > برك قلا تدعو وَلْوْ أَنْ يَحْرَعَ 
أَحَدُكُمْ جَرْعَةَ مِنْ مَاءِ؛ فَإِنَّ اللّهَ كك وَمَلَاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمُتَسَحَرِينَ»”" . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور"”" . 

ومن بركته: حصول الأجرء وامتثال الأمر واتباع السنة» والتقوي على 
الصوم. ومخالفة أهل الكتاب» والاستيقاظ وقت السحر والدعاء والاستغفار 
فيه» وتدارك نية الصوم لمن أغفلهاء وغير ذلك من الخيرات» فلا ينبغي ترك 
السهون ولو تع ماف 

(وَالزيادَةٌ في أعمَالٍ الخيِ): لما فيها من حفظ الصوم» وتحصيل التقوى والأجرء 
وهدي السلف في هذا مشهورء وتنافسهم في الخير في رمضان أمر يطول ذكرهء 
فقد كانت مساجدهم في رمضان عامرة» وأوقاتهم بالخيرات مملوءة» قدوتهم 
في ذلك رسول الله يَلْةّهِ فقد كان يجتهد في رمضان بالقرآن» والصدقاتء» وقيام 
الليل» ولزوم المسجدء وغيرها ما لا يجتهد في غيره مما هو معروف من هديه 
يِه فحري بالمسلم أن يعمر وقته حال الصيام بالطاعات الخاصة والعامة من 
طلب العلم» والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بمصالح 
المحتاجين» وبر الوالدين» وصلة الرحمء وقراءة القرآن. والذكرء ولزوم 
المساجدء والصلوات» والصدقات» وغير ذلك من الطاعات . 

(وقَولُهُ جَهرًا إذا سْتِمَ م إن صَائِمٌ): فالسنة له أن يحفظ صومه من الكلام المحرمء 
ومن الكلام الذي يخشى ضررهء وفي «الصحيحين» أن الرسول يَكةٍ قال: «وَمَنْ 
كَانَ يُؤْمِنٌ بالل وَاليَوْم الآخر كَلْيَقْلُ حَيْرًا َو لِيَصْمُث)7. 
)١(‏ رواه البخاري »)١1877(‏ ومسلم )٠١95(‏ من حديث أنس كله 
(؟) رواه أحمد )٠١ ١(‏ من حديث أبي سعيد كته . 


(7) الإجماع (ص44). 
(؟:) رواه البخاري ٠(‏ ة ومسلم (51) من حديث أبي هريرة كله . 


كر 0 


كتاب الصيام اه" 1 


فإن سابّه أحد على تالو اذ وردك» بالج سوزنها يتراءة إلى متاك وود 
يرد عليه؛ لما في «الصحيحين» عَنْ أبي هَرَيْوَةً وزافقة كه أن رَسُول الله ع2 قَالّ: 
«الصيامٌُ جُنَةَ قلا يَرْفْثْ وَلَا يَجْهَلُء وَإِنِ مرو ؤّْ قَائلَهء أَوْ شَائَمَهُ فَلَيَقْل: إني صَائِمْ 
مه )220 
مرا + 


4 
م 


وامغالة لقوله تعالى : اه لامو 0 0 


لِك يَنتَكَ وَيينَهُ عَدَوَةُ ا وخ حيدرٌ (© وما يِلَّدهَآ إِلَّا أل صََروأ وما يْلنَّهَآ إل 
ذو حَظٍِ عَظِيمٍ © »* [فصلت: الآية ع ه"] . وقوله تعالى 5-0-5 يمن أأزيرت 


ووس ابره 


يَمَشُونَ عل الْأَيْضٍ هَوَيًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ أ ألْجدهلونَ قَالُواْ سَلَمَا 2 6 [الرقان: الآية + . 
(وقولهُ جَهِرَا): فيقولها جهرًا ليُذكّر الشاتم وينبهه. ويُّذكّر نفسه؛ لأن القول 


حقيقة ينطبق على اللسان في الأصل»ء ورجحه النووي» وابن حجرء وابن 
6 


0 


ولو أسر فلا مانع وتحصل به السنة» والحديث عام في كل صومء» سواء كان 
فرضًا أو نفلاء لكن في النفل إن خشي على نفسه الرياء أسر بهاء وإن لم يخش 
فالأفضل الجهر ليذكر نفسه وصاحبه. 

(وقوله عِندَ فطره: «اللّهُم لك صَمْتُء وعلى رِرْقِك أفطرتُ؛ سُبِحَائَكَ وبحمدِك, 
اللّهمَ قبل مني نك أنتّ السَمِيعْ العليم)): يستحب للصائم عند الفطر أن يقول بعض 
الأذكار الواردة» وأن يدعو» لأثة هذا موطع إجابة؛ لقرله وله «ثلاث لأ ترد 


08 الِامَام العَاوِل وَالصَائِمْ حِينَ يُْطِرُ وَدعوَةُ الْمَظُْوم يََْمُهَا قوق العَمَامٍ. 
مَنّحُ لها أَْوَابُ السَّمَاءِء وَيَقُولُ الوب وِبكَ : وَعِرَّتِي لأَنصرنّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِين) إراه 

0م00 

الترمذي وحسنه] 2 . 


)١(‏ رواه البخاري ,)١146(‏ ومسلم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة كته 


0 الفتح ,)١١5/5(‏ الممتع (5/ »"”ة). 


(9) رواه الترمذي (/2)559 واب بن ماجه )١1/57(‏ من حديث أبي هريرة كزالتة . وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن 'حبان» وابن الملقن في البدر المنير (8/ :)١85‏ 


الجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


.0 صََاابرٌ 3 1 -. 6 2 6 4 هه ٠‏ و 00 
وقال كَل : «إِنَّ لِلَهِ كن عِنْدَ كل فِطر عَتَقَاء. وَذلِكَ فى كل ليلَة)7' . 
5 ع5 د م 7007 و : 2 عل جين مير 30 
وكان رسول الله إذا أفطرَ قال : ((دهبت الظما وَابتلك العروق. وَثْبَتَ الاجر | 
7 و *, 
شَاءَ الله)”" . 


وكان تَكِةٍ إذا أفطر قال: «اللّهُمَ لك صّمْتْء وَعَلَى رِرْقِك ا 


باب الحمد والثناء» وقد قال رسول الله وَكلِ: «إِنَّ الله لَيرْضى عَنٍ | العَبْدِ أَنْ يكل 
الأكلَة فَيَحْمَدَهْ عَلَيْهَاء 0 يَشرت الشركة بَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) زرواه ييه 
ويدخل في هذا عموم الآداب عند الأكل من التسمية والحمدلة. 


2 


ومنه: أنَّ النَىَ بل كَانَ إِذَا رَهَمَ تايدقة قال + وَالْحَمة لله كفية |اعكا ماركا فيه 


ضضم 


ممع ما مو 


غَيْرَ مَكَفِيٌ ‏ وَلَا مُوَدع » ولا مُسْتَفتَى عَنْهُ ان" 


وكَانَ إِذَا فْرَعَ مِنْ طكامه كال : «الحدد لَه الذى أَطْعَرًا كاك فنا 
له غ5(2) 
ا 


0 رسا الله يل إذا أَكُلَ أو شرب قال: «الحَمْدُ لِلَّ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى 


هو 


وسَرقهء وحمل له مج 


:)11/5( من حديث جابر تتإثتة . قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١741( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)1775( «هذا إسناد رجاله ثقات»» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 

(؟) رواه أبو داود (7751). وصححه الحاكمء والألباني في الإرواء (470). 

(") رواه أبو داود (7108). وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 2»)١57/7(‏ وابن حجر في 
التلخيص الحبير »275١7/7(‏ وابن القيم في زاد المعاد (؟/ 225١‏ والألباني في الإرواء 
(419). 

(5) رواه مسلم (0/75؟) من حديث أنس فته . 

(5) رواه البخاري )0١57(‏ من حديث أبي أمامة كته . 

(5) رواه أبو داود (860"). وأحمد .)١١595(‏ 

(0) رواه أبو داود (27851» والنسائي في الكبرى (5845) من حديث أبي أيوب تإلة . وصححه 
ابن حبان» والنووي في الأذكار (ص187) . 


7 الجزء الثاني 


كتاب الصيام ا 


فينوع الحمد ويقتدي برسول الله يكل في ذلك. 

(وفطرُةُ على رُطبء فإن عُدِمَ فَتَمنٌ فإن عُدِمَ فَمَاء): فالسنة أن يبدأ إفطاره على 
رطبء فإن عدم فتمر» فإن عدم ثحادة لديف كان رسول 00 
طَاتٍ ل أ ليوطت على قات »لمن حا حََوَاتٍ 


20 
مِنْ مَاءِ) [رواه الترمذي» وقال: حسن غريب] 0 2. 


دروف العرملي وسيميط آذ 0 الله كلد قَالَ : 37 َفْطَرَ َحَدُكُمْ فَلْْمْطِرْ 
وحكمة الفطر بذلك: أن ل المعدة من الغذاءء فلا تجد الكبد ما 
ترسله للأعضاء؛ والحلو أسرع وصولًا إلى الكبد وأحبه إليها لا سيما إن كان 
رُطَبّاء فيشتد قبولها له فتنتفع بهء فإن لم يكن رطبًا فالتمر لحلاوته وتغذيتهء فإن 
لم يكن فحسوات من الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصومء فتنتبه بعده 


للطعام وتأخذه بشهوة" ". 


فإذا لم يجد رُطبًّا وتمرًا فالماء مقدم على غيره حتى ولو كانت حلوة كالعسل؛ 
لمجيء النص بذلك» فإن لم يجد ماءً ولا طعامًا يفطر عليه ينوي الفطر بقلبه 
ويكفي. كما قال رسول الله كل : «إِذَا أَقْبَلَ اللَيْل مِنْ هَاهْنَا وَأَدبَرَ النََّارُ مِنْ هَاهْنا 
وَعَرَبتِ الشّمْسنُ؛ فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّاقِمُ) زمفى عليه . 


د 


)١(‏ رواه أبو داود (57557)» والترمذي (5947). وأحمد .)١5798(‏ قال الترمذي: «احسن 
غريب»)؛ وصححه الحاكمء وحسنه الألباني في إرواء الغليل (9717). 

)١(‏ رواه الترمذي (5965)» وأبو داود (7155). وابن ماجه »2)١5544(‏ والنسائي في الكبرى 
(7719)» وأحمد )١137170(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي كإثقة . قال الترمذي: احسن 
صحيح) . وصححه ابن حبان» والحاكم. 

(") انظر: زاد المعاد (؟587/5). 

(5) رواه البخاري (1857)» ومسلم )١١٠١(‏ من حديث ابن عمر وها . 


١اللجزء‏ الثاني 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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ذكر هنا صيام أهل الأعذارء ومن يباح له الفطرء ومن لا يباح له. 
قوْلَهُ (يَخْرْمُ على مَنْ لا عُذرَ لَهُ: الفِطرُ بِرَمَضَانَ). 

من توفرت فيه الشروط: الإسلام» والعقل» والبلوغ». والقدرة» والإقامة 
وجب عليه الصوم؛ لآنه فرضء والفطر فيه بلا عذر ترك لأحد الفرائض . 

فإن أفطر بلا عذر لزمه الامساك». ومخالفته في بعضه لا يبيح له المخالفة في 
البقية: 

مسألة: ومن أفطر بلا عذر؛ لزمه قضاء اليوم الذي أفطره عمدًا مع الاثم 

ولزوم التوبة؛ لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب» ولأنه باق في ذمته» ولا كفارة 
عليه؛ وقد جاء عند ابن ماجه وأبي داود» أن رسول الله يَلْةٍ قال -للذي جامع 


وه دهة 


زوجته: (صُمْ يَوْما مكاتة)""'. وهو ذَيْنٌّء وَدَينٌ الله أحق بالقضاءء وبهل) قال 
الجمهورء واختاره ابن القيم» وابن إبراهيم» وابن بازء وابن جبرين”"' . 
واختار شيخ الإسلام أنه لا يقضي؛ لأنه عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها بلا 
عذرء وفي السئن بسند ضعيف أنه يد قال: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ 
رُخْصَّةٍ وَلَا مَرَضٍ ؛ َم يفْضٍ عَنْه صَومْ الدَهْرِ كُلَه وَإِنْ ماو راتما يليه 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١7171(‏ بهذا اللفظ. وأصل الحديث في الصحيحين دون هذه اللفظة؛ قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ 10): «فيه (عبد الجبار بن عمر) ضعفه يحيى بن معين» 
والبخاري. . . » والنسائي والدارقطني وغيرهم». وقد ضعفها ابن تيمية» وساق لها ابن حجر 
طرقًا في الفتح (5/ 11/7)» ثم قال: «وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا» . بينما 
صححها الألباني في إرواء الغليل (450). 

(0) فتاوى رمضان (؟/ 2,)050 تقريب علوم ابن القيم (ص185١).‏ 

(") رواه الترمذي (777), وأبو داود (795؟)». وابن ماجه »)١7177(‏ والبخاري تعليقًا - 


التوبة» وقولهم بعدم قضائه ليس تخفيمًا عنه» وإنما لأنه لا يجزئ» وإن كان يؤمر 
بالاستغفار والتوبة والإكثار من الحسنات؛ لعل الله أن يغفر له هذا الذنب 
العظيم. ورجحه شيخنا ابن عثيمين . 

وكل عبادة مؤقتة بوقت معين إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر؛ لم 
تقبل من صاحبها؛ لقوله بَلِ: مَنْ عَهِلَ عَمَلَا لَيِْسَ عَلَيُهِ ْنا فَهُوَ رَذا رسو عيم'" . 

مسألة: لو ترك عدة رمضانات ثم تاب؟ فالجمهور يلزمونه بالقضاء مع 

الغروة. 

واختار شيخ الإسلام أن عليه التوبة» ولا يلزمه القضاء'"" . 
قَوْلهُ: (ويجبُ الفطر: على الحائض والتُفسَاءٍ. وعلى من يَحتَاجة لإنقَاذِ مَعضُوم مِن 

مهلكةٍ. ويْسَنٌ: ِأُسَافرِ يَاحُ له القَضْرُ. ولريض يَخَافَ الضَّررَ. 

ويتاح: خَاضِرٍ سَافَرَ في أناءِ النّهار. وامِلٍ وَمْرضِع حَاقَْا على أَنفْسِهِمَاء أو عَلَى 

الوَلّدِ. 

َكِنْ: لو أفطرئًا للخَوفٍ على الوَلَدٍ فقَط: لم وَلِيهُ إطعَامُ سكين لكل يوم). 

من له الفطر في رمضان أصناف: بعضهم يفطر وجوبّاء وبعضهم استحباباء 
وبعضهم إباحة . 

(ويجبُ الفطز: عَلَى الحائض والتُفسَاءٍ): جعييا اك رلا يمت درب 
لقوله يك : «ألَيْسَ إِذّا حَاضَّتْ لَمْ نُصَلّ وَلَمْ نَضُمْ 6 [متفق عليه]7 ؟"ع ويلوهها قضاء ذلك 
اليوم؛ لما في (الصحيحين» من حديث عائشة وهنا قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَ 
َْؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّوْمء وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاقا"''. تعني بالصلاة: التي تركت 
زمن الحيض . ١‏ 


- (587/59) من حديث أبي هريرة كإلقة . وضعفه ابن حجر في الفتح .)١7١/5(‏ 

() سبق تخريجه (ص18). 

)١(‏ فتاوى رمضان (7/ 555)» المغني (7777/5), تحفة الأحوذي »)57١/7(‏ تقريب علوم ابن 
القيم (ص85١)»‏ فتح الباري (57507/5). 

(") سبق تخريجه (ص56١١).‏ (4) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 


9 الجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأما المستحاضة: فحكمها حكم الطاهرات تؤمر بالصيام ويجزئها. 

(وعلّى من يَحتَاجهُ لإنقَاذِ مَعصُوم من مَهِلَكَة): فإذا وجدت حاجة لانقاذ معصوم 
من غَرَقِء أو حَرَقِء أو ضياعء أو عَدرٌ وشق إنقاذه إلا بالفطرء فيجب الفطر إذا 
لم يمكن إلا به؛ لأن إنقاذه يفوتء. وأما الصيام فإنه يستدرك ويقضى . 

(وَيْسَنٌُ: ِمسَافِرٍ باح لهُ القَضْرٌ. ومريض يَخَاف الضَّررَ): فالمسافر يسن له الفطر حال 
سفره » كما دلت علن ذلك القآدلة؛ كقوله تعالى + موفمن من كان هنكم مَرِيضًا أو عل 


00 ِ- ود 7 


سَفْرٍ فَعِدَة من أَينَامِ 4 البقّوة: الآية ]١85‏ . 

وفي «الصحيحين) أ: نه عَكَيِيهِ قال : ١لَيْنَ‏ م مِنَ لبر الصّوْمٌ في السّمَر""' . 

والمسافر لا يخلو من حاللات: 

الأولى: أن يكون في صيامه مشقة غير شديدة» فالفطر في حقه أفضل ؛ لأنه 
رخصة., والله يحب أن تؤتى رخصه. 

الثانية: أن تكون المشقة شديدة» فلا يجوز له الصوم؛ لآن النبي كي لما * 
على الناس الصوم في السفر أفطرء وأمر الناس بالفطرء فقيل له: إن بعض الناس 
صام ء فقال: «أوليك النصاقة أولّئك العْضَاةً) زرواه ا 

رف االصحويو ا حل صابن امع قَالَّ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل في سَفَرِ فَرَأَى 
رَججلَا قَدِ اججتَمَ اتام عَلَيْهِ عَلَيِْ وَهَد لل عليه فَقَالّ : «مَا لَهُ؟) . قَانُوا: شار 
َقَالَ رَسُولٌ الله يهِ: «لَيْسَ مِنَّ الْرٌ أَنْ تَصُومُوا في السّفر»” . 

الثالثة : أن يتساوى الأمران» فاختَّلِفٌ في الأفضل : الفطر أم الصوم؟ 

9 فمذهب الحنابلة أن الفطر هو السنة؛ لآنه رخصة. ورجحه ابن باز. 


. من حديث جابر كته‎ )١١١15( ومسلم‎ »)١1855( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث جابر كته‎ )١١١5( رواه مسلم‎ )5( 
. من حديث جابر كته‎ )١١١15( ومسلم‎ »)١85 5( رواه البخاري‎ )"9( 


١ ٠‏ ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الصيا م ارم 3 ٍ 


9 وذهب الجمهور إلى أن الأفضل الصوم» واختاره ابن عثيمين : 

9 لأنه أسرع لابراء الذمة وأداء الفرض . 

9 والصوم مع الناس أسهل وأنشط من قضائه بعد. 

9 وليدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. 

ل لي ل ل 
الأمرين» فالأحاديث التي ثبتت أن رسول الله يَِةِ صام وهو مسافر محمولة على 
أن الفطر والصوم كانا متساويين عنده والمشقة منتفية""' . 

والخلاف إنما هو في الأفضل» فيفعل المسلم ما يشاء من الفطر أو الصيام» 
وينظر الأيسر له في سفرهء والذي يطمئن له قلبه» فإن صام فلا بأس إذا لم يشق 
عليه» وإن أفطر فلا بأس» وفي «الصحيحين» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وكا قَالَ: «سَائَرَ 
َسُولُ اللي في رَمَضَانَ» قصَامَ حَتَى بلع عُسْقَان تمد بإِنَءِ فيه شراب. كَشربَه 
نهار ليوا الاية وق ْم أفطرٌ حَبّى دَخَلَ مَكة . قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قَصَامَ رَسُولُ الله عل 
وََفطَرَء فَمَنْ شَاءَ صَامَ» وَمَنْ شَاءَ أَفَطَرَ”" . 

قال الحافظ ابن حجر : «والقول الذي تجتمع به الأدلة: هو أن من وجد قوة 
فصام فإن ذلك حسن» ومن وجد ضعمًا فأفطر فهو حسن)”" . 

مسألة: المسافر لا يفطر في رمضان حتى يفارق عامر البنيان» ورسول الله 
إنما أفطر حينما خرج من البلدء فلو فارق عامر البلد يريد السفر فله الفطرء 
ولو كان يرى بيوت قريته ما دام أنه فارقها ببدنه. 


مي مده 


لما رواه عُبَيْد بْنُ جَبْرٍ قَالَ : «كُنْتُ مَعَ أبي ببصرة اَِْاريّ صَاحِبٍ الي ل في 


و 


0 
07 
3 6 
7 
ا 

0 


سَفِيَةٍ نَ اْفُسْطَاطٍ في رَمَضَانَ» قرف نم قرب عدا فلم 


السَّفْرَق قَالَّ : اقْتَرثِ. قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبَيُوتَ؟ قَالَ أب وق ا لاق له 


0 


40 الممتع (5/ 0700 . 
(؟) رواه البخاري (5079)» ومسلم )١1117(‏ من حديث ابن عباس وها . 
افر الفتح 7١5/5(‏ -5159), 


١‏ ١اللجرء‏ الثاني 


للم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


2 حم ا 5 ةم 
رَسول الله د فاكل» [رواه ابو داود» وصححه ابن حزيمه] 


ولا يترخص برخص السفر ما دام في بيته» ولو كان عازمًا على السفر؛ لأنه 
ليس مسافرًا وإنما هو مقيم. 

وعليه فالمسافر مع رخص السفر لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يخرج من البلدء فله الفطر؛ لأنه مسافر. 

الثانية: أن ينفصل عن عامر البلد من بيوت ومزارعء فله الفطرء كما في 
حديث أبي بصرة تنإئقة السابق. 

الثالثة: أن يعزم على السفر وما زال في بيته بعدء فلا يترخص . 

(ولريض يَحَافُ الصَّررَ: أي يسن له الفطرء لقوله تعالى: مم كرت هنم 


غك س 


مرِيضًا 3 16 سَعَرِ فَجِدَه من ينام 4 البقّوة: الآية ]١84‏ . 

والمريض لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: ألا يشق عليه الصومء فهو كالصحيح يلزمه الصوم؛ لأن صومه لا 
يؤثر على مرضه. 

الثانية: أن يشق عليه الصوم لكنه مشقة مُحتَمَلَة فالسنة في حقه الأخذ 
بالرخصة وأن يفطرء ولو صام فلا حرج. 

الثالثة: إن كان يشق عليه الصيام ويضرهء فيجب عليه الفطرء وهو داخل في 
قوله تعالى: «إولا تُلْقُوا يديم إِلَ الدكَدِ 4 امئرة: الآبة 0145 وقوله تعالى: «مّمَن 
كات يتم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرٍ هَعِدَّةُ من أَارٍ أُحنْ4ه0 وقوله يَكةِ: «لّا ضررٌ وَلَا 
1 


)١(‏ رواه أبو داود (؟551), وأحمد (71/715). وصححه ابن خزيمة (540 423١‏ وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار :)7١١/5(‏ «رجال إسناده ثقات». وصححه الألباني في إرواء الغليل (478) . 
(؟) رواه ابن ماجه »)75715١(‏ وأحمد (758717) من حديث ابن عباس بُ#ها. وحسنه النووي في 
الأذكار (ص7760): وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص707)؛ وصححه الألباني في 


إرواء الغليل (8695). 


كتاب الصيام م 


(وتاخ: اضر سَافَرَ في أثتَءِ التّهار): من شرع في الصيام وهو في بلده» ثم سافر 
نهارّاء فله الفطر؛ ال لحديث أبي بصرة الغفاري فته 
أنه : (اركب في سف نَ الْفسْطَاطٍ في رَمَضَّانَ قرف لم فُرّبَ عَدَاهُه كلم يُجَاوز 
البيُوتَ حَنَى دَعَا بالسّفرَةٍ» فقَالَ لبي بن جَبْرٍ: اْعَرثْء قلت : لسك تَرَى الْبُيُوتَ ؟ 
قَالَ 5 بَصرة : الَرَعْية عن سلة رَسُوَلِ الله عد يد فأكلَ) أزولة أبونذوه ومضحه احفر م 
وأما الأفضل له فهو على الحالات الثلاث. 

(وحاملٍ وترضع حَاقَنَا على أَنفُسِهِمَاء أو عَلَى الوَلَدِ): الحامل والمرضع عند وجود 
المشقة بالصوم يباح لهما الفطر والقضاء إلحاقا بالمريض». سواء خافتا على 
نفسهما أو على ولدهماء والفطر في حقهما رخصة؛ لأنه: «لا ضرر وَلا ضرارًا» 
والأدلة العامة فى الرخصة فى حق المريض تشهد لهذاء وأدلة إزالة الضرر 
كذلك» 000 منها: ما رواه الأربعة عن النبي كه قال : هِإِنَّ 
الله تَعَالَى وَضْعَ عَنِ المَسَافِرٍ ازا ود الصَّلَاةِ» وَعَنٍ الحَامِل أو الْمْرْضِعْ 
سد ال علد كِلَيهِمَا”' 0 وهو مروي عن ابن عمرء وابن 
عباس ويا . 

(لكن: لو أفطربًا للخَوفٍ على الوَلَدِ فققط: لَِمَ وَليْهُ إطعامُ سكين لِكُلّ يَوم): 

مسألة: وهل يجب عليها الإطعام مع القضاء؟ 

لهذه المسألة حالات ثلاث : 

الأولى: أن تخاف على نفسها فقطء فهذه عليها القضاء دون الإطعام؛ لقوله 
تعالى : «إهَمّن كانت ينك مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ مَصِدَّةُ مِّنَ آيَارِ أُمَْ. فلم يذكر الله 
إلا القضاء فقط على من أفطر بعذر المرضء ولم يأمره بالإطعام. 

الثانية: أن تخاف على نفسها وولدهاء فعليها القضاء دون الإطعام. 
)١(‏ رواه الترمذي (715)» وأبو داود (275404» والنسائي (7571/5)» وابن ماجه )١11717(‏ وأحمد 


”5 ا ا . وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 


١‏ الجزء الثاني 


يعمم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثالثة: أن تخاف على ولدها فقطء فجمهور العلماء: الإمام مالك» 
والشافعي» وأحمد» واختاره شيخ الإسلام أنه يلزمها القضاء والإطعام عن كل 

00 ؛ لثبوته عَن | بن َبّاسٍ وا في قوله تعالى 0 لبت يطِيشُونَه 
َيه طَصَامٌ مسكينٍ» (البقرة: الآنة 00104 قَالَ: ١كَانَتْ‏ رُحْصَة للشيخ الكبير وَالْمَرْأة 
3 وَهُمَا يُطِبِقَانِ الصيامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كل يد منْكيئاء وَالْحْلى 
وَالْمُوْضِعْ ِذَا خَافَنَا. قَالَ و دَاوْدَ : يَعنِي عَلَى أَوْلَادِهِمًا أَفُطرَي كفا وزراة اند 
ان 

فتؤمر بالإطعام لثبوته عن ابن عَبَّاس وابن عمر وَوّْاء ولا يعلم فيه مخالف 
لهماء ولو لم تطعم فلا إثم عليهاء ويكون الإطعام على الولي كالنفقة. 
َولهُ: (وإن أسلّم الكافن وطَهرَتِ الحَائِضُء أو بَرِىَ المريضُء وقَدِمَ المسَافر وبَلَمَ 

الصَّغِير وعَقَلَ امَنُونُ» في أنتاءِ التّهارٍ وهم مُفطِرُونَ: لَِمَهُم الإمسَاكء والقَضَاءُ). 

أي من ضار من 'غولام. من آهل الوجوب آثناء النيار زفقي الإمشاك: 
والقضَاءً). 

(الإمساك): لزوال المانع» وحرمة الزمان. 

(وَالقضَاءُ): لعدم توفر النية من أول النهار واكك في أوله. 

(إن أسلَمَ الكافق): في أَثْنَاءِ النَّهارِ وهو مفطرٌ امو بالإمساك عن المفطرات؛ 
لحرمة الزمن» وقضاء ذلك اليوم؛ لأنه أول النهار لم يكن صائمًا . 

(وطَهْرَتٍِ الحائضٌ): في أننَاءِ النّهارِء وهي مفطرةٌ أمرت بالإمساك بقية اليوم 
وقضاء ذلك اليوم؛ لأنها لم تصم من أوله. 

(أو بَرِىَ المريضُ): في أثنَاءِ النّهارٍء وهو مفطِرٌء ثم زال عذره الذي أفطر من 
أجلهء فإنه يؤمر بالإامساك لزوال العذر الذي رخص له الإفطار بسببه» ولحرمة 
الزمان» ولزمه قضاء ذلك اليوم . 


24 
خصّة 


.)5١18/5؟5( الفتاوى‎ )١( 
.)979( (؟) رواه أبو داود (7717). وانظر: إرواء الغليل‎ 


كتاب الصيام كوم 5 


(وقِمَ المسَافز): في أنناء النّهارِ وهو مفطِرٌ في سفره ثم رجع إلى بلده قبل 
الغروب؛ لزمه الإمساك وقضاء ذلك اليوم. 

(وبَلعَ الصَّغِيرُ): في أننَاء النَّهارِء وهو مفطِرٌ أمر بالامساك وقضاء ذلك اليوم. 

(وعَقَلَ اجنُونُ): في أنْنَاء النَّهارِء وهو مفطرٌ أمر بالامساك بقية اليوم» وقضاء 
ذلك اليوم. هذا المذهب. 

واختار شيخ الإسلام: أن المسألة على قسمين: 

الأول: الكافر إذا أسلم. والصبي إذا بلغ» والمجنون إذا عقل أثناء النهار 
يلزمهم الامساك بقية اليوم» ولا يجب القضاء؛ لأن النية تتبع العلم والوجوب. 

ولفعل الصحابة ون يوم عاشوراء؛ حيث إنهم صاموا ولم يعلموا إلا وسط 
النهار؛ ومنهم من أكل ولم يؤمر بالقضاءء وهو مذهب أبي حنيفة . 

الثانى: الحائض والنفساء إذا طهرت أثناء النهارء والمريض إذا زال عذرهء 
والعناق ذا قدم وكان أفطر أول النهار؛ لزمه القضاء. 

وفي لزوم الامساك عليهم قولان لأهل العلم : 

المذهب: أنه يجب الامساك. 

لاحترام الزمن الفاضل» ولزوال العذر الذي من أجله رخص لهم الفطر فيه. 

القول الثاني: وهو قوي أنه لا يلزمهم الإمساكء, لكن إن أكلوا ينبغي أن يكون 
في الخفاء؛ لثلا يساء بهم الظن؛ لأن حرمة الزمان زالت بالأكل أوله» ولقول ابن 
مسعوة ويا : «مَنْ كل مِنْ أَوَّلِ النَّهَار َليَأكلُ آآخِرَة) 277 ولا دليل ناهض على 
إلزامهم» وما ذكروه من العلل ليس كافيّاء وهذا مذهب الشافعي». واختاره ابن 
عثيمين. والله أعلم. 
قوْلَهُ: (وليس لمن جار لهُ الفطر بِرَمَضَانَ: أنْ يَصُومَ غيرةُ فيه). 

فمن رخص له الفطر في نهار رمضان لعذر ليس له أن يصوم في وقته تطوعًا؛ 


)١(‏ رواه البيهقي (71/41): وابن أبي شيبة (4055) من حديث ابن مسعود إثتة موقوقًا. 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أنه اسقط عه كقيةا: ولأن هذا الوقت وقت مضيق لا يسع إلا الصوم 
المفروض » ا ا 
أن وقته لا يسع لغيره. وليس هو مثل وقت الصلاة الموسع الذي يسعها ويسع 
النافلة . 
مسألة: إذا قامت البينة على دخول الشهرء ولم يعلموا بها إلا نهارّاء فهل 

يلزمهم الإامساك ويجزئ عن الفرض؟ أم يجب عليهم قضاء ذلك اليوم لعدم 
تبيبت النية من الليل؟ 

الجمهور قالوا: يلزمهم الإمساك والقضاء؛ لحديث حفصة وِقْينَا: «مَنْ لَمْ 
يُجْمِع الصيامَ قَبْلَ الَْجْرِ فَلَا صيامَ لَه زروه الأريمة]20» ورمضان تجب النية له من 
اللي 

القول الثاني : أن عليهم الامساك, ولا قضاء عليهم حتى لو أكلوا أول النهار؛ 
لأن النية تتبع العلم» واختاره شيخ الإسلام» واستدل: كندية: يلد : بْنِ الأكوَع 
فته قَالَ : «أَمَرَ الت ملل رجلا ْم أن أَذّْ في الا أَّمَنْ كَانَ أكل فَليَصْمْ 
قي يَؤيِه» وَمَنْ لَمْ يكن أَكَلَ كَلْيَضُمْ ؛ إن اليَوْم يوم عَاشُورَاء» متفق عليم”"2» وقد 
كان عاشوراء واجبّا على المسلمين قبل فرض رمضان.ء ولم يأمر رسول الله كك 
من لم يعلم بالوجوب إلا أثناء النهار أن يقضي . 

قال شيخنا ابن عثيمين : «لا شك أن تعليل شيخ الإسلام قوي» وكون الإنسان 
يقضي يومًا ويبرئ ذمته عن يقين خيرٌ من كونه يأخذ بقول شيخ الإاسلام في هذه 
المسألة» وإن كان له حظ من النظر قوي»””" . 


د 


اسن ريع 1 اد 
() رواه البخاري (” )2 ومسلم )١١15(‏ من حديث سلمة ب بن الأكوع كفت . 
إفرة الممتع (؟/ :7 ). 


75 ١الجزء‏ الثاني 


قله (وهي انا عَشَرَ: حرو دم الحيض والتّقاس. والموتُ. والرّدَةُ. والعَزمُ على 
الفطر. وَالتَرَدُدُ فيه. والقي؛ عَمْدَا . والاحتِقَانُ من الدَبُر. وبَلْعُ النْحَامَةِ إذا وصَلّت 
إلى القم. 
5 : الِجَامَةُ خاصّةَ حاجمًا كانّ أو مَحجُومًا. 
شِرٌ: إنرَالَ المنِيَ بتكرار النّظر. لذ بتظرَةٍ, ولا: التفكر والاحلام» ولا: بالمذي. 
م خُرُوحٌ المنيّ» أو الذيء بتقبيل أو لس أو استمتا أو مُبَاشَرَةٍ دُونَ 
القرج. 
الثاني عَشَرَ: كل ما وَصَلَ ال الجوفٍ. أو الحلق, أو الدَمَاغ, من مالع وغيره. 
فيفطز: إنْ قَطْرَ في أَذُِهِ ما وَصَلَّ إلى دماغه أو: دَاوَى الائفة فوَصَلَ إلى جَوفِه, 
أو: اكتَحلّ بما عَلِمَ وصُولّه إلى حَلْقِه أو: مَضَعَ عِلْكَاء أو دَاقَ طَعَامَاء وَوَجَدَ الطْغمَ 
بِحَلْقِهِ أو: بلع ريقهُ بَعدَ أن وَصَل إلى بين سَفَته. 
ولا يُفطز: إن فعَلَ سينا من جميع المقَطراتٍ َاسِياء أو مكرهًا. ولا: إِنْ دَحَلَ الغَْارُ 
حَلقَهُ أو الذَبَابُء عير قصده. و إن جَمَعَ ريقة فابتلعَةُ). 
شرع فى ذكر المفطرات للصائم والمفسدات لصومهء وهذه عادة المصنفين 
في الفقه يذكرون الباب وحكمه وشروطه» ثم مفسداته ونواقضه (وهيّ اثنَا عَشْرَ). 
(خُرُوجٌ دم الحيض والنّقاس): فإذا خرج أثناء النهار فسد صومهاء ونُقلَ الإجماع 
على ذلك؛ لقوله كَكهِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتُْ لَمْ تصَل وَلَّمْ تَضُمْ) زفق عليم”" . 
(والموثٌ): لأن العمل ينقطع» كما قال رسول الله كك : «(إِذَا مَاتَ الِانْسَانٌ انْقَطْمَ 


.)١1١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


١‏ الجزء الثاني 
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رقو ركو 


للا : إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أَوْ عِلْم يُنتمَعْ بو أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو 
لم وروا ْ 
وتظهر الثمرة في حق من مات أثناء الصيام وعليه صوم نذرء فإنه يبقى في 


ذمتهء ويشرع لوليه أن يصوم عنه؛ لأن ذمته لم تبرأ؛ لقوله يَلةِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
صيام صَامَ عنه عَنْه ع و20 
(والودةُ): فمن ارتد عن الإسلام أثناء 0 فسد صومه؛ لآن من شروط 


رعو 7 د .يو ٠.‏ ات تجو نم 


الصوم: الإسلام» ولقوله تعالى: وقد أي إِليِكَ 07 بن بلك لين شرف 
عار 2 ع كبري 69 > رالثمر : الآية 6"]. 

(والعَزمُ على الفطر): فمن عزم على الفطر فسد صومه وإن لم يأكل شيئَا؛ لأن 
النية شرط » وقد عزم على الفطر وقطع الصوم. كما لو نوى قطع الصلاة فإنها 
تفسدء وهذا في صوم رمضانء وأما النفل فيجوز؛ لأنه يصح بنية من النهارء 
وهلا ملعب الجكيور: 

(والشَردُةُ فيه): فمن تردد في الفطر من غير عزيمة فسد صومه؛ لأنه لم يجزم 
بالنية. ومن الواجب أن يكون عازمًا على الصوم يومه كله. 

(والقَيءُ عَمْدَا): وهو إخراج ما في البطن عن طريق الفم» وهو نوعان: 

الأول: أن يكون من غير تعمد فلا يفطرء ونقل ابن المنذر الإجماع عليه" ؛ 
لحديث أبي هريرة كزالقة » ار الله ع قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القّيء. فَلَيْسَ عَلَيْه 
قَضَاءٌ » وَمَن اسْتَفَاءَ عَمْدَا فُليَقفُْض)”'؛ ومعنى «ذرعه): أي غلبه2 . 


)١(‏ رواه مسلم )١571(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة 

(؟) رواه البخاري:04893 + ومسل 0114907 من سيرك مالةب 

() الاجماع (ص59). 

(5) رواه الترمذي .)7٠١(‏ وأبو داود (717"85)» وابن ماجه )١7175(‏ من حديث أبي هريرة كته . 
قال الترمذي: «حسن غريب». وقد أعل هذا الحديث بعض الأكابرء كأحمدء والبخاري» 
والترمذي. 

(4) انظر: نصب الراية (؟57/7/5)» عون المعبود (19/ 5)» الفتح .)5١5/5(‏ 


كتاب الصيام وم ١‏ 


والثانى : أن يتقيأ عمدًا بأي طريقة» فيفسد صومه. 

وَقَدَ رُوِيَ عَنْ أبى الدَّرْدَاءِء وَتَوْبَانَ» وَفَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ ين : «أَنَّ النَِى كَل قَاءَ 
تأقَطَت7" . 

وهذا مروي 0 ابن عمر وكيا : (مَنِ اسْتَقَاءَ وهو صَايِمْ فَعَلَيْهِ القَضَاءء وَمَنْ 
دَرَعَهُ الْقَوْءٌ فَلَيْسَ عليه الْقَضَاهُ 0 

قال الخطابى : «ولا أعلم خلاقًا , بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء ء فإنه لا 
قضاء عليه» ولا فى أن من استقاء عمدًا فعليه القضاء) 

وأما حديث أبي سعيد تَنِفْتَهْ أن رسول الله يلد قال : «ملاث لا يُفْطِوْنَ نَّ الصَّاكِمَ : 
الحِجَامَة» وَالقَئُ» وَالإِحْتِلام)”2, فسنده ضعيف » ولا يصح إلا مرسلة؛ وضعفه 
الترمدي» أوالبيهقي ‏ وأبخ الباق 10 
ايل 

او ا لأنه وصل إلى الجوف» اسه ولقول 
ابْنِ عَبَّاسِ وا ا : 506 الفط ياس وَلْيْسَ مما حَرَّجَ ٠‏ 


00 الإسلام : أنها لبعيت مفطرة» ورجحه ابن باز» وابن عثيمين» 


(1) رواه الترمذي (87): وأبو داود (7181): والنسائي في الكبرى ( “. قال الترمذي: «وقد 
جز خبية انكلم هذا الحديث» وَحَلدِيثُ حُسينٍ أَصَحُ شيءٍ في هذا الْبَاب) . وصححه ابن 
خزيمة »)١1957(‏ وابن حبان (91 42٠١‏ والألباني في إرواء الغليل .)١١١(‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأ (5177). 

(9) رواه الترمذي »)9١19(‏ من حديث أبي سعيد كلتة . وقال: «حديث غير محفوظ) وروي 
موسلا . 

(؟) الفتاوى لابن تيمية (76/ 2277١‏ تحفة الأحوذي (558/7)» الفتح »273١7/5(‏ البدر المنير 
(ه/ )ل الممتع وك لام . 

(5) رواه البيهقي (86057)» وابن أبي شيبة :»)97١19(‏ وعلقه البخاري مجزومًا به (؟/ 2)580 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 07794 . 


"للق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويشهد له : 

أولّا: أن الأصل بقاء الصوم» فلا يفطر إلا بدليل» وما ذكروه من الدليل لا 
يثبت مرفوعًاء وإنما هو موقوفء وليس نضا في مسألتنا؛ لأنه محمول على ما 
دخل من الفم أو الأنف. 

ثانيًا: أنه لا يقاس بالطعام والشراب؛ لوجود الفارق في المدخلء والنوع, 
وإفادة البدن» وعدم اللذة فيه» وليس كل ما وصل للجوف من أي مكان يعتبر 
مفطرّاء وإنما جاءت النصوص بالفطر بالأكل والشرب» ويلحق بهما ما كان في 
معناهماء وفيه نفس العلة» وهي غير موجودة هنا. ْ 

ويتفرع عن هذا ما يدخل عن طريق الدبر من العلاج؛ كالتحاميل العلاجية» 
والحقنة الشرجية» والمنظار لكشف الأمعاء. فيجري فيها الخلاف السابق. 

والراجح : عدم إفسادها الصوم؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا في معناهماء 
والأصل صحة الصوم إلا بدليل معتبر. 

مسألة: وأما الإبر غير المغذية إذا أخذت من غير الفم» فالأقرب أنها لا 

والقاعدة في هذا: أن أي دواء من غير الفم إن لم يكن مغذيًا فلا يفطرء وعليه 
فالدواء الذي يأخذه المريض عن طريق الابر له حالتان: 

الأولى: أن تكون مغذية تغني عن الطعام والشراب» فهي مفطرة. 

الثانية : ألا تكون مغذية» فلا تفطر ولا تؤثر على الصيام. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون في الوريد أو في العضل . 

وإذا أمكن أن تكون هذه الحقن ليلا فهو أولى؛ احتياطًا للصيام» واختار هذا 
الختيخ اين بازهوابن صعبي ”5 
(وبَلعُ النُحَامَةِ إذا وصَلّت إلى القَم): بلع النخامة على حالتين: 


)١(‏ فتاوى ان باز (ه/ /ا6؟), الممتع (كار مك مجموع الفتاوى (ه؟/ ؟؟؟). 


٠‏ 4 ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الصيام 0417 


أن تكون في الصدر فلا تفطر. 

9 وأن تكون انفصلت عن الصدر ووصلت للفم» ففي المذهب روايتان: 

الأولى: ما ذكره أنها مفطرة. 

الثانية: أنها لا تُمَطَّر وإليه يديل ابض بات نواين عتسيوة لأنها ليست أكلة ولا 
: ع »الك من الكدب إلخراجها 4 الآنها مقر ولو اكلعها فد 

وأما الريق: فلا يفطرء ولا يؤمر بالتحرز منهء ولا بإخراجه» بل يبتلعه ولو 
كثرء والتشديد في هذا يوقع في حرج : «إومًا جَعَلَ عَلَكرْ في الدنِ مِن حَرَح 4 الحع: 
الآية ملاع . 

(التَاسِعْ: الحِجَامَةُ خاصّة حاجمًا كانّ أو مَحجُومًا): فالحجامة تفطر على 
النذعي» وهر قزل فقياء الحديكة كإسحاق» واين: خزيمة» وان الملر: 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن بازء وابن عثيمين. 

والدليل: حديث: «أَفطرَ الحَاجم وَالمَحَجَومً) قوالة ألد لود واللسا ع 3 
وهذا نص على فطره. ورواه أحد عشر صحابيًا عن رسول الله كلد منهم: 
ثوبان» ورافع بن خديج» وشداد بن أوس وويّرء وصححه الامام أحمد» وابن 
المديني» والبخاري» والترمذي». وغيرهم ين 

وأما رواية البخاري في حديث ابن عباس وها : «اخْتَجَمَ رَسُولُ الله ع2 يد وَهوَ 


واه هي 


محرم صَايِمَ) ؛ فقدل ضعفه الإمام َم وابن معين » والثايبت المتفق عليه عند 


الشيخين : «احَتّجَمَ وَهُوَ مُحْرِم)”" 
م اه ال امناخة 7 يات . ورواه أبو داود (2)5859 
بن ماجه )١7801(‏ من حديث شداد بن أوس كاه تإقتة . ورواه الترمذي (15/ا) من حديث رافع 
م . وقال ا ل ن المديني : «أنه أصح شيء في 
الباب». وصححه ابن خزيمة »)١955(‏ وابن حبان (5701565) . 
(؟) تحفة الأحوذي (؟/077). 
(؟) رواه البخاري (1877)» ومسلم .)١17١7(‏ 


١‏ ١الجرء‏ الثاني 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ورواية: «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِم''' 
مسلم عن ذكر صائم»؛ وتكلم عليها الإمام أحمد"" . 

وعلى فرض الصحة, فلا يُذَرَى أيهما أول» حديث إخباره بإفطار الحاجم» أو 
حديث عدم إفطاره» فنقدم الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على 
الأصل» كما هو قول أكثر أهل الأصول . 

ولا يدرئى: هل كان صومه واجبًا آم تطوعًا ثم أفطر؟ 

والحكمة من الفطر بالحجامة: قيل: إنها تعبدية» وقيل: من أجل الضعف 


وأما الحاجم: فقد يدخل الدم في جوفه عندما يمص الدم من المحجوم. 
وهذا ما ذكره شيخ الإسلام» وابن القيم» وشيخنا ابن عثيمين. وهي حكم 
استنباطية . 

مسألة: وأما خروج الدم بغير الحجامة» فلا يفطر الصائم»ء ولا يقاس 
بالحجامة؛ لوجود الفرق» ورجحه ابن بازء وابن جبرين”" 

مسألة: لو أخرج دما للتحليل: فإن كان قليلًا فلا يفطرء واختاره ابن باز 
وابن جبرين» وإنما النزاع الأقوى في الدم الكثير؛ كأن يتبرع بالدم حال الصيامء 
هل يلحق بالحجامة لوجود علة الضعف أم لا؟ 

والمذهب أنه لا يفطر إلا الحجامة خاصة؛ لورود النص بذلك» وما سوى 
الحجامة من إخراج الدم فليس مفطرًاء سواءٌ كان الخارج من الدم قليلًا أو 
كثيرّاء متعمدًا أو غير متعمد». فيقتصر على ما جاء النص بهء وهي الحجامة, 
وهو قول الجماهيرء واختاره ابن باز. 

(العَاسٌِ: إنرَالُ اَي بتكرار الَطَرِ. لا: بتظرة, ولا: بالتّمكر والاحتلام» ولا: بالمذي): 
تكروع الى دن الساقو الل فيد لضام ينول ١1‏ سد حبري كر لهذا نالبق 


(الارواه اللبخارى 1157 
)١(‏ الفتاوى (70/ 707). (") فتاوى رمضان (؟/ 47/5). 


كتاب الصيام 0 


فثلاث تفطرء وثلاث لا تفطرء فالتي لا تفطر: 

الأولى: إذا أنزل بنظرة» فهذا مما يعفى عنه؛ لقوله َل لِعَلِن فته : «يا علي » 
ا ببِع النَظرَةَ النَطرَة قن لَك الأولى وَلَْسَتْ لَك الآخِر0" . 

الثانية : إذا أنزل بالاحتلام؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم؛ لحديث عَائْشَةَ كينا 


2 ا 0 229وا سه مكه ا 7 5 5 
أن رَسُولَ الله يَثْةِ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عَنٍ النَائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ 
ف 5-7 د - 7 و 


الْمُيْتلَى َس ََ يَبْرَأ وَعَنِ الصّبىٌّ 0 يَكبَر) ووه الي وميد ال 

الثالثة: إذا أنزل بالتفكير ولو طال؛ لما في «الصحيحين» عَنْ أبي هْرَيْرَةً تله 
عَنِ لبن ل قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ َجَاوَرَ عَنْ مي مَا حَدَنَتْ بِهِ أَنْفْسَهَا مَا لم تَعْمَلء أو 
َتَكَلَمُ)”"". فهذه الثلاث لا تفطرء لكن الأخير يؤمر بقطع هذه الخواطر والتشاغل 
عنهاء فإن أنزل بسببه لم يفسد صومه. 

وأما التي تفطرء فهي ثلاث أيضًا : 

الآولى 2 الانؤاله بالمباشرة أو التقييل: أو اللسسن لاه عمل 

الثانية : الانزال بتكرار النظر؛ لأنه ممنوع منه ومحظور عليه: دَإنَّ لَك الأُولَّى 
وَلَبْسَتْ لَك الآخِرَة) . 

الثالثة: الإنزال بالاستمناء» وهذا مفطرء وداخل في قوله: 'يَبْرْكُ طَعَامَهُ 
وَشرابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أجْلِي)”؟2. وهذا مذهب الأئمة الأربعة» واختاره شيخ 
الإسلام”” . 

وأما الجماع فهو أغلظ المفطرات يفسد الصوم وإن لم يحصل معه إنزال. 

(ولا: باللأي): أي فخروج المذي بسبب تكرار النظر لا يفطر على المذهب» 


)١(‏ رواه أبو داود .»)5١594(‏ والترمذي (/ا71) وقال: «حسن غريب»» وصححه الحاكم 
(284ا؟). 


.)١١7”ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(9) رواه البخاري 250 ومسلم (1770) من حديث أي هريرة كزافتة . 
(4) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 

.)5١5 /”55( الفتاوى‎ )5( 


١ 5‏ الجزء الثاني 


له زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وهذا صحيح. وأما خروجه بالمباشرة» فيفطر عندهم» وفيه نظر. 

(الحادِيّ عَشَرَ: حُرُوجٌ المنيّء أو المي بتقبيل» أو لمسء أو استمتاءٍء أو مُباسَرَةٍ دُونَ 
الفرج): فخروج المني بتقبيل» أو لمس» أو مباشرة دون الفرج مفسد للصوم كما 
تقدم . 

وأما خروج المذق عقيل أئ لمن + أ مباشرة دون الفرج . 

المذهب: أنه مفطرء والحقوه بالمني. 

والراجح: أن خروج المذي لا يفسد الصومء سواء كان خروجه بسبب 
مباشرة» أو تقبيل» والأصل بقاء الصومء فلا يفسد إلا بدليل» ولا دليل على 
إفساده بالمذي» وقد كان رسول الله يَثةٍ يقبل وهو صائمء ويباشر وهو صائم» 
ولكنه أملك الناس لاربه'''. وقياسه على المني قياس مع الفارق؛ لوجود 
الفوارق الكثيرة بينهماء وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وبعض الحنابلة» 
واختاره شيخ اعد وأفخ علومية 2 , 

(الثاني عَشَرَ: كُلٌ ما وَصَلَ إلى الجوف. أو الحلق, » أو الدّمَاغ من ماع وغيرِهِ. فيفطز: 
إِنْ قَطَرَ في أَدنهِ ما وَصَلَ إلى دماغ أو: دَاوَى اجائِقَةَ فوَصَلَ إلى جوفه, أو: اكتحل بما 
عَلِمَ وصُولّه إلى حَلْقِهِ أو: مَضَعَّ عِلْكاء أو ذَاقَ طَعَامًاء وَوَجَدَ الطفم بِحَلْقِه أو: بَلَعَ ريقه 
َعدَ أن وَصَلَ إلى بَنَ شَقتَيه): قرر المؤلف قاعدة. وهي: أن كل ما وصل إلى 
الجوف فهو مفطرء سواء وصل للمعدة» أو الحلق» أو الدماغ» وسواء كان عن 
طريق الأنف كالقطرة» أو الآذن إذا قطر فيهاء أو داوى جرحًا غائرًا فدخل الدواء 
للبطن والمعدة» أو وضع بعينه قطرة أو كحلا فوصل طعمه إلى حلقه؛ فكل ذلك 
مفطر . 

وخالف في هذه القاعدة شيخ الإسلام ونقضها في ١مجموع‏ الفتاوى»” ”؛ وبين 
)١(‏ رواه البخاري (2)19571 ومسلم )١١1١7(‏ من حديث عائشة وكيا . 


(؟) الاختيارات (ص8١23)»‏ الممتع (5/ 7940). 
() مجموع الفتاوى (50/ 0537 . 


أنه ليس كل ما دخل للجوف يعتبر مفسدًاء فالكحل والحقنة ومداواة الجائفة 
ونحوها لا تفطر. ويدل لذلك: 


أولًّا: أن الأصل بقاء الصوم» فلا يفسد إلا بحجة شرعية. 


كتاب الصيام 6 


ثانيًا: أن اعتماد من قالوا بفساد الصوم بذلك مجرد أقيسة» وليس في الكتاب 
والسنة ما يدل على الفطر بمثل هذه الأمور. 

ثالنًا: أن الأحكام التي تحتاجها الأمة بينها رسول الله يِه والكحل والدهون 
والبخور والطيب مما تعم به البلوى» ولم يبين فيه رسول الله يَكْةٍ شيئًاء فدل على 
أنها ليست مفطرة مع أن البدن يشربها ويجد طعمًا لها. 

رابعًا: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى كون القياس صحيحًا سالمًا من 
النتقض. وهو هنا غير سالم» فليس في الآدلة ما يدل على أن المفطر هو مجرد 
الوصول للجوف أو الدماغ» وهذا اختيار شيخ الإسلام» وهو الأظهر. وعلى هذا 
يقال: هذه القاعدة غير مسلم بها. 

(أو: اكتحل مما عَلِمَ وضُوله إلى حَلَقه): فالكحل بما يصل طعمه لجوفه يفسد 
الصومء هذا المذهب. 

وفيه قولٌ ثان: أنه لا يفطر ولو وصل طعمه لحلقه؛ لأنه ليس أكلًا ولا شربًا ولا 
فى سكاهما ) ولج يشي لعن وسيل الله كلل ميشه بايذ الأقرب» واختاره 
مَرَ بالانِْدٍ الْمُرَرّح 


0 >2 
سي 2 


شيخ الإاسلام» وابن بازء وابن عثيمين» وأما حديث: (أَنْهُ أ 
عِنْدَ النَوْم ؛ وَقَالَ : لِبنَقِهِ الصَّاقِمُ)”''. فهو حديث ضعيف . 

ومثله: قطرة العين» والمساحيقء» والأدهان للوجه. فكلها لا تفطر ولو وجد 
الصائم لها طعمًا في حلقه. 


)١(‏ رواه أبو داود(/ا771)» وقال: «قال ابن معين: هو حديث منكر) . ورواه أحمد(7١711١)‏ دون 
ذكر للصائم. وقال أحمد: «هذا حديث منكراء كما نقل صاحب الآداب الشرعية (؟/ )9”80١‏ 
عنه وقال الترمذي (/ 5 :)٠١‏ «ولا يَصِحٌ عن النبي مَلةٍ في هذا الْبَاب شي# . الفتاوى /١5(‏ 
375 ). زاد المعاد .)١57/1١(‏ 


ه: ١الجزء‏ الثاني 


مسألة: الحقن التي يأخذها المريض على قسمين: 
الأول: إن كانت غير مغذية؛ كابر التخدير أو التطعيمات ضد بعض 
الأمراض» فهذه غير مفطرة على الصحيح ؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا في 
معناهماء وهذا اختيار شيخ الإسلام» وابن بازء وابن عثيمين. 


الثاني : إن كانت مغذية» فإنها مفطرة؛ لأنها في معنى الأكل والشرب» 
00 
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وتقوم مقامه.» واختاره ابن باز» وابن جبرين 
مسألة: وأما البخور فيجوز استعماله حال الصومء لكن لا يستنشقه؛ لأن له 


جرمًا ينفذ للجوف» فقد يؤثر على صيامه» وهذا اختيار ابن باز» وابن 
ثيه 


0 


وشيخ الإسلام يرى أنه حتى لو تقصد إدخاله للجوف لم يفطر؛ لأنه ليس 
طعامًا ولا شرابًا ولا في معناهما. 

والأحوط: أن يتجنب إدخاله لجوفه؛ لما له من الجرم. والله أعلم. 

(أو: مَضَعٌَ عِلَكا): فتفتت. أو كان له طعم دخل إلى حلقه فإنه يفطر بذلك. 

(أو ذَاقَ طَعَامء وَوَجَدَ الطّغم بِحَلْقِه): فسد صومه. 

وذوق الصائم للطعام على حالتين : 

الأولى: أن يكون لحاجة»ء فيباح كطباخ يحتاج إلى معرفة صلاحه. وهو 
كالمضمضة» لكن لا يدخل إلى جوفه وعَن ابْنِ عَيّاسِ وا فَالَ: ١لا‏ بَأَمِنَ أَنْ 
يَذُوقَ الْخَلَّ أو الشيء ما لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهْوَ صَاهِمٌ»”". وهو قول عَطَائٍ وعُرْوَةَ: 
والفحسيرة + 

الثانية : أن يكون لغير حاجة. فيكره؛ لأنه يؤدي إلى الفطرء فإن ذاقه بلا حاجة 


.) 8 فتاوى رمضان (5؟/ 2)586 وانظر: الممتع (ك/‎ )١( 


(0) ا لممتع (؟//591). 
() رواه ابن أبي شيبة (4711)» وقال ابن حجر في تغليق التعليق (7/ :)١07‏ «فيه جابر الجعفي» 
وهو متروك». بينما حسنه الألباني في إرواء الغليل (41) . 


التسس 0 


لم يفطر إلا إذا دخل جوفه. قال شيخ الإسلام: «وذوق الطعام يكره لغير حاجة» 
لكن لا يفطره» وأما للحاجة فهو كالمضمضة)7'. 

(وَوَجَدَ العم بِحَلْقه): فمناط الفطر وصول الطعم للحلق» أو وصول شيء من 
فتاته وأجزائه إلى الحلق إذا لم يكن له طعم. 

(أو: بَلَعَ رِيقَهُ بَعدَ أن وَصَلَ إلى بَينَ سَفتَيه): بلع الصائم ريقه مباح» ولا ينبغي 
الفحرز سنه» لما فيه سخ المشقة"والشديد الذي لا دليل غليد» لكن لو أخرج الريق 
خارج الفم» فلا يرده؛ لأنه انفصل عنهء فإن بلعه بعد وصوله الشفتين فسد صومه 
على المذهبء. وفي إفساد الصوم بهذا نظر؛ لأنه لا يلحق بالشراب ولا هو في 
معناه» وهو مما تعم به البلوى. ولم ينقل فيه عن الرسول 25 شيء» فما سكت 
(ولا يُفطِرُ: إِنْ فَعَلَ شَّينَا من جميع المقَطراتٍ نَاسِيَا أو مُكرَهًا): هذا ضابط في 
المفطرات السابقة» لايد الو بشيء من المقطرات إلا بتويقر شروط تلاق 
ذكر المؤلف اثنين» ويضاف لهما ثالث: 

الأول : أن يكون ذاكرًا: وكات اما فقرت اواكل لم رلوك ويا لخوا* 
كد ١مَنْ‏ نسي وَهوَّ صَائِمْ فآكلَ أو شرت ليم صَوْمَه ‏ َإِنَمَا أَطْعَمَهُ الله 
م57 


الثاني : أن سيد فإن كان يد فلا يفسد صومه؛ لقوله تعالى: 


بَعَد إيمنه نه يميد إلا من ا وَكَلبمَ 0 لايم »* [التحل: الآية 


بعل 3_0 


كتاب الصيام ا 


0 0 ريق 


0" 
وقوله 6 َدةِ: «إِنَّ الله َدْ تَجَاوَرَ عَنْ أُمّتى الْخَطَأَء وَالنْسيانَ» وَمَا اسْتُكرهُوا 
ل قار تروط القرب ل سوم رطان اسه 

)١(‏ الفتاوى (0؟/5557). 


(؟) رواه البخاري 2)١18551(‏ ولي 7597 لمن سيديت اي عورا يلد 
شه رواه ابن ماجه (0: )0 وصحّحه : ابن حبان» والحاكمء والألبانى فى الإرواء (١‏ - 


١اللجزء‏ الثاني 


"كله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الغالق: أن يكون غالمًا: قل كان ساهكة أن .هذا قتطرء ا وجاعلة أن الرفك قد 
دخل» فالصحيح أنه لا يفطر؛ للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» كما قال 
تعالى : «ريسً دنا إن عيااد أخطأًا * [َالبقّرة: الآية 845 . 

ولحديث عدي بن حاتم» وسهل بن سعد وها في الف 

فمن فعل أحد المفطرات ناسيًا أو جاهلًا أو مكرمًا لم يفطر. 

(ولا: إن دَحَلَ اعبار حَلقَه أو الذَبَابُء بقير قصده. ولا: إن جَمَعَ رِيقَهُ فابتلعَُ): فهذه 
كلها لا تفطر: 

أما الغبار: فلا يمكن التحرز منه. وليس طعامًا ولا شرايّاء والأصل بقاء 
الصوم وصحته إلا بدليل. 

وأما الذباب: فلأنه دخل من غير قصد. 

وأما الريق: فلا يفطرء ولا يلزمه إخراجه. وتقدم الكلام عليه إن كان انفصل» 
وأنه لا يردهء» وكذا إن كان نخامة فإنه يخرجها ولا يبتلعهاء وأما مجرد الريق 
الذي داخل الفم فلا يضرء ولا يعلم في ذلك خلاف . والله أعلم. 


د 


- وحسّنه النّووٌ في الأربعين رقم (7”4). وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو حاتم» وقد 
نقَلَ ابنُ رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 03705» وابنُ حجر في التلخيص )١87 /١(‏ عن 
محمد بن نصر المروزي قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتح بمثله». وللحديث شواهد: 
منها: حديث أبي ذرء وعقبة بن عامر» وابن عمرء وثوبان» وأبي الدرداءء وأم الدرداء وكين 
)١(‏ رواه البخاري (/1811)»: ومسلم .)1١90(‏ 


كتاب الصيام كي 


و- 22-7 
2 مَقَبْلْ 3 


ل ا ا وما يترتب عليه. 

َوُه رون جباقخ تَهارَ رَمِضَانَ» في قبل أو دُبْرِ ولوييّتِء أو بَهِيِمَةِ في حالَةِ يَلرَمُهُ فيها 

الإمساك» مُكْرَهًا كان أو ناسها : : زمه القَضَاءُ والكفارة. 

وكذًا: مَن جُومِعَ هَ إنْ طاوَعً غيرَ جاهلٍ وتاس). 

(ومَنْ جامَعَ نَهارَ رَمضَانَ): الجماع في نهار رمضان أعظم المفطرات» والإجماع 
ل ا رم لمر 000 وابن 
قدامة» وغيرهما: ففي «الصحيحين) ' عَنْ أبِي هَرَيْرَةٌ كافقة قا («جاء َجُلُ إلى 
الي كد فَقَالَ خلكد»ه ا سول لان : «وْمَا أَهْلَكك؟ قَالَّ: وَفَعْتُ عَلَى 
اندأقى فى زتفاة» تال دقل تعد نا تَعْتِقُ رَقَبَةِ؟) قَالَّ: لاء قَالَ : ١هْهَل‏ تَسْنَطِيعْ 
أنْ َصُومَ شَهْرَيِْ ماين ؟» َال : لاء ال هْهَلُ تبج ما ُطهِم » سِتِينَ مِسْكيئًا؟) 
قَالَ: لاء قَالَ: م 00 تي الت كل بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌء فَقَالَ: تسد بهذ 
قَالَّ: أَفْفَرَ ار نا أفل ْتٍ أخوع | إِلَبْهِ مِنّاء فَضَحِك اللَبَنُ عَكَةِ حَنَى 


- 


يَدَتْ 0 8 قَالَ: «اذْمَثْ تَأَطْعِمْهُ 0" ونحوه عن عائشة 0 
(في قُبْلِ أو دُبُر ولولَيتِ): المقصود بالجماع هنا: هو تغييب الحشفة من الرجل 
في فرج المرأة» وإن لم يحصل إنزال» فمتى حصل ذلك فسد الصوم ولزمت 
الكفارة. 
وغياب الحشفة يتعلق به ما يقرب من أربعمائة حكم في الشريعة» في 
الطهارة؛ والصيام» والنكاح» والطلاق» والعدة». والحدودء وغيرها من وجوب 


. من حديث أبي هريرة كله‎ )١١١١( رواه البخاري (2)187”5 ومسلم‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (2)1/8775 ومسلم (؟١١١) من حديث عائشة وكيا‎ 


0 
الغسل» والبدنة في الحجٌ؛ وإفساد النّسك قبل التَحلّل الأوّلء وتقرر الصَّداق» 
والخروج من الفيئة في الإيلاء» وغير ذلك مما يأتي في أبوابه» ذكره ابن القيم 
في «تحفة المودود» في أحكام المولود""' . 
والحكم في غياب الحشفة عام» سواء كان في فرج حلال كالزوجة» أو حرام 
كالزناء أو في دبرء فكله يشمله الحكم من فساد الصوم ولزوم الكفارة المغلظة. 
(ولو ِيّتِ): أي وطء المرأة الميْئّة كوطء الحية في وجوب الكفارة؛ لأنه وطء 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


في ترج 

(أو بَهيمَةٍ): أي فرج البهيمة والطير كالآدمية في هذاء وفيه نظر؛ لوجود الفرق 
بينهما؛ لأنه لا نص فيه» وليس في معنى المنصوص . 

(في حالَةِ يَلرَمهُ فيها الإمسَاكُ): فلزوم الكفارة يكون إذا جامع في حالة يلزمه فيها 
الإمساك . 

أما إن جامع في حالة يباح له الفطر فيها؛ كالمسافر حال سفره إذا أفطر ثم 
جامع» أو المريض الذي يباح له الفطر إذا أفطر ثم جامع» فلا إثم عليه ولا 
كفارة» ويلزمه القضاء؛ لأن الصيام لا يجب عليه ذلك اليوم» وهذا مذهب 
حمهور العلماء. 

(مُكرَهًا كانَ أو ناسِيًا): من جامع من الرجال مكرمًا أو ناسيًا : 

فالمذهب: يجب عليه القضاء والكفارة ولا يعذر فيه بالنسيان والاكراه؛ لأن 
رسول الله كَِةِ لم يستفصل المجامع في نهار رمضان هل كان ناسيًا أم لا؟ وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. 

واختار شيخ الإسلام: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إن جامع ناسيًا أو جاهلًا أو 
و 


.)١55 /١( تحفة المودود (ص؟57١)»: كشاف القناع‎ )١( 
.)517/5( الممتع‎ 20701 /١١( (؟) وابن عثيمين» واللجنة الدائمة. فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


١الجزء‏ الثاني 


كتاب الصيام 1 5 


أما الناسي فنسب عدم القضاء والكفارة عليه شيخ الإسلام لأبي حنيفة 
والشافعي» قال: وهو الأظهرء فإن أدلة الكتاب والسنة قد قامت على أن من فعل 
محظورًا مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئظٍ يكون بمنزلة من لم 
يفعله. فلا إثم عليه" . 

(لزِمَهُ القَضَاءُ والكقّارَة: فيقضي ذلك اليوم» وعليه كفارة مغلظة. 

(وكدًا: مَن جُومِعَ إِنْ طاوَع): المرأة إذا جومعت فإن كانت مطاوعة فعليها ما 
على الرجل يفسد صومهاء وعليها القضاء والكفارة» وهو مذهب جمهور 
العلماء؛ لأن رسول الله يك أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة» وما ثبت في 
حق الرجل يثبت في حق المرأة إلا لدليل» وكونه بَكِةٍ ذكر الكفارة للرجل دون 
المرأة؛ لأن السؤال حصل من الرجل ولم تسأل المرأة» فقد تكون جاهلة» أو 
مكرهة» أو غير ذلك» فالأصل التساوي» ورجحه شيخنا ابن عثيمين» واللجنة 
اناميا 

(غْيرَ جاهِلٍ ونّاس): المذهب: أن المرأة تعذر بالجهل والنسيان في كفارة 
الجماع » وأما الرجل فلا يعذر بذلك. 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم أن المرأة والرجل في هذا سواء يعذران 
بالجماع بالجهل والنسيان والاكراه» ولا يفرق بينهما في ذلك؛ لعموم نصوص 
الشريعة, 
ول (والكفَارَةُ: عِتق رَقَبَةِ مُؤمَةِ. فإِنْ لم يَجد: قَصِامُ شَّهِرَين مُتَتَابِين. فنْ لم 

الكقّارَات). 1 

من جامع في نهار رمضان ذاكرًا عامدًا مختارًا فسد صومه.ء وعليه الإثم» 
ويلزمه التوبة والكفارة. 


.)١9180 /5( الفتاوى (557/575)» تقريب علوم ابن القيم (ص85١2» الفتح‎ )١( 
.)519 /5( الممتع‎ 22707 /1١( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


اه ١الجزء‏ الثاني 


ا 
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وهي كفارة مغلظة لعظم الأمر الذي وقع فيهء وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم 
يستطع فصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا 

وهي على الترتيب؛ لظاهر الحديثء» فإن رسول الله يَكةِ لم ينتقل من الأمر 
الأول إلا بعد قول السائل: لا أستطيع» وإلا لقال: افعل كذاء أو كذاء لأنه يِل 
ما خيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. 

ومقدار ما يعطى كل مسكين من الاطعام : 

على المذهب: مد برء أو نصف صاع من غيره من تمرء أو زبيب» أو شعيرء 
أو أقط. واستدلوا بآثار في ذلك . 

والأظهر: أن كل مسكين يعطى نصف صاع من أي 0 ؛ لآن النبي يَْةٍ قال 
اكع بن ججرة 02 ته في فدية الأذى : «قْصمْ تلان َدَ يام أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ 
لكل مسكين نِصّفٌ صَاع) ا 1 

وهذا أولى ولو كان يا فيعطيه نصف صاعء واختارته اللجنة الدائمة. 

وقيل: إنه لا يقدرء بل يطعم بما يعد إطعامّاء فلو أنه جمعهم وغداهم» أو 
عشاهم أجزأ ذلك ؛ لآن النبي بَكِةٍ قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان: 
«هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًاة. قال شيخنا ابن عثيمين: «وهذا هو 
الصحيح" . 

والأمر في هذا قريب؛ لعدم وجود نص قاطع في المسألة» فلو أن الإنسان 
احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنًا. 

لبر لي الم جر 


0 


الحديث عليه : «فَهَلُ تَحذ مَا تَُطْعِمُ سِئَينَ مسكيئًا0” . 
(فإنْ لم يَجِدْ: سَقَطت): إن 5 يقدر على الإطعام سقطت عنه؛ لأن الواجبات 
تسقط بالعجرء كما قال تعالى : <( انا اله َه م أسَطعَض6 [التقاين: الآية 10 . 


)١(‏ رواه البخاري 2)١19/5١(‏ ومسلم (١١؟١١)‏ من حديث كعب بن عجرة كزائقة 
(؟) المغني (5/ 20787 فتاوى رمضان (2509/5.» الممتع (515/5). 


عه ١الجزء‏ الثاني 


كتاب ١‏ لصيام م 58 


ولآن الأعرابي الذي جامع وأخبر رسول الله يَكِةٍ بعدم استطاعته لم يقل رسول 
الله يِهِ: إنها فى ذمتك باقية» بل لما أعطاه الصدقة قال: يا رسول اللهء أَفْمَرَ 
مِنا! كَمَا بَْنَ لَابَيْهَا أل بيْتِ أَحْوَحٌ إِلَيْهِ مَِا. قَضَحِك النبي كله حَتَّى بَدَتْ أَنيَابْهُ ذه 
قَالّ: اذْمَثِ َأَطْعِمْهُ أَهْلّك» [متفق عليه] » ومعلوم أن أهله لا يبلغون ستين » والعدد 
الواجب إطعامه ستون» فدل على أنها مع العجز تسقط إلى غير بدل. 

ولو تصدق أحد عنه أجزأه؛ كما فعل رسول الله بَكِةٍ عن الأعرابي حين قال: 
«خُذْ هَذَا فَنَصَدَقْ به قَالَ: أَعَلَى أقْمَرَ مِنَا! َضَحِك الئَِنْ يل حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدَه؛ 
قَالَ: أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ). 

(بخلافٍ غَيرها من الكفَّارَاتِ): ككفارة الظهارء واليمين» فظاهر كلامه أنها 
تبقى فى ذمته ديئًا إلى أن يقدر عليهاء فإن استمر معه العجز سقطت عنه على 
الصحيح ؛ لان الواجبات تسقط بالعجز. كما تقدم تقريره مرارًا. 
قله (ولا كفارة في رَمصَانَ بغير الْجمَاعء والإنزال بالمسَاحَقَة). 

فلا كفارة بالانزال بالمباشرةء أو الاستمناءء وإئما فيها القضاء والتوبة. 

(والإنزال بالمساعقة): والستحاق : إثيان المرأة المراة من غير «دخول شوه فين 
فرجهاء فإذا حصل إنزال فيفسدل الصيام وعليها القضاءء وفى وجوب الكفارة 
روايتان فى المذهب: 

الأولى: أن الكفارة تجب فى المساحقة إذا حصل معها إنزال قياسًا على 
الجماع» وهذه التي ذكرها المؤلف. 

الثانية : أَنَّهُ ل كفارة فيه» وهذا هو الراجح من المذهب. وهو مذهب 
الحئفية . 


فالصحيح من المذهب: أن الصائم إذا باشر دون الفرج فأنزل» أو حصل 
والتوبة» لكن لا يجب عليه كفارة؛ لأن النص جاء بإيجابها في الجماع فقطء ولا 
تقاس هذه عليه ؛ لوجود الفرق بينها وبين الجماع, فليست منصوصًا عليها ولا في 
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معنى المنصوصء وهذا أصح الوجهين في المذهب كما ذكره ابن قدامة"''. 


مسالة: لو جامع في يومين من رمضانء فيلزمه عن كل يوم جامع فيه 
كفارة» ولا يجمع الآيام بكفارة واحدة؛ لآن كل يوم عبادة مستقلة . 


لأن الصوم فسد بالجماع الآول» وإنما ألزم بالامساك لا لأنه صوم حقيقي» وإنما 
لحرمة الزمن» ولأنه غير معذورٍ بالفطر. 


د 


000 المغني (5/ 031077 . 


5 ه ١الجرء‏ الثاني 


ختم المصنف بهذا الفصل الذي بين فيه أحكام القضاءء وصيام التطوع . 


قَوْلهُ: (ومّن فاته رَمَضَانُ: قصَّى عَدَدَ أَيّامِه. 


2 ا م 2 عا ص 
فسن : القضاءً على الفورء إلا إذا بَقَِىَ من شعبَانَ بقدر ما عليه : فيحب . 
0 ميق موقن هن كا سر اس 2 وي غم ا اس : 
ولا يصِح : ابِتِدَاءُ تطوع من عليه قضاءٌ رمضان. فإن نوّى صُوما واجباء أو 
يإ 1 112 27 
َ» ثم قلبّه نفلا: صَح). 
(ومّن فاته رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أيَامِه): يجب قضاء الصيام» سواء تركه لعذرٍ أو 
لغير عذرء وبه قال جمهور العلماء؛ لأمر رسول الله يَةٍ المجَامِع في نهار 
رمضان بقوله: «وَصُمْ يَوْمَا مكانه""؟..وأيما هو ديه ودين الله أحق بالوفك, 
وأما حديث: ١مَنْ‏ أفطرَ يَوْمّا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رَخصّةٍ وَلا مَرَضٍ لمْ يَقض عَنهُ 
صَومْ الدّهر كله وَإِنْ صَامَهُ) (أشرجه أبرذاؤة) اللو 11 فهو حديث ضعيف ؛ كما بيله 
: : ل 0 
ابن حجر والذهبي». والقرطبي». والشوكاني 5 وايضا هو محمول على 
التغليظ . 
واختار هذا ابن القيم””'» وابن إبراهيم» وابن بازء وابن جبرين. 
وهو أحوط للمسلم إلا إذا كانت الأيام كثيرة» ففي هذه الحالة يؤمر بالتوبة 
والاستغفار والصدقة» وأما لزوم القضاء فالخلاف فيها قوي» وقول شيخ الإسلام 
وجيهء وإنما قلنا بقول الجمهور من باب الاحتياط إذا لم يكن فيه مشقة ظاهرة. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص8؟1١).‏ 
(") سبق تخريجه (ص158١).‏ 


رهم السيل الجرار (15//ا7١).‏ 
(4:) تقريب علوم ابن القيم (ص1856). 
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وأما مع كثرة الأيام التي تركها بلا عذر فلو صامها لكان أحوط من باب: #إِنَّ 
أَلَسَمتِ يدهن لكات » [َمُود: الآية »]1١١4‏ وإن شق عليه صومه كله. فليكثر من 
الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة لعل الله أن يغفر له. والقول بعدم أمره 
بصيام الأيام التي أفطرها بلا عذرء هو اختيار ابن حزمء وشيخ الإسلام» وابن 
عثيمين ؟؛ لعدم ثبوت الآمر بالقضاء في حديث المجامع في نهار رمضان» وقال 
البخاري في «صحيحه:: وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمّا مِنْ رَمَضَانَ 
مِنْ غَبْر عر وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صيامٌُ الدَهْرِ وَإنْ صَامَه). وَبهِ قَالَ ابن مَسْعُودٍ ويه . 

(قَضَى عَدَدَ أيّامِه): التي أفطرهاء ولا يؤمر بالزيادة عليها. 

(ويْسَنُ: القَضَاءُ على القور): ولا يجب على الفورء وبه قال الجمهور؛ لعموم 
قوله تعالى: ظمَصِدَةٌ مَنْ أييَامِ أَحّْ» [البقرة: الآنة 184] فأطلق الأيام الأخر ولم يُلزمه 
بالمبادرة إليهاء ولقول عائشة وِيْْنا: ١كَانَ‏ يَكُونُ عَلَىَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا 
أسْتَطِيمُ أَنْ أقضية إِلّا في سَعْبَانَ. الكل مِنْ رَسُولٍ الله أَوْ يرَسُولٍ الله كل» سمو 


ان 


(إلا إذا بي مِن شعبانَ بقَدرٍ ما عَلَه: فيجبُ): فيجوز التأخير ما لم يأته رمضان 
الثاني» فإذا ضاق الوقت وجبت المبادرة بالقضاء؛ لأن تأخير الصيام بعد رمضان 
الثاني منهي عنه إلا لعذر. 


ولا يلزم في قضاء رمضان التتابع» بل يجوز تفرقتها على الصحيح» ويفعل 
الأيسر في حقه من المتابعة أو التفريق وهذا قول جمهور العلماء؛ لعموم قوله 
تغالى : عزفي ين أكاى لع هدو الأبة سطلقة» :وهذا وارد غن هدد هخ الضيهاءة؛ 
منهم : أبو عبيدة» ورافع بن خديج» ومعاذء وأبو هريرة» وابن عباس وين : «في 


قَضَاءِ رَمَضَانَ قالوا: أخص العِدَة» وَصُمْ كيف شِئْت. إِنْ شِنْتَ فاقض رَمَضَانَ 
متَتَابعَاء وَإِنْ شِئْتٌ مُتَفَرٌقا)7" . 
)١(‏ رواه البخاري :)١859(‏ ومسلم )١١57(‏ من حديث عائشة وكين . 


)١(‏ ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة (7/ 427597 والبيهقي (22058/54» قال في التعليق المغني (؟/ 
15 : «رواتها ثقات»). 
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كتاب الصيام /اه ١‏ 


هم 


1 


مسألة: إذا أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الثانى, فله حالتان: 


واختلف في لزوم الاطعام عن كل يوم مسكين بسبب التأخير: 

تهون اللعايلةة وامالكي واشعاره" اذى نازف انه سمي أ عله 
الإطعام عن كل يوم مسكيئًا؛ للآثار عن بعض الصحابة. قال يحيى بن أكثم : 
الوجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالمّاء منهم: عمرء وابن عمرء وأبو 
هريرة» وابن عباس»» وبعضها صحيح» وبعضها حسن . 


ب مغر 


وقيل: لا يلزمه؛ لعموم قوله تعالى: مَمِدَة منْ آَيَامِ أُحَنَّ» فالله تعالى ذكر 
أن من أفطر فعليه القضاءء ولم يذكر إطعامًا على التأخيرء وهذا قول الحنفية» 
واختاره ابن حزم» والشوكاني» وابن عثيمين”"'. 

والأقرب: أن يؤمر مع القضاء بالاطعام؛ لوروده عن بعض الصحابة» وقول 
الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالفء» وهو من باب قوله تعالى: #إِنَّ ْلَسَئتٍ 
يدهن لكات ذلِكَ 05 للذكيت» زَهُود: الآية 4 ١1م‏ . 


زولا مح وطن نوسي سافريهام: قبل أن يقضي ؛ لعجدسة: «اقضُوا 


الله قَاللَهُ عن ِالْوَقَاءِ) . 
فإن كان به قوة على الصيام فليبادر إلى قضاء رابج الذي عليه» وفي 
البخاري : «وَمَا تَقَرَتَ إِلَىّ عَبْدِي بشيءٍ أَحَبِّ ّ حَبّ إِلَيَّ مِمًا افتَرَضْتٌ عَلَيْه)7" . 
وقبل: يجوز أن يتطوع ما دام أن معه وقنًا لقضائه قبل رمضان الثاني» وهذا 
الأظهر ولا يوجد دليل يمنع ذلك؛ لأن الوقت موسّعء وعائشة وَْيَا كانت تؤخر 
القضاء إلى شعبان» والظاهر من حالها أنها ما كانت تدع التطوعات» إلا أن 


.)057/1( فتح الباري (5/ 775)» فتاوى ابن باز (؟/27577» فتاوى رمضان‎ )١( 
.)55١7/5( الممتع‎ »2١59/1١( السيل الجرار‎ )0( 


(9") رواه البخاري (1117) من حديث أبي هريرة كزافتة . 
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لكك 
الأولى فى حقه أن يبدأ بالقضاء لتبرأ ذمته . 
مسألة: من مات وعليه صوم, فلا يخلو من حالتين: 
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الأولى : أن يؤخره لعذرء ويستمر معه العذر حتى يموت». فلا شيء عليه 
باتفاق الأئمة'''؛ لأن الواجب عدة من أيام أخرء وهذا لم يتمكن منهاء كأن 
الثانية: أن يمكنه القضاء فيؤخره ولا يبادر لقضائهء ثم يموت قبل القضاءء 
فيشرع لورثته أن يقضوا عنه ؛ لعموم قول الرسول يدث : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيامٌ صَامَ 
عَنْهُ وليه رشن عيم”؟؟. :وهذا قول. كثير من العلماء» ونسبه الشوكانيى. لأهل 
الحديث. 
كفارة؛ لعموم الحديث : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّه صيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَه) . و(صيام) : نكرةء 
5 4 
مسألة: قضاء الصوم عن الميت على الاستحباب» والصارف عن الوجوب: 
5 برع عر رفي عم مس 6 7 
قوله تعالى: ولا ور زر وز أخرك 46 [الأنعام: الآية 1] فمن قضى ما على الميت من 
الصيام فهو ماجور على ذلك». ومن لم عع فليس عليه إثم» ولا يلزم الولي 


يذلكء وهو اقول جماهين العلماد» وسح قييقنا ابن عدي , 


ويصح القضاء من القريب والأجنبي؛ لأن رسول الله جَكِةٍ شبهه بالدين» 
والدين يصح قضاؤه من الأجنبي كما يصح من القريب. 
وأما قوله: (صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ): فقيد أغلبي خرج مخرج الغالب وليس للحصر. 


(فإن نَوَى صَومًا واجباء أو قَضَاءَ ثم قَلبهِ تفلا: صَحٌ): مع العذر بشرط أن يوجد 


)١(‏ سبق تخريجه (ص178). 


»2 الممتع (5/ 5900). 
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كتاب الصيام الوه - 


متسع لقضاء الصوم الواجب؛ لآن قطع نية الصوم الواجب يجوز إذا كان هناك 
عذر. وأما مع عدم العذر فيلزم إتمامه. لكن لو قلب الصوم الواجب إلى صوم 
0 بلا عدر فيكون - صومه تطوعًا مطلقاء ولا يجزئه عن الصوم الواجب؛ 

« امكنم يدا بيار يدن تانق ازيم 77 شتراط النية في 


الواجب من أول صوم الليل» ويبقى نفلًا. 
وله (وبْسَنُ: صَومُ التُطوّع. وأفضله: يوم ويوة. 

وسُنّ: صَومُ أيّامِ البيض؛ وهي: ثلاث عَشْرَة وأرع عشرة وحَمس عشرَة. وصَومُ 

الخميس والإثتين. وسِنّةٍ من سَوَّالٍ. 

وسْنَّ: صَوِمْ أرّم. واكدة: عاسُورَاءُ» وهُو كَقَارَةُ سَئَةِ. وصَومُ عَشر ذِي الحِجة. 

واكذه: يَومُ عرَفة وهُو كَمَارَة سَتتين). 

شرع في صيام التطوع وأحكامه. فذكر فضله والأيام التي يستحب صيامهاء 
والتي يكره صيامهاء والتي يحرم صيامها كذلك. 

(ويُسَنٌُ: صَومُ التطوّع): وهو من أجل العبادات وأفضل القربات» وقد جاء في 
فضله والحث عليه أحاديث كثيرة» ومنها: 

9 أن الصوم جنَّة للعبد من عذاب اللهء ومن النار» ومن الشهوات؛ لقوله 
: «الصيامٌُ جَنَةا”'2. وفي «الصحيحين» أن رسول الله يٍَِ قال: «مَنْ صَامَ يَوْما 
في سيل الله؛ بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنٍ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيًا»" 0 و«في سبيل الله). أي : 

لى الجهات ورج تر اا فى التصرض ديه فى مبيل للدي #الحيم أن 
العمرة» وطلب العلم» فكلها يرجى أن تكون داخلة في ل 


9 والله أخفى ثوابهء فلم يُقَدّر المضاعفة» كما في «الصحيحين» أن 


كاسع مطري وه 01 
انر رواه البخاري (46؟) ومسلم )١١67(‏ من حديث أبي سعيد الخدري زاقة . 
93 مرقاة المقامع ا 01 : 
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رسول الله ب قال: «قَالَ الله تعالى: كُلَ عَمَل ابن آدَمَ لَهُ؛ إِلّا الصيام فَإِنَّهُ لي» 
وَأَنَا أَجْرِي به" '» وفي هذا إشارة إلى عظيم الجزاء للصائمين» وكثرة الثواب؛ 
لآن الكريم إذا أخبر أنه يعطي بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه. 
لو ا إن في الجا يقال له اليا يحل ين 
الصَايِمُونَ يوم الْقِيَامَ لا يَدْْل مِنْهُ أَحَدٌ ع غَيْرُهُمْ يُقَالَ : أَبْنَ الصَّايِمُونَ؟ ؟ فَيَقُومُون 
لا يَدْخْل مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرْهُمُ» فَإذّا مَخَلُوا َعْلِقَ كَلَمْ يَدْخْلَ مِنْهُ أَحَدا [متفق ا 

وزاد الترمذي : إِنَّ في الج لَبَابَا يُدْعَى الرَّانَ يُدْعَى لَه الصَائِمُونَ فَمَنْ كَانَ 
مِنَ الصَّائِمِينَ دَحَلَهُ وَمَنْ دَحَلَهُ لَمْ يَظْمَا أَبَدَ ه05" قال الأذكسي :اليس المراد به 
المقتصر على شهر رمضان» بل ملازمة النوافل 'من ذلك وكفرتها)*؟ . 

09 وللصائم فرحتان يفرحهما "ذا أفعو فرع» وإذا لني زب ترج ريصرويا”” 

وخلوف فم الصائم محبوب عند الله» بل قال رسول الله يك : «وَالَذِي نَفْسُ 
مُحَمَّدٍ بيَدِ لَخْلوفُ فم الصَّائم أَطْيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْك)”" . 

9 والأكان مه شغار الأبرار وسيب للقوز يعرف الجتانء وقضائله كقيرة؛ 
دعن للم أن يكرد الدروره من الصيامء وأن يحافظ عليه فإن فعل فليبشر 
بالثواب العظيم ممن قَالُ : كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه إلا الصيامَ؛ قإِنّهُ بي وَأَنا جْزِي 


به) . 


ا 


. من حديث أبي هريرة كزالتة‎ )١١5١( رواه البخاري (0 )ل ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري 2)١1/91/(‏ ومسلم )١١57(‏ من حديث سهل بن سعد ته . 

(اترواه الفريلي 48/5109 بوالبباي 1ه واب يت 41 1د قال الفرملى + مييق 
صحيحا . 

لامر قاف لقان را 

(5) رواه البخاري 2)18٠05(‏ ومسلم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة كله . 

(5) رواه البخاري :»)١18٠05(‏ ومسلم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة كته . 


الجزء الثاني 


كتاب الصيام 3 ١‏ 
ف 


(وأفضَلَه: يَومٌ ويوة): لقوله تَئةِ: «أَحَبِّ الصيام إِلَى الله صيامٌُ دَاوْ؛ كَانَ يَصُومُ 
(وسْنَ: صَومُ أيّام البيض» وهي: ثلاث عَشْرَة وأرع عشرة وحَمسّ عشرة): وقد 
جاء فيها أحاديث خاصة فيها ضعفء». وبمجموعها تتقوى؛ وروى الترمذي 
وحسنهء أن رَسُولٌ الله يَكةٍ قال: «يَا أَبَا ذَرَّ إِذّا ضّمْتَ مِنَ الشّهْر تَلَانَةَ أيّام؛ قَصُمْ 


ل 0 بك الله 


ثلاث عَشرةً وَأَرْبَعَ عشرة» وَحَمْسَ عَشْرَة) . وحديث جرير كتقتة مَرْقُوعا: 
(صيام تلاثة أ يام من كل شهر صيام الدَهر : الأيّام البيض : ناث عشرة )2 وَأَرْبع 


عشرة » وَخمس عشرة)” 0 


- 


وحديث ابن مسعود كَِنيَه قال: «كان رسول اللَّ كله يَصوم م تَلَانَة ا 
كل شَهْر”*'. قال السيوطي: «الغرة: الأيام البيض الليالي المقمرة)”© 


والسنة أن يصوم من كل شهر ثلا ثة يام ؛ من أوله أو أوسطه. أو آخره. 


متفرقات أو متتاليات؛ لحديث: الات مِنْ كُلَّ شَهْرِء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا 
صيامٌُ الدَهْرِ)" "أ وقد أوضى .وسول: الله كلاه بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء وين ل 


وفي الصحيحين» عن أبي هريرة قال : «أَوْصَانِي خَلِيلي كله يد بتلاث : بصيام 
أذ ]7330 ويوب غلبه 


ثلاثة ّمٍ مِنْ كل شَهرِ» وَرَكْمَمي التي أن أوة يو قبل أن 

. من حديث ابن عمرو ويا‎ )١١59( رواه البخاري (/17؟2)95 ومسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي (27271», والنسائى .)١575(‏ وأحمد (141/5١؟7).‏ حسنه الترمذي. وصححه ابن 
خزيمة .)75١748(‏ وابن حبان (735655)» وابن الملقن (5/ 757). والألباني في الإرواء 
(455). 

م رواه النسائي .)555١(‏ وصحح إسئاده المنذري في الترغيب كملا وابن حجر في فتح 
الباري (7/5؟57). 

(:) رواه النسائي (554), والترمذي (57)» وأبو داود (5160). وأحمد (7"850). قال 
الترمذي : «حسن غريب». وصححه ابن خزيمة (9؟5١2)5‏ وابن حبان (53550). 

(5) فتح الباري (2)595/5 عون المعبود (/9/ .)١١9‏ 

(5) رواه مسلم )١1١57(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري كزاه: . 

(00) رواه البخاري ( )ا ومسلم )77١(‏ من حديث أبي هريرة كا 0 


5١‏ الجرء الثاني 
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البخاري : (بَابُ صيام يام البيض : ثلاث عَشْرةً وَأَرْبَعَ عشرةً وَحْمْسَ عَشرةً) . 


0 


(وصومٌ الخميس والإثتين): أما يوم الاثنين: فروى مسلم: «أنّ وَسُولَ الله كَئلة 
سْيِلَ عَنْ صَوْم الِانْيْنِ ن؟ قَقَالَ : فيه وُلِدْتُ وَفِيه أنزِلَ عَلَي»0" . 

وأما يوم الخميس : «فكانَ لبي يد يَتَحَرّى صَومَ لانن وَالخَمِيسٍ)”'. 

وعن أبي هريرة كاقة : «أن النبي ب كان يصوم الاثنين والخميس)"" . 

ومن كم استحباب صيامهما : ما رواه مسلم أن َسُولَ الله كلل ال : سفت 
أَبْوَابُ الْجَنٍَّ ة يوم لاني 2 الْحَمِيسِ -وفي لفظ : تُعْرَضُ الأَْمَالُ في كُلّ يَوْم 
خَمِيس وَإنْنَيْنِ- بغر لكل عَبْد لا ء : يرك باللَِّ شيئًاء إلا رَجًْا كَانَتْ بَيْنهُ وََيْنَ أَخِيه 
شَحْنَاء ٠‏ قيَقَالُ : : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا 
هَذَيْنِ حَنّى يَصْطَلِحَا)"'. 


وزاد الترمذي: «وأحبٌٍ أن يعرض عملي وأنا صائم)”*) 
وروق أبو ذاوةة أن أسامة وزالقة ؛ كان يَضُومُ يَومَ الاين وَيَوْمَ الْحَمِيسِ ؛ فَقَالَ لَهُ 


عه م 


مَؤلَاهُ: لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الإنْيْن وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شيخ كَبِيد؟ قَمَالَ: إِنَّ ني الله 
كل كان يَصُومٌ يَوْمَ الانتِين وَيَوْمَ الحمِيسِ » وَسْئِلَ عَنْ ذَلَِ؛ٍ فَقَالَ: «إِنَّ أَعْمَالَ 
لعبَادِ نُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنيْنِ وَيَوْمَ الخَميسٍ)”" . 


)١(‏ رواه مسلم )١١57(‏ من حديث أبي قتادة كزالتة 

(؟) رواه الترمذي (740)» وأبو داود (21074)» والنسائي (7770) من حديث عَائْشَّةَ وَكْيّنَا. قال 
الترمذي: «حسن غريب». وصححه ابن حبان (207557 واب بن الملقن في البدر المنير (60/ 
)2 والألباني في الإرواء (5/ .)1٠١5‏ 

(*) رواه ابن ماجه )١11/50(‏ من حديث أبي هريرة تنافتة . وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 
(/77). والألباني في صحيح ابن مجه (18 414 

(:) رواه مسلم (5075؟) من حديث أبي هريرة ” زاف 

(4) رواه الترمذي (517/) وقال: «حسن غريب سه اك ا لئالد الس 100 
والألباني في إرواء الغليل (459). 

(5) رواه أبو داود (5575). وأحمد .)5١147(‏ وصححه الألباني في الإرواء (/45). 


55 ١الجزء‏ الثاني 


كاب الضصيام اهن" 


(وسِتَةٍ من شْوَّالٍِ): وصيامها مستحب في قول أكثر أهل العلم؛ لدلالة السنة 
عليه فيما رواه مسلمء أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمَ أنْبَعَهُ سنا مِنْ 
شَوَّالٍ؛ كَانَ كصيام الدَّهْر)"" . 

أله ينا لون فل ضام عنقا نبي قرالرة البأدرة ازجا بد وشا ونيا 

على الإثنين والخميس؟ 

ذهب ابن المبارك والشافعي إلى استحباب صيامها من أول الشهر متتابعة. 

وذهب الإمام أحمد ووكيع إلى أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها في الشهر 
كلهء وهما سواءء فينظر الأيسر في حقه؛ لأنه لا توجد فضيلة خاصة في ذلك . 

ولمعاودة الصيام في شوال بعد الفراغ من رمضان فوائد. منها: 

أن يستكمل بها أجر صيام الدهر كلهء كما في حديث أبي أيوب إلقة . 

ولأن صيام شوال وشعبان كصلاة النافلة قبل الصلاة المفروضة وبعدهاء 
فيكمل ما حصل في الفرض من خلل ونقص؛ لأن النوافل تجبر الفرائض . 

ومعاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قَبول صوم رمضانء» كما قال 
بعضهم: (ثواب الحسنة إتباع الحسنة بعدها»» فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة 
أخرئخ + كان ذلك عللامة على قبول الحبينة الأول 

وعو من بعيلة شك الحيد لريدة أن ولق عا رانك ٠‏ اقوله قوال : 
00 تلوأ الهذة وَلتُكبروا ألَّهَ عن ما هَدَسْكُمَ و 6 عَلَكُمْ لذكون »4 َالبقة: الآية 


مملع. 


وق «الصحبحين١‏ عن المتيرة وظة + «أنّ التي له صَلَّى حَتّى انتنكَث 


كدقاف تفيل 1 أَتَكَلفُ هَذَا وَكَد غََرَ الله لَك ما تقدمَ ِْ ذلك وَمَا تأخَر؟ 
مَقَالٌ : «أقلا أكون عَنْدًَا شَكو |17 وكان بعض السلف إذا وُفْقَ لقيام الليل أصبح 


. من حديث أبى أيوب كنزائقة‎ )١١15( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري 26005 ومسلم (58169) من حديث المغيرة كتاقتة‎ 4 
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في نهاره صائمًا؛ شكرًا لله على توفيقه للقيام . 

(وسْنٌ: مر م اغوّم): والإكثار من الصوام فيه ؛ لقوله م عند : ١أفْضَل‏ 0 
رَمَشَاق شود الله المُحَرَّمُ وَأَفصَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاة ؛ اللَبلِ)”27. و ١‏ 
ا ا 0 امم اد 

سمى النبي كَل المحرم شهر الله وهذه الإضافة تدل على شرفه وفضلهء 

وهو يمفتاح العام» وفيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى وقومه. فيشرع 
للمسلم الإكثار من الصيام فيه. 

وأفضل شهر الله المحرم: عشره الأول؛ لأن فيه عاشوراء» قال أبو عثمان 
النهدي: «كانوا يعظمون ثلاث عشرات» العشر الأخير من رمضان» والعشر 
الأول من ذي الحجةء والعشر الأول من محرم). 

(واكدة: عاشْورَاء. وهو كمَارَة سَنَةِ): لقوله يثةٍ في صيام يوم عاشوراء: «وَصيام 
يوم عَاشُورَاءَ أَحْتَيِبُ عَلَّى اللَّهِ أَنْ يُكَفْرَ الس التي قَبله)”" . 

وَهوَ ا لْعَاشر مِنْ شَهْرٍ الْمْحَرّم وهو قول الْجَمَامِيرِ؛ دم ابْنُ عَبّاسٍ 

وكيا قال 0 رَسُّول الله علي اك يِصّومِ 2 عَاشُورَاء الْعَاشْر)9) 
٠‏ والسة الايفرده بالصيام » بل يصوم التاسع معه؛ لما روى مسلم عن ابْنِ 


وكيا قال : احِينَ صَامَ وَسُولُ الله يوم عَاشُورَاء وَأمْرَ بصياوِو. قَالُوا: 5 0 الل 
نه يوْمْ تَعَظمُة الْيَهُودُ وَالنَضَارَى. فَقَالَ رَسُولُ الله يا : فَإِذا كَانَ الْعَامُ الْمُقبلُ -إِنْ 
شَاءَ اللّهُ- صُمْنَا الْيَوْم النَّاسِعَ . قَالَ : تَلَمْ يَأتِ الْعَام ل الله 
1 . فإن لم يقدر على التاسع معه صام الحادي عشرء فإن لم يفعل أجزأه 
إفراد عاشوراء وحصل له الأجر. 


سن 


. من حديث أبي هريرة فته‎ )١1١57( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي قتادة كزافقة‎ )١١57( (؟) رواه مسلم‎ 
رواه الترمذي (55)» وقال: «(حسن صحيح).‎ )9( 

(5) رواه مسلم )١١175(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 


5 ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الصيام فتاه 


كامل» ومنهم من كان لا يفوته حتى في السفرء منهم : ابن عباس» وأبو إسحاق 
السبيعي» وابن شهاب الزهري» وغيرهم» «وقد قالوا للزهري : يا أبا بكرء تصوم 
يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان في السفرء فقال: إن رمضان له 
عدة من أيام أخرء وعاشوراء يفوت)"''. 

قال ابن حجر : «نقل ابن عبد البر الإجماع على أن صيام عاشوراء الآن ليس 
بفرض وأنه علئ الاسشحباب]7” , 

وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والخضاب والاغتسال فيه 
فموضوع لا يصح أبدًا. 

والتوسعة على العيال في يوم عاشوراء» كما يفعل في الأعياد وغيرها لم يصح 
فيها حديث عن الرسول يِه ولا عن الصحابة» وإنما هي آثار عن بعض 
السلف. وكذلك اتخاذه مأتمًا كما تفعله الرافضة؛ لأجل مقتل الحسين بن على 
ييا فيه؛ هذا من البدع» وهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعًاء فما أمرهم الله ولا رسوله يَكِةٍ باتخاذ أيام مصائب 
الأشياء وموتهم مأتما+ فكيف بمن دونهم؟ وإنما جاء تخصيصه بالصوم شكرًا 
للهء فنحن نصوم هذا اليوم تعبدًا؛ لأن الله شرع صيامه لِحِكم. ومن حِكم 
مشروعيته شكر الله على نصرة الحق وإزهاق الباطل» واقتداء بنبينا محمد كيد . 

(وصَومُ عَشْرٍ ذي الحبَة. واكذه: يَومُ عرَفَة وهُو كَمَارَةُ سَتتَين): لأن العمل الصالح 
في العشر مرغب فيهء كما قال كلة: «ما العَمَلُ في أَيّام أَفْضّلَ مِنْهَا في هَذِه؟) 
قَالُوا: وَلا الجهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الجِهَادُء إلا رَجْل حَرَجَ يُخَاطِرٌ ِنَفْسِهِ وَمَالِهه فَلَمْ 
يَرّجِعْ بشيء0”" . ومنه الصيام» ويستحب صيامها؛ لأنها داخلة في العمل 
الصالح». وآكد العشر صيام عرفة لغير الحاج؟ لقوله د «صيام يَوْم عَرَفَةَ 


.)516 التمهيد (ا/‎ )١( 
.)585/5( هه الفتح‎ 
. ضر رواه البخاري 03550 من حديث ابن عباس ويا‎ 
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0 


حْتَسِبُ عَلَّى اللَّه أَنْ يُكَفَرَ الست نَةَ التي قَبْلَهُ وَالِسّنَةَ التي بَعْدَهُ)"''. قال النووي”" : 
سويب ير سي سه 
الداع قا وهو عرفة» وأما قول عائشة وَوْنا: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَكةٍ صَائِمًا 

في الْعَشر قط0©, فيجاب عنه: 

أولًا: أنه قد رُوي عن غيرها رؤيته» فقد أثبتت حفصة وِكْبنَا أنه كان يصومهاء 
كما عند أبي داود» والمثبت مقدم على النافي . 

ثانيًا: أو يحمل على نفي صيامه لها كاملة» وحفصة نا أرادت أنه يصوم 
غالبها. 


+ 
2 
66 


خبرت عن نفي رؤيتها له ٠‏ فلا يمنع صيامه في نفس الأمرء ولو لم 
رابعًا: ويحتمل أنه كان لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيره» وقد كان 

يدع العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم» 

فإن صيام التسعة الأولى من ذي الحجة مستحبء» سواء كان كلها أو بعضها. 
والأفضل للحاج الفطر؛ لأن رسول الله يَكِْةٍ أفطر في حجه. وقد جاء عند أبي 

داود النهي عن صيام يوم عرفة للحاج مرفوعًا عن ابن عمر 7185 . 

وله (وكرة: إفرَادُ رَجَبٍء وَامْعَةٍ, والسّبتِ بالصّوم. وكرة: صَوِمُ م يوم الشَّكُ وهُو: 
التَلانُونَ من شَّعبَانَ إذا لّم يكن عَيمَ أو قَعَو. 
ويحرمٌ: صَومٌُ العيدين, وأيّام التَضْريقٍ. 


2 


و 


وقن دل فى الطلاع: لم يَجِتْ إِثقَامُهُ. وفي فرض: يجب ما لم يَقلِيِهُ تفلا). 
لما ذكر ما يسن صيامه من الأيام شرع في ذكر ما يكره وما يحرم صيامه. 
)١(‏ رواه مسلم .)١١557(‏ 


(9) رواه مسلم .)١١!/5(‏ 
(:) عون المعبود (/ا/ .)١٠١5‏ 
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افده 

(وكرة: إفرَادُ رَجَب): كان أهل الجاهلية يعظمون رجب. وأما في الإسلام فلم 
يرد في الأمر بصيامه حديث ثابت» وكل ما ورد من الأحاديث في فضل إفراده 
بالصيام والصلاة ضعيف. كما نبه عليه شيخ الإسلام. وابن رجب في رسالته. 
والشو كاي 57 

وعليه فيُكره إفراد رجب بالصيام» بل ثبت عن عمر ظإالَة: «أنه كان يضرب 
أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام؛ ويقول: كلوا فإنما هو شهر تعظمه 
اللجاهلية»2 . 

قال ابن مفلح: «يكره إفراد رجب بالصومء وتزول الكراهة بالفطر في بعض 
أيامه» أو بصوم شهر آخر من السَّنَةِ» ومن صامه معتقدًا أنه أفضل من غيره من 
الأشهر أَئْمَ ومرّره وعليه يحمل فعل عمر»”” . 

وقال شيخ الإاسلام: «وأما صوم رجب بخصوصه. فأحاديثه كلها ضعيفة» بل 
موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يُرْوَى 
في الفضائل» بل عامتها من الموضوعات والمكذوبات)”'. 

وعليه فالصيام في رجب على حالتين : 

الأولى: إفراده بالصيام كاملاء فهذا مكروه سدًا للذريعة» ولعدم مشابهة 
الكفار في تعظيمه» فالعبادة توقيفية» فلا يُشرع منها شيء إلا بدليل» ولم يصح 


كتاب الصيام ياب د 
ف 


الثانية: أن يصوم بعضه ويترك بعضه من غير قصد تخصيصه بالصيام» فلا 
كراهة؛ إذ هو داخل بالأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس» 
ومثله لو وافق صيام شهرين متتابعين أحدهما رجب فلا حرج . 

(واجفقه دو فادها بالصيام منهي عنه؛ لقوله 3ه : الايَصُمْ أَحَدْكْ يوم لجمعة 


8 3 


.)١ 57 /١( السيل الجرار‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي شيبة (9154). وصححه الألباني في الإرواء (401). 
(5) الفروع .)١18/7(‏ 
التق الفتاوى (590/56). 


١‏ اللجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


2 
لا ا 5 ماو 2 م810 6ه سو 0 


أن يصوم قبله أو يَصومَ تعذه) 
ولوك زد :ولا لختطوا ليله الخشمة بويا ون تن اللبالي: ولا تخطوا يوم 
القنكه يصيام مِنْ بَبْنِ الأيّام إلا أن د 9 في صم يَصومه مَهُ أَحَدكُم)”" . 

وثقل المنع عن أبي هريرة وعلي وسلمان وأبي ذرٌ ور » ولا يعلم لهم مخالف. 
وهل النهي للكراهة أم للتحريم؟ 

ذهب الحنابلة والشافعية أنه للكراهة» ومن الصوارف الإذن بصومه إذا لم 
يفرد. وقيل: إنه للتحريم» وهذا رواية عن الإامام أحمد»ء واختاره ابن المتذر. 
أنه يوم عيد» والعيد لا يصامء وكونه يجوز صيامه من غير إفراد؛ لآأن شبهه 
بالعيد لا يلزم استواؤهما من كل وجهء وقد جاء في ذلك أحاديث,» منها: ما رواه 
اجملحن الى 2 قَالَ: إن يوم الْجْمْعَةِ يَوْمُ عِيدِء فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيِدِكُمْ يَوْمَ 
صيابِكُم. إلا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أو بَعْدَه7". 

وخوقًا من المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت. 

ولئلا يضعف عن العبادة فيه» فِيَتَقَوٌ فيتَقَوّى بِفِطْرِهِ عَلََى الطاعة”؟' . 

(والسّبتٍ بالصّوم): وقد جاء ذ في النهي عنه حديث عند الترمذي عَنِ الصَّمّاو أ 
الى به قَالَ: «لَا تَصُومُوا 0 السَّبْتِ إِّا فيا افتُرضَ عَلَيْكُمْ 5-0 


0 0 ووو 20 


أَحَدُكُمْ إِلّا لِحَاء عِتَبَةِ أَوْ هُودَ شَجَرَةٍ 5 فَلبَيْضفة) 


)١(‏ رواه البخاري (1885)» ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة كا رافغ 

(؟) رواه مسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة كاه . 

(*) رواه أحمد )601١7(‏ من حديث أبي هريرة كإثقة. وصححه الحاكم »)١5945(‏ وابن خزيمة 
١5019‏ )). 

(:) انظر: الفتح (2)50/57/5 عون المعبود (لا/ .)46٠9‏ 

(5) رواه الترمذي (5 207/5 وأبو داود(١557)»‏ وابن ٠‏ ماجه (55”/ا١)2,‏ وابن خزيمة 2275١5770‏ وابن 
حبان (7515), والحاكم .)١597(‏ وقد اخَتْلِف فيه: فقد قواه بعض أهل العلم؛ كابن 
خزيمة» وابن :بان » وحسئه الترمذي» وصححه الآلباني.: وضعفه كيار الحفاظ : فقال - 


/5 ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الصيام 4+ - 
هفك 


والمذهب: كراهة إفراده بالصومء وجوازه بلا إفراد؛ بأن يجمع بينه وبين 
غيره؛ فيصوم معه الجمعة أو الأحد؛ لدلالة السنة في قوله كَلهِ: «لَا يَضُمْ أَحَدُكُمْ 
يوم الي ة إلا أَنْ يَصُومَ فَبْلهُ أَوْيَصُومَ بَعْدَهُه واليوم الذي بعذه هو يوم الست 


فينبغي عدم إفراده من باب الاحتياط» وإن كان الحديث معلولاء لكن لو 
أفرده بالصيام فالقول بعدم الكراهة قول متوجه خاصة مع ضعف الحديث 
واضطرابه كما بينه عدد من الحفاظ» قال ابن مفلح : «واختار شيخنا -يعني: ابن 
تيمية- عدم الكراهة» وأنه قول أكثر العلماء» وقال: إن الحديث إما شاذ أو 
م 

(وكرة: صَومُ يوم الشَّكْ وهو : الثَّلانُونَ من شَعبانَء إذا م يكن غيم أو قتن): لقول 
عَمَّارٍ كلق : ١من‏ صَام الم الذي يُتَك فيه فََدْ عصى أَا الاسم * لخ . 


و عر #8 


ولقوله كد : الَاتَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يوم وَلَا يَوْمَيْنِء إَِارَجُلْ كان يَصُومُ صَوْما 
وَيَعنيةٌ) 7 


ويوم الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن هناك غيم أو 
قترء وأما يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية غيم أو قترء فهل يسمى يوم 
شكء. وهل يدخل في النهي؟ قولان لأهل العلم : 

المذهب: 000 النوى ووب حمانة اتضياطا ايفان 


- مالك: هذا حديث كذب. وطعن فيه الزهري والأوزاعي والشافعي . وقال الإمام أحمد: كان 
يحيى بن سعيد يتقيهء وأبى أن يحدثني به. وقال النسائي: حديث مضطرب. وقال شيخ 
الإسلام: هو شاذ أو منسوخ دنولاك ال قارة : وَهَذَا حَدِيتٌ مَنْسُوحُ . انظر: البدر المنير (0/ 
494,» والتلخيص الحبير .)51١57/5(‏ 

.)59/1( عون المعبود‎ »)01/١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ »)١75 /7( الفروع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7/ 515) معلقًا ريا اللغاب» واخرسه سوفير ل الترمذي (587) وحسنهء 
وأبو داود (7175), والنسائي »)5١84(‏ وابن ماجه .)١745(‏ وصححه ابن حبان (2)70/5 
والحاكم »2)١557(‏ وابن الملقن في البدر المنير (5/ .)591١‏ 

(*) رواه البخاري :»)١18١6(‏ ومسلم )2٠١87(‏ من حديث أبي هريرة كته . 


9 ١الجرء‏ الثاني 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والراجح: أنه داخل في النهي عن صيام يوم الشكء. إلا أن يوافق صومًا 
يصومه؛ كقضاء رمضان,ء أو كفارة ونحوها. 

(ويحرمٌُ: صَومٌ العيدّين): وهما عيد الفطر وعيد الأضحى لدلالة السنة 
والإجماع, ففي ١الصحيحين»‏ أن رسول الله بَةِ: «نْهَى عَنْ صيام يَوْمَيْنِ؛ يوم 
الأَضْحَى وَيَوْم الْفِطرِ) 0 َ َ 

قال النووي”""': «قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال» 
سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك». 

(وأيّامِ التََشْريقِ): كذلك لا يجوز صيامهاء وهو قول كثير من العلماء؛ لقوله 
: «َيَّمُ التّشريقٍ أَيَامُ أكل وَشرب وَذْكْرٍ يله" . 

وروى اهام أحمد في «المسند»: «أَنَّ رَسُولَ الله ب بَعَتَ عبد الله بْنَ حُذَاقَة 
يَطُوفُ فِي مِنَى ألا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيّام؛ فَإِنَّا آَم أكل وَشرب وَؤِكُرٍ اللو ون" . 

وروى أبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله وها: «كل فَهَذِهِ 
الأَّامُ التي كَانَ رَسُولٌ الله يله يَأمُدنَا يفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صيايهًا». قَالَ مَالِك : 
«وَهِيَ أَيّامُ التّشرِيق»”». هذا هو الأصل وهو المنع من صيامها. 

إلا أنه يرخص للمتمتع والقارن في صيامها إذا لم يجد هديا على الصحيح» 
وبه قال الامام مالك وأحمد؛ لقول ابن عمر وعائشة وق : «لَمْ يُرَخّصْ فِي أيّام 
التزيق أن شقن للقن لذ تعن لني 


والأصح أن أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر”" . 


)١(‏ رواه البخاري »)١1840(‏ ومسلم (871) من حديث أبي سعيد الخدري كته 

.)١197 /79( شرح مسلم‎ )١( 

(9) رواه فسلم (1141) من حديت ْشة الْهُذَلي افقة.. 

(5) رواه أحمد (5/!ا” ٠‏ والنسائي في الكبرى (58487)» والدارقطني .)١181//5(‏ 

(45) رواه أبو داود (551)» وصححه الحاكم »)١985(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (5 5 87). 
(5) رواه البخاري (1895) .)7١7/5(‏ 

(0) المجموع للنووي (2)5857/5 لطائف المعارف لابن رجب (ص5 227١‏ فتح الباري لابن - 


٠‏ الجزء الثاني 


كتاب الصيام ل" 
كر 


(ومّن دحَلَ في تطوٌع: لم يَجبْ إِتَامُُ): ويجوز له قطعهء والاتمام أفضل» فإن 
قطعه فإن شاء صام بدله. ياد شام ل يضم لها وو اها مسلم ص قادنلة ويا 
قَالتْ تل علي الث دالت يوم تقال اهل عِنْدَكُمْ شي 8 . فََلَتَا: لا. قَالَ : 
«فَإني إِذَا صَايِمَ . م أَنَانَا يوم 0 فَقْلِنَا: نا 1 ا الله أَهْدِيَ 5 لحاس 
فَقَالَ ارد ننقة اعدة ثُ صَايِمًا . فَأَكلَ)0" . 

(وفي فرض: يَجبُ ما لم يَقلِئهُ تفلا): فمن شرع في صيام فرض وجب إتمامه إلا 
لعذر. ويدخل في حكم الفرض صيام رمضان وقضاؤه والنذر المعين» فليس له 
الفطر إلا لعذرء وسبق بيان الأعذار المجيزة للافطار. 

فإن قلبه نفلا جاز له قطعهء وتقدم أنه لا يقلبه نفلا إلا لعذر. 

سيا لة: اختلف العلماء في حكم صيام الدهر. والراجح جوازه. وهو قول 

أكثر العلماء. 

ويشهد له: قوله يثئة: (إِنَّ في الْجَنَِ ُرََايُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنهَاء وَبَاطِنهَا مِنْ 
ظَامِرِمَاء أَعَدَهَا الله كل لِمَنْ أَطّات الْكَلَام وأَطْعَمَ الطّعَامَ وَأَدَام الصيامّ؛ 9 
اللَْلٍ وَالنَّامنُ . 

ل 

وأما حديث: (لا ضام مَنْ اه لأبد» لا ضام مَنْ اه الأ 

فهو محمول على من أدخل معه العيدين وغيرهما مما هي عن صيامه. 


أو من كان يفرط في واجبات تلزمه من حقوق الآهل أو النفس أو نحوهماء 


-> حجر (2)5857/5 عون المعبود (/ا/ 2)57 الارواء .)١717/5(‏ 


)0 0 الترمذي (194) من حديث علي تزائقة . وروآاه من (5كه 59 من حديث أبى مالك 


الأشعري تاق اعسة كلا الحديثين ابن خزيمة فى صحيحه 25١1١5(‏ /ا"١؟).‏ 
(9) رواه البخاري 2)١81/5(‏ ومسلم )١١159(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها . 


لله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فإذا كان كذلك فليس .له أن شرك واجبًا لفعل مستحب. 

والأفضل والأكمل صيام داود : 

لصريح السنة أنه أفضل الصيام في قوله يَللِ: «أَحَبُ الصيام إِلَى الله صيامُ 
دَاوْ؛ كَانَ يَصُومٌ يَوْمّا وَيْْطِرُْ يَوْمَا0' . 

ولأن صيام الأبد قد يفوت بعض الحقوق للنفس والآهل» بخلاف صيام داود 
فإنه يعطيهم حقهم الذي قد يفوت بالصيام في يوم فطره'"' . 


د 


.)١56١١صر( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١7257/١1١١( فتح الباري (2)557/5 المنهل العذب‎ 2 


كتاب الاعتحاف 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كنات الامكافت 


شرع في بيان ما يتعلق بالاعتكاف من أحكام. 

والاعتكاف الثابت من فعل رسول الله بل ما كان فى رمضان» فناسب أن 
يذكر أحكامه بعد الصيام؛ لأن الصائم يحتاج إلى معرفتها. 

وتعريفه لغدّ: لزوم الشيء. مانا ع قو 7 و عب أختاق لهم 4 [الأعرّاف: الاية 
. واصطلاحًا: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. 
فَوَلَهُ: (وهو: سُنَة). 

فالاعتكاف سنة ثابتة من قول الرسول ليد وفعله. 

والإجماع منعقد على مشروعيته» كما نقله ابن المنذر"" . 

كما جاء ذكره في القرآن في قوله تعالى: «إوّلا بَبَتِرُوضَ وَأسْرَ عَلكِمُونَ فى 
لْمَسَلجِدٍ #4 [البقَّة: الآية 181 وقوله: #وعهد 3 إِبوْهْمَ وَإِسَمَعِياً أن طهر سق 
لطَابِفِينَ وَالْمكفينَ وَالربكع َلسّجُود 6 [ابَقّرَة: الآية 5؟1]» وهو نوعان: 

الأول: الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان» وهذا سنة مؤكدة لا خلاف 
فيها؛ لمداومة رسول الله يَكِةٍ عليه وكذا فعله الصحابة ونء فيستحب للصائم 
أن يحرص عليه . 

الثانى: الاعتكاف فيما عدا العشر الأواخر من رمضانء فالاعتكاف فيها من 
قبيل المباح الذي لا يمنع منه العبدء لكنه لم يكن هديا للرسول عَْةٍ ولا الصحابة 
وَقْيرء فما نقل أنهم كانوا لا يتقصدون الاعتكاف في غير رمضان إلا في شوال لما 


)١(‏ الإجماع (ص07). 


كتاب الاعتكاف 0 ١‏ 


قف ونيو ل الله فكلك اعتكا نه رمقياتة: 

فالأظهر: أنه جائز في غير العشر من غير استحباب. 

ويدل لجوازه: قول عمر ظافتَة: (يَا رَسُولَ اللو. إني نَدَرْتُْ في الجَاهِلِيّةٍ أَنْ 
عْتَكفٌ يَوْما في المَسْحِدٍ الحَرّامء فَكَيّْفٌ تَرَى؟ قَالَ: «اذْمَبْ فَاعْتَكف يَوْما70" . 
وهو عام ولم يقياه برمضان» :كل على خوازة+ والجوازتهو ماغب الجمهور: 
َوْلَهُ (ويجبُ: بالئّذر). 

يجب الاعتكاف على من نذره؛ لقوله يكل : مَنْ تَذَرَ أن يُطِيعَ الله كَليْطِفُه0" . 

وقول رسول الله كك لعمر تناثقة : «اذْمَّبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا) . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس 
فرضّاء إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا؛ لقول رسول الله يِه : ١مَنْ‏ 
5 أَنْ بُطِيعَ الله َلِيْطِعْه) . 
وله (وضَرط صِحَته سِنَةُ أشياة: النيةُ. والإسلامُ. والعقلٌ. والتّمِيرُ. وعَدَمُ ما يُوجبُ 

الْغْسْلَ. وكوثهُ مَسجدٍ. 

ويْزَادُ في حَقَّ من تَلرَمهُ الجَماعَُ: أن يَكُونَ الَسجدُ با ثَامُ فيه». 

لا يصح الاعتكاف إلا بتوفر هذه الشروط : 

(النيّهُ): فتشترط نية الاعتكاف» في بقائه في المسجد وإلا لم يصح ؛ لأنه عبادة 
فلا يصح بلا نية؛ لحديث: (ِإِنّمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ وَإِنَّمَا لكل امْرِيْ ما ا 

(والإسلام): لأن الكافر ليس من أهل العبادة» ولا تقبل منه أعماله؛ لقوله 
تعالى : «وَمَا متَعَهْرْ أن لُقَبَلَ متهم تمَمَتْهُمْ إِلَ أتهْرَ كرا باللّهِ ورَسُوإو. 4 


القوبَة: الأية 4 ه] . 
() رواه البخاري 17 ومسلم )١١65(‏ من حديث عمر زا . 


(؟) رواه البخاري (5777) من حديث عائشة ونا . 


(") سبق تخريجه (ص77) . 


”27 ١الجزء‏ الثاني 
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(والعقل) لذن المجنون مرفوع عنه القلمء و تصيح عياواله لقوله عله : (رَفِعَ 
القَلَْ عَنْ ثَلانَةٍ: اا ا ا 
حَتَى بَيْرَاً -أؤ يَغقِل)27. 

(والتّمييزُ): 520 نية له» وهذه عبادة يشترط لها النية» ولا تدخل 
النيابة في النية هنا . 

(وعَدَمُ ما يُوجِبُ الغْسْل): فالحائض والجنب لا يصح منهما الاعتكاف؛ لأنهما 
ممنوعان من المكث في المسجد. 

كما دلت على ذلك الأدلة» ومنها : 

قوله تعالى: و ا إل عَايرق سيل ّ حي نتسوا َالنّساء: الآية 418] . 

وعد يق أم عطية وكيا : «كَأَمًا الْحْيّضْ فيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوتَهُمْ 
وَيَعْتَرِلنَ مُصَلَاهُمْ 6" . فإذا اغتسل الجنب جاز له الاعتكاف . 

وأما إذا طرأت الجنابة أثناء الاعتكاف وهو في المسجد فاعتكافه باق لا 
ينقطع» لكن عليه أن يغتسل» وهناك فرق بين الابتداء فلا يجوز له حال الجنابة أو 
الحيض إلا بعد الغسل وبين طروء ذلك أثناء الاعتكاف. 

وكذا الحائض إذا طهرت واغتسلت فإنها تدخل المعتكفف. 

(وكوثهُ بمَسجد): فلا يصح الاعتكاف إلا في المساجد؛ لأنه عبادة» والعبادات 
توقيفية» ويدل 07 القرآنء كقوله تعالى: ©«وَحَهدا ِل بم وَإِسَمْعِيلَ أن 
طهُرًا بْبْقَ للطَابِفِينَ وَاَلْمْكيِينَ نين اكع أَلسجُود 6 [البقّرة: الآية »]1١5‏ ورسول الله كيد لم 
يعتكف إلا في المسجدء وكذا أصحابه وأزواجه: «ومًا خَيّرَ رَسُولٌ الله َكل بَيْنَ 


وو م 


أمْريْنَ إلا أَحَرَ لمانا عاك يكن نمه َإِنْ كان إِنْمَا كان أبعت النّاسن هنذا 
ممتي 01 اكاك المراة فى يكزا الس 12 الريدل» قلها لم مخض نه 
)١(‏ سبق تخريجه (ص7١١).‏ 


(؟) رواه البخاري (/2)957 وم (840) من حديث أم عطية وكيا . 
(") رواه البخاري (77517): ومسلم (77371) من حديث عائشة وكيا . 


57 الجزء الثاني 


كتاب الاعتكاف اي 
مدل 


الرسول يَلِةٍ علم عدم صحتهء ولا يعلم في هذا خلاف بين العلماء. بل نقل 

فيجوز الاعتكاف في كل مسجد تُصلى فيه الجماعة» وهذا مذهب جمهور 
العلماء؛ لقوله تعالى: «وَعَهدَءا ِل إِبرْهْمَ وَإِسَمَِيلَ أن طهْرَا بَبِقَ لِلطَايِفِينَ وَالْمَكفِينَ 
وَأربكع السّجود # . وهذا عام يشمل كل مسجد ») وكذا النصوص المطلقة فلا 
تقيد إلا بدليل» وما روي من تقييدات» فلا تخلو من مقال. 

وأما حديث عَايْشَدٌ وكا : «ولَا اماف إِلّا في مَسْجِدٍ جاع" . فإنه معلول» 
وقد أخرجه النسائي ذ فى «الكبرى) بلا هذه الزيادة» وقيل: إنها مدرجة من كلام 
الرغرىء ول البو عد ال بحم بو حاف قالل كسان ١‏ اتيج ينه وال 
البخاري: لا يعتمد على حفظه . 

والمرأة في ذلك كالرجل يشترط اعتكافها في المسجد: ولا يجزئها في 
البيت» وإنما يسمى هذا رباطاء وبه قال الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» 
وأحمد» ليق : 

9 لاطلاق النصوص في ذكر المساجدء وهذا عام في حق الرجل والمرأة. 
فلو كان الييت مجزقا لأذن لهن رسول اذله ل فيه؛ لأنه: دا شير بين رين إل 
عد أنمرماها كم يكن إنماء قإن كاة إِثْما تان آبقة النامن ولذه + فثلم أثد لايد 

9 ولأن العبادات توقيفية» وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة إلا 


بدليل. 


2 
7 
ب 
- 
ب 
7 


. رواه أبو داود (/7517)» والبيهقى (/ا/871)‎ )١( 
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اكه 
واختلف العلماء: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ 
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والمذهب أن الصوم لا ب يشترط » والدليل على على ذلك: 


أولًا: لعموم الآية + ول فرشي اشر م عَلكِمُونَ فى الْمَسَدجِدٌ» [البقرة: الآية 1417 » 
فالآية عامة لجميع الأوقات» فعدم اشتراط الصوم هو الأصل إلا بدليل واضح 
ثانيًا: ما فى «الصحيحين» أن رسول الله كله: «لما أَفْطَرَ اعْتَكفٌ عَشْرًا مِن 
46 000 5 ى : : ف 
شوَّالٍ"''. ولم ينقل عنه أنه صام فيهاء ولو صام لتوفرت الهمم على نقله. 
ثالنًا: أنه رُوي عَنْ عَلِىّء وعبد الله وهها: «المُحْتَكف ليس عَلَيْهِ صَوْمُ إِلَّا أن 
يشقرط ذلك عَلَى تشريوا0 ..وآما أثر عائشة يؤقاء فقيل ؛ إن قولها: (السنة) هذا 
ليس من كلام عائشة وَْيَّا» وإن سلمنا أنه من كلامها فيحمل على الاستحباب لا 
كذ ]2 عاشة: فإن لفظ : «وَلَا اعْتِكَافٌ إِلّا بِصَوْ يصوم ) موقوف عليها؛ كما جزم 
به الدارقطني والبيهقي"" . 

فالثابت عن رسول الله يَلْةٍ الاعتكاف في رمضان وفي شوالء ولا يقال: إن 
الصيام شرط لصحة الاعتكاف» فلو أفطر في رمضان لعذرء وأحب أن يعتكف. 
(ويْزادُ في حَقّ مَنْ تَلرَمهُ المَاعَةٌ: أن يكونَ المُسجدُ يما ُقَامُ فيه): فيشترط كونه في 
مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعة؛ لأنه يجب عليه شهود الجماعة؛ لأنه 
إن كان في مسجد لا تقام فيه الجماعة. فهو بين أمرين: 

9 أو يخرج إليها كل وقت». وهذا مخالف للاعتكاف أن يخرج كل يوم خمس 


)١(‏ رواه البخاري »)١9150(‏ ومسلم )١١177(‏ من حديث عائشة وِكْينا. 
(5) رواه ابن أبى شيبة (4571). 


0 السيل 1/60 


كتاب الاعتكاف واوا 


مرات خروجًا يمكن التحرز منه بالاعتكاف في مسجد جماعة. 
قال شيخ الإاسلام: «وهو قول عامة التابعين» ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا 
قول هخ .خض الاعتكاف بالمساجد العادقة)7 , 
فسألة: الأولى أن يدخل قبل غروب الشمس يوم العشرين» وهذا مذهب 
جمهور العلماء: 
لحديث أبي سعيد تَِفْيَهُ» أن رسول الله كَةٍ قال ني اعْتَكَفْتٌ الْعَشْر الأَوَلَ 
الكبية قلع اللو وليلة الحادي والعشرين من الليالي التي نُرْجى فيها هذه 
الليلة» بل ثبت في «صحيح مسلم»: أن ليلة القدر وقعت ليلة الحادي والعشرين 
في حياة الرسول 295" . 
ولأن المراد بالعشر الواردة في الأحاديث الليالي» فإذا لم يدخل إلا الفجر 
وتم الشهر لم يصدق أنه بقي في المعتكف إلا تسع ليالٍ» وإن لم يتم لم يصدق 
عليه أنه بقي في المعتكف إلا ثمانيّ ليالٍ. 
وأما حديث عائشة وها أن رسول الله يَِةٍ كان إذا صلى الصبح دخل معتكفهء 
فيحمل على أن دخوله قبل الغروب, لكنه ينعزل في معتكفه الخاص بعد صلاة 
الفجرء أو أنه يحمل على بيان الجواز. 1 
فالأولى الدخول قبل غروب شمس اليوم العشرين» ولو تأخر إلى الفجر فله 
ذلك . 
مسألة: ولم يصح في وقت الخروج من المعتكف عن رسول الله َك شيء» 
كماايه انم ين ل 


.)/”95 شرح العمدة (”؟/‎ )١( 
.)١١51( رواه مسلم‎ )0( 


(9) رواه مسلم .)١١5117(‏ 
(5) فتح البر (1/ 005). 
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لأن رمضان انتهى» وإن انتظر إلى خروجه لصلاة العيد فلا بأس». وقد فعله 
جماعة من السلف. ونقله الإمام مالك عن جماعة من أهل العلم أنهم لا يرجعون 
إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس» قال: «وبلغني ذلك عن أهل الفضل 
الذين مضواء وهذا أحب ما سمعت في ذلك»» وقالوا: لكي يصل عبادة بعبادة. 

ومما يشرع للمعتكف فعله : 

#ا قلة الخلطةء. وإن تيسر أن يتخذ مكانًا يعتزل فيه فحسن ليتخفى بعمله 
ويخلو بنفسه. كما فعل رسول الله 55ة حتى يجتمع له قلبه ويخلو بنفسه. ويتفرغ 
لعبادة ربه» فهذا من مقاصد الاعتكاف. 

لا والاشتخال بالعبادات» نتاظيةًٌ الذغاء والذكر والقرآن والضلة» والاسكتفان. 

#ا وأما تعليم العلم والإصلاح بين الخصوم ونحوه من العبادات المتعدية» 
فمن العلماء من استحبه» ومنهم من لم يستحبه. 

والمشروع: الخلوة» والاكثار من العبادات الخاصة» وجمعية القلب عليهاء 
وأما تعليم العلم فهو مأجور عليه لكن لا يكثر منه إلا إذا وجد محتاجّاء فإن كان 
غير ذلك فتفرغه للعبادة أولى» وقد كان رسول الله يَكَِةٍ إذا اعتكف دخل معتكفه 
واشتغل بنفسه ولم يجالس أصحابه مثلما كان يفعل قبل الاعتكاف. 
وله (ومِنَ المُسجد: ما زِيدَ فيه. ومنه: سَطَْحَهُ ورَحَبيُهُ امحوطَة ومَتارَئه التي هي أو 

الها فيه. 0000 0 

عادة الفقهاء يضمئون كتاب الاعتكاف بعض أحكام المشاحك. للخاحة 
لمعرفتها؛ لأن الاعتكاف لزومها للطاعة» وقد بيّن أن ما يدخل في مسمى 
المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه أربعة أمور: 


(ومِنَ المسجد: ما زيدَ فيه): وهو ما أعد للصلاة» وما زود قيد هن التوبيعة فبلحق 


(ومنه: سَطْحُةُ): أي سطح المسجد يأخذ حكمه في كافة أموره. 
وووخكة اخرطة ون سصيحه وساحيه» فإن كانت مملة بالسيجة زاغلة فى 


٠‏ الجرء الثاني 


كتاب الاعتكاف لير 
ىك 


سوره فإنها منه» وإن كانت غير متصلة به ولا محاطة بسوره. فليست منه. وهذا 
رواية في مذهب الإمام أحمدء والشافعي . 

(ومَتارتُه التي هي أو بَابُها فيه): فمنارة المسجد إن كان بابها في المسجد فهي 
تابعة له في قول جمهور العلماء؛ ومثلها الغرفة المتصلة بالمسجد إذا كان يدخل 
إليها من داخل المسجد فهي منهء وإن كان بابها خارج المسجد فليست منهء 
فهذه الأمور الأربعة تأخذ أحكام المسجد في مشروعية تحية المسجدء 
الاعتكاف فيهاء وسائر أحكامه. 
وله (ومن عَيّن الاعيكاف سجدٍ غَيرٍ الثَلانَةِ: لَم يتعينّ). 

المساجد الثلاثة أفضل للاعتكاف من غيرهاء وأفضلها المسجد الحرام» ثم 
المسجد النبوي» ثم المسجد: الأقضى؟ للأحاديث الكثيرة في فضائلهاء ومنها: 

ما في «الصحيحين» عَن البَِيّ ل َال : «لا تُشَدُ الرّحَالُ إلا إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ : 
المَْجِدٍ الحَرّام 000 وَمَسْجِدٍ الأقصى)”" . 

وفي «الصحيحين» أن الى بل قَالَ : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا بكر بن ألت 
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلّا المَسْحِدَ الحَرَامَ”"2. فإن تيسر في أحدها فهو الأكمل. 

مسألة: من نذر أن يعتكف في مسجدء فإنه لا يخلو من: 

أن يكون قد عَيِّنَ الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة» فيجزئه أن ينتقل مما 
عيكه إأن أفضل. هيه كأن تقل من المسجة السبوى "إلى السحد الحرام» ولا 
يجوز له عكس ذلكء» وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لما روى مسلم أن ا 
0 قَقَالَتْ : إن شَمَانِي الله لخد جر جَنَّ فَلأصَلَينَ في بَيْتِ امقيس . 

نَثْء ثُمَّ تَجَهَرَتْ تُرِيدُ الخْرُوجء فَجَاءَتْ مَيْمُوتَة ع لبي ككل قل عَلَيْهَا 

000 َقَالتِ : اجسي» ذكلي مَا صَتَغْتِء وَصَلَي في مَسْجِدٍ الرَّسُولٍ 

كله فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل يَقُولُ: «صَلَاة فيه أَفْضَّلُ مِنْ لف صَّلَاةٍ فِيمَا 


00 


. ومسلم (1791) من حديث أبي هريرة كته‎ :»)١١84( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة كته‎ )١1795( ومسلم‎ ,)١١77( (؟) رواه البخاري‎ 
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سِوَاةُ مِنَ المَسَاجِدٍ إِلّا مَسْجِدَ الْكَغْيَق)70 . 

فزي أن كاوة : ١أنَمَجُلاقَامَ‏ يَوْمَ الَْتْحِ ققَالَ : 8 ا رَسُولَ الله إنّي تَدَرْتُ لل إن 
تَحْ الله عَلَيِك مَكَةَ أَنْ أصَلَيَ في بَيْتِ امف وَحُعََينِ . قَالَ: «صَلَّ هَاهْنَاك 2 
أَعَادَ عَلَيْهء فَقَالَ: «صَلّ هَاهُنَاكء ثم عاذ غاني كثال:. اشائك د00" . 

وإذا نذر الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين » وبه قال الجمهور. 

قال شيخ الإسلام: (لا يتعين المسجد بالنذر إلا إذا كان له مزية شرعية؛ 
ككثرة الجماعة» وكونه جامعًا ما لم يلزم منه شد الرحل»» واختار ابن مفلح أنه 
إذا لم يكن فيه شد رحل فالأفضل الوفاء"" . 


د 


. رواه مسلم (1745) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (0 لوفرة . وصححه الحاكم [لتتو23 36 واب بن الملقن في البدر المنير (4/ 5509) 
من حديث جابر بن عبد الله كزالتة . 

.)١57/7( الفروع‎ ,) /١( الفتاوى‎ 0220 


كتاب الاعتكاف م - 
ف كك 


0 ميطلات الاعتكاف 40 


قَوْلهُ: (ويَيِطلٌ الاعتيكاف: بالخروج من المسججد لِيرِعُذْر. ويد الخروجء ولو لم يَخوْج. 

وبالوَطءٍ ف في القرج. بالإنرالٍ امب ضَرَةٍ دُونَ الفرج. وبالودةٍ. وبالشكر. 

وَحَيثٌ بَطَلَ الاعيكاف: و جَبَ َب استتناف التَذْرِ الماع غير المي رمن ولا كقَارَة. 

وان كاة قدا قن معي استأتقة وعَلَيهِ كَقَارَةُ تين لِمَوَاتِ احلٌ. 

ولا يطل الاعيكاف: ل خَرَجٌ من المسجد ليبول» أو غائطء أو طَهَارَةٍ واجبة أو 

إزَالَ جَاسَةِء أو جْمُعَة تَلرَمُ. ولا: إِنْ خَرَجَ للإتيان مكل ومشرب؛ لِعَدَم خادم. 

وله: المشئ على عادَتِه). 

ذكر مبطلات الاعتكاف وما يترتب عليها: 

(وتِبطلُ الاعيكاف: باوج من المسجدٍ لِعَيرٍ عُذْرِ): الخروج بجميع البدن من 
المسجد بلا عذر مبطل للاعتكاف» وخروجه من المسجد أنواع : 

الأول: الخروج ببعض البدن. جائزء وقد فعله الرسول كَلٍْ ولم يبطل 
اعتكافه. ففي «الصحيحين! ' عَنْ عَائْشَةَ رِكْنا قَاَتْ: ١كَانَ‏ لني كل إِذَا اعْتَكفٌ 
يدي 2 52 5 وَكَانَ لا يَدْْلٌ الْبَيْتَ إل لِحَاجَةَ الإنسَان»90 . 

الثاني : الخروج بجميع البدن بلا عذرٍء نص الفقهاء أنه يبطل اعتكافه. 

كخروجه للتجارة أو النزهة؛ لمنافاته ركن الاعتكاف» وقد كان النبي كَل لا 
يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكمًا. 

الثالث: أن يخرج بجميع البدن لعذر؛ كقضاء الحاجة أو الوضوءء أو إحضار 
الطعام» فهذا مباح بالاتفاق ولا يقطع اعتكافه. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن 


. رواه البخاري (797)» ومسلم (191) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 


١‏ الجزء الثاني 


ل لشسكك 
للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول». 

وقال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للانسان الخروج إلى ما لا بد منه 
ا د 

وفي الصحيحين» عَنْ عَائْشَةَ نا قَالَتْ : «وَكَانَ النبي يل لا يَدْحْلُ الْبَيْتَ | 
لِحَاجَة الِانْسَانِ إِذَّا كانَ مُعْتَكِمًَاا . 

ومن خرج لعذر فلا يكلف الإسراع المؤذي» بل له المشي على عادته. 

الرابع: أن يخرج لصلاة الجمعة» فهذا واجب باتفاق الأئمة» ولا يقطع 
اعتكافه» كما هو مذهب الحنفية» والحنابلة» واختاره ابن حزم؛ لقول عَائِسَةَ 
ؤؤزنا: «الثئةً على التنفكن أل يكرة قريئاء ولا ينهد عكاز» ولا يدوج كاج 
0 200 و1133 وايذا هو سرع بإذن لسارم م فنا تركب على الماذون غير 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


1 


مضمونء وهو المروي عن علي كاه . 

مسألة: ويجوز له التبكير للجمعة؛ للأدلة الدالة على ذلك» وهي تشمل 
المعتكف وغيره. وخروجه جائزء فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان» وإذا 
خرج للجمعة فإن اللبث حاصلٌ سواء بالجامع أو مسجد اعتكافه» واختاره أبو 
الخطاب وابن عقيل . 

مسألة: إذا فرغ من الجمعة» فالأولى في حقه أن يرجع إلى مسجده بعد 
الفراغ من صلاة الجمعة» ولا يبقى في الجامع؛ لآن الإذن لحضور صلاة 
الجمعة فقط. وخروجًا من خلاف أهل العلم» فإن بقي بعض الوقت فلا كراهة؛ 
لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي» ولا يوجد هنا دليل» ولأن 
كليهما مسجدء وهو مذهب الحتابلة . 


قال ابن قدامة: «ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع ولي 
)١(‏ الافصاح (2559/1., الاجماع (ص5 5). 


(؟) رواه أبو داود (7517). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (51176). 


اشر المغني (5537/5). 


5 ١الجزء‏ الثاني 


كتاب الاعتكاف 1 1 


كشكرلة 


الخامس : الخروج لعذر غير معتاد؛ كالخروج خوفًا على مال» أو حرمة» أو 
أداء شهادة. أو لإايصال أهله للبيت للحاجة» فمباح ولا يقطع اعتكافه» وهو 
مذهب الحنابلة؛ لحديث عائشة ولا 0 لْبَبْتَ إلا لِحَاجَة ة الِإنْسَانِ 


حي 


إِذَا كَانَ مُْتَكِمًا . وفي «الصحيحين» : «إنَّ صَفِيَّةَ يننا أ نت الى بك وَهُوَ مُمتكلٌ , 
قَلَمّا رَجَعَثْ مَشْى مَعَهَا)7''. 

السادس : الخروج لقربة؛ كعيادة مريض وصلةة جنازة» ذهب جمهور العلماء 
أنه يجوز الخروج إليها إذا اشترط» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
وأما من غير اشتراط» فالسنة عدم الخروج؛ لأسباب منها: 

مااوواه أب داؤرد عَم عَايِسَة يثنا أَنّهَا قالّت + «الشكة عت التنتجف ألا يكو 
م و 
لا بْدَ مِْهٌء وَلَا اعْتِكافٌ إلا ِصَوْم وَلَا اغيكاف إلا في مَسْجِدٍ ججاع77 
وللعلماء كلام على هذا الحديث. 

وروى مسلم عن عَائِسَةً انا ا د لير 
فيه قَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلا ا . فعدم السؤال عن المريض إلا وهي مارة 
دون الجلوس عنده دليل على عدم قصد الزيارة من باب أولى. 

(وبنيّة امخروجء ولو لم يَخرْج): إذا نوى الخروج من المسجد بلا عذر» فالمذهب 
يبطل اعتكافه ولو لم يخرج ببدنه. 

والأقرب: أنه إن عزم قطع نية الاعتكاف بطل ؛ لأنه عبادة لا تصح إلا بنية» 
وأما مجرد نية الخروج من المسجدء أو العزم على الخروج منه بلا قصد قطع 
الاعتكاف فلا تبطل الاعتكاف؛ لأن النية باقية» وكونه فكر في قطعها لا يؤثرء 
وكذا لو عزم على الخروج من المسجد ولم يخرج لا يؤثرء وهذا اختاره ابن 
)١(‏ رواه البخاري »)١1975(‏ ومسلم (5116). 


(؟) رواه أبو داود (51/7؟). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود .)75١0(‏ 
(") رواه مسلم (5917). 


5 ١الجرء‏ الثاني 


"الله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وبالَطءٍ في القَرج): وهذا مبطل للاعتكاف بلا نزاع بين العلماء؛ لقوله تعالى : 
م 2010 > وَأنشرٌ كفو 5 لْمَسَلجِدٍ #6 َالبَمَرَة: الآية ا" 


قال ابْنُ عَبّاسِ وكيا : (إِذَا جَامَعَ المُعْتَكفُ أَبْطَلَ اعْتِكَاقَهُ وَاسْتَأنَفَ)0© 

وروي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسِيبِء وَالْقَاسِمء وَسَالِمِ وعطء قَالُوا: 55 

(وبالإنرَالٍ بابَاشَرَةٍ ذُونَ القرج): وبهذا قال جمهور العلماء» ولمس زوجته حال 
الاعتكاف له اناه : ْ 

الأولى: أن يكون بلا شهوة» كأن تغسل رأسه. أو تسلم عليه» أو تناوله شيئّاء 
فلا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة؛ لآن النبي مَكِْةٍ كان يدني رأسه إلى عائشة وِكْيْنَا 

الثانية: أن تكون بشهوة؛ فلا يجوز له ذلك في قول عامة : أمل وو 
لمنافاته. سال الاعتكاف + ثقول. الله تعالى + +31 درش والثر مكدرة نى 
لْمَسجِدِ . 

ولقول عَائِْشَّةَ وِيِيّنَا: (وَلَا يَمَمنَّ 5 تافر ها 

ولأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف. وما أفضى إلى الحرام كان 
حراماء وعَن عَطَاءِ: «أَنَهُ كر لِلْمُعْتَكف أَنْ يُقَبّلَ أو يُبَاشرا ٠‏ وقال إِبْرَاهِيمْ : رلا 
بعَثّل المختكف وله 3 . 

فإن مسها لشهوة فلا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال» كما هو المذهب وقول 
الجمهور؛ لأن الأصل صحة الاعتكاف». ولم يرد ما يدل على البطلان بمجرد 
المباشرة» وقياسه على الحج». كما أنه لا يبطل بمجرد المباشرة لشهوة فكذا 
الاعتكاف. وأما قوله تعالى : «#ولا برشي وأنشْر م عَلكمُونَ فى الْمَسَجِدٌ)»*. فجمهور 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (*858). وصححه ابن مفلح في الفروع (9/ ؟:1). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (/978) عن عطاء. ورواه أيضًا (47864) عن إبراهيم . 


١‏ الجرء الثاني 


كتاب الاعتكاف م ا 


المفسرين أن المراد هنا الجماع» وهذا اختيار ابن جرير. 
والانؤال بالأمعمناء باليّدِ يطل الاعتكاف فى مذهب الأكمة الأريية , 


(وبالردٌة): فالردة تبطل جميع العبادات من صلاة وصوم وطهارة وإحرام 
واعتكاف». كما قال تعالى : «وَلَقَدَ أو إِليكَ وَإِكَ اليبس من مَبَللك بن ترقت لطن 
ملك وَلَكْوَنَ مِنَ لَلبِرِينَ © > الثمر: الآية هج . 

(وبالشكر): فلو شرب أو أكل ما يسكره فسد اعتكافه» وهذا مذهب جمهور 
العلواية اق ريد : 00 المسجدء 00 يناما 
ا ل ل مويه فإذا كان 
هذا في شهود صلاة الجماعة في المساجد التي هي واجبة» فترك الاعتكاف 
المستحب فيها أولى» ولأن السكر أفحش من الخروج. 

مسألة: إذا حاضت المعتكفة فلا يبطل اعتكافها؛ لأن ما حصل بسبب عذر 

خارج عن طاقتهاء والأعذار لا تبطل الاعتكاف» مثل الخروج للعذر. 

ودوك أبن بطة عَنْ عَاقِقَةَ ب ينا : "كن كنات ايفن تر رَسُولٌ الله يك 
للعو و1 لقعي أذ سرك لش فى ونيو كاعد ا ا ا 

فإذا حاضت المعتكفة رجعت لبيتها حتى تطهر.ء وهي 59 ومأجورة على 
ذلك» فإذا م رجعت إلى اعتكافهاء وخروجها لا يقطع الاعتكاف؛ لأنه 
مأذوك لهاءه وها قرتب: على المأذون غير عضموث. 

(وحَيثٌ بطل الاعيكاف: و بحت اسيغاف لتر لتابع, غير اميد برَمَنِ ولا كقَارَة. 
وإِنْ كان مُقَيَدَا برَمَنِ مُعينٌّ: استأئقة كل ار عن لِقَوَاتَ اغَلَّ) ): من بطل اعتكافه 
بأحد المبطلات الستة السابقةء فلا يخلو من حالات: 


الأولى: أن يكون اعتكافه تطوعًاء فلا يجب عليه الاستئناف ولا الكفارة. 


الك الموسوعة الفقهية .)١١١/5(‏ 
(5) انظر: المغني (4/ 5817)» والفروع (/ 177). وجوّد إسناده ابن مفلح . 


7 ١الجزء‏ الثاني 


يحدكة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية: أن يكون اعتكافه وفاء بنذر مطلق من غير تعيين زمن ولا تتابع» 
فيقضي ما بطل ويبني على ما مضى من الأيام» ولا يلزمه كفارة. 

الثالثة: أن يكون وفاءَ نذرٍ باعتكاف متتابع» فيلزمه أن يستأنف . 

الرابعة: أن يكون نذر الاعتكاف في زمان معين فأبطله. فيلزمه القضاء؛ 
لإبراء الذمة» وكفارة يمين؛ لآن هذا اليوم فات. 

(ولا يطل الاعيكاف: إن خَرَجَ من المسجدٍ لِبَولٍ أو غَائْطِء أو طَهَارَةٍ واجبةٍ, أو لإرَالَةٍ 
جَاسَة أو جْمعَةٍ تَلرمُُ. ولا: إِنْ خَرَجَ للإتيان مَأكلٍ وَشرّب؛ لِعَدَمِ خادم): فالخروج لما 
لأيد هه هرقا أو هدو اجافر بالاجماء نولا كيد الاستكاف يده #الخروج لبوك 
أو غائط». أو طهارة واجبة» أو لإزالة نجاسة. أو لجمعة تلزمه» أو للاتيان بمأكل 
أو مشرب لعدم خادم يحضره. ْ 

(وله: المشي على عادَتِه): فلا يستعجل في المشي» وإنما يذهب ويرجع كعادته 
إذا لم يكن معتكمًا. 

صائمًا). 

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» واختاره ابن 
حزم؛ لأنهم يرون أن أقل الاعتكاف لا يحدد بيوم» بل يصح ولو كان ساعة من 
زمان من ليل أو نهارء ولذا قالوا: إذا أراد البقاء في المسجد فينبغي له أن ينوي 
الاعتكاف؛ لعمومات الآدلة الحاثة على الاعتكاف», والاعتكاف في لغة العرب 
يطلق على الإقامة» ورسول الله 55ةٍ لم يحدده فيبقى على إطلاقه. وقد روى عبد 
الرؤاق توانحتم به ابن بحرت عق يغلى إن أمية قال : «إنّي لفكت في الْمَسْجِد 
وَمَا أَمْكُتٌ إلا لأغتكفٌ)0" . 

واختار شيخ الإسلام أنه لا يشرع لمن قصد البقاء في المسجد قليلًا أن ينوي 
الاعتكاف؛ لأن هذا لم يرد عن رسول الله مله ولا عن عامة أصحابه مع كثرة 


.)707/7/5( وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ .)6٠0١5( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


كتاب الاعتكاف وم - 
فى كه 


هذا إخباز رسؤل الله يكل آث اننظار الصبلاة بعد الصضلاة يحتبر رياطًا» فيش فيه هن 


غير ثلا الاعكافوزة قافثرق زياطاء 
ولا يحدد الاعتكاف بعشرة أيام» بل يجوز أن يعتكف يومًا أو ليلة . 


فإن قيل: لم يعتكف رسول الله تك أقل من عشر ليال. قلنا: ولم يمنع من أقل 
من ذلكء» وفي نذر عمر وَإِقْتَه أن يعتكف يومّاء وأمر رسول الله مَلِةٍ له بالوفاء 


دليل على جواز الاعتكاف يومّاء وقال الشوكاني: «لم يأتٍِ عن الشارع تقدير في 
مدة الاعتكاف يصلح للتمسك به)”"' . 


د 


13 المل 115/83 السيل الجران 1/1 


الجزء الثاني 


كتاب الحج 


ع زاد الراغب في شبرح دليل الطالب 


ويسمى كتاب المناسك؛ لأنه يبحث أحكام مناسك الحج والعمرة. 

وعقده لذكر الآحكام المتعلقة بالحج والعمرة» فذكر صفة الحج والعمرة» 
وشروطهاء وأركانها وواجباتهاء ومفسداتهاء والمحظورات فيهاء والكفارة لمن 
وقع في محظور فيهاء وغير ذلك مما يحتاج المسلم لمعرفته من أحكام تتعلق 
بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. 

والحج: لغةً: القصد. 


واصطلاحًا: التعبد لله بأداء مناسك الحج على ما جاء في السنة. 

والعمرة: لغ الزيارة . 

واصطلاحًا: التعبد لله بأداء مناسك العمرة على ما جاء في السنة. 

#ا والحج والعمرة من أفضل العبادات» وأجل القربات» 6 الأوزار» 
ويثقل الميزان بالحسنات» ويرفع العبد في الجنة أعلى الدرجات» يرجع أقوام 
من تلك المشاعر إلى بيوتهم كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا ذنوب ولا سيئات» 
وفضائل الحج والعمرة جليلة وكثيرة» ومنها: 

ا أنّها طريق إلى غفران الذنوبء. كما قال رسول الله كَكِ: «مَنْ حَجَّ هَذَا 
البَيْتَ َل يَرْقْفْ وَل 1 رَجَعَّ كُيَوْم خا لوو ار 


وقال رسول الله بَكيٍ لعمرو بن العاص تَنافتة لما أسلم : «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الِإِسْلَامَ 


. من حديث أبي هريرة زافق‎ )١1700( رواه البخاري (179/717)» ومسلم‎ )١( 


يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَاء وَأَنَّ الْحَحّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قبْله)7 . 
#ا وهي طريق لدخول الجنان» كما قال رسول الله يَكْةِ: «الْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَةٍ 
كَمَارَةٌ لِمَا بَينهُمَاء وَالْحَحّ الْمَبْرُورُ لَيِسَ لَهُ جَرَاء ِل اجنو" . 
#ا وهذا فضل عظيمء فلله ما أحلاها من سفرة تقرع بها أبواب الجنة!! 
وفي الترمذيء وصححه. عن عبد الله بن مسعود وكا قال: َال رَسُولُ الله 


كه : «تابعوا بَيْرَ بَيْنَ الحَجّ وَالعُمْرَة» فَإنّهُمَا ينْفِيَانِ الفَقَرَ وَالذَّنُوتٍ كُمَا يَنْفِي الكيرٌ 
خََثَ الحديد وَالذَّمَبِ وَالفِضّةء وَلبِنَ للحَحّة المَبرورة نوات إل ال , 


0 


وفي «سئن ابن ماجهاء عن الرسول عله : «الْعَازِي في سَبِيل اللو وَالْحَاحُ 


وَالمُعْتَمِرُ وَفْدُ الله دَعَاهُمْ تاحاو وشالنة أَعْطَاهُم) 6 

فينبغي الحرص على الحج والعمرة؛ لأنّهِما من العبادات العظيمة. 

09 وقد عرف السلف هذه الفضائل» فكانت لهم عجائب في الحرص على 
العردة غلى قلك المشاعر والاكثار من الجم والعمرة».غلى 'قلّة ذانت اليد تويخد 
المسافة» وصعوبة الوصول إلى البيت الحرام 75 

فعن نافع قال: «سافرت مع ابن عمر بضعًا وثلاثين حجّةٌ وعمرةً». 

وحجٌ الحسن بن علي خمس عشرة مرةً وحج كثيرًا منها ماشيّاء ونجائبه تقاد 
معة . 

والأسود بن يزيد زار البيت ثمانين ما بين حج وعمرة. 

وابن المسيب قال : الحجحت أريعين حجدا ومثله طاوس». وكان من سادات 


التابعين» حجٌ أربعين حجّة. وكان سعيد بن جبير يحرم في السنة مرتين؛ مرة 


للحج». ومرة للعمرة. 


. رواه مسلم (١؟7١) من حديث عمرو بن العاص كتافقة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :)١747(‏ ومسلم )١759(‏ من حديث أبي هريرة كله . 
(") رواه الترمذي )8١١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود كزالقة . 

(5) رواه ابن ماجه (897؟) من حديث ابن عمر وكا . 


#الله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وكان عبد الرحمن بن مهدي يحج كل عام. 

وحج الشيخ عبد العزيز بن باز أكثر من اثنتين وخمسين حجة. وغيرهم كثير» 
وكانوا مع ذلك غايةٌ في الخشوع والتذلّل أثناء الحج في عبادة وذكر ودعاء. 

قال الجريري: «أحرم أنس بن مالك ولق من ذات عرق» فما سمعناه متكلمًا 
إلا بذكر الله حتى حَلَّء ثم قال: «يا بن أخي» هذا الإحرام». 

وقال الإمام مالك: «أحرم علي بن الحسينء» فلما أراد أن يلبّيء قال: لبيك 
اللهم لبيك» أغمي عليه» فسقط من ناقته وهُشم». وهذا موقف عجيب يدل على 
استحضاره معنى هذه الكلمة وقوة مراقبته» فلله درّه!! 

وكان مطرّف بن الشخَّيرء وبكر بن عبد الله المزني في عرفة ينظران للناس» 
فقال أحدهما: ١ما‏ أحلى هذا الجمع» لولا أني فيهم!!»» وقال الآخر: «اللهم لا 
تردهم من أجلي»» وهما من هما في الفضل والعلم. 

ووقف الفضيل يوم عرفة ينظر إلى المحرمين ودعائهم وبكائهم قُبيل غروب 
الشمس» فاغرورقت عيناه وبكى» فقال: «اللهم لا تردهم من أجلي»» فلما دفع 
الناس قبض على لحيته وتذكر ذنوبه فبكى. ثم قال: «واسوأتاه منك وإن 
عفوت)2. 

وكان حكيم بن حزام يأخذ معه عبيدًا وإماءً في يوم عرفة» فإذا قرب غروب 
الشمس أعتقهم؛ رجاء العتق من النارء فيضحٌ الناس إلى الله بالدعاء والبكاء 
ويقولون: «اللهم هذا عبدك أعتق عبيده فأعتقنا من النار . 

فما أروع هذه المواقف. كيف كانوا معظمين لهذه العبادة وحريصين عليها! ! 
فحَرِيٌ بالمسلم ألا يُغلبٍ عليهاء وأن يجتهد ويستغل فراغه وغناه وصحته وشبابه 
في التردد إلى بيت الله الحرام. 
وله (وهو واجبٌء مع الغمرّة: في العمُرٍ مَرَة). 

أما الحج: فإنّه واجب بدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع. 


6 


قال تعالى : وله عَلَ أَلدّايس حِخ ألْبِدْتِ مَنِ اسْنَطاءَ إِليْهِ مببيلا وَمَن كَكْرٌ وَإِنَّ أله ع 


كتاب الحج هه 5 


0 عن الْمَلْهِينَ»# زآل عموان: الأية /91] . 
وروى الإمام مسلمء عواى غرير يه قال: خطنا مون الله يل فَقَال: 
١أَيّهَا‏ الس قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الْحَجّ مَحُجُواا. فَمَالَ رَجُلٌ: أَكزَ 


يسول الوه نكت عقت قالها قلاثله : قتا سول الله كلق لز فلك 32 
لوَجَبَتْ وَلَّما اسْتَطَعكم -ثُمَ قَالَ: ذَرُونِي 0 َبْلَكُمْ 
سُوَالِِمْ الام عَلّى اهم ذا أَمَرْنَكُمْ بشيء فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 


< سقس 00 


ذا نهيتكم عَنْ شيءٍ فَدَعوةُ) 

وفي «الصحيحين»»؛ عن ابن عمر وها أن رسول الله مَكِدٍ قال: يني الِإسْلَامُ 
عَلَّى عَمْسَةِ: عَلَى أن يُوَحَّدَ الله وَِقَام | 
ص0 . 

ونقل النووي» وابن هبيرة الإجماعَ على وجوبه إذا توافرت شروطه» وهو 
واجب في العمر مرة بنص حديث رسول الله وَل" . 

مسألة: وأما العمرة, فاختلف العلماء فى وجوبها على قولين: 

فالمذهب: أنّها واجبة في العمر مرة كالحج؛ لحديث أبي رزين العقيلي كالقة 
أنّهُ أنَّى اتن 6 تند قَمَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبي شيخ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعْ الحَجّ وَلَا 
العُْمْرَةٌ وَلَا العف قال حُجَّ عَنْ أبيك وَاعتَمة7 . وهذه صيغة أمر وهي تفيد 
الوجوب» قال الا مام أحمد: (لا أعلم في إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذكء 
ولا أصح)”*) 

وووق أبن ملعن عن عائقة 0 تالبقة تلت ا نشول اللق على التساد 

م 203 0 5 داه ع 30 ا 

جِهَاد؟ قَالّ: (نعمء ٠‏ عَلَيْهِنَ جِهَادُ » لا قتا فيه : الْحَجٌ وَالكقدة) 


0 من حديث أبي هريرة كا‎ )١7717( رواه مسلم‎ )١( 
.)759 /9( ا (0/ 17اى. الإفصاح‎ 0 .)١٠١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 


(5) رواه أبو داود »)١1815(‏ والترمذي (470) وقال: «#حسن صحيح». 
(5) شرح الزركشي .)١11/8/7(‏ 
() رواه ابن ماجه(1١790).‏ وصححه النووي في المجموع (7/ 5)» والمجد في المنتقى (516). 


الجزء الثاني 


لطم 
وقوله: «عَلَيْهِنَّ): من عبارات الوجوب . 
ولقوله كَث: «دَخَلَتِ الْعُمْرَة في الْحَج)”". 
ولقوله تعالى : «وَأَييا لم وَالمبرَة ينو رابرة: الآية 055. قال ابن عباس : «إِنّها 


لقرينة الحج في كتاب الله)”" . 
2 


الكو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 2 


'" في «صحيحه» في حديث جبريل أنَّ رسول الله يل قال: 
«وأن تحج وتعتمر». قال الدارقطني: (إسنادها صحيح ثابت»”2. 

ولكنها معلولة بالشذوذ» كما بينه ابن حبان» وابن عبد الهاذغ”** , 

وهذا هو المروي عن الصحابة» فهو قول عمرء وابن عمرء وابن عباس» 
وجابرء وزيد و#يرء وبالوجوب قال جماهير السلف. وهو مذهب الإمام 
الشافعى» وأحمد. وإسحاق» واختاره ابن باز»ء وابن عثيمين» والشنقيطى . 


وخرّج ابن خزيمة 


وذكر ثلاثة أوجه ترجح هذا: 

الأول: أن جمهور الأصوليين يرجّحون الخبر الناقل عن الأصل على المبقى 
على البراءة الأصلية» والناقل هنا هو الوجوب. 

الثاني: أنَّ جماعة من الأصوليين يرجحون الخبر الدال على الوجوب على 
عدمه)» ووجهه الاحتياط . 

الغالك: أن فى هذا تبرئةٌ لذمتك عند الفريقي.', 

القول الثاني: أنّها سنةء وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» واختاره شيخ 
الإسلام, واستدلوا بأدلة» منها : 


.)١5١/١( تفسير البغوي‎ )0( .)١5١8( رواه مسلم‎ )١( 

() صححه ابن خزيمة (70577/5). (4) السئن للدارقطني 021/50 : 

لكك صحيح ابن حبان 2)5949/1١(‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (؟/ ١”‏ 6). 

0030 الاستذكار ,)551١7/1١1١(‏ المجموع شرح المهذب 0 لا المغني (ه/ اا الإفصاح 9/ 
4)© البدر المنير (257/57). خالص الجمان (2588» فتاوى ابن باز .425415/1١(‏ الشرح 


الممتع (0/ 4ة). 


7 الجزء الثاني 


كتاب الحج 0 
و5 


م 
ما رواه الترمذي. وصححه. عن جابر تالت قال: أَتَى الب يكل أَعْرَابيٌ» 


ثقال+ يا رَسُول اللةء أخيوتي عن القنزوه أوَاجية بجت ؟ رضيو 
تيه اه ل 

لكن تصحيح الترمذي له متعقب. قال البيهقي: والمحفوظ عن جابر موقوفًاء 
والمرفوع والموقوف ضعيفانء كما بينه النووي والبيهقي”"' . 

وبما رواه ابن ماجهء» عر طلحة بن عبيد الله زه ف أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله د 
ينول «الْحَج جِهَادٌ وَالْعُمْرَةَ تَطَوُعٌ دا 

وأجيب عنه : أن استاكة ضعيف » قال ابن حجر: لا يصح في ذلك شيء » 
وقال الشافعي: ليس في العمرة شيء ثابت» وأعلها ابن عبد البر” . 

والراجح : الوجوب؛ لما تقدم. 
قوْلَهُ (وشّرط الوججوب حَمسَةٌ أشيّاء: الإسلاةُ. والعفْلٌ. والبُلُوعٌ. وكمّال الحريّة). 

لا ارم الشووظ لظ كووة. جا شاد مين ا لعلماة. 
الحج منهماء ولو أذّياه لم يقبل. 

(والبلوغ. وكمّال الحريّة): وهما شرطا وجوب فالصبي والرقيق يصحان منهماء 
7 ايا ل لتر تون وقد بينه د: 

قَؤْله: (لكن ن يَصِحَانٍ: : من الصّغِيرِء والرّقيقِ ولا يُجْرِئَانِ عن حَجّةٍ الإشلام, وَغَمْرَتِه). 

فالعيد والصغير له يجب عليهما الحج والعمرة» ولو أذّياهاء فإنّها تصحٌّ 

منهما؛ لكنها لا تجزئهما عن حجة الإسلام. 


. من حديث جابر كزاقة‎ )97١1( رواه الترمذي‎ )١( 

.)5 /( المجموع‎ »)201١ /5( السئن الكبرى‎ »)57١ /5( تهذيب الكمال‎ )١( 

() رواه ابن ماجه (5994). 

(5) انظر: التلخيص الحبير (؟/ 590)»: الأم (7/ »)١55‏ الاستذكار »)١١1١/5(‏ التمهيد /٠١(‏ 
15). 


7 ١اللجزء‏ الثاني 


ذه 0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
والديل على صحهها من الصبي” ما رواه مسلم عن ابن عبّاس وها قال : 


«رَفَعَتِ امدآة عَينًاة لهَاء فَقَالَتٌ: السو النوه ألِهَذَا حم قَالّ: ١نَعَمء‏ وَل 
انه 
ل 


فإذا بلغ الصبيء فعليه أنْ يأتي بحجة الإسلام» قال الترمذي: «وقد أجمع 
أهل العلم على أن الصبي إذا حجّ قبل أن يدرك, فعليه الحج إذا أدرك» لا تجزئ 
عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام)”"' . 


وأما العبد»ء فيصح منه الحج» وإذا عتق لزمه حجة أخرى؛ لما رواه ابن 


خزيمة» والحاكمء عن ابن عبّاس وها قال: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أَيُمَا صَبِيّ 
حَج ثم بل اْحدْتَ؛ فَعَلَيِْ أن يَحُْجّ حَجةٌ أخْرَى . وَأيُمَا عَبْدٍ حَجٌ كُمَ أَعْيِقَ غَتِقَ ؛ فَعَلَيْهِ 
00 


قَوْلهُ: (فنْ بلَعَ الصّغِينُ أو: ء َتَقَ الرَقِيقُ» قبل الوقُوفٍ أو بَعده إِنْ عاد فَوَقَفَ في وَقه: 
أجِرَّأةُ عن حَجَدَ الإسلام» ما َم يكن أحرَم مُفْرِدًا أو َارِن وسَعَى بَعدَ طوافٍ 
م وكذلِكٌ: جْرىٌ الغمرةٌ إنْ بَلَمَ أو عََقَقَبْلَ طَوَافها). 
إذا عتق العبد أو بلغ الصبي أثناء الحج : 

#ا فإِنْ أدركا الوقوف بعرفة بعدٌ أجزأه عن حجة الإسلام؛ لأنَّ الحج عرفة. 
#لا وإن لم يدرك الوقوف. فإن حجة الإسلام باقية عليه» وهذا مروي عن ابن 


عباس ويا حية قال؟ :1110| ضدى العيل جك قل الحرام سن ]3 


. من حديث ابن عباس وها‎ )5٠١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ("7/ 5568). 

(7) صححه: الحاكم» وابن حزمء وابن الملقن» وعبد الحق» والألباني» وحسنه ابن باز» ورجح 
وقفه: ابن خزيمة» والبيهقي» وابن عبد الهادي» وابن حجر. انظر: المستدرك /١(‏ 22508 
البدر المئير »2١7/5(‏ الالمام بأحاديث الأحكام 2)7537//1١(‏ مجموع فتاوى ابن باز /١5(‏ 
»١‏ صحيح ابن خزيمة (0759/4» السنن الكبرى للبيهقي (0/ :)794١‏ المحرر في الحديث 
(ص2860).» التلخيص الحبير .)58١/5(‏ 

(4) مسائل الامام أحمد رواية عبد الله .)5١5(‏ 


الشف" 


وروى البيهقي عن الحسن وعطء في مملوك أهلٌ بالحجّ ثم عتق. قالا: « 


أعتق بعرفة أجزأه. وإن أعتق بجمع فكان في مهل. فليرجع إلى عرفة 
نك ١‏ 
ل( 5 


وبجرية 
والمراد إن أمكنه الرجوع قبل طلوع الفجر. 
ومثله عمرة الاسلام» لو بلغ قبل طوافها أجزأته. 

قَوْلَهُ: (الخَامِسُ: الاستطاعةٌ. وهي: ملك راد ورَاحلَةٍتَصلْحُ لجئله . أو: ملك ما يَقدِرٌ به 
على تحصِيلٍ ذلك. بشرط: كَونهِ فاضِلًا عَم يَحتَاةُ» من كثب, وقسكنء وخادم. 
وأن يَكُونَ فاضِلا عن مُوْنَيهِ ومؤْنَةٍ عَاِهِ على الدَّوَام). 
والاستطاعة شرطٌ لوجوب الحم فلا يجب على من لا يستطيعه» كما قال 


تعالى : ا ل ا يا لَه ع عن 
0 رآل عمران: الآية 0917 فقك نص القرآن عليها ؛ لكن وقعٌ لخلا ف فى ضابط 


فالمذهب: أنها ملك زاد وراحلة. أو مبلغ يقدر به على تحصيل الزاد 
والراحلة شراءً أو كراءً؛ كالاستئجار بالحملات التي توصله» فلو كان لا يملك 
الراحلة» وعنده قدرة على الوصول على قدميه بلا مشقة لم يجب عليه. وهو 
قول أ حيفة» و اشنا ف 7 

والدليل: أنه ورد عن رسول الله كَل تفسير الاستطاعة فى الآية بالزاد 
والراحلة» روى هذا ثمانية من الصحابة» وهم . : علي. وابن عمر» واد بن عباس » 
وأنس» وعائشة» وجابر» وابن مسعود » وابن عمرو ل ؛ لكن أسانيدها 
ضعيفة» وقد ساقها ابن الملقن فى «البدر المنير». والألبانى فى «الإرواء»)» وبَدّن 
ذه ١‏ 0 0 ا 
ضعفها ابن المنذر. وعبك الحق» وابن حجر ؛ وعيرهم. 


.)١1/4/0( السنن الكبرى‎ )١( 
.)37//7( المغني (8/0)» تحفة الفقهاء (ص85)» المجموع‎ )5( 
49/11 البدو البو( كاج # ان زرو الغليل (178)ك ملتسن لصحي‎ 9 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقواها الترمذي» وابن تيمية» والضياء المقدسي» وابن الملقن» والشوكاني"") 

وقال شيخ الإسلام: «فهذه الأحاديث مسندةًٌ من طرق 2123 
وموقوفةٌ» تدلّ على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة مع علم التّبي كك بأنّ 
كثيرًا من النّاس يقدرون على الحطلي 7 

(بشَرطٍ: كونه فاضِلا عَمًا يَحتَاجهُ من كُثب, ومسكن, وخادم. وأن يَكُونَ فاضالا عن 
مُؤْنَيِهِ ومُؤْنَةٍ عِيَالِهِ على الدّوَام): فالاستطاعة على تكاليف 8 الغالة» 'إ نما تدر 
بعد إخراج الواجبات عليه» وتشمل: قضاء الديون الواجبة» من ديون 
المخلوقين: حالّة أو مؤجّلة إذا كان يجمع لهاء والديون التي لله عليه: 
كالكفارات . 

وقضاء الحوائج الأصلية له ولمن يمون: في المأكل والملبس . 

وأما المدين» فلا يخلو من حالتين : 

الأولى : أنْ يكون عنده مال يكفي لسداد الدَّين وتكاليف الحج. فيجب عليه 
الحج؛ لأنه قادر على الجمع بين الواجبين. 

الثانية: آلا يقدر على الجمع بينهماء فالحج لا يجب عليه. 

والأفضل أن يبادر لسداد الدين؛ لأنه حق مخلوق مبني على المشاحّةء ولا 
يجب عليه الحج حنَّى لو أَذِنَ له الدائن؛ ولو حج صح حجه وأجزأه عن حجة 
الإسلام, سواءٌ أذن الدائن أم لم يأذن . 
وله (هَمَن كَمْلَت لَهُ هذِهِ الشرُوط: لَرِمَهُ السّعي قَّورَاء إنْ كانَ في الطريق ار 

١|‏ اوكرت الشتروط وكاق الطري 1م (رمه المع علي على امور لقوله تعالى: 
طوََِهَ عل اديس حِخ لدت م اسْتطاعَ إِلْهْ ميملا و كثرٌ ين لَه جَةُ عن الْعلوين» 
[آل عمران: 7]» والأصل في الواجبات الفورية» والشرع والعقل واللغة دالة على 
)١(‏ سنن الترمذي (”/ »)١11/7/‏ شرح العمدة في الفقه (5/ 42١719‏ السنن والأحكام (5/ 20١1‏ البدر 


امير 7/5 )1 السيل الجرار (صن 4 0٠‏ 
)١(‏ شرح العمدة في الفقه .)170-١1179/5(‏ 


٠٠‏ لالجزء الثاني 


كتاب الحج 0 


اقتضاء الآمر الفور. إلا لصارف. 

لقوله يَِةِ: ١مَنْ‏ كسر أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْه الْحَخّ مِنْ قابل)”" . 

فلولا أنه على الفور لم يُلزمه بالحج من قابل» ولأطلق القضاء. 

ولقوله كَيِ: «من أَرَادَ الْحَجَّ قلي فَلِيتَعَجا 0 

زاد ابن ماجه: 9فَإِنْهَ قَنْ يَمْرَضضيُ المَريضيء وَنَضِلٌ الضَّالَةٌ وَتَعْرضُ 
00-0 1 1 1 
الحاجة) © . 


وهو قول الجمهورء ورجّحه ابن قدامة» والشنقيطي, واللجنة الدائمة» وابن 
20 


0 


وأمّا كون الحج فُرِضَ في السنة التاسعة في قوله تعالى: #أوَلِنََ عَلَ أَلنَاين حِجّ 
ْدْتِ من ست إِْهْ ميسلا و كر ون أله عه عن الْمَلدِينَ4» ولم بحج الرسول 
كَل إلا في العاشرة”*'» فيحمل أن التأخير كان لعذرء ولتحقيق مصالح أخرى, 
ومنها: 

أنّه أراد أن تتمحّصَ الحبّة للمسلمين» وكره رؤية المشركين يطوفون في 
البيت عراة؛ ولذا أرسل أبا بكر وعليًا وكيا يؤذنان: «ألا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان» . 


ولعله أراد أن يحج في العام الذي استدار فيه الزمان كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض؛ ليكون حجه في ذي الحجة» وقد كانت حجة أبي بكر في 


)١(‏ أبو داود (21875» والترمذي (440) من حديث الْحَجَّاجٍ ْنِ عَمْرو تافقة . حسنه الترمذي» 
والألباني في صحيح الجامع الصغير (؟7/5١١١).‏ 

(5) رواه أبو داود (1975) من حديث ابْنِ عَبَّاسِ ويا وصححه الحاكم 2)5١1/١(‏ وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل .)١79/5(‏ 

1 البو ا 

(5) المغني (2777/5, أضواء البيان (5/ 20757 اختيارات اللجنة في الحج (ص١)»‏ الممتع (/1/ 
117). 


(9) صحيح مسلم .)١5١8-1١51/(‏ 


.١‏ *الجزء الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ذي القعدة؛ لمخالفتهم دين إبراهيم» وهذا ذكره شيخ الإسلام» وابن هبيرة"' 
قَوُلهُ: : (فإن عَجَرّ عن السّعي لِعُذْرِِ ككبر, أو مَرَضِ لا يُرجَى ! بُْؤه: لزه أن يُقيم نائيا 
خْواء ولو امرَأَة يَحجُ ويَعتمِر عَنهُ من بَلَدِه . ويُجرِنُه ذلك ما لم يَرْلِ العذّرُ قبل إحرام 


فلو مات قَبلَ أن يَستِيت: وجب أنْ يُدفْعَ من تركته يمن بَ+ْ يَحُْجٌ ويَعتَمِرُ عَنه. 

ولا يَصِحٌ بمّن لم يَحُجٌّ عن نَفسِه: حَجٌ عن غيرِه). 

بِيّن النيابة في الحجء وحالاتهاء ومتى يجوز أن ينيب أو يستنيب؟ 

والأصل فيمن لزمه الحج أداؤه بنفسهء ولا ينيب غيره إذا كان قادرًا؛ لفعل 
رسول الله يَكةٍ والصحابة؛ لأن المسلم مخاطب بأداء العبادة من صلاة وزكاة 
وصوم وحج بنفسه لا بنائبه . 

(فإن عَجَرَ عن السّعي لِعْذْرِ؛ ككبر, أو مَرَض لا يُرجَى بُرْؤُهُ: لزمّه أن يُقِيم نائِيا خرًا): 
من عجز عن الحج والعمرة بنفسه وعنده مال فله حالتان: 

الأولى: إن كان عذره مؤقنًا يرجى زواله؛ فليس له الإنابة؛ لأنه يقدر على 
الإتيان به مستقبالاء فيؤخر أداء الحج. ويعذر بالتّأخير لعدم الاستطاعة. 

الفانية؛ إن كان لآ يرجى ؤوالة كالكيرة والمرفن الموهمنء وكان عنده قدرة 
مالية» فيلزمه أن ينيب عنه إذا وجد بأجرة المثل» وهو المذهب ومذهب 
لتحي 3 

لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس وها قَالَ: «جاءت امرأة من خثعم إلى 
وول الله كله فقالت» با رسول الله إِنَّ فَرِيضَةٌ الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجٌ أَدْرَكَتْ 

با سر نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَةٍ 
الْوَدَا 3 
)١(‏ مجموع الفتاوى »)١51١/55(‏ الإفصاح (9/ .)١10‏ 


(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية .)١51//571١(‏ 
(*) رواه البخاري (1700)» ومسلم (1775) من حديث ابن عباس وا . 


٠ 1‏ *الجزء الثاني 


كتاب الحج 5 و م 


وروى الترمذي وصححه. عن أبي ررين العمي زافتة ‏ أنه أتى النببي ع 
فقال: يا رسول اللّهء إِنْ أبي شيخ كبيرٌ لا يسْتطيع الْحج ولا العمّْرة ولا الظّغن. 
قال: «حجٌ عن أبيك واغتمر"'". قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كه وغيرهم)”"' . 

(وأؤاامو قد عميغ نيابة المرآة عن الرسكل »: وكذا المكى» لديف الخسمة 
المتقدم» فإنها استنابت عن والدها. 

(يَحجٌ ويَعتمِرُ عَنهُ من بَلدِه): المذهب: يلزم النائب أنّْ يحج من بلد المنيب. 
فإذا كان العتيب من المدينة وجب أن ينيب مخ السديئة» وهكذا. 

القول الثاني: وهو أقوى: أنه يجوز أن ينيبه من أيٌّ مكان» حتى لو أناب من 
مكة لأجزأ؛ لأنَّ السعي من البلد إلى مكة ليس مقصودًا لذاته؛ وإنَّما هو مقصود 
لغيره» والمقصود إقامة المناسك؛ ورجح هذا شيخنا ابن عثيمين”" . 

(ويْجِرِنُه ذلِكَ ما لَم يَرْلِ العذْرُ قبلَ إحرام نائيه): لو زال عذر المنيب» فلا يخلو من 
حالات : 1 

الأولن؟" أق يدان يسن القراع من الح فيجرفة» لآنه أ نيما أمره وقد أذن له 
الشارع في الإنابة فسقط الواجبء وهذا المذهب. 

الثانية: أن يعافى قبل إحرام النائب» فلا يجزئه؛ لآنه لم يشرع في النسكء 
فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه . 

الثالثة: أن يعافى بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك: 

فالمذهب: أنه يجزئه؛ لأنه مأذون لهء وقد دخل في النسك فوجب الإتمامء 
واكعاوة ابه عدي “ا 

وقيل: لا يجزئه الحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل» واختاره ابن 
)١(‏ رواه الترمذي (9470). 


() المحلى (5/ ١*)ء‏ شرح العمدة لابن تيمية .)١757/5(‏ 


١‏ *الجزء الثاني 


اق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قدامة» وإليه يميل شيخ الإسلام» والمرداوي. 

(فلّو مات قَبلَ أن يَستَييتَ: وجب أن يُدفَعَ من تركته من يَحْج ويَعَمِرُ عَنهُ): من مات 
وعليه الحج فإنَّه باق في ذمته, يلم الورثة إخراجٌ نفقة النائب من تركته» أوصى 
أو لم يوص» وهو قول ابن عباس”"''» وأبي هريرة كإتة» وهو مذهب أحمدء 
والشافعي» واختاره شيخ الإسلام”"' . 

والدليل على هذا: باارراد! تزمدى ومصسيطاة عن بريد م الاعف 
مَأ إِلَى الب يكل قََالث : إن أمّي مَانَتْء وَلَمْ تَْجٌ أَكأَحْحُ عَنهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ 
حُجِي عَنْهَاا"" . 

وروى عن ابن عباس وينا: «أنَ امرأة قَالَتْ: إِنَّ أبي شيم كبيرٌ قد أَدْرَكَتْهُ 
1 0 

وروى البخاري عن ا, بن عبّاس و َال : أ تَى رَجلٌ الى يل فَمَالَ لَه : 
تلوف أن 0 وَإِنَّهَا مَانَتْء فَقَال الي كه «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دين 8 
قَاضية؟1. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَافْضٍ الله كَهْوَ أَحَقٌ بالْقضّاء)” ف 


(ولا يوخ إمن لم يخخ عن للبو: حخ عن خيرها: يشرط كو النافب سيم عرد 
والدليل حديث ابن عباس بن لبي شوخ وجلا يو : دعن شام 
قال امن شَيدمة 415 قال اه ١حَجَحْتٌ‏ عَنْ تَفْسِكَ ؟)2 


َّ 7 - كين 9752 ىم ه 0 


ثَالّ: لا. قَالَ: «حُجّ عَنْ نَفْسِكَء ثم حُج عَنْ شبْرْمَةا"'. وهذا نص صريح. 


. )710/4/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) المجموع (1/ 2.23١9‏ المغني (78/5)» شرح عمدة الفقه لابن تيمية (؟41//5١).‏ 

(9) رواه الترمذي (479). 

(:) رواه الترمذي (886). 

(5) رواه البخاري .)575١1(‏ 

(5) رواه أبو داود .)١817(‏ وصححه ابن خزيمة (4/ 20750 وابن حبان (9/ 7599)» والنووي في 


المجموع (7/ 7 2»)١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (044/54)» والزيلعي في نصب الراية - 


5 <2 5 


وأما عدم سؤال النبي مَِةٍ كل من استفتاه أن يحج عن أبيه : هل حج عن نفسه 
أم لا؟ 
فيقال: هذا حديث خاصٌ» وتلك عامة» فيقدم الخاص على العام. 
وأيضًا: هم سألوا رسول الله مَْةٍ في الحج. ولعله رآهم قد لبوا بالنُسك. 
فعلم من حالهم أنهم أسقطوا فرضهم. وأن سؤالهم فيما يستقبل» فاستغنى 
بالحال عن السؤال. 
مسألة: وأما النيابة عن الغير في النفل من عمرة وحج: 
فالمذهب: تصح في النفل ولو كان قادرًا على الحج بنفسه'"' . 
ومذهب الشافعي : عدم مشروعيته إلا إذا كان عاجرًا عن أدائه بنفسه» واختاره 
ابن باز'"2؛ لأن الحج عبادة» والأصل فيه التوقف على النصء» ولم ينقل عن 
الصحابة الإنابة لغير العاجزين مع حرصهم على الخيرء ولو كان خيرًا لسبقونا 
إليه» وإِنّما نقل السؤال عن النيابة عن غير القادرين» إِمّا لكبر أو مرض أو موت» 
فيقتصر على ما جاءت الرخصة فيه» ويبقى الأمر على أداء الإنسان العبادة بنفسه . 
مسألة: يجوز للنائب أنْ يأخذ من المنيب مالا للسفر ونفقته» وتكاليف 
الحعء حتى ولو أعطى أكثر من تكاليقه» وآمااحضول الأجر له :إن نعل أجرة فل 
يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يكون مقصده من الحج التكسب وأخذ الأموال» فليس له إلا ما 


نوى» ومن تعبّد لأجل المال لم يجزء ولقوله يَلِِ: إِنَّمَا الأَهُمَالُ بِالتَيّاتِء وَإِنَّمَا 
لكل امْرِيْ مَا نَوَى)" ". وقوله بَة: «مَنْ غَرّا في سَبِيلٍ الله وَلَمْ ينو إلا عِمَالا قله ما 


1 


.)١915-1854/"( -‏ وتكلم عليه ابن حجر في التلخيص (؟7/ 589)», وذكر الكلام عليه» ثم قال: 
«فيجتمع من هذا صحة الحديث). 

. )7197/7( فتاوى ابن باز‎ )9( .)5١8 /”( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(3) سبق تخريجه (ص727) . (5) رواه النسائي (7178). 


١5‏ *الجزء الثاني 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية: أن يكون مقصده نفع أخيه وقضاء ما عليه وحصول الأجر لهء وأن 
يفعل ما يقدر من العبادات» وأَخدٍ ما يحتاج ولو زاد على التكاليف. فهذا جائزء 
وهو مأجور على نيته» وما أخذ من الأموال فهو مباح» وإلى هذا أشار شيخ 
إقوجة. 
قَولَهُ: (وتزيد لأشى شَرطًا سادسّاء وهُو: أن تَجَدَ لها رَوجَاء أو مَخْرمًا مُكَلَقًا. 

وتقدِز على أجرته؛ وعلّى الزَّادٍ والراجلةٍ لَهَا ولهُ. فإن حجّت بلا مَخْرم: حَرْمَ, 

وأجرّأ). 

المرأة يشترط لوجوب الحج عليها زيادةٌ على الشروط الخمسة وجود المحرّم 
ليسافر معها الماك َايَحِلٌ لإمْرَأةٍ ُؤْمِنُ الله وَالَْوْم الآخِر تُسَافِرُ مسيرَة د 0 
ا مع ني مَحْرَم 0" . وفي االصصيرا عن ابن عَبّسٍ مها قال : سَمِعْتُ البّبيّ 
كه يَحْطْبٌُ يَقُولَ : «لَا يَخْلْوَنَّ رَجُل بامرََةٍ إِلّا ومَعََا ذو مخرو ول تَسَافِرٍ لمر إل 
مَعَ ذْي م ٠‏ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَة وَإِني 
اكثيِيْتْ فِي عَرْوَةٍ كذَا وَكَذَا. قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجّ مَعَ ل 


فإذا لو تجن محرمًا لم يجب عليها الحم . 

سرع ب عردم لاس اي م 
أَحَدَا إِلّا اللّهه قَالَ عَدِيٌ : 2100 البق تعر ولحت 
كتاف إل لليف 

وهو دليل على وجود السفر لا على جوازه» وحديث اشتراط المحرم أخص 


فيؤخذ به. 


حسام 


(مَحْرَمًا مُكَلَهَ): فالمحرّم لا بد أن يكون مكلفًا (عاقلًا بالمًا) أميئًا. 


.)187/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :»)٠١88(‏ ومسلم )47١(‏ من حديث أبي هريرة كإلقة . 

(؟) رواه البخاري (005)» ومسلم )١1541-475(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(5) رواه البخاري )”5٠0(‏ من حديث عدي تزاقة . 


1 *الجزء الثاني 


2 


كتاب الحج 1/5 


وَالْمَحْرَمُ: هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح» ويشمل: 
النسب: وهم سبعة: (الابن» والآأب». والجدء والأخ» والعم» والخال» وابن 
الأبن» وَإِن تزل): 

والمصاهرة: وهم أربعة: الزوج» وزوج البنت» وأب الزوج» وزوج الآم. 

والرضاعة: لحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ النّسَب)7" . 

(وتقدِز على أجرته, وعلى الرَّادٍ والراجلة لَهَا ولَهُ): لآ يلزم الزوج ولا الولي بذل 
تكاليف الحج لزوجته وليست من النفقات الواجبة. 

ولكن من العشرة بالمعروف أن يعينها على أداء نسكها بماله أو بمرافقته كما 
حج النبي يَنةٍ بنسائه. ونفقة المَحَرّم الذي يصحبها في الحج لا تلزمه زوجًا كان 
أو غيره» وإنما تلزمها هي» نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه من سبيلهاء فكان عليها 
نفقته» كالراحلة» فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادًا وراحلة لها 
ولمحرمها؛ فإن امتنع محرمها من الحج معهاء مع بذلها له نفقته. فهي كمن لا 
محرم لها؛ لأنها لا يمكنها الحج بغير محرم. 

وهل يلزمه إجابتها إلى ذلك؟ على روايتين نص عليهما. 

قال ابن قدامة: «الصحيح أنه لا يلزمه الحج معها؛ لأن في الحج مشقة 
شديدة فلا تلزم أحدًا لآأجل غيره» كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت 


1 إن 


(فإن حجّت بلا مخرم: حَرْمَ وأَجرَا): لو حجت المرأة بلا محرم فحجها 
صحيح » ويجزئ عن حجة الإسلام؛ وتأثم لارتكابها النهي» والنهي لآمر خارج 
عن ذات العبادة فلا يقتضي الفساد. 
مسألة: ينعقد إحرام الصبي بالحج والعمرة في قول جماهير العلماء. 
ويدل له: قصة المرأة التي رفعت صيًّا لهاء فقالت: يا رَسُولَ اللوء أَلِهَذَا 


.)١:غه( رواه البخاري (5١٠ه؟) ومسلم‎ )١( 
0 /5( التق لابن قدافة‎ 


4 *الجزء الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقد حج رسول الله يَكِةٍ بأغيلمة بنى عبد المطلب» كما عند أبي داود”'' . 

وصفة إحرام الصبي: إن كان مميرّاء يلبي بنفسه كالكبيرء فيقال له: قل : 
لبيك عمرة» أو حجًا حسب ما يختارون من نوع النسكء تمتعًاء أو قراناء أو 
إفرادًا. 

وإن لم يكن مميرّاء فيهل عنه وليهء كما قال جابر لإالتة: «حَجَحْنا مَعَ 


- 


رَسُولٍ الله 7 وَمَعَنَا النْسَاءُ وَالصّبْيَانَ َلبيْنَا عن الصّبيانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُه)'''. 
فيقول: ١لبيك‏ عمرة عن فلان» أو: لبيك حجة عن فلان). 
مسألة: والصبى يلزمه أن يفعل ما يتمكن منهء كالوقوف بعرفة» 
شه : «حَجَجْا مَعَ رَسُولٍ الله ب وَمَعَنَا النْسَاءُء وَالصَّبْيَانُ» فَلَبيَنَا عَنِ الصَّبْيَانِ 
مسألة: وأما اشتراط الطهارة في طواف الصبي: 
فالراجح : أنْها له تشترط في حق الصبي» وهذا على قول من يوجبونها 
للكبيرء وأمًا من لم يوجب الطهارة في الطواف على الكبير» ففي الصبي أولى» 
ويأتي بيانها إن شاء الله . 
مسألة: لو رفض الصبي إحرامهء وشق على إلزامه على إتمامه» ارتفض 
وخفف فيه؛ لوجود المشقة في إلزامهء ولأنّه ليس أهلًا للايجاب. واختار ابن 
مفلحء وشيخنا ابن عثيمين”" أن الصغير إذا رفض إحرامه حَلُ منه. 
الطواف عن الحامل والمحمول» أم لابد لكل واحد طواف؟ 


.)١9557( رواه أبو داود‎ )١( 
"١ 1 هه رواه ابن ماجه‎ 


(") الفروع (5/ .)5١5‏ الشرح الممتع (97/ 197). 


م١‏ *الجزء الثاني 


٠. 0595 5‏ | 
كتاب الحج 1 ُ 8 م 


الأقرزب؟ أن يرق عو نفسة» وعن الينستول» ويجره عديما» واسعخحسته ابن 
مفلح» واختاره ابن باز" . 

والدليل: حديث المرأة حينما رفعت إليه صبيّاء فقالت: ألهذا أجر؟ قال: 
«نعم ولك أجراء ولم يأمرها رسول الله َك أن تطوف طوَافين واحدًا عنها 
وواحدًا عن صبيهاء فدل على صحّة الطواف عنهما جميعًا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إن كان مميرًا صح عنهماء وإن لم يكن 
مميرً أ لم يصح إلا عن واحد”"'. والقول الأول أقرب . والله أعلم . 

مسألة: حكم لبس الصبي للحفائظ: 


إن كان محتابًا إليهاء وخشي من تلويث ثيابه أو المسجد جاز أن يلبسها 
للحاجة وعدم البديل» ويلحق بقوله يَْةِ: «السراويل لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الازَّارَ)”". 


د 


410 اعيرس لمعي وماا/108). 
(*) رواه مسلم (117/8). 


8 *الجزء الثاني 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


0 0 5 1 1 200 
اا بامبا اك 


الإحرام 


عقده لبيان ما يتعلق بالاحرام من مسائل» فبين المواقيت الزمانية والمكانية» 
وشروط انعقاد الإحرام» ومفسداتهء وسئنهء وأنواع الإحرام» وأيها أفضل» 
ونحو ذلك» وهذا الباب من مهمات كتاب الحج؛ لما فيه من مهمات المسائل . 

والاحرام شرعًا: نية الدخول في النسك. 

فهو النية التي يعزم بها الدخول في النسك الذي يريده؛ عمرةٌ؛ أو حجًا. 

وسمي إحرامًا؛ لأنه يحرم على الإنسان بعض ما كان مباحًا قبله. 

والحج له مواقيت: زمانية ومكانية. 

فالميقات الزماني: بدايتة من أول شوال بلا خلاف. 

وآخره نهاية عشر ذي الحجة. هذا مذهب الجمهور؛ لقوله تعالى: «#الْحَمٌ 
اا تَحْلُوَملت 4 َالبقّرة: الآآية ]١517‏ . 

وروى البيهقي» وصححه. عن ابن عمرء وابن عباس ين قالا: «أشهر 
الحج: شوالء» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة”''» وبه قال: ابن مسعودء 
وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير رؤن”" . 

والمذهب: أن يوم النحر منها؛ لقوله يَثِ: «يَوْمُ الْحَج الأكبّر يَوْمُ النَخرِ)7”. 


200 الستن الكبرى للبيهقي (5/ 57 0717-17 . 
(6) نصب الراية 7١/9‏ 1). 
(9") رواه البخاري (55), 


٠‏ "الجزء الثاني 


كتاب الحج ا 
1ه 


وذهب المالكية: إلى أن أ 0 آخر ذي الحجة» واختاره شيخنا ابن 

عثيمين؛ لقوله تعالى : «الجٌ هر نومت 4 وأقل الجمع ثلاثة'". 
مسألة: لا يحرم ره أشهره ؛ لأنه إحرام بنسك قبل وقته. 

فإن أحرم بالحج قبل دخول أشهره ل لل 

ودليل الجواز: قوله تعالى : «#الْحَج أشْهُرُ مَعْلُومت 4 قذل أن جميع الأشهر 
ميقات. قال ابن عباس كَإافيَة : «من السنة ألا يحرم بالحج قبل أشهره)»”" . 

ومواقيت الحج المكانية» خمسة: 

ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة» ويسمى آبار علي . 

والجحفة: وهي ميقات أهل الشام» وهي الآن مهجورة؛» والناس يحرمون من 
رابغ» وهو قبلها بقليل. 

وقرن المنازل: من جهة الطائف». ويسمى السيل وهو ميقات أهل نجد. 

ويلملم : وهي ميقات أهل اليمن. 

وهذه المواقيت الأربع وقتها النبي مَل بالاتفاق. 

في ١المحدين)‏ فق ديك ابق عمن» .وابن عباسس: از قَالَا: «وَقَتَ 

00 الله عن لأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ ذَا الْحُلَيمَ وَلأَمْلٍ الثنّام الْجْحْمَةَ وَلآَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنَ 
المََازِلء وَأمْلٍ الَمَنِ يَلَملم. كَهُنَ لَهُنَّ وَِمَْ أنَى عَلَبهنَ من َب أَهْلهنَ لِمَنْ كانَ 
يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعْمْرَة فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَ فَمْهَلهُمِنْ أل وَكَذَاكَ حَنَّى أَهْلُ مَكَةَ يُهلُونَ 
ا 

وذات عرق: وهو لأهل العراق». وذهب الجمهور: إلى أن الذي وقته 
رسول الله َه 


/1( خالص الجمان (ص 5 5)» تفسير ابن كثير (1/ 2057 الشرح الممتع‎ »)١١١ /0( المغني‎ )١( 
.)١57 الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/‎ ».)55 

(؟) رواه البخاري (5/ 04)» الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/ .)١57‏ 

() رواه البخاري »)١555(‏ ومسلم .)١1481(‏ 


١‏ الجرء الثاني 


م م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لما روى مسلم عن أبي الرَبَيِر أله سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبد الله تافقة يُسْال عَنٍ 
ْمُهَل قََالَ: سَمِعْتُ أحيبة رَقَعَ إلى التي ب َال : «مُهَلَ أَمْلٍ الْمَدِئةِ مِنْ 
0 © و4به 2 ًَ و 75 :و 8 رك 55 3 7 و 
ذِي الْحُلَبِفَةِ وَالطْرِيقُ الآخَرُ الْجْحْفَة وَمْهَلَ أَهْل الْعرَاقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍء وَمُهَلُ 
0 :جه 0 2 سو 6 2 ه عع هلم 050 
أهل نجدٍ من قَرَن»ء ومهل اهل اليَمْنِ مِن يلملم) . 

وروى أبو داود: م يسول الله عند وق لأهل الْعرَاقٍِ ذَاتَ عرق" . 

والأحاديث في توقيت رسول الله كَِةٍ ذات عرق» منها: ما هو صحيح 
كالحديثين السابقين» ومنها ما هو ضعيف مما لم يذكرء وبعضها يتقوى ببعض» 

قال أبن عجر «وهذا يدل أن للحديك: آيلة. .قلس من قال* إله غير 
منصوص لم يبلغه» أو رأى أنَّ كل حديث لا يخلو من مقال)” . 

ويجاب عن توقيت عمر يَإِقتَهْ له: لعله لم يبلغه توقيت رسول الله كله 
فاجتهد. فوافق السنة» وهذا له نظائر في موافقة عمر يلي السنة قبل أن تبلغه. 
ثم نزول الوحي مؤيدًا له. 

ومن سلك طريقًا فيه ميقات» فهو ميقات له وإن لم يكن من أهلهء وليس له 
أن يؤخْرّه لميقاته الآخرء وأنْ يتجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد للنَّسكِ”2 . 
وهذا مذهب الجمهور: أتميهل مما فر به 

1 2 ضاق 22 2825م سوه له سوه 2# 

لحديث ابن عباس وأا أن رسول الله بل قال: «فَهَنْ لَهَنَء وَلِمَنْ أتى عَلِيْهِنَ 
مِنْ غَيْرٍ أَهلِهنَ لِمَنْ كانَ يُرِيدَ الحَجّ وَالعْمْرَة فْمَنْ كانَ دونَهَنَ فمَهّلهُ مِنْ أهله. 
وَكَذَاكَ حَنَّى أَهْل مك يُهِلُونَ مِنْهَا. 

قال شيخ الإاسلام: «المستحب لهم أن يحرموا مما مروا به بالاتفاق» فإن 
)١(‏ رواه مسلم )١١87(‏ من حديث جابر بن عبد الله كزلتة . 
(5) رواه أبو داود )١741(‏ من حديث عائشة ويا . 


(5) المغني (5/ 15). 


١١‏ "الجزء الثاني 


أخره لميقاته ففيه نزاع»"' 
قَوْلهُ: (وهُو واجبٌ: من الميقَات). 

الإحرام من الميقات واجب لمن كان مريدًا للنسكء» فلا يجوز لمريد النسك 
مجاوزة الميقات بلا إحرام؛ فإن تجاوزه وأحرم بعدهء فعليه دم في قول الآئمة 
الأربعة؛ لأنه ترك واجبًّا وإحرامه صحيح؛ لقول ابْنِ عَبَّاسِ وَ#يا: ١مَنْ‏ نسي مِنْ 
نُسْكْهِ شيئّاء أو تَرَكَهُ فَلْيْهْرِقَ دَما!"". وهو صحيح موقوفًاء ولا يصح مرفوعًا إلى 
النبي بكي كما بينه البيهقي وابن حجر" ". وهو قول صحابيء, لم يخالف نضّاء 
ولم يخالفه غيره من الصحابة» فيعتبر حجة. ورجحه الشنقيطي» وابن باز" . 
فإن رجع للميقات قبل الإحرام» ثم أحرم منهء فلا شيء عليه ؛ لأنه أتى 
بالواجب . 
كَولَهُ: (ومَنْ مَنزِلهُ دُونَ الميقات: : فَمِيقَاثهُ مَنزِلة). 

من كان مسكنه داخل المواقيت كأهل جدة والجمومء فميقاته مسكنه إذا نوى 
وهو فيه» وهذا, قول أكثر أهل العلم»ء ومنهم الآئمة الأربعة ؛ لقوله مَك : «فَمَنْ 
كان فَرنيْق تنيلة وق أفل وكذاك حت آفل نخة زهلرة ينها 

فيحرم من داره» أو من أي محل من بلده؛ لأنه يصدق عليها أنَّها بلد أهله؛ 
لكن لا يخرج عن البلد بلا إحرام متوجهًا إلى مكة. وهو يريد النسك. فإن خرج 
لوج الردره العله كتحالء من تجار يقاكية .وهو بريد الغناك. 

مسألة: من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد للنسك: 


فالجمهور: أنه يلزمه الرجوع للميقات الذي مر بهء فإن أحرم من غيره لزمه 
دم؛ نه تجاوز الميقات بغير إحرام» وخالئف قوله ليد : ١«فَهُنَّ‏ لَهْنَّ وَلِمَنْ أَنَى 


.)٠١١ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ /١(‏ 0091 والدارقطني في السئن (7/ 2077١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (0/ .)7١‏ 

() السئن الكبرى للبيهقي (5/ 427١‏ التلخيص الحبير (607/57). 


(5) أضواء البيان (5/ 597)» مجموع فتاوى ابن باز .)١154/15(‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


20 م سه 2ه 2 سه سَ( > و و ١‏ دادس لعكوهريًَ 5 للك 
عليهن من غير أهلهن. لِمَن كان يريد الحج والعمرة». ورجحه ابن عثيمين . 
وذهب بعض العلماء للتخفيف في ذلك وأن له الإحرام من ميقات آخر؛ 


عسالة: من تجاوز الميقات مريدًا الحج أو العمرة» فعدل عن نسكه فله 
ذلك» وليس عليه شيء ما دام لم يحرمء ذكره شيخنا ابن عثيمين . 
مسألة: مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن لم يرد النسكء له حالتان: 

الأولى: ألا يريد دخول مكةء فلا يلزمه الإحرام بلا خلاف» كما ذكره ابن 


ا 


الثانية: أن يريد دخول مكة؛ ولا يريد أن يحرم» ففي جواز دخولها خلاف؟ 


والراجح: أنه يجوز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكاء سواء كان من 
أهلها أو من غيرهم. والإحرام خير له؛ من غير وجوب. إلا إذا كان لم يعتمر 
عمرة الإسلام. فيجب عليه الإحرام إن كان قادرّاء وهذا رواية عن الأئمة 


اد 00 1 عه 
الآربعة» ورجحه الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين © . 


ويدل له: حديث ابن عباس وكيا : «فْهَنْ لِهِنْ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَ مِنْ غير أَهْلِهنّ. 
لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجّ وَالْعُمْرَة»: فمن لم يرد النسك لا إحرام عليه لو دخل مكة. 
وفي «الصحيحين» عن أنس كته أن الى ب دَخَلَ مَكة يَوْمَّ الَْنْح وَعَلَى 
رَأْسِهِ الْمِعْمَُ قلَمًا نرَعَهُ جَاء رَجُلٌء قَقَالَ: ابْنْ حَطّل مُتَعَلّقُ أَسْتَارٍ الْكعْبَقِ فَقَالَ : 
«اقَثْلهُ». قَالَ مَالِّك : «وَلَمْ يكن الن يكل فيمًا رين وَالله َعْلَمُ يَوْمَئِذْ ا 
مسالة: وأما الإحرام قبل الميقات فجائزء وحكى ابن المنذر والنووي 
الإجماع عليه*2» إلا أنَّ الأفضل الإحرام من الميقات المحدد؛ لأنَّ النبي كَل لم 
)١(‏ الشرح الممتع 0ل لاع- لة). 05 المغني (5/ 017١‏ . 
() أضواء البيان للشنقيطي (597/5)» الشرح الممتع (7/ .)١7‏ 
(5) رواه البخاري (ه"١٠5)‏ ومسلم (/اه"1١).‏ 


١ :‏ ؟الجرء الثاني 


كتاب الحج فلكي 


يحرم إلا من ميقات» وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة وَوْين ما كانوا يحرمون 
إل من الميقات» ولة تعلرن إلة الأنضن» وقد قال. الرسزل عه «تاخذوا 
َتَاسِكَكُمْ)207. ولو كان الإحرام قبله أفضل لأحرموا من المسجد النبويء لما له 
نر التشر : 

وأما حديث: ١مَنْ‏ أَمَل بِحَجَّةِ أَوْ ْو مِنَ الْمَمْجِدٍ الأقُصى إِلَى الْمَمْحِدٍ 
الحَرَام عَفِرَ لَهُ ما تقَدَمَ مِنْ ذه وما كعات ]و ااوعتك له ال1" وو يي 
ابن أبي قُديك» وابن إسحاق» وفيهما مقال» وضعفه ابن القيم» والنووي» وابن قدامة» وابن كثير» والأباي 7 0 

مسألة: من قدم للعمل داخل المواقيت وينوي أن يعتمرء فله حالتان: 

الأولى: ألا يعلم هل يؤذن له أم لاء فيحرم من مكانه الذي تيسر له فيه» ولو 

كان واحل الهواقيث» ويلحق بأهل ذلك البلد في قول رسول الله ككِ: «ْمَنْ كَانَ 


و عم كوم و 


دُوهُنَّ َمْهلهُ مِنْ أَمْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَدَ يهِلُونَ ينها . 
الثانية: أن يعلم تيسر ذلك» فيلزمه الإحرام من الميقات الذي مر عليه وهو 

عازم على الحجء وبه أفتى به ابن باز" . 

مسألة: من تجاوز الميقات وخشي فوات الحج إن رجع إليه فيحرم من 
موضعه؛ لآن مراعاة 0 الحج أولى من مراعاة الواجب» ويلزمه دم عند 
جمهور العلماء؛ لتركه واجيًا"” . 

مسألة: إذا لم مامد من عند ميقات وهو يريد النسك» فينظر أقرب المواقيت 
له فيحاذيه ويحرم منهء فإن لم يعرف احتاط ليتيقن أنه لم يتجاوز الميقات إلا 
محرمًا؛ لآن الإحرام قبل الميقات جائزء وتأخيره عنه لا يجوزء فالاحتياط فعل 
ما لا شك فيهء ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه حاذاه. 


.)١؟91( رواه مسلم‎ )١( 

يواه أبدارة 119/403 عن ديد ام مكلقة 

() المغني (58/0). وانظر: خالص الجمان (55).» السلسلة الضعيفة .)718/1١(‏ 
(4:) مجموع فتاوى ابن باز (11/ 201 . 


(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟59/5١).‏ 


١‏ 7الجزء الثاني 


ا زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
ات لذ 


مسألة: ميقات أهل مكة للنسك نوعان: 
أما ميقاتهم للحج فمن مكةء بلا خلاف كما بينه ابن قدامة» ومن أي مكان 
من الحرم أحرم بالحج جاز'''؛ لحديث: «حتى أهل مكة يهلون من مكة) منغ 
عليه] . 
وأما ميقاتهم للعمرة فاختلف في وجوب الخروج لأدنى الحل : 
فذهب جماهير العلماء إلى أنه يهل من الحل» ولا يهل من مكة. وهذا قول 


الآكمة الأريعةة و إحفاره ابن قتاعةء ادن حي 7 


وابطدلواة باذ القع قله من عبد الرستموين أ يكز أن زاوف قائقة ويقوويها 
صن التَعِيم "» وهو أدنى الحلء فلو كان الإهلال للعمرة من مكة سائعًا لما 
الزمها بالخروج إلى الحل؛ لما فيه من المشقة عليهاء ورسول الله جَكَِدٍ اما خيّرٌ 
َيْنَ أمْرَيْنَ إلا أَحَدَ أيُْسرَهُمًا ما لَمْ يَكَنْ إِنْمّاء فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَنَعَدَ النّاس من . 


8 


وبالاستقراء للمناسك نرى مؤديها يجمع بين الحل والحرم ليكون صاحب 
النسك زائرًا قادمًا للبيت من خارج» كما قال تعالى : ينوك رحالا وم كل 
ضَامِرٍ # [الحج: الآية 19] فجميع صور النسك غير صورة النزاع لا بد فيها من الجمع 
بين الحل والحرم وهذا يلحق بها؛ لأن العمرة هي: الزيارة لغة”*'» فلا بد لها 
من قدوم . 

ومن المخصصات للعمرة أمر رسول الله يَكِةٍ عائشة ويا أن تخرج إلى الحل 
فتحرم من التنعيم» فلو كان الإحرام للعمرة مجزنًا لما أمرها بالخروج إلى 
الحا.. 


وأهل مكة هم من كانوا فيهاء مقيمين بهاء أو غير مقيمين؛ فكل من لم ينشئ 
)١(‏ المغني(0/ .)1١‏ 
(0) المغني (259/0» فتح الباري (”/ 3817 . 


05 رواه البخاري 2,)١5:55(‏ ومسلم (؟7؟1). 
(:) تهذيب اللغة (788/9). 


7 الجزء الثاني 


اليه إل من فكة البحق بهم :فى ,هذا الحكم» نوإذ كان بلدة خارجا عرزي( 

ومن أي الحل أحرم المكي للعمرة جاز» وإنما أعمر رسول الله يَكِةٍ عائشة 
وِقْيْنًا من التنعيم ؛ لأنها أقرب الحل إلى مكة. وأيسر في حقهاء فإن أحرم المكي 
للعمرة من الحرم انعقد إحرامه» لكن ذهب أحمد والشافعي في رواية» واختاره 
أبو ثورء وابن المنذرء وأهل الرأي: أنه يلزمه دم؛ لأنه ترك واجبًا وهو الإاحرام 
مخ الميقات» وييقاتة العدرة الها 37 

مسألة: إذا قدم المكي من خارج المواقيت وهو مريدٌ للعمرة فيأخذ حكم 

غيره من أهل ذلك الميقات» ولا يتجاوز الميقات إلا بإحرام؛ لقوله يَّْ: «فْهَنّ 
هن وَلِمَْ أنَى عَليِْنَ مِنْ غَيْر أَْلِهِنَ ِمَنْ رَاد الْحَج وَالعمْرَة كَمَنْ كَانَ دوهن 
َمِنْ أَمْلِهِء وَكَذَا تَكَذَّلِكَ حَنَّى أَهْل مَكَةَ 57 مِنْهَااء وهذا عام يشمل المكي 
وغيره» وبه قال أكثر أهل العلم . 
وله (ولا ينعَقِدُ الإحرَام: مَع وُجُودٍ الجُونِء أو الإغمَاءِء أو السُكر). 

لأنه لا عقل معهء ولا نية منه. 

فالمجنون لا ينعقد إحرامه؛ لأنّه ليس من أهل العبادة؛ لقوله يَلِ: «رفعَ اقلم 
عَنْ ثَلَانَةٍ: عَنِ النَائِم حَنَّى يَسْتَبْقِظَ» وَعَنِ المُبتلَى حَنَّى يَبْرأَء وَعَنٍ ن الصّبِيّ حَنَّى 
يوا 

والمغمى عليه والسكران إذا مرا من عند الميقات لم ينعقد إحرامهما؛ لأَنّه لا 
نية معهماء وإذا أفاقا ولو بعد تجاوز الميقات». فمن كان يريد العمرة لزمه العودة 
إلى الميقات والإحرام منه. 
َوُه (وإذا انعقّدَ: لم يَطْلْ إلا بالردّة. 

وهذا من خصائص الحج والعمرة إذا عقده لزمه إتمامه ولو كان نفلًا؛ لقوله 


كتاب الحج ا 


)000( المغني (ه/9ه). 
(0) المغني (507/4). 


(*) سبق تخريجه (ص*1١).‏ 


"اللجزء الثاني 


بدا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


تعالى : وَأَيَجُوا تلح وَالْمير ينو زابئرة: الآية 05 إلا إذا كان مشترطًا مع الإحرام» 
وحصل ما يعذر به وأما مع عدم الا شتراط فيلزمه الإتمام. ولو رفضه بعد 
الدخول فيه لم يصح رفضه ويبقى 5 ولا يبطل إلا بالردة؛ لقوله تعالى: 
ند أ إِلِكَ وَلِكَ آّتَ ين مَك إن رك لحن عَلْكَ مَككوْنَ هن 
لَلَيِرِنَ © * 6 [الثمر: الآية 58 . 
قوْلَهُ: (لكنْ: يَفسْدُ بالوّطء ذ في القرج. قَبلَ التحَذلٍ الأوّلِ. ولا ييطلء بل يَلرَمْه: إَِامُه 

والقَضَاءٌ). 

الحج لا يبطل إلا بالردة» وأما الفساد فيحصل بأمر واحدء وهو إذا جامع قبل 
التحلل الأول. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أنَّ الحج لا يفسد بإتيان شيء في 
حال الإحرام إلا الجماع»"''. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس قن ولا 
يعرف لهما مخالف من 'الصضحابة. 

فمن جامع قبل قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور خمسة: فساد حجه. والاثمء 
وإكماله. وفضاؤه من قابل» وعليه كقار 3 بدنة. 


وبهذا أفتى الصحابة» كما روى مالك عن ابن عمر» واد بن عباس » وعلي». 
وأبي هريرة يي » وكفاك بهمء ولم يعلم لهم مخالف في هذاء وسيأتي مزيد بيان 


لهذا في باب المحظورات. 

وله (وبْحَيّرُ مَن يُرِيدُ الإحرَام بِنَ: أن يَنوِيّ التَّمَتّع وهُو أفضل. أو: يَنوِيّ الإفراة. أو: 
لقَوانَ). 
فرَان) 


الأنساك في الحج ثلاثة أنواع: تمتع. وقران. وإفراد. 
وهى مشروعة كلهاء بالإجماع كما نقله ابن قدامة فى «المغنى»)» وهو مخير 
مق أبها يا 


.)5١1١7/1١( الإقناع لابن المنذر‎ )١( 
.)١9١ /7( المغني (5/ 87)» المجموع شرح المهذب‎ )0( 


كتاب الحج 7 


وإنما اختلفوا أي الأنواع الثلاثة أفضل؟ 

والمذهب أن التمتع أفضل» » وبه قال ابن عمرء وابن عباس» وعائشة ويك : 
أن .رهول الله َك أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا نسكهم 
تمتعًا(2» فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع» ولا ينقلهم إِلّا إلى الأفضل» 
وهذه الأحاديف مق عليها. 

اريت الس اب ع ارا ريات ار يمد ن يتمتع» 4إلة أنه 
ساق الهدي» فقال: «افْعَلُوا ما أَمَرْنُكُمْ َلَوْلَا آي سْفْتُْ الْهَدِيّء لَفَعَلْتْ مِْلَ الذِي 


#ها ولأنه المذكور في القرآن دون سائر الأنساك». قال تعالى: «إمّن تَمَنَّم بالْعمرة 
ِل أل ها أسيسَرَ هن ب َالبقّة: الآية 195] . 
#ا ولأنه يجتمع له الحج والعمرة في أشهّر الحج على وجه الكمال واليسرء 
مع الترفه بينهماء والتحلل مع زيادة النسك. 
#ا ولأنّه لا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعًاء فكان أولى”" . 
فالتمتع عند الاختيار أفضل ؛ إلا إن ساق معه الهدي من الحل» فالمشروع في 
حقه القِران» كما فعله رسول الله مَك بل نص طائفة على أنه واجب عليه إن كان 
جاء بالهدي معه من خارج حدود الحرمء وعليه تدل الأدلة”؟ . 


وقيل: الإفراد أفضل» وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي”” . 


(1) رواة البخاري +)1١498(‏ وسلم 4007150 المغتي (5/ 07 

(؟) رواه البخاري »)١5917(‏ ومسلم .)١1715(‏ 

(7) المغني (0/ 85). 

(5) انظر: خالص الجمان (2)07 المغني (0/ 87 الفتاوى (؟7/ 2)86 الممتع (0/ 97). 
(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ 2423٠١‏ المجموع شرح المهذب (7/ 157). 


كت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ساس ملم شير 


واستدلوا ب: حديث جابر يتفة : «أَنَهُ حَجّ مَعَ رَسُولٍ الله يلل عَامَ سَاقَّ الْهَدىَ 
مَعَهُ وقد كَدْ أَمَلُوا الْحَجّ مهرد701 . 

وأنه فِعل الخلفاء الراشدين الثلاثة: أبو بكرء وعمرء وعثمان (ن”"' . 

وقيل: القِران أفضل» وهذا قول الإمام أبي حنيفة : 

لوجتي يح ري اموس اولسار وير وأنس 
اه ذ فى (الصحيحين)” “موسي عمران كاه علد سل 

ب قال : سَمِعْتَ النَبِىّ كَل بِوَادِي لْعَقِقٍ يرل : «أتاني اللَيْلَةَ 
آتِ مِنْ رَبي» فَقَالَ: صَلّ في هَذَا الْوَادِي المَُاركِء وك : عْمْرَةَ في حَجة)7” . 
قوْلَهُ: (فالتّمتُعْ: هُو أنْ يُحْرِمَ بالغمرَةٍ في أشهّْر ال+ ا ف بعد قراغ ينها حرم باحتي. 

فصفة التمتع: أنْ يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ منها قصر وتحلل» 
فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج» فيكون أتى بنُسكين حج وعمرة في سفر 
واحد» وتحلل بينهم . 
كول (والإفراُ: هُو أن يُحرمَ بالحجٌ» َم بَعدَ قَرَاغهِ منُ يحرم بالغمرة). 

وصفة الافراد: أن يهل بالحج في أشهر الحج. ولا يكون معه عمرة. 

والإتيان بالعمرة بعد الحج ليس قيدًا للإفراد؛ فالحج تام بدونهاء وإِنَّما ذكرها 
أن النامى كانوا يأنون من أماكن يعيدة صعب عغليهم النجيء مرة ثانية »بول 
ينقل عن السلف مراعاة ذلك . 

قال شيخ الاسلام: «العمرة عقيب الحج من مكة كما يفعله كثير من الناس 
أحد من الذين حجوا معه أنه فعلها إلا عن عائشة؛ لأنها كانت قد قدمت 


.)١715( ومسلم‎ »)١597( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي :»)87١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7/ 759) . 

(؟) رواه البخاري (17/11): ومسلم 070 . 

(5) رواه مسلم (5؟؟١).‏ (5) رواه البخاري .)١571(‏ 


٠‏ الجزء الثاني 


كتاب الحج 1 ا 


فحاضت. فأمرها رسول الله بَكْةٍ أن تحرم بالحج وتدع العمرة»» ولذا فالإفراد 
هو: أن يلبي بالحج وحدهء فيقول: لبيك حجّاءء ثم يكمل النسك على هذاء 
ولا يكون معه عمرة هكذا الإفراد» ثم 0 
قوله. (والقِرَانَ: هُو أن يُحرمّ بالحجٌّ والغمرَة مَعَاء أو: بُحرِمَ بالعمرَةٍ د ثم يُدخلَ الحجّ 
عَلَيهَا قبل الشُرُوع في طَوَافِهًا). 

وصفة القران: أن يحرم بالحج والعمرة في سفرٍ واحدء ولا يتحلل بينهماء 
وللاتيان به صور: 

الأولى: أن يُحرمَ بالحَجّ والعُمرَةٍ معًا من الميقات. فيقول: «لبيك عمرة 
وحبًّاا ٠‏ كما فعل رسول الله ب حيث قال: «أَنَانِي اللَيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِي َقَالَ: 
صَلَّ ِي هَذَا الْوَادِي اْمبَرَكِء وَكْلْ: عُمْرَةَ في حَجُ. ْ 

الثانية: أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها 
لطارخ + كسيطن »+ أو ضيق وقت» أو مشقة» كما فعلت:عاكشة كل لما حاضت) 
فينتقل من التمتع للقران. 
وله (فإنْ أحرَمَ به ثم بهَا: لم نَصِحّ). 

أي: فإن أحرم بالحج مفردّاء ثم أراد أن يُدخل العمرة عليه» فينتقل من 
الإفراد للقران لا يصح ويبقى مفردًا على المذهب؛ لأنه لا يدخل الأصغر على 
الأكبرء ولأن هذا لم ينقل» والعبادات توقيفية""' . 

والرواية الآخرى: جوازه؛ لآنه تحويل للأكمل» واختاره ابن عثيمين 

وعليه فتحويل النسك لا يخلو من حالتين: 

ا أن يحول من الإفراد إلى الثم او ال ين 
أعلوا بالبسع مركا بفسخ الحج ليكونوا متمتعين بشرط ألا يكون تحايلا لاسقاط 
الحج. والرجوع إلى بلده. 


فى 


.)4179/1١( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)95/1( الشرح الممتع‎ »)١١5 /7”( (؟) المبدع في شرح المقنع‎ 
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#ا أن يحول من الإفراد إلى القران» ففيه الخلاف السابق. 
مسألة: واختّلف هل لأهل مكة التمتع والقران» أم ليس لهم إلا الإفراد؛ 


للاختلاف في قوله تعالى: «ِأدَلِكَ لِسَ لَمْ يك أَعَأُمُ حاضرى الْسَمْحِدِ الحرَامٍ 6 [البقرة: الآية 
5 على ما يعود: 

فالمذهب: أنَّ لهم الحج قارئين ومتمتعين كغيرهمء. وآن الاشارة في الآآية 
راجعة إلى الهدي والصوم» فمن كان من حاضري المسجد الحرام إذا تمتع» فلا 
هدي عليه ولا صوم؛ لأن حقيقة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج. ثم يحج من 
عامه في سفر واحد». وهذا موجود في المكي وغيره. ولا مانع شرعي منه. وهذا 
مذهب الامام مالك». والشافعي» وأحمدء واختاره النووي» وابن قدامة» 
والشنقيطي» وابن باز"'"» فله التمتع من غير كراهة؛ لكن لا يلزمه دم» إذا كان 
من أهل مكةء فتكون الإشارة إلى الهدي والصيامء «فن تَمَثَّم بالْعبروَ إِلَ لي ما 


0 


أب سمسم من هدي ...6 َالبَمَرَة: الآية لاك 
مسألة: والمراد بحاضري المستحد الحرام : هم أهل الحرم خاصة» وهو 

قول ابن عباس وها » ومجاهد» وطاوس » واختاره شيخنا ابن ع بن : 

وقيل : كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصرء فهو من 
حاضري المسجد الحرام» وهذا قول الشافعي» واختاره ابن جرير ؛ لأنْ من كان 
كذلك يعد حاضرًا لا مسافرًا”". والله أعلم. 
قَوْلَهُ: (ومن أحرَمَ وأطلق: صحٌ, وصَرَفه لما شاءَ. وما عَمِل قبل: فلغوٌ). 
لو أحرم وأطلق ولم يعيّنه صح؛ لأنْ الإحرام يصح مع الابهام. 


والأولى أن يصرفه للعمرة؛ لأنَّ رسول الله كله : «أمر أبا موسى حين أحرم بما 


)١(‏ المدونة »250١/١(‏ الحاوى الكبير (5/ 2655» المبدع في شرح المقنع »)2١١7/7(‏ المجموع 
(2379/0). أضواء البيان (5/ »)59٠‏ مجموع فتاوى ابن باز (/ا١/‏ 85). 


(1) تفسير الطبري (/ »)١1١١‏ الشرح الممتع (14/17). 
0 نسي الطبرق: (9 1110119 تفسير البخوق 099/13 وابج كين (آر 54 ): 


أهل به رسول الله كَِةٍ أن يجعله عمرة»”''. فيكون متمتعًا. 

ولو أحرم بما أحرم به فلان صح وصار كنسك الرجل الذي سماه؛ لأن علي 
قدم من اليمن» فقال له النبي كَكة: ١بِمم‏ أَهْلَلتَ؟». فَثَالّ: أَمْلَلت بإِهْلالٍ الب 
يد فقال: «فأهد وامكث حرامًا)”"' . 
قَوْلهُ: (لكنٍ السّنّةٌ ل ن أَرَادَ تُسكا: أن يُعَيُنَهُ 

اداع ”0 لك 
ِةٍ والصحابة معه؛ لقول عائشة ونا : ْنَا مَنْ أَهلَ عُمْرَة ونا مَنْ هَل بِحَجةٍ 
وَعْمْرَةِ» وَهنَا مَنْ أَهَلّ الحو وَأَمَل رَسُولُ الله كك : بالْحَج)”” . 
قَولهُ: (وأنْ يَشْتَرطَ فيُول: «| َّهُمَ ني أَرِيدُ السك القُلانِيَ؛ فَبسَرَْهُ لي, وتَقَبلَهُ مي , 

وإنْ حَبَسَنِي حابسٌء فَمَحِلّي حَيثُ حَبستني)). 

الاشتراط عند الاحرام جائز؛ لما في «الصحيحين» أن رَسُولَ الله يي دخل 
عَلَى صَبَاعَةَ بِنْتِ ليور وهي شَاكيّةٌ» كََالَ : ١حبّي‏ وَاشتَرطي أَنَّ مَحِلّي حَيْثُ 


فيد )240 


والمذهب أنه جائز مطلقّاء سواء خاف من مانع أم لا؛ لإذن رسول الله كَل 
لضباعة؛ وهو مروي عن عمرء وعلي و4”*) 

والأظهر: أنه يشرع لمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك» وأما إذا لم 
00 وهذا القول به تجتمع الآدلة» فد وسوك الله ع َكِدٍ اعتمر أربع 
عَمَرِ وحج معه الصحابة واعتمرواء ولم ينقل عنه الاشتراط» وأما ضبَاعَة فإنها 
كانت تخاف المانع فأمرها بالاشتراط . 


وفي (صحيح مسلم) : «أن ضباعة قَالَتْ 9 امْرَأَة تَقِيلة وذ 


.)١55١( ومسلم‎ »)51١757( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5١5( (؟) رواه البخاري (57607), ومسلم‎ 
.)١15١1١( ومسلم‎ »)١541( رواه البخاري‎ )9( 
.)١1١١17( ومسلم‎ »)580١( رواه البخاري‎ )4( 
.)7/85 /١( مسند الشافعي‎ »)7١5 /1( الشرح الكبير (7/ 22771 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )5( 
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لالككم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


7 مرنِي ) قَالَ: هلي بالْحَجٌ. وَاشْتَّرطي أَنَّ ا حَيْث تَحبسْنِي ) قَالَ: 


جم 


َأَدْرَكَتْ)”''» فالسنة لمن لم يكن خائمًا 5 الاشغراط» كما كان الرسول عله 
يفعل + والسنة لمن كان خاتفًا خصول غذر أن يشترط»: كما آمر ضباعة؛ لأنّه أرقن 
وأيسر له في هذه الحالة» واختاره شيخ الإسلام في ١منسكه)؛‏ وابن عثيمين”" . 

(فيفول :الهم ني أِيدُ الدّسكَ الفُلانيَ» فيسْْهُ لي, وتََبَلُ مني ون حَبَسَني حايسُ» 
فَمَحِلُي حَيثُ حَبستّتي)): إن قال ما ذكره المؤلف فله ذلك» وإن قال: «اللّهمَ 
مَحِلي حَيْتُ حَبَسْتَني). كما علمه الرسول يك ضباعة حصل المقصودء وليس 
للاشتر تراط لفظ معين. 


و 
08 


وفائدة الاشتراط أنه إذا حصل له مانع من الإتمام حل مباشرة» ولا دم عليه» 
اا ول 
البكة لون أراذ الاسر | م أن يغتسل قبل الإحرام وعدا قول الألية الأري ا 


- 


لحديث ريد نن ثابت يلت : «أله رَأى لَب يل تَجَرَّدَ لاهلاله َافُمَعلو0©©. 
وهذا الغسل ليس بواجب» فلو تركه فلا شيء عليه. 
وقد أجمع أهل العلم على أنَّ ا وأك قي واجية 
كما نقله ابن المنذر. وكان ابن عمر ويا: «يغتسل أحيانّاء ويتوضاً أحيانًا»*' . 
وأما الحائض والنفساء فظاهر السنة وجوب الاغتسال عليهماء ففيى «صحيح 
مسلم» أن أسماء بنت عميس حين ثُقِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر بِالشّجَرَق فََمَرَ 
انوك الل أب بي بأمنقا أ شيل ولو[ 0 7 07 5 


.)١1١١8( صحيح مسلم‎ )١( 

.)8١ /9( منسك شيخ الإسلام (ص8١)» الشرح الممتع‎ )١( 

(*) انظر: المبسوط »)40/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 2707 المجموع (7/ »)5١17‏ المغني (5/ 
ه/ع). 

(5) رواه الترمذي (870) وحسنهء وصححه ابن خزيمة» وحسنه الألباني في الإرواء (178/1). 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص »)0١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 550). 


(1) رواه مسلم .)١15١١(‏ 


هكد 


وأمر عائشة وَكْنَا أن تغتسل عند الإاهلال بالحج وهي حائضء والآمر للوجوب 
إلا لصارف» فالحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام فعليهما أن تغتسلاء وهذا على 
الوجوب في حقهماء ثم إذا طهرتا اغتسلتا للطهر. 

فإن لم يجد من يريد الإحرام ماءَ يغتسل فيهء فلا يستحب له التيمم؛ لأنَّ 
الغسل الواجب يراد به استباحة الصلاة» وأمًّا الغسل المسئون فيراد به التنظف 
وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصل به ذلك كما سبق في الأغسال المستحبة» 


ووس اين دا 


0 


0 والسنة أنْ يتطيب في بدنه ورأسه : لقول عائشة وَكْبنا : «كُنْتُ أطَبِّبُ 
1 اللّهِ عله : لِإحْرَامِه قَبْلَ أَنّْ ا بِالبَيّت202 . 

يبنا : كني أن إلى وييص اليب في مَفْرقٍ سو الله كلل كذ وَهُوَّ مُحْرِمٌ). وفى 
رواية: اوَهْوَ يُلبّي00" , 

وروى مسلم عَنْ عَائْشَةَ ونا قَالَتْ : ١نم‏ أَرَى وَبِيصَ الدُمْنِ فِي رَأَسِهِ وَلِحَيَتِ 
9 وأما ثوبه فلا يجوز أن يطيبه» فإن سال الطيب على ثوبه فإنه يغسله ويزيله. 
فإن لم يقدر غير ملابس الإحرام؛ وفي «الصحيحين) ' عن يعلى بن أمية كإلقة أن 
رجلا سأل رسول الله كَل عن الرجل يحرم وخر عتضمح بطيب» ؛» فَقَالَ: ١‏ اغْسِلٍ 
اليب الّذِي بك ثَلَاتَ مَرَّاتِ وَانْزِعْ عَنَكَ الجُبَّةَ وَاضْنَعْ في عُمْرَتك كَمَا تَضْنَعُ 
في حَجَتك)”*. 


9 والسنة أن يلبس ثوبين نظيفين» إزارًا ورداء؛ لما روى الإمام أحمد أن 
وسول الله كله قال: «وَلْيُحْرِمْ َحَدُكُمْ في إِزَار وَرِدَاءِء وَتَعْلَيْن)”'. 
والأولى كونهما أبيضين ؛ لقول رسول الله مَل : «البَسُّوا م مِنْ ثيَابكُمُ البَيّاضَء 


.)777/05( المغني‎ )١( 
.)١1469( ومسلم‎ ,)١556( رواه البخاري‎ 0020 


(9) رواه البخاري (/2)55 ومسلم .)١١910(‏ (5) رواه مسلم .)١١95(‏ 
(5) رواه البخاري »)١5577(‏ ومسلم .)١١180(‏ (5) مسند أحمد (8/ 009). 


الجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَإِنََا مِنْ خَيْرِ ثِيَابَكُمْ وَكَمْنُوا فيهَا مَوْتَاكُمْ)” ''» ولو أحرم في غير أبيض لجاز. 

9 وانة أن كر الاخراء متي ساد" ماروا البذاري1«آن جيريل قال 
للرسول يَلاةِ: صَلَّ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَك وَقْل: عُمْرَةَ في حَجق)”". 

وهو قول الأئمة الأربعة» ومروي عن ابن عمرء وابن عباس 5 وطائفة من 
أهل الحديث كإسحاقء وأبي ثورء وابن المنذرء وابن باز"" . 

وليس للاحرام سنة تخصهء وإِنَّما يتحرى كونها بعد صلاة مكتوبة» أو 

نافلة» فإِنْ وافق فريضة أحرم عقبهاء كما فعل رسول الله َيِه وإلا صلى نافلة 
راتبة» أو سنة الضحىء, أو سنة الوضوءء ثم أحرم عقبها”؟ . 

فإن لم يحرم إلا بعد ركوب الراحلة» أو إذا علا البيداء جائزء فكله وارد عن 
رسول الله يلل كما ذكر ذلك ابن عباس وأا عن رسول الله لو" , 

وأما تقليم الأظفارء ونتف الإبطء وقص الشارب: فليس خاصًا بالإحرامء 
ل ياي ل او لي 
ولما فيها من التنظيف. وإليه أشار شيخ الإسلام» وابن قدامة" 


وقتهاء وب او سنن الحجء الله أغلم: 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١5475( رواه أبو داود (78178)» والترمذي (445)» وابن ماجه‎ )١( 
والألباني في أحكام الجنائز‎ 2)517١/5( وصححه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير‎ 
(ص57).‎ 

(0) سبق تخريجه (ص١١5١).‏ 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ »)١515‏ الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 20575714 مختصر 

لمزني »)١6١//(‏ عمدة الفقه لابن قدامة (ص55)»؛ المغني (5/ »)6١‏ مجموع فتاوى ابن 

باز (/587/11). 

(5) المغني (5/ »)8١‏ مجموع فتاوى ابن باز .)١١١/1(‏ 

(5) رواه البخاري .)١555(‏ 

(5) المغني (75/5). 


7 الجزء الثاني 


96 َ 5 : 0 2 
01 يامبا لك 


مَحَطُورَاتِ الإحرّام 


قَوْلهُ: (وهي سَبعَةٌ أشياء: 

أَحَدُها: تَعَمُدُ بس اغْخِيطٍ على الرَّجْل حَتَّى الحقّين. 

النّاني: تَعملُ تَطِيَةٍ الرأس مِنَ الرَجْلٍ -ولو بطين» أو استظلالٍ بمَخْملٍ- وتغطية 

الوّجهِ مِنَ الأنتى, لَكنْ تَسدُلَ علَى وَجِههًا لِلحَاجةٍ. 

لَلِتُ: قَضْدُ سَمْ اليب ومس ما يَعلقُ واستهمَالَهُ في أكل أو شُرْب؛ بِحيثُ 

َظهَرُ طَغْمُةُ أو ريخة. 00 ش 

َمَن لبسن, أو تَطَيْبَ, أو عَطَّى رَأْسَُ نَاسِياء أو جَاهِلاء أو مُكَرمًَا: فلا ضَيءَ عَلَه. 

ومتى رَّالَ عُذْرْهُ: أزَالَهُ في الخال وإلا: فَدَى. 

الرَابعٌ: إزَالَة الشَّغْرِ مِنَ البَدَنِ -ولو من الأنْفي- وتَقلِيمُ الأظفار. 

الخاميس: قَدَلُ صَيدٍ الب الوَحْشِيّ المأكول. والدَلالةُ علَيِ. والإعَائَة على قَلِه. 

وإفسَادُ بِيضِه. وقَدَلُ الَرَادِ والقمل. لا: البراغيث. بل: يُسَنْ قَْلُ كُلَّ مُؤْذِ مُطْلًَا. 

السَادِسُ: عَقَدُ التكاح. ولا يصح. 

السَابعٌ: الوَطْءٌ في الُرْجء ودَوَاعِيه. والبَاشَرَة دُونَ القَرْج. والاسيختاء). 

(وهي سَبِعَةُ أشيّاء»: ذكر هنا الأمور التي يمنع منها المحرم» وما يترتب على 
فعلها . 

أحَدها: تَعمْدُ لبس اخَيطٍ على الرّجْلِ حَتّى الْقن): فلا يجوز للمحرم لبس 
القميص» ولا العمامة» ولا السراويل بإجماع العلماء» وقد نقله ابن المنذر"'©؛ 


(1) الإجماع (ص057). 


هلا 
لحديث ابن عمر وها أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله يكل ما يَلْبَِنُ الْمْحْرِمٌ من الثَيّاب؟ 
َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِِ: «لا تَلْبَسُوا الْقمْصَء وَلَا الْعَمَائِمَ وَلّا السراويلاتء وَلَا 
الْبَرَاِسَء وَلَا الْخِمَافَ» إِلَّا أَحَدَ ا يَجِدُ النَعليْن كليبس الْحْمَيْنء وَلَْقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ 
ِنَ الْكَعْبيْنء وَكَا تَْبَسُوا عن القّيّاب شيئًا مَسّهُ الرّعفَرَانُ وَلَا الْوَوْس00©. 

فقد نص رسول الله يَكةٍ على هذه الأشياء» ويلحق بها ما في معناها. 

والضابط: «أن كل شيءٍ خِيط على البدن» أو على عضو منه لا يجوز لبسه على 
ما خيط عليه أو قريبًا منه». وقد ذكر هذا الضابط ابن قدامةع وقال: «ليس في 
هذا اختلاف», ورجحه الشنقيطي» وابن باز" . 

وأما إطلاق النهي عن لبس المخيط فالتعبير بما ثبت عن رسول الله يثِْةٍ أولى ؛ 
فليس كل مخيطٍ منهيًا عنه. وإنما ينهى أن يلبس على هيئته التي فصل عليها أو 
قريبًا منهاء وهذا هو مراد أكثر من يطلقون هذاء وإلا فالإزار مخيطء والرداء 
مخيط. ولا يحرم لبسهما. 

والمراد بالنهي عن لبس المذكورات الرجال دون النساء بالإجماع» فالمرأة لها 
أن تلتدي النوته و التميدن و الشر ال 7 

ميال لبين الشنب ومغليا ارات ولشورها من المكطا راض فى ارال 

حال الإحرام إلا عند عدم وجود النعل فله أن يلبس الخفين. 

وكذا السراويل من المحظورات على الرجال إلا إذا لم يجد الإزار» فله أن 
يلبسه؛ لقوله يَكِ: «السراويل لِمَنْلَمْ يَجِدٍ الارّارَ وَالْخْمَانِ لِمَنْ لَمْ َجِدٍ النَعْلَيْن 
يعنى المحرم””؟' . 

وقال بَلةِ: «مَنْ لَمْ يَجذ نَْلَيْنِ كيبن حْمَيْنِه وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ليبن 
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. من حديث ابن عمر وها‎ )١11/7( ومسلم‎ »)١1947( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) خالص الجمان (ص80)» مجموع فتاوى ابن باز (؟//01).‎ 
.)١١١ /5( المغني‎ )9( 


(5) رواه البخاري 2))١1851(‏ ومسلم (4/ا١1١1)‏ من حديث ابن عباس ييا . 
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كتاب الحج 5 ! 


سراويل)”''. 


ولا فدية عليه إذا لبسهما عند ذلك؛ لأن رسول الله بَكِِ أذن له ولم يذكر فديةٌ» 

وهذا قول كثيرٍ من العلماء. 
مسألةٌ: هل يلزمه قطع الخف إذا لم يجد النعل؟ 

المذهب : أنه لا يلزمه القطع. وهو قول على وعطاء”''؛ لما فى «الصحيحين» 
أنه ب قال : «السراويل لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الارَارَء وَالخْمَانٍ لِمَنْ لَمْ يج التّلَيْنا يعني 
الْمُحْرمَ ا را 00 
بخ سوك له 96 به كاف بش ارات وحمت ا 

ل 0 0 وهذا قول جمهور العلماء» ومنهم: 
مالاكدة والعاف 0 

واستدلوا: بقوله ة: «مَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَليَلَبَسِ الخَفَيْنٍ وَليَقَطْعْهُمَا أُسْمَل مِنَّ 


6م 


الكعبين) . 

وأدلة الحتهي كييك ا أحاربها المجرم ذلا خرج» إلا أن الاحتياط في هذا 
قطعيما .فيلك دوق ابن عمر وقاء وخروبًا من الخلاف» ورجح هذا ابن 
قدامة» والشنقيطي” *'؛ وقيدوا عموم حديث ابن عباس بحديث ابن عمر و . 
#ا والخلاف في القطع في حق الرجال فقط. 


#ا وأما النساء فيجوز لهن لبس الخفين مطلقًا من غير قطع. 


. من حديث جابر كتإلقة‎ )١11/9( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (5119/5). 
(؟) مجموع الفتاوى (71/ .)5١١‏ 

(4) المدونة /١(‏ 555)» الأم للشافعي (؟/ .)١7١‏ 
(5) المغني (5/ »)١77‏ خالص الجمان (ص85). 
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قال ابن المنذر: «وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم)""'. 
لما روى أبو داود»ء وصححه ابن خزيمة» وحسنه الألباني: أن ابن عمد كان 
ينْطَعْ الخَُيْنِ لِلمَرَْةِ الْمُحْرِمٍَء م حَدَئنهُ صَهِيةُ بِْثْ أبي عُبَيٍْ أن عَاضٌَ حَدَثها: 


صر خب 
2 


نَ رَسُولَ الله تله قَدْ كَانَ رَخْصَ لِلنّمَاءِ في الْخْمَيْنِء فَتَرَككَ ذَلِك”" . 

وقال ابن عبد البر: «ولا يقول بقول ابن عمر أحدٌّ من أهل العلم فيما علمت» 
وهذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه. فاستعمل ما حفظ على عمومه 
حتى بلغه فيه الصو 

(الثَاني: تَعَمّدُ تَعطِيةِ الرَأسِ مِنَ الرَّجْلٍ -ولو بطين» أو استظلالٍ مَحْمِلٍ): فتغطية 
المحرم الذكر رأسه من محظورات الإحرام ا ا 
5ة قال في المحرم الذي وقصته راحلته : اول نموا رَأَسَهُ 
مُلَبَيَاا”*'. ونقل ابن المنذر الإجماع عليه" . 

وأما تغطية المحرم وجهه. فاختلف فيه : 

المذهب أنه يجوز؛ لأن الأصل الإباحة» والنهي إنما ثبت عن تغطية الرأس 
فقط في قوله: «وَلَا تَحَمرُوا رَأَسَهُا . 

ولفظة : «وَلَا وَجْهَهُ؛ شاذة» وأشار لإعلالها البيهقي والحاكم» وقال: وذكر 
الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب 
غمرق بن ديثار على روايتة+ (ولا تغطوا رأسه)ء وهو المحفوظ"؟. رواها 
مسلم””'؛ وتركها البخاري؛ ومسلم روى الحديث من طرق بلا ذكر الوجهء 


() الإجماع لابن المنذر (ص”0207 وينظر: المغني لابن قدامة (5/ .)١57‏ 
(؟) رواه أبوداود »)١4875(‏ وابن خزيمة (55485). 

(*) التمهيد »)١١7/15(‏ طرح التثريب (0/ 01). 

(4) رواه البخاري :»)١7176(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(5) الإجماع لابن المنذر (ص”2)207 وينظر: المغني (0/ .)١5١‏ 

() السئن الكبرى (5/ 205 معرفة علوم الحديث (ص58١).‏ 

(0) صحيح مسلم .)١171١5(‏ 
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ورواه بذكره من وجهين» أحدهما يفهم منه إعلاله. 

ويدل لذلك: أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشرء ثم سألته عنه بعد عشر سنين» 
نعاء بالسديف إل اند قال اول لقتو وام اي اق 

وبإباحته قال سبعةٌ من الصحابة: عثمان» وعبد الرحمن بن عوفف» وزيد بن 
ثابتِ» والزبير» وسعد بن أبي وقاص » وجابرٌء وابن عباس ون" . 

فاحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الاباحة» وبمفهوم قوله: 
«ولا تخمروا رأسه»). وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه) بأن هذه اللفظة غير 

القول الثاني: المنع من تغطيته ؛ لورودها في رواية عند مسلم» واختار ثبوتها : 
ابن التر كماني» والألباني» والشنقيطي”"'» ونفوا الشذوذء وأنها وردت من طرق 
عند النسائي وغيره. 

والأظهر: القول بالاباحة لا سيما عند الحاجة» ولو احتاط بتركه مع عدم 
الحاحة لكان اعيية, 

وتغطية المحرم رأسه منها الجائزء ومنها المحظورء فالمحظور اثنان: 

الأول: أن يغطيه بما يلبسه الناس عادة على الرأس كالعمامة والطاقية؛ فهذا لا 
يجوز بالنص» كما في قوله 355 : ١لا‏ يَلْبَسُ القَميصّء وَلَا العِمَامَةً). 

الثانى: أن يغطيه بما لا يعد لبسَاء لكنه ملاصق ويقصد به التغطية» فلا يجوز؛ 
لعموم قولة كك : دوَلَا تُخَمّرُوا رَأْسَه . 

والجائز أربعة أنواع : 

الأول: أن يلبّد رأسه بعسل أو حناء» فهذا جائز بالنص والإجماع؛ لما روى 
)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي (0/ 5 5). 
(؟) السنئن الكبرى للبيهقي (87/0)» المحلى بالآثار (5/ 078 . 


() الجوهر النقي بذيل البيهقي (5/ 5 5): أحكام الجنائز (ص 42١17‏ أضواء البيان (5/ .)١5‏ 
(:) الممتع (1/ »)١55‏ خالص الجمان (ص”87)» المغني (5/ .)١917‏ 
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البخاري عن ابن عمر وكيا : «لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَكِةِ مُليد)و7" . 
الثاني : أن يستظل بمنفصل غير تابع» كالخيمة والمظلات الثابتة» فهذا جائزء 
ورسول الله يَكلهِ: «ضربَث لَهُ قُبَةَ بتَِرَة قَنرَلَ بِهَا حتى زالت الشمس”" . 
الثالث: أن يستظل بتابع غير ملاصق» كالشمسية والسيارة» فهذا جائزء وفي 
(صحيح مسلم» أن رسول الله مَدِةٍ في دفعه من مزدلفة كان بلال وأسامة أحدهما 
يقود البعير» والثاني واضع ثوبه على وأضةة و تجموة ا من حديث أم 
الحصين أنها جاءت رسول الله كَلْةِ: «في حَجَّةٍ الوَدَاع قالت: فَرَأَبتَهُ حِينَ رَمَى 


ر وو 


جَمْرَة امب اصرق وَهُوَ عَلَى رَاحِلِ وَمَعَهُ بال وََسَامَةُ أحَدُهْمَا يَقُودُ به رَاحِلَتَه؛ 
وَالآخَرُ رَافِمُ َوْبَُ عَلَى رَأْسٍ رَسُولٍ اللَِّ ليستره من الحرا. 

الرابع: أن يستره بما لا يقصد به السترء كحمل العفشء» فهذا جائز؛ لأنه لا 
يقصد به السترء ولا يستر بمثله غالبّاء ذكره شيخنا ابن عثيمين”». 

(وتغطية الوّجهِ مِنَ الأنتى, كن تَسدُلٌ على وَجِهِهَا لِلحَاجَةِ): المذهب: أن 
المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها إلا إذا احتاجت إلى ستره لمرور الرجال 
فتسدل الثوب على وجههاء كما كانت نساء النبي مَلةٍ يفعلن؛ لما في البخاري أنه 
قال: ١وَلَا‏ تَتْقِب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وََا تَلَْسِ الْقُفَارَيْن)* 

القول الثاني : أن المرأة ليست ممنوعة من ستر وجههاء وإنما تمنع أن تلبس 
لباسًا خاضًا بالوجه كالنقاب والبرقع ونحوه» وأما ستره بإسدال شيء على وجهها 
فلا تمنع منه سواء كان عندها أجانب أم لاء ومنعها من النقاب كمنع الرجل من 
لال ال تر العورة بإزار» وهذا الراجح» واختاره شيخ الإسلام» 

بن القيم» والشوكاني». ذابخ بازع وابة عيميو” . 


)١(‏ رواه البخاري (059115)» شرح النووي على مسلم (8/ 517؟). 

(؟) رواه مسلم )١1117(‏ من حديث جابر تلقة (*) رواه مسلم .)١794(‏ 

(5) المغني (5/ ,4)215١‏ الشرح الممتع (141/60). (5) رواه البخاري (187/8). 

(5) الاختيارات الفقهية (ص555).» بدائع الفوائد (/ »)١57‏ السيل الجرار (؟77/5١7):‏ مجموع 
فتاوى ابن باز /١7(‏ 00), الشرح الممتع (1/ 174). 


الفط 


فليس في منع المحرمة من تغطية وجهها مطلقًا دليل صريح» والأصل الجواز 
حتى يرد الدليل على المنعء هذا كله إذا لم يكن عندها رجال. 

وأما مع وجود الرجال الأجانب» فيجب عليها تغطية وجهها بسدل شيء عليه 
قال ابن قدامة”"'2: وهذا مروي عن عثمان» وعائشة» وبه قال عطاء» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق. ومحمد بن الحسن, ولا نعلم فيه خلافًا؛ لما 


4 


َل مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادَوَا با سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأَسِهًا إِلَى وَجْهِهَاء فَإِذَا 

ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها على من يحرم عليها ستره على الإطلاق 
كالعورة» ولا يوجد في الحديث أن كشفهن لوجوههن كان لأجل الإحرام» بل 
كن يكشفن عند عدم وجود ما يجب سترها منه» ويسترنها عند وجود ما يجب 
سترها منه. 

وهذا الأقرب» فللمحرمة أن تغطي وجهها مطلقًاء سواءً كان عندها رجال أم 
لاء وإنما تتجنب اللباس الخاص بالوجه كالنقاب والبرقع. وتستدل جلبايًا 
وخَمارًا علبها ولى أنها إذا خلت نوعتها لكان ينا . 

وللمرأة أن تستر يديها في العباءة دون لبس القفازين» وللمرأة أن تلبس أثناء 
إحرامها ما شاءت مما ليس فيه زينة» ولا تمنع من اللباس إلا من شيئين» وهما 
النقاب ونحوه كالبرقع» وقفازات اليذوخ: وأما الثياب: والخمان وشر اب القدميخ 
والسراويل فلا حرج عليها في لبسها'" . 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
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.)١55 /5( المغني‎ 01) 


() رواه أبوداود (1877). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (؟//891١).‏ 
(7) المغني (5/ 42١55‏ السيل الجرار (؟/ »)8١‏ مجموع فتاوى ابن باز 22١54٠0 /١7(‏ الشرح 


الممتع (/167/0). 
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طَعْمُهُ أو ريحٌة): فلا يجوز للمحرم التطيب بدلالة النص والإجماع'''» وهذا عام 
فى حق الرجال والنساء. وفى «الصحيحين» أن رسول الله يَلْةٍ قال في الذي 
وقضته راحليه: «اغيلوة ِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَمْنُوهُ في لَوْبَيْنِ وَلَا علوة ظ ا 
وفي «الصحيحين) عن ابن عمر وها أن رسول الله كَكِةٍ قال : «وَلَا تَلبَسُوا شيئًا 
مِنَّ الثَّيّابِ مَسَّهُ زَعْفَرَان» وَلَا وَرْسسٌ). 
ولا يجوز التطيب بعد الإحرام لا في ثوبه ولا بدنه» ولا استعمال الطيب في 
بطيب؛ لأآن هذا داخل كله فى النهى :لول تمسو طياة: 
مسألة: ولا يتعمد تقريب الطيب من أنفه ليشمه»ء وأما إذا شم الطيب من 
حر شبد اح ]ام علوو كي لز دل بيونا يد مدل مطررر أو ليم الطريية الذي 
ال 0 ا د : كأني أَنْظَرُ 
0 
اط مستحب قبل اك ورائحته تبقى قلة > ل وما 
ترتب على المأذون غير مضمونء فعلى هذا لا حرج في شمه. 
وكذا استدامة الطيب بعل الإحرام جائزة. فالطيب مستحب عند اللإحرام ولا 
يلزمه غسله بعده؛ لحديث عائشة ينا قا قَالَتْ: «كنْتُ لك و الله ع 
لِإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِْمَ وَِحِلَّهِ َبْلَ أَنْ 51 اليج" . 
ولمسلم عن عائشة «نا: «كأني أَنْظُْ إِلَى وَبِيصٍ الْحِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولٍ الله 
يد وَهْوَّ مُحْرِمٌ». وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف. 


قبا لله الى كله إخانة وان قن اللا اع وين وقد قيهن متب 

يب إزاره ور بل الا حرام وبعيت ر يجب : 
)١(‏ المغني (5/ .)١5٠‏ 
(؟) رواه مسلم .)١١9150(‏ 


3غ رواه البخاري (9ه١),2‏ ومسلم .)١1184(‏ 


١ 5‏ الجزء الثاني 


كتاب الحج اللوسم ١‏ 
كمرل 


لبسه؛ وإن لبسه لزمه غسله أو تغييره» وهذا عليه عامة أهل العلم؛ لحديث: «وَلَا 
تلبَسُوا شينًا مِنَّ الثَيَابٍ مَسَّهُ رَعْفَرَانُ وَلَا وَرْمِنٌ) . 

ولحديث يعلى بن آميّة يليه قال: (بينا رسول الله يل جالس إِذْ جَاءَه رَجَلٌ 
لمعيه ٠‏ قَقَالَ: , ا رَسُولَ الله كنف تَرَى في رَجلٍ أَخْرَمَ في جبَةٍ بَعْدَمَا 
تَصَمّحَ بطيب؟ َقَالَ: أَمّا الطَّيبُ الَّذِي بك فَاغْسِلَهُ ثَلَاتَ مَرَاتِء وَأَمّا الْجْبَةُ 
فَان: 0 

عساللة اتفال العينايوة امعط عماقة » آنه لبن عيا ولا يتتفيل علن آزة 
طيب؛ إذ الطيب ما أعد للتطيب عادةً وليست كل الروائح الزكية منه» وقد أفتى 
ابن باز وابن عثيمين بجوازه؛ لأنه لا يسمى طيبًا ولا يقصد به التطيب» وإنما هو 
شيء عارض» وما فيها من الطيب قليل» وإن كان الأورع تركه لكن لو فعله فلا 
ابو غايي. 
مسألة: قهوة الزعفران يمنع المحرم من شربها حال الإحرام؛ لعموم قوله 

َل : «وَلَا تُمِسُوهُ طِيباه» والزعفران من الطيب فإذا جعل في مأكولٍ أو مشروب» 
ولم تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله» نيئًا كان أو مطبوحًا. ّ 

وفي «الصحيحين» عن أنس تنافتة قَالَ : «نْهَى لني َه أن يترَعفَرَ الرجل)””" . 

وفي «الصحيحين» : «وََا تلْبَسُوا شيئًا مِنَ الثََابٍ مَسَّهُ رَعْفَرَانُ» وَلَا وَرْسنٌ2. فهو 
ذا طيب» ونّهى عن قربانه للمحرم. 

قال الشيخ ابن ابراهيم: (إن الزعفران من الطيب» فما دام المحرم مأمورًا 
باجتناب الطيب» فهذا يعم جميع أنواع الاستعمال من استعماله في بدنه أو في 
فراشه أو في ملبس أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك. صرح بذلك الفقهاء» 

وقال المرداوي: (إذا أكل ما فيه طيبٌ يظهر طعمه وريحه فدى» ولو كان 
)١(‏ رواه البخاري (5779): ومسلم .)١1180(‏ 


(0) المغنى 2١5١/0‏ فتاوى ابن باز .)١577/1١1/(‏ 
(") رواه البخاري (2)5855 وم )5١(‏ من حديث أنس قت 
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ا نفد 


مطبوخًا أو مسته النارء بلا نزاع أعلمه)”"'. 


وأما قياسها على الهيل إذا وضع في القهوة فغير مسلم؛ لأن الهيل والقرنفل 
ليسا من الطيب. 

وأما الزعفران فقد نهى عنه الرسول َلِةٍ بخصوصه كما تقدم. 

والنعناع: ليس من الطيب أيضًا وإن كانت رائحته طيبة”" . 

(فَمَن أسيق؛ أو تَطيّب» أو غَطى رَأْسَهُ نَاسِيّاء أو جَاهلا: أو مُكرهًا: فلا شَيءَ عَليه. 
ومتى زَالَ عُدْرْهُ: أزَالَهُ في الحال» وإلا: فَدَى): المحرم إذا فعل محظوراء فلا يخلو 

الأولى: أن يفعله عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذرء فعليه الاثم لمخالفته النهي 
وتعديه حدود اللهء وعليه الكفارة؛ لقوله تعالى: #مَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو 
شك [البقرة: الآية 0155 ولحديث كعب بن عجرة كرفي أن رسول الله كَلَِةٍ قال له: 


6 


فيه مطّمى م عرد يي كه 5ه 655 0ه هم عماس ع كرك 68 > 8 ل و 2 
«احلق رَأسَك وصم ئة أيام أو اطعم ستة مَسَاكين فرَقا مِن زبيب, أو انسك شاة 
عو من 2 و 2 1 

0-037 


نُحَلقُتٌ رَأسَى ل اسك . كاذنا كان هذا فى المعلاون فخيوه عق نايد ول 
الفاتية : أن يفعلة غالتا: مفدازا» لكن يعذو» كأن يحلق لمرظن» أن .تلن 

الثوب للبردء فتجب عليه الفدية» ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: #إقّن كان نمم نَرِيضًا 

أو بو أذ كن تاساود َيِدَيَةٌ مّن صيَارٍ أو صَدَقَةٍ أو شك ) ولحديث كعب وَتاقتة . 
الثالثة: أن يفعله جاهلًا أو ناسيًا أو مكرمّاء فلا إثم عليه؛ لأنه معذور. 
وأما الكفارة فالمذهب : أن ما كان من قبيل الإتلاف كالوطء والصيد والحلق 

فتجب فيه الفدية» وما ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب وتغطية الرأس فلا فدية 
ورسائل العثيمين .)١51١/575(‏ 

.)١5١/5( المغني‎ )0( 

(9) رواه البخاري 2)١181١5(‏ ومسلم .)١١1١١(‏ 


والأظهر: أنه لا إثم عليه ولا كفارة سواءً كان فيه إتلاف أم لاء وهو رواية عن 
الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن بازء وابن عثيمين""' . 

ويدل له: أدلة رفع المؤاخذة حال الجهل أو النسيان أو الاكراه: 

كقوله تعالى: ##رينً لا مُوَاغِدْنَآ إن مسِينآ أَر أَحكأنا 46 [البقرة: الآيه 585]» وقوله 
تعالى : «وَلَدَىَ مَبَتِحكُْمْ جاح فيمَآ أَحْطَأنْم بو. ولكن ما صَمَدَتَ قلوبكم وَكَانَ اله 
حَقُويًا تَحِيِما [الأحرّاب: الآية ٠‏ وقوله: ©#مّن حكهدر بألنّه من بعد إيملندء إلا 97 
+ااء ما ينوع وءال فم مم 7 7 اا 
احكره وقلبم مُلمَين اليم [التحل: الآية ٠١5‏ . 

وروى ابن ماجه عن أبي ذر كته قال: فَالَ رَسُولَ الله يل : «إِنَّ الله قد تَجَاوَرَ 
عَنْ أمَتي الخَطَأَء وَالنْسِيانَ» وَمَا اسشثكرهوا عَلَيْوه'". 

وقول الله تعالى في الصيد: #إومن كَلَمُ مدي مَعَيَدَا مَجََآهُ يتل مَا قل مِنّ انحو # 
[المائدة: الاية ناك فأوجب الجزاء على المتعمد» فيخرج المخطئ والناسي فل" جزاء 
عليهم إذا قتلوا صيدًا. 

والقاعدة: أن التروك يعذر فيها بالجهل والنسيان فى حقوق الله تعالى. 
الحاجة إليهء واشتغالهم بمصالح الحجيج» ويؤمروا بفدية الأذى» والرسول كَل 
رخص لكعب بحلق رأسه لما لحقه الأذى» وأمره بفديةٍ من صيام أو صدقة أو 
8 1 

(ومتى رَالَ عُذْرُْ: أزَالَهُ في الحال» وإلا: فدَى): المعذور فى فعل محظور إذا زال 
عذره لزمه إزالة المحظور في الحال» فإن استمر مع زوال العذر فعليه الفدية؛ 

(الرَابعٌ: إِزَالََ الشغر مِنَ الْبَدَنِ -ولو من الأنفي- وتقلِيمُ الأظفار): فالمحرم ممنوع 
)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية (/ 27917 إعلام الموقعين »)5١1/١(‏ مجموع فتاوى ابن باز 

29/10 الشرح الممتع (97/ .)٠٠١‏ 


(0) سبق تخريجه (ص”57١).‏ 
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من 3 2 0 حال ا وهو قسمان : 
6 ا يلك [البقرة: الآية 155 فلا 000 لامب يدي 
الفدية . 


والمذهب: أن الفدية تجب إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدًاء وهو قول 
الشافعي ؛ لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق» فجاز أن يتعلق به الدم 
م 

والأقرب: أنه إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم» وهذا مذهب مالك» 
واختاره الشنقيطي. وابن عثيمين”'"'؛ وأما التقيبد بشعرات معدودة؛ فلا نص 
عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع. 

ووجه ذلك: قوله تعالى : #اهّن كن مد عَرِيضًا أَوَ يود أَدى من رَأسِو مَِذَيَةٌ ص 0 
أو صَدَفَةِ أو شَكٍِ», فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذ 
وفي «الصحيحين" أَنَّ الى كَل : «احْتَجمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ في رَأْ به من يق كات 


2 


3 
| 


يه) 


0 
- 


لأن ما يزال قليل بالنسبة لبقية الشعرء فلا يسمى حلقًا حقيقة» وقد بحثها 
الشنقيطي» وخَلْصَّ إلى ضعف هذه التقيبدات» وأن الفدية لا تلزم بحلق بعض 
ال أ 622 
لرأس 

صالةة ولا يحرة له أن يمعي انلعل شر من شدرهاة عل لآن امتغال 
الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه. وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعهء وباب 


.)1577/5( الأم للشافعي‎ 2)١50 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) المدونة »)5١7/1(‏ النوادر (؟/ 365)» أضواء البيان (0/ 2)79 الممتع 0/ 170). 
(*) رواه البخاري (61/01)» ومسلم (1707) من حديث ابن عباس وها . 

(4:) خالص الجمان (ص١8).‏ 


كتاب الحج 4 ا 


ممنوع من ذلك كلهء وبه قال أكثر العلماء ورجحه شيخ الإسلام'''؛ لقوله 
تعالى : «ثمّ لَِقَصُوأ لضو فكي تَفََّهِم الحج: الآية 9ع . 

والتفث: هو مناسك الحج وأخل الشارب» ونتف الابط» وحلق العانة» 
وقلم الأظفار قاله مجاهد وغير واحد من ال 

ويؤيد هذا: كلام أهل اللغة: أن المراد بالتفث: ما كان نحو قص الأظافرء 
والشارب» وحلق العانة» و 

ونقل الاجماع على هذا: ابن المنذر وابن قدامة””''» لكن إذا انكسر ظفره فله 

(الخامس: قَدلُ صَيدٍ الب الوَحْشِيّء المأكول): فالمُحْرِم ممنوع من صيد البر 
بدلالة: الكتابس: وحم ع ص د الها دَمَثم خرما 4 [المائدة: الآية 35 . 


0 


والسنة: كقوله يك : هل يكم أحد مره أ أشَارَ إِلَيْهِ بشيء»”” . والإجماع . 
وصيد المحرم يعتبر ميتة» فلا يجوز أكله لمن صاده ولا لغيره من المحرمين 
وغير المحرمين» وبهذا قال جماهير العلماءء وتُّقِلَ الإجماع عليه" . 
والضابط في الصيد المُحَرَّم على المَحْرِمِ ما جمع ثلاثة أوصاف. أن يكون من : 
(صَيدٍ البَرٌ): تالضياء لحري جاتر كناالىي الله اتعالى ليل لك ميد البتر أل 
ولكائةر ا ل وَلمَبَارٌَ وَحَرْم ع ع َي الى ما دمثد رما [للائدة: الآية و . 


.)507/9( شرح عمدة الفقه‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 2)5١7/١18(‏ تفسير البغوي (7777/7). 

(*) الصحاح /١(‏ 207174 القاموس المحيط »)١15(‏ لسان العرب (؟/١1١).‏ 
(5) المغنيى »)١57/5(‏ خالص الجمان (ص5١23»‏ الشرح الممتع (/ 13). 
(5) رواه البخاري ,)١875(‏ ومسلم )١١97(‏ من حديث أبي قتادة كزالتة . 

(5) الفتح (589/54)» خالص الجمان (ص77١).‏ 
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(الوَحْشِيّ): وأما الأهلي فيجوز ذبحه كبهيمة الأنعام من غنم وبقر وإبل؛ لآنها 
ليست صيدًاء وقد كان النبي عَْةٍ يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى 
الله» وليس في هذا اختلاف. 

اللأكرلفة لآن شين الماكول لا سم يه #الدتب: 

ونقل ابن قدامة عن بعض أهل اللغة: «أن الصيدَ ما جمَعَْ تَلَانَةَ أشياة: كونه 
مَبَاحَاء وَحُشْيّاء مُمْتَنِعَاا. 

(والدَّلالَة عَلَيهِ. والإعاتة على قتله): فلا يجوز للمحرم إعانة المُحِل في الصيد 
بالإشارة والدلالة» والمناولة للسلاح؛ لحديث أبي قتادة قال: «فَأَبُْصروا حِمَارًا 
وَحْشيا وَأَنَا مَشْعُولٌ أَخْصِفُ تغلي» مَلْمْ يُؤْوْنُونِي بوء وَأَحَبُوا لَوْ أَنّي أنْصرثه 
وَالَتَعَتث 00 وفيه: أنه كله قال: «هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ م ا أَشَارَ ِلَيْه 
بشيء 1706 . وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة. 

وسؤال النبي يَدةٍ لهم يدل على تعليق التحريم عليه لو وُجد. 

ولو دل المُحْرم غير المُخْرِمء أو أعانه فإنّه يضمن» وهو قول كثير من العلماء» 
منهم : الإمام أحمدء وأبو حنيفة» وإسحاق». ورجحه المزني» وابن قدامة» 
والشنقيطي”""2. ودليله : 

أولَا: سؤال رسول الله يَِْ: «هل منكم أحد أمره أو أشار له بشيء؟». 

ثانيًا: أنه لو أشار له بشيء» فليس له الأكل منه بالاجماع لمشاركته. 

ثالًا : أنه مروي عن علي وابن عباس و؛ ولا يعرف لهما مخالف. 

رابعًا: أنه لا يمكن تضمين المباشر»ء فيرجع للمتسبب. 

(وإفْسَادٌ بِيضِهِ): يمنع المحرم من إفساد بيض الصيدء كما يمنع من الصيد 
نفسه. وقد صح عن ابن عباس '#هها أنه جعل في بيض النعام قيمته» فينظر كم 
)١(‏ رواه البخاري (01/0؟). 
)١(‏ المبسوط (729/5)» المغني (5/ »)١177‏ أضواء البيان .)514١/١(‏ 
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تساوي ويخرج قيمتها ويشتري به طعامًا يتصدق به على مساكين الحرم. 

(وقتل الجَرَادِ): يمنع منه المحرم. 

والمذهب: أنه صيد بري يفدى بقيمته في حق المحرمء وهكذا من قتله في 
الحرم؛ لأنه يطير ويعيش في البرء ويهلكه الماءء واختار هذا ابن باز" . 

مسألة: لو كثر الجراد وآذى ذ الي ا ا اسار 

لآن حكمه حينئذ حكم الصائل» واختاره الشيخ محمد بن إبراهيه”") 

(والقفل): يمنع المحرم من قتل القمل؛ لأنه يترفه بإزالته» فمنع منه كقطع 
الشعرء ولو كان جائرًا لآمر رسول الله يَئْةٍ كعبًّا بإزالة القمل وقتلها من غير حلق 
للرأس» هذا المذهب ولا فدية فيه. 

والأقرب: جواز قتله؛ لأنه مؤذٍ فأبيح لله كال اينف و لفق بالتي يجوز 
قتلها في الحل والحرم» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

وكما قال عمر تَِفْيَهْ: «هي أهون مقتول». وهذا قول سعيد بن جبيرء 
وطاوس» وعطاءء وأبي ثورء وابن المنذرء وأحمد في رواية"”". 

وأمّا كون كعب يََإِلتَة لم يقتله؛ فلأنه كثير فيحتاج في قتله لحلق الرأس» ولو 
قتله فلا فدية عليه عند أكثر أهل العلم حتى المانعين من قتله فإن كعبًا يانه لما 
حلق رأسه قد أذهب قملًا كثيرٌاء ولم يجب عليه شيء بذلك. 

(لا: البراغيث. بل: يُسَنٌ قَدلُ كل مُؤْذ مَُلََ): فالبراغيث وكل مؤذٍ من الحشرات 
والطيور والحيوانات يجوز قتله ولا فدية فيه. 

وعليه فالحيوانات البرية على أقسام ثلاثة 

الأول: نوع يحرم صيده إجماعًا وفيه الفدية: وهو كل حيوان بري» مأكول, 
متوحش» كالغزال» والنعام» وحمام الحرم. 
)١(‏ فتاوى ابن باز .)5١7 /١١/(‏ 


00 فتاوى محمد بن إبراهيم (571/5). 


[فرة المغني .)١١57/5(‏ 


١‏ "الجرء الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثاني : ارح يتور كله اسعياعا : وهي الخمسة المذكورة في قوله 5ه : حمس 
َوَاسِقُ يُفْتلْنَ في الْحِلّ وَالحَرَم : الكةع وَالْغُوَاتُ الأَبِقَعُ. وَالْقَارَةءِ وَالْكَلْتُ 
العتوز؛ ولخدا وفي رواية: «وَالْعَقْرَتُ» ار 

الثالث: نوع مختلف فيه: كالذئب والسباع العادية وكل مَؤَذٍ من الحيوانات. 

والمذهب: أنه يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم وأموالهم» مثل : 
سباع البهائم كلها المحرم أكلهاء وجوارح الطير المؤذية» والحشرات المؤذية 
كالزنبور والبق والبعوض والذباب» وقد روى الترمذي». وضعفه أبو داود من 
حديث أبي سعيد ته : «السّبّع العادي)”" . 

وبهذا قال الإمام مالك» والشافعي» وأحمدء فالخبر نص من كل جنس على 
صورة من أدناه تنبيهًا على ما هو أعلى منها وما في معناها"" . 

مسألة: إذا صاد حلالٌ صيدًا بريّا فهل يحل للمحرم أكله؟ 

الراجح: التفصيل فإن صاده الحلال لأجل المحرم لم يبح لهء وإن لم يصده 
لأجله حل له؛ لما رواه أحمد وأبو داود أن رسول الله قال يَليِْ: «صِيدُ ابر لَكُمْ 
حَلَالُ مَالَمْ تَصيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ». قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي كله 
ين اهما كله احوحان 1 


نم الل , 
فيحمل حديث الصَّعْبٍ بْن م جُدَامَة > «أنْهَ أفدى لَرَسُول الله يلل حَِمَارًا وَحْقِيا 
وَهوَّ الأو قد لل قل ران ا يعد قَالّ: ل أنا 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١1١9( رواه البخاري (715"), ومسلم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (87"8) من حديث من جابر بن عبد الله تاه . 

(") المغني (0/ 22١1/5‏ تحفة الأحوذي »)١77/7(‏ خالص الجمان (ص55١).‏ 
(:) مسند أحمد ,)١077١/7”7(‏ أبو داود .)١1801١(‏ 

(5) أضواء البيان .)5”1١/١(‏ 


؟ "الجر الثاني 


خُرْم”' على أنه صيد للرسول #َيِةٍ. ويحمل حديث طلحة بن عبيد الله كته عند 
مسلم : (أنه أهدِيّ لهم لحم طير وهم محر مون فأكلواء وقال: أكلناه مع 
رسول الله كه" على أنه لم يصد لأجلهم. وهذا نسبه ابن حجر في «الفتح) 
للجمهور . 

(السَادِسُ: عَقَدُ النكاح. ولا يصحٌ): فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح له أو عن 
مرله باذ وكرة انا والى ها كمي تكميون العلماه. ما تمي الكتاقعى ب جمد 
وإسحاق» فإن نكح فنكاحه باطل”” . 

لما روى مسلم أنه بَثدٍ قال: ١لا‏ يَنْكحُ الْمُحْرِمُ وَلَّا يُنكخ. وَلَا يَخْطْبُ)”* . 

وأما حديث ابْنِ عَبَّاسٍِ وإا: ١أَنَّ‏ النَيّ له تَرَوّجَ مَْمُونَةَ وَهْوَ مُحْرِم””. فلا 

أولا: على فرض سلامته من القدح؛ فحديث عثمان قول؛ وحديث ابن عباس 
فعل من الرسول تَكِِ؛ِ والقول مقدم على الفعل؛ لاحتمالات"' . 

ثانيًا : أن يحمل هذا على كونه في الشهر الحرام؛ لآنه ورد عند مسلم عن يزيد 
ابن الأصم حدثتني ميمونة وَكينا: «أنَّ رَسُولَ الله مَثةِ تَرَوَجَهَا وَهْوَ حَلَالء قَالَ : 
وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَة ابْنِ عَنّاسٍ)”", وهي صاحبة القصة. 


١ 


ا 


وروى أحمد عن أبي رافع موه : «أنَ رَسّول الله كَل تَرَوّجَ مَيُمُونَة حَلالا وَبَنَى 
بها حَلالاء وَكنت ارول ب فيقدم قول ميمونة وأبي رافع ؛ لأنهما باشرا 


.)١١97( رواه البخاري (1876)» ومسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)١١91(‏ 

() القوانين الفقهية (ص57)»: المهذب للشيرازي (؟5787/5). 
(5) رواه مسلم )١505(‏ من حديث عثمان كه . 

(5) رواه البخاري ,)١8177297(‏ ومسلم .)١51١(‏ 

(5) المغني »)١57/0(‏ خالص الجمان (ص١١١).‏ 

(0) رواه مسلم .)١51١(‏ 

(8) مسند أحمد .)71/١91/(‏ 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


القصّةء وكانا أكبر من ابن عباس وا . 

وسبب الخلاف: أن النبي مَكِةٍ تزوجها في طريق مكةء فقال بعضهم: تزوجها 
حلالاء وظهر أمر تزويجها وهو محرمٌ» ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق 
مكة. وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله 355 ودفنت بسرف. 

(ولا يصحٌ): عقدٌ النكاح حال الإحرام لا يصح في قول أكثر العلماء. 

قال ابن قدامة: «النكاح باطل» سواء كان الكل محرمين» أو بعضهم؛ لأنه 
منهي عنهء فلم يصحء كنكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء ولأن النهي متعلق 
بذاث الدوى عو 

وقال النووي: «واعلم أنَّ النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي 
تحريم» فلو عقد لم ينعقدء سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة؛ أو العاقد لهما 
بولاية أو وكالة» فالنكاح باطل في كل ذلك»”"'. وقال الترمذي: «والعمل على 
هذا عند بعض أصحاب النبي كَكة. منهم: عمرء وعلى» وابن عمرء وهو قول 
ينعي قتهاء عاسو" ورك يقوك نالك وو الشافى .واحمك تاعاق لذ يروة أن 
يتزوج المحرمء» قالوا: فإن نكح فنكاحه باطلٌ»0 . 

مسألة: عدم صحة النكاح يتعلق ب: الزوج» والزوجة» والولي. 

فإذا كان أحد هؤلاء محرمًا لم يجز عقد النكاح . 

قال النووي: «قال العلماء: سببه أنّه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه 
صار كالمرأة» فلا يعقد لنفسه ولا لغيره» وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن 
يزوج بولاية خاصة كالآب والأخ والعم ونحوهمء أو بولاية عامة وهو السلطان 
والقاضي ونائبه» وهذا هو الصحيح عندنا»””' . 


.)١15 /0( المغني‎ 000 

(؟) شرح النووي على مسلم (9/ .)١96‏ 
(؟) سنن الترمذي (7/ )١91‏ (850). 
(4:) شرح مسلم للنووي .)١118/9(‏ 


5 ”الجزء الثاني 


مسألة: إرجاع الزوجة حال الإحرام جائز عند أكثر العلماء؛ لأمور: 

: أنه لا يحتاج إلى صداق» ولا عقد» ولا إذن لين فلا يلحق بالنكاح . 
ثانيًا: أنه ليس نكاحًا جديدًا؛ لأنها زوجة له ما دامت رجعية. 

كاه أن الأسندامة أقوق من الابعدالف. واختار هذا القول الششظ 37 


مسألة: هل يشهد امحرم على عقد النكاح؟ 
المذهب: قالوا يكره له ذلك؛ لأنه معاونة على النكاحء فأشبه الخطبة 


ويلعمد . 

وقيل: بجوازه من غير كراهة؛ لعدم ورود دليل على الكراهة» وأن لفظة: 
«ولا يشهد) غير معروفة» ورجحه القيعط 0 

ومنتهى عدم صحة العقد؟ 

المذهب: أنه إلى التحلل الثاني؛ لأن المرأة لا تحل لزوجها إلا بعده.» وهو 
1 الحبي ا 
وقيل: أنه إلى التحلل الأول» فله أن يعقد النكاح لكنه لا يدخل بها ولا يقربها 


إلآ بعد التحلل الثائى» واكتاره ابن شبسية؟ , 


والاحتياط مذهب الجمهور؛ لأنَّ المسألة اجتهادية» والاحتياط للفروج 
والأنشابه مطلوفة: 
مسألة: وأما الخطبة حال الإحرام؟ 
فالمذهب: كراهتها؛ لقوله كله : «وَلا بخطكااء واختار ابن عقيل» وشيخ 


الإسلام؛ والشنقيطي عدم الجواز”” . 


.)١١57ص( خالص الجمان‎ )١( 


(؟) المغني (5/ .)2١55‏ خالص الجمان (ص7١١).‏ 
(9) حاشية الدسوقي (5/ ١ىة)ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (:/ 5:ة؟). 


(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 0787: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (/ 070). 
(5) مختصر الإانصاف (ص 2945)» المغني (5/ »)١705‏ خالص الجمان (ص7١١).‏ 


عا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(السَّابِعٌ: الوَطءُ في الفزج, َدَوَاعِيهِ. والجَاسَرَةُ دُونَ الفزج. والاسيَمتاءئ): فجماع 
010 1 اه كي سه رب ع يس 1 
الفخرم حرام الام ؛ وكذا دواعيه؛ لقوله تعالى : قلا رَهَتَ وَلَا ضسُوفَت ول 
عذال قْ الح #* َالبقَرة: الآية 1517]» وهو الجماع ومقدماته. 
قال ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر وق : «الرفث هو الجماع)”"' . 
بالفحش من الكلام»” " . 
والجماع في الحج له حالات: 
الأولى: إن كان قبل الوقوف بعرفةء فحجه فاسد بالإجماع”' . 
الثانية: بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول: فحجه فاسد أيضًا في قول 
)2( 5 
الثالثة: أن يكون بعد التحلل الثاني» فهذا جائز؛ ولو كان في الحج. 
الرابعة: أن يكون بعد التحلل الأول وقبل الثاني» فإنه محرّم بالاتفاق» ولا 


يفسد خحجه بائفاق الأقمة الأرحة» وهو فول ابق عباس .وغيرء””. 


لما رواه عروة بن مضرس قت أن رسول الله كَِةِ قال: «مَنْ شَّهدَ صَلَاتََا هَذِ 
وَوَنَهَ مَعَنَا حَنَى نَدْفَعَ وََدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَبْلَاء أو تَهَارَاء فَقَد أَنَمّ حَجَّهُ 
وَقَضى تَقَنَه)""'. وابن عباس وها أفتى من أصاب امرأته قبل أن يقضي يوم النحر 
أن ينحر جزورًا بينهماء وليس عليهما الحج من قابل”*'» ولا يعلم له مخالف من 


(1) الإجماع لابن المنذر (ص57). 

. 016 /1( تفسير الطبري (5/107/7)» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

سين بغري 1 

(5) الاجماع لابن المنذر (ص05). 

(5) الشرح الصغير (7/ 2245 غاية المنتهى /١(‏ 20787 مغني المحتاج .)077/1١(‏ 

(5) السئن الكبرى للبيهقي »)10/١/5(‏ أضواء البيان (59//5). 

(0) رواه ابن ماجه (27017» وأبو داود »)١95٠0(‏ والترمذي(841)» والنسائي(051١7).‏ 


0 الستن الكتبرى للببهقي (19/1/0): 


2-4 


الصحابة؛ لأنه شرع في أسباب التحلل . 
ومن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني هل يلزمه بدنة» أم فدية أذى؟ 
الإمام أحمد: يرى أن عليه فدية أذى كسائر المحظورات» وهو الأقوى""'. 
والإمام مالك والشافعي: يرون أنَّ عليه بدنة» كما لو وطء قبل التحلل الأول؛ 
لآثر اب عباس ؤلانا السارو”” : 
مسألة: إذا كان قبل التحلل الثاني هل يلزمه الذهاب إلى الحل ليحرم منه 
ثانية؟ الذي اختاره ابن باز أنه لا يلزمه ذلك؛ لعدم ورود دليل يستند عليه» وإنما 
عليه التوبة والفدية”'". 
مسألة: المرأة المجامّعة إن كانث مطاوعة فعليها مثل ماعلى الرجل؛ لأتها 
أحد المَجامِعَيْن بلا إكراهء وهذا مروي عن ابن عباس #ياء وابن المسيب» 
والنخعي؛ ومالك. وأحمد في رواية» ورجحه ابن قدامة» والشنقيطي”'. 
وإن كانت مكرهة فلا إثم عليها ولا فدية» لكن ذكر ابن قدامة أنَّه يفسد حجها 
ويلزمها القضاء هنا بلا خلاف». وعلى زوجها تكاليف القضاء. 
قال ابن قدامة: «وإذا كانت المرأة مكرهةً على الجماع. فلا هدي عليهاء ولا 
على الرجل أن يهدي عنها. نص عليه أحمدء وهذا قول إسحاق. وأبي ثورء 
وابن المنذر؛ لأنه جماع يوجب الكفارة» فلم تجب به حال الاكراه أكثر من 
كفارةٍ واحدة. كما في الصيام. 
وأما فساد الحج: فلا فرق فيه بين حال الاكراه والمطاوعةء لا نعلم فيه 
3ع إنا' 


. )57179 /5( مسائل الامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
. 97 /4( (؟) الإفصاح لابن هبيرة‎ 

(9) فتاوى ابن باز .)١77 /١١/(‏ 

(:) خالص الجمان (ص0١5١).‏ 

.)١717/60( المغني‎ )5( 


"الجزء الثاني 


9 


1ت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


10 


مسألة: الجماع في العمرة لا يخلو من حالتين: 
الأولى: إن كان قبل الفراغ من السعي: فعمرته فاسدة» وعليه القضاء وفدية 
الثانية: إن كان بعد السعى وقبل الحَلق: فلا تفسد وعليه فدية أذى فى قول 
)6 3 020 
جمهور العلماء' '. وهذا هو المروي عن ابن عباس وها" '". 

(وَدَوَاعِيِهِ. والْبَاسَرَةٌ دُونَ الَزْج. والاسِتِمْتائ): دواعي الجماع كالتقبيل والمباشرة 
دون الفرج محظورة في الإحرام لدخولها في الآية» كما فسرها ابن عباس وها . 

فإن باشر فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: إن لم ينزل فحجه لا يفسد. قال ابن قدامة: «ولا نعلم أحدًا قال 
بفسادهء وعليه فدية أذ 

الثانية : إن أنزل» ففى فساد حجه روايتان: 

#ا أرجحهما أنه لا يفسدء وهو قول الإمام الشافعي» وأبي حنيفة» ورواية عن 
أحمدء ورجحه ابن المنذر وابن قدامة؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحدء ولا 
نص ولا إجماع في إفساده. فالأصل بقاوّه» ولأنه ليق في معنى المنصوص ولا 
5 2 

#ا وأما الفدية فالذي عليه كثير من العلماء أن عليه فدية أذى بالإنزال 
بالمباشرة» وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر» وهو رواية عن 
أحمد» واختاره ابن 5 000 

)١(‏ فتح القدير (5/١5؟7)»‏ حاشية العدوي 2»)585/١(‏ المجموع ١‏ امم ترا شرح 
المحلى (؟/175١).‏ 

(ااخائصن البماة د +117 

.)١59/5( المغني‎ )9( 

(:) مختصر اختلاف العلماء »)781//1١(‏ نهاية المحتاج من 6 المغني(59/5١).‏ 


للم المغني (0/ 59١)غ؛‏ الشرح الممتع (0/ 185). 


(والاستمتاء): فالاستمناء محظور ولو فعله المحرم فحجه صحيع وهو آثم, 
وعليه فدية أذى. 


مسالة: وأما إن أنزل بمجرة الشكير قاذ شء عليه ولد قال الت عله : إن 
الله تَجَاوَرَ عَنْ أَمّتِي ما حَدَنَتْ بِهِ أَنْفْسََا مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَكَلَمْ و 
وله (وفي جمِيع امْحظورَاتٍ: الفديةُ إلا: قل القَمْلء وعَقَدَ التكاح). 
ِيّن أن في جميع المحظورات الفدية» وستأتي في بابهاء إلا قتل القمل فينهى 
والمحظورات السابقة من حيث الفدية أربعة أقسام : 
الأول: ما ليس فيه فدية وإنما التوبة» وبطلان ما فعلهء كعقد النكاح. 
الثاني : ما فيه فدية مغلظة». وهو الجماع قبل التحلل الأول» ففيه بدنة. 
الثالث: ما فديته مثله أو قيمته» وهذا جزاء الصيد. 
الرابع : ما فديته فدية أذى» ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» وهو باقى المحظورات. 
قَوْلهُ: (وفى التيض» والجرَادٍ: قِيمَتهُ مَكانّة). 
وقد صح عن ابن عباس ووه أنه جعل في بيض النعام قيمته ويلحق به بيض 
كل صيد فينظر كم تساوي ويخرج قيمتها ويشتري به طعامًا يتصدق به على 
مساكين الحرم. وكذا الجراد عدوه صيدًا وجعلوا فيه قيمته . 
َوْلهُ: (وفي الشغرة, أو الظفر: إِطَعَامُ مسكين. وفي الاثتين: إِطَعَامٌُ اثتين. وفيمَا رَادَ: 
هذا المذهبء وقال به طوائف من السلف؛ لأنه ممنوع منه ولم يصل لحد 


الفدية فلزمه الإاطعام عن هذا المحظور»ء وقول الحسنء وابن عيينة» والشافعي 
فيما دون الثلاث» فإن زاد ثالثة لزمته فدية كاملة هذا المذهب وتقدم بيانه. 


.)١57ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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ْلَه (والضَّرُورَاتُ: تبيخ للمُخرم اخَظورَاتِ وتفدِي). 
قمن اضطر لارتكاب محظور كتحلق الرأس أو تغطية الرأس كما في حديث 
كَعْب بْن عَجْرَةً كافقة : أن رَسُولَ الله يل قَالَ له : «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَانُك؟). قَالَّ: 
عَم يا رَسُولَ اللوء كان سول الله عَككِهِ : «اخْلِقْ رَأَسَكَء وَصّمْ تكَانَه نَهَ آنا أو أَطْعِمْ 
سِنَّةَ مَسَاكِينَ » أو انْسّكَ يشَاقا . 
مسألة: وأما الكحل للمحرم فله حالات: 
الأولى: إن كان فيه طيب» فلا يجوز؛ لحديث: «وَلَا تَمِسُوهُ طِيبًا)7' . 


وب >2 


الثانية: إن كان لحاجة واكتحل بما فيه طيب» جاز وَعَلَيْهِ فدية أذى. 

الثالثة إن كان لحاجة واكتحل بما ليس فيه طيب جاز» ولا شيء عليه بالاتفاق 
قل الى لحديث عثمان وَإفتَة عند مسلم أن رسول الله يَةٍ قال: «في 
الوَّجْلٍ إِذَا اشتكى عَيَْيْهِ وَهْوَ مُحْرِمٌ ضَمَدَهْمَا بالصّبرا " . 

الرابعة + إن كان للزيئة واكتحل بما ليس فيه ظيب كالكخل بالاثمن. 

فكرهه جماعة من السلف: كعائشة وكيا وهو قول الشافعي. وأحمد 
وإسحاق”*'. فإن فعل فلا فدية فيه. 

واستدلوا: بحديث جابر كع : : أن علا قم َِ امن فْوَجَدَ دَاِمَة مّنْ حَلّ 
َلَبِسَتْ ثِيَابَا صَبِيًا وَاكْتَحَلْتْ اليا ٠‏ قَقَالَتْ : أبي أُمَرَنِي بهَذَاء قثَالَ 
التي عله : صَدَقَتْ صَدَقَثْ)0 2 وهذا يدل على أنها كانت ممتوعة من ذلك . 

فيك نحية قالت : اكيت فين ونا معرمة. قبالف عاق تقالضة: 


هاي 


«اكْتَجِلِي بأَيّ كحل ش شِنْت غَيْرٍ الِانْمِدِء أمَا لَه ليس بِحَرَام وَلكنَهُ نه نحن 


.)57١صر( سبق تخريجه‎ )١( 


(9") رواه مسلم .)١١١5(‏ 
(5) الأم للشافعي (؟/ 42١75‏ المغني .)١97/60(‏ 


(6) رواه مسلم .)١15١18(‏ 
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كتاب الحج 0 2 ١‏ 


اللستعسس د 
وي 
وروي جوازه عن آخرين» منهم : ابن عمر وكا فإنه قال: «يكتحل المحرم 
بكل كحل ليس فيه طيب6"©. 


قال ابن قدامة: «الكحل بالإثمد في الاحرام مكروه للمرأة والرجل» وإنما 
خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة» وهو في حقها أكثر من الرجل» ويروى 
وذاصن عطاق والحي » ومجاهن. قال فعاف عو ا 

وقال النووي: «واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه 
مما ليس بطيب» ولا فدية في ذلك» فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله 
وعليه الفدية» واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا 
احتاج إليه ولا فدية عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعى 
وآخرين» وملعه جماعة منهم : | حييك حاف 


د 


.)57/0( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

.)١55/6( المغني‎ 22 

(؟) معالم السنئن (0707/5», المغني .)١5577/05(‏ 
اكوب القروى على سس 120 
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566 ََ : من 209 
0 بامبا إن 
تكلم هنا على الفدية وأقسامها وأنواعها. 
والفدية في الأصل: ما يعطى في افتكاك الأسير. 
وسميت بهذا الاسم؛ لأن الذي وقع في محظور كأنه وقع في هَلْكةٍ فيحتاج 
إلى فكاك. فشرعت الفدية ليتخلص من تبعة هذا المحظور. 
وله (وهي: ما يَجبُ بسَبَب الإحرام, أو اخْرّم). 
فالفدية سببها فعل محظور حال الإحرام» أو داخل الحرم» كأن يحلق رأسه 
وهو محرمء أو يقتل صيدًا داخل الحرمء فعليه فدية. 
قَوْلهُ (وهي قِسْمَانِ: قِسمْ على التَخْييرِ). 
يخير في الفدية بِينَ أمور يفعل أحدها. 
قَوَلهُ: (وقِسمٌ على التّرتيب). 
لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عما قبله. 
وبدأ بالآول وهو ما فديته على التخييرء فقال: 
وله (فقِسْمُ التُخيبرٍ: كفدية اللّبسء والطيب, وتَغطيَة الرّأسء وإزَالَةِ أكتر من شَعرَئين 
أو ظُفرَينِء والإماءٍ بتظرةء والباسَرَةِ بير إنرَالٍ مَِي). 
ما فديته على التخيير نوعان: 
الأول : ما صاحبه مخير بين ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاعء من أي نوع من الطعام: تمرء أو أرز» أو 
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كا : 00 
تهت تشفية ‏ 


اق نحوهم» فيختار الأيسر في حقهء وتسمى هذه فدية أذى. 

والمحظورات التي يَلرْم بفعلها فدية أذى كالتالي : 

الأول: لبس المخيط : قياسًا على حلق الشعر بجامع أن كل منهما محظور. 

الثاني : التطيب بعد الإاحرام متعمدًا في البدن» أو الثياب» قياسًا على الحلق . 

الثالث: تغطية الرأس : كما تقدم بيانه. 

الرابع : حلق الشعرء أو قصه: لحديث كعب بن عجرة تالت : «اخلق رَأَسَكَ 
وَصُمْ 5 ام أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ ‏ َو انْسّك يشَاق)”" . 

وألحقوا به (إزَالَةِ أكر من شَعرَتَين أو ظُفرَينِ): فتجب الفدية على المذهب إذا 
حلق ثلاث شعرات فصاعدًا. 

والأقرب: أنه لا تجب بذلك» فتقييده بشعرات معدودة لا نص عليه» وإنما 
تجب إذا حلق ما به إماطة الأذى» وهذا مذهب مالكء واختاره الشنقيطي» وابن 
عثيمين”"*'» كما تقدم بيانه. 

الخامس : الإمناء بمباشرة أو استمناء . 

وألحقوا به (والإمتاءِ بتظرّة): إذا تقصدها؛ لأنه ليس مأذونًا له فيها. وأما نظرة 
الفجأة الى ل يتصياهة ا لقوله كه : ايا عَلِيّ لا تنبع النَظْرَةٌ 
النَطرَةَ فَإِنَّ لَك الأولى وَلَيْسَتْ لَك الآخِرَة” 

وكذا (والمَاضَرَةٍ ب بغي إنرَالٍ مَنِيّ): إن كانت لشهوة» وتقصدها فعليه فدية أذى؛ 
لأن هذا من محر رات الإحرام. 


.)١١1١١( ومسلم‎ 2)181١5( رواه البخاري‎ )١( 
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قَوْله: : (بخيّز: ذبح شَاقٍ» أو: صِيام ثلاثة أ يَّام, أو: إطعام سِنَّةِ مسَاكين. ِكل مسكين: 

مد بر أو: نِصفٌ ضاع مِن غَيرِو). 

وتسمى فدية أذى يخير فيه بين أحد هذه الثلاثة : 

(بينَ ذبح شَاق): وتكون في الحرم» وتوزع على مساكين الحرم. 

والقاعدة : أن كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فيلزم ذيحه في 
الحرم» كدم الفدية» وهدي المتعة» والقران» وجزاء الصيد. 

وكل م6 لزم لترك واجب» أو فعل محظور» فهو لمساكين الحرمء وهم 
من الزكاة لحاجة وفقر. 

(أو: صِيَام ثلاث أيَام) : ولا يشترط كون الأيام الثلاثة متتابعة؛ ولا في 0 
لأن الآية مطلقة : 05 عر يأر في > [البَقَرة: الآية ]١55‏ فلا يقيد» ولا يشترط 

أو: عام سِنَّة مسَاكنٌ. ِكل مسكين: م بق أو: نصفٌ ضَاع مِنْ غيرِو): من تمر أو 
أوذ» وأعا البر فقالوا: يقوم المد مقام مدين». كما في زكاة الفطرء. ولو كمله 
مدين لكان أولى والح 

ودليل هذا التقدير: حديث كعب بن عجرة تإالقة 4 أن وَسُول الله فك قال لدء 
«لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَانُك؟). قَالَ: نَعَمْ يا رَسُولَ اللوء فَقَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «اخْلِقٌ 
رَأْسَكَء وَصُمْ تَلانَةٌ يام أ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أو انْيّك يشاقِا . 

ولزوم الفدية بحلق بيحلق الشعر ورد النص فيهاء وفي مقدارها. 

وأما لبس المخيط. والتطيب. وتغطية الشعر: 

9 فمذهب الآئمة الأربعة لزوم الفدية فيهاء كحلق الشعر وهي فدية أذى» 
فيخير بين ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين» قياسًا على حلق 


.)7١7/1١7( وانظر كلام الإمام مالك في : الاستذكار‎ )١( 
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كتاب الحج لوه ب 


الشعر» ورجحه ابن باز» دا وابن عثيمين . 
ْله («ومن التُخبير: جَرَاءُ الصّدِ يُحَيرُ فيه بنَ لثْلٍ مِنَ انعم أو: تقوٍ 00 


- 
0-8 ف 
0 


للف ويشترِي بِقِيمته طَعَامًا يُجَزِئ في الفطرة» فبطهم كل مسكين: مد تُّ 

نِصفَ ضَاع من غَيره. أو: يَصُومْ َن طَعَام كل سكين يوما). 

هذا الثاني مما فِديته على التخيير: قتل الصيد عمدًا يخير بين : 

#ا أن يخرج مثله إن كان له مثل» ويراعى في تحديد المثل: الصورةء 
والكلة, 

#ا أو يقرّم عليه الصيد ويشتري بقيمته طعامّاء لكل مسكين نصف صاع؛ 
لوروده عن ابن عباس وَوها . 


#ا أو يصوم عدد المساكين أيامًا؛ لظاهر الآية في قوله تعالى: ومن كَل مم 
متَعِيدَا فَجَوَآءُ مَثْلْ مَا كَل مِنّ ألنَعَو يحَكمْ يو دوا عَذَلٍ ِنَكُ هديا بل الْكعبَةٍ أو كَقَرَهُ طَعَامٌ 
تاوعدل دَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَل سو #6 [الائدة: الآية مو , 
وله (وقِسمٌ التّرتيب: كدَم المتعَةِ, والقِرَانِ» ورك الواجبء والإحصّارء والوطيء 

ونَحوه. 

فيَجبٌ على مْتَمَتع متم ؛ وقَارنِء وتاركِ واجب: 3 فإنْ عَدِمَهُ أو ثَمَنَه: صَامَ ثلانة أ يَام 

في الج - والأفصَلٌ: كُونُ آخرها يَومَ عرَفَة وتَصِحٌ أَيّامَ التَّْرِيقَ- وسَبعَةَ إذا 

رَجَعَ إلى أهله. 

050 صَامَ عَشَرَةَ أ يَّام, رع 

القسم الثاني : ما فديته على الترتيب (كدّم): 

(الْعة, والقِرَانِ): يلزمهم ذبح هديء. وهو شاةء أو سبع بدنة. 

فإن عجز عنه أوعن ثمنه» فينتقل للصيام»ء وهو عشرة أيام» فيصوم ثلاثة أيام 

في الحجء. وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: «إمن تَمَنَم لعي إِذَ لي ما 
سس من أَفّدَيَ فَن ل يد مَصِيَامْ عَلَةْ أيَرِ في لَليّ وَسَبْعةٍ لاد نأك عر كي راليقرة: 


.]١95 الآية‎ 
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فإن عجز عن الصيام فلا إطعام فيها؛ لأنه لم يُذْكر في الآية» ولأنه ليس دم 
أذى» وإنما دم شكران» فلا يقاس به؛ لوجود الفرق بينهما. 

(وتركِ الوَاجب): كترك المبيت بمزدلفة» أو بمنى» أو ترك الإحرام من 
الميقات» أو ترك رمي الجمارء فمذهب الأئمة الأربعة أن عليه دمّاء يوزع على 
فقراء الحرم ؛ لقول ابْنِ عَبَّاسِ نا : ١امَنْ‏ نسي مِنْ نُسْكهِ شيئّاء أَوْ تَرَكَهُ فَليُهْرقَ 
دما" '» وهو صحيح موقوفًاء ولا يصح مرفوعًا إلى النبي يِه كما بينه البيهقي 
وابن ارين وهو قول صحابي » له يخالف نضا ولم يخالفه غيره من 
الصحابة» فيعتبر حجة. 
والسنةء والأصل براءة الذمة» ورجحه الشوكانى. 

(والإحصّار): فمن أحصر عن النسك | أو عمرة» كأن يحال بينه وبين 
الوصول للبيت» بمرض» أو عدوء أو مطرء فعليه الهدي. كما قال تعالى: ©إفَإنَّ 
حور فا أَسْتَيسَرَ مِنّ أَخَدَق» [ابترة: لآية 0165 ونقل الشنقيطي الإجماع على أن 
المحصر إن كان معه هدي وجب نحره» كما فعل رسول الله ي5ةٍ في الحديبية لما 
أحصر؛ نحر هديه. وأمر أصحابه أن ينحروا هديهم في مكان إحصارهم. فيقال: 
اذبح هديًاء» كبا أو بدنة. 

(والوطءء وتحوه): فمن وطئ زوجته قبل التحلل الآول لزمه بدنة» كما قضى به 
الصحابة» فإن لم يقدر على إخراجها. فالمذهب: أن عليه صيام عشرة أيامء 
أنهم قالوا لمن وطئ: «اهديا هديّاء وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم)”" . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص7١١).‏ 


6 السندخ الكبرى للبيهقي (ه/ ”)ل التلخيص الحبير (؟/607). 
(6) صححه الحاكم في المستدرك (7/ 24074 والبيهقي في الكبرى (2517/0» والألباني - 
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(فيجبُ على مُتَمَنّع, وقَاِنِ وتَارِكِ واجب: ذَمْ. فإنْ عَدِمَهُ أو ثَمَنَ: صَامَ ثَلاثَةَ ام في 
)د فيو لم بح عوم 4 : فالمتمتع والقارن دم لتكرانة» .رارك الوانسين 
كير ان 

لمعيه أو الم روجي ارا مياد 000 لام وبين إذ رريخ إلى أهله . 


(وَالأَفصَلُ كُونُ آخرها يَوَمَ عَرَفَة وَيَصِحٌّ َم الدّد تُشريق» وَسَبعَةَ إذَا رَ رَجَهَ جَعَ إلى أَهْلِه): 
ومن لزمه صيام عشرة أيام تكون: 

(لانَة أيّامِ في الحجٌ): يبدأ وقتها من حين يُحرم بالعمرة» يصومها قبل عرفة أو 
بعدهاء والأفضل أن تكون قبل يوم النحرء ويرخص لمن لم يجد الهدي أن 
يصوم أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر وكيا : ١لَمْ‏ يرخص فِي أيّام التّشريتٍ أَنْ 
ماي مدل 

(وسَبعَة إذا رَجَعَ إلى أهله): ولا يشترط كون الأيام الثلاثة التي في الحجج ولا 
السيعة تابح4 لأن الأاية مطلقة : مَإصِيَام تلد بورق لي وَسَبَعقٍ إذا بعتم 46 [البقرة: الآية 
5 فلا يشترط التتابع إلا بدليل. 

#ا والصيام للمتمتع والقارن جاء النص به. 

#ا وأما الصيام لتارك الواجب إن لم يجد دمّاء أو لم يقدر على شرائه : 

فالمذهب: وجوبه» كدم المتعة» فيصوم عشرة أيام : ثلاثة في الحج» وسبعة 
إذا رجع إلى أهلهء وبهذا أفتت اللجنة الدائمة""' . 

وقيل: لا يلزمه الصيام؛ لعدم ورود دليل فيه» وقياسه على دم المتعة قياس مع 
الفارق؛ لآن هذا دم شكران» وذاك دم جبران» فإن كان غير قادر على الدم فتوبته 


تجزئ إن تركه عمدّاء واختاره شيخنا ابن ايند 


غ اف الأزواة2/ 0# 


.)1١7١صر( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١59 /١1١( (5؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


() الشرح الممتع .)45١/9(‏ 
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(ويجبٌ على مُحْصَرِ: دمٌ): فيجب على المحصر أن يذبح دما ثم يحل . 

(فإن لم يَجده: صَامَ عَشَرَةَ أيام, ثُمّ حَلّ): قياسًا على هدي التمتع» فيصوم عشرة 
أيام» في أي مكان ثم يحل» ا المذهب» واختاره الشنقيطي"'" . 

وقيل : لا يجب الصيام على من لم يجد هديا في الاحصار؛ لعدم وجود الدليل 
عليه» وأنه يحل ولا شيء عليه؛ وظاهر حال الصحابة الذين مع رسول الله كَل 
وهم ألف وأربعمائة قد كان فيهم فقراء لا يجدون الهديء وأيضًا ليس كل 
الصحابة كان معهم هدي؛ لأنهم كانوا ذاهبين لعمرة» وليسوا ذاهبين لحجء 
فكان كثير منهم لم يأخذ معه هدي» ولم يرد أن رسول الله كَل أمر من لم يجد 
هديا بالصيام» والأصل براءة الذمة. 


وقياسه على هدي التمتع قياس مع الفارق؛ لآن المتمتع قدر على إكمال 


نسكهء وهذا لم يقدر.ء ورجحه شيخنا ابن عليمين 7 


قَوله: (ويجبُ: على من وَطَِ في الحجٌ قبل التَحَذلٍ الأوّل. 
أو: أنرّل مَيًا بمبِاسَرَةِ أو استمتاءِ, أو تقبيل» أو لمس لِشَهِوَة أو تكرَارٍ نَظرٍ: بَدَنَه. 
فإن لم يَحِدْهًَا: صَامَ عَشَرَةَ أيّام ثَلانَّهَ في الحجٌ, وسَبِعَةَ إذا رَجَعَ. 
وفي الغُمْرَةٍ إذا أفَسَدَهَا قَبِلَ نام السّعى: شاة). 
(ويجبُ: على مَن وَطِىَ في الحجٌ قَبلَ التَحَذَلٍ الأوّل... بَدَنَة: لقضاء الصحابة به. 
#ا وإن كان بعد التحلل الأولء فعليه فدية أذى» شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو 
إطعام ستة مساكين . 
1ه وإن كان بعد التحلل الثانى» فلا شىء عليه . 
(أو: أَنزَلَ مَييًا با سْرَقِ أو استمتاءء أو تقبيل» أو لس لِشَهِوَةِ أو تكرارٍ تَظر: بَدَنَُ: 
)١(‏ خالص الجمان (ص4 070 . 
(0) انظر: الشرح الممتع (440//0). 
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امه 

فإن كانت قبل التحلل الأول ففيها بدنة على المذهب قياسًا على الجماع . 

والأظهر: أن فيها فدية أذى» سواء كان قبل التحلل الأول» أو بعده. 

(فإن لم يَجِدَهًا: صَامَ عَشَرَةَ أيَام ثَلانَهَ في الحجٌ, وسَبعَةَ إذا رَجَعَ). 

من وطئ أو باشر في الحج قبل التحلل الأول» ولم يجد بدنة (صَامَ عَضَرَة يام 
ثَلانَهَ في الحجٌء وَسَبِعَةَ إذا رَجَعَ). 

(وفي العُمْرَةٍ إذا أَفْسَدَهًَا قَبِلَ نَام السّعي: شاة): الجماع في العمرة يجب فيه فدية 
أذى؟ لقول ابن عباس بها لموحاي امرأته بعد الطواف وقبل السعي : «فدية 
من صيام أو صدقة أو نسك)"""» واختاره شيخنا ابن عثيمين”" . 

مسألة: إذا كرر المحظور فلا يخلو من أمرين: 

الأول: إن كان من جنس واحدء كأن يتطيب مرتين» فإن كان فدى عن الأول 
لزمه فدية أخرى عن الثاني» وإن لم يفد عن الأول» أجزأه فدية عنهماء بشرط ألا 
يؤخر الفدية تحايلًا لإسقاطهاء فإنه هنا يعامل بنقيض قصده. 

الأمر الثاني: وإن كان من أجناس متعددة» كحَلقٍ». وتطيّبٍء فيلزمه لكل 
واحد فدية؛ لأن كل محظور له فدية تخصهء هذا د الذايلة: واختاره شيخ 


27 


الإسلام» وابن بازء وابن عثيمين” 


وكل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام» فيلزم ذبحه في الحرمء كهدي 
المتعة» والقران» وجزاء الصيدء ودم الفدية. 


ودم الإحصار يكون حيث وجد سببه. وإن فعله في الحرم جاز. 


وكل دم واجب لا يجوز أن يأكل منه مخرجه إلا دم المتعة والقران؛ لأنها 
كالأضحية دم شكران. 


.)١177 /0( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)118 /97( (؟) الشرح الممتع‎ 
.)؟5١‎ 9 /90/( الشرح الممتع‎ ,)51//1١1/( الوك خالص الجمان (ص”57١)2 فتاوى ابن باز‎ 
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وأما دم جزاء الصيدء وفدية الآذى» والنذور المضمونة للمساكين» فذهب 
جملة من أهل العلم إلى منع مُخرجها من أكلها؛ لأنها لازمة له.ء وهي حق 
للمساكين» ولا تدخل في قوله تعالى: فكوا ينهَا4 [لحج: +ء وهذا مذهب 


مالك» ومذهب أحمد والشافعي قريب آنا 


قال الشنقيطي : «قام الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران والأضاحي» 
وأما غيره من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليهء وهي لترك واجب أو فعل 
محظورهء وإلحاقها بالكفارات أشبه. وعدم الأكل منها أظهر وأحوطء والعلم عند 
اللما واخقاره ابخ عقيمية 577 , 

والدماء الواجبة تكون لمساكين الحرم؛ كما تقدم. 
وله (والتحَثُل الوَلُ: : يَحصْل بائتين» مِنْ رَمْي» وحَلْقِ وطَوَافٍ. ويَجل لَهُ كل شي 

ل النْسَاء. 

والَّاني: يَحصلْ با بتي مَعَ السَغي, إِنْ لم يكن سَعَى قَبلُ). 

المَحَرِمْ لا تحل له المحظورات إلا بالتحلل؛ وفي الحج تحللان: 

ولحل الأَّلُ: يَحصْلُ بائتين مِنْ رَمِيء وحَلْقِء وطَوَافٍ. ويَجلٌ لَهُ كل شَييء إلا 
النْسَاءُْ): فإذا رمى وحلقء» أو حلق وطاف. فقد حل الخال الأول؛ لحديث 
عَائْشَةَ وكيا مرفوعًا: «إِذَا رَمَيْتَمْ م وَحَلَقَتُم. فَقَدُ سََ لك الحيك وَالقَيَاتُء ِل 
النكاح . وفي لفظ : «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء 


إلذ الساء)”": ورجحه ابن عكيفية 2 , 
وقبل: يحصل ولو بمجرد رمي جمرة العقبة» وهذا قول قوي» وهو رواية عن 
جيل وهو قول عطاء ومالك وأبي 0 


.)570/١( المهذب‎ ,)557/١( المدونة‎ )١( 

(؟) خالص الجمان (ص3585)» الشرح الممتع (7/ .)5٠١‏ 

(*) رواه أبو داود .)١91(‏ وضعفه أبو داود» والنووي في المجموع (7/4؟5). 
(5) التنبيه في الفقه الشافعي (ص278» الهداية (ص90١).»‏ الشرح الممتع (1/ 0775 . 
(45) مواهب الجليل (7/ 89).: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/5؟07).‏ 


الجزء الثاني 


لحديث ابْنِ عَيّاسٍ ويا أن رسول الله مَل قَالَ : «إِذَا رَمَيْتُمُ كم الْجَمْرَة فَقَدْ حَلٌّ 
ع كُُ شيء 2 ِل التّمَاع)0" . 


وحديث أم سلمة ْنَا نحوه عند أبي داود'" “وديف عاكقة د نا السابق» 


د 


ل ل ل ل الزبير 
و أنه إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء”" '. ورجح هذا ابن باز والألباني» 
وقال ابن قدامة: «هو الصحيح». وقال ابن باز: وهذا قول قوي. فمن فعله فلا 
حرج ء والأحوط تأخير التحلل الأول حتى يحلق» أو يقصرء أو يطوف ويسعى إن 
كان علية سعي 9 , 

(ويجل لَهُ كل شَييٍ إلا النّسَاءُ): فالتحلل الأول يحل به كل شيء حرم 
بالإحرام. فيجوز له الطيب» ولبسن الثياب» وتغطية الرأمن + وحلقه. إلا النساء 

(والثاني: يَحصّل با بق مَعَ السّعْيء إِنْ لم يكن سَعَى قبل): ويحصل بإتمام 
الثلاثة: رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الاإفاضة» وفي «(الصحيحين) من 
حديث ابن عمر وها للم كال و عييع حر اساي لص حا زاكر ما 
يَوْمَ النَحْرِ وَأَكَاضَ فَطَافٌ بيت حَل مِنْ كل شيءٍ حَرْمَ منْه)0* . 


د 


.)4174/١( وصححه الألباني في الصحيحة‎ .)704١( رواه أحمد (5/ 5)» وابن ماجه‎ )١( 
.)191/4( سكن أبي داو‎ 0 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 42779 السئن الكبرى للبيهقي (5/١؟51).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)751١5/1١1(‏ 

(5) رواه البخاري »)١791١(‏ ومسلم .)١571(‏ 
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قَوُلهُ: (والصَّيدُ الذي له مِثْلٌ م ون الع كالتَّعَامَة وفيها: بَدَنَةُ. 
وفي حَمَارٍ الوّحش وبَقَرِه: قََة. وفي الصّبْع: كبش. وفي العَرَالِ: شَّاة. وفي الوب 
والضَّبٌ: جَذْيْء لَهُ نصفٌ سَنَةِ. وفي في الترئوع: جَفْرَة) لها أربَعَةٌ أشهُرٍ. وفي 
الأرتب: عَتَاقٌء ذُونَّ الجفرة. وفي الحمام -وهو: كَُُ ما عَبّ الاء, كالقطاء 
والوّرّشء والقَوَاحتِ: شَاةُ. 
وما لا مِثلَ لَهُ كالإوَزُ والحبارى, والحججل) والكز كي قفيه: قِيمَثْهُ مكاله. 
ذكر في هذا الفصل مقدار جزاء الصيدء وماذا يجب على من صاد صيدًا. 
والاصل في هذا : قوله تعالى : 96 ييا عانقا ا 1 12 42 21 
0 ذا هَجَوَآء مَثْلُ ما فَكل من ل نا بع الكو و 6 


طَعامٌ سكين أو عَدلٌ ذَلِكَ صِيَامًا دوف وبل مر 2 اك 11 َمَملْقمُ 2 
7 وان عَرِيرُ ذو أَنِفَارٍ © 4 زالائدة: الآية 46 . 

والصيد البري لا يخلو من قسمين : 

القسم الأول: أن يكون له مِثْلُ من النعم. وضابط المثلية يرجع فيه الصورة 
والخلقة'''» في قول جمهور العلماء؛ لقوله تعالى 0 

فينظر ما كان مماثلًا له في الصورة والخلقة» فيخرج مثله من النعم. 

ولمعرفة المثل لا يخلو الصيد من حالات ثلاث: 

الأولى: أن يكون قضى به الرسول #َكِةٍ فيرجع لحكمهء كالضبع فيه كبش”" . 
40 المبدع (9؟/ 5 ؟5١)غ؛‏ التلقين /١(‏ 2)865 تحفة المحتاج (185/5). 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7085)» وأبو داود »)78٠1(‏ والترمذي »)85١(‏ والنسائي (7875), وأحمد 
.)2١/1(‏ وصححه البخاري» والترمذي. 
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الثانية: أن يكون قضى به الصحابة ونء فنصير لحكمهم» ولا يجتهد فيها 
ثانية» فقولهم حجة., وذكر المؤلف عددًا من الأآشياء التي قضوا فيها. 

الثالثة: ما لم يقض به الرسول بَةٍ ولا الصحابة #نء فيرجع إلى عدلين 
خيرين: 

القسم الثاني: ألا يكون له مثل من النعمء فتقدر قيمتها في مكان الصيدء 
فيشترى به طعامًا يطعم كل مسكين مذّاء أو يصوم عن كل مسكين يومّاء وهو 
مير بين هذه الأمور الثلاثة؛ وهذا قول الجمهور"؟؟؟؛ لقوله تعالى : 332 مَثْلُ 
مَا قَكلَ مِنَ انمو يحَكمْ بو دوا عَدَلٍ هنكم هَذيا بللِمَ الْكَعبَةٍ أَوْ كَقَرَهُ طَعامٌ مسَكينَ أَوَ عَدَلُ 


ل ص سمه 


لِك صِيَامًا لَدُوقَ وبال مرو 46 [المائدة: الآية ق]ء 
مسألة: قاتل الصيد الذي له مثل مخير بين المثل» أو الاطعام لكل مسكين 
مدّاء أو الصيام عن كل مسكين يومّاء وهذا مذهب الجماهير؛ لأن الآية جاءت 
ب(أو). وهي للتخيير» ومن قال بالترتيب» فقد خالف ظاهر القرآن بلا دليل» 
فقاتل الصيد مخير ب بين المثل» وبين الإطعام والصيام. كما هو صريح الآية 
الكريمة؛ لأن (أو) حرف تخيير» وقد قال تعالى : «#أَوْ كَصَرَهُ طَعَامٌ مَسَككينَ أَوْ عَدلٌ 
لِك صِيَامَا 6 . 
هدألة: ومكان إخراج جزاء الصيد: 
أولّا: إن كان دما فيشترط له الحرم إجماعًا”'' يذبح فيه ويوزع على فقرائه. 
ثانيًا: وإن كان صيامًا فلا يشترط له الحرم إجماعا. 
ثالثا : وأما الإطعامء ففيه خلاف: فقيل: لا يشترط الحرم. 
وقيل: يطعم به مساكين الحرم؛ لآنه بدل عن الهدي أو نظير له» وهو حق لهم 
كما صرح به القرآن: «مَدَيًا بلع الْكعبَةَ) زاائدة: الآية .]:٠‏ واختار هذا الشنقيطي”" . 


.)418/0( اللباب (ص2707)» المغني‎ »)85 /١( التلقين في الفقه المالكي‎ )١( 


(؟) مراتب الإجماع (ص450). 
الس انان لاع انار 
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(والصَّيدٌ الذي لَه مِثْلٌ من النَعم: كالتَّعَامَة وفيها: يَدَنَةٌ...): هذه الأنواع من الصيد» 
قضى بها الصحابة» فيتبع حكمهمء ولا حاجة لحكم جديد؛ لأن الله قال: 


10 4 


6 به ذوا عدل ل مك4 [المائدة: الآية 016] وهم عدول» ونقل ابن قدامة وشيخ 
الإسلام إجماع الصحابة على هذه الأمور'"' . 


فالنعامة فيها بدثة» لقضاء غمر وعدمان وزيد زابن عباس ع بذلك71؟. 

(وفي جَِمَارٍ الوحش وِبَقَر: بقَرَه): تذبح وتوزع على مساكين الحرم. وقد قضى 
بهذ عمر قزافة ‏ وإسناده صحيح” " . 

(وفي الصَّبْع: كش): لما روى ابن ماجه عن جابر فته قَالّ: «جَعَلَ رَسُولٌ الله 


- - 


كَل فِي الضَّبْع يُصِيبْهُ الْمُحْرِمٌ كَبْشّاء واه مِنَ الصيد). وصححه مرفوعًا 
0 وعبد الحق والترمذي. وكذا قضى فيها عمر وابن عباس وكا : 
كل 00 

(وفي العَرَالِ: شَاةُ): وقد قضى بها عمر كقتة 


(وفي الوَب والضَّبٌ: جَذْيٌ لَهُ نصف سَنَةِ): : وهو الذكن من أولاد المعز» وقد 
)05 
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قضى بهذا عمر وزيد بن ثابت واء وصححه ابن حجر 
(وفي التريوع: جَفْرَة لها أرتعة أشهر): روي عن عبد الله بن عمر وابن مسعود 
وجابر . 
(وفي الأَرنَب: عَنَاقَ ذُونَ الجفْرَة): يروى عن عمر كَإفتة أنه قضى بذلك”" . 
وفي الآمور السابقة نقل ابن قدامة وشيخ الإسلام إجماع الصحابة: عمرء 


.)587 شرح العمدة (؟/‎ »)4٠5 /5( المغني‎ )١( 

(0) المغني (0/ 507). 

(5) المغني (407/0). 

سنن الترملي (99/9) البذو المزير(5 9ه المغى 4 47 
(5) البدر المنير (5/ 0769 . 

(5) التلخيص الحبير (098/5). 


.)5١5 /0( المغني‎ )0( 


5" "الجر الثاني 


وعثمان» وعليء» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير يقن 
أنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وفي الأيل ببقرة» وبقر 
الوحش ببقرة» وفي الضبع بكبش. وفي الغزال بشاة» وفي اليربوع بجفرة» وفي 
الأرقي عياف 

(وفي الحَمَام -وهُو: كُلّ ما عَبٌ المأ كالقَطاء والورّشء والقَوَاِتِ: شَاة): الحمام 
إذا صيد في الحرم أو الإحرام فيه شاة» وهذا مروي عن الصحابة: عن عمر 


050 


رضوحنة ٠»‏ وآد بن عباس 85”" . وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أنَّ في الحمام 


فروى البيهقي عن ابن عباس ويا قال: «في الحمامة شاةٌ لا يؤكل منها يتصدق 
بها». وقال ابن عباس لمن قتل حمامةً: «تذبح شاة فيتصدق بها . 

وفي الحمام ويلحق به كل ما عب الماء كالقطا والورش والفواخت ففيها شاةٌ. 

وأما الدجاج والعصافير والبلابل» فإنها تأخذ الماء بمنقارها ثم ترفعه» ففيها 
قيمتهاء ولا تلحق بالحمام. 

(وما لا مِْلّ لَهُ كالإوَنُ والحبارَى, والحجلء والكرك نَ» ففِيه: قِيمَتُهُ مكاته): ما كان 
أكبر من الحمام» كالحبارى والإاوز والحجل». ونحوها: 

فالجمهور''' قالوا: فيها القيمة في مكان الصيد؛ لأن ما لا مثل له تجب فيه 
القيمة» والحمام جعلنا له مثلًا لقضاء الصحابة. 


)١(‏ المغني (5/ 405): شرح العمدة (؟/587). 

(5) رواه البيهقى فى معرفة السئن والآثار (1/ 5455). وحسنه ابن حجر فى التلخيص الحبير (؟/ 
000000 ْ 

(7) رواه البيهقى فى السئن الكبرى (187/65). وصححه الألبانى فى الإرواء (751//5) . 

(4) الإجماع لابن المنذر (ص97). لل 

(5) السئن الكبرى للبيهقى (5/ .)5١0‏ 

ْ .)5١5 /5( المغني‎ )5( 


5 الجزء الثاني 


م زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


اام 


واختار الإمام الشافعي"'': أن فيها شاة؛ لوروده عن ابن عباس وكيا في 
الخضريء والدبسي» والقمري» والقطاة» والحجل : شاءٌ شاةً”"'» فما كان أكبر 
منها فهو أولى . 


د 


.)5١1/5( الأم للشافعي‎ )١( 
. 070 /0( 9)وواه الببيتي في الستن الكبري‎ 


5 7الجزء الثاني 


كتاب الحج ا 


و- 272-27 
. مَقَْل 3 


قَوْلَهُ: (ويَخرم: : صَيدُ حَرَم مكة. وحْكمُه: كم صَيدٍ الإحرّام). 
الصواد كل حدود الحرم محرم؛ لما في «الصحيحين) 9 لنب ككل قال :إن 
الله حَرَّمَ مَكة كلم َل لأَحَلٍ قلي ولا مَحِلْ لَِحَديَعْدِي. .. ولا يُخْتَلَى خَلَامَاء وَلَا 


11 2 اك 


يُعْضَّدُ شَجَرُهَا وَلَا يُتَقَرْ صيدُهًا) 

وهو محرم على المحرم وغير المحرم» وفيه الجزاء عند الأئمة الأربعة» 
كصيد الإحرام. 

والدليل: أن الصحابة قضوا في حمام الحرم شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان 
وعلي وابن عمر وابن عباس هنء ولم ينقل عن غيرهم خلافهم'". 

وقياسه على صيد المحرم بجامع أن الك يي ل ال 
وله (ويحرة: قَطْعْ سَّجَرِهِء وحَشِيشِه. وال واخْرِمُ في ذَلِكَ: سَواء. 

لا يجوز 0 أشجار رم ونباته؛ وهو محرم على المحرم وغير المحرم؛ 
لقوله كَلةِ: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُمَاء ولا يُخْتَلَى خَلَاهَاه. ويستثنى الإذخر؛ لقول 
رسول الله 55ة: دل الاذْخِرَ) . 

وشجر الحرم ونباته ثلاثة أقسام : 

الأول: ما نبت بلا تسبب للآدمي فيه» كالسمرء فلا يجوز قطعه إجماعًا. 

الثاني : ما زرعه الآدمي من الزروع والرياحين» يجوز قطعه إجماعًا. 

الثالث: ما غرسه الآدمي من غير المأكول والمشموم» كالأثل والعوسج. 
)١(‏ رواه البخاري »)١١5(‏ ومسلم .)١700(‏ 
9) المع زد 1) 


17" 7الجزء الثاني 


زاد الراغب في شعرح دليل الطالب 
ا 5 


مذهب الجمهور جواز قطعه؛ لقوله يله : «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُمَاةء فأضاف 
الشجر إليهاء وما غرسه الآدمي فللآدمي, ورجحه ابن عثيمين""' . 

وأما الحشيش داخل حدود الحرم: 

© فإن كان ميئًا جاز أخذهء لأن رسول الله ككلِةٍ قال: «لا يُخْتَلَى خَلَامًا) . 

والخلا: هو الرطب من النبات» فالميت من النبات لا يدخل في هذا. 

9 وإن كان رطبًا أو يابسًا وفيه حياة» كبعض الأشجار التي تيبس في فصل 
وتورق في آخرء فلا يجوز قطعهاء وإليه ذهب الشافعي» ورجحه ابن عثيمين”" . 

ويجوز ترك البهائم ترعى في نبات الحرم؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ : 
أت رَاكِبَا عَلَى حِمَارٍ أنانٍ وَأنَا يَوْمَذٍقَدتَاهَزْتُ الاخيلام؛ وَرَسُولُ اللو كله 
بُصَلَي بن إِلَى غَيْرٍ جدارِ» فَمَرَرْتُ بَيْنَّ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّء وَأَرْسَلْتُ الأنَانَ ترم 
فَدَخَلْتُ في الصّفْء فَلَمْ ينْكَرْ َل عَلَيَ' [متفق عليه]” "2 ع ومنى من الحرم» وقد أقبل 
بالحمار» ودخل به داخل الحرم» ولا شك أنه سيأكل ولم يمنعه. 

ولأن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن رسول الله يَكْةِ والصحابة» ولم 
ينقل عن أحد منهم أنه أمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نباته» وهذا مذهب 
الشافعي. ورجحه الشنقيطي» وابن عثيمين”*'. 

وأما الصيد المائي داخل الحرم: 

فالمذهب المنع منه؛ لعموم قوله يلدِ: «وَلَا يتَمَرْ صيذهًا» . 

وقيل: بجوازه؛ لقوله تعالى: يمل لَكُمْ صْيْدُ لسر وَطْمَامُةٌ مثَنهًا لم 


5 ُ 
تير لاتدة: :4]» وهذا عام حال الاحرام والحرم؛ ورجحه ابن عثيمين””'. 


.)01/1 /1( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي (1/ 42١95‏ الشرح الممتع (711//9). 

(") رواه البخاري (17)» ومسلم (005). 

(:) الأم للشافعي (9/ »)١55‏ أضواء البيان »)55٠ /١(‏ الشرح الممتع (518/1). 
(5) الشرح الممتع (17/ 550). 


7الجزء الثاني 


قَولهُ: (فتُضْمَنْ الشجرَة الصّغِيرَة غُرْفا: بِشَاةٍ. وما فوقها: بِبَقَرَةِ. ويُضْمَنُ الحشيش, 

والوَرّق: بقِيمته). 

من قطع شجرة من الحرمء فيلز مه مع الاثم الجزاءء» وجزاء الشجرة الكبيرة 
بقرة» والشجرة الصغيرة شاة» هذا رأي الجمهور في شجر الحرم'''» مستدلين 
بما روي عن ابن عباس في ذلك» أورده ابن حجر ولم يتكلم عليه» وقال 
الألباني: «لم أقف عليه)”". وعَن ابن الرُبَيْرٍ وَعَطَّاءِ: في الدُوحَةٍ بَقَرَة. وَهي 
الك الفظيكةء وتال.قطفة فى الشجرة ول 

وقيل : له جزاء فيه » وإنما عليه الاثم والاستغفار. وإليه ذهب الإمام مالك» 


ورجح هذا ابن المنذرء وقال: «لا أجد دليلًا أوجب به في شجر الحرمء فرضًا 
من كتاب ولا سنة ولا إجماعء وأقول كما قال مالك: نستغفر الله)”*'» وهذا 
قول أبي ثورء وداودء والشوكاني» واختاره ابن بازء وابن عثيمين» وما ورد عن 
ابن عباس - إن ثبت - فيحمل أنه من باب التعزيرء ولو كان الجزاء واجبًا لبينه 
رسول الله يِه وقياسه على الحيوان قياس مع الفارق؛ لآن هذه تنمو إذا 
قطعتء وليست فيها الحياة التي في الصيد» ولوجود فوارق أخرى تمنع استقامة 
القياس» والله أعله”” . 
قَوُلهُ: (ويُجزئ عَن البَدَنَةَ: بَقَرَةٌ كي وبُجزِئ عن سبع شْيّاهِ: 20-7 أو بَقَرَة). 
فمن وجب عليه في الفدية بدنة فيجزئ عنه بقرة ومن لزمه سبع شياه أجزأ عنه 


بدنة. 


ب 
7 
2 
7 
7 
7 


)١(‏ الذخيرة للقرافي (7/ 77307). الأم للشافعي (97/7؟51). 

(5) التلخيص الحبير (؟5/١501)»‏ إرواء الغليل (5957/5). 

(9) السنئن الكبرى للبيهقى .)١957/5(‏ 

(:) الكافي في فقه أهل المديئة /١(‏ 7م), بداية المجتهد (9/17؟١).»‏ المغني (188/60). 
(6) السيل الجرار »)١877/1(‏ خالص الجمان (ص١5١)»‏ مجموع فتاوى ابن باز (11/ 2)5١١‏ 
لممتع (10/ 75957). 


9 7الجرء الثاني 


0 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
قَوْلهُ: (والرَادُ بالدّم الواجب : ما يُجزئٌ في الَضجية؛ دع صَأنِء أولِيِ مغز, أو سبع 

بَدَنَةِ أو بَقرَّةِ. فإنْ ذْبَحَ إخداهما: فَأْفصَلُ ونحَبُ كلها). 

أي : فيشترط لإجزاء الدم الواجب لارتكاب محظور أو ترك واجب أن يكون 
مما يجزئ في الأضحية ببلوغه السن المعتبرة وسلامته من العيوب. 

وكل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام» فيلزم ذبحه في الحرمء كهدي 
المتعة» والقرانء وجزاء الصيدء ودم الفدية. 

وأما دم الاحصار فيكون حيث وجد سببه» وإن فعله في الحرم جاز. 

(وتث كلها): الدم المذبوح فدية يلزمه الصدقة به كاملًا ولا يأكل منهء وكل 
دم واجب لا يجوز أن يأكل منه إلا دم المتعة والقران؛ لأنها كالأضحية دم 
كزان 

فدم جزاء الصيد» وفدية الآذى» والنذور المضمونة للمساكين» يمنع مُخرجها 
من أكلها؛ لأنها لازمة لهء وهي حق للمساكين» ولا تدخل في قوله تعالى: 
فكوا ونا الحج: + وهذا مذهب مالكء» ومذهب أحمد والشافعي قريب 
يي 

قال الشنقيطي : «قام الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران والأضاحي». 
وأما غيره من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليهء وهي لترك واجب أو فعل 
محظورهء وإلحاقها بالكفارات أشبه. وعدم الأكل منها أظهر وأحوطء والعلم عند 
اللداء واعفاره ابه عفييه 77 

والدماء الواجبة لترك واجب أو فعل محظور تكون لمساكين الحرم كما تقدم. 

مسألة: الأماكن التي ورد النهي عن الصيد فيها: 
المكان الأول: حرم مكةء وتقدم بيانه. 


.)8760/١( المهذب‎ »)557 /١( المدونة‎ )١( 
)5٠١ /17( (؟) خالص الجمان (ص585).» الشرح الممتع‎ 


الجزء الثاني 


كتاب الحج كن ١‏ 1 


المكان الثاني : حرم المدينة : فللمدينة حرم» عند جماهير العلماء. 

ويدل له: ما في «الصحيحين» أن رسول الله يَكةٍ قال : الْمَدِيَةُ حَرَممَا ينعي 
إِلَى نَوْرِ قَمَنْ أَحْدَتَ فِيِهَا حَدَنَّاء أَوْ آوَى مُحْدئًا؛ نع لله اللور الريك اسن 
معي ؛ لا يقل مله يَوْم الْقِيَامَةٍ صرف وَل لو في «الصحيحين) أن 
رَسُولَ الله يك قَالَ :هن !: ره حَومَ مَكةوَدَا مها َي ونث اليا 
حَرّم إبْرَاهِيمُ مَكَة وَإني دَعَوْتٌ فِي صَاعِهَا وَمُدَهَا بوثْلَى مَا دَعَا به إ: بَرَاهِيمٌ لأهل 
ا والأجاديت فى يج | اكليرةا كرك على (رك عرق الملزيية» توييان سرية 
صيدهاء وأنه لا يقطع شجرها. 

مسألة: وصيد المدينة على من قتله الاثم ولا جزاء فيه؛ لأن رسول الله كك 

حرم المدينة ولم يذكر فيها جزاءء وهو قول أكثر أهل العلم . 

لكن من وجد أحدًا يصيد» أو يقطع شجرًا من حرم المدينة» فيحل له سلبه؛ 
لماروى مسلم في صحيحه عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ: «أَنَّ سَعْدًا رَكبّ إِلَى قصرو بِالْعَقِقٍ 
ا ا ل ما رَجَعْ سَْدٌ جاءم أهل العَد كلمو 
أن يَْد عَلَى عُلَامِهمْ أو عَلَيْهمْ ما أ حَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ : مَعَاد الله أن أذة شيا 
َقَلَيهِ رَسُولُ الله يله وَأَبَى أنْ يَرْدَّ عَلَيْهِمَ)”©. ويترك عليه ما يستر عورته. 
ومضرف: هذا السلب للسالت يملكهه بوني «المسند» أن رسول الله كلد قال: 
امَنْ رَأَبْتْمُوهُ يَصبدُ قبه شيئًا 5 لاا وال لالد ع لس 
رَسُولُ الله كَل وَلَكِنْ إن شُِْمْ أعْطَيْتَكُمْ كَمَنه(. ورجحه الشنقيطي*؟. 

وهناك فروق بين حرم مكة وحرم المدينة منها : 

الأول: أن مكة حرمت يوم خلق الله السماوات والأرضء كما قال كَةِ: (إِنَّ 


.)171720( رواه البخاري (2)51/55 ومسلم‎ )١( 
.)١1755( ومسلم‎ ,»)5١79( (؟) رواه البخاري‎ 
.)17585( رواه مسلم‎ )"( 

(5) رواه أحمد (”/ 55). 

(5) أضواء البيان .)505/1١(‏ 


انم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


له 
3 2 


الله حَرّمَ مكة يَوْمَ حَلَقَّ التعاوّات. والآرضنء فْهِيَ حَرَامْ بِحَرَام الله إِلى يَوْم 
الْقِيَامَقَا بخللاف المدينة فإن الذي حرمها رسول الله د . 

الثانى : أن في صيد حرم مكة الاثم والجزاءء وأما المدينة ففيه الاثم ولا 
جزاءء وإثما فيه السلب. 

الثالث: أن حرم مكة يحرم قطع شجره إلا عند الضرورة» وأما المدينة فيجوز 
ما دعت إليه الحاجة؟؛ كالعلف وآلة الحرث ونحوهاء وهو المذهب؛ لما روى 
مسلم أن رسول الله جَكةٍ قال : «وَإِنِي تشالت الكلية حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأَزْمَيْهَا ألا 
يْهْرَاقَ فيهًا مولا بخمل فيها باع إيال ولا يخبط فيها تر لا 
الإحرام لدخولها. 

الخامس: أن المضاعفة في حرم مكة عامة في كل الحرم»ء وليست خاصة 
بالمسجد الحرام» بل حتى المساجد الأخرى التي هي داخل حدود الحرم لها أجر 
المضاعفة» والصلاة فيها بمائة ألف صلاة على الصحيح من أقوال أهل العلمء 
وهو مذهب الشافعي» ورجحه النووي”'' وغيرهء بخلاف المدينة فهي خاصة 


بالمسجد النبوي . 
5 ك1 1 سه 339 50 ب 2 5 د 50 5 
لقوله 355: «صّلاة فى مَسَحِدِى هذا خَيْرٌ من ألف صَلاةٍ فيمَا سِوَا إلا المسحد 


الْحَرَامً» [متفق عليه] 7 

وأما سائر المساجد في المدينة فلا يشملها التضعيفف. 

السادس : المضاعفة في مكة أكثر من مضاعفة المدينة» كما في قوله: «صَلَاةٌ 
في مَسْحِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ آلف صَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاه إِلّا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ) . 

السابع : مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد بخلاف المدينة؛ لقوله كَل : «وَلَا ئَجِلٌ 
مسي رسيب ادي 


() سبق تخريجه (ص؟18). 


سَاقِطَنُهَا إِّا مُمْضِدِ)0” . 

وفي رواية: «وَلَا تلتق لْقَطَيُهَا إلا لِمُعَرَف) 

الثامن: لا يجوز حمل السلاح بمكة بخلاف المدينة؛ لقوله 395: «لا يَحِل 
لِأَحَدِكُمْ أذ حول بِمَكَةَ السّلاح» [رواه سيلبا" 

التاسع : مكة يحرم القتال فيها إلا للدفاع» بخلاف المدينة. 

المكان الثالث: وادي وج» وهو وادي في الطائف», وليس حرمًا ويحل صيده 
كغيره من الماك عند جواهير العلماء الت 
قال: (إنَّ صيد 2 ح وَعِضَاهَهُ حَرَام م محَر)17) ٠‏ فسئده ضعيف . 

قال ابن الأثير: «وج: وادٍ بين الطائف ومكة)”* . 


على ذلك قوله: «وذلك قبل نزوله الطائف لحصار ثقيف»». ثم عاد الأمر فيه إلى 
00م 
الاباحة 


وإمابيك سس ليس عرمل ا ع يثبت تسميته ثالث الحرمين» ولم 


قال شيخ الإسلام: «وليس في الدنيا حرم غير مكة والمدينة»”" . 


. رواه البخاري (7575)» ومسلم (1105) من حديث أبي هريرة تلق‎ )١( 

(5) رواه البخاري .)١759(‏ 

(*) رواه مسلم (17057) من حديث جابر كفتة 

(5) رواه أبو داود (؟8 1 وديف ارو بن التو كفي . وسنده ضعيف ؛ فيه محمد الطائفي 
ضعفه أحمدء وضعف الحديث: الإمام أحمد» والبخاري والعقيلي. انظر: التاريخ الكبير 
للبخاري (1/ »)١5٠‏ الضعفاء الكبير للعقيلي (5/ 97): المجموع شرح المهذب (9/ /4). 

(5) جامع الأصول (9/ 2707 . 

(5) معالم السنن (5/ 559). 

(00) مجموع الفتاوى (55//ا١١).‏ 


ا 


مسألة: هل تضاعف الحسنات والسيئات في مكة؟ 
أما الحسنات: فدلت الأدلة أنها تضاعف في المكان الفاضل والزمان 
الفاضل؛ كقول الرسول كَكةِ: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألف ضَلَاةٍ فِيمَا 
سِوَاه إِلّا الْمَمْحِدَ الْحَرَام) سفن علي . 
وأما السيئات: فالأقرب أنها أعظم إثمًا من حيث الكيفية» لا من جهة العدد؛ 
لقوله تعالى : «إمن جه بِللَسََةِ عََمُ عَثْرُ كاله ومن ج4 بالتينكة قلا جره إلا ْلَه 
وَهُمْ لا يِظَلَمُونَ 7 4 [الأنعام: الآنة 001٠‏ وأما تعظيمها: فلقوله تعالى : «إوَمن يرد يِه 
بإلْصار ِظَلَوِ 1 من عَذَانٍِ أبِرِ» [الحج: 1 , 


د 


. )١91//1١17( مجموع الفتاوى لابن باز‎ )١( 


ا 
) 


56 5 0 2 
01 يامبا لك 


أركانٍ الحج؛ ووَاحِبَاتِه 


قوْلَهُ: (أركانُ احج أربعة: 

الأوّلَ: : الإحرام. وهو: مُجَوَدُ النيّة. فمن تركه: لم ينقد حَجُة 

الثّاني: الؤقُوف يعرقة. وَوَقَه: ِنْ طلوع فَجرٍ يوم عَرَفَة, إلى تلوح تربره القر. 

فَمَنْ حصّلَ في هذا الوّفت ِعرَفَةَ لَطَة واجدّة) وهُو أَهْلٌ ولو كا أو نائمّاء أو 

حائِضاء أو جاهلا أنّها عَرَفةٌ: صَحٌّ حيه. لا: إنْ كانَ سَكَرَانَاء أو مَجئُونَاء أو مُغُمَى 

عليه. 

وَووقَفَ الثاس كلهُم؛ أو كلهم إلا ليلد : في اليوم لمن أو العاشِر حَطَأ: : أجرَأهُم. 

الَّالِثُ: طُوافٌ الإفاصّة 3. وأوّل وقته: مِنْ صف ليل النَحرِببَن وَقَفَ» وإلا: فبعدَ 

الؤُقُوفٍ. ولا حدّ: لآخره. 

الرَابعٌ: السّعي بَنَ الصّفَا والمروّة). 

الحج له أركان لا يصح إلا بهاء ولا تسقط لا عمدًا ولا سهوّاء وهي أربعة 
أركان» وله واجبات سبعة يجب الاتيان بهاء فإن ترك واحدًا منهاء فعليه بدله 
وهو الدم؛ وحَجّه صحيح. كما سيأتي بيانه» وفصّل القول فيها هنا. 

(أركان احج أربعة): لا يصح إلا بهاء ولا تسقط سهوًا ولا عمدًا. 

(الأَوّلُ: الإحرَامُ. وهُو: مُجَرَدُ النيّة. فمن ترَكه: لم يتعقِد حَجُهُ): 

والاحرام: هو نية الدخول في النسك» تمتعًا أو قرانًا أو إفرادّاء وهو أحد 
أركان الحج والعمرة» فمن طاف وسعى ووقف ورمى ولم ينو الإحرام؛ لم ينعقد 


ححه . 


لجزء الثاني 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


ولو م بالميقات ونوى الحج ولم يعيله أجزأه ذلك» لكن السنة أن يسمى 
السك الذئ. أراده. 

ومجرد النية في القلب عند الإحرام كافية» ولو لم يتلفظ بلسانه.» ورفع 
العيونف مدعنا ويه قال الج لاق لقو له قلق ««إرنها الأغعال بالكاف م وها 
لكل امْرِئْ ما تَوَى) [منفى عليم . 

وهذا ظاهر فعل الصحابة» فإنهم لم يسوقوا الهدي كلهم» واكتفوا بالنية» ثم 
اشتغلوا بالتلبية . 

(الثاني: الؤقوف بعرَفة): وهو ركن للحج بالاجماع». فمن لم يقف بعرفة متعمدًا 
أو ناسيًا فلا حج له؛ لقوله كاه : «الْحَج غَوَفة1 وبر اساي رمس ون يي 7 قال 
وكِيمٌ : «هَذَا الْحَدِيتُ أم الْمَنَاسِكِ)”" . 

(وَوَقن: مِنْ طلوع فجر يوم عَرَفة): يبدأ وقت الوقوف بعرفة على المذهب من 

مستدلين: بحديث عَرُوَة بْنِ مُضرس القت قَال: رََيْتْ رَسُولَ الله مَك وَاقَِا 
بِالْمُددَلِفَة فَقَال: «مَنْ صَلَى مَعَنَا صَّلَاتَنا هَذِِ مَاهْنَاء ثم أََامَ مَعَنَاء وَكَدْ وَكَفَ قَبْلَ 
ذَلِك بِعَرَفَة لَبْلَا أو نَهَارَاء فَقَدَ تَمَ هه ووز الرسيو "5 قالوا.والقيار سطلق 
يدخل فيه قبل الزوال وبعده. فلو وقف بعد الفجر من يوم التاسع أتى بالركن 
وأجزأه. لكن البقاء إلى الغروب لمن أتى نهارًا من واجبات الحج . 

القول الثاني: أن بداية الوقوف لا يدخل إلا بعد زوال شمس التاسع» فما قبل 
الزوال ليتين وقنًا للوقوف. وأما قوله: «أَو تَهَارَ1ا)) فالمراد به ما بعد الزوال» 
بدليل أن رسول الله يلد انتظر فلم يقف بعرفة حتى زالت الشمس» وكذا فعل 
)١(‏ التلقين /١(‏ 87)» الأم للشافعي (؟/ 7575)» الكافي /١(‏ /ا/ا4). 
20 رواه الترمذي (2)69» والنسائي (3"15). وصححه ابن حبان (9/ 5١‏ والحاكم /١(‏ 

”, والألباني في إرواء الغليل (5577/5). 
(؟) سئن الترمذي (855). 


(؟) سبق تخريجه (ص5: .)١5‏ 


7 الجرء الثاني 


كتاب الحج 7 ا 


خلفائه الر اندو مم دده وعذ رفس الذراذ خخ قرلة» داو نهار 11 أنه مين بعد 
ؤؤال الشهس». هذا قول تمهور العلمك: الحقية: والمالكية». والشافعية: 
واختاره شيخ الإسلام» وابن عثيمين”) 

(إلى طُلُوع فَجِرٍ يَوم النَّخر): ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم 
النحر بالإجماع» فلو لم يأتِ عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر لم يصح 
وقوفه ويكون فاته 0 وإن جاء إلى عر تالضع الفجر أدرك الوقوف؛ 
لقوله كَل : آية: «الْحَج ونا جاه للا خا جَمْعٍ قَبْل صَلاةٍ الصّبْح قَقَد أَدْرَك) زرره 
الترمذي] . 


والوقوف بعرفة له حاللات: 


الأولى: أن يجمع بين الليل والنهار؛ بأن يجيء إلى عرفة نهارّاء ويبقى حتى 
تغرب الشمسء» هذا هو أكمل الحالات» وهو فعل الرسول كعَلة. 

الثانية: أن يقتصر على الليل دون النهارء فلا يقف إلا بعد غروب». فحجه 
صحيح ولا شيء عليه لكنه خالف السنةء» وقال ابن قدامة: (لا 0 فيه 
ميخالفًاء احتريك عبد الرحمن يرن وص لقا آذ بربيرك الله ع2 قال : «الْحَج 
عَرَفَةٌ» فَمَنْ أَْرَكَ لَه عَرَفَة قبَلَ طُلُوع الْقَْرِ مِنْ أ َيْلَِ جَمْع ؛ قَقَدْ َم حَجُها وتمام 
الحج يدل على عدم وجوب جبره 0 لكن عند الاختيار والاستطاعة يؤمر 
باتباع فعل رسول الله مد بأن يذهب إلى عرفة بعد الزوال ويبقى بها إلى 
الغروب . 

الثالثة: أن يقتصر على النهار؛ بأن يدخلها نهارًا ويخرج قبل الغروب: 

فوقوفه صحيح مجزئ, لكنه ناقص وعليه دم؛ لآن الوقوف إلى الغروب لمن 
وقف نهارًا واجب» وهو قول الحنفية والحنابلة”"''» فمن وقف نهارًا وجب عليه 


)١(‏ منح الجليل (؟/ 75954)» المجموع :2٠١١/8(‏ شرح العمدة لابن تيمية (7/ 0001/4 الشرح 


الممتع ١/ا/‏ م ؟). 
0( المغني (ه/ 76 ؟). 


(9) المبسوط للسرخسي (5/ 00)» المغني (5/ 11775). 


"الجزء الثاني 


0000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


البقاء إلى الليل» كما فعل رسول الله يِه وإذا تركه فعليه دم؛ لأثر ابن عباس 
ونا: 'مَنْ نُسى شيئًا مِنْ تُسْكهِ أَوْ تَرَكَهُ؛ فَليُهْرقٌ دَماه وروه ملك . 

مسالة: من خرج من عرفة قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف حتى غربت 
الشمس؛ صح ولا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب» وهو الجمع في الوقوف بين 
الليل والنهار؛ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع وأحرم منهء وهو قول 
المالكية بوالشاقكرة والعينارلي 7 


فَإِنْ لَمْ يَعْدْ حَنَّى غَرَبَتِ الشَّمْسن, فَعَلَيْهِ دمْ؛ لِأنَ عَلَيْهِ الْؤْقُوفَ حَالَ الْعْرُوبء 


هرس 


وَقَدْ فَانَّهُ بخرُوجدء فَأسْبَهَ من تَجَاوَرَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُخْرِمء فَأَحْرَمَ دونه ثم عَادَ 
بالضو 1 

(فَمَنْ حصّلَ فى هذًا الوّقتٍ بِعَرَقَةَ خَطَةَ واجِدَةً وهُو أَهْلٌء ولو مَارَا أو نائِمّاء أو 
حائِضاء أو جاهلا أنّها عَرَقهُ: صَعّ حجّه): من وقف في عرفة في وقتها ولو لحظةً 
واحدة ولو مرورًا ولو كان ناكما أو جاهك أنها عرفة؟؛ أو كانت المرأة حاتف 
صح بالاتفاق؛ لأن نية الحج كافية”'. 

فلا يشترط للواقف أن يعلم أنها عرفة إذا حصل الوقوف وهو أهل» هذا 


016 غازة 8 ام اي 1م م روج عوك 6ه طمء‎ 3 "0 ٠. 
مزعي الآنية الأريية” '؛ لحديث : «وقد وَقف قبل ذلك بعرّفة ليلا أو نهارًا؛ فقد‎ 


يا 


نَم حَجُهًا . 
يصح وقوفه؛ لآنه لا عقل معه. 
9 ولو وقف وهو سكران لم يصح وقوفه؛ لأنه لا عقل معه. 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة /1١(‏ 22759 المهذب .)517/١(‏ 
(") المغني لابن قدامة (5/ 0517/4 . 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص07) . 

(5) المبسوط (257/5» المغني (0/ 070؟). 


كتاب الحج ون 2 
0 


0 ولو وقف وهو مغمّى عليه من أول الوقوف إلى نهايته : 
فمذهب الحنابلة والشافعية: أنه لا يصح؛ لأنه ليس من أهل العبادة"") 


وقيل: يصح وقوفه؛ وهو قول قوي؛ لأنه لا يشترط للوقوف نية تخصهء فلا 
مانع من صحته من المغمى عليه كما يصح من النائم» واختاره الشنقيطي» وقال : 
«ليس في المغمى عليه نص من كتاب الله ولا سنة رسوله يدل على الصحة أو 
عدمهاء والأقرب عندي صحتها»"''2. لا سيما أن الإغماء يكون خاربجًا عن إرادة 
العبد» وليس فقدانًا للعقل فتكون نية الوقوف تابعة لأصل نية الحج» كما أن النية 
في أول الصلاة تجزئ عن تجديدها في السجود والركوع, وكذا النية في أول 
سيار اتسرح تر ادي جم ليه الي ليه التهارة نيلم تحن بها 

(ولو وَقَفَ النّاسُ كُلّهُم أو كلهم إلا قليلاد في اليوم الَامٍِ أو العاشر حَطَأً: أجرَأهُم): 
لو أخطأ الناس في تحديد يوم عرفة» فوقفوا اليوم الثامن» ولم يعلموا إلا بعد 
ذهاب وقته الحقيقي : 

#ا فإن كان الخطأ من الجميع أو الأغلب أجزاأً؛ لقوله جَلةِ: «الصوم يَوْمَ 
تَصُومُونَ» وَالْفِطْرُ يَْمّ نُفُطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ ُضَحُونَ) روه الترمنيء وقال: حسن 
غريب] ع وهذا قول الجمهور. واختاره شيخ الإسلام”؟ . 

#ا وإن كان الخطأ من الأقلء» فمن أخطأ لم يجزئه الوقوف»ء ويأخذ حكم 
الفوات» وهذا مذهب الجمهور. 

مسألة: لا خلاف بين العلماء أن عرفة كلها موقف. ففي أي مكان وقف 
منها أجزأ؛ لقوله يِه ١نَحَرْتْ‏ هَاهْنَا وَمِنَى 3 مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رَحَالِكُمْ 


التنبيه في الفقه الشافعي (ص77)» المحلى (7/ 197). 

(؟) خالص الجمان (ص١١5).‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص١١١).‏ 

(5) بدائع الصنائع ».2١57/5(‏ البيان في مذهب الامام الشافعي (؟/ 2250٠١‏ مجموع الفتاوى 
(0؟/7١5).‏ 


1 


5 


تكد زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


روا وه ساس هبه 


وَوَكَمْتُ هَاهْنَا وَعَرَفَةٌ كلَهًا مَوْتِفْء وَوَكَفْتُ هَاهْنَا وَجْمم كلها وين 0-5 
مسألة: : وبطن عرنة ليس من عرفة؛ لقوله يِ: 'عَركَةُ كلها مَوقِء وارتَقعُوا 
عن بَطْنِ عُرَنَة والْمزْدَلِفةٌ كلّها موققٌء وارتَفمُوا عن يَطن محسر» [رواه أحمد”") 
وبطن عوّئة: موضع عند الموقف بعرفات. 
وبطن محَسر: وادٍ بين مزدلفة ومنىء» لا من هذه ولا من هذهء والمراد: 
ارتفعوا عن هذه الأماكن. لا تقفوا فيها؛ لأنها ليست من أرض الموقف» فأرض 
الموقف عرفات فقط. وهو قول الجمهورء. واختار هذا شيخ الإسلام» وابن 
ابوه والنووى» والكتنقيطل ”7 , 
مسألة: أيهما أفضل الوقوف بعرفة راكبًا أم راجلا؟ 
الأفضل حسب المصلحة والأيسر والأحضر لقلبه» والرسول كَلةٍ إنما وقف 
راكبًا لكي يبرز للناس» ولم يأمرهم بالركوب» فإن استوى الأمران فالاقتداء 
برسول الله كَيِ أولى”* . 
مسألة: والصعود على جبل عرفة لا فضيلة فيه» ولم يرد في خصوصه 
شيءء وكل أرض عرفة في الموقف سواءء ويسمى جبل (إلال) بوزن هلال. 
وتسميه العامة: جبل الرحمة» وهذه التسمية لا أصل لهاء ولعل هذه التسمية 
بحكم ما يتفضل الله به على عباده في ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة» لكن قد 
يكون في هذا الاسم مزيد إغراء لبعض الحجيج بقصد الذّهاب له والوقوف عليه 
وفي ذلك ما فيه» لا سيما في شدة الحرء مع أن ذلك ليس من السنة؛ بل إذا 


. رواه مسلم (14١؟١) من حديث جابر تالت‎ )١( 
من حديث جبير بن مطعم تنإقة . وفي إسناده مقال» وقوّاه الهيئمي في‎ )7١7/71( (؟) رواه أحمد‎ 
.)19١ /7( مجمع الزوائد‎ 
//( زاد المعاد (؟/1١7): المجموع‎ ,)١77/17( (؟) المغني (7717/5)» مجموع الفتاوى‎ 
.)187 /8( شرح النووي على مسلم‎ )454١/5( أضواء البيان‎ ؛»؛٠‎ 
.)١77/757( مجموع الفتاوى‎ )5( 


٠‏ الجزء الثاني 


كتاب الحج 1مم/ اا 
0 


صعده تعبدًا فهو بدعة؛ لأنه عمل غير مشروع") 
مسألة: والسنة في عرفة أن يجمع الحاج بين صلاة الظهر والعصرء كما 
فعل رسول الله بد ولأهل مكة الجمع في عرفة ومزدلفة كغيرهم ولا يقصرون. 
وباب الجمع أوسع من باب القصرء ورسول الله يَلِةٍ جمع فجمع من حضره من 
الفكور وترف برام بأعرض جه الاسم كا رمي براك لمر لعا توواة عر 
داود عَنّْ عِمْرَانَ بن خصين» أنه , يه كام مَك تان عشرة لله لا يُصَلي إلا 
رَحْحتِيْنِ وَيَقُولُ : هيا هل الْبَلَوء صَلُوا أرْبَعًا قن ْم سَفْوٌو0"©. 
وقال الحافظ : «الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 
وهذا مذهب كثير من السلفء. وعثمان كفت لما تأَمّل في مكة. وأتم الصلاة لم 
يغرك الجبمع وإنما ترك القضرء. وهذا قول. ابن الزبير .وهو .من سكان. مكة» 
واختاره ابن قدامةء وشيخ الإسلام» وابن القيم» والشنقيطي”؟؟. 
مسألة: الراجح أن أهل مكة يتمون الصلاة في المشاعر» ولا يقصرون في 
منى وعرفة ومزدلفة؛ لأنها ليست مسافة سفرء وهذا قول عطاءء والزهري» 
والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء واختاره ابن قدامة”” . 
وذهب مالك إلى جواز القصر في حقهم؛ لأنه لم ينقل أن رسول الله كك أمر 
أهل منى بالإتمام» واختاره ابن بازء وهو خاص عندهم بالحجاج""' . 


6 
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مسألة: الاغتسال ليوم عرفة: ورد عن جملة من الصحابة أنهم كانوا 
يغتسلون إذا آراقوا الذهاب من مك إلى عرفة4 كاين عس زابن سعود. وضلي 
ل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وابن االمتذر وأبي ثون؛ لآنها مجمع 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (77/ »2١7‏ ورسالة «جبل إِلَّالِ بعرفات» للشيخ بكر أبو زيد. 
(؟) رواه أبو داود .)١579(‏ 

60 فعم البازي لأين حجر (035/9): 

(4) المغني (0/ 518)» الفتح (؟/ 07)ء خالص الجمان (ص١51).‏ 

(5) المغني (5/ 775). مجموع الفتاوى (507/11). 

(5) فتاوى ابن باز (98177/15). 


١‏ الجزء الثاني 


0000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


اقتدى بهؤلاء الصحابة فحسنء وإن لم يفعل فليس في ذلك سنة عن الرسول 
2112 
مسألة: السنة للحاج الفطر يوم عرفة؛ لأن رسول الله يَلٍ أفطر فيه» ففي 

«الصحيحين» أن أَمَ الفْضلٍ بْتَ الخَارث: أَرسْلت اله بقدَح بن وَهْوَ وَاقِف عَلى 
بَعِيرِو» فَشريَة”". 

ويستحب الاجتهاد والاكثار من الابتهال والتضرع والدعاء في عرفة؛ لأنه 
موطن ترجى فيه الإجابة» وفيه تقال العثرات وتستجاب الدعوات» 0 
الحاجات» فالدعاء فيه أفضل » وروى مالك والترمذي 9 النيّ ع قال 
الدَّعَاءِ دْعَاءُ يَوْمِ عََقَة» وَحَيْرُمَاقُلْتْ أنَا وَالنِيُونَ من قي : لا إِلَه إلا الله م 


ًُ 


شريك ل له الْمُلك وله الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ”". 
قيل لابن عيينة: كيف يكون هذا أفضل الدعاء وهو ثناء؟ 
فقال : أما سمعت 'قول الشاعر: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني١‏ سخاؤك إن شيمتك السخاء 
إذا انس علياك السيره يونا كفاه من تعرضه الثناء 
وقال لْة: ١مَامِن‏ يَوْم كر من أذ ي. َال فب دامس لمن يَْم »وإ 
لبدو 3 يب يبَاجِي بهم م الْمَلَائِكَة َيَقُولُ : ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ ؟) 0 


ل الناسَ بفضل ذلك اليوم» وأن الله يباهي فيه ملائكته بأهل الأرض» 


.)177/57( المغني (75777/5)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١571(‏ ومسلم .)١١77(‏ 

(*) رواه مالك في الموطأ »)5١4/١(‏ والترمذي (086”) من حديث ابن عمرو و'#ها. قال 
الترمذي: «غريب»»: وضعفه البيهقي في الكبرى (5/ 22١١17‏ وابن عبد البر في التمهيد (7/ 
99 وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)55//١(‏ 

(5) رواه مسلم )١74/(‏ من حديث عائشة رقنا . 


- 


فقال: (إِذَّا كَانَ يَوْمُ عَرَقَةَيَِْلُ إِلَى السّمَاءِ قَيبَاجِي بهم الْمَلَائِكَة َيَقُولُ : الْظُرُوا 
إِلَى عِبَادِي أَنَوْنِي شُعنًا غُبرَا ضَاحِينَ مِنْ كُلْ نج عَمِيق» أُشْهِدْكُمْ أنّي قد عَفَرْتُ 
لَهُمْ. كُمَا مِنْ يوم اكز عَتِيقًا مِنَّ انار مِنْ يوم عَرَفَة) [رواه ابن خزيمة» وابن ا 

وقال ين : ١مَا‏ رُِيَ الشيطَان يَوْمَاء هُوَ فيه ضكر وََا أدْحَر ولا حر ولا يط 
ِنهُ في يَوْم عَرَكَةَ» وما ذَاَ إلا لِمَارَأَى مِنْ تَترّلِ الرَحْمَة» وَتَجَاوزِ اللَِّ َنِ الذنُوبٍ 
لْعِظَام إل ما أَرِيّ يوم يَذْرِ) اا ا 

وكان للسلف عشية عرفة عجائب في حرصهم على اغتنامها بالابتهال والدعاء 
والذل والانكسارء قدوتهم في ذلك رسول الله مَلهِِ فإنه وقف في عرفة ورفع 
يديه واشتغل بالدعاءء» حتى إنه لمّا سقط خطام ناقته أخذه بيد وترك الأخرى 
مرفوعة . 

فكانوا في عشية عرفات في غاية الخضوع والابتهال والرجاء لله وله ؛ 
لمعرفتهم أنه يوم عَظَّم الله تعالى قدره» وأن الله وَيْك : «يُبَاهِي مَلَاِكَتَهُ عَشِيةً عَرَكَة 
بأل عَرَقَةَ» فَيَقُولُ : الْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَنَوْنِي شغْنًا عُبْرَاا زروهأحسد”"» ويعلمون أنه 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة. 

فقد كان حكيم بن حزام تَإقَة يقف بعرفة ومعه مائة بدنة مقلدة» ومائة من 
رقيقه» فيعتق رقيقه» وينحر بدنه» فيضج الناس بالبكاء والدعاء» فيقولون: ربنا 
هذا عبدك قد أعتق عبيده» وتحن عبيدك تأعتقنا من الثار . 

ووقف بعض الصالحين بعرفة» فتذكر ذنوبه فمنعه الحياء من الدعاءء فقيل 
له: لم لا تدعو؟ فقال: ثَمَّ وحشةء فقيل له: هذا يوم العفو عن الزلات 
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والذنوب» فبسط يديه ووقع مغشيا عليه. 


وقال ابن المبارك : (اجئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاثٍ على ر كبتيه 


.)١5 /9( صحيح ابن خزيمة (5/ 2)557 صحيح ابن حبان‎ )١( 
؟577).‎ /١( (؟) موطأ مالك‎ 
.)5755 /١١( رواه أحمد في المسند‎ )*( 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عيناه تهملان» فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالًا؟ قال: الذي يظن أن الله لا 


ووقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى» قد حال البكاء 

بينه وبين الدعاء» فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماءء وقال: 
واسوأتاه منك ولو غفرت. هذا الفضيل يقول ذلك فالله المستعان. 

مسألة: لو دفع من عرفة قبل الغروب صح حجه عند أكثر العلماء”''؛ لقوله 


حرج 8 ا 


عد :"وقد وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلَا أو نَهَارَاِ فَقَدْ نَم حَحَهًا . 

وأكثر العلماء قالوا: عليه دم إذا لم يرجع قبل الغروب» وهذا قول عطاء 
والحنفية والشافعية والحنابلة'"'» وقد مر قريًا. 

(النَالِتُ: طوافٌ الإفاضّةٍ): وهو ركن للحج بلا خلاف» ذكر ذلك ابن قدامة 
وابن عبد البر"”"'» وهو من فرائض الحج؛ لقوله تعالى: 8«إوَلْبَطْوَاْ بألبَيْتِ 
لْعَتِيقٍ»* [الحج: الآية 09 . 

وحديث عَائْشَةَ ريا أن صَفِيّة بنْتَ حَيَىّ نا ذف الي كل خضت كذ كدت 


مه 


ذَلَِ لِرَسُولِ الله جك فَقَال : «أحَابِسَُنَا هِي), قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَقَاضْتْ قَالَ: «مَلتَنْفِرٍ 


2 3 
إذا) [متفق 0-0 3 


(وأوّلَ وَقِيْهِ: مِنْ نص ليلَةِ الئّحر بن وَقَفَء وإلا: فَبَعدَ الؤُقَوفٍ): لطواف الافاضة 
وقت جواز ووقت فضيلة : 

أما وقت الجواز: فيبداً من وقت جواز الدفع من مزدلفة لمن أذِنَ له 
فالضعفاء من نصف الليل» والأقوياء بعد طلوع الفجرء والسنة أن يرموا أولًا ثم 
يذبحواء ثم يحلقواء ثم يطوفواء كما فعل رسول الله يَثْةِه ولهم أن يطوفوا قبل 
)١(‏ تحفة الفقهاء »2)5٠057/١(‏ اللباب (ص .)١194‏ 
80 المغني (0/ 777/5). 


05 المغني (ه4/ ١١‏ ؟). 
(5) رواه البخاري (لاه/اط1), ومسلم .)١5١١(‏ 


ذلك كلهء وهذا قول الشافعي وأحمد"' 


- 


وعَنْ عَائْشَةَ دِكِْنا قا لث: «أَرْسَلَ الي ذه بأمٌ َم يل انحر شرك الكددة 
َبْلَ المَجْرِ ْم مَضَتْ 


وأما وقفت الفضيلة والاستحباب: 


فبعد الفراغ من الرمي والنحر والحلق» كما فعل رسول الله كك ذلك» ففي 
حديك جابر كؤافقة لامج وس لصوم وفيه احنَى أَى الْجَْرَة التي عند 
الشّجَرَةٍ قْرَمَامَا يسبع حصيات ... 2 انصرفق إلى لْمَنْحَرِ ُنَحَرَ كان ونين 
و 3 َكب رَسُولٌ الله يله َأَقْاضَ إِلَى البَيْتِ مَصَلَّى ِمَكَةٌ الظَهُرَا رروه 
0 


قاض * +( زرواه أبو ان 


(ولا حدٌّ: لآخره): طواف الإفاضة لا حد لآخره» ويبقى في ذمته ولو خرج ذو 
الحجة. لكن لا يحل التحلل الثاني إلا بالإتيان به مع السعيء ولا دم عليه 
بتأخيره عند الجمهور”*' . 

مسألة: لو أخر طواف الافاضة عن يوم النحر حتى غربت شمسه. 

فالراجح: أنه لا يعود مُحرِمًا ولا أثر للتأخير» وهو لافرفسن الصحابة؛ 
بايث برو كا سوك روي لوال لاير ثناء أن رَسُول اللو كه 
قَالَ إِنَّهَدَايَوْم رُحْص كحم إِذَا نكم وميك اْجَمرةَ أ 595 تيا 
خُرمئم بل - إِلَّا الما فَِدَا أَمْسيكم قبل أن تَطُوفُوا هَذَا الْبََتَ صرثم حُرُمًا 
كَهَيَِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّى تَطُوفُوا بها . قال البيهقي: «لا أعلم أحدًا من 
الققياء قال ميذ1 العديع)0 1 


.)175/17( الأم للشافعي‎ )١( 

. 07117 /9( وصححه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ .)١945457( رواه أبو داود‎ )١( 
0111/0 )واه ملم‎ 

(5) المغني (0/ 071 . 


(5) السئن الكبرى للبيهقي »)١757/0(‏ التلخيص الحبير (008/1)» شرح معاني الآثار /١(‏ 
18ة). 


5 الجزء الثاني 


ا زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
د 0 


مسألة: لو أخر طواف الإفاضة مع الوداع؛ فطاف طواقًا واحدًا بنية أنه عن 
الإفاضة والوداع أجزأه عنهما على الصحيح؛ لأن طواف الوداع ليس مقصودًا 
لذاته» وإنما المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت» ولو جعل السعي بعده جاز؛ 
لآنه تابع للطواف والفاصل بينهما يسيرء وعائشة لما اعتمرت من التنعيم بعد 
الحج اكتفت بطوافها للعمرة عن الوداع. مع أن بعده سعيًّا"' . 
(الرَابِعٌ: السّعئْ بَبنَ الضَّفَا والمروة): مذهب جماهير العلماء أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن لا يصخ الحج والعهرة إلا به؛ لقوله تعالى: 8 إنَّ ألضَمًا وَالْمَرَوَةَ من 
سَعَيرٍ أله [البقرة: الآية +همء وهذا دليل على أنه حتم لا بد منه. 
ورسول الله يك فعلهء وقال: «لِتَأَخُزُوا مَنَاسِكُكُم) . 
وقالت عائشة مِيْنا: «كَلَمَمْرِي مَا آَم اللّهُ حَجّ مَنْ لَمْ يَطَفْ بَيْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَقا 
ل 20 
وقال يَكِةِ: «اسْعَوْاء فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيكُمْ السّعْي»”” . 
مسألة: ولا يشترط لصحة السعي الطهارة من الحدث ولا الخبث» فلو سعت 
الحائض فسعيها صحيح» وبه قال جمهور العلماء””'؛ لعموم قوله جَكِدٍ لعائشة لما 
حاضت: «افْعَلِي ما يَفْعَل الْحَاجُ عَيْرَ آلا تَطُوفي بالبيْتِ حَنَّى تَطْهُرِي)”* . 
حتى بعد التوسعة التي قامت بها المملكة السعودية فالمسعى مشعر مستقل» 
يجوز للحائض السعي فيه والبقاء به. 


1 
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7 


40 المغني (0/ 2073798 الشرح الممتع ٠٠/0‏ 5). 

.)١71/1( ,)١591( ,.)١5١4( (؟) رواه مسلم‎ 

() أخرجه أحمد (71/771). وصححه ابن خزيمة (4/ 777)» والحاكم في المستدرك (5/ 2099 
والألباني في إرواء الغليل (5179/5). 

(4) المبسوط .»205١/5(‏ الوسيط في المذهب (؟/ 596). 

(5) رواه البخاري (700)؛ ومسلم .)١5١1١(‏ 


7 الجزء الثاني 


قَوْلَهُ: (ووَاجباثُه سَبِعَة: الإحرَامُ من الميقات. والوقوف ال الغؤوب يَِنْ وَقَفَ نَهَارًا. 
اميت لَيلَهَ الئْخرٍ ممُردلِفَةَ إلى بعد صف اللَيلٍ. والبَيتُ بمتى في لَتَالي التَشرِيقٍ. 
ورَمئُ اجمَارِ مُرَتًّا. والخلقُء أو التّقصِيرُ. وطواف الوَدَاع). 
(ووَاجباثه سَبِعَةٌ): إن ترك واحدًا منها عامدًا فعليه 0 والفدية» وحجه 

صحيح» وإن تركه ناسيًا فعليه الفدية ولا إثم عليه؛ لآثر ا ْنِ عَبَّاسٍ وها : «مَنْ 

نسي شيئًا مِنْ نُسْكِهِ أو تَرَكَهُ فليْهْرقَ 5م00" . 
(الإحرَامُ من الميقَاتِ): فيجب على مريد النّسِكِ أن يحرم من الميقات الذي يمر 

منهء فإن كان دون المواقيت فميقاته من محله. وإن كان خارج المواقيت فيجب 

عليه ألا ومحارق الستات الذي يمر عليه إلا عار لحديث ابن عباس وا فَالَ : 

«وَقَّتَ رَسُولُ الله يل لأَهْلٍ الْمَدِيتَةِ ذا الْحُلَيْمَةٍ حْلَيَْةِ وَلأَهْلٍ الام الْجْحْمَة وَلأَهْلٍ نَجْدٍ 

َرْنَ المََازِلِ وَلأَمْلٍ اليَمَنِ يَكَمْلَمَ ال قل و سر الو لِمَنْ 
كَانَ يُرِيد الح والنفزة: فَمَنْ كاذ ذوتون تنهلة دن فلي وكذال حتى آهل مكة 

هلو مِنهًا) زفق عليه17 , 
فإن تعدى الميقات وجب عليه الرجوع ليآتي بالواجب» فإن رجع وأحرم من 

ميقاته فلا شيء عليه وإن لم يرجع وأحرم بعده فقد ترك واجبّاء فيلزمه دم 

وحجه صحيح عند جماهير العلماء. 
(والوقُوف إلى القُوب َنْ وَقَفَ نَهَارَا): الوقوف في عرفة لا يخلو من حالتين: 
الأولى > الكياقها الأقيلةه فد رتونول نية عليه لقوله كه : د 

عَرَقَةُ» َمَنْ أدْرَكَ كيل عَرَقََ قبل طُلُوع المَحْرٍ مِنْ ل للوجمما َقَدْ كَمّ حَجُه) إرراه 


الترمذي] 8 


قال ابن قدامة: «ولا نعلم فى هذا خلانًا)”"' . 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)5١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


[فرة المغني (ه/ 7 ؟). 


7 ؟الجزء الثاني 


موه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية: أن يأتيها نهارّاء فيجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس؛ لأن 
رسول الله يده بقي ولم يدفع من عرفة والناس معه إلى غروب الشمسء. كما في 
حديث جابر وي الطويل» ومعلوم أنَّ في هذا مشقةٌ فلو كان غير واجب لدفع 
قبل ذلك» أو رخص للضعفة أن يدفعوا قبل ذلك» وما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إِثمّاء فلما لم يفعل علم أن هذا البقاء واجب» فإذا دفع الحاج 
قبل الغروب فقد ترك واجبًا وعليه دم عند جمهور العلماء. 

إلا إن كان دفع قبل الغروب جاهلًا أو ناسيّا ثم رجع بعد الغروب فلا دم عليه 
ورجحه ابن عثيمين”"' . 

(والبَيتُ لَيلَهَ النّخرٍ مُردلِفَةَ إلى بَعدَ نص اللَّيلِ): فالمبيت بمزدلفة واجب؛ وقد 
وقف فيها رسول الله يلي كله ووقف الناس معه الرجال والنساء.ء ورخص للضعفة 
بالدفع قبل الفجرء وقال: «لتَأَخُزُوا مَنَاسِكُكم) فإن تركه عمدًا أو لعذر جبره 
بدم . 

وبه قال جمهور العلماء؛ كمالك» أن حنيفة» وأحمد» والشافعي في 


كردر4 
رواية 5 


(إلى بَعدَ نصفٍ اللَيلِ): والحجاج مع وقت الدفع من مزدلفة إلى منّى قسمان: 

الأقوياء: وهؤلاء يجب أن يبقوا فيها إلى الصبح» كما فعل رسول الله كله 
وأصحابهء» ولا يصح قياسهم على الضعفاءء واختار هذا شيخ الإسلام 
فيط 


وأما الضعفاء : فلهم أن يدفعوا إلى مئّى قبل طلوع الفجرء قال ابن قدامة: (لا 
نعلم فيه خلافًا»؟ لأن رسول الله يَكيةِ قدّم الضعفة من أهله ليلة المزدلفة”*2» وَأَذِنَ 


. 0775 /5( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة (0/ 584). 

(؟) مجموع الفتاوى (77/ 175), خالص الجمان (118). 
(5) رواه البخاري (17178) من حديث ابن عباس وَهُها . 


7الجزء الثاني 


كتاب الحج وم 1 


لَهَا قَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةٍ النّامي”"© 

(إلى بَعدَ نص اللَّيلِ): وقت الدفع من مزدلفة للضعفة: بعد نصف الليل على 
المذهب. واختاره ابن باز'"'. قالوا: لأن نصف الليل معظمه» وهذا يشمل في 
وقتنا النساء والمرضى والصغار وكبار السن. ويلحق بهم من يرافقهم من 
الآقوياء» إذا كانوا رفقة لهم ويشق عليهم التفرق» وأما إن لم يشق فبقاؤهم كما 
فعل رسول الله كَِْةٍ أولى . 

ولو تقيدوا بما ورد عن رسول الله 55 وهو ضبطهم بغروب القمرء لكان 
أحسن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وقال به البخاري» وشيخ ا دابن : 
القيم ؛ وابق عقي ا لا مَْلَى أَسْمَاه عَنْ أَسْمَا ٠‏ 
0 ااه س ة الا تي َقَامَتْ نُصَلَّي فَصَلْثْ سَاعَةً) قنك 
0 هَلُ غَابٌ الْقَمَدُ؟ كُلْتُ: لاء فَصَلَتُ سَاعَةَّ ثم قَالَتْ : تليقات له 
قَلْتْ : نَعَمْء قَالَتْ كار قعاراة ناز فنا تمي ب مت اده 07 
َصَلّتِ البح في مَمْزِلَاء ٠‏ قَقلْتُ لَهَا: َا مَتَاهْ مَا أَرَانا إِلّا قَدْ غَلّسْنَاء قَالَتْ : 
0 إن رَسُولَ الله كله أَذِنَ طمن فى لي , 

زاد أبو داود: «قَالَتْ : إِنّا كنا نَضْئَعُ هَذَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو و20 وبوب 
البخاري عليه : «باب مَنْ قَدّمَ ضَعَفَةَ أَهلهِ بِلَيْل فَيَقِفُونَ ِالْمُوْدَلِفَةٍ وَيَدْعُونَ وَيُقَدْمُ 
قاض الور ”م فار د هرا يع سنت اللبل ,قلا سي كلدهي» بوفتضور ا إن 
غروب القمر فهو أ 


. ومسلم (؟/ا) من حديث عائشة وكيا‎ 2»)١1981( رواه البخاري‎ )١( 

() التنبيه (ص//ا)» مجموع فتاوى ابن باز (717/8/11). 

(") شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (2518/7» زاد المعاد في هدي خير 
العباد (؟/ 7797), مجموع فتاوى ابن باز .)١1/0 /١5(‏ 

(5) رواه البخاري :»)١7179(‏ ومسلم .)١591(‏ 

(5) سئن أبي داود »)١94541(‏ صحيح ابن خزيمة (5/ .)58١‏ 

(7) صحيح البخاري (؟/ 176). 


اق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قال شيخ الإسلام : (فهذه أسماء قد روت الرخصة عن رسول الله 55ةٍ وجعلتها 
مؤقتة بمغيب القمر؛ إذ كانت هي التي روت الرخصة؛ وليس في الباب شيء 
مؤقت أبلغ من هذاء وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت» وحديث أم سلمة 
لا يخالفه. فإن ستة أميال تقطع في أقل من ثلاث ساعات بكثير» بل في قريب 
من ساعفبرد فاذا قاميت بعد مغيب الثير أدركت الفجر بمكة إدراكا حييً”*. 

وإن دفع الأقوياء قبل الفجر فقد خالفوا السنة» ولا دم عليهم عند جمهور 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة”'"؛ لأنهم أتوا بالقدر المجزئ في 
الوقوف بمزدلفة» فلا يساوون بمن لم يقف فيها. 

مسألة: وكل مزدلفة مشعرء قال قتادة على قوله تعالى: ##مَأدْكُرُوا اله 

عِند الْمَشْعْرٍ الْكرَام» [البقرة: الآية 15 (مزدلفة)» وهو وارد عن ابن عباس وابن 
عمر وَظ أنهما قالا: «المشعر الحرام المزدلفة كلها»”". واختاره شيخ الإسلام. 

قال ابن كثير : «والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر 
الحرام ؛ لأنها داخل الحرم)””'. 

(والمبيث بمتى في لَيالي التّصرِيقِ): ودليله : أن رسول الله يَليٍ بات بمئّى ليالي أيام 
الفشروقي .ركذا بالف عه الطيعارة ليع بضووا جد مضييكاء اوقال؟ اكاحديا 
مَتَاسِككم بح ات حمن وخصن :هامر يِةِ لعذر من الأعذارء كما 
ثبت عَنٍ ابْنِ عُمَر وكا قَالَ : «انعادة العكاسة إن عد الْمُطَّلب كفت يَف رَسُولَ الله يكل 
أذ يت بمكة ليالن مك من أخل سقائيد فأذن له مسو عهم*؟: .والرخضة يقابلها 
العزيمة لمن لم يرخص له. 
)١(‏ شرح العمدة "ماكحا وانظر: الشرح الممتع ١/١‏ 3). 
(؟) الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 0077/7 التنبيه في الفقه الشافعي (ص717)» المغني (0/ 3585) . 
(*) تفسير الطبري .)١9/57/5(‏ 


(؛) تفسير ابن كثير /١(‏ 242005 وانظر: مجموع الفتاوى (175/77). 
(6) رواه البخاري 2)١575(‏ ومسلم .)١5١6(‏ 


6 7الجزء الثاني 


5 كن 1 او ع )اعد ا ور 2 ه غم مده 1١١‏ 
ولقول عمَرَ فته : لا يَبِيئَنَ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجٌ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَ)1'" . 


وروى عَنْ نَافِع قَالَّ: «رَعَمُوا أَنَّ عْمَرَ كَانَ يَبِعَتُْ رِجَالَا يُدَخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاء 
الْعَقَبَّاء وبهذا قال جمهور العلماء» ومنهم أحمد في أشهر الروايتين» ومَالِك 
وَالشَافِِيُ » وبه قال عَرْوَةٌ وَعَطَاء"'. ومقدار المبيت الواجب نصف الليل. 
مسألة: من ترك المبيت جمنّىء فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يتركه لعذر؛ كأن يحبسه الزحامء أو لم يجد مكاناء فلا شيء 
عليه؛ لترخيص رسول الله يَةٍ للعباس من أجل السقاية» وترخيصه للرعاة من 
أجل الرعاية» فيلحق بهم من كان له عذرء فلو لم يبت في منّى كل أيام التشريق 
لعذرء فلا شيء عليه؛ وسبب استثناء ذلك من أثر ابن عباس ترخيص الرسول كل 
للرعاة ولم يأمرهم بالفدية. 
الثاني : أن يتركه لغير عذرء فعليه دم عند جمهور العلماء؛ لتركه واجبّاء ولآثر 
ابن عباس «هْها: «من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه؛ فليهرق دمًاا. 
مسألة: هل يلزمه الدم بترك ليلة, أم لا يلزم إلا بترك الليالي كلها؟ 
الراجح: أنه لا يلزمه الدم إلا بترك الليالي كلها؛ لآن الليلة الواحدة ليست 
نسكا بمفردهاء فلا يوجب الدم بتركهاء وهذا المذهب ومذهب الشافعية» 
واختاره شيخنا ابن عثيمين”". فإذا ترك ليلة واحدة فليس عليه دم» وإنما يلزمه 
الاستغفار والتوبة» وإن أطعم مسكيئًا عن الليلة فحسن» كما اختاره الامام أحمد 
في رواية» وليس فيه عن رسول الله 355 شيء لكن من باب قوله تعالى: «إإِنَّ 
أْلْسَكَتَ يدهن أَلسَيِكَاتِ # َهُود: الآية ا" 


ع 


مسألة: مَن لم يجد مكانًا في مئّى لشدة الرّحامء فيبيت خارجهاء وإن 


.)505/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)775 /5( المغني‎ )١( 

(7) الشرح الممتع (08/1). 

0( المغني (0/ 0375705 . 


و" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


تحرى المكان الأقرب منها فهو أولى؛ ليقرب من جمع الحجيج؛ كامتلاء 
المسجد» فإنه يصّف إلى أقرب مكان» ولو جلس بعيدًا عن مئّى حسب ما يتيسر 

(ورمي الجمَارٍ مُرَتًَا): رمي الجمار واجب لا يجوز تركه. فقد رمى الرسول 35 
والضصحابة الذيخ معة» -وقال: الِتَأَخْذُوا مَنَاسِككمْ). ولم ينقل عنه الرخصة في 
تركه» بل كان الصحابة يرمون عمن لا يقدر أن يرمى بنفسه من الصبيان» وكذلك 


من كان يشق عليه الرمي كل يوم رخص له أن يجمع رمي يومين فيرميهماء ولم 
يمنقطا عنه» كدل على الوسحوي فإن تركه أو نسيهء ولم يقدر على تداركه فإنه 


يجبر 1 . وهذا مذهب الآأئمة الآرء 1 


يخم الم وصل ارصن حل ولو نالسر لحديث عائشة د ينا : «أن 
سول الله يك أَرْسَلَ أ سَلَمَةَ لبْلَهَ البح قَرَمَتِ وا 

وحديث ابن عمر ويا : اأنه كان يعدم ضَعَفةَ ملو قيقُِونَ عِدْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام 
بِالْمُؤْدَلمَةِ يِل ميَذْكُرُونَ اللّهَمَا بَدَالَهُمْ يعقوة قبل انييف الما اوقل 
3 ا ل ل ا قَإِذَا 
مزدلفة قبل طلوع الفجرء وهذا مذهب الإمام أحمد 0 

والحكمة في الترخيص لهم في الدفع قبل الأقوياء: ألا يزدحموا عند الرمي» 
فإذا أخروا الرمي بعد طلوع الفجر أدركهم الأقوياء» فلم يستفيدوا من الدفع من 
مزدلفة قبل الفجرء. خاصةً فى وقتنا الحاضر. 


() المبسوط (5/ 215 شرح مختصر خليل للخرشي (2737775/7» التنبيه (ص78) . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 7580). 

(9) رواه سكن ١51/0‏ ). 

(4:) مختصر المزني (8/ »)١56‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .)077/١(‏ 


مبألة: والسنة رمي جمرة العقبة نهارّاء فإن أخره لليل لعذر جاز. 


والأظهر: أن الرمي يصح ليلّاء وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي"''؛ 

خلادا الدنسية رون أن الف ,وقد إلى قروب اللي أ 
ويدل لحوازه لبلا : حديث ابن عباس وها قَالٌّ: سيل اللي لل فَقَالُ: * وفيت 
يَعَدّمَا أمسيت 1 قَالَ: دلا حرجا) زرواه البخاري]7 ا وعنٍ ابْنِ عَبّاسٍ نا : 31 

يسول الله كله وحص للتغاء أن يزموا لوو , 

وروى الامام مالك في «الموطأ» عن نافع: أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد 
تخلفث» ونفست بالمزدلفة هى وصقية4 :فأمرههما عيذ الله بن عمر أن يرهيا ليل 

20 5 : 1 8 2 

ولم ير عليهما شيئّاء واختار هذا ابن بازء وابن عثيمين 1 
#سالادواتك الريس آم الشريق ا يبدا بعد زوال لقم ولا نيرس قل 
الزوال؛ لحديث جَابِرٍ كته قَالَّ: «رَمَى رَسُولَ الله كلل الجَمْرَة يَوْم النَحْرٍ ضحَّى. 
وَأَمَا بَعْدُ فإذَا رَالَتِ الشَّمْسنْ) ا وَرَوَى لمم أحمدة وَالتَوهَذِى وده 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَّ: «رَمَى رَسُولَ اللَّهِ يل الْجِمَارَ حِينَ زَالَتِ الكل 
وروى البخاري عن ابن عمر وه تال ١كنا‏ تكن فإذ1 زالك الحسين 
رَمَيِت”*'» فهذه أدلة على أن وقته لا يدخل إلا بعد الزوال» وإلا لم يحبس الناس 
إلى الزوال» ويتحين ذلك» ومعلوم ما يكون فيه من الزحام»ء والرسول كَلْةٍ ما 
خير يرم أمروم الآ الخدان أسرهيا ما لم يكن إثمّاء وهذا مذهب الإمام أحمدء 


.)110 /١( الأم للشافعي‎ )١( 

.)590 /5( المغني‎ )١( 

(7) رواه البخاري .)١9777(‏ 

(:) المعجم الكبير للطبراني .)١155/١1١(‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن باز /١1‏ 20597 الشرح الممتع (ا/ 07865 . 

(5) رواه البخاري ,)١1/55(‏ ومسلم .)١599(‏ 

() مسند أحمد (7857/5)» سئن ابن ماجه (72055)» سنن الترمذي (898). 
(4) رواه البخاري .)١9/55(‏ 


1ق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومالك» والشافعي» ورواية عن أبي حنيفة أخذ بها صاحباه”''. ورجح هذا القول 
الشنقيطي» وقال: (إن الرمي قبل الزوال لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة 
الثابتة» فلا ينبغي لأحد أن يفعله». واختاره ابن عثيمين'"' . 

وقال النووي: «وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير 
العلماء. . . دليلنا: أنه يَكِيِةِ رمى كما ذكرناء وقال يَللِهِ: «لتأخذوا مناسككم) 2. 


وقال الشنقيطي: «وبهذه النصوص الثابتة عن النبي كَلِةٍ تعلم أن قول عطاءٍ 
وطاوس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في 
الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث 
أجرآء. كل .ذلك. لاف «الستقيق لآنه متخالف لفعل النبي يل الثابت عنهء 
المعتضد بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم). . . » ولم يرد في كتاب الله ولا سنة 
نبيه َكِةٍ شي يخالف ذلكء فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له 
ألبتة» مع مخالفته للسنة الثابتة عنه يلد فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله» والعلم عند 
الله ال 
مسألة: وتأخير رمي أيام التشريق في آخر يوم منها لا يخلو من أمرين: 
الأول إن كان العذرء من عرضنى» أو كبن فلا حرج» «كما وحصي رَسُوَلُ الله 
للرُعَاةٍ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَيَرعَوا يَوْمَا»( . 
الثاني : إن كان لغير عذرء خالف السنة في رمي كل يوم بيومه» وأجزأه ذلك؛ 
لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي» واختار هذا التفصيل ابن باز" . 
مسألة: : إذا جمع رمي يوسن كيدا برمي اليوم الأول :مر ني ثم الثاني» 


2)١١18/5؟( بداية المجتهد‎ »)5٠١ /١( بدائع الصنائع (7/ /7ا21» الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
التنبيه في الفقه الشافعي (ص78).‎ 

(0) خالص الجمان (ص”2)777 الشرح الممتع (0/ 6م ؟). 

(7) أضواء البيان (5/ 5515). 

(5) رواه أبو داود .»)١91/5(‏ والترمذي وصححه (405). 

(5) مجموع فتاوى ابن باز /١1(‏ /ا/3731) . 


كتاب الحج هه؟ 5 


فإن قدّم الثاني على الأول؛ لم يجزئ. واختاره الشنقيطي""' . 

مسألة: قدر حصى الرمي: كحصى الخذف أو قريًا منها؛ نحو حبة 
الباقلاء» وكان ابن عمر كاله قة يرمي. بمكل بعر الغتم؛ لوا روف سام عن تابر 
كنافقة قال: «رَأَيْتُ لني بكةِ رَمَى اْجَمْرَةَسَبْع حصياتٍ» يُكَبّرُ مََ كل حَصَاةٍ متها 
بول حصى الْحَذْف)”". 

مسألة: الحكمة من مشروعية الرمي: الاقتداء بنبي الله إبراهيم كلل 
وإقامة ذكر الله» وطاعة لله تعالى ولرسوله يله . 

ويشرع التكبير دون التسمية عند كل حصاةء فيقول: «الله أكبر»؟ لقوله: 

ايُكَبّرُ مَعَ كُلّ حَضَّاةٍ مِنْهًاا . 

مسألة: الحصى يآخذه من أي مكان شاءء وله أن يأخذ من الأحجار 
الساقطة التي رمي بها؛ إذ لا مانع شرعي من ذلك. 

مسألة: السنة أن يرمي عن نفسهء وتجوز النيابة عند الحاجة» وقد ثبت عند 
ابخ ماجه وأحمد. عَنْ جَابرٍ تزاققة قَالَ : ١حَجَجْنا‏ مَعَ رَسَولٍ الله يلد وَمَعَنَا الشْمَاءُ 
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وَالصَّبيَانُ كلَبَينَا عن الصَّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عنهه700 . 


وله أن يرمي عن نفسهء ومن ناب عنه في موضع واحدء ولا يلزم تغيير 
المكان» ويبدأ بالرمي عن نفسه أولاء ولو بدأ عن النائب قبل نفسه فلا حرج» 
بشرط كونه حج حجة الإسلام””' . 

مسألة: يشترط لصحة الرمى عدة شروط: 

الأول : كونها بحصى» فلا يصح بغيرها عند جمهور العلماء. 

الثاني : أن تقع ذ في المرمى., فإن لم تقع لم يجزئٌ» ولا د يشترط ضربها الشاخص . 
)١(‏ أضواء البيان (5/ .)417١‏ 
(5) رواه مسلم ,)١599(‏ شرح النووي على مسلم .)١9١/48(‏ 


() سبق تخريجه (ص8١5).‏ 
(:) مجموع فتاوى ابن باز 0705/11 . 


6 الجزء الثاني 


2 


4 كم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثالث: الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» يبدأ بالصغرى» ثم الوسطى» 
ثم الكبرى» فإن لم يرتبها فالجمهور أنها لا تجزئ؛ لقول رسول الله كَكةِ: ١م‏ 
عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْونَا فَهُوَ رَذا فق عيسء واختاره الشنقيطي7"' . 
الرابع: أن يرميها رميّاء فلو وضعها وضعًا لم تجزئ عند عامة أهل العلم؛ 
لآن السنة جاءت بالرمي لا بالوضع 
مسألة: المأمور به أن يرمي بسبع حصيات» كما هو الثابت عن رسول الله 
يِه فإن رماها بست وكان قريبًا رمى السابعة» وإن كان بعيدًا فإنه يُحَمْه في 
18 قوري اعدو لبان عر متد صم قال: ١رَجَعْنَا‏ في الْحجَّةِ : مَعَ ابي 
”0 مه ميْتُ سبع » وَبَعْضْا يَقُولُ لكت 0 0 لوه 
عَلَى بض" . 
وعن ابْنِ عْمَرَ وبا قَالَ : ١‏ ا كيت لجان + 
والخير في موافقة فعل رسول الله كَل حيث رماها جع رقاله رقشا عل 
مَنَاسِككمْ) [رواه مسلم] . 
مسألة: الصحيح أنه لا حرج برمي الحصى التي رُمي بها إذا وجدها عند 
الشاخص ؛ لأنه لا دليل على المنع من ذلك. 
مسألة: في رمي أيام التشريق: السنة أن يقف بعد رمي الصغرى» وبعد 
رمي الوسطى» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه» ويدعوء كما فعل رسول الله 55 
ذلك. حيث بقيّ يدعو طويلا. 
وروى البخاري عن ابن عمر وكيا : : أن رَسُوَلَ الله َكةٍ كَانَ إذَارَ رمى مَى الْجَمْرَةَ التي 
تي مَسْجِدَ منى . قم أمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْيلَ الِْبْلَ رَافِعَا يدي يَدُوء وَكَانَ يُطِيلُ 
ُو ثم يأِي الجَمرَة لاي يَرِْيهَا سبع خصياتٍ, ُكَبوُ لما وَمَى بحَصَاقٍء 
ثم يَنْحَدِرٌ ذّاتَ الْيَسَارِ مما يَِي الْوَادِيّ قَيَقِفُ مُسْتَفِْلَ الْقِبْلَ رَافِعَا يَدَيْهِ يدعو كُمَّ 


عل 4 


0 
5-2 
5 


بسِتٌ» أو سَبْع)”"» والسنة 


. )١ا/ا/( خالص الجمان (ص777) . (أ)اؤواة أحجمد (59/5)» والنسائي‎ )١( 
.)5١١/5( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )*( 


الجزء الثاني 


َأني ١‏ ا يس ة الي ال فير - 0 - اثت)» وس و 2 59 م سَاة م 
- 3 جمره عِنْدَ فير ميها سى 200 8 كبر عنه 2 
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كتصرف وَلَا يَقَفْْ عِنْدَها)7 . 


(والخلق» أو التّقصِير): نسك. يجب الاتيان به؛ لقوله تعالى : يلين رمُوسَكم 
ري م 


ومفَصرن . عفرت # [القفح: الآية 910] . 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله يَكةٍ قال: «وَمَنْ لَمْ يَكنْ مِنْكُمْ أَهْدَى كلَيَطف 
بالْبَيْتِ وَبالصّفَا وَالْمَرْوَةٍ وَليُمصر وَلَيَخيل)”". 

وفي «الصحيحين» من حديث جابر كفي ؛ أن رسول 00 اأحلواية 
إِخْرَامَكُمْ بطَوَافِ الَبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصروا)””". فهو مأمور به وأمره 
يقتضي الوجوب» وقد دعا رسول الله يله للمحلقين ثلانّاء وللمقصرين 


3 
١ راكنا‎ 


فسألة: الأفضل في الحج والعمرة الحلق؛ لأن رسول الله كَِةٍ دعا 
للمحلقين ثلاثّاء والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره الدعاء 
للمحلقين» وترك الدعاء للمقصرين في المرة الآولى والثانية مع سؤالهم له 
ذلك» والتقصير مجزىٌ . 


اام لي سي سه » وقك 
حكى الحافظ الإجماع على ذلك”''. فتأخذ المرأة قدر الأنملة من ضفائرها. 


.)48/9( رواه البخاري (17517)» وانظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١591(‏ ومسلم (ا7؟١).‏ 

(*) رواه البخاري »)١978(‏ ومسلم )١75١1(‏ من حديث أبي هريرة كزافتة 

(5) رواه البخاري (107/58)» ومسلم (1707). 

(5) رواه أبو داود )١1985(‏ من حديث ابن عباس وها . وقوّى إسناده البخاري في التاريخ الكبير (5/ 
7)» وأبو حاتم في العلل ("/ 565؟)2 وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير (؟2)009/5 
والنووي في المجموع »)١197/4(‏ والشنقيطي في أضواء البيان (6/ 185). 

(5) فتح الباري لابن حجر (؟/ 0564). 
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وعَنْ عَايشَة دنا: «أنَّ الي له نَهَى أن تَحلقَ الْمَْة وَأسَها0!''. قال الترمذي : 
اوَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ َمل الْعِلم» لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقَاء وَيَرَوْنَ أن عليه 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: ويجب تعميم جميع الرأس بالحلق أو التقصيرء ولا يلزمه تتبع كل 
شعرة» وإنما يأخذ من جميع الجهات» هذا الراجح» وهو مذهب الإمام أحمد 
ومالك9 , 
وأما الشافعية والحنفية فقالوا: باستحباب التعميم» وأنه يجزي بعضه. 
والراجح: الآول؛ لآن هذه التقديرات لا دليل عليهاء ولا يقال لمن حلق 
بعض رأسه: إنه حلق إلا مجارًا؛ لآن ظاهر صيغة المحلقين أنه حلق جميع 
الرأس؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغة. والله أعلم. 
عالق إن ف التجلن قبديا ذا توقبين كتايد فى كرو ١‏ مر ريع اقبايه اليتون 
إحرامه» ثم يحلق في أي مكانء ولا شيء عليه إذا فعل هذاء لأنه واجب وأتى 
به» وكونه لبس الثياب قبل الحلق هنا ناسيّاء فلا شيء عليه. 
والذي يصدق عليه مسمى الحلق ما كان بالموسى» وأما المقصات فإنها 
تقضيرخ قال شيغشنا ابن عفيمين * «الظاهر أنه تقصير» تق لو كانت الماكيتة تأشل 
شيئًا كثيرًا من الرأس» وأن الحلق يختص بالحلق بالموسى»”*'. 
مسألة: الأصل أنه لا يتعبد لله بحلق الرأس إلا بنسك حج أو عمرة» فمن 
تعبد بحلقه في غيره فهو بدعة. وأما حلقه عند الحاجة فمن المباحات» كما لو 
كان طويلًا أو فيه قمل. 
ورسول الله يََةٍ كان يربي شعره» وله جمة يسرحهاء فإذا فعل الإنسان ذلك» 
)١(‏ رواه الترمذي .)41١4(‏ 
(0) عون المعبود (0/ 2)9719 خالص الجمان (ص58 ؟١).‏ 


(7) جامع الأمهات (ص١١2735.»‏ المغني (0/ 0707 . 
(5) الشرح الممتع (77/8//1) . 


الجزء الثاني 


وكان متعاهدًا لشعره ذ فحسنء وإن لم يقدر على متابعته» أو خشي على نفسه من 
الشهرة فحلقه» فإنه لا حرج. وما حلقه كلما طال إذا لم يكن على وجه العبادة 
والقربة: الأصل أنه مباح» وإن لم يكن في حج وعمرة""'. 

(وطواف الوداع): يعرواجه او المي لحديث ابْنِ عَبّاسِ قال ا النَامِنُ 
أَنْ ب نَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إلا أَنَهُ حْمَمٌ عَنٍ الْمَرْأَةٍ الحَائض» مش عيم' واي 
رسول الله ع للوجوب» وكذا الترخيص للحائض للعذر» يدل على بقاء 
الوجوب على غيرهاء وهذا مذهب الإمام أحمل» والشافعى» وإسحاق» 
١ 6‏ 
وح : 


وأما في العمرة فالمذهب استحبابه» وهو قول الجمهورء ورجحه ابن باز”*'؛ 
لأ .سول الله كله انما قال+ الا يلقت أخة كك كوة ده يذه بالشكاا في 
حجة الوداع» ولم يقلها في عَمَرِوء فدل على قصر الوجوب في الحج. 

وعائشة وِْيّنَا لما اعتمرت بعد حجها خرجت ولم تودّع'*) 

وقبل: إنه واجب. وهو قول الشافعي. واختاره ابن حزم» وابن تيمية» وابن 
عثيمين”7؛ لعموم حديث ابْنٍ عَبّاسِ ويا قَالَ: «أَيِرَ النَامْ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِِمْ 
بالك 0 أنه حْمُفَ عَن الْمَه أو الْحَائِضٍ» . 
يد : «العمرة حج أصغرا 0خ 


«اطتع في شارك نا تططتع في حبجك) وسفن ده( . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١1؟1557/5١).‏ 

(0) البخاري (50/ا١),‏ ومسلم (1758). 

(5) المغني (5/ 80 . 

(:) مجموع فتاوى ابن باز (؟/ 85)» فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 7"18). 

(5) سبق تخريجه (ص5١75).‏ 

(0) الشرح الممتع ١/0‏ 5”). 

0) نصب الراية (51/5") . 

(8) روا البخاري 4١6‏ ومسلم 1189) من حديت يَعلى ثن أَمية يلت . 
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فينبغي على المعتمر أن يحرص عليهء وإن لم يأتِ به فلا شيء عليه على 
الأظهر؛ لأنه ليس هناك شيء صريح يدل على وجوبه هنا. 
مسألة: ليس على المكي وداعء فإذا فرغ أهل مكة من مناسك الحج رجعوا 
إلى بيوتهم؛ لآن الوداع من المفارق لا من الملازم. 
مسألة: وقته بعد الفراغ من أعمال الحج» وإزادة الخروج من مكةة وهذ] 
مذهب الجمهور 0 ؛ لقوله كد : «لا يَف يفون أحَد حَنَى يكو آخِر عَهَدِهِ بالجماء 
مسألة: إذا وادع وبقي في مكة بعد الوداع مدة: 
فإن طال الفاصل عرفًا: أعاد الطواف» ليكون آخر عهده بالبيت. 
وإن كان قصيرًا: فلا إعادة عليه» واختاره شيخ الإسلام؛ كأن يشتغل بأسباب 
السفر عن ريط الحفش + وتحهيلة». أو يحظر فده , 
مسألة: إذا ترك طواف الوداع في الحج ولم يرجع إليهء فعليه دم لتركه 
واجبّاء وهو قول الإمام أحمدء 0 ثورء وإسحاقء والثوري» واللبي ار 
مسألة: الحائض لا وداع عليها؛ لحديث ابْنِ عَبّاسِ ويا قَالَ : (أَهِرَ التَافين 
أن يكون آخِرٌ عَهَدِهِمْ بالبيِتِءٍ إلا أنه حْمَّفَ عَن الْمَرْأَةٍ الْحَائضٍ» . 
وله (وأركَانُ العغُمرَة ثَلانَة. الإحرَامُ. والصَّرَافُ. والسّعئ. 
وواجِبهَا شَيئَان: الإحرَامُ بها مِنَ الحل. والحلق, أو التّقصِيز). 
(وأركانُ الغمرَة ثَلانَه): بِيّن أنَّ للعمرة ثلاثة أركان» وهي نفس أركان الحج ؛ إلا 
اله مقط اقوفت درق 
(الإحرَامُ): وهو نيّة الدخول في النَّسِّكْء وتقدمت مباحثه. 
(والطُوَافٌ. والسّعيُ): وقد مرّت أدلة ذلك في أركان الحج؛ كقوله تعالى: إن 


(9) ميك ابن تيمية رص 6 ومجموع فتاوى ابن باز (/ا١/557).‏ 
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ألصََّعًا وَالْمروة من سَعَايرٍ لَه يه َالبقّوة: الآية ]١5/,‏ . 

وحديث ابن عمر وها أنَّ النبي جَكِيةٍ قال: «وَمَنْ لَمْ يَكَنْ مِنْكُمْ أَهْدَىء فَلَيَطف 
بِالبَيّتِ وَبالصَّمًا وَالمَرْوَة وَلَيُمَصر وَليَحْلِل) |منى علم''2. وأمِرُهُ كه يقتضي 
الوجوب. 

وقول عائشة ووْبنا: «فَلَعَمْرِي مَا أَنَمّ الله حَجّ مَنْ لم يَطف بَيْنَ الصَّمًا 
وَالْمَروَقا” . 

(وواجِبْهَا شَيْئَان: الإحرَامٌ بها مِنَ الجل): فإن نوى من مكة لزم الخروج إلى الحل 
كما أمر النبي يَكِةٍ عائشة وَكْنَاء وإذا مر بالميقات وهو مريد للعمرة؛ وجب عليه 

فإن أحرم بعده: وجب عليه دم عند جماهير العلماء لتركه واجبًا؛ لِقَوْلِ ابْنِ 
عَبَّاسٍ ولا : ١مَنْ‏ تَرَكَ مِنْ تُسْكهِ شيئّاء أو نَسيهُ فَلَيُهْرِقْ دَمّا. 

(والخلق» أو التّقصِير): لقوله بَثةِ: «وَمَْ لَمْ يَكنْ مِنْكُمْ أَمْدىء كَليَطف بِالْبَيِتِ 
وَبالصَّفَا وَالْمَروَ وَلبُقٌصر وَلَيَحْلل) مشو عبه]» فيجب على المعتمر أن يحلق رأسه 
أو يقصره لتتم بذلك عمرته» فإنْ تركهء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يتركه عامدًا فهو آثم. وعليه دم. 

الثانية : أن يتركه ناسيّاء ثم يذكره بعد لبس الثياب» فيرجع لملابس الاحرام» 
ثم يحلق في أيٌّ مكانٍ» ولا شيء عليه ؛ لأنو حب استدركه» وأمّا لبسه الثياب 
قبل الحلق؛ فلكونه ناسيًا لا شيء عليه. 

ولم يذكر المؤلف طواف الوداع في واجبات العمرة؛ لأن المذهب لا يرون 
وجوبه.» وهو قول جمهور العلماء» واختاره ابن بك" 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7597). )١(‏ سبق تخريجه (ص585). 
(") المبسوط »)5١/5(‏ المجموع ».)١١/8(‏ فتاوى ابن باز /١170‏ 557). 
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قَوْلهُ: : (والمستُونُ: كامبيتٍ من لَيلَهَ عرقة. وطَوَافٍ القُدُوم. والرَّمَلٍ في الثَّلائةِ أسْوَاطٍ 
الأول منه. والاضعطباع فيه. وتجَدٍ الرّجُلٍ من امْيطٍِ عِندَ الإحرام. 
لئس إَِارِ ورداءِ بين تَظِيقَين. والتّلبيقه من جين الإحرّام, إلى أَوَّلٍ الرمي). 
(والستوة: كاليت بمنَى ليله عرفة): وهذا مستحب في الحج؛ لذن رسول الله 
َ: «بات بها ليلة عرفة»"" . 
ولو تركه فلا شيء عليه؛ لعدم وجوبه» والصارف عن الوجوب حديث عَرْوَةَ 
ابْنِ مُضرس قت » فإنه لم يبت بهاء ولم يذكر رسول الله يَلِْةِ المبيت في تعليمه» 


عه مس 


وقال ل يل : من أَدرَكَ معنا مذو الصَّلاة وَأَى عَرَكَاتٍ كيل ذَلِك لَبْلَا أو َهَارًا؛ هه 
ا ل 
بالطواف» وهذا مذهب جمهور العلماء”"'؛ لحديث: (إِنَّ أَوّلَ شيءٍ بَدَأَ به حِينَ 
قَدِم الي د أنه تَوَضَّاَء نم طَافَ» بو لق فهو مستحب». وصارف الوجوب 
أن عَرْوَةٌ بْنَّ مُضرس تإفتة لم يطف ولم يجعل رسول الله مَل عليه شيئّاء وهو 
قعة ولب من اليك 

وأما المتمتع : فيجب عليه أن يطوف ويسعى أولذحي عاد ٠»‏ فيكون ان 
بعمرة» ثم بعد ذلك يأتي بطواف وسعي آخر للحجء وهو في حق المتمتع نسك 
يجب الإتيان به. 

(والرّمَلِ في الثلاثةٍ أَسْوَاطٍ الأوَلِ منة): والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع 
مقاربة الخطا. 


وهو مسنون في طواف القدوم وطواف العمرة فقط» وقد فعله رسول الله كك 
(1)زواه سل 011140 
(؟) بدائع الصنائع (؟/ 42١5494‏ الأم للشافعي (7737/5), كشاف القناع (؟/ /ا/ا4) . 


() رواه البخاري »)١575(‏ ومسلم )١175(‏ من حديث عائشة ونا . 
(4) الشر الممقم (/ا/:011: 
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في عمرة القضاء لاغاظة المشركين» ثم فعله في حجة الوداع مع أنه لا يوجد 

كفار فيهاء ا مشر وعيته » كما في حديث ابْنِ عَبّاسٍ وها أن وَسُولَ الله 

يل وَأَصْحَابَهُ : «اغْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَة» فَرَمَلُوا ابت وَجَعَلُوا أَزْدِيتَهُمْ تَختَ 

م.ق و على خاو م المُسرى» 00 . وفي حديث جارافه 

قال: «حَتَّى إِذَا أََيْنَا البَيْتَ مَعَهُ اسْتَلم الذكن كَرْمَل ثلانا وَمَقن أرَيَعاها زرزادسلم1؟ 
والحجكمة منه: الاقتداء برسول الله يلد وإغاظة الكفار. 


وسبب مشروعية الرهل : حين قَدِمَ رَسُولُ الله وَل واصكانة» نكال النقير حون 
«إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيَكُمْ وَكَد وَهَتَهُمْ حْمَّى يَنْرِتء فَأمَرَهُمُ م الي َه أَنْ يَرْمُلُوا الأشوّاط 
النَلانَهَء وََنْ يَمْشُوا مَا بيْنَ الكْتَيْنء وَكَمْ يَْتعْهُ أَنْ يَأمُرَهُمْ أن يَرْمُلُوا الأشْوّاط كُلّهَا 
ِل الِابْقَاءُ عَلَيْهِم) 20 

والرَّمَّل مشروع في طواف القدوم والعمرة» وأما طواف الإفاضة وطواف 
التطوع والوداع فلا يشرع فيها الرّمَل. 

اال كَالضْطِبَاع سُنّةُ في حَقٌَّ الرّجَال أ ألا الققة ذل من ل مل 1 

والسنة في الرمل: أن يكون من الحَجَرٍ إلى الحَجَرِء هذا آخر فعل رسول الله 
في حبّة الْوَداعَ سَئة عَشرء رَمَلَ مِنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَرء فيؤخذ بِالْمُتآخْر. 

كما روى مسلم عَنْ جَابرٍ بن عبد الله انه فد ذال ناز ايت ول اللَّ يك رَمَلّ 
مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْ تَكَانَ ةَ أَطْوَاف)”*'. وروى مسلم: «أَنَّ ابْنّ عْمَرَ 
رَمَلَ مِنَ الْحَجَرٍ إِلَى الْحَجَرِء وَذَكَرَ أن رَسُولَ الله كن قعلّه0” . 


.)17 5 /5( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ .)١1//5( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١5١1( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري »)١570(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث ابن عباس ونا . 

(5) رواه مسلم .)١557(‏ 

(5) رواه مسلم (57/5. 15). 
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روالاسيفاع فيه): وهو من السئن عند طرات القدوم والعمرة؛ لحديث ابْنِ 
عَبّاسٍ وها أن رَسُولَ اللوقةو غاب عقر رقن تَحتَ آبَاطِهِمْ قَدَ قَذَهُومَا 
عَلَى عَوَاتِقِهِمُ البُسرى» وهو جعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على 
عاتقه الأيسر. 

ولا يشرع الاضطباع إلا عند طواف القدوم لحج أو عمرة» فإذا فرغ منه غير 
قبل صلاة الركعتين» وهذا قول جمهور العلماء. 

(وتجرْدٍ الرَجْلٍ من امْخِيطٍ عِندَ الإحرام. ولْئْس إِزَارٍ وردَاءِ أبِيضَين نَظِيقينَ): والسنة 
للمحرم أن يتجرد من ملاسة عند الاحراء» كما فعل رسول الله َلَِةّه وأن يلبس 
إزارًَا وردةءً لونم وكونهما بياضًا؛ لقوله كلةِ: «الْيَسُوا م مِنْ يِيَابكُمُ التاقق» 
َإِنَهَا مِنْ خَيْرِ ثيَاء كم وَكَفْنُوا فيهًا مَوْنَاكُم) قرزا الونعارعة والارماكن بسي 1 

ويحوق يغيره لها زوئ أبو داوة عن يقلى وق تال اطاف لبن عل مُضْطَبِعًا 
يبَرْدٍ أَخُضر)”", فلو لبس ملونًا جاز» أو اتشح بثوب وجعله إزارًا جاز» إلا أن 
الأولى الأولء. فالإزار هو الثابت عن رسول الله 6و0" . 

(وَالتَلبيةَه من جين الإحرام, إلى أُوّلِ الرّمي): وهي سنة مؤكدة داوم عليها 
رسول الله كَل وأمر برفع الصوت بها 

وعَنْ أبي بكر الصَدي كاقة : «أَنَّ الى ب سْيِلَ : أَيّ الحَج أَفْضَّل؟ َال : الخ 
وَالنّح. وَالعَجُّ: هُْوَ رَفْعُ الصَّوْتٍ بِالتَلبيَِ وَالنّمّ: هُوَ نَحْرُ البُدْنِ. فعلى 
المسلم أن يحافظ عليها. 

ع عع 


والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية: لقوله يَك: «أَتَاني جبرِيلء فَأَمَرَنِي أَنْ آمْرَ 


.)5١؟5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .)١1//25(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)١5146(‏ 

() المغنى (7/57/60). 

009 ز 0 0 ااا 5 
الصحيحة (585/9). 


/ 


2 90 5 مس ىه 0 1462 دم 1 ١‏ 
صحابى ان يَرْفْعوا أَصْوَاتَهُمْ بالاهلال والتلبية» زرواه الترمذدي ددا 0 


وقال 307 ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يُلبِي إلا لبّى مَنْ عَنْ يَمِنِهِ» أو عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرِء أو 
شجّر» أو مدر حَتى تنقَطِعْ الأرْضُ من هَاهنًا وَمَاهَنَا) [زرواه ال وقال انين 
كلقن : اسمعتهم يصرخون بها صر اخًا)” " . وكان أصحاب رسول الله كَل لا 

0 4 5 1 22 ع 5 
يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية هن '. ولا يسن للمرأة رفع صوتها 
بالتلبية» وإِنَّما عليها أن تُسمعَ نفسهاء ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه”” . 

(مِن جين الإحرّام, إلى أَوَّلِ الرّمي): يبدأ وقت التلبية من دخول المحرم في 
النسك» وسواء دخل بعد الصلاة» أو بعد ركويبه الراحلة. 

ويُكثر منها حتى يتتهي وقتهاء وآخره: 

في الحج: إذا شرع في رمي أول حصاة من جمرة العقبة» فيقطعها؛ لما في 
الصحيحين» عن ابن عباس وأا : «أن رسول الله يد لم يَرَلَ يَلبّي حَتى رَمَى جَمْرَة 
لْعَقَبَةِ يَوْمَ النَخر)"2؛ لأنه شرع في أسباب التحلل» وهذا مذهب الجمهورء 
واكفاره ابن تميق وال 0 

وأما فى العمرة: فيقطعها إذا بدأ بالطواف» وبهذا قال أكثر الفقهاء؛ لما رواه 
الترمذي عن ابْنَ عَبَّاسِ ويا يَدْفَعُ الحَدِيتٌ : «إِنهُ كَانَ يُمْسِك عَن التَِْيَةِ في العُمْرَةٍ 
ذا اسَْلَّمَ الحَجَّرَه””". قال الترمذي: «حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ 


)١(‏ رواه الترمذي (859) من حديث السَّائْبٍ بْنِ خَلادٍ تافقة. وقال: «حسن صحيح». 

() رواه الترمذي (67) من حديث سهل بن سعد تإقتّة . وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 
١٠١6‏ ). 

(؟) رواه البخاري .)١55/(‏ 

(5) تحفة الأحوذي (55/7). 

.)55١/1١1/( التمهيد‎ »)١١١ /١١( الاستذكار‎ )5( 

() رواه البخاري »)١555(‏ ومسلم (1581). 

(0) الفتاوى (157/77)». خالص الجمان (ص 727). 

() رواه الترمذي (419). 
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عَلَيْهِ عَنْدَ أَكْترِ أَمْلٍ العِلّمء قَالُوا: لا يَقْطَعْ الْمُعتَِرُ الَلبَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرًا . 

وصيغة التلبية : «لَبَيِك الله لجلهه. لبك لآ شريك للد اتبلقه إن الخدد 
وَالنَعْمَةَ لَك وَالْمُلَكء لا شريك لَك). هذه تلبية رسول الله كَل وقد أجمع 
المسلمون على مشروعية هذا اللفظ. وتجوز الزيادة عليه بشيء من الصيغ 
الواردة عن الصحابة» فقد كانوا يقولونها بين يدي رسول الله 355» ولم ينكر 
عليهم» وكذا كانوا يزيدون» فدل على علمهم أن الزيادة عليها جائز. فكان ابن 
عمر يهل بإهلال رسول الله مَل ثم يَزِيدُ فِيهًا: «لَبَِكَ لبيك وَسَعْدَيْكء وَالْخَيْر 
يديك لبيك وَالرَعْبَاءُ إلَبِكَ وَالْعَمَلْ) زروه سلم”" . 

وفي حديث جابر تإفتة : «فَأَهَلَّ بالّوْحِبدِ: لبيك اللَّهُمَ لَك لبك لا شريك 
كتنف إن الخقة والثقكة لله والتللسه شيك لل 

َأَهَلّ الام بهذا الَِّي يُهِلُونَ بوء فَلَمْ يرد وَسُولُ الله َك عَلَيهمْ شيئًا مه وََِم 
رَسُولُ الله يك َه ولم ينكر رسول الله كَكةِ عليهم ذلك. فدل على جوازه؛ 
ولكة المعرعن.اللاثناآن على الاكفار عمد قلينة رول الله كاك 

والاكثار من تلبية رسول الله يَثةٍ أكمل. ولو زاد عليها جاز؛ لثبوته عن ابن 
عمر وبا وهو راوي حديث التلبية» ولحديث جابر و" . 

وأما طواف القدوم: فمذهب الحنابلة والشافعي جوز التلبية فيه وهو مروي 
عن ابن عباس وقاء وعطاء بن السائب”؟؟. 
وله (فمن ترك زكنا: لم يَِمّ حَجُهُ إلا ب. 

#ها من ترك ركنا للحج أو العمرة؛ كالطواف,» أو السعي, أو الوقوف بعرفة» 
أو الإحرام لم يصح حجه إلا به» وسواء تركه لعذر أو لغير عذرء فإن بقي وقته 


.)١١85( رواه مسلم‎ )١( 

.)١؟١14( رواه مسلم‎ )١( 

(") تحفة الأحوذي (7/ 505). 

(5) الاستذكار (5/ 0170. نهاية المطلب ,»)755١/4(‏ المغني .21١1/5(‏ خالص الجمان (075). 


5 *اللجزء الثاني 


585 2< 5 
كتاب الحج 1 07 ا 


جاء به وصح حجهء وإن فات وقته فإن حجّه غير صحيح . 
قوْلَهُ: (ومَن ترك واجبا: فَعَليهِ دم وحَجُهُ صَحِيحٌ). 

#ا ومن ترك واجبًا؛ كرمي الجمارء أو الحلق أو التقصيرء أو المبيت بمنى» 
فعليه دم عند الآئمة الأربعة؛ لقول ابْنِ عَبّاسِ قا : ١مَنْ‏ نسي مِنْ نُسْكهِ شيئًا أَوْ 
تركَهُ َليهْرِقْ دما رروه الدع]”"©2» وهو لا يقال بالرأي» وعلى فرض قوله بالرأي فهو 
رأي صحابي لم يُعلم له مخالف من الصحابة فهو حجة» فإن كان ترك الواجب 
متعمدًا بلا عذر فعليه الإثم مع الفدية» وإن كان ناسيًا أو جاهلاء فلا إثم عليه؛ 
وما عليه القدية: 
وله (ومن ترك مسنونًا: فلا سَيِءَ عليه). 

#ا ومن ترك مسنونًا؛ كالرمل أو الاضطباع ونحوها؛ فلا شيء عليه ولا إثم. 
ولا فدية. 


د 


.)5١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


٠‏ "*الجرء الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وطجججوجج ويج 
3 فَضْل 55 
(في شروط الطَوَافٍِ وسُنَنهِ) 


قله رزغرد وخ صِحَةٍ اللُوافٍ عد عَشَرَ: النيه. والإسلاة. والعقلُ. ودُحُول ب 
سَترُ العَورّة. واجتِتابٌ النَّجاسَة. والطْهارَةُ بن الحدَثِ. وتكبيل السَبع. وجَعلٌ 

ا عن يَسَارِهِ. وكوثه مايا مَعَ القدرة. والدالاة. 

َيَستأَنفهُ: لحدّث فيه. وكدًا : لقطع طوِيلٍ. وإن كان يسيرًا . أو: أقيمت الصّلاةٌ. أو 

حَصَرَت جَتَازَ: صلّى, وبتى من الحَجَرٍ الأسوّد). 

لما كان الطواف والسعي من أركان الحج والعمرة التي لا تصح إلا بهاء ذكر 
هنا شروط صحة الطواف والسعيء» والسنن التي يستحب مراعاتها فيهما. 

والطواف المشروع في الحج ثلاثة 

طواف ؤيارة: وهو ركى» وسنى طواق الأفاضة» .وهو الى بين شروطة هنا 

وطواف قدوم : وهو سنة . 

وطواف وداع: وهو واجب على كل خارج من مكة من الحجاج ويسمى 
طوراف الفيدرة نوها منوى رده« الدلاقة فيو تقل لذ نقد بومات:. 

(وشروط ضاق الطراف اعد ققو» بدا ببيان شروط صضينة طراق الاقاضة. 

(النيهُ. والإسلامٌ. والعقل): وهي شروط لصحة كل عبادة. 

(ودُحُولَ وَقتِهم: فلو طاف قبل وقته لم يجزئه عن الافاضة» وأصبح طواف 
نافلة» ويدخل وقته بعد جواز الدفع من مزدلفة» فله أن يطوف حيئئظٍ ولو قدمه 
على الرمي؛ ويدخل من بعد غروب القمرء كما تقدم في حديث أسماء وَدْا عند 


سلم. 


#”الجزء الثاني 


5 2-5 
كتاب الحج 4 أ 


(وسَتر العورّة): فستر العورة حال الطواف شرط لصحته. فلا يصح طوافه 
وعورته بادية؛ لقوله كك : «وَلَا يَطُوفٌ بِالَْيْتِ عُرْيَانٌ) مضق عليه”" . 

وحديث ابْنِ عَبَّاسِ وكيا َال #الطواف َالبيت صْلاة تأولدا به اكلام 
وروي موقوقً""'. ومرفوعً”*'. ورجح الموقوف النسائي والبيهقي””' . 

وقوله تعالى: مي ادم خدوأ زِيكَك عِنْدَ 3 مسحل ...86 [الأعراف: الآية 81] . 

(واجِتِابٌ النّجاسَة): في بدنه. وملابس الإحرام. 

وجهيور الغلداء على أن جاب النحاية شرطل لصعة الطر 9ه البدويق 
ابْن عَبَّاسِ ويا قَالَ: «الطّوَافُ بِالْبَتِ صَلَاةُ)» والصلاة يشترط لها اجتناب 
النجاسة» ولقوله تعالى : لوَطْهَرٌ يني لنت مَالْمَلِينَ رضح الشُجور» انع 
لآيه 5] ففيه دليل على أمر الطائفين بإزالة النجاسة عنهم. 

وقوله تعالى: © يمي عَادَمْ دو زِيكَك عِنْدَ 1 مَسَحِلٍ 4 [الأعراف: الآية 5١‏ . 
تَطْهُْرِي) [متفق عليه]2"7 . 
هذا المذهب» وهو قول الجمهور؛ لحديث عَائِشَةَ كينا : «إنَّ أَوّلَ شيءٍ بدأ , 


2 
اج 


ا 9 م ك0 وم وه : 4 
حِينَ قَدمَ أنه تَوَضأء ثم طاف' متفق عليه”” . 


.)1751( ومسلم‎ »)١5147( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (59757). 

(9) السئن الكبرى للبيهقى (9705). (4050). 

(5) الدارمي (557/5)غ2 وال حبان (7855) . 

(5) منهم: النسائي» والبيهقي» والمنذري» وابن الصلاح» وابن الملقن» والنووي -وزاد: إن 
رواية الرفع ضعيفة- انظر: البدر المنير (؟2541/1)» التلخيص الحبير /1١(‏ 0709 . 

() المبسوط (78/5). الحاوي الكبير .)١98/5(‏ 

(0') سبق تخريجه (ص3585). 


(6) سبق تخريجه (ص؟7١7).‏ 


*الجزء الثاني 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال يله : «لِتَأَخُزُوا مَنَاسِككة)77 . 

وأثر ابن عباس وكا : «الطَّوَافُ بالْيْتِ صَلَاة لا أَنهُ قد أَذْنَ فيه بِالْمَنْطِق» لمن 
اسْتَطَاعَ ألا يَْطِقَ إِلّا بِحَيرٍ فَلْيَفعَلُ) . 
تَطْهْرِي) تق هلين والخبارة» اللبحية الدافية” , 

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة؛ أن الوضوء مستحب غير واجب» 
ورجّحَ هذا شيخ الإسلام» وابن عثيمين"". 

ويدل لهذا: أن رسول الله كَِةٍ حج معه خلق كثير ولم ينقل أنه أمر أحدًا أن 
يتوضأء ويستبعد كونهم كلهم على وضوءء وأما كون رسول الله يَئْةٍ توضاً فهذا 
دليل على مشروعيته واستحبابه لا على وجوبه. فإنه كان يتوضاً لكل صلاة» ولم 
يقل: إن ذلك واجب. 

وأما أثر ابن عباس وها فإنما يصح موقوفًا لا مرفوعًا. 

والطواف يفترق عن الصلاة في أمور كثيرة» منها : 

#ا أنه لا تجب فيه قراءة الفاتحة. 

#ا وليس فيه ركوع أو سجود. 

لانو لك يطل ايكلف 

#ا ويجوز فيه الأكل والشرب والكلام. 

#ها ولا يشترط له استقبال القبلة» فقياسه على الصلاة في الطهارة قياس مع 
الفارق. 

والأحوط: للمسلم ألا يطوف إلا بطهارة» فإن أحدث أثناء الطواف فليتوضاًء 


.)5١90ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)717//١1١( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


() فتاوى ابن تيمية /71١(‏ 0275174 الشرح الممتع (1/ 571؟). 


١ ٠‏ *الجزء الثاني 


كتاب الحج ما 


فإن أكمل ولم يتوضأء لم يؤمر بالإعادة» والله أعلم. 

وأما الحائضء. فإنها إنما منعت من الطواف لاعتبارات ومنها: منعها من 
امكف فى ١‏ العسيعن وحمي ال 

ووتكويل اليه آذ رسرك: الله ككل ماق سيك من الخقر إلى الشكر» وقد 
قال: «لِتَأَخُذُوا مَنَاسِككُم) . 
الحجر لم يجزئه؛ ولا يصدق عليه أنه طاف شوطا كاملا على الكعبة؛ لأنه من 
البيت» وإِنّما لم يُدخَل معها في البناء؛ لأن قريشًا قصرت بهم النفقة عند بنايتهاء 
فوضعوه هكذاء ثم استقر أمره على هذا الوضع . 

(وجعلٌ البّيتِ عن يَسَارِه)؛ أي : عند الطواف تكون الكعبة عن يساره ويطوف 
على هذه الصفة بالإجماع» فلو عكس الطواف لم يصح؛ لأنَّ رسول الله كل لم 
بط الا والبيف. عن مار كما في حديث جَابرٍ أَنَّ وَسُولَ الله يل لما قَدمَ 
مَك : «أتى الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمّ مَشْى عا تميتةع فَرَمَلَ تلام وَمَشْى أَرْيَعًا) [روه 
ينا 

وفي «الصحيحين) عن أم المؤمنين عائشة 5 قالت: قال رسول الله يد : 
«مَنْ أَحْدَتٌَ فِى أَمْرنَا هَذَا مَا لَيِسَ فِيه فَهُوَ رَدا . وفى رواية لهما: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
لَيْسَ عَلَيْه أمْوْنَا فهو رَذ00" . 

(وكوثه ماشِيًا مَعَ القدرَة): فالمذهب لا يصح الطواف راكبًا لغير عذر. 

والطواف راكيًا قسمان: 

الأول: أن يكون لعذر؛ فيجوز بلا خلاف» كما فعل رسول الله يَلِ حيث 
«طَافٌ ل بالْبَيتِ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعَ عَلَى رَاحِلَيهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَيْه؛ لأَنْ يَرَاهُ 
)١(‏ راجع تفصيل ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ ,)05٠١‏ فتح الباري (7/ .)09١‏ 


(؟) رواه مسلم .)١5١14(‏ 
(") سبق تخريجه (ص588). 


١١‏ #الجرء الثاني 
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م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


اناما سي له فَإِنَ النَّامن عَشُوة”؟. وعَن عَائِسَةَ ونا قَانَتْ : «طافٌ 
لبن يَللةِ في حَجَّةٍ الْوَدَاعَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِو يَسْتَلِمُ الوُكُنَ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ 


وَعَنْ أم سلَمَةُ مكنا أَنَهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك أنّي أشتكي , َال : 


«١طُوفِي‏ مِنْ وَرَاءٍ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةه. قَالَتْ: فَطُّفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ وك حِرئَئِذٍ 


حِيديك د 


ع جَنْبِ اجيم وَهُوَ 0 . «والطور © وكتب مَسَطور (2)) 6 [الطور: الآية ]١ 2١‏ [متفق 


ان 


الثاني : أن يكون بلا عذر: فالمذهب قالوا : لا يصح؛ هم يرو ان الطاراف 
عد ااي الى ار عبابهيو كا ١الطَّوَافُ‏ حَوْلٌ البيّتِ مِكْلُ الصَّلَاة ا 
تَكلّمُونَ فيه و٠‏ فَمَنْ تَكَلّمَ فيه قَلَا يتكَلَمَنَّ إلا بخَيْر) . 

وقالوا: صلاة الفريضة لا تصح على الدابة» فكذلك الطواف. 

والراجح: جوازه» وهذا رواية عن الإمام أحمدء والشافعي””*) 

فقد فعله رسول الله يك والصحابة وأذن لأم سلمة وِكينا. 


دك 


ولا قول لأحد مع فعل رسول الله يِه واختاره ابن المنذر» والشنقيطي؛ لكن 
عند إمكان المشي فإنه يكون أفضل من الركوب؛ لأنَّه هو هدي الرسول كد 
الأغلب57, 

(والموالاة: بين الأشواط؛ لأن رسول الله يل طاف السبعة متواليةٌ» وقال: 
التَأَخُذُوا مََاسِكَكُمْ»؛ فلا يصح أن يفصل بينها بفاصل طويلء كأنْ يطوف الظهر 
ثلاثة أشواط ويطوف المغرب الباقي. 


. من حديث جابر كالتة‎ )١71/( رواه مسلم‎ )١( 

.)١71/5( رواه مسلم‎ )١( 

(") رواه البخاري (557)»: ومسلم (1717/5). 

(:) الأم للشافعي (5/ »)١9١‏ الحاوي الكبير .)١6١/5(‏ 
(45) منسك الإمام الشنقيطي /١(‏ 70705). 


؟ ١‏ #*الجزء الثاني 


والقاعدة: أن كل .غيادة مركية من أخراء يشعرطظ أن تكرت معوالية إلذ يدليل» 
كالوضوء والغسل والطواف. 

(فيستأِفُُ: لَدَثِ فيه. وكدًا: لِقَطْع طويل. وإن كانَ يسيرًا. أو: أَقِيِمَتِ الصَّلاةُ. أو: 
حَضَرَت جَتَارَةِ: صلّى» وى من حجر الأسوَد): إن قطع الموالاة شيء ففي حالتين 
يستأنف الطواف من أوله: إن انقطعت الطهارة» أو طال الفاصل . 

2 صور يعيد الشوط فقط من أوله: وهذا إن كان الفاصل يسيرّاء أو أقيمت 
الفريضة» أو حضرت صلاة الجنازة . 

واختار بعض أهل العلم أنه لا يلزمه إعادة الشوط ويكمل من محله. واختاره 
انق نازوا م 3 

والحاصل : أن الفاصل إن كان لعذرء فلا يستأنفء, والمذهب عليه البداءة من 
الحض. 

إن قطعها لغير عذرء وكان الفاصل طويلًا لزمه الإعادة لتخلف شرط 
الموالاة» وإن كان قصيرًا فيبني على ما وقف عليه ولا يعيد. 

مسألة: إذا شك في عدد الأشواط, فله حالتان: 

الأولى: أن يكون عنده غلبة ظن» فيبني على غلبة ظنه وتبرأ ذمته» وغلبة الظن 
منزّلةٌ منزلة اليقين في الشريعة . 

الثانية: ألا يكون عنده غلبة ظن وتتساوى الأمور عنده» فيبني على اليقين وهو 
الأقل» فإذا شك أهي خمسة أم ستة ولم يترجح عنده شيء جعلها خمسة؛ لأنه 
المتيقن والزائد مشكوك فيه 
قَوَلهُ (وستئهُ: استِلامُ الذكن اليَمَانِيَ َِِهِ اليمتى. وكذًا: الحَجَرْ الأسوَذ, وتقبيلة. 

والدُعَاكً. والذَّكرْ. والدُنُوُ مِنَ التيت. والرَكعتانٍ بَعدَه. 


ذكر ما يستحب للطائف أن يفعله ليكمل أجرهء ويفتدي بالرسول 55ة. 


.)5١57/1١1( فتاوى ابن عثيمين‎ »)١7377/1١5( فتاوى ابن باز‎ )١( 


اق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
أي 5 


(استلامٌ الرّكن اليَمَانِيٌ بيَدِهِ اليُمتّى): فيسن استلام الركن اليماني باليد» ولا يشرع 
تقبيله» ولا تقبيل يده" . 

وروى الترمذي وحسنهء عن ابن عمر و#اء أن رَسُولَ الله كَِةٍ قال: (إِنَّ 
تتكييها كناذا لِلْخَطَايَاه'"؟ -أي: الركنين . 

قال شيخ الإسلام: «والصواب أنه لا يُقَبّله ولا يقبل يدهء فإن رسول الله كَل 
لم يفعل هذا ولا هذاء كما تنطق به الأحاديث الصحيحة)”". 

فإن لم يستلمه فالأقرب: أنه لا يشير إليه إذا لم يستلمه؛ لأن رسول الله كك لم 
يفعله» والعبادات توقيفية» فكما أن فعل الرسول َلِيةِ سنة فتركه سنة . 

مسألة: هل تشرع الإشارة والتكبير في آخر شوط بعد الفراغ من السابع؟ 

قبل : لا يشرع .ء والتكبير في البداية وليس في النهاية» وهو بانتهاء السابع 
يكون كبر سبعًاء واختاره شيخنا ابن ث عابي 1 

وقيل: يشرع ؛ لعموم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وِقها: «إنَّ رَسُولَ الله ب طَاف بِالْبَيْتِ 
2 5 2 44 00 ع كبس اكه 1 8 0007 
وَهْوَ عَلَى بَعِيرء كلْمَا أَنّى عَلَى الرّكن أَشَارَ إِلَيْه بشيءٍ في يده وَكَبّرَا مف عليم”” . 

ولأنّهِ يكون كالخاتمة للطواف؛ مثل السلام للصلاة» وأن هناك فرقًا بينه وبين 
جمرة العقبة» ورجح هذا الشيخ ابن باز'"''» والأمر فيه واسع. 

(وكدًا: الحجز الأسوّدُ وتفبيلهُ): وهو مسنون بالإجماع» نقله ابن حزم؛ لحديث 
جَابرٍ كفتة : «أَنَّ رَسُولَ اللَهِ جل لَمّا قَدِمَ مكة أَنّى الْحَجَرَّ فَاسْتَلَمَةُ) زروه سلم”" . 


اث 


وروى الترمذي وحسنهء عن ابن عمر يها أن رَسُولَ الله يله قال : هن 


.)557/1( الشرح الممتع‎ »)١١94/5( الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (159)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)578٠0(‏ 
2 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/68 ). 

(5) الشرح الممتع (1/ 0701 . 

(5) رواه البخاري »)١717(‏ ومسلم (175؟١).‏ 

(5) فتاوى ابن باز /١1/(‏ 578) . (0) رواه مسلم .)١518(‏ 


0 20 يه عه ل 7 ا كم 2 07 مه هه 2 غ2 

مَسْحَهُمَا كفارَة للخَطايًا) وَسَِغُْه يفوأ طَافٌ بهذا البَيْتِ أَسْبُوعًا تَأَخْصَاهٌ 
لف ب 2 . دل 

كَانَ كَعِيْقٍ رَقَبَقِا ويك نول انر اه إلا حخططاا عيه 


خَطِيئَة» وَكَتَبَ لَهُ بها حَسَنَهًا . 

وثَالَ رَسُولُ الله يله في الحَجَر : الله لم ال يوم الِيَامَة مَةِ لَهُ عَينَانِ يُنْصر 
بهماء وَلِسَانٌ يَنطِقْ م 0 عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقَا [رواه الترمذي 0038 ف 

وقَالَ رَسُولُ الله يَلةِ: «نََلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجن وَهُوَ َشَدَبَيَاضًا من اللّبَن 
ع مقع شف 


فسودته خَطَايًا يني آدَم) [رواه الترمذدي وحسنه] 
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وقَالَ رَسُولٌ الله بك : «إِنَّ الرّكُنَ وَالمَقَامَ يَاقُوتنَانِ مِنْ يَاقُوتٍ الحتوء طمية الله 


تووعماة وَلَرٌ َم تطيية وهنا لأ 5 ما بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالمَغْرت) [رواه الترمذي 
اي 


فسا لله واستلام الحجر الأسود على مراتب: 
الأولى : أن يَقَبّله ؛؟ لجنا ثبت في «الصحيحين) ١‏ عن عمر تنائقة أنه قكل الحجرء 


وقال: «والله إني أقبلك» وإئ ني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
وأيك رسول الله يقبلك ما قبلتك)© . 


الثانية : أن بمسنة له و يقيلها ا 0 قال: ١وَآبْتُ‏ ائق غم 


ينكلم الخهز بيد ثُمٌّ قَبَّلَ يَدَهُ وال و ون الله عله 
ا" 
وردق ابن أبي شيبة عَنْ غَطءٍ قال: رَأَيْتُ ابن عْمَرَه وبا هُرَيْرَة+ وابن ن عماس 


إذا استلقوا الزكق ح يني : : الْحَجَرَ - قَبَلُوا بديهه0" . 


. رواه الترمذي (971) وحسنه من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (/41/1) وحسنه من حديث ابن عباس وكا . 

(") رواه الترمذي (878) وقال : ١حَسَنٌ‏ صَّحِبحٌ) من حديث عبد الله بن عمرو كله . 
(5) رواه البخاري »)١57١(‏ ومسلم .)١7170(‏ 


(5) رواه مسلم .)١514(‏ 


(1) مصئف ابن أبي شيبة (141//7). 


ه١‏ *الجزء الثاني 
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"كقة 


الثالثة : أن يستلمه بشيء » ويقبل الذي استلمه به. 
لمابروى مسلن فين أبن الطَميْل منافتة قا ليك 19 امت ومو الله طرته يا قة 


وَيَسْتَلِمُ الوّكنَ بِمِحْجَنٍ الب ا 
الرابعة: أن يشير إليه بيده ولا يقبل يده؛ لما روى البخاري: «أَنَّ رَسُولَ الله 
طَافٌ بِالبَبْتِ وَهُرَ عَلَى بعر كُلَمَا أنّى عَلَى الرُكْنٍ أَشَارَ إِلَيْهِ بشيء في يده 
ص , 1 1 ا 
فهذه مراتب أربع يفعل الأيسر في حقهء وإن قدر على الأعلى فهو أولى. 
مسألة: واستلام الحجر الأسود: 
المذهب : أنه خاص في الشّوط الأول. 
واختار ابن القيم: أنه ليس خاصضًا به؛ بل كلما مر عليه في كل شوطء فإن قدر 
ال ؛ لحديث أبي الطَقَبْل زلقة يَقُولُ مق لت وشو نوكه بطرت 
َبتِ وَيَسْتَلِمٌ الوّكنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبَلُ الْمِحْجَنَ'. 
مسألة: وعند الوصول إلى الحَجَر في بداية الطواف يكبر؛ لحديث ابْنِ 
عباس كزافقة : «أنّ وَسُولَ الله يكةٍ طَاف بِالْبَيْتِ وَهُوَّ عَلَى بَعِيرِء كلما أت على 
الرّكُنِ أَشَارَ إِلَيّْهِ يشيءٍ فِي يد وَكَبَّرَاء وإن قال: «باسم الله والله أكبر» فله ذلك؛ 
لورية في (المسند)"”' عن و صر و تييع كماد تزه ابن سير 
كان يَأتِي الْيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَء ار باسْم اللدء وَاللَّهُ أكبَرُ كُمَّ يَدْمُلُ تَلَاثَ 
أطزاف 4ه ولو واه بع هذ ا: ١اللّهُمّ‏ إِيمَانًا بك؛ وَتَصْدِيقًا يكتابك» وَاتََاعًا لسن 
نيك علا » فإِنّه ثابت عن بعض الصحابة؛ كعلي وابن عمرء عند البيهقي وغيره» 
وقد ورد عن رسول الله 255 ولكنه ضعيف» كما بينه ابن حجر وغيره» ولا يثبت 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


(أنه 


إلا موقوقً"”". 
)١(‏ رواه مسلم (1797/6). ووه البغاري 1831 
(6) المسند .)١5/5(‏ () التلخيص الحبير (؟/ /ا"08) . 
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ثم مع بداية كل شوط يكتفي بالتكبير؛ لحديث ابن عباس في البخاري أذ 
وَسُول الله كلك «طَافٌ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعيرٍ كُلَمَا أنَى عَلَى الرُكْنٍ أَشَارَ إِلَيِْ يشي بشيءِ 
في يَدِهِ وَكَبرَا . 

(وَالدُعَاءُ. والذّكُو): فالسنة للطائف أن يشتغل بذكر الله ودعائه» وقد روى أبو 
داود والترمذي وصححه. أن رسول الله يك قال: (إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالَْيْتِ 
وَبَيْنَ الصَّفا وَالْمَروَةِ وَرَمْئْ الْجِمَارٍ لِاقَامَةِ ذكْرٍ اللّه(" . 

مق البتبتِ): فكلما دنا من البيت فهو أولى وأفضل . 

(والَكعَتانٍ بَعدَهُ): لفعله عل ٠‏ دفي المي عن ابْنِ ع و قَالّ: «قَدِمَ 
رَسُولُ الل يك مَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَاء نُمّ صَلَّى حَلَفٌَ المَقَام رَكْعتينِ . 

وَفِي البخاري: قَالُ ع كان اب مر وها صل لكل سبو رَكْعَئَيْنِ) وَقَالَ 
ِسْمَاعِيلُ بن د قلت و إن عَطَاء يفول : نُجْرِثَه المَكتُوبة مِنْ رَكعَنّي 


م 5-2 


العلّواق؟ قَقَالَ : السنّة أَفْضَلٌ ١لَمْ‏ يَطْف البَينُ ل سْبُوعًا قط إلا صَلَّى رَكَعَتَيْنَ)) 
اس ل يي ل 
ومن صوارف الوجوب قول السائل : هَل عَلَيَ غَيْرْهًا؟ قَالَ : : لاء إلا أَنْ تَطَوّعَ 1" 

وقيل: إنها واجبة» وهو مذهب الحنفية» والمالكية؛ لقوله تعالى: ©وَأَجدُوأ 
من مَقَاِ إنهتر مُصَلٌ 4 زايثزة: لآب 1٠‏ ورسول الله يِةِ حافظ عليها بعد كل 
طواف» وقال: «لتَأَخُزُوا مَنَاسِكَكُمْ) إزؤاة مسلي» 

فإن تركها صح طوافه وخالف السنة ولا فدية عليه. 

لا ومن السنة: فعل هاتين الركعتين خلف المقام ؛ لنص الآية في قوله تعالى : 
ويدوا ين مَقَاِ إنزهتر مُصَنٌّ 4 رابئر: لآنة 11٠٠‏ وفعل رسول الله يل ويجزيئ 
فعلها في أيٍّ مكان» وعلى العبد ألا يشق على نفسه في موضعها لا سيما أوقات 
الزحام. 


.)407( والترمذي‎ »)١188/4( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث طلحة بن عبيد الله تزإققة‎ )١١( (؟) رواه البخاري (57)» ومسلم‎ 
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قال٠اين‏ المتذرء 7اجمعوا على أن الطافق» يجزيه ال كين حيف قم)"1 

وروى البخاري عن عمر كإافيّة: «أنه طاف بَعْدَ الصّبْح ركب حتى صَلَى 
وقعين أن أن قلقي 1 
الرَ كعَتَينٍ بذِي طوّى» ‏ . 

وزوك البخاري عن 1 يهان وَسُولَ الله يَكِْدِ قَالَ لَّهَا: «إِذَا أَقِيمَثْ صَلَاة 
مه 0 وم ف ا , ماو ام ره 
الصّبْح فَطُوفِي عَلَّى بَعِيرِكِ وَالنَاُ + يصَلوة) ٠‏ ففعلت ذلِك فلم تصّل حتى 
#ا والسنة: أن يقرأ فيها «سورة الكافرون» و«الاخلاص». كما ثبت عن 
وسبول الله يك فضي حديث جابر ” كيه قال : «ثُمّ نَقَذَ إِلَى مقام إِْرَاِيم أنه فَقَرَأ: 
دوأ من مَقَامِ إراهتم صل 6 البق الأية 6؟1١]»‏ فَجَعَلُ المَقَام 1 وَبَيْنَ لمك 
نَكَانَ أبي يَُولُ - وَلَا أَعلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عَن لنت يله : ان 1ن : في الرَّكعَنَيْن: قل 
هو ألنَّهُ كك : [سورة الإخلاص] وَ9قُلٌ 0 الكفرون6 [سورة لكافرون])” ا 

ويستحب الاضطباع : وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» وطرفيه 
على عاتقه الأيسر؛ لأن النَِىَّ يَيةِ: «طَافْ بالبَيِتِ مُضطبعًا وَعَلَيْهِ بُرْدا . 
ويستحب الرَّمَل والمشي في مواضعها. والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع 
مقاربة الخطاء وهو مستحب فى الأشواط الثلاثة الأولى» ويمشى الأربعة 
الأخيرة. 

لما في «الصحيحين»: «أنَّ رسول الله كَِ أمر الصحابة أَنْ يَدْمُلُوا الأشوَاط 
اللَلَائَدَ وَأَنْ يَمْشُوا ما بيْنَ الوكتين»* . 


وروى مسلم: «أَنَّ ابْنَ عْمَرَ تفتة رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِء وَذَكْرَ أن 


() الإجماع (ص06). 

(؟) رواه البخاري (؟088/5). 
(#)ترواء البشاري (1845). 
(5) رواه مسلم .)١5١18(‏ 
(0) سبق تخريجه (ص707) . 
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ناشم اكه ف لو 6 6 02092 م عه 
وروى لد عن حاير فته َال : «رَأَيتَ رَسول الله 55+ رَمْل مِنْ الحجر 
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الأسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى َيه تلان أَطوّاف)”") 
والرَّمَلُ من الحجر إلى الحجر كان في حجة الوداع فهو المتأخرء فدل على 
كام ف وظم او ادافين عموين اللو 
ما حَديث ابن عَبّاس وكا في المشي بين الركنين. فإنّه كَانَ في عمْرَة القَضَاء 
سكة سي قبل قح امكةء وَكَانَ في الْمُسْلِمِينَ ضَعْف فِي أبْدَانهمْ. يَإنها قلا 
إِظْهَارًا لِلَقُوةِ وكان الْمُشْركونَ جُلُوسًا في الْحِجْرء ٠‏ فلا يَروّْهُمْ بْيْن هَذَيْنِ الركَيْنِء 
اوري ريا مر درتب قَلَمَا حَجٌ لني مَل حَجَّة الْوَدَاعَ سَنَة عَشر رَمَلَ مِنَّ 
الخكر إلى الككرء لوعي قر 
مسألة: هل تجزئ عنها الصلاة المكتوبة؟ المذهب يرون إجزاءها. 
مسألة: حكم القِرّان بين الأطوفة؛ بأن يطوف طوافين متتابعين» ثم بعد 
ذلك يصلي أربع ركعات لكل طواف صلاة واحدة. 
#ا أما السنة المجمع عليها في الاختيارء فهي أن يتبع كل سبع ركعتين”” . 
وأما القرّان بين طوافين فأكثر: 
فكرهه جماعة, منهم: الإمام أبو حنيفة» والشافعي. 
والذي عليه جمهور العلماء» كما نسبه إليهم ابن حجر أنه جائز بلا كراهة؛ 
وذلك لوروده عن المسور بن مخرمة تإفتة: «أنَّه كان يقرن بين الأسابيع إذا 


طاف بين العصر والصبح» فإذا غربت الشمس أو طلعت؛ صلى لكل أسبوع 


. سبق تخريجه (ص707)‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص7١7).‏ 

(©) المبسوط (5/ »23١‏ بداية المجتهد (؟57/5١223»,‏ المجموع (8/ 57)»: المغني .)5١8/5(‏ 
(:) شرح النووي على مسلم (5/ 03737١‏ . 

.)5١7/85( الاستذكار‎ )6( 
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و1 
1 عة *ه لالد 2 
وكذا ورد عن عائشة ياء وجماعة . 


وبه قال عطاعىء وطاوس » وابن جبير» ورجحه ابن 7 ب" 


د 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (175505). قال ابن حجر في فتح الباري (40/8/7): اسنده 
جيد) . 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)١15807( 2)١580( )١51/94(‏ 

() فتح الباري (7/ 42577 فتاوى ابن باز »)١١9/1(‏ خالص الجمان (ص195١).‏ 
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حٍِِ 7 1 ن 

3 1 
(في شروط السّغي) 


ول (وسرُوط صِحَةٍ السّعي نَمانِية: النّيُ. والإسلاه. والعقلٌ. والموالاة. والمشئ مَعَ 

القُدرَةِ. وكوثه بَعدَ طَرَافٍ ولو مَسِئُونَا كطوافٍ القُدُوم. وتكمِيلٌ السَع. 

وَاستِيعَابُ ما بَينَ الصَّفَا والمروّة). 

(وسْرُوطُ صِحَةٍ السّعي ثَانِةً): لا يصح السعي إلا بها. 

(النة والإسلام. والعقل): وهي شروط لصحة العبادات. 

(والموالاة: بين الأشواط» فلا يفصل بينها بفاصل طويل يقطع التوالي؛ لأنَّ 
رسول الله َليْةِ والى بينهاء وقال: «لتَأَخُزُوا مَتَايِككم) . 

والسعي عبادة ذات أجزاء» فيشترط لها الموالاة» ويسقط مع العذر كالمرض 
وحرةه 

(والمشي مَعَ القدرة): والركوب في السعي » قسمان : 

#ا إن كان لعذرء فيجوز بلا خلاف. 

#ا وإن كان لغير عذر: فالمذهب قالوا: لا يصح""'. 

والرواية الثانية جوازه. وهذا الأرجح؛ لأن رسول الله يَكْةٍ سعى راكبّاء قال 
ابن المنذر: ولا قول لأحد مع فعل النبي كَلةِ. 

وإنما مُنع من الطواف راكبًا؛ لأنه ورد تسميته صلاة» وهذا ليس موجودًا في 
السعي» وإن كان الأفضل سعيه ماشيّا مع القدرة» إلا أنه لو ركب فسعيه صحيح 


.)01/ /1١( شرح منتهى الإرادات‎ »)448١/57( كشاف القناع‎ )١( 


"١‏ #الجزء الثاني 
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34 )220( 03 
على الأصح”' . والله أعلم. 
(وكوثه بَعدَ طَوَافٍ ولو مَسنُونَ كطوافٍ القُدُوم): فالذي عليه الأئمة الأربعة أن 


السعي لا يصح إلا ومعه طواف تُسّكِ؛ٍ كطواف الإفاضة» أو العمرة» أو 
القدوه'"' . 


لأن الي كَِةٍ لم يسع في حج ولا عمرة إلا بعد طواف» وقد قال: «لِتَأَخَذْوا 
مَنَاسِككُمْ)» ولم ينقل عنه أنه تطوع بسعي مفردء وقد قال كَل : «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
ليس عَلبهِ أَمَرُنَا فْهِوَ رَداء فلو تطوع بسعي وحده لم يصح. 

وقد اختلف العلماء في تقديم السعي على الطواف على قولين : 

فقيل : لا يصح. ويجب أن يعيده بعل الطواف» ونقله البغوري. والطحاوي. 
والخطابي عن أكثر أهل العلم"". 

لأن هدي رسول الله يَلِِةٍ القولي والفعلي هو تقديم الطواف على السعي» ولم 
ينقل عنه أنه قدم السعي ولا مرة واحدة. 

وأما قوله يَْةِ: «افْعَل وَلَا حَرَّج): لمن قال له: «سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوف» . 

فهذا لفظّ غَرِيبٌ» تَمَدَدَ بِهِ جَرِيرٌ عن الشيبَانيّ» فَإِنْ كَانَ مَحْمُوظاء فَكَأَنهُ سَأَلَهُ 
عَنْ رَجُل سَعَى عُقَيْبِ طَوَافٍِ الْقُدُوم قَبْلَ طَوَافٍ الإقَاضَّةٍ فَقَالَ: لا حَرَّجٌ . وَاللَهُ 
أله . 

القول الثاني : أن سعيه مجزئىٌ» وبه قال عطاءء» واختاره ابن باز» وابن 
عثيمين؛ لما روى أبو داود عَنْ أَسَامَةَ بْن شريك قَالَ: حَرَجْتٌ مَعَ التي كلل 
)١(‏ روضة الطالبين (41/7)»: الأم للشافعي (؟/ 110)» المحلى (7/ »)18٠‏ مجموع فتاوى ابن 

بان(1994/10)» نمك التعتبطي 1/10 
(0) المبسوط »)5١/5(‏ مواهب الجليل (؟/ »)577١‏ المهذب »)508/١(‏ المغني (05/ .)١11٠‏ 


(؟) شرح مشكل الآثار »)78٠١ /١5(‏ شرح السنة للبغوي (7/ »)75١15‏ معالم السئن ,)5١18/17(‏ 
الاستذكار (5/ 57 77). 


(:) ضعفه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 7559) حيث قال: «وقوله: (سعيت قبل أن أطوف) ليس 
بمحفوظ. والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق. بعضها على بعض»). 


7 #الجزء الثاني 


كتاب الحج مم 
0 


اا كَانَ الام نون كَمَْ َال : ا للشو الله رشقت اقل ل 
سدع 6210 


أن 
قَدَمْتُ شيئًا أؤ أَحَوْتٌ شيئاء فَكَانَ يَقُولُ : «لَا حَرَجَ لا 


حرا (( 
سن ل لأنه هدي الرسول كذَلِةِ لكن لو قَدَّمٌ السّعْيَ 

جهلا أو نسيانًاء فلا إعادة عليه. 

(وتكميل السنع): فلو سعى سنا لم يجزئ؛ أن سول الله كلك ام سكا 
وقال: «لِتَأخُُوا مَنَاسِككُع) . 

(واستِيعَابُ ما بين الضَّمَا والمروة»: بأن يصل إلى منتهاها من الجهتين» فيبداً 
بالصفاء حتى يصل إلى المروة» ومتتهاها أسفل الجبل في السابق -ومحله الآن 
آخر مجرى العربيات- ولا يُلزْم بالصعود للجبل» فلو رجع إلى الصفا قبل وصول 
المروة أو العكس لم يحسب له شوط؛ لآن رسول الله يَكٍِ سعى حتى بلغهماء 
وقد قال تعالى: إن لضفا وَألْمرْوَة من طَعَكرٍ ألو رالبقرة: الآية مها . 

قال شيكنا ابن عتيمين: «حد. المسعن الواجب. امتيعابه هو الحد الفاضل 
للعربيات» فطريق العربيات منتهاه هو حد المكان الذي يجب استيعابه في 


السعي؛ لأن الذين وضعوا طريق العربيات وضعوه على منتهى ما يجب السعي 
)6 
فيه) 0. 


قَوْلَهُ: (وإن بدا بالمروّة: لم َعتَدّ بذَلِكَ الشّوطِ). 
فيجب أن تكون البداية بالصفا لبداية القرآن بهء ورسول الله يك فعلهء وقال: 
دأ بمَا بَدََ اللّهُ بها . 
ويلزم كَوْنُ السّعي فِي مَوْطِنِ السّعْي: فلو سعى خارجه لم يجزئه؛ لأن ما بين 
العيقا والفروة هو المسعى الشرصي المذكون: فى الككتاب والسنة, 
مسألة: ولا يشرع التطوع بالسَّعيء إلا في نسك» حجًَّا أو عمرة. 
بدليل: حديث جَابِرٍ بن عبد اللَّهِ تافقة قال: «لَمْ يَطْف التَبِنْ يكل وَلَا أُصْحَابهُ 


0 
بد 


0 


.)5٠7 /54( اللقاء الشهري‎ 00775 /١1( وصححه الألباني‎ »)7١١11( رواه أبو داود‎ )١( 
.)45/١( جلسات الحج‎ )0( 
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35 امنا و اموق انا و1 


مسالة: والقارن يجزئه 0 وسحي ل لما في 
«الصحيحين» عن عائشة ونا قالت: (وَأَما الّذِينَ جَمَعُوا الْحَمَّ وَالْعْمْرَةَ فَإنّمَا 


وقول جابر تنزائقة : ضْ 5 اللي ؟ أشفانة 3 العنا و اله إل 
طُوَافًا وَاحِدَا. وروى مسلم أيضًا أن رسول الله يَكةِ قال لعائشة -لما قرنت بين 
الحج والعمرة بعد حيضها: «يسَعْكِ طَوَافكِ لِحَجكِ وَعْمْرَتِك)”” . 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وجماهير الع 
وطواف للافاضة» كما فعل رسول الله عق و بسعي واحد» هو فيه بالخيار إن 
شاء قدمه مع طواف القدومء أو أخره مع طواف الإفاضة”"' . 

وأما المتمتع فيلز مه طوافان» وسعيان» طواف للعمرة» وطواف للحجء 

4 00 5 5 

وسعي للعمرة وسعي للحجء وبه قال اللعيي "5ه لها رو البخاري عن ابن 
ال الل سي دمت م 
َالضف وَالْمَوَو كد كه + بعلت الْهَدْيْ) ال 


.)١5١5( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (5175)» ومسلم .)١71١١(‏ 

(5) رواة مسلم .)١17311(‏ 

(5) الكافي لابن عبد البر /١(‏ 780)» التمهيد (8/ ,4)71١‏ الذخيرة (/ 0027777 الحاوي الكبير 
(74/5)» المجموع »)5١/8(‏ المحلى /١(‏ 597). 

(5) الافصاح (55/8/7). 

(5) فتح القدير (6/7)». التمهيد (4/ .070١‏ بداية المجتهد /١(‏ 555)» روضة الطالبين (؟/ 
© نهاية المحتاج (7/ 5 77): كشاف القناع (507/5). 

(0) رواه البخاري .)١591(‏ 


كتاب الحج مم 


أمرهم بسعيين . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنَّ المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحدء 
واختاره شيخ الإسلام ؛ لحديث جابر كؤفقة : «لَمْ يَطّْفِ البَتُ يله وَلَّا أَصْحَابهُ بين 
الصَّفًا وَالْمَوْوَةٍ إلا طُوَافًا وَاحِدًا) . 

وقول الجمهور أرجح؛ لصحة حديث ابن عباس وَويّاء وقريبٌ منه عن عائشة 
نا . 

وأما حديث: «لَمْ يَطّْفِ الئِنُ يله وَلَا أصْحَابهُ بيْنَ الصّفًا وَالْمَوْوَةِ إلا طُوَا 
د فالمراد من د قارنين ومفردين 
ا 00 وفيه امم ا در 
0 فإذ1 فَرَعْنًا مِنَّ الْمَئَاسِكِ جِثْنا فَطْنْئا بِالبَيْتِ وَبالصَّفًا وَالْمَوْوَة فَقَدْ ثَمٌ 


60 


حَجُنَا وَعَلَينَا الْهَدي2 وهذا نص واضح على أمرهم بسعيين. 
ولو فرضنا عدم إمكان الجمع فإن جابرًا ينفي». وعائشة وابن عباس يثبتان 
الشعييق» فيقلام المعيث على النافي . 
ْلَه (وشئئه: الطهارةٌ. وَسَئْدٍ الغورة. والَوَالاةٌ ببَهُ وتِينَ الطُوّافٍ). 
يستحب للمحرم حال السعي مراعاة أمور: 
(وشتنه: الطْهارَة): فالطّهارة في السعي مستحبة؛ لما فيه من الذكر ليحصل 


3 


الذكر على طهارة؛ لقوله فكي «إِنّي كَرِهْتُ تَ أن ا ا 
ولا تجبء ولذا قال رسول الله يَكِِ لعائشة دنا : «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاخجُّ غَيْرَ 


ل 


م ا ا د 6 ير اضف 5 
طرف واللنه عل لطوري :181 طلم يمه لاسن الواح «ازتسس للا بعر لاله 


2)5١5( وابن خزيمة‎ »)١10175( والنسائي في المجتبى (78), وأحمد‎ »)١1( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث المهاجر بن قنفذ كاله . وصححه‎ )١77/1١( وابن حبان (801: 807)» والحاكم‎ 
.)17( الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(0) سبق تخريجه (ص1856). 


م0 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
الطهارة. 
(وسَيْرُ الورّة): وهو واجب عن أنظار الناس؛ لكنه ليس شرطًا لصحة السعي» 


كلو معن وده وغوه راذية» قلف" الأنة الأرونة عويعة غ7 , 


(والموالاة بَينَهُ وبين الصَوَافٍ): لد الله َه : : «فإنه لَمّا فَرَعَ مِنْ طَوَافِهِ 
الصَّفَاء فَعَلَا عَلَيْهِ...) زروه مسلم”"'» ولو لم يوال بينهما صح وأجزأ. 


قَوُلهُ: لاوسَنّ: أن يَشْرَبَ من مَاءِ رمرملا أحبٌ . وير على بَدَنِِ ولوب . وتقول: «باسم 
الله ١‏ كك م اجِعَله لَنَا علّمًا نافعَاء وررْقا واسعًاء وَرِيا وشبعًاء وشِفَاءًٌ من كُلّ ذَاءء 
واشيل : به قابي» واملآةُ مِنْ غ خحشيتك)»). 


7 5 5 انه - جم يس 4 7 - م 
فماء زمزم ماء مبارك؛ لقوله يَِةِ: «مَاءٌ رَمُرَمَ لِمَا شرت 0053" , 
قال ككل : (إنَهًا مُبَارَكَةٌ؛ إنّهَا طَعَاءُ عه 4“6ك. اوَشِنَاء س0 
وقال 355: «(إنها مباركة؛ إنها م اركسم 

0) 


وعَنٍ ابن عَيّاسٍ ا: «سَقَيْت رَسُولَ الل ول مِنْ زَمْرّمَ فَشرب وَهَُوٌ قَائِمٌ) 


و 
فهِ أتى 


وكان السلف يحرصون على شرب ماء زمزم» ويستحضرون نيات معينة عند 
شربهم لماء زمزم؛ لما فهموا من قوله يَِهِ: «مَاءُ زَمْرَمَ لما شرب لَّهُ4 وتنوعت 
مطالبهم في ذلك من حاجات دنيوية وأخروية» وقد نال كثيرون مطالبهم التي 
شربوا ماء زمزم من أجلها في الدنياء والمأمول من الله أن يحقق لهم ما سألوه 


فرُوي عن عمر زافق تلق قوله: «اللهم إني ي أشربه لظمأ يوم الاي 


)١(‏ البحر الرائق (7/ 554")» روضة الطالبين (/91)» المغني (57/5؟). 
(0) رواه مسلم (1780) من حديث جابر كناقة 

() رواه أحمد ("/ /ا75)» وابن ماجه (57 520 جابر كتالتة . 

(:) رواه مسلم (1517؟) من حديث أبي ذر كزاقة . 

(5) مسند البزار (9 2575957 السئن الكبرى (4955)» فتح الباري (017/57/7). 
(5) رواه البخاري 2)١557(‏ ومسلم .)5١71(‏ 

(0) رواه ابن عساكر في التاريخ (908/5). 


4و 


وكان ابن عباس وها إذا شربه قال: «اللهم إني أسألك علمًا نافعّاء ورزقا 
واسكاء وشفاك من كل ون 

وَابْنُ المُبَارَكِ أنَى زَمْرَمَ فَاسْتَقَى شربَةٌ» ثُمّ اسْتَقبَل القبْلََ فَقَالَ: هَذَا أشرية 
لِعَطَشٍ القِيَامَة'" . 

فل العام ا انه دناسي« سيوك أن أوفيت اليد كنال 
َالَ كهِ: «مَاءُ وَمْرَمَ لِمَا شرب لَهُ4. وَإِن لَمَّا شربثٌ سَأَنْتُ الله عِلْمّا نافع . 

ومن الطراتته: ها ذكره 'الخميقض. قال ١كنا'‏ عند سفياك بخ .عيينة فعدتنا 
بحديث : ماء زمزم لما شرب له). فقام رجل من المجلس»ء ثم عاد فقال: يا أبا 
محمد» السين الحديث الذي حدثتنا به في زمزم صحيحًا؟ قال: نعمء قال 


الرجل : فإني شربت الآن دلوًا ملس كل عستي باسك فقال له 


سفيان: اقعد. فقعد.ء فحدثه بمائكة حديث ا 


وابن حجر قال: لأنا شربت ماء زمزم مرة وسألت الله وأنا حينئظٍ في بداية 
طلب الحديث أن يرزقني الله حالة الذهبي» فوجدت بحمد الله أثر ذلك)”” . 


فيحسن أن يستحضر النية الصالحة. ويسأل الله ما يريد من خير الدارين. 

(ويقول: «باشم الله لَه اجعلة لَناعِلْما نافعاء ورِرْقَا واسِعاء وَريّا وشبَعًاء وشِفَاءً من 
كل ذَاءِء واغسِلٌ ؛ بهِ قلبي» وافلأة من حَشيَتِكَ)): لقول رسول الله عل : ية: «ماء زمزم لما 
شرب له». وهذا عام في طلب الشفاء من الأمراض» وخير الدنيا ونزول البركة» 
وأما هذا الدعاء فليس ذكرًا مخصوصاء ولم يرد في شربه ذكر معين» فيقول 
الشارب ما شاء من الحمد أو الذعاءء إن شاء هذا الدعاء أو غيره. 

وله أن يرشن على يدله» ويتوضاء ويغتسل به كغيره من المياه على الصحيح» 


.)411١7( رواه الدارقطني في سننه (5/ 2275848 وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)7١ /5( (؟) رواه البيهقى فى شعب الإيمان‎ 

(6) سير أعلام النبلاء 0010١ /١15(‏ الوافي بالوفيات (178/5). 

(5) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (؟/ 57 7) . 

(4) طبقات الحفاظ للسيوطي .)677/١(‏ 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


)١١ مَء‎ 


وعند أحمد: «فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْرّم» فَشربَ مِنْهُ وَنَوَضَأ) 
َولهُ: («وسْنٌ: زيَارَُ قر النبيّ يل وقَبِرِ صاحبيهء رِضْوَانٌ الله عليهِمَا). 
أي : زيارة قبره كَل إذا دخل المسجد من غير شد رحل» وجاءت أحاديث فى 


زيارة قبر رسول الله 757 لكنها ضعيفة . 
قال شيخ الإسلام : «أحاديث زيارة قبر رسول الله يَثْةٍ كلها ضعيفة لا يعتمد 


يرويها من يروي الضعاف؛ كالدارقطني والبزار»”"' . 
وزيارة قبر رسول الله بَةٍ على أحوال: 
الأولى: أن يشد الرحل إليها بعد حَجَّه فيرى أنّها من تمام الحج». فلا أصل 
له. ولم يفعله الصحابة والتابعون. 
الثانية: أن يكون في المدينة» فيُشرع له السلام على رسول الله كَل 
ويسلم على رسول الله يك ولو سلّم عليه في أي مكان لبلغه ذلك كَل 
قال شيخ الإاسلام : «كره الإمام مالك أن يقال: زرت قبر رسول الله يده وهو 
أعلم الناس بحقوق رسول الله كه وبالسنة التي كان عليها أهل مدينته من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولو كان هذا اللفظ ثابنًا عن رسول الله َِةٍ معروقًا 
عند علماء المدينة لم يكره مالك ذلك» وأيضًا لأنْ لفظ الزيارة قد صارت في 
عرف الئّاس تتضمن ما نهى الله عنه؛ كالزيارة البدعية الشركية. وأمًا إذا قال: 
سَلَّمْتُ على رسول الله لَه فهذا لا يكره بالاتفاق» كما عند أبي داود عَنّ أَبِي 
ُرَيْرَة» أَنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ : «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلَمُ عَلَيَ إِلَارَدَ الله عَلَيَ رُوجي حَلَّى 


و 400 , 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند »)/57/١(‏ وصححه الألبانى فى إرواء الغليل (؟١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)5175/١(‏ 

(") رواه أبو داود (57 .275١‏ وأحمد فى المسند .,)٠١871(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة 


(575). 
(4) مجموع الفتاوى (1؟/ 070 . 
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العلداء» فإن كان المسججد قبل + عرّه القبر بأحد أمريع + إننا ديقب إن كان حديداء 
أو سوه إن كان قديقاء ولم يككن من انهان الناس يدوالا لم نيش . 

وإذ كان المبنسنك بعل :نا أديوال. المستعده أو يال القير أد عيبو 

مسألة: ولا يجوز شد الرحال إلى القبور حتى ولو كان قبر رسول الله يل 
لقوله كلةِ: «لَا تَشَّدُ الدّحَالُ إِلا إِلى ثَلَانَةٍ مَسَاجِدَ: الْمَسْحِدٍ الْحَرَامء وَمَسْحِدٍ 
الأول 6ك وَمَسْحد الأقصى) رسو حي , 
مسألة: وإدخال قبر رسول الله يَكةِ في مسجده ليس فيه حجة لمن بنوا 

المساجد على القبور أو دفنوها فى المساجد؛ لأوجه عديدة. منها: 

أولًا: أن مسجد رسول الله يلِِ لم يبن على القبر» فإِنَّ الرسول يك هو الذي 
نكاد فى معائه و اشير أله أو ميحد اسسن على النقرف ع قلس قد حجة لمن يترا 
المساجد على القبور. 

ناا أن الرسول كله لكا مات الم ,يدقن الضحابة فى السبد كما عله 
المعظمون للقبور» وإِنَّما دفنوه داخل غرفة عائشة وِْيْنَاء ولم تكن داخل المسجد 
حتى أدخلت فيه بعد ذلك بزمن. 

النًا: أنَّ المسجد لما وُسَّعَ في عهد الصحابة» تجنبوا توسعته من جهة القبر» 
حتى لا يقعوا في المحذورء وسدًا لهذه الذريعة» كما فعل عمر وعثمان وكيا لما 

رابعًا: أن الحجرة التي قبها القبر لم تدخل ضمن المسعجد إلا بعد موت عامة 
الصحابة سنة (/8ه)» والذي أمر بإدخالها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» 
ومع ذلك فقد أنكر هذا الفعل العلماء» وعلى رأسهم أفضلهم في زمانه سعيد بن 
المسيب» ولم يكن بقي في المدينة أحد من الصحابة؛ إذ آخرهم مونًا في 


.)١15 /7517( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (ص١18١).‏ 
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المدينة جابر بن عبد الله يَإئقة» وقد توفي بها في خلافة عبد الملك بن مروان. 

خامسًا: أنَّ الخليفة لما أمر بضم الحجرة إلى المسجد تشاوروا ماذا يفعلون 
هل ينبشون القبر؟ وهذا لا يجوز في شأن رسول الله يَكْةٍ أم يتركونه باررًا في قبلة 
المسجد؟ فاحتاطوا في ذلك مع مخالفتهم لفعل الخلفاء الراشدين؛ وجعلوا 
الحجرة على طرف وبنوا على حجرة عائشة ونا حيطانًا مرتفعة» وجعلوا 
الحيطان في زاوية منحرفة عن القبلة على شكل مثلث» والركن في الزاوية 
الشمالية بحيث لا يقدر أحد على استقبالها إذا صلى؛ لأنه ينحرف» ثم بعد ذلك 
أحيطت هذه الحيطان ببناء آخر يمنع من مشاهدتها واستقبالها. 
قَوْلَهُ (وتُستَحتٌ تُستَحَبٌ: الصّلاةٌ مَسجده عَلهِ. وهي: بأَلفِ صَلاةٍ. وفي المسجدٍ الحرّام: بما 

ألفٍ . وفي الَسجد الأقصّى: بحَمْسِمائَةِ). 

المساجد الثلاثة ورد فيها خصوصية على غيرها وتضعيف للصلةة فيها؛ لما 
سِوَاهُ إِلّا الْمَسْحدَ الْحَرَام»!2. وروى الإمام أحمد وابن ماجهء أَنَّ رَسُولَ الله 
يه قَالَ: «صلاة في مَسْحِدِي أَفْضَلُ مِنْ آلف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاةٌ إل الْمَسْحِدَ 
الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ نِي الْمَسْجِدٍ الحَرَام أَفُضَلُ مِنْ مِائَةِ لف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَا)”" . 

وحديث : «والصَّلاةٌ في بَيْتِ الْمَقَدِسِ بخمسمائة صّلاقِ)" " . 


وأما غيرها من المساجد التي في المدينة أو غيرها فليس فيها تفضيل على 


.)١187ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه .)١5505(‏ وأحمد (/ 6757 من حديث جابر كاله . وصححه المنذري» 
والبوصيري» وابن عبد الهادي, والألباني» وأصله في الصحيحين . 000 
الترغيب والترهيب »)١5٠/7(‏ البدر المنير (9/ 017)» مصباح الزجاجة (5/ »)١‏ 
التلخيص الحبير (578/5). 

(") رواه البيهقي في شعب الإيمان (2»0797/57 والبزار في مسنده )١18/7(‏ وحسنهء وضعفه 
المنذري» وصححه الألباني في صحيح الجامع (7”071). وانظر: البدر المنير (9/ 22015 
إرواء الغليل (5/ 57”*) . 
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غيرها إلا مسجد قباء» فقد كان رسول الله يك يأتيه كل سبت فيصلي فيه» وقال : 
(صَلاةٌ 5 مَسْحِدٍ قَبَاءِ كَعْمْرَوِ) جد افر عي اي لا 

فائدة: ومضاعفة الأعمال في المكان الفاضل . 

قال شيخ الإسلام: «المعاصي في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة تغلظ 
ويَعْظُمُ عقابُها بقدر فضيلة الزمان والمكان)”” . 

وقال ابن باز: «الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل». كما 
دلت عليه الأدلة» كشهر ذي الحجة»ء وعرفة وعاشوراء أو مكة)”". 

وأما السيئات فَإنّها لا تضاعف من .حيث العدد؛ لقوله تعالى: من عير 
سََِقَهٌ قلا حجر إِلَّا ْله » ركاف: لآية ٠‏ لكنها تَغْلْظلُ من حيث النوعء كما قال 
تعالى: ##أومن برد فيه بإلْكا ِظَلُوِ 44 من عَذَابٍِ بر [الححخ: الآية 58 . 


د 


)روا العرملي © 89) وصتحنه وابن مجه 014113 
000 مجموع الفتاوى (5”/ .)١18١‏ 
(") فتاوى ابن باز .)١91//117(‏ 
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585 بامبا) اك 


الفَوّات والإحصّار 


عقده لبيان أحكام الفوات والاحصار: 

والفوات: هو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. 

وَالِاحْصّارٌ: هو منع الناسك من إتمام نسكه حجًَّا أو عمرة. 
وله (مَنْ طلَعَ عليه فَجرُ يَوم لخر وارة قف بعَرَقة؛ ِعُذْرٍ حَضْرء أو غيرِه: 

فاتة الح وَانقَلَتَ إحرَامُةُ عُمرَة ة حولا جرِىٌ عن عُمرَة ا محلل بها. 

وعَلَيهِ دم والقَضَاءُ في العام القَابلٍ. لكن: لو صدّ عن الؤقوف. فَحَلَلَ قَبلَ قَواته 

فلا قضَاءَ). 

(مَنْ طَلّعَ عليه فَجِرُ يَوم النَحرِء ولم يَقِفٌ بِعَرَفَة لِعْذْرٍ حضرء أو غَيرِه): من فاته 
الوقوف بعرفة لعذر أو بغير عذر ترتبت عليه أحكام : 

(فاتةُ الحجٌ): بالإجماع. ولا يقدر عليه في هذه السّنَة؛ لأن الوقوف بعرفة ركن» 
وإذا فاته هذا الركن لا يمكن استدراكه ولا جبره. 

لقوله كَةٍ: «الْحَج ا م لْمَحْرِ مِنْ ليل 
ََد نَم حَجُها 00 1 5 وقال جابر ” اه : لا يقُوت الح حتى يطلع 0 
من ليلة جمع»). 

قال أبو الزبير: فقلت: «أقال رسول الله كَك؟ قال: نعم)”" . 


سي دي 1 
22 رواه الأثرم في سئنه (ص 205517 والبيهقي في السدن الكبرى (ه/ )١7‏ من قول عطاء. - 
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مو 


وروى البيهقي عن عَمَرَ واب بن عباس و4 : «مَنْ أَدْرَكَ لَبْلَهَ الئّخرٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ 
القكة فقن أذوك الْحَمّ» وَمَنْ لَمْ يَقِفْ حَنَّى يُصْبِحَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَخ)7". 

(وانقَلَتَ إِحرَامُهُ عُمرّة: فينتقل من الحج إلى العمرة» فيكمل نسكه عمرة وهذا 
وارد عن عمر كما رواه مالك في «الموطأ»: «أن حُمَرَ أمر با أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ ؛ 
رَعَيّارَ بْنّ الأَسْوَّدِ حِبنٌ فَاتَهُمَا الْحَحُ» وَأَنَيَا يَوْمَ الخر أَنْ يَحِلّا بعْمْرَوء ثُمٌ يَرْجعَا 
حَلَالُاء ثم يَحْبَانٍ عَامًا فَابِلا وَيُهْدِيَانِء فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيامُ ثَلَانَةِ نّم في الْحَجّ 
هو اوه إلى لي ش 

(ولا تج عن عُمرَةٍ الإسلامم: لأنه لم ينوها من أول الإحرام فلا تجزئ عن 
الفريضة» وهذا المذهبه؛ 


ويحتمل أن تكون عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. ذكره ابن قدامة”". 


(قَيتَحَلَلَ بهَا): أي فلا يحل من نسكه الذي فاته فيه الوقوف بعرفة حتى يطوف 
ويسعى ويفصر. 


0 


(وعَلَيهِ دَمْ): لأمر عمر هبّارًا وأبا أيوب: «أَنْ يَحِلا َعْمْرَو ثم م يَرْجِعَا حَلَالُاء َ 
يَحْجََانٍ عَامًا فابلا وَيُهْدِيَانِ) . 

(والقَضَاءْ في العَام القَابل): لأثر عمر: «ثُمّ يَحُْجَّانٍ عَامًا قَابِلّاة» وهو المشهور 
ص الوليو» ولا من خصائص الحج وجوب الاتمام بعد الشروع فيه'”'. 

والرواية الثانية: أنه لا قَضَاءَ عَلَيِْ؛ِ لِأنَّ اللّهَ لَمْ يَدْكُرْ عَلَيِْ قَضَاهَ وإن فعل فهو 
أكهل: 

وما نُقل من الأمر بالقضاء يُحمل أنه عَلَى طَرِيقٍ الِإسْيِحْبَابِء وهذا القول 


- وله طرق حسنه بعضهم بمجموعها. وانظر: إرواء الغليل (5908/5). 

)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (5/ 174). وقال ابن حجر في الدراية (؟/41): «صح موقوفًا». 
(؟) رواه مالك في الموطأ :)777/١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 0755 . 

() المغني (199/60). 

(:) ورجحه شيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع (/1/ 57 5). 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قوق م وعو ملهبي عاللكه والشناقي 3 


وهو ظاهر صنيع البخاري حيث قال “بات من قال : لَيْسَ عَلَى المُخصر بَدَل» 
ونقل عَنٍ از بْنِ عَبَّاسٍ كما (إنّما ادل عَلَى مَنْ تقض حَجّه لذ فم مَنْ حبس عَبْسَهُ 
ور يد رلك ةلاجع وذ كان مذي وَُرَ مخصر كرك إذ 
كانَ لا يَسْمَطِيعٌ أَنْ يَبْعَتَ بو» وَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَبْعَتَ به لَمْ يَجِلّ حَتَى يَبْلم الهَدْىُ 
0 وذكر القناني : أن عمرة القضاء سميت بذلك لِلْمُقَاضَاةٍ التي وَقَعَتْ 
بئْنَّ الب يل وَبَيْنّ هُرَيْضٍ ) ا عَلَى أنه وَجَب عَلَيْهِمْ قَضَاء يِلَّكَ الْعْمْرَة؟". 

لكن. لو صُدَّ عن الوْقُوفِء فتَحلَلَ قَبلَ فواته: قلا قَضَاءَ): أي لو صُّدَ عن الوقوف 
بعرفة فحول حجّه إلى عمرة قبل انتهاء وقت الوقوف» فلا شيء عليه؛ لأنه يجوز 
للمحرم بالحج أن يحول حجه إلى عمرة ما دام لم يسق الهدي؛ لكن إن أمكنه 
فعل الحج في ذلك العام لزمه لئلا يكون تحايلا لإسقاط هذا النسك. وإن لم 
يمكنه فلا شيء عليه . 
قَوْلَهُ: ؛ (ومئ محصِرَ عن البيتِء ولو بَعدَ الوقوف: د بح هديا بي التَحَذلٍ. فإِنْ لم يَجد: 

صَامَ عشرة يام بالنية, وقد حل. 

اعسات الإفاصّة فقَطء 8 رَمَى) ولق :لم يتخال حثى لون 


الناسك 00 
كأن يريد الحج» فيمنع الوصول للكعبة لطواف الإفاضة. 
والأصل فيه: قوله تعالى: إن حورم فا أستَسَرٌ من نّ أَهْدَقَ »# َالبقّرة: الآية ]١55‏ . 
وفعل رسول الله مَكِةٍ لما أحصر يوم الحديبية» كما في (الصحيحين)”*' . 


)5 التاج والاكليل (5/ 307). الحاوي الكبير (5/ 2)9٠7‏ المجموع ومس دام المبدع شرح 
المقنع (7/ 1537 5) . 


(؟) صحيح البخاري (5577/5). 
() فتح الباري (5/ .)١7‏ 
)0( سيأتي تخريجه . 
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كتاب الحج لومم 


والإحصار أنواع : 
الأول: أن يحصر عن عرفة حتى يفوت وقتهاء فيأخذ أحكام الفوات السابقة» 
يتحلل بعمرة» وعليه دم» والقضاء في العام القابل» مثل: لو ضَّلَّ الطريق» أو 
حبسه سلطانء أو عدوء أو مرضء أو أخطأ في عدد الأيام» فلم يصل إلى عرفة 
إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر. 
الثاني: أن يحصر عن البيت الحرام» فيمنع الوصول للكعبة فيذبح هديا ثم 
يحل بالإجماع. سواء كان في حج أو عمرة؛ لقوله تعالى : مهن لُحْوِرْمٌ ها سير 
ص أَهْدَيَ 4 [البقّرة: الآية 195]» ولفعل رسول الله يَلْةِ وأمره الصحابة» حيث قال: 
١«قُومُوا‏ فَانْحَرُوا ثم اخْلقُوا»"" . 
وعليه الحلق أو التقصير على الراجح؛ لأنَّ رسول الله َكٍ أمر به أصحابه. 
وغضب لما تباطؤوا عن الحلق» فلو لم يكن واجيًا لم يفعل 
ولأنّهِ فعله َل كما في حديث ابْنٍ عُمَرَ وها : أن وَسُولَ الله كيد : خَرَجَّ مَعْتَمِرًا 
قحال كناد ريض بيه وين اكع تق عقا تشلن ران ِالْحُدَيْييَ وَقَاضَاهُمْ 
عَلَى أَنْ يَعْتَمرَ الْعَام لْمُقبِلَ) زرواه البغارق 7 0 
وهو مذهب الشافعي» واختاره الشنقيطي» وابن عثيمين» ومحل الحلق حيث 
الع 80 
والمذهب قالوا: ليس الحلق أو التقصير شرطًا للتحلل : 
فتلخّص أن المحصر في الحج أو العمرة يتحلل بأمور ثلاثة 
-١‏ نية التحلل. ؟- وذبح الهدي. #- والحلق أو التقصير. 
(فإنْ لم يَجد: صَامَ عشرَة ام بالنيّة» وقد حَل): إذا لم يستطع المحصر على 
الهدي . 


.)50/81( رواه البخاري‎ )١( 
.)5565( رواه البخاري‎ 00 


(9) المجموع (777/4), أضواء البيان »)85/١(‏ الشرح الممتع (1/ 1817). 


سس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فالمذهب: أنَّ عليه صيام عشرة أيام . 

وفيه قول ثان: أنه لا صيام عليه» والهدي يسقط بالعجز كسائر الواجبات؛ لأن 
فاج هال المع ليا حصرر ا وى الشبنر ار يانه أن قي تراد ولع برد أذ 
رسول الله يَنةٍ قال لهم: ومن لم يجد هديًا فليصم. 

والأصل براءة الذمة» ولا يوجد نص خاص ينقلنا عن هذا الأصل . 

وقياسه على التمتع قياس مع الفارق؛ لأن دم التمتع دم شكران للجمع بين 
النسكين في سفر واحدء وغل| لبس اسكلدس :وربححه شيتا ابن ليمي 

مسألة: المذهب أنه يجب على المحصر القضاء من العام القادم؛ لأن ذمته 

لم تبرأء ورسول الله مَِةٍ لما اعتمر العام القابل سميت عمرة القضية» واختاره 

وذهب ابن القيم'"': وجماعة: إلى عدم وجوب القضاء؛ لأنه لم يذكر في 
القرآن» وكثير من الصحابة الذين أحصروا مع رسول الله َه لم يخرجوا معه في 
عمرة القضية» مع أن القضاء أكمل لفعل رسول الله يده وتقدمت المسألة. 
والقضاء أولى كما فعل رسول الله يَكِْدِهِ فإن عجز فلا شيء عليه حيث لم يأمر من 
لم يخرجوا معه ببدل. 

(ومنْ صِرَ عن طَوافٍ الإفاضّة فقطء وقد رَمَىء وحَلَقَ: لم يحلل حَتّى يَطُوفَ): هذا 
النوع الثالث: الاحصار عن طواف الافاضة فقط». فيأتي بالمناسك ويبقى عليه 
التحلل الثاني حتى يؤدي طواف الإفاضة» ووقت قضائه واسعء ولا يتحلل 
التحلل الثاني إلا به؛ لأنه لا وقت لنهايته» وبه قال أكثر العلماء ؛ لما روى مالك 


بإسناد صحيح عَنْ عبد الله بْنِ عُمرَ و أَنّهُ قال : ١مَنْ‏ حُبِسَ دُونَ الََْتِ بِمَرَضٍ 
لي ل رك انهه وق العنا و الدو وي 


(1) الشرح الممتع (لاردمة :). 
(؟) زاد المعاد (71710/7/9). 


(*) رواه مالك في الموطأ .0951/١(‏ 


#8المجزء الثاني 


كتاب الجح 0 
قَوْلهُ: (ومَنْ شَّرط في ابِتدَاءِ إحرّامه: أن محل حَيثُ حبسي . أوقَالَ: إن مَرِضْتٌ, أو: 


عَجَرْتُ, أو: ذَهْبَت تَقَقيء فَلِيَ أنْ أجلّ: كان لَهُ أن يعَحَلّلَ متى شاءء مِن غَيرٍ 


سَّيءِء ولا قضَاءَ عَلَيه). 
إذا كان المحرم اه شترط حال إحرامه؛ فحصل له مانع حل ولا شيء عليه لا 
قضاء ولا هدي . 


وإن لم يشترط»ء فيأخذ أحكام الفوات» فيتحلل بعمرة» وعليه دم والقضاء في 
العام القابل على الخلاف السابق . 

ولكن لا يشرع له الاشتراط إلا إذا كان يغلب على ظنه حصول عذرء مثل : 
كونه هاخا أو مريها اوعفده غدن: 

مسألة: هل الحصر خاص بالعدوء أم يَشْمَل غيره؟ 

روايتان في المذهب: 

الأول + اذ مقاضن الدع وان فى ضر عضن أن حون 0 .نطلل 1لا 
بعمرة» ورجحه الشنقيطي”"' ؛ لقوله تعالى: إن أ- محا ووه 
َالبقّرَة: الآية 155] فإنها نزلت في حصر المشركين رسول الله يه وأصحابه عن عمرة 
الحدسة. 


وروى البيهقي عن | ابْنِ عَبَّاسٍ وها أنه قَالّ: دلا حَصر إلا حصر الْعَدُرٌ ذَهَبَ 
ار ال 

واختار شيخ الإسلام: أنَّ الحصر عام لكل عذر يمنع من إتمام النسك 
كالمرض» ونحوه» فكلهم يأخذون حكم المحصر» وهو مذهب أبى حنيفة » 
مالك0) 
و . 


.)5١7 /5( المغني‎ »)18١ /7( بداية المجتهد (؟/ 7؟1١)» الأم للشافعي‎ )١( 

)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 25١5‏ . وَقَالَ النَّوَوِيٍّ في المجموع (8/ 09) : «وَهَذَا إِسْنَاد 
عَلى شرط الشيخين». 

سواه الجليل 151/8 الكترس لمم زلا 037 
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لعموم قوله تعالى: إن لُحِْرْمٌ ف) أسْتَيْسَرَ من امدق [البقرة: الآية 0155 . 


ولحديث الْحَجّاحٍ بْنِ عَمْرِو : قَالٌ رَسُولُ الله ليد : 3: امَنْ كسر أَوْ عَرِجَ أو 
مَرضضَ) . قَالَ عِكَرِمَةٌ : كانت ابْنّ عَبَّاسٍ » 0 هُرَيْوَةٌ عَنْ ذْلِكَ قَقَالا: (صَدَقَ) 


زرواه الأريعة» وحسنه 0 


وروي هذا عن ابن مسعودء وابن الزبير وها . 
وقد علق الشافعي القولٌ بصحة هذا على صحة هذا الحديثء قال البيهقي 
وغيره من الحفاظ : العامة لله لي 
قَالَ الإمام تارك (وَكُلٌ مَنْ حُبِسَ عَنِ احج بَعْدَمَا يُحْرِمٌء إِمّا بِمَرَضٍ 31 
بِغَيْرِو أو بِخَطَْ مِنَ الْعَدَهِ أَوْ خَفِي عَلَيْهِ الْهلال» فيو فخصر» عليه كا على 
اا 
مسألة: من أحصر فيبدأ بالنحرء ثم الحلق. كما فعل رسول الله يك في 
عمرة الحديبية» كما في البخاري عَنْ الْمِسْوَّرٍ تافتة : «أَنَّ رَسُولَ الله كَل نَحَرَ قبل 
أن يَحلِقَ وَأمَرَ أَصْحَابَهُ بديك0” . 
اس به 
بدليل: ما رواه الشيخان عَنَ ابْن عَبّاسِ وِيا: «أَنَّ النََِّ ل قِيلَ لَهُ في الذّبْح» 
وَالْحَلْقِ» واي اليم ولخي ققال: ل حَرَج270. ١‏ 
مسألة: ومن أحصر عن واجب؛ كالرمي والمبيت بمزدلفة» فينتقل إلى 


)١(‏ رواه أبو داود »)١1874(‏ والترمذي (450) وحسنهء والنسائي (75871)» وابن ماجه (/ا/2)701 
والحاكم )747/١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1771). 

(1) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 0778 , 

() تفسير ابن كثير /١(‏ 02017 الشرح الممتع (1/ .)55٠0‏ 

.)7757/١( الموطأ‎ ):( 

(5) رواه البخاري .)١971١5(‏ 

(5) رواه البخاري »)١1141/(‏ ومسلم .)١1701(‏ 
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وبعض العلماء يقول: (باب الهدي)؛ لأنّه شامل للأضحية» وهدي التَمَتَع 
والقرانة .وذكر قي هذا الباب مالععاق بالأضسية مخ أسكاع» و الي .بها كام 
العقيقة . 

والذبائح التي هي قربة لله ثلاثة : الهدي». والأضحية» والعقيقة. 

فالهدي: هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام أو غيرهاء فيدخل فيه إهداء 
الابل» والبقر»ء والغنم» وكذا إهداء الطعام» إلا أنَّ أغلب إطلاقه على بهيمة 
الأنعام . 

والأضحية: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى» 
وسميت أضحية؛ لأنْ بداية ذبحها ضحى يوم العيد. 

والعقيقة: هي ما يذبح من بهيمة الآنعام شكرًا لله على نعمة الولد. 
كَولَهُ: (وهي: سْنَةَ مُوَكدَة). 

فالآضحية مشروعةء وهذا متفق عليه بين أهل العلم؛ لدلالة الأحاديث 
الكثيرة عليهاء ولمواظبة رسول الله مَك عليهاء ولحثه على فعلها""' . 

والمذهب: أَنَّهَا سُنَّةٌ مُوَكَدَة وهو مذهب جُمْهُورٍ الْقْقَهَاءِ: الشَافِعِيء 
وأحمدء وقول للمالكية» والحنفية""' . 


)١79 /١5( الحاوي الكبير‎ »)45 /١١( الفواكه الدواني (؟/ 8555)» المغني‎ )١( 
.)737١ /9( 919)غ: المبدع شرح المقنع‎ /١١( المغني‎ 6 


٠‏ 5 *الجزء الثاني 


كتاب الحج ميا 


وخرّج البيهقي عن أبي بكرء وعمرء وابن عباس., وابن عمر و أنّهم كانوا 
لا يضحون أحيانًا؛ كراهية أن يُظَن وجوبهاء ولهم أدلة أخرى صارفة الأمر إلى 
الابعداب»: 

قال الترملى: «وَالَْمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ هل الْعِلَم اذ ضيه الوق ررس 
ا سُتَنٍ رَسُولٍ الله يك يُسْتَحَبُ أَنْ يُعْمَلَ بهَاء وَهُرَ قَوْلُ سُفيَانَ 
القْوْر وذ ا اتا 


وقيل : 0 قادرًا موسرًاء وهذا مذهب أبى حنيفة» ورواية 
عن أحمد» ورجحه شيخ الإسلام» وشيخنا ابن عثيمين» وقالوا: هناك أدلة تدل 
على أن الأمر لا يُكتفى فيه بالاستحباب؛ بل يقال بالوجوب» ومنها: 
2 


10000 سي سه سرصم < سه 


عموم قوله تعالى: «إفصل لريك وألمر © 4 [الكوئر: الآية ؟] 
ولقوله كَِْ: «من كَانَ آ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يضح فلا ب يَقْرَيََ ا 
بيت وار قال قال و ول الله :يا يها لاسن إن على 
أَهْلٍ بَيْتِ بْتِ في كُلَّ عام أَضْحِيَةَ وَعَتِيرَة ََدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟: هَذِهِ التي يَقُولُ 
النَّامنُ : لجيه مي :“كال اث كاوه «الخييزة امنشيخةء هذا حيو مله 

وهذه الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة» 
وهي ليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية . 

قال شيخ الإسلام: «والأظهر وجوبهاء فإنّها من أعظم شعائر الإسلام» وهي 
النْسّك العام في جميع الأمصارء والنسك مقرون بالصلاة)”” . 


.)59/4( سكن الترمذي‎ )١( 

() المبسوط »)8/١5(‏ الذخيرة للقرافي (5/ ٠5١)غ2‏ الحاوي الكبير 2)١57/1١65(‏ المغني /١١(‏ 
6)» المحلى (5/ »)٠١‏ مجموع الفتاوى لامر الممتع (1/ 5757). 

(") رواه ابن ماجه )7١177(‏ من حديث أبي هريرة كان إقة . قال ابن حجر في الفتح (5/ ١ :)٠١‏ 


في رفعه ووقفه. والموقوف أشبه بالصواب»). 
(5) رواه أبو داود ( )0 والترمذي وحسنه (م/أه١ا/,‏ وابن ٠‏ ماجه .)95١560(‏ 


(5) مجموع الفتاوى .)١57/77(‏ 
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فحرِيٌ بالمسلم أن يحافظ عليهاء وألا يتركها إذا كان قادرّاء فْعَنٍ ابن عَمَرَ وكا 
قَالَّ: «أَقَامَ رَسُولُ الله يك بالْمَدِيئَةِ شر سنِينَ يُضّحّي)70. 
وقد تقدمت الأدلة الحاثة والمرهبة من تركهاء حتى عند القائلين 
بالاستحباب» فقد قال أكثرهم بكراهة تركها عند القدرة» والله أعلم. 
وقد جاء في الحث عليها وبيان فضلها أحاديث, ومنها : 
ردك لل جارد مراك ااا داري العبرنك كما في جنيك ا رصا 


قال ل ل ا 
5يفذا أن وَشُولَ اللد لله قال : اما عل آدمِيّ مِنْ عَمَلٍ يوم النَحْرِ 
أَحَبّ إِلَى 0 الم إِنََا تأي يوم الْقيَامَةٍ بقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهًا وَأَظْلَافِهَاء 
وَإِنَ الدَمَ لَبَقَعُ مِنَّ الله بِمَكَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأض قَطِيِبُوا بها تَفْسّاا(". 
فهذه الأحاديث تدل على الحث على الأضحيةء وأنّها من أحب الأعمال إلى 
الله يوم النحرء وأنّها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت» ويقع دمها بمكان 
من القبول قبل أن يقع على الأرض» وأنها سنة إبراهيم 4ه؛ لقوله تعالى : 
وَمَدَيكَهُ دبج عَظِيمٍ 9©) © [الصّافات: الآية ]ا وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات 
أضحينه حَسَئَة » وأنه يكره لمن كان ذاسعة تركهاء وأنّ الدراهم لم ثفق في عمل 
صالح أفضل من الأضحية ع 
وله (وتحبُ: بائذ 5 هذه أُضجيةٌ أو: للّه. 
الأضحية مستحبة» وتجب في حالتين : 


الأولى: إذا نذر أنْ يضحي: لما في البخاري أنَّ رسول الله يَكْةِ قال: «مَنْ كَذَرَ 


(1)ارواة أحييك في المسند (078/7». والترمذي وحسنه 2»)1١901(‏ وضعفه الآلباني في ضعيف 
الترمذي .)١059(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (597١)؛‏ وابن ماجه (7717): والحاكم في المستدرك (747/5). وصححه. 
قال الترمذي: «حَسَنٌ غَرِيب)) وضعفه الآلياتي ف الضعيفة (075). 

(؟) تحفة الأحوذي (5/ 5 2)7» نيل الأوطار (7/ 4257/١‏ فتح الباري (5/ 425١‏ الشرح الممتع /٠(‏ 
065 الموسوعة الفقهية الكويتية (55/54"). 


أن يطِبع الله 3 وهذه طاعة» فيجب عليه الوفاء بها 


الثانية: إذا عّن الأضحية: وجبت عليهء ولم يجز له بيعهاء ولا هبتهاء ولا 
الرجوع فيها؛ لما في «الصحيحين» أن رسول الله علد قال: «الْعَائْدُ فى هِبتف 


كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَبَيِدا ف" وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية » أو هذه لله 
كما بينه المؤلف. 


وهل تتعين بمجرد النية إذا اشتراها بنية الأضحية, وإن لم يقل : هذه أضحية؟ 
روايتان: 
الأولى: أنها لا تتعين» ونظيره الصدقة لا تتعين إلا بالدفع» فالعبد إذا اشترا 
ليعتقه» أو البيت ليوقفه لم يلزم بمجرد الشراء؛ بل لا بد من عمل قولي أو فعلي» 
وإنما يثبت التعيين فيما أخرج على وجه القربة بالتلفظ بإخراجهء كأن يقول: هذه 
مندققه أر ]نوي أي لمكا الفقيره ولشمار يهنا ابم كفي ةوقال هد 
كنا 
ا ا و ا رت 
الإسلام : أنه إذا اشتراها بنية الأضحية تعينث» ولا يشترط لذلك التلفظ؛ لقوله 
يَِِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنيّاتِء وَإِنَّمَا ِكل امْرِئْ مَا نَوَى)” 2 . 
مسألة: إذا تعينت الأضحية لم يجز التصرف فيها بما ينقل الملك». لا ببيع 
ولا هبة؛ لتعلق حق الله وِيْنَ بها كالمنذورة» إلا إذا أراد أن يبدلها بخير منها 
وأطيب. 


قَوْلَهُ: (والأفضَل: الإبل» فالبقن فالعَتمُ). 
الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والغنمء وأمًا 
غيرها فلا يجزئ. ولو كان أغلى منها كالغزلان. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص7256١).‏ 
إفة رواه البخاري (١1؟2)555‏ ومسلم (؟5؟157). 


() الإنصاف (88/4)» الشرح الممتع (578/1). 
(:) الإنصاف (89/4)» الشرح الممتع (007/1). 
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3 
وأما الأفضل في الأضاحي من هذه الثلاث : 
فذهب الجمهورء ومنهم: الحنابلة» والشافعية أنَّ الأفضل : الابل» ثم البقرء 
0 لكثرة ا الاجر رسيم «أَيّ الرّقَابِ نفل ؟ 
لَ: أَنْقَسُهَا عِنْدَ أَهْلهَاء وَأَكَثَرُهَا ثَمَنَّاها'2. وفى «الصحيحين» أنَّ 0 الله مَك 
ل فقتل يم ْم تل الب م اع كا قت بدقة. ومن ا 


2 


في السَاعَةٍ النَانِيَةِ فَكَأَنمَا قَجَتِ بَقَرَهَ» وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثَالِئَ نَكَأَنْمَا قت كبشا 


فتقدِيم الابل» ثم البقر» ثم الغنم دليل على ترتيبها في الأفضلية في التقرب 
0 . وهي المذكورة في قوله سبحانه ادكه جتانها ل تع مجر 


ِ 
2 
0 ا 7 


لله لك يبا خير 6 [الحج: الآية 05] . 

وإطلاق البَدَنة على البعير. متفق عليه . 

واختلفوا في إطلاقه على البقرة على قولين : 

أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعًا كما صح في الحديث» رجحه ابن كثير» 
والشنقيطي”'". وذهب المالكية إلى أن التُضحية بالغنم أفضل ؛ لمداومة النبي كَل 
ولم يرد عنه أنه ضحى بالابل» ومداومة النبي يلد على التضحية بالغنم؛ يدل على 
أفضليتها في الأضحية بخلاف الهدي في الحج فالإبل أفضل”'' . 

والأفضل من الجنس الواحد : ما كان أسمن » وأطيب: وأكثر ثمئاء لحديث: 

«أَيُّ الرَّمَابٍ أَفْضَل؟ كَالَ: أَنْمَسّهَا عِنْدَ أَْلِهَا وَأَكَْرْهَا ثَمَنَا . 
قال شيخ الإسلام: «الأجر على قدر القيمة مطلقًا)”” . 


.)85( رواه البخاري (1785؟)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)85١(‏ ومسلم (660) من حديث أبي هريرة كا تافقة 
(*) تفسير ابن كثير (0/ 575)., أضواء البيان (0/ 509). 

(4) الذخيرة للقرافي (5/ 242١57‏ القوانين الفقهية لابن جزي (ص .)١١5‏ 
(5) الفتاوى الكبرى (5/ 2585 . 
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كتاب الحج كما 


والشاة الكاملة أفضل من سُبّع بدنة. 

ويشرع البحث عن الأفضل» والأكمل» والأحسن خلقة. 

ولمسلم : يها النَّامنُ؛ إِنَ الله طَيّبُ لا يَعْبَلٌ إلا طييًا0 ”3 . 

فقن أ أَمَامَة بن سَهُلٍ يرفقة قال : دكا تمن الأمية يَهّ بِالْمَدِيئَةِ» وَكَانَ 
المُسْلِمُونَ يسَمَئُونا ". وفي مسلم عَنْ عَائْشَةَ ركنا أن وَسُولَ الله كله : «أَمَرَ 


و 


ءء 5 
كبْضٍ َْرَنَ يَطَأ في سَوَادِ وَيَْرْكُ في سَوَادٍء وَيَنْظَرُْ في سَوَاوٍء كَأنِيَ به لِيْضْحَّيَ 


َل (ولا 255005 لقَلاقَة. 

فالأضحية بغير الإبل» والشرء 0 كما لو ضَّحَّى بغزال» أو 
خيل ؛ لقوله تعالى: «وَلِكُنٍ أُمَمَ جَمَلَا مَنكا لَدَمْوَأ سم لَه عَلَ ما مَدَقَهُم ين 
بَهِيمَةٌ ار لهي إِلّه وك ا تك يع وش المخييين 9 > رللع: الآية 4”] . 
فقال: »من بَهِيمَةٍ دده احج الآية 008 . 

زقيدها بالنعم» لآن من الهاتم. .ما لين مق الأعام». كالخيل» والبغال: 
والحميرء والغزلان» والطيور لا يجوز ذبحها في القرابين 

ولم يرد عن رسول الله يَكِْةِّه ولا الصحابة ين التضحية بغيرهاء والعبادات 
توقيفية» وقد قال رسول الله مَلةِ: (ومَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدا. 
وَل (وتِْىٌ الشَّاهُ: عن الوَاجدِ. وعن أهل بَبتِهِء وعياله. وتزِئ البدئَةُ والبقَرةُ: عن 

ا 1 1 

اشتراك الجماعة في أضحية واحدة لا يخلو من حالتين: 

فاشتراكهم في الابل والبقر: جائز ثوابًا وملكاء وقد دلت السنة على جواز 
الاشتراك فيهاء وَتّجْرِئْ : البَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبّع» سواء كانوا من بيت واحد أم 
)١(‏ سبق تخريجه (ص58١).‏ 
(؟) رواه البخاري )5١١١/60(‏ معلقًا. 


كارواء شبلى 157390 
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من بيوت متفرقة» وهذا مذهب جمهور العلماء ؛ لحديث جابر كاك: يه 
يكوك الله يك أَنْ تست في الابل وَالْبَقَرء كُلْ سَبْعَة ينا في بَدَكَِه زرواه مسلم(9) 
وأما اشتراكهم ذ في الغنم : فالأظهر أنه على ثلاثة أنواع : 


الأول: الاشتراك في الثواب: فيكون المالك واحدّاء ويُشرك في تُوابها مَن 
شاء من أهل بيته وغيرهم» فوا بجائرء وعند أبي داود أن رسول الله وَكهٍ لما ذْبَحَ 


مع هه 7 


الكبش قال: يسم الل وَاللّهُ أَكبَرُ هَذَا عَنّي» وَعَمَنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَتِي) 
فأشرك النبي مَلِْةٍ أمته وآل محمد معه في ثواب أضحيته. فدل على جوازه. 
الثاني : اشتر ت اك أهل البيت الواحد في شاة واحدة. 
تجزئٌ الشاة الواحدة عن أهل الواحد وعن أهل بيته وعياله» وإليه ذهب الإامام 
' :. و الس ء ١‏ 

مالك» والاوزاعي». والشافعي» واحمد . وروي عن ابي هريرة» وابن عمر 

وين أنّهما كانا يفعلانه”؟' . 
وَرَجَحَه ابن حجر» والقرطبي» والشوكاني». وابن القيم» وقال: «وكان من 

هديه عَلِنِهٍ أن الشاة تجزئٌ عن الرجل» وعن أهل بيته » ولو كثر عددهم)””'. 
ويدل له: حديث أبي أَيُوبَ تلقة فا قال: كان لجل في عَهد النِّنَ كه يسمي 

بالشَّاةٍ عه وَعَنْ هل بَيتّه » كين رون 1 ثم تَبَاهَى الام قَصَارَ كما 

رد . وعَنْ أبي سَرِيحَةَ قَالَّ: «حَمَلَن أغلى عَلَى لجنا به بَعْدَ م 0000 

السّتّدِء كَانَ أَمْلُ ا ا وَالشّائَيْنَء وَالآنَ يُبَخَلَنَا جير ل" 


.)١1717( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (؟1١58)»‏ والترمذي (١؟5١)»‏ وأحمد في المسند (7/ 755) . 

(*) المدونة الكبرى »)0141/١1(‏ المجموع (8/ 40785 المحلى بالآثار (7/ 55). 

لسار السنن (75787/57). 

(0) تفسير القرطبي »)2٠١1//١5(‏ فتح الباري »)١7/٠١(‏ نيل الأوطار (6/ »)١57‏ زاد المعاد (؟/ 
6). 

() رواه الترمذي )١5١5(‏ وقال: : احسن صحيح )» وابن ماجه )5١51(‏ 

(/) رواه ابن ماجه )7١5/8(‏ . 
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الثالث: اشتراك أكثر من واحد من غير أهل البيت الواحد في ملك أضحية : 

الأظهر: في هذا المنع؛ لأنه لم ينقل عن الصحابة» مع قلة ذات أيديهم» ولو 
كان جائرًا لفعلوه ولو فعلوه لنقل» وما نُقل في أحاديث الحالة الثانية فيختلف عن 
هذه من أوجه عديدة» ورجحه النووي. وشيخنا ابن عثيمين. والله تعالى 
غلبو" 
وله (وأقَلٌ سِنّ مَا يُجْزِئٌ من الصَّأَنِ: ما له نصف سََدِ. ومن القزِ: ما لَهُ سََة. ومِنَ 

البقر والجامُوس: ما لَهُ سَتَتَانِ. ومِنَ الإبل: ما لَهُ حَمسُ سِنِينَ). 

الأضحية لا تصح إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة : 

الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل» والبقرء والغنم» فلو ضحى 
بغيرها لم يجزئ» ولو كان أغلى ثمئّاء كالغزال والفرس . 


والماعزء وأمّا الضّأن فيجرئ الجذع. لقوله ية: «لا تَذْبَحُوا إِلّا مُِنَةٌ إلا أن 
تعستر عَلَيْكُمْ َتَذْبَحُوا ذه من الضَّأَنِ) 0 , 

فالمعز: أن يكون لها سنة: لأنّها تُتَنّي بها. 

والبقر: عا لها سنعان* لآنها تقتى بها . 

والابل: أن يكون لها خمس سنوات. 

والضأن: الأفضل أن تكون ثنية» وهي ما لها سنة: إلا إذا شق عليهء فيجزئ 
الجَذْعَ من الضأن» وهو ما له ستة أشهر؛ لترخيص الرسول كَلةٍ في الضأنء 
خاصةً عند العسر كما تقدم. 

وهل يكتفى بقول البائع في بلوغها السن المعتبرة؟ 

إن كان البائع ثقة: فقوله مقبول. 


.)577 /9( الشرح الممتع‎ )١( 
. من حديث جابر تتفقة‎ )١3459( رواه مسلم‎ )5( 


. 
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وإن لم يكن ثقةء أو غلب على الظن كذبه: اذ ركني يفراه 


قَوُلهُ: (وتجرئ: الا وَالبَترَاءً. والحخنصيٌ. والحامل. وما حلقَ بلا أدّنِ. أوذَّهَبَ نصف 
أليته» أو دنه . 


(الجمّاء): التي لا قرن لها خلقة. 

(والبَثْرَاء): التي لا ذنب لها خلقة. 

(واخصِيٌ): الذي قطعت خصيتاه أو سلتا 

وأشار هنا إلى العيوب التي تمنع إجزاء الأضحية» والتي لا تمنع 

إِذْ الشرط الثالث للاجزاء: سلامتها من العيوب» وكلما كانت أكمل وأتمء 
خلت من العيوب» كانت أفضل . 

فإذا كانت معيبة» فلا تخلو العيوب من ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : عيوب تجزىٌ مع الكراهة» وهي ما ورد النهي عنها دون عدم 
الإجزاءء وهذا مثل: الي نهار ترنها ضيبا مر فت وسرت رتوب كما في 


حديث علي قله أن سول" الله عقلة+ اتهى أن تضحى بأَعْضَب الْقَرْنِء 


وَالأذنِ" . 


واختار إجزاءه ابن مفلح» وابن عثيمين خلافًا للمذهب”” 


وعند الأربعة عَنْ علي كزائقة َالَّ: «أَمَوَنَا رَسُولُ اللَّهِ يل أَنْ َسْتشْر ف المي 


20 


وَالأَدَيْنِ وَكَا نُضَحيَ بِعَوْرَاء وَلَا مُعَابَلَج 3» وَلَا مدَابَرَق وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شرقاء)”"© 
)١(‏ رواه أبو داود »)58٠019(‏ والترمذي .»)١6١5(‏ والنسائي (5789). وابن ماجه ,)5١505(‏ 


وضعفه الألبانى فى ضعيف الإرواء .)١١59(‏ 


() الفروع (87/5)» الشرح الممتع (1/ 4 417). 
(*) رواه أبو داود (”/ 55)» والترمذي »)١591(‏ والنسائي (4754)» وابن ماجه 2)7١57(‏ 


وصححه الترمذي», وأعله الدارقطني بالوقف. وقال البخاري: «لم يثبت رفعه». ينظر: 
التلخيص الحبير (5/ 517 27» إرواء الغليل (5/ 777) . 


كتاب الحج 1 0 


فمن العيوب التابعة لهذا القسم : 
المقابلة والمدابرة: وهي التي شقت أذنها عرضًا. 
والخرقاء: هي التي خرقت أذنها. 
والشرقّاء: أن تُشق الأَدُنُ. 
والمستأصلة: التي قطعت أذنها من أصلها: فهذه فيها نزاع» وقد ذهب طائفة 
إلى إجزائها مع الكراهة"'" . 
َولَُ: (لا: بينَهُ المرض. ولا: بَينَهُ العوَرِ؛ بأنْ انحَسَفَت عَيئُها. ولا: قَائِمَةُ العيتين مَعَ 
ذَهَابٍ إِيصَارِهِما. ولا: عَحِفَاءُ؛ وهي: الهَزيلة التي لا مح فيها. ولا: عَرجَاءُ لا 
تُطيقٌ مَشيًا مَعَ صَحِيحَةِ). 
النوع اقاتيج هيرب الاقدري الأديحية برجودهاة يقي أرينة: 
أولاء العوواء البين «عررماة. و | القساى 
ثانيًا: المريضة البَيِّنْ مرضها: بحيث تظهر عليها آثار المرض أو الجرب . 
ثالًا: العرجاء البين ضلعها: ومثلها مكسورة الرجل» أو مقطوعتهاء وأمًا إذا 
كان عرجها غير بَيّنِء فتجزئ . 
رابعًا: العجفاء التي لا مخ فيها من الهزال والضعف: وهذا يُعلم بعد الذبح» 
وقد يعرفها أهل الخبرة قبل» فإن كان فيها مخ فإنّها مجركة”" . 
ويدل لهذه: قوله عَلةِ: «أَرْبَعٌ لا تَجُورْ في الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيْنّ عَوَرْمَاء 
وَالْمَرِيضَةٌ بَيّنّ مَرَضّهَك وَالْعَرْجَاءُ بَيّنّ ظلْعُهَاء وَالْكَسيرُ الَّتِي لا تَنقَّى). فَالَ: قُلْتُ : 
فَإِني لان كين في السَّنّ نَقْصصْء قَالَ: «مَا كَرِهْتَ َدَعْهُ وَلَا تَحَرّمَهُ على 


أحد)20 , 


.)17/5( البيان للعمراني (5/ 554)» المحلى بالآثار‎ )١( 
.)0 /( كشاف القناع‎ »)507 /١( (؟) المبدع (/ 07601 شرح منتهى الإرادات‎ 
وصححهء والنسائي (5781) من حديث البراء‎ )١4917( رواه أبو داود (75855)» والترمذي‎ )"( 


اليد 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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وفي لفظ : «العَجْفَاءُ التي لا َنْقّي)''. ويقاس عليها ما كان مساويًا لها وما 
هو أولى منها. 
قَوْلهُ: :(ولا: هَتَمَاءُ وهيّ يَ: التي ذَهْبَت ثَنَايَاهَا مِنْ أصلها . ولا: عَصمَاءً وهي: ما انكسَر 
غلاف قَرنِها. ولاه حَصِيٌ مَجِبُوبْ. ولا: عَضْبَاءُ وهي: ما ذَْهَبَ أكدّه د أَذنها أو 
قرنها). 
النوع الثالث: عيوب تجزئ من غير كراهة» والسلامة منها أولى. 
مثل: مكسورة السن في غير الثناياء والعرجاء عرجًا غير بَيّنْء والمريضة 
مرضًا غير بَيّنْء فهذه لا تمنع إجزاء الأضحية» ولا ثكره التضحية بها؛ لكن 
السلامة منها أولى. 
مسألة: الهتماء: التي ذهبت ثناياها من أصلهاء المذهب قالوا: 
تجزئ” ''. 
وقيل: تجزخ» وهذا اختبار شيخ الاسلامء وشيخنا ابن عثيمين» لكن تكره 
قياسًًا على العضباء التي ورد النهي عنهاء وهي: ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها"" . 
مسألة: مقطوعة الالية: كثير من الفقهاء يرون عدم إجزائها؛ لأن الإلية ذات 
قيمة في البهيمة غالبا . 
وهذا ظاهر في الضأن» وأمًا المعز فإِنَّ ذيله غير مقصودء مثل ذيل البقر»ء وقد 
ذهب بعض العلماء واختاره شيخنا ابن عثيمين إلى أنَّ المعز وما كان مثله إذا قطع 
ذيله أجزأ؛ لكن مع الكراهة قياسًا 0 عفري الأو 
مسألة: الخصي : هو ما قطعت خصيتاهء تجزئ التضحية به؛ لأنَّ ذهاب 
الخصيتين من مصلحة البدن؛ ولأنّه أطيب للحمء هذا المذهب. 


(1) رياه اا اران ع حبان /1١(‏ 55؟). 


() الاختيارات الفقهية (ص .)237١‏ الشرح الممتع (5717//1). 
8 الشرع المكم (لا/ 2909 ]د 
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كتاب الحج زه ا 
0 


0 


0 صَانه 


وفد ورد في ١‏ «المسند)ا» واد بن ماجه من حديث أبي رافع تاه : «أن النبي كي 
ضّحَّى بكبشين عَظِيِمَيْن . سَمِيئيْن أَقْرَكَيْنِ مَوْجُوءَيْن)07) ؟ يعني خصيين . 

الشرط الرابع: أنَّ تكون في وقت البح : أمَا لو تقدم على الوقت أو تأخر؛ 
فإنها تكون شاة لحم قَدَّمَها لأهله وليست أضحية. 


لقوله عَكِاةِ : إن أولَ ما بدأ به في يَوَِْا ذا أن نُصَلَي ْم تْجع قَتفحَرء فَمَنْ فعَلْ 
ل م 0 لِأَهْلِهِ لَيِنَ م من الك في 
شيءع)” "*. ولقوله كعكلا كيد يَوْمَ النَّحْرِ : «مَنْ كَانَ دَبَْحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ ان 
فساألةة دا رقف الأفيهة من بعد صلاة العيدء ويستمر إلى آخر أيام 
التشريق على الصحيح». »؛ فيكون يوم النحر وثلاثة بعلذه» هذا مذهب الشافعي» 
واختاره شيخ ساد وا اه واللبحنة الداكية؛ الحدية نشه نبئِقة الهُدَلِي ونه 
تالخ نالرشي الله : «أَيَامُ التّصريقٍ أَيّامُ أكل وَشرب وَذْكرِ الا 
خلاقًا لجمهور العلماء من الحنفية» والمالكية» والحنابلة ؛ لآنهم قالوا: يوم 


النحر ويومان ا 


د 


.)”59 /5( وصححه الألباني في الإرواء‎ :)١947/60( وأحمد‎ ,)7١77( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (9717)» ومسلم )١971(‏ من حديث البراء كنات . 

() رواه البخاري »)41١(‏ ومسلم )١957(‏ من حديث أنس والتة 

(5) رواه مسلم .)١١51(‏ 

(5) المهذب للشيرازي /١(‏ 577)» فتاوى اللجنة (507/11)» الممتع (519/1). 

0 الميسوط للسرخسي (؟17/ 4)» الهداية (781//4)+ الشرح الكبير للدردير(5/7١١):‏ كشاف 
القناع (4/7). 
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ا - 


للحم فق ج0600 ري 
5 | أ م 


(في أحكام الهدي والأضحية) 


ذكر الآداب التي ينبغي مراعاتها عند التذكية. 
وله (ويِسَنٌ: نَحرُ الإبلٍ قائِمَةً. وذْبحٌ البق والعتمء على جَنيهَا الأيسَر). 

إفكان التذكى ينا أن ضكاه فالكتة أن تكون مخطععة عل .تيه لأس 
كما فعله الرسول كَلليَِ؛ِ ليكون أيسر لذبحها باليمنى. 

وفي «الصحيحين» عَنْ أَنّس تَفتة قَالَ: «ضَحَّى النَِّنْ يل يكبشين أَمْلَحَيْن. 

ولعسلم: ١أَنّ‏ رول الله َل أَحَذَ الكش فَأَضْجَعَة نُمّ ذّبحَة7" . 

قال النووي: «وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنَّها لا تذبح قائمة 
ولا باركة؛ بل مضجعة؛ لأنه أرفق بهاء وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع 
المسلمون عليهء وعمل المسلمين على أنَّ إضجاعها يكون على جانبها الأيسر؛ 
لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار)"”" . 

وقال شيخ الإسلام: «والاضجاع على شقها الأيسر أروح للحيوان» وأيسر في 
إزهاق النفس» وأعون للذبح» وهو السنة التي فعلها رسول الله مَكِْةِ» وعليها عمل 
المسلمين: وعمل الأمم كلها)”؟. 

فإن كان المذكّى إبِلا: فالسنة أن تذبح قائمة معقولة يدها اليسرى» كما في 
)١(‏ رواه البخاري (0778)» ومسلم (1953). 
(؟) رواه مسلم )١951(‏ من حديث عائشة وكا . 
(*) شرح مسلم للنووي (177/1). () مجموع الفتاوى (5؟5/ 778٠‏ . 
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كتاب الحح موسا 
تهت شف 


الصحيحين» عن ابْنِ عْمَرَ وها: «ألّه أتّى عَلَى رَجلٍ قَذَ أَنَاحَ بَدَننَهُ ِ تكحزهاء. كال 
2 عو ماه 0 


ابْعَنْهَا قِيَامَا مَفَيَّدَةَ سنَهَ مَحَمَّدٍ عَلِنِدَ) 


قال النووي: «يستحب نحر الابل وهي قائمة معقولة اليد اليبسرى» وصح في 
سنن أبي داود) عن جابر تَإفتَه أن النبي مَكِةٍ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. إسناده على شرط مسلم» وهذا مذهب 
الشافعي. ومالك». وأحمدء والجمهور)ء فإِنْ شّقَّ نحرها قائمة» فله نحرها 
باركة معقولة7*. 
وله (مُوجهَةَ إلى القبلة. 

هذا الثاني: أن تكون موجهة للقبلة: وهو مستحب لكل ذبيحة» وعند أبي 
داود عَنْ جَابِرٍ كته قَالَ: «ذَبَحَ التي كل يَوْمَ م الج كَبْشِينٍ أَقْرَئَيْنِ أَمْلّحَيْنِ 
مُوجَأَيْن. َلَمّا وَجَهَهُمَا قَالَ: «#إِفْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِبرِى عر التموات والارضت 
حنينا 34 [الأنعام: ليا 

وورد توجيهها إلى القبلة عن ابن عمر وَ#اء وبه قال الزهري» والعافيي 8 
وَل (ويُسَمّي جين يُحَرّكُ يَدَهُ بالفغل. ويكبْرُ. ويَقُولُ: «اللَّهُمٌ هذا لَك ومنك»). 

هذا النالث: أن يسمي ويكبر ويدضو بالقيول» لما في «الصحيحين» عن أَنّسِ 
تقَالَ: «ضَحَّى النّبِيْ يك كَبْشين أَمْلّحَيْنِ نه وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمّي 
ولك فَذَيَكيما ِيَّدِو). ولمسلم: ليام الود الله تتيق تمكو وال تند 


لاه امس 


ومن آمة مَحَمّدِ) . 


.)1770( ومسلم‎ 225١7 /7( رواه البخاري‎ )١( 

(0) شرح مسلم للنووي (14/5). 

(3") رواه أبو داود (/71/41)», وابن ماجه ,)73١7١(‏ وأحمد ("/ 17/0 7). وإسناده ضعيف ؛ فيه محمد 
ابن إسحاق» وهو مدلسء وقد عنعن» وفيه أيضًا أبو عياش المعافري . قال الحافظ : مقبول. 
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (579). 

(4) المجموع شرح المهذب (8/ 0787, عون المعبود (4/ 070١‏ . 

(5) المجموع (508/8).: المبدع شرح المقنع »)١1/9/9(‏ كشاف القناع (9/ 00 . 
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مسألة: وأما الصلاة على رسول الله بَكِةٍ عند الذبح» فلا تشرع؛ لأنه لم يرد 
عن رسول الله كَلِةِ ذكرهاء والتعبد بما لم يرد بدعة» ولأنها قد تَتَّحْذْ وسيلة إلى 
ذكر غير اسم الله وَبْنَ عند الذبح» ونقل القاضي عياض عن الامام مالك وسائر 
العلماء كراهتها خلاقًا للشافعي""' . 
مسألة: والتسمية عند الذبح: 
الملاهبة الباقرط :كديا سقط بالسياة هذا ملعب الحفية والجالكية: 
مستدلين على سقوطها بالنسيان بأدلة التجاوز عن الخطأ والنسيان ونحوهاء ومال 
لهذا البخاري”" . 
القول الثاني: أنها شرطٌ لا تسقط سهرًا ولا جهلاء وهذا رواية عن الإمام 
أحمد اختارها أبو الخطاب» وشيخ الإسلام. 
قال شيخ الإسلام: «وهذا أظهر الأقوال» فإنَّ الكتاب والسنة قد علّقا الجلّ 
بذكر اسم الله عليها في غير موضع»"". 
ويدل لهذا: النصوص التي فيها الأمر بالتسمية واشتراطها لحل الذبيحة» 
والنهي عن الذي لم يذكر اسم الله عليه من غير تفريق» ومنها: 
قوله تعالى : كوأ نا 1ك نم ألو عليه إن كنم يلكي مؤْمِينَ 02 © [لأنهام: 
الآية م١١ع].‏ 
وقول تغالى + يزيا أحكذا ونا 4 27 1ن الث تكد وكة ينظ 47 القاطة 
كن إك اتبايهر ل وَإِنَ َطْعتموهمٌ كَِ تكو 9 44 [الأنعام: الآية 13 . 
ولقوله و «ما أَنْهَرَ الثم وَدكَرَ اسم الله عَلَبْهِ ككُلُوهُ لبن السّنّ وَالطَفرع9) . 


.)597 /1( المجموع شرح المهذب (2287/8). الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (2778/5. المحيط البرهاني (5/ 2556» حلية العلماء (7/ 20717 البيان 
للعمراني (5/ 4255١‏ فتح الباري (4/ 87). 

(*) مجموع الفتاوى (579/560). الشرح الممتع (1/ 5/868). 

(5) رواه البخاري (71707)» ومسلم )١1974(‏ من حديث رافع بن خديج كاقة . 


5 ه "الجر الثاني 


كتاب الحج ووم ب 


ففيه دليل على اشتراط التسمية وإنهار الدم. 

رابعًا: الإحسان إلى البهيمة : كما في «صحيح مسلم عَنْ رَسُولٍ الله كله : هِإِنَّ 
الل كب الَاحسَانَ عَلَى كل شيء. فَإذَا لم توا عله وَِذَا َبَحتُمْ فَأَحْرنُوا 
البح وَلْيْحِدَ أَحَدْكُمْ شَفْرَ شَفْرَتَهُ فَليْرِحَ ذَبِيحَتَه)77 . 

ومن صور الاحسان: أن يحد السكين» ويواريها عن البهيمة» ولا يذبحها 
وأختها تنظر إليهاء ويستكمل قطع الأشياء الأربعة: الودجين» والحلقوم. 
والمريء» ويمر السكين بقوة ذهابًا وإيابًا؛ ليكون أسرع للقطع وأسهل للموت» 
ولا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق الروح مثل كسر عنقها أو سلخها. 
وله (وأولُ وَقتٍ الذّبح: مِنْ بَعدِ أسبئق صَلاةٍ العِيدٍ بابد أو قَدْرِهَا بن لم يُصَلّ. فلا 

جر قبل ذلك). 

يبدأ وقت ذبح الأضاحي من الفراغ من صلاة العيدء وإن لم يحضر الخطبة. 

والمعتبر هو أسبق المصلياتٍ صلاةًء في البلدء فالحكم للأسبق» وأمًا قبل 
الفراغ من الصلاة» فلا تجزئ الأضحية» وإنما تكون شاة لحم؛ لقوله يَلةِ: امَنْ 
بح قبل الصّلاة ليده" . وقوله يلِِ: «إِنَّأوَلَ ما تَبْدأْ في يَوْمنَا هَذّاء أَنْ نُصَلّيَ 
ثم نَوْجِعَ فننْحَرَ يي ا لل 
لَحْمّ قَدَمَهُ لأَهْلِه لَيْسَ مِنَ النسّك في شيء» [مضن عليهم:”") 


وقوله كيد : «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَيَ 5 يا 56 وَمَنْ لم ايَلْ 


000 3 
فليذيح) فق 00 د 


وبهذا قال أكثر أهل العلم» فلا يضم بمصر حتى يصلي الامامء فلو أخروا 
إلك . )2 
الصلاة لم تصح الأضحية إلا بعدها ‏ . 


)١(‏ رواه مسلم )١155(‏ من حديث شداد بن أوس تناقتة 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١3"0).‏ 

(') سبق تخريجه (ص١90")‏ . 

(5) رواه البخاري (0157): ومسلم .)١950(‏ 

(6) إعلام الموقعين (5/ 2778 تحفة الأحوذي (74/5). 
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مسألة: إذا كانوا في مكان لا تقام فيه صلاة العيد كالبادية: 

فالمذهب: أنه بعد مضي قدر الصلاة بعد دخول وقتها؛ لأن الأدلة قيدت 

الذبح بالفراغ من الصلاة لا بطلوع الفجر. 
مسألة: إذا فاتت صلاة العيد ولم يعلموا إلا بعد الزوالء فَإنّهُم يضحون؛ 

لأن تبعية الصلاة سقطت بخروج الوقت» مثل من لا يصلون العيد يرخص لهم 
إذا مضى مقدار فعلها أن يضحوا كأهل البوادي لوجود العذرء وهو مذهب 
الصدابلة والحفة . 
قوْلهُ: (ويَستَمِرُ وَقَتُ الذبح, َهَارَا وليلا). 

ذبح الأضاحي في النهار: لا خلاف في مشروعيته» والأولى المبادرة به في 
أول يوم كما فعل رسول الله كَلِْةٍ وصحابته وين . 

ويجوز ذبحها في الليل: وبه قال جماهير العلماء.ء ومنهم: أبو حنيفة 
والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء والأصح عن أحمد”'"'. 

لكن كرهه طائفة من العلماءء ولهم تعليلات لا تسلم من النقد. 

والأظهر عدم الكراهة؛ لأنَّ الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي» وقد 
قال يثةِ: «أَيَّمُ الّريقٍ أيّامُ َكل وَشرب وَوْكْرٍ للها اوه سدم]. 

وقوله تعالى : وَيَدْكُرُوأ شم كني ياو سَمْدُمتٍ عل مَا ورَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ 
الْأَعنْي» راحَج: الآنة +م؟ وهذا عام يشمل الليل والنهار»ء ولا دليل على إخراج 
اللبلع واكهارة شيقنا الى عي 
ول (إلى آخر نَاِي أيام التِّيقِ). 

المذهب : أن وقت ذبح الأضاحي ثلاثة أيام : يوم العيد ويومان بعده وهو قول 
الم : 


.)788//( المجموع‎ .»2١6١ /5( الذخيرة‎ )١( 
.)007 /1( المجموع شرح المهذب (// ١2؛» الشرح الممتع‎ )0( 


كتاب الحج 7 يا 


والحجة في ذلك : أنه وارد عن عدد من الصحابة وين كما قال الإمام أحمد 
عن خمسة من أصحاب النبي كَكِةٍ وهم: (عمرء وابنه» وابن عباس » وأبو هريرة» 
قن . 

القول الثاني : أنه أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعدهء وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» ورواية عن الإمام أحمدء ورجحه ابن تيمية» وابن القيه”"'. 

لفوله عله : ديام التَشْرِيقٍ يام أكل وَشرب وَذْكْر لِلّهاء فجعل حكمها واحدًا. 

ولأنها أيام متساوية بتحريم صيامهاء كما في البخاري عن ابن عمر وعائشة 
: «لْمْ 0 في يام الشريق م إل 00 ال 

ولأنَّ اليوم الأخير يشترك مع ما قبله في كثير من الأحكامء كرمي الجمار 
والتكبير ونحوه. فالأظهر جوازه في البوم الرابع »ولو يرد تحديك في السنه؟ 
ويحمل ما ورد في الأيام الآرى على الأول ولو ضحى في الرابع لجاز. 
قوْلَهُ (فإن فات الوّقتُ: قَضَى الوَاجب, وسَقَط التَطَوُعٌ). 

أي لو انتهت الأيام التي يجوز الذبح فيهاء على الخلاف السابق» فلا تخلو 
الأضحية من حالتين : 

الأولى: أن تكون وجبت عليه: إما بتعيينها أو بالنذر أن يضحي هذا العام» أو 
تكون وصيةٌ لميت» وانتهى الوقت من غير تفريط منه» كأنْ يكون نسيء أو كان 
بعيدًا عن مالهء أو لم يجد أضحية إلا بعد خروج الوقت؛ فيجوز أن يذبح وتجزئ 
عنه؛ لأن تأخيرها عن وقتها كان لعذر. 

وإن أخَرها لغير عذرء فهو آثم؛ لأنه أَخَرَ الواجب عن وقتهء يذبحهاء وهو 
آثم على التأخير والتفريط . 


. )*1/1/ /0( المجموع (0/ ١1م المحلى بالآثار‎ )١( 
/1( المجموع (// /781) 2 مجموع الفتاوى (0/ 0237805 , زاد المعاد(؟9/5١2)95 الشرح الممتع‎ )5( 
065 


() سبق تخريجه (ص١72١).‏ 
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الثانية: أن تكون الأضحية غير واجبة» وإنما كان في نيته التضحية هذا العام 
فخرج الوقت قبل أن يضحي؛ ولواح تاضرنا جد وجرا 
قوْلَه: (وسْنّ له: الآ كل مِنْ هيه المُطوُعَ؛ ومن أضجيته ولو واجبةً. ويَجُورٌ: مِنَ المع 

والقرَان). 

الدماء التي يُتَمَرَبٍ بها إلى الله كالأضاحيء ودم المتعة» والقران» والهدايا 
التي تهدى للحرم إذا ذبحت. فالأكل منها لا يخلو من حالات: 

الأولن* أننكون أعضية تحب الأكل منياء كنا فال تعالى + «قكرا ونا 
وَألْمِمُوأ سكيس الْقَقِيرَ > رلع: الآيه + . 

وفي اصحيح مسلم» عَنْ تَوْبَانَ َال بح وَسُولُ الل يك ضَجِيّتَه كُمّ قَالَ : 
١يَا‏ نَوْبَانْ أَصْلِح لَحْمَ هَذِواء فَلَمْ أل اضيا ينها ختى قي الي 

الثانية : أن يكون هدي تطوع أهداه للحرم : فيشرع الأكل منه : «لأن رسول الله 


هه 


البح ناسو كروك ب امبر اضيات ني زر حت ٠‏ فأكلا مِنْ 
لْحْمِهًا وَشربًا مِنْ مَرَقِهَاا زروه مسلم”" 

الثالثة : أن يكون هدي المتعة والقران: فهذا يجوز الأكل منه؛ لأن رسول الله 
يد أكل من بدنه» وفي «صحيح مسلم»: «أن رسول الله بَةٍ ذبح عن أزواجه في 
حجة الوداع البقرء فأكلن من لحومها»"". 

الرابعة: الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب: ليس له الأكل منه؛ لأنه 
كالكفارة والجبران» فَيُطْعَم مساكين الحَرم. 

الخامسة: الهدي المنذور والأضحية المنذورة: هل يأكل من لحمها أو توزع 
على الفقراء؛ لأنه أخرجها لله كِيْن؟ 


المذهب» آل يتوق الآكل منهاء ولختاره شيعا ابن عدي 10 


- 


.)١5١14( رواه مسلم‎ )0( .)١91/5( واه مسلم‎ )١( 
.)١5١١( ومسلم‎ 2)١5757( رواه البخاري‎ )"9( 
.)57/0( الشرح الممتع (// 076) كشاف القناع‎ 002 


/ ه *الجزء الثاني 


السادسة : الهدي العاطب: ينحره ويوزعه» ولا يأكل منه شىء » لاهو ولا 


وفقعدة 'درة! للشبهة فى المبادرة إلى ذبسه» ولقوله #قة نين بعث معه بالثذن: 1 إن 
- 72 2 0 -8 يز اه بسر اج 6 ع ف عاب ند 74 ِ و وم 5 20 2 
عطِبّ منها شيغ. فخشيت عليه موتاء فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 


2 8 


اضرب به صَفْحتَهَاء وَل مها نت وكا أحد من أهْل رُفْقيكه ررره سلب" . 
ولك (وتجب: أن يتصدَقَ بأل ما يق عليه اسم اللّخم. 

السئّة أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها بأن يطعم الجيران أو الأقارب أو 
الققراء.. 

والعاعيية اد العيدقة بيجم هيا راج اقول لاله كال كر انا 
وَكَلْعِمُوأ اليس الْفَقِيرَ» واحع: الآنةهم وقالوا: لو أنه أكلها كلَّها؛ فإنه يضمن مقدار 
أوقية من اللحم يخرجه للفقراء. 
قَوْلَهُ: (ويعتب: تيك الققِيرء فلا يكفي إِطعامة). 

فقضيت النقر هن الأشهرة والكناوات الولسيه يزو جوت أذ لحلكة اده 
شع :ها يشا 

والأظير + أن القنليك أولعوولا يهية نيل له إرساليا مطبركة» أ دعر 
إليها ونحو ذلك» وإيجاب التمليك يحتاج إلى نص ولا يوجد نص هنا. 
وله (والشة: أن يَأْكُلَ من أضجيته تُمَها. ويْهدِيّ تُذَّها. ويَتَصَدَّقَ بلنِها). 

الأفضل في لحم الأضاحي أن تجزأ الأضحية أثلاثاء فيأكل هو وأهل بيته 
للقن ويطعم من يحب للتدة ويتصدق على الفقراء بثلثه» والتحديد بالثلث ليس 
فيه نص مرفوع إلى رسول الله مَكِْةِه وأمًا الحديث الذي في «الصحيحين» بلفظ : 
اتكلواء الخ وا ص13 

ولفظ البخاري: «كُلُواء وَأَطْعْمُواء وَادَخِرُوا»» فليس فيه ذكر التثليث» وجاء 
ذكر التثليث عن ابن مسعودء وابن عمر ويم أن الأضاحي والهدي ثُلتُ لك» 


3الأرواء ستل 1110 
2 رواه البخاري (0559), ومسلم .)١91/١(‏ 
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وثُلثْ لأهلكء وثُلتٌ للمساكين» وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي» وأحمدء 


وقال : «نحن نذهب إلى حديث ابن مسعود تاق يأكل هو القلثك؛ ويطعم من أراد 
الثلث» ويتصدق بالثلث على المساكين). 


فإن ثلث فحسن, وإن أكل وأطعم وتصدق من غير تثليث» فالأمر واسع» فقد 
ثبت أن رسول الله #ةِ: «تصدق بكل هديه. إلا القطع اليسيرة التي أمر أن تجمع 
ف حل عن ل له 1 1 
في قدر وتطبخ . فأكل منها وشرب من مرقها» ‏ . 

وأما ما روي أن رسول الله يل قال فى الأضحية : يطعم أهل بيته الثلث»ء 
ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على السؤال بالثلث»), فحسنه الحافظ 
الأصفهاني». وقال الألباني: «لم أقف عليه ولا أراه حسنًا)”" . 
قَوْلهُ: (ويَحرُمُ: باحريثهة ختى ون شتركا رجليها. ولالمطي اخازز يمرل ينها 

شيئا. ولَهُ: إِعطَاؤُةُ صَدَقَة وهَديّة). 

إذا تعينت الأضحية, فَإنّه يترتب عليها أحكام : 

الأول: يَحْرُمُ بَبْعٌُ شيءٍ مِنْهَا حَنَّى شَعْرِهَا وَحجِلْدهًا وأخذ ثمنها؛ لأنها د 
صدقة لله كن كالوقف؛ لحديث ابن عباس ها مرفوعًا : «الْعَائِدُ فى 


كالكلب يَعْود في قَيْئْه) مع ع2 ف 


الثانى: لا يجوز هبتها قبل ذبحها؛ بل لا بد من التضحية بها: وأمًا بعد 
ذبحهاء فله أن يُهدي لحمهاء أو يتصدق بهاء أو يأكل منها. 

الثالث: إذا مات لزم ورثته ذبحهاء ولا تورث؛ لأنّها خرجت من ملكه. 

رابعًا: لا تستعمل فى الحرث أو التحميل . 

وأما ركوبها أو شرب لبنهاء فله أن يركبها ويشرب من لبنها إذا احتاج لها 
بشرط عدم الإضرار بهاء وهذا مذهب الجمهور؛ لما في «الصحيحين» أن 


هبنه 


. رواه مسلم (4١؟5١) من حديث جابر كتالتة‎ )١( 
. 271/5 /5( إرواء الغليل‎ )( 
0 اللاسيق عرين إل‎ 
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كتاب الحج وما 


شرل الله له راي وجا يشو دنه فقال «ا كني 

ولمسلم أن جَابوًا كافقة سبل عن زكر الْمَديء فَقَالَ: سَمِعْتُ النَىّ كفقة 
وك «ارْكْبْهَا بالْمَعْرُوفء إِذَا لْْتَ إِلَبْهَا < حَبَّى تَجدَ ظَهْرًاو0" . 

وله جر صوفها إذا كان أنفع لهاء ويتصدق بهء أو يبيعه» ويتصدق بثمنه. 

الخامس : إذا تعيبيت». أو سرقت. أو ضلت. أو ماتت: 

فإن كان بتعدٍ أو تفريط: ضمن بدلها. 

وإن كان بلا تعد ولا تفريط: لم يضمن؛ لأنه أمينٌء إلا إذا كانت واجبة في 
ذمته قبل التعيين» كالنذر ثم سرقت» فيلزمه بدلها. 

السادس : لانقطن اليا نوق نشكا سريت 1 
رَسُولُ اللّه عله : اذ انق لين د لقان الخيها وقلويكا راجا 1ل 
عطي الكزاة مام ال (نَحَنٌ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا) 1 

لأن الذبح واجب على المضَّحٌَّيء واستيفاء أجرة الذابح مما أخرجه لله ويك لا 
يجوز؛ لما فيه من العود في هبته. وصدقتهء ولما فيه من المعاوضة. 


8 
0 
)ا 
6 
0 
0 


(ولَهُ: إِعطَاؤُةُ صَدَقَةَ وهَدِيّة): فإعطاء الجَزّار منها صدقة أو هدية جائز م 
ليس على وجه المعاوضة» ولا يُسْقِط من أجرة مثله في الذبح شيئّاء فالنهي إِنْما 
هو عن المعاوضة منها على الذبح؛ لما روى الشيخان أن رسول الله كَكةٍ قال: 
(وَلَا 0 في جِرَارَتِهَا مِنّْهَا شينًا»" ''. 

يفسر المراد بالنهي عن إعطاء الجزار منها في حديث علي تتإلقة : أنه إذا 
ا و ل ا 
من لحمها إلا بعد إعطائه الأجرة؛ لئلا يتوصل لتخفيض بعض الأجرة مقابل لحم 
)١(‏ رواه البخاري 2»)١5١5(‏ ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة كناققة . 
(ارواة ملم 11004 


ارم رواه البخاري (9؟55طاي, ومسلم (1"197). 
(:) رواه البخاري 2)١570(‏ ومسلم (9"). 
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للم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الأضحية» ولو تحرّز من إعطائه من الأضحية وأعطاه من غيرها لكان أولى لعموم 
الحديث. 

السابع: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين: فإن ولدها يأخذ حكمها في الأحكام 
السابقة» وإن كان قبل أن تتعيّنء فلا يأخذ حكمها. 
وله (وإذا دَخَلَ العَشْرْ: حَرْمَ على مَنْ يُضَحيء أو يُصَحَى عَنه أخَذ لَّيءِ من شَّعرِوِ, 

أو ظَفْرِهِء إلى الذّبح. وَيسَنٌّ: الحلق بَعْدَهُ). 

ذكر ما يتعلق بأخذ الشعر لمن أراد أن يضحيء وبيانه في مسائل : 

الأولى: إذا دخلت العشر وهو عازم على أن يضحي حرم عليه أخذ شيء من 
شعره أو ظفره؛ لقوله ب : ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ بُح يَذْبَحْهُ فَإِذَا أل حِلَالُ ذي الْحِجَّةٍ» فَلَا 
يَأَعْزّنَ مِنْ شَعْرِوٍ وَلَا مِنْ أَظْمَارِِ شيئًا حَتَ يُضّحَيَ ا إرواه ليع , 

وفي رواية: ١قَلَا‏ يمس مِنْ شَعَرِهِ وَيَشْرو شينًا . 

الثانية: من أخذ شيئًا من شعره. فلا فدية عليه» ولا يعلم في هذا خلاف؛ 
لكن إن كان لغير عذرء فإنَّه آثم لمخالفته نهيَ الرسول كله فيستغفر الله عن 
ذلك» وأمًا الأضحية فصحيحة. 

الثالثة: بداية النهي عن أخذ الشعر: إن كان نوى التضحية قبل شهر ذي 
الحجة. فيبدأ النهي من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة؛ لقوله كَلةِ: (إِذَا 
أُمِلَّ مِلَالُ ذِي الحكةا, 

وإن لم ينو إلا بعد دخول الشهرء فلا يحرم عليه إلا بعد أن نوى. 

الرابعة: إذا احتاج للأخذ من شعره أو بشرته: لوجود جرح يحتاج إلى حلق» 
أو انكسار ظفرء فلا حرجء ولا فدية عليه فيما حلقه؛ لأنه لا دليل على إيجاب 
الفدية» وقياسه على المحرم قياسنٌ مع الفارق. 

الخامسة: تسريح الشعر لمن أراد التضحية لا يخلو من حالتين: 


. رواه مسلم (191/1) من حديث أمٌّ سَلَمَةَ ونا‎ )١( 
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الأولى: إن كان يأمن من تساقط الشعر: فلا بأس. 

الثانية: ألا يأمن من التساقطء ففيه خلاف. 

والأقرب: أنه لا مانع إذا احتاج إليه» أو احتاجته المرأة. 

قال ابن القيم : «لا بأس ولا دليل على المنع» فالنهي عن تقصد أخذ الشعر أو 
فى ةمق البشره: أكالكك الشعر أن سيريس قاذ لين بعري 37 

السادسة: إذا أراد أن يضحي بأكثر من واحدةء فيزول النهي بذبح الأولى» 
كما قال رسول الله يَْةِ: «حَتَّى يُضَحٌَيَ). ويصدق عليه ذلك بواحدة. 

السابعة: لا يخلو المضحي في النهي عن أخذ الشعر من ثلاث حالات: 

الأولى : أن يضحي عن نفسه: فَيَحْرُّمْ أخذ شيء من شعره حتى يضحي . 

الثانية : أن يذبح نيابة عن غيره: كال و كيل والوصيء فلا يحرم عليه الأخذ من 
شعره؛ لأن النهي متعلق بمالك الأضحية لا بوكيله. 

الثالثة: أن يدخل في ضمن أهل البيت الذين يضحي عنهم والدهم» فهذا لا 
يحرم عليه الأخذ من شعره. 

مسألة: التَضْحِيَةٌ عن الأموات ثلانة أقسام: 

الأول: أن تكون تبعًا للأحياء: كأنْ يضحى عن نفسه وأهل بيته وفيهم أموات» 
فهذا جائزء وقد دلت السنة عليهء فقد كان النبي مَك يضْحَي عنه وعن آل محمد 
وفيهم أموات. 

الثاني: أن يضحي عن الميت بموجب وصيته: فهذا مشروع؛ لآن الوصية 
يجب العمل يها. 

الثالث: أن يضحي عن الميت استقلالًا تبرعًا من غير وصية: فهذا اختلف 
العلماء في مشروعيته» فمنهم من منع» ومنهم من أجاز. 

والأظهر: جوازه؛ فله أن يضحي عنهم استقلالًا؛ لأنَّها داخلة في الصدقة 


. 0744 2/10( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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عنهمء وهي جائزة؛ لصراحة الآدلة» وهذا مذهب الحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام» 7 إن يبنا 

قال شيخ الإسلام: «والتّضّحِية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها»"”"' . 

لكن السنة تقديم نفسه؛ ويشرك ميّنَهَ بالثواب؛ فإن كان عنده زائد فله أن 
يضحي عن الميت» ولم يكن من هدي السلف تضحيتهم عن أمواتهم وتركهم 
أنفسهم كما يفعله بعض الناس» وإِنّما يقدمون الحي على الميت» إلا إذا كان 
هناك وصية مخ نال معية: 

فائدة: ويحرم على الحاج أن يترك هديه بعد ذبحه في مكان لا يستفاد منه؛ 
لأنه من التفريط في مناسك الحج» فيجب عليه أن يوزعه على فقراء الحرم ممن 
هم خارجه. 


ولا يجوز له توكيل من لا يوثق به» وإن وَكل جهة موثوقة أجزأه. 


د 


)١(‏ الفروع »)٠١١/5(‏ مجموع الفتاوى (5/ 785): الشرح الممتع (1/ 2477. فتاوى اللجنة 
الدائمة (511//11). 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ 784). 


كتاب الحج اه “يا 
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. مَقزْل 3 


8 القشَقّة 
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عَقَدَهُ لبيان ما يتعلق بالمولود من أحكام. 
فذكر أولّا أحكام العقيقة؛ لأن سئة رسول الله لِك دلت على مشروعيّيها لمن 


وَلِدَ له وَلَد. 
والعقيقة: هي ما يذبح من الغنم شكرًا لله تعالى على نعمة الولد. 
قوْلهُ: (وهي: سَنَةٌ). 
لعب جعيوو العلماة سن المالكة» والشافية» والحتايلة أنها سيتسية غير 


مم 9 5 4 
ل ل و ا ا ١‏ 

لأدلة. منها: قوله : «كُلّ عام رَجِيئة بهذ عَنْهُ يم السّابع ويل 
ا 1 د «عنٍ عام شَاَان مُكَانِتتَانِ وَعَنِ الْجَارَِ يَوَ شَاة7 , 


قَالَ بو دَاوَدَ : 0 قَالَ: مُكَافِتَتَان ؛ أَىّ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مَقَارِيَتَانٍ . 


وقوله 5ة: (مَعْ العام عَقِيقَة 2 عَقِيقَة كَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَاء وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَدَىا [متفق 


دك 
عليه 0. 


.)١١١/57( المجموع (517/4)» الفروع لابن مفلح‎ 420265 /١( المدونة الكبرى‎ )١( 
2)57؟١( والنسائي‎ ».)١517( رواه أحمد في المسند (1/60)» وأبو داود (78174)» والترمذي‎ )7( 
. من حديث سَمَْرَةٌ بن جندب كزالقة‎ )"١70( وابن ماجه‎ 
والنسائي (4771)» وابن ماجه (7177) من‎ »)١517( )زو أة أبو داود (5857), والترمذي‎ 
حديث 1 0 الْكَعْيّة ترافقة . وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم»ء والألباني. انظر:‎ 
. 0270/8 /5( فتح الباري (4/ 097)» التلخيص الحبير(4/ 7 27» إرواء الغليل‎ 
. رواه البخاري (5164) من حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبَيَ كافقة‎ )4( 
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سا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وهي أدلة ظاهرة على مشروعية العقيقة. 
ومن الصوارف عن الوجوب: قوله 6ق: من ولد لَه ولد 24 كال يَنْسَّكَ عَنْه» 


سه و6 


فلينسك ؛ عَنٍ العْلّام شاتَانٍ مُكَافِتَتَانِ وَعَنٍ الْجَارِيَةٍ كان 

ورَسُول الله يَكْةِ: «عَقَّ عَنِ الْحَسَّنٍ وَالْحْسِينٍ كَبْشًا 06 

ولو كانت واجبة لكان وجوبها معلومًا مشتهرًا؛ لأنّها مما تعم بها البلوى. 
واختار هذا اللجنة الدائمة» والشيخ ابن عثيمين”" . 

وأما ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود أن رسول الله مَلْةٍ سّئل عَن القن 
نكال دل بحت الله الْعُقُوقَ!*2. كَأَنَهُ كرِه الإاسْمَ؛ فليس المراد به كراهية 
العقيقة» وإِنّما المراد هنا عدم محبته لهذا الاسم. 

وقد جاء تسميتها عقيقة في أحاديث عديدة» والجمع بين هذه النصوص: أن 
المكروه هجر الاسم الشرعي» وهو نسيكة» وأمًا أن تسمى أحيانًا بعقيقة بدون 
هجر للاسم المشروعء فلا بأس» ونظير هذا صلاة العشاء والعتمة» فلا بأس أن 
تسمى العتمة؛ لكن من غير هجر للاسم الشرعي الذي هو العشاءء كما دلت على 
ذلك 0 


قَوْلهُ: (في ح حَقّ الأب). 
فإذا لم يذبحها لم يشرع في حق الولد الذبح عن نفسه بعد الكبر؛ لأنّها سه 
فات وقتها. 


ورسول الله يلد لم يعق عن نفسه بعدما كبرء وكذا الصحابة وين لما أمرهم 


. 07770( رواه أبو داود (7855). وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7857). وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 97") . 

(*) فتاوى اللجنة الدائمة »)579/١١(‏ الشرح الممتع (/ 5 07). 

(5) رواه أبو داود (5 42584 والنسائي (5777)» وأحمد (187/7) من حديث ابن عمرو وَكّياء 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١5955(‏ 

(5) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم /١(‏ 017). 


5 الجزء الثاني 


كتاب الحج اوم 


رسول الله يَكةٍ بها لم ينقل أنهم ذبحوا عن أنفسهم . 
سالك لذ يآين أ يق الالتناة عن أولاد قاتسد و أولكة أرنافه» وكذ| ل بأس 

بالتوكيل فيهاء فقد ثبت عند أبي داود أنه يك : «عَقَّ عن الْحَسَّن وَالْحُسين كَبْئنًا 
باه وهما أبناء بنته . 0 
وله (ولو مُعسِرًا). 

فإذا لم يكن عند الأب قيمة العقيقة فاقترض رجي له الخُلّفء قال الإمام 
أحمد: (إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض» رجوت أن يخلف الله عليه؛ لأنه 
أحيا سنة» . 

وقال شيخ الإاسلام: «ومن عدم ما يضحي به ويعق؛ اقترض وضَحَّى وعق مع 
عدم القدرة على الوفاء»""' . 

وهذا ليس أمرًا وإِنّما راجع إلى سالقم فزن كاق ورصى القديع يفعي له أن 
يقترض ليفعل هذه السنة. وأمّا إذا كان يعلم من حاله أنه لن يجد ما يسدد به 
فالآمر على الاباحة إن شاء اقترض وإن شاء ترك. 
قَوْلهُ: (فَعَنٍ الغلام: شَاتَانِ. وععن الجارية: سَاة). 

هذا هو المستحب ؛ لقوله َل : عن اْعُكَام شَاَانٍ مُحافِتتَانِ» وَعَنِ الْجَارِيَةٍ شَاة) 


ا 


8 حعة) ماه ع 5 
ب ى مقارِيتالنٍ- زرواه ابو داود» وصححه الترمذي] ٠.‏ 


رات واحدة ويحصل بها الفداءء وفكته من رهانه الوارد فى 


قوله: ١كل‏ عُلَام رَِينَة َه بِعَقِميهِ نذبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السّابع وَبُحْلَقُ رَأْسْهُ وَيُسَمّىا . 
لذن مون الله عَكة: «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالشسين كنا كناه. 


قال ابن القيم: «العقيقة فداء عن المولودء وقربان عنهء وهذا يحصل بشاة 
واحدة»). 


. 786 /60( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


7" الجزء الثاني 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أي إن أراد أن يعق بالإبل أو البقر فلا بأس؛ لكن لا تجزئ البدنة إلا عن 
واحد. والسنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة فإن عق ببدنة 
أجزاً عند جمهور العلماء» ولم يرو الاشتراك بالعقيقة. 

والمذهب عدم إجزاء العقيقة بسبع بدنة؛ لأنه فداء نفس فلا بد أن يقابله نفس 
كاملة» ولأنه لم يرد في الشريعة ورجح شيخنا ابن عثيمين عدم الاجزاء . 

والأولى الاقتصار في العقيقة على ما جاءت به السنة» ولم يأت في السنة 
العقيقة بغير الغنم» ولو كان مأثورًا لورد في السنة من فعله كَِدٍ أو قوله. 

وقد أخرج البيهقي عن ابن أبِي مُليْكَةَ يقُولُ : نُقِسَ لعبد الرَّحْمَن بْنِ أبِي بَكْرٍ 
عْكَامٌ قَقِيل لِعَائْشَّةَ رِكْنا :يا أمَ الْمُؤْمنِينَ» عُقّي عَلَِْ 1 امو قلات وو 
فَقَالَتْ: مَعَاذَ الله» بل السّنّهُ أَفضَلُ - عَن الْعُلَام شَاتَانِ مُكَافِئَتَانْ» وَعَنِ الْجَارِيَةٍ 
شَّاةٌ - وَلَكِنْ ما قَال 1 الله كَل : «شَاتَانِ مُكَافأتَان)0" . 
وقال إِنْسَاة لقطاو: ١أَرَأَبْتَ‏ إن ذبخث: مكاتها عزووّاك. كاله «ايدأ بالذي 
سَمّىء ثُمّ اذْبَحْ بَعْدُ مَا شِنْتَ» -أي: عَن الْعُلَام كاكان كان كان وَعَنِ الْجَارِيَةٍ 
ار 

وفي ١سئن‏ أبي داود» عَنِ ابْنِ عَيّاسِ : «أَنَّ رَسُولَ الله عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ» 

فالذي دلت عليه السنة ذبح الشاة» وأمًا الابل والبقر فلم تأت بهء والاقتصار 
على ما جاء في السنة أولى وأفضلء» ولو كان الأقل. 

وما رواه الطبراني عَنْ أَنّسِ افتة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ وَلِدَ لَه 
تَليِنَ عَنُْ مِنَ الابل أو الْبقر أ أو المت" فلا تقوم به حجة. 


2 


. 07١١ /9( رواه الحاكم (777/5) وصححههء والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)70١/4( السنن الكبرى للبيهقي‎ )0( 
- :)7”97 /5( وقال الألباني في إرواء الغليل‎ 242١5١ /١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )( 


7" اللجزء الثاني 


والمذهب أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عن شاة في العقيقة؛ قياسًا على هدي 
التمتع . 
قَوْلةُ: (والسْئة: ذبحُها في سَابع يوم ولادّته). 

لحديث: كل غلا رَهِينَةٌ بِعَقِيقته تَذْبَحُ عَنْه يوم السّابع» ويتخلق ' راسة 


فإن ذبح قبل السابع أجزأ لكنه خلاف السنة» وتقديم الشيء على سببه جائزء 
وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية. 
قَوْلهُ: (فإنْ فات: فَفِي أربَعَةَ عَشَرَ. فِنْ فَاتَ: ففي أَحَدٍ وعشرين). 

من غير إيجاب ؛ لقول عائشة ونا : «وَلْيكنْ ذَاكَ يَوْم السّابع » فَإِنْ لَمْ يَكنْ قَفِي 
أَرْبَعةَ عشرء إن لم يكن كفي إختى وَعِرينَ9". 0 

فاعتبرت مراعاة الأسابيع» إما على رأس الأسبوع الأول أو الثاني» أو 
الثالث» فإن أخذ بما ورد عن عائشة فحسن.ء وإن لم يأخذ به فلا بأس؛ فالإنسان 
في سَّعَة من هذا؛ إن شاء ذبح على حسب ما ورد عن عائشة وِقْنَاء وهو الأولى» 
وإن شاء لم يراع ذلك؛ لأنه ليس على سبيل الإايجاب. 
قوْلَهُ: (ولا تُعتبر الأسابيعٌ بَعدَ ذلِك). 

إذا مضى ثلاثة أسابيع ولم يعق فأي يوم يذبح فيه؟ لأنه لم يرد فيه شيء مرفوع 
ولا موقوف. 
وله (وكرة: لَطْحْهُ من دَمِهَا). 

ولم يفعله رسول الله مَِةٍ ولا الصحابة ون» وهو سنة جاهلية جاء الإسلام 
بإزالتهاء كما في حديث بُرَيْدَةَ فته قال: «كُنًا في الْجَاهِلِيّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنًا غُلَام 
دَبْحَْ شَاةٌ وَلَطَمَ رَأَسَهُ بِدَعِهَاء قَلَمَا جَاءَ اللّهُ بالاملام كُنًا تَذْبْحْ شَاةٌ وَتَحْلِقُ رَأَسَهُ 
- «موضوع). 
)١(‏ رواه الحاكم (777/5) وصححه. ووافقه الذهبي» وأعله الآلباني بالانقطاع والشذوذ في إرواء 


الغليل (759/5) . 


ا زاد الراغب فنْ شرح دليل الطالب 
ا زاد الراغب ف شرح دليل : 
م9 2ع موه 00 
وَنلطخه يزعفرَانٍ 

وعن عَائْشَةَ ركنا قَالَتْ : كَانُوا في الْجَاجِلِيةِ إذَا عَُو عَقُوا عَن الصَّبِيّ خَضَبُوا قُطَْة 


يدم الت ا اهرة واية كمه كاير فَقَالَ النَّنّ كَل : 
دلجعلوا بكاة الدّم حَلواا 705" . 
ع وعد ا 0 


وروى ابن ماجه د ع ال ليُعَقّ عَن ا 0 


وروى البخاري عنه يَككةِ: «مَعَّ الْغُلَام عق عَقِفَةٌ» كَأَمْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأَمِيطُوا عَنْهُ 
الأدَى) . 
وإماطة الأذى: تنزيه رأس المولود عن أن يلطّخ بالدم كما كانت سنة 
الجاهلية» كما ذكره أبو جعفر الطحاوي 
وقيل : حلق الرأمن+ كما ذهب إليه ابن سيرين 00057 
قَوْلهُ: (ويْسَنٌُ: الأذان في أذْنٍ المولودٍ اليُمتى جِينّ يُولد). 
يسن لمن ولد له مولود أمور: 
الأول: الأذان فى أذن المولود: عند جمهور العلماء. وقد جاء فيه أربعة 
أحاديث » ثلاثة منها ضعيفة لا يحتج بهاء وهى: حديث الحسن بن على» 
وحديث ابن عباس » وحديث يتيم عروة . 
وأقوى ما ورد حديث أبي رَافعٍ تلق يفتة فَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله كك أَذْنَ في أَدْنِ 
الْحَسَّن بن عَلِيَ -حِينَ وَلَدَتَهُ قَاطِمَة- بالصّلاقي . 
)١(‏ رواه أبو داود (7845). وقد صححه الحاكم في المستدرك (27737/5)» ووافقه الذهبي» 
والألباني في إرواء الغليل (5/ 8/8”). 
0 رواه البيهقي في السئن الكبرى 1١‏ )ل وصححه ابن حبان في صحيحه (5١/1557١)غ2‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (457). 
(9") رواه ابن ماجه 2)5١55(‏ وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (9/ ١‏ )2 وقال الحافظ في 
فتح الباري (9/ 095): «مرسل»»؛ وصححه الألباني في الصحيحة (51407). 


(:) تحفة الأحوذي (89/5)» إرواء الغليل (5/ .)5٠١‏ 
(6) رواه أحميل (5/ او وأبو داود (0١٠اه),‏ والترمذي )١6١0(‏ وقال: (احسن صحيح) ) - 


٠‏ /”الجزء الثاني 


وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء» ويتسامح فيه على أنَّه من فضائل الأعمال 
عند من يرى العمل بما كان على هذا النمط من أحاديث الفضائل» لا سيما وقد 
قواه طائفة من العلماء وعمل به جمهور العلماء» وضَّعفُ عاصم العدوي» ليس 
من قِبّل عدالته» وإنما هو من جهة حفظه. ولذا فهو قابل للاعتضادء والله أعلم. 

وقد ذكر ابن القيم في «تحفة المودود؛ عددًا من الجكم لهذا الأذان» ومنها: 

أولّا: أن يكون أول ما يقرع سمعه الأذان المتضمن توحيد الله وتعظيمه. 

ثانيًا: طرد الشيطان عن مقارنته أول ولادته؛ لأنه يهرب من الأذان. 

كالئاة. أن تكون دعوقه إلى الله وإلى دينه سابقة غلى 'دغوة الشيطان. 
وله (والإقَامَةُ في اليسرى). 

وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له مولود أخذه في خرقة» 
فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى. وسماهء ولم يثبت فيها شيء عن 
رسول الله يِه فقد وردت في حديث الحسين بن علي وها عند البيهقي قَالَ : 
يد الله مَك : «مَنْ وُلِدَ لَه فَأذَنَ في أَذْنِ الى وَأَكَامَ في أَذْنِِ اشرق َم 
تشيرة 3 الصّبِيَان)277, 0 الصَّبْيَانِ هِيّ التَّابِعَةَ مِنّ الْجِنَّ» وهذا حديث ضعيف 
مسلسل بالضعفاء والمتروكين. 

ولذا لا تشرع الإقامة في الأذن اليسرى؛ لأنه لم يصح فيها حديث. 

ورُوي أن رجلا قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن له: ليهنك الفارس. فقال 
الحسن : وما يدريك أنه فارس هو أو حمار؟ فقال: كيف نقول؟ قال: قل: بورك 
في الموهوب» وشكرت الواهب, وبلغ أشده؛ ورزقت بره. 


ب 
7 
1 
7 
2 
7 


- وصححه الحاكم في المستدرك 2)١91/9(‏ وقد بحثها الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء 
١(ص ٠5‏ 5)» والألباني في الإرواء (5/ »)5٠٠‏ وقال: «حسن إن شاء الله». 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإايمان »223١57/١11(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص2)0178 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)77١(‏ «موضوع». 


١ا#الجزء‏ الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
قوْلهُ: (ويْسَنٌ: أنْ يُحلَقّ رَأسُ الغلام ف في الوم 00 ويُتَصَدّقَ 8 فضّة). 


لحديث سمرة إفقة أن رسول الله كك قال : كل عام وَعِينَ 


يوم السنّابع» وَبُحْلَقُ وأضك ولتت [رواه الأربعة]» وفي أسائياد حلق الرأس كلام» 
وكر اهااجملة مين العلماه يشر اهدها , 
قال شيهنا اخ عتمين : اتوعطلق الرآسن الذكر :والتصدق بوؤنه نقبة إذا أمكن 


00 


2 م مقو 
ِعَقِفَيهِ تذْبَحُ عَنْهُ 


سهد سس 


يقارب وزن شعْرِه) 
قال ابن حجر: «الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة» وليس في 
شوء منها ذك الذعب)7 7 . 
وميا عل ايها على مشروعية حلق الرأس: قوله كَلةِ: «مَعَ العام عَقِيقَة 


وو دع 


تَأَمْرِيقُوا عنه دَمّاء وَأصيطوا عَنْهُ الأَدَى) زرواه البخاري] . 

قال ابن سيرين: (إن لم يكن الأذى حلق الرأسء» فلا أدري ما هو)”". 

وقال الحسن: (إماطة الأذى حلق الرأس)* 

ويسن تحنيكه بتمرة بأن تمه تمضغ ويدلك بها فمه: وكان رسول الله َل يحنك 
أبناء الصحابة وكين » كما صنع مع ولد أبي موسى» ومع عبد الله بن أبي طلحة 
وغيرهم ل وهي أحاديث مشهورة. 

ففي اوم مسلم) َ عن أنس بن مَالِكِ زه قَالّ: ذَهَنْتَ بعبك الله 5 ْنِ أبي 
تكد اهارن إن سول الله مَكِدِ حِينَ وَلِدَ 1 لله كل في عَبَادٍ يهنا 
ل فَقَال: : «مَل مَعَك تمر ل َعَم َنَاوَلَتهُ تَمَرآت + ََلْقَاهُنّ فى فيه 
لاهُنّ» نم َْرَ نا الصَّبِيّ فَمَجّهُ في فيو» فَجَعَلَ الصِّيُ عمط فَقَالَ وَسُولُ الله 


.)05٠ الشرح الممتع (ا/‎ )١( 
.)185/5( (؟) التلخيص الحبير‎ 


() مسئد الإمام أحمد .)5١5/5(‏ 
(:) تحفة الأحوذي (894/5)» إرواء الغليل (5/ .)5٠١‏ 


؟/ا#الجزء الثاني 


كد : «حُتٌّ الصاو الثَّمُرَا وسماه عبد ادا 
قَوْله: (ويُسَمَى فيه). 
أي: التسمية تكون في السابع؛ لحديث: اكُلُ لام وَجِينَة عقِيقيه تيح عله 


جه ساسا 


رع وء سوام 


يوم السنّابع» وَبُحْلَقُ راسه ويسمى) [رواه الأريعة. 
وإن سمى في اليوم الأول فقد ثبتت به السنة» وقد جاءت السنة بهذا وهذا؛ 
وقد جاءت أدلة على ذلكء منها: 


3 


قول الله تعالى عن أم مريم حين ولدتها: وَإِيٍ سَمَّبهًا مَرَيمَ وَإفْ أِيدُهَا يلك 
0000 


وذريتها من قبطن لحيو * آل عمدان: الآية ثم , 


وفي الصحيحين» عن النبي يَةِ: «وُلِدَ لي الليْلَهَ عْلَامُ فُسَمَيْنَهُ باسْم أبي 
إِيْرَا ل" )| 2( أن أنسًا قتاكة : اذهب بأخية حيئما لدته أمه ! 
براهيم وفي ب باحيه حينما و ! 


رسول الله يل فحتكه وسماه عبد الله» . 

وفي «الصحيحين» لما جاء أبو أسيد يَيِقتَهُ بابنه إلى رسول الله كك حِينَ وَلِدَ 
ليحك نتال+ ذا الشنة 8ه كال1 كلاذ ها وسول اللدء قال الا وَلكن اميه 
ا ا اليا 

وفي ١الصحيحين)‏ اعَنْ أبي مُوسى عنقت َال : «وَلِدَ ِي عْلَام فَأَتْتْ بو الئّىَ عله 
نسّناة | ِبْرَاهِيم. وَحَنَكَهُ بِتَمْرَ و 

ا عي ةل الود الأول أيضًا. 

مسألة: إذا أراد أن يغير الاسمء فله ذلك» ولا يلزمه شيء» وقد غير 

الرسول ذَدكِةٍ أسماء عدد من الصحابة ولم يأمرهم بذبح شيء. 


روا عملم 1124), 


هه رواه البخاري ل 6 ومسلم (5316). 
اضرم رواه البخاري (م؟تمم)ء ومسلم .)5١59(‏ 
(5) رواه البخاري 2)5١5٠0(‏ ومسلم .)5١55(‏ 


ان زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


كَوُلَهُ: (وأحبٌ الأسمّاء: عي اللده وعبد الرحمّن). 


ينبغى لللأب أن يختار لولده اسمًا حسن المعنى والمبنى» لا يعاب عليه» ولا 
لقوله يَةِ: 'إِنَكُمْ تُدَعَوْنَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ تَأَحْسِنُوا 


والأصل فى التسمية الاباحة إلا ما كان فيه محذور شرعى» والأسماء المباحة 

والأسماء مراتب» منها : المندوب». والمباح. والممنوع - حسب ما جاء فى 
السنة: 

فالأسماء المحمودة: تسمية عبد الله أو عبد الرحمن: لقوله 6ه : « 
أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللّهِ: عبد الله وَعبد الرَّحْمَن)”" . 

ومن المحمود التعبيد بأسماء الله: كعبد العزيزء وعبد اللطيف. 

وكذا التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين : ليقتدي بهم ويتأثر بسيرتهم؛ لقوله 
د : «إِنْهُمْ كانوا يُسَمُونَ بِأَنْيَائِهُمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ) روه مسلم”" . 

وقد سمّى النبي كَكةٍ ولده إبراهيم على نبينا إبراهيم 2 وقال: «وَلِدَ لي 
اللَيْلَهَ عام فَسَمَيْئَهُ باسّم أبِي إِبْرَاهِيمَ) [منفق عليه . 

وكان الزبير امه يسمي أولاده بأسفاء الشهداء» وهكذا. 

وكذا كل اسم حسن المبنى والمعنى» أو كان وصمًا صادقًا للإنسان»؛ كما قال 
رسول الله يَثة: «وَأَصْدَقُهَا: حَارِتٌ وَمَمَامٌ وَأقْبَحْهَا: حَرْبٌ وَمُرَة0 . 
)١(‏ رواه أبو داود )5465٠0(‏ من حديث أبي الدَرْدَاءِ كزاك: , وقال: «ابن أبي زكرياء لم يدرك أبا 

الدرداء» . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (047). 
(؟) رواه مسلم )7١77(‏ من حديث ابن عمر وها . 


(*) رواه مسلم (0١؟)‏ من حديث الْمْغِيرَةٍ بْن شُحْبَة كزافقة . 
(5) رواه أبو داود (؟5905)., وأحمد (5/ 55”). وضعفه الألبانى فى الإرواء .)5٠0/8/5(‏ 


كتاب الحج ”7 ا 


هرك 


قَوْلَهُ: (وَحرْم: النَّسمِيَةٌ بعد غير الله كعبدٍ الي » وعبد المسيح. وذكره: بحرب, 
ويَسَارِء ومْبَارَك؛ ومفلح, وخَيْرٍ وسُرُورٍ. لا: بأسمَاءِ الملابكة, والأنبياع». 
فالأسماء المذمومة: منها المحرمء ومنها المكروه: 
فالمحرم: التعبيد لغير الله؛ كعبد النبي. وعبد الكعبة» ونقل الإجماع على 

حرمتها شيخ الإسلام» وابن حزم" . 
وكذا الأسماء الخاصة بالكفارء مثل: جورج» وبوشء ودياناء وبطرس؛ 

لقوله يد : ١مَنْ‏ تشبّه ب قوم فَهَوَ نهم" 
وكذا أسماء الأصنام؛ كمناة» والعزى» ونحوها. 


وأسماء الشياطين ؛ كا بليس » وخنزب» والولهان. 
وما كان فيه مبالغة في التزكية ووصف الإنسان بما لا يستحقه: كسلطان 
السلاطين» وملك الملوك, وسيد السادات؛ 0 ليد : هن أَخنَع اسم عند اللّه 


2ه 


وجل تشقن ملك الأتلدة لا مَالِكَ إِلّا الله كن»”” '. ومعنى ١أَخْتَعَ):‏ أَوْضَعٌ . 
وفي رواية لمسلم: َع رَجُلٍ عَلَى اللّيَوْمَ ايام مق وَاخَيه » وَأَغَيَكلَهُ علد 
رَجُلُ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمَلَاكِ لَا مَلِك إِلّا اللو" . 
والأسماء المكروهة ما ورد في قوله كلةة: لا تَسَمّينّ غْلَامَك يَسَارّاء وَلَا رَبَاحّاء 
وَكَا نَحِيحَاء وَلَا أَفلّحَ. فَإِنَّك نول نَم هُوَء ايكون فَيَقُولُ : ا 


قال ابن القيم : الوفي معنى هذا: مبارك» ومفلح. وخير» وسرور» ونعمة» 


.)7059/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() رواه أبو داود(5077)» وأحمد في المسند (7/ 00) من حديث ابن عمر وَ#اء وقال الحافظ في 
فتح الباري :)707١/1١١(‏ (إسناده حسن»). وقال شيخ الإسلام: (إسناده جيد)» وصححه 
الألباني في الإرواء .)٠١9/6(‏ 

(*) رواه البخاري (0807)» ومسلم )7١57(‏ من حديث أبي هريرة كالتة . 

(4) رواه مسلم .)5١57(‏ 

(5) رواه مسلم (7171) من حديث سمرة بن جندب «تإققة . 


6 قله 
وما أشبه ذلك» فإِنَّ المعنى الذي كره النبي تَلةٍ التسمية بتلك الأربع موجود 
فيهاء وهو خشية التطير» والتشاؤم, فإنه يقول: أغندك ير ؟ فيقول : لا فيتشاءم 
بها بعض النّاس مع أنْ فيها معنى آخر يقتضي النهي» وهو تزكية النفس بأنّه 
فباركو وقد لآ بكرن عد 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وفي «الصحيحين» عن رَيْبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ وبا أنَّ رَسُولٌ الل غير اسم بَدّ 
وكا زلا تذكيزا نْفْسَكَمْ ؛ اللّهُ أَعْلَمْ بأهل البرّ مِنَكم”"'. وسماها زينب. 

ومما يذم الأسماء التى تحمل معانى قبيحة : كمرة» وخنجر» وعاص » ففى 
أبى داود أن رسول الله يل قال: «وَأَقْبَحُْهَا حَرْبٌ وَمُرَه) . 

ولسل* 37 ابت .قمر كاتث يقال تها: عَاضِية كَسَمَاهًا وَسُول للد كلد 
03 7 يكن . 

وقد غير رسول الله ك2 ابجامعد دن لمعا ليذ الغرض.: 
قَوْلَهُ: (وإن انف وَقَتُ عَقِيقَةٍ وأضحية: أجزاث إِحَدَاهُما عن الأخرى). 

هذا المذهب» كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهماء وكذا ذبح 
متمتع أو قارن شاة يوم النحرء فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية» وكما 
لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة» أو صلى بعد الطواف 
فرضًا أو سنة مكتوبة وقع. 

مسألة: استحب الحنابلة والشافعية فى العقيقة أن يفصل عظامها ولا 

يكسرهاء وتطبخ جدولًَا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود . 

ونقل هذا عن عائشة وكين » وعطاء. ونص عليه الامام الي 


.)١١56 تحفة المودود لابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5195)» ومسلم .)5١57(‏ 
(*) رواه مسلم (5119) من حديث ابن عمر وكيا . 
(5) المجموع .)47١/8(‏ 

(5) المغنى (4:*/17). 


1 /*الجزء الثاني 


وذهب الإمام مالك إلى جواز كسر عظمها؛ بل استحب ذلك؛ مخالفة لأهل 
الجاهلية الذين كانوا لا يكسرون عظم الذبيحة التي تذبح عن المولود» وبه قال 
الزهري. وابن حزم ا 


كتاب الحج الاسم 


والأقرب: أنه لا ث؟ يثبت في هذا سنة ثابتة . 


وحديث عائشة وَيْننا : 52 
اسمس سه 
ولا يوجد في المسألة هناك دليل يطمئن لهء ولا يثبت في هذا سنة معينة» فله 
التكسير للعظام من غير تحوّج”" 
مسألة: الفرع والعتيرة جاء ذكرها في الأحاديث: 


والفَرّع : هو أول النتاج من الإبل والغنم» كانوا يذبحونه لطواغيتهم يطلبون به 
البركة في أموالهم» فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته للطواغيت طلبًا للبركة. 

والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يتقربون بها لأصنامهم؛ وقد جاء 
فيهما أحاديث عديدة» منها ما ينهى عنهماء ومنها ما يجيزهما. 

: الصحيحين) أن رنعرل الله لد قال: «لآ فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةه. قَالَ: 

«وَالْمَرَعَ: أَوّلْ تاج كَانَ تع 5 ٠‏ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ» وَالْعَتِيرَةَ في 
رَجَب)”*'. فهذا فيه النهي عنهما 

ل ل ل ل 
الله المَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ قَالَ: مَنْ شاء قَرَّعَ» وَمَْ شَاءَ لَمْ بُمَرَعُء وَمَنْ شَاء عَمَرَه وَمَنْ 
شَاءَ لَمْ يَْتَرء في الْعَتَم أْضْحِيّةٌ 2 . 


.)١58/57( التاج والاكليل (27551/7, المحلى‎ )١( 

(0) إرواء الغليل (7957/5). 

(*) الشرح الممتع (0557/1). 

(:) رواه البخاري 2)5١55(‏ ومسلم )١91/5(‏ من حديث أبي هريرة كله . 

(5) رواه أحمد (/ 586)»: والنسائي (5775)؛. وصححه الحاكم في المستدرك (2)554/5 - 


ا *الجزء الثاني 


00 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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وروى أبو داودء عن عبد الله بْنِ عَمْرِو وكيا قَالّ: سْيْلَ رَسُولَ الله كَل عَنٍ 
الْمَرَع» فَقَال: «الفْرَعَ حَقَء وَإِنْ تَرَكتَهُ حَنَى يَكونَ ابْنّ مَخَاضِ أو ابْنَّ لَبُونِ فَتَحوا 
عَلَيْه نفي سَبيلٍ الله أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَّقَ لَحْمّهُ بوَبَرِِ وَتُولِه 
َاقتك)2”7 . 

ووجه التوفيق بين هذه الأحاديث : 

#ا أنَّ رسول الله يَكِدٍ لم ينه عن الفرع والعتيرة مطلفّاء وإِنَّما نهى عن صفة 
معينة» وهي: أن تذبح للطواغيت على سنة الجاهلية. 

#ا وكذا إن اعتقد أنَّ لرجب سنة معينة في الذبح» فإذا زال الوصفان فلا نمي 
فيه» من أراد أن يتصدق لله بذبح أول نتاج بهيمة فله ذلك» ومن أراد تركها فله 
ذلك؛ إذ لا سنة فيه» ومن أراد ذبح ذبيحة في رجب صدقة لله من غير تخصيص 
لهذا الشهر فله ذلك» ومع التخصيص فلا . 

قال ابن حجر: «فدلت الأحاديث أن رسول الله كَكْةٍ لم يبطل الفرع والعتيرة؛ 
وإِنَّما أبطل صفة من كل منهماء فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد» ومن العتيرة 
خصوص الذبح في رجب. والله أعلم . 


د 


- وأقره الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/057). 
)١(‏ رواه أبو داود (5855)» والنسائي (5775) الحاكم في المستدرك (777/5),. وصححهء 
وأقره الذهبى. وحسنه الألبانى فى الإرواء .)5١١/5(‏ 


"ا ”#اللجزء الثاني 


كتاب الجهاد 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ختم كتاب العبادات بأحكام الجهاد؛ لأهميّته وفرضيته» وحاجة المسلمين له 
لإقامة دينهم» وإرضاء معبودهم. والذت عن حر ماتهم . 

والجهاد يطلق على أحد معنيين: 

الأول: بذل الجهد في قتال الكفار بعد دعوتهم إلى الإسلام أو الجزية: وهو 
الذي يراد عند إطلاق الجهاد”'" . 

الثاني : بذل الوسع في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» 
ودفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» وهذا تعريف عام''' . 

فالجهاد عند الإطلاق ينصرف للنوع الآول» وهو جهاد الكفار وقتالهم؛ لكن 
هناك أنواع أخرى تدخل تحت مسمى الجهاد ضمئًا لإطلاق الشارع عليها كما 
تقدم. وهي : جهاد النفس. والشيطان» والمنافقين» والعصاة» ولكلّ أحكامه. 

والجهاد من أجل القربات وأعظمها؛ فهو ذِروةٌ سنام الإسلام وطريقٌ إلى دار 
السلام» وأفضل من ثوافل الصلاة والضيام» وقد .جا الثناء على المجاهدين في 
القرآن وبيان ما أعد الله كِنِْكَ لهم في الجنان» ووصفهم الله بحبه لهم وحبهم له 
الى 

فمن ذلك: قول الله تعالى : «## إدَ أله أفككا منت التؤبيي أَشْسَهْع واكم 


سح ابرع ل مره مر 00 


بلك لود الصئد يوست فى سبل ) ل 0 2 


.)5 8٠١/0 بدائع الصنائع (0/ /91)ء المبدع شرح المقنع‎ )١( 
.)١97/٠١( مجموع الفتاوى‎ )( 


٠‏ *الجزء الثاني 


كتاب الجهاد مم 


2 و 


َأسَسَسِروأ نيكم الى بيعم 


211 5 يه رودو ورا م .2 و 39 ربع 
لتَوَرسسةَ والإنحيلٍ وَالْفْرَءَانِ وَمَنْ أؤفل يعمدو مر أله 
ع لي ور مع يحو دس 5 

به ولت هو الفوز العظيم 4 َالتّوبَة: الآية 11١‏ . 


ير 
و 


وقوله : «إبكاما اين موأ هل كلم عل يحرق شيك ين عدا ألم 62 وه يله ووه 
وَحهِدُونَ فى ِل اله يمول لَك دَلِكد حر لد إن كُمْ ككو 9 > [الصف: الآية .]1١ 0٠١‏ 

وفي البخاري أن رسول الله يَيٍ قال: (إِنَّ في الجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدّهَا الله 
لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا بَيْنّ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ)”" . 

وقال بَْةِ: «مَنِ اعْبَرّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيل الله؛ حَرَّمَهُ الله عَلَى النّارِ)”" . 

وفي (الضحيحين) أن:رسول. الله كله قال > «الجنة تخت ظلال السبوف)7”. 

وقال عله : «مَنْ قَائَلَ فى سَبيل الله فَوَاقَ نَاقَةِ ؛ فَقَد وَجَبَتْ لَه ال 

© فالجهاد عِدٌ الأَمةٍ وقرنها» يزيل الله بو عن المسلمينَ ظلمّ الأعداىء 
ويقذف في قلوب أعدائهمٌ الهيبةَ والرعب منهمء وهو طريق لفتح القلوب» 


7 . 00 دي وى ري ي رسف ادغ 
آ هآ هه 00 و4 2 ُ ص سساو ذه 000 

وَيَحكون أَليِينُ اكما/ لله فإ أنتهوأ نر الله يما ا صر (69) 4 [الأنقال: 
الآية 9؟] 


© وهو وإن كان فيه مشقة» إلا أن فيه رحمة بالنَّاس ومنافع لا يعلمها إلا الله؛ 
من نشر التوحيد» وإزالة الفتنة» والظلم عن المظلوم» كما قال ربعي كَإِلقة : «إن 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)”” . 


.)57719/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (859). 

(؟) رواه البخاري (75777)» ومسلم (1757). 

(5) رواه أبو داود (75057)», والترمذي )١561/(‏ وحسنه»ء والنسائي »)7١51(‏ وابن ماجه (1/47؟) 
من حديث معاذ كَيِفيَة. وصححه ابن حبان »)51/4/٠١(‏ والحاكم (58/7)» والألباني في 


صحيح الجامع (1515). 
(6) رواه الطبري في التاريخ .)0١18/5(‏ 


#١‏ الجزء الثاني 


00-0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ا ل ا ل ل بقوله يكام 


5-8 


رن لني اعير..... امريج تراد وى د ماو 7 سم صجوح 202 
أل نّ ءامنا من برتد من م عن دين سسَوْقَ فَ يق أنه بقور محبيع وحبوته: أذ عل الْمَؤْمِِينَ أَعِرَّوْ 

م 586 95 لسسع رمج 2ه 

كَفْرنَ ججهِدُوت فى بيلٍ َه ولا يحَاهوْتَ لَوَمَدَ لير دَلِكَ عَضْلُ الله يُوْتِهِ من 432 أللّهُ واسع 


عليه 9© 46 [اللائدة: الآية 4ه . 

وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع رسول الله يده والجهاد في سبيله. 
وقد جعل الله لمن جاهد فيه هدايةٌ جميع سبله: كما قال الله تعالى : <ِإوَالَدِينَ 
هدو فنا لَجَدِيئم 1 َإنَّ أله لمم ألْمُحيِينَ 69 # [العتكبوت: الآية 54] . وقال تعالى : 
وَارتَ موا في سل لَه هن يِل عملم (© سمدم وضع بَللَمْ © وَيدَمِلهُم لزنه عَرَقَها 
طم © » [محمد: الآيه ؛ - 7]» وقرأها الجمهور: «قاتلوا»» ولهذا قال الإمامان ابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: (إذا اختلف الناس في شيء» فانظروا ماذا 
عليه أهل الثغور فإن الحق معهم""' 

ومتى تركت الأمة مودت را كو مرا ار را ا الور 
قال 26 : «إِذَا تب بيعم الِْيئَِ» وَأَحَذْنُمْ أَذْنَبَ لَْقَرِ وَرَضْيَمُ الرَرْع» وَتَرَكُمُ 
الْجهَاد؛ شنط الله عَلَيْكُمْ لا ل يَنِْعَهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إن دِيِكُم) 7 

فالجهاد ينقل الأمة من الذل للعزء ومن الضعف للقوة» ومن 1 
للألفة» كما قال تعالى: «نأي اليك عاضا اتكهةا ا ولول إِدا عام لما 
يك َأعُلوَا لك شك الله يحول بيست المرء وَقَلبدء وََمُِ ل 6ه 09 4 الأنقال: 
الآيه 4؟]» ومن أعظم ذلك الجهاد. كما نص عليه طائفة من المفسرين» منهم: 
عروة» وابن إسحاق» والواحديء» والفراء. 

وفي ترك الجهاد تفويت لمصالح كثيرة» منها: الحياةٌ العزيزة» وإقامةٌ 
شرع اللهء والشهادة في سبيله» والغنائم» والتربية الإيمانية» وأجر الرباط 
والجهادء فكلها تُفْمّد إذا فقّد الجهاد. 


)001( مجموع الفتاوى (58؟/ .)57١‏ 
0( رواه أبو داود (5515؟)2 وصححه الألبانى في صحيح الجامع (218). 


#الجزء الثاني 


كتاب الجهاد م - 
هكد 


ولذا حذرت النصوص من ترك الجهاد والركون للدنياء وقد عد ابن حجر 
الهيتمى ترك الجهاد عند تَعَِّيِهِ من كبائر الذنوب» وقال رسول الله يك : «مَنْ مَاتَ 
وَلم يَغْ وَلَمْ يُحَدتْ به نَفْسَهُ 4 مات عَلَى شعْبَةٍ مِنْ نقَاق» 00 
قؤله: (وَهوَ فزض كفايَةٍ» وَيْسَنْ: مَعَ قِيَام مَنْ ب كفي به). 

الجهاد من الفرائض التي يجب على الأمة القيام به» وهو قسمان: 

القسم الأول: جهاد الطلب والابتداء» وهو: تَطَلَّبُ الكفارٍ ودعوتهم إلى 
الإسلام أو الجزية» فإن أَبَوْا قوتلواء وهو فرض على مجموع المسلمين» كما 
دلت على ذلك النصوص. منها : 

7 8 الاي مدي مج 4م ووو 2824م مجع سن ل لير ار ووم مغر 

قوله تعالى : 2ِإوَِدًا أَشَلمَ الْأَثَيْر لَلْرْمُ هَكَئْلُوأ الْمتْرِكِينَ حَيَتْ وجدتموهر وحذوهز 


- 
صر وخر رار نه 


304 رفع لي ا مح 00 سوه مهس 7 ع رات 
وأَحَصروهمٌ وَأفْعَدُواْ لَّهُمّ كل مرْصَدٍ فَإن ناوأ وأقاموأ ألصَلْوْةَ راتوا ألَكرة مَحَلوأ 
5 2ه مر م 7 5 5 92 م 

إِنَّ اللَهَ عَعُورٌ يَحِيِمٌ © » [التوبة: الآبة ه]. وقوله تعالى: «وَقَلئْلوا الْمشَرِكينَ 


2 
ع 
رق 011 
000 سمج 7 وسرة 6 


2 حم لومم خحافة واعلموأ أَنْ 71 مع لمن [التوبَة: الآية 1 

وقوله تعالى: #أنْفِرْوأ جِمَاكًا وَيَْالَا وَجَْهِدُوا بِأمَوْلِكُ وليك في سَِلٍ الله 
فلكه خرة لك إن كثر كلثور (©) # [التوتة: الآية .]4١‏ وقوله تلد : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله) [متفق عليم”" . 
من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وأصبح في حق الباقين من أعظم القربات. 
والأحاديث في بيانه كثيرة» وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على فرضية جهاد 
الطلب على المسلمين. قال ابن عطية: «واستمر الإجماع على أن الجهاد على 
أمة محمد فرض كفاية»”". ويدل لذلك: 

قوله تعالى : #9 وما كت الْمَؤْمِيوْنَ لِيَنفِرواً كانه دلوَْا تعَرَ من كل وَفَةٍ 
)١(‏ رواه مسلم )١91١(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(5) رواه البخاري (2)50 ومسلم .)5١5(‏ 
("”) المحرر الوجيز /١(‏ 707/8). 


ام زاد الراغب ف ششرح دليل الطالب 
َنْيْمّ طَسَةٌ زَتَمَقَهُوأ ف ألدِيِنِ وَلِسَذِدأ مَرَسَهُمْ إِدَا يَجَعْوًا إِلتَهم لتََهُرْ يدو ©© »* 
[القوبة: الآية 7ق . 


قال القرطبي : «فيها أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» وأنه فرض كفاية؛ إذ لو نفر 
الكل لضاع من وراءهم من العيال والحريم»"''. 

وقوله تعالى : إلا مَتَوى القَهدُوة ون المؤْمِنِنَ حَدُ أؤلي ألصَرّر وَلبجهدودَ في سَبيلٍ 
الهم وَأنفسيج مضل امه _ بي نراقي عن القيية ار 35 وه ال املق 
وَفَصَّلٌ أ جَرًا عَظِيمًا نه [النساء: الآية ه9]. قال ابن قدامة : 


1 


وَعَضَلٌ أنه اتير ل التو 
بالجهاد: وقيام الكفاية 6 

وعن أبي سعيد تَنإفتة : «أن رسول الله يَلدٍ بعث إلى بني حنيفة ليخرج من كل 
رجلين رجلء ثم قال : أيكم خلف القاعد في أهله وماله بخير؛ كان له مثل نصف 
أجر الخارج» اي 

وسيرة رسول الله َيِةٍ تدل على ذلك» فقد كان #َ5ةٍ يخرج في الغزوات تارة» 
ويبقى تارة» ولم يكن يخرج معه جميع أصحابه في كل غزوة إلا عند الاحتياج 
ال 

والقسم الثاني: جهاد الدفع للضائل والمعتدى. على يلاة: المسلميخ أو 
جماعتهم» سواءٌ كان المعتدي دولة أو أفرادّاء وسواء كان الاعتداء على الأنفس» 
أو الأعراض»ء أو الأموال» أو الأوطان» وجهاد الدفع فرض عين على المسلمين 
القادري ا ل 

وفي ١الصحيحين»‏ أن النبي يَةٍ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»”” 

وقال تَِدِ: «ومّن قتل دون دمه فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد)”” 


.)١1895( (؟) رواه مسلم‎ .)١97/8( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١51( الف رواه البخاري [وتخترفة ة ومسلم‎ 
- من‎ )١1507( والنسائي (40945)». وأحمد‎ ,»)١57١( رواه أبو داود (7ا/ا5)» والترمذي‎ ):( 


كتاب الجهاد مايا 


ونقل طوائف من العلماء الإجماع على أنَّ جهاد الدفع فرض عين على 
القادرين كل بحسبهء منهم: الإمام القرطبي» والجصّاص. 

وقال شيخ الإسلام: «فإذا ما أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير 
دفعه واجبًّا على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لاعانتهم» وهذا يجب 
بحسب الإامكان على كل أحد بنفسه وماله. كما فعل المسلمون لما قصدهم 
العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد)""' . 

وهناك أربع حالات يكون الجهاد فيها فرض عين على المسلم : 

الموضع الأول: إذا حضر الانسانٌ الزحف: وجب عليه القتالٌ» ويكون الفرارٌ 
من الكبائرء كما في «الصحيحين» أَنَّ رَسُولَ الله يَليِ قال: «اجْتَْبُوا السَبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ). قز ا فول اللوع «وما قفا قالذ «الشرك باللهء وَالسَّحْرٌ 
وَقَتلُ النَفْسِ التي حَرَمَ الله إلا بالْحَنَّ وَأكُلُ مَالِ الْيتيم» وَأَكُلُ الرباء وَالتَوَلّي يَوْم 
الزَّحْفء وَكَذْفُ الْمُحْصَّنَاتِء الْعَافِكَاتٍِ الْمُؤْمَِاتِ)". 

ويستثنى حالتان له أن يتولى فيهما: 

الأولى + أن يكون متحرّفًا لقثال: افيتحول من محل إلى محل أكثر إتحاناء 
وأبلغ في نصرة المسلمين؛ كأن يتحول من مكان ضيق إلى واسعء. أو من نازل 
إلى مرتفع» أو من استقبال ريح وشمس إلى استدبارها وتحو ذلك» أو يذهب 
لأجل أن يأتي بقوة أكبر أو سلاح أقوى. 

الثانية: أن يكون منحارًا إلى فئة: كأن يذكر له أنَّ فبة من المسلمين في 
الجانب الآخر بحاجته»ء فلا بأس بترك مكانه؛ لكن بشرط ألا يخاف على الفئة 
التي هو فيها أن يتأثروا أو يصابوا بِذَّهَابه. 


- حديث سعيد بن زيد كته . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في 
الارواء .)0/١(‏ 

.)798/548( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75516)», ومسلم (89) من حديث أبي هريرة كزالتة . 


ه5 *الجزء الثاني 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


104 44 ور 


لقوله تعالى : «يتأيُهًا لين امنوَأ إدَا لقبِحُم الدّت كهروأ رَحَمًا فلا لوهم اللبار 
©) ومن يلم يَميِذ دُبرَ إِلَّا متَحَرنًا لقال أو متَحَيْراً إل وِمَةَ هقد جه يِعصَبٍ 
قرس ألله تاه ع وك ألْصِيرَ 9 4 (لأتفال: هى دح . 

الموضع الثاني: إذا حاصر أو هاجم العدو البلد التي هو فيها: فيجب عليه 
القتال. 

قال شيخ الإسلام: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام» فلا ريب أنه يجب دفعه 
على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلد الواحدة)""' . 

وقال: «وأمًا قتال الدفع فواجب إجماعًاء ولا شيء بعد الإيمان أوجب من 
دفع الصائل» فلا يشترط له شيء؛ بل يدفع بحسب الإمكان»”" 

الموضع الثالث: إذا استنفره الامام: فيجب على من استنفره الإمام أو عينه 
الفغال بعيدء كما قال عالق : نهنا لزت لو 0 
صبل الله اكاقاكر إل الازص الصيثر الكبزة الأتافرج اضر فنا مده الضيزة 
لديا ١‏ الل 31 يل (03) 6 [القوبة: الآية م" . 

وفي #الصحيحين أن رسول الله يد قال: «لَا هِجْرَة وَلَكنْ جِهَاد وَ 
اسَتْفِرثمْ قَانَفِرُو)”7 

الموضع الرابع: إذا احتاجه المسلمون بخصوصه: صار فرض عين عليه 
ويتعين عليه الجهاد ومعاونتهم . 


َيه وَِذَا 


.)079/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0787/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)1855( هوه رواه البخاري لسرد 6 ومسلم‎ 


5 *الجزء الثاني 


كتاب الجهاد اا 
دل 


قَوْلهُ: (ولا يحبُ: إِلَاعَلَى ذَكَرِ ن مُشلم مكلف صَجيح. وَاجِدٍ مِنَ الل ما يكفيه 
وَيَحة 2 ي أَهْلهُ في غَيبته). 


الجهاد الواجب يلزم من توفرت فيه شروط بينت بقوله: 

(وَلَا يَجبُ: إلا عَلَى ذَكّرِ): وأما النساء فلسن من أهل القتال؛ لحديث عائشة 
وكين في البشارئ 31 كاذك النَىّ كل في الجهّادٍء فَقَالَ: ١اجِهَادكُنَّ‏ 
الحَج)” "كا ووواه ابن ماجه قَالث : قلت : 0106 على اللشاونجياة؟ كال 
«نَعَمْ عَلَيْهنَ جِهَادٌ ا قِتَالَ فيه : الْحَجٌ ا 

كوو لان المملرك لا يلك الفتصرفه دون اذل سيد»» ومككول. دمت 


(مُشلِم): كسائر العبادات» وفي اصحيح مسلم' ؟ أن رسول الله يَكِةٍ لما لحقه 
رجل كافر ليقاتل معه» قال: «ارجع : ؛ َلَنْ أَسْتَعِينَ ب م ا 

(مُكلْفٍ): وهو البالغ العاقل: وقد كان لبي 0 الجيوش» فيرد 
الصغار الذين دون الخامسة عشرة» كما ىق غزوة يوم الورك 

(صَجيح): سالمًا من الضرر المانع من القتال» كالعمى والمرض والعرج : فأهل 
هذه اللأمراض معذورون بترك الجهادء كما قال تعالى : ولس عل الأ حَرَجٌ ولا 
عَلَ مرج 0 عَلََ َلْمَرِيضِ حرج [الثور: الآية .]5١‏ وقوله تعالى : ٍ«الّا كرم 
لْعدُود بن المؤْمِِنَ حَْدُ أؤلي الصّررِ وَلهدوهَ في سيل لَه يأمولِه وَأشيْمٌ) التساء: الب 


. 6 


1 3 


(وَاجِدٍ من امآلٍ مَا يَكفِيهِ وَيَكفِي أَهْلَهُ في غَييه)» أى: أن يجد من المال ما يتجهز 
ده : ويكون زائدًا عن نفقة أهله مدة غيابه» كما قال تعالى : ونس عل الشعفا 5 


حر بس يرحت سرع سلس خا اس سس سه 0 


على المرضئ ولا ا عل اريت َِ عقت م ا حرج إذا تصحوأ لله وسو م على 


.)50/75( رواه البخاري‎ )١( 


اسع اكريحة اموه 1غ 
واه سك 0110 
(؟) رواه البخاري (١1؟2)555‏ ومسلم )١85(‏ من حديث ابن عمر وها . 


محوة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مدوم 


لْمَحَسِيِينَ من سَِلٍ وَأَّهُ عَفُورٌ يَحيم 0 4 [القرية: الآية 5 . 

ونفقة أهله الواجبة مقدمة على خروجه. إلا عند مدافعة الصائل» فهذه مسألة 
تقدر بقدرها. 
وله (وَيَجِدُ مع مَسَافَةٍ قَصر ما يَحْمِلَُ). 

إذا كان القتال في مكان بعيد» وهو مسافة قصرء فلا يجب عليه حتى يجد ما 
يحمله من الرواحل إلى ذلك المكان» فإذا لم يجد فهو معذورء كما قال تعالى: 
«يلا عَلَ اليرت إذا مآ ولك ِتَحْمِكَهُمَ قنك ا أجِذ مآ أَمْلْحْمْ َه وَأ 
0 دمع ريا َل بتجدوامَا يفقوت 07 > [القربة: الآية ؟5]. فإن كان 
عنده راحلة» أو ما يستأجر به راحلة» أو يستطيع الركوب مع أحد على راحلته. 
فإنه يكون قادرًا. 

ويكفي أن توجد راحلة يتناوبون عليها توصلهم إلى مكانهم من غير مشقة 
زائدة على العادة» كما كان الصحابة وين يفعلون ذلك في غزوات رسول الله 
0 : 

وأما إذا كان المكان قريبّاء فلا تشترط الراحلة؛ بل يجب حتى على من قدر 
الذقاي: على نكمي 
وله (وَسْنّ تَشييعْ العَازي). 

من السنة تشييع الغزاة حال خروجهم والسير معهم؛ لأن فيه تشجيعًا للغزاة 
وإعلامهم أننا وإن قعدنا فإننا معكم بقلوبنا ودعاثنا. 

واحتساب الخطوات في سبيل الله لمن شيعه» وقد روى ابن أبي شيبة عَنْ 

وروى عبد الرزاق أن أبَا بكر شيع يَزِيدَ بْنَ أبي سُفْيَانَ حين بعثه إلى الشامء 
وقال: «إني أحتسب خطاي 7 في سبيل الله)"'"'. وشيع الإمام أحمد أبا 


.)6141١/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١98/65( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 


#8 الجزء الثاني 


كتاب الجهاد لمم ا 


الحارث» وذهب إلى فعل أبي بكر كته . 
وله (ل' تلقيه». 

فالتلقي مباح» ولا يصل للاستحباب» وتشييع الخارج أولى من استقبال 
الراجع ؛ لما في ذلك من توصيته» وتقويته» وتشجيعه». ولذا لم يكن هديا معروقًا 
عن السلف استقبال الغزاة بخلاف تشييعهم عند الخروج؛ لكن ليس فيه منعء 
وامتدو وو اسار ع 1 سال 

يفيه قال : «ذَهَيَْا تلقَى رَسُولَ اللَّهِ يك مَعَ الصَّبْيّانٍ إلى تَنِبَةٍ الوَدَاع» وذلك 

لس 0 

قال ابن النحاس : «وفي قوله: (ولا يتلقونه) نظر؛ كحديث السائب بن يزيد 
السابق في تلقي رسول الله كَل لما رجع من غزوة تبوك)”") 
قوْلَهُ: (وَأَفْصَلُ مُمطَوّع به: الهَاةُ). 

الجهاد أفضل التطوعات البدنية ؛ لما تقدم من النصوص في فضله» فهو ذروة 
سنام الإسلام؛ وسبب لتكفير الذنوب» وباب من أبواب الجنة» وسبب لرفعة 
الدرجات» والآمان من عذاب النار» وغيرها. 

ومذهب الإمام أحمد أنه أفضل التطوعات بعد الفرائض لأثره العام على 
الآمة» والخاص في نفس المجاهد» وللأحاديث الكثيرة في فضائله : 

ففي البخاري أن أَبَا هُرَيْرَةَ تإفتة فَالّ: جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله ل فَقَالَ : 
دن عَلَى عَمَلٍ يَتدل. الجهّاة؟ قَال: ا أَجِدُهُ). فَالَ: «مَل تَسْتَطِيعْ 0 خَََ 
المُجَاهِدُ أَنْ تَدْعُْلَ مَسْجِدَكَ َنَقُومَ وَلَا تم تقر وَتَضُومَ وَلَا تَفطِرَ؟). قَالَ: 
يَسْتَطِيع كه قال أب عور (إنَّ فَرَسَ المجَاهِدٍ لَيَسْتَنْ في طِوَلِهِ فيُكُتَبُ 


20200 رواه البخاري .)591١0(‏ 
(0) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق .)771/١(‏ 
2 رواه البخاري (559). 
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ويلحق به: الجهاد بالحجة والبيان؛ بتعليم العلم والرد على أهل الضلال 
بالحجة؛ لأنه نوع من الجهادء فأفضل التطوعات الاشتغال بالجهاد في سبيل 
الله» والعلم الشرعي نوع منهء فبهما قِوَام الدين» كما قال ابن القيم: « 
الدية بأمروع 4 ,الست و السقات». والتححة ىالا 

وعليه فأفضل التطوعات يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء» فمن كان 
عنده آلة العلم من فهم وحرص فالأفضل في حقه العلم تعلمًا وتعليمّاء وإن كان 
عنده دراية بالحرب والنزال والشجاعة فالأفضل في حقه الجهادء وقد يكون 
لبعض الناس الأفضل الصلاة» والأكمل الجمع بينهاء كما كان هدي رسول الله 
كلِةِ وسادات الصحابة وين لكن إذا لم يقدر على الجمع وتساوت الأمور 
فالأفضل الجهاد والعلم» ويتأكد أحدها ويقدم حسب الحاجة وتأهل الإنسان له 
وإن كان هناك حالات يقدم فيها المفضول على الفاضل» وعلى هذا يحمل 
اختلاف وتنوع إجابات رسول الله يَلْةِ عن أفضل الأعمال. 
وله (وَعَزْوُ البخر: أفضل). 

غزو البحر أفضل من غزو البر؛ 0 . ففي «الصحيحين» أن 
رسول الله عَلِنِ لل رايت سار : ١نَاسنٌ‏ مِنْ مي عُرِضُوا عَأَيّ ُرَاةً في 
سبي الل يَْكبُونَ تبج هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأسرةء أَوْ: مِثْل المُلُوكِ عَلَى 
الأ ١‏ 

| ودوى أبو داود عن الي ل 0 : «الْمَائدُ في الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبهُ المَيْءْ لَه 

شَهيٍء وَالْمَقَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ»”* 


ل 


.)١199/9( المغني‎ )١( 

(0) الفروسية (ص ».)١5‏ بمعناه. 

(*) رواه البخاري (7775), ومسلم .)١917(‏ 

(5) رواه أبو داود (5495؟) من حديث أم حرام وَكْبَْاء وحسنه الألباني. 


٠‏ أ *الجزء الثاني 


كتاب الجهاد ل" 


وفي زماننا خرج غزو الجوء وهذا فيه مخاطرة وله أثره في قوة الجيوش فله 
فضلهء والأفضل في غزو الجو والبحر والبر أنه راجع إلى مصلحة المسلمين 
وحاجتهم إلى هذا النوع» فكلما كانت الحاجة إليه أكثر كان الغزو فيه أفضل» 
وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء إلا أن غزو البحر عند التساوي له 
أفضلية؛ لورود الحديث فيهء ويلحق به غزو الجو؛ لما له من الآثر والبلاء 
والقوة» وما فيه من الخطر. 

وأما ركوب البحر لطلب الحلال من الرزق والسفر: فقد كان عمر دَإلقَه يمنع 
الناس من ركوبه» فلم يركبه أحد طوال حياته» فلما مات استأذن معاوية عثمان 
تنه في ركوبهء فأذن لهء فلم يزل يركب حتى كان أيام عمر بن عبد العزيزء 
فمنع الناس من ركوبه. ثم ركب بعده إلى الان. 

قال ابن عبد البر: «والذي عليه أكثر أهل العلم أنهم يجيزون ركوب البحر في 
طلب الحلال حين يغلب عليه السكون في كل ما أباحه الله. ولم يحظره النبي 
ِدِ في حديث أم حرام» ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز 
ركوبه بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه)"" . 

وأما حديث النهي عن ركوبه فضعيف لا تقوم به حجة» وهو قوله: "لا يَرْكَبُ 


- 
4 
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البَحرّ إلا حَاج, أو معْتَمِرٌء أو غاز في سَبيل الله ؛ فإن تحت البحر نارًا » وتحت النار 
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ن). 


فمن فضائل الشهادة أنها تكفر الذنوب إلا ما استثناه الشرع. ولمسلم أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء أَرَأَيْتَ إِنْ قلت فى سَبيل اللهء تُكمَّدْ عَنى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَه 


.)؟5٠‎ /١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(5؟) رواه أبو داود (5591)» وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص /7١(‏ 5/85) : «قال أبو داود : رواته 
مجهولونء وقال الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح». 
وقال ابن عبد البر: «هو حديث ضعيف مظلم الإسناد» لا يصححه أهل العلم؛ لأن رواته 
مجهولون لا يعرفون». 


١#الجزء‏ الثاني 


0 زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


الشول اتلد عله اة: «نَعمْء إن قيلْتَ في سَبِيلٍ اللو وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌء مُفِْلٌ غَيْرْ 
مُذْبٍ ِل الدَيْنَّء فَإِنَّ جِبْرِيلَ :4 قَالَ لي ذَلِك)”" . 
كَمّر ذنوبه التي بينه وبين الله» ولكن يستثنى من ذلك الدين لمن استهان به؛ 
و ا ب ا ل وروى الترمذي وحسنه 
نه يك قال : ١تَفْسُ‏ المُؤْمِنٍ مُعَلََةٌ َيِه حَنّى يُقْضى عَنْه" . 


وووف لساك قن شو الله يثة: «وَالَّذِي نَفْسي بيده لو أَنَّ رَجلَا قَيِلَ فى 
سَبيل اللو ثم أخبي. ثم قُيِلَ ثم أحبِيَ ؛نُمَّ قيِلَ وَعَلَيْهِ دبْنٌ؛ مَا دَخَلَ الْجَنَة حَنَّى 
من 0 


يقضى عنه دينه) 
قال الإمام الآجري: «وهذا لمن تهاون في قضاء دينه. أما من استدان ديئا 
أنفقه في واجب عليه؛ أو في أمر مشروع من غير سرف ولا تبذير» ثم لم يمكنه 
قضاؤه بعدُ وفي نيته أن يقضيه؛ فإن الله يقضيه عنه إن مات أو قتل)””' . 
ويدل له: ما رواه البخاري عَنٍ لني كل قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَا س يريك 
أَدَاءَمًا أَدَى الله عنه» وَمَنْ أَحَد يُرِيد د إِتلانها أتْلَمَهُ الله . 1 


وونعن أبما: مظالم العباد؛ كقتل وظلم وزكاةء فإنها لا تكفر بمجرد 
الشهادة إلا بالتوبة. 
وله (وَلَا يتطَوّعٌ به مَدِينٌ لا وَقَاءَ لَه إلا بإذْنِ غَرِعه). 

المذهب: أن المدين لا يتطوع بالجهاد حتى يستأذن غريمه؛ لما ورد من 
التشديد في حق الدين؛ لآنه يحتاج لبذل مال وفيه مخاطرة بالنفس . 


. رواه مسلم (1885) من حديث أبي قتادة كزافتة‎ )١( 

(1) رواه الترمذي ,42١1١1/4(‏ وابن ماجه )١1411(‏ من حديث أبي هريرة تنإتة . وحسنه الترمذي» 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (/ 95 والألباني في صحيح الجامع (9ل/الا5). 

(*) رواه النسائي (4744). وحسنه الألباني في أحكام الجنائز .)1١1(‏ 

(5) رواه النسائي .)47١١(‏ وصححه الألبانيى في الصحيحة .)1١79(‏ 

(5) رواه البخاري (77817) من حديث أبي هريرة تالت . 


*الجزء الثاني 


الس 

وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ وذلك لأنَّ رسول الله يَكةِ والصحابة «َ: 
كانوا يغزونء ولم ينقل أنّهم كانوا يستأذنون من الدائنين» وعليه فللمسألة 
حالات : 

الأولى : إن كان الجهاد فرض عين» فلا يشترط إذن الدائن. 

الثانية: إن كان الدين 00 فعلى المدين أن يطلب من داتنه أن يأذن له. 


الثالثة : إن كان يغلب على ظنه تحصيل غنائم ويرجعء. وليس في بقائه قدرة 
على السدادء فله الذهاب ولو لم يأذن له داثنه. 


كتاب الجهاد اموس 


الرابعة: إن لم يحل الدين» فله أن يذهب وإن لم يأذن الدائن؛ لأنه لم يأتِ 
وقت السداد بعد. 

الخامسة: إن كان قد ترك قضاءً للدين» فله الذهاب وإن لم يأذن له الدائن. 
قولَهُ: (وََا من أَحَدُ أَبَرَْه حر مُسْلِم إلا بإِذْنه). 

يلزم من أبواه مسلمان استئذانهما للجهاد المستحب؛ لأن برهما فرض عين» 
والجهاد فرض كفاية» ويشق عليهما فراقه. ويلحقهما بلاء بمصابه» فإن تعين لم 
يلزم إذنهما. 

قال الإمام ابن رشد: «وعامة الفقهاء متفقون على أنَّ من شرط هذه الفريضة 
إذن الأبوين فيهاء إلا أن تكون عليه فرض عين» . 

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أَنَّ من لم يتعين عليه الجهاد. فإنَّه لا يخرج إلا 
بإذن أبويه إذا كانا حيّيّن مُسْلِمَيْن)”" . 


وفي «الصحيحين) جاء رجل إلى النبي د فاستأذنه في الجهاد» قَقَالّ: «احئىٌّ ع 
وَالِدَاكَ؟). قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَفِيهمَا فَجَاهِ)"" . 


)١(‏ بداية المجتهد (؟/ 557)» اختلاف الأئمة العلماء (؟/ »)7٠١‏ سبل السلام (5/ 447)» شرح 


(؟) رواه البخاري (7847)» ومسلم (5549) من حديث ابن عمر وها . 


“افق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وفي «الصحيحين! عَن ابن مَسْعُودٍ كإفقه قَالَ: سَأَلْتُ وَسُولَ الله 26: أ 
الْعَمَلٍ ا إلى اللَّهِ؟ قَالَ : «الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتِهًا) قال 3 أي ؟ َالَّ: ) 
الوَالِدَيْنِ) قَالّ: م أَيّ؟ قَالّ لّ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ اللّمو0" , 

وروى أبو داوة عن أبِي سَعِيدٍ كزفتة : 9 ترد هَاجَرَ ؟ رَسَوَل الله يد من 
الْيَمَنْء فَقَالَ: «مَل لَك أَحَدُ بِالْيَمَن؟» قَالَ: أَبَوَايَء َال : «أَذِنَا لَك؟ قَالَ : 0 
قال (ارْجِعْ إلنهها قاتكاة نيما فإن آذك للك مكافك اله 1 

وهذا في فرض الكفاية. فإذا تعين لم ية بتر ييا 
وله (وَيْسَنْ الوتاط: وَهُوَلَرُوم التْرِ لِلجهَادِ, قله شاقة وَعَامُهُ 

أفصَلُ مِنَ امام مَكة وَأَفْصَلَهُ: ا أَضَدٌ حَوْفًا). 
والرباط: هو لزوم هذه الثغورء والبقاء فيها لحفظهاء ولتقويتهاء وحماية 
المسلمين من عدوهم. 

والثغر: هو المكان الذي يُخشى دخول العدو منه إلى أرض السلمن 
كالحدود 00 بين المسلمين والكفار. ار القريبة من الكفار التي يُخْشى 

وتسن المرابطة في الثغور والبقاء فيها؟ لحفظها ولتقويتهاء وحماية المسلمين 
من عدوهم. 
رسول الله 55ة: « ربَابَمٍ وخ ِنْ صبام وبا وات جرَى عل 
ع الّذِي كَانَ يَْمَلهُ وَأَجَرِيَ عَلَيْه 4 رِرقهٌ أن الْمَنّاهو0 . 


وقال كه : «ربَاطٌ ‏ يدم في سَبيل الله خَيْرٌ مِنَّ الدُنيَا وَمَا عَلَيّْهَاا زروه البخاري)”؟ 


.0785( رواه البخاري (004)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (50975). 

(*) رواه مسلم )١911(‏ من حديث سلمان كته . 
(5) رواه البخاري (7175) من حديث سهل تنالقة . 


كتاب الجهاد لهو - 


هكد 


2 مو 


وال 1: كل مي : ُخْتَم عَلَى عَمَلِِ إلا الي مَاتَ مُرَابطًا في سبي الل قله 
يلم لَه عَمَلَهُ إلى يوم القيامق وَبَأمن مِنْ فِثَنَةِ القَْرها''. وهذه فضيلة ظاهرة 
لمر ابظ. وصجريا ذ ضماه عليه يعن تموتم افع اا ميت ةا يالا يقبا ركد فيه أحكه. 
كَوَلّهُ: (وأقله ساعة). 

ليس للرباط حد معين» ولذا قال: وأقله ساعة. يعنى: ساعة من زمان؛ لأنه 
لم يَرِدْ تحديده فيومٌ رباط» وليلةٌ رباط» وساعةٌ رباط» كر مدع ميسرت 
بعد عدن عه ار مرابط» وكلما كان الزمن أطول كان الأجر أعظم. 


اع ساد ن يبقى أربعين يوماء وقد جاء في ذلك أحاديث ضعيفة أن تمام 


وكلناطافت سدة الرباك كلم القراه». بوتقاة .غنيك الانتااى ردهيرية إن 
الثغورء ويبقون فيها الشهور جمد فيها الدروس لآهل الثغور. 
ْله (وَهُوَ أفصَلُ مِنَ انام بمَكة. 


فالرباط في ثغور المسلمين وحراستهم أفضل من المجاورة بمكة للعبادة؛ لأن 
المرابطة نفعها عام للمسلمين جميعًا. 

قال شيخ الإسلام: «الرباط أفضل من المقام نمكة م7 

ل 0 خَيْرٌ مِنْ قِيَام لَبْلَِ القَدْرٍ عِنْدَ الْحَجَرٍ 
الأَمْوَدِ) 1 ٠‏ في (الصحيحين) ) أن رسول الله ديج قال : ١مَنْ‏ صَامٌَ يَوْما 


)١(‏ رواه أبو داود (5507)» والترمذي )١75١(‏ من حديث فضالة بن عبيد وَاَة» وصححه 
الترمذي» واب بن حبان» والحاكم» والأآلياني» وانظر: فتح الباري .)5١١/١5(‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (8/ »)١77‏ وابن أبي شيبة (5/ 20778 وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ (فيه أيوب بن ن مدرك» وهو متروك»» وضعفه الألباني. 

(”) الاختيارات الفقهية (ص١١”7).‏ 

(:) رواه ابن حبان )4717/١٠١(‏ من حديث أبي هريرة تاه . وصححه الألباني في صحيح الجامع 
575 ). 


أن *الجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع ةسائر سمس 60 


فى سَبيل الله؛ بَعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ الَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيقًا 

فالصيام لمّا كان في سبيل الله وفي مكان الغزو والرباط عظم أجره وصار له 
هذا الثواب» وهذا دليل على أفضلية الرباط على القيام والصيام» حتى ولو كان 
مجاورًا عند المسجد الحرام : 


6 


ومن العيون التي لا تمسها النار يوم القيامة: ١عَيْنْ‏ بَانَتْ تَحْرْسُ في سَبِيلٍ 
الل 


ع 


َوْلهُ: (وَأَفْصَلَهُ: مَا كان أَسَّدَ خَوْفا). 

فكلما كان الثغر أشد خوفًاء وحاجة المسلمين لسده أعظم؛ كان أكثر لأجره؛ 
لحاجة المسلمين إلى سده» ولشدة الخوف وتعريض النفس للتلف . قال الإمام 
أحمد: «أفضل الرباط أشدها كلبًا) داي: عونا وخط ا 

مسألة: أخذ المرابط أهله معه لمكان الرباط لا يخلو من حالتين: 

إن كان الثغر مخوفًا: فيكره لثلا يعرضهم للسبي والأسر إذا أغار العدو. 

وإن لم يكن مخوفًا: جاز بلا كراهة ليكون أكثر ثبانًا له» وليبقى مدة طويلة. 

وكان المسلمون منذ الزمن الأول يتناوبون في حراسة الثغور تطوعًا واحتساباء 
وكان أئمة الإسلام ينتقلون إليها بين الفينة والأخرى, فسأل الله أن يرفع راية 
الجهاد. وأن ينصر دينه وعباده المؤمنين. 

ويدخل في الثغور في وقتنا: نقاط الحدود التي تجاور الكفار من ديار 
المسلفية» 

وفي حكمها المرابطة في المطارات العسكرية» وعند الأسلحة التي عليها 
خطر؛ كمنصات الصواريخ والرادارات» ولو كانت داخل بلاد الإسلام؛ لآنها 
ترهب الأعداء» ولأنه يخشى اعتداء العدو المفاجئ عليها؛ حيث جرت العادة في 


.)١59ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي »)١779(‏ وقال: بحسن غْرِيت)) والحاكم (47/0).» وقال الذهبى: « 
انقطاع»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7175) . 


15 *الجزء الثاني 


كتاب الجهاد 00 - 
20 


هذا الزمان أن يبدأ الأعداء بتدمير هذه المواقع في أول هجوم, فالبقاء عندها 
زباط . 
قَوْلهُ: (ولا يَجُورٌ لِلْمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِْليْهُم, وَلَوْ وَاحَدّا م من النَينْ). 

الفرار من أرض القتال» والتولي من وجه الأعداء محرم » وهو من كبائر 
الذنوب» كما قال تعالى : «#ومن يهم يَوميذ دمر إلا محرا لقال أو متحَيرً إن 


عسل و ساسا 


وتو فَقَد با بعصبٍ 2 مرح أله أيه جب وش أي 9 > [الأنقال: الآية دع , 

وفي ١الصحيحين»‏ أن رسول الله يَكِةٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات... -وذكر 
منها: التولي يوم الزحف». 
تعالى : «بد يي يتصطلم وق َي ييا قي ربد يكل بخ أنك ينا اكز 
بِإِذْنِ َس وَأ مع م ألصَدِرنَ» [الأنقال: الآية 3 ولا يجوز لهم الفرار من وجه اذو 
الذى هذا عدده الا في حالتين : 

يي إلا في حالتين 

الأولى: التحرف للقتال: كأن ينصرف ليستعدء أو يتحول من ضيق إلى 
واسع . 

الثانية : التحيز إلى فئة أخرى من المسلمين: لحاجتهم إليه» أو حاجته إليهم. 
سواء كانت الفئة الأخرى قريبة أو بعيدة. 

وروى الترمذي وحسئه : أن المسلمين لهنا رجعوا امن غزوة مؤتة ولقوا 
رسوك الله كلك قال[ نكن الند اؤون» قال : جل أَنتمُ الفكاتوت آنا تكو . 

ويدل على استثناء هاتين الحالتين: قول الله تعالى: #ومن نولم يميد ديرم 
إل متسر متحنا ا لَقَِالٍ 5 متحي إل هو فَقَدَ به بعَصَّبٍ يرح هيه [الأنقال: الاية ا" 
قَولَهُ: 7 رَادُوا عَلَى منليهُم جَار). 

الواجبة على السلمية غيل القدال أن + يثبتوا ويصبروا ويتو كلوا على الله كِيْنْ 


.)717/5( وصححه الألباني في الإرواء‎ .)١71١5( رواه أبو داود (75559)» والترمذي‎ )١( 


/5 *الجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سر سوسم ه6 صصح 


حق التوكل» قال تعالى: ايكيا اليرت عَآمنوا إذا لَقِثْرَ فص كاتبئوا وَاَدكُروا للد 
كدر ع 5 4 [الأنقال: الآية ه4]. 
وألا يلتفتوا إلى كثرة الأعداء»ء فإنَّ التّصر ليس بالعدة والعتاد فقط» قال 


تعالى : «حكم ين يكق يطو عَبَتَ فد كَيرٌة' يإذن الله وأمّه مم الصَصيرن» 


ييه 


البَقَوَة: الأية 49 ؟] . 

وغزوات المسلمين منذ عهد رسول الله يَكْةِ أغلبها الكفار أضعاف المسلمين» 
عددًا وعدة. فهذه غزوة بدرء والخندق» ومؤتة. واليرموك». وعين جالوت» 
كان الكفار أضعاف المسلمين» ومع ذلك انتصر فيها المسلمون. 

لكن إذا كان العدو أكثر من الضعف: فقد رُخْصَ في عدم القتال والمصابرة» 
ما قال تعالى + انع نتن 1نه2ك وق لج يك عهذا فنك بحت وان 
َِرَة يكبأ أت ون يكن يكم أت يَمبوا أَلْمَيْنِ بدن لله وم مم الصَرنَ © > 
[الأتقال: الآية 35] . 

قال ابن عباس وها : «من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فما فر)""" . 

وأما الأولى في هذا فلا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يغلب على ظنهم النصر إن صبرواء أو أن يلحق المسلمين ضرر 
كبير بفرارهم» فالثبات أفضل» بل القول بالوجوب هنا متوجه. 

الثانية: أن يغلب على ظنهم الهزيمة» وأن في تحيزهم ترتيبًا للصفوف 
واستعدادًا أقوى» فالتحيز أفضل» كما فعل خالد بن الوليد تَِفْتَهُ في غزوة مؤتة» 
والمسلمون في غزوة أحد. 

الثالثة : أن يتساوى الأمران» فالأمر راجع للمصلحة وتقديرهم لهاء وإن كان 
الصبر والثبات من حيث الأصل هو الأفضل والأكمل» كما نطقت بذلك 


رص عو ه 


5 5 0002 م سن اسربر 2 مس 0 د اميتي ل م 
النصوصء كما قال تعالى: 8 يتأيها أأذن َامَنوأ أصيروا وصَايروا ورَابِطُوا وَأَنَفَوأ 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده 2)95151/١(‏ وابن أبي شيبة (؟1/ /ا010)ء وقال الهيثمي في ع 
الزوائد (778/65): رجاله ثقاتء وضعفه الألبانى فى الضعيفة (5185). 


*الجزء الثاني 


كر 


7 يد كك 2 1 حورت 9 © [آل عمرَان: الاية ]ا وقوله تعالى : «يتأيهًا ليح امنوأ 


10 


نلف كه انا واأحقوا )له حكدا لَه اكيت 9 6 [الأنال: الآية هئ . 

وقوله مَة: «واعلم أن النصر مع الصبر)""' . 
َوه (وَالهخرَة وَاحبةٌ علَى كل من عَجَر عن إِظْهَارٍدِيبهء بحل غِْبُ في حكم الكفر 

والبددع المصِلَِ؛ فَإنْ قَدرَ عَلَى إِظَهَارٍ دين 5-02 

الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام . 

وبلد الكفر: هو البلد الذي تقام فيه شعائر الكفر على وجه عام شامل . 

وبلد الإسلام: هو البلد الذي تُظهر فيه شعائر الإسلام على وجه عام؛ كالصلاة 
والجمعة ونحوها. 

وأما البلدان التي فيها أقليات يقيمون فيها هذه الشعائر» فهي بلدان كفر؛ لآنها 
تقام الشعائر على وجه ضيق وليس عامّاء والحكم فيها للكفار لا للمسلمين”"' . 

والهجرة مشروعة على هذه الآمة من بلدان الكفر إلى بلدان الإسلام» بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع؛ لما فيها من حفظ الدين» ومفارقة المشركين» وتكثير 
سواد المسلمين» وحفظ أديان وأخلاق لعل ر اسه وي مو جات المسلم 
القادر العاجز عن إظهار دينه؛ لقوله تعالى: #إإنَّ الَذِينَ در 0 ظاليى أَنفُيييمٌ 
َالو ذ فيم كُم الوا كا مستضعَين في الأض َالُوا ألم فَكن أَرض أله واسِعَةٌ 5 
ل 0 وَسَلءَتّ مَصِرًا 4 [َالنّساء: الآية 9107 . 

فالهجرة من أعظم شعب الإيمان» وهي فريضة على كل عاجز عن إظهار 
الدين إذا قدر عليها. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فكل بلد ظهر فيه الفساد وكانت أيدي 
المفسدينَ أعلى من أيدي أهل الإصلاح» وتشعبت فيه الأهواء» وضعف العلماء 
وأهل الحق عن مقاومتهم. واضطروا إلى كتمان الحق؛ حفاظًا على أنفسهم من 
)١(‏ رواه أحمد في المُسند »)70177/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (717857). 
)١(‏ الآداب الشرعية /١(‏ 08؟). 


#9 الجزء الثاني 


الك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الإعلان به» فهو كمكة قبل الفتح في وجوب الهجرة ة منها عند القدرة عليها.ء ومن 
لم يهاجر في هذه الحالة فهو من المتساهلين»» ونقله عن الحليمي كُأَنْهُ 

والهجرة من بلاد الكفار قسمان: 

الأول: ألا يقدر على إظهار دينه» أو يخشى على نفسه الفتنة»ء فيجب عليه 
الهجرة مع القدرة» وإن بقي مع القدرة فهو آثم» وقد نقل ابن كثير الإجماع على 
ذلك ؛ ام حال ل لين يهم ا هذه الآية عامة 
الدين» ل ل 50 حرامًا بالإجماع و وض علو ال 

ونا وول الله يَلِةِ: «مَنْ جَامَعَ الْمُْشْركَ وَسَكُنَ مَعَهُ فَإنَه م 


و 


وقَالَ رَسُولُ الله يكثةِ: «أنا بَرِي مِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُركِينَ' 
تالوم با رون الله ٠‏ لِمَ؟ قَالَ: «لا تَرَاعَى يه دلا يَقْبَلَ الله 
مِنْ مُشْرِك شرك بَعْدَمَا أَسْلَّمَ عَمَلُا حَنَى يُفَارقَ المُشْركِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ'. 

الثانى: أن يكون قادرًا على إظهار دينه» وقد أمن الفتنة على نفسه ودينه» فهذا 
أمره أخف من الأول» إلا أن الهجرة في حقه من القرب؛ لاميطول الزمن بانس 
بالكفرة» ويتأثر بأخلاقهم» وقد يواليهم» وهذا هو الواقع في حال كثير ممن 
يعيشون في بلاد الكفارء ولذا قال رسول الله كَل : «أنا بيغ مِنْ كل صلم يُقِيم 
َيْنَ أَظْهُرٍ الْمُْركِينَ) فَالُوا 3 زكول اللمن لمك قَالَّ: ١لا‏ تراةق تَارَاهُمَا1» وقوله 


سا ع الإرسم 8 


تعالى : © يعبَادى لبن عامنوا إن أشن 0 فَإِتَنَىَ فََعبدُون (3©) 4# [العدكبوت: الآية 5م . 
لكن إذا كان غير قادر على الهجرة» فهو معذور. والواجبات تسقط بالعجز» 


. 984 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(7184) من حديث سمرة كت راض وو نتةء وصححه الألباني في صحيح الجامع (1185). 

إفوة رواه النسائي (لاكحه؟), وابن ماجه 5ه وأعتمن (ه/:). والحاكم (:/ "5 
وصححه.ء ووافقه الذهبى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 604203 من حديث جرير 


واي . 


(5) رواه أبو داود (717/89). وصححه الألبانى في صحيح الجامع (51857). 


٠٠‏ الجزء الثاني 


كتاب الجهاد 15 5-1 


كما قال تعالى : 2ل اتسين مرت اللْجَالِ ولس والولران 1 ستطيفوة يله وله يدود 
سَبيألا (©) # [النّساء: الآية 48] . 

قال ابن كثير: «هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة؛ وذلك لأنهم 
لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق)”'', فعذرهم وتجاوز عنهم بترك الهجرة». وعسى من الله موجبة. 
وفي البخاري عن ابن عباس قال: «كانت أمي ممن عذر الله تق)”'" . 
وكذا لو كان في بقائه مصلحة للمسلمين؛ إما في الدعوة» أو الذب عن 
الإسلام» وتثبيت المسلمين هناك» ونحو ذلكء» فبقاؤه مطلوب بشرط أن يأمن 
الافتتان والذوبان» كما بقي العباس كته بعد إسلامه مدة ولم يهاجر إلا قبيل 
الفتح . 

والهجرة ة باقية ما دام هناك دار إسبلام وذال كور وروى أبو داود عَنْ مُعَاوِيَة 
َف عن رَسُولٍ اد حَنَى تَنْقَطِعَ التوبَة َه وَلَا تنقَطِعْ التَوبَة 
37 حَنَّى تَطْلْعَ الشَمْسسُ مِنْ 6 مه ا 
ا 0 
ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات . 

الثاني : أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. 

الغالثك: أن توتجد سحاجة لذلك: 

فإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يبح له السفر خاصة في زماننا لكثرة الفتن» وأما 
السفر لمجرد السياحة والمتعة فينبغي تجنبه؛ لما فيه من المخاطر على الدين 
والأخلاق» وكم حصلت بسببه من مفاسدء ودرء المفاسد مقدم على جلب 


.)785 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


رياد لازي 4917 )., 


(") رواه أبو داود »)75/5١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1579). 


.١‏ 5 الجزرء الثاني 


اللكوكل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


المصالح» ولما فيه من إسراف وتبذير بغير مصلحة» وكلام العلماء مشهور في 
السفر إلى بلاد الكفار بلا مصلحة ظاهرة» وقد تهاون الناس فى هذا الأمرء وقد 
هرات هذاعلى لبر من المنهازلين باللسشر إلى بوذ الكقارو البذاء عثالة+ نعيك 
ظهر من بعضهم رقة الدين» وقسوة القلب» وعدم معاداة الكفارء والتهاون 
بالمعاصي» والله المستعان. فعلى المسلم أن يحذر من التهاون في السفر إلى 
بلاد الكفارء ويحرص على حماية دينه من الشهوات والشبهات قدر طاقته» فإنه 
رأس ماله متى ضاع فقد خاب وخسر. 

فائدة: وكل هذا لترسيخ قاعدة جليلة وأصل عظيم في نفوس المسلمين و 
(الولاء والبراء» -أي: موالاة أهل الإايمان ومحبتهم ومناصرتهم- ولو كانوا 
بعيدين نَسَبًا وَبَلَدَاء ومعاداة أهل الكفر ولو كانوا أقرب قريب» وهذا الأصل 
ضيعه كثير من أبناء هذا الزمان» بل وحاول البعض أن يزيله من واقع المسلمين» 
وقد وجد من يوالي الكفار ويكرم أعداء الله ويمنحهم غاية الحب والمناصرة» 
ويدافع عنهم باللسان والسنان» وهو على النقيض من ذلك مع أولياء الله من 
المؤمنين» ثم هو يَدَعِي الإيمان. 

قال شيخ الإسلام : «لا يستقيم للانسان إسلام» ولو وحد الله وترك الشرك إلا 
عدااوك” السهر كين والتصريح لهم بالعوارة كا قال تعالى: لا جد 2 


- 1 


ومو بِللَهِ وَالَوَْوِ الآخر يادوت من حآد اله وَرَسُواةٍ وَلَو كانوا امد 
نصَآءهُ 3 إِحونهِر 2 6 َولتيِكَ كن ىُُ لويم يمن وَأنَدَهْم بروج 
ع رزره كعم د صج غ6ء مه و 0 دجو لتر ه95 دع 


مَنه ويد مز جَنّتِ برك من خَيهَا انه حَدديي رفيا وَضى آله عَم ويا عله 
وْلتيِكَ ِرْبُ لَه آلآ إِنَّ حِزْبَ أله هُمْ لحن 67 4 اجادة: الآنة ؟5]ء وقوله: قد 
مو 0 ف سم وَالْدنَ مَعَهُ د كالُوأ لومم نا 19 نكم وَهِمَا تعبْدُونَ من 
دون الله كفنا يك وَيدَا يننا ويتدكه الْعَدَوَهُ وَاَبْسْصسلهُ أبذا حقّ مْمنوأ لله وَقَدَه) [الممتحة: 


الآية ا 


.)700 /9( الدرر السنية‎ )١( 


,ا 5 الجزء الثاني 


كتاب الجهاد وي 
ىك 


قال أبو الوفاء بن عقيل : «إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا 
تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجدء ولا إلى ضجيجهم بلبيك» ولكن انظر 
ان مداع لأعداء الشريعة)7' . 

فمن أفضل القرب: ترسيخ الولاء والبراء في القلب وحمايته من كل ما 

يخدشه من الشبهات 50 ومن الركون إلى أعداء الله» فقد قال تعالى : 
« © يلما يدن موا ل ينذا اليبو والشكرية أزية بتطهم أؤلياة بض مَمن يولم يك ون 
ينبم إِنَّ أنَّهَ لا يهَدِى الْقَومٌ دين © 6 زانائدة: ااآيه ١ه‏ . 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي ‏ حبّا له ماذاك في إمكان 

وكذا تعادي جاهدًا أحبابه ‏ أين المحبةياأخاالشيطان 


فإذا ادعيت له المحبة مع خلا فك ما يحب فأنت ذو بهتان"') 


د 


(؟) الكافية الشافية (ص١؟5).‏ 


٠”‏ ؛ المجزء الثاني 


الك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


2-5 ج7752 


5 مَعَدْلَ 3 


(في الأسرى) 


عقد المؤلف هذا الفصل لبيان الأحكام المتعلقة بالأسارى : 
قل (وَالأَسَارَى مِنَ الكُفَارٍ على قسمين: قشم يون رَقًِا مُجرْدِ السَبِي: وَهُمْ 

النَّسَائُ وَالصّبِيَانُ). 

أسرى الكفار الذين يقعون في أيدي المسلمين قسمان: 

الأول : قسم يكونون أرقاء بمجرد سبيهم ووقوعهم في الأسر: وهم النساء 
والصبيان» فَيُسْتَرَقَُونَء ويقسمون على الغانمين حسب سهامهم؛ لأن هؤلاء لا 
يجوز قتلهم من حيث الأصل» كما في «الصحيحين" أن رسول الله كَثة: «نهى 
عن قتل النساء والصبيان)7" . 

ولأنهم مال لا يخشى ضرر في اقتنائه» ولفعله يِه فإنه كان إذا ظهر على قوم 
عزل النساء والذرية» وديم على الجيش» كما في غزوة بني 0 وحنين . 
قَوْلَهُ: (وقشع لا: : وَهُمْ الرّجَالَ البَالعُونَ الممَاتَلونَ وَالِمَامُ فتهم ف+] مُحَيد بَيَّ: ذل وَرِقَ 

وَمَنَّ وَفِدَاءٍ بمال» أو بأسير مُسلِم, زَيَجبُ عله َل الأضلّح). 

القسم الثاني: وهم الرجال البالغون المقاتلون: يخير فيهم الامام بين أربعة 
أمور : 

الأول : أن يقتلهم ؛ لقوله تعالى : «وَأتتومّ نك كتوق ملكؤِيوفم تن عند انبرق 


رمح وده هل 


والفذئة َم مه من لقتل َالبقّوة: الآية 191] . 


030 رواه البخاري 5627 ومسلم (7/55و١).‏ 


٠ 5‏ ؛الجزء الثاني 


كتاب الجهاد ار 2 


كقرلت» 


ولفعل رسول الله وك مع بني قريظة: حين حَكُمَ فيهم سعد بن معاذ كتزلتة 
بقوله: ١مَإر‏ ني أَحْكُمُ فِيهمْ أَنْ تَقْتَلَ مُقَاتلتهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ فقَال كله : كك 
بِحُكُم اللها رسعو نا 

الثاني : أن يمن عليهم ويطلق سراحهم كما قال تعالى : همدو الوَانَ وَإِمَا ما بَعَدُ 
رَِنَا هده حَقٌّ هم لل وها ب [معهد: الآية 4]. وكما مَنَّ رسول الله يَلةِ على ثمامة بن 
أثال بعد أسره وربطه في المسجد'" . 

ومن له على أهل مكة بعد فتحهاء وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء)”7 

ومنّ يلي على أبي عزة الشاعرء وأبي العاص بن الربيع”* . 

الثالث: أن يسترقهم ويكونوا مملوكين ولو بقوا على كفرهم؛ لأنه يجوز 
إقرارهم على كفرهم بالجزية» فبالرق من باب أولى» وقد فعله الصحابة مَك مع 
علد كثين عن الأسرف: 

الرابع : أن يطلق سراحهم مقابل فداء.ء حسب ما يراه الإمام إما مال أو أسير 
مسلمء أو يستفاد منه بمنفعة مثل تعليم أولاد المسلمين ونحوهاء وقد روى 
الترمذي وصححه: «أن رسول الله يَةٍ فدى رجلين من أصحابه برجل من 
المشركين من بني عقيل»””' . 

وفدى أهل بدر بمال يدفعونها ''» وبَعَتَ امرأة من سبي المشركين رَسُولُ الله 
ليد إِلَى أَمْلٍ مَكَدَ ل ا ا 


.)1158( ومسلم‎ »)78٠١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5١١5(‏ ومسلم .)١9755(‏ 

(؟) رواه ابن إسحاق في السيرة (4/ 2077-7١‏ وضعفه الألباني في الضعيفة .)١١77(‏ 

(5)زوآة أبو داود (94؟), وأحمد (77/7/7)» والحاكم (/ 5؟). وصححه.ء ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني في الإرواء (1715). 

(65) رواه مسلم .)١551(‏ 

(5) رواه أبو داود (75797)» والحاكم (؟/ )١05‏ وصححهء وصححه الألباني في إرواء الغليل 
»)17١14(‏ وأصله عند مسلم .)١757(‏ 


كال 5 الجزء الثاني 


الي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (وَيَجِبُ عَلَيهِ فغل الأضلّح). 

فنظر الإمام بين هذه الأمور الأربعة ليس نظر تشْهٍ وإنما ينظر ما فيه مصلحة 
أعلى للاسلام والمسلمين فيقدمه. 

#ا فإن كان الأصلح قتلهم تنكيلًا بالعدوء وإدخال الرعب فيهمء فإنه يفعله 
كما فعله رسول الله 55 مع بني قريظة . 

#ا وإن كان المن أصلح لما فيه من التأليف لهمء فإنه يفعله»؛ كما حصل مع 
ثمامة بن أثال. 

#ا وإن كان استرقاقهم أنفع للمسلمين لحاجتهم إلى أناس وعمال يخدمونهم» 
فإنه يسترقهم. 

#ها وإن كان أخذ الفداء أنفع لحاجة المسلمين للمال» فإنه يقدمه» ونظر الإمام 
نظر مصلحة لا نظر تشدٍ. 

وهذه قاعدة عامة» وهي: من كان تخيره لغيره فإن تخيره تخير اجتهاد 
ومصلحة لا شهوة وهوىء كالا مام للرعية» والوالي على مال الصبي والمجنون 
والسفيه» وكالوكيل وناظر الوقف. 

ومن كان تخيره لنفسه فتخيره تخير تشهوء حسب ما يريد بشرط ألا يقع في 
محرم . 
قله (وَلَا يَصِحٌ: بَبِعُ مُسترَقَ مِنْهُمْ لكافر). 

لآن في بقائه عند المسلمين تعريضًا له للإسلام» ولما روي عن عمر وَإلتة أنه 
نهى عن ذلك» وهذا الأثر قال عنه الإمام أحمد: "ليس له ذلك الإاسئادء» والحسن 
يقول ذلك). 

والأقرب فيه التفصيل: فإن كان السبي والرقيق قد أسلموا بعد استرقاقهم لم 
يجز بيع المسلم منهم للكفارء كما قال تعالى: «إوآن يَجْمَلَ أّهُ بِلْكفْتَ عل 
موصن سبلا 6 [النساء: الآية 151] . 


وإن بقوا على كفرهم جاز بيعهم» و ما ورد من النهي عن عمر َإِلتَهُ فليس له 


7 ه الجزء الثاني 


كتاب الجهاد ام - 


إسناد قائم» وإن صح فهو محمول على نظر الإمام» ويدخل في المصالح 
والمفاسد التي قد ينهى عنها في حال دون حال» وقد جاءت أحاديث فيها بيع 
الصحابة السبي من الكفار» وقد ساقها البيهقي» وقال: «باب بيع السبي من أهل 
الشرك»» ثم ساق ما رواه مسلم أن رسول الله يَِةِ: «استوهب المرأة التي كانت 
من أجمل العرب من سلمة بن الأكوع , فبعث بها إلى أهل مكة. ففدى بها رجالا 
من المسلمين بأيديهم»"''. 

قال الإمام الشافعي: «سبى رسول الله َل نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم 
من المشركين» فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجورًا وولدها من النبي 
عد 0 

فالأقرب: جواز بيع سبايا وأرقاء الكفار إلى الكفارء لكن لو منع الإمام من 
ذلك من باب السياسة الشرعية فله ذلك» ولا يكون منعًا شرعيًا عامّاء وإنما راجع 
للمصلحة ونظر الإمام. 
َوْلَهُ: (وَبحَكَمْ بإسلام من لَم يَلعْ من أَولَادٍ امار عند وود أَحَدٍ نَلَانَةِ ساب 

َحَدُهَا: أنْ يُسْلِمَ أحَدُ أَبَوَيِهِ خَاصّة. الثَانِي: أَنْ ُعْدَمَ أَحَدُهُما بدَارنا. الثالث: 
يَسْبِيَةُ م م مُقَدًا عَنْ أَحَدٍ 5 

فإِنْ سَبَاهُ ذِمّيٌ فَعَلَى دينه, َو سبي مَعَ أبَوَيْه فَعَلَّى دينهما). 

الأسرى من حيث الحكم بإسلامهم. لا يخلو من حالتين : 

إن كانوا بالغين: فعلى دينهم الذي يقرون به؛ لأنهم مكلفون. 

وإن كانوا دون البلوغ: فهناك حالات يحكم فيها بإسلام الصبي من أسرى 
الكفارء وحالات يحكم فيها بكفره: 

فيحكم بإسلامه في ثلاث حالات ذكرها المؤلف : 

الأولى: إذا سباه مسلم منفردًا عن أبويه حكم بإسلامه: وحكي هذا إجماعًا؛ 


0 


3 


.)١1755( وأصله عند مسلم‎ .)7١1//9( رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
. )77 /5( (؟) الأم للشافعي‎ 


٠‏ 5 الجزء الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


لأن الفطرة هي الإسلام؛ لقوله يل : «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةء كَأَبوَاهُ يُهَوّدَانهِ؛ 
أ يتتصرانه. 3 يُمَحْسَانهِ) [تمنفق عليه]17؟ ع وقد انقطعت تبعيته لأبويه؛ لانقطاعهما 

الثانية : إذا سبي مع والديه وأسلم أحدهما حكم بإسلامه. 

والقاعدة: أن الولد يتبع خير أبويه دينّاء كما قال تعالى : وَآلَدِينَ انوأ وَاَََنوم 
00م يشير 2211 5 ل يس وس الس وم س < سم 5 08 م - و ع بذ جمع 
ريصم يمن لَلْقَنَا يهم دَرِيتهُمَ وما لهم مَنْ عمَلِهِم من سَيْ كل أتري يا كسب رَهِد 0 
[الطور: الآية ١؟]‏ . 

الثالثة: وفيها خلاف لكن ذكرها المؤلف. وهي: إذا مات أحد أبوي الغلام 
الكافر بدار الإسلام فيحكم بإسلامه. 

والأظهر: أنه لا يحكم بذلك» وفرق بينه وبين مسألة السبي» فالمسبي 
انقطعت تبعيته لمن هو على دينه وأصبح ملكا للمسلمين» وهذا إن مات أحد 

ويدل له: العمل المستمر من عهد الصحابة وين : يموت أهل الذمة في بلاد 
المسلمين» ويتركون أطفالهم» ولم يتعرض أحد من الآئمة لأطفالهم» ولم 
يقولوا هؤلاء مسلمون. وذهب إليه الإمام أحمد في رواية» واختاره شيخ 
الإسلام . 
ول (فإن سَباهُ ذمَيٌ فعلَى ديه أؤ سبي مَعَ أبَوَنِه فعلَى دينهما). 

أ : ويحكم بكفر الصبي في حالتين : 

الأولى: إذا سُبِيَ مع والديه فهو على دينهما؛ لحديث: اكَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِء أَوْ 
يُتصرانِهء أَوْ يُمَجّسَانه) . 


الثانية : إذا سباه ذمى : فعلى دينله فياسًا على المسلم. 


د 


. ومسلم (7510) من حديث أبي هريرة تإقة‎ :)١786( رواه البخاري‎ )١( 


م١‏ 5 الجزء الثاني 


و22 ج22 


5 مَعَدْلَ 3 


(في السَّلب) 


عقده المؤلف لبيان الأموال المأخوذة من الكفار حال القتال. 

وهي ثلاثة أقسام: السَلْبِء والغنيمة» والفيء» وكل قسم له حكم. 
قَوْلهُ: (وَمَنْ قل قتيلا في حَالَةٍ الحزب قُلَهُ سَلَبْكُ وَهُوَ: مَا عَلَيِ مِنْ ثاب وَحُلِيٌ» 

وَسِلاح) َكَذَا دَابََُ اَي قَائلَ عَليهَا وَمَا علا . 

هذا النوع الأول: السَّلَب : وهو ما على المقتول من الكفار من ثياب» وحليٌ» 
وسلاح. ومتاع» ودابته التي قتل عليهاء وهذا محل اتفاق بين العلماء. 

ويدخل فيه ما مع الكافر من سلاح» أو دروع. 

وهل يشترط إذن الأمير لاستحقاقه أم ل؟ 

قولان لأهل العلم : 

أرجحهما مذهب الإامام أحمد والشافعي أن القاتل يستحقه في - جمي الخروت 
لي ويد لأن قوله ب : «مَنْ قَتَلَ قَتِبلا لَهُ عَلَيْه بي 
قَلَهُ سَلَيّهُ) زسفق عليم]'''. فتوى عامة من رسول الله َل وإخبار عن حكم العرنا 
فلا يتوقف على قول أحدء وقد ثبت أن رسول الله يَةِ أعطى القاتل سلب القتيل 
في غزوات عديدة» منها: في غزوة بدر: (لأعطى سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو 
افيه لعب 


.)١09/01( ومسلم‎ "1١ 5( رواه البخاري‎ )١( 
واه البشاري 7ن‎ 


9 لجزء الثاني 


1 


الكت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال: ١مَنْ‏ قَتَلَ كَافِرًا فلَّهُ سَلَبْهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمَيِذٍ عِشْرِينَ رَجلُا وَأَحَدَ 
أسْلَابَهُمْ) زرواه بو 0 


وزوى مسلع عن عؤو إن مالك الله قَالَ: َل َجُلْ مِنْ حِمْيْرَ وَجْلَا من 


الْعَدُو كاواة يتليل لاد اله 0 الوليقة ركان وَالِيا عَلَيْهم. قال رسو الله 
كه عزف 0 مالف تخي :. قتال تخالل «ها كفك أذ تنطة ننه ».قال : 
اسْتَككَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللو» قَالَّ : «اذْقَعْهُ إليو)27"0 , 
سالك رايم أن الكلق 3 تكنين بزل كازي يل يطى حيطا لقان » 

وهو ظاهر الأحاديث» فليس فيها تخميس السلب. وهذا مذهب الامام أحمد» 
وأبو حنيفة» وأصح القولين عن 0 أورجحه وابن المنذرء والنووي» وابن 
القيم'*. فقوله جَِةِ: «مَنْ قَتَلَ قَتبلًا لَهُ عَلَيِْ بينهُ قلَهُ سَلَبَهه مطلق. ويدخل فيه 
الكثير والقليل. وقال: «مَنْ قَتَلَ المَجُلَ؟» قَالُوا: ابن الأكوّع. قال اله سلبه 
أَجْمَعُ ترواه 1ن ١‏ 

وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ تتفتة : «أَنَّ رَسُولَ الله يله قَضِى ِالسَّلَبِ للْعَاتِلِ وَل 
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يُحَمّسٍ السَلَْبَ) 
وقال يَكِةِ يوم حنين : ١مَنْ‏ قَتَلَ كَافِرًا قَلَهُ سَلَبَه00 فَمَمَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَهِذٍ عِشْرينَ 
1212 اشلاتها احور توعايو» طلم لكنين الطليه مع الهم عغرون 0 
قال ابن القيم: «والصحيح أن رسول الله يله لم يخمس السلب» وقال: « 


أجمع»). ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق» وما رآه عمر تَنإلتة فهو اجتهاد 
4# 
مله 0. 


.)١771( وصححه الحاكم (؟/57١)» والألباني في الإرواء‎ »)71٠7١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١1/57( (؟) رواه مسلم‎ 

() شرح مسلم للنووي ,»03707/1١١(‏ زاد المعاد (57/65)» نيل الأوطار (/ 40) . 

(:) شرح مسلم (؟١09/1).‏ (6) رواه مسلم .)١955(‏ 

(5) رواه أبو داود (2)71/77 وأحمد (40/5), وصححه الألباني في الإرواء .)١577(‏ 
(0) زاد المعاد (7/ 477)» شرح مسلم للنووي :)707/١1١(‏ حاشية الروض (541/5/4). 


١ ٠‏ 5 الجزرء الثاني 


5 كك 
كتاب الجهاد 1 0 كي 


وبوَّب البخاري : [باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من 
غير أن يخمس» وحكم الإامام فيه]ء فذكر حديث أبي قتادة» وعبد الرحمن بن 
عوف كته في مقتل أبي جهل”''. قال ابن حجر: «وإلى ما تضمنته الترجمة 
ذهت الجمهورا: 35 عددًا من الأدلة التي تدل على هذا القول”"' . 


وأما انندلاتهم على تحمس اليلي” بقوله تعالى : «إوَاعَلَموَا أَنَّمَا عَنِمَثُم يمن 
أن بل حمسم وَلرَسُولٍ وَلِذِى الْفَرِقَ ولس وَالْمستكين...* [الأنقال: الآية ]4١‏ فهي 
عامة في الغنائم يخصص منها السلب» فلا يخمس بدلالة النصوص السابقة» 
ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة على الصحيح, وقد قرر هذا العلامة ابن 
القبع».والقرطبي ».والشوكاني ”9 

مسألة: ولاهني وعرى القاتل بأنه قتله حتى يأتي ببينة؟ لقوله كَل: «مَنْ 

َتَلَ كَتِيلًا لَه عَلَيْهِ بَيِنَدٌ قَلْهُ سَليه) . 

ولما ادعى معاذ ومعوة أنهما قتلا با جهل لم يعطهما رسول الله يك السلب 
مباشرة بحت تأكد مخ ذلك بالنظر إلى السيفيق» :وهذا قول:الشاقى”* . 

ويكفي في البينة هنا دلالة الحال» كما فعل رسول الله يك مع معاذ بن 
الجموح حيث استدل على أنه هو قاتِل أبي جهل بالأثر الذي في سيفه. 

أو شاهد واحد لهء كما في حديث أبي قتادة تفي : «لما قام رجل وقال: صدق 
يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي. فأعطاه رسول الله يه السلب» روه 
ب 


١ 000 :‏ 7 50000000 : 6 
قال ابن القيم: «ويكفي في ثبوتها شاهد واحد من غير يمين»"''. 


0 
من شىءٍ 
اية 


.)١١47 /7( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) فتح الباري (ك/رهم؟). 

(؟) زاد المعاد (79/5)» تفسير القرطبى (1/ 5)» نيل الأوطار (1/ 7517) . 
(:) الحاوي الكبير (// 205797 الأوسط (4/11؟1), المحلى (5/ 5 .)5٠‏ 
(5) رواه مسلم (؟1/5١).‏ 


(5) زاد المعاد (7/ .)591١‏ 


١‏ الجرء الثاني 


يكم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: يشترط لاستحقاق السلب شروطًا: 
الأول: أن يقتله؛ لقوله يَِ: «من قتل قتيلا»» أو يجعله في حكم المقتول» 
كما في مقتل أبي جهل» فالذي ضربه ضربة الموت معاذ بن الجموح» والذي 
حز رأسه ابن مسعود #هاء ومع ذلك فالسلب أعطي لمعاذ. 
الثاني : أن توجد له بينة على ذلك؟ لقوله مَادِ: «له عليه بينة» . 
الثالثك: ع 0 القتال: وهم الرجال البالغون» وأما إن قتل 
امرأة أو صبيًا فلا يستحق السَّلَبَّ؛ لأنه ممنوع من قتلهما كما : «نهى رسول الله 
َي عن قتل النساء والصبيان) . 
قله (وَأَمَا تق وَرَحْلَء وَحَيِمئهُ وَجَنيبة: فَيمَة. 
وَنقْسَمُ الغَييمَة بر بن القافِين قيغطى لَهُمْ أزتعة أحماسهًا: لِلرَاجلٍ: سَهْمْ وَلِْفَاسِ 
عَلَى فَرَسٍ هَجين سَهْمَانِء وَعَلَى فَرَسِ عَرَبِيٌ نََانَةَ ولا يُشَهّم لَِيْر اليِلِ). 
النوع الثاني من الأموال المأخوذة من الكفار حال القتال: الغنيمة 
والتسماتس ما اخلدمن نال العرين قو اياليه .وها لحل ين روجة! يدل 
ما جمع من الغنائم من أمتعة» 507 ودواب» وسيوفء بعد الفراغ من 
المعركة» ويشمل أموالهم التي كانت معهم عند الهزيمة» ويشمل السبي من 
نساء وصبيان» ويشمل الأسرى كل هذا داخل في الغنائمء ويستقتى من هذا سلب 
القتيل. فإنه للقاتل كما تقدم بيانه. 
مسألة: المستحقون للغنيمة هم كل من شهد المعركة من أهل القتال» وكان 
مستعدًا للمساعدة كل على حسبه» قاتل أو لم يقاتل حتى النساء والصبيان» قال 
عمر تافقة : (الغنيمة لمن شهد الوقعة)7''. 
مسألة: طريقة تقسيم الغنائم: 
أن يخرج أربعة أخماسهاء وهو ما يعادل (240/) منهاء فيقسم بين الغانمين : 


. وصححه‎ 2)77١ /8( رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


4 الجزء الثاني 


كتاب الجهاد كي 


لِلرّاجِل: الذي حضر القتال على قدميه سهم واحد من الغنيمة. 

وللفارس: وهو من شهد القنتال على فرسه ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان 
لفرسه. هذا الذي عليه أكثر العلماء؛ لصراحة السنة» كما فى «الصحيحين» عَن 
ابْن عَمَرَ وكيا : (أنّ وَسُوَلَ الله َه قَسَمْ في التمّل. للمَرَسِ سَهْمَيْن وَلِلرَجْلٍ سَهُما) 
فسرةُ نَافِعٌّ قَقَالَ: «إِذَا كَانَ مَعَ الرَجل فَرَسنٌ فَلَهُ نَكَانَهَ أسَهُمء فَإِنْ لّمْ يكن لَهُ فَرَسسّ 
م00 1 6 

وفى الوقت الحاضر يلحق كل شىء بما يشبههء فتلحق الطائرات بالخيل 
لسرعتها وقوة أثرها فى العَدُّوء وتقاس الدبابات بالابل وهكذاء فإن ملكها 
قائدها فالسهم له وإلا فيرد لبيت المال» وللامام أن يعطيها القائد تشجيعًا له 
وهذا الإلحاق أمر اجتهادي يمكن أن يختلف نظر المجتهد فيهء والله أعلم. 
قَوْلهُ: (وَللفارس عَلى فرّس هَجين سَهْمَانِ وَعَلى فرّس عَرَبِيّ ثلاثة). 

المذهب : التفريق بين الفرس العربي والهجين» فالذي معه فَرَمنٌ عربي يعطى 
ثلاثة أسهم» والذي معه فَرَسٌّ هَجِيْنٌ يعطى سهمين» والراجل سهمًا واحدًا"" . 

والأقرب: أنه لا فرق بين الفرس العربى والهجين؛ لعمومات النصوص» 
ومنها: عموم حديث ابن عمر وِيا: «لِلفَرَسٍ سَهْمَيْن)ء وهذا عام ليس فيه تفريق 
بين عربي وغيره ما دام يسمى فرمّاء وما استدل به الحنابلة على التفريق أحاديث 
ضعيفة لا تقوم بها الحجة» مثل حديث مكحول: «أن النبي بَةٍ أعطى الفرس 
العربي سهمين. وأعطى الهجين سهمًا)"" . 

قال الشافعي: «لم يرو ذلك إلا مكحول مرسلاء والمرسل لا تقوم به حجة 
عندنا»» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية” . 


)30 رواه البخاري (/؟؟:2,)5 ومسلم .)١ 70507١‏ 
(؟) الإقناع للحجاوي (78/7)» شرح منتهى الإرادات (ص544). 


) المراسيل لأبي داؤد (/181): 
(5) الإنصاف .)١75/5(‏ 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
أي 5 


مسألة: إذا كان مع الغازي في أرض المعركة أكثر من فرس» فلا يسهم 

لأكثر من واحد؛ لظاهر الخبر: «للفارس ثلاثة أسهم). ولم يفرق بين من معه 
فرس أو أكثرء وهذا المعمول به في زمن رسول الله يَْةِء ولو أنه أعطى من معه 
أكثر من فرس أكثر من ذلك لنقل واستفاضء وبه قال الجمهور. 

وما ورد من الأخبار أن مَن معه فرسان فله خمسة أسهمء فكلها أحاديث 
ضعيفة لا تقوم بها الحجة. قال الحافظ : (إنها منقطعة» وساق أسانيدهاء وبين 
عللها العلامة الألباني”"' . 
وَل (وَلا يُسْهَمُ لِعيْرٍ الخِلِ). 

لأنه لم يرد أن رسول الله كَكَِةٍ أسهم لغيرهاء وكان معه يوم بدر سبعون بعيرّاء 
ولم ينقل أنه أسهم لهاء وكذا سائر غزواته يَلْةٍ لم تكن تخلو من الابل» ومع ذلك 
لم ينقل أنه ألحقها بالخيل في السهام» ولو فعل ذلك لنقل» وكذا لم ينقل عن 
الصحابة وَوْين فراكب الابل والحمر والبغال لا يعطى مثل سهم الفارس لكن 
يرضخ لهمء فلا يساوون بالراجل» ولا بالفارس فيرضخ لهم حسب نظر الإمام» 
وهذا مذهب الشافعية» واختيار شيخ الإسلام. 

قال شيخ الإسلام : «ويرضخ للبغال والحمير» وهو قياس المذهب والأصولء. 
كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان»”" . 

وقال في «الإنصاف»: «فإن الذي ينتفع به كالمرأة والصبي والعبد يرضخ 
لهمء كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له؛ كالمرأة والصبي والعبد»”" . 

والعبد والصبي والمرأة إن شهدوا الوقعة يرضخ لهم من الغنيمة» وفي صحيح 
مسلم عن ابن عباس ويا لما كتب إليه نجدة: «هل كان رسول الله بَثة يغزو 
بالنساءء وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: وَقَدَ كان يَغْرُو بهن قَيْدَاوِينَ 


.)557/5( إرواء الغليل‎ )١( 
.)"١60ص( (؟) الاختيارات الفقهية‎ 
.)117/5/4( الإنصاف‎ )( 


١ 5‏ الجزء الثاني 


كتاب الجهاد ا 


الجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ العَنِيِمَة وَأَمّا بِسَهُم فَلْمْ يَضرب لَهُنَّ) زروه مسل''" . 

وهذا مذهب جمهور اللي 

والرضخ : هو أن يعطى من لا سهم له دون سهام الغانمين على قدر بلائهم» 
حسب نظر الإ مام ؛ كالمرأة. والصبى» والعبد. 
قوْلهُ: (وَلا يُسْهُمْ إلا من فيه أزبعَة شروط: البلوغ, وَالعقلء وَاححرِيّة وَالذْكورّة, فإِنٍ 

اختل شرط رُضِخ له وَلمْ يُسْهَُم). 

لا يسهم من الغنائم إلا للذكور البالغين الأحرار العقلاء» هذا هو المعروف 
من سنة رسول الله ككة. 

وأما المجنون: فإنه لا يُخرج به أصلًا؛ لأن ضرره في المعارك أكبر من نفعه. 
ولو خرج لم يعط شيئًا. 

وأما الصبيان والنساء: فلا بأس بالخروج بهم في الغزوء وقد كانت النساء 
تخرج مع المسلمين إلى المعارك في عهد رسول الله يَكةٍ والصحابة» وكذا نقل 
في وقائع عديدة أن رسول الله يَكِْةٍ خرج معه غلمان لم يبلغواء كما حصل لعمير 
ابن أبي وقاصء» ولسمرة بن جندب» لكن إذا شارك هؤلاء في القتال فليس لهم 
سهم كسهم الرجالء. ولكن يُحْذُون من الغنيمة» ويرضخ لهمء فيعطيهم القائد 
شيئًا من الغنائم على مشاركتهم وبلائهم. كما في حديث ابن عباس وها قال: 
«وَكَدْ كَانَ يَفْرُو بهِنَّ فَيّدَاوِينَ الْجَرْحى. وَيُحْذَيْنَ مِنَّ الْعَنيِمَةِ وَأَمّا بِسَهُم فَلَمْ 

وقال ابن السيب"اكان 'الصياة يكدوة مم الكدية إذ فووا الو 


وقال المرداوي : «الذي ينتفع به كالمرأة والصبي والعبد يرضخ ب , 
)١(‏ رواه مسلم (؟1١18١).‏ 
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(75) كشناك القناع ولام ) . 
(:) الإنصاف .)١757/5(‏ 


ه5١‏ 5 الجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ل ل اا ل جر 07 


بي كَقُلَدْتُ سيق كلا أنا جه كأغير أي تنكول ل 
ديو صمو عه وه 50 


الْمَتَاع) . قال أثو ذَاوْدَ : «معتاة ؛ أله لم يسْهِمْ له [رواه أبو داود» والترمذي وصححه] 
قوَلَهُ: (وَيْقَءَ قَسَمْ حمس الباقي حَمْسَة أشهم: حوو اد ورا يمرت نرت الول 

وَسَهُمْ لذّوِي الفزتى, وَهُمْ: ينو هَاشِم وَبَنُو امِب حَدٍ حَيِثْ كاثُوا لتر 

انين وَسَهُمْ لِفقَرَاءٍ التَامَى, وَهُم: من لا أبَ لَه وَل يتل و سَهُمُ لِلْمَسَاكينٌ 

وَسَهُمْ لأبَاءِ السَبيل). 

هذا القسم الثاني من الغنيمة: فيخرج الأمير خُمُس الغنيمة» وهو ما يعادل 
)0( 0 لمر كما قال تعالى: 8836 وََعَلَمَوا أَنَمَا عَنِمَتُم من 

وك م ضقة م وَلَِسُولٍ وَلِذِى الْمَرَقَ وَالْمِسَى وَالْمسكن وَأ ألسَبِلٍ 0 
َامَنْتم أله وَمآ ْنَا عَكَ عَبَدئًا يوم الْمْرَهَانٍ يوم الْنَقَ الْسَمَعَانَ وَآلّهُ عَلّ حَكُلَ سَىْءِ 
سر 9 # [الأنقال: الآية ]4١‏ فيعطي كل سهم من هذه الخمسة إلى من ذكرهم الله 
ويقسم حسب المصلحة والحاجة, والأنواع كالتالي : 

الأول : (سَهُمْ لله وَِرَسُولِهِ يُصرف مَصرف الفَيْء): ويكون مصرف هذا السهم في 
مصارف الفيء في مصالح المسلمين» فيصرف في السلاحء وأرزاق العاملين» 
وعمارة المساجدء والمدارسء وبناء الجسور. وإصلاح الطرق» وحفر الآبارء 
وغيرها مما يعود نفعه للمسلمين» وقسمتها حسب نظر الإمامء وهذا المذهب» 
واختاره شيخ الإسلام. 

ويدل له الآية السابقة» وروي أبو داود عن جبير بن مطعم فته : «أن النبي 
دنا ِنْ بير فَأحَدَ وَبَرَةَ من سناو نم َلَ : «ي أَيْهَا انا إِنّهُ َْسَ لي مِنْ هذا 


2 


2 1 ا 2 و5 3 0 2 2 ووه اق 4ه 
الفعء شىغ. ولا هذاء ورفع | صيعيه إلا الخمسسء وَالحَمَسٌُ مردود عليكم. فادوا 


)١(‏ رواه أبو داود (71/95), والترمذي (1//5؟1١)‏ وصححه. وابن ٠‏ ماجه (5/606؟)2 والحاكم (؟/ 


.)١7؟725( وصححه »2 ووافقه الذهبى» والألبانى فى الارواء‎ ١ 


كتاب الجهاد 0 


الختاط ج37 

الثاني : (وَسَهُمْ لِذَوِي القُزتى, وَهُمْ: بتو هَاشِمء وَبَنُو الِب حَيْتٌ كَانُوا لِلذّكَر مْلُ 
عط الألقيين): وقلدكشي وسول الله قم يوم شبر.سهم ذوي الثريى يبن بشي هاشم 
وبني المطلب» ٠‏ فكلمه جُبَيْرُ بْنّ مُطْعِم وَعْثْمَانُ بن عَفَانَ وكا وقَالا: سرون 
ال أطيت بتي المُطَلب وَتَرَكتتَاء وحن وَُمْ مك بِمَنِْلَةِ وَاحِدَة؟ قال وَسُولُ 


الله كيد : «إِنّمَا 0 المُطَلِبٍء وَيَنُو هائيم شي وَاحِد) زرواه الببخاريء7 0 


ومذهب الحنابلة والشافعية أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء 
بقسمة الله سبحانه وتعالى. 


وقيل : حسب الحاجة من فقر ودين وغيرهاء واختاره شيخنا ابن علنو 7 


والذي دلت عليه الأدلة أنهم يعطون منه حتى ولو كانوا أغنياء» ويقدم المحتاج 
على غيره» كما هو ظاهر من مقاصد الشريعة» وفي «صحيح مسلم» أن رسول 
الله ع كان يزوج منها من أراد الزواج من ذوي القربى» وكان يعطي العباس 
يفيه وهو من الأغنياء» ويعطي صفية وكيا وهي كذلك» فدل أن لهم حمًا في هذا 
غنيهم وفقيرهم» ولكن يقدم الأحوج من رجل أو امرأة. 

الثالث : (وَسَهْمْ لقَُرَاءِ اليتَامّى, وَهُم: مَنْ لا أَبَ لَهُوَلَمْ يتلْْ): وهذا السهم يصرف 
للأيتام» وتقضى به حوائجهم» وتصلح به أحوالهم. 

واليتيم: من مات أبوه قبل أن يبلغ» سواء كان ذكرًا أم أنثى» فإذا بلغ فليس 
بيتيم؛ لحديث: الا يْنْمَ بَعْدَ احتلام»” 2 . 


5ع 


4 


والمذهب: أنه خاص بفقراء الأيتام دون الأغنياء. 
واختار ابن قدامة أن أغنياءهم داخلون في الآية؛ لأنها عامة» ولم يأت ما 
)١(‏ رواه أبو داود (71701)» والنسائي »)5١5٠0(‏ وصححه الألباني. 


هه رواه البخاري .)591/1١(‏ 


0 الشرح الممتع (/ 3 ). 
(5) رواه أبو داود (51/4؟7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (09كلا). 


١7‏ 5 الجزء الثاني 


يديه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يخصصها بالفقراءء إلا أن الفقراء مقدمونء. فإن فضل أعطي الأغنياء منهمء 
ولهذا وجاهة» واختاره ابن ل 


الرابع : : (وَسَهُمْ للْمَسَاكِنَ): ويدخل فيهم هنا الفقراء والمساكين» فلهم نصيب 
يه لحيس 

الخامس : (وَسَهُمْ لبا السّبِيلِ): وهم المسافرون الذين انقطعت بهم السبل في 
سفرهم, أو احتاجوا إلى مال ليسدوا حاجتهم في سفرهم من مأكل» أو مسكن» 
أو ملبسء» أو مركبء وإن كانوا في بلدهم أغنياء فلهم حق في الخمس كالزكاة 
حتى يرجعوا إلى بلدهم . 

والحاصل أن الغنيمة تقسم إلى قسمين : 

الأول: أربعة أخماس الغنيمة تقسم بين الغانمين على عدد رؤوسهم» فالراجل 
يعتبر عن رأس» والفارس ثلاثة» فَيُنْظر كم عدد الرؤوس» ثم يجعل المال على 
عدد الرؤوسء. ويعطون إياها. 

الثاني: خمس الغنيمة» وهذا يقسم على خمسة أصناف». لكل صنف سهم 
منهاء كما تقدم بيانه. 


مسألة: ولا يجوز الغلول من الغنيمة وهو: أخذ شيء منها قبل قسمتها من 


غير إِذنْ الإمام. 
والغال: هو من كتم شيئًا مما غنمه واختصه لنفسه. كأن يخبئ سيقّاء أو ثيابّاء 
أو ذهيًا. 


والخاوم من كبائر 0 0 00 فاعلها بالعذاب د وقد قال 
1012 2 هه سوم ع وو 3 2 2 2 اع 35 
2005 ا الآية 051]. 


- 


وفي ١الصحيحين»‏ عن أبي هريرة نَإِفْتَه أنه قال : «قَامَ فِيَا رَسُولُ الله َك ذات 


(9) العرح العم نر 069 


الجزء الثاني 


5 ره موعم سم 2 0000 وم ج2- له ب كيد و 3 

يَوْم فَذَكْرَ الغلول, فَعَظْمَهُ وَعَظمَ أَمْرَهُ ثْمَّ قَال: لا أَلفِيَنَ أَحَدَكمْ يَحِيء يَوْمَ القِيَامَةٍ 
2 وم نر - 2 رواعو 59 - 2 عع و 000 72 
على رَ ته تَعير رغَاءَ يَقول : يَا رَسُّول اللى أغ؛ فأقول لا أملك لك شكًاء قَدَ 


نا 

ثم ذكر الفرس . والشاة» والرقاع, والصامت مثل ذلك . 

وفي البخاري عن ابن عمر وكيا قال: ١كَانَ‏ عَلَى تَفَل النبِيّ مَك رَجَلَ يُقَال لَه : 
كذكرة ثَمَات» فقال رَسُول الله ةِ: «هوّ فى الثاراةه تلعيو1 يترون إِلَيِى 
ا ا ال ينا 

وفي «صحيح مسلم» عن عمر كَإفتَة فَالَ: لَمّا كانَ يَوْمُ حَيبْرَ أَقْبَلَ ثَمَرْ مِنْ 
صَحَابَةِ الي يلل فَقَالُوا: قُلَان شَهِيدٌء فُلَانْ شَهِيدٌ» حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُل) 
َقَانُوا: فُلَانَُ شَهِيدٌء فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «كلاء إِنَى رَأَيْنهُ فى النَارٍ فى بُرْدةٍ عَلّها 
-أو عَبَاءقاء ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله بَكةِ: «يَا بْنَ الْخَطَابِء اذْمَبْ قُنَادِ في النّاسٍ أَنّهُ لا 
يَدخْل الجَنَةَ إلا الْمُؤِْنُونَ), فَالَ: فَخَرَجَتٌ فَنَادَيْتُ: ألا إِنَّهُ لا يَدْخْلُ الْجَنَّدَ إلا 
الو 3 

ويلحق بالغلول في الحكم والتحريم الأخذ من الأموال المشتركة بين 
المسلمين ومن بيت المال والزكاة» كما نص على ذلك طائفةء» منهم : ابن 

و 262 

حجر والهيثمي 5 

والتحايل على بيت المال وأخذ شيء منه أعظم من التحايل على مال أفراد 
المسلمين؛ لأسباب: 

الأول: أنه ملك عموم المسلمين. 

الثاني: أن الذي يطالبه ليس شخصًا واحدّاء بل كل المسلمين الذين لهم في 


.)1875١( ومسلم‎ 2,)59١/4( رواه البخاري‎ )١( 
.)59:09( هه رواه البخاري‎ 


(9) رواه مسلم .)١١5(‏ 


(5) الزواجر (؟5/ 8619). 


»4 الجزء الثاني 


"لق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بيت المال حق. 
الثالث: وللأحاديث الكثيرة في ذلك». وكل هذا داخل في الغلول حكمًا. 
وفي اصحيح 00 عن رسول الله يك «مَنِ اسْتَعْمَلنهُ مِنَكُمْ عَلَى عَمَلِ 
َكَتَمَنَا مِخْيَطًا قَمَا و َوْنَهُ كَانَ عُلُولَا يَأنّي به يَوْمَ الْقِيَامَقو0" . 
وفي "الصحيحين! ا َالَّ: اسْتَعْمَلٌ رَ سُولٌ الله يلل 


رَجُلا من لزه عَلَى صَدَقَاتٍ بتي سيِم؛ يلقن ) ْنَ التي لما كاة بحاس 
قَال 0 ل قال سول الله : امه جلت في بيت أبيك 
اك حَنَى تيك هَديتّك إِنْ كُنْتَ صَاوقًاهء نُمّ حَطَبئاء فَحَعِدَ الله وَأنْتَى 0 
0 دما ما ب فإِنّي أَسْتَْولُ الَّجْلَ مِدكمْ عَلَى الْعَمَلِ مما ولّانِي الله ؛ أي 

يفول : هَذَا مَالَُحُمْ وَهَذَّا هَدية 5 أمْدِيَتْ لي. ألا جَلّسَ في بَيِتِ أبيهوَأَمّهِ حَنَى َيه 
دي إن كان صَاوًاء اللا هد أحَد يحم ينها شيم قحف ا يال 
تعَالَى يَحِْلَهُ يو ا ل ا 
َقَرَة لَه حْوَارٌ» أَوْ شا تََْرء نم َه يد َبْهِ حَنّى رُيِيَ بَيَّاضُ إِبْطَيْه ذ م قَالَ : «اللهُمء 
هَل بَلَفْتُ تَكم00” . 

فيجب على المسلم الحذر من التهاون بالأموال العامة والتحايل عليهاء ولا 
يأحذ ننها شيكا إلا بسق» ومن اخل شكا على وه القرض جب ردد» فإث لم 
يفعل بقي في ذمته كسائر الديون. 

فلا يجوز أخذ شيء منها ولو قَلّ حتى الخيط والمخيط. 

ويستثنى في الأخذ من الغنيمة قبل القسمة ما يحتاجونه لإعلاف دوابهم» وما 
لس رصان فيأخل كفايته ؛ لخارورى البخاري عَنٍ ابن عْمَرَ وها قَالَ : 
اكنا تيك في مَعَازِينَا العَسَل والعتك: تتأكلة ول 7 , 


)١(‏ رواه مسلم )١1877(‏ من حديث عدي بن عميرة تاقتة 
02 رواه البخاري (ملاهك) ومسلم (؟189). 
06 رواه البخاري .)57١05(‏ 


٠‏ ؟ ؟ الجزء الثاني 


كتاب الجهاد 0" ل 
مدل 


إن دوع 


وروى أبو داود عَنْ عبد الله بْنِ أبي أَوْفى تزفقة لما قيل له ال كلثم لمشو . 
يني 0 في عَهد 0 اللَِّ يَِ؟ قَمَالَ: «أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْم حير فَكَانَ 


المذهب: أنه يجب إحراق متاعه ورحله كله إلا السلاح» والمصحف» 
فيه روح؛ لما روى أبو داود: «أَنَّ رَسُولَ الله يل وَأبَا بكر وَعْمَرَ حَرَُوا مَنَاعَ 
لْغَالَّ وَضْربُوةُ؛ ومنعوه سهمه)”” . ْ 

والأظهر: أن تحريق متاع الغال ليس على الإايجاب» وإنما حسب نظر الإمام 
والعيادمه قير لبن عفد |توانها قعريةاء. تلك بالضلاف الأعوال والأشخاضن) 
فإن رأى الإمام أن يبقيه فله ذلك» وإن رأى أن يحرقه فله ذلك» واختار هذا شيخ 
الإسلام وابن عثيمين» وأما الحديث السابق فإنه ضعيف. قال البخاري: «عامة 
أصحابنا يحتجون به» وهو باطل»» وقال الدارقطني : «لا أصل لهء والمحفوظ أن 
سالمًا أمر بذلك»» وقال الشافعي : «لو صح الحديث قلت به) يريد أنه لم يظهر له 
صححته . 

وقال الترمذي : «قال محمد بن إسماعيل : وقد رويّ في غير حديث عن النبي 
في الغال» فلم يأمر فيه بحرق متاعه»”" . 

فالأظهر: عدم وجوب الحرقء ولكن للامام أن يعاقبه بما يراه مناسبًا من أخذ 
متاعه» أو حرقه» أو سجنهء أو توبيخه. وقد سبقت نصوص فيها ذكر الغلول 
وهي صحيحة» ولم ينقل عن رسول الله يَيةٍ أنه أحرق» أو أمر فيها بحرق متاع 
الغالٌ والله أعلم. 


)١(‏ رواه أبو داود »)71١5(‏ والحاكم (؟//717١)»‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه أبو داود (1١/1؟)‏ من حديث ابن عمرو ويَقّاء والحاكم (7/ 22١47‏ وقال: «غريب 
صحيح» ولم يخرجاه»ء وضعفه ابن حجرء والألباني في ضعيف أبي داود .)47١(‏ 


(") التلخيص الحبير(7*/4١١)»‏ الشرح الممتع(8/8)» الاختيارات الفقهية (ص4١71).‏ 


١‏ الجزء الثاني 


0 زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
- 0 


لكك 
| 56 نفياة 


9 كَعَرًْ 3 


زفي أموال الفيء) 

قله (وَالفَيْ: هُوَ ما أخدَ مِنْ مال الحفَارٍ بق من غير قل كَالزيَةه وَالخرَاجء 

وَعُشر الّجَارَةٍ مِنَ الَزْبِيَ» وَنِضْفَ الغشر مِنَ الذَمَيْ» وَمَا تركوة فَرَعَاء أَؤْ عَنْ 

َيْتِء وَلَا وَارِتَ لَهُ). 

هذا القسم الثالث مما أخذ من أموال الكفارء وهو الفيء. 

والضابط في الأموال التي تأخذ حكم الفيء ما جمع ثلاثة قيود: 

(هُوَمَا أَخدَ مِنْ مَالٍ الكمَار): وهذا يخرج أموال المسلمين» فإنها معصومة» كما 
قال رسول الله ثلة: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌعََيكُمْ كَحرْمَةٍ يَوْكُمْ هذا في 
شَهْرِكُمْ هَذَّاء في بَلَدكُمْ هَذَاا شو عيم'', وفي المسند أن رسول الله يَككِْ قال : ١لا‏ 
بحل قال امْرِيْ إِلّا بطيب نَفْس مِنه”". 

يكن رهد يتريع نا لح من لوال الكقار بخيرسجتي» .ذلا تنيت زاف بزلا 
يجوز أخذهاء مثل: أن يغدر بالذمي» أو المعاهدء أو المستأمن» فتؤخذ 
أموالهم» فلا تحل» ويجب ردها. 

(مِنْ غَبْر قَالِ): يخرج ما كان بقتال فيسمى غنيمة. 

هذه ثلاثة قيود فيما يدخل في الفيء» ومَثّل له بعدد من الأموال التي تكون 
فياه قذكر: 

(كاجزية): وهي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود أو نصارى». فمصرفها 
)١(‏ رواه البخاري (51)» ومسلم .)١1518(‏ 
(؟) رواه أحمد (5/ 7/)» وصححه الألباني في الإرواء 2»)١5409(‏ وقد تقدم . 
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مصرف الفيء. 

(وَاخخرَاج): وهو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت» ثم 
أوققيع على المسلمين»: 

(وعُشر التّجَارَةٍ مِنَ الحَربيٌ» وَنِضفَ الغشر مِنَ الذَّمّيّْ: فالكافر إذا أراد التجارة في 
بلاد المسلمين» فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون محاريًا: فيمنع من المتاجرة في بلاد المسلمين إلا بأمان» 
ويؤخذ منه عشر التجارة التي معه» وتصرف في مصارف الفيء» وأما إذا دخل 
الحربي بغير أمان» فإننا نأخذه وماله؛ لأنه غير معصوم الدم والمال”"' . 

الثانية : أن يكون ذميًا : فله أن يتجر في أرض المسلمين» ويؤخذ منه نصف 
العشر من تجارته كل عام» وهو غير الجزية» بل هو زائد عليهاء هذا هو مذهب 
الإمام أحمدء والحجة في ذلك: ما قرره أمير المؤمنين عمر تاق" . 

وأما المسلم فلا يجوز وضع شيء من المكوس عليه. 

قال ابن القيم : «وقياس المكوس على ما وضعه عمر يت على أهل الذمة من 
الخراج أو العشر كقياس الربا على البيع» والميتة على المذكى»» وساق جملة 
من الأحاديث في النهي عن المكوس. فالمسلم لا يؤخذ منه إلا الزكاة المحددة 
وهي ربع العشر إذا توفرت الشروطء. كما تقدم بيانها في الزكاة”" . 

(وَمَا تَركوة َرَعَا): فما هرب عنه الكفار من أموالهم وتركوه فزعًا وخوقًا من 
المسلمين إذا علموا بمقدمهم حكمه حكم الفيء. 

وخمس خمس الغنيمة: وهو سهم الله ورسوله؛ فهذه كلها تصرف مصرف 
الفيء . 

(أؤ عَنْ مَيت: وَل وَاركَ 00 فيكون ماله قا ليت مال المسلمين:. 
(9) الشرح الممقم (2/ 487): 


(؟) المبدع شرح المقنع (9/ 07651 . 
(7) أحكام أهل الذمة (779/1). 
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كَوُلَهُ: (وَمَصرفَهُ في مَصَالِح | اسلف وَيَْدَا الأَهَمٌ الهم من سَدَ فر وَكفايّة أهله 

وَحَاجَة مَْ من يَذََعُ عَنِ المي وَعِمَارَةٍ قار وَرِزْقٍ القَضَاةِ وَالفقَهَاِ وَعَثِر 

ذَلِك قإِنْ فَصَلَ شيء قُسمَ بين أَحرَارٍ المشلمين ٠‏ غَبِيّهِمْ وَفقِيرهغ). 

هذا هو مصرف الفيء». وهو في مصالح المسلمين ويبدأً بالآهم فالأهم. 
ويدخل فيه القطاعات التى تعد لحماية المسلمين من العدو الخارجى» كالجيش» 
وسلاح الحدودء والطيران الحربي» وكذا حمايتهم في الداخل» كقوات الأمن 
برواتبها وأسلحتها. 

ويدخل فيها كل ما تقوم به الحكومات من خدمات تعليمية» أو صحية» أو 
اجتماعية» أو اقتصادية» أو أمنية» ويدخل فيه رواتب الموظفين الذين يقومون 
بهذه الوظائف ومبانيها ومرافقها. 

ويدخل فيها توفير الخدمات الأساسية. كالماءء والكهرباءء» والطرق» 
والإنارة» والزراعة» وغيرها. 

ولا يجوز صرفها فيما ليس فيه مصلحة؛ لأنه إضاعة للمال» فلا يجوز دفعها 
للمغنّينء ولا للبنوك الربوية . 

قال شيخ الإسلام: «ولا يجوز للامام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى 
نفسه: من قرابة بينهماء أو مودّة» ونحو ذلك؛ فضلًا عن أن يعطيه لأجل منفعة 
محرمة منه -لكن يجوز- بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف 
)7 , 

فكل شيء ليس فيه مصلحة لا يجوز أن يُصرف فيهاء وإنّما يصرفها الإمام 
حسب المصلحة والحاجة» ويقدر الهم فالأهم. والإمام مسؤول عن هذا أمام 
الله ِنَْ. وهذا مما يبين خطر الامارة والإامامة» فإضاعة أموال المسلمين فيما لا 
ورم والمصالح كثيرة جدًا. 

وقد ذَكَرَ عُمَدُ بْنُ الْخَطَابٍ يَوْمًا الْمَيَْء قَقَالَ: «مَا أَنَا بِأَحَقَّ بهَذَا الْمَيْءِ مِنكُمء 


.)188/578( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وَمَا أَحَدٌ منَا بِأُحَنَّ به مِنْ أَحَدِء إِلا أَنَّا عَلَى مَازِلِئَا مِنْ كِتَاب الله كك وَقَسْمِ 
رَسُولِ الله كَلْةِه فَالرَجُل وَقِدَمُةُ وَالرَّجُل وَبَلَاؤُهُ وَالرَجْلَ وَعِيَالَهُ وَالوَجُل 
ال" 
وله (وَبَِتُ الم ملك لِلْمُسْلِمِنَ ويَضْمَتَهُ ملف وَيَحْرْمْ الأخذ من بلا إِذْنِ الإمام). 
جميعًاء لا يجوز التعدي عليه بالأخذ أو الإضاعة» ونظر القائم عليه نظر مصلحة 
لاشهوة» فلا يجوز لأحد أن يصرفه في غير مصالحهمء ولا يجوز الأخذ منه بلا 
إذن الإمام أو نائبه» ولا يجوز التحايل عليه» والسرقة منه؛ بل السرقة والأخذ 
منه بلا حق أعظم من الأخدذ من أفراد المسلمين؛ لأن المُطَالِبٍ هنا ليس واحدًا؛ 
بل عموم المسلمين الذين لهم حق فيه » ويستحيل استر ضاؤهم والتحلل منهم 
جميعًاء فمن أخذ شيئًا فالواجب عليه رده وإعادته» والله المستعان. 
مسألة: إذا غنم المسلمون أرضًا فتحوها بالسيف, فالإمام مخيّر فيها: 

إن شاء قسمها بين الغانمين. كما فعل رسول الله 255: «لما فتح خيبر قسمها 
بين المسلميق» إرواه البغاري]77*, 

وإن شاء أوقفها على المسلمين جميعًا؛ لكن يضرب عليها خراجًا معلومًا يرد 
إلى بيت المالغ ويقسم فى مصالح المسلفين» اقعلا يقول» قن كل القن مر 
ألف ريال كل سنة» يؤخذ المبلغ ممن هي بيده وأراد الانتفاع بهاء وله أن يقرها 
بيد أهلهاء أو من أراد الانتفاع بها من سائر المسلمين ولورثتهم أن يتوارثوها لكن 
بشرط أن يدفعوا الخراج المضروب عليها. 

والدليل على ذلك: فعل رسول الله َك فإنَّهِ فتح بلادًا كثيرة ولم يقسمهاء 
كما فعل فى مكة والنضيرء وقريظة» وفعل ذلك عمر طَإتَه وقال: (إذا قسمت 
الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم»» وكان أحمد بن حنبل يقول 
)١(‏ رواه أبو داود (؟5505)» وأحمد .»)57/١(‏ وحسنه الألباني. 
5 رواه البخاري (1؟ ؟). 
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ا خمر ععلها للناس عافةم بوذكر ديه ابه بن الم عن أبية 
الول اقيم ف الع السلميى لشي لمن «اافرقك كرية إلا فينينها عدا 
00 الله يَِةِ خيبر)"''» ونظر الإمام بين هذين الأمرين نظر مصلحة» كما 
سبقت القاعدة. 
وتقدير الخراج يختلف من بلد إلى آخرء ومن وقت إلى آخرء فالإمام له أن 
يضاعفه أو يخفضه حسب المصلحة. 


د 


.)95/1١1١( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


عقد هذا الباب لبيان أحكام أهل الذمة» ومن هم أهل الذمة» وهل يجوز 
لهذا العقد: 

والذمة: هى العهد. والضمانء والآمان. 

وعقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية» والتزام 
أحكام الملة. 

والأصل في عقد الذمة: الكتابء والسنة» والاجماع : 
أما الكتاب : فقوله تعالى : قينا أربت لا وسور يله 
عون ما حرم لل شرا ول يبون دن ألْحَي بن اليرت أوثوأ ألحكتب حو 
يُغطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم صرت 99 6 [القرية: الآية 0 . 

وأما السنة: 0 ف أن رسول- الله كله قال : ١اذعُهُمْ‏ إلى 
الا سْلامء إن أَجَابُوك كاقل مِنهُمْ وف عنهم. .. قَإِنْ هُمْ أ با مَسلهُمْ الجرْيَة إن 
ده كس) 20 
هم َجَابُوكَ فَاقبَلُ مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ فَِنْ هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلَهُمٌ) 
والإجماع : منعقد على جواز أن الجزية من اليهود والنصارى» نقله ابن 
ره 202 
حزمء وابن هبيرة» وغيرهما 


.)١1/9١( رواه مسلم‎ )١( 
80/93 المحك بالأقار (/419)ء الحتادف الأدمة العلمك‎ )9( 
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وله (لا تُعَقَد إل لأَهلٍ الكتاب. أَْ َنْ لَهُ سُبِهَهُ كتاب كامجوس). 

بين أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وكذا المجوس .2 هذا المذهب. 

والكفار ذ فى الجزية أربعة أقسام : أهل كتاب » ومجوس »2 ومرتدون» وبقية 
الكنان ون شرك رايد وغيرهم. 

أما أهل الكتاب: فقد اتفق ق العلماء على جواز أخذ الجزية وعقد الذمة معهم ١‏ 
كما قال تعالى - «قيِوٌا الريك ل مورت ,للد وله الور الك وله رون ما حم 
لَه ووكولة ولك يورت ون لحن مخ الزرت أوثرا الحينك عق يترا الس 
55 يَدِ وهم معيتك (09) 6 [التوبة: الآية 09 . 

ويدخل فيه كل من انتسب لليهودية والنصرانية على اختالاف طوائفهم. 
ويلحق بهم من تدين بدينهم من الفِرِنج وغيرهم ممن ينتسب إلى شريعة موسى» 
أو عيسى عليهما الصلاة والسلام. 

وأما المجوس. وهم: عبدة النارء فتؤخذ منهم الجزية» وتعقد معهم الذمة» 
حكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها منهم» وفي البخاري عن عبد الرحمن بن 
عوف تَِقتَة: «أن النبي كَل أخذ الجزية من مجوس هجر" 

قال البخاري: «وَلمْ يَكنْ عَمَرُ أَحَذ الجزْيّةَ مِنَ المَجُوسٍ حَنَّى سهد 
عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أنَّ وَسُولَ اللَّهِ ظَلن أَحَدَّهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَر)0". 

وأما المرتدون : فلا تؤخذ منهم الجزية. ولا تعقد لهم الذمة. وإنما يؤمرون 
بالعودة للاسلام أو القتلء وثقل اتفاق العلماء على عدم قبولها من المرتدين؛ 
لقول رسول الله يَكةِ: «مَنْ بَدَلَ دِيئهُ فَافلُوة”” . 


وفي ١الصحيحين)‏ ' عَنِ ابن مسعود تإاقتة قَالَ : َال رَسُوَلَ الله جَثةِ: «لَا يَحِلَ دَمْ 


الرع مجلم ؛ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل اللهُ وَأَنِي ا اللو» إِلّا يإِحْدَى ثَلَاثِ : الث 
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)١(‏ رواه البخاري (لام؟ ؟). 
02 صحيح البخاري .)١1١5١/79(‏ 
022 رواه البخاري (50170). 
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اران ني وَالتَفْسُ بِالنَفْسِء وَالتَارِكُ لِدِينهِ الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَة”'2. وفعل الصحابة في 
قتالهم للمرتدين» فإنهم قاتلوهم ولم يعرضوا عليهم الجزية. 

وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب والمجوس. فاختلف العلماء هل تؤخذ 
الجزية منهم أم لا؟ 

فمذهب الحنابلة والشافعية أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس دون 
سائر الكفار. 

واختار شيخ الاسلام وابن القيم: أنها تؤخذ من جميع الكفار والمشركين» 
وهذا مذهب مالك» واختاره شيخ الإسلام. واب بن القيم؛ اعموم قوله 5ة: «وَإِدَا 
لَقِيتَ عَذُوَّكَ صن نَّ الْمُشركِينَ 2 إِلَى ئَلاثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلال- كَأيَتهُنّ مَا 
أَجَابُوكَ فَاقبَل م ِنْهُمْ؛ وَكُفٌ عَنْهُمْ ...» 

وفي البخاري أن المغيرة تناه قال لعامل كسرى : «فَأمَرنَا نِيْنَا رَسُولُ رَيَنَا لله : 
أن نَُاتِلحَمْ ع تنذوا الله وتكبدء أر تودوا الجريةٌ» وَأَحَبَرنَا تيناب عَنْ ر ِبَالَةِ 
ربا أن مَنْ قل نا صَارَ إِلَى الجَنّةٍ في نَعِيم ل كينها قد وين يني ينا يلك 
ِقَاء 00 1 

قال شيخ الإسلام: «ومذهب الأكثرين أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية 
والصغارء وإذا عرفت حقيقة السّنَّة تبين أن رسول الله يلِةِ لم يفرق بين عربي 
وغيره» وأن أخذ الجزية كان حوره وقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين كان 
معروفًاء والنبي كَِةٍ لم يخص العرب بحكم في الدين لا ا 
الأحكام بالآسماء المذكييرة في القرآن» كالمؤمن والكافر» والبر والقات 5 

وإذا جاز إقرارهم على الكفر بالرق جاز إقرارهم عليه بالجزية من باب أولى؛ 
لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق» ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية» 
)١(‏ رواه البخاري (5410/8)», ومسلم (151/5). 


00 رواه البخاري .)51١69(‏ 
زهرة مجموع الفتاوى /١9(‏ ”.2 5/58ه37). 
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كالنساء والصبيان وغيرهم . 

قال ابن القيم: «وإذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل 
للمسلمين فلأن يجوز أخذ المال منهم على وجه الذل والصغارء وقوة المسلمين 
أولىء وهذا لا خفاء فيه)”1 . 

وأيضًا قد أخذها رسول الله مَلِيْهِ من مجوس هجرء وليسوا من أهل الكتاب» 
فدل على أن الجزية تعم كل كافرء ولا يوجد نهي صحيح عن أخذها من غير 
المجوس وأهل الكتاب» وتقييد ما أطلق في الكتاب يحتاج إلى دليل . 

فالأظهر: في هذا أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابيًًا كان» أو مجوسيّاء أو 
وثنيّاء أو غيرهم. 
وله (أؤ َنْ لَهُ سْبِهَةٌ كتاب, كانجوس). 

ذكر بعض العلماء: «أن المجوس كان لهم كتاب» فلما استحلوا ركوب 
المحارم رَفِع). وهذا لا يصح. 

قال الإمام أحمد: ١ما‏ يروى عن علي أنه كان لهم كتاب فرفع ضعيف». 

وقال ابن القيم: «ولا يصح أنهم من أهل الكتاب» ولا كان لهم كتاب» ولو 
كانوا أهل كتاب عند الصحابة لم يتوقف عمر فته في أمرهمء ولم يقل النبي كه 
فيهم : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب», بل هذا يدل أنه ليس لهم كتاب». 


وقد رد شيخ الإسلام ما روي عن علي تناه نه أنه كان لهم كتاب فرفع» وبين 
ضعفه الإمام أحمدء وبتقدير صحته فإذا رفع الكتاب ولم يبق من يعرفهء ولاهم 


متمسكون بشيء من شرائعه لم يكونوا من أهل الكداي77, 
قَوْلهُ: (وَيَجبُ على الإمام عَقَدُهَا حَيْتْ أمِنَ مَكرَهْغ). 
إذا طلب الكفار دفع الجزية فيجب على الإمام أن يصير إليها إذا أمن مكرهم. 


.)١7/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.0707/5( (؟) أحكام أهل الذمة (25977/5)» نيل الأوطار (/ 077 فتح الباري‎ 
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ولا ينتقل إلى حربهم إذا الترموا بشروطهاء وحديث ل و 
يرح فى نك فإنه قال : ١اذْعهُم‏ إلى الاسام فَإِنْ َجَابُوكَ فَاقبَلُ مِنّْهُمْ وَكُفٌ 


عَنْهُمْ.. إن هُمْ أب قَسَلّْهُمُ الْجزيَة» قن هُمْ أَجَابُوكَ اقل مِنْهمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ قن 
هُمْ أَبَوَا فَاسبَعِنْ بالله وَكَاتلُهُمْ», وهذا أعر من رسول الله كَل عر لوعو وا 
قَوْلَهُ (وَيَجبُ عَلَى الإمام عَفْدُهَا حَيْتُ أَمِنَ مَكَرَهُمْ وَالَْرَمُوا لَنَا اربع أخكام). 

أي: إنما يجب على الامام عقد الجزية للكفار إذا طلبوها بشروط: 

الأول : (حَنْثٌ أَمِنَ مَكَرَهُمْ): فإن خاف مكرهم وغائلتهم» فلا يعقد معهم؛ لأن 
مراعاة مصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم أولى؛ لقوله عَةٍ: «لا ضرر ولا 
ضرار)”' . 

الثاني : (والتزموا لنا بأربعة أحكام): فيجب أن يلتزم الكفار للمسلمين بأربعة 
أحكام : 
قَوْلَه (أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). 

لصراحة القرآن والسنة فيه كما قال تعالى : فنا ال ل نورت ,الله 
وَل بِألْوو الك ولا مون ما حر الله ورسواة ولا ينوت دن الْحَنّ من الذرت 
نوأ الححتبٌ حَقَّ يُمْظوأ الْحِرْيْدَ عن يد وَهُمّ ميوت 029 4 [القونة: الآيه ]0 ولقوله 
5 : «فإن أبوا فسلهم الجزية». 

والجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارّاء وتأتي 
أحكامها. 
ْلَه (الثاني: ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير). 

فلا يسبون الإسلام» ولا القرآن». ولا السنة» ولا الرسول تله فإن فعلوا فلا 
عهد لهم. وقد 53-8 أبو داود عَنْ عَلِينَّ كله : «أنَّ يَهُودِبَةٌ كانت تَشْتَمْ الب كلد 


« فَحَنَقَهَا 


ام و 1 
وَتَقَعُ فيه فَحَنََهَا رَجْلَ حَتَّى مَانَتْ فَأَنِطَلَ رَسُولُ الله مَك دمَهَا!” . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص177). 
(؟) رواه أبو داود (5777)» وقال الألبانى في الإرواء (5/ :)4١‏ (إسناده صحيح». 
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ا 


نْ ابْنَ عَمَرَ مَرَّ بِرَاجِبء فَقِيلٌ : إِنَّ هَذَا 


2 


60 


قال شيخ الإاسلام: ومن ذلك ما روي 
نث عَلقه + إنا لم ُعْطِهمٌ الْعَهْدَ عَلَى أَنْ يَسْبُوا 


سب النَبَىَّ يك فَقَالُ : ١لَوْ‏ سَمِعْتَهُ ضر 
ا 1 
قولهُ: (الثالث: أَلَ يَفعَلُوا مَا فيه ضر عَلَى المسَلِمِين). 

مع لس يس ا سا سيت 
أن يزني بمسلمة» أو يستكرهها على الزناء ومن الشروط التي اشترطها عمر فته 
على أهل الذمة: ل ٍ >2»ج22اا00 

قال ابن القيم: «وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهرء 
وأن يكون المسلمون هم الغالبين عليهم» فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل 
مناقضًا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه)” ''. حيث نقل كلام الأئمة فيما ينتقض 
عهد أهل الذمة. واختلافهم في ذلك . 
ْلَه (الرَابعُ هُ: أَنْ تََرِي عَلَيِهِمْ أَخْكامُ الإشلام في: نفُسء وَمَالِء وَعِرْضء وَإقَامَةٍ حَدٌ 

يما يروئولة عل ا يها يسلوة: عقت . 

ا فيَلْرَمُونَ أحكام الإسلام في الأنفس فلا يتعدون عليها إلا بحكم الإسلام. 

#ا والأموال فلا يتعاملون بالرباء ولا يغشون في بيوعهم. 

#ها والأعراض» فلا يزنون» ولا ينكح الرجل أخته وعمته. 

#ها وفي قيم المتلفات» فلو أتلف أحدهم مال غيره لزمه ضمانه. 

#ا وفي الحدود لمن سرقء ولمن زنى» فنعاملهم بما نعامل به المسلمين» 
فمن قتل غيره اقتص منهء ومن قطع يد غيره اقتص منهء ومن أتلف مال غيره ألزم 
بالعوض . 

ويدل لذلك أدلة كثيرة» منها: قوله تعالى: #تَأحَكم يَيْتهُم يمآ أَنرْلَ ألَّهُ ول 
)١(‏ الصارم المسلول (ص”١7).‏ 


(؟) أحكام أهل الذمة (7/ .)١١77‏ 
(*) أحكام أهل الذمة (0789/57. 


كتاب الجهاد اس 5 
ف 


تَنَبِعْ أَهوَاءَهُمٌ ا جك 0 الْكن عر جَعَلَنَا م / 00 زللائدة: الآية 44] . 


قد 


احكام 5-6 
فعن أنس تإتة : «أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله كآئِة) 
نطق غليي)37؟ . 


وعن ابن عمر وِكْا: (أن رسول الله مَل أَتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا بعد 
إحصانهما فرجمهما» [منى عليم”" . 
مسألة: الأمور التي يفعلها أهل الذمة لا تخلو من حالتين: 
الأولى: أن يعتقدوا تحريمها: فنعاملهم فيها بما نعامل به المسلمين في 
شريعتناء مثل: الزنا والسرقة» فنقيم عليهم حكم الإسلام فيهاء كما تقدم. 
الثانية : أن يعتقدوا حِلَّهًا: كشرب الخمرء فإنََّا تقرهم عليها وعلى ما يعتقدون 
فيها؛ لكن يمنعون من إظهارها للمسلمين» وإنما يؤمرون بالتخفي بهاء فيشربون 
الخمر خفية ولا نمنعهم» وهذا ليس إقرارًا ورضًا بها؛ ولكن لأنهم يُمَرُون على 
الكفرء وهو أعظم حرمة» وهذا من باب العهد الذي لهم. 
مسألة: أنكحة أهل الكتاب الفاسدة هل يقرون عليها؟ 
بحث المسألة ابن القيم, وقال: «نُقِرهم عليها بشرطين: 
الأول: ألا يتحاكموا فيها إلينا: ا 
في الإسلام» كما قال تعالى: «#َأحَكُم يَيْنَهُم يمآ أَنْزْلَ أ وَلَا تَيََِ أَهْوَءَهُمَ عَمًا 
جَاءَك مِنّ ألْحَقَ * [امائدة: الآية 44] . 


)200 رواه البخاري (ه١مة‏ كل ومسلم ١5,2707‏ ). 
2 رواه البخاري 579 ومسلم .)١15949(‏ 
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الثاني: أن يعتقدوا إباحتها في دينهم: وأمّا إذا كانوا يعتقدون تحريمها 
وبطلانها لم نقرهم عليهاء كما لا نقرهم على الربا والزناء وقتل بعضهم بعضّاء 
وسرقة أموال بعضهم بعضًا؛ٍ لآن هذه الأمور محرمة في كل الشرائع» فإذا توفر 
هذان الشرطان فإننا نقرهم على عقودهم وأنكحتهم)""' . 

ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد 
الإاسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين» وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن 
الشارع . 

وعلى هذا ول القرآت والستة+ كما قال الى : وام ذه تكتالة الحطت »> 
[المد: الآية 4] فسماها امرأته بعقد النكاح الواقع في الشرك» وأكثر الصحابة إنما 
ولدوا من نكاح قبل الإاسلام» ومع ذلك كان يدعوهم لآبائهم. 

وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي مده فلم يأمر أحدًا منهم أن يجدد عقد 
امرآته» وهذا دليل على صحتهاء إلا ما خالف الشرع». مثل من أسلم وتحته 
امرأتان» أو تحته ثمان نسوة» كما في السئن حيث أمر الأول أن يطلق إحداهماء 
وأمر الآخر أن يختار أربعًا ويطلق أربعًا. 

مسألة: هل يقر المجوس على نكاح ذوات الخارم لاعتقادهم جواز ذلك إذا لم 

يترافعوا إلينا؟ 

روايتان عن الامام أحمد : 

الأولى : أنهم يقرون على ألك» وهو المشيور عن أحندء- لأدلة ‏ متها : 

9 أن رسول الله يَلةٍ بعث العلاء بن الحضرمي ديفت إلى البحرين» فأقرهم 
على ذل ورسول الله يَدةٍ أخذ الجزية من المجوس, ولم يشترط عليهم ترك 
أنكحتهم ‏ ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم 


.)791١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)5951١( رواه البخاري (4 ها ومسلم‎ (0 
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كتاب الجهاد الوم 5 ا 


عليه» ومضى على ذلك الصديق ويه من بعده. 

9 وأيضًا هم إنما بذلوا الجزية ليقروا على كفرهم وشركهم الذي هو أعظم 
من نكاح محارمهمء فإقرارهم كإقرار اليهود على نكاح بنات الاخوة 
والأخوات» وعلى سائر أنكحتهم الفاسدة. 

9 ولآن ضرر نكاح المحارم مختص بهمء فلا يخاف اقتداء المسلمين بهم 
بخلاف الزنا والفجور؛ لميلان النفوس إلى الثاني دون الأول. 

الرواية الثانية : اهم ايارو نسي افده ورترق يينتم 1 كائرا مجارم »وني 
البخاري أن عمر تإلقة: «كتب قَبْل مَوْيَهِ بِسَنَةِ: : فَرقُوا بيْنَ كُل ذِي مَْرَم مِنّ 
المَجُوسٍِ) 07 وعمر يإفتة له سْنّة متعة. وقل ببحث المسألة ابن القيه+ ومال 
إلى قول وجيه وهو أن الأمر راجع إلى نظر الإمام؛ وإلى عز المسلمين وقوتهم. 
وذلك أن رسول الله كَِْةٍ أقرهم. وأقرهم أبو بكر تنإثقة» فلما عز الإسلام وذل 
المجوس في عهد عمر تَإتَهء وكانوا أذل ما كانوا رأى أن يلزمهم بترك نكاح 
ذوات المحارم» وعلى هذا فإن قويت شوكة قوم من أهل الذمة» وتعذر إلزامهم 
بأحكام الإسلام أقررناهم وما هم عليهء فإذا ذلوا وضعف أمرهم ألزمناهم 
بذلك» كما حصل في عهد عمر ذَإلتة» وفعل عمر من أحسن اجتهاده وأحبه إلى 
الله ورسوله . ويكفينا في ذلك النقل الصحيح عمن ضرب الله الحق على 
لسانه وقلبه» ومن كانت السكينة تنطق على لسانه» ومن وافق ربه في غير حكم. 
ومن أمرنا رسول الله كَلِةٍ بالاقتداء به» وهو أحب إلينا من النقل فى ذلك عن 
الامام أحمد والشافعي ومالك وأمثالهم من الأئمة رحمهم الله. ْ 

مسألة: إذا عقد المسلمون مع قوم من الكفار عهدًا أو ذمة» فلا يخلو الكفار 
من ثلاث حالات: 


الأولى: أن ينقضوا العهد بأنفسهم : فيُخِلُوا بالشروط التي بيئنا وبينهم» أو 


.)71657( رواه البخاري‎ )١( 
. 0791 /١( (؟) أحكام أهل الذمة‎ 
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يمتنعوا من دفع الجزية المتفق عليها معهم. أو يقتلوا المسلمين» أو يَسّبُوا 
الإاسلام» أو يتعرضوا لأذى المسلمين» فلا عهد بيننا وبينهم» وللمسلمين أن 
يقاتلوهم ويقتلوهم. ويأخذوا ما عندهم؛ لقوله جل وعلا: #إوإن نَكنْوا أَيَمَتهُم يَنْ 
بكَدِ عَفْدِهِمْ وميا فى نِم هَقَدوا أبِمَهَ الث إِنَهْمْ ة أَبَمَنَ كز لَعَلَهُمْ 
تهورت 09 46 [القرية: الآية 15] ولا يلزم المسلمين إخبارهم بذلك؛ لآن النقض هم 
الذين بدؤوه. 

ويدل له: فعل رسول الله يَةٍ مع قريش لما نقضوا العهدء فاستعد لقتالهم ولم 
يخبرهم» ولم يفجأهم إلا ورسول الله يك قريبًا من ديارهه'"' . 

الثانية : أن يفوا بالشروط التي اشترطت عليهم», ويحفظوا العهد. ولا يخلوا 
به: فيجب الوفاء لهم. وتحرم خيانتهم والغدر بهم؛ لقوله تعالى: ما أسَمَقَموأ 
لك َاسْتقِبِمُوا ممم إِنَّ أله جحْثُ الْمتّقيت» (لقرنة: الآنة :0 . 

الثالثة: أن نخاف منهم النقض: كأن يرى المسلمون منهم قرائن تدل على 
أنهم يدبرون للمسلمين مكيدة وغدرّاء فهنا يَعْلِمَهُمُ الإمام أنه لا عهد بيننا 


وبينهم» ولا يباغتهم قبل الإعلام؛ لقوله تعالى: «إوَإِمًا تحَاضَتَ ين مَوَرٍ حْيَائَهَ َأَيْدَ 
522 ص 0 َ 71 ل ع ألَابِنِينَ 69 4 الأنقال: الآية مه]. وروى أبو داود» 
والترمذي وصححه عن سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ قال: كان نين مُعَاوِيَة وبين 15 الرُوم 
عَهْدٌ وَكَانَ يَسيدُ في بِلَادِهِم» حَنَّى ذا الْقَضى العَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْء فَإِذّا رَجُلٌّ عَلَى 
أيه أو على قزنينه رقو تقول الله افتقو وقه لأغذق» وإذالهو مقرو قن عينة: 


مد .هه اد ره 


2 مق الو م حو 50 220 00 7 مر 1 2ه 02 ه32 سروه 
فسّاله مَعَاويَةَ عن ذلِك» فقال: سمعت رَسول الله كيد يَقول : «مَن كان بينه وَيَينَ 


ّم امهس ”7 روم سمءع دك ممقوة1 له لوه عسوو 2ه رةه 6ه 0ه سه أ 
قوم عهد فلا يَحلن عهداء ولا يشدنه حتى يُمضي أمدهء أو يَنبذ إليهم على سَُوَاءِ). 
ار تح سس قا 0-1 


.)١١5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١58٠0( (؟) رواه أبو داود (71/54؟2» والترمذي‎ 
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. 


كتاب ١‏ 0 
وميه قفد 


َوَلهُ: (وَلَا تؤْحَدُ الزية من مرق وَحْتْنَىه وَصَبِيٍّ» وَمَجِنُونِء وَقِنَّ وَزَمِنِ ؛ وَأَغْمى) 
وطبخ فَانِء وَرَاهِبٍ بِصَوْمَعَةِ). 
الجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارًا . 
والكفار الذين يعقد معهم العهد قسمان: 
الأول: أن يكونوا من أهل القتال: وهم الرجال البالغون» فهؤلاء تؤخذ منهم 
الجوية. 
الثاني: أن يكونوا من غير أهل القتال: كالمرأة» والخنثى» والصبي» 
والمجنونء والقِنّء والزَّمِنء والأعمىء والشيخ الفاني» فلا تؤخذ منهم الجزية. 
وروى أبو داود أن رسول الله بَلةٍ قال لمعاذ يَثَ: : «خذ من كل حالم دينارًا أو 


عدله معافر)”'' . 


وروى ابن أبي شيبة أن أمير المؤمنين عمر يقت كتب إلى أمراء الأجناد: (لا 
تضربوا الجزية على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه 
الغواني "5 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على ألا تؤخذ من صبيء ولا من امرأة جزية»”" . 

مسألة: وأما العبد الكافرء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون سيده مسلمًا : فلا جزية عليه باتفاق العلماء؛ لأنها لو وجبت 
عليه لوجبت على سيدهء فإنه هو الذي سيؤدي عنهء وفي «الصحيحين» أن 
رسول الله يَْةِ قال: «لَيْسَ عَلَى الْمسْلِم فِي عَبْدِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَكة)7 . 


)١(‏ رواه أبو داود (8/ا61١)»‏ والترمذي (27577» والنسائي (27559» وقال الحافظ في بلوغ المرام 
:)3١/١(‏ «حسنه الترمذي», وأشار إلى الاختلاف في وصله. وصححه ابن حبان والحاكم»» 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١508(‏ 

.)48 /0( وصححه الألباني في الإرواء‎ 2787 /١7( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) الإجماع (ص١7).‏ 

(5) رواه البخاري »)١19460(‏ ومسلم (987) من حديث أبي هريرة كالتة 
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وعن ابن عباس وها مرفوعًا: «لَيِْسَ عَلَى الْمُسْلِم جِزْيَة”" . 

الثانية : أن يكون سيده كافرًا: فمذهب عامة أهل العلم أنه لا جزية عليه أيضّاء 
وأن العبد لا جزية عليه مطلقًاء سواء كان سيده كافرًا أو مسلمًا. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على 
العبد) . 

ولاق العد لايدااك هذه قيى #الفقي أن أن 

مسألة: وأما الفقير: فجمهور العلماء أنه لا جزية على فقير عاجز عن أدائها؛ 
لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء واختار هذا ابن القيم» والشوكاني”". 
مسألة: وأما الراهبء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى : إن كان يعاون أهل دينه بيده ولسانه؛ ويحضهم على قتال المسلمين» 
أو كان له رأي يرجعون إليه في القتال» أو نوع من التحريض» فتؤخذ منه 
الجزية» وحكمه حكم المقاتلين. 

قال شيخ الإسلام : «هذا يقتل باتفاق العلماء إن قدر عليه» وتؤخذ منه الجزية 
ولق كال حبيسًا افطرة في متحجلعاء وهو ب« أخل اف قوله:عالى + لإ 75 
اك ينتهوت 29 4 [القوية: الآية +20 , 

الثانية : إذا كان منعزلًا في صومعته» ولم يعن على القتال لا بيدء ولا برأي» 
ولا بتحريض» فلا يقتل. 

وأما الجزية, فأهل العلم مختلفون في أخذها منه: 

فالمذهب: وقول مالك أنها لا تؤخذ منه؛ لأنه ليس من أهل القتل» وقد 
أوصى الصّديق بالرهبان. 
)١(‏ رواه أبو داود (7055). وضعفه الألباني في الإرواء .)١181/(‏ 


(؟) أحكام أهل الذمة »)58/١(‏ السيل الجرار .)١١١/5(‏ 
إحرة مجموع الفتاوى (569/58). 


اهنفد 
القول الثاني : أنها تؤخذ منه وإن اعتزل» وإنما يسقط عنه القتل» وهذا الذي 


يدل عليه ظاهر كلام الله تعالى بقوله #حَقٍّ بُعطوأ لْجِرَيْةَ عن يد وهم صرت 46 
القويّة: الآية 59 . 


كتاب الجهاد وما 


وكذا ظاهر السنة حيث أمر رسول الله يَيةٍ معاذًا فته أن يأخذ من كل حالم» 
ولم يفرق بين راهب وغيرهء وهذا قول الشافعي» ورواية عن أحمد'"' . 

قال ابن القيم : «وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة» وهو الأظهر من حيث 
الدليل؛ لأن الأصل أن الجزية لازمة على كل من أنبت من الرجال سواء قاتل أو 
لم يقاتل» ولا نخرج من هذا أحدًا إلا بدليل» كالنساء والصبيان ونحوهم)”" . 

مسألة: أقرب الأقوال في مقدار الجزية الرجوع للامام: فله أن يزيد 

وينقص حسب ما يرى فيه مصلحة, وله أن يضاعف على البعض لغناه. ويخفف 
عن الآخر لفقره. 

قال الخلال: «والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله أن للامام أن يزيد في 
ذلك وينقص» وليس لمن دونه أن يفعل ذلك»» واختار هذا أبو عبيد وابن القيم . 

قال أبو عبيد: «والذي اخترناه أن عليهم الزيادة» كما يكون لهم النقصان؛ 
للزيادة التي زادها عمر يَِثَة على وظيفة النبي 35 وللزيادة التي زادها هو نفسه 
حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين» ولو عجز أحدهم عن دينار حطه عنه» 
وقد روي عن عمر تالقة أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال» ولو علم أن 
فيها سنة مؤقتة من رسول الله يله ما تعداها إلى غيرها». وقد أشبع الحجة في 
ذلك ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»» وذكر الأقوال فيها"". 
وله (وَمَن أَسْلّمَ مِنْهُمْ بَعْدَ الحَوْلٍ سَقَطْتْ عَنْهُ الزْيَةُ). 

من أسلم ممن وضعت عليه الجزية» فإنها تسقط عنه سواء أسلم أثناء الحول أو 
)١(‏ الذخيرة للقرافي (7/ 5). 


(؟) أحكام أهل الذمة /١(‏ 50)» مجموع الفتاوى (/1909/5). 
(*) أحكام أهل الذمة .)55/١(‏ 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بعده» ولو اجتمعت عليه جزية سنين» ثم أسلم سقطت عنه كلهاء هذا قول فقهاء 
الآمة» قال العلامة ابن القيم: وهو الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره» وعليه 
تدل سنة رسول الله عق وسنة خلفائه» وذلك من محاسن الإسلام, وترغيب 
الكفار فيه . 

وإذا كان رسول الله مَكَِةٍ يعطي الكفار على الإسلام حتى يسلموا يتألفهم 
بذلك» فكيف يُتَمْرُ عن الدخول في الإسلام من أجل دينار» وقد جاء عند أبي 
داود من حديث ابن عباس ها مرفوعًا: «ليس على المسلم جزية». وأعل 
بالارسال. 

وقال أبو عبيد في «الأموال»: «تأويل هذا الحديث لو أن رجلا أسلم في آخر 
السنة وقد وجبت الجزية عليه فإن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه وإن كانت قد 
لزمته قبل ذلك؛ لآن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون عليه دَيْنَا كما لا تؤخذ منه 
فيما يستأنف بعد الإسلام» وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما 


وروى أبو عبيد: «أن يهوديً أسلم فطولب بالجزية» وقيل: إنما أسلمت 
تعودًاء قال: إن في الإسلام مَعَاذَّاء فرفع إلى عمرء فقال عمر كإثقَة: إن في 
الإسلام معاذّاء وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية)""'. 
مسألة: وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيهاء وهي أن يتفق 
المسلمون مع الكفار على ترك القتال» وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. 
والدليل: قوله تعالى: «إوَإن جَمَحْوأْ لِلسَّلْمِ فََجْسَحَ لما (الأنقال: الآية 03١‏ وفي 
البخاري : أن النبي مَكِةٍ صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر 


م 


0530 الأموال لأبي عبيد (ص40) بنحوه . 


)0 أحكام أهل الذمة »)51//١(‏ الأموال ا عبيد (ص58). 
اضرق رواه البخاري (1مه؟ ومسلم وظ“ىلا١ا).‏ 


٠‏ 4 5 الجزء الثاني 


كتاب الجهاد 44 


0ك 


ويجوز أن تكون بعوض وبغير عوضء» بل جَوَّرَ الْحَتَابلة مَهَادَنَةَ الكمَارٍ عِنْدَ 
الْمَصْلَحََء وَلَّوْ بِمَالٍ يَدْفَعْهُ الْمُسْلِمُونَ لِلْكَفَارٍ ضرورَةٌ كأنْ يَخَافَ عَلَى الْمُسْلِمِيَ 
الباذك ان الاسرة لاله تقر لاسي ذاه يود الخال 324 ام روتكدل 
صَغَارٍ لِدَفْم صَغَارٍ أَعْظُمَ مِنْهُء وَهْوَ الْقَثْل أو الأسرء وَسَبُْ الذَريّةِ الْمُمْضي إِلَى 
كفْرِجمْ. 

قال الزّهْرِيٌ : «أرْسّل رَسُول الله كَل إلى عَييْئةَ بْنِ حِصْن وَهْرَ مَعَ أبي سْفْيَانَ 
يَعْت يَوْمَ الأخرّاب: أرَأبْت إِنْ جَعْلْت لك ثُلْتَ ثَمَر الآنضار أَتَرَجِعٌ بِمَنْ مَعَك مِنْ 
عَطَنَانَه أو تخذل بَبْقُ الأحرّاب» فأزسّل إِليّهِ غييئة: إِنّْ بعلت الشطر فُعلث) 
وأؤلة أن كلك خاف تابراه ا ل 

ويكون النظر فيها لمصلحة المسلمين»: كأن يكون بالمسلمين ضعف عن 
الملة: 

مسألة: الراجح أنه يجوز عقد الصلح مع قوم من الكفار أكثر من عشر سنين 

على ما يرى الإمام من مصلحة المسلمين في قلتها وكثرتهاء هذا مذهب أحمدء 
5 00 5 0 1 000 5 5. 59 
وابي حنيفة » وقول للشافعي . واختاره شيخ الإسلام وابن القيم؛ لانه عقد 
يجوز في العشرء فجاز فيما زادء وقد عقد الرسول 54ة العهد مع يهود خيبرء 
وقريظة» والنضير من غير تحديد بمدة. 

قال شيخ الإاسلام: «يجوز عقد الهدنة مطلقًا بدون تحديد إذا كان في ذلك 
مصلحة» ولكن يكون هذا عقدًا جائرّاء» بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا 
مضلحة فى ا 


وقال ابن القيم بعد ذكره لغزوة خيبر: «وَفِي الْقِضَةٍ دَلِيلُ عَلَى جَوَازٍ عَقْدٍ الْهُدْنَة 


. رواه عبد الرزاق في المصنف (2)7977/5 وهو مرسل‎ )١( 
.)190//١5( الحاوي الكبير‎ »27٠١ /5( (؟) شرح الهداية (ا/ 8110). الأم للشافعي‎ 
. )6 57 /65( الفتاوى الكبرى‎ 9 


١‏ الجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مُطْلَفّا مِنْ غَيْرِ نَوْقِيتِء بَلْ مَا شَاء الْإمَامُ» وَلَّمْ يَجِنْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَحْ هَذَا الْحْكمَ 
اله فَالصَرَابُ جَوَارُهُ وَصِحَتّه وَكَدْ نص عَلَيِْ الشافِيَ في روَاية الْمُرَيَ؛ 
و و م الت 1 ا لد ِلَبْهِمْ وَيُحَارِبُهُمْ حَتَى يُعْلِمَهُمْ عَلَى 

6 6 5 

سَوَاءٍ لِيَسْتَوُوا هُمْ وَهُوَ في الْعِلْم بِتَفْضٍ الْعَهْد) . 
مسألة: ولا يجوز عقد الهدنة مع الكفار إلا من الإمام أو نائبه؛ لأن ذلك 
يتعلق بنظر الإمام» وما يراه من المصلحة» ولأن عقد الهدنة يكون مع جملة من 
الكفارء وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان لأكثر من القافلة؛ لآن فى تجويز 
ذلك افتئانًا على الإمام أو نائبه فيما هو من أعمالهماء فإن هادنهم غير الإمام أو 
وعلى الا مام أو نائبه حماية من هادنهم من أهل الذمة من المسلمين الذين هم 

تحت ولايته دون أهل الحرب» فلا يلزمه حمايتهم من كفار آخرين. 


" خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم» وإن سباهم كفار آخرون لم 


يجز لنا شراؤهم. 
فإن دخل بعض الكفار الذين هادنهم دار الإسلام كان آمًا؛ لأنه دخل معتقدًا 
أنه دخل بأمان. 


فائدة: إِذَا اسْتَشْعَرَ الْمَامُ مِمَّنْ هَادَئَهُ النتقضء وَظَهَرَتْ أُمَارَةٌ تَدُ 
خِيَانَيهِمْ» فجمهور العلماء على أَنَّهُّ يجوز لِلَّامَام أَنْ يَنبدَ إَِبِْمْ عَهْدَهُمْ 0 
أن لا عَهْدَ به وَيْتَهُم ؛ لَِوْلِِ تعَلَى هوَيمًا ين قل وان كاد اليكل 
رم لآية مه أَيْ : أل إِلَيهِمْ فَسْحَ مَا يبك وَبَِهُمْ مِنَ الْعهْد وَالْدنَةِ حبّى 
َسَْوِيٍ الْجَمِيعُ في مَعْرفةٍ ذل لتلا َعوَهُمُوا أنّك قَضْتَ الْعَهْدَ بتطب الْحَرْبٍ. 

ف قال الْحَنَفِيّه وَالشَافِعِية وَالْحَتَابِلَة" . 
وَعِنْدَ َب العَهْدِيَجِبٌ إِبْلَاعٌ مَنْ بدَارٍ السلا ه و أقل اليذه إلى كامزو» تيلف 


.)١79/9( زاد المعاد‎ )١( 
9/1 البوسرعة الفافية كروي‎ 99 


5 الجزء الثاني 


كتاب الجهاد م 


مِنّ المَسْلِمِينَ » وَمِنْ أهل عَهِدِهِمْء ويلحِمّه بِدَارٍ الْحَرْبِء لكن مَنْ عَلَيْهِ حَقّ آدَمِي 
من مال أو حَد قذقف» أذ قصاض يستزقى ا 3/1 

فائدة: من دخل دار الكفار بأمان» فيحرم عليه خيانتهم باعتداء على نفس أو 
مال» فيجب عليه الوفاء» ويحرم عليه الغدر بهم .2 وهذا عام مع المسلم ومع 
الكافر الذي أعطى العهد والأمان ولو كانوا محاربين. 

وإن دخل بلاد الكفار المحاربين بلا عهد جاز له الاعتداء على أموالهم 


558 


وانفسهم إن كانوا محاربين. 


د 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (؟8/55؟7). 


48 4 الجزء الثاني 


ا زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
1 3 


2525-17-75 
020202006 نفياة 


حِّ 56 
0 0 2 
في أحكام أهل الذمة 


عقده المؤلف لبيان بعض الأحكام المتعلقة بأهل الذمة. 

وهذا يدل على عدل الإسلام وسماحته» فإذا دفع الكفار الجزية صارت لهم 
أحكام غير الكفار المحاربين» فمن أحكامهم : 
وله (الأول: وَيَحْرْمْ كَل أَهْلٍ الدّمّق. 

لأنَّ دماءهم أصبحت معصومة؛ لما في «صحيح مسلم) عن بريدة تلق أن 
رسول الله يثة قال: «ثم سلهم الجزية. فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم'. 

وفي البخاري قال مَلِ: «من قتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة)""' . 

وهم إنما دفعوا أموالهم لأجل حقن دمائهم» فلا يجوز التعدي على أنفسهم 
بالقتل» أو الضربء أو الشتم» أو غيرها إلا بحق» نعم لا يكرمون إكرامًا زائدًا 
عما يستحقونه. ولا يبجلون» ولا يرفعون؛ ولكن لا يعتدى على نفوسهم بغير 
حق . 
وله (الثاني: وَأَحْذٍ مالِهغ). 

فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء بغير حق؛ لآنهم معصومو الدم والمال» ولا 
تجعل عليهم مكوسّاء كما لا تؤخذ من المسلمين» وإنما تؤخذ منهم الجزية» 
وإذا تاجر في بلاد الإسلام أخذنا منه نصف العشرء كما كتبه عمر بن الخطاب 


.الله 
وموعنة عليهم . 


(1) وواه البخاري (440؟) من حديث عبد الله بن عمرو 5ه. 


5 ؛ ؛ الجزء الثاني 


كتاب الجهاد ع ع 1 


وأما الزكاة : فلا تؤخذ منهم » فإنها طهرة» وليسوا من أهلها”' . 
قوْلهُ: (الثالث: وَيَجبُ عَلى الإمَام جفظهُم, وَمَنْعُ مَنْ يُوذِيهِم). 
قوْلهُ: (الرابع: وَمتَعُونُ مِنْ ركوب اليل وَحَمْلٍ السّلاح). 

ويؤمرون أن يتميزوا عن المسلمين: في المركبء والملبس» ونحوهء كما 
جاء في الشروط العمرية عليهم وإقرارهم بهاء وفيها: «إنا شرطنا على أنفسنا أن 
لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة» ولا عمامة. ولا نعلين» ولا في مراكبهم. 
ولا نتكنى بكناهم» ونشد الزنانير في أوساطناء ولا نتخذ شيئًا من السلاح» ولا 
نتقلد السيوف»). 

وقد أفاض ابن القيم في شرح هذه الشروط بكلام لا مزيد عليه" . 

ووجه هذه الأمور حتى نميز أهل الإسلام عن أهل الشرك والكفر. 

قال ابن القيم : «وهذا أصل الغيار» وهو سنة سَنَّهَا من أمر رسول الله عَلِنٍ 
باتباعه» وجرى عليها الأئمة فى كل عصر ومصرء وقد تقدمت بها سنة رسول الله 
د00 

مما يدل على وجوب استعمال الغيار لأهل الملل الذين خالفوا شريعته صغارًا 
وذلا وشهرة وعلمًا علبهم» لثلا يتشبهوا بالمسلمين» وبهذا كتب أمير المؤمتين 
عمر قزلقة إلى الأمصارء وكذا حفيده عمر بن عبد العزيز ينك وهذا مذهب 
التابعين» وأصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين» وهذا داخل 
فيما رواه الإمام أحمد في «المسند» عن ابن عمر '#ها أن رسول الله مَلِةٍ قال: 


«وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري)”*' . 


.)١5٠/١( وينظر: أحكام أهل الذمة فيها تفصيل جيد‎ )١( 
. 0778 (؟) أحكام أهل الذمة (؟/‎ 

(7) أحكام أهل الذمة (9/ 577). 

(5) رواه أحمد .)6١١5(‏ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (الخامس: وَيْْتعُونُ مِنْ كوب الخيلء وَحَمْلٍ السلاحء وَمِْ إِْدَاثِ تائيس 

وَمِنْ بَِاءِ ما انْهَدَمَ نه وَمِنْ إظَهَارِ الدكرٍ وَالعِيدِء وَالصَّلِيبِء وضرب التَافُوسِ, 

وَمِنَ الْجهَرِ بكتابهغ, وَمِنَ الأكلٍ وَالشرب نَهَارَ رَمَضَانَ» وَمِنْ شرب الخَمْرِء وَأكلٍ 

الحترير). 

وهو إلزامهم بعدم إظهار المنكرات من أقوالهم وأفعالهم: فلا يبنون كنيسة» 
ولا يضربون النواقيس ضربًا عاليّاء إلا إذا كان داخل كنائسهم. ولا يرفعون 
صلبانهم» ولا يبيعون الخمر ولا الخنازير في أسواقناء ولا يرفعون نارّاء وهذا 
واود عن ابخ عبامن 5 

ودليل هذا: ما جاء في الشروط العمرية» وهي من حيث الإسناد بعضها 
صحيح له شواهدء وحن فسا كن كما نال لبن لقح اجر مانا قر ريا 
تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم. واحتجوا 
بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد نفذها بعده 
الجاقامع ووعملو ا سركي 


والأصل في ذلك: قوله تعالى : قَيْلوا ألزيت لا يُؤمئوت بِللَهِ ولا الَو الاجر 
ركيب كلاس 00 2 020 جو ص 02 مم 2 م ع عرزا 
ولا يحرمونَ مَا حَرَّم لله ورسوا 11 211 دن َلْحَقّ مِنّ أأزيت أوتوا ألحتب حي 


ُعْطوأ لْحِرَيدَ عن يد وهم صرت (9) 46 [القرية: الآية 5 . 

لكن لو رأى الإمام تغيير بعضهاء أو التنازل عن بعضها لأجل مصلحة راجحة 
ودرء مفسدة ظاهرة جاز له ذلك بشرط ألا يرتكب محرماء ولا يكون فيه إذلال 
للمسلمين» أو تفضيل للكفار عليهم. 
وله (ومتُونَ من قِرَاءَةٍ القرْآنِ وَشراءٍ المضحفٍء وكثب الفقه وَادِيثِ). 

أي : ويمنع الكفار من شراء المصاحف؛ لأنهم أنجاسء ولأنَّ في ذلك إهانة 
للمصحف. ولأنّهِم لا يتحرجون من إهانته» وقد قال تعالى: طلا يَمَسُّمُهِ إل 
الخطيرية (9) 46 [الواقعة: الآية 9/ا] . 


.)١١54 /7( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


5 4الجرء الثاني 


كتاب الجهاد ا 


رب لالصكيين عن ابن عمر وكيا : «أن رسول الله د كان نَ يَنْهَى أن يُسَاكَرَ 
بِالقُرْآنِ إلى أَرْضٍ اعدو مكَاقة أن يكالة ال 

لكن من نرجو إسلامه تُسمعه القرآن» ل ل 
ليق رأها أو ترجمة معانيهاء كما قال تعالى : «وَإِنْ أَعد من المتركين اسْتَبجَارَكَ جره 


0-4 هو 


حَىٌ يَسْمَعٌ 0 أله 0 3ه 0 دَلِكَ ع . ا لا يَحَلموت 0 [التّوبة: الآية 6 


00002 


كير 0 وم ع و وت 


دن أله إن وا مَقُواوَا اشوكذوا يأنا خشاتررت 4 زآن جراد الابدجه 71 , 
َوْلَهُ: (وَمِنْ تَعْلية البَاءِ عَلَى المسْلِمِينَ). 

فيحعوة من تعلية البعاء. على المسلميق» كما في الشروظ العمرية» ولعموم: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)" " . 
َوْلُ: (وَيَلرَمُهُمُ: التَمييرُ عَنَا بلبيهم). 
وله (وبكرة: لا التَسَبْهُ بهخ). 

وقد دلت النصوص على نهي المسلم عن التشبه بالكفار فيما كان مختضًا بهم 

والأظهر: أن ل ل ونم من المحرمات» م 
أحكامًا مقصود الشارع من النهي عنها أو الأمر بها مخالفة الكفار. 

كالأمر بالسحور» والنهي عن الصلاة حال الغروب أو الشروق» والنهي عن 
التتخصرء وعن دعوى الجاهلية» وغيرها كثير» فالتشبه منهي عنه» وفي «سئن أبي 
)١(‏ رواه البخاري (/؟58؟)2 ومسلم .)١1859(‏ 


02 رواه البخاري 56223 ومسلم و*/ا/ا١).‏ 
(9") رواه البخاري معلقًا .)555/١(‏ ورواه الدارقطني» وفيه كلام وقد حسنه ابن حجر 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


داود» عن ابن عمر وها أن رسول الله َك قال : : "من تشبه بقوم فهو منهم)'") 
قال شيخ الإسلام : «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم». 
والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر. 
ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخودًا عن ذلك 

الغير. 
وأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله» ولم يأخذه أحدهما عن الآخرء ففي 

كون هذا تشبهًا نظر» لكن قد ينهى عنه ؛ لتلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولما فيه من 

المخالفة» والله أعلم . والحاصل نهي المسلمين عن التشبه بالكفار في 

عباداتهم» وعاداتهم. ومعاملاتهم». ولباسهه'") 

وَل (وَيَحْرْمُ: القِيام لَهُمْ وَتَصْدِيرُهُمْ في المجالس). 
لما في ذلك من إعزازهم» والرفع من قدرهمء ولمنافاته الصّعّار الذي كتب 

عليهم في قوله تعالى : طحق ينوا اليه عن يد هعم لووك © (اترة: لله :5 . 

وقال عمر تَنِفْيَه: «كيف تكرمونهمء وقد أهانهم الله» وكيف تدنونهم وقد 


أبعدهم الله)”" . 


فإذا دخل لم يقَّم له 0 وإنما يجعل في طرفه؛ 


لأن الله كنك قال: «إومن مين الله لَه فَما لم من م كر إِنَّ لَه يفْعلٌ ما يمآ راللع: الآية 


1" 
ولحديث أبي هريرة كفقة أن رسول الله كك قال: «لا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا 
النصّارَى بالسّلام» فَإِذَا ليثم أَحَدَهُمْ فى طريق فَاضْطَرُوهُ إلى أضيقه) زروه مسلم9؟؟ . 


() سبق تخريجه (ص7720) . 

(؟) إغاثة اللهفان »)57١/١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص٠١755)»‏ جلباب المرأة المسلمة 
للألباني (ص”18). 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى »)١77//١١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (7570). 

(5) رواه مسلم .)5١151(‏ 


28 > الجزء الثاني 


كتاب الجهاد 4 44 


ْلَه (وَبَدَاءَتُهُمْ بالسّلام وَبِكيِفَ أضبخت أ أفسيت؟ أؤ كيف أَنْتَ أؤ حَالك؟). 

مبادأة اليهود والنصارى بالتحية لا تخلو من حالتين: 

الأولى : أن تكون التحية سلامّاء مثل : الام عليكم: فلا يجوز مبادأتهم بها؛ 
لصريح النهي في قوله كل : «لا تَيْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَضَارَى بالسّلام» فَإِذَا لَقِيتُمْ 
َحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطرُوهُ إِلَى أَضيقِهِ) [رواه مسلم . 

قال الصنعاني: «فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم اليهودي والنصراني 
بالسلام؛ لأن ذلك أصل النهي. وحمله على الكراهة خلاف أصلهء وإلى 
التحريم ذهب طائفة من السلف والخلف)""' . 

الثائية؟ أن.تكون النحية لست سلاما : مدل : كيف أصيحة» وك أمسية»: 
وأهلًا ومرحبًا. 

فالمذهب: حرمة مبادأتهم به؛ لآن الشارع نهى عن مبادأتهم بالسلام» ويلحق 
به كل التحايا؛ لما فيها من إكرامهم 

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يحرم؛ لأن النهي جاء عن السلام؛ لأنها تحية 
أهل الإسلام» وهذه لا تقاس عليها؛ لوجود الفرق» ولما في تلك من الدعاء 
بالسلامة والرحمة والبركة» خاصة إذا أراد أن يأمن شره»ء أو يتألفه. أو يريد منه 
مصلحة''" . 

مسألة: إذا مر بمجلس فيه مسلمون وكفارهء فإنه يشرع بداءتهم بالسلام» 

كما فعل رسول الله مَْةٍ حين مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
فسلم عليهم» وله في السلام صفتان : 

الأولى: أن يقول: «السلام على من اتبع الهدى». وهو الأولى» فيكون السلام 
لأهل الإيمان دون الكفارء كما في كتاب رسول الله جَلةٍ لهرقل: «سلام على من 


.)171/9//5( سبل السلام‎ )١( 
.)87 /8( الانصاف (5/ 277737 الشرح الممتع‎ )5( 
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اتبع الهدى» [مننق عليم”''» وقد وردت آثار في ذلك”" . 

الثانية: أن يقول: «السلام عليكم». ويقصد بها المسلمين. 

قال الامام النووي: السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ 
التعميم» ويقصد به المسلم. 

واستدل بأن: «رسول الله مله حين مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين فسلم عليهم» [منى عليم' 

مسألة: لو بدأ أهلٌ الكتاب 7 فيشرع الرد عليهم ؛ 0 الأحاديث 

بالأمر بالردء ولقوله تعالى: «وَإِدًا خْيَيمُ ال ل 0 
32 200 شَىْءٍ حَسيبًا ((©) 6 [النّساء: الآية كمع 0 عافة اللي 

وطريقة الرد: إن كان سلامهم صريحًا بقولهم: (السام عليكم) » أو لَحَنوا 
فيه»ء ولم يتبين لنا كلامهم. فإننا نرد عليهم بقولنا: «وعليكم»2» وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر وكيا أن رسول الله جَةٍ قال: «إذا سلم عليكم اليهودي 
فإنما يقول أحدهم : السام عليك. فقل : وليك 

وفي المسند عن أنس يت أن رسول الله مَْةِ قال: «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب» فقولوا: وعليكم)""' . 

وإن كان سلامهم صحيحًا واضحًا: فاختلف العلماء: هل يشرع أن نرد عليهم 
بمثل التحية؟ ورجح ابن القيم أنه يرد عليهم بمثله. قال: «فالذي تقتضيه الأدلة 
الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلامء ل 


000 2 


والله يأمر بالعدل والاحسان» وقل قال تعالى : موا َم بسحي فحيوا يمن 


)١(‏ رواه البخاري (9)» ومسلم (7/ا/ا1). 

(5) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري .)5١/1١١(‏ 
() رواه البخاري (57590)» ومسلم (1798). 
(5) غذاء الألباب .)5١١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري (5407)» ومسلم (5175). 
(5) رواه البخاري (2)59107 ومسلم (5157). 


3 هء الجزء الثاني 


كتاب الجهاد 1ه 5 


نآ أو يُدُوكاً إنّ أله كن عل كل ع حَيييًا © 4 اسان الآبة :4 فندب إلى الفضل 
وأوجب العدلء ولا ينافي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه جَلْةٍ إنما أمر 
بالاقتصار على قول الراد: (وعليكم) بناءً على السبب المذكور في الحديثء فإذا 
زال هذا السبب فالعدل أن نرد عليه نظير سلامه»» وكذا النهي إنما جاء عن 
مبادأتهم بالسلام لا عن رده على جهة المقابلة. والله أعلم» واختار هذا العلامة 
ابق القيم».وابن عفيسيه”. 
قله (وَكَومْ نيهم تيه وعِيَاتهُ). 

تهنئة الكفار قسمان: 

القسم الأول: تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم: مثل: أعيادهم. 
وصومهم. وانتصارهم على المسلمين» ونحوهاء فهذه تحرم بالاتفاق» نقله ابن 
القيم» وقال: «فهذا إن سلم قائله من الكفرء فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن 
يهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثمّا عند الله.» وأشد مقنًا من التهنئة 
بشرب الخمرء وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير مما لا قدر 
للدين عنده يرتكب ذلك ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدًا بمعصية» أو 
بدعة» أو كفرء فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل 
العلم يجتنبون تهنئة الظلمة بالولايات» وتهنئة الجهّال بمنصب القضاءء 
والتدريس» والافتاء؛ تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه». وإن بلي الرجل 
بذلك» فتعاطاه دفعًا لشر يتوقعه منهم. فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرّاء ودعا لهم 
بالتوفيق والسدادء فلا بأس بذلك)”"'. 

القسم الثاني: التهنئة بالأمور المشتركة بينهم وبين سائر الناس من مسلمين 
وغيرهم: كقدوم غائب, أو إتيان مولود» أو زوجة, أو سلامة من مكروه» ونحو 
ذلك». فهذه اختلف العلماء فيهاء وعن الإمام أحمد روايتان. 


.)84//( الشرح الممتع‎ »)١99/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)5١9/١( (؟) أحكام أهل الذمة‎ 
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فعلى المسلم ألا يفعل ذلكء إلا إذا رجا مصلحة كتأليفه» أو درء شره» أو 
جلب خير منه» وليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على 
رضاه بدينه» كمن يقول: متعك الله. ونحوها. 

مسألة: وأما عيادتهم: 

فالراجح: جواز ذلك» لا سيما إذا كان هناك مصلحة راجحة» خاصة إذا كان 
الكافر قريبّاء أو جارّاء أو نحوهء ويحرص على عرض الإسلام عليه. 

لما في «الصحيحين» عن المسيب تت : «أن رسول الله يَكْةٍ عاد عمه أبا طالب 
لما حضرته الوفاة» وعنده أبو جهل . وعبد الله بن أمية» فقعد عند رأسه. وقال: «يا 
عم قل: لا إله إلا اللهء كلمة أشهد لك بها عند الله" . 

وفي البخاري عن أنس يقت قال : «كان غلام يهودي يخدم النبي يَلةٍ فمرض» 
فأتاه النبي بَةِ يعوده. فقعد عند رأسه. فقال له: أَسْلِمْ . فنظر إلى أبيه. وهو عنده. 
فقال: أطع أبا القاسم. فخرج النبي 5ة وهو يقول: الحمد الله الذي أنقذه من 
النار»”” . 

فهذا دليل على الجواز من فِعْلٍ رسول الله يل وبيان للأمر الذي يشرع للزائر 
من عرض الإسلام ودعوته إليه. 

قال الأثرم: «قلت للامام أحمد: يعود الرجل اليهود والنصارى؟ قال: أليس 
عاد النبي َلدٍ اليهودي ودعاه للإاسلام»”" . 

مسألة: وأما تعزيتهم إذا مات لهم قريب: فلم يرد في ذلك شيء عن 

وسول الله كله وقد كان الكفار يموت لهم أناس» ولم ينقل عن رسول الله كَل 
ولا الصحابة ين أنهم عَرّوهُم . 

وقال عباس الدوري: «سألت أحمد بن حنبل» قلت له: اليهودي والنصراني 
)١(‏ رواه البخاري »)١595(‏ ومسلم (55). 


(5) رواه البخاري .)١510(‏ 
(") أحكام أهل الذمة .)5٠١ /١(‏ 


؟ه ؛ الجزء الثاني 


كتا تير 
ب الجهاد لاط 


يعزيني أي شيء أرد إليه؟ فأطرق ساعة: ثم قال: ما أحفظ فيه شينًا»"'"' . 

فعلى المسلم أن يتجنب هذاء وخاصة أنَّ رسول الله يَةِ نهى عن بدايتهم 
بالسلام» وأخبر الله كِيْكَ أنَّ المودة مقطوعة بين المسلم والكافرء كما قال 
تعالى : عقدُ كانت لك أموة 0 هيم وَالديَ مهد إذ الوأ وموم نا 9 متكي 
وعدا تكبدوة عن ذو ألو 25 يك نذا يننا ويك المداوة والتوحة ذا حق ازيتاً 1 
1 000 ا إِِكَ 
ل نا وَإِليَكَ الي 2 4 [الممتحئة: الآية 4]. 

فسألةة: استعمال اليهود والنصارى في أعمال المسلمين» وولاياتهم» 

وأمورهم: 

الذي جرى عليه عمل السلف من عهد الصحابة وين هو المنع من استعمال 
الكفار في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم وجيوشهمء وما له شأن من 
أحوال المسلمين؛ لأن في هذا تمكيئًا لهم؛ ولأنهم لا يزالون يحملون الغعش 
والكن على النسلسية: 

وفي «صحيح مسلم) عن عائشة وكيا أن رسول الله كَكِلٍ ؛ قال لمن طلب أن يقاتل 
معه: «ارجعء فلن أستعين بمشرك)”"' . 

وفي كتاب عمر إلى أبي موسى ظَإفتَه لما قال: (إن لي كاتبًا نصرانيّاء قال: ما 
لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول: «#يآا الَّدنَ ءامَنُوأْ لا كَتَِدُوا الود وَالتسرَئ 
ولي [الائدة: الآية ١ه]‏ ألا اتخذت حنيقًاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله 
دينهء قال: لا أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ أذلهم الله. ولا أدنيهم إذ 
أقصاهم الله) . 

وكنب غمر كناققة إلن عماله: «أما بعد فإلّهمخ كان قله كانتب "من المشركية: 
فلا يعاشره ولا يوازره» ولا يجالسه. ولا يعتضد برأيه» فإن رسول الله كَل لم 


.)5١5/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه (ص787)‎ 


5 الجزء الثاني 


3 00 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده). 


وعلى هذا سار خلفاء الإسلام الذين كان لهم ثناء حسن» كعمر بن عبد العزيز» 
والمنصور» والرشيد» والمهدي. والمامون» والمتوكل» والمقتدر رحمهم الله 
فقد كانوا يمتنعون من استعمال أهل الكتاب في الولايات» والمراسلات» 
والوظائف التي لها شأن» ونقل ابن القيم مواقفهم المشرفة في ذلك""'. 

لآن القر أت يي والملة وضحت,. والتاريخ يشهد أن أهل الذمة لا يزالون 
يحملون الغش .2 رم والعداوة. والخيانة للمسلمين» ويتمنود السوء لهمء 
كما قال 0 وما و لذت كَفَرُوأ مِنْ سل الكتب ولا الْشْرِكِنَ أن مُكَل 
عيَحكُم ين حَبْرٍ ين نَيكُمٌ وَنَهُ بَْصَشلُ بِرَحْمَيْو- من يكآهُ وََنَهُ ذو الْتَسْلٍ 
الملييع قد اح 

وقوله: «إيكأيا ألَدِينَ اموا لا تَنَحِذُوا بِطَائَهٌ من مويك لا يألو 
لام ِنْ أفْوِههِمُ وَمَا تُخْنى صُدُوتُهُمْ َكب مد بآ لي الْآبتِ إن كم 

عقون 9 > آل غموّان: الآية 78 11]. 

قال ابن القيم: ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتَّابِء ومكاتبتهم 
الفرنج أعداء الإاسلام» وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك 
جهدهم لثناهم ذلك عن تقريرهم وتقليدهم الاعمال. 


وقد ساق جملة من أخبارهم. وما تخفيى صدورهم» وما استتر من خيانتهم 
أكبر وأدهىء. والله المستعان من واقع المسلمين في هذا الزمان”"' . 
قله (وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِمَّيء ثُمَ عَلِمَهُ سَنّ قوله: رد عَلَىّ سَلَامِي). 
يحسن له أن يقول: «رد علي سلامي»؛ لأن المسلم منهي عن مبادأة الذمي 
بالسلام . 


.)5١7/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)557/١( (؟) أحكام أهل الذمة‎ 


5 ه ؛ الجزء الثاني 


كتاب الجهاد كير 

ويدل لذلك: ما رواه البخاري في «الأدب المفرد) أن ابن عمر '#ا: «مر على 
رجل فسلم عليه» فقيل له: إنه كافرء فقال: رد علي ما سلمت عليك فرد عليه 
فقال: أكثر الله مالك وولدكء ثم التفت إلى أصحابه» فقال: أكثر للجزية)”''. 

وأمْرُه برد السلام ليس على سبيل الوجوبء والمسلم لا إثم عليه في هذا؛ 
لأنه سلم جهلًا منه أنه ذمي» وإِنَّما يقال: يحسن بالمسلم أن يقول هذا اقتداء بابن 
عمر وَوْيّاء ولو لم يفعل فلا شيء عليه . 
قَوُلَهُ: (وَإِنَ سل الذَمّيُ لزم رده فيقال: «وَعَلَيكُو)). 

تقدمت هذه المسألة» وهي إذا بدأ اليهود أو النصارى بالسلام علينا 

فالأقرب: وجوب الردء وهو قول أكثر العلماء؛ لصراحة الأحاديث بالأمر 
بالرد» والأصل أنَّ طريقة الرد عليهم أن يقول الراد: (وعليكم)؛ لما في 
«(الصحيحين» عن عائشة وَقَْا قالت: «كان اليهود يدخلون على النبي كَل 
ويقولون: «السَّامم عليكم». فيقول: «وعليكم». قالت: فقلت: «وعليكم السام 
واللعنة». فقال: «رفمًا يا عائشة. فإنا 0 عليهم. ولا يجابون علينا»””"' . 

وفي «المسند» عن أنس وزفتة «نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على : 
ولا 

والعلة في ذلك: أنهم يقولون في سلامهم: السَّامُ عليكم. والسّام يعني 
الموك0. لكن لو سلموا سلامًا ثامًا ضصحيكاء قهل فحبب. يمكله: أو تقول: 
وعليكم؟ في هذا نزاع : 


فالمذهب: أن نقول : (وعليكم)؛ أن الأحاديث السابقة مطلقة . 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ,.)5777/١(‏ واب و أبن شيبة (5577)») وصححه الألباني في 
الإارواء (5/ا7١).‏ 

.)5155( رواه البخاري (0718)»: ومسلم‎ )١( 

(*) رواه أحمد ».)23١/(‏ وقال الهيثمي في المجمع ("/ “87): «رجاله رجال الصحيح»» وقال 
الحافظ في الفتح :)١91١/5(‏ (إسناده جيد) . 


هه ؛ الجزء الثاني 


ل + 0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


القول الثاني: أنه يرد عليهم بقول: (وعليكم السلام)؛ لأنَّ النهي إنما كان 
لسبب» فإذا زال السبب زال النهي؛ ولعموم قوله تعالى : وا خم حبق سحيو 
0 حدق عن أذ ل ين أسَّهَ كان عل ص كع حيبيبًا (03) 6 [النساء: الآية همعم» واختاره 
اه اليوه ابه ع 
قوْلهُ: (وَإِنْ سَمَتَ ع ضَمْتَ كَافِق مُسْلِمًا أَجَابَةُ). 

إذا عطس الكافر عند المسلم» فلا يستحب تشميته» وقد نص الإمام أحمد 
على هذا؛ لأنه تحية له» فهو كالسلام» ورسول الله يَكةٍ بين أن حق المسلم على 
المسلم ستء فَذِكر المسلم يُخرج الكافر والذمي» فإنه ليس لهم هذه الحقوق. 
لكن يباح له تشميته على الصحيح . 

فإذا أراد المسلم أن يشمت الذميء فلا يقل: يرحمك الله؛ لأن الرحمة 
ليست للكفارء كما نطقت بذلك الأدلة» وإنما يدعو له بالهداية. 

والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود» والترمذي عن أبي موسى تَإِقتَه قال: 
كان اليهود يتعاطسون عند النبي مَةِ رجاء أن يقول لهم: يرحمكم اللهء وكان 
يقول لهم: «يهديكم الله ويصلح بالكم”''. فيفعل كما فعل رسول الله عه 
وهذا فيه دليل على جواز ذلك» وأن يقول ما قاله النبي عل" . 
وله (وَتكرَة مُصَافَحَفهُ) 

مصافحة الكافر كرهها الإمام أحمد”*) 

ولم يُنّقل فيها شيء عن رسول الله يَييْةَّه والكراهة حكم شرعي تفتقر إلى دليل 
شرعي» والظاهر جوازها عند الحاجة والمصلحة؛ لآنها ليست من باب الدعاء 
الذي تُهيْنَا عن مبادأتهم به في السلام» ولو تحرز الإنسان منها فهو أَؤْلى» فقد 


.)85 /8( الشرح الممتع‎ »)١99/1( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (2)60550» والترمذي (1/79؟): وصححه الألباني في الإرواء (/ا/ا7١).‏ 
(") راجع : غذاء الألباب /١(‏ 0757 . 0 

(:) الإنصاف (7575/5). 


7 ؛ الجزء الثاني 


كتاب الجهاد لاه - 


نقل عن عدد من السلف أنهم كانوا يرفضون أن تمس أيديهم أيدي أحد من 
الكفار» وهذا مروي عن بعض الصحابة؛ لكن هذا لم ينقل عن رسول الله كله 
مع تقاطر الوفود والرسل عليه من سائر القبائل» وكذا خلفاؤه الراشدون. 

فالأقرب: الجواز من غير كراهة خاصة عند المصلحةء أمّا عند عدمهاء فإن 
عدم إكرام الكافر هو الأصل» ومصافحته فيها إكرام. 


د 


/اه : الجزء الثاني 


التي زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
ا 5 


و22 ج7722 


ع به - 
5 معدا" 8 


لما تكلم المؤلف على عقد الذمة» وما يترتب عليه من أحكام ذكر هنا الأمور 
التي ينتقض بها عهد الذمة الذي أعطيه الكفارء واهتم العلماء في بيان النواقض 
لهذا العهد. وذكرها العلامة ابن القيم في نحو مائة صفحة من كتابه الكبير 
أحكام أهل الذمة""' . 
ْله «وَمَنْ أَبَى مِن أَهْلٍ الذَّمَِ بَذْلَ ال أو أَبَى الصّغَان. 

من أبى من أهل الذمة بذل الجزية المضروبة عليه انتقض عهده وحل ماله 
ودمه؛ لأنهم لا يقرون على ترك الإسلام إلا بشروط. ومنها: بذل الجزية؛ كما 
قال تعالى : «اَيوا أل ل مت يله ولا يلير الك ولا مون ما حرم أل 
وَرَسُولُمُ ولا يبوت دين ألْحَي بن ليرت أوثوأ ألححتّب حَيَّ يطو الْجريَة عن يَدٍ 
وهم 106 09 6 [القوية: الآية 9 . 

ولقوله كَةِ: «ثم سلهم الجزية, فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم) اميل 

وشرط الجزية بذلها على جهة الصغار؛ لنص القرآن عليهاء فلو لم يبذلها على 
هذا الوصف لم يف بالعهد. 

وقد اختلف العلماء: ما المراد بالصغار حال بذلها؟ 

فقيل: أن يدفعها قائمًا والآخذ جالسًا. 


.)891 أحكام أهل الذمة (؟/89لاء‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص5772). 


كتاب الجهاد لوه 5 


وقيل: يجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بعنف», وهذا كله مما لا دليل عليه. 

والتحقيق في ذلك ما قاله العلامة ابن القيم: «وهذا كله مما لا دليل عليه» ولا 
هو مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله يله ولا عن الصحابة وق أنهم 
فعلوه. والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم. 
وإعطاء الجزية» فإن التزام ذلك هو الصغار)""' . 

قال القاضي أبو يعلى: (إن هؤلاء النصارى الذين يتولون أعمال السلطان» 
ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين»: وأخذ الضرائب إِنَّه لاذمة لهم 
ودماءهم مباحة؛ لأن الله كِنْنَ وصفهم بإعطاء الجزية على وجه الصّغار 
ا 


وقال العلامة ابن القيم: «وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباطء 
فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل والصغار الذي جعله 
الله كن عليهم مع العهد. فلا عصمة لدمه ولا ماله» وليست له ذمة» ومن هنا 
اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تَنإقيَة تلك الشروط التي فيها 
صغارهم وإذلالهم. وأنه متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة. وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة»”". 
قولهُ: (أؤ أبَى اليرَامَ أَخكامتا). 

فإن غيده بانققي» ل + أن اير فقن إقامةاند القذق غلق القاذق» أو جد 
الزناء فإن عهده ينتقض» وكذا لو أراد بيع الخمر علنًا ورفض الامتثال لأحكامنا. 
وله (أؤ رَنَى مُسلِمَة. 

وسواء في هذا استكرهها أو طاوعته» وقد روي عن عمر طَدِلته أنه رفع إليه رجل 
أراد استكراه امرأة مسلمة على الزناء فقال: «ما على هذا صالحناكم, فأمر به 


. 077 /8( الشرح الممتع‎ 4277 /١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)١5١/١( (؟) أحكام أهل الذمة‎ 
.)59/١( أحكام أهل الذمة‎ )*( 


8 ه الجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فصلب في بيت المقدس)"' 

فالذمي يُقتّل في كلتا الحالتين. 

وأمّا المسلمة: فإن كان استكرهها فليس عليها شيء» وإن كانت طاوعته أقيم 
عليها الحدء وبهذا أفتى الإمام أحمد""' . 
قولهُ: (أؤ أَصَابَها بيكاح). 

فلو تزوج مسلمة وأصابها لم يصح نكاحهء وينتقض عهده؛ لأنه لم يلتزم 
أحكامناء: .ولآن.وجود هذا الكل كعدمه؛ لقوله تعالى: «إولا تسكحوأ 0 
عق نوكم ُؤيكة حَيُ ين مركو ولو أَعصبدكْ وكا كما المشركِين عق : 


ويك كزين 1 ون تقرك وأ و َوَلتِكَ يُدَعْونَ إِلَ ألثَارٍ وَآلهُ يعوا 30 ألْبجَنَّدِ 


ص7 سج قد ساب ساس كر آ هم و سس 


وَالْمَغْفْرَةَ بِإِذْنْوء وين اينيد لان لَعَلْهُمْ 20 (7) 6 [البقرة: الآية 91م . 
وله (أؤ قَطْعَ الطرِيقٌ). 

على المسلمين وتعدى عليهم» وهددهم بالسلاح» فإِنَّ عهده ينتقض؛ لعدم 
وفائه بمقتضى الذمة. 

قال شيخ الإسلام : «ومن قطع الطريق على المسلمين» أو تجسس عليهم» أو 
أعان أهل الحرب على سبي المسلمين» أو أسرهمء. أو ذهب بهم إلى دار 
الحرب» ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين» فهذا يقتل ولو أسلم»”". 

واختار انتقاض عهد قاطع الطريق» والجاسوس شيخنا ابن عثيمين”؟' . 
قله (أؤ ذَكْرَ الله َعَالَى» أو رَسُولَهُ بشوع). 

إذا سب الذمي الله كِنَء أو سب رسول الله مَكِْدِهِ فإن عهده ينتقض» ويصبح 
حلال الدم والمال. 


.)171/8( وحسنه الألباني في الإرواء‎ )04/٠ ( واد بن أبي شيبة‎ 2)١١١ /5( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. 0790 أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 

9 الاخارات الففهية (صض 009 

() الشرح الممتع (98/8). 


٠‏ 5 الجزء الثاني 


كتاب الجهاد تكي 


وقد ذكر ابن القيم أربعة عشر دليلًا من القرآن» وأدلة كثيرة من السنة على 
ذلك.» ومنها: 

و 0 يتور وَطْعَنُوأ 9 في دبنكم فَتدلوا أَبِمَدَ 
1 ركه سم الي اها ىعس ب هوت > 09 6 [القوية: الأية ]١١‏ فالمجاهرة بسب 
وكااوها وعاماامن مجاهرفا الميكازية |3 18 لومي 


وروى أبو داود عن علي لق : «أن يهودية كانت تشتم رسول الله 55 وتقع 
فيه. فخنقها رجل حتى ماتتء فأبطل رسول الله يلد دمها)”"' . 

وكذلك قتل رسول الله يل لكعب بن الأشرف؛ لأنه كان يسب رسول الله كك 
ويهجو المسلمين» وقصته في العا 
وله (أؤ تَعَدّى عَلَى مُشلم بقَذْلِ أ فتقةِ عن ديبه الْتقَض عَهْدَهُ). 

فلو فعل شيئًا من هذا بأن قتل مسلمًا ولو صغيرَاء أو فَتَنَهَ عن دينهء بأن دعاه 
إلى الكفرء أو هدده بترك دينه» فإن عهده يتتقض» نص عليه الإمام أحمد» ونقله 
غنه شيخ الاسلام+ وابن القيه”"". 
قَولَهُ: (وَبُخَيْرْ لإمامُ فيه كالأسير). 

إذا انتقض عهد الذمي خيّرَ الإمام فيه» كما بخير في الآسير الحربي: إما أن 
يقتله» أو يسترقه. أو يمن عليه» أ وياكل ته القد افع أنه كافر لا أمان له؛ لأنه 
نقضهء وقد قدرنا عليه في دارنا بلا عهد ولا ذمة» ونظر الإمام نظر مصلحة. 
وله (وَمَالَهُ: وكا 

إذا أخذ الذمي وانتقض عهده أصبح ماله فيئًا؛ِ لأننا أخذناه من أموال الكفار 
بلا قتال» ويكون مصرفه في مصالح المسلمين العامة الآهم فالآأهم. 
)١(‏ رواه أبو داود (4775)» وقال شيخ الإسلام: «هذا حديث جيداء وضعفه الألباني في الإرواء 

.)١؟ه1١(‎ 


(؟) أحكام أهل الذمة (؟/87”0). 
(؟) أحكام أهل الذمة (؟07910//1. 
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وَأَوْلا 


قوْلَهُ: (وَلا يَنْقِض عَهْدُ نسَائه وََوْلَادَة). 

نقض العهد إن كان من شخص معين» فلا ينتقض عهد نسائه وأولاده» ويبقون 
أهل ذمة لا يتعدى عليهم. وإنما ينتقض عهده هو 

ويشهد لذلك: أن وسول الله َكةٍ لم يأخذ أهل وأولاد كعب , يذ الأشرفت 

وإن كان النقض من بلد كامل» ونقض أشرافه» فإن أهل البلد كلهم يكونون 
تبعًا لهم في النقض ؛ لأن الناس : تبع لآهل الرأي منهم» وعلى هذا يحاربون» ولو 
قدرنا عليهم أخذنا نساءهم وأولادهم وأموالهم. كما فعل رسول الله 355 مع 
وأولادهم . 
قَوْلهُ: (فإنْ أُسْلمَ حَرْمَ قثله وَلوْ كانَ سَبّ التبىّ كئة). 

لو أنَّ الذمي بعد أن انتقض عهده أعلن إسلامه. فإنَّه يصبح معصوم الدم؛ 

حديث : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...). وتقبل توبته. 

مسألة: إذا كان انتقاض عهده بسبب سبه لله ودْء أو رسوله كد ثم تاب 

بعد ذلك» فهل تقبل توبته» ويحقن دمه. أو يقتل؟ 

هذا فيه نزاع : 

المذهب : قالوا: تقبل توبته» ويحقن دمه؟؛ لعموم قوله تعالى : 327 قََُ 
يعِبَادِى الْدِينَ أتَرَوا ع ندم لا تَنْسظوا ين يد أعَهِ إن لَه يَمْفْرُ اذوب جنيع 0" 
7 هر أل ور لحم © 6 [الثمر: الآية «ه] . ولحديث عمرو بن العاص نَإفْتَهْ عند مسلم 

أن رسول الله كَلِِةٍ قال له: «الإسلام يهدم ما كان قبله) . 

ولقبول رسول الله َل توبة عدد من الذين كانوا يهجونه ويسبونه» كأبي 
سفيان بن الحارث» وكعب بن زهير. 
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القول القاني أن العرية تقل العينومات؟ لكن يهب قذلدة أن فق وسول الله 
لله لا يسقط بهذه التوبة. 


وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين» وأطال فيه ابن تيمية الكلام في 
«الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول»؛ وقال: «وساب رسول الله 355 
يقتل ولو أسلمء وهو مذهب أحمد». والعلم عند الله'" . 

فائدة: عقد الذمة حق لله تعالى ولعامة المسلمين» فإذا خالفوا شيئًا مما شرط 
عليهم» فإنه لا عهد لهم ولا ذمة» وينفسخ العقد بفواته من غير فسخ ولا يجوز 
للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية» ويُمَكنهم من المقام بدار الإسلام إلا 
إذا التزموا الشروط. وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن» هذا مذهب طائفة من 
الفقهاء. واختاره شيخ الإسلام» وابن القيهم'" . 

قال شيخ الإسلام: «وهذا هو القياس الجليء فإنَّ الدم مباح بدون العهد. 
والعهد عقد من العقودء فإذا لم يقر أحد المتعاقدين بما عقد عليه» فَإمّا أن ينفسخ 
العقد بذلك. أو يتمكن العاقد الآخر من فسخهء والحكمة فيه ظاهرة. 

وإذا كان المعقود عليه حقًا للعاقد بحيث له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ 
العقد بفوات الشرطء. بل له أن يفسخه أو يبقيه» وإذا كان المعقود عليه حمًا 
للعاقد ولغيره ممن يتصرف له بالولاية ونحوها لم يجز له إمضاء العقد؛ بل يجب 
عليه فسخ العقد بفوات الشرطء وعقد الذمة ليس حمًا للامام» بل هو حق لله 
ولعافة السلمية: 

ويدل لذلك: «فعل رسول الله يَِةٍ مع بني أبي الحقيق في خيبر لما خبؤوا 
بعض الأموال» فقتل رجالهم وسبى نساءهم)”" . 


)١(‏ الروض المربع (5/ 42005 مغني المريد (/ 4271/5 القول المفيد (7/ 27, الاختيارات 
(ص١7").‏ 

(؟) الصارم المسلول (ص7١5)»‏ أحكام أهل الذمة (؟/ 0797 . 

(9) الإفصاح (5949/5). 
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ب (وينعقدُ لا 0 0 الدّالَ علّى البيع والشّرَاءِ. وبالمقاطاق ك: 
ُبًا. فيغطيه ما ضيه 1 
- وَشُروطَهُ سَبِعَةٌ 
أَحَدّهًا: الضًاء فلا يَصِحُ: بيغ المكره بغي و 
الثّاني: الؤشد: قلا يَصِحُ: ب الع والفيد ما لم أن هما 
الثَّالتُ: كَون بيع مَالا. فلا يَصِح: َيعُ الخفر, والكلبء والميئة. 
الرَابِعٌ: أنْ يَحُونَ البِيٌ ملكا للبائع؛ أو مَأذُونَا لَهُ فيه وَقتّ العَقَدِ. فلا يَصِحٌ: بَيعْ 
لصون وأو اجر يلد 
الخامسٌ: القددَة وأعق قلي فلا يَصِحٌ: بيعُ الآبق, والشَّارِدِ ولو لِقَادِرٍ على 
السَّادِسٌ: مَعرفَةٌ الثَّمَن والمثمّنء إمّا: بالوضنيء أو: المشاهَدَةٍ حَالَ العقد أو قَبِلَهُ 
الشايغ: ايكية مت مُتَجَرًا هنا كك : بِعنُكَ إذا جاءَ رأسُ نُ الشّهرٍ. أو: ِنْ رضي 
زَيد. ٠‏ ويصح: : بعت وقبلث إن شاء الله 
ومن باع مَعلُوًا ومجهولا لم يتَعَذّ عِلمةُ: صَحّ في المعلوم بقِشطِه 
وإن تَعَذَرَ مَعرِفَةُ اجَهُولِ ولم يتين نّ لَمَنُ المعلوم: فباطِلٌ). 
لما انتهى المؤلف من الكلام على أحكام العبادات: «الطهارة. والصلاة» 
والزكاة» والصيام» والحجء والجهاد). شرع في أحكام المعاملاات» وهذه عادة 
المصنفين يبتدئون بأحكام العبادات أولًّا لأهميتهاء ولأن كل عَبْدٍ من العباد 
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5 ات 
كناب البويج ايكيا 


يحتاجهاء ولأن الأصلّ في العبادات المنعٌ إلا لدليل» ثم يعقبونه بأحكام 
المعاملات ويقدمونها على التبرعات؛ لأنها مبنية على المَشّاحَّة» ولحاجة 
الاسيان إليها أكثر مخ الشبرعات:, 

تعريف البيع : لغدَّ: «أخل شيء » وإعطاء شيء) . 


واصطلاحًا: مبادلة مال بمال ولو فى الذمة» أو منفعة مباحة على التأبيد» غير 


ربًا ولا فرض . 


والبيع جائز بدلالة الكتاب: قال تعالى: وَآَلٌ لَه ليع وَحَرّم ايأ رالقرة 


-_ 


الأية ه/ا؟]. 


والسنة متواترة في ذكر البيع وأحكامه؛ وقد باع رسول الله يَلِةِ واشترى»ء وكذا 
فعل الصحابة ويك . 

وإجماع العلماء منعقد على جوازه؛ كما نقله ابن المنذرء وغيره'"' . 

وهو أمر لا بد منه لقيام مصالح الناس» فالانسان يحتاج لما في يد غيره» ولا 
وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم أو التبرع أو البيع وما شابههاء فحرم الظلم والتعدي 
وأبيح ما سواه. 

والأصل في عقود المعاوضات والبيوع الحل» فلا يحرم منها شيء إلا لدليل؛ 
لعموم قوله تعالى : ييا الت َامَنُوا وهأ يالْعقُود» زنائدة: الآنة م فهذا يتضمن 
الآمر بالوفاء بكل عقدء إلا ما دل الشرع على تحريمه» وسواء وجد في عهد 
رسول الله يَةِ أم لا. 

وقوله تعالى: وفوا العيد سَ ال ام مَمَصُول 6 الإسواء: الآية 4" . 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله بك قال: (إِنَّ أَعْظَمّ الْمُسْلِمِينَ جُرْمّا مَنْ سَالَ 
عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرّمْ فَحْرّمَ مِنْ أجل مَشْأكِيو1". 


90 الجاع لابن المتلن في 114 
0( رواه البخاري (017569, ومسلم (/ه؟؟) من حديث سعد بن أ وقاص زات . 
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وهو مذهب الأئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام؛ وابن القيم"'". 

والأصل في الشروط في المعاملات الحل إلا ما خالف الكتاب والسنة» وهذا 
ملاهي مهو و العلماة» لحموع وله قبالن ١‏ ع1 ناذا يكقق أله مود » 
[التحل: الآية ]4١‏ . 

ولحديث أبي هريرة تإفتة أن رسول الله كَلدِ قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شرُوطِهِج)”" . 

الع ال لحنوك عايقة بوذا إجا كار ون ترم ل لَيْنَ 
في كِتَاب الله فَهُوَ يَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطء قَضَاءُ الله أَحَقٌَ» وَشَرْطُ الله أَوْنَقْ)7" . 

فالأصل في العقود والمعاملات والشروط الحل. فمن حرم شيئًا فعليه 
الدليل: 

(وينعقِدُ, لا هَزْلا): فيشترط لصحة البيع كون العاقد مختارًا ظاهرًا وباطنّاء وهذه 
قاعدة في كافة عقود المعاوضات البيوع والتأجير ونحوهاء فلو أكره لم يصح 
العقدء وكذا لو كان هازلا لم د يصح؛ لأنه لم يرد البيع حقيقة» ولا يحل مال 
ابرق عسل إلا يليةا عينه وافن قال كمال : ايها ارت انها 7 تأحفها 
أموكَكم يد ييْتَحكُم بالطل توت عقر كن عن يدك [النّساء: الآية 855 
بيخللاف التكاح فينعقد ولو هزلا. 


سال ل : تم البيع ثم ادعى البائع الهزل. لم يقبل قوله إلا إذا وجدت بينة 
أو قرينة أو يمين على صحة دعواه» والأصل في الكلام الحقيقة» وفي تصرفات 
المكلف أنه مريدها. 


.)9145/١( إعلام الموقعين‎ »)١١57-4٠ مجموع الفتاوى (9؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الإجارة/ باب أجر السمسرة. 
ووصله أبو داود (7”595). وحسنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟2)59/5» وصححه 
الألباني في الإرواء (1:7). 

(") رواه البخاري »)5١55(‏ ومسلم )١5١5(‏ من حديث عائشة وكيا . 
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مسألة: ولا يصح بيع التلجئة؛ لأنه لم يرده على الحقيقة» وإنما أراده 


ظاهرًا. 

وصورته: أن يتفقا على بيع سلعة معينة -ولا حقيقة لهذا العقد- فرارًا من 
تسلط ظالم يريد أخذ المال من مالكه. 

وأما الإقدام على هذه المعاملة: فإن كان لرد مظلمة قد تحل به من ظالم 
جاز. 

وإن كان لدفع من يطالبه بحق فلا يجوزء. بل يعطي صاحب الحق حقه. 

(بالقَولٍ الدّالَ على البتيع والشّرَاءِ. وبالمعاطَاة. ك: أعطني بهذا خُرًا. فيعْطِيهِ ما 
لإضيدة نمم اليع بالقول: أن الفدل:الدال عليه وللبيع ضيغتان يتنقد .بهما: 

الأولى: صيغ قولية تدل على البيع والشراء. 

الثانية: صيغ فعلية تدل على البيع والشراء. 

(بالقَولٍ الدَّالَ علّى البيع والشَّرَاء): فالصيغ القولية يجب أن تتضمن الإيجاب 
والقبول: 

فالايبجاب: هو اللفظ الصادر من البائع» أو من يقوم مقامه؛ الدال على إرادته 
البيع » كقوله: بعت. 

والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري» أو من يقوم مقامه. الدال على 
رات كأن بيقول: قيلت 

(وبامقاطًاة): والصيغة الفعلية: وهي أن يحصل من المتبايعين ما يدل على البيع 
والشراء والايجاب والقبول من غير كلام» كأن يأخذ السلعة ويدفع الثمن» 
فيقبضه من غير كلام» فهذه مبايعة فيصح البيع بهاء أو من أحدهما قولي ومن 
الآخر فعلي (ك: أعطني بهذًا خُرًا. فيغطيه ما يُرْضِيه). 

مسألة: ولا يشترط لصحة البيع صيغ معينة» بل يرجع إلى عرف الناس فما 

تعارفوا عليه من الألفاظ أنه بيع فيصح به ما لم يأت الشرع بالنهي عنه. 
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قال شيخ الإسلام: «ينعقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل» فكل ما عدّه 
والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال» وليس 
تتنوع لغاتهمء وهذا هو الغالب على أصول مالك» وظاهر مذهب أحمد"'"', 
فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع» وكذلك في الهبة ونحوها. 

وقد أطال شيخ الإاسلام في ذكر الآدلة على هذه القاعدة الجامعة: «أن العقود 
تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» وهذا عام في البيع والهبة 
والنكاح» وبَيّن أن هذا هو الذي تدل عليه أصول الشريعة وتعرفها القلوب. 

ومن الأدلة على ذلك: أن الله وِنَ اكتفى بالتراضي في البيع من غير اشتراط 
لفط ميذيع ول تقحل مغين + كما ىقو ا عالق :يكام الروك #امرا ل وأحفارا 
ولك يبتكم بالطل ل 3 تكرت ره عن راض ينكد [النّساء: الآية 9ع 
واكتفى بطيب النفس في التبرع» كما في قوله تعالى : #إؤإن ون ل عن كوو مِنْهُ 
1 مَيِيعًا مَرَيكًا# [النساء: الآية 4]» فتلك الآية فى جنس المعاوضات» وهذه الآية 
في جنس التبرعات» ولم يشترط لفظا ولا فعالًا معيئّاء ونحن نعلم بالاضطرار من 
عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق 
متعددة. 

فأي صيغة قولية من البائع والمشتري تدل على القبول والتراضي فإنه يصح 
البيع بها؛ كأن يقول: بعتك» أو مَلّكتك» أو غيرهماء وكذلك أي صيغة فعلية 
تدل على القبول والتراضي من البائع والمشتري فإن البيع يصح بهاء مثل: 
المناولة» أو أن يدخل لمطعم فيقدم له طعامًا يعرف ثمنه فيأكله» فهذا بيع وإن لم 
يحصل كلام» ولا يقيد بصيغ معينة. 

فالشرع لم يحدد له صيعًا معينة فيرجع فيها إلى العرف» ولم يزل المسلمون 


.)1/59( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كتاب البيع لي 


على ذلك . 

(وسُرُوطهُ سَبِعَةٌ): لا يصح إلا بهاء ودليل ذلك: التتبع والاستقراء لنصوص 
الشريعة» حيث دلت على مراعاة هذه الشروط. 

(أحَدُهَا: الرّضًا): فيشترط أن يكون البائع والمشتري متراضيين على البيع» غير 
مكرهين ؟ لقوله تعالى : كيه الت اموا لا تأحكُلوا نولم يبْتَحكم 
بانْيلل لَك تكرت يدر عَن ناض يدكم4. ولقوله مله «إِنّمَا لْبَعُ عَنْ 
َرَاضٍ770', واشتراط التراضي من مقاصد الشريعة ودليل على كمالها؛ إذ لو لم 
يشترط لأكل الناس بعضهم بعضّاء فيأخذ القوي حق الضعيف ويعطيه مالا من 
غير رضاه ولا إذنه» وهذا يؤدي إلى فوضى وظلم وضياع للحقوق لا تأتي الشريعة 
25 

(فلا يَصِحُ: بيع المكره بعَيرٍ حَقّ): فالمكره على البيع لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون إكراهه بغير حق: فلا يصح البيع» ويلزم المكره رده ولو 
تصرف به أو بنى عليه» حتى ولو تضرر المشتري فليس لعرق ظالم حق؛ لقوله 
تعالى : ظيَآيهًا الت ءَمَنوَا لا َأكُلوًا تولك يبتكم يبيل يله أن تكرت 
ره عن راض قنك 4 وهذ] مذعب الحنابلة»..والشافعية». والظاهرية. 

الثانية : أن يكون إكراهه بحق: فيصح الببع» كإنسان رهن بيته في دين عليه» 
وحل الدين ولم يقدر على السداد إلا ببيعه» فللحاكم بيع البيت ولو لم يرض 
صاحبه؛ لأنه إكراه بحق» ومثله: لو كانت أرضًا مشتركة بين شخصين وتضررا 
من بقائها ولا يمكن قسمتهاء فطلب أحد الشريكين بيعها ورفض الآخرء 
فللحاكم بيعها للمصلحة الظاهرة» ومثله: لو كان شخص عليه ديون حالّة وعنده 
قطعة أرض تُوَفّي الديون ورفض بيعهاء فللحاكم بيعها إذا طلب الغرماء وتضرروا 


. رواه ابن ماجه (860/١؟) من حديث أبى سعيد الخدري افيه‎ )١( 
وصححه ابن حبان (59717): والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 211, والألباني في الإرواء‎ 
.)1 3890 


١‏ الجزء الثاني 


7 كم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بالتأخير ولم يكن عند المدين شيء يسدد به غيرهاء وهكذا في صور عديدة» فإذا 
كان الأكراة بحق قاذ اعسار لرضا ضاحب. المال: 

(الثَانِي: الرُْدُ): فيشترط كون البائع والمشتري رشيدًاء وتعريف الرشد يختلف 
باختلاف أبواب الفقه. 

(فلا يَصِحٌ: بَعُ المي): فالصبي لا يصح تصرفه إلا بإذن وليه؛ لقوله تعالى: 
ونوا الت حي إدَا بَلَمْا التكح فَإِنَ اهنتم مَنُْمَ مُسْدًا مضو لتم موب [النساء: الآية 
فاشترط الله لدفع أموالهم إليهم شرطين: بلوغ النكاحء وذلك بالبلوغ. 
والرفيك 

(والسّفِيه): و هو من لا يحسن التصرف في مالهء ومنه قوله تعالى: «إولا تُوَنُوأ 
سمه أَمُوَكك الت جَعَل أَلَهُ لك وِيكمَا؟ [النساء: الآية 5] . 

(ما لم يَأذْن وَلِيُهُمَا): فبيع الصبي والسفيه لا يصح. إلا إن أذن له وليه» فيصح 
حتى فيما له خطر من الأموال. 

ويصح بيع الصبي في الأمور اليسيرة وإن لم يسبق له إذن من وليه» إذا تعارف 
الناس على التسامح بمثلهاء ولا يحصل فيه ضرر غالبا ويتمرس الصبي على 
البيع» وقد اشترى أبو الدرداء كفي من صبي عصفورًا فأطلقه. 

وجائز التصرف في البيع هو البالغ العاقل الحر الرشيد: 

الأول : : أن يكون حرَّاء فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده؛ لآن العبد 
عدار لبيلة ولي ١‏ الصحيخين امن ابن عمر وَوها أن رسول الله يَيةٍ قال : «وَمَنِ 
بَاعَ 1ل كال كاله لِلَذِي يَاعَهُ إل َنْ يَشْتَرِطَ الْمبْتَاعُ)”" . ْ 

الثاني : أن يكون عاقلاء فالمجنون لا يصح تصرفهء ومثله من فقد عقله فقدًا 
مؤقنّاء فلا يصح بيعه حال فقده. 


الثالث: أن يكون رشيدًاء وهو من يحسن التصرف فى مالهء فالسفيه ولو كان 


. رواه البخاري (771/4)» ومسلم (1947) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 


الجزء الثاني 
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كناب البوج سي 


كبيرًا لا يصح بيعه بغير إذن وليه» بل يحجر عليه» كما سيأتي بيانه في باب 
الحكر» 

الرابع : أن يكون بالعّاء فالصبي لا يصح تصرفه إلا بإذن وليه؛ لقوله تعالى : 
راسلا الِْتى حَيَّه إِذَا بََْوأ التكح ون ءاسسم يهم دُسْدًا كَأَدْمَعُوَا لت أموطة4 . فاشترط 
الله لدفع أموالهم إليهم شرطين: بلوغ النكاح. وذلك بالبلوغ» والرشد. 

ويستثنى من بيع الصبي أمران: 

الأول: أن يأذن له وليه» فيصح حتى فيما له خطر من الأموال. 

وفي الأمور اليسيرة» مما تعارف الناس على التسامح بمثلهاء ولا يحصل فيها 
ضرر غاليًا . 

(الثَالِتُ: كونُ البّيع مَالا): وضابطه كل ما فيه «منفعة مباحة من غير حاجة ولا 
ضرورة2. 

فالذي يصدق عليه اسم المال هو ما كان فيه ثلاثة أمور: 

الأول: منفعة» فيخرج ما لا نفع فيه كالصراصيرء فلا يجوز بيعها لعدم نفعها. 

الثاني : مباحة» فيخرج ما كان نفعه محرمًا كالخمر والمعازف» فلا يجوز 
بيعها؛ لقوله مَل : (إِنَّ اللَّهَ كِِ ذا حَرّمَ َكل شَيْءٍ حَرّمَ َمَنَه('2. فكل عقد على 
محرم فهو باطل . 

الثالث : من غير حاجة ولا ضرورة» فيخرج ما يباح للحاجة أو الضرورة ويمنع 
عند عدمهاء فلا يجوز بيعه. 

مثال ما أبيح للحاجة : الكلب. فيباح للصيد والحرث والماشية» ويحرم اتخاذه 
لما سواهاء فالمذهب لا يجوز بيعه» وفي «الصحيحين» عن أبي مسعود تلت أن 
)١(‏ رواه أحمد (757178)». وأبو داود (7484) من حديث ابن عباس وا. وصححه ابن حبان 


(497). وأصله في مسلم. 
(؟) رواه البخاري (77117): ومسلم )١155717(‏ من حديث أبي مسعود تتإلقة . 


الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومثال ما أببح للضرورة: أكل الميتة» فإذا زالت الضرورة حرم أكلها فلا يجوز 
بيعهاء وفي «الصحيحين» عن جابر وها أن رسول الله كَكِةٍ قال : هن الله وَرسولة 
حَرّمَ َع الْحَمْر وَالْمَيَِْ وَاْخفِْيرٍ وَالاضْنَام)7") 

والمقصود: أنه يشترط كون المببع (مالآ) وهي: العين المباحة لغير ضرورة 
ولا حاجة. كالفواكه. وبهيمة الأنعام» والسيارات» والملبوسات» والعقار وغير 
ذلك» فكل هذه أموال يجوز بيعها؛ لأن الأصل إباحة نفعها. 

«فالأصل في الأعيان جواز بيعها». فلا يحرم منها شيء إلا لدليل» «وجواز 
الانتفاع بها» فلا يحرم منها شيء إلا لدليل» والقاعدة: أن كل ما أبيح نفعه أبيح 
بيعه إلا ما حرمه الشارع . 

(فلا يَصِحٌ: ‏ يِعٌ الحم والكلب, والميتة): ذكر ثلاثة أمثلة لما لا يصح بيعه ولا 
0 المال: 

َع احخمر): وكل مسكر خمرء فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. اه 

0 وإذا باعه فثمنه خبيث حرام؛ لما في «الصحيحين» | 
رسول الله كلد قال: 0 لل َرَسُو 0 3 0 ْم م 

(والكلب): فلا يجوز بيعه مطلمّاء وفي الح ' أن رسول ل 
عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍء وَمَهْرٍ الْبَغِيّء وَحُلْوَانٍ الكاهِنا. 

ولمسلم أن رسول الله بك قال: ١ثَمَنُ‏ الْكَلْب حَبِيثٌ وَمَهْرْ البَييَ خَببييك؟ 
وَكَْبُ الْحَجّام خَبِيثُ0”" . 

وفي 'الصحيحين» أن رسول الله عق قال : ١مَنِ‏ فى كلا إلا لب ضَارِيَةٍ أو 
مَاشِيٍَ َقَصّ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْم ة قِيرَاطانِ» قَالَ سَالِمٌ : وكاذ اث غرزةة تشولة لاز 


. من حديث جابر كتافتة‎ )١5/81( رواه البخاري (5؟؟ ”0 ومسلم‎ )١( 
. من حديث رافع بن خديج كاه‎ )١554( (؟) رواه مسلم‎ 


كتاب البيع اا 


ا 6 سس 2 3 ندا 0 ١‏ 
كلبَ حَرْثْ)؛ وَكَانَ صَاحِبَ حَوْتٍ”" . 


قال ابن القيم: «فتضمنت هذه السئن أربعة أمورء منها: تحريم بيع الكلب» 
وذلك يتناول كل كلب 4 عنفيدًا: كان أو كييا للضيد أو للقافية. أو للزرع أو 
لش هاء وهذا مهي قنياه الحديث قا 

(والكةة فاذ يضح ببحهاء لقوله 44 «إنّ الله وَيَسْوَلَ حَوَم بيع الكفر وَالميعة 
وَالْخِنِْير وَالأَصْنَام) [متفق عليه] . 

ويدخل في ذلك: كل ما يسمى ميتة» سواء مات حتف أنفهء أو ذُكي ذكاة لا 
اليل 

ويدخل في ذلك: بيع الميتة كاملة أو بعض أجزائها كاليد والرجل» ولهذا لما 
سأل الصحابة رسول الله بَكْةٍ عن حكم بيع شحوم الميتة فقال: «لاهو حرام». فكل 
ميتة بيعها حرام: ميتة طير أو حيوان أو إنسان إلا ما استثناه النص» وهو أمران: 

الأول : ميتة البحر. كالسمك فهي حلال؛ لقوله 35ةٍ في البحر : «هوّ الطقية 
مَاوٌةٌ دا مَيدته) [رواه الأربعة» وصححه الترمذي] ا 

الثاني : ميتة الجراد؛ لقوله 2ل : «أُجِلَّتْ لَكُمْ مَيتَنَانِ وَدَمَانِء فََمّا الْمَيْتنَانِ : 
َالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمّا الدَمَانِ: َالْكَبِدُ وَالطّحَالُ»”؟“»: فهاتان الميتتان يجوز 
بيعهما وأكلهما لمجيء جد يا العيوه عداه البرجع إلى الآصل في حرمة 
بيع الميتة؛ لقوله يَكِ: (إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الْخَمْرٍ وَالْمَيَْةِ وَالْخِنْزِير 
وَالآَضْنَام) . 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١61/5( رواه البخاري (550)» ومسلم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (0/ .)5/8٠9‏ 

(") رواه أبو داود (87): والترمذي (19) وقال: «حسن صحيح». والنسائي (59)» وابن ماجه 
(85")» وابن خزيمة في صحيحه )١١١(‏ من حديث أبي هريرة كالقة . 

(5) رواه أحمد (4)51/71. وابن ماجه (5١7؟)‏ من حديث ابن عمر وكيا . 
ورجح أبو زرعة» والدارقطني وقفه. وكذلك البيهقي» وقال: «هذا إسناد صحيح» وهو في 
معنى المسند) . 


هلا الجزء الثاني 


اي زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
7ت لذ 


مسألة: بيع أجزاء الميتة لا يخلو من أحوال: 
الأولى: أجزاء تَخُلَّها الحياة وتفارقها بالموت: كاللحم والشحم والعصب 
: : 5 . 3 5 5 . 000 

واليدين ونحوهاء فهذه لا يجوز بيعها؛ لانها ميتة» كما قرره ابن القيم وغيره © . 

الثانية: شعر الميتة ووبرها وصوفها وريشها: فهذه يجوز بيعها إذا كانت من 
حيوان طاهر حال الحياة كالغنم والبقر؛ لأن هذه المذكورات ليست بميتة ولا 
جلها الحياة». ولقوله تعالى + زوين أصوافها واتيارها تأشعارما أننا وَحَعًا إن 
حِينِ# [التحل: الآية »]4٠‏ وهذا امتنان بإباحة هذه المذكورات» ويتم الامتنان بإباحة 
الانتفاع بها من الحي والميتة الطاهرة» ويشهد له: ما في «(الصحيحين) عن ابن 
عباس وها قال : تُصّدَقَ عَلّى مَوْلاةٍ لِمَيِمُونَة ِشَاةٍ فَمَانَتْءِ فَمَرّ بهَا رَسُولَ الله كَل 
فَقَالّ: «ملا َحَذْنمْ إِهَابَهًا فَدَيَعْثمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بدا قكالراة إلها عيدة, .قتال + درنما 
حَرْمَ أكلها0”" . 

وهذا مذهب جمهور العلماء : أبو حنيفة » ومالك» وأحمدذ» واختاره شيخ 
الإسلام, وابن القيم” " . 

الثالثة: جلد الميتة: وفيه خلاف» والأقرب: أن الميتة إذا كانت مأكولة 
اللحم حال الحياة أن جلدها يطهر بالدباغ» وهذا قول كثير من العلماء» واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم؛؟ لحديث : «إِذًا دبع الِامَابُ فقن اظيا ور 
وتقدم تفصيل المسألة ع باب الآنيةغ فإذا دبغ طهر وحل بيعه . 

الرابعة: عظام الميتة: فجمهور أهل العلم يلحقونها بالميتة» ويرون عدم 
جواز بيعها؛ لعمومات الآدلة» وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام وطائفة من 
الفقهاء» وإليه يميل ابن القيم””' . 


.)55//60( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 2)١5957(‏ ومسلم (0) من حديث ابن عباس ييا . 
(؟) زاد المعاد (04// /55). 

(5) رواه مسلم (55”) من حديث ابن عباس وها . 

(5) زاد المعاد (4/ 5/ا5). 


“/اء الجزء الثاني 


كتاب البيع 0 
4 


مسألة: الحيوان انط له حالتان: 


الأولى: إذا كان لم يذكء أو من جنس ما لا يذكى». فلا يجوز بيعه ولا 
شراؤه؛ ولو حنط لأنه ميتة» وفي «الصحيحين» عن النبي من قال: (إِنَّ الله 
وَرَسُولهُ حَرَمٌ بَبِعَ الْخَمْرِ افيه وَالْخِنْزِير وَالأَضْنَامٍ؛ » فحرم يلد بيع الميتة» 
والحيوان المحنط غير المذكى ميتة» وهذا مثل الذئب والثعلب والصقرء وكذا 
الشاة أو الغزال الذي لم يذك. 

الثانية: أن يذكى ذكاة شرعية ثم يحنط ويباع» وكان في بيعه منفعة؛ 
كالتعليم» أو شيء يحتاج إليه» فيجوزء وإن كان للزينة فجائز إن سلم من أمرية : 
الإاسراف» واعتقاد نفع أو دفع ضر في اقتنائه . 

مسألة: كل ما يحرم استعماله أو اقتناؤه أو قراءته أو سماعه يحرم بيعه. 
كآلات اللهوء والشيشة؛ والشطرنج» والكتب التي تنشر الكفر أو البدعة أو تدعو 
إلى الفاحشة والرذيلة» والمجلات الخليعة» والصحف التي تحارب الدين أو 
تنشر المحرمات» والملابس المحرمة كالتي فيها تشبه أو صور. 
مسألة: يجوز للانسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية» كحق 

التأليف والاختراع.ء وحق إصدار الأشرطة المرئية والمسموعة وبرامج 
الحاسوب؛ لأنها أصبحت في عرف الناس في هذا العصر حقًا ماليًا معتبرّاء 
فله الحق في بيعه أو التنازل عنه بلا مقابل» وليس لأحد نشره بدون إذن صاحبهء 
وهذا الحق يورث عنه» ويقيد بما تقيده به المعاهدات والأعراف المتعارف عليها 
التي لا تخالف الشريعة. 

ويجوز بدل التخلية : بأن يتنازل المستأجر الأول للمستأجر الثاني مقابل مبلغ 
مالي . 

وكذا بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري» والتي 
أصبحت في عرف الناس لها قيمة مالية معتبرة. 

(الرَابُ: أنْ يَكُونَ البِيعُ ملكا للبائع, أو مَأَدُونَ لَهُ فيه وَقتَ العفْلِ): لقوله ككلة: ١لا‏ تَبِْ 


/ا/اء الجزرء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ما لتب 3ك وروه الأريية ونه الونلنيم ”137 واقال #للة؛ ا للك 15ل 
شَرْطَانِ في بَبع» ولا رِبِحُ ما لَمْ نَصْمَنْء وَلَا بيع مَا لَيْسَ عِنْدَ1ك)7" . 

قال في «الشرح الكبير»: «ولا نعلم في هذا خلاقًا”'. فيلحق بالمالك 
للمبيع : وكيله؛ ووصيه. ووليه» والناظر على الوقف. 

ويدخل في المنع أن يبيع على المشتري سلعة ويتم العقد معه قبل أن يتملكهاء 
ثم يقوم بشرائها وتسليمها له. 

كن لووع شرا وار وني العتار ]لا وبا يكوا له العا زر 

(فلا يَصِحٌ: بَيعُ الفْصُولِيٌ ولو اجة بهل: : وصورة بيع الفضولي: أن يبيع ما ليس 
ملكه ولا مأذونًا له في بيعه» ثم يَعلم المالك بعد ذلك ويرضى : 

فالمذهب: أنه لا يصح؛ لعموم النهي عن بيع ما ليس عنده» ولا ملكه إلا بإذن 
مالكهء كقوله جَِِ: «لا تبع ما لَْسسَ عندك». وقالوا: هذا ليس هو المالك فتصرفه 
غير مأذون به» ورضا المالك بعد البيع ليس هو الرضا المعتبر. 

والرواية الثانية: أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك الأصلي» فإن 
لجاز يعت عليه مي ورت الى ودر لم رمعم لعاررواء المتباري. في قضة اخرو” 
البارقي فته : «أَنَّ الى كلل : أَعْطَاهُ وِيئار| د يَشْتَرِي به شَاةً فَاشتَرَى لَهُ به شَاتَيْنِء قبَاعَ 


)١(‏ رواه أبو داود رو )ل اس [سضرفض 6 5 والنسائي (1كة) وابن ٠‏ ماجه (/41م١ا؟)‏ من 


حديث حكيم بن حز ام ترقتة 
سا ل ل ا ن الملقن في البدر المنير (57/ 
© والألبانى فى الإرواء (؟595١).‏ 

روزا أبوعارة 40م والمومني زوالا امن ديف عد انارق عفرو 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»)» وصححه ابن حزم في المحلى (17/ 41/5)) وحسنه 
الألباني في الإرواء (1708). 

5 العره الكين 1/1 


نك مجموع فتاوى ابن باز .)8/1١9(‏ 


8 الجزء الثاني 


كاب امع هد 
إِحْدَاهُمَا بدِيتار» وَجَاءَه ِدِينَارٍ وَشَاةٍء فَدَعَا لَه بِالبرَكَةٍ في بَبْعدء وَكَانّ لَو اشتَرَ 
الثَرَاتَ لَرَبِحَ فيه)! ف فعروة تصرف بالبيع والشراء ولم يأمره بهذا ومع ذلك 
أقرهء فلو كان فعله باطلًا لرده رسول الله كك . 

ومثله: قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة» وذكر أحدهم قصة أجيره 
وأنه عمل به وزرعه ونماه حتى كثرء فجاء صاحبه وأخذه» وكان هذا من أعماله 
الذي لي 

وهذا القول أقرب». وهو رواية عن الإمام أحمد. ومذهب الحنفية والمالكية 
وإسحاق». واختاره شيخ الإسلام» وظاهر صنيع البخاري في (صحيحهداء فإنه 
قال: «باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي»» قال ابن حجر: وقد مال 
البخاري إلى الجواز» والدليل: حديث عروة البارقي وقصة الثلاثة”" . 

فإن لم يرض المالك تصرف الفضوليء فإن سلعته ترد إليه بنمائه» ويرجع 
المشتري على من غره؛ لأنه متعدّ ببيع ما ليس ملكه. 

وأما إذا أجازه فالأحكام تترتب من وقت إجازته لا من وقت تصرف البائع 
المتعدي. فعلى هذا لو ولدت الشاة بعد تصرف الفضولي وقبل إقرار المالك 
فإنها تكون للمالك الأصلي» وهكذا في سائر النماء. 

(الخامش: القُدِرَةٌ على تسليمه): وأما غير المقدور على تسليمه فإنه شبيه 
بالمعدوم. وهذا الشرط باتفاق الآئمة» ويشهد لهذا: 

أن ِ - غير المقدور عليه غرر» وقد ١نَهَى‏ رَسُوَلَ الله عن بع الْعَرَرِ) 
0 2 '. والغرر في هذا ظاهر . 

وأيضًا: هو داخل في النهي عن الميسرء ووجه دخوله في الميسر: أن ما لا 
)١(‏ رواه البخاري (77517) من حديث عروة كزالقة 
(؟) رواه البخاري (7717), ومسلم (77/47) من حديث عبد الله بن عمر وها . 


(9) انظر: فتح الباري (57/8/5)» السيل الجرار (7/ 2)07 الشرح الممتع .)١7/(‏ 
(5) رواه مسلم )١19١7(‏ من حديث أبي هريرة كته . 
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يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي» والمشتري مخاطرء فقد يحصل 
عليه فيكسب مكاسب كثيرة» وقد لا يحصله فيفوته المال» فهو إن قدر عليه فهو 
غانم» وإن فاته فهو غارم»ء وهذه قاعدة الميسرء ذكره شيخنا ابن عثيمين”''. 
واقيز ذلك.هما يكديك لهذا الشرط. 

والنظر الصحيح يشهد لهذا: فإنه أدعى لقطع النزاعات والعداوات» ولعدم 
أكل أموال الناس بالباطل» وأدعى للرضا حال البيع . 

ثم ذكر المؤلف مثالًا لغير المقدور عليه 

(فلا يَصِحٌ: بَبِعْ الآبق» والشَّارِدِ): أي الهارب فبيع العبد وهو آبق» والحيوان 
والطور وهو شارد لا يجوز؛ لما فيهما من الغرر» فإنه قد لا يقدر على رده أو 
العقور غلية 

لحديث أبي سعيد كته أن رسول الله يَكَةٍ «نهى عَنْ شِرَاءِ العَنْلاوّهو آبق» 
وإسناده ضعيف». لكن قال البيهقي: (إنه وإن كان إسناد الحديث غير قوي فهي 
داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله كلق" " . 

(ولو لِقَادِرٍ على تَحِصِيلِهِمَا): لما فيه من الغرر. 

والرواية الثانية : أنه يصح واختاره ابن قدامة» وصوبه المرداوي» ومال له 
ابن تيمية وهو مذهب الحنفية» فإن عجز فله الفسخ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدماء فالنهي كان لعدم القدرة عليه» فإذا زالت بقدرته زال النهي» 
بشرط ألا يغر البائع بأن يوهمه عدم قدرته على العثور عليه أو رده وهو قادر”*) 


60 


(1) الشرح الممكع (168/4): 


() رواه ابن ماجه )5١95(‏ من حديث أبي سعيد فته . 
وإسناده ضعيف كما بينه ابن حجرء والبيهقي» وابن حزمء ففيه مجهولان. وانظر: الإرواء 
للآلباني (5/ ؟5١١).‏ 

(”) السئن الكبرى (6/ 007) . 

(5) انظر: الإنصاف (5/ 20597 الشرح الممتع (8/ .)١5١‏ 
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5 رج 


فبييع السمك في الماء والطير في الهواء فإن كان قادرًا على تسليمها جازء وإن 
مسألة: بيع المال المغصوب إن كان على شخص يقدر على تخليصه ممن 

غصبه جاز. 

وإن باعه على الغاصب نفسه جاز أيضًا؛ٍ لآن القدرة على التسليم موجودةء 
وكذلك الرضا موجود بشرط ألا يمنع الغاصبٌ المال إلا ببيعه عليه» فيقول: «لا 
أعطيك حقك إلا إذا بعته علي فأرد الثمن». فهنا لا يجوز؛ لأنه بغير رضاهء وهو 
بيع إكراه واضطرارء واختاره شيخنا ابن عثيمين”'' . 

ميالة» ذا اشغرق هالا مقصوما أواغاتا يلق قدرث على محصيله وافقافة 

ثم تبين له عجزهء فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه؛ لآن العقد صح لكونه ظن 
القدرة على قبضهء وثبت له الفسخ للعجز عن القبض . 

(السَّادِسُ: مَعرِفَةٌ الّمَنِ والمثمن): فمعرفة «الثمن» أي قيمة السلعة المشتراة» 
عرةة ور فيا اللمن والخعاذقم. إن بالرعته. إل هموما د 
بالمشاهدة. 

ومعرفة «المثمن»: وهو السلعة التي يراد بيعهاء فلا بد من معرفتها معرفة 

فالثمن ما يدفعه المشتري» والمثمن ما يدفعه البائع . 

وضابط الثمن: كل ما دخلت عليه باء العوض في أثناء العورض» مثل: بعتك 
هذا الكتاب بعشرة. 

وطريق معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة: 

(ما: بالوضفٍ): إن كان منضبطًا وهو ما يصح السلم فيه. 

فالذي يكفي فيه الوصف هو: كل ما أمكن ضبطه. إما بالوزن كالسكرء أو 


.)١51١ /8( الشرح الممتع‎ )١( 
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بالكيل كالبر» أو بالعد كالأقلام» أو بالذرع كالأقمشة» فيكفي فيه الوصفء كأن 
يقول: أعطني السلعة وأعطيك بدلها كيلو سكر. 

(أو: المُشاهَدَةٍ حَالَ العقد, أو قَبلَهُ تسِير): فيكفي ذلك في معرفة الثمن أو المثمن 
بأن يشاهد السلعة أو الثمن كله أو بعضه الدال عليهء كأن يقول: اشتريت منك 
هذا الكتاب بهذا الكتاب. 

مسألة: بيع الأنموذج هل يكفي في معرفة الثمن أم له؟ 

صورته: أن يأتيه بشيءٍ ويقول: أبيع عليك مثل هذاء فالأنموذج إن كان 
منضبطًا بالصفة ففي صحة البيع عليه خلاف بين العلماء» المذهب قالوا: لا 

والأقرب صحته إذا كان ينضبط. فيكون مثل ضبطه بالصفات» بل قد يكون 


أكمل» فإذا جاء المبيع على نفس صفة الأنموذج فالبيع صحيح» وهذا مذهب 
ا 00 اه 
الحنفية والشافعية»؛ وصوبه المرداوي» واختاره شيخنا ابن عثيمين © . 


وإن كان لا ينضبط فلا يصح البيع فيه. 
مسألة: لو اشترى شيئًا لم يره ولم يوصف له وصمًا ينضبط أو رآه وجهله : 
فالمذهب: قالوا: لا يصح. 
والرواية الثانية: أن البيع صحيحء, وللمشتري الخيار إذا رآه» وهذا قول 
قويء وهو مذهب أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين» وذكر 
الشوكاني : «أنه إذا حصل الرضا ببيع المجهولٍ تفصيلًا المعلوم إجمالا كان البيع 
صحيحًا إذا لم يكن فيه غرر)”"©. 1 
مسألة: وأما بيع المغيبات التي تكون في جوف الأرض قبل إخراجها. 
والمراد بالمغيبات هنا: كل ما غاب عن أنظار الناس في جوف الأرض من 


.)١15/4( انظر: الانصاف (5/ 595)» الشرح الممتع‎ )١( 
.)١58/4( (؟) انظر: الاختيارات (ص١5١2.» السيل الجرار (2»)9/7 الشرح الممتع‎ 


اللجزء الثاني 


كذان ١‏ هم | 
ب البيع يك 


المزروعات؛ كالبصل والفجل والجزرء ونحوها: فاختلف العلماء فيه: 

القول الأول: أنه لا يجوز بيعها حتى تَمْلَع ويشاهدها المشتري؛ لوجود الغرر 
في بيعهاء ولجهالتها. 

القول الثاني» وهو الأقرب: أنه يجوز بيع المغيبات وإن لم تقلع إذا بدا 
صلاحهاء وحجة هذا القول: 

#ا أن هذه المغيبات معلومة في العادة يعرفها أهل الخبرة بها. 

#ا وأيضًا ظواهرها تدل على باطنها في الغالب. 

#ا وأيضًا لو قدر أن فيها غررًا فهو يسير يُعْتَمَرُ في جانب المصلحة العامة التي 
لا بد للناس منهاء والغرر إذا كان يسيرًا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعًا 
من صحة العقد. 

#ها وفي المنع من بيعها في الأرض ضرر ومشقة ظاهرة وحرج وفوات مصالح 
لا تأتي بمثله الشريعة» والقول بالجواز هو مذهب المالكية» ورجحه شيخ 
الأسلام وابن القيم وابن عقيب:. 

(السَّابِعٌ: أن فكي كرا له عاق ك: بِعتّكَ إذا جاءً رأسُ الشّهِرِ أو: إنْ رضي زَيدُ): 
فالعقود المعلقة بشرط لا تصح على المذهبء مثل : بعتك إذا جاء رمضانء» أو 
إذا رضي زيد»ء والعلة: أن من شرط البيع التنجيزء وشرط التعليق يخالف هذا. 

والرواية الثانية: صحة تعليق عقد البيع بالشرط» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» وابن عثيمين» ويدل لهذا: 

أن الأصل في العقود والشروط الصحة» فلا يحرم منها شيء إلا بدليل. 

ولعيه ا لتقرتر وه ار ا 

ولوروده عن رسول الله يَئْةِ أنه علق بعض العقود على شرط. كقوله في غزوة 


2000 مجموع الفتاوى (؟5/ 5/85)» زاد المعاد (0//ا7/ا), الشرح الممتع (/ 176). 
(0) سبق تخريجه (ص558). 
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ا ل 0 0 4 قد مر رحد ١‏ 
مؤتة: (إِنْ قَيَلَ رَيْدٌ فَجَعْمَرٌ وَإِنْ قَيِلَ جَعْمَرٌ عبد الله بْنُ رَوَاحَةَ) [روه البخاري)” 22 


وفي «صحيح البخاري» معلقًا: ١عَامَلَ‏ عْمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالبَذْرٍ مِنْ 
عِنْدِهِ كَل الث ل وَإِنْ جَاوّوا تالو فَلْهُمْ 0 , 

وأيضًا لا محذور فى ذلك» بل فيه مضلحة للعياة””*, 

(ويِصِحُ: بعت وقبلتٌ إِنْ شاءً الله): فتعليق البيع والقبول بالمشيئة جائز ولا يضر 
بالعقدء بل يعد منجرًا؛ لأنه يقصد به التبرك باسم الله ولا يقصد به التردد غاليًا . 

(ومن بَاعَ مَعلومًا ومَجهُولا لم يَتَعَذَزْ عِلمُهُ: صَمّ في المعلوم بقشطه. 

وإن تَعَذّرَ مَعرِفَةُ المَجهُولٍء ولمْ يُببّن ثَمَنُّ المَعلُوم: فباطلٌ): إذا باع سلعتين 
بعقد واحد أحدهما توفرت فيه شروط الصحة والآخر لم تتوفر فيه» فهل تفرق 
الصفقة بأن تُمضي البيع الصحيح ونّرد الباطل؟ وتسمى مسألة تفريق الصفقة» 
وهى على حالات: 

الأولى: أن يجمع في البيع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه؛ كقوله: بعتك 
هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بخمسين ريالّاء فيصح في المعلوم بقسطه 
من الثمن» وننظر كم يساوي كل واحد فنحسب المعلوم و نفرز قيمة المجهول 

الثانية : أن يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. كبعتك هذا الكتاب 
والحمل الذي في الشاةء فإن بَيِّن قيمة المعلوم» كقوله: الكتاب بخمسين 
والحمل بمائة صمّ في المعلوم دون المجهول» وإن لم يبينه لم يصح في 
الجميع . 

الثالثة : لو باع ملكه وملك غيره في بيعة واحدة» كسيارته وسيارة غيره أو 
سيارة مشتركة بين اثنين : 
)١(‏ رواه البخاري )577١1(‏ من حديث ابن عمر وكا . 


(؟) رواه البخاري معلقًا - كتاب المزارعة / باب المزارعة بالشطر ونحوه. 
(؟) راجع: إعلام الموقعين (5/ 087» الشرح الممتع (8/ 570)» نظرية العقد (ص777). 


5 الجزء الثاني 


اتلد 


كتاب البيع 
#ا فإن أجازه الغيرء فهذا داخل في التصرف الفضولي» فالبيع صحيح على 

الراجح . 

#ها وإن لم يجزه. فيصح في ملكه دون ملك غيره. فنحتاج إلى ته تقسيط التمخ: 


فائدة: تلخص عندنا أن بيع المجهول مع المعلوم له حالات: 
الأولى: إن تعذر معرفة المجهول ولم يبين قيمة المعلوم لم يصح البيع . 


الثالثة : وإذا لم يتعذر معرفة المجهول فيصح في المعلوم بقسطه. وأمثلة هذا 


د 
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0 2ج 052270225 
5 فَصْل 5 
فيما نهي عنه من البيوع 


قَوْلَهُ: (ويِحر, ولا يَصِحُ: بَبعْ ولا شِرَاءً في المُشَجدٍ. ولا: يمن تَلرَمُهُ الجمُعةُ بَعدَ نِدَائْها 
الذي عِندَ المنبر. وكدًا: لوتَضَايَقَ وَقثُ المكثُوبةٍ. ولا: بِيعُ العتب أو العصير لتُخِذهٍ 
خَمْرًا. ولا: بَيعُ ايض والجوز ونَحوِهِمَا للقِمّار. لا بَيعُ السّلاح في الفتتة أو 
لأهل الحربء أو قطاع الطريق. ولا: َيعُ قِنِّ مُسلِم لكافر لا يَعتِق عَليه. ولا: : بَبِعٌ 
على بيع المسلم؛ » كقّوله لمن اشترى شَّيئَا بِعَشَرَةِ: أعطيك مثلهُ بتسعة. ولا: شْرَاءٌ 
عليه كقَولِه ين باع سينا بتسعة: عندِي فيه عَشَرَةٌ). 
عقده لبيان البيوع المنهي عنهاء منها ما يحرم ولا يصح ومنها ما يحرم ويصح 
العقد» فذكر جملة منهاء فقال: 
(ويَحرُمُ. ولا يَصِحٌ: بيع ولا شِْرَاءٌ في المشجد): لأن المساجد لم تبنَ لهذاء 
والمذهب التحريم وعدم الصحة؛ لقوله تل: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك»""'»: والتحريم شامل للبيع والشراءء 
فكلها محرمة داخل المساجد؛ لأنها إنما بنيت لتجارة الآخرة لا لتجارة الدنيا. 
والرواية الثانية: أنه مكروه» واختاره ابن قدامة» وهو مذهب الجمهور: أبى 
حنيفة» ومالك» والشافعي فإن باع فالبيع صحيح؛ لآن البيع تم بأركانه. 
وشروطه» ولم يثبت وجود مفسد له. وكراهة ذلك لا توجب الفساد» كالغش فى 
البيع والتدليس والتصرية. وفي قول النبي 2 : «قولوا: لا أربح الله تجارتك» . 
)١(‏ رواه الترمذي )١77١(‏ من حديث أبي هريرة تإثقة . قال الترمذي: #حديث حسن غريب»» 


وصححه ابن خزيمة (1705)» وابن حبان »)١750(‏ والحاكم (؟/ 250)» والألباني في الإرواء 
(94؟١1).‏ 
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كتاب البيع م 


من غير إخبار بفساد البيع» دليل على صحته . 

(ولا: من تَلرَمُُ اجمْعةٌ بَعدَ ندَائها الذي عِدَ المنر): لقوله تعالى : كايا لذن اميا 
إنا دوك للصّكزة ين بَِْ الجْمَْةَ تَأسموا إك وك لَه وَدَُوأ اليم لِك حب لَك إن 
كبر ممْلَمُونَ 46 رالئعة: لآنة .. فهذا نهيٌ عن البيع» والأصل أنه للتحريم» 
وهو مذهب الجمهور. 

(بَعدَ نِدَائُها الذي عِندَ المنبر): فالنهي عن البيع يوم الجمعة متعلق بالنداء الثاني ؛ 
لأنه هو الذي كان في عهد رسول الله يل وأما النداء الأول فإنما حدث في زمن 
أمير المؤمنين عنسان كزقة تين اتسعت. المدينة وَبَعْدَ النامن فجغل الأول ليتهياً 
الناس» والحكم إنما يتعلق بما كان في عهد رسول الله كَِةٍ الذي نزلت الآية فيه 
وأيضًا السعي للجمعة إنما يجب بعد الأذان الثاني لا الأول. وهذا مذهب 
الحجابلة». والمالكية. 

(ويحرُمُ» ولا يَصِحٌ): إذا تم البيع بعد النداء الثاني فإنه فاسد ولا يصح؛ لأن 
النهي يقتضي الفساد. وهذا المذهب؛ واختاره شيخنا ابن عثيمين. 

من تَلرَمْهُ المعةُ): فالتحريم مختص بمن تجب عليه صلاة الجمعة بأن يكون 
(حرّاء ذكرّاء مكلْمّاء مستوطنًا). فإذا لم تتوفر الشروط فيجوز له أن يبيع بعد 
النداء الثاني؛ لعدم وجوبها عليه» لكن لا يبيع على من تجب عليه» فلو تبايع 
اثنان ممن لا تجب عليهما الجمعة فلا شيء في ذلك. 

(بِيعٌ ولا شِرَاءُ): فالتحريم لهما خاصة وأما بقية العقود بعد النداء الثاني» 
كالنكاح والوقف والرهن والقرض. 

فالمذهب قالوا: تصح المذكوراتء» ولا يحرم إلا البيع والشراء؛ لنص الآيةء 
ولآن هذه يقل وقوعها فلا تكون إباحتها ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها فلا 
تقاس بالبيع . 

القول الثاني: أن هذه داخلة في النهي؛ لأنها مشغلة عن الجمعة» وإنما ذكر 
البيع لأنه الغالب» ولأنه سبب نزول الآية» وهذا مذهب الجمهور: الحنفية» 
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يلوه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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والإجارة والرهن ونحوهاء وتستثنى الصدقة وهو في الطريق مما لا يؤدي إلى 
التشاغل عن الجمعة فيتسامح بهاء وأما إذا كانت تؤدي إلى التشاغل؛ كأن 
تتطلب الذهاب إلى مكان آخر تفوت معه الجمعة فينهى عنها لوجود العلة ذاتها. 
مسألة: إذا كان هناك ضرورة للشراء بعد النداء الثاني فيرخص له؛ إذ 
المققة فخلي» سين 
مسألة: ويستمر تحريم البيع حتى انقضاء الصّلاة عند عامة الفقهاء. 
(وكذًا: لو تَضَايَقَ وَقتُ المكثوتة): فالبيع والشراء بعد دخول وقت الصلاة 
المكتوبة غير الجمعة جائز؛ لأن وقتها موسع. ولا نهي في ذلك. قال 
المرداوي: «وتقييده بالجمعة يخرج البيع بعد نداء غيرها من الصلوات» فيجوز 
بشرط ألا يتضايق الوقتء أو تفوته الجماعة» ولا يجد غيرها"”'". فالبيع بعد 
نداء الصلاة غير الجمعة جائز إلا فى حالتين : 
الأولى: إذا تضايق الوقت عن أدائها فلا يجوز البيع ؛ لأنه يؤدي إلى تفويت 
واجب . 
الثانية : إذا خشي فوات صلاة الجماعة ولا يجد غيرها فلا يجوز البيع؛ لأنه 
يؤدي إلى فوات صلاة الجماعة. 
07 7 0 2 كن ده م 0 د 5 0 
(ولا: بَيعْ العتب أو العصير لمتَخذهِ خمرًا. ولا: بَبِعْ التيض والجوز ونحوهمًا لِلقِمَار. 
ولا: بِيعُ السّلاح في الفِتنَةِ, أو لأهلٍ الحرب, أو قطاع الطريق): فلا يجوز بيع المباح 
على من يستعين به على محرم. 
5 ع 3 2 5 3 
(كبيع العتب أو العصِير لمتخِذِهٍ خفرًا): ولا مأكولٍ ومشروب ومشموم وقدح لمن 
يشرب عليه أو به مَسْكِرَاء لآنه من التعاون على الإثم. 
(ولا: بَيعُ التيض والجوز وتحوهمًا): كالبنْدقٍ وغيرها (للقِمَارِ). 


(1) الاتضاف 1/4 
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(ولا: بيع السّلاح): بأنواعه لمن يقتل به مسلمًا أو يحارب به (في الفِتّة): التي 
بين المسلمين أو لاهلٍ الحرب): من الكفار المحاربين في حربهم للمسلمين (أو 
قطاع الطريق): لأن المقاصد مؤثرةٌ في العقود. لأن في هذا إعانة 4 على الاثم 


١ 0004‏ هر ل 


والعدوان» وهذا كله م في قوله تعالى : 8 وتعاونواً على لبر وَاكقَوى ولا تعاونواً 


208 رو 


عَلَ الْابُو عدون تاقوا 2 ب لله شدية لْعِمَابٍ 6 [الائدة: الآية ؟] . 


كما ينهى أن يبيع على الكفار ما يتقوون به في حربهم المسلمين من سلاح 
وطعام وغيره إلا إن كانت مصلحة ذلك للمسلمين أكثرء وهذا منقول عن عمران 
ابن حصين كافيَهُ » والحسن» وابن سيرين. 

والفتنة: الحروب الداخلية بين المسلمين» وأهل الحرب؟؛ هم الكفار 
داريو قال الحسن : اكب ل رسا عر الصا 0 
والكراع)”') 

قال العلامة ابن القيم: «وقد تظاهرت أدلة الشرع أن القصود في العقود 
معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته» فالسلاح إذا باعه 
المسلم لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا حرام باطل؛ لما فيه من الإعانة على الاثم 
والعدوان» وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة». 
واختار هذا 3 0 ا 
0008 لجع ب سب 
الظن مُتَزّلةٌ ممْزِلةَ اليقين في الشريعة» وأما لصون حانه تلم يدنه فالأصل 
الجواز وحل المبايعات؛ لقوله تعالى: «#وَأحلَّ الله لْسَيْعَ وَحَرّم الرَيَأ (البقرة: الآية 


0]ء 


.)608-651//5( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)77107/5( الاختيارات (ص7؟575١).» زاد المعاد (7/ 7؟١)» الإنصاف‎ )0( 
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(ولا: بَيعُ قِنّْ مُسلِم ِكافِرٍ لا يَعتِقُ عَليه): لما فيه من تعريض المسلم للصّغار 
للكافر» وتمكينه من امتهانه وإهانته. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكما قال 
تعالى : #إوآن َل لد لِلْكّفْرِتَ عَلَ الموّمِْنَ سبيلا» [النساء: الآية »]14١‏ وهذا البيع 
محرم بالاتفاق» فإن حصل ففي صحته نزاع» ومذهب الحنابلة والشافعية: أنه لا 
يصحء واختاره شيخنا ابن عثيمين”'2» وكل هذا؛ حفاظًا على دين المسلم 
وكرامته. وإظهارًا لعزته ورفعته. 

مسألة: بيع الرقيق له حالات: 

الأولى: بيع المسلم على المسلم» جائز؛ لأن الأصل الحل والصحة. 

الثانية: بيع الكافر للكافرء جائز على الصحيح . 

الثالثة: بيع المسلم لكافر لا يعتق عليه محرم بالاتفاق كما تقدم. 


الرابعة: بيع المسلم لكافر يعتق عليه» يصح؛ لأنه سيعتق عليه» والذي يعتق 
عليه: (كل ذي رحم محرم منه)» وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب العتق بإذن 
الله . 

مسألة: الكافر إذا كان تحت يده رقيق مسلمء كأن يسلم الرقيق في ملك 

الكافر» فنلزم الكافر إذا كان لنا عليه يد على إزالة ملكه عنه بعتت أو هبةٍ أو بيعه؛ 
لعمومات الأدلة في النهي عن بيع الرقيق المسلم على الكافر. 

(ولا: بَيعَ على بِيع المُسلِم): فلا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه المسلم؛ لقوله 
َ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» [منوعليم'''. ولأنه يورث الضغائن والأحقاد 
و المساسيك: 

والنهي هنا للتحريم؛ لصراحة النهي ولا صارف لهء ولقوله د : «المؤمن 
أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه 


.)3١9/4( الشرح الممتع‎ )١( 


(؟) رواه البخاري :)7١6٠0(‏ ومسلم )١5١10(‏ من حديث أبي هريرة كإقة . 
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كتاب ١‏ ع ١‏ 
ب البيع 5 


حتى يذر) زرواه مسلم"١2‏ 
(كقوله ين اشترى شَينًا ِعشَرَة: أُعطِيكَ مثلهُ بتِسعة): أو بأقل من هذا السعر. 
ويبدا التحريم: إذا اتفقا وتراضياء فيحرم حينئذٍ بيعه على بيع أخيهء ويدخل 
في هذا: 
9 إذا كانا في وقت الخيارء خيار المجلس أو خيار الشرطء فلا يجوز. 
9 وكذا بعد مدة الخيار واستقرار البيع» فالأظهر المنع أيضًا؛ لما يلي : 
#ا لعموم الحديث: «لا ب يبع أحدكم على بيع أخيه) , وهذا عام. 
#ا ولأنه ربما تحايل البائع على فسخ البيع بأي سبب من الأسباب. 
#ا ولآنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء وتشاحن القلوب. 


وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره الحافظ ابن رجب» وشيخنا ابن 
سف 


0 


مسألة: ولو حصل البيع على بيع أخيه: فالبيع باطل؛ لأن النهي متوجه 
لذات المنهي عثه؛ هذا المذهب واختار هذا شيخنا ابن عثيمين» إلا إذا أجازه 
المشتري» وإلى هذا مال شيخ الإسلام» فقال: «ويحرم الشراء على شراء أخيه. 
فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها»"”" . 
(ولا: شِرَاءٌ عليه): لما فيه من الإضرار بالمسلم . 
(كقولِه لمن باع شَّينًا بتسعَةٍ: عندِي فيه عَشَرَةٌ): أو أشتريها متك بأكثر من هذاه 
ومسائله كمسائل البيع؛ لأن الشراء يسمى بيعَاء فيدخل في الحديث السابق لأنه 
في معناه . 


(ولا: بيع على بيع المسلم): وأما ؛ بيع المسلم على بيع الكافر: 


. من حديث عقبة بن عامر كته‎ )١5١5( رواه مسلم‎ )١( 
07/17 اجام العلوم والساكي رضن كاه القرس لمم‎ 
.)119/8( الفتاوى الكبرى (784/0)» الشرح الممتع‎ )"( 


١‏ الجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فالمذهب: جوازه؛ لأن النصوص خصته بأخيه المسلم والكافر ليس أَخَاء ولا 
يساوي المسلم المنصوص عليه» وهذا قول الإمام أحمد والآوزاعي. 

وقيل: لا يجوز البيع على بيع المعصوم ولو كان كافرًا؛ لأنه لا يجوز العدوان 
على الكافر معصوم الدم والعرض والمالء وتقييد النبي يَلةٍ بالآخ بناء على 
الأغلب» والقاعدة: «أن ما كان قيدًا أغلبًا فلا مفهوم له» واختاره شيخنا ابن 
عثيمين» وهو أقرب للعدلء إلا إذا كان محاربًا فهو حلال الم والوال": 
قَوُلهُ: (وأمًا: السّومُ على سَوم المسلم؛ ؛مَعَ الرّضًا الصّريحء وبَبعٌ م اللصحضي, وَالأَمَةِ التي 

يَطُؤُها قَبلَ استبرائها: فَحَرَام وتصح ح العقذ). 

البيوع المحرمة؛ منها ما لا يصح العقد كالسابقات ومنها ما يصح العقد 
كالتالبات : 

(وأمًا: السّومُ على سوم المسلم» مَعَ الرّضَا الصّريح... فَحَرَامٌ ويَصِحٌ العقدٌ): فالسّوم 
على سوم أخيه له حالتان: 

الأولى: أن يكون في بيوع المزايدات» كسلعة معروضة» كل يسوم فجائزء 
وقد روى الترمذي وحسله ؟ أن رسول الله ليد : «باع فسيم منه ) فال : من 


و 


الثانية: في غير بيوع المزايدة» بأن يكون حصل الرضا والقبول من البائع» 
فيآتي آخر ويزيدء (فحَرَاةٌ): لقوله ة: «ولا يسوم الرجل على سوم أخيه) ارده 
تف 
مسلم] : 


.)5١7/4( الشرح الممتع‎ )١( 
والنسائي (40048) من حديث أنس بن مالك فته‎ »)١5١148( (؟) رواه الترمذي‎ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/‎ .)١1864( حسنه الترمذي» وضعفه الألباني في الإرواء‎ 
«وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي» ونقل عن البخاري؛ أنه قال: لا يصح‎ 
حديثه).‎ 


(9) رواه مسلم (/ )٠‏ من حديث أبي هريرة كلا افيه 
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كتاب ١‏ موع ا 
ب البيع 5 


لمخالفته أمر رسول الله يِه وللحاكم أن يبطل البيع تعزيرًا. 

والفرق بين السّوم والبيع على بيع أخيه : أن البيع يكون بعد العقدء وأما السوم 
فيكون قبل العقد. هذا يرضى بالثمن وهذا يرضى بالسلعة وقبل إجراء العقد يزيد 
آخر. 

ووقغ المكفية: والمشهور هن الأكمة الآريمةة ضيح عه إن حصا .> وإقبنا 
اختلفوا هل يحرم بيعه. أم يكرهء أم يجوز بلا كراهة؟ ثلاث روايات عن الإمام 

إحداهما: لا يجوز ولا يصحء لآثار واردة عن بعض الصحابة وو في النهي 

وذكر المؤلف أنه (حَرَام ويصحٌ العقد): فإن بِيعَ فالبيع صحيح . 

والثانية: يجوز بيعه» ويكره. 

والثالثة : يجوز من غير كراهة, لأدلة» منها : 

#ا أن الأصل في العقود الصحةء فمن ادعى حرمة شيء فعليه الدليل» ولا 

#ا ولعموم قوله تعالى: وحن أسَّهُ أَلْبَهمَ...6 [اليقرة: الآية 00 , 

#ها ولأن بيعه لا ابتذال فيه» وهو وسيلة لانتشاره» وهم لا يبيعون كلام الله 
وإنما يبيعون الورق وعمل أيديهم فيه»ء وهو مروي عن ابن عباس وَهَاء وعكرمة 
وجابر بن زيد» والحسن» والشعبي . 

عن ابن عباس ومروان بن الحكم وق أنهما سئلا عن بيع المصاحف فقالا: 
الى أن عله مهد ا ولكق نا عملت يديك فاك بأس بين , 


وقال مطر الوراق: «أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأمة لا 


. رواه البيهقي في السئن الكبرى (171//5) حيث نقل الآثار في ذلك‎ )١( 


ذة [ 
يريان به بأسا الحسن والشعبي» وهذا رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية. واختاره الشوكاني» وابن عفر الي 
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وما ورد عن ابن عمر وها من كراهة بيعه إن صح: فيحمل على إذا كان لا 
يبذل إلا بالعورض» أو إذا بيع على من لا يحترمه» وقد روي عن ابن مصبح: (أنه 
ل ين مهيا ول ير عليه لل 
للاهانة» وأن يمسة الكافرءع وفى «الصحيحين» عن ابن عمر وها أن رسول الله 
َةِ: «كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو)” 
فمن باب أولى ألا يمكن منه عن طريق البيع أو الهبة» فإن أراد الكافر الاطلاع 
على ما فى القرآن فلا يعطى المصحف كاملا وإنما يكتب له بعض الآيات كما 
فعل رسول الله يَكِةٍ مع هرقل» ومثله لو أغطيّ ترجمة لمعاني القرآن فلا بأس؛ 
لآنها ليست قرآنًا وإنما بيان معانيه بلغتهمء والله أعلم. 

(والأمَةٍ التي يَطَؤُها قبِلَ استبرائها: فحَرَامٌ ويَصِحٌ العقدٌ): فلا يجوز بيع الأمة التي 
وطئها قبل استبرائها ومعرفة خلوٌ رحمها من المولود والحمل؛ لما في (صحيح 
اما عن اين الدرداء كتاف في قصة سبايا أوطاس : «أن رسول الله كَل : مرّ على 
امرأة مُحِحّ -وهي الحامل قريبة الولادة- على باب فسطاط.ء فذقال : لعله يريد أن 
يلم بهاء لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له. 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له)””' . 


وروى الإ مام أحمد عن أبي سعيد كته أن النبي بَدِةٍ «نهى عام أوطاس أن توطأ 


.)١57 /8( السيل الجرار (7/ /71)» الشرح الممتع‎ )١( 

(5) انظر: إرواء الغليل .)١78//60(‏ 

() رواه ابن حزم في المحلى (57/94). 

(5) رواه البخاري (5990؟)» ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(6) رواه مسلم )١55١1(‏ من حديث أبي الدرداء تالت . 


5 2< 5 
كتاب البيع كي 


2كي ففيه عدم جواز وطء 


حامل حتى تضع . ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» 
الآمة المشتراة قبل اسعرائها: 

وروى البيهقي أن عمر تَنإلقة أنكر على عبد الرحمن بن عوف تتإئقة حين باع 
جارية له كان يطؤها قبل استبرائهاء وقال: (ما كنت لذلك بخليق)7'' . 

وهو سبب للاختللاط الا يانه فهذه كلها تذلن على وجو استبراء الآمة 
الموطوءة قبل بيعها. 

(فحَرَامٌ ويَصِحٌ العقدٌ): أي فإن باع أمته الموطوءة قبل استبرائها؛ صم البيع مع 
الإثم» ويجب على المشتري استبراؤها قبل وطئها؛ وهكذا البيوع السابقة؛ 
السوم على سوم أخيه بعد الرضاء وبيع المصحف. 

(ولا يَصِحٌ: التَصرّف في المقبوض بعقدٍ فَاسِدِ): كأن يأخذها غصبّاء أو بثمن 
فاسدة» فلو باعهاء أوقفهاء أو أهداها لم يصحّ. 

(ويُضمِنُ: هُوَ وزيادثة. كُمَغْصُوب): فلو تلف عنده ضمنه بنمائه » فلو قبض شا 
بعقد فاسد فماتت ضمنها. 

ويلزم ردها بنمائها المتصل والمنفصل . 

مسألة: المقبوض على وجه السّوم دون الاتفاق ليس له التصرف فيه ببيع أو 

نحوه إلا بعد الاتفاق على الشراءء والمذهب أن حكم التصرفات فيه كحكم 


و 


التصرف بالمغصوب» كأن يسوم سلعة ثم يقول: سأشاور عليها. 


اليدلف 


. من حديث أبي سعيد الخدري كزإالة‎ )١١77/( رواه أبو داود (/51١؟)» وأحمد‎ )١( 
وصححه‎ »)551١/١( وحسنه الحافظ ابن حجر 1" التلخيص‎ »)7١7/7( صححه الحاكم‎ 
. )181/7( الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١5761/(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)577/1١(‏ 
قال صاحب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص6١)‏ : «هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره 
الإرسال؛ فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف». 
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مسألة: إذا باع سلعة بما ينتهي به السعر فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن الثمن 
جيرا 
واختار ابن القيم: صحته؛ لأنه غالبا لا غرر فيه لكن الأولى أن يقيد بأن له 
الخيار إذا علم الثمن. 
مسألة: حكم بيع العربون: هو أن يدفع جزءً! من الثمن قبل العقد أو في 
أثنائه» فإن تم العقد فالمدفوع من الثمن» وإن لم يتم فالعربون للبائع» فالراجح 
جوازه» وهو المذهب؛ لأدلة » منها : 
أنه وارد عن عمر كَيِفقَةُ : فقد روى البخاري معلقًا عن عمر كَؤِقْتة «أنه أمر مولاه 
نافع بن الحارث أن ب يشتري دارًا بمكة من صفوان للسجن بأربعة آلاف درهمء 
فدفع نافع لصفوان أربعمائة على أنه إن رضي عمر فهي من الثمن» وإن لم يرض 
فهي لصفوان"'"'. ولما قبل للامام أحمد: أيقال بهذا؟ فقال: أي شيء أقول؟ 
هذا عمر كاك 0 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد مرسل عن زيد بن أسلم : «أن النبي كَكةٍ أحل 
العربان في البيع»9 . 
والمصلحة تقتضي هذا؛ لأن المشتري سيحبس السلعة زمن الخيار فقد يَرُدُ 
السلعة فيتضرر البائع بذهاب المشترين» فالعربون فيه مصلحة مقابل الحبس. 
وهو رأي ابن عمر كزقة» وابن المسيب» وابن سيرين» وأحمد»: واختارثه 


اللمعة الا 


وأما حديث : «أن رسول الله 55 نهى عن بيع العريا 7 فضعيف . 


)١(‏ رواه البخاري معلمًا - كتاب الخصومات / باب الربط والحبس في الحرم. 
ووصله عبد الرزاق (9711)» وابن أبي شيبة 20717١0 1١(‏ والبيهقي (01/5). 
(؟) المغنى (81/5”) . 
(") رواه ابن أبى شيبة (5719264) . 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة 2١17 /١5(‏ جامع الفقه (5/ .)5١١‏ 
(6) رواه أبو داود ٠7(‏ 26 وابن م ماجه (؟91١5)‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عه 5 
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5 ره 


مسألة: حكم بيع التورق: وصورته: أن يحتاج إلى مال فيشتري سلعة بثمن 

مؤجل» ثم يبيعها إلى غير بائعها الأول بأقل من ثمنها ومقصده المال لا السلعة. 

وقد اختلف العلماء فيها على أقوال: 

فقيل: لا تجوزء والبيع باطل» وهذا رواية عن الإمام أحمد. وهو المروي عن 
عمر بن عبد العزيزء واختاره شيخ الاسلامء وابن القيم'"' . 

وعَلّلوا ذلك: أن مقصود من اشترى السلعة الدراهمء فكأنه أخذ دراهم قدرها 
ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل» فيكون البيع حيلة» وهذه السلعة دخلت 

القول الثاني: وهو مذهب جمهور العلماء : أن البيع جائزء وهذا اختيار الشيخ 
ابن إبراهيم» واللجنة الدائمة» وابن بازء وابن عثيمين”"'» ودليلهم : 

قوله تعالى : واَلٌ أله ليم وَحَرَمَ ابأ زلبقرة: الآية ه00 فيدخل في ذلك بيع 
التورق. 

والأصل في جميع المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على منعه» ولا دليل 
هنا : 

ولأن الحاجة داعية لهاء فليس كل أحد اشتدت حالته إلى النقد يجد من 
يقرضه . 

وهذا القول أظهرء لكن يقيد بقيود : 

9 آلا يقدم عليه إلا عند الحاجة» وأما عند عدم الحاجة فيتورع عنه. 

آلا بيسرت المشدرق بالسلغة عن يعويها إلى ملكة وتملكها ملكا ثاما: 

9 ألا يبيعها إلى البائع ولا إلى وكيله» فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس» 


2 جده ويا . وفيه راو لم يسمء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5050). 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (؟١157/1)»‏ الشرح الممتع (771/8). 
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ا 0 
انج اذل اوقد مناه واف ددرت 0 و 
التورق. 
مسألة: وأما بيع العينة فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون بينهما اتفاق» فهو محرم باتفاق الفقهاء""' . 

الثانية: أن يكون من غير اتفاق ولا شرط بينهما: فمذهب جماهير العلماء على 
تحريمه» الا ل 
ارا 

حديث أبي هريرة كته نت أن رسول الله كك قال: «من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الريا)”” . 

ولأن الصحابة وين أفتوا بتحريم العينة» ولم يفرقوا بين صورة وصورةء 
ومنهم عائشة وابن عباس وأنس وين ولم ينقل عن واحد من الصحابة خلافهم 
فكان إجماعا. 

ولأنه وسيلة إلى الربا. 


وقد ساق ابن القيم أدلة تحريمهاء وذكر للعينة خمس صور”“؟. 


.)74 /758( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7”57) من حديث ابن عمر '#ا. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)1١١(‏ 

() رواه أبو داود )571١(‏ من حديث أبي هريرة تالت . 
وصححه ابن حبان (591/4)» والحاكم (؟/07)» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 22497 
وحسنه الألباني في الإرواء (4/ .)١6٠‏ 

:2 المغني (5/ 2)577 مجموع الفتاوى »)55١/74(‏ تهذيب السنن (19/0). 


»الجزء الثاني 


كتاب ١‏ لكوع . 
ب البيع 43 


مسألة: حكم الاستنناء في البيوع: كأن يقول: بعتك هذه الأشياء إلا كذاء له ثلاثة 

أقسام: 

الأول : أن يكون المستثنى معيئًا معلومًا : فيصح ؛ لعدم الغرر» ولكونه 
معلومّاء كأن يقول: بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب . 

الغا : أن يكون الاستثناء مشاعاء وكانت السلعة متساوية: فيصح. كأن 
يقول: بعتك هذه الأقلام إلا نصفها. 

الثالث: أن يكون الاستثناء مبهمّاء وهي مختلفة : فلا يصح؛ لما فيها من الغرر 
والجهالة؛ كأن يقول: بعتك هذا التمر إلا بعضه بكذا. 

مسألة: وأما التسعير: وهو إلزام أهل السوق بسعر لا يتجاوزونه» فاختلف 

العلماء فيه : 

فمذهب الحنابلة والجمهور: المنع منه» وقيل: بجوازه. 

والأقرب: التفصيل» فمنه الجائز ومنه الممنوع : 

فالتسعير غير الجائز: ما كان فيه ظلم وجورٌ على التجار وإكراة لهم بغير حق 
على البيع بثمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباح الله لهم» فالتسعير هنا غير جائزء 
وعليه يحمل ما رواه أبو داود من حديث أنس لَه قال: «غلا السعر على عهد 
رسول الله عد فقالوا: يا رسول الله. لو سعرت لناء فقال : إن الله هو القفابيض 
الباسط الرزاق المسعر. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم 
ولا مال)''". فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم 
منهم ولا احتكارء وارتفع السعر لقلة الشيء أو لكثرة الناس أو لقلة الأمطار من 
غير كسب للآدمي في ذلكء» فهذا إلى الله» وإلزامهم أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه 


)١(‏ رواه أبو داود »)75451١(‏ والترمذي )١71١5(‏ من حديث أنس إل . وصححه الترمذي» وابن 


الملقن في البدر المنير (008/5). 


9 الجزء الثاني 
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وأما التسعير الجائز: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع حاجة الناس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة. ويلحق الناس ضرر بذلك» فالتسعير هنا 
تسعير بحق» وهو إلزامهم ببيعها بثمن المثل. (لا ضرر ولا ضرار)» وإلى هذا 
ذهب طوائف من السلف. واختاره شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وابن إبراهيه""' . 


د 


2000 الحسبة لابن تيمية (ص5١).2‏ الطرق الحكمية (ص5 2075 مجلة البحوث (5/ ه؟). 
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في المبيع؛ كالعَبدٍ كاتا أو صَانِعَاء أو مُسلِمّاء والأَمَةِ بكرّاء أو تحيضء والدَابَة 

هملاجَة أو لَبُونَا أو حاملاء وَالقَهْدٍ أو البازِيٌ صَيُودًا. 

فإن وُجِدَ المُشروط: لَِمَ الي وإلا: فللمُشتري الفَسح, أو أزش فَقدٍ الصّفَةِ. 
ويَصِحٌ: أن يَشْروْط البَائْعُ على المشتري مَنَفَعَةَ ما بَاعَهُ مُدَّةَ مَعلومَةَ كد كشكتى الدَّارٍ ضَهْرَا 
وجملان الذَابَّةِ إلى مَحَل مُعَينّ. 
وأنْ يَشتَرٍط الممقري على البائْع حَمْلٌ ما باع أو تَكْسِيرَة) أو خَياطْتَهُ أو تفصيلة). 

شرع في بيان الشروط في البيع» وحكمهاء وأقسامهاء وما يترتب عليها. 

(الشؤوط في البيع»: هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه 

والفرق بين شروط البيع» والشروط في البيع : 

#ا أن شروط البيع من وضع الشارع» ويتوقف عليها صحة العقدء ولا يصح 
إسقاطها. 

#ا وأما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين» ويتوقف عليها الإلزام به 
ويصح إسقاطها. 

والأصل في الشروط بين المتعاقدين : الصحة واللزوم. هذا مذهب جماهير 


0١‏ هالجزء الثاني 


يكنا 
العلماء؛ لقوله 22 : «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم) ده سيوس إلا ما خالف 
الكتاب والسنة اقرط فاون لقوله كك امَنِ اش شترط سوط بين فى كنات اللّه 
فَهُوَ بَاطِلّ» وَإِنِ اشْتَرَ تَرَطَ مِانَةَ شَوْطء * شَرْط الله أَحَق وَأَوْنَنُ)7 . 

(وهي قسمان: صحيح لازم): يجب الوفاء به (وفاسد مبطل للعقد): ويأتي بيانه . 

(فالصَّحِيحٌ): اللازم كل شرط بين المتبايعين لا يخالف الشرع مما فيه مصلحة 
لأحدهما:. 

(كُشَرطِ: تأجيل الثّمَنِ أو تعضه): كأن يشترط المشتري تأخير دفع الثمن أو بعضه 
لمدة معينة . 
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(أو رَهْنِ): كأن يشترط 3 إحضار رهن يستوثق لحقه. 

(أو صَمِين فُعَينٌ): كأن يشترط البائع إحضار ضامن أو كفيل يستوثق لحقه. 

(أو شَوْطِ: صِفَةٍ في المبييع): مقصودة . 

(كالعبدٍ كَاتيا أو صَانِعَاء أو مُسَلِمَاء والأَمَةِ بكرّاء أو تَيضُ): وليست آيسة. 

(والدّابَةٍ هملاجَة): حسنة السير في سرعة. 

(أو لَبون): أي الدابة ذات لَبّنْء أو غزيرة اللبن (أو عاملا). 

(وَالفَهْدٍ أو البَازِيٌ صَيُودَا): فهو شرط لازم فإن بان خلافه فله الرد» لأنه لم يسلم 
له ما بذل الثمن فيه. 

(فإن وُجِدَ المشروط: لَزِمَ التيغ): وترتبت عليه أحكامه. 

(وإلًا: فلِلمُشتري القَسحُ, أو أَزْشُ فَقْدٍ الصّمَةِ): وإذا اختل الشرط فللمشتري 
الخيار بين: 

إفقداء البيع مع علب الفترظ من غير مقابل. 

أو (الفسحٌ): ورد البيع ويأخذ ما دفعه. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص158). 
(؟) سبق تخريجه (ص558). 
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(أو أَرْشُ قَقْدٍ الصّفَة»: والأرش قسط ما بين قيمته بالصفة وقيمته مع عدمها. 
كأن 'يكون طعامًا أكله. أو قماشا فصله ولبسه وتبين عدم وجود الصفة 
المطلوبة. 

(ويِصِحٌ: أن يَشْرْط البائِغ على المُشمَرِي مَنفَعةَ ما بَاعَهُ مدَةَ مَعلُومَة): فيصح اشتراط 
منفعة معينة في المبيع من قبل البائع أو المشتري : كأن يشترط في قماش 
تفصيله؛ أو في خشب تكسيره» أو يشترط 0 الذاوشهرًا: 

(كشكتى الدّارٍ شَهْرَاء وجملان الذَابَة إلى مَحَلَّ مُعينٌ): وهذه شروط من البائع . 
(وأنْ يَشتَرِط المشتري على البائع حَمْلَ ما بَاعَهُ أو تَكْسِيرَة أو خِيّاطتة) أو تفصيلة): 
ولهذه الشروط حالتان: 1 

الأولق * إن كانت شرطا واحداء فعاتد» كآن يشعرط سكن الدار شه اه أو 
حمل ما باعه. 

الثانية: إن كانت شرطين: كأن به يشترط قص الثوب وتفصيلهء ففيه روايتان: 
الأولى: عدم جواز ذلك» 1 كه : القيل ستو ولا شَرْطَانٍ في 
لكر ا ا ا لا و 

والثانية : أنه يجوزء وهي الأظهر والأصل في الشروط الصحة؛ لحديث: 
«المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم) ولا دليل ضريح على النهي. 

وأما حديث: «وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع) فالمراد به بيع العينة» كأن يقول: خذ هذه 
السلعة بعشرة نقدًا وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهو نظير نهي رسول الله َكل 
عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ذكرها 
المرداوي في «الإنصاف)» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وشيخنا ابن 
عثيمين» وقد أطال ابن القيم كانه في بيان أن المراد بالحديث بيع العينة”" . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5728). 
(0) الانصاف (75/8/5): عون المعبود (505/4)»: الشرح الممتع (//5577). 
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١ 


7 الك ل زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
2ه 5 


2-5 ج7752 
5 فض 6 


عقده لبيان الشروط الفاسدة» وهى نوعان: فاسد مبطل للعقد. وفاسد غير 
0 : 
وله (والقَاسِدُ امبطِلُ: كشَرطٍ: بَبع آحَر أو سَلَفِء أو قَرْضء أو إِجَارَة أو شَرِكَةِء أو 

صَرفٍ للثّمَنِ. وهُو: بَيعمَانِ في بَنعَة النَهِيَ عَنهُ. 

وكَدًا: كل ما كَانَ في معتّى ذَلِكٌَ» مثلّ: أن تُرَوْجَنِي ابتتكَ أو: أَرَوْجَكٌ ابتني» أو: 

تُنَفِقٌ على عبدي» أو: دابّتي). 

(والقَاسِدُ المطِلُ): لا يصح الوفاء به» ويبطل العقد. 

(كشرط: بيع آخْرَ): كقوله: أبيعك كذا بشرط أن تبيعني سيارتك . 

(أو سَلَفِ): كقوله: أبيعك كذا بشرط أن تسلمني في السنة القادمة ماثة صاع بر 
بهذا الكمن. 

(أو قَؤْض): كقوله: أبيعك كذا بشرط أن تقرضني عشرة آلاف ريال. 

(أو إِجَارَة): كقوله: أبيعك كذا بشرط أن تؤجرني بيتك . 

(أو شَرِكة): كقوله : أبيعك كذا بشرط أن أكون شريكك في كذا. 

(أو صَرِفٍ لثَّمَنِ): كقوله: أبيعك كذا بشرط أن تصرف هذه الدراهم ريالات. 

(وهُو: بَعتَانِ في بَبعةٍ انه عَنةُ): أي فكل هذه الشروط فاسدة ومبطلة للبيع عند 
الجمهورء والعلة عندهم : أنها بيعتان في بيعة» وقد «نهى النبي 2 عن بيعتين 


0 7 


فى بيعه) 


6 


. رواه الترمذي (١71؟١)2 والنسائي (57175) من حديث أبي هريرة كائقة‎ )١( 
- حبان (7/ا2)89 واب بن الملقن في البدر المنير (59577/5)» وحسله‎ ٠ صححه الترمذي» وابن‎ 


٠ 1:‏ هالجزء الثاني 


كتاب البيع اأه.هة ا 


0ه 


''؛ لأن «النبي كله نَهَى عَنْ 


بيع وَشَرْطا؛ وهو ضعيف ولقوله 355: :الا يَحِلْ سلف وَبَِعٌ وا شَرْطَانِ في عع 
وَلَاَ ربح مَا لَمْ يُضْمَنْ. وَلَا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) ورا سيق وعنففه الرماق زان عرية 
ا 0 شرط فاسدء فأفسد البيع» كما لو شرط فيه عقدًا آخر. 

ولأن الشرط إذا فسدء وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» وذلك 
مجهول فيصير الثمن مجهولا. 

ولآن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه» والمشتري كذلك إذا 
كان الشرط له. فلو صح البيع بدونه» لزال ملكه بغير رضاهء والبيع من شرطه 
التراضي . 

ولأنه شرط عقد في عقد؛ كنكاح الشغارء فلا يصح. 

زوكذاء كل عا اق ق فعتن وللقهه آى ويليفق بالدمى :والتحكم نا كاناقن. معلا 
في وجود شرط عقد في عقد. 

(«مشل: أن تُرَوْجَِي ابتتكٌء أو: أَرْوْجَكَ ابتتي, أو: شفِقَ على عبيِيء أو: دابتي): أن 
يقول أثناء العقد: أبيعك كذا على أن تزوجني ابنتك» أو تنفق على أهلي أو دابتي 
مدة كذاء فكلها شروط فاسدة مفسدة على المذهب للعلة السابقة 

القول الثاني : أن اذ شتراط عقد في عقد جائز من حيث الأصل» ولو كان أكثر 
من شرط» وهذا مذهب مالكء واختاره ابن القيم» والسعدي» وابن عثيمين”"'. 
والدليل؛ 

أن الآصل في العقود والشروط الصحة؛ 0 ترط شَوْط لَيْسَ فى 
كاب الل فَهُوَ َاطِلٌ ؛ شَرْطُ اللَِّ أَحَقُّ وَأَوَْ [متفق عليه]” "2 وفي البخاري 5 


ولقول ابن مسعود واه : : اصنتبان في صنفة ريا! 


- الألبانى فى الإرواء .)١59/64(‏ 

انرو ابن أ اقنينة فى المصيف ه1000 وصححه ابن حبان (91 22٠١‏ والألباني في الإرواء 
1373200070 ). 

(؟) المختارات الجلية (ص45). الشرح الممتع (8/ .)55١‏ 

(") سبق تخريجه (ص558). 


١.6‏ هالجزء الثاني 


--_ 3ض 
«المُسْلِمُونَ عِنْدَ شَرُوطِهِمُ)”" . 

لكن إذا أدى إلى محرم فيحرم من هذه الحيثية» وهذا يكون في مسألتين: 

الأولى: إذا شرط قرضًا ينتفع به: فلا يحل؛ لأنه قرض جر نفعًا فيكون رباء 
كأن يقول: «أقرضك بشرط أن تبيعني بيتك بمبلغ كذا من المال» فلا يجوز. 

الثانية: إذا كان حيلة على الربا: بأن يشترط بيعًا آخر يكون حيلة على الرباء 
فلا يصحء كما لو كان بيع عينة. 

بأن يبيعه سلعة بثمن مؤجل على أن يشتريها منه نقدًا بثمن أقل منهء فهذه 
بكرا ْ 

فإذا زالت هذه المحاذير فالأصل الجواز» قال شيخنا ابن عثيمين: هذا الذي 
ينطبق على القواعد الشرعية. 

القسم الثاني : الشروط الفاسدة غير المفسدة» فيصح العقد ويبطل الشرط : 
كأن يشترط أن لا خسارة عليهء أو متى نفق المبيع وإلا ردهء أو ألا يبيعه» أو لا 
يهبه» ولا يعتقه. فهذه شروط فاسدة؛ لما فيها من مخالفة مقاصد البيع» أو 
لمخالفتها بعض النصوصء. وفي «الصحيحين» أن رسول الله يَكةٍ قال: «مَنِ 
اشترَط شَرْطًا ليْسَ في كِتَابٍ الل مَهُوَ باط شَرْطُ الل أحَنُ ونوا وفي 
«الصحيحين») في قصة 17 أن رسول الله يَكِةٍ قال لعائشة وِكَِا: «خذيها 
واشترطي لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق)»”"'. والعقد صحيحء ففسد الشرط 
لمخالفته الشرع وصح العقد. 

فلو اشترط أنه لا خسارة عليه» وأن الخسارة على البائع لم يصح الشرط» وأما 
العقد فصحيح ؛ لقوله ع : «الْخَرَاجحُ بِالضَّمَانِ) زرواة أبوبذاوى .والعرملي 0ن 


الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ه اذ 


(") رواه أبو داود (/750)» والترمذي ,.)١785(‏ والنسائي (5590) من حديث عائشة وَيِينا . 
صححه الترمذي» وابن حبان (/2)5951 والحاكم (2»)18/5 وحسنه البغوي في شرح السنة - 
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وكذا لو شرط إن لم ينّفق المبيع رده» فالشرط فاسد غير ملزم» واختاره شيخنا 
35 ين 

وكذا لو شرط عليه ألا يبيع ولا يهب ولا يهدي السلعة المباعة» فالشرط 
فاسد؛ لأن مقتضى العقد أن يتصرف بها المشتري بما يشاء. 

إلا إذا كان للبائع غرض صحيح من اشتراط عدم بيعها فله ذلك» واختاره 
طائفة» منهم: شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن عثيمين”""؛ مثل إن قال: لا تبعها 
إلا بعد سنة» ويكون المشتري صبيًا فيخشى الغبن عليه مثلّاء وأما إذا لم يكن له 
غرض صحيح وإنما مقصده الحجر على المشتري» أو احتكار بيع هذه السلع 
عنده لم يصح الشرطء والله أعلم. 

وفي الشروط الفاسدة غير المبطلة للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» 
وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترطء فإذا بطل الشرط فللبائع 
مطالبة المشتري بما أسقطه من قيمة المبيع مقابله» وكذا للمشتري مطالبة البائع 
بما دفعه مقابله» فلو اشترى كتابًا بمائة بشرط ألا يخسرء وقيمته الحقيقية 
خمسونء, فالشرط فاسدء ويرجع على البائع فيأخذ منه الزيادة التي وضعت 
لأجل الشرط الفاسدء وكذا بالنسبة للبائع لو باع أرضًا على زيد بعشرين ألمًا 
بشرط ألا يبيعهاء وإنما يستفيد منها هوء وقيمتها الحقيقية خمسون ألفاء فيبطل 
الشرط ويرجع بالباقي» إلا إذا كان له بهذا الشرط غرض صحيح.ء كأن يرغب 
بهذا المشتري ليكون جاره في الأرضء أو يُرِيدٌ بِرّهُ بِهَاء فيجب الوفاء بالشرطء 
فإن لم يف فللبائع فسخ البيع» والمسلمون عند شروطهم. 
َولهُ: (ومن باع ما يُدرَعٌ على أنه عَشَرَةٌ فبان أكثر أو أكَلّ: صَحٌ البيغُ. ولِكلٌ: الفَسخٌ). 

وهذه الصورة من البيع (مَن باعَ ما يُدْرَحُ علّى أنه عَشَرَة فبَانَ أكثَرَ أو أقَل: صَحّ 
»)51١14( -‏ والألباني في الإرواء .)١1715(‏ وضعفه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 

.)١9١ص(‎ 


.)557 /8( الشرح الممتع‎ )١( 
الشرح الممتع (م/ ؟ه؟).‎ 6 
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ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


البَيعُ): إن رضوا والنقص من ضمان البائع» يؤمر بإتمامه» والزيادة من ضمان 
المشتري يردها. 

(ولكل: القَسحٌ): إذا لم يتم له مقصوده. أما المشتري فلعدم حصول المطلوب 
إن كان ناقصّاء أو لضرر الشراكة إن كان زيادة ولا يقدر على فصلها. 

فإن كات زيادة يمكن فصلها بلا ضرر كالقماش» فالبيع صصحوم ٠‏ ويسترد 
البائع الزيادة» وإن كانت لا تنفصل إلا بضرر فالزيادة: 

9 إما أن يدفعها البائع للمشتري مجانًا. 

9 أو أن يدفع المشتري ثمنها. 

9 أو يفسخ البيع. 

سالة؛ وآما اتراظ البراءه من العيوب:: كان يببعة نتلعة ويقول: أررأ مد 
كل عيب فيها وليس لك حق الرجوع., فأقرب الأقوال فيها التفصيل : 

#ا إن كان الباتع عالمًا بالعيب فأخفاه لم يبرأ؛ لآنه غاش ومخادع» فيعامل 
بنقيض قصده » ومن غش أو دلس عومل بأضيق الأمرين» وللمشتري رد السلعة 
بعد علمه بالعيب» سواءٌ اشترط على المشتري أم لا. 

#ا وإن كان لا يعلم بالعيب فاشترط براءته من كل عيب؛ كأن يكون اشترى 
السلعة قريبّاء فالشرط صحيحء وهذا رواية عن الإمام أحمدء واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وابن عثيمين» وهو الذي يفهم من عمل الصحابة» كما 
و ا 00 

مسألة: وأما الشرط الجزائي: وهو اشتراط التعويض عن الضرر في طريقة 


تتفيلك العقد وصورته. 


كأن يشترط على العامل خصم مبلغ عن كل أسبوع من تأخره في تسليم العمل . 


.)510 /8( انظر: الاختيارات (ص5؟١)» إعلام الموقعين (7/ 797), الشرح الممتع‎ )١( 
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أو يشترط المصنع على العامل خصم مبلغ معين من راتبه؛ جزاءً على تأخيره 
أو الإخلال بالتزامه. 


ع 


وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالاجماع'''2: أن الشرط الجزائي شرط 
صحيح معتبر يجب الأخذ به إلا في حالتين: 

الأولى : الول عدو معتير كبرعًا أد للاخلال بمدة العمل». فيكون العذر 
مسقطًا لوجوبه حتى يزول. 

الثانية: إن كان الشرط الجزائي كثيرًا عرمًا؛ بحيث يراد به التهديد المالي 
ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية» كأن يقول: «مدة تسليم المشروع 
خمسة أشهرء وإن تأخرت يومًا لم أعطك من أجرة العمل شيئَّاء أو أخصم عليك 
من حقك»ء» فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف حسب ما فات 
من منفعة» أو ألحق من مضرة» ويرجع في تقدير ذلك عند الاختلاف إلى 
الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر. 

ومن الأدلة على صحته وجوازه: أن الأصل في العقود والشروط الصحة. 

وطواروك: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمْ) ووه الوطار 0ك وَقَالَ عْمَدُ تزفق : هِإِنَّ 
مَقَاطِعَ الحُقُوقٍ عِنْدَ الشرُوطٍ وَل مَا شَرَطْتَ)0", والله أعلم. 


د 


2000 مجلة البحوث (09/9). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص518). 
() رواه البخاري معلقًا - كتاب الشروط / باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح . 
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"0 1 1 
ا 0 0 
الخيار 
قَوْلهُ: (وأقسَامُهُ عد 
أَحَدُها: خيَارُ المجخلس. ويَثِتٌ للمتعاقدين: مِنْ جين العقدٍ إلى أن يتَقَرَقَا. من غير 
إكرَاهٍ ما لم: يَتبايَعَا على أنْ لا خيّار, أو: يُسِقِطَاهُ بَعدَ القدِ. وإن أسقَطه أحدُهُما: 
بَفِيَ خيَارُ الآخر. 
قَطِعْ الخياز: بجوت أحدِهماء لا بجنُونِه وهُو على خياره إذا أقَاقَ. وتَحرمُ: الفرقة 
7 كط يي رفي : أن 0 ا 2 إلى 7 م 
0 :بين جين الققد. لاخر ولاك ان من اتاو اليه مل 
له ولو أنّ الشّرطَ للآحَرٍ فَقط. 
ولا يَفتقِوْ فسحٌ مَن با يملكة: إلى خُصُورٍ صَاحِبِهِء ولا رِضَاةُ. فإن مَضَى رَّمَنُ الخيَار ولّم 
رم : صَارَ لازمًا. 
5 الخخيازٌ: بالقول, بالفغل» كبزي المشتري في الببيع بوَقفٍ, أو هبق أو 
مر أو لس لشهوة. وَيَنفْدُ تَصَدُفَه إن كان الؤياز لَهُ فقَط. 
الثَّالتُ: خَيَارُ الغبن. وهو: أن تبيع ما يُسَاوِي عَشَرَة بَمانيَة, أو: يَشْتريَ ما يُساوي 
َمانِيَة بِعَشَرَةٍ. فيثِتُ الخيارُ. ولا أزش: مَعَ الإمسَاك. 
الرَاِع: يار التّدِيسِ. وشو: أن يُدَنْسَ البَائِع على المشتري ما يَزِيدُ به الثّمَنُ؛ 
ا د كي ل فبَحرْمُ ويَتبِثُ للمشتري 
الخال حتّى ولو حَصَلَ التَّدلِيسُ م من البائع بلا قصْدٍ 
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الخامسش: خِيَارُ العيب. فإذا وَجَدَ ري بها اشتراة عا يَجلَ: خْير: ينَ رد البيع 
بتمَائِ الحصِلِ) وَعَلَيه جر الود ويرجع ُ بالشّمَنِ كاملا. وبَينَ إمساكه., شين 
اوش 
عي ار ع لف المع يناري ما لّم يكن التائِع علِم بالقيب وكتمة؛ 
تَدلِيسًا على المشتري: فيحرْمُ ويَذهَبُ على البائع, ويَرجِعُ المشتري بججمِيع ما دَفَعَةُ 
لَهُ. 
وخياز العيب: على التَرَاخِيء لا يَسقط إلا إِنْ وُجِدَ من المُشتَري ما يَدُلُ على رِضَاة؛ 
كتَصَرّفه, واستِعمّاله لغير تجربَةِ. 

ولا يَفتقرُ الفَسحٌ إلى حصُور الباقع؛ ولا لحكم الحاكم. 
والمبيعٌ يَعد الفسخ: أمانةٌ بِيَدِ م وإن اخيَلفًا عند كن حَدَتَ العَيْبُي مَعَ 
الاحتمال» ولا بَيْنَةَ: فَقَّولُ المشتري بيَمينه بيمينه. وإِنْ لم يَحتَمل إلا قَولَ أَحَدِهما: قبلَ بلا 
السَادِسُ: خِيَارُ اللْفٍ في الصّفَةِ. فإذا وَجَدَ المشتري ما وْصِفَ لَهُ -أو تَقدّمَت 
ويه العفد بزَمَنِ يَسيرٍ- متَعيرًا: فلَهُ الفَسَْحُ. وتحلف: إِنْ اختَلقًا. 
السَابعُ: ا لخلفٍ في قَدرٍ المَنِ. فإذا اختَلَا في قدره: حَلّف البَائعُ: ما 
بكذَاء ونا بغثه بكذًا. 4 ْم المشكري: ما اشتريئٌة بكذاء ونا اشتريئة 0 
ويتفاسَخَان). 


ذكر فيه أحكام الخيار وأقسامه. 

والخيار: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. 

(وأَقسَامُهُ سَبِعَةٌ): دلت لها الأدلة» ولكل واحد ضوابط . 

(أحَدها: خيّاز امجخلس): : وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما متلازمين في 


(ويثثت بْتُ للمتَعَاقِدَين): كما دلت عليه الأدلة الصحيحة» ٠‏ ففي «الصحيحين) أن 


رسول الله يَةٍ قال: «البَيّعَانِ بالخِيّارٍ مَا لَمْ يَتَقَرََا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَقَرَقَا- فَإِنْ 
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صَدَكَا وَبَينَا بُورِكَ لَّهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَيَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا7". 
وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء والبخاري» وغيرهم. 
(للمتَعَاقِدِينِ): والعقود التي يثبت فيها خيار المجلس هي : عقود المعاوضات 

كالبيع » وأما التبرعات: كالهبة» والوقف. والصدقة» وكذا النكاح والطلاق» 

فلا خيار فيها؛ لأن النص إنما أثبته في البيع» ويلحق به ما في معناه كالاجارة. 
(مِنْ جين العَقدٍ إلى أن يتقَرَقَاك مِن غير إكرَاه): فإذا تفرقا فلا خيار بينهما؛ لقوله 

ات : «إِذَا تَبَابَعَ البَجُلَانِء َكل وَاحِدٍ منْهُمَا لجار مَالَمْ يتاه وَكَانَا جَمِيمَاء أَوْ 

وَلَمْ ينوك وَاحِدٌَ منْهُمَا ابيع ؛ قَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) زمضى عليه”” . 

مسألة: والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقاء 

لآن الشارع علق عليه حكمّاء ولم يبينه» فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس» 

والحاده التكنات» فوا وام معاؤاسين #الكرار كايه. وهذا يكنات شينين امال 

والمكات. 
© فإذا كانا بمشيان تمايعا» فلهما الخبار ما داما مصطحين حى يقر قا: 
© وإذا تبايعا وهما في حجرةء فلهما الخيار حتى يخرج أحدهما منها. 

9 وإذا تبايعا وهما في سيارة أو طائرة» فلهما الخيار حتى ينزلا منهاء ولا نظر 

للمدة في هذا. 
(من غير إكرَاه»: فإن فارق أحدهما الآخر مكرمًا ففي انقطاع الخيار وجهان: 
أحدهما - وقدمه المؤلف: لا ينقطع؛ لأنه حكم علق على التفرق» فلم يثبت 

مع الإكراه. فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه 

حتى يفارقاه. فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخرء كما لو هرب منه. 


. من حديث حكيم بن حزام تناققة‎ )١1977( ومسلم‎ :)7١1/4( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وكيا‎ )١1671( ومسلم‎ :»)75١١7( (؟) رواه البخاري‎ 


؟ ١‏ هالجزء الثاني 


2 © 
كتاب البيع 1 و ١‏ 


والثاني: يبطل الخيار؛ لآنه لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين» فكذلك منهماء 
والأول أظهر. 

قلق أكرة أحد المتعاقدين على الخروج من المجلس فلا يسقط حقهء وهو 
باقي؛ لآن خروجه ليس باختياره؛ لآأنه حكم علق على التفرق فلم يثبت. 

ويلحق بالاكراه ما لو تفرقا لفزع» أو خوف من سبعء أو ظالم فهربا منه» أو 
تفرقا مع إلجاء كالتفرق لسيل أو نارء وفعل المكره والملجأ كعدمه» فيستمر 
خيارهما إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه إكراه أو إلجاء 

ثم بيّن مسقطات خيار المجلس فقال: 

(ما لم: يَتبابََا على أنْ لا خِيّار): فينفذ البيع» ويلزم مباشرة. 

(أو: يُسقِطَاُ بَعدَ العقد): فلهما إسقاط الخيار قبل العقد بأن يقولا: نتبايع على 
أن ل خياد لثان ولهها إنقاطظة بعد لقوله قله 17و ره العذيها اده نايتا 
عَلَى ذَلِ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَْعٌ؟ [متفق عليه] . 

(وإن أسقطه أحَدُهُما: بَقِي خِيَارُ الآخَر): فلو أسقط أحدهما حقه في خيار 
المجلس لزم البيع من جهته. وبقي الخيار للآخر. 

(ويَنقطِعُ الخيار: بوتٍ أحدهما): موت أحد المتعاقدين في مجلس العقد مسقط 
للخيار لحصول الفرقة» والموت أعظم الفرقتين» فيلزم البيع» ويسقط الخيار 
بالموت . 

(لا بِجنُونِه وهو على خيارهٍ إذا أفَاقَ): فلو جُنَّ أحد المتبايعين في المجلس قبل 
التفرق؛ لم يسقط حقه في الخيارء ويبقى له حتى يفيق أو ينتقل الحق لوليه حال 
الجنون» خاصة إذا لحق الطرفين ضرر بانتظار الافاقة. 

(وحَوْم: القْرقَة من الس حَشْيَةَ الاستقالة: فلا يجوز لأحدهما الخروج من 
المجلس بقصد إسقاط الخيار؛ لما فيه من التحايل على إسقاط حق الغيرء 
والحيل لا تبطل الواجبات ولا تُحل المحرمات. 

والسنة صريحة في ذلك : في قوله يك : «وَلَا بَحِلّ لَه أن بُمَارقَّ صَاحِيَُ حَيَة أن 
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يستقيله) زرواه ابو داود» والترمذدي 0006 00 


وما رُوي عن ابن عمر وِ#ا: (أنه كان إذا اشترى شيئًا يعجبه مشى خطوات 
ليلزم البيع» سنو عيم”''. فلعله لم يبلغه الخبرء ولو بلغه لم يخالفه. وقد تخفى 
السنة على الصحابي والعالم فيقول بخلافهاء وهذا كثير» فإذا بلغك الخبر وجب 
اتباعه» ولا يترك العمل به؛ لأن فلانًا لم يعمل به" . 


قال ابن قدامة: «وهذه الرواية هي الأصح؛ لأن قول النبي مَكِةٍ يقدم على فعل 
0 


ام )0 


ابن عمر كتقتة 

والرواية الآخرى جواز المفارقة لكل واحد من المتعاقدين؛ لفعل ابن عمر 

(الثَانِي: خيازٌ الشَّرْطِ): وهو ثابت إذا اتفقا عليه وكانت المدة معلومة» ونقل ابن 
قدامة» والنووي الإجماع على صحته. وقال في «المجموع»: «واعلم أن أقري 
ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع. وهو كافف»”"©. والأصل في الشروط 
الصحةء وفي البخاري: «المَسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهة)”" . 

(وهو: أن يَشْرِطًا -أو أَحَدُّهُما- اْيَارَ إلى مُدَّةٍ مَعلُومَة): وهذا تعريفه كقوله: لي 
الكبار مان 

(فيصِحٌ وإِنْ طالّت): خيار الشرط لا يحدد بثلاثة أيام» بل له الزيادة إذا اتفقا 
غليها وكانت معلومة ولس فيها ضرو. هذا المذهب» واختاره ايخ المتذرء 
وشيخ الإسلام. 

وتحديده بثلاثة أيام هو قول الشافعي» وأبي حنيفة» ولا يصح فيه حديث إلا 


(١)رواه‏ أبو داود (2)9505 والترمذي (51؟١)2‏ والنسائي (55/7) من حديث عبد الله بن عمرو 


حسنه الترمذي» والألباني في الإرواء .)17١1١(‏ 
0( رواه البخاري (/ط 51١‏ ومسلم .)١91١(‏ 
(؟) راجع : التلخيص الحبير (7/ .)7١‏ (54) المغني (5/ .)١5‏ 


(5) المجموع (178/4). (0) سبق تخريجه (ص5158). 
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قياسه على حديث المصراة: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» [منغق 
عليس''2» وفي هذا نظر. 

ويجوز كون الشرط من جهة واحدة أو من جهتين” 

(لكن: يَحِرُمُ تَصِرْفْهُمَا في الثَمَنِ ومن في مُدَّةٍ الخيَار): التصرف في التَّمَنِ 
والمَثْمَنِ مدة خيار الشرط لا يخلو من أحوال: 

الأولى: أن يتصرف بما ينقل الملكية؛ كالبيع والوقف والهبة» فلا يصح؛ لأنه 
إيطال لحق الغيرء إلا إذا كان الخيار من جهته فقطء فله ذلك ويكون تصرفه 
إمضاء للبيع من جهته وإسقاطًا لخياره . 


الثانية: أن يجرب المبيع» فهذا جائز ولا يبطل خياره بشرط عدم الاضرار 
بالستلعة: 


025 


الثالثة: أن يتصرف بمنافع السلعة كالتأجير مثلّاء فإن كان الخيار لهما لم يجز 
إلا بإذن البائع» وإن كان الخيار له وحده جاز ويكون هذا إمضاء منه للبيع . 

(ويعقِلٌ الملك): للمشتري (من جين العقدِ): مع بقاء الخيارء فكل ما كان من 
توابعها فهو له؛ لحصول البييع عن تراض . 

(هَمَا حَصّل في تِلكَ المدَةٍ مِن التَمَاءِ المنفَصِلٍ: فلِلمُنتَقِلٍ له ولو أنَّ الشّرطَ للآخَر قَقَط): 
فيترتب على المبيع مدة الخيار أمور: 

الأول: لو تلفت السلعة زمن الخيار؛ فعلى المشتري ومن ضمانه. 

الثاني: النماء المنفصل مدة الخيار كبيض الدجاج وولد الدابة؛ للمنتقل إليه 
وهو المشتري» لقوله تي : «الْخَرَاجُ بالضَّمَانِ) [رواه أبو داوده والترمني وصحح]7” . 

الثالث: النماء المتصل يتبع العين المباعة؛ كسمن الشاةء فإن ردت فهي 


3 


ع 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )١515( ومسلم‎ »)7١58( رواه البخاري‎ )١( 
. انظر: الاختيارات (ص750١)., الانصاف (1//5/ا7)‎ )0( 


(#أسيق سترويعه عن :8 
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للبائع» وإن تم البيع فهي للمشتري. 

الرابع: والنفقة على المبيع مدة الخيار على المشتري؛ لقوله كَةِ: «الْخَرَاجُ 
بِالضمَانِ) . 

(ولا يقر فّسحُ من لِكَهُ): أي خيار الشرط (إلى حُصُورٍ صَاحِبِهِ ولا رضَاة): فلو 
أراد من له خيار الشرط فسخ البيع فله ذلك» ولو لم يرض الآخرء ولو لم 
يحضرء وللمشتري ألا يسلم السلعة حتى يرد عليه البائع الثمن» لأنه قد يبيعه 
ويطلب الثمن» ثم يفسخ ويماطله. قال المرداوي: «وهذا الصواب الذي لا 
يعدل عنهء خصوصًا في زماننا هذا الذي كثرت فيه الحيل»» واختاره شيخ 
الإسلام كانه”'" . 

ثم أشار إلى ما يسقط به خيار الشرط : 

(فإن مَصَى رَّمَنْ اليَارٍ ولّم يُفسَخ: ضَارَ لازِمًا): ولا يملك الفسخ بعدها إلا بإذن 
الآخر. 

(ويَسقْطً الخيار: بالقّول): فيسقط خياره بالقول ولا يملك الرجوع فيه. 

(وبالفِغْل): إذا تصرف بما ينقل الملك فيما له الخيار فيه سقط خياره وصار البيع 
لازمًا 

(كتَصرْف المشتري في البّيع بوَقفٍ, أو هِبَةِ): للمبيع (أو سَوْم): أي عر المشتري 
المبيخ بأن عَرَضه للبيع (أو لس لِشَّهوة): للآمة المبتاعة (ويَنشدُ تَصَدُفَه إن كانَ الِْيَارُ 
لَهُ فقَط): ويلزم البيع أما إن كان الخيار لهما فلا يسقط حق البائع بذلك. 

(لتَالِتُ: يار العنِ. وهُو: أن يَِعَ ما يُسَاوِي عَشَرَةَ بتَمانيَةِ» أو: يَشْترِيَ ما يُساوي 
انيه بعَشَرَة): فمتى ظهر له أنه عينَ في البيع غبئًا خارجًا عن العادة؛ فله الخيار في 
رد المبيع أو إمضائه. 


وضابطه: أن يغلب ويغبن غبئًا خارجًا عن العادة. 


. )”1/8/5( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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والغبن الخارج عن العادة لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل» 
والدين النصيحة. 

والذي يثبت معه الخيار هو الغبن الفاحش: وهو ما خرج عن العادة؛ لأن 
ارون لم يكت ري ننه ل جرت الاق > نذا ترط اا لالس شي اللي د 

وما جرت العادة بعدم الرضا بالغبن فيه فله حق الخيار إذا علم أنه مغبون. 

ومَرَدٌ تحديد فحش الغبن إلى أهل الخبرة في تلك السلع» فمتى ظهر أنه عبن 
خارج عن العادة فله الخيار. 

وبين أن الغبن الذي يخرج عن العادة هو ما نسبته واحد من خمسةء أي: 
عشرون بالمائة» وهو ما مثل له المؤلف. والأولى رده إلى العرف. 

(فيتِتٌ الخيازٌ. ولا أَزْسٌ: مَعَ الإمسَاكِ): فمن ظهر أنه مغبون» خيّر بين أمرين: 

إمساك المبيع مع وجود الغبن بلا مقابل» أو رد المبيع وأخل ثمنه. 

وأما أخذ الأرش وبقاء السلعة» فالمذهب: أنه ليس له ذلك ؛ لأنه لم يفته شيء 
من المبيع» ولما فيه من تفويت حق البائع» بل يخير إما بالامساك أو رد المبيع. 

وهناك صور عديدة يحصل فيها الغبن غالبا ويثبت ت لأصحابها الخيار: 

الأولى: تلقي الركبان: وهم الذين يجلبون السلع من خارج البلد» فيتلقاهم 
ويشتري منهم قبل دخولهم السوق؛ والغالب أنه يغلبهم ويغبنهم لعدم علمهم 
بأسعار السوق عند البيع. 

وقد نهى عنه رسول الله علد بقوله ل فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاسْتَرَى مِنْه 
ذا أنَى سَيّدهُ السُوقٌ» فهو الْخِيَارِ» رروه سلم”'2» وهذا النهي للتحريم» والبيع 
صحيح» فإذا دخل السوق فهو بالخيار» فله إمضاء البيع أو رده إذا رأى أنه غبن» 
هذا مذهب الحنابلة. والشافعية» والظاهرية. 


5 من حديث أبي هريرة كلتة‎ )١15١9( رواه مسلم‎ )١( 


١ /‏ هالجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية : النََجْشْنُ: والناجش: هو من يزيد في السلعة ولا يريد شراءهاء وهو 
محرم ؛ لما في «الصحيحين» أن رسول الله عَكئِه : ١نَهَى‏ عَنِ النَخْض)”''. والناجش 
عاص بفعله بالإجماعء وسواء كان فيه مواطأة للبائع أم لاء فإذا عبن المشتري 
بسبب هذه الزيادة غبئًا يخرج عن العادة فله الخيار. 

ونقل ابن المنذر عن طائفة فساد البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن 
مالك» وهو المشهور عن الحنابلة إذا كان بمواطأة من البائع”" . 

الثالثة: المسترسل: وهو من يجهل القيمة ولا يحسن يماك س» والمماكسة: 
هي المحاطة في الثمن» فإذا اشترى سلعة وثبت أنه مغبون غبئًا خارجًا عن 
العادة» فله الخيار؛ إما الامساك أو الرد وله الثمن. 

والتغرير بالمشتري وخديعته لا تجوز بأي صورة» وفي (الصحيحين» 
رسول الله يَِةٍ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)"" . 

قال شيخ الإسلام: «ويحرم التغرير بالمشتري؛ بأن يسوم السلعة بقيمة كثيرة 
ليماكسه بأقل فيبذل قريبًا منه». وكذا ذكره ابن مفلح» والمرداوي. 

فهذه الأمور الثلاثة يثبت لأصحابها خيار الغبن إذا ظهر غبنهم غبئًا يخرج عن 
العااكم 

(الرَابعٌ: خيَارُ التّديس. وهُو: أن يُدَلّسَ البائِغ على المُشتري ما يَزِيدُ به النمنَهِ كقضرية 
لذن في الضَّْعء وتَمِيرٍ الوّجهء وتَسوِيدٍ الشّعرٍ. فيَحرُمُ): لما فيه من الغش. وفي 
ا(صحيح مسلم) أن يسول الل علد : مر عَلَى صُبْرَةِ طََام فَأدْخَلَ يدَهُ فيهَاء تالت 
أَصَابِعُهُ َلَلّاءهِ قَقَالَ: «همَا هُذَا يا صَاحِبَ الطَعَام ؟) قال أضاكة الماك جا 
رَسُولَ اللهء قَالَ: «أَكََا جَعَلَتَه قَوْقَ الطّام كن يرَاة الثاين+ من عن كليس 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١901١7( ومسلم‎ »)75١57( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري .)5١5/5(‏ 

(*) رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (40) من حديث أنس فته . 

(5) انظر: الاختيارات (ص6١١)»:‏ الإنصاف (579/8/5)» الشرح الممتع (705/8). 


ه«الجزء الثاني 


كتاب البيع 7 


مِئّي200. وفيه مخادعةٌ للمسلم. وأكلٌ لماله بغير حق. فيحرم لذلك. 

(وينبتُ للمُشتَرِي اليا حبَّى ولو حَصَلَ التَدلِيِسُ مِن البائع بلا قَضْدٍ): إذا تبين 
للمشتري أن في السلعة تدليسًا عمدًا أو غير عمدء فبت له الخيار بين آأمرين : 

إما أن يردها ويأخذ الثمن. 

أوياخة البلعة يلا أرقىء هذا المتعن» والعاره شيشا اده ععيب 7 

وخيار التدليس على التراخي متى علم بالتدليس» ولو بعد عام ثبت له الخيار. 

(الخامسش: خِيَارُ العيب): وهو كل عيب ينقص به قيمة المبيع» أو يفوت به غرض 
صحيح للمشتري» فإنه يحصل له به الخيار» ذكره شيخ الإسلام انه . 

كأن تكون الدابة أو السيارة معيبة ولم يعلم بهاء أو يكون في الكتاب طمس» 
فهذه عيوب له الخيار فيها. 

وخيار العيب ثابت» ويدل له: عمومات الشريعة : 

كقوله تعالى: ظ 5 ل عَن ا تنكم [النّساء: الآية ؟]» و العيب 
المخفي مناف للرضا المشروط عليه في العقد. 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله مَك قال: ١مَنٍ‏ ابتاع ا مُصَرَاةٌ فَهُوَ فِيهًا 


ِالْخِيَارٍ ثَلَانَة يام إِنْ شاء مْسَكهَاء وَإِنْ شاء 0 
الع 0 


وروى أبن ماجه ال الله ككل 00-١‏ 6 أخو الْمْسلِم وَلَا يَحلُ 


اءوس و 


)١(‏ رواه مسلم (7 )٠١‏ من حديث أبي هريرة كلإ زافق 

(5) الشرح الممتع (8/ .051١١‏ 

() سبق تخريجه (ص5١0).‏ 

(5) انظر: الاقناع لابن المنذر /١(‏ 576). 

(4) رواه ابن ماجه (1457؟؟) من حديث عقبة بن عامر 5 . 2 


9ه« الجرء الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
(فإذا وَجَدَ المشتري با اشتراةُ عَيَْا يَجَهَلهُ): من اشترى سلعة معيبة فلا يخلو من 
حالتين: 


الأولى: أن يعلم بالعيب أو التدليس أو التصرية قبل الشراء فلا خيار له؛ لأنه 
دخل على بصيرة وعلم ورضا. ولا يعلم فيه خلاف. 

الثانية : أن يجهل العيب. فله الخيار بين أمرين : 

(خْيْرَ: بين رَدُ المبيع): لأنه بذل الفمن ليأخذ السلعة كاملة. 

(بتَمَائه المصِلِ): إذا رد المبيع لعيب فيه فنماؤه: 

المتصل للمشتري» وأما المنفصل فللبائع. 

وإذا لم يُرد المبيع» فالنماء جميعًا للمشتري؛ لقوله يَثةِ: «الْخَرَاحُ بالضَّمَانِ) 
[رواه أبو داودء والترمني وصححم]” © ولقاعدة: (العّنم بالغرم) . 

(وعَلَيه أجِرَةٌ الرَهُ): لأن الملك ينتقل عنه باختياره الردء فتعلق به حق التوفية . 

(ويَرجِعُ ُ بالّمن كاملا): #لأنهبيذل الثمن ليسلم له مبيغ سليم ولم يسلم له فثيت له 
الرجوع بالثمن كما في المصراة. 

ارقف إمشاكق وواغد الأمل و لان الوم الفاكه بالحيي رقا بلحو م القدوه 
فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله» وهو الأرش. والأرش: قسط ما بين قيمته 
صحيحًا ومعيبًا من ثمنه. 

(ويّتعيّنُ الأرشُ: مّعَ لف المبيع عِندَ المُشْئَرِي): أشار هنا إلى مسألة يتعين 
فيها الأرش للمشتري» وليس له حق الرد وأخذ ماله» فالأصل أن يخير المشتري 
في خيار العيب بين أمرين: الرد وأخذ القيمة كاملة» أو يمسكها وله الأرش, إلا 
في مسائل يتعين فيها الأرش مع الامساكء وهي : 


3 صححه الحاكم (؟/ »23١‏ والألباني في الإرواء (2)1751 وحسنه ابن حجر في الفتح (5/ 
.)"1١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص005). 
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كتاب البيع 1 ١ ١‏ 


الأولى: إذا تلف المبيع عند المشتري لتعذر الردء وعدم وجود الرضا به 
ناقصًا. 


الثانية : إذا نقل الملكية فيها ببيع أو وقف أو هبة» فلا يملك رده» وإنما يملك 
ال لوقو 

الثالثة: إذا استهلكه. كما إذا أكلهء ثم علم بالعيب بعد ذلك» فلا يملك إلا 
ال ال وق 

الرابعة: إذا غير هيئته؛ كأن يخيط القماشء فيتعين الأرش. إلا إن رضي 
البائع بالرد فلا بأس . 

الخامسة: إذا تعيب عنده عيبًا آخرء أو نقص سعره» فيتعين الأرش. إلا إن 
رضي البائع بالرد. 

(ما لم يكن البائعُ عَلِمَ بالقيب وكتمَة؛ تَدلِيسَا على الُشتري: فِيحرم ويَذَهَبُ على 
البائع؛ ويَرجِعٌ المشّري بجَمِيع ما َفَعَهُ لَهُ): فإذا علم البائع بالعيب وأخفاهء فهو 
مدلس وغاشء» وقد غر المشتري» فللمشتري رد المبيع على البائع متى علم على 
أي حال ولو غير هيئته أو أكل منه أو تعيب عنده» ويُرجع إليه كل ما دفع من مال 
مقابل هذه السلعة المعيبة» فمن غش أو دلس عومل بأضيق الأمرين. 

(وخيارٌ العيب: على التَّرَاخِي): خيار العيب والغبن والتدليس له حالتان: 

الأولى: قبل العلم بهء يكون على التراخي» ولو طالت المدة بين الشراء 
والعلم بالمبيع فالخيار باق له؛ لأنه لدفع ضرر متحقق» فلم يبطل بالتأخير. 

الثانية : بعد العلم: المذهب أنه على التراخي أيضًا؛ٍ فله أن يؤخر الرد مدة 
معينة ولا يسقط حق الرد ما لم يحصل منه الرضاء كاستعماله بعد علمه بالعيب أو 
تاجو ولو 


واختار شيخ الإسلام أنه بعد العلم يكون على الفور وليس له حق التراخي 


.)5777/5( انظر: الإنصاف‎ )١( 


١‏ الجرء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه؛ أن البائع يتضرر بالتأخير؛ لما فيه 
من الضرر على البائع»ء وهذا مذهب الشافعية» وهذا أقرب وأشبه بمقاصد 
الشريعة؛ لما فيه من إزالة الضرر عن البائع والمشتري» إلا أنه يُعفى عن التأخر 
اليسير عرفًاء أو الحاصل بسبب عذر عدم إمكان الرد العاجل. 

(لا يَسقْطْ إِلا إن وُجِدَ مِن المشتري ما يَدُل على رضّاة؛ كتصَدفه واستعماله لقير 
خريةه كلا يمفظ خيان القيت 1ل إذا وعد من المتورى ما يدل على وهاه يخد 
علمه بالعيب. 

والرضا بالسلعة له صوزء منها: 

الأولى: أن يصرح بذلكء بأن يقول: رضيت بهاء فيسقط حقه حيئئلٍ. 

الثانية: أن يتصرف ببيع أو وقف أو استعمال لغير تجربة بعد علمه بالعيب 
وبأن له حق الرجوع؛ لقيام دليل الرضا مقام التصريح» وهو المروي عن السلف 
وبه قال عامة العلماء. لكن يبقى له الحق في أخذ الآرش على الصحيح و 
رواية عن الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام. 

(ولا يَفتفز الّسحُ إلى حُصُورٍ البائع» ولا لجكم الخاكم): لأنه رفع عقد مستحق له 
فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا لحضوره ولا لحكم حاكم كالطلاق» فإذا اختار 
الردّ لأجل العيب لم يلزم حضور البائع أو الحاكم» ويردها إلى البائع وإن لم 
يرضن+ 

(والبَيعُ بعدَ الّسخ: أماتةٌبِيدِ المشتّري): يأخذ حكم الأمانات» يضمن إذا تعدى أو 
فرط. ولا يضمن إذا لم يتعدٌ ولم يفرط»ء والقاعدة: (أن كل من قبض حق غيره 
بإذنه أو بإذن الشارع فإنه أمين) » فإذا حصل عيب في السلعة بعد اختياره الرد 
وقبل تسليمها للبائع نظرنا: هل فيه تعد أو تفريط أم لا؟ فإن وجد أحدهما ضمنه 
وإلا فلا. 

(وإن اختلقا ععندَ من حَدَتٌ العَبْبُ مَعَ الاحتمالٍ» ولا بَيْنَة: فَقَولُ المكري بتمينه. وإنْ 
لم يَحتَمِل إِلّا قَولَ أَحَدِهِما: بل بلا ببين) : إذا اختلفا عند من حصل العيب أهو قبل 


؟ ؟ و الجزء الثاني 


البيع أم بعله: 
فإن وجدت بينة عند أحدهما أخذ بهاء وإن لم توجد بينة فلا يخلو من ثلاث 
حالات: 


الأولى : أن تحتمل الأمرين ولا بينة (فققول المشئّري بيتمينه): لأن الأصل عدم 
القبضن فى الجزء القافت» فيحلف على لبت أنه اشنتراه ويه العيت» أو ألما 
حدث عنذده ويرده. 

والرواية الثانية: أن القول قول البائع بيمينه» فإذا حلف على نفي العيب قدم 
قوله؛ لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقدء ولآن المشتري يدعي استحقاق 
الفسخ والبائع ينكرهء وهو مذهب الآأثمة الثلاثة» ورجحه ابن القيم» وابن 
عثيمين ١”‏ ؛ لحديث ابن مسعود تتإفقة أن رسول الله يكل قال : «إِذَا اخْتَلَفٌ الْبَيّعَان 
لسن يما ده وَالبَبْعُ قَائِم ِعَيْنهِ» فَالْقَوْلُ ما قَالَ البَائِع» أَوْ يَتَرَادان البَيَع2"”6, 

والقاعدة فى هذا: «أن البينة على المدعىء, واليمين على من أنكرا.ء وفى 
«الصحيحين» عن ابن عباس وها أن رسول الله كككةٍ قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسْ 
بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ» وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيو)”” . 

(وإنْ لم يَحتَمِل إلا قول أحَدهما: قبل بلا يمين): الثانية: ألا يحتمل إلا قول 
المشتري : (قَبل بلا يمين): لعدم الحاجة إليها فله حق الردء كأن يكون في الكتاب 
أوراق بيضاء ليس فيها طباعة» فالعيب هنا قطعًا قبل الشراء. 

الثالثة : ألا يحتمل إلا قول البائع : (قبل بلا يمين): لعدم الحاجة إليها؛ لأنه لا 


. 07505 /8( انظر: تهذيب السنن (5/ 257, الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه .)75١5(‏ وأحمد (5555) من حديث ابن مسعود كزالقة . 
صححه الحاكم (؟2))57/7 والألباني في الإرواء (17575). 

(*) رواه البخاري (4007)» ومسلم )1171١١(‏ من حديث ابن عباس وها . 
ورواه البيهقي في الكبرى )77/٠١(‏ بلفظ : «ولكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر» . وإسناده صحيح . ْ 
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يخلو من حالتين : 

9 أن يكون المشتري رآه عند البيع فرضي به. 

9 أو يكون حدث عنده؛ لأن مثل هذا العيب لا يخفى غالبّاء كأن يكون 
بالشاة جرح طري . 

مسألة: إن كان المبيع لا يُعلم حاله إلا بكسره فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون الوعاء لا قيمة له فلا أرش عليه فيما كسرء كأن يفتح العلبة 
فيجد الطعام فاسدًا كله. 

الثانية: أن يكون الوعاء له قيمة وكسَّرّه كسرًا يلعب بقيمته؛ فيلزمه أرش ما 
كسر . 

(السَّادِسُ: خِيَاز اللّفٍ في الضَّفَةِ. فإذا وَجَدَ المشري ما وْصِفَ لَهُ أو تَقدَّمَت رَوْيثْه 
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العَقدَ برَمَنِ يَسير): لا يتغير فيه المبيع في العادة (مُتَعَيِرَا) : تغيرًا ظاهرًا (فلَه القَسْحٌ): 
لتخلف ما اتفقا عليه؛ لآن وجوده متغيرًا بمنزلة العيب. 

(ويحلِف): المشتري (إنِ اخيَلَقًا): في وجودٍ التغيّر لذن الأصل براءة ذمته من 
الثمن» فلو أنكر البائع فوات الوصف المشروط وادعاه المشتري ولم توجد بينة 
عند أحدهماء فيحلف المشتريء ثم يفسخ البيع ؛ لقوله كَةِ: «وَلَكنَّ اليَمِينَ عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيْا [مفق عليه]» وكل منهما مُذَّعَ ومُدّعى عليه» ولا يسقط حق المشتري 
من الفسخ إلذ بها يدل غلى الرضنا يعخيره: 

(السَابعُ: جِيارُ الخلْفٍ في قَدر اللّمنِ فإذا القَا): أي البائع والمشتري أو ورثّتهما 
(في قَدرِه): أي الثمن» فالبائع يقول: بعته بمائقء والمشتري يقول: بل بثمانين. 

فإن وجدت بينةٌ: فإنه يصار إليها. 

وإن لم توجد بينة: أو لكل منهما بينة بما قاله» فيحلفان جميعًاء ثم يفسخ 
البيع ؛ لقوله يَئةِ: «ولكن اليمين على المدعى عليه». وكل منهما مُدَعَ ومُدّعى 
عليه . 


5 ؟ هالجزء الثاني 


١ 8‏ ” 
داب ابيع الشف 


(لّف البَاغ): أولّاء ويبدأ بالنفيء فيحلف (ما بعهُ بكذَا): ثم الإثباتٍ (وإتّما بغثه 
بكَذَا. نُه: يحلف «المُشتري: ما اشتريثهُ بكذاء ونا اشتريثة بِكذَا): وإنما بدأ بالنفي 
لآن الأصل :في البمين أنها الى 

تم بيع التالف: إن رضي احدهها يفول الآتخر». أو لم يسالفاء. بل تكل 
أحدهما عن اليمين وحلات الأكري ا العقد في الصورتين. 

(ويتفاسَحَان): أي إن لم يرض أحدهما بقول الآخر بعد التحالف؛ انفسخ البيع 
ورد للبائع المبيع و شتري ما دفعه وأخد ماله. 

وينفسخ بفسخ أحدهما بعد التحالف ظاهرًا وباطنًا . 

وإن تكلا عن الحلف صرفهما الحاكم. 

وكذا إذا اختلف المتوّاجران في قدر الأجرة أخذا حكمهما. 

ويحتمل أن القول قول البائع مع يمينه» والمشتري بالخيار؛ إن شاء أخذها 
بالثمن الذي قاله البائع أو يرد البيع؛ لحديث ابن مسعود يفيه قال: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يك يقُولُ : «إذّا احْتلَفٌ الْبَبْعَانِء وَلَبْسَ بَْتهُمَا بَيَْة وَالْبَيِمُ قَايِمُ بعينه: 
قَالْقَوْلُ كا قال الْبَائِعُ؛ أو يََرَادذَانِ الْبيَْ) ززواة أحمه واين ماجه» وصضححه الخاكمم] . 


وهذا نص في المسألة» وهو رواية عن الإمام أحمد. ورجحه شيخنا ابن 
)١00‏ ء 


د 


القرب المع روما 
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و- 2-7 
3 قَضَْرا 55 
في التصرف ف المبيع قبل قبضه 


عقده لبيان ما يترتب على المبيع بعد البيع وقبل قبضه. هل يملكه المشتري 
وهل يصح تصرفه فيه؟ وما الحكم لو تلف بآفة سماوية أو بفعل فاعل؟ فعلى من 
يكون ضمانه؟ 
وله (وتملك المشتري المبيع مُطلقا: بمْجَرّدٍ العقد). 

زاكر عدا الى وملاك الستترى لجع حولي السخاري عن ابن عصر ين 
قال: (مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْفَةٌ حَيًّا مَحْمُوعًا فَهُوَ م مِنَّ المُبتاع2'', لكن لا يكون تصرفه 
فيها تصرفًا مطلقًا ببيع وهبة ونحوه بمجرد العقدء بل لا بد من القبضء وهذا 
قَوْلهُ: (ويّصِح: تَصَرُفه فيه قبل قبضه). 

أي: بأكل واستخدام ونحوه. وأما تصرفه بما ينقل الملكية ببيع وهبة ونحوه 
ففيه تفصيل يأتي . 
ا (وإن تلف: فمن ضَمَانه إلا المبيعٌ: بكيلء أو وَزْنْ؛ أو عَد أو ذرع: فُمن صَمانِ 

إذا تلف المبيع : فإن كان بعد القبض فمن ضمان المشتري؛ لأن البيع تقرر 
ولزم بقبض المبيع» ويطالب المتلف بالبدل وقبض كل شيء بحسبه» كما سيأتي 
قبايطه: 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا - كتاب البيوع / باب إذا اشترى متاعًا أو دابة» فوضعه عند البائع أو مات 
قبل أن يقبض . 
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وإن كان بعد لزوم العقد (قَبِلَ قبِضِهِ): ففصلوا: 

#ا فما بيع بلا تقدير فحصل تلف بعد تمكنه منه (فمن ضَمَانِه: أي المشتري» 
إلا أن يمنعه منه بائعٌ» أو كان على حالة لا يمكنه قبضه؛ لأن ما بيع بلا تقدير لا 
يحتاج لتقدير لقبضه. 

#لا وإن بيع (بكيل أو وَزْنِء أوعَدٌَء أو ذرع): فقبضه بتقديره» فإذا تلف قبل ذلك 
التقدير (قمن صَمانٍ بائعه): لأنه اسصل النيضن (حَتَّى يَقبِضَهُ مُشتريه). 
وله (ولا يَصِحُ: تَصَرُفُهُ فيه بببع, أو هِبةِء أو رَهنء قَبِلَ قَبضِه). 

وتصرف المشتري بالسلعة قبل القبض لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يكون ببيع: فلا يجوز بيع السلع قبل قبضها مطلقّاء سواء كانت 
مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرعء أو بيعه جزافًاء فكلها لا يجوز إلا بعد قبضها : 

لما في «الصحيحين» عن ابن عمر وابن عباس وي مرفوعًا : ١مَنِ‏ ابا طَعَام 
ثلا يبِعْهُ حَنَى يَقِضّة). قَالَ ابن عَبّاسٍ : ١وَأَحْيِبٌ‏ كُلّ شَيْءِ بمَنرْلَةٍ الطّعام)77 . 


22 


و 
3 


وحديث ابن عمرو ا أن رسول الله ع ثليه ري يحل 27 وَبَبْعٌ ‏ وَلَا 

شُرْطانٍ في بَيّع» وَلا رِبح مَا لَمْ تَصْمَنْء وَلَا بَبْعْ بَبْعُ ما لَيْمِنَ عِنْدَك) زرواه أبو داود» والترمذي 
0 5 

وصححه] | )© ودلالته من وجهين: 

الأول: عموم النهي عن بيع ما ليس عندك» فهو ليس عنده إلا بعد قبضه. 

الثاني : النهي عن ربح ما لم يضمن» وما لم يقبضه المشتري لو تلف وأصابه 
ضرر فضمانه على البائع لا المشتري . 

ولأن النبي يَثِِ: «تَهَى أَنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْتُ تَبْتَاعٌ؛ حَنَّى يَحُورَّهَا النَجَارُ إِلَى 
رِحَالِهِم» " . 
)١(‏ حديث ابن عمر وَوْها : رواه البخاري 2)7١77(‏ ومسلم .)١1515(‏ 

وأما حديث ابن عباس وَوْها : فقد رواه البخاري .)7١75(‏ ومسلم .)١1515(‏ 


(0) سبق تخريجه (ص15728). 
(") رواه أبو داود (75964) من حديث زيد بن ثابت كزالقة . 
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وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وَقهَاء وهو رواية عن أحمدء واختاره 
ابن عقيل». ابن قيمية» وايق. القبو» واي عقيميو”” . 

وهذا هو الأظهر: وهو المنع من بيع السلعة مطلقًا ولو بيع جزانًا بلا تقدير 
والرواية الثانية: التفريق بين ما بيع جزافًا فقالوا بجواز بيعه قبل قبضهء وما 
بيع من مكيل وموزون فلا بد من قبضهء والآول أقرب. 

الثانية: أن يهبه أو يرهنه فإن كان مكيلا ونحوه فلا يصح لعدم حصول 
القبض» وألحقوه بالبيع كما ذكره المؤلف. 

والرواية الثانية: أنه يصح واختارها شيخ الإسلام» والمنهيُ عنه البيع وما في 
معناه؛ لأن الحديث جاء في البيع» وأما التبرعات فلا بأس بهاء وقياس الهبة 
والصدقة على ا ال ع تان عدا ليه 
النبي كَل لابن عمرا'". 

والنهي في الحديث عن البيع» فهذا تصرف بهبة بغير معاوضة : (فلا يبعه حتى 
يقبضه) وهو معاوضة» يقصد بها الربح» فيلحق به ما شابهه كالاجارة. وأما 
الضدقة والهدية فليش هحاواضة ولا يقضد به المعاو ف 

فإذا اذخ اناري السلعة وام راحضها اد يرود برعا جلي باليضيياء لحديث: من 
ابْتَاعَ طَعَامًا لا يِعْهُ حَنَى يَقِضّه نان ابن عَبَّاسٍ : يي 
الطَعَام) متف عبه]» ويلحق به ما في معناه كالتأجير. 

وأما غير البيع مما هو داخل في التبرعات كالهبة والعتق والصدقة 
فالمذهب: قالوا: لا يجوز ذلك» ولا يصح قياسًا على البيع . 


)١(‏ التمهيد »)١58/١17(‏ مجموع الفتاوى (79/ 22011 تهذيب السئن (5/ ,»)217١‏ الشرح الممتع 
(/؟>). 


(؟) رواه البخاري )75١١15(‏ من حديث ابن عمر وكا . 
(؟) مجموع الفتاوى (01/55)ء2 الشرح الممتع (// 075/8 . 
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كتاب البيع وم" ف 


هدك 


واختار شيخ الإسلام الرواية الثانية : أن المنهيّ عنه ما كان بِيعًا وما في معناه؛ 
لآن الحديث جاء ذ في البيع» وقياس الهبة والهدية والصدقة على على البيع قياس م 
الفارق» ورجحه شيخنا ابن عثيمين”"' . 


والضابط في قبض المبيع يختلف من سلعة لأخرى» وهي على نوعين: 

الأول: ما قبضه بتخليته: كالعقار فلا يمكن نقلهء فإذا أخلاه وسلمه المفتاح 
يكون قبضه. 

الثاني : المعدود والمكيل والموزون: 

فالمذهب: إذا باعه بذلك التقدير حصل القبضء فالمكيل بكيلهء والموزون 
بوزنه» والمعدود بعده. 

القول الثاني: أنه لا يجوز بيعها ولا يتم قبضها إلا بذلك التقدير مع النقل» 
و ا 0 


2 


ليما من ْنَا اناهن لمان الذي اتة فيه إلى مَكَانٍ وك قبل أذ تبيعة؛ 


١م‏ 
زرواه مسلم] 2. 


توميو 


وحديث زيد بن ثابت كنائقة أن النبي 325 : ١«نْهَى‏ أَنْ تبَاحَ السّلّعُ حَيْتُ نَبتَاعٌ حَنَى 
يَحورّهًا التكَارُ إِلَى رِحَالِهِم) روا أبو داوق . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن ابن عباس وابن عمر وَوْيا: «مَنِ ابْتَاعَ طعَامًا فلا يَبعْه 
0-3 3 بضّة) . 

قَالَ ابْنُ عَيّاسِ : «وَأَحْيِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَيْزْلَةٍ الطّعَام» وهذا القول أقوى؛ لدلالة 
الأحاديث السابقة 


. > /( الشرح الممتع‎ 2)01١7/575( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الشرح الممتع (/ 1نم ثت).‎ )( 
. من حديث ابن عمر وها‎ )١1671( رواه مسلم‎ )*( 
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مسألة: هل يصح أن يبيع المشتري السلعة التي اشتراها بعد قبضها وقبل نقلها؟ 
المذهب: أنه إذا باعه بذلك التقدير حصل القبض ولو لم ينقله» فالمكيل 
بكيله, والموزون بوزنه» والمعدود بعذه. 
القول الثاني: أنه لا يجوز بيعها ولا يتم قبضها إلا بذلك التقدير مع النقل» 
والدليل على ذلك ما يلي : 
ما رواه مسلم عن ابن عمر وكيا قال : كنا يران رَسُولٍ الله ب تَبتَاعٌ الطَّعَامَ: 
فيَنْعَتُ عَلَيْنَا مَنْ يام مُرنَا باْتقَالِهِ مِنَ الْمَكَانٍ الَذِي ابتَعْنَاهُ فيه إِلَى مَكَانٍ سِوَا قَبْلَ أن 


ولأبي داود عن زيد بن ثابت تتإفية» أن النبي كه : «نَهَى أَنْ َبَاعَ السّلَعٌ حَيْثْ 
ُبْتَاءٌ » حَنَّى يَحُورَهَا التَجَارُ ِلَى رِحَالِهِمْ؛. وهذا أقوى؛ لدلالة الأحاديث 57 


علدب وهو اقول الشافة والمالكيةة حك شيف ان عدي 


قَوْلَهُ: (وإن تَلِف بآقَةٍ سَمَا وي قبل قَبِضه: انفسَحَ العَقدٌ). 


05 


0 أد أجتهِيّ 2 ا ا أو الإمضاء 


520111111 المشتري؛ لآن البيع تقرر ولزم 
بقبض المبيع» ويطالب المتلف بالبدل. 

وإن كان (قَبِلَ قَبِضه): فله حالتان: 

(إن تَلِفَ بآفَةٍ سَمَاوِيَّ): وهي ما لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح والبرد والجراد 


ولحو 
(انفسَخَ العقلُ): أئ 0 المبيع ؛ لأنه من ضمان البائع» ولا يمكن تضمين 
المتعدي . 


(وبفغل بائع» أو أجتبِيٌ: خُيّرَ المشتري بَينَ القسخ ويَرجِعُ بِالئّمَنِء أو الإمضَاءٍ ويُطالِبُ 


.)"8١ /8( الشرح الممتع‎ )١( 
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كتاب البيع 1 ١‏ 0 


مَنْ أَتلقَهُ ببَدَلِه): وإن تلف ما يبع بكيل أو وزنٍ أو عد أو ذَرْعَ بفعل البائع أو بفعلٍ 
اج شير المتترى يفيت عد النيع وبرست على البائع بالشدن كامده أن 
التلف والعيت حصلّ في يده فضمنه» أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدلهء أي : 
بمثل مثليٌ » وهو المكيلٌ والموزونء وقيمة متقوم » وهو المذروع والمعدود. 
فَقَلَك وواللمة: كلمن في بجميع ما تَقدّم). 

أي : ثمن السلعة المشتراة وهو ما يدفعه المشتري مقابل السلعة كالمثمن وهي 
السلعة في جميع ما تقدم. فتصرفات البائع في ثمن المبيع كتصرفات المشتري 
في المبيع منعًا وجوارَاء فيلزم الثمن بمجرد العقدء لكن ليس له بيعه إلا بعد 
القبض» وهكذا في كل ما تقدم من المسائل في التصرفات والافات. 

فائدة: إذا أتلف سلعة لها مِثلُ ألزم بدفع مثلهاء وإذا أتلف ما ليس له مثل أُمِرَ 
بدفع قيمتها . 

فائدة: الفرق بين المثلي والقيمي: أن المثلي : ما له مثل أو مشابه أو مقارب 
في السوق؛ كالأواني والفرش والسيارات» والمكياكه والموترناف: ونحوها. 

والقيمي : ما ليس له ذلك» فيعطي قيمته» مثل : الآمة والعبدء وكذا الدابة إذا 
كانت فارهة ولآ يوجد ليا تبر بومكداء كنا كله اللعدي 7 


د 


)١(‏ القواعد والأصول الجامعة (ص560). 
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فيما يحصل به القبض 


لما تكلم عن قبض السلعة بعد بيعهاء وما يترتب على القبض وعدمه؛ بَيّن 
ضابط قبض 0 
قله (ويتحصل ف بض المكيل: بالكيل؛ والمورُونٍ: بالوّزنِء والمعدُودِ: بالعَدٌ والمذزوع: 

الذَع. بشرطه: خُصُور المستجق, أو نَائِبه. 

وأجدةٌ الكيّالِ وَالوَرَانء والعَدَّادِ والذّراع, وَالتَقَادِ: على البَاذلٍ. وعد التثقل: 

على القابض. 

ولا يَضْمَنْ نَاقِدٌ حاذق أمينٌ: 017 

وتُسنٌ: الإقَالهُ للنّادِم» مِنْ بائع ومُشتر). 

ضابط القبض لم يرد في الكتاب والسنة تحديده» فيصار للعرف» وقد نص 
العلماء على بيان ضابط القبض في المبيعات» وقَسَّموها إلى أقسام : 

الأول: ما له تقديرء فقبضه بتقديره المعروف بشرط حضور المستحق أو 
ثاكية . 

(ويِحصّلٌ قَبضُ المكيل: بالكيل): كالبر (والمورُون: بالوَزنِ): كالتفاح (والمعدُودٍ: 
بالعدٌ): كالأقلام (وامدْرُوع: بالذّرع): كالأقمشة (بشَرط: حُصُور الم ستحقء أو تائيه 

الثاني: ما بيع جزافًا من غير تقديرء كصبرة طعامء أو ثياب من غير عدء 
فيحصل قبضها بنقلها من مكانهاء ومثلها ما لا يكال ولا يوزن كالحيوانات 
والسيارات» فإذا نقلها من مكانها فقد قبضهاء وفي حديث ابن عمر هيا قال: 
دكا نستي الطّعَامَ مِنَ الرُكْبَانِ جرَّافَاء قَنَهَانَا رَسُولُ الله يل أَنْ نبِيعَهُ حَنَّى نَنْقُلَهُ مِنْ 


؟”ه الجزء الثاني 


2 2 
كتاب البيع 1 ف م 


مَكَانَه) 001 
الثالث: ما يتناول بالأيدي. فقبضه بتناوله وحيازته إلى يده كالجواهر. 
الرابع : غير هذه الأشياء مما لا يمكن نقله ولا يكال» كالأراضي والعقارات» 
فيحصل قبضه بتخليته وتسليمه المفتاح وتمكينه منه. 
هذا ضابط القبض في هذه الأشياء» وهو الذي استقر عليه العرف» وذكره 


العلماء» ورجحه شيخنا ابن ندا 


مسألة: في زماننا هل يشترط لقبض السيارة نقل الملكية؟ 
اختار الشيخ ابن باز وابن عثيمين عدم لزومه» لكن يجب أن يسجلها باسمهء 
ولو في أوراق خارجية» ويستلم المفتاح» وينقلها عن مكان الشراء”" . 
مسألة: العقار يحصل قبضه بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من 
التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت. 
(وأجرة الكيّال والوَرّان والعدّاد و الذرّاع والنقاد على الباذل): أي أجرة من يقوم 
بوزن المبيع وكيله؛ وتسليم النقد ونحوها مما لا يحصل القبض إلا به تكون على 
البائع ؛ لأنه من تمام البيع» وتوفية المشتري حقه أشبه السقي على بائع الثمرة 
حتى يملكها ويقبضها المشتري» ومثله أجرة الدلال» فالأصل أنها على البائع . 
(وأجرة التّقلِ: على القابض): أي أجرة من يقوم بنقل المبيع من مكان البائع 
تكون على المشتري, إلا إذا وجد شرط أو غرْف على إلزام البائع بذلك فتلزمه 


(ولا يضمن تاقد حاؤِق, أمينُ: خَطَا): متبرعًا كان أو بأجرة: 


فإن كان (تاقد, حاذقٌ؛ أمِينٌ): فلا يضمن خطأه متبرعا كان أو بأجرة ؛ لآنه 


. رواه مسلم (/1؟55١) من حديث ابن عمر وكا‎ )١( 
.)78٠١ /8( الشرح الممتع‎ )١( 
.)5١9 /١5( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ 0 


1” و الجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أمين» والأمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. 

فإن لم يكن حاذقًاء أو كان غير ذي أمانة وعدالة» فهو ضامن؛ لتغريره» كما 
لو تعمدء ولا فرق بين كونه بأجرة أو لا. 

(وُسنُ: الإقَالَُ للنَّادِم مِنْ بائع ومُشْتَرٍ): إذا لزم البيع فليس لأحدهما رد السلعة 
إلا برضا الآخرء فلو ندم أحدهما على البيع وأراد أن يرد السلعة» فهذه تسمى 
الإقالة» وهي : «أن يقيل البائع المشتري أو العكس» ويرضى برد السلعة بعد تمام 
البيع ولزومه). 

وإذا ندم أحد المتبايعين وأراد رد المبيع» فتسن إقالته» وقد جاء في فضل 
ذلك: حديث أبي هريرة تإفتة أن رسول الله بَكيِ قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ الله 
عَفْرَنَهُ) رواه أبو داود. وصححه الحاكه""'. وهذا الفعل فيه جمعٌ للقلوب. 
وتأليف للنفوس» وكم من إنسانٍ أقال أخاه بِيعًا وهو يريده» فجازاه الله في الدنيا 
قبل الآخرة بأن فتح عليه أبوابَ رزقي لم تخطر له على بال. 

مسألة: هل يجوز أخذ مقابل على الإقالة» كأن يطلب من الآخر أكثر ثما بذل؟ 

المذهب: أنه لا يجوز إلا بمثل الثمن» والعلة مشابهتها للعينة. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يصح بزيادة» وقدمه ابن مفلح في 
«الفروع». ورجحه شيخنا ابن عثيمين”" . 

لآن الأصل في المعاملات الحل . 

ولآن هذا العوض مقابل للنقض الذي لحق التقيل» أو فوات المصلحة» 
وقياسها على العينة بعيد؛ لأنهم لم يقصدوا هذاء إلا أن المندوب إليه أن يقيله 
من غير زيادة. 
)١(‏ رواه أبو داود :)757٠(‏ وابن ماجه )5١99(‏ من حديث أبي هريرة كته . 

صححه ابن حبان (0070)» والحاكم (؟/ 07)» وابن حزم في المحلى (1/ 2547)» والألباني 


في الإرواء (1885). 
(5) الشرح الممتع (/ 88). 


5" هالجزء الثاني 


مسألة: والمذهب أن الإقالة فسح. وليست عقدًا جديدّاء ويترتب على 
القول: إنها فسخ ما يقرب من خمس وعشرين فائدة» ذكرها ابن رجب في 
«القواعد») ومنها: 
9 أنها لا تشترط لها شروط البيع من معرفة المقال» والقدرة على تسليمه» 
ونحوه. 
9 وآأنها تصح بعد نداء الجمعة الثاني. 


ولو حلف ألا يبيع فله أن يقيل» وغيرها""' . 


د 


.)07١/11١( القواعد لابن رجب (ص774): الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 


ه”» الجزء الثاني 


سا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كله (يَجري الرّبا: في 3 مكيل, ومَورُونِء ولو لم يُؤكل. 
فالمكيل: كُسَائِرٍ الحبُوب, والأبازي والمائعات. لكنْ : ال ليس بِرٍبَويٌ. 
ومِنَ القَمَاِ كالتّمْرِ والزّبيبء وَالفُسئُق والبِبدُق» واللوز والبطم وَالرّعْرُولٍ 
والعْئّاب» والشّومش» وَالرُونِ والملح. 
والرروثة كالذَّهَبِء والفضّة والتُحاس» والرّضَاصء والحديد وغزلٍ, الكتّان, 
القن والحرير» والشّعْرِ والعتب, والشَمْع والرَّعفَْرَانِ والحخيزء والجن. 
وما عَدَا ذلك: فمعدُودٌ. لا يجري فيه الوب ولو مَطعُوماء كالبطيخ, وَالقنَاى 
والخيار والجوز والتيضء والرُمّان. 
ولا فيا أخرَجَتهُ الصّاعَةُ عن الوَزنِء كالثياب, والسلاح؛ والفلُوس, والأواني غير 
الذَّهَبِ والفضّة). 
تكلم هنا على الرباء وأقسامه. وضوابطه» والأصناف التي يدخلها الرباء وما 
يلحق به من مسائل . 
والرنة مذ السترماضة بوالتعامل يه سه كاك الذدويي. كنا بلقت بذاك 
النصوص. ومنها: 


م مو 1 


َكل أله بتع أ 
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وقوله تعالى: 9«إيأَيُهَا الت امنا أتَهُوا أله وَدَرُوأ مَا يت من اليا إن كُنشر 
مُؤمِنِينَ 07 4ه [البقرة: الآية +00 . 

ري (المسحيوا عن ابي عريرة وقد عن الي 22 قال د لالجدبرا اشح 
المُوبِقَاتٍ. قَالُوا : يا رَسُولٌ الل وَمَا ا قَال: «الشرْك الله وَالسّحْرُ ؛ وَكَدْلُ 
النَمْسِ التي حَرَمَ الله إل بِالحَقّ . وَأَكْلُ الربَاء وَأكل مَالِ اليتِيم» وَالتوَلَي يَوْم 
الرّخْفٍء وَقَذْفُ المُحْصَنَاتٍ المُؤْينَاتٍ العَافّاتج)7" . 1 

ولمسلم : أن رسول الله بَْةِ: «لَعَنَ آكل الرّيَاء وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَةُ وَشَاهِدَيُوا 
وا الهم 7 يننا 

وأبواب الربا كثيرة وسيكثر في آخر الزمان». كما في قوله جَِْ: «بين يدي 
الساعة يظهر الربا والزنا والخمر)”” . 

وقوله 5ة: لَبأِيَنَّ عَلَى النّاسٍ زَمَان لا يَبْقَّى أَحَدٌ إل َكَل ١‏ ارا فَإِنْ لَمْ َكل 
أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِو) أو «أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِو) 9 . 

وهذا ظاهر في زماننا - والله المستعان - حتى أنه يأتى على الناس زمان كَلَّ 
من يسلم من التلطخ بهء فنسأل الله السلامة والعافية» وأن يطيب أرزاقنا 
ويخلصها من الحرام والمتشابه» والنصوص التي تحذر المسلم من القرب منهء 
وتحثه على عدم التهاون بالتعامل به ولو كان يسيرًا كثيرة. 

9 وقد أجمع العلماء على تحريم الربا والتحذير منه. 


وتعريف الربا شرعًا: الزيادة والتفاضل في أشياء مخصوصة. 


ف 


)١(‏ رواه البخاري (71/57)» ومسلم (89) من حديث أبي هريرة كافتة 

(7) رواه مسلم )١151/(‏ من حديث جابر وكيا . 

() رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2795) من حديث ابن مسعود يإ . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١١18/5(‏ «رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ .)7"41١6‏ 

(4) رواه أبو داود (75321), والنسائي (5505)» وابن ماجه (/771) من حديث أبي هريرة تزاققة . 


وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (/ا5١١).‏ 


” هالجزء الثاني 
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وهو قسمان: ربا فضل » وربا نسيئة : 

فربا الفضل: وهو الزيادة في مبادلة ربوي بربوي من جنسهء كمبادلة صاع بر 
بصاعي برء ولو اختلفت الجودة؛ أو مائة غرام من الذهب بمائة وعشرين غرامّاء 
فهذا ربا فضل2. وهو محرم. 

وأما ربا النسيئة: فهو تأخير القبض عند مبادلة الربوي بجنسه» مثل: بر ببر 
بعد شهر . 

ويجتمع ربا الفضل والنسيئة في مسألة واحدة: بأن يعطيه مائة ريال على أن 
يعطيه بعد شهر مائة وعشرين. 

وكلا النوعين محرمء وما جاء في النهي عن الربا فيقصد به ربا الفضل وربا 
النسيئة» ونقل الإجماع على ذلك . 

والأصناف التي يجري فيها الربا نوعان: نوع بالنص» ونوع بالقياس . 

فالتي بالنص: ستة: الذهب. والفضة, والبرء والشعيرء والتمرء والملح. 
فهذه أصناف ربوية يجب التقابض عند بيع بعضها ببعض. سواء كانت من جنس 
واحد كالذهب بالذهبء» أو أجناس مختلفة متفقة في العلة كالذهب بالفضة. 
لقوله يك : «الذَّمَثْ الذَّمَبء وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَّةٍ وَالْيةُ البو والقعة بالشّعِير» 
لتم الواح باْملح ينلا بوثل, سَوَاءَ ل تسر 
الأَصْتَافْ َبِيعُوا 5 شِثتم » | إِذَا كَانَّ يَدَا بِيّدِ) زرواه 00 


لكن إن كانت من جنس واحد.» فيجب فيها التقايض والتساوي» ولا أثر 
لاختلاف الجودة والرداءة؛ لقوله 46ة: «مثلا بمثل» يدا بيد. سواء بسواء)». 


وفي «الصحيحين" عن أبي هريرة تَإفتَة أن رسول الله يله استعمل رجلا على 
خيبر فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله عليه : ١أَكُلّ‏ تمر خيبرَ هكذا؟) فقال للا 
والله يا وسول: اللفء إنا لتأخل الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة 


. من حديث عبادة بن الصامت كزاتة‎ )١9/1/( رواه مسلم‎ )١( 


8ه اللجزء الثاني 


فقال رسول الله يد : «لا تفعل. بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 7 

النوع الثاني: يجري فيها الربا بالقياس . 

ما عدا هذه الأصناف الستة مما وافقها فى العلة يلحق بها فى جريان الرباء 
وهو مذهب الآئمة الأربعة» وهذه إنما د ابيا لا الحصر. 

ويشهد لهذا القول: أنه جاءت نصوص ورد فيها وصف غير هذه الأصناف 
بائرنا |15 تالف الشرط الساق»- كحديف معمر ع عبد الله كَيِليَة أنه سمع 
رسول الله يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل» ا ولفظ الطعام أعم من 
الأصناف الأربعة المذكورة. 

ون «الصحيحين»): «أن النبي لد نهى عن المزابنة»2"7 وهي: بيع النخل 
بالتمر كيلا وبيع الذمب العنب كي فنهى عن بيع العنب بالزييب» ولم يُذكر 
في الأصناف السابقة 


كتاب البيع وما 


وخرّج الأربعة عن سمرة تيه : «أن النبي بَةٍ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
250 
سسكه) . 


مسألة: والعلة التى يقاس عليها غيرها. 
موزون من جنس واحدء كالحديد وسائر الموزونات» فلا تباع بجنسها متفاضلة. 
ولا بغير جنسها من غير تقابض . 


)رو ه البخاري ٠١(‏ 6 ومسلم )١1597(‏ من حديث أبي هريرة كاله . 

(5) رواه ه مسلم )١1597(‏ من حديث معمر بن عبد الله كلت . 

(9) رواه البخاري 2)5١11/١(‏ ومسلم )١9١547(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(:) رو ه أبو داود (7805), والترمذي 2)١١71(‏ والنسائي ( 655), وابن ٠‏ ماجه ( 311) من 
حديث الحسن» » عن سمرة كزائقة . وصححه الترمذي . وفي سماع الحسن من سمرة كلام لأهل 
العلمء اياي عا و ا ا 

لخي الى انه مس 


9 الجزء الثاني 
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وأما الأصناف الأربعة الباقية: الشعيرء والبرء والثمرء والملح : 

تالعلة< الكل على النذهيه كل كيل يلحق ينا ماكر ل أو غير مأكول: 
كالملح والأرز والحناء. ويأتي بيان الخلاف في العلة. 

(يَجرِي الرّبا: في كل مكيل ومَورُونِء ولو لَمْ يُؤْكل): على أشهر الروايات عن 
الإمام أحمد. أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس . 

فالعلة في الأصناف الربوية هي الوزن في الذهب والفضة» والكيل في 
الشعيرء والبرء والثمرء والملح» فيلحق بها كل مكيل وموزون وإن لم يؤكل. 

فعلة الذهب والفضة: على المذهب أن علتها الوزن والجنسء فيجري الربا 
في كل موزون من جنس واحدء كالحديد وسائر الموزونات» فلا تباع بجنسها 
متفاضلة» ولا بغير جنسها من غير تقابض . 

والقول الآخر فى المذهب: أن العلة الثمنية» أي كونها ثمئًا للآأشياء» فكل ما 
كاذ كك للملع وقاء مقام الذهب والفضة. دخل في هذاء كالنقود بأنواعهاء فإذا 
بادلت نقدًا بجنسه فيشترط التقابض والتساوي» وهو قول للحنابلة واختاره أبو 
الخطاب وشيخ الإسلام وابن القيم. 

وأما إذا اختلف الجنس واتفقت العلة: فيشترط التقابض دون التساوي» مثل : 
ريالات بدولارات؛ لقوله يَكِةِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد». وهذا رواية عن الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 

ويشهد له: أن الحكمة من تحريم الربا فيهاء المحافظة على استقرار العملة 
وثباتها بأن تكون معيارًا للتعامل تُقَوّمِ بها الأشياء ولا تكون مضطربة كحال 
السلع» قال ابن القيم: «فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة» بخلاف التعليل 
بالقيمة» فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات)""' . 

وأما الأصناف الأربعة الباقية: الشعيرء والبرء والتمرء والملح : 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (2559/55.: إعلام الموقعين (2173177/5» الربا للسلطان (ص77)؛ 
الشرح الممتع (8/ 795). 
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فالمذهت* قالوا العلة الكبلء فكل مكيل يلسق ييا مأكولة أو غير شأكول؛ 
كالملح والأرز والحناء . 

والرواية الثانية عن الامام أحمد: أن العلة ما جمع وصفين: كونه مطعوماء 
وكونه مكيلا أو موزونًا. 

فإذا اجتمعت العلتان الحقناه بالأصناف الربوية» واختاره شيخ الإسلامء 
واللجتة الداكمة» وايم عقيمين + ويشهد لهذا: 

9 أن فيه جمعًا وإعمالًا للنصوص الواردة في المسألة. 


9 وفيه مراعاة لما قاله الأئمة من أهل المذاهب. 

9 ولآن الآصل عدم دخولها إلا إذا كانت العلة قوية» وهي بهذا الاعتبار 
أقوى العلل» وما سواها فالخلاف فيه أقوى» قال ابن قدامة: «والحاصل : أن ما 
اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة؛ كالأرز 
والدخن والذرة والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم» ونحوه». قال ابن 
المنذر: «هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث». 

وحديث أبي هريرة يفت في قصة الأنصاري الذي باع التمرء وفيه: «النهي عن 
بيع الصاع بالصاعين». ففيه الإشارة إلى اعتبار الكيل. 

وابن قدامة لما تكلم عليها وأطال فيها النفس خَلَص إلى أن: 

#ا ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم ففيه الربا؛ كالأرز والدّخن والذرة 
والحمص والعدس والخل واللبن ونحوهاء وهو قول أكثر العلماء. 

#ا وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم فلا ربا فيه؛ كالنوى والقَّتَّه ونحو 
ذلك. 

#ا وما وجد فيه الطعم وحدهء أو الكيل» أو الوزن من جنس واحدء ففيه 
خلاف طويلء واختار ابن قدامة: حل التعامل بتفاضل وعدم دخول الربا فيها؛ 
لعدم وجود دليل يوثق به» ولا معنى يتمسك به. 
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وهذا اختيار شيخ الإسلام''' . 

فتكون علة الذهب والفضة: الثمنية» وفي الأصناف الأربعة الأخرى: ما جمع 
وصفين: كونه مطعوماء وكونه مكيلا أو موزونًا. 

(فالكيل): على القول أن غلة الأضتاف الأربعة كوثها مكيلة» فيلحق بها كل 
مكيل . 

(كسائر الحثوب): 0 وشعير 0 ودْخْن 0 وعَدّس وَحَب فجل وقطن 
وكتان. ْ ْ 0 

(والأبَازي والمائعاتِ): من لبن 07 وزيتٍ وسائر الأدهان» كلها مكيلة فيجري 
لها الرنا وحمت ين الكل والطغ صل الرواية الغانزااه تكله أصياقه ريوية: 
تلحق بالمنصوص عليها. 

(لكن: الأ ليس برِبَوِيٌ): فالماء لا ربا فيه بحال» ولو قيل: هو مكيل» لعدم 
سر لد عادةً. ّ 

(ومِن القَمَاِ كالتّمْرِء والزّبيبء والفُسيْقء والببدُقء واللّوٍ والبطم, والرُعْرُونِ 
وَالعئّابء والمشيش, رالكري واللم): تكلها مكيلة تلسق بالنتضوص عليها أصناف 
ربوية من الأصناف الربوية» يك بين الكيل والطعم على الرواية الثانية. 

ووالززون): غلى القول أن غلة الأضناقت الذهب والقفة كرتها مرؤوظ فلعق 
بها كل موزون. 

(كالذّهَبء والفِضَّةٍء والتحاسء والرّصّاصء والحَدِيدِء وغَرْلٍ الكنّانِء والقطن, 
والحرير, والشَّغْرِ والعتب. والشَّمْع والرَّعفَرَانِ واحخيز, والجين): فكلها أصناف ربوية 
على النذهيعة لآلهى يرون أن العلا فى الذهيه والنظبة الووقاه شا هذا الوا 
بهما كل موزوث. 
)١(‏ انظر: المغني (08/7)»: مجموع الفتاوى :)572١/19(‏ الربا للسلطان (ص١5):‏ اختيارات 


ابن قدامة (89/5). حاشية الروض (5/ 597)» الشرح الممتع (8/ :676٠0‏ مجموع فتاوى 
اللجنة الدائمة .)598/١15(‏ 
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وتقدم الخلاف في هذاء وأن الأقرب أن علة الذهب والفضة هي الثمنيّة: 
فعلى هذا لا تدخل هذه المذكورات في الربويات» ويجوز بيعها متفاضللًاء وغير 
مقبوض» واختاره شيخ الاسلام وابن القيم» وبه أفتت اللجنة الفقهية برابطة 
العالم الإسلامي» وهيئة كبار العلماء» ورجحه ابن عثيمين. 

(وما عَدَا ذلك: فَمَعدُودٌ. لا يَجرِي فيه الرّبَا ولو مَطعُومًا): أي ما لم توجد فيه العلة 
التي يلحق بها فلا يجري فيه الربا. 

فما ليس مكيلا ولا موزونًا ولو مطعومًا فمعدود لا يجري فيه الربا. 

(كالبطيخ, والقَِاءِه والخيَارٍ. والجوزء والبتيض. والرُمّان): يجوز بيعها متفاضلًا وغير 
حال؛ لأنها معذودة» والأصل عدم النهى عن التقاضل فيهاء ولا يمثم إلا وجود 
نص أو قياس صحيح . 

(ولا): يجري الرّبا (فيمَا أخرَجَتُ الصّاعَةٌ عن الوَزنِ؛ كالقّياب): فإنها كانت قطنًا. 

(والسّلاح والفلُوس, والأواني): أصله حديد ونحاس. 

فالربوي إذا أخرجته الصناعة عن علته يجوز بيعه بجنسه متفاضلًا؛ لأنه يخرج 
بالضعاعة عع الوصف الريو . 

قال شيخ الاسلام: «وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي» ولا بجدس 
نفسهء فيباع خبز بهريسة» وزيت بزيتون» وسمسم بشيرج»؛ وذلك لآن هذه 
الصناعة قيمة فلا تُضَيِّع على صاحبهاء ولا يحرم ببعها في أصولها في كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا قياس" . 

وأيضًا يجوز بيع السلاح بعضه ببعض ولو متفاضلا . 

ويجوز بيع الأواني بعضها ببعض متفاضلة لعدم دخولها في الأصناف الربوية. 

(غَيرَ اذهب والفِضَّة): فتبقى ربوية ولو أخرجتها الصناعة عن الوزن» وهو قول 
جهو الغلمةة: للضيرعن الواردة فيها: 


0530 انظر : الاختيارات (ص72؟١١).‏ إعلام الموقعين (؟”/ .)١55‏ 
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في اشتراط المماثلة والقبض 


ْلَه (فإذا بيع المكيلٌ بجنسِه؛ كثفر بتَمرء أو: المورُونُ بجنسِهء كذّهَب بذَهَب: صَعٌ 
بشّرطين: الْمَائَلَُ في القَدْرِ. والقبِصُ قَبِلَ التمِوْقٍ. 
وإذا بيع عير جدسه, كذَّهَب بفِضَّة وبر بشَعيرٍ: صَمٌ بَشْرطٍ: القبض قَبِلَ التّهرْقِ. 
ون بيع المكيل بالمورُونِء كبر بدَهَبٍ مثْلا: جار التفاضصُلُ والتَرّقُ قبلَ القبض. 
ولا يَصِحٌ: بيع امكيل بجديه وَزْنا. ولا: المورُونِ بجدسه كيلا. 
ويَصِحٌ: بع اللّخم عثله, إذا ِْعَ عَظَمْهُ و: بحَيوانٍ مِنْ غير جدسه. 
ويصِحٌ: بَبعْ دَقيقٍ روي بدَقبِقِه إذَا استويا تُعُومَة أو حُشُوتَة. 
ورَطبهِ برطبه, ويابسِه بيابسهء وعصيره بعصيره. ومَطَبُوخِه بمطبوخه. إذا استويا 
نَضَافًا أو رْطوبَةً. 
ولا يَصِحٌ: بع فزع بأصله؛ كرّيتٍ بِرَينُونِء وشَيِرج بسمسم, وجب بلي وخُبزٍ 
بعجين, وَزَّلَابيةٍ بقَمح. 
ذكر هنا ضوابط لا بد من مراعاتها في بيع الأصناف الربوية. 
ولنذكر بعض القواعد والضوابط في باب الربا؛ إذا غرفت انحلت كثير من 
الفسائل المشكلة والمعاملات التمعلقة بالريا: 
الضابط الأول: كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة يشترط للتبايع بهما 
شرطان: التساوي والتقابض؛ كذهب بذهبء أو بر ببر؛؟ وبينه بقوله: 
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بشَرطين: الْمَائلَةُ في القَدْرٍ. والقَبِصُ قَبِلَ الترْقِ): لقوله مَل : «الذَّهَبُ بِالدَّمَبِء 
وَالْفِضَةٌ بِالِضّةٍء وَايْرُ لير وَالشِّيرُ بالشّميرِ وَالتَْرْ بالق ولخ المح . 
نلا بمئْل ء سَوَاء ِسَوَاءِء يَدَا يو ذا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ و الأَصْنَافُ قَبيعُوا كَنِفٌ شِكُم 
ِذَا كَانَّ يَدَا بِيَدِ) زرواه مسلم]ء» فإذا اختل حزن هذين الشرطين لم يصح وصارت 
المعافلة :ربوية: 

#ا فإذا اختل شرط الممائلة دخلت في ربا الفضل . 

#ا وإذا اختل القبض قبل التفرق دخلت في ربا النسيئة . 

الضابط الثاني: كل ربويين اتحدا في العلة واختلفا في الجنس» فيشترط 
لووول عدم الكت شر ار حداة وهو لفقا رشي لاون اغبا رفظ كلهي لد 
أو شعير ببر؛ وبينه بقوله : 

(وإذا بيع بغر جدسهء كذَّهَب بِفِطَّةِ وثرٌ بشَعِيرِ: صَعّ بَشْرطِ: القِبض قبلَ التّهرْقِ. 
وجَار: التَفاصُلٌ): لقوله كَد: «قَإِذًا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ الأَصْنَافُ َبِبعُوا كي شِنْتَمْ إِذَا 
كَانَ يا بيدا فيجوز , بيع صاع بر بصاعي تمرء وغرام ذهب بغرامي فضة بشرط 
التقابض؛ لأن العلة واحدة وهي الثمنية» وأما الجنس فهو مختلف . 

ولا يجوز بيع شعير ببر بلا تقابض» ولا ذهب بفضة بلا تقابض ؛ لقوله 355 : 
«ولا يباع منها غائب بناجز) [منى عليم؟'" . 

فسألةه وآها الريالات الورقة والجعدية» ذانهما كسان كدان .وهل 

هذا يجوز التفاضل بييتهماء زه أفدخه اللجنة الذاعمة"؟؟: وشيكنا ابن عتيمين . 

الضابط الثالث: كل ربويين اختلفا في العلة كبر بذهب» وتمر بفضة؛ جار 
التفاضل والتفرق قبل القبض . هذا المذهب واختاره شيخ الإسلام» وابن عثيمين 
وبينه بقوله : 


2200 رواه البخاري 11 ومسلم )١64:(‏ من حديث أ سعيد الخدري ٍ 0 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (”/ /501). 
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(وإنْ بيع المكيل بالمورُونِ كبر بدَهَبٍ مفلا: جار التَفاصُل والتَفرْقُ قَبِلَ القَبض): 

الضابط الرابع : عند مبادلة ربوي بغير ربوي» لا ب يشترط التماثل والتقابض؛ 
كذهب بغنم» أو بر بثياب. 

الضابط الخامس: لا أثر لاختلاف النوع والجودة إذا كان الجنس واحدًاء 
والعلة واحدة» فلا بد من شرطين : التماثل» والتقابيض» فمبايعة تمر بتمر مختلف 
في الجودة أو النوع لا بد من التساوي والتقابض . 

وضابط هذا: «كل شيئين جَمَعَهُمًا اسم واحد من أصل الخلقة فهما جنس 
واحد). 

والجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواعا : 

كأنواع التمر: «سكري. وبرحي. وعجوة» وشقراء. 

وأنواع الذهب : عيار (١؟7)»‏ وعيار »)١4(‏ وعيار .)١5(‏ 

تعفد مجادلةا يفضييا بيسن يحب الفبناوق والتفايقي 34 لقرله كله #الذهك 
ِالدَّمَبء وَالْفِضَّةُ ِالفِضَّةٍ وَالْبرُ بالبْرٌِ وَالشَعِيرُ بالشّعِير» وَالتَمر يالتَّمْرِ وَالْلحُ 
الع ؛مِنْلًا بِثْلِ» سَوَاء بِسَوَاءٍِ يَدَا بِيّوِ فَإِذَا اخَتلَمَتْ هَذِهٍ الأَصْنَافُ ء فَبِيعُوا كَبْقٌ 
شِثتم؛ | إِذَا كَانَ بدا بِيّدِاء فالحديث عام يشمل ما إذا اتفق النوع والجودة أم لا 

ولحديث أبي هريرة كيه في قصة الأنصاري الذي استعمله رسول الله كَل 
على تمر خيبر فجاء بتمرٍ جيدء فأخبر رسول الله به أنه يأخذ الصاع من الجيد 
بالصاعين من الرديء» فقال كله : «عين الرباء لا تفعل, ولكن بع الجمع بالدراهم 
ثم اشتر الآخر بالدراهم) [متفق علي . 

الضابط السادس: ما اتحد في الجنس والعلة؛ كالبر بالبرء أو الذهب بالذهب 
يجب عند مبادلة بعضه ببعض أن يكون بمعياره الشرعي» كيلا في المكيلات» 
ووزنًا في الموزونات؛ لأنه هو الذي ينضبط فيه التمائل والتساوي. فالبر بالكيل» 
والذهب بالوزن؟ لقوله كله : «الدَّمَتْ ِالذَّهَبء يبر وَعَيُْلَةُه ونا بوَزْنِء وَالْفِضَةٌ 


الفصةء فز وقتقاه وَزنا يوزوه والملخ بالملح» وَالكذه بالكثرء وَالنه بالئله 
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وَالشّعِيرُ بالشّعِيرٍ كَبَْا يكيْلِ)”" . 

وأما إن كان الربوي لا ي* يشترط فيه التساوي؛ كذهب بفضة فلا يشترط لمبادلته 
المعيار الشرعي» وكذا ما لا يختلف في الكيل والوزن» كالأدهان. قال شيخ 
الإاسلام: «وما لا يختلف فيه الكيل والوزن» مثل: الأدهان» فيجوز بيع بعضه 
ببعض كيلا ووزنًا؛ وعن أحمد ما يدل عليه”" . 

الضابط السابع : لمعرفة المكيل من الموزون من الأصناف الربوية يرجع لما 
كان في عهد رسول الله يَكِدِءِ فما كان مكيلا فهو مكيل» وما كان موزونًا فهو 
موزون؛ لقوله يك : «المكيال مكيال المدينة» والميزان ميزان مكة)”"'. والأشياء 
التي لم يوجد لها تقدير عندهم يرجع فيها إلى العرف» فما تعارفوا أنه موزون فهو 
موزون» وما تعارفوا أنه مكيل فمكيل . 

فالبر والشعير والتمر والملح هذه مكيلات» والذهب والفضة هذه موزونات. 

الضابط الثامن: الزيادة في الدّين مقابل الأجل رباء وهو ربا الجاهلية 
المجرمة قال تعالى + كآنه زر اموا 3 توا اليا ليسا مسَمَفة > را 
عمرّان: الآية 61٠‏ فلو أقرض آخر الا فلما حل قال : أزيدك في الأجل» وأزيد في 
الدورةء 

الضابط التاسع: هل للصياغة المباحة في الذهب أثر عند المبادلة؟ 

#ا جمهور العلماء يشترطون التساوي ويرون أن الصياغة لا أثر لها. 


#ها وخالف في ذلك شيخ الإسلام وابن ن القيم» » فلم يشترطا التساوي» ورأيا أن 
الذهب لما صيغ انتقل من كونه ثمنًا إلى جنس السلعء ولهم أدلة على ذلك . 


. رواه النسائى (579مع) من حديث عبادة بن الصامت كاك‎ )١( 
.)١؟8ص( (؟) الاختيارات‎ 
. رواه أبو داود (27750)» والنسائي (7070) من حديث ابن عمر وها‎ )*( 


صححه الدارقطني في العلل »)١57/17(‏ وابن الملقن في البدر المنير (4/ 42077 والألباني 
فى الإرواء .)١1757(‏ 


هالجزء الثاني 


يه" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقول الجمهور أحوط؛ لأمور منها : 

عموم قوله بَكلِِ: «الذَّهَبُ بالذَّهَْبِء وَالْفِضّةٌ بِالْفِضّة... مِثْلّا ذل سَوَاءً يِسَوَّاءِ 
يَدَا بِيَدِا . فاقكرط التساوى: فى تهت والنفية مع غير اتخريق :بين مصاع اوخيوة: 

وهما جنس واحد وعلتهما واحدة. 

ويشهد له: ما رواه مسلم عَنْ فَضَالَةٌ بن عُيَيْدِافقة هه قَال : ١كنامعَ‏ رَسُولٍ اللو كل 
2 0 نْبَايعُ ليَهُود لْوقِيةَ الذَمَبَ بِالدَّيئارَيْنِ وَالتََانَو فَقَالَ عة: «لَا تَِيعُوا 
الدَّمَبَ بِالذََّبء إِلَا وَْنَا بِوَرْنِ)" '"» فظاهر الحديث : أن رسول الله يَكِةِ لم يجعل 
للصنعة في هذا الحديث ارا" 

الغنابط الفاشر: ها يرط قن التقايقن من الأضفاف الريوية لذ بجو له 
التراخي ولو لمدة يسيرة» ففي «الصحيحين» عن رسول الله 355 قال: «الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»”". أي: لا بد من التقابض. 

الضابط الحادي عشر: مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير 
جنسهماء وهي مسألة ( مد عجوة) وهي ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ويضم غير جنسه حيلةً» 
فلا يجوزء والقاعدة: (أن الحيل لا تحرم الحلال» ولا تحل الحرام). 

الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي ودخل الربوي ضمنًا؛ كبيع دار 
مموهة بالذهب» فمذهب الإمام مالك وأحمد جوازه. 

الثالث: أن يكون كلاهما مقصودًا؛ كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم: 

فمذهب الإمام مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق: النهي عنه إلا بعد 
فصلهماء وتمييز بعضها عن بعض ؛ سدًا لذريعة الرباء ولذا حرم الشارع عددًا من 
)١(‏ رواه مسلم )١591(‏ من حديث فضالة بن عبيد تإثقة . 


)١(‏ الاختيارات (ص717١)»‏ إعلام الموقعين (؟/ 42١4٠‏ الربا وضوابطه (ص00). 
شرم رواه البخاري ))5١*5(‏ ومسلم (85م6١)‏ من حديث عمر بن الخطاب كات . 


8 هالجزء الثاني 


الأمور لما فيها من ذريعة الريا. 

ولحديث فضالة بن عبيد كائية قال: تي النبي 35 بقلادة فيها ذهب وخرز» 
فقال: «لا حتى تَمَيّرَ بينهما»» قال #ترناسي بيدا . وفي لفظ لمسلم: فآمر 
رسول الله يَكةٍ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء ثم قال لهم رسول الله 35 : 


(الذهب بالذهب وؤزنا بوؤن..0030, 


(ولا يَصِحٌ: بَبعْ المكيل): أي ما أصله الكيل. كالبرء والشعيرء والتمرء والملح 
(بجديه وَزُنَا): كرطل بر برطل بِرَّ (ولا): يصح بيع (الموزُون): أي ما أصله الوزنء 
كالذهب والفضة (بجنسِهٍ كيلا): إلا إذا علم مساواتة» أي المكيل الذي بيعَ وزناء 
أو الموزون الذي بيع كيالا» في معياره الشرعي . لزعل الكل أو وَزِنَ 
الموزون». فكان سواءَ؛ صح. 

فما اشترط فيه التساوي وهو ما اتحد في الجنس والعلة الربوية» يشترط كونه 
بمعياره الشرعيء كيلا في المكيلات ووزنًا في الموزونات؛ لأنه هو الذي ينضبط 
فيه التماثل والتساوي 

(ويِصِحٌ: بَيعٌ اللّخم مثله» إذا نِعَ عَظْمُهُ): يجوز ببع لحم بلحم كلحم ضأن بمثله» 
بشرط نزع العظم لينضبط التساوي؛ لأنه صنف ربوي» فهو موزون ومطعومء 
وجنسه واحد» ووجود العظم يمنع التساوي. 

(و: بحَيَوانٍ مِنْ غير جديمه): أي يجوز بيع لحم جمل بشاة كاملة؛ أو لحم بقر 
بشاة متفاضلًا؛ لاختلاف الجنس مع اشتراط التقابض» فالبقر جنسء» والابل 
جنس» والغنم جنس» وهو داخل في قوله تيد : «فإذا اختلفت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد) [رواه مسلم] . 

والمذهب على أن اللحم أجناس» فالبقر جنسء والغنم جنس» والابل جنس» 
فإذا بيع اللحم بجنسه اشترط التقابض والتساوي» وإذا بيع بغير جنسه اشترط 


. من حديث فضالة بن عبيد كناك‎ )١1591( رواه مسلم‎ )١( 
.)515//( الربا (ص56)» الشرح الممتع‎ »)57١/59( انظر: مجموع الفتاوى‎ )6( 


9 هالجرء الثاني 


لون زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
م 2 


التقايبض فقط وقرره شيخ الإسلام. 

(ويَصِحٌ: بَيعْ اللْخم بمثله, إذا نُزِعَ عَظمُهُ و: بحَيوانٍ مِنْ غير جدسه): اختلف العلماء 
في بيع لحم بحيوان؛ كلحم شاة بشاة» أو لحم بقر بشاة: 

والمذهب التفصيل فيمنع من بعض الصور ويجوز في بعضهاء واختاره شيخ 
الإسلام, والعلامة ابن القيم» وتفصيله كالتالي : 
بلحم غنم» ولا يشترط كونه معرًا أو ضأنًا أو كبيرًا والآخر صغيرّاء فكلها جنس 
واحد. 
حنسه )2 كبيع لحم إبل بشاة. 

القاليك: ل اي 0 لآن 

ا ا 0 
إبل بجمل ؛ أن علة الريا وهي الطعم والوزن موجودة» وهما جنئس واحد» 
وكون فلات ولاليدكو سرنة قلي اللحم ني الاة الحيد» وعلي يدل ا 
رواه البيهقي عن أبي بكر فيه : «أنه كره بيع الحيوان باللحم)""' . 

والمذهب: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلاء ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم: لأن الأصل في المعاملات الحلء فلا يحرم منها شيء إلا 
بدليل» ولا يوجد هنا ما يحرم» وليس هذا من الربويات» ولا توجد فيه علته. 

وقد جاءت أحاديث وآثار عن الصحابة فيها جواز بيع الحيوان بالحيوان 


وواءّه ول ده ده 


نسيئة » فعن ابن عمرو وكيا : أن رَسُوَلَ اللّه عل أَمَرَهُ أَنْ يُجَهُرَ جَيْشًَا فَنَفِدَتِ اإلإبل» 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (5/ 585). انظر: المحلى (8/ ».)0١5‏ التمهيد 4)175/١1(‏ إعلام 
الموقعين (؟57/5١)»:‏ الإنصاف (0/؟5). 


و هالجزء الثاني 


كتا 1029 
ب البيع ل 


ار 2 


مره أنْ يَأَحْدَ في قِلاص الصَّدَكَةِ فَكَانَ يَأَحُذُ البعِيرَ الْبَِيريْنِ إِلَى إبل الصَّدَقَدا 
زرواه ا قال ايخ القيم : وهذا صريح في جواز الشاضاة والشناأء وهو 

وفي «الصحيحين» أن الرسول يَلِِ قال: «أَعْطُوهُ سِنًا فق سِئُو)" . 

وفي قصة هوازن قال للجيش : ١قَمَنْ‏ مَسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمَيْء ٠»‏ فَإِنَّ لَه به 
ا ا 
يوفيها صاحبها بالربذة» وقال ابن عباس : «قد يكون البعير خيرًا من البعيرين» 
واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهماء وقال: «آتيك بالآخر غدا 
رهوًا إن شاء الله» وقال ابن المسيب: «لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين» 
والشاة بالكياقية إلى أجل اتفال اين سبروف 51 وأسن غير عبرو ا 

وأحاديث النهي: معلولة» وأقواها حديث سمرة ظَإته عند الترمذي: «إن 
رسول الله 2 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»” 0 وقد صححه الترمذي 
وضعفه الإمام الخول + لآنه من رواية الحسن عن سمرة» قال البيهقي : وأ كين 
الحفاظ لا د يثبتون سماع الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة», وأعل الإمام 
كلك أحاديث المنعء وقال: «ليس فيها حديث يعتمد عليه). 

قال الإمام أبو داود: (إذا اختلفت الأحاديث عن النبي مَل نظرنا إلى عمل 
الصحابة وكين من بعده» ثم ذكر وروده عن علي وابن عمر ورافع 00 
تعاملوا به. فقد اث شترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه» ورافع اشتر 


.)170/( رواه أبو داود (!7751) من حديث ابن عمرو و#ها. وحسنه الألباني في الإرواء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 2)522١0(‏ ومسلم )٠ ١(‏ من حديث أبي هريرة كزالتة . 

(") رواه أبو داود (595؟) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده تإلقة . وأصله في 
البخاري (7707) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة وها . 

(4) صحيح البخاري - كتاب البيوع/ باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. 

(0) سبق تخريجه (ص079). 


١ه‏ والجزء الثاني 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


5 نا 
بعير ا سعير بن 


(ويصحٌ: بَبِعُ دَقِيقٍ رِبَويء بدَقِيقه): كدقيق بر بدقيق بر أو دقيق شعيرٍ بدقيق شعير 
مثا بمثل (إِذَا استَويَا): أي الدقيقان (نُعُومَةَ أو خُشُوتَةً): لأنهما تساويا حال العقد 
على وجو لا ينفرد أحدهما بالنقصان» 0 
بزبيب» وتمر بتمر مجفف (وعصيره يتعيره: 0 عنب بماء عنب لامكان 
التساوي (ومَطبوخه بمطبوخه): كخبز بر بمثله» أو خبز شعير بمثله ل بقريٌ 
سعن بقريٌّ (إذا استويا نَشَاهَا أو رُطوبَةٌ): ليمكن ضبط تماثلهماء فإذا لم يمكن 
العمائل لو يعض ويسوظ الثقابفن والساوق في المي . 

(ولا يَصِحٌ: بيعُ فزع بأصلهء كَزيتِ برَينُونِ وشَيْرَح بسِمْسِم) وججبن بِلَنِ وبر بعجين, 
وزَلابَةٍ بقمح): لأنهما جنس واحد ونوع واحدء والتساوي شرط ولا يمكن ضبطه 
هناء فيمنع» ومثله ب بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب» وفي حديث سعد تلت 
أن النبي كلِِ: «سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: أيتقص الرطب إذا يبس؟ 
قالوا: نعم فنهى عن ذلك) [خرجه أبو اا 

(وزلابية): : حلوى تصنع من عجين يقلى قطعًا صغارًا في زيت» ثم يغمر في ماء 
عاق افيد سادر.. 

(ولا: بِيعُ الحَبٌ المَشمدٌ في سُنْلهِ بجدْسه): لا يصح بيع الحب في سنيله بحب 
محصود من جنسه؛ لاشتراط التساوي» وهو هنا غير ممكن» فيمنع ؛ لثلا يقعا في 
الرباء وفي «صحيح مسلم» عن جابر و'#ا قال: «نهى رسول الله يَِةٍ عن المحاقلة. 


2غ)07١/54( حاشية الروض‎ 275١0 /9( انظر: تحفة الأحوذي (595/5)» عون المعبود‎ )١( 
.)171757/1١1( فتاوى اللجنة‎ »)4١/8( الشرح الممتع‎ 

(؟) رواه أبو داود (1759”). والترمذي »)١١115(‏ والنسائي (4540) من حديث سعد بن أبي 
وقاص كافقة 

0 بن حبان (5991)» والحاكم (7/ 5 5)» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 

2 والألباني في الإرواء (1705). 


1 لزع هالجزء الثاني 


قال جابر تَإث:: والمحاقلة في الزرع: أن يبيع الزرع القائم بالحب كي20: 
ومثله بيع ملح مصفى بملح في أرضه لم يستخرج ولم يُضَف . 

(ويَصِحٌ: بغير جنسِه): يصح بيع الحب المشتد في سنبله من الربوي بغير جنسه 
محصودّاء يدا بيد» مثاله: شعير في سنبله بتمرء فهذا جائز؛ لأن الشرط التقابض 
دون التساوي؛ لأنهما مختلفان فى الجنس؛ لقوله تَلَِةِ: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) [رواه سلم . 

(ولا يَصِحٌ: بَيعْ روي بجئسه. ومَعَهُمَا -أو مَعَ أَحَدِهِمَا- مِنْ غير جنسهمَاء 00 
عَجْوَةٍ ودِرهم بمنلهمَاء أو: ديتار ودِرهم بدِيتار): حسما لمادة الرباء وسدًا لذريعته؛ 
لئلا يكون حيلة إلى تعاطيهء ولقوله تَثهِ: «مثلًا بمثلء يدا بيدء سواء بسواء» 
وتقدمت أقسامه وأمثلته فى الضوابط . 
(مُد عجوة) جعلها شيخ الاسلام ثلاثة أقسام : 

الأول أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ويضم غير جنسه حيلةً» 
فلا يجوزء. كمبادلة عشر غرامات ذهب معها منديل» بخمسة عشر غراماء 
فالمنديل من غير الجنس ولكنه جعل حيلة. فلا يجوز والحيلة ظاهرة» 
والقاعدة هي : (أن الحيل لا تحرم الحلال» ولا تحل الحرام) . 

الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي مع الربوي» وإنما دخل الربوي 
ضمئًاء كبيع دار مموهة بالذهب» فالعقد وقع على الدارء والذهب دخل ضمئاء 
فالصحيح من مذهب الإمام مالك وأحمد جوازه. 

الثالث: أن يكون كلاهما مقصودّاء كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم: 

#ا فمذهب الإمام مالك. والشافعي». وأحمد. وإسحاق: النهي عنه. 


#ا ومذهب أبى حنيفة» وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام : الحو ازع 


.)١915( رواه مسلم‎ )١( 


لاه هالجزء الثاني 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقالوا: العقود إن أمكن حملها على الصحة فإنها تحمل عليهاء ولا يعدل إلى 
الفساد من غير دليل. 

#ا وقول جمهور العلماء أولى أنها لا تباع إلا بعد فصلهماء وتمييز بعضها عن 
بعض ؛ لأمور : 

سدًا لذريعة الرباء ولذا حرم الشارع عددًا من الأمور؛ لما فيها من الذريعة 
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ولحديث فضالة بن عبيد تزه قال: ني النبى كل بقلادة فيها ذهب وخرزء 
فقال: ١لا‏ حتى تَمَيّرَ بينهما» قال: فرده حتى ميز بينهما. وفي لفظ لمسلم: فأمر 
رسول الله يل بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء ثم قال لهم رسول الله 46 : 


1 1 1 كاد 
االذهب اللشب و ا و 


(ويِصِحُ: أغطبي بيضفٍ هذا الذّرهَم فِضَّةَ وبِالآحَرٍ فُلُوسَا): لوجود التساوي 
والتقايض بين القحبة والدرهنمء ولوجوه التقايضى :فى القلوسى» قالتقى الرياذنا.. 

(ويِصِحُ: صَرْفٌ الذَّهَب بالذَّهَبء والفِضّةٍ بالفِضَّةٍ مُتَمَائِلا وَْنَ لا: عَدَ): والصرف 
بيع النقد بالنقد لحديث أبِي سَعِيادٍ الخذرِي كزفقة : أذ شرل الل كله كال + 
تَبِيعُوا المت ِالذّمَبٍ إلا مِنْلَا بمثل. وَلَا د تشيفُوا بَعْضَّهًا عَلَى بَعْضء وَلَا تَِيعُوا 
لووقا بالري لماك بجخل» 9لا دنا بخفظها على جنضي ولا ينوا ينها غاها 
بتَاجز) 

(مُتَمَائَِا وَْن لا: عَذَا): لأن هذا معياره الشرعي ولا ينضبط إلا بهذاء وما 
يشترط التماثل عند مبادلته فيجب أن يكون بمعياره الشرعي» وزنًا في الموزونات 
وهي الذهب والفضةء وكيلًا في المكيلات؛ لأنه هو الذي ينضبط فيه التماثل 
والتسارى: 


(بشَرطِ: القَبض قَبلَ التَفَرْقِ): فيص صرف الذهب بالذهب بشرطين: التماثل 


. من حديث فضالة بن عبيد كزاكة‎ )١1591( رواه مسلم‎ )١( 
.)515//( الربا (ص256)» الشرح الممتع‎ »)57١/59( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
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(وأن يُعَوّض أَحَدُ التَقَدينٍ عَنِ الآحَرِ بسِعْرِ يَومه): فيصح اقتضاءً نقدٍ من آخرء إن 
أ حضِرً أحذهماء بسعر يومه. فمن عليه ذهب فقضاه فضة صح بشرطين : أن 


يقبضه قبل التفرق. وأن يكون بسعر يومه. 
ومما يحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل ونبينه في مسائل : 
الأولى: تعريف ربا النسيئة: هو تأخير التقابض عند مبادلة الربوي بالربوي 
المتحدين في العلة. 
لآأنه ب يشترط فيما اتفقا في علة ربا الفضل: التقابض وإلا كان ربا. 
الثانية : لربا النسيئة صورتان: 


مبادلة الربويين المتحدين في العلة مع عدم التقابض» كبر بشعيرء أو ذهب 


تأخير قضاء الدين مقابل الزيادة فيه» وهذا ربا الجاهلية المحرم. 

الثالثة: دل لكايه والفيد وال جماع على العريم رزيا النسيئة: كما في قوله 
تعالى: «وَأَحلَّ الله لْسْمْعٌ وَحَرَّمُ يرأ البقّرة: الآية لزاع , 

وقوله يَِ: «لا ربا إِلّا ني التّسِيكَة) يمتفق عليي130؟ . 

وقوله كَلهِ: «قَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ الأَضْنَافُ ء قَبِيعُوا كَنِفٌ شِتكُم إِذَا كان يَدَا بيدا 
[رواه مسلم] . 

نآل انح المداية علو احيعوا على أذ اليفة الأعيداك وعاضاة وذ اده نولي 
لا يجوز تأخيرهما وهو حرام»”" 

الرابعة: إذا بيع الربوي بنقد. فلا يخلو من حالتين : 

#ا أن تكون علة الربوي مثل علة النقدء وهي الثمنية» كذهب بفضة أو 


)2200 رواه البخاري 622 ومسلم (6945) من حديث أسامة كزالقة . 
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بفلوس. فيجب التقابض؛ لعموم قوله بَدِْدِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 
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#ا أن تكون علة أحدهما ليست الثمنية» مثل: فلوس بتمرء فيجوز بدون 
تقابض . 

قال ابن قدامة: «وهذا جائز بغير خلاف» وقد رخص فيه الشرع؛ لآن الأثمان 
فى رقوش الآمر ال فالحلجة واغية إلى «الشر ليها تاجرا بولسا 

وقد رخص الشارع في بيع السلم: وهو عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجل 

مثل: أعطيك مائة ريال على أن تعطيني بعد سنة صاع برء وفي البخاري عن 
ابن أبي أوفى يَإِتَه قال: «كنا نسلف على عهد رسول الله مَِْدٍ وأبي بكر في 
الحنطة والشعير والزبيب والتمر””'. والأصل في رأس مال السلم الدراهم 
والدنانير. 

الخامسة: إذا صرف فلوسا بأخرى» فيشترط التقابض «كدراهم بريالات». 

وهذه مسألة الصرف: وهو بيع نقد بنقد اتفق الجنس أو اختلف» مثاله: أعطاه 
دنانير ليصرفها دراهم. أو أعطاه ريالات ليصرفها دولارات. فهذا كله صرف. 

والصرف لا يخلو من حالتين: 

الأولى: إن كان بين جنس واحدء فيشترط فيه : التقابضء والتساوي. 

الثانية : إن كان بين جنسين» فيشترط التقابض فقط ؛ لقوله َك : «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». فإن تفرقا قبل قبض شيء منه 
بطل العقد ولزمه رد ماله؛ لانعدام الشرط . 

وإن تفرقا بعد قبض البعض صح فيما قبض ونفسد في الباقي» وهذا قول 


13 المغتي 17/0 (ارواة البتخاري (749؟):. 
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مثاله : أعطاه مائة ريال ليعطيه دولارات» فأعطاه نصف المبلغ» وقال: غدًا 
أعطيك الباقي لم يصح ولزمه رد ما 00 


- 
ا 


ولمسلم عن مالك بن أوس قال: أَقْبْلتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَرَاجِمَ؟ فَقَالَ 

طلَحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله :و ب قري القلب: نا دَمبَكء ثم انْيتاء إِذَا جَاءَ 

خادِمَئَاء تُعْطِك وَرِقَكَ فَقَالَء مُمَدُْ: كَلّاء وَالله لَتَعْطِيئهُ وَرِقَهُ أو لَتَدُدّنَ إِليْه ذَهَبَه 

اي «الْوَرقُ بالذَّمَبِ رِيًا ب 00000 با | 
وَمَاءء وَالشَعِيرٌ بالشَعِيرٍ ربا إَِّا هَاءَ وَهَاء وَالئَمْرُ بِالئّمْرٍ ربا إِلَّا هَاء 

0 

فائدة: ولا يضر طول بقائهما في المجلس مع عدم التفرق؛ لانعدام التفرق 

بالآيداة وعدا ذهب المهودى. 

فائدة: ما ليس فيه علة الربا يجوز أن يباع بغيره أو بمثله متفاضلًا أو متساويّاء 

مقبوضًا أو مؤجلاء وهذا مذهب الجمهورء مثل: تفاح بتفاح» أو بفلوس . 
مسألة: عند مبادلة الذهب أو الفضة بالنقد هل السحب بالماكينة يعتبر قبضًا أم لا؟ 


3 مسد 


اوها 


اللجنة الدائمة أفتت بالجواز» وأنه ما دام البنك يحولها للحساب مباشرة فله 
حكم القبض في المجلس .ء فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية والتسديد بواسطة 
نقطة البيع «الماكينة»”" . 

وكذا الشيكات المصدقة: فأفنت. اللجنة أنها تعتبر قبضاء كما فى الحوالة؛ 
دفكًا للحرج”" . 

وأفتى شيخنا ابن عثيمين بمنع البيع بالشيكات إذا كان المبيع ذهيًًا وفضةء 
وقال: إن الشيكات ليست قبضّاء وإنما هى وثيقة حوالة؛ بدليل أن الذي أخذ 
ه |دى 0 : 3 1 0 22 
الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضا لم يرجع عليه 5 


.)0 سبق تخريجه (ص58‎ )١( 
.)0:0 /١( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 
078١ فتاوى اللجنة الدائمة (591/17). (4) قتاوى البيوع (صن‎ )"( 
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بيع الأصول والثمار 


في هذا الباب بيان أحكام بيع الدون والأراضيء وما الذي يتبع هذا البيع؟ 
وأحكام بيع الشجر والنخل» وضابطه» وما يلحق به؟ 
وأحكام بيع الثمارء ومتى تجوز؟ وبعض المسائل المتعلقة به. 
والأصول: جمع أصل : وهو ما يتفرع منه الشيء. 
والمراد بها هنا: الأراضي والدور والبساتين والعقارات. 
والثمار: ما يَجُنى من ثمر الشجر. 
َولَُ: (مَنْ باع أو وَهَبَ أو رَهَنَ أو وَقَفَ ا أو: أقَوٌ أو وَصَّى بهاء تتَاوَل: 
أرضَهَاء وَبِتَاءَهَاء وفِتَاءَهَا إِنْ كانَّ» منصلا بها لمصْلّحيهاء كالسَلالِيم؛ والذفوفٍِ 
المسمّرَة, والأبوابٍ المَصُوبَة والوابي المدقُونةء وما فيها مِنْ شْبرِ» وغرش. 
لا: كنْرِ وحَجَر مَدفُوئين. ولا: مَُصِلَ كحَبلء ووَلْوِ وبكرة» وفرْش, ومِفتاح). 
بيع الدور أو التصرف فيها بما ينقل الملكية» والعقد يقع على كل ما تجري 
العادة بتبعيته لها وإن لم ينص عليه. 
وهناك أمور قد جرت العادة على تبعيتها لها بينها بقوله : 
(تتَاوَلَ: أرضّهَا): فالأرض داخلة في البيع» وهي الأصل فيه. 
(وبِتَاءَهَا): فالأبنية التي فيها كالغرف والجدران كلها داخلة في البيع. 
(وفِتَاءَهَا إن كانَ): فكل ما سُّوّر معها واتسع أمامها أو خلفها فهو معها. 
(ومتّصِلا بها لمَصْلّحَتهاء كالسّلالِيم, والرُفُوفٍ المسمّرَة والأبرَاب المنصُوبَةِء والخْرّابي 
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لمدفُونَة): فيتبع البيع كل ما اتصل بها من مصالحهاء كالسلالم» وخوابي المياف 
وخوابي الثمر المدفونة» والمغاسل المثبتة» والخوابي هي المخازن. 

(وما فيها مِنْ شَجَرِ): مغروسء كالنخل والبرتقال. 

(وغرش): فعرش العنب يتبع العقار والدار وإن لم ينص عليه. 

ولا يحق للبائع أن يأخذ المتصل بها من المذكورات إلا بأحد أمرين: 

الأول: شرط لفظيء بأن يقول: أستثني كذاء «فَالمُسْلِمُونَ عِنْدَ سَرُوطِهِمُ)”" . 

الثاني : أن يتعارف الناس عرفًا عامًا على خلاف ذلكء, فنرجع للعرف؛ لعدم 
وجود نص في هذا. 

وأما ما لا يتبع الدار في البيع» إلا إذا نص عليه فبينه بقوله : 

(لا: كن وحَجَرٍ مَدفُوننَ): فمن اشترى دارا فوجد فيها كنرًا لم يملكه؛ لأنه لم 
يَجِرِ عليه العقدء وله حالاات: 

الأولى: أن يكون من دفن الجاهلية: فحكمه حكم الرّكازء يكون لواجده. 
ويخرج خُمُسه لبيت المال ومصالح المسلمين» كما قال رسول الله كَكِ: «وفي 
الركاز الخمس”"' . 

الثانية : أن يكون عليه علامة تدل أنه لرب البيت الأول: فيرده إليه. 

الثالثة : أن يجد عليه علامة المسلمين ولا يعرف صاحبه: فيأخذ حكم اللقطة 
يَعَرّفه سنة ثم يستنفقه . 

(ولا: مُفَصِلَ ككبل, ودَلَ وتكرَةٍء وفوش ومفتاح): وأثاث» فالمنفصل لا 
يدخل في البيع إلا إن جد شبرط أن عرق عام كاف ذلك؛ لأن العرف جرى 
على هذا ميل الزهن الأول 

فتلخص من هذا : أن من باع دارًا فيتبعها في البيع : البناء والفناء» وأما ما وضع 


)١(‏ سبق تخريجه (ص558). 
(؟) رواه البخاري »)١59(‏ ومسلم )17١١(‏ من حديث أبي هريرة كزالتة . 
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الأول: ما كان متصلا فيتبعها في البيع إلا إن اشترطه البائع . 

الثاني: وما كان منفصلًا يمكن نقلهء فليس تابعًا للبيع إلا إذا اشترطه 
المشترى. 
وله (وإنْ كان البَاعُ ونحؤه أرضًا: دَخَل ايها من عراسي وكام 

لا: ما فيها مِن رَْعَ لا يُحصَدُ إلَاهَْة كبر وشَعِير» وتِصَلٍِء وتّحوه. وثيقى: للبائع؛ 

ال وَل وَفت َخذِ, بلا أجرة ما لَمْ يشترطة ا مشري لنفْسِه. 

وإنْ كان يُجَزَ مه َع أخرى, كرطبةٍ وبقُولِ, أو تَتَكوَرُ رن ٠‏ كقتَاء وباذنجان: 

فالأَصُولُ: للمُشتري. وار الظَاهِرَُ واللَقْطَةُ الأؤْلّى: للبائع» وعَلَيه قَطهُمَا في 

الحال). 

إذا كان المبيع أرضًا أو بستانًا فيتبع البيع : 

(ما فيها من غْرَاسٍ): من نخيل أو أشجار. 

(وبتاء»): من غرف وجدران. 

(لا: ما فيها من رع لا يُحصَدُ إلا مره كبر وشَِّيرِِ وبصَلٍء وتحوه...): وأما الزرع 
الذي فيهاء فهو على قسمين: 

الأول: ما لا يُجَرّ إلا مرة واحدة: كالقمح والشعير والبصل» فهو للبائع إلا إن 
اشترطه المشتري» «فِالمُسْلِمُونَ عِنْدَ سرُوطِهِمٌ) . وللبائع الحق في تركه حتى يأتي 
وقت قطفه. 

(وثيقى: للبتائع» إلى أَوَّلٍ وَقتِ أَخْذِو): إن كان بقاؤه أنفع له كالثمرة (بلا أجرة): 
على البائع» لآن المنفعة حصلت مستثناةً له (ما ل يَشْتَرِطَُ) : أي الزرع (االشكري 
لتفسِه): ولا تضر جهالته؛ ولا يضر عدم كماله لأنه دخل في البيع تبعًا للأرض 
فأشبه الثمرة يغد تأبيرها. 

والثاني : (وإنْ كان يُجَرُمَرَةَ بعد أخرى, كرطة): بن برسم ونحوه (وبقول): 
عية وكراث (أو كذ ثَمَرَنه كقَِاء وباذِنجان): وطماطم (فالأضول: للمشتري): 
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هك كك 


لأنه تابع للأرض (وَاخِرَّةُ الظاهِرةٌ» واللَقْطَةُ الأؤلى: للتائع» وعلّيه فَطْعْهُمَا في الحال). 
لأنه إن تركها خرج غيرها فتختلط الحقوقء إلا إذا اشترط المشتري أن الجَرَّة 
الأولى له أيضَّاء «فِالمِسَلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمً) زرواه البخاري» معلقًا] . 


د 
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ب لم لي لحلتاتللللللل 0 ليم 
وي نيه 
43 مكبلا م 


في بيع الشجر المثمر 

قَوْلهُ: (وإذا بيع سَجَرُ النَخْلٍ بَعدَ تَسَقْقٍ طلعه: فالثْمرُ للبائع مَْرُوكا إلى أُوَّلِ وَقِتِ 

أخذه. 

وكذا: إِنْ بِيعَ شَجَرُ ما ظهَرَ مِنْ عِنَبء وتين» وثُوت. ورُمَّانِ وجوز. 

أو ظهَرَ مِنْ نَوْرِه كمشيش, وتفاح, وَسَفْرْجَلٍء ولؤز. 

أو خَرَجَ من أكمّامه, كوَْد. 

وما بيع قبل ذلك: فللمشتري. 

ولا تَدحُلُ الأرض تَبعَا للشّجَرء فإذا بَادَ لّم تملك غَرْسَ مكانه). 

تكلم على أحكام بيع الشجر كشجر النخل والبرتقال والعنب». وهي لا تخلو 
من حالتين : 

الأولى: إن كان البيع بعد التأبير» فالثمر للبائع إلا إن اشترطه المشتري؟ لقوله 
َةِ: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع»”"' . 

الثانية: وإن كان البيع قبل التأبير: فالثمر للمشتري تابعة للمبيع؛ لمفهوم 
الحديث السابق» أي: وإن بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري. ويلحق به في 
الحكم ظهور الثمر في سائر الأشجار. 

وسائر الأشجار ظهور الثمرة يقوم مقام التأبيرء فإن كان لها أكمام كورد 
وياسمين فخروجها من أكمامها. 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١1947( رواه البخاري (777/4)» ومسلم‎ )١( 
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أو ظهرت وبدت الثمرة» كعنب أو توت أو رمان أو برتقال فتشققها وظهور 
الثمرة يقوم مقام التأبير» فالثمرة للبائع» وإن كان قبل تشققها وظهور الثمرء 
فالثمرة للمشتري» كما نص عليه المؤلف. وضبطه بالتشقق وبروز الثمرة؛ لآن 
هذه الثمار والفواكه لا تلقح» فجعلت العبرة بالتشقق؛ لأن النخل لا تلقح إلا بعد 
التشقق فقاسوها عليها. 

وظهور بعض الثمر من الشجرة ظهور للجميع. كما أن تأبير بعض النخلة تأبير 
لها كلهاء فينسحب الحكم على الجميع» وإلى هذه الأحكام أشار المؤلف. 

(وإذا بيع سَجَرْ النَخْلٍ بَعدَ تَشَقَّقِ طلْعِه: فالثّمرْ للبائع مَترُوكا إلى أُوّلِ وَفْتِ أَخْذِهٍ. 
وكذًا: إِنْ بيعَ شَجَرْ ما ظَهَرَ مِنْ عِنَبِء وتِين وثوتٍ» ورمّانِ وجُوزِ): فذكر أن العبرة 
بالنخل تشقق الطلع وإن لم يؤبرء فيستحق البائع الثمرة» ولعله عبر به وأراد 
التأبير لأنه لا يكون إلا عند التشقق» ولو عبر بما عبر به رسول الله يَكةٍ لكان 
أصوب, فالعبرة في النخل بالتأبير» فلو باعها بعد تشقق الطلع وقبل التأبير لم 
يستحق الثمرة» وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام. 

فإذا بيع النخل بعد التأبير وهو التلقيح» فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها 
المشتري . 

وإذا بيعت هذه الأشجارء كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز بعد ظهور 
الثمرة» فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري. وهذه لا تلقح فتضبط بظهور 
الثمرة. 

(أو ظَهَرَ مِنْ نَرِهِ كمشمشء وتُفَاح, وسَفَرْجَلٍء ولَوِ): فهذه المذكورة الضابط في 
كونها للبائع أو المشتري إذا تشققت وخرجت من زهرتها وهو نّؤرهاء فإذا بيعت 
بعد ظهورها منه فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري . 

(أو خَرَجَ مِنْ أَكمَامِه, كَوَرْدِ. وما بيع قَبلَ ذلِكَ: فللُشتري): وهذه العبرة بخروجها 
من أكمامهاء فمتى خرجت الزهرة والوردة من كُمّها تكون تشققت» فتأخذ حكم 
بيع النخل بعد التأبير كما تقدم. 
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(فالثّمرْ للبائع مثرُوكا إلى أُوّلِ وَقْتِ أَخَذِه): إذا بيعت الثمرة بعد التأبير فللبائع 
الحق في إبقائها على الشجرة حتى تصلح فيقطفهاء وليس عليه مؤنة وضعهاء وبه 
قال يوون العلمائي, 

(ولا تَدحُلُ الأَرضُ تَبعَا للشّجَرِ» فإذا باد َم يلك غَرِْسَ مَكَانِه): فمن اشترى شَجَرَ 
نخل أو زيتون ونحوها لم يملك الأرض؛ لأنها ليست تابعة لهاء وله الحق في 
إشانؤا :تان مالك لم يمك الخرس اتن مكانيا 


د 
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بي يي ليت 
5 0 2 


ذكر هنا بيع الثمرة وحدها؛ حكمه وضابطه وما يلحق به من أحكام : 
قوْلهُ: (ولا يَصِحٌ: بع الثَمَرةِ قبِلَ بُدُوٌ صَلاجهاء لِعَير مالكِ الأضلل). 

بيع الثمار والحبوب قبل بُدُوٌ صلاحها لا يجوز؛ لأن 0 الله 55+ : «نهى عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمبتاع» 0 قالوايف السدر: 
الأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث»"") 

(لقيرٍ مالِكِ الأضلٍ): يستثنى من النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها حالات 
يصح بيعها : 

الأولى: بيعها على مالك الأصلء ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح البيع» كأن يكون لأحدهما النخلة والثاني الطلع» فباع الثمرة 
على صاحب النخلة؛ لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري» فيصحء كما لو 
اشتر اهما معًا. 

والثاني: لا يصح؛ لعموم النهي عن بيع الثمر قبل بُدَوٌ الصلاح» ففي 
---- «أن رسول الله بَْةٍ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى 

ئع والمشتري». ولآن العقد يتناول الثمرة خاصة» والغرر فيما يتناوله العقد 

اي 0 بيع الثمر على غير 
مالك الأصل . 


. رواه البخاري (1944؟)»: ومسلم (194) من حديث ابن عمر ونا‎ )١( 
.)١59/5( المغني‎ )( 
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الثانية : بيع الثمرة بشرط قطعها في الحال» يضح ولا يعلم في حلات؟ لأن 
العلة - وهي خشية حصول العاهة - انتفت بقطعها حالا. 

الثالثة: بيع الثمرة مع الأصل» فيجوز بالإجماع؛ لقول النبي يَلْةِ: «من ابتاع 
نخلا بعد أن تؤبرء فثمرتها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع) [متنوعليه]. ففيه دليل 
على جواز بيعها مع أصلها قبل يُدُّرٌ صلاحها. ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت 
تبعًا في البيع» فلم يضر احتمال الغرر فيهاء كما احتملت الجهالة في بيع اللبن 
في الضرع مع بيع الشاة» والنوى في التمر مع التمرء وأساسات الحيطان في بيع 
الدارء والقاعدة: (أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا) . 
قَوُلهُ: (ولا: بَبِعْ الزّرع قَبْلَ اسْتدّاد حَيّه؛ غير مالِكِ الأرض). 

ما قيل في بيع الثمر قبل بدو صلاحه يقال في بيع الحَبّ من بُرّ وشعير قبل 
اشتداد حبه» فله نفس الحكم والحالات السابقة؛ لآن رسول الله َه : «نهى عن 
بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل حتى يَبْيَضّ ويأمن العاهة. نهى البائع 
والمشتري» [روه مسلم''" . 

مسألة: إذا اشترى ثمرًا أو زرعًا قبل بُدُوٌ الصلاح بشرط قطعه ثم تركه حتى صلح: 

فالمذهب أن البيع باطل؛ للا يكون ذريعة وحيلة لهذا البيع المحرم. 

ولآن الأصل النهي عن بيع الثمر قبل بُدُّوٌ صلاحهاء فاستثني منه ما شرط قطعه 
بالإجماع» ويبقى ما عداه على التحريم» وهذا القول فيه قوة وسد لذرائع الحرام 
في هذا البيع» واختاره شيخنا ابن عثيمين”" . 
وَل (وضلاح تعض ثَمَرَةٍ سَجَرَة: صَلاحٌ لجمِيع توعها الذي بالبستَانِ). 

بين هنا ضابط الصلاح للأشجار التي في البستان وحالاته. فنقول : 

أولّا: صلاح ثمر شجرة صلاح لبقية ثمرها بلا خلاف. 

انيًا: صَّلاحٌ بَعض ثُمَرَةٍ شَجَرَةِ: صَّلاحٌ لِجَمِيع نوها الذي بِالبستَانِ فصلاح 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١9175( رواه مسلم‎ )١( 
انظره المغي 50 169) هلقو الممم 8/40 ؟):.‎ 0 
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نخلة من السكري صلاح لكل نخل السكري فيه» وهو مذهب كثير من العلماء. 

ثالنًا: صلاح جنس من ثمار البستان ليس صلاحًا لجنس آخر بلا خلاف» 
فصلاح النخل ليس صلاحًا للعنب؛ لآن كل واحدة جنس مستقل» ومثله القمح 
والشعيرء وهكذا. 

رابعًا: صلاح شجرة: هل هو صلاح لكل جنسها في البستان ولو خالفها في 
النوع؟ أم كل نوع على حِدَة؟ فصلاح السكري هل هو صلاح للبرحي في هذا 
خلاف: 

المذهب : أن بُدُو الصلاح في بعض النخل صلاح لجميع النوع في البستان 
ذو الحسسن: 

الرواية الثانية عن الامام أحمد: أن صلاح شجرةٍ صلاح لسائر الجنس وإن 
اختلف نوعهاء وهذا القول أظهر؛ والعلة: 

#ا أن الجنس الواحد يتلاحق ويتتابع طيبه عادة. 

#ا أن التمر جنس واحدء كما في قول رسول الله يْةِ: «التمر بالتمر مثلًا 
1 

لو قيل بعدم جواز بيع الجنس الواحد بِبَدُوٌ الصلاح ببعضه لآدى ذلك إلى 
المشقة والضررء وهذا مذهب المالكية» والشافعية» واختاره شيخ الإسلام”" . 
قله (فصّلاخ البلّح: أن يَحْمَرَ أو يَصفَرٌ. والعتب: أن يَتَمَوَةباَءِ الحلو. وبقية القراكه: 

طِيبُ أكلهاء وظهُورُ نُضُجها. وما يَظهَرُ فَمَا بَغدَ َم كالقِنَاء والخيار: أنْ يُؤكَلَ 

عادّة). 

هذا ضابط صلاح الثمرة: 

(فصَلاحٌ البلح: أن يَحْمَرَ أو يَصفرّ): لما في «الصحيحين» أن رسول الله كله : 
«نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو» قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: «تحمارٌ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص078). 
(؟) الاختيارات (ص0١17١).‏ 
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وتصفارٌ)7" . 

(والعتب: أن يَتَمَوَهَ بالماء الخلو): «لنهي النبي ع 7 عن بيع العنب حتى يسود [رواه أبو 
ا 

(وبقيّةِ القواكه: طِيْبُ أكلهاء وظَهُورُ نُضجها): «لنهي النبي مَلِ عن بيع الثمرة حتى 
تطيب)» وفي رواية: ١حتى‏ تطعم) ل 

يا يَظهَرُ فُمَا بَعْدَ فم كالقنَاءِ والخيارٍ: أنْ يُؤْكلَ عادّة): فإذا طابت للأكل فهو 
بُدُوٌ صلاحها؛ «لنهى النبي مَلِدِ عن بيع الثمرة حتى تطيب»» وفي رواية: ١حتى‏ 
- 

وصلاح الزرع أن يشتد حبه؛ لأن «النبي كَِةٍ نهى عن بيع الحب حتى 
200 
قَوْلهُ: (وماتَلِفَ من الثَمرَةِ قبل أخذِهَا : فَمِنْ ضَمَانٍ البائِع» ما لم تبغ مع أصلهاء أ أو يُوَّخْرِ 

المشكري أخدَّمًا عن عادّته). 

تكلم هنا على التلف الذي يصيب الزروع والثمارء وعن الجوائح وهل يشرع 
وضعها؟ 

والتلف الذي يحل بالزرع أحيانًا يضمنه البائع» وأحيانًا يضمنه المشتري 

(وما تَلِفَ من الثَّمرَةِ قبل أخذما: فَمِنْ ضَمَانِ البائع): ولم ينقل فيه خلاف. 

(ما لَمْ بغ مع أصلها): فمن ضمان المشتري لحصول القبض التامء وانقطاع 


5 


. من حديث أنس كزلقة‎ )١505( ومسلم‎ »)١58/( رواه البخاري‎ )١( 

(9)رواه أبوداود (91/1) + والترمذي (2)1598 وابن عاجه (/11؟9) من حليدكا أنس طزائقة . 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5991)»: والحاكم (2717/7. وابن الملقن في البدر 
المنير (5/ .)67١‏ 

(") رواه البخاري »)75١189(‏ ومسلم (1575) من حديث جابر بن عبد الله وها . 

(5) رواه أبو داود »)7”1/١(‏ والترمذي »)١77/(‏ وابن ماجه (7711) من حديث أنس كلت . 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5991)»: والحاكم (27517/7. وابن الملقن في البدر 
المنير (5/ .)67١‏ 
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كتاب ١‏ 1 دهم . 
ب البيع 254 


علاقة البائع عنه . 

(أو ُوَخْرِ المشتري أخذذهًا عن عادَتِه): فمن ضمان المشتري لتلفها بتقصيره 
وتفريطه . 

وإذا لم يؤخرها عن العادة فتلفت قبل نضجهاء فمن ضمان البائع؛ لقوله وله : 
إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئّاء بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق؟!)»» وهذا مذهب أحمد ومالكء إلا إن كان هناك 
تفريط أو تعد من المشتري» فتكون من ضمانه لتقصيره. 

والجوائح هي: ما لا يستطاع دفعه ولا تضمينه إذا أنقص أو أتلف الثمر قبل 
تمام قبضهاء كالبرد والمطر الذي يتلف الثمرء والجراد إذا أكل المحصولء أو 
هجم العدو وأفسد الزرع والثمرء فكلها ملحقة بالجوائح. 

ومن سماحة الشريعة ومراعاتها لحقوق الناس ومصالحهم وألفتهم أَمَرُها 
بوضع الجوائح في صور معينة » «فأمر النبي 5+ بوضع الجوائح)”''. وقال 255 : 
أخيك بغير ل 

ولبسن كل تلف للثمرة يلحق بحكم الجوائح. ولكن هناك أسباب تكون 
معتبرة » وهي : 

العطش : فلو قلّ الماء فلم يقدر على سقي الزرع حتى فسد الثمر فهو جائحة. 

والآفات السماوية التي تؤثر على الزرع» كالبرد والمطر والريح القوية إذا 
أتلفت الزرع . 

والجراد: إذا أتلف الزرع وأفسده. 


وأما إذا أتلف الزرع آدميٌّ: فللمشتري الخيار بين إمساك المبيع وتغريم 
الشلف 6 ويية:رة السلعة ولخل القمن. 


؟؛ عم 


. من حديث جابر وكا‎ )١1505( رواه مسلم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )8( 
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ولأخذ الضرر حكم الجوائح شروط : 
الأول: أن تكون الثمرة انتقلت ت بعِوّض» وأما الهبة فلا يرجع على الواهب؛ 
لأنه محسن» وهمًا عَلَ عَلَّ الْمَحْسسنِينَ من سَبيِلٍ» [القويّة: الآية 31 . 
الثاني : أن تكون الثمرة باقية على رؤوس الشجر ليتم نضجهاء وأما إذا تركها 
في النخل لانتظار من يشتريها فتلفت» فلا تدخل في الجوائح 
مسألة: العرايا صفتها وحكمها: 
العرايا: هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالثمر اليابس . 
والأصل أن بيع الرطب بالثمر اليابس لا يجوز؛ لأنه مزابنة» ولأنه لا يمكن 
التساوي فيه» فالرطب إذا نشف نقص مقداره فلا ينضبط. لكن الشارع استثنى 
بيع العرايا إذا توفرت شروطه من باب التخفيف والتوسعة؛ ففي «الصحيحين): 
7 رَسُول الله يكل رخص في الْعَرِيَة أن لت بِخَرْصِهَاء يلها مق رطب" . 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة تَإفتة : «أن لين رَححَصَ في بَيْع الْعَرَايَا 
2ه عام 5 


في خمسه أَوْسْقٍ 0 دون خَمسَة أَوْسْق)" 


قال ابن قدامة: «والرخصة: استباحة المحظور. مع وجود السبب 
البعاك 7 


فالعرايا جائزة» فمن عنده تمر يابس ويريد رطبّاء فبادل هذا بهذا جاز بشرط 
كونها أقلّ من خمسة أوسق 

وأما الخمسة: فاختلف العلماء فيها؛ لشك الراوي حيث قال: «فيما دون 
خمسة أو في خمسة». والأولى ألا يصلوا إلى خمسة أوسق احتياطاء وهذا 
مده السنايلة والشاقية. 


. ومسلم ( ) من حديث سهل + بن أبي حثمة كنت‎ 2)5١191( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة كله‎ )١5151( ومسلم‎ 2) ٠( (؟) رواه البخاري‎ 
.)1 37١7/5 المغنٍ‎ )9( 
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قالء ابن السشى» الرخمة فى اللخنينة الأرسق مشكرك فيا والنين عن 
المزابنة ثابت» فالواجب ألا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحته» وقد شك الراوي 
-وهو داود بن الحصين- ورجح هذا الخطابي في «معالم السئن». وقال ابن 
حجر: وهذا الذي يتعين المصير إليه» فيقال: أن يكون أقل من خمسة أوسق» 
والرسق يساوي سين ضاعا”” : 


د 


.)75/0( انظر: فتح الباري (5/ 554)»: معالم السئن‎ )١( 
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0 امب 3 


السَّلّم 


قَوْلهُ: يعلد بكلَ ما يَدْلْ عليه. وبلفْظٍ البيع. 
وققرطة مها 
أَحَدُها: اعمال صِفَاتِ المشلّم فيه. كالمكيل, والمورُونِء وامدووع» والمعدُودٍ من 
الحيَوَانِء ولو آدَمِيًا. فلا يَصِحٌ: في المعَدُودِ من القَوّاكه. ولا: فيما لا يتضبط. 
كالول الود والرؤُوسِء والأكارع» والتتيض, والأوَاني اخْتلِقَةٍ ز 
وأوشاطاء كالفَمَاقِم وتحوها. 
النَّني: ذِكرُ جِنْسِه ونَوعِهِء بالصّمَاتٍ التي يَختَلِفَ بها الثّمَنْ. 
ويَجورُ: أن يَأَحْذَ دُونَ ما وْصِف لَهُ. ومن غَيرٍ لَوعهِ مِنْ جنسه. 
الَلِتُ: مَعرِقَة قَذْرِهِ بمعياره الشرعِيٌ. فلا يَصِحٌ: في مَِيلٍ وَزْنَا ولا في مَوزُونِ 


الرَابعٌ: أن َكُوِنَ في الذَّم ة إلى أجَلٍ مَعلُوم, أ هُ وَفعْ في العَادَقِ كشَهْرٍ وتحوه. 

انا مسٌ: أن يَكُونَ بم يُوجَدُ غَالًِا عِندَ حُلُولٍ الأجَلٍ. 

السَّادِسٌ: عرف كُقَدْر رَأس مال السَلّم. وانضباطة. فلاتكفي: مُساهَدَثُهُ. ولايصِحٌ: 
با لا يَتضَبط. 00 

الصابغ: أن يَقِصَهُ قبل التق من مجلس العَقَدِ. 

ولا يشترط: ذِكز مَكان الوَفاء؛ لأَنَّهُ يَجبُ مَكَانَ العَقَدٍ . ما لم يُعْقَد بريه ونحوهاء 

فيشترط. 

ولا يَصِحٌ: أحد رَهْنِ أو كفي يلم فيه. 

وإنْ تَعَدّرَ حضوله: خُيْرَ وَبُ المشلّم بينَ: صَبْرِ أو: فشخ. ويَرجعٌ برس ماله أو 


و الجزء الثاني 


بَدَلِِ إن تَعذَّرٍَ 

ومن أراد قَضَاءَ دين عَن غَيروء فأتى وَبُ: لم يرم بقبوله) 

عقد هذا الباب لبيان الأحكام المتعلقة الم وعاة شيوطة وصور 

فالأصل في البيع كونه على أشياء حاضرة» لكن أباح الشارع البيع بتقديم 
الثمن وتأخير السلعة لحاجة الناس إليه» إذا روعيت الضوابط التي تنضبط فيها 
لسار نو 

وتعريف السَّلّم: هو عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في 
مجلس العقدء كأن يقول: أعطيك مائة درهم على أن تعطيني بعد سنة مائة صاع 
من التمرء فهذا سَّلَمْ . 

ومن أهل العلم من يعرفه بقوله: «بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى 
عاجلا)"''. وكلا التعريفين صحيح ومؤداهما واحد. 


0 جائز ؛ لقوله تعالى: ييا لدت عَمَُوَا إدا تَدَايَمُ يدبن إل أجل 
0 كي البقّوة: الآية 85 7] . 

قال ابن عباس وكيا : اللا لبيااتب لطر سس داه 
في كتابه وأذن فيهء ثم قرأ هذه الآية»”" 

'وفي االمحيينا أنه د قال : (مَنْ الك في شَيْءٍ » فَفِي كَبْلِ مَعْلُومٍ؛ وَوَذ 
مَعْلُوم. إلى أَجَلٍ معْلُوم)"" . 


ركان الفويحابة قاد يانداو ندا برو شين كر على سهد ونمر ا الله عق ففي 
البخاري عن ابن أفي أوفى 5 اهمه كنا قال : «إنَا كُنَا تُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كله 


13 اليل ارا 

(؟) رواه الشافعي في مسنده (ص7/8١)2‏ واد بن أبي شيبة في المصئف (171719). 
صححه الحاكم (7/ 02715 وابن الملقن في البدر المنير (2517/5» والألباني في الإرواء 
.)١3359(‏ 


(؟) رواه البخاري (:774)» ومسلم )١17١4(‏ من حديث ابن عباس وأا . 


1ه الجزء الثاني 
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9 بَكرِ» وَعُمَرَ في الحِنْطَة وَالشعِيرِ وَالزَّيبِ» ال 

فهذه أدلة على جواز السلم في الربويات وغيرها: بأن يشتري برًّا أو شعيرًا أو 
ايت رةه ويؤجل قبضها؛ تيسيرًا على الآمة؛ لوجود الحاجة» ولقيام 
التضلحة لي مين الكنا ضوع اسن للد علي تسيرة: 

(يَعَقِدُ: يكل ما يَدُلَ عليه. لظ البيع): فينعقد بلفظ البيع» كبعتك» وبلفظ 
السلم كسلمتك وأسلفتك» فهو بيع يصح بكل ما دل عليه ولا يشترط له لفظ 
معين في مذاهب الأئمة الأربعة : 

#ا لعدم وجود نص معين يخصص له لفظًا. 

#ا ولآنه نوع من أنواع البيوع» فالمبادلة موجودة. 

#ا و«العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ»» وهذه قاعدة مشهورة عند 
العلماء» قررها شيخ الإسلام وابن القيم. 

ومن الحِكم في إباحة السَّلّمِ: حاجة الناس إليه؛ لأن ملا الزروع والثمار 
عهمفقيَكبَذيُيةيهحب 0 

فجوز لهم السَّلّم ليرتفقوا وينتفع المُسْلِم بالاسترخاص”"" . 

(وشُرُوطَهُ سَبعةٌ): لا يصح إلا بها. 

(أَحَدُها: انضِبَاطٌ صِفَاتٍ المشلّم فيه كالمكيل, والمورُونِء والمدْرُوع والمعدُودٍ مِنَ 
ليان ولو آدمي): فيشترط أن تنضبط صفات المسلم فيه ضبطًا يزول معه اللبس 
والاختلاف. فَتذكرٌ صفاته التي قد يختلف فيها بالاتفاق؛ لأن السلعة غير 
مشاهدة فيشترط ضبطها بالوصف . 

والأشياء التي يمكن معرفة قدرها بالكيل» أو الوزنء أو الذّرْعء أو العدّ تضبط 
بأمرين : 

الأول: بذكر صفاتهاء كأن يقول: تمر سكري أو شعير أو بُرٌّ صفته كذا. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص005). 
(؟) ذكره ابن قدامة في المغني (5/ 0785 . 


5 7 هالجزء الثاني 


هك 


كتاب البيع ”7 5 


الثاني : بذكر مقدارهاء كأن يقول: أعطيك صاعًا أو صاعين» ونحو ذلك. 

(والمعدُودٍ مِنّ الْيَوَانِء ولو آدَمِيَا): ويصح السَّلَمٌ في الآدمي والحيوان إذا أمكن 
ضبطه» كأن يقول: خذ هذا المال على أن تعطيني بعد شهر عبدًا صفته كذا وسِنّه 
كذا وحاله كذاء فإن أمكن ضبطه صح.ء والقاعدة: «أن كل ما يمكن ضبطه 
بالوصف يصح السلم فيه»؛ سواء ضَبط بالوصف أو الكيل أو الوزن أو العدء ولا 
يحصر في المكيلات والموزونات» بل حتى المذروعات والمعدودات إذا أمكن 
ضبطها صح السلم فيهاء وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لقوله يَكْةِ: مَنْ أَسْلَفَ في 
شَيْءٍ» فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم) مضق عبم. 

فالحديث يدل على ضبط الموصوف لا على قصر التقدير بالكيل والوزن» فإذا 
أمكن ضبطه صح السّلَمٌ فيه وإذا لم يمكن ضبطه لم يصحء فعلى هذا إذا أمكن 
ضبط الحيوانات المُسلَّم فيهاء فيصح» واختاره شيخ الإسلام”''. 

وعن رافع بن خديج تنإفتة : «أن رسول الله يَةٍ استلف من رجل يَكرًا) زرواه 
دع" نوهو ليس بعكيل .ولا موزون: 

وروى مالك عن ابن عمر وها : «أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها 
صاحبها دن [وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عمرو وابن عباس وَقن] . 

وهذا مذهب جمهور العلماء: الإمام مالك» والشافعي» وأشهر الروايقين عَم 
أحمدء واختاره شيخ الإسلام”“» وفي الحديث الصحيح: «لا تصف المرأةٌ 
المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها””'. ففيه إشارة إلى إمكان ضبط الآدمي 
بالوصف 


.)5977/59( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١1٠١(‏ من حديث رافع بن خديج كقة . 

(9") رواه مالك في الموطأ (؟/ 22597 وسبق تخريجه (ص007). 
(4) مجموع الفتاوى (79/ 440). 

(5) رواه البخاري (057140) من حديث ابن مسعود فيه . 


هلا الجزء الثاني 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(فلا يَصِحٌ: في المعُدُودٍ من القَرَاكه): فالمعدودات كالفواكه والبيض : 

المذهب: أنه لا يصح السلم فيهاء كأن يقول: تعطيني بعد سنة كرتون تفاح 
وأعطيك الآن خمسين ريالا؛ والعلة: أنها تختلف أحجامها كبرًا وصِغرّاء وفي 
زماننا يمكن ضبطها بالوزن أو بالحجمء. فالأظهر صحة السلم فيها وهذا قول 
للعابلة» واكفازه ابن قدامة, 

(ولا: فيما لا يَتضَبط): هذه قاعدة: (كل ما لا ينضبط لا يصح السلم فيه) » وهذا 
يختلف من زمان إلى زمان حسب توفر آلات الضبط . 

وما ذكره المؤلف من أمثلة» منها: ما كان في السابق لا ينضبط» كالبيض 
والجواهر والآواني والجلودء وفي زماننا يمكن ضبطهاء فيصح السلم فيهاء 
ويرجع إلى أهل الاختصاص في تقديرها وذكر أوصافهاء وأما الفروق اليسيرة 
فيتسامح فيها. 

(كالبقُولٍ): مثل الكراث . 

(وَالُودِء وَالرُؤُوسء والأكارع, والبتْض, والأوَاني اْتَلِمَةِ رؤْوْسَا وأُوسَاطاء كَالقَمَاقِم 
ووه هذه كما تقلم :متها ما يمكن غبيظه ف وقنها فيصم السسله فيه كالاراى 
والبيض» ومنها ما لا يمكن ضبطه كالآكارع فلا يصح السلم فيه. 

(النّاني: ذكرُ جِنْسِهٍ ونَوعِهِ بالصّفَاتِ التي يَخْتَلِفٌ بها الثّمَنُ): فيشترط أن يذكر 
الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرًا؛ لقوله بَكِ: «مَنْ أُسْلَفَ فِي شَيْءٍ. 
في كَيْلٍ مَعْلُوم» وَوَرْنِ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعُلُوم) [متفى عليه] . 

فيذ كر الى «تمرًا أو شعيدًا أو براق وير نوعها مما يختلف به الثمن 
مثل تمر سكري أو عجوة» وهذا يختلف باختلاف السلع» فلو قال: أعطيك مائة 
ريال على أن تعطيني بها بعد شهر طعامًا لم يصح؛ لعدم ضبطه ومعرفته. 

(ويَجُورُ: أن يَأَخْدَ دُونَ ما وُْصِف لَهُ. ومِنْ غير نَوعِهِ مِنْ جِنْسِه): فلو اتفقا على نوع 
معين من السلع» فجاءه بغير جنسهء أو بنوع آخر من جنسه: 

فالمذهب: يجوز إذا حصل الاتفاق والرضا منهما وكان بسعر يومه أو أقل» 


7 الجزء الثاني 


كشكرلة 


واختاره شيخ الإسلام» وهو الوارد عن ابن عباس وها حيث جَوّز إذا أسلم في 
شيء أن يأخذ عوضًا بقيمته» وورد في السنن عن ابن عمر وها أنهم بالرا 
رسول الله يد فقالوا: (إنا نبيع الابل بالبقيع بالذهب ونقبض الوَرِق» ونبيع 
بالورق ونقبض بالذهب. فقال: «لا بأس إذا كان بسعر يومه إذا افترقتما وليس 
بينكما شيء"''. فجوَّز الاعتياض إذا كانت بسعرهاء فلو أعطاه غير ما اتفقا عليه 
وكان موازيًا له أو قريبّاء فله أخذه. كأن يأتيه بدل البرجي بسكريء. وهذا 
الأولى» والله أعلم. 

(الثَالِتُ: مَعرِفةٌ فَذْرِهِ بمعياره الشَّرعِيّ. فلا يَصِحٌ: في مَكِبلٍ وَزْناه ولا في مَورُونٍ كيلا): 
فيشترط لصحة السَّلّم أن يكون توفية المُسِلَمِ به بمعياره الشرعي» فالمكيل 
بالكيل» والموزون بالوزن؛ لأنه أضبط»ء وهذا على المذهب. 

وذهب طائفة من العلماء: أنه لا يشترط ذلك» بل يجوز أن يوفي المكيل 
وزنّاء والموزون كيلاء وهذا أقرب. وإنما نحتاج إلى المعيار الشرعي في باب 
الربا؛ لاشتراط التساوي» وهنا لا يشترط التساوي» والاختلاف اليسير يغتفر في 
هذاء والقاعدة هنا: «أننا نحتاج إلى اشتراط المعيار الشرعي إذا اشترط التساوي 
فقط). لكن لا بد من ضبط المقدار كما تقدم ليؤمن اللبس» ولقوله كَكِةِ: ١مَنْ‏ 
سَلَفٌ في تَمْرِ تَلمْْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم» وَوَرْنٍ مَعْلُوم». وهو رواية في المذهب. 
0 الى 

(الوَابعُ: أن يكُونَ في الدَّمَةٍ إلى أَجلِ مَعلُومء لَهُ وَقْعَ في العادةٍ كشَهْرٍ ونحوه): وعلى 
مذاقض ان المذاهي الأريطةة كان رقرنة اط «نافة بروال ير اعطيلك: يعن نهر 


(1) رواه أبو داود (8755)» والنسائي (4587) من حديث ابن عمر وها . 
وصححه ابن حبان (5970)»: والحاكم (00/1): وضعفه الألباني في الإرواء (175757). 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر؛ وروى داود بن أبي هند هذا الحديث؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
موقوفًاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) : 

.)70 /9( الشرح الممتع‎ )١( 


لاه الجزء الثاني 


6 0 0 
عشرة أصواع بر فإن كان على معين لم يصح وليس سلما مثل قوله: أعطني 
مائة ريال وأعطيك بعد شهر هذا الكيس من البر؛ لأنه ربما تلف قبل تسليمه. 
ولأنه ما دام موجودًا فيمكن بيعه في الحال ولم ترد الرخصةٌ بهذاء فالسّلم لا بد 
من كونه على موصوف في الذمة وليس معيئًا في الذمة» ويدل لذلك: 

أولّا: أن في المعين ضررًا إذا تلف بخلاف الموصوف من غير تعيين» فلا بد 
اي ات نيا ا فقا 'علية, 

ثانيًا: لفظ السلم موضوع على شيء في الذمة»ء وأما الأعيان فلا سلم فيهاء 
وإنما تباع بِيعًا. 

ثالعًا: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام كفت أن يهوديًا أسلم إلى النبي 
َه دنانير في تمر مسمّى من حائط بني فلان» فقال رسول الله كَهِ: «بسِغر كذًا 
وَكَذّاء إلى أجل كَذَا وَكَذَاء وَلَيْسَ مِنْ حَائِطٍ بني فلان»20. ْ 
(إلى أَجَلٍ مَعلُوم): فيجب تحديد الآأجل» فإن لم يحدد فلا يصح ؛ لأنه يؤدي 
إلى الشقاق» ولذا قال رسول الله :هم أشلف في .د شَيْءِ» ففِي كَيْلٍ مَعْلُوم ؛ 
وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إَِى أَجَلٍ مَعْلُوم) [متفق عليه] . 

له وَفْعَ في العاده كقَهر وتحوو: نبجب أن تكن المدة هما يفييط: لقوله 
١إِلَى‏ أَجَلٍ مَعْلُوم» . مثل: أعطيك بعد شهرء أو في رمضانء فإن لم تنضبط لم 
تصحء فلو قال: أعطيك إذا نزل المطرء أو نبت الربيع لم يصح؛ لأنه قد لا 
يحصل .ذلك 

وأما إذا كان وقت له وقنّا منضبطًا فلا بأس بهء مثل: إذا خرج الراتب أعطيك 
شاة» فيجوزء وقد روي عن ابن عمر وها أنه كان يبايع إلى ال 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


)١(‏ رواه ابن ماجه (١5/81؟57؟)‏ من حديث عبد الله بن سلام تناه 
ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 77)» والألباني في الإرواء (17801). 


22 رواه ابن أبي شيبة )5١7098(‏ من طريق حجاج ء عن عطاء: «أن ابن عمر كان يشتري الى 
العطاء»)» وحجاج بن أرطأة فيه كلام . 


8ه اللجزء الثاني 


كتاب البيع و” ف 


هدك 


فائدة: ويصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم منه جزءًا معلومّاء كأن يقول: 
خذ مائة ريال على أن تعطيني لمدة شهر كل يوم حزمة برسيم. هذا يصح. 

فائدة: إذا جاءه بِالمَْسْلّم به قبل وقته أو قبل محله. فإن كان عليه ضررء كأن 
يخشى سرقته» أو لا يكون قد هيأ محلا له» فلا يلزمه قبوله» وإن لم يكن عليه 
ضرر فإنه يقبله» وقد روى الأثرم أن أنسًا كاتبّ عبدًا له على مال إلى أجل» فجاءه 
قبل الأجل. فأبى أن يأخذه. فأتى عمر فأخذه منهء وقال: «اذهب فقد 
عتقت)"''» وروي نحوه عن عثمان كلت" . 

(الخَامِسُ: أنْ يَكُونَ يما يُوجَدُ غالبا عندَ حُلُولٍ الأَجَلِ): ليمكن تسليمه عند حلول 
الأجل ؛ لأن القدرة على التسليم شرط»ء فلو حدد وقنًا لا يمكن وجود المسلم به 
فيه لم يصح السَّلّمُ وهذا قول الأئمة الأربعة. 

ولا يشترط وجود المسلم به حال العقدء وإنما الشرط إمكان وجوده في وقت 
الأداء. 

وفي حديث ابن عباس وها قال: قدم رسول الله يلد المدينة والناس يسلفون 
في الثمار السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم. إلى أجل معلوم» [متفق عليه]» ومعلوم أن الثمر ينقطع أثناء العام» ومع 
ذلك لم يرد عن رسول الله بَكِْةٍ النهي عنه حال انقطاعه. وفي حديث ابن أبزى في 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 8): «هذا الأثر ذكره الشافعي في الأم بلا إسناد» وقد 
رواه البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس على عشرين ألف درهم. 
فكنت فيمن فتح تسترء فاشتريت رقة فربحت فيهاء فأتيت أنسًا بكتابتي فذكره» وعلقه البخاري 
مختصرًا» . وتمامه عند البيهقى :)051/٠١(‏ فأبى أن يقبلها منى إلا نجومّاء فأتيت عمر بن 
الخطاب ونائقة , كلكرت اتدل فقال: «أراد أنس الميراث»» وكتب إلى أثين : «أن اقبلها من 
الرجل». فقبلها»). 

(0) رواه عبد الرزاق في المصنف .)١517١5(‏ وإسناده إلى أبي قلابة صحيح» ولم يدرك عثمان 
تَزافية . . . » وهو كثير الارسال. وتابعه محمد بن سيرين وقتادة كلاهما عن عثمان بنحوه» عند 
البيهقي» وفيهما انقطاع أيضًا. انظر: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار 
في إرواء الغليل (ص9١5).‏ 


9 الجزء الثاني 


الكت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


السلم قبل 440 أكان لوم زوع ؟قال؟ لى تكن سالهم عن ذللق”, 

(السَّادِسٌ: معرقةٌ قَدْرِ رَأسِ مال السّلّم وانضباطة): لقوله يَلِ: «مَنْ أَسْلَفٌ في 
شَيٍْ» قفِي كَيْلٍ مَعْلُوم» وَوَْنٍ معْلُومٍ. إلى أجل مَعْلُوم؛ [نفق علي] فإن كان مجهولاء 
لم يصحء فلو كان رأس مال السلّم كومة طعام لم يصح؛ للجهل بقدر المال 
المدفوع» فقد يريد فسخ السلم لتأخر المعقود عليه» أو لكونه لم يف بما وعد به 
من الصفات» فلا يقدر إذا كان المال المدفوع غير معروف. 

(فلا تكفي: مُشْاهَدَتْهُ): فلو قال: أسلفتك هذه الصّبّْرة من الطعام» فلا يكفي ؛ 
لأنها لا تنضبط» بل لا بد مع المشاهدة أن يعرف القدر ليمكن ضبطه» لكن لو 
كان يمكن ضبطه بمجرد المشاهدة كفى؛ لأن المحذور من الجهالة زال. 

(ولا بصِحُ: با لا ينضّبط): لأنه قد ينفسخ السَّلّمُ فيريد إرجاع المال أو مثله: 
فتحصل الجهالة بمقداره. 

(السَابعٌُ: أن يَقبِصَهُ قبل التَعَرّقِ من مَجِلِس العَقَدِ): فيشترط أن يلم را رَأس مال 
اللي قبل اشرق من مجلن العقدء لقوله يِةِ: «مَنْ أَُسْلَف في * شَيْءِ » فَفِي كيْلٍ 
مَعْلُوم؛ وَوَزْنِ مَعْلُوم...؛ أي : فليعط . 

ان فرق قبل فيه لم يضح المخالقة الحديث ».ولأ يصير بيع كين بدطن» 
وهذا لا يجوز» وقد ثقل الإجماع عليهء وفي حديث ابن عمر يا © قال: «تَهَى 
سول اللِّ نة عَنْ ببْع الكَالِي - وَهُوَ بي الدَيْنِ يالدَيْنِ) ا 

قال الشافعي: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث»», وقال الإمام أحمد: 
اليس في هذا حديث يصحء لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين 
بالدين»؛ فلو تفرقا قبل قبضه لم يصح السلم ". 


واه اليشارقي 94 
انر رواه عبد الرزاق ,)١555٠0(‏ والدارقطني في السنن »)5٠/5(‏ والحاكم (؟5060/5). وإسناده 


(*) انظر: البدر المنير (09/0-551//5)» إرواء الغليل (5/ 7؟5). 


٠‏ الجزء الثاني 


(ولا يُشترط: ذِكرُ مَكان الوَفاء لأنّهُ يجبُ مَكَانَ العَقّدِ): فلا يلزم أن يذكر عند عقد 
السلم مكان الوفاءء ويرجع في تحديد المكان للعرف» والأصل أن مكان الوفاء 
هو مكان العقد. فلو عقد في بلد لَوَفَى في ذلك البلد» وهكذاء فيرجع في 
إحضاره إلى العرف . 

(ما لم يُعْقّد ببريّةِ ونحوهاء فهشترط): فإذا عقد في بَرّية أو سفيئة. فالمذهب: 
يشترط تحديده مكان الوفاء؛ ليقطع الخلاف. 

وقبيل: لا يشترط. ويرجع في تحديد المكان إلى العرف». وإلى هذا مال 
العلامة ابن القيم؛ لأن تحديد المكان لم يذكر في حديث ابن عباس وَهّاء فيصّار 
إلى العرف؛ لآن العادة محكمة. 

والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد 

مسألة: ويصح أن يكون رأس المال من المنافع» وبه قال جمهور العلماء؛ 
لأنه في معنى المقبوض» ولأنه معلوم القدرء كأن يقول: أسلمتك سكنى هذا 
البيت شهرًا على أن تعطيني بعد سنة مائة صاع من البر. 
مسألة: المسلف فيه هل يصح أن يكون من النقود؟ جمهور العلماء قالوا: 

يصح». بشرط أن يكون رأس المال من غير النقودء والأصل في المعاملات 
الحل. 

فإن كان رأس المال نقودًا والمسلم به نقودّاء لم يصح؛ لثلا يكون ربّاء لأنه 
بيع ربوي بجنسهء فاشترط التقابض . 

(ولا يَصِحُ: أَخَذ رَهْنٍ أو كفِيلٍ يمْسْلّم فيه»: أخذ الرهن أو الكفيل في السلم 
لسقرقق مهعم الآدلدة 

المذهب: قالوا: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن» ولا من 
ذمة الضامن إذا لم يُوَفَه صاحبه؛ لقوله كَثةِ: «مَنْ أُسْلَفٌ في شِيءٍ فلا يَصْرِفْهُ إلى 


عير ه2000 


كتاب البيع ما 


- رواه أبو داود (7574). وابن ماجه (”47؟١) من حديث أبي سعيد الخدري كإلة.‎ )١( 
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و زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والرواية الثاني : أنه يصح أخذ كفيل أو رهن عن المسلم فيه» وهى الأقرب 
والكفين نتن البداملاك ال »دولا لين على 
وهذا مذهب جمهور العلماء: الإمام مالك» 07 لقوله تعالى : ©9 ايها 


م سمه 


اديت ءامنوأ إِذَا ا تَدَاِيدمٌ بِدَبْنِ 31 أحكل م جب )4 [لبقرة: الآية 085]» إلى قوله: 


1000 و رع 


فرهان كم َالبقَّة: الآية 8 5] . 

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وق أن المراد به السَّلَم . 

قال الإامام الشافعي: «السلم: السلف». وبذلك. أقول لا بآمى كيه بالرهخ 
والحميل؛ لأنه بيع من البيوع)"''. 

وما ذكروه من النهي فإسناده ضعيف فلا يعارض الأصول الصحيحة. 

(وإن تَعَذّرَ حصُوله: خُيرَ رَتُ ملم بينَ: صَبْرِ أو: فشخ, ويَرجِعُ برأس ماله. أو بَدَلِهِ 
إن تَعَذّرَ): : فلو عجز عن بذل ما اتفقا عليه في المدة المحددة؛ خيّر مَنْ دفع السلم 
بين أمرين : 

الأول: أن يصير حتى يقدر على الوفاء بما وعده به. 

الثاني : أن يفسخ العقد. ويسترد ماله الذي دفعه أو مثله إن كان يتعذر رده. 

وأما إن كان قد أخذ رهنًا أو كفيلاء فعلى المذهب: لا يقدر على التصرف 
بهماء ولا يملك إلا الخيارين السابقين» وعلى الراجح: يؤذن له بمطالبة الكفيل 
الإتيان بما عجز عنه مكفوله» وله أن يستوفي حقه من الرهن إذا وجد. 

(ومن أراد قَضَاءَ دين عَنْ غَيرو فَبَى رَبْهُ: لم يرم بقبول: لو أراد أحد أن يقضي 
ديا عن غيره تبرعًا منه» فللدائن أن يمتنع من قبوله إلا من المدين. 

والا دلي الساتهيهالتيى انيقي + ما فيه من زولك مك للبكة ه وونسر ف سد 
- في إسناده عطية العوفي» وهو ضعيفء وقد أعلّ الحديث : أبو حاتم» والبيهقي» وعبد الحق» 

وابن القطان بالضعف والاضطراب . انظر: البدر المئير (077/5)» التلخيص الحبير ("/ 


69 إرواء الغليل (4/ .)5١6‏ 
0 الأم (45/9). 


الجزء الثاني 


كتاب البيع هي 


إلذ إذا كان يلحق الذاقة قبرة عع للك كأن يكزة فى ذلك مذ تلحقه» أو 
يخشى أن يلحقه ضرر لكونه سيلزمه بوضع شيء من المبلغ ونحو ذلك» فله أن 
يمتنع ويطالب المدين نفسه بدفعها. 


د 


م هالجزء الثاني 


ك5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقّده لبيان أحكام القرض » وتعريفه» وحكمه. وشروطه» ونحو ذلك. 
والقرض: هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 
ويقضبد يه الأرفاق لأ المعاوضة والتكسي. 


وقد دلت الأدلة على مشروعية القرض عند حاجة الانسان له: 


7 لين ١‏ نهنا 27 - مدر 2-2 سيل ...عم توي .نر #7 سه ل 2 راع 
كقوله تعالى: «#إمّن ذَا الْذِى يُفَرِضٌ أله كَرَضَا حَسَمًا صصَعِفَةٌ لهد أضعانًا كدير * 


[َالبقّة: الآية 4؟] . 

#ا وأما دلالة السنة على ذلك فكثيرة» من قول رسول الله َكِنَدِ وفعله» فقد ثبت 
أن رسول الله يَلِةِ كان يستقرض أحيانًاء وقد روى الإمام النسائي عن عبد الله بن 
أبى ربيعة فته قال: «اسْتَفْرَضَ مني التي َل أَرْبَعِينَ ألْفَاء قَجَاءهُ مَالَ فَدَفْعَهُ إِلَيّ» 
وَكَالَ: ١بَارَكَ‏ اللهُ لَك فِي أَمْلِكَ وَمَالِكء إِنَّمَا جَرَاء السَّلَف الْحَمْدُ وَالآدَاك)7 . 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة كته قال: ١كَانَ‏ لرَجُل عَلَى لني بَكِ سِنْ مِنَ 


9 و 0 00006 يي وا ع دمعو هو ع 7 عو ات 2 َجش 
الابل. فحاءه يتقاضاه» فقال : أعطوه. فطلبوا سِنه فلم يَحِدَوا له إلا سنا فوقهاء 
ع2 2 2 


ال ا ال ا ل 00 1 اك يو لان . ا .سادشه 5ه نس 
فَقَالَ: أعطوة. فَقَال: أَوْفَيْتَتى أوفى الله بك. قال النبُ 4ة: إِنْ خِيّاركم أحسَنكم 
76 , 


. من حديث عبد الله بن أبي ربيعة كته‎ )١575( رواه النسائي (5787)» وابن ماجه‎ )١( 


حسنه العراقي في المغنى (ص١7”91)»‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
/اه/ا١).‏ 


() سبق تخريجه (ص١00).‏ 


8 هالجزء الثاني 


وروى ابن ماجه عن ابن مسعود تتإقة أن رسول الله يَكِةٍ قال: ما مِنْ مُسَلم 
يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرََيْنِ إلا كَانَ كَصَّدَقَيهَا مرا" . 2 

والقرض في حق المقرض قربة يندب فعله؛ لما فيه من تنفيس الكرب وقضاء 
حاجة أخيهء والإحسان إليه مع عودة المال إلى صاحبه وللنصوص المَرَعْبة فيه. 

وفي و سا ا ا لي ل ل 
مر اللا فرق الدّنْيًا َالآخزق ومن سر شما سك لله في الدّنْيًا 
والتحوى واللةاض عون الْعَيّْدِ مَا كان الْعَبْدُ فى عَوْن كن 

وفي «(الصحيحين) عن ابن عمر وها أن رسول الله ع قال : «وَمَنْ كَانَ في 
حَاجَةٍ أخيه كَانَ الله في حَاجِ» ومَنْ قرَجَ عَنْ مُسْلِم كُرْيَةٌ قر قَدَجّ الله عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ 
كَرْبَاتٍ يَوْم ال 


وقد كان السلف -رحمهم الله- يحرصون على قضاء الحاجات وإقراض 
المحتاج إذا كان عندهم عَنَاءء ولهم في ذلك أخبار مشهورة» فعلى المسلم أن 
يقندي بهم في تفريج الكروب وقضاء الحاجات». وإقراض المحتاج» ويبذل 
جهده في نفع إخوانه وقضاء حقوقهم بماله» والقيام بالواجب في أسبابه مبتغيًا 
بذلك الثواب في العقبى والذكر الجميل في الدنيا؛ إذ إن السخاء والجود محبة 
ومحمدةٌ» كما أن البخل مذمة ومبغضة, ولا خير في المال إلا مع الجود وقضاء 
الحقوق خاصة إذا وقع في موقع الحاجة منهم. 


. رواه ابن ماجه (4720؟) من حديث ابن مسعود كزالقة‎ )١( 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 19): «هذا إسناد ضعيف؛ قيس بن رومي مجهول»‎ 
بشواهده. ورجح‎ )١1795( وسليمان بن يسير متفق على تضعيفه» . وحسنه الألباني في الإرواء‎ 
. البيهقي» والدارقطني وقفه على ابن مسعود كقة‎ 

(0) رواه مسلم (5599) من حديث أبي هريرة 5 وزافكة 

(*) رواه البخاري (5557): ومسلم ( 00000 
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الجودٌ مكرمة والبخل منقصةٌ لايستوي البخل عند الله والجودٌ 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَنفتة : «من آناه الله منكم مالّا فليصل به 
القرابة» وليحسن فيه الضيافة. وليفك فيه العاني والأسيرء وابن السبيل» 
والميناكي وو القند اده و اللسيا فونه وليضير قي على النائبة» فإنه بهذه الخصال 
ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة». 

قال بعضهم : 

سأبذل مالي كلما جاء طالبٌ 2 وأجعله وققًا على العرض والقَرضٍ 

فإما كريمًا صَّنْتْ بالجود عرضّه2 وإما لئيمًا صنت عن لؤمه عرضي 

عامل انه الشرض الى بج الفا ررحي نتن ريه 

وأما في حق المقترض : ل ده المال» ولا كراهة في 
ذلك. ولا غضاضة؛ وقد كان رسول الله يَِةٍ والصحابة يقترضونء قال الإمام 
أحيد: اليس القرقن مخ المسالة»ء يريد أنه لا يكره: لكن لا ينبغي للمسلم أن 
عر تمد 0 بالديون» وروى الترمذي - وحسُنه - عن النبي 
يد : ١نْفْس‏ الْمُؤْمِنِ مُعَلَقَة بِديْنهِ حَتَى يُقْضَى عنه)70 . 

وفي البخاري عن النبي يله قال: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النئّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى الله 
عَنْهُه وَمَنْ أَخَذَّ يُرِيدُ إِنلَانَهَا أَنلَقَهُ الله»”" . ْ 
قله (يِصِحُ: بعل عَين يِصِحٌ تيغها). 

وهذا ضابط. فكل شيء يصح بيعه يصح قرضه. 

فيدخل فيه الأعيان» والمكيلات» والموزونات» والمعدودات» والمنافع إذا 
أمكن ضبطها. 


0( رواه الترمذي (79 0 واد بن ماجه (7517) من حديث أبي هريرة كزالتة . وحسنه الترمذي» 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (0؟/ 6 والألباني في صحيح الجامع )1/ا/ا؟). 
انر رواه البخاري ام من حديث 5 هريرة كاله . 


الجزء الثاني 


5 ا 
كناب البويع وي 


قال شيخ الإسلام: «ويجوز قرض المنافع ؛ مثل: أن يحصد معه يومًا ويحصد 
معد الآخر يومّاء أو يسكنة دارا لبسكنه الكخر ودليان؟" + وهذا هذهب المالكة 
والشافعية: صحة قرض المنافع إذا أمكن ضبطها ليؤّمن الاختلاف. 

قال ابن قدامة: «ويجوؤ قرفن المكيل والموزون بغير سخلاف)27” , 

قال ابن المنذر : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما 
له مقل من المكيل والموزون والأطعمة جا9)2, 

وعليه فلو اقترض صاع تمر أو بر ليرد مثله؛ جاز. 

ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سَلْمًا. 
قَوَلَهُ: ولا بتي آ63). 

كإقراض الغلام» أو الجارية لمدة معينة» ففي المذهب وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح؛ وهو المقدم في المذهب. قال الإمام أحمد: أكره 
قرضهم فيحتمل التحريم» فلا يصح قرضهمء اختاره القاضي, لأنه لم ينقل عن 
السلف فعلهء ولا هو من المرافق» ولأنه يؤدي إلى إقراض الجارية ليطأها ثم 
يردها. 

والوجه الثاني: يصح قرضهم., لأنه مال يثبت في الذمة سَلَماء فصح قرضه 
كسائر البهائم» لظواهر النصوصء. وظاهرها العموم» ولا دليل على منع بني آدم 
من ذلك» والأصل الحل» وهو مذهب مالك والشافعي؛ وهو قول ابن جريج» 
والمزني» واختاره ابن قدامة» وابن حزمء وابن جرير الطبري» وجماعةء 
وتحمل كراهة أحمد على التنزيه؛ لكن إذا خشي الفساد من الإقراض فيمنع. 
كإقراض الجواري التي توطأ. 


. )5795 /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
المغني (7/ ؟3:).‎ 0 
.)01/8/5( الإقناع لابن المنذر‎ )9( 


/الره الجزء الثاني 


يحده " زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


َولهُ: (ويُشترط: عِلْمُ قَدْرِهِه ووصفِه. وكونُ مُفْرِض يَصِحٌ تَبَرْعْهُ). 

(ويُشترط): لصحة القرض: 

(عِلَمُ قَذْرِو): بالكيل أو الوزن أو العدد ونحوه؛ كد من رَذْه. 

(ووّصفه): مثل : جَدّعَ ضأنء أو بنت لبون من الابل. 

(وكونُ مُفْرِضِ يَصِحٌ تبَرْعُهُ): باتفاق الأئمة» كسائر عقود المعاملات» لأنه عقد 
على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف» وهو من كان بالعًا عاقلا حرا رشيدًا. 
وله (ويَنمٌ العَقدُ: بالقَبول. ويملك, ويلرَُ: بالقبض, قلا يمك المقرضٌ استرجَاعَة, 

ينث لَهُ البدَلُ حالا). 1 1 

فالقرض كسائر عقود التبرعات من الهبات والصدقات: 

(يتِمُ العَقَدُ: بالقَبُول): منهما إذا قال: أقرضتكء لكن له الرجوع ما لم يقبضه 
المقترض . 

(ويَلرَمُ: بالقبض): فإذا قبضه المقترض» فليس للمقرض حق الرجوع؛ لأنه دخل 
في ملك المقترض؛ لقوله بَثة: «الْعَائِدُ في حِبَيهِ كَالكَلْبٍ يَقِيء ثُمَ يَعُودُ في قَبْئِدا 
3 

وهو قول الجمهور: أن القرض لا يلزم المقرض المضيٌ فيه إلا بعد قبضهء 
وهو الأقوى. 

(وتتبث لَه البدَلُ حَالا): إذا قبض المقترض القرض أصبح في ذمته من حين 
قبضهء فلو تلف أو مات لزمه بدله. 

وهل يلزم الأجل في القرض؟ وهل له أن يطالبه بالسداد قبل نهاية المدة؟ 

المذهب: أن الآجل لا يلزم» فله مطالبته قبل حلول الوقت؛ فلو أقرضّه 
تفاريق» ثم طالبه بها جملة؛ كان له ذلك» لأن الجميع حال» لأنه محسن. وهآم 
عَكَ اَلْسَحْسِنينَ من سبل 4 [التونة: الآية »]4١‏ ولا يلزم المقرض الانتظار إلى آخر الأجل 


.)7 1” سبق تخريجه (ص‎ )١( 


8 الجزء الثاني 


الشهفةه  :‏ 
المحدد. وقيل: الأجل لازم» ولا يملك مطالبته قبل حلول المدة المعينة : 


كتاب البيع وله 1 


لأند.عقد يجب الوفاء.يد. كما قال تعالى + عؤكآنها ادر اما أزفوا والمتردي 
[المائدة: الاية ا 

ولحديث: «المسلمون عند شروطهم) [رواه البخاري» ا 

ولأنه وهب المنفعةً تلك الفترة للمقترضء وقد قال كَكلِِ: «الْعَاتَدُ فى هبته 


م هاعر ه 


كالكلب يقي 2 4 يَعْودُ في قَبيْهِ) [متفق عليه] . 


1110 


وهذا أقرب» وهو مذهب مالك» والليث» واختاره شيخ الإسلام, وابن 
القيم» والشوكانى» ونقله البخاري فى «صحيحه)» عن جماعة من السلف. 


غيره). 

وقال الشوكاني: «وليس لمن أقرض قرضًا مؤجلا أن يطلب قضاءه قبل حلول 
ء فق 
اجله) © . 


وله (فإن كان مُتقَرّمَا: فَقِممُهُ وَقَتَ القَرْض وإِنْ كان مثليًا: فمثلُ ما لم يكن مَعِيباء 
أو فُنُوسًا -وتّخْوّها- فيِحَرْمُهًا السُلطَانُ: فَلَهُ القِيمَةٌ). 
المقرض يثبت له البدل بعد قبض المقترضء» وضابط البدل: 
#ا إن كان المال من المثْليات: وهو ما له مثل فى السوق» فإنه يستحق مثله . 
#ا وإن كان قيميًا فقيمته: وهو ما ليس له مثل في السوق. فيعطيه قيمته وقت 
السداد. 


5 
3 


ويلزم المقرض قبوله إذا كان على صفة حقه مثليًا أو متقومًا. 
(ما لم يكن مَعِيبَا): فإن رد القرض المثلي معيبًا فلا يلزمه قبوله لما فيه من 
الضرر» لأنه دون حقه. ويلزم بمغلى غير معيب أو قيمة ما أقرضة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص518). 
(؟) انظر: الاختيارات (ص177١)»‏ فتح الباري (5/ 228١‏ السيل الجرار .)١58/7(‏ 


9 الجزء الثاني 


الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


(أو فُلُوسًا -ونّخْوّها- فَيْحَرّمُهَا السلطَانُ: فلَهُ القِيمَةُ): من اقترض فلوسا فتقصت 
قيمتها عند السداد» فهل يرد قيمتها وقت السداد أو وقت القرض؟ المذهب أن له 
حالتين: 

الأولى: إن حرّمها السلطان وترك التعامل بهاء فيلزمه قيمتها وقت القرض . 

الغانية: إن نقضت قيمتهاء. فلن له إلا قبحتها وقث السداد: 

والرواية الثانية: أنه إن نقصت قيمتهاء فلا يلزم المقرض قبولهاء ويرجع إلى 
قيمتها وقت العقدء فإن أفضى التفاضل إلى الرباء كأن يكون من جنسهء فيرد 
عليه من غير جسه؛ لئلا يفضي إلى ربا الفضل. واختاره شيخ الإسلام. وابن 
القيم» وجمع من أتئمة الدعوة» منهم: الشيخ عبد الله أبا بطين» وحسن بن 

قال شيخ الإسلام : «وهذا هو العدل» لكن إن أفضى التفاضل إلى الرباء فإنه 
يكون الرد من غير جنسه ؛ لئلا يفضي إلى ربا الفضل»». وهذا في القرض» وألحق 
به شيخ الإسلام سائر الديون؛ كدين الكتابة» والمهر المؤخرء ونحوهء. وهو 
مروي عن الإمام أحمدء وقال به أكثر الحنابلة . قال الأثرم: «سمعت أبا عبد الله 
سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس فسقطت المكسرة؟ قال: 
يكون :له بتبهيا مع اللهب 7 

وعليه؛ من اقترض مالا فزادت قبمة الفلوس أو نقصت أو ألغيت» فلا يخلو من 
حالات : 

الأولى: أن ينقطع التعامل بهاء فيلزمه قيمتها وقت العقدء وبه قال جماهير 
العلماء من أهل المذاهب الأربعة. 

الثانية : أن يلغى التعامل بهاء فيلزمه قيمتها وقت العقد من عملة أخرى؛ لآن 
الدائن قد دفع ما ينتفع بهء فلا يظلم بإلزامه بأخذ ما لا ينتفع به» وهذا مذهب 
الحنابلة» وبعض الحنفية والمالكية. 


.)57 /5( حاشية الروض‎ »)75١70-707/5( انظر: الدرر السنية‎ )١( 


3 8 هالجزء الثاني 


كتاب البيع 5 ير 


الثالثة : إذا نقصت أو زادت قيمتهاء كما هو واقع في انخفاض العملات» فهل 
يؤدي ما أخذ بغضٌ النظر عن قيمته الحالية؟ فيه خلاف على قولين: 

قيل: لا أثر للزيادة والنقصء» فيلزمه ما تعاقدا عليه» ولو أصبحت تساوي 
أضعاف قدرها وقت التعاقد. 

وقيل: لا يجب عليه أخذها ناقصة» ويرجع إلى قيمتها وقت العقدء فيقدره. 
ويدفع ما يقابله . 

وبه قال أبو يوسف. وهو المُفْنَى به عند الحنفية» وبعض المالكية» 
والحنابلة» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم» وأفتى به جمع مخ أكية الدضوة: 
كالشيخ عبد الله أبا بطين وحسن بن حسينء قال شيخ الإسلام: «وهذا هو 
العدل». لكن إذا أفضى التفاضل إلى الرباء فإنه يكون الرد من غير جسه لثلا 
يفضي إلى ربا الفضل» وهذا في القرضء» وهذا منصوص عن أحمد)""' . 
ْله (ويَجُورٌُ: شَرْطَ رَهْنِ وضَمِين فيه». 

توثقة الدين والقرض تكون بأحد أمور أربعة: 

بِ(رَهْنْ): وفي ١الصحيحين»‏ عن عائشة وِيْنا: «أنَّ الت يَلدٍ اشتَرَى طَعَامًا مِنْ 
يَهُودِيٌ إِلَى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعَا مِنْ حَدِيدِ)”"2. وهذه توثقة للدين. 

(وضَمِين فيه): يضمن المقترض لما تقدم. 

أو يكتابتة حتى لا ينكره المقترض» لقوله تعالى : ييا الرت عَامَنوَا إذا 
تَدَاِيَئمُ بِدَبْنِ 341 سل مَُكمٌّ و4 الجقرة: الآية 985] . 

أو بالإشهاد عليه» بأن يأتي بشاهدين على ما أعطاه. 

وكلها جائزة» وهذا مذهب جماهير العلماء. 

وله أن يشترط أحدها عند القرض ليستوثق من حقه. ويأمن من جحْده أو 
(١)انظر:‏ حاشية الروض (5/ 57)» الدرر السنية (27507/5» الربا للسلطان (ص25) . 
(؟) رواه البخاري »)75١74(‏ ومسلم )١107(‏ من حديث عائشة وِكْينا. 


١‏ الجرء الثاني 


روه" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مماطلته في سداده. والأصل في الشروط الصحة إلا ما حرمه الشارع . 
قَولهُ (وتجوز: فَرض الأءٍ كيلا). 

الماء من المكيلات؛ لأنه من المائعات» والقاعدة: (أن كل المائعات من 
المكيلات)» فيجوز أن يقرض الماء كيلاء ويرده كيلاء مثل: يعطيه لترًّا ويرد 
لترّاء وله أن يقرضه زمن نوبته ويرد عليه مثله» فكل هذا جائز. 
وله (والخئر والحَمِير عَدَدَاء ورَدُهُ عَدَدَاء بلا قَضْدٍ زيادة). 

أي : وله أن يقترض منه خبرًا بالعدد» مثل: عشرة أرغفة خبز ويرد مثلهاء فإن 
حصل زيادة يسيرة في وزنها أو عجينهاء يتسامح فيه ويغتفر في هذا الباب. 

وهناك قاعدة: (وهي أن الزيادة في القرض من المقترض بعد الوفاء جائزة 
سواء كانت متصلة أو منفصلة» بشرط ألا تكون عن اتفاق وتواطؤء كأن يقترض 
عَنَاقًا فيرد شاة أو جَذَعًا). 

ويدل له: ذا فى (الصيحيطينا عن أبي هريرة وَيائقهُ قال: كان لِرَجْلٍ عَلَى 
رَسُولٍ الله 3 تاعلط له فَهَمَ به امات الو يه فَقَالَ النبي كلل : يه : «إِنَّ 


لِصّاحِب ا «اشْئرُوا لَهُ سِنَّاء فَأَعطُوهُ ياه . فََانُوا: إِنَّ لا 
.0 حير عر ف ميو قال : «فَاشتَرُو فَأَعْطُوهُ إَِاهُ فَإِنَّ مِنْ حَيْركُمْ - 


عرق - لتقم قَضَاء)' . 
ْلَه (وكل رض جَرٌ تَفعَا: فَحَرَام. 

هذه قاعدة مهمة في القرض ل لد ويشهد لها آثار عن 
الصحابة» كاين عباس زالقة عند البيهقى” "واس دو بالقه وعبد الله بن سلام 


ويا عند البخاري في «صحيحه": أنهم نهوا عن قرضٍ جر نفع ''» وقول الصحابي 
حجة إذا لم يخالفه غيره» ولم ينقل عن غيرهم بأسانيد صحيحة ما يخالف هذا. 


.)00١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)1791( وصححه الألباني في الإرواء‎ .)١57/48( والبيهقي‎ »)١570١1( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. 057/81١ 5( إفرة رواه البخاري‎ 


اللجزء الثاني 


5 4 
كتاب البيع اس 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «تلقى كثير من العلماء حديث النهي عن قرض 
جر نفعًا بالقبول»» ومقصوده: تلقوا العمل بما دل عليه؛ لما وجد من القرائن 
التي تؤيده. 

والأصل في القرض الرفق بالناس وإعانتهم» وليس هو وسيلة من وسائل 
التكسّب والربح من المقترض» ولذا جاءت النصوص في الحتٌ عليه. 
قله كَأَنْ يُسكته ذَارَهُ أو يُعِيرَهُ دابتة). 

هذه أمثلة على القرض الذي جر نفعًا ولا تجوزء فلو أسكنه داره مجانًا أو 
رخيصًا بعد قرضه لم يجزء أو أعاره دابته يركبها أو ينتفع بها بلا مقابل. 
قَوَلهُ: (أو يَقضِيه خَيرًا منة). 

بشرطٍ أو مواطأة» لا يجوز وهو داخل في الربا. 
قَوْلهُ: (وإن فَعلَ ذلك بلا صَرطِ أو قَصَى خَيرًا منه بلا مُواطاةٍ: جَار). 

لفعله يِه والنفع الذي يحصل بسبب القرض نوعان: 

الأول: أن يكون مشروطً: فلا يجوزء ونقل الإجماعَ عليه ابن المنذر 
والعيني» قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف 
زيادة آو عدية فأسلق على :ذلك أن الخد الوياةة على ذلك ريا ونقل الآثاز عن 
الصحابة في ذلك2"''» وكذا قال العيني: «أجمع المسلمون على أن اشتراط 
الزيادة في السلف ربا»ء وكذا إن كان بمواطأة. 

الثاني : أن يكون غير مشروط ولا مواطأة: فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون عند القضاءء فيجوز؛ لأن رسول الله َكْ: «اسْتَفْرَضَ سينّاء 
َأَعْطَاهُ سِنَّا خَيْرَا مِنْ سِنّهء وَقَالَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاء؛ شن عيسء وعن 
جابر وِكها: قَالَ: ١كَانَ‏ لي عَلَى النَبِيَ َل دين فَقَضَانِي وَرَادَنِي) زمضن عيي'" . 


3 


.)5٠ا//9( ذكره ابن القيم في تهذيب السنن‎ )١( 
. من حديث جابر ويا‎ )17١5( (؟) رواه البخاري (557)» ومسلم‎ 
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الثانية: أن تكون قبل حلول القضاء بأن أهداه أو تغاضى عن بعض حقوقه» فلا 
يجوز للقاعدة السابقة» وروي أن عمر كانه أسلف أبيًا فته عشرة آلاف درهمء 
فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه فردها عليه'''؛ هذا المذهب. واختاره 
شيخ الإسلام؛ وابن القيم» والشوكاني”"'. 

والهدية للمقرض إذا لم تكن لأجل القرض أبيحت» ويعرف هذا بما إذا كان 
له عادة أن يهديه قبل أن يقترض وجرى هذا بينهماء والإنسان يعرف هذا من حال 
مهديه . 
َولهُ: (ومتى بَذْل امرض ما علي بير بلَّدِ الَرْضٍ» ولا مُؤْئَة حمْلِه: لم ربَهُ وله مع 

أَمنٍ البلَدِ والطريق). 

إذا سدد المقترض ما عليه وأعطاه ربه في غير بلد المقرض» ولم يكن عليه 
ضرر في قبوله» بحيث لا يخاف عليه من الشُّرّاق» ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة 
على المعتاد في حمله» فيلزم المقرض أخذ القرض؛ إذ لا مانع شرعي فيه. 
وكلاهما منتفع . 

مسألة: والسُّفْتَجَة» هل تدخل في النفع الممنوع؟ 

والشنتحة: أن يقرضه مالا يشرط القضاء في بلد آخر. 

فيستفيد الممقرض سقوط مؤنة نقلها من بلد إلى بلدء ويأمن من توابع ذلك. 
وفيها روايتان: 

الأولى: المنع من ذلك إذا كان بالاشتراط. وهو مذهب مالكء» والشافعي. 

والثانية: جواز ذلك». ورجحه شيخ الإسلام» وقال: «لأن المقترض ان: 
بالاستفادة من المال» والمقرض انتفع بأمن الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك 
البلدء فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض» والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم 
)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (5/ 01/7). لكنه منقطع . 


.)١ وا‎ 
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إنما ينهى عما يضرهم)"' 

والحاصل من هذا: أن من أقرض أحدًا قرضاء فلا يخلو من حالات: 

الأولى: يلزم المقترض أن يوفي المقرض حقه في البلد الذي اقترض منهء ولا 
يكلفه شيئًا من مؤنة السفر والحمل» ذكره شيخ الإسلام'" . 

الثانية : إن أوفاه في غير بلد القرض» ولا مؤنة على رب المال في نقله ولا 
حفط لرسه قو له 

الثالثة: إن أوفاه في بلد غير بلد القرض». وتوجد مشقة عليه في نقله أو 
حفظهء لم يلزمه قبولهء فإن قبله فله ذلك. وتسقط عُهّد المُفْتَرض باستلام 
المُعْرِض حقه. 

فائدة: الواجب على المقترض أن يبادر بقضاء القرض حين حلول الأجل إذا 
كان قادرّاء وأن يتقي الله في أموال الناس» ويبادر بتخليص ذمته منها قبل 
الموت. وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله 
أنايت إن تيلث ف سيبل الل أنكَمّرُ عَنّى خَطَايَاي؟ فَقَالَ كلهِ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَايرٌ 


أ 
حك 


دفي #صحيع البخاري» عن أبي هريرة تل عن ابي يك قال: "من 


أَمْوَال النّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهًا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ» وَمَنْ أَخَدَ يُرِيدُ إِنْلَانَهَا أَتلَقَهُ اللّه0) 


وفى «الصحيحين» أن رسول الله َكْةٍ قال: «مَطْلْ الْمَنِيَ ظله20 . 
ويستحب أيضًا: إنظار المعسرء والتوسعة عليه في قضاء الدَّينَء وعدم التشدد 
في مطالبته» وقد جاء في ذلك مرغبات كثيرة» ففي «صحيح مسلم» أن رسول الله 


.)١59/7( انظر: مجموع الفتاوى (557/579)» السيل الجرار‎ )١( 
.)07١ /79( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(") رواه مسلم )١1885(‏ من حديث أبي قتادة كزالتة . 

(4) سبق تخريجه (ص797). 

(5) رواه البخاري (7741), ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة كته . 
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لله قال: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو | أو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَه اللَّهُ في ظِلّه)90 . وهذا فضل عظيم 
من الله كيك . 


وفي «المسند» : أن رسول الله د قال: (مَنْ َنْظَرَ متب اه 3أ َلَهُ كل يَْم مِثْله 
لَك 5 5 20 ىم هو 5,522 0 7 م 
ذل كن اذ يا ل ل 0 

وفي ١الصحيحين»‏ عن أبي هريرة 5ت ينإف أن رسول الله يك قال : «كانَ تاجرٌ 


مهو > > اي 


دين الَّاسَء كلد َأَى مُْرًا َال لفيانه : تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلّ الله أن يَكَجَاوَرٌ عَنّاء 
َتجَاوَرٌ الله عَنْه0 , 

ومن محاسن ما يروى في هذا: «أن قيس بن سعد إل مرضء فاستبطأ 
إخوانه عن عيادته» فسأل عنهم - وكان كثير الإاقراض لهم - فقيل: 
يستحيون مما لك عليهم من الدين» فقال: أخزى الله مالا يمنع لاخوان م من 
الزيارة» ثم أمر مناديًا فنادى: من كان لقيس عليه دَيْن فهو في حِلّ منه» فكسرت 
درجته بالعشي لكثرة مَن عاده»» وللصالحين والأخيار من ذوي الأموال واليسار 
من المتقدمين والمعاصرين عجاتبٌ في إنظار المعسرين والتجاوز عن الفقراء فيما 
يقترضونء فرحم الله تلك النفوسء» وكدّر الله من أمثالهم . 


د 


. من حديث أبي اليسر كلق‎ )7٠0١5( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث بريدة كته . وصححه الحاكم (225575)» والألباني في‎ )77١57( رواه أحمد‎ )0( 
.)١577( الإرواء‎ 


(") رواه البخاري 2)5١1/8(‏ ومسلم )١1557(‏ من حديث أبي هريرة كا فك 


الجرء الثاني 


قوْلَه (ِصِحٌ بِشْرُوطٍ حَمِسَةٍ: كوثة مُنَجُرًا. وكوثة مَعَ الحَق» أو بَعدَهُ. وكوثة بهن يَصِحٌ 
بيعْهُ. وكوه ملكة. أو مأذُونَا لَهُ في رَهْيهِ. وكوثه مَعْلُومًا جئشة وَقَذْرْهُ وصِفَئُه. 
وكُلٌ ما صَم بَعهُ: صَحّ رَهْنَهُ إلا اللمضحَفَ. وما لا يَصِحٌ بيغه: لا يِصِحٌ رَهْنهُ إِلَا: 
الشّمرَةَ قَبِلَ بُدُوّ صَلاجهاء والرَّرْعَ قَبِلَ اسْتِدَادِ حَبّه والقنّ دُونَ رَحمِهٍ امْحوّم. 
ولا يَصحٌ: رَهنْ مال اليتيم للقايق). ْ 
عقده لبيان ما يتعلق بالرهن من أحكام» فذكر شروط الرهن» وما يصح رهنه. 
وتصرفات الراهن والمرتهن في الرهن» ونحو ذلك من المسائل المهمة في هذا 
الباب . 

والرهن: لغةٌ: هو الثبوت والدوامء يقال: ماء راهن؛ أي: راكدء ونعمة 
راهنة؛ أي : دائمة. 

واصطلاحًا: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منهاء أو من ثمنها. 

وهذا التعريف على القول بأن الدّين لا يصح رهنه. 
والرواية الأخرى: أنه يجوز رهن الدين عند من هو عليه. 
قال المرداوي: «وهو قول الأكثرين من الأصحاب وغيرهم 


فيكون التعريف: (توثقة دين بعين» أو دين يمكن استيفاؤه منهاء أو من 


0 


تمتها 


.)07097/١7( الإنصاف‎ )١( 
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والرهن مشروع ؛ لدلالة القرآن في قوله تعالى : «إوَإن كسُمَ عل سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوأ 
م سق م سه 


كبا زهان مُفبُوض ةل + َالبقّة: الآية 1م ؟] . 


07 
م لعو 


طعَامًا !| إلى أَجَلٍ ؛ ورهنه 


وعن عائشة إنا: دأ ابن ب اترى من يموي علا 


درْعَه») [متفق 0 0" 


قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة»”" . 

فالرهن مشروع في السفر والحضر؛ لما فيه من توثقة الديون» وإمكان استيفاء 
صاحب الحقٌّ حَمّهء وهو دليل على مراعاة الشريعة لمصالح العباد وحفظ 
حقوقهم. 

(ِصِح بشْرُوطٍ تحمت): فلا يصح الرهن حتى تتوفر هذه الشروط : 

(كوثة مُتَجّرًا): يقبضه المرتهن حالّاء أو كمون الهو أو كلب القولة 
تعالى : «هرِهان 4 ٠»‏ ليحصل التوثق بها وقطعًا للنزاع . 

فلا يصح كون الرهن دَيْنَا أو مُعَلَنّا على المذهب. مثل : أرهنك كذا إن رضي 


ومن أهل العلم من قال: يصح كون الرهن ديئًا أو معلقًا إذا تراضياء وهذا 


#ا لأن الأصل في العقود والشروط الصحة. 

#ا ولأنه لا محذور في ذلك. 

#ا ولأنه حق لهم ورضوا به وقد قال تعالى : إلا أن تكرت تدر عن رَضٍ 
ينكد [النّساء: الآية 9؟] . 

وكما أنه يصح البيع بلا رهن» فله الحق في عدم أخذه منجرّاء واختاره 
اللو كان 7 


.)09١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


9 المغي 444/0), 50 السيل الجران 1 0 
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وأما قولهم: إنه كالبيع في النهي عن كونه معلقّاء واشتراط كونه منجرّاء 
فتقدم الخلاف في كون هذا شرطًا لصحة البيع أم لاء حيث لم يشترطه الإمام 
أحمد في روايةٍ رجحها شيخ الإسلام وابن القيم . 

(وكوثهُ مَعَ الحقٌ» أو بَعَدَهُ): بأن يأخذ الرهن أو يشترطه مع العقد أو بعدهء وأما 
قبل العقد فلا يصح على الصحيح من المذهب؛ لأنه وثيقة بحق قبل ثبوته فلا 
يصحء ولأنه شرع بدل الكتابة» فيكون في محلها. 

وقال أبو الخطاب: يجوز قبله» قال: ويحتمله كلام الإمام أحمد. والأصل 
في المعامالات الصحة. 

وعليه يكون للرهن مع العقد ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون الرهن بعد ثبوت الحق. فيصح بالإجماع'''؛ لقوله تعالى : 
لولم تحِدُوأ كا دهان مَفَبوْضصَةُ 24 فجعله بعد الكتابة» ومحل الكتابة بعد وجوب 
الحق» مثاله: بعد أن أقرضه مائة ريال» قال: ارهن عندي ثوبك . 


الثانية: أن يكون الرهن في صلب العقد. فيصح عند الأئمة الأربعة؛ لآن 
الحاحة داعية إلى ثبوتة» كأآن يقول أثناء العقد: بعتك السيارة بعشرة آلاف إلى 
شهرء وترهنني هذه الآلة. 

الثالثة: أن يكون الرهن قبل ثبوت العقد. ففيه خلاف على قولين: 

المذهب: أنه لا يجوز؛ لأنه وثيقة بحق» فلم يجز قبل ثبوته. 

وقال أبو الخطاب: يجوز وقال: ويحتمله كلام الإمام أحمد ما دام رضي» 
والأصل في المعاملات الصحة»ء ولا مانع شرعي في هذاء ويكون إمضاؤه مقيدًا 
بما علق به» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» ورجحه الشوكاني. 

(وكوهُ من يَصِحٌ بَبعْهُ): لأنه نوع تصرّفٍ في المالء فلم يصمح من محجور 
عليه؛ من غير إِذنٍء كالبيع. 


(١)انظر:‏ حاشية الروض (0/ 506). 
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(وكوثه ملكة): فلا يصح رهن شيء لا يملكه ولم يأذن له صاحبه برهنه. 
كالسيروق والمخضوتب وملقة الخين. 

(أو مأدُوًا لَهُ في رَهنِه): فلو استعار شينًا ليرهنه جاز ولربّه الرجوع قبل إقباضه لا 
بعده» ومثله: من استأجر فرهن المنفعة جائز ولا بد من الإذن في الصورتين. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن الرجل إذا 
استعار من الرجل شيئًا يرهنه على دنانير معلومة» عند رجل سماهء إلى وقت 
معلوم» ففعل» أن ذلك جائز. وينبغي أن يذكر المرتهن» والقَدْر الذي يرهنه به 
وجنسهء ومدة الرهن؛ لأن الضرر يختلف بذلك» فاحتيج إلى ذكرهء كأصل 
الرهن» ومتى شرط شيئًا من ذلك. فخالف. ورهنه بغيره» لم يصح الرهن؛ لأنه 
لم يؤذن له قن هذا الرهن فأشبه من لم يأذن فى أصضل الرهن. 

(وكوه مَعلُومًا جنشة وقَدْرُهُ وصِفَتُهُ): لأنه عقد على مال فيشترط كونه معلومًا 
كالمبيع» ولثلا يؤدي إلى الاختلاف إذا حصل فيه تغير» فيشترط كونه معروقًا 
معرفة ينضبط فيها عند إرادة إرجاعه أو تثمينه» وذلك بمعرفة أوصافه التي يحصل 
فيها الاختلاف (كوثُهُ مَعْلُومًا جنْسْهُ): تمر أو بد أو عقار (وَقَدْرُه): بالكيل» أو بالوزن 
أو العدد (وصِفَتُهُ): التي يختلف فيها. 

(وكلٌ ما صَحٌ بيعهُ: صَحٌ رَهْنْهُ: وهذا ضابط في الرهن؛ لأن المقصود الاستيئاق 
للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن» وهذا يحصل مما يجوز 
بيعه»؛ فيصح رهن الحيوانات» والعقارات» والسيارات» والحبوب. 

و5 اللكت): «الماهب + لذ يصع رعيه. الألهم يروة خرمة بيعم فإذا بي 
صح مع الإثم» فقالوا هنا: لا يجوز رهنه؛ لأنه يؤدي إلى بيع محرم» وتقدم 
الكلام على بيع المصحف في كتاب البيوع . ٌ 

والرواية الثانية: أنه يجوز بيع المصحف كما تقدم. وهذا مذهب جمهور 


العلماء» وهو الأقرب واختاره شيخنا ابن عثيمين”'"' . 


(1) القرح المشع (184/5). 
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والأصل في المعاملات الجِلٌ. وهو داخل في عموم قوله تعالى: «#وَأحَلَ أله 
لْسَهِع 46٠.٠‏ [البقرة: الآية ©70]» وبيعه لا ابتذال فيه» فعلى هذا يصح رهن المصحف ما 
دام بيعه جائرَاء فلا يستثنى من القاعدة السابقة شيء» فيقال: «كل شيء جاز بيعه 
جاز رهنه) . 

(وما لا يَصِحٌ بيعْه: لا يَصِحٌ رَهْنْهُ): وهذه قاعدة: لأنه لا يقدر على استيفاء حقه منه 
ولا يقدر على بيعه. 

فلا يجوز رهن الكلب؛ لأنه لا يصح بيعهء ولا الخمر وآلات اللهو؛ لأنه لا 
يصح بيعهاء لكن يستثنى من هذه القاعدة أمور يصح رهنهاء وإن كان لا يجوز 
بيعها وقت الرهن» إذا كان النهي عن بيعها لعارض يزول بشرط ألا يبيعها إلا بعد 
زوال الحظر في بيعها. 

(إلّا: القَمرََ قَلَ بدُوّ صَلاجهاء والرَّْعَ قَبِلَ اسْتِدَادٍ حَبّه, والقِنّ دُونَ رَحِمِهِ ارّم): هذا 
سان من قاعدة ما لا يجوز بيع لآ يضح رهه)؟ الآن المقضوه بالرهن قركقة 
الأيق سكو شن الاسعقاد مح الرفن إن كفن الراقاد مد الراعوه و الوق 
حصلت برهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء والنهي عن بيعها إلى بدو الصلاح» فإذا 
أراد المرتهن أن يستوفي حقه من الرهن» فإن كانت الثمرة قد بدا صلاحها باعها 
واستوفي حقهء وإن لم يَبْدٌ صلاحها لم يبعها إلا بعد بدو صلاحها. 

(والقِنٌ ذُونَ رَحِمِهِ اغرّم) : فالعبد المملوك لا يجوز بيعه دون رحمه الذي هو من 
ميحارمه إذا كائوا أ رقايه لكو فى الرعن لمن أن زرسن احابهما درن الخ كأن 
يرهن الولد دون أمهء أو الأخ دون أختهء فإذا احتاج إلى بيعه لاستيفاء حقه من 
الرهن» منع من بيعه وحده حتى يضم إليه رحمهء فيلزم الراهن بين السدادء أو 
بيع الرقيق ورحمه. 

والنهي عن التفريق بين المحارم في بيع ملك اليمين عليه العمل عند أهل العلم 
من أصحاب النبي مَكِةٍ وغيرهم» كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدهاء 
وبين الولد والوالد؛ لقوله يَلِ: «مَنْ قَرّقَّ بَْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا فرق اله بَبنَهُ وَبَيْنَ 
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أَحيّته يوم الْقِيَامَةٌ) ررواه الترمذي وقال: و ار 

وفي «(المسند» ا عن علي كته قا «أَمَرَنِي 10 اللّه عل د ا أبيغ غُلامَيْنِ 
أَخَوَيْنَ + شَبِعْتْهُمَاء وَفَدَقْتٌ يَيتَهُمَاء 0 ذَلِك للنّت علد فَقَالَ: «أَدْركَهُمَا 


َأَرْجِعْهُمَاء وَلا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيعًا)”" . 

والمحارم الذين يحرم التفريق بينهم في البيع قسمان: 

الأول: دل النص على النهي عن التفريق بينهمء وهم الوالدان وأولادهم. 
والاخوان بعضهم عن بعضء. وهذا عليه كثير من العلماء؛ لحديثي أبي أيوب 
وعلي وَيْها السابقين. 

الثاني : غيرهم من ذوي الأرحام» كالمرأة وعمتهاء أو خالتهاء أو نحو ذلك 
هل يلحقون بهم؟ 

المذهب: أن ذوي الأرحام الذين لو فرض أن أحدهما أنثى والآخر ذكر لم 
يجز أن يتزوجهاء لا يجوز التفريق بينهم» وهذا النهي عن طريق القياس بمن نص 
عليهم الحديث؛ لوجود المشقة بالتفرق. 

(ولا يَصِحٌ: رَهنْ مال اليتيم للقايق): لأن فيه تعريضًا لماله للهلاك» فالفاسق لا 
اأقو ته لبيدةه ا ويعيله أن إخونة قدو نوراق لقم #أدرن بإضاكم جال 
اليتيم وحفظه لا تعريضه للتلف والهلاك» فلذا نص الفقهاء على النهي عن رهن 
أموال اليتامى» ويُلْحق بهم السفهاء والقاصرون. 


د 


)١(‏ رواه الترمذي )١1577(‏ من حديث أبي أيوب ته . وقال: «حسن غريب»» وصححه الحاكم 
(؟/57): وابن الملقن في البدر المئير (2»)619/5 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
.)١0/95(‏ 

(؟) رواه أحمد ٠ ٠56(‏ والترمذي ,.)١585(‏ واب بن ماجه )١759(‏ من حديث علي كاله . قال 
الترمذي: «حسن غريب»» وصححه ابن الجارود في المنتقى (2)01/5 والحاكم (57/5)»؛ 
وابن القطان في بيان الوهم والايهام (5/ 07917 . 
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عقد هذا الفصل لبيان عدد من المسائل» ومن أهمها: 

هل الرهن لا يلزم إلا بالقبض؟ وهل يشترط استدامة قبضه؟ وحكم تصرفات 
الراهن والمرتهن فيه؟ وإذا حصل في الرهن تلف أو نقص فعلى من يكون 
فمالهة؟ 

وإذا حل الأجل فمن الذي يملك بيع الرهن» وهل لا بد من إذن الراهن ببيعه 
أم لا؟ 
ول («وللرّاهن: الرُجُوعٌ في الرَهْنِء ما لم يقبطة الرَْهنْ؛ إن قَبصَه: لَرِم) 

(وللرّاهن: الرُجُوعٌ في الرَّهْنِ): وعدم إتمام عقده. 

(ما لم يقبضْة الْرنَهنُ): أو وكيلةُ» أو من اتفقوا أن يكون بيده. 

وليس لهم قبضة إلا بإذن الراهن. فإن قَبَضُوه بغير إِذنْهِ لم يثّت حكمهء وكان 
بمنزلةٍ من لم يقبضء» لفساد القبضٍ . 

(فإنْ قبَضّه): المرتهن بإذن الراهن . 

(لَزِة: الرهن ولا يلزم إلا بالقبض» لقوله: هرمن َقوة 4 زفقة: الاي ممم 
وصفها بكونها مقبوضة» وفي «الصحيحين» أن رسول الله كَكةِ: «اشترّى مِنْ 
يَهُودِيٌّ طعَاما إلى أَجَلِ, وومْته عا له ين حديدة. 

ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول» فافتقر إلى القبض» كالقرض» ولأنه رهن 
لم يقبض» فلا يلزم إقباضه » كما لو مات الراهنء ولا يشبه البيع» فإنه معاوضة» 
وليس بإرفاق. 
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وعلى الراهن إتمام العقد بالوعد لقوله تعالى : عايأنهَا الدب امنا أرهُوأ 
لود راللئدة: اآيه 01 وقوله: دوفو يالمَهْدِ إِنَّ لْمَهَدَ 52 مَمُوا 46 [الإسزاء: الآية 
]ا من غير زوم في العين التي لم تقبض . 
قَوُلهُ: (ولم يَصِحٌ: د تَصَوُفَهُ فيه بلا إِذْنِ المرتّهن» إلا بالعتق, وعَلَيه قِِمَُهُ كال تَكُونُ 

رَهْنَا). 

(ولم يَصِحٌ: تَصَوُفُهُ فيه بلا إِذْنِ المرتهن): فلا يصح تصرف الراهن بالرهن بعد 
قبضه ببيع أو هَبَةٍ أو وقف أو رهنٍ أو جعلِهِ صَّدَانًا أو عِوَضًا عن خلع» ونحو ذلك 
بلا إذن المرتهن لتعلق حقه بها. 

وإن كات الراعن حر : غالك العيخ المرهوثة وذلك لتعلق حق الغير بها. 

(إلَا بالعتق): أي عتق الراهن الرهنّ المقبوض؛ لأنه مبني على السراية والنفوذ 
ما أمكن ويحرم عتقه لتعلق حق الغير فيه. 

(وعلَيهِ ممه مَكَانَهُ تَكونٌ رَهْنَ): لأنّهِ بطل حقٌّ المرتهن من الوثيقة بغير إذنه» 
فتلر مه قيمته . 

مسألة: المذهب أن استدامة القبض شرط للزوم الرهن. فإذا أخرجه 

المرتهن عن يده باختياره» زال لزوم الرهن. وبقي العقدء كأنه لم يوجد فيه 
قبض» سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك. فإذا عاد فرده إليهء 
عاد اللزوم بحكم العقد السابق» لنص القرآن على القبض في الرهن بقوله: 

رهن 0 ٠»‏ الرهن يراد للوثيقة من بيعه» واستيفاء دينه من ثمنه. فإذا لم 
يكن في يده» لم يتمكن من بيعه» ولم تحصل وثيقة. 

وإن أزيلت يد المرتهن لغير حق» كغصب. أو سرقة» أو إباق العبد» أو ضياع 
المتاع» ونحو ذلكء لم يزل لزوم الرهن؛ لأن يده ثابتة حكمّاء فكأنها لم تزل. 

مسألة: تصرفات الراهن في الرهن أقسا 

الأول: أن يتصرف بما ينقل الملكية. ببيع أو هبة» فلا يصح لأنه يبطل حق 

غيره من الوثيقة. 
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الثاني : أن يتصرف بعتق الرقيق المرهون : 

فالمذهب: قالوا: يصح ويحرمء ويلزمه قيمة الرهن يجعل رهنًا مكان. 
ليتمكن المرتهن من استيفاء حقه عند عدم السدادء وقالوا بصحة العتق؛ لقوة 
سريانه» ولآنه في الأصل ملكه. 

الثالث: تصرفه بما يُصلح العين المرهونة, جائز لأنه من مصلحتها بلا ضرر 

لرابع: تصرفه في منافع الرهن» كسكنى الدارء يمنع منه إلا إذا أذن له 

المرتهن. 
ِل (وكشب الرّهْنٍ وتماوة: رَهنْ). 

متصلا كان النماء كالسَّمَنَ والتعلم أو منفصلًا ككسب العبد رهن كالأصل يُبَاعٌ 
معه في وفاء الدين؛ لأنه حكم ثبت في حق العين بعقد المالك فيدخل فيه نماؤها 
ومنافعها كالملك ابيع وحيرة 

ولآنه لا يلحق المالك الضررء فإن وفى ما عليه من حقوق رجع الرهن 
ونماؤها لهء وإن لم يف فبيع الرهن ضم النماء مع الرهن ورجع الزائد إلى ملكه . 


ع 0 


وله (وهو أَمانَة بد امرتهن, لا يَصْمَئْه إلا بالتّمرِيطٍ. ويُقبلُ قَولَهُ بيميِه في تَلَفِِ وأنّه لم 
(وهو أَماَةٌ بِيدِ المرتهن): لأنه قبضه بإذن المالك» وكل من قبض شيئًا بإذن 
الشارع أو إذن مالكه؛ فإنه أمين لا يضمن الضرر إلا إذا تعدى أو فرط . 
(لا يَصْمَئُهُ إلا بالتّرِيط): فإذا لحق الرهن الذي بيده ضرر أو تلف : 
فإن كان بتعدٍ منه أو تفريط : ضمن ما تلف أو نقص . 
وإن لم يكن بتعدٍ منه ولا تفريط: لم يضمن» وهذا مروي عن علي كإفيه”''. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (7571/45)» والبيهقي .)١/5(‏ وإسناده ضعيف. وله طرق أخرى لكنها 
ضعيفة. انظر: التحجيل (ص5١5).‏ 
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وطواتف من السلف. 
ولأنه لو ضمن المرتهن كل تلف ولو من غير تعدٍ ولا تفريط؛ لامتنع الناس 
منه خوقًا من ضمانه فتتعطل المداينات» هذا المذهب» واختاره شيخ الإسلام, 
5ه 
وأبن القيي””: 
(ويُقبل قولة بيَمِيبه في تلفِهء وأنه لم يُقَرّط): وكل من قيل : إنه أمين فيقبل قوله 
بيمينه في إثبات التلف ونفى التفريط والتعدي. إلا إذا وجدت بينة من قبل 
المدعي» فإن تنك حكمنا بموجبهاء والقاعدة : البينة على المدعي» واليمين 


فى من أو 
0 «بالاساصااي 5 و 


ل ل 
الذي حبس عليه؛ لأن الرهن وثيقة بالدين كله» فليس له أن يأخذ شيئًا منه إلا 
بعد وفاء ما عليه كاملاء قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه على أن من 
رهن شيئًا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه 
آخر حقه أو يبرئه»» لكن لو أن المرتهن رد بعض الرهن مقابل ما دفعه الراهن فله 
ذلكء كما ببنه شيخ الإسلام وغيره؛ لأنه حقه وأسقطه"'"' . 

ول (وإذا َل أجل دين وكانَ لزاه قد م شَرْط للمُرتهن: أنه إِنْ لَم يَأ بحَقَهِ عِندَ 
للُولِ ولا فالرَهن لَهُ: لم يَصِح الشّرط). 

ويسمى هذا إغلاق الرهن» ذكره ابن المنذر عن الإمام مالك» والثوري» 
واحمد. 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (45/5)» الدرر السنية (2557/57, السيل الجرار (5/ 027177 الشرح 


.)١185/9( الممتع‎ 


009 مجموع الفتاوى 9/ اه 
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الشف . 
وهذا الشرط لا يصح؛ لمجيء النهي عنهء كما في حديث: «لا يَغْلَق الرَّهْنُ)”"' . 
ولأنه علق البيع على شرط مستقبل غير ثابت» فالشرط غير صحيح والرهن 

صحيح؛ لأن رسول الله بَكِةٍ سماه رهنًا ولم يحكم بفساده. فقال: «لا يَعْلَقْ 

الرَّهِن) . 

وله : (بل: يَلرَمُهُ الوَفاكُ. أو: يأَذَنُ الفرتين في بيع الؤضن. أو: يَبيعْهُ هُو بنفسِه؛ يوقي 
حَقَهُ. فإِنْ أبَى: حبس أو عُزّرَ فإن أصرّ: باعَهُ اححاكم). 
إذا حل الأجل في الرهن. فيؤمر من عليه الحق : 
(يلرَعهُ الَقَاهُ): لما عليه من الدين. 


كتاب البيع 3 ا 


(أو يدن للمُرتَهِنِ في بَبِع الرّْنِء أو: يَنِعهُ هُو بتفسد؛ ليوف حَقَه): من قيمته . 

(فإنْ أبَى: خبسء أو عرّر: للحاكم أن يعزره؛ لامتناعه عن الحق حتى يبيعه أو 
يأذن في بيعه. 

ولزن أهؤ ياقة الخاكة)ه روش ساحن اللعق بحقة من قسمة العين المرهرنة, 

فإن زاد من قيمته شيئّاء رده إلى مالك الرهن» والحاكم يقوم مقام الراهن عند 
مكاعد من ري اولك ابام قيال طلويلة ولنضي المركين الشوى بالاظان. ذن 
مثلهاء هذا المذهب واختاره شيخ الإسلام'"' . 


د 


)١(‏ رواه ابن ماجه )7454١1(‏ من حديث أبي هريرة كنا الغ 
واختلف العلماء ع في وصله وإرساله: فصححه 0 الحاكم ووافقه الذهبي» وابن 
إنما يصح مرسلًا لا موصولاء منهم: البيهقيء» وابن عبد الهادي» والألباتي. راجع : البدر 
المنير لم6 التلخيص الحبير (7/ 2)95 إرواء الغليل (ه/؟؟؟). 
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في انتفاع المرتهن بالرهن 


عقد هذا الفصل للكلام على تصرفات المرتهن بالرهن» وانتفاعه به؟ وهل 
يلزمه الإنفاق عليه؟ وهل يرجع بقيمة ما دفع على الراهن؟ 

والمرتهن هو: صاحب الحق الذي يأخذ الرهن. 

فإذا كان سبب الرهن قرضًا: فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن» ولو أذن 
صاحب الرهن؛ سدًا لذريعة الرباء ولئلا يدخل فى قاعدة: (كل قرض جر نفعًا 
فهو ريًا) » وليس له الحق إلا في إمساكه. 

وإن كان سبب الرهن غير القرضص: كأن يكون بيعّاء أو عارية» أو ضمانًاء 
فللمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن له صاحبها باتفاق الآئمة الأربعة. 
قَوُله: (وللمُرتهن: ذكوبث الرَمْنِ وليه بقدر تفقته, بلا إذن الرَاهن» ولو حَاضِرًا. 

ولهُ: الانيفاعٌ به مَجَانَا بإذنٍ الرّاهِنء لكنْ يَصِيرُ مَضْمُونًا عَليه بالانتفاع). 

أشار هنا إلى انتفاع المرتهن بالرهن., ولا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: ما يحتاج إلى نفقة وهو مركوب أو محلوب. 

(وللمرتهن: ركوب الرَّهْنِء وحَلبة بِقَدْرِ نَمَف بلا إِذْنِ الراهِنء ولو حَاضِرًا): فله أن 
يركبه ويشرب حليبه من غير إذن الراهن؛ لقوله بَْةِ: «الرَّهْنُّ يُرْكُبٌ بِتمَقَيهِ إِذَا كانَ 
مَرْهُونَاء وَلَبَنْ الدَّرّ يُشْرَبُ بِتَمَقَتهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَاء وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ 
التَمَمَة) زرواه ال ا وهذا نص من رسول الله د على جواز ذلك» ويكون 


. من حديث أبي هريرة تزاقتة‎ )50١117( رواه البخاري‎ )١( 
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المركوب والمحلوب بالركوب والحلب؛ لأنه إضرار به. 

(بِقَذْرٍ تَفَقَيه): فانتفاعه بمقدار ما أنفقه أو ما يقاربه» والمذهب الجواز» واختاره 
انق القجمه الهو كات بوانن عل 

الثانية: ما لا يحتاج إلى نفقة» كالعقار والثياب» فلا يجوز للمرتهن الانتفاع 
بهء ولا تأجيره ولا إعارته إلا بإذن الراهن» قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه). 
والحديث إنما أجاز له الانتفاع بركوبه وحلبه إذا كان ينفق عليه» وأما هذا فليس 
داخلًا في الحديث. 


فليس له حق الانتفاع بعملهم. إلا بإذن الراهن؛ لآن الأصل أن المرتهن لا ينتفع 
من المرهون بشيء» وإنما يُستثنى المركوب والمحلوب للحديث» وما سواه 
يبقى على هذا الأصل وبه قال جمهور العلماء» والنص جاء بإباحة الحلب 
والركوب فلا يقاس هذا به لوجود الفرق 
مسألة: ومتى انتفع المرتهن من الرهن الذي ليس له حق الانتفاع به ولم 

يأذن له صاحبه؛ فيحسب من دينه بقدر ذلك». كما بينه ابن قدامة. 

(ولهُ: الانتقاعٌ بهِ مَجََانَا بإِذنٍ الرّاهِن): إذا أذن له الراهن بالانتفاع من الرهن» جاز 
وإن لم ينفق عليه؛ لأن صاحب الحق أذن له لكن لا بد من مراعاة أمرين : 

الأول: ألا يكون الرهن مقابل القرض؛ لئلا يدخل في الرباء فكل قرض جر 
نفعًا فهو ربا. قال الإمام أحمد: «أكره قرض الدورء وهو الربا المحض)»ء 
يعني: إذا كانت الدار رهنًا في قرضص؛ لأنه سيؤدي إلى الانتفاع بهاء فيكون 
داخلا فى القاعدة السابقة. 

(لكن يَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيهِ بالانتقاع): هذا الثانى: إذا استعمل المرتهن الرهن 
تكون يده يد ضمانء فإن تلف أو أصابه ضرر ضمن الضرر كالعارية. 


.)109 /9( الشرح الممتع‎ »)4١/5( السيل الجرار (7/ 77/5): حاشية الروض‎ )١( 
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قَوْلَُ: (ومؤْنةُ الرَْنِء وأجرَةٌ مَحرَنِهء وأجرَة رَذْهِ من إباقه: عَلَى مالكد). 

النفقات التي يحتاجها الرهن مدة رهنه من طعام وسقي ومداواة وأجرة حفظ 
وخزانة وصيانة ونحو ذلك» واجب على مالكه وهو الراهن »2 لآنه نوع إنفاق» 
فيعلق ده ووز هو الراهنٍ ولحديث أبي هريرة كفت أن النبي كَل قال : 
يفلق الرَّهنٌء لَهُ عُنْمُهُ عَنْمهُ وَعَلَيْه 4 غَرْمُةً) زرواه ابن 06 ا والخراج للراهن. وقد قال 
ليد : «الْخَرَاجُ بالضَّمَان) ززقاة- أبو داود والترمذدي 58ظ5آظ0 قي هذا مذهب الجمهور: 
مالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 


ْله (وإن أنَقَ لمْرتهِنْ علّى الرّهْنِ بلا إذْنِ الرَاِنِ -مع قُدرَتِهِ على اسيذَانِه-: 


فمتبرٌعٌ) 

النفئقة على الرهن واجبة على الراهن. فإن أنفق المرتهن على الرهن. فله 
حالات : 

الأولى: أن ينفق بإذن المالك بنية الرجوع» فيلزم مالك الرهن رد ما أنفقه 
المرتهن . 

الثانية: أن ينفق بنية التبرعء فليس له الرجوع؛ لأنه متبرع» وقد قال كله : 


9 5-١ 1 ١ 
1 «العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه) قو‎ 


الثالثة : أن ينفق بالمعروف بغير إذن مالكه مع قدرته على استثذانه : 

فالمذهب: أنه متبرع ولا حق له في الرجوع عليه. 

القول الثاني: أن له حق الرجوعء إذا كان إنفاقه عليه بالمعروف حسب 
مصلحته واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وهذا الآأقرب. 

قال شيخ الاسلام: «ومحض العدل والقياس والمصلحة» وموجب الكتاب» 
ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وأهل السنة: أن من أدى عن غيرهء فإنه 
)١(‏ سبق تخريجه (ص/١5).‏ 


(0أاسيق تتخريسه لأحن 91 : 
(1) ببق تاخريحة (ضو 1 4):. 


١‏ "الجزء الثاني 


0 


الأصحاب سووا بينهما. قال تعالى: 50 ا ل فَحَانوهن ورهن + [الطالاق: الآية 


5]» وقال تعالى: مووعلَ موود لَه تفن 4 [المقرة: الآية م وم ولم يشترط ِذنًا ولا عقدًا). 
وقال ابن القيم : من أدى عن غيره واجبًا عليه رجع عليه؛ لقوله تعالى: 


هل جره الْإِحْسَن إآّ لسن 9 > [البحدن: الآية .]ع فليس من جزاء هذا 


5 5 7 5252 سه يي 3 مه 27 
المحسن أن يضيع عليه معروفهء ولقوله يَثِةِ: «مَنْ صَنَعَ إِلِيْكم معْرُوفًا فَكافِنُوة» 


: 00 
زرواه ابو داود وصححه ابرق حبان والحاكم] 5 


ونص الإمام أحمد على أنه: (إذا افتدى أسيرًا رجع عليه بما غرمه قولًا 


و 


د 


. والنسائي (79571) من حديث ابن عمر وها‎ »)١51/57( رواه أبو داود‎ )١( 
صححه ابن حبان (508 ”)2 والحاكم (؟/ 77), والعراقي في المغني (ص2)554.» والألباني‎ 
.)١5117( فى الإرواء‎ 

هه انظر : إعلام الموقعين ٠ /١(‏ حاشية الرووض (ه/ ؟؟). 
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0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و- 22-7 
2 مَقَبْلْ 3 


عقده لبيان مسألة: وهي من قبض العين لرهن أو عارية أو قرض أو إجارة 
وغيرهاء فادعى ردهاء وأنكر مالكها الردء فهل يطالب المدعي ببينة أم لا؟ لا 
يخلو من حالات: 

الأولى : الله سر 
ل (مَنْ ف بض العَينَ خط نَفسِهِ -كمرتَهن, وأجير ومُسَتَأَجِرِء ومُشتَرٍ انع 

رعاضبه ومُلتقط. ومُقترض» ومُضَارِب- واذَّعَى الرَدٌ للمَالك» فأنكرة: لم يُقبل 

قَولَهُ إلا بييتة». 

لأن الأصل عدم الرد»ء وهو مدع للرد؛ وقبضه للعين له فيه مصلحة وفي 
حديث ابن عباس وها مرفوعًا: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»"''. 
أخرجه الترمذي وقال (في إسناده مقال» 3 وقال ابن رجب: : «وقد اليفلل الا مام 
أحمد وأبو عبيد بأن النّبِيّ د قال ايعان المدعيوالبمين على من انكر" 
وهذا 0 أن الل عندهما صحيحٌ محتخٌ به). والقاعدة عند الفقهاء أن: 
«من قبض العين لِحَظ نفسه؛ لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة» ومن قبضها لحظ 
مالكه قبل قوله فى الرد). 
وله (وكدًا: مُودِعٌ» ووَكيل, ووَصِيٌء ودَلَالَ بججغل» إذا اذَعَى الرّ). 

الثانية: أن يقبض العين لمنفعة مشتركة بينهماء مثل: المودّع والوكيل 
والوصى والدلال إن كانوا بجعلء» فإذا ادعى الرد وأنكر المالك فالمذهب أنه 
تلزم البينة ؛ لتساوي الشائبتين » فيغلب جانب المالك» ويكون الآخر مدعا 
فيطالب بالبينة؛ لحديث ابن عباس وها مرفوعًا : «البينة على المدعي. واليمين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص077). 
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على من أنكر» وهذه إحدى الروايتين. 
قل (وبلا مجعل: يُقبل قَولَهُ يتحينه.). 

الثالثة: أن يقبض العين لمصلحة مالكهاء مثل: المودّع والوكيل والوصي 
والدلال إن كانوا بلا جعل» فإذا ادعى الرد وأنكر المالك» فيقبل قوله بيمينه؛ 


وام 


لآنه |مين + نوكل افوخ يدعي الرة فيل 


د 
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ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الضمان والحكفالة 


عقده لبيان أحكام الضمان والكفالة» وضمهما في باب واحد؛ لتوافقهما في 
أكشن المسانا.. 

والضمان: هو التزام ما وجب على غيره» وما قد يجب مع بقائه في ذمة 
المضمون عنه. 

ومعنى : (التزام ما وجب على غيره): أي التزامه دفع ما وجب على غيره إذا لم 
يدفعه المضمون. 

(وما قد يجب عليه): مثل ضمان العارية إذا تلفت مع التفريط والتعدي. 

(مع بقاء الحق على المضمون عنه) : فذمة المضمون عنه لم تبرأ بدفع الضامن 
عنهء فيلزمه دفع المال لمن ضمنه ودفع الحق عنه. 

والكفالة: هي التزامٌ بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى صاحب الحق. 

والفرق بين الضمان والكفالة: 

أولكة أن الكفالة الام ا عهاز دنه ةفاكل تنا العالك والفيعان 
التزام بإحضار المال. 1 

ثانيًا: إذا مات المكفول برئ الكفيل. والضمان: إذا مات المضمون لزم 
الضامن دفع المال. 

والضمان ينعقد بكل ما دل عليه عرمًا؛ إذ العبرة في العقود بالمعاني لا 
بالألفاظ. فليس له لفظ يجب التزامه» والناس تعارفوا أن لفظ الضمان يطلق على 
التزام ما وجب على غيره من المال» وهذا ما قرره الفقهاء . 


١ 5‏ "الجرء الثاني 


كتاب البيع اي 


والضمان من العقود الصحيحة بإجماع العلماء , ويدل له : قوله تعالى : م#وَلِمَن 
جَآِ بو حل عير وَنَأ به زعيم * يُوشف: الآية 7“5]. قال ابن كثير: «وهذا من باب 
الفسان )7 , 

وقوله عله : «الرَّعِيمُ غَارِمٌ) واه أب عاو الفوكاق يو 3 

دفي اصح تارق اضر سمدم بن الأكوع كائقة 2ه قال : "كنا ُلُوسًا نْدَ الي 
“ل إِذْ أي بجَارَةِ» ُو : صَلَّ عَلَيْهَا » قَالَ : :اهَل ترك شَيْا؟ قَالُوا: : لاء قَالَ: هَل 
عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا: ثَلَانّةُ دَنَانِيرَ. كَالَ او عا ساك قَالَ أَبُو قَتَادَة : صَلَّ عَلَيْه 
ا رول الله وَعَلَىّ دَيْنَهُ» فَصَلَى عَلَيّْهه”'". وهذا من باب الضمان. 
َوُه (يَصِحَانٍ تنجيراء وتَعليقاء وتوقيًا: هن يَصِحُ تَبَدْعْهُ) 

(يَصِحَانٍِ): الضمان والكفالة. 

(تنجيرًا): مثل : أنا ضامن أو كافل لفلان الآن. 

(وتَعلِيقًا): مثل: إن بعت عليه كذا فأنا أضمنه. 

(وتوقِيتَا): كإذا جاء آخر الشهر فأنا ضامن لك. فكل هذه الصيغ جائزة» 
والأصل في العقود الصحة والجواز. 

لقن تصخ. #بزقة):. .وخر جات التضرف. باتفاق: الأية؛. لأن الضمان. من 
التبرعات. ففيه تبرع بدفع المال عن المضمون عند عدم دفعه له. فلا يصح 
الضمان من المجنون والسفيه والصبي. 


.)50١/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (027076» والترمذي »)١5170(‏ وابن ماجه )١105(‏ من حديث أبي أمامة كالتة . 
حسنه الترمذي. وصححه ابن حبان (2)2045: وابن الملقن في البدر المنير 2)07١17/5(‏ 
والألباني في الإرواء .)١515(‏ 

(*) رواه البخاري (75189) من حديث سلمة بن الأكوع فته 
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وله (ولربٌ الحَقٌ: مُطَالبَةُ الضّامِن والمَضْمُونٍ مَعَاء أو: أَيّهِمَا شَاء). 

ولو لم يتعذر مطالبة المضمون؛ لأن الحق ثابت في ذمتهما وهو المذهب؛ 
لآنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصل . 

القول الثانى: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه 
1-0 أو غيية» أو مماطلة» أو فقرء وإليه يميل ابن القيم» واختاره السعدي. 
ووجه هذا: 

أولاة أن الغمان اسشكاف بحزلة الرهىه قل يطالب العنامة لذ إذا تددر قاد 
اليقهون: 

ثانيًا: أن الضمان عقد إرفاق وإحسانء فيبداً بالمضمون. 

والضامن لم يوضع لتعدد محل الحق» وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه 
من الهلاكء ويرجع إليه عند تعذر الاستيفاء”"' . 

فإن شرط أنه لا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنهء فالقاعدة على 
المذهب أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح» ومقتضى العقد مطالبة 
الرجلين جميعًا . 

واختار شيخنا ابن عثيمين أنه شرط صحيح؛ لعموم قوله: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالا»: وهذا الشرط لا يحل حرامًا ولا 
يحرم حلالاء وغاية ما هنالك أن صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره» 
فقد أسقط حمًا جعله الشارع له ولا ينافي الشرع . 
وله (لكن لو صَمِنَ دَينَا حَالَا إلى أَجَلٍ مَعلُوم: صَحٌ, ول يُطالب الضَّامِنَ قَبلَ مُضِيه). 

اسمن اعد ل إلى أجل معلوم. صح وليس لصاحب الحق أن يطالب 
الضامن قبل مجيء المدة المحددة. 


وكذلك لو ضمن ديئًا مفرقًا وليس دفعة واحدة صحّء و«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 


.)181 /9( الشرح الممتع‎ »23٠١ /0( حاشية الروض‎ »251١/7( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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شرُوطِهِمْ)”". فيجوز أن يتخالف ما في الذمتين قدرًا ووقنًا إذا اشتّرط ذلك واتفقا 
عليه . 


وقد روى ابن ماجه عن ابن عباس هيا أن رسول الله جك : «تحمل عشرة دنانير 
عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه)”'" . 
وله (ويَصِحُ: صَمَانُ عُهدَةٍ النَمَنِ والُمْنِء والمقبوض على وَجَهٍ السو والعين 

المضمُونةٍ, كالغضب والعَاريّة. 

ولا يصِحُ: صَمَان عير اَمو كالوديقة, وتحوها. ولا: دينِ اكاب ولا: تعض 

دَينِ لم يُقَدّر). 

(ويَصِحٌ: صَمَانُ عُهدَةٍ النّمَنِ والكمّنِ): ذكر ما يصح ضمانه. 

(حُهدَةِ): هي التبعة. (القَّمَنِ): هو قيمة السلعة. كأن يقول الضامن: إن كانت 
الدراهم مؤورة فأنا أضمنها لك . (والمن): هي السلعة المببعة. كأن يقول: إن 
صارت معيبة أو ليست له فأنا أضمنها لك» فالأئمة الأربعة: أن هذا جائز كله 
فيعطيه قيمتها أو الأرش الذي له. 

(والمقبوض على وجه السّوم): كأن يقول: أنا أضمنه أن يرده. أو أعطيك قيمته» 
فإن تلف بتعدٍ وتفريط» أو هرب بهء فعلى الضامن بدله. 

(والعين المضمُوتَةِء كالقضب والعَارِيّة): يلزم من قبضها تسليمها إلى مالكها ولو 
تلفت لزمه بدلهاء فرط أم لاء كالعارية والمغصوبات. 

(ولا يصِحٌ: صَمَانُ غير المضمُونَة كالوَّدِيعَةِ ونحوها): ذكر ما لا يصح ضمانه : 

(كالوَدِيعَةِ وتحوها): مما قَبّضه لمصلحة مالكه كالوصية والوقف والأمانة 
ونحوها؛ لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو بالتفريط. وأما مع عدمه فلا ضمان؛ لأن 
المضمون لا يجب عليه شيء فضامنه أولى. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص558). 
(؟) رواه ابن ماجه (51505)» وأبو داود (/727؟) من حديث ابن عباس وَيِيا . 
صححه الحاكم (؟/ 17)» والألباني في الإرواء .)١517(‏ 
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ال" زاد الراغب ف د الطالب 
يدلت0) زاد الراغب في شرح دليل : 
(ولا: دين الككتابَة): فلا يصح ضمانه؛ لآن العبد إذا لم يقدر على السداد رجع 

هن > ف 0 


عبدًا؛ لقوله يكةِ: «الْمُكَاتَكُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مكاتبته دِرْهَمًا 

(ولا: بتعض ذَينِ لم 0 ضمان الدين لا يخلو من حالات: 

الأولى: إن كان معلومًا قدرهء فيصح ضمانه. 

الثانية: إن كان مجهولًا لا يعرف قدره حالًا ولا مآلّاء فلا يصح؛ لما فيه من 
الجيالة والخون. 

الثالثة: إن كان مجهولًا يؤول للعلم» أي: يمكن معرفته وحصرهء فيصح 
ضمانه» وهذا قول للامام أحمد» واختاره شيخ الإسلام وابن ن القيم» وقد دل عليه 
القرآن» كقوله تعالى: «#وَلِمَن به حل بَمِيرٍ وأنأ بو رَعيظ كه رأرقفة لكيه ]ع 
وحمل البعير يختلف. فهو غير معلوم؛ وقد ضمنه قبل وجوبه. 

وأيضًا هو عقد استيثاق فقطء فما دام يؤول للعلم جاز"" . 
قوْلهُ: (وإن قَضَى الصَّامِنْ ما عَلَى الملدين» ونْوَى الوجُوعَ علَيه: رَجَعَ ولو لم يَأَذَن لَه 

المدِينُ في الضَّمَانِ والقضاءِ. وكذًا: كل من أذّى عن غيرِهِ ديا واجا. 

وإِنْ بَرِئْ الميُونُ: بَرِىْ ضامِئ ولا كس. ولو صَمِنَ اثتَانٍ واجداء وقَالَ كل: 

ضَمِنتٌ لَك الدّينَ: كان لبه طَلَبُ كُلّ واجدٍ بالدّينِ كُلّهِ. وإن قَالا: صَمِئًا ل 

الدّينَ: فَبَينَهُما بالخصص). 

(وإنْ قَضَى الضَّامِنُ ما عَلَى الملِينِ): فلا يخلو من حالات : 

الأولى : (وتَوَى الرْجُوعَ عليه: رَجَعَ ولو لم يَأَذْن لَهُ المدِينُ في الضَّمَانٍ والقَضَاء): 


)١(‏ رواه أبو داود (794757)» والترمذي )١1١1+0(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب»؛ وصححه الحاكم (7/17 2427737 وابن الملقن في البدر 
المنير (9/ 0747 وحسنه النووي في روضة الطالبين »)717/١17(‏ وابن حجر في بلوغ المرام 
(4)» والكلباتي في الإرو 05192 


(؟) مجموع الفتاوى (179/ 42559 الدرر السنية (7/ 2107 . 
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كتاب البيع 1 3 ا 


لأنه قضاء مبرئ من دين واجب عليه في الأصل وليس تبرعًا منه» فكان من ضمان 
من هو عليه . 

وهذا مذهب الإامام أحمد ومالك» واختاره ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن 
القيم» والقاعدة : (أن كل من أدى حقًّا واجبّا عن غيره ولم ينو التبرع ؛ فإنه يرجع 
على صاحبه) » ويشهد لهذا: قوله تعالى: ما عَلَ الْمَحْسِنِينَ ين من سيل 46 [القوية: 0 

الثاني : أن ينوي التبرع به فلا يرجع عليه» قولا واحدًا؛ لأنه صدقة أو هبة. 

(وكذًا: كل من أذّى عن غَيرِهِ دَينا واجبًا): كأن ينفق على أهلهء أو يُعلف دابته. 
أو يسقي زرعهء فكل من أدى عن غيره ديئًا واجبًا على الغير» فإنه يرجع عليه بما 
دفع ويطالبه بتعويضه. إلا إذا نوى التبرع عند دفعه. 

مسألة: إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية: فلا تجزئ بغير نية 

من هي عليه : 

فما يفتقر إلى نية» كإخراج الزكاة وكفارة النذر واليمين والظهار ونحوها من 
أداها عن غيره بدون أمره: 

فلا يحق للدافع الرجوعء. ولا تبرأ ذمة المدفوع عنه بذلك لعدم النية. 

لكن إن أعطاه الكفارة والزكاة» ولم يحدد الآخذ فدفعها بدون علم صاحبها؛ 
صحء لآن نية الإخراج حصلت ولا تلزم نية تعيين الأخذ ويدل له: ما في 
البخاري لما وكل رسول الله مَل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضانء» فجاءه آتِء 
فجعل يحثوء فأمسكه أبو هريرة َإِليَة. فلما شكا إليه فقره وعياله تركه ثلاث 
مرات» ورسول الله يَكِةٍ لم يمنعه» فهو دفع للشيطان مع أنه موكل بالحفظ» لكن 
نينا جاده وسو كن تله ااا د اك ل 

ويتحصل من هذا أن من أدى عن غيره حقا واجبّاء فلا يخلو من حالتين: 


الأولى: إن كان لا يفتقر إخراجه إلى نية» كإطعام دوابه ونفقة أهله» فيرجع 


لحف 


. من حديث أبى هريرة تالت‎ )١7١١( رواه البخاري‎ )١( 
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تلكهر 
عليه بما دفع . 

الثانية: إن كان يفتقر إلى نية» كإخراج الزكاة وكفارة النذر واليمين والظهار 
ونحوها: 

فلا يملك الرجوعء ولا تبراً ذمة المدفوع عنه بذلك لعدم النية. 


2 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وَإنْ بَرئ المايُونُ: بَرِىَْ ضامئة): تبعًا له لأنه فرع» فلما سقطت مطالبة الأصل 
وهو المضمون سقطت مطالبة الضامن من باب أولى» والتابع تابع . 

زولا فكي )4 فإذاايرة الساتن انيرا المقموة 011 انس غيم له 

(ولو صَمِنَ اثتان واجدًا): فله صورتان: 

الأولى: (وقَالَ كُلّ: صَمِنتٌ لَكَ الدّينَ: كان لِرَّهِ طَلَبُ كل واجِدٍ بالدَّينٍ كُلّه): 
وليس للضامن الامتناع أو تحويل نصف الدين على الآخر؛ لأنه ضمن المال 
كله . 

الثانية : (وإن قالا: ضمنا لك الدين, فبينهما بالحصص:: فلا يلزم الواحد منهما إلا 
النصف». ولا يحق له مطالبته بأكثر من النصف؛ لأنه لم يلتزم به. 

فالمضمون إذا جاء بضامنين» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يلتزم كل منهما بالحق كلهء فله أن يطالب من شاء منهما به كله. 


الثانية : أن يلتزما به مجتمعين» فيتقاسمان الحق المضمون حسب عددهم. 


د 
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يمح ج222 ير 
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في الكفالة بالبدن 


وله (والكقالة: هي أن يلتم بإحضّار بَدَنِ من عَلَيهِ حَق مالي إلى َب4. 
ويُعرُ: رضًا الكفيل. لا: المكقُول. ولا: المكقولٍ له. 
ومتى سَلمَ الكفِيلُ المكفُولَ لِرَبٌ الحقَ بحل العفد. أو: سَلَّمَ المكقولٌ نَفْسَهُ. أو: 
مَات: : بَرِىّ الكفيل. 
وإن تَعَذََّ على الكفِيلٍ إحصَاز المكقُول: ضَمِنَ جميع ما عَلَيه. 
ومّن كَفَلّه اثتان» فسَلَّمَهُ أَحَدُهُما: لم يرأ الآخَرْ. وإن سَلَّم نَفْسَهُ: بَرِنَا). 
عقده لبيان أحكام الكفالة» وفيها شبه بالضمان؛ ولذا ألحقها بها وتختلف عنها 
ببعض المسائل . 
(والكمَالةُ: هي أنْ يَتَرمَ بإِحصَّارٍ بَدَنِ مَنْ عَلَيهِ حَقَّ مالي إلى رَبّه): هذا تعريفها. 
ال ا 0 عسي نت اله 


000 


وحسته] 
والحاجة داعية إليها؛ ليستوثق الإنسان في حقه. وضمان المال يمتنع منه كثير 
من الناس» فأجيزت الكفالة بالنفس لدفع الحرج. 
(مَنْ عَلَّيه حَقَّ مالِيّ): فالكفالة لا تخلو من حالتين : 
الأولى: كفالة مَن عليه حق مالي» فهي جائزة. 
الثانية: كفالة مَن عليه حد أو قصاصء اختلف العلماء في جوازها: 


اس امقويعة و1 
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فالمذهب: أنها له تصح ؛ لحديث : (للا كَمَالَةَ فى جد زرواه ابن عدي ا 


ولأنه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني» فلو هرب لضاع الحق ولم يمكن 
إقامة الحدء بخلاف الضمان والكفالة فى الأموال فيمكن أخذ المال من غير 
المكفول. 

وقيل : يصح أخذ الكفالة ف الحدود» وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام, 
بشروط: 

#ا أن يغلب على الظن قدرة الكفيل على إحضار مكفوله» وإلا فلا. 

#ها وأن يمكن الاستيفاء من الكفيل في الحق. مثل: إذا تعذر مجيء القاتل 
صاروا للدية. 

#ا وأن تدعو الحاجة لذلك». كما فعل حمزة الأسلمى فته . 

فإذا لم يكن كذلك فلا يصح. 

ويدل له: ما رواه البخاري عن حمزة بن عمرو الْأسْلْمِيٌ تزفق «أَنّ عمر كزافتة 
عله مُصَدَقَا قوَقَعَ رَجُلْ عَلَى جَارِيَة الْرأَِ تأحَدَ حَمْرَةُ مِنَ الرَجُلٍ عَفِيًا حَنَى قَدم 
عَلَى عُمَرَ -أي: هذا الرجل الزاني- وَكَانَ عْمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِانَهَ جَلْدَةِ قَصَدَكَهُمْ 
وَعَدَّرَهُ بِالْجَهَالّقا". ولم يتكر على حمزة أخذ الكفيل. 

مسألة: هل تكون الكفالة من غير كفالة أم لا؟ مثالها: لو ألزم بحفظ 

شخص كحارس السجنء, ثم بعد ذلك هربء فهل يأخذ حكم الكفيل أم لا؟ 

اختار شيخ الاسلام : أنها لا تكون كفالة» بل تأخذ أحكام الوكالة» والوكيل 


أميق + إن اتحدى أن فرط من » بوزإن لم يقد ولو مفرط الم دم 1 


- 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل »2١١945(‏ والبيهقي )١177/7(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده وكيا . وضعفه ابن عدي» والبيهقي» وابن حجرء والألباني في الإرواء (515١)؛‏ 
لتفرد بقية بن الوليد به» عن عمر بن أبي عمرء وهو من مشايخه المجهولين» ورواياته منكرة. 

(5) رواه البخاري (5950؟5). 

(؟) مجموع الفتاوى (9؟/ 005). 
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00 2 


(ويُعتبَرٌ: رضًا الكفيل): في تحمُّل الكفالة» وهو شرط باتفاق الأئمة» فإذا لم 
يرضَّ لم تصح الكفالة» فلو قال: يكفلني أخي لم يلزم الأخ ذلك إلا برضاه 
وقبوله . 

(لا: المكفول): فلا يعتبر رضاهء إذا كان الكفيل قادرًا على إحضاره؛ لأنها حق 
للمكفول له 

وفى هذه الصورة ينظر للمصلحة». فإن كان يلحق الكفيل ضرر؛ كأن يغلب 
على اطنه الماع المكقر ل ,من سرون ذا الى يرطق قله هارا له فلا ينبغي 
الإقدام عليهاء وكذا لو كان يلحق المكفول ضرر وتنقص من كفالة هذا الرجل 
لهء فلا ينبغي الإقدام عليها؛ لقوله بَةِ: «لا ضرر ولا ضرار”''. لكن لو أقدم 
فَرِضًا المكفول ليس شرطا لصحة الكفالة. 

(ولا: المكقولٍ لَهُ): إذا كان الكفيل أهلًا؛ لأن القصد إحضار المكفول وقد 
حصل بكفالة من أقدم عليهاء ومما يشهد لعدم اشتراط رضا المكفول له: ما في 
البخاري «لما جيء برجل ليُصَلَّى عليه وعليه دّينَء ولم يترك وفاء» فانصرف» 
فحملها أبو قتادة. فصلى عليه النبي َيِ''. ولم يشترط رضا مَن له الدين. 
وله (ومتى سَلّمَ الكفِيلُ الكفُولَ لِرَبٌ الحقَّ بمَحَلَّ العَفِ). 

يبرأ الكفيل. بواحد من أحوال: 

الأول: (ومتى سَلَّمَ الكفِيلُ المكقُولَ لِرَبٌ الحَقّ بمَحَلَ العَقّد): في المكان والزمان 
المتفق عليهء فتبرأ ذمته؛ لأنه أدى ما عليةه. 1 

وأما إذا سلمه المكفول قبل حلول الأجل» فإن كان يلحق رب الحق الضرر؛ 
لعدم إمكان استيفاء حقه قبل حلول وقته. أو عدم وجود حجته. أو لم يكن 
مجلس الحكمء فلا يبرأ الكفيل بذلك. 

الثاني : (أو: سَلَّمَ المكفُولُ نَفْسَهُ): فيبرأ الكفيل؛ لأن الأصل أدى ما على الكفيل 


فبرٌ . 


.)1١50ص( سبق تخريجه‎ )١( .)١77”ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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الثالث: (أو: مَاتَ: بَرَِ الكفِيلٌ): فتبرأ ذمة الكفيل؛ لأنه تكفل بإحضاره وقد 
مات» فيتعذر ذلك» ولا يلزمه دفع ما عليه من حق؛ لأنه تكفل بإحضاره ولم 
يضمن ما عليهء وهذا من الفروق بين الضمان والكفالة» فإذا مات المكفول برئٌ 
الكفيل» بخلاف الضمان فإنه يضمن ما عليه من حق. 

(وإن تَعذَّرَ على الكفِيلٍ إِحضَارٌ المكفُولٍ: ضَمِنَ جَمِيعَ ما عَلَي): فإذا تعذر على 
الكفيل إحضار المكفول في الزمان والمكان المحددء سواء عجرًا أو تواطوًا 
ضمن ما عليه من حق ويُلزم بدفعه لصاحب الحق والرجوع به على المكفول؛ 
لئلا تضيع الحقوق» ولأنه تكفل بإحضاره ولم يحضره مع بقائه حيّاء ولقول 
رسول الله كَللِةِ: «وَالرَعِيمُ غَارِمٌ) زولة أبرساوفة والوسلى وسيم . 
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إلا إذا اشترط براءته من ضمان ما عليه عند عدم القدرة على تسليمه بداية 
العقد. فلا يضمن ؛ لقوله كَة: ١الْمُسْلِمُونَ‏ عند شُرُوطِهمٌ) ززواة اللتغارفيه معلقا]»: ولآن 
معاقن الحقوق عند الشروط. 

(ومّن كفله اثتان, فعلمة اعدقنا: لم يَبْرَأ الأخز): إذا لم سكع استيناء المحق .مله 
واحتج لاحضاره ثانية فيلزم الآخر إحضاره؛ لأن إحدى الوثيقتين انحلت بلا 
استيفاء» فلا تنحل الأخرى . 

(وإن سَلّم تفصة: تر): أي: لو سلم المكفول 'نفسه لصاحب الحق. برع 
الكفيلان؛ لأداء الأصيل عنهما. 


د 
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وله (وشُرُوطها حَمْسَة: 

أحَدُّها: اتَقَاقُ الذَيَن في الجنس» والصَّفَ والحلول» والأَجَلٍ. 

الاي : عِلْمُ قر كلّ مِنَ الديتين. ْ 

النَالِتُ: استِقرَارُ امال اخالٍ عليه. لا اَل به. 

الزليخ: كوثهُ يَصِحٌ الكل فيه. 

الخامسٌ: ا اَل لا امْحتَالِء إِنْ كانّ امال عليه مَلِينَا وهو: مَنْ له القُدْرَة على 
الوَقاء ليس تماطلاء ويمكن خَصُورْة ع : خَلِسٍ الحكم. 

فَمَتَى تَوَفْرَتِ الشّؤوط: غيل من الدينِ مود لوال أفلَس اخال عليه تعد 
ذلك أو مَاتَ. ومتى لم تتوفْر الشُرْوطٌ: لم نَصِح الحوالة عا تَكُونُ وَكالَةً). 
بين فيه الحوالة» ومعناهاء وحكمهاء وشروطهاء ومسائلها. 

والحوالة: نقل الحق من ذمة إلى ذمة؛ كأن يكون عليه دين لفلان وهو يريد 
من آخر نفس المبلغ أو أكثر منه» فيقول: أحلتك على فلان الذي أريد منه مالا 


2 5 
لتأخذه منه. 


وهي جائزة إذا توفرت شروطها في قول جماهير العلماء. 
وقد دل على ذلك: السنة» والإجماع» والنظر الصحيح. 
ففي ١الصحيحين»‏ أن رسول الله يَكةٍ قال: «مَطْلُ الْمَنِيَ لم وَإذَا بع أَحَدُكُمْ 


.)0960 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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وانعقد الاتفاق على جوازها فى الجملة. قال ابن هبيرة : «واتفقوا على براءة 
)6 
عليه): ١‏ . 


وتنعقد الحوالة بكل ما دلت عليه من الألفاظ التي يتعارف الناس عليها؛ 
كأحلتك. وحولتك». وخذ مالي عند فلان مقابل مالك عندي» وهكذا. 

(وشرُوطها حَمْسَةٌ): إذا اختل واحد منها لم تصح. 

(أحَدُها: اتَقَاقُ الدَيتين في الجنس. والضّفَةِ واللُولء والأَجَلِ). 

(اتَقَاق الدَّيتَين): المحال والمحال عليه في أربعة أمور: 

(في الجئس): بأن يكون جنسهما واحدّاء كذهب بذهبء أو دراهم بدراهم» 
فإن أحال من عليه ذهب بفضة, أو عكسه لم يصح؛ لاختلاف الجنسين؛ وتخلف 
التقابض فيقع الربا. 

(والضّفَةِ): مثل: بر جيد ببر جيد. هذا المذهب» وهو قول الجمهور. 

ومن أهل العلم من خفف في هذا وقال: اختلاف الصفة لا يؤثر إذا تم برضا 
منهما؛ لآن الإحالة عقد إرفاق فلا بأس إذا تم برضا؛ لآن المحيل متبرع 
بالزيادة» فهي من باب الإحسان مادام من جنس واحدء وإنما اختلفت في الصفة 
والجودة وخاصة أنها ليست على سبيل المعاوضة من كل وجهء وإنما هي 
معاوضة وإرفاق جوزت للحاجة. 

ولعموم قوله كَل : «وَإِذَا بع أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيِءٍ ليتبَع' [متفق عليه]ء ما لم يكن 
تغير الصفة وسيلة إلى الرباء ورجح هذا شيخنا ابن عثيمين”" . 

(والحلُول): بأشيدة في وقت واحدء فإذا كان أحدهما حال والآخر موجلة: 
أو أجل أحدهما مخالقًا لأجل الآخر لم يصح؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت. 


. 0881 /١( الإفصاح‎ )١( 
.)517/9( الشرح الممتع‎ )١( 
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هذا عو المذهب, 

والأغلة باذ يكرة: لجل لول الديين وانحةا: 

ومن أهل العلم من يخفف في هذا أيضًا إذا حصل التراضي بين الطرفين؛ بأن 
يحيله فى دين مؤجل على آخر حال» وكذا العكس»ء أو أحدهما يحل فى شهر 
كذ والككر وده شير ورجح هذا شيخنا ابن عثيمين"'. 1 

(الثّاني: عِلْمُ قَدْرِ كل مِن الدّيتين): فيكون الدين المحال والمحال عليه معلومًا 
قدره؛ ليزول الغرر وتنتفي الجهالة» فلو أحال ديئًا مجهولًا على معلوم أو 
العكس» أو كلاهما مجهول لم يصح. 

(الثَالِثُ: استِقرَازُ المآل امال علّيه): فى ذمة المحال عليه . وأما غير المستقر» فلا 
تصح الإحالة عليه؛ كدين لكايه موا سداق قبل الدخول» وثمن المبيع مدة 
الخيار؛ لأنه عرضة للسقوط» فقد يعجز العبد عن إكمال كتابته» أو يطلق زوجته 
قبل الدخول فيرجع بنصف المهر المسمىء؛ فيؤدي إلى عدم استيفائه المال الذي 
أحيل عليه . 

وله اغال ينه قاذ ترط الشقزار الما المساك يه فللرخل أن ييل ام أنه 
بصداقها قبل الدخول» وللمشتري أن يحيل البائع بثمن المبيع في مدة الخيار؛ 
لأن له تسليمه» وحوالته تقوم مقام تسليمه. 

(الرَابعُ: كوثةُ يَصِحُ السَّلَمْ فيه): بأن يكون منضبطًا وكل شيء يمكن ضبطه يصح 
السلم فيه وتصح الحوالة فيه. 

(الخحامِسُ: رضًا الخيل؛ لا اخْمَالِ» إِنْ كانَ امال عليه مَلِينً): والأطراف في الحوالة 
مع الرضا ثلاثة : 

(اثيل): وهو مَن عليه الدين» فيشترط رضاه لصحة الإحالة. 

والمحال عليه: وهو الذي أحيل عليه الدين» فلا يشترط رضاه؛ لأن لصاحب 


(1) الشرح الممقم (9/ 911 
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الحق أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله» فإن ترتب ضرر على هذه الحوالة؛ كأن 
يكون بينه وبين المحال عداوة فلا بد من رضاه؛ دفعًا للضررء والضرر يزال 
لعموم قوله كَةِ: «لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَا . 

الأاسال )دوه ساحي الفق» قل يتعرط رقيات ذا كاة البنال عليه ملكا : 

(إنْ كان امال عليه مَلِيئًا): وهو الغني الباذل؛ ويجب عليه أن يتحول. لما في 
١‏ الصحيحين» عن أبي هريرة تإفتة أن رسول الله بَكٍِ قال: «مَطْلُ الْعَنِيَ ظلم» وَإذَا 
أَنْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِءٍ فَليَتْبَغ». وهذا أمر لا صارف له. فيقتضي الوجوب . وأما 
إن كان غير مليء أو كان مماطلاء فلا يلزم المحال القبول؛ لما يلحقه من الضرر 
في ذلك . والمحيل له أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو وكيله» وقد أقام المحال 
عليه مقامه في دفع ما عليه من الحق. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه» 
أنه يجب على المحتال قبول الاحالة» إلا إذا كان يلحقه ضرر من الاحالة. كأن 
يعلم عدم قدرة المحال عليه على الوفاء ونحو ذلك؛ لم يلزمه القَبُول؛ لما فيه من 
الضرر . 

(وهو: مَنْ له القدْرَةُ على الوَفَاء ولس ممَاطِلَا ويمكن حَصُورُهُ نس الحكم): وهذا 
شين المليم الاي يجي القبولة باللعوالة عليدم كنا تصن علبي التحديكة وقد 
فسره الإمام أحمد: أن يكون مليئًا بماله» وقوله. وبدنه» فلا يلزم رب دين أن 
يحتال على والده؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم. 

(فمتى تَوَفْرتٍ الشُرُوطٌ: بَرِىَ ايل من الدّينِ مْجَرَدٍ الحوالة أفلّس اخْالُ عليه بَعدَ 
ذلك أوقات)د رهن نظير فائده الحوالة إذا ترفرت شروطها وقيت» الييخصل عدة 
فوائد. منها: 

#ا ينتقل الدين إلى المحال عليه» وتبرأ ذمة المحيل» ولا يملك المحتال 
الرجوع عليه حتى لو أفلس المحال عليه إذا كان الإفلاس بعد الحوالة» أو مات 
إذا تمت الحوالة برضاه وتوفرت شروطها. 

وإذا توفرت الشروط فقبول الحوالة على الوجوب في مذهب أحمد لظاهر 
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الأمر: «وَإذًا نع أَحَدُكُمْ عَلَى مَليِءٍ فَليتبعغ؛ وعلى الاستحباب في مذهب 
الشافعى. 

(ومتى لم تتوفر الشرُوط: لم نَصِحٌ الحوالَة» وما تكونُ وَكالَةَ): فإذا اختل أحد 
الشروط لم تصح الحوالة. فلو كان المحيل غير راض» وإنما ذهب الدائن إلى 
آخر وأخذ منه حمًا لغارمه. فالحوالة غير صحيحةء ولا تبرأ ذمة من دفع المال 
إليه؛ لأنه بغير إذن صاحبه. 

وكذا إذا أحاله على شخص فبان أنه ميت أو مفلس لم تصح الحوالة ولا تبراً 

لكن تكون وكالة في قبض ما له من حقوق عند المحال عليه» مثل: أن يحيل 
قبض المال ثم يأتي به إلى صاحبه. 


د 
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عقذده لبيان الصلح ومعناه» وأقسامه. وأحكامه. 
والعبلس؟ ‏ (قة» تفلم المدازعة. 


واصطلاحًا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين . 


- 


والصلح مشروع بدلالة الكتاب: كقوله تعالى: مفلا جا علتبا أن يضَلِحًا 
تسم م وَأَلصّلمَ 4 [التساءة الآية 152 


والسنة: كما في قوله يَثةِ: «الصّلْحُ جَائِرٌ بَبْنَ الْمُسْلِِينَ» إلا صُلْحَا حَرّم 
حَلَالَا أو أَحَلَّ حَرَاماء وَالمْسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلّا شَرْطًا حَرّمَ حَلَالَا أَوْ أَحَلّ 
حَرَامَاه رواه الترمذي وصححة""'' . 

والإجماع : منعقد على مشروعيته في الجملة. 

والصلح ينقسم إلى خمسة أقسام : 

الأول: الصلح بين أهل الإسلام والكفار» ويبحث في كتاب الجهاد. 

الثاني : الصلح بين أهل العدل والبغاة» ويبحث في كتاب البغاة. 

الثالث: الصلح بين الزوجين» ويبحث في كتاب النكاح في باب عشرة 
النساء . 


. رواه الترمذي (؟17257١) من حديث كثير بن عبد الله بن عوف بن مالك؛» عن أبيه» عن جده كناك‎ )١( 
«وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر»‎ :)50١ /5( صححه الترمذي . قال ابن حجر في الفتح‎ 
لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره». ورواه أبو داود (0454”) من حديث‎ 


أبي هريرة كته . وسبق تخريجه (ص158). 
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الرابع: الصلح بين المتخاصمين في غير الأموال» ويبحث في أحكام 
القضاءء وله فروع متفرقة في أبواب الفقه حسب المواضيع الممصلح فيها. 

الخامس : الصلح في الأموال» وهو الذي يعقد له العلماء هذا الباب في كتاب 
البيوع . 

والحقوق مع الصلاح قسمان: 

الأول: حقوق لله كِنَ: كالصلاة» والزكاة» والصوم. والحدودء فلا مدخل 
للصلح فيهاء كمن يصالح على ترك الصلاة شهرّاء أو يسقط عنه حد الزناء فلا 
يصح ولا يجوز. 

الثاني: حقوق للآدميين: كإسقاط دَيِْه أو تنازّل المرأة عن بعض حقها 
لزوجهاء فهذه يدخلها الصلح. 

فلا يصح الصلح إلا ممن يصح تبرعهء وهو مالك المال المأذون له 
بالتصرف؛ لأن فيه تبرعًا وإسقاطًا لبعض حقه. وأما من لا يصح تبرعه» فلا يصح 
صلحه في الأصل إذا كان فيه إسقاط شيء من حقه؛ لأنه تبرع ولا يملك التبرع» 
كالصبي والسفيه وولي اليتيم والوقف. 

لأن المصلحة هنا في عقده أظهر من تركه لمال اليتيم والوقف» لأن استيفاء 
بعض الحق عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه كله . 
ْله (مَع الإقرَارٍ, والإنكار). 

فالصلح قسمان: 

الأول: صلح على إقرار: وذلك بأن يقر بالحق الذي عليه لكنه يماطل أو يعجز 
عن الوفاء» فيصالحه بإسقاط بعض حقهء وهذا له أحكام ستأتي. 

الثاني : صلح على إنكار: وهو أن ينكر من عليه الحق دعوى المدعي» 
فيتصالحاء وكل واحد يرضى بوضع بعض الحق»ء وهذا له أحكام ستأتي بإذن 
الله . 
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وقد بِيّن المؤلف أولًّا صلح الاقرار» فقال: 

وله (فإذًا أقرّ للمُدّعِي بدَينِ أو عَين» ثُمّ صاحَهُ على تعض الدَّينِ أو بَعض العين 
ويأخذ أحكامها لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه» أو بعضه. قال أحمد: 
ولو شفع فيه شافع لم يأثم» وهو داخل في قوله تعالى: للا حير فى كَيْير ين 


سي حدس روم 


تَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ بِصَدََةٍ آَوْ مَعْروفٍ أَوَ إِصَلج بترت الئاس [التساء: الآية 111١4‏ وفي 
«الصحيحين» أن رسول الله يَدِ: «كلّم غرماء جابر ليضعوا عنه. وكلّم كعب بن 
مالك فوضع عن غريمه الشطر)»"'" . 

(فهُو هبه يَصِحٌ بلفظها): أي ما أسقطه عن غريمه يكون هبة» فإذا قال: وهبتك 
أو بعك ال رمعت 
قوْلَهُ: (لا بلَفْظِ الملْح). 

إذا أسقط بعض حقه مصالحة بلفظ الصلحء بأن قال: صالحتك» فهل يصح 
ذلك؟ 

المذهب: عدم صحته بلفظ الصلحء كأن يقول: صالحني عن المائة 
بخمسين؛ لما فيه من الشبه بالرباء وأكل المال بالباطل . 

واختار بعض علماء الحنابلة أنه يصح بلفظ الهبة أو الصلح» ولا فرق بينهما؛ 
لأن العبرة بالمعاني» لعدم الدليل المانع» ولما كلم الرسول كَِةٍ غرماء جابر» وكلم 
كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطرء لم يلزمهم بلفظ معين» وهذا قوي"". 

وإذا أقر بما عنده من الحق ثم تصالحاء فلا يخلو الصلح من أحوال: 

أن يصالحه على بعض الحق الذي عليه» كأن يتصالحا أن يؤديه نصفه فهذا 
جائز. 
)١(‏ أما حديث جابر كَنِقْتَة فرواه البخاري (/71١؟).‏ 


وأما حديث كعب بن مالك كزالتة : فرواه البخاري (لاهة), ومسلم .)١508(‏ 
(9) الإنصاف (6/ 507). 
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َوْلهُ: (وإنْ صَاحَهُ على عَين غير المدّعَاةِ). 
كما لو اعترفٌ له بعين في يدهء أو دين في ذمتهء ثم يعوّضه فيه ما يجوز 
تعوية عند قل الآ اله الف درسم وعالته ان كاةا عن 
وله «فهر بَِعْ؛ يَصِحٌ بلفْظِ الصّلّح). 
فهو صلح صحيح يأخذ أحكام البيع منعًا وجوارًا. 
وله (وتَت فيد أحكامُ التيع). 
من العلم به وسائر شروط البيع» فإن كان من الأصناف الربوية المتفقة في 
العلة» اشترط قبض العوض في المجلس . 
َوْلَهُ (فلو صَاحَْهُ عن الدَّينِ بين واتََقَا في عِلَةٍ الوَّا: اسشتُرط: فض العِرّض في 
اجلس). 
كأن يريد منه برَّاء فصالحه عنه بتمر أو شعير» أو كان عليه دين ذهب» فصالحه 
عه يقرا > عم و الندرط الس العوض فى المجام لتاذيقها في الرنا لاضاقهينا 
في علة ربا الفضل» لقوله يَةِ: «قَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأَضَْافُ قُبِيعُوا كَبْفٌ شِكتمْ إذَا 


عد سر اس -ه ١‏ 
كان كذ متنا وواة سي 


قله (وبسَيءٍ في الذَمَة: يَِطلْ بالتَِرْقٍ قَبلَ القبض). 

فلو صالحه فيما اتفقا في علة الربا ولم يقبض العوض في المجلس بطل 
الصلح لأنه رباء كما لو صالحه عن البر بتمر بعد يوم لم يصح. 

مثال آخر: إذا قال: عندي لك دراهم أصالحك على بر صفته كذا بعد شهرء 
فالمذهب أنه إذا لم يقبضه في المجلس لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين» ونقل ابن 
المنذر الإجماع على تحريم بيع الكالئ بالكالئ . 


ب 
7 
ب 
7 
م 
7 
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مسألة: إذا أقر له بالحق فصالحه على غيره. فلا يخلو المصَالَح عليه من حالات 

ثالكث: 

الأولى: أن يعترف له بنقدء فيصالحه على نقد آخرء فيصحء لكن يأخذ أحكام 
الصرف» فيشترط له التقابض قبل التفرق وإلا لم يصح.ء مثاله: يقر له بدنانير 
ويصالحه بدراهم. 

الثانية: أن يعترف له بنقدء فيصالحه على عَرَضء أو بالعكس». فيصحء 
ويكون بِيعًا يأخذ شروطه. مثاله: عليه دراهم فيصالحه على كتب» فهذا بيع. 

الثالثة : أن يعترف له بنقد أو عوضء مثاله : عليه دراهم فيصالحه على منفعة» 
كسكنى الدارء أو يخدمه شهرَاء فيصح» ويكون إجارة يأخذ أحكامها. 
قله (وإنْ صالَح عن عيب في الميع: صَعٌ). 

بشيءٍ معين» كدينار» أو منفعةٍ كسكنى دارٍ معيّنقّ. صح الصلح.» لأنه يجوز 
أخذ العوض عن عيب المبيع . 
قَولَهُ (فلو زال العَيبٌ سَرِيعًا). 

بلا كلفة ولا تعطيل نفع على المشتري ولا ضرر عليه رجع البائع بما دفعه 
لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن. 
وله (أو لم يَكن: رَجَعَ با دَفْعَه). 

كأن يتبين أن العيب ليس حقيقيًا وإنما توهم وجوده رجع بما دفعه مقابله. 
َوْلَهُ (ويصحٌ: الصَّلحُ عا تَعَذَرَ عِلَمُهُ من دين أو عَين). 

كأن تضيع وثيقة الدين أو فاتورة الشراءء ولم يعلما مقدارهء فيتصالحا 
ويتوخيا الحق والعدل. ويحلل كل منهما صاحبه عما خفي من الحق وتبرا 
فياه ,ويلال لن: 1 

ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم أن النبي يَكةٍ أتاه رجلان 
يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بَيَندٌ إلا دعواهماء فقال الئَبِي 6ه 


كتاب البيع الوسب 0 


له 
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«افْتسِمَا وَتَوَحَيَا الْحَقَّ ثُمّ اسْتَهمَاء ثُمّ تَحَالّاه0. 

ولأنه إسقاط لحقه عن رضاء فيصح في المجهول للحاجة إليه. 

ولئلا يفضي إلى ضياع المال» أو بقاء الذمة مشغولة؛ إذ لا طريق إلى التخلص 
إلا به إذا كان يتعذر معرفته. 

فالحق المصالح عليه من دين أو عين لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: أن يكون الحق معلومًا: فالصلح صحيح جائز كما لو ظهر في الشاة 


عسا. 


الثانية : أن يكون الحق مجهولًا يتعذر علمه: فيصح أن يتصالحا ويتوخيا الحق 
والعدل. ويحلل كل منهما صاحبه عما خفي من الحق وتبرأ ذمتهماء مثل أن 
تضيع وثيقة الدين أو فاتورة الشراء. 

القالقةة: الذا يكرك عيمير 0" رعلا عليه هذ + مضالحة المرا#عن تضيدها 
من الميراث قبل جمعه ومعرفته. ففيه روايتان في المذهب,. والذي اختاره كثير 
من أئمة المذهب أنه لا يجوز الصلح عليه قال الإمام أحمد: «إذا صولحت 
امرأة من تُّمُنها لم يصحء واحتج بقول شريح: أيما امرأة صولحت من ثُمُنها فلم 
يبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلهاء وقال: وإن ورث قوم مالا أو دورًا وغير 
ذلك» فقالوا لبعضهم : تُخْرِجكِ من الميراث بألف درهم أكره ذلك» ولا يشتري 
منها شيئّاء وهي لا تعلم لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. . .» إنما يصالِح 
الرجل الرجلّ على الشيء لا يعرفه... أو يكون رجلا يعلم ماله عند رجل» 
والآخر لا يعلمه فيصالحه» وصححه المرداوي» وقطع به في «الإقناع»» قال ابن 
مفلح : «وهو ظاهر نصوصه -يعني أحمد)”" . 
)١(‏ رواه أبو داود (70/85), وأحمد (771711) من حديث أم سلمة وكا . 

صححه الحاكم »)٠١1/4(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)١577(‏ والحديث أصله في 

الفبحي 
(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (0/). 


اللجزء الثاني 


اس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فأما إذا علم مقدار الحق ورب المال لا يعلم فلا يصح أن يصالحه لأنه يريد 
أكل ماله بغير حق. 
ْلَه (ر: أَقمَ لي بدَيبيء وأَعطِيكَ منة كذَا. فقَرَ: لَِمَهُ الدّينُ ولم يَلرَمُ أن يُعطيه. 

لى ألكر الدين .وسحدة»: فقال المدعي؟ أقر بديني وأسقظ عنك تضقه فآقر 
باختياره» لزمه الدين كاملًا؛ لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره» ولا يلزم رب المال 
أن يسقط عنه شيئّاء لأجل إقراره اوحويك الإقرار عليه بلا عورضء. وكما قال 
رسول الله يَلةِ: «وَلْيْسَ لِعرقٍ طلم حون | اؤرواة وردان روي ار ع 1 

وقال عَلةِ: ١ل‏ لزاع جر عزف يرل نالف اللتاولة د لسر 
عِرْضَه : 5000-6 وَحَفُويهُ : لين لذ ووواه أبرعاوة فونه ان ع1 0 

ولآأن جحذه الأول مع علمه بالدّين محرم . 

نسالاة دعر :الل عق الموايدل ببيعقيه جد 410 اساي الا بوالقجل اه 

وصورتها: أن يكون له دين على شخص إلى سنة» فاحتاج إليه مقدمّاء فيقول: 
عَجّل القضاء وأسقط عنك بعضه» فاختلف في صحته على قولين» هما روايتان في 
المذهب: 

الأولى: أنه لا يصحء وهو المذهبء. وقول جمهور العلماءء ولهم أدلة 
مرفرعة: ولكها فبعينة» وقالوا: وازذ عد حملة من الشلف كرا 


)١(‏ رواه أبو داود (ا/٠‏ 3 والترمذي (133207) من حديث سعيد بن زيد كرائقة . قال الترمذي: 
«احسن غريب» وقد رواه بعضهم مرسلا». ورجح الإرسال: أبو حاتم كما في العلل لابنه (5 / 
,© والدارقطني في العلل (5/ »)51١5‏ وابن عبد البر في التمهيد (77/ .)١١‏ وصححه 
ابن الملقن في البدر المنير (5/ 00777 والألباني في الإرواء .)١197(‏ 

(؟) رواه أبو داود (7774)» والنسائي (5744)» وابن ماجه (5471؟) من حديث الشريد بن سويد 
وزافقة . 
صححه ابن حبان (0084)» والحاكم (4/ »)١١4‏ وابن الملقن في البدر المنير (2)5907/5 
وحسنه ابن حجر في الفتح (5/ 57)» والألباني في الارواء .)١575(‏ 

(؟) سئن أبي داود (75154) . 

(:) انظر: مصنف عبد الرزاق (8/١/ا-70).‏ 


85> الجزء الثاني 


كتاب ١‏ 0 
ب البيع فد 


الثانية: أنه جائزء وهذا قول ابن عباس 89'''» وطائفة من السلف» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم» ورجحه شيخنا ابن عثيمين» ومن الأدلة على هذا: 

قوله 55ة: «ضعوا وتعحلوا) [رواه الدارقطني وأعله هو وأبو ا 

ولعموم قوله بئةٍ: «الصّلْحُ جَائربَئنَ المُسْلِمِينَ »إلا صُلْحَا حَومَ حََااء أو أحَلٌ 
حَرَامًا» [رواه لترمني وصححه]ء وهذا لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالاء والأصل الحل» 
وهذا لا ربا فيه» بل هو عكس الرباء فإن الربا يتضمن الزيادة في العوض مقابل 
الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض مقابل سقوط الأجل . 

وأيضًا هذا فيه مصلحة للطرفين: أما الطالب فمصلحته التعجيل». وأما 
المطلوب فمصلحته الإسقاط. ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة 
للطرفين» وليس فيه غرر ولا جهالة. 

وأيضًا هنا لا يوجد ربًا لا حقيقةٌ ولا لغةّ ولا عرقًا؛ لأن الربا زيادة وهي منفية 
هناء وقياسه على الربا قياس مع الفارق» فلا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح 
على اد بوني ا 


د 


.)١57550( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

() رواه الدارقطني في السئن (7/ 570)» والحاكم »25١/7(‏ والبيهقي (55/7) من حديث ابن 
عباس وها . 
قال الدارقطني : «اضطرب في إسناده مسلم بن خالد» وهو سيئ الحفظ ضعيف». وقال أبو 
حاتم كما في العلل لابنه (7/ 518): «لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث مُتصل). 

(") انظر: الاختيارات (ص75١)»‏ إعلام الموقعين (/ »)3717١‏ الدرر السنية (57/ 7509)» الشرح 


الممتع (9/ 3790 ). 


"الجزء الثاني 
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سسسب 
22 ج2752 


حٍِِ هد وا 
في الصلح علي إنكار 


بين فيه أحكام النوع الثاني: وهو صلح الإنكار. 
وله (وإذا أنكر دَعَْى المدّعِي أو: سَكتَ وهْوَ يَجِهَلُ ثُمّ صَاَه: صَحّ الصّلخ). 

فإذا أنكر دعوى المدعي» أو سكت وهو يجهله. ثم صالحه على أمر معين 
يدفعه المَدَّعى عليه ويبرئه المَدَعِي ويسقط عنه الطلب والخصومة والادعاء»ء صح 
الصلح؛ لعموم قوله يَثِ: «الصّلْحُ جَائرٌ ببْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلّا صُلْحًا حَرّمَ حَلَالُا أو 
أحَل حَرَامّا) [رواه الترمذي وصححم . 
قله (وكان إبرَاءً في حَقَو). 

أي: يكون الحق المدفوع في صلح الانكار إبراء في حق المدعى عليه؛ لأنه 
ليس مقابل حق» وإنما مقابل إبرائه من الدعوى» وافتداء ليمينه» وإزالة الضرر 
عنه . 
َوْلَهُ: (وبِيعا في حَقَّ المدّعي). 

لأنه يراه عوضًا عن ماله الذي عند المدعى عليه» فعلى هذا يأخذ أحكام البيع 
فيما يدخله الربا في الربويات» مثل: لو كان يريد من زيد برَّا فأعطاه بدلها تمرّاء 
فيصح بشرط التقابض . 
وله (ومن عَلِمَ بكذب نَفسِه: فالصّلخ باطِلُ في حَقّو). 

سواء كان المدعي أو المدعى عليه» أما المدعى عليه : فلا تبراً ذمته فيما دفعه 
عوضًا عما في ذمتهء وأما المدعي: فما أخذه فلا يحل له. ولذا قال: 


الجزء الثاني 


كتاب البيع الوسمد 1 


(وما أَخَلَ: فَحَرَامٌ). 

لأنه أكل مال غيره بغير حق. وقال تعالى: ولا مَأَكُوَأ مهلم بينم بالطل » 
[البقّرة: الآية 184. وقد حرم رسول الله 25 مال المسلم بغير حق. فقال: إن 
دمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ» وَأَعْرَاضَكُمْ بَبنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَؤْيَكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
في بَلَدِكُمْ هَذَا) زمتغى عليه7؟ . 

#ا فيلزم المدعي إن كان كاذيًا رد المال الذي أخذه؛ لأنه لم يأخذه بحقه. 

#ا ويلزم المدعى عليه إن كان كاذبًا أن يبرئ ذمته» وأن يقر بالحق الذي عليه. 
ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. 
َوْلَُ (ومّن قال: صالحني عن املك الذي تَدَعِيه: لم يَكنْ مُقِرَ). 

في صلح الإنكار لو قال: صالحني عن دعواكء لم يكن هذا إقرارا منه 
بالدعوى» فله أن يتراجع عن ذلك؛ لاحتمال أنه أراد بالصلح صيانة نفسه عن 
التبذل» أو حضورٍ مجلس الحُكم بذلك» فإنّ ذوي المروءاتٍ يصعُبٌ عليهم 
ذلك ويرون رفع ضررها عنهم من أَعظَّم مصالجِهمْ . 
وله (وإن صالَحَ أجتبِئٌ عَنْ مُذكر للدّعوّى: صَحّ الصَّلحُ» أَذْنَ له أؤ لا). 

في صلح الإنكار لو جاء أجنبي لا علاقة له بالدعوى وصالح المدعي وأعطاه 
شيئًا مقابل إبراء المدعى عليه لصح الصلح» ولم يشترط له إذن المدعى عليه. 
قوْلهُ (لكن: لا يَرجِعْ عليه بِدُونٍ إذنه). 

صلح الأجنبي عن منكر الدعوى صحيح وإن لم يأذن له لكن لا يحق له مطالبة 
المدعى عليه بما دفع عنه؛ لآنه أدى عنه ما لا يلزمه. وأما إن صالح عن المنكر 
بإذنهء فله مطالبته إذا لم ينو التبرع به. 
وله (ومن صَالَّحَ عن دَارِ أو تحوهاء فبانَ العرَضُ مُستَحقًا). 

إذا صالح على غير الحق المدعى عليه» ثم تبين أن العوض المدفوع في 


0( رواه البخاري 610 ومسلم 51/9 ) من حديث أبى بكرة كاه 


6ت 
الصلح مستحقٌء أي لا يملكه الذي دفعه. 

وصورة هذه المسألة: لو ادعى أنه يريد منه هذه الدار وأنها حق له. فصالحه 
على أن يعطيه بدل هذه الدار هذا العبد» ثم تبين أن العبد حر. 
قَوْلهُ: (رَجَعَ بالدّارٍ مَعَ َ الإقرَا وبالدّعوّى م مَعَ الإنكار). 

أي فلا يخلو هذا الصلح من حالتين: 

الأولى: أن يكون صلح إقرار: بأن يكون المدعى عليه مُقَرَّا بالحق للمدعي» 
فيرجع المدعي بالحق؛ لثبوته بإقرار المدعى عليه» ولفساد عوض الصلح. وإليه 
أشار بقوله: (رَجَعَ بالدَارٍ مَعَ الإقَار). 

الثانية: أن يكون صلح إنكار: فبان العوض مستحقّاء فيبطل الصلح» ويرجع 
المدعي إلى الدعوى قبل الصلح لعدم صحة العوض الذي أخذه. وإليه أشار 
بقوله: (وبالدَّعوَى مَعَ الإنكار): وتقدم أن صلحه مع إنكاره ليس إقرارًا بالحق. 

ثم ذكر ما لا يصح الصلح فيه. 
قَوْلهُ: (ولا يَصِحٌ الصّلحُ عن خيار). 

في بيع أو إجارةٍء لأن الخيار لم يُشْرَعْ لاستفادة مالٍ» وإنما شَرِعَ للنظر في 
الأحظء ٠‏ فلم يصح الاعتياضٌ عنهء فلو صالحه على إسقاط حقه في خيار المجلس 
أو العيب أو حق الشفعة لم يصح على المذهب. 
قوْلهُ: (أو سْفَعةِ). 

بأن صَالّحَ المشتري صاحِبّ الشفعةء لأنها تثبت لازالة الضَررِء فإذا رضي 
بالعوض تبيّنَ أن لا ضَرَّرَء فلا استحقاق» فيبطل العوضٌ» لبطلان معرَّضِهِ هذا 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب . 

وقيل: يصح الصلح على الشفعة؛ لأنه حقه. وتراضيا على أخذ العوض» 
واكداره المعاش و وادن مت 
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030 القواعد (ص59). الشرح الممتع (5557/9). 


٠‏ "الجزء الثاني 


كتاب البيع 1 


قَوْلَهُ: (أو حد قذف). 

فلا يصح الصلح على إسقاط الحدود: كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة» 
والحدود إنما شرعت لحفظ الأعراض والأموال» ولا مدخل للصلح فيه» بل 
يلزم إقامته؛ لقوله بَِ: «وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَى مُحينًا زروه مسلج”3" . 

ولقوله يكل : «مَنْ حَالَتْ شَْفَاعَتَهُ دُونَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللّه كذ غَاد اللكا دك 


02) 
داود] 


ونص على حد القذف؛ لوجود نزاع فيه» فبين أنه لا يصح الصلح عليه» وليس 
أمامه إن ثبت إلا أن يقام الحدء أو العفو بلا مقابل» والحد شرع لحماية العرض 
لا لأخذ العوضء» فيقام لحق المخلوق» وتنفيذ الشرع» وأمر الله كيك . 
قوْلَهُ (وتسقط جَمِيعْهَا). 

لو صالح على إسقاطها لم يستحق العوض في الثلاث؛ لأنه رضي بتركها 
والعوض لا يصح. 

ويسقط حقه في الخيار والشفعة عند أكثر الحنابلة . 

وأما سقوط حد القذف بالصلح عليه ففيه وجهان. وهما مبنيان عند أكثر 
الأصحاب على أن حد القذف: هل هو حق لله أو للآدمي؟ فيه روايتان. 

فإن قلنا: هو حق لله. لم يسقطء. وإلاا سقط. 

والصحيح من المذهب: أنه حق للآدمي. فيسقط الحد هناء ولا يستحق المال 
المصالح عليه . 


1 
7 
1 
7 
م 
-- 


. وواه مسلم (199/8) من -حديث على فته‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (7091), وأحمد (01865) من حديث ابن عمر وها . صححه الحاكم (؟/ 2077 
والألباني في الإرواء (71714). 
ورواه ابن أبي شيبة (38019) موقوفًا. وصححه ابن حجر في الفتح (817/117)» وقال أبو 
حاتم كما في العلل لابنه (5/ 777): «هذا خطأ؛ الصحيح عن ابن عمرء موقوف». 


١‏ "الجزء الثاني 


0 زاد الراغب في شعرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: (ولا: شَارِبَا أو: سَارِقَا ليطلقة). 


لع 


4 


لأنالسدود إذا لزفثا وجب إقانقها حفا لله تغاك + وإقامة لشرغ. .ولا 
قَوْلَهُ (أو شَاهِدَاءٍ لد ليَكتُمَ شَهَادَتَهُ). 
لأنه يجب عليه أداؤهاء ويحرم كتمانها كما قال تعالى : «وّلا مَكَتئوا النهصدة 


008 دا رول مدر د سخ م سه 
ء- 7 


ومن يَحكَتَمَها وَإِنّهة ايم فَلَبُمُ وله يما تَعَمَلُونَ عَليم 4 [البقرة: الآية 185] . 


أ 


ويحرم أخذ العوض مقابل شهادة الزور. وفي «الصحيحين» أن رسول الله كَل 
قال: «ألا وَقَوْلَ الزُورٍ وَشَهَادَةَ الزّورِء قَمَا زَالَ يثولها حت قلت :لا كت 


د 


. رواه البخاري (091/7)» ومسلم (81) من حديث أبي بكرة تاقتة‎ )١( 


5 "اللجزء الثاني 


© 5 


م 2222-2-7 سس ويم جحلتلل 000 لجس 
يي ا 
5 معدا 8 


قْ أحكام الجوار 


ذكر بعض أحكام الجوارء سواء في إجراء المياه في أرض جاره» أو الانتفاع 
بأرض جاره للمرورء أو غيرها من الأحكام» ومناسبة ذكره في كتاب الصلح؛ 
لأن الجيران بينهم حقوق مشتركة وخاصة» وقد تكثر النزاعات» وللجار حق 
عظيم» فيحرم إيذاؤه» ويلزم دفع الأذى عنه» وقد وصى الله به في كتابه فقال: 
موَآَارٍ ذى الْفَرَيَ وَالْجَارٍ الْجنبٍِ» [التساء: الآية د . 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله بد قال: «مَا َال جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَارٍ حَنَّى 
ظتنث و 

واختلف العلماء في ضابط الجار الذي تثبت له حقوق الجيران: 

والأقرب: أن مرجعه إلى العرف؛ لعدم ورود نص قاطع في ذلك» فما تعارف 
الناس أنه جار فهو جارء وتختلف حقوقهم على حسب قربهم؛ فكلما كان أقرب 
كان حقه آكدء واختاره: ابن قدامة» وصوبه المرداوي. 
قوْلَهُ (ويَحرُمُ على الشّخص: أن يُجِرِيّ ماءً في أرض غيره, أو سَطجد, بلا إِذْنِه). 

وإجراء الماء في أرض الغير وسطحه له حالتان: 

الأولى : أن يكون فيها ضرر على صاحب الأرض: كأن يفسد عليه زرعه أو 
حرثه أو داره» فلا يجوز إجراء الماء إلا بإذنه» وهذا مذهب الأثمة الأربعة؛ لأنه 
رلا ضْرَّرَ وَلَا ضِرَارَ) . 

الثانية : ألا يكون فيها ضرر على صاحب الأرض ويحتاجه الآخر فهل يجب 


. ومسلم (5175) من حديث عائشة وكيا‎ :»)25١0١5( رواه البخاري‎ )١( 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


اذنه : 
ع 


فالمذهب: أنه لا يجوز إلا بإذنه؛ لقوله يل : «لا يَحَلبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدِ إلا 


1 6 عقو جومجه فقوو 


بِإذْنهء أَبُحِبُ أَحَذْكُمْ أَنْ تُؤْنَى مَسْرْبَئة فدَكسَرٌ خِرَاننّهُ فَبََقَلَ طَعَامُهُ إِنَمَا نَحْزْنْ 
لَهُمْ ضرُوعٌ مَوَائِيهِمُ أَطْعِمَتَهُم » فَلَا يَْلْبَنَ أَحَدُ مَاشِية أَحَدِ إِلّا بِإذِْدا [متفق عليهم]7 1ع 
فهذا النهي في الحليب الذي يتجدد ويخلفه غيره» فكيف بالأرض التي لا يخلفها 
غيرها: 

القول الثاني : وهو رواية عن الإامام أحمد. واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم 
وهو الآقوى: أنه يجوز إجراء الماء في أرض الجار بلا إذن منه إن كان المجري 
محتاجًا له.» ولم يكن على جاره ضررء وهذا من حقوق الجار على أخيه» ولآنه 
نفع لا ضرر فيه أشبه من بعض الأوجه الاستظلال بظل جداره» ويشهد لهذا: ما 
رواه الإمام مالك مرسللاء وصححه الألباني : «أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ خَلِيمَةَ سَاقَ خَلِيجًا 
َهُ مِنَ الْعْرَيْضٍِء َأَرَادَ أَنْيُمرَهُ في أَرْض لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأبَى مُحَمَدُ فَكَلَّم فيه 
الضَّحَاكُ هُمَرَ بْنّ الْخَطَّابِ :إ:. فَدَعَا مُحَمَّدَ بْنُ مَسْلَمَةَ فََمَرهُ أَنْ يُخَلَ سَبِيلَهُ 
َقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة: لَا. فَقَالَ هُمَرُ فته : لِمَ تَمْتَعُ أَخَالكَ مَا يَنْمَعْهُ وَهُوَ لَك نافع 
َصْرَبُ به أَوَلّا وَآخِراء وَلَا يَضُوُكَء قَقَالَ مُحَمَّدُ: لا. قَقَالَ عُمَرْ عفته : وَاللَّهِ لَيمُرنَ به 

فإن رفض المالك مع عدم الضرر وحاجة الجارء فللحاكم إلزامه. كما فعل 


ع 


عمر وَإِقنَهُ مع محمد بن مسلمة ونزائقة . 

ولقوله كَكِةِ: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ0” ". والحكم هذا ينسحب على إمرار الماء 
على سطح جاره كأن يمد ليا ويلحق به مد الأسلاك للكهرباء ونحوهاء إذا كان 
فيها ضرر لم تصح إلا بإذنه» وأما إذا لم يكن فيها ضرر واحتاجها الجارء فعلى 


. ومسلم (177) من حديث ابن عمر ويا‎ »)١575( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5171( (؟) موطأ مالك (1170): وصححه الألبانى فى الإرواء‎ 


الث سبق تخريجه (ص؟١؟١1١).‏ 


كتاب البيع ا 


الحاكت: السارق» والكقرب عر 
ول (ويَصِحٌ الصَّلحُ على ذلِكَ بعوض). 

يجوز للجار أخذ العوض من جاره مقابل إذنه أن يمر الماء على أرضه وداره» 
سواء كان في المرور ضرر أو لاء وإن تبرع مع عدم الضرر عليه فهو أولى. 
وله (ومن لَهُ حَقُ ماءٍ يَجرِي علّى سَطح جاره: لَمْ يَجْرْ جار تَعلِيةُ سَطحِه لِيَمْنَعَ جَرِي 

الماع). ْ 

فإذا كان للجار حق أن يُجري الماء على سطح جاره. فليس لجاره أن يرفع بناء 
البيت بقصد منع الماء من المرور؛ لما فيه من إبطال حقهء وإلحاق الضرر به؛ 
لأنه «لا ضَرّرَ وَلَا ضِرَارَ) . 
قوْلهُ: (وحَرْمَ على الجار: أن يُحَدِتٌ بِمِلكِهٍ ما يَصُرٌ بجَارِه كحَمَّام وك ورَحَىّ) 

وتثُور. ولَهُ مَبعَهُ من ذَلِكَ). 1 

فيحرم عليه أن يتصرف في ملكه تصرفًا يضر بجاره ضررًا معتبرّاء ولجاره منعه 
من ذلك» وهذا مذهب المالكية والحنابلة. 

فللجار حق عظيم» فيحرم إيذاؤه» ويلزم دفع الأذى عنهء للأحاديث في 
الوصية بالجار والتأكيد على حقه. فإذا آذاه فقد فرط في حقه. 

وقد وصى الله به في كتابه فقال: ©« وَخَارٍ ذى الْفُرَقَ وَالَْارٍ الْجَنْبٍ* [التساء: 
الآية 5" . 


وقال رسول الله #َة: «مَنْ كان يُؤْمِنَ بالله وَالِيَوْم الآخِرٍ فَلبَحْسِنْ إلى جَارِ) 


مه بي صمو راواه 


2 ات و 3 20 72 عو 
وقال رسول الله يَِ: «مَا زال جبُريل يوصيني بالجَارٍ حَتَى ظتنت أنه سَيْوَرَتُه) 


.)558/65( الانصاف‎ ,.)١7/70( المدونة (5/ ه/ا7؟), مجموع الفتاوى‎ )١( 


. رواه مسلم (41) من حديث أبي هريرة كته‎ )١( 
. ومسلم (5175) من حديث عائشة وكيا‎ »)50١5( رواه البخاري‎ )( 


5 "> الجزء الثاني 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال يَكةِ: «وَاللِّ لا يُؤْمِنُء وَاللَِّ لا يُؤْمِنُء وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ. قَالُوا: مَنْ ذَلِكَ يَا 
يشوك الله قال ع الالبادن انه بؤانا فوطي" . 

ولعموم قوله كَةٍ: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارًا . 
قَوْلهُ: (كحَمّام, وكبيف, ورَحَىء وتَنُورٍ. وله مَنْعْهُ من ذلك). 

وما ذكره المؤلف إن كانت تضر بالجيران لاسيما إذا وضعت قريبًا من 
وهذا يختلف حسب: الزمان والمكان والحال. 

وكذا يمنع أن يجعل بيته حظيرة للحيوانات» فتؤذي الجيران بروائحها 
وأصواتهاء فليس له ذلك إلا بإذنهم. ويحق لهم منعه. ومثله لو رفع داره رفعًا 
وتدخله المسامحة» كدخان الطبخ ونحوه من حصول بعض الأصوات اليسيرة 
من داخل البيوت» فهذا جرى العرف على التسامح فيه ويشق التحرز منه. 

والحاصل أن تصرف الانسان فى ملكه لا يخلو من حالات: 

الأولى: ألا يكون في تصرفه ضرر على جارهء فله ذلك» ولا يشترط إذن 
خا رود 

الثانية : أن يكون في تصرفه ضرر يسير يُحتمل» فله ذلك» ولا يلزم إذن جاره. 

الثالثة: أن يكون فى تصرفه ضرر ظاهر على جاره» فلا يجوز إلا بإذنه» وهذا 
تشهد له ظواهر النصوص » وهو مذهب الحنابلة» والمالكية. 
قَوْله: (ويَحرم: التَصرّف في جدارٍ جَارٍ مُشَْرَكِ بفتح رَوْزَلَق أو طاقي. أو ضَرْب وَتَدِ 

فالجدار الخاص بالجار أو المشترك بين الجيران لا يجوز للجار أن يحدث فيه 


ضررًا بخرقه» أو كسره إلا بإذن جاره؛ لعموم قوله كَلِةِ: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ: 


. من حديث أبي شريح تفتة‎ )5١017( رواه البخاري‎ )١( 


7" الجزء الثاني 


7 | 00 )> ا 


ولعمومات النصوص في حق الجار وحرمة أموال المسلمين. 

ولأن ملك غيره تعلق به فلزم إذنه عند إلحاق الضرر به» فإذا أذن جاز خرقه أو 
كسره أو ما أشبه ذلك» والاذن سواء كان لفظيًا أو عرفيّاء كأن يتعارف الناس 
بالتسامح في شيء معين» كغرز مسمارء أو ربط حبل» أو تثبيت حديدة» 
ونحوها. 

(بفتح رَوْزَلَ): وهي حفرة في الجدار غير نافذة تشبه الرف . 

(أو طاق): وهو البناء المقوس يشبه المحراب. 

والكوة: الخرق النافذ في الجدار. 
وله (وكدًا: وَضْعْ حَضَبء إلا أن لا يمكن تَسقِيفٌ إلا به ويُجبز ال إِنْ أتَى). 

وضع الخشب أو الحديد على جدار الجار لا يخلو الجدار من حالين: 

الأولى: أن يكون الجدار ملكه. فله وضعهء ولا يلزم إذن جاره. 

الثانية : أن يكون الجدار مِلْكًا لجاره؛ أو مشتركًا فلا يخلو وضع خشبة من 
حالات ثلاث : 

الأولى: أن يكون فيه ضرر للجدار فلا يجوز إلا بإذنه بالاتفاق ؛ لقوله يليه : ١لا‏ 
ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ) ولحرمة مال المسلم. 

الثانية : ألا يكون فيه ضرر ولكنه غير محتاج إليه» فلا يجوز وضعه إلا بإذن 
مالكه. سواء كان الإذن لفظيًا أو عرفيًا؛ لعموم النصوص المحرمة لأموال الغير. 

الثالثة: ألا يكون فيه ضرر وهو محتاج إليه 

فالمذهب: أنه يجوز ولو لم يأذن الجار؛ لإاذن الخارن له وذلاقة. في قوله 
كد : اردع عار كر اسرد شح وي جا يوام بترل الي غير 5: ما لي 
أَرَاكُمْ عَْهَا مُعْرضِينَ» وَاللَّه لأرْمِيَنَ بها ب َ بيْنَ أَكَافِكُم) زمشق ا 

واستئذانه أولى» تطييبًا لقلبه» وجلبًا لرضاه عند الحاجة» ولا يملك المالك 


0 من حديث أبي هريرة كا‎ )١ 4( رواه البخاري (2)55557 ومسلم‎ )١( 


"الجزء الثاني 


م زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


المنع عند الاستئذان؟؛ لقوله كد : «إِذًا اسْتَأَدّنَ حَدُكُمْ أَخَاءُ أَنْ يَعْرِرَ خَشَبَة ةّ فى 


0 


جِدَارِه قَلَا يَمْتعْهُ». فَتكَسُواء فَقَالَ أبو هريرة: ما لِي أَرَاكُمْ كذ أَعْرَضْتُمْ لأَلْقِيََهَا 
0 بيْنّ أَكُتَافِكُمْ) [رواه أبو داود» والترمذدي ولعي ل 
وله (ولة: أن يُسيدَ فُمَاسَّهُ ويَجلِس في ظِلَّ حائِطٍ غَيرو). 

من غير إذنه؛ لأنه لا مضرة عليه في ذلك.» والتحرز منه يشق. 
وَل (وينظر في صَوءٍ سِرَاجِهء مِنْ غَيرٍ إذنه». 

إذا وجد سراجه أو لمباته مضاءة فينظر في نوره من دون إذنه؛ لأنه لا يعتبر 
تصرفًا في ملك الغيرء وليس فيه تعد وجرى التسامح في هذاء كما أشار إليه 
شيخ الإسلام. 

مسألة: ويلزمه أن يكف أغصان شجرو إذا كانت مطلة على جاره» ولم 

يرض بذلكء لعموم أدلة النهي عن أذية الجارء وأنه ١لا‏ ضَرّرَ وَلَا ضِرَارَا: 
والفضاء تابع للقرار» فإن لم يقطعها فللجار قطع الأغصان المتدلية عليه بمقدار ما 
يدفع أذاها عنه» وتكون من باب دفع الصائل بالأسهل فالأسهل . 

ولما ذكر أحكام الجوار ذكر أحكام الطريق» والمناسبة: أن من الطرق ملك 
خاص بين الجيران». فقد يحدث بينهم منازعات» فناسب ذكر بعض ما يفض 
النزاع . 

والطريق نوعان: 

الأول: طريق عام لكل المسلمين وهو النافذ. 

الثاني : طريق خاصء وهو غير النافذ. 
وله (وحَرْةَ: أن يتصرف في طَرِيقٍ نافِذٍ بجا يَصُرُ امر. 

شرع في حكم الطريق العام . 

وتعريفه: هو الطريق النافذ الذي ليس مملوكا لأحد. 


. وصححه من حديث أبي هريرة كتافتة‎ )١7057( رواه أبو داود (2)7515 والترمذي‎ )١( 


كتاب البيع ع 0 


وَل (كإخراج دُكَانِ, ودكة وجتاح, وسَابَاط وميرّاب). 

(دكَانِ): الحانوت والمحل 5 يباع فيه . 

(ود كة): بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه. 

(وجتاح): الروشن والمكان المرتفع على أطراف خشب أو حجر مدفونة في 
الحائط . 

(وسَابَاطِ): هو المستوفي للطريق على جدارين مثل: المظلة بين الطريقين. 

(ومِيرّاب): هو ما يسيل منه الماءٌ من موضع عالٍ. 

يحكم النشرقا نيه بالخراج 3 لالم ورد تقد وكقام» وبقاناط» عابر أو 
حفرة بالوعة فيه ونحوها: 

المذهب : أنه يحرم في الطريق العام فعل المذكورات؛. وكل ما يضر بالطريق 
أو بالمارة» إلا بإذن الإمام أو نائبه» والإمام لا يأذن لما فيه مضرة على المارة إلا 
ما فيه مصلحة أعلى ؛ لأنه طريق عام للمسلمين» فلا يُجعَل فيه شيء إلا بإذنهم. 
أو من ينوب عنهم وهو الإمام أو نائبه. 

وأما مع عدم الضرر فلا يلزم إذن الإمام. 

(وميزاب): هذا في السابق لضرره. 

والرواية الثانية: جواز إخراج الميزاب إلى الدرب بلا إذن السلطان» فقد 
جرت العادة بالتسامح فيه وضرره يسير في الغالب» والحاجة له ملحة. والناس 
يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكيرء وبه قال مالك والشافعي» 
ورجحه شيخ الإسلام''. وفي زماننا وجدت بدائل تَصْرِف الماء ولا تضر 
بالطريق . 

والحاصل أن التصرف في الطريق العام لا يخلو من حالتين: 


الأولى: أن يحدث فيه ما فيه ضررء فلا يجوز إلا بإذن الإمام أو نائبه. 
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الثانية: ألا يكون فيه ضررء فهل يلزم إذن الإمام؟ روايتان» أقواهما: عدم 
لزومه. 
قَوْلَهُ (وتضمَئ: ما تلفّ به). 

أي: لو أخرج فيه ما يشترط له إذن الإمام» من غير إذنه» فتلف بسببه شيء» 
ضمن ما تلفف؛ لتعديه على حق المسلمين العام. 

ومثله: لو وضع مظلة في الطريق» فجاءت سيارة لتدخل» فأسقطتهاء فلا 
ضمان على صاحب السيارة؟ لتعدئ. واضنعها يل صَاحبها يضمن ما لحن 
بالسيارة من ضرر؛ لأن هذا طريق عام وليس ملكا خاصًا به. 

وليس للامام أن يأذن بوضع شيء في الطريق العام يضر بالمارة من بناء أو حفر 
ونحوهماء فإن أذن بشيء ثم حصل ضررء أمر بإزالته» كما ذكره شيخ الإسلام . 
هذه بعض أحكام الطريق العام. 

ثم شرع في أحكام الطريق الخاص . فقال : 
وله (ويَحرُ: التَصِدْفٌ بذلك في مِلْكِ غَيرِهء أو هَوَائِه أو درب غير نافِذِ إلا بإذنٍ 

أهله). 1 1 

الطريق الخاص: يشمل الطريق غير النافذ» إذا كان يدخل إلى بيوت ولا ينفذ 
إلى غيرهاء ومثله: الطريق المملوك. كأن يخرج من ملكه طريقًا له» فهذا ملك 
له ويسمى طريمًا خاصًا. 

فالطريق الخاص: لا يجوز التصرف فيه بحفرهء أو بناء» أو تسقيف إلا بإذن 
أهله ؛ لآن المنع لحقٌّ أهله» فإذا أذنوا ورضوا جاز ذلك» وإن لم يرضوا لم يجز. 

وتجوز المصالحة وأخذ العوض على فعل شيء فيه» كأن يعطيه مبلعًا على أن 
يحفر بالوعة فيه» أو يخرج دكة فيه. 


ثم أشار إلى بعض أحكام الشركاء إذا انهدم أو فسد شيء من بناء الشراكة. 


ب 
7 
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وله (ويجبز الشَّرِيكُ: على العِمَارَةٍ مََ شَرِيكهٍ في الملّكِ, والوَقفٍ). 
إذا أصاب البناء المشترك ضرر وانهدم بغير فعل أحدء واحتاج إلى عمارة 
وإصلاح» فيلزم الشريك العمارة مع شريكه أو يبيعه. 
قَوْلَهُ: (وإن هَدَمَ الشَّرِيِكُ البتاء وكانَ لوف سُقُوطِه: فلا سَيءَ عَلَيه وإلا: لَرمَثة 
إعادّتة) 1 
وإذا هدم أحدهما البناء : 
فإن كان لمصلحة البناء: فلا شيء عليه» ولا ضمان» كخوف سقوطه أو بإذن 
لنريكه: 


وإن كان بغير إذنه» ولا خوف ضرر: فيلزم الهادم إعادة البناء على ما كان» أو 
قوْلَهُ: (وإنْ أَهمَلَ شَّريك بناءَ حائطٍ بُسَانٍ اتَمَهَا عليه هُمَا تَلِفَ من ثَمَرْتِهِ بسب 
إهماله: صَمِنَ جصّةَ شَرِيكه). 
أي: لو اتفق الشريكان على بناء حائط بستان» ووكلا به أحدهماء فتأخر 
الوكيل وأهمل البناء» فما حصل فى البستان من تلف بسبب التأخير» فإنه يضمنه 
لتفريطه» وهذا المذهب» واختاره شيخ الإسلام» والوكيل: فهو أمين لا يضمن 
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عقده لبيان أحكام الحجر» وتعريفه» وأثواعه» ومن الذين يحجر عليهم. 
وحكم تصرفات المحجور عليه» وفائدة الحجر. ومتى ينفك. ونحو ذلك من 
الخسانا البسرلفة بالتسور: 


والحجر مشروع» وفيه مصالح كثيرة» وهو من محاسن هذا الدين» وقد دل 


على مشروعيته : 
57 5 . ديل 22 م رست 12 و م70 سم صو يسم سي رم تر عه .سا رمو يرم 
قوله تعالى: 9#ولا نَؤْنوأ السَفَهَاءَ أَمُولكم أل جَعَلَ أله لك قِيما وازرفوهم فبهَا وأكسوهم 
وَا طئ قود مَعُوقًا 2 6 [النساء: الآية ه]ء وقوله تعالى : 8 واو الى حَيَّه إذا بَلَعْوأ 


#7 سه ا ل م ا اي 0 راس حد 5 
ليح فَإنَ َاسْمُمْ رَسَدًا فافعو لبهم أموطج 4 (التساء: الآية :] . 


وخرج الدارقطني والحاكم بإسناد مرسل : «أَنَّ رَسُولَ الله ب حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ 
مَالَهُ وَيَاعَهُ فى دَيْن كَانَ عَلَيْه)7' . 

قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن الحجر يجب على كل مُضَيِّع لماله من صغير 
وكبيرء وانفرد النعمان وزفر فقالا: «لا يحجر على الحر البالغ»”"' . 

والنظر الصحيح يقتضيه : لما فيه من المصلحة للمحجور عليه كالسفيه 


)١(‏ رواه الدارقطني (511/5)» والحاكم (؟/2517)»: والبيهقي (7/ .)8١‏ والحديث معلولء أعله 
طائفة» وقالوا: لا يصح إلا مرسلاء منهم: ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2)١77/5(‏ 
وعبد الحق. وابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 4244 فهو من رواية عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك مرسلًا. قال ار حيرا «هذا الحديث إسناده صحيح» ولكنه مرسل». 

(0) انظر: الإقناع لابن المنذر (؟/ 2)05٠9‏ المغني (5/ه96ه). 
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قَوْلهُ: (وهُو: مَنعُ المالكِ من التَصرْفٍ في ماله). 

هذا تعريف الحجر» فيمنع المالك من التصرف في مالهء فلا يصح بيعه» 
وشراؤه» وصدقته وهبته. 
قَوْلهُ: (وهو نوعان: الآوّل: لق الغَيرٍ. كالحجر على مُفلِسء ورَاهِنء ومّرِيضء وقِنٌ) 

ومُكاتبء ومُرتد, ومُشتر بَعدَ طلب الشفيع). 

الأول : حجر لحظ الغيرء ويشمل ستة أصناف : 

(كالحخر على مُفلِس): وهو من دَيِنْهِ أكثر من ماله فإذا حل أجل الوفاء وليس 
عنده مال يكفى للسداد» فإنه يكون مفلسًا. فإذا طلب الغرماء من الحاكم الحجر 
عليه لزمه ذلك؛ لمصلحة غرمائه» ولئلا تضيع حقوقهم بذهاب ما بيده من 
أموال» فيمنع من التصرف بما عنده من المال» وقد روي مرسلًا أن رسول الله 
يَلة: ١حَجَرَ‏ عَلَى مُعَاذِ مَالَهُ وَبَاعَهُ في دَيْن كَانَ عَلَيّها. كما تقدم بيانه» وهذا مذهب 
جمهور العلماء: من المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

(ورَاهِنِ): فمن رهن مالا منع من التصرف فيه مدة الرهن لحق المرتهن. 

(ومريض): مرضًا مخوفًا يغلب عليه الهلاك. 

فالمذهب أن تصرفاته ببيع وإجاره ونحوها صحيحة. 

وأما تبرعاته فلا تصح إلا بالثلث فأقل» ويلحقون التبرع بالوصية. 

(وقِنٌ): وهو العبد المملوك فهو محجور عليه» فلا يصح بيعه ولا صدقته إلا 
بإذن سيده ؟ لآنه وما مَلَّلَكَ كك لتسيكة ويصح تصرفه فى الأمور النسيرة الى 
يتسامح بها عرفًا من غير إذن السيد. 

(ومكاتب): يحجر عليه فى مطلق التصرفات؛ لقوله يك : «الْمُكَانَبُ عَبْلٌ مَا بق 


1ه اه قيس هذى ٍْ ا 0١0‏ 
عليه من مكاتبته درهم) [رواه أبوداود والترمذي» وقال: حسن غريب] 0 . 
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وقد جرى الإاذن من سيده على صحة تصرفاته وبيعه وعمله ليكتسب ما يسدد 
به» وأما تبرعاته فالمذهب يرون الحجر عليه فيها. 

(ومُرتدٌ): عن الإاسلام يحجر عليه» فلا يصح بيعه ولا هبته ولاا تصرفاته لحق 
المسلمين؛ لأن تركته وماله الذي ارتد وهو عنده فيء لبيت مال المسلمين» وربما 
تصرف فيها تصرفات يقصد به إتلافها لثبوتها عليهم. 

(ومُشتر يَعدَ طلب الشّفيع): لقوله عله : «الكاذ أَحَنٌّ بِصَّقَبهِ) وواة اا 
وله «النَاني: لظ تفسِه. ك: عَلَى صَغِيرٍ ومَجنُونِء وسَفِيه). 

لقوله تعالى : «ؤولا تُوْنوأْ السمهآء أَمُوَلْكْ أل جَعل اللَهُ لَك قِينما وأررفُوَهمُ فا وَاَكْسُوهُمَ 
را طَر و مَعُووا () 6 [النّساء: الآية م وقوله تعالى : وا ا 
أليَكاح فَإِنَ اَم م م يم موط 4 [النّساء: الآية 5] . 

قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق 
وال 

وقال ابن المنذر: «وأكثر علماء اللأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله 
صغيرًا كان أو كبيرًا». وذكر ثلاثة أصناف : 

(عَلَى صَير): وهو الذي لم يبلغ . 

(ومَجِنُونٍِ): وهو فاقد العقل. 

(وسَفِيه): الذي لا يحسن التصرف فى المال وإن كان بالعًّا عاقلًا. 

فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم». ولا يمكنون من التصرف في مالهم 0-2 ولا 
إجارة» ولا هبة لحظ أنفسهم؛ حفاظا على مالهم من الضياع؛ لعدم قدرتهم 
الحفاظ على المال» وقد يجتمع في الشخص الواحد أكثر من مانع» كالسفه 
والصغر. 


-ه ار 


لت حَهَّه إذا بَلَعُوأ 


. من حديث أبي رافع تله‎ )7١08( رواه البخاري‎ )١( 
. 07170 /١1( الإفصاح‎ 00 
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ويتسامح فيما جرت العادة بالتسامح بمثله في تبايع الصبيان مما ليس له خطر 
من الأموال. كالأغراض اليسيرة التي قيمتها قليلة» فيصح فيها البيع والشراء من 
الصبي؛ لأنها مما جرت العادة بالتسامح فيه. 
وله (ولا يُطالّبُ المدِينُ... بدَين لم يَجِلّ). 

فلا يطالبٌ المدين بدين لم يحل؛ لأنَ من شرطٍ صحة المطالبة لزومٌ الأداءء 
ولا يلزم أداؤه قبل الأجل . 
قله (ولا يُحجَرْ عليه: بدينِ لم يَجِلّ). 

لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله والمطالبة إذا لم تستَحقّ لم يستحق عليه حجر . 
وله (لكن: لو أراد سََرًا طويلاد َلَرِعهِ منغه. حتَّى يوْقَة: برهن يُخرزء أو: كفيلٍ 

مَلِيءِ). 

(لَكنْ: لو أراد سَهَوَا طويلا): يحل دينه قبل قدومه منه. 

(فلعَرِعِهِ مَنعُه): من السفر لأن عليه ضررًا في تأخير حقّهِ عن محله في غير جهاد 

(حَتّى يُولَقه. برهن يُحْرِنُ أو: كفيلٍ مَلِيء): إذا أراد الغارم الذي لم يحل دينه 
السفرء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون سفرًا قصيرًا يرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من السفر ولا 
يطالب برهن . 

الثانية: أن يكون سفرًا طويلًا يحل الأجل قبل قدومه فللغريم منعه من السفر 
حتى يوثق دينه برهن أو كفيل؛ لأنه ليس له حق تأخيره عن محله. هذا التفصيل 
هو المذهب. واختاره شيخ الإسلام'"' . 
قل (ولا يحل دَينْ مُؤَجُلٌ: بجُون). 

لأن الأجل حق لهء فلا يسقط بجنونه» ويبقى إلى وقته» وتنتقل المطالبة إلى 


.)5١ /7١( مجموع الفتاوى‎ 2000 
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وليهء فإذا حل دفعه وليه من ماله. 
قله (ولا: بمَوتٍ إن وَل وَرَهُ جا تقدّم). 

أي : ولا يحل دين مؤجل بموت المدين و يبقى على تأجيله؛ لقوله كَةِ: «وَمَنْ 
تَرَكَ مَالَّا مهو لِوَرَكيهة277. والأجل ححق للميث ينتقل إلى وريه كما يققل المال إلى 
اوردق 
قله (إن وَنَقَ وَرَنَهُبما تقدّم). 

يعني برهن يُحْرِزُ أو كفيل مليء» ويجب إخراج مقدار الدين من التركة قبل 
قسمة الميراث؛ لأنه حق مالي متعلق بذمة الميت وماله» فيوثقونه إما برهن» أو 
كفيل مليء» ولا يجب عليهم دفعه قبل الحلول. وإن تعجلوا في دفعه فهو 
أفضل ؛ إسراعًا لإبراء ذمة الميت. 

لكن لا بد من توثقته برهن أو كفيل؛ لأنه قد يتصرف الورثة بالتركة قبل حلول 
الأجل + فيتضرر الميت والذائن بذهاب المال الذي يقضى به الدين. 
َوْلهُ (ويجبُ على مَدِينِ قادِرٍ: وَفَاكُ دَينٍ حَالٌ قَورًا بطَلَبٍ رَبه). 

لأنه حق يجب أداؤه لربهء وقد حل موعده وطلبه صاحبهء فهذه ثلاثة قيود 
لوجوب الوفاء فورًا أن يكون (مَدِين قادِر): والعاجز يجب إنظاره» وأن يكون 
الدين(حَال): وأن 0 الأداء (بطلبٍ رَيّه) . 
قَوْلَهُ (وإنْ مَطْلَهُ حَنّى شَكاةُ: : وجب علَّى الحاكم أمرة بِوَقَائِه. فإنْ أتى: حَبَسَهُ). 

فإذا تمت وجب الأداء فورًا وحرم مطلهء ووجب على الحاكم إلزامه بوفاء 
الي 
قوْلهُ: (فإنْ أتى: حَبَسَهُ). 
وله أن يعاقبه بما يراه مناسيًا من حبسه أو بيع ماله وقضاء ما عليه من دين؛ 


2 


لقوله َثةِ: «لَيّ الْوَاجِدِ يحل عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَهها". قال ابن المبارك: «يُجِل 


)١(‏ رواه الحابي )2 ومسلم (1519) من حديث 5 هريرة كَوَقنَه وزافقة 
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واه ا لل وغتوة: ليث اه وقال وكيع: ١عرضه:‏ شكواه. وعقوبته : 
حبسة) . 
وقال ابن المنذر: «أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 


الحبس في الدين» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماءء ولا 
يحبس » وبه قال اللسث)7؟ , 


0 اح 


-ه 
سر سر له اسل 
5 


قَوَلهُ: (ولا بُخْرِجْهُ حَتَّى يَتَبِيّنَ أمزة». 
فلا يخرجه الحاكم من حبسه حتى يتوثق لحق الغرماءء فيخرجه إذا حصل 
واحدة من ثلاث: 
#ا أن يتبين إعساره بعد حبسه؛ لأنه لا فائدة من حبسه. 
ا أو يناع الذي إلى طريجه وصالده ا#إاريكريه. 
يسلده . 
ونظر الحاكم نظر مصلحة. 
وْلَهُ (فإنْ كانَ ذو عُسْرَة: وَجَبَت تخليثه, وحَرْمَتْ مُطَالَيْهُ والحجز علَيهء ما دامَ 


والمعسر: هو من لا يجد ما يقضى به دينه» فيجب إنظاره» ولا تجوز 
مطالبته» ولا حيسه» ولا الحجر عليه ؛ لعدم الفائدة من ذلك» ولعدم قدرته على 
السداد. 


ويدل لذلك: قوله تعالى : «وَإن 6ن2 وو عُسْمَوْ مَنَظِرَةٌ إل مَيْسرة 4 [لبطرة: الآية 
وهذا أمر بالإنظار والصبر على المعسرء وهو للوجوب». ثم ندبهم إلى 
الوضع والعفو عنه إن كان معسرّاء ووعد عليه بالثواب الجزيل فقال: #إوآن 
ك” كر إن شم تعَكَموت 6 [البقرة: الآية ]58٠١‏ . 


.)0857/5( انظر: المغني‎ )١( 
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ولقوله عله : ١وَمَنْ‏ يَسَرَ عَلَى مُعْسِر د 0 يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ في الدنيَا وَالآخِرََا [زواه مسلم من 


1 00 08 0 7 أَظَلَهُ 2 
حديث أبي هريرة]" ٠‏ ولقوله ككاة: امن نر ميا أو وَضَعَ عن عنه أظله اللَّهُ في ظِلّوا زرراه 
6130 


مسلم من حديث أبي اليسر] 

ويدل لوجوب إنظاره: قوله 6ة: «مَطْل لْعَِيَ ظَلَمَ [متفق عليه]”" . 

وقال: ١ل‏ لْوَاجِدِء ا عِرْضه وَعْقُوبَنَهًُا [رواه أبوداودء وصححه ابن حبان والحاكم]» 
والبور قير واد فا جما صتوعده .وها لهب محميون العلمك, 

فالمعسر يجب إنظاره ولا يجوز الحجر عليه» ويستحب إبراؤه من الدين» وقد 
وعد الله عليه بالآجر العظيم. 
َوُلَهُ: (وإنْ سألَ عُرَمَاءُ مَن لَهُ مَالُ لا يَفِي بِدَينهِ الحاكم الحخر عليه: َرِمَهُ إجابتهُم). 

وهو المفلس فإذا طلب الغرماء من (الحاكم الحَجْرَ علَيه: لَرمَهُ إجابتّهُم): لما روي 
من حجر رسول الله يد على معاذ بن جبل تزقتة» 7" موسل ؛ 

وورد أن عمر تاه حجر على المفلس واه للق وغيف ال 7 

ومصلحة الناس تقتضي الحجر عليه؛ لأن تصرفاته قد تؤدي إلى ضياع حقوق 
الدائنين. 

والحجر لا يكون إلا بقيود : 

أن يكون يطلب العرماء (إنٌ سأل غرماء. .. طهر عليه). 

#ا وأن يكون مفلسًا وهو : (مَن لَهُ مَالَ لا يَفِي بِدَينه). 

اللاوآن يكو الحبر من قبل : (الخاكي) 


والمذهب: أنه لا يحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم» وهو قول الحنفية 
والشافعية . 


0 


)١(‏ سبق تخريجه (ص 086). )١(‏ سبق تخريجه (ص095). 

() سبق تخريجه (ص696). 

(:) رواه مالك في الموطأ (؟/ 6 واد بن أبي شيبة (57915)» والبيهقي .)8١/5(‏ 
وضعفه الألباني في الإرواء .)١575(‏ وانظر: التلخيص الحبير (”7/ 5 .)٠١‏ 
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والرواية الثانية عن الامام أحمد: أنه محجور على المفلس حكمّاء وإن لم 
يحجر عليه الحاكم» واختارها شيخ الإسلام» وصوبها في «الإنصاف». وبه أفتى 
بعض أئمة الدعوة: كالشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وعبد الله أبا 
ار 

فتلخص مما سبق أن من عليه دين لا يخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن يكون ماله أكثر من دينه: فلا يحجر عليه» ويلزمه الوفاء فورًا إذا 
ندل الأنها..وطلي» كرماوة: السدادة بولا يوز له العاتير . 

الثانية: أن يكون ماله مساويًا لدينه : فلا يحجر عليه» ويلزمه الوفاء كالأول. 

الثالثة: أن يكون معسرًا: وهو من لا يجد ما يقضي به دينه» فيجب إنظاره. 


ولا تجوز مطالبته» ولا حبسه. ولا الحجر عليه يجب إنظاره ولا يجوز الحجر 
عليه» ويستحب إبراءه. 


الغر ماء . 
قَوَلهُ: (وسْنّ: إظهَارُ حَجْرٍ لفلس). 

ليعلم الناس ذلك فيتحاشوا التعامل معهء وليخرج الولي من التبعة في ذلك» 
وإظهاره حسب حال المحجور عليه» ففرق بين الصغير والكبير» فالصغير يعرف 
من حاله أن الأصل أنه محجور عليه فى الأمور الكبيرة. 

وفائدة إظهار الحجر على المفلس أمران: 

الأول: أن الناس لا يتبايعون معه. 

الثاني: حتى يظهر مَن له عليه دين فيطالبه به ليأتيه نصيبه إذا قسم ماله على 
الغر ماء . 

مسألة: إذا قسم مال المفلس على غرمائه ولم يف بقضاء الدين لم تبرأ ذمته 


3 انر الدرر البية ره باه 
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فيما بقى إلا أن يبرئه الغرماء. 
مسألة: هل يُجْبَر المفلس على العمل إذا كان قادرًا ليوفي غرماءه أموالهم؟ 
المذهب : أنه يجبر إن كان قادرًا على العمل وبقي عليه دين ليوفي ما عليه من 
دين» وليبرئ ذمته» وليعطي الآخرين حقوقهم؛ لأن أداء حقوق الآخرين واجب» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


0 


ولقوله تعالى : © يكايًا أَلِنَ امَنُوأ كُونوأ فَوَدمِينَ بألْقَسْطِ) زلتساء: الآية 015 وليس 
من القسط والعدل أن يكون قادرًا على العمل ثم لا يفي للناس بحقوقهم. 

ويشهد له: «أن رسول الله يَلِةٍ باع سُرّقا في دينه» وكان سرق دخل المدينة 
وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس» فركبته الديون» ولم يكن وراءه مال» فسماه 
يكنا وباعه بخمسة أبعرة» [رواه الدارقطني 0007| 

والحر لا يباع» فعلم أنه باع منافعه وأجرة عمله على أناس بهذه القيمة. 

وهذا القول فيه عدل. فإن وجد عملا يليق به ويقدر عليه فيلزمه الحاكم 
بالعمل» وأما إذا لم يجد عملا يليق بمثله فلا يلزمه العمل» وإنما يلزم غرماؤه 
الصبر وإنظاره. 


د 


)١(‏ رواه الدارقطني (5/ »)5١‏ والحاكم (57/5)غ؛ والبيهقي (5/ 67) . وحسنه الألباني في الإرواء 
.)١550(‏ 
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح :)1٠١/5(‏ «وإسناد الحديث صحيحٌ» ورواته كلّهم ثقات» 
ولم يخرّجه أحد من أهل السنن». 
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: مَعَيْلْ : 


قْ آثار الحجر 


قَوُلهُ: (وفائِدَةٌ الحجر أحكاة: 
أَحَدّها: تعلق حَقّ الغْرَمَاءٍ بالمال. فلا يَصِحُ: َصَوْفه فيه بِشَيءِ» ولو بالعثقي. وإنْ 
تصَرّف في ذمَّتهِ بِشِرَاي أو إقَرَارٍ: صَحّ وطْولِبٍ به بعد فك الجر عَنه. 
الثانى: أنَّ مَنْ وَجَدَ عَينَ ما بَاعَهُ أو أقَرَضَة: فَهُو أَحَقٌ بهَا. ابشرط: كونهِ لا يَعلَمُ 
بالحخر. اوأن يَكُونَ الس عهًا. وأن يكونَ عِوَضُ العين كله باقيا في ذِمَيه. وأنْ 
َكونَ كلها في ملكه. وأن تَكُون بحَالَِا ولم تير صِفَتُها بمايُزيلُ اسمَهَاء ولم تر 
زياد مُتّصِلَة. ولم تخلط بعر مُتَمَير. ولَم يتعَل بها حَقٌ لِلعَير. فَمَتَى وُجَدَ شَيِءٌ من 
ذلِك: امتتَعَ المجُوعٌ. 
التَالِتُ: يَلرَمُ الحاكم قَسْمْ مَالِه الذي من جئس الدّينِء وتيعُ ما ليس من جنْسه؛ 
ويَقسِمّهُ على العْرَمَاءِ بِقَذْرِ دُيُونهِم. ولا يَلرَمهُم: يان أن لا عر سِوَاهُم. 
ثُمَ إِنْ طَهَرَ رَبُ دَينِ حال: رَجَعَ على كل غَريم بقشطه. 
ويجبٌ: أن يرك لَهُ ما يَحتَاجُهُ مِنْ مَسكن» وخادِم, وما يَتّجرُ به) وآلةَ حرفة. 
ويجبُ لَهُ ولعياله: أذنى تَفََةِ مئلهم. مِنْ مأك بمعريم وكشوة. 
الرّابِعٌ: انقِطاعٌ الطلّب عنة. فمَن بَاعَهُ أو أَقرَصّه شين عَااً بحخره: لم يملك طَلبَهُ 
حَنَّى يَنَقَك حَجْرة). 
(وفائِدَةٌ الحخر أحكامٌ): عقده لبيان الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره. 
وأنها أربعة نكاد 
(أَحَدُها: تَعلّقُ حَقُ القْرَمَاءٍ بالمآل): الموجود عند المحجور عليهء فلا يملك 
التصرف فيه ببيع أو هبة حتى يمكنهم استيفاء حقوقهم منه. 
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(قلا يَصحٌ: تَصَوْفه فيه بِشَييٍ ولو بالعثقي): وتصرفات المحجور عليه نوعان: 

الأول: بما ينقل الملكية فلا يصح تصرفه بما ينقل الملكية للمال المحجور 
عليه معاوضة أو تبرعًا ببيع أو هبة ولو بالعتق؛ لآن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان 
ماله . 

#ا فلا يصح تصرفه فيه ببيع ونحوه. 

#ا ولا يصح تبرعه فيه» بوقف أو صدقة أو هبة» فكل ما ينقل الملكية من 
معاوضات وتبرعات لا يصح منهء وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية 
والشافقعية والسبايلة. 

(وإنْ تصَرّف في ذَمتهِ بشِرَاءِء أو إقرَارِ: صَحٌ وطولِبٍ به بَعدَ فك احَجْرٍ عنم: 
الثاني : تصرفاته في الذمة» إن كان أهلا جاز؛ لأن الحجر متعلق بالمال لا في 
اللامةبوبطالبيية وح الك بعس [السسدة كلوه ,انما مضا #دلته وجاله لسن 
الغرماء السابق على ذلك» فإذا استوفوه فقد زال المعارض. 

مسألة: المذهب أن الحجر يتعلق بجميع أمواله الموجودة والمستجدة» 
كالرواتب ونحوها؛ لأن المقصود إيصال الحق إلى مستحقهء وهذا لا يقتصر 
على المال الموجود. 

مسألة: اختلف في تصرفاته قبل الحجر عليه من قبل الحاكم إذا كان مديئًا 
قينا مسترق ماله كأن يرقب ماله أو يتصدق بهء على روايتين في المذهب: 

أحدهما : أنه لا يحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم» وهو مذهب الحنفية 
والشاقية , 

والثانية: أنه محجور على المفلس حكمّاء وإن لم يحجر عليه الحاكم 
واختارها شيخ الإاسلام» وصوّبها في «الإنصاف»., وبه أفتى بعض أئمة الدعوة: 
كالشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وعبد الله أبا بطين”"' . 


3 انكل : لدو اليه كار 0 
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كشرلة 


فالمفلس لا يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون حجر عليه أم لا؛ لآن حق 
الغرماء قد تعلق بماله. ولهذا يحجر عليه الحاكم» ولولا تعلق حق الغرماء بماله 
لم يسع الحاكم الحجر عليه» فصار كالمريض مرض الموت لما تعلق حق الورثة 
بماله منع من التبرع بما زاد على الثلث». فإن في تمكينه من التبرع بماله إبطالا 
لحق الورثة» وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حق الغرماء» والشريعة لا 
تأتي بمثل هذا. 

ويشهد لهذا: أن الشريعة جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق» 
وسد الطرق المفضية إلى إضاعتهاء وقد قال يَكِِ: ١مَنْ‏ أَخَلَّ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ 
أَدَاءَهًا أَدَى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَ يُرِيدُ إِنْلَاَهَا أَتََقَهُ الله رروه البخري”""» وهذا التبرع 
إتلاف لهاء فلا ينفذ تبرع من دعا رسول الله يَلْةٍ على فاعله. 

وهذا هو مذهب الإمام مالك. واختاره شيخ الإسلام» ورجحه ابن القيم» 
وقال: «هذا مقتضى أصول الشرع وقواعده و تبويب البخاري يدل عليه حيث 
قال: «باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السّفِيه وَالضّعِيف الْعَقْلٍ وَإِنْ لَمْ يكن حَجَرَ عَلَيِْ الِإمَام. 
ل ا ل 0 

كناك الات إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عبد لا شَيْء لَهُ غير يرْهُ فَأعْتَقَُ لم 
روه )0 
يَجِرْ عِنقَه) ''. 

فائدة: لا يُمنع المفلس المحجور عليه من التصرفات غير المستأنفة وإن كانت 
مالية كرد المعيب في البيع» أو إمضاء الخيار بشرط عدم قصد الإضرار بالغرماء 
إلا حرم. 


- 
أ 2 


(الثاني: أنَّ مَنْ وَجَدَ عَينَ ما بَاعَهُ أو أَقِرَضّهُ: فَهُو أَحَقٌّ بهَا): من سائر الغرماء» فله 
أن 4 نحن ١‏ لد من أ تال ي ث تغ» أ اذ أن فز 
أحَقّ به مِنْ غَيْرو) [ستفى عيم'" م .قلويياء على رشجل سلعة؟ ثم أفلس» فوجد سلعته 
)١(‏ سبق تخريجه (ص7597). 


(؟) إعلام الموقعين (5/ 425٠5‏ وانظر: الاختيارات (ص77١)»,‏ الدرر السنية (577/5) . 
(*) رواه البخاري (751407)» ومسلم )١009(‏ من حديث أبي هريرة كافتة 
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عنده فله أخذهاء ولو لم يملك غيرهاء ولو وجد غرماء غيره؛ لنص الحديث. 

ف ذكرشروط احقيقه من غيرء بعال المقلس : 

(بشَرطٍ: كونه لا يَغلَمُ بالحجرٍ): بأن يكون باعه قبل علمه بالحجر. فإن باعه بعد 
الحجر وهو عالم بذلك فليس له الحق في استرجاعها؛ لأنه مفرط» وإنما يرجع 
بثمن المبيع بعد انفكاك الحجر؛ لأنه فرط بمعاملته من حجر عليه. 

(وأن يَكُونَّ الْمِْسُ حَيًا): فإن مات المفلس فالبائع أسوة الغرماء؛ لحديث: 'وَإِنّْ 
مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الماع سن اْْرماءِ» ١وَأَيُمَا‏ امْرِيْ هَلَكَ وَعِنْدَهُمَكَامَ امي 
بعبنه اقتضَى منه شيكًا أو لَم, يَقْئَضٍ ) فهو سق الْغْرَمَاءِ) واعيا ايارو اقلق اللي قاع 
ولأن الملك انتقل عن المفلس» فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. 

(وأن يون عوَضُ القين كل باق في ذمي)» أي : لا يكون البائع قد قبض من ثمنها 
شينًا؛ لحديث أبي هريرة 5 كزالقة مرفوعًا : ١أيّمَاَجُلٍ‏ بَاَ ماع َْلَسَ الَّذِي ابتَاعَهُ 


موه سس 


وَلَمْ فيض الذِي بَعَهُمِنْ َم شيا وَجَد مَتاعَُ عي ََُ أحن يوه. وفي لفظة : 
«وَإِنَ قَضَى 02 ميا شكاء فَهُوَ ام الْعُوَمَاءِ فيها») 1ن 

(وأن تَكونَ كُلّها في ملكه), أي: في ملك المحجور عليه» ولم يتعلق بها حق 
الغير» فإن رهنها أو باعها أو وهبها لم يملك صاحب السلعة الرجوع بهاء ولا 
يُعلم خلاف في هذا كما ذكره ابن قدامة؛ لآن هذا لم يجد ماله عند هذا 
المقلسي» وقد قال كَل : «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنهِ عِنْدَ رَجُلء أَوْ إِنْسَانِ قَ أَقْلَسَء فَهُوَ 
أَحَقٌّ به مِنْ غَيْرِوا . ١‏ ْ 


(وأن تَكُونَ بِحَالِهَاء ولم تَتَغيّر صِمَتُّها با يُزِيلُ اسمَها): كطحن الحنطةء وتفصيل 
الثياب. وزرع البذور. 


. رواه مالك فى الموطأ (5585). وأبو داود (؟70575)‎ )١( 
لكنه لكنه مرسل كما بينه جمع من العلماء. منهم : أبوداود. وقد أسنده أبو داود من وجه فيه كلام‎ 
وقد قواه الألباني» وقال: لوجود طريقين موصولين عن أبي هريرة تإققة. انظر: البدر المنير‎ 
.)559/4( (ك/رهه50). إرواء الغليل‎ 
(؟) رواه أبو داود ( من حديث أبي هريرة وا افيه‎ 


>" الجزء الثاني 


(ولم ترذ زيادة مُتّصِلَة): كالسّمَنء وكبر السن» وتعلم صنعة» فإن وجد ذلك» 
منع الرجوع؛ لأنه فسخ بسبب حادث,» فمنعته الزيادة المتصلة. 

(ولم تخلط بغر مُتَميز): مكل :لو اشعرى زيثا وخلطه يريت آخن. 

فأما الزيادة المنفصلة» كالولد والثمرة الظاهرة والكسبء فلا يمنع الرجوع ؛ 
لأنه يمكن الرجوع في العين دونهاء والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب؛ لأنها 
نماء ملكه المنفصل» فكانت لهء كما لو ردها بعيب» ولآن قول النبي كله : 
«الْخَرَاجُ بالضّمَانِ) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. يدل على أن النماء للمشتري» لكون 
القيمان علية, 

(ولّم يتَعَّق بها حَقٌ للْقير): فإن تعلق بها حق الغير» كأن يكون باعها أو وهبها أو 
رهنها لم يحق له الرجوع . 

(فَمَتَى وُجِدَ شَيِءٌ من ذَلِك: امتتع الوُجُوعٌ): فإذا حصل واحد من الأمور السابقة : 
بأن يكون غير صنتهاء أو زادت زيادة معصلة» أو اختلطت بغير متميز» لم يملك 


م 


الرجوع . وإلمايماك عرصن المال» لحديث : ١مَنْ‏ أدَْك مَالَهُ عَيْيِِ عِنْدَ رَجْلِء أو 


ِنْسَانِ قَدُ قَدُ كَدْ أَفْلّسَ ٠‏ فَهَىَ أَحَنّ به 4 من غَيْرِوِ) [متفق عليه] . 

وأما إذا تصرف بها بما لا يغير صفتها ولم يزل اسمهاء مثل: طبخ بالقدرء فإن 
له حق الرجوع . 

وكذا إذا زادت زيادة منفصلة» كالولد» والكسب للعبد» والثمرة للشجرة» 
فلا تمنع الرجوع؛ لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتهاء وتكون الزيادة 
والكسب للمفلس؛ لقوله كه : «الْخَرَاحُ بِالضَّمَانِ) قرواه ألى طاوطا والد ماي ص 

(لثَلِتُ: يَلرَمْ احاكم قَسْمُ مَالِهِ الذي من جئس الدَينِء وتِيعُ ما لَيِسَ من جِنْسِه 
ويَقسِمُهُ على العْرَمَاءِ بِقَدرٍ ذُيُونهم): يلزم الحاكم بعد الحجر على المفلس : 

(قَسْمُ مَالِهِ الذي مِن جئس الدَّينِ): كأن يكون ماله برء والدين الذي عليه بر» أو 
ماله أقمشة» والدين الذي عليه أقمشة؛ فيقسمه بين الغرماء ولا يلزمه بيعه ويقدم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص005). 
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ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وتِيعُ ما ليس من جئْسِه)» أي : بيع ماله الذي ليس من جنس دينه: كأن يكون 
ذينه فلوسًا وهاله غعقارات» أو أغناماء فيبيع ماله ويؤدى ما عليه. 

وإذا أراد بيع ماله راعى أمورًا: 

أولًّا: لا يبيعه إلا بثمن مثله» ويلزم البائع الاستقصاء في البيع وعدم العجلة» 
كما ذكره شيخ الإسلام''' . 

(ويَقِسِمُهُ على العْرَمَاءٍ بِقَدْرِ دُيُونهم): ثانيًا: عند القسمة على الغرماء (يقسِمَهُ على 
الغْرَمَاءِ بِقَدْرٍ ديُونِهِم)» فلا يحابي أحدًا لأجل قرابة أو محبة» بل يقسمه بينهم 
بالنسبة . 

ثالثًا: يبدأ بإعطاء مَن ديونهم حالّة» وأما الديون المؤجلة فلا تحل بالفلس» 
كما هو قول جمهور العلماء ؛ لأن التأجيل حق له»ء فلا يبطل بفلسه كسائر حقوقه» 
فعلى هذا يختص أهل الديون الحالة بالمال الموجود. فإن فضل شيء أعطيناه 
إياه» ولا يعطى أصحاب الديون المؤجلة؛ لأنها لم تحل . 

(ولا يَلرَمُهُم: بَيِانُ أن لا عَرِمٌ سِوَاهُم): رابعًا: عند مطالبة الغرماء بحقوقهم 
وقسمتها بينهم لا يَلرَمُّهُم : بيَانَ أن لا غَرِيمَ سِوَاهُم» ولكن على من يقوم بقسمة 
الديون أن يتحقق من الغرماء ليوصل لهم حقوقهم. 

(ُمٌ إنْ طَهَرَرَبُ دَينٍ حَالُ): بعد القسمة (رَجَعَ على كُلّ عَم بقسطه): لأنه لو كان 
حاضير ا تاشعيى:344) (ااظير بعد القراء من القيسةى - 

(ويجبُ: أن يَثْوْكَ لَهُ ما يَحتَاجُهُ مِنْ مَسكن, وحَادِمء وما يَتَْجِرُ به. وآلَةَ جرفةٍ. 


أن يترك للمحجور عليه ما يحتاجه مدة الحجر من الحوائج الأصلية له ولمن 
يمون» هذا يجب تركه له» ولا يباع. ولا يقسم. 


(1) انظرة الذرو السنية (كار 9/1 


5 "الجزء الثاني 


(مِنْ مَسكن): نازل فيه؛ لأنه لا غنى عنه فلا يباع (وخَادِم): وهو ملك اليمين إن 
كان للخدمة فيترك (وما يَتَجِرُ به وآلَهَ جرفَةِ): وأدوات العمل إن كان من أهل 
الحرف. كآلة الخياطة» أو الحرث أو كان صانعًا تترك له آلة صنعته» قال الإمام 


أحمد: «يترك له قدر ما يقوم به معاشه)""'. 


(ويجبُ لَهُ ولعياله: أَذْنَى تَقَقَةِ مثلهم: مِنْ مأكل, ومَشرّبء وكشوّة): ويجب أن يترك 
أدنى نفقة مثلهم في الحوائج الأصلية له ولمن يمون من مأكل» ومَشْرّبء 
وكِسُوَةء فيعطون أدنى نفقة مثلهم» وينفق عليه وعلى عياله من ماله الختروف: 
لقوله يَثِ: «ابْدَأْ ِتَفْسِكَ قَتَصَدَّقْ عَلَْهَا مَإِنْ قَضَلَ شيء فَلأَمْلِكء فَإِنْ قَضَلَ عَنْ 
أَمْلِكَ شيء فَلِذِي قَرَابَتكء فَإِنْ مَضَلَ عَنْ ذي قَرَابَتكَ شيء فَهَكَذًا وَهَكَدًَا) إرره 
ا 

وهذا مذهب الجمهور: مالك. والشافعي». وأحمد؛ لأنه يجب الإنفاق عليه 
وعلى زوجته وعياله؛ وهذا ظاهر في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا 
يمكنهم التصرف بأبدانهم . 

فإن كان ذا قدرة على التكسب ببذنه أو حرفته أو عنده راتب يأتيهء فكما قال 


أبن قذاعة + الا يقرك له شع , 


(الَابعٌُ: انقِطَاعٌ الطلب عَنة): إذا حجر عليه وبيع ماله وقسم على الغرماء» انقطع 
الطلب عنه» فلا تجوز مطالبته حتى يحصل مالاء ولا يجوز حبسه لعدم الفائدة 
من ذلك» ويجب إنظاره إلى وقت اليسار؛ لقوله تعالى : «9وإن كات ذو عَسَرَق 
فُنْظِرَهٌ إل ميْسَرَو» [البقرة: الآية 0180 ولقوله كَل لغرماء رجل أصيب في ثمار 
ابتاعهاء فكثر دينهء قَتَصَّدَّق الناس عليهء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال 


و4 ساس ولاه 8 ضر 5 0 
رسول الله لغر مائه : «خذوا ما وجدتم » وَلِيسسَ لكم إلا ذلك» وا 


.)08٠ /5( المغني‎ )١( 

(كانوواة مسلم (991) من حديث جابر ييا . 

.)08٠ /5( المغني‎ )9( 

(4) رواه مسلم )١19557(‏ من حديث أبي سعيد الخدري تلق . 
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(فمن بَاعَهُ أو أَقرَضّه سين عَالاً بحخره: لم يملك طَلَبَهُ حَنّى يَنَقَكّ حَجْرْة): لأن ماله 
قد تعلق به حق الغرماء؛ وينتظر حتى ينفك حجرهء فيطالبه بحقهء أو يفرغ من 
الغرماء السابقين ممن ديونهم حاله» فإن فضل شيء أعطي . 

فهذه أربعة أحكام تترتب على الحجر على المفلس : 

الأول: منعه من التصرف بماله بما ينقل الملك ببيع أو هبة أو صدقة. 

الثانى: من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من غيره. 


د 
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كتاب الحجر ا 


+ 7جب7 7 برج 1 

ج25 7 

3 هاا 8 
في الحجر علي السفيه والصغير والمجنون 


فك ماريسان بالمسدور كه ليه وكرة النقوى العسكر و المعنية ا 
وحكم مَن أعطاهم أو أخذ منهم مالا فتلف» ومتى يزول الحجر عنهم؟ 

(صَغيرِ): مَن دون البلوغ . 

(أو مَجنُونِ): هو فاقد العقل» فالجنون: فقدان العقل يصحبه اضطراب وهيجان 
أحيان. 

(أو سَفِيه): هو من لا يحسن التصرف في مالهء ومنه قوله تعالى: #إولا تُوْنُوأ 
السَفها مولي َل جَعَلَ أله لك قِيمَاه [الشّساء: الآية ه] . 

فهؤلاء الثلاثة : محجور عليهم لحظ أنفسهم . انا على مالهمء ويوكل 
بهم من يقوم بحفظ المال وتنميته» والنفقة عليهم منه إن لم تلزم النفقة أحدًا من 
أوليائهم : كالأب» والأخء والزوج. ونحوهم. 

(فأتلفَهُ: لم يَضْمَنْهُ): إذا أتلف السفيه أو الصغير أو المجنون مال أحدء فلا يخلو 
من حالتين : 

الأولى: أن يكون أخذ المال بإذن صاحب المال: فلا ضمان عليه؛ ولا على 
وليّه ؛ لأنه سلطه عليه برضاه وفرط بإعطائه ماله . 

الثانية: أن يكون أخذ المال بغير إذن صاحب المال: غصبًا أو سرقة» فأتلفه. 
فإنه يضمئون ما أتلفه؛ لعدم وجود التفريط من المالك» وللتعدي من هؤلاءء 
وإتلاف حق الغير يستوي فيه المحجور عليه وغيره. 
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فإذا كان للمحجور عليه مال دفع من ماله وعوض منهء فإن لم يكف فعلى 
عاقلته» هذا ما يتعلق بإتلاف هؤلاء لمال الغير. 
قوْلَهُ: (ومَن أَحَذَّ مِنْ أحدهم مَالاً: صَمِئَه حتَّى يأخدَّه وَلِيْه. 

لا: إنْ أَحَدَهُ لِيَحفَظهُ ولف ولّم يُقَرَط كمَن أَحَذَّ مَغصُوبًا لِيحفّظة لِرَبه». 

من أخذ مال محجور عليه لحظ نفسه. وهو ليس وليّاء ولا وصيًا له. فلا يخلو 
من حالتين : 

الأولى: أن يأخذه غصبًا أو تحايلًا عليه: فيضمنه حتى يؤديه لوليه» فإن تلف 
عنده ضمنه» سواء قَرَّط وتعدَّى أم لا؛ لأنه لم يؤذن له في أخذه. 

الثانية : أن يأخذه ليحفظه؛ خوفًا عليه من التلف والضياع : فإنه أمين لا يضمن 
إلا إن تعدى أو فرط لأنه ميحسن ع و هاما عَلَ اَلسْحْسِنِينَ من سيل 4 [القونة: الآية 41]ع 
كأن يجد مع طفل مالا كثيرّاء فيخشى أن يضيع أو يسرق منه» فيأخذه حتى يرده 
إلى وليه» ومثله: لو وجد سيارة مع مجنون» فأخذها ليردها إلى وليهء ومثله: 
اكد المال المتصورب مين القاصب كة رقة إلى عالكة. فكرة تعنم أيكا لا 
يضمن ما لحق هذا المال من تلف إلا إذا تعدى أو فرط . 
وله (ومن بَلَعَ رََيدَا أو بَلَعَ مَجنُوناء نُمَ عَفَلَ ورَسَّدَ: انقَكْ الحَجرٌ عَنُ, ودُفِعَ إليه 

مالة. لا: قَبِلَ ذلك بحَالٍ). 

المحجور عليه لحظ نفسه لا يدفع إليه ماله إلا بشرطين: 

الأول: البلوغ » ويكون: بنبات شعر العانة» أو خروج المني» أو بلوغ خمس 
عشرة سنة» أو الحيض للمرأة. 

الثاني : الرشد: لقوله تعالى : «إوَابلُوا الِْسَىَ حَهَّه إِدَا بَلَعوأْ يكح فَإِنَّ امم َنم 

ا 


ُسْدَا كَأدْمََوَا لتم مط (ائساء: الآية د وهذا قول جماهير العلماء. 


قال ابن المنذر: «أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله 
صغيرًا كان أو كبيرًا»؛ لالآية. 


اللجزء الثاني 


(ومن بَلَعّ رَشَيدَاء أو بَلَعَ مَجِنُوناء ثُمَ عَقَلَ ورَسَّدَ: انقَكُ الحجرُ عَنةء ودُفَعَ إليه مالة): 
(لا: قبل ذلك بحالٍ): أي: قبل البلوغ والعقل والرشد» ولو صارا شيخين. 
قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله. 
صغيرًا كان أو كبيرًا للآية. فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح» وإيناس الرشد. 
فإذا بلغ الصبي وهو سفيه أو مجنون لم يعط ماله. وإذا كان رشيدًا غير بالغ لم 
يعط ماله ولم يفك الحجر عنه بحال» لكن يكون نظر الولي معه نظر مصلحةء 
فله أن يعطيه من ماله ما يتعلم به حسن تصرفه وإدارته» ويتابعه في ذلك. 
لما روى عروة بن الزبير: «أن عبد الله بن جعفر ابتاع بِيعَاء فقال علي : لآتين 
عثمان فلأحجرن عليك» فأعلمٌ ذلك ابن جعفر الزبيرَء فقال: أنا شريكك في 
بيعتك» فأتى علي عثمان» فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. 


فقال الزبير: أنا شريكه» فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير» [رواه 
6 


الشافعي] 
قال ابن قدامة: «وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر) . 
فدل على أن الصحابة ون يرون أن من سفه بعد رشد وبلوغ» فإن الحجر يعاد 
أم لا؟؛ لأن موازين الناس تختلف, ولذا انطلق علي إلى عثمان ون ليحكم 
بحجره. ولم يحجر عليه ابتدةً. 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


.)٠١١/5( رواه الشافعي في مسنده (ص5/85) 2 والبيهقي‎ )١( 
2 قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟86/5): «رواه الشافعى والبيهقى بإسناد حسن»2‎ 
.)١559( وصححه الألبانى فى الارواء‎ 
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أو بِتَمَام صنين عَشْرَة سَنَة. 

أو نََاتِ شَغْرِ حَشِنِ حَولَ قبله. 

وبلوغٌ الأنتّى: بِذَلِكُ وبالحيّض). 

بين هنا علامات البلوغ للذكر والأنثى» وبين ضابط الرشد. 

أما علامات البلوغ. فواحد من ثلاثة أشياء يشترك فيها الذكر والأنثى : 

(ِمَا بالإمتّاع): يقظة أو منامًا ذكرًا كان أو أنثى ؛ لقوله تعالى : «وَإدًا بَلَم الْأَطْمَلُ 
6 َلْحُمٌ فَْئْذوَا كما أَسْْدَنَ الررت من لهِزَ»# [الثور: الآية 9ع . 
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لقوله #: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ نَلانَةِ: عَنِ الصَّبِي حَنَى يبل وَعَنِ النَائِمٍ حَنَى 
يَسْتَيْقِط » وَعَنِ الْمَعْنُوهِ حََى يَتَأه. وفي لفظة : «وَعن ن الصَّبِيَ حَتَّى يَحْتلِمَ1 زرقاة أبو 
داود من حديث علي وعائشة ل 


ولقوله 55ة: (لا يتم بعل احتلام) زول برغاو وهذا عام في الذكر والأفى. 


(أو بِتَمَامِ حَمْسَ عَشْرَة سَنَه): ذكرًا كان أو أنثى ؛ لما في «الصحيحين» عن ابن 
عمر وها قال : «عَرَضَني رَسُولُ الله وَل يم أخن في الال وآنا انق أزيم عدر 
سََةٌ فَلمْ يُجِرْنِيء وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقٍِ وَأَنَا ابو حَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَةٌ فَأَجَارْنِي)» قَالَ 
عْمَرَ بن عبد العَزِيز: (إِنَّ هَذَا لَحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرٍ وَالْكَبيرٍ)”" . 

(أو نَبَاتِ شَّعْرِ حَشِنِ حَولَ قبْله): ذكرًا كان أو أنثى؛ لحكم سعد تَنفقة في بني 
قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم. قال عَطِيّةٌ الْقُرَطِي: «كُنْتُ مِنْ سَبِي بَنِي ُرَيْظَة 
كَانوا ينزونء. من آنْبَت الشّئد فيل ومن ل ثلث له بفقل» كنت فيمن 3 


() سبق تخريجه (ص7١١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (17؟) من حديث علي كزاقة . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (*/ :)57١‏ «وقد أعله العقيلي» وعبد الحق» وابن القطان» 
والمنذري» وغيرهمء وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داو عليه». وصححه الألباني في 
الإرواء (55؟١).‏ 

(*) رواه البخاري (5555)», ومسلم (18) من حديث ابن عمر وكا . 


5 17 "الجر الثاني 


كتاب الحجر لاا 


َه 0 ع 20200( 
9 ت) [رواه أبو داود] 5 


وكتب عمر فققة إلى عامله: (آلا يَضَعُوا الجزيّة إلا عَلى مَنْ جَرَتْ أو مث 


عَلَيْهِ الْمَوَاسِي)”" . 

(وبلوغٌ الأنتّى: بذَلِكَ وبالحيض): الأنثى تشترك مع الذكر في العلامات الثلاث 
السابقة» وتزيد رابعة وهي: الحيضء. فإذا حاضت فهي بالغ » ولو لم تشاهد شيئًا 
من العلامات السابقة» ولا يُعلم فيه خلاف بين العلماء» كما بينه ابن قدامة في 
«المغني)» وقد روى أبو داود والترمذي عن عائشة وِكْيّنَا أن رسول الله كَِةٍ قال : 
١لَا‏ يَقْبَلُ اللهُ صَّلَاةَ حَائِض إِلَّا بِخِمَار)"" . 


عو دي 


وله (والوْسْدُ: إصلاح المآل» وصَونُهُ عَمّا لا فائَدَةَ فيه). 

هذا ضابط الرشد فى قول أكثر العلماء: أن يكون حسن التصرف فى ماله 
إصلاحًا وصيانةٌ له عما يفسده ويضيعهء قال ابن عباس فى قوله تعالى: قَإِنٌ 
اَم مَنْهُمَ سد [النّساء: الآية 5] ؟ أي : صلاحًا فى أموالهم, حكن وحن هل 
يحسن التصرف ؛ لقوله تعالى : «وابئلوا الت [التساء: الآية :ع أي : اختبروهم بإعطائهم 
مالا يتصرفون فيه لينفقوه في مصالحهم وحوائجهم ونحوهاء أو في البيع والشراء 
إن كان يريده للتجارة» فإذا تكرر منه التصرف فيه ولم يغبن ولم يضيع ما في يديه 


١ 


.)51/١ /5( وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ .)44٠54( رواه أبو داود‎ )١( 
وأصله في الصحيحين: رواه البخاري (7057)». ومسلم (17748) من حديث أبي سعيد‎ 
. الخدري كزاقة‎ 

(") رواه سعيد بن منصور في سننه (550775)؛ والبيهقي (778/9). 
وصححه ابن الملقن فى البدر المنير (4/ »)١89‏ والألبانى فى الإرواء (065؟7١).‏ 

(") رواه أبو داود 0-3 والترمذي (/ا/ا”7)» وابن ماجه ١ه‏ من حديث عائشة ويا . 
حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (5/الا)» وابن حبان »)١9/1١(‏ والحاكم ,)9١19(‏ 
والألباني في الإرواء .)١95(‏ 

(5) انظر: جامع البيان لابن جرير (1/ 01/5 . 
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00111 30255555 
و 22-277 


حّ 0 
2 00 : 
في الولاية 


ذكر من هو المستحق للولاية على الصبي والمملوك والمجنون: 
قَوْلهُ: (وَوَلايَة المقلوك: لالكه. ولو فَاسِقَا). 

ما دام المالك بالعًّا رشيدّاء فإن الولاية له؛ لأن العدالة ليست شرطًا لصحة 
تصرف الاساة قن الدع والمملوك وما عاك لسيدة: 
قوْلَهُ: (وَوَلايَة الصّغيرِ والبالخ بِسَفَهِ أو جُنُونِ: لأبيه). 

فالآب الأحق بالولاية عليهم بإصلاح أموالهم والقيام على شؤونهم بتزويج 
ونحوه» ولا يقدم عليه أحد لا حاكم ولا غيره؛ لكمال شفقته» ولأنه الأصل فى 
0" 
قَوْلَهُ: (فإنْ لم يكن: فَوَصِيْهُ). 

إذا لم يوجد الأب» لموت أو عجزء فوصي الأب يقدم على غيره؛ لأنه قائم 
مقامة أشبه الوكيل فى الحياة يشرط كون الوضى أهلة. 

قال شيخ الإسلام: لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويا خبيرا 
بما ولي عليه أمينا عليه» والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من 
يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة» لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله 
كالعمل في سائر العقود الفاسدة)"'"2. فإذا كان أهلًا قُدّم على غيره في ولاية مال 
اليتيم إذا أوصى به والد اليتيم والسفيه. 


.)5١7/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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كتات١ ١‏ 0 
ب الحجر الاي 


إن لم يوجد أب ولا وصيه فتنتقل الولاية للحاكم» فيكون هو أو من يوليه 
القائم بولاية اليتيم والسفيه. 

والمذهب: أن الأخ والجد والعم لا يكونون أولياء على اليتيم إذا فقد الأب 
والوصي إلا بإذن الحاكم» فإن رأى صلاحهم لذلك ولاهم عليه. 

والرواية الأخرى ولها وجاهة: أن الجد والأخ والعم يقدمون على الحاكم إذا 
كانوا أهلّاء وهذا رواية عن الإمام 555 واختاره شيخ الإسلام, وهو مذهب 
البحفية, 
الأقارب» ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي» 
وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم» وهو مذهب أبي حنيفة» ومنصوص 
أحمد في الأم. وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم ليع 1 
قَوْلهُ: (فإن: عُدِمَ الحا كم: فَأمينٌ يَقومُ مَقَامَةُ). 

فإذا عدم الحاكم». كأن يكون في بلد لا يوجد فيه حاكم مسلمء فإنه يقوم عليه 
أحد المسلمين ممن عنده أمانة وقوة على ولايته» كما قال تعالى : «#إنك حَيْرَ مَنِ 
كرت لعَري لْدَمِين * والقَصّض: الآية + . 

ويشترط في الحاكم ما يشترط في الأبء» فإن لم يكن أهلًا للولاية على مال 
اليتيم أو لم يوجد حاكمء فالولاية لأمين يقوم مقامه. واختار هذا شيخ الإسلامء 
وقال: «والحاكم العاجز كالعدم)”"' . 
قَوْلَهُ: (وشرط في الوَليٌ: الرُسْدٌُ. والعدالة» ولو ظاهرًا). 

يشترط في الولي على أموال السفيه والمجنون والصبي شرطان: 

والؤبقة): لآن غير الرشيد محجور عليه لحظ نفسهء فلا يقوم على غيره. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (89//0). 
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2 

ووالغذائنه ولو طاهارة قلا يكورم متحافة | بالتعاصىء» .آنا يكون حدده مان 
قويّا على القيام بما وكل إليه» كما قال تعالى : «إإدك حَيْرٌ مَنِ أسَتَدْجَرَتَ الَْوىُ 
ألْذَّمِينُ) القصص: الآية *1]» فإن لم يكن كذلك انتقلت الولاية إلى غيره. 

قال شيخ الإسلام: لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويًا خبيرًا 
بما ولي عليه أميئًا عليه» والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من 
يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة» لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله 
كالعمل في سائر العقود الفاسدة)""'. 
وله (والجدٌ» والأ وسَائِرُ العصَباتٍ: لا ولايةَ لَهُم إلا بالوَصِيّة). 

من الأب» أو التكليف من الحاكم؛ لقصور شفقتهم عن الأب». ولأن المال 
محل التهمةء فيخشى من الخيانة هذا المذهب. 

والرواية الثانية: أن سائر العصبة لهم ولاية بشرط العدالة والآمانة» ويقدمون 
على الحاكم حسب قربهم» ولكن عند التشاح» أو وجود ريبة لا بد من الرجوع 
للحاكمء وأما عند عدم ذلك ووجود من يقوم باليتيم من أخ أو جد أو عم وهو 
أهل وزالت التهمة» فلا يلزم الرجوع للحاكم» ويقدم الأقرب فالآقرب على 
حسب قربهم فى الميراث» وهو ورواية عن أحمد. واختاره شيخ الإسلامء 
وقال: «والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب» ومع 
الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي» وتكون الولاية لغير 
الأب والجد والحاكم» وهو مذهب أبي حنيفة» ومنصوص أحمد في الآم. وأما 
تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدًَا)”"' . 
َوْلهُ: (ويَحرُمُ على وَلِيّْ الصَّغِيرِ وامجنُونِ والسّفيه: أنْ يتصرف في مالهم إلا با فيه حظ 

ومّصلحة). 


وهذه قاعدة مهمة في باب الولاية تحتها عدة فروع ومسائل كلها راجعة إليها. 


.)5١7/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)7987/6( الفتاوى الكبرى‎ )0( 
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كتاب الحجر للاكيا 
0 


وهي : 

فتصرف ولي الصغير والمجنون والسفيه في مالهم نترطة «المضلعة: قله 
تعالى : «وَيَكَنُوتكَ عَنِ الت قُلْ إِصَاخ لم حي [البقرة: الآية 005٠٠‏ وقوله: ولا 
قروا مال الى إلا الى ين تنمخ خن 1 5 و [الأتعام: الآية .هلع . 

فهو أمين ينظر إلى ما فيه صلاحهم ونماء وإصلاح أموالهم» بِيعًا وشراءً. 

فمثلًا: شراء اللعب» أو الملابس» أو بيع بعض أغراض السفيه واليتيم 
وأملاكه» أو المتاجرة بهاء راجع لمصلحته فلا يفعل في ماله إلا ما له حظ فيه 
ومصلحة؛ وما لاحظ له فيه ولا مصلحة به عاجلة» فلا يقدم عليه كالتبرعات: 
من هبة أو صدقةء فإنه لا يفعل شيئًا منهاء فإن فعل ذلك ضمنء وهذا هو 
الملعب» واختاره ابن قدامةء وشيخ الإسلام» وابن القيم. 
وله (وتصدف التَلائَهَ بتيع؛ أو شِرَاءٍء أو عتقٍ؛ أو وَقَفٍِ أو إقَرَارٍ: غيرُ صَجيح). 

لأنه محجور عليه لحظ نفسه. كما قال تعالى: «إولا نَوَنوا السمهك أَمو1 0 
جَحلَ أنه لَك قِيمَا [الساء: الآية ه] هذا هو الأصلء ويستثنى من الصغير ما 
علد باتسامح فيه مما ليس له خطرء أو ها أذق لد وليه وتصر قد فيه 
قَوَلَهُ: (لكنّ السَفِي إنْ قر بِحَدّ أو د لكببياء أو طلاق أو قِصّاص: صَحٌّ) أذ به في 

الحال. وإِنْ أقَرَ جَالٍ: أخدَّ به بعد فَكْ الحَجْر). 

ويستثنى من ذلك إقرار السفيه بماله فيصح. 

(إنْ أقَرَ بِحَدٌ): كأن يقر بالزناء أو السرقة» أو شرب الخمر. 

(أو طلاق)1 بآن يقر أنه.طلق (وححته. 

(أو قصّاص): أي بما يلزم فيه قصاص بنفس فما دونها. 

أو بنسب كأن يقر أن هذا ولده. 

(صَحٌّ) وأَخدَ به في الحال): فإقراره صحيح ونافذ؛ لأنه غير متهم» وغير محجور 
عليه فيهاء وتعلق الحجر بالمال دون ما سواه. ويؤخذ به إذا ثبت بشروطه ولا 
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نظ “قكم الحدر. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار 
المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزناء أو سرقة» أو شرب خمرء أو قذلف» 
أو قتل» وأن الحدود تقام عليه» وإن طلق نفذ في قول الأكثر)""' . 

(وَإنْ أَقَرَ الٍ: عد بوجة فك الحخر)؛ أي : وإقراره بالحقوق المالية بعد الحجر 
عليه لا يطالب بها أثناء الحجر ؛ لأن هذا يبطل معنى الحجرء وإنما يؤاخذ بها بعد 
قلق الجر قاذ أقريها يعة أحد بها وطولب سدادها: 


د 


.)117/5( انظر: المغني‎ )١( 
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قْ تصرقات الول 


ول (وللوَليّ» مَعَ الحاجةٍ: أنْ يأكل من مَالٍ مَوْلِيهِ الأقل من أجرةٍ مله وَكفَاتَتِه. ومع 

عَدَم الحاجَةٍ: يأكل ما فَرَصَّهُ لَهُ الحاكم). 

(وللوَليٌء مَعَ الحاجَةٍ: أنْ يأكل من مَالِ مَؤْلِيُ): للولي على مال اليتيم والمجنون 
والسفيه مع المال حالتان: 

الأولى: أن يكون فقيرًا محتاجًا: فيجوز له أن يأكل بالمعروف من مال اليتيم 
والمجنون الذي تحت يده ويقوم برعايته؟ لقوله تعالى: «إومن كن هَقَينَا فليا كل 
الْمعوفٍ (التساء: الآية 5] قالت عائشة وِكْيْنا : «أَنْزْلَتْ فى وَالَى لنت الَّذِي يقوم عَلَيْ 
وَبْصْلِحُ مَاله إِنْ كَانَ فَقِيرًا أكَلَ مِنْهُ بالْمَغرُوف) سهوعي". 2 

وروى أبو داود أن رجلا أتى النبي كَةِ فقال: إِني فَقِيرٌ لَيَِ لي شيء وَلِي يَتِيم» 
َقَالَّ: «كُلْ مِنْ مَالٍ يَتبِِك غَيْرَ مُسْرفء وَلَا مُبَادِر وَلَا مُتَأَثّل)(" . 

(الأَقَلَ مِئْ أجرَةٍ مثله وَكِمَات: ومقدار ما يحق له الأكل منه من مال اليتيم يأخذ 
الأقل من أجرة مثله أو كفايته» ويراعى حق اليتيم» فإذا كانت كفايته ألف وأجرة 
مثله على هذا العمل خمسماتة أخذ أكثر من خمسمائة» هذا المذهب» واختاره 
00 ضف 


.)51١9( ومسلم‎ 21١ ( رواه البخاري‎ )١( 
رواه أبو داود (؟41/5/؟)2 والنسائى ( دم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده‎ 0065 


وحسنه الألبانى فين الإرواء ركحهة١).‏ 
(") الاختيارات (ص18). 
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ومرد ذلك إلى العرف الذي يدفع فيه حاجته. ولا يضر مال اليتيم ولا يتلفه. 
(ومع عَدَم الَاجَة: يأكلُ ما فَرَضَهُ لَهُ الحاكُ): الحالة الثانية: أن يكون الولى 
عي ا بس ا سي وت رم 


1200111110 


َلسْتَعْفِفٌ 4 [النّساء: الآية 5]» فإن فرص له الحاكم شيئًا على توليه مصالح اليتيم 
روطع ون اعداها ترضي 0 
قَوْلهُ: (ولرَوجَةِء ولكلَ ممصَرْفٍ في بيت أن يَكَصَدَّقَ من بلا إذن صَاحِبِهِ با لا يَضُيٌُ 

كرَغِيفٍ ونحوه إِلَّا أنْ ينع أو يُكون بحيال فِيَحِرُمُ). 

تصرفات الزوجة, والولدء والخادم في مال السيد قسمان: 

الأول: تصرفهم ببيعه» لا يجوز إلا بإذن مالك المال. 

الثاني : تصرفهم بالتبرع بصدقة أو هبة» له حالات ثلاث : 

الأولى: أن يمنع رب البيت من التبرع بشيء مما في البيث» قل" يجوز لهم 
التبرع 7 منها؛ لقول رسول الله عله : دلا يول قال ار ملم إلا بطيب 
تَفيو)"2. وقوله كَةِ: «قَإنَ دماءكمْ وَأَمْوَالَُم وَأعْرَاصَكُمْ يكم حَرَامٌ م 
يَوْمَكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بََدِكُمْ مَذَاء لِيبَلْعْ الشَاجِدُ العافت" رفوك 
َي : «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه) [متفق عليه] . 

ومثله: إذا علم من حاله كراهة ذلكء كالبخيل» فلا يجوز التبرع منها. 

الثانية : أن يأذن له بالتبرع إذنًا عامًًا أو خاضّاء فالصدقة من ماله جائزة» 
ويكون الأجر كاملا للمالك» والمتصدق له أجر الإعانة والوكالة» وفي البخاري 
عن عائشة وكيا قالت : قال النبي كَل : «إذَا أَنْمَقَتِ مره ِْ طََامٍ ها غَيْرَ مُفِْدةٍ 
كَانَ لَهَا )+ جُرُهَا بمَا أَنْمَمَتْء وَلِرَوْجِهَا بِمَا كَسَبّح وَلِلْخَازِنِ مِثْلْ ذَلِكَ لا يَنقَصْ 


. من حديث عم أبي حرة الرقاشي كلت‎ )٠١ ”9460( رواه أحمد‎ )١( 
قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (5/ 86/8): «وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة‎ 
.)١559( وعمرو بن يثربي فيقوى». وصححه الألباني في الإرواء‎ 


الجزء الثاني 


ره دوه 0 


ا جْرَ بض شيْنًاا . 

الثالثة: أن يسكتء فلا يمنعهء ولا يأذن لهء ولا يكون بخيلاء فالصدقة من 
ماله جائزة» ويكون نصف الأجر للمتصدق لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
كإفتة أن رسول الله بَكةٍ قال: «وَمَا أَنْمَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ؛ فَإِنَّ نِضْف أَجْرِ 
2 

فيحمل كل حديث على حالة» وبهذا يحصل التوفيق بين الحديثين. 

ويدل للحواز: ما في «الصحيحين» عن عائشة وكا أن رسول الله كَكٍَ قال: 
لا ص عا ا لله رُهَا يما أَلْمَمَتْء وَلِرَوْجِهًا 
جَرُهُ ما كَسَّبَء وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك لا يَنْقُصُ اا ولم 
له لأن العادة السماح بهذاء لكن يكون الإنفاق بالمعروف» 
فلا تنفق تفقة تفسد علية ماله أو تشق عليه. 

وفي «الميين)» أو اس ها اي كرن قينا جاءت إلى النبي كَكةِ فقالت : (يَا 
فى اللو لد لى في إلا الكل عو ار 1 بير فهَل عَلَيّ ناح أن أرْضَعَ ما 
يُدْخِلُ عَلَّىَّ» فَقَالَ: «ارْضَّخِي ما اسْتَطَعت) و توعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيك)”7” . 
فيجوز في هذه الحالة لدت بالقليل» كالخبز والماء ونحوهاء ويلحق بالزوجة 
من يقوم مقامها في البيت كالآأخت والأم والبنت» وكذا الخادم» والولدء 


1 
ا اال فالآأجر بينهما على النصف» لقوله كَل : 
0 َقَفَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْر أَمْره قَإِنَّ نِضْفٌ أَجْرِهِ لَه( ب 


وإن كان الإنفاق بأمر الزوج وإذنه» فالأجر له كاملاء وللمتصدق أجر الإعانة 


. من حديث أبي هريرة كه‎ )٠١77( ومسلم‎ :)7١77( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة ونا‎ )١٠١75( ومسلم‎ :)١575( (؟) راه البخاري‎ 
. من حديث أسماء وكا‎ )1١79( ومسلم‎ :)١575( رواه البخاري‎ )( 
. من حديث أبي هريرة كإقة‎ )٠١77( ومسلم‎ :)7١77( رواه البخاري‎ )4( 
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7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والوكالة» لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئًا؛ كما في البخاري عن عائشة 
قالت قل ابي 5 قي تين هق ل سوك هلزن 
بِمَا أَنقَقَتْ مَقَتْء وَلِرَوْجِهَا بم كَسَبّء وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَّلِكَ 2 ثم ينْقفُصُ بَعْضّهُمْ أَجْرَ بَعْض 


0 


8 


- 


شَيكًا) . 


3 


د 
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تكلم على الوكالة» ومشروعيتهاء وأنواعهاء ومبطلاتهاء والأشياء التي 
تدخلها الوكالة والتي لا تدخلهاء وشروط الوكالة» وهل هي عقد لازم أم جائز؟ 
ومتى تبطل الوكالة؟ وحكم تصرفات الوكيل مع بيان ما يصح منها وما يمنع؛ 
ونحو ذلك من المسائل المهمة. 

والوكالة جائزة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


فدلالة الكتاب: قوله تعالى: «كَابَْمَيُوا أَمَرَكْم يوَرقِكُم هذه إِلَ الْمَدِسَةٍ 


سدم ار ىم 


لطر أَيبآ أرق طَعَامَا) زالكهف: الآنة 0015 فهذا توكيل منهم في الشراء. 

ودلالة السنة: كما روى مسلم عن أبي هريرة كاي أن رجلا جاء إلى النبي كَل 
يتقاضاه دَيئًا كان له عليهء فقال رسول الله مَك للصحابة: «أعطوه سنا مثل 
00" وهذا توكيل في القضاء . 

وفي البخاري: «أن رسول الله يِل وكّل عروة بن الجعد في شراء شاة»”", 
وفي (العغيية: توركل أنيسًا في إقامة الحد على المرأة إذا 7 اعترفت»7" . 


2 
11 0 ممع 


وروى الترمذي وحسله عن أي راقع 2 اكه )0 نْ رَسُول الله 25 تزوج مَيمُونَةٌ 
وَهُوَ وّ حَلَال» وَبَنَى بها وخ خلال كك 1ن التطول اا ا 


.)00١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص179). 

(") رواه البخاري »)77١5(‏ ومسلم )١791(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وها . 

(5) رواه الترمذي )85١(‏ من حديث أبي رافع تزقتة . د 
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وفي المغازي لابن إسحاق أنه جَثِةٍ بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم 
حبيبة » فكان وكله عن الرسول و1 . 
وله (وهي: استابَةُ جَائِز التَصَوْفٍ ملة: فيمَا تَدحْلّه التّيَابَكُ كعَقْدِ وقشخ, وطلاق» 


ورَجِعَة» وكِتَابَة ودبي وضلح, وتفرقة صَدَقِةٍ ونّذرٍ وكفارة وفغلٍ حَجٌ وغمرة). 

هذا تعريف الوكالة» وهي: أن يستنيب من يصح تصرفه غيرّه فيما تصح 
الوكالة والنيابة فيه. 

فائدة: الحقوق والأحكام من حيث صحت دخول الوكالة فيها ثلاثة أقسام : 

الأول : تدخله النيابة مع العجز و القدرة» من حقوق الآدميين أو حقوق الل 
مثل : عقود البيع والشراء» وعقود النكاح والطلاق» فتصح الوكالة فيهاء وقد 
كل وسوك. الله لل يكين الفيدابة قذل على و زهان 

(كعَقَد): للنكاحء أو البيع» أو الاجارة» فيصح أن يوكل من يقوم به عنه» 
فيحضر العقد ويقبل» كما وكل رسول الله يك غيره في الزواج من أم حبيبة دِكْينا 
لما مات زوجها في أرض الحبشة» فزوجه إياها النجاشي. ووكل بعض الصحابة 
والأصل فى العقود والمعاملات الحل. 

(وفشخ): العقدء في النكاح بالخلع» أو فسخ البيعء وهو: الإقالة. 

(وطلاق): بأن يوكل من يطلق زوجته طلقة أو طلقتين» وقد جاز التوكيل في 
عقد النكاح وهو أخطرء فيجوز في الإزالة من باب أولى. 

(ورّجعَةِ): فيجوز التوكيل في إرجاع زوجته» فما دام جاز التوكيل في الزواج 
وإنشائه بالنص» فالرجعة أولى. 


- وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان »)4١170(‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)١570/57(‏ 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق (ص59١).‏ وضعفه الألباني في الإرواء (1/ .)١570‏ انظر: التلخيص الحبير 
١7 /0(‏ ). 
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كدب الخو تند 


(وكتَابَةِ» وتدبير): فيجوز التوكيل في مكاتبة رقيقه بالقيمة والمدة التي يراهاء 
ومن يريد من العبيد. 

(وضلح): على مال أو حق غير مالي متعلق به فله أن يوكل من يقوم به. 

(وتَفرقَةِ صَدَقَةٍ وَذرِ وكقَارة: أي وكما تصح الوكالة في حقوق المخلوقين 
فتصح في حق الله كِنِكَ الذي تدخله النيابة» كتفرقة الصدقة والزكاة على أهلهاء 
ل ساس ل يا 
كَنِفيَة إلى اليمن'''» وغيره من الصحابة رق . 

وكذا التوكيل في إخراج وتوزيع كفارة اليمين والنذرء كأن يعطي أحدًا مبلعًا 
يشتري به طعامًا لعشرة مساكين كفارة يمين» فيجوزهء ولو قلت: أنت وكيلي في 
توزيع زكاتي وإخراج صدقاتي صح ذلك . 

(وفغل حَجٌّ وعُمرَةِ): هذا القسم الثاني من الأعمال التي يوكل فيهاء وهو ما 
تدخله النيابة عند العجز : 

فالحج والعمرة إذكان خريضة كاذ تم النيابة فيها ا امع العمل فتضح لها 
في (الصحيحين) > أن امراة 'قالظ: يا رميول الله» إِنَّ فَرِيضَّةٌ اللو عَلَى عِبَادهِ في 
الح أذزقث آبى نتيا قيؤواء. لا يقث على اليلق أكأخخ غلة؟. 

وروى الترمذي وصححه عَنْ أبي رَزِينٍ الْعُقَيلي ٠‏ أنهُ أتَى الى كل فَقَالَ : «إِنَّ 
أبي شبح كبير؛ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَّا الْعُمْرََ وَلَا الظّعْنّ قَالَ: «حُجّ عَنْ أبيك 
وَاعتَمِرًا وهذا في الفرض. 

وأما في النفل: فالمذهب: تصح الوكالة فيهاء ولو كان قادرًا على الحج 


609 


وفيه قول ثان: وهو عدم مشروعية النيابة في النفل إلا مع العجزء وهو مذهب 


)١(‏ رواه البخاري (5157)» ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عباس «#ها. 
(؟) الانصاف للمرداوي (518/7). 
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يحوكهة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الشافعي"''» واختاره ابن باز""'؛ لأن الحج عبادة» والأصل فيه التوقف على 
النص» ولم ينقل عن الصحابة الإنابة لغير العاجزين مع حرصهم على الخير» 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وإِنَّما نقل السؤال عن النيابة عن غير القادرين» لكبر 
أو مر ضصس أو موت» فيقتصر على ما جاءت الرخصة فيه » ويبقفى الأمر على أداء 
الإنسان العبادة بنفسهء فمن كان قادرًا فإنه يحج بنفسه, والله أعلم. 
وله (لا فيما لا تَدْخْلَهُ التْيابَةُ كصّلاةٍ وصَؤْمء وحَلِفٍء وطَهَارَةٍ من حَدَثْ). 

القسم الثالث: ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين: لا تجوز 
الوكالة فيه » مثاله فى حقوق الله كيل : الصلاة والوضوء» واليمين لمن توجهت 
له وكذا الصيام في حال الحياة» وأما بعد الموتء. فكما قال يَكةِ:ْ «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه) فق عليم'” . 

ومثاله في حقوق الآدميين: القَسّمْ بين الزوجات,» واللعان بينه وبين زوجته. 
وتأدية الشهادة». لتعلقها بعين الشاهدء وإخباره عما شهده. 

(وتَصِحٌ الوكالة: مُتجَرَة: وهذا هو الأصل كأن يقول: أنت وكيلى الآن. 

(ومُعلقَة): سواء علقت بوقتء. مثل: إذا جاء رمضان فأنت وكيلي في توزيع 
الزكاة. 

أو علقت بالحاجة» مثل: إذا احتاج أهلي إلى مال وأنا غائب فأعطهم كذا 
وكذا من المال. وفي (صحيح البخاري» من حديث ابن عمر وها أن رسول الله 
قال: «إِنْ يِل رَيْدْ مَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُيِلَ جَعْفَرٌ عبد الله بْنُ رَوَاحَة00. فعلق 
توكيل جعفر في إمرة الجيش بمقتل زيد وَقين . 
600 لمجموع (7/ .)١١5‏ 
(5) فتاوى ابن باز (؟/ //1) . 
(") رواه البخاري »)١19157(‏ ومسلم )١١51(‏ من حديث عائشة وكيا . 


()اسيق تخريهه لاض 140614 
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والولاية نوع من الوكالة» فكما صح تعليق الولاية بالشرط» فالوكالة أولى 
خاصة أنها أقل خطرًا وأضيق تصرقًا. 

وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد حتى بينه 
وبين ربه» وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر 
تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف'"' . 

(ومُوَقتَة): 0 أنت وكيلي لمدة شهرء في قبض مالي+ أو الصرف على 


كتاب الحجر 0 


أولادي, فإذا انتهت المدة انفسخت الوكالة» فلا نصح تصرفاته بعل ذلك إلا 
بتوكيل آخر. 


بالنظر في د وإثباتهاء ثم إقامة البحد قنك أو تملك أو جلداء وهذا مذهب 
الحنابلة والمالكية؛ لما في «الصحيحين» أن رسول الله يَلِةٍ قال وفيا انيه 
عَلَى امْرَأَةِ هذا فَإِنِ اعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَاء قَقَدَا عَلَيْهَاء فَاغْتَرَفْتْء قَرَجَمَهَاا(". ووكل 
رسول الله يَلدِ بعض الصحابة ون برجم ماعز ناته" ووكل عثمان عليًا ونا 
في جلد الوليد بن عقبة في شرب الخمر”*'. 
والحاجة داعية إلى هذا؛ لأن الإمام لا يمكنه مباشرة هذا كله. فجاز له توكيل 
غيره ممن يراه أهلا لذلك. 
مسألة: وتجوز الوكالة في إثبات الأموال والمطالبة بهاء مثل: أنت وكيلي 
في المطالبة بحقي». ولا يلزم حضور الموكل» وقد روى البيهقي بإسناد فيه 
ضعف عن عبد الله بن جعفر له قال: دكَانَ عَلِن بْنْ أبي طَالِبٍ تاك: 0 
الْخُصُومَة َكَانَ إِذّاكَانتْ لَهُ حْصُومَةُ وَكَلَ فِيهَا عَقِيلَ بْنَ أبي طَالِبٍ فَلَما كَبرَ 


.)7٠١ /9( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص 5860). 

(9) رواه مسلم )١51945(‏ من حديث أبي سعيد كفت . 
(5) رواه البخاري (17810/5), ومسلم .)107١17(‏ 
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عَقِيلٌ وَكَلَنِي)”". 
وله (وتَعقِدُ: بحل ما دَلَ عَلَيهاء من قَوْلِء وفغل). 

والعبرة في العقود بالمعاني لا بالآلفاظ. فليس للوكالة صيغة معينة» فكل ما 
دلت عليه من قول أو فعل صحت به. 

فلو قال قولًا يدل على الوكالة والإذن له صحت؛ كأنت وكيليء أو بع هذا 
الثوب لي» أو فوضتك. أو جعلتك نائيًا عني» فإنه يكون توكيلًا له. 

ولو فعل فعللًا يدل على التوكيل لصح؛ كأن يعطيه الثوب ليفصلهء أو سيارة 
قَوْلهُ: (وشرط: تَعيينٌ الركيل). 

ليزول اللبس والاختلاف» فلا يصح إبهام الوكيل؛ لأنه يؤدي إلى الاختلاف» 
ولا يعلم من هو الموكل كأن يقول: وكلت أحد أولادي بلا تعيين. 
قله (لا: عِلمُهُ بها). 

فلا يشترط لصحة تصرفات الوكيل علمه بالتوكيل» فلو وكله أحدء ولم يعلم 
الموكل» ثم تصرف وباعء فبان أنه قد وكله فتصرفه صحيح؛ لأنه في نفس الأمر 
مأذون له في التصرف . 
وله (وتصِحٌ: في بيع ماله كله أو ما شَاءَ منة. وبالمطالَةِ بحُقُوقه. وبالإبرَاء منها كلها 

أو ما شَاءَ منها. 

ولا نَصِحٌ: إِنْ قَالَ: وَكاتُكَ في كل قَليل وكثير وتُسمّى: المقَوَضَة). 

الوكالة أقسام منها الجائز والممنوع : 

(وتصحٌ: في بع ماله كلو أو ما ضَاءَ منُ. وبالمْطَالبَِ بحُقُوقهِ. وبالإبرَاء منها كلّهاء أو ما 
شَّاءَ منها): هذا الأول: وهي الوكالة العامة فيصح أن يوكله في بيع ماله كله أو ما 
شاء منهء أو بالمطالبة بحقوقه المالية كلها أو الابراء منها أو ما شاء منها. 


.)١55764( وضعفه الألبانى فى الإرواء‎ .)١75 /7( رواه ابن أبى شيبة (/ا/77511)» والبيهقى‎ )١( 
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والثاني: الوكالة الخاصة: بأن يوكله على شيء خاص مما يملكهء فهذه 
جائزة ؛ كأنت وكيلي في بيع كذاء أو المطالبة بحقي الفلاني فتصح ولا يتعداه. 

(ولا تصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثيرء وتسمى المفوّضّة): هذه الثالث: 
وهي الوكالة المفوّضّة: بأن يوكله بكل ما يملك من مال وأهل وولد» كالطلاق» 
والنفقة» والمال في القليل والكثيرء فلا تجوز؛ لما فيها من الغرر الكبير» ولم 
ترد عن الصدر الأول من هذه الأمة. 
قله (وللؤكيل: أنْ يُوَكلَ فيمَا يَعجرٌ عَنَ). 

الأصل أن الوكيل يؤمر بالقيام بما وُكَلَ به بنفسه؛ لأنه إنما أنابه هو. 

وإذا اشترط عليه من وكله عدم توكيل غيره» فلا يجوز له أن يوكل غيره. قال 
ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافًا)"''. وفي البخاري معلمًا: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شرُوطِهم) . 

ويجوز للوكيل أن يوكل غيره إذا كان هناك إذن لفظي أو عرفي, فإذا وجد جاز 
له التوكيل» وهو مذهب جمهور العلماء: مالك» والشافعي» وأحمدء فإذا لم 
يوجد الإذن فالجمهور أنه يجب أن يقوم بها بنفسه أو يردها. 

والاذن اللفظي: كأن يقول: خذ سلعتي بعها أنت» أو من تراه مناسبّاء أو 
يقول: أذنت لك في المطالبة بحقي» أو من توكله» فهذا جائز. 

والاذن العرفي: كأن يدل العرف على التسامح في هذاء مثل: أن يعطيه ما 
يعلم عجزه عن القيام به. 
َولهُ: (لا: أن يَعِقدَ مع فقي أو فَاطِع طريقء أو يَبعَ مُؤَجُلاء أو جَنفَعَةٍ أو عَزْضء أو بعَيرِ 

قد البلّد: إلا بإذْنِ مُوَكله). 

فتصرفات الوكيل تصرفات مصلحةء فيجب عليه أن ينظر الأصلح لموكلهء 
ولا يجوز له أن يغشه» أو يضره.ء أو يتقصد إفساد ماله فيما يفعله مما فيه ضرر. 


.)7١17 /9( المغني‎ )١( 
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فإن تسبب بضرر بتفريط أو تعد ضمن وعليه : 

(لا: أنْ يَعقِدَ مَعَ فُقِير أو قَاطِع طريق): فلا يجوز له ذلك؛ لما فيه من تعريض مال 
موكله للتلف والضياع ؛ لأن هؤلاء مظنة ضياع المال وتلفه. إلا إذا أذن له 
الوكيل»+ قله ذلك قيما لبين 'مجرمًا. 

(أو تبي مُوَجَل): إذا أذن له موكله والأصل في الببع كونه حالًا حاضرّاء فإن 
باع مؤجلا من غير إذن ضمن» وهذا مذهب جمهور العلماء. 

(أو َفْعَةٍ أو عزض): فليس للوكيل أن يأخذ مقابل السلعة منفعة» مثل: خياطة 
كوب أمجناء جد ان ١‏ بق عر كلدت لا راغ عرفا مكل يداك السافة ملع إلأ اتن 
موكله. 

وإنما يبيع بمال هذا الآصل» والمتعارف عليه في البيع أنه بالنقودء وهذا يقيد 
إطلاق الوكالة له وبه قال جمهور العلماءء فلا يبيع بسلعة أخرى إلا بإذن 
موكله. فإن فعل لم يصح. 

(أو بير تَقدٍ البلَدِ: إلا بإِذْنِ مُوَكَلِه): فلو باع الوكيل السلعة بغير نقد البلد» لم 
يصح إلا بإذن الموكل عند الجمهور؛ لما فيه من التغرير بالمال وتعريضه 

وكل هذه الأمور ضبطًا للوكالة وإزالةٌ للغرر» وما يحصل به الخلاف والنزاع» 
وحفاظًا على مصلحة الموكلء فالأصل أن الوكيل لا يبيع مؤجلاء ولا يأخذ 
عرضًا مقابل البيع» ولا يبيع بغير نقد البلد إلا بإذن لفظي أو عرفي من موكله. 


د 
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2 مَقَنْلْ 3 


فيما تبطل به الوكالة 


ذكر عمد الوكالة وأنه عقد جائزء والأمور التي تبطله وبأي شيء ينعزل 
الوكيل. 
قَوْلهُ: #00 والشَّركةُ والمصَارَبَةُ وَالمسَاقَاةٌ وَالمرَارَعَةُ والوَدِيعَةٌ وَاْعَالَةُ: عُقُودٌ 

ره من الطَرَقَينِء لكل من العَاقِدينِ فَسْحُها). 

ا ثلاثة أقسام : 

الأول: عقودٌ لازمة من قبل الطرفين: كالبيع والإاجارة»ء فيجب إمضاؤه 
وإتمامه. ولا يفسخ إلا بإذن منهما. 

الثانى: عقودٌ جائزة من قبل الطرفين: كالوكالة» والشركة» والمضاربة» 
اانه والمزارعة» والوديعة» والجعالة. فهذه عقود جائزة من الطرفين» 
لكل من المتعاقدين فسخها متى شاء بلا رضا الآخرء إلا إذا وجد ضرر عليه» فلا 
يحق له الفسخ إلا بإذنه . 

الثالث : عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف : مثل الرهن. فإنه لازم من جهة 
الراهن»: وجائز من جهة المرتهن, والعارية المؤقتة» فهي لازمة من جهة المعير» 
جائزة من قبل المعارء فيجوز لمن هي جائزة في حقه الفسخ ولو لم يأذن الآخر. 
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قله (وتبطل كلها: 3 أَحَدِهِمًا. وجُنُونِه. وبالحخر لِسَمَّهِ حَيتُ اعثبرَ الوُشْدُ. 
وتبطل الوكالةُ: بطروٌ فِسْقٍ لموَكُلٍ وَوَكيلٍ فِيما يُنافِيه؛ كإيججاب ب الحاح. وبقس 
موك فيا حجر عليه فيه. وبرِدّته. وبتَديبرِهِ أو كاه قن وَكُلَ في عِثْقِه. وبوطيه 
زوجَةَ وَكلَ في طَلاقها. ويا يَدُلُ على الرُجُوع من أحَدِهِما). 
ذكر مبطلات الوكالة ونحوها مما هو جائز من الطرفين؛ كالشركة؛ 

والمُضَارَبَةء والمّسَاقَاةٍء والمُرَارَعَةٍء والوَّدِيعَةٍء والجَعَالَة فذكر أمووًا تبطل 

الجميع وأمورًا تبطل الوكالة خاصة. 
(وتبطلٌ كلّها: مَوتٍ أَحَدِهِمَا. وجُتُونِه): فإذا مات أو جن الموكل أو الوكيل 

بطلت الوكالة باتفاق الأئمة؛ لعدم أهليته للوكالة حينئدٍ؛ لأنها تعتمد على الحياة 

والعقلء فإذا اتعدما اتعدمت الأهلية وكذا تبطل الشَرَكَةٌء والمُضَارَبَةٌ 
والككانا ارالك يروي سوالخفا ل زحوثت اعد سوه 

وتصرف الوكيل بعد موت الموكل أو جنونه. لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يعلم بطلانها قبل تصرفه» فتصرفاته غير صحيحة؛ لأنه يعلم أن 
فوخ كله يمل ماله 

الثانية: أن يكون تصرفه قبل علمه ببطلانها : 

فالمذهب: قالوا: كل تصرفاته باطلة» ولو لم يعلم. 

القول الثاني: أن تصرفاته قبل العلم صحيحة؛ لأن الأصل صحتهاء وهو بناها 
غلى إذن سابق+ ولآنه قد يترتب على عدم الصحة ضرر عظيم» فقد يكون باع 


الطعام وأكله المشتري » أو باع الجارية ووطتها المشتري » ورجحه شيخ الإسلام, 
000 


وهو مذهب الحنفية» والشافعية 
وأما إغماء ا أو ا كلا تنفسك به الوركالة؟ لآن أشليكه راقية 4 وله 
0 7 مس يده: ثاقية 6ق 

يزال مكلماة .وهذا حتفب حميور العلماء: 


030 مجموع الفتاوى .)51١/90(‏ 
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(وبالحخر لِسَفَهِهِ حَيثُ اعثبرَ الوْشْدُ): فلو حجر عليه في البيع لسفهه فتبطل وكالته 
بذلك البيع ؛ لأن الأصل لا يملك فالفرع من باب أولى» فلو حجر عليه في البيع . 

وما لم يحجر عليه فيه فله أن يوكل فيه» فلو حجر عليه في المال» فيجوز أن 
يوكل غيره بالطلاق أو النكاح . 

وكذا قبطل الشرقة ١‏ - والتفائية» والككاناء». والكزائغة». والؤويفة 
اكفاك هوت أحدهما وجنونه. 

(وتَبِطُلُ الوكالةٌ: بِطرُوٌ فشق لموَكل وَوَكيل فِيمَا يُنافيه؛ كإيجاب التكاح): ما يشترط 
فيه العدالة أو الأمانة إذا زالت من الوكيل أو موكله بطلت الوكالة فيها؛ 
كالشهادة» وإثبات الحد والوصي وفي ولاية النكاح تشترط العدالة ولو ظاهرة 
على المذهب, وأن يكون رشيدًا يعرف الكفء ومصالح النكاح» فإذا زال ذلك 
منه بطلت الوكالة. 

(وبقَلس مُوَكلٍ فِيمَا حجر عليه فيه): من حجر عليه في ماله لأجل فلسه» تبطل 
وكالته فى المال الذي حجر عليه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه فوكيله من باب 
أولى» وأما الوكالة بالشراء في ذمته فلا تبطل» أو الوكالة في ضمان أو اقتراض» 

(وبرٍدّته: فلو ارتد المُوَكّل بطلت وكالة وكيله؛ لأنه ممنوع من التصرف في 
ماله بعد الردة» ويحجر عليه» ويكون ماله فيكًا للمسلميث. 

(وبَدبيرِِ أو تابه قِنَا وَكَلَ في عِتْقِ): فلو وكل أحدًا في إعتاق عبدٍ لهء فإذا 
كائب العبد؛ أو جعله مدبوّاء بأن يقول: إذا مت فأنت حرء فهو يدل على أنه 

(وبوَطه رَوجَةَ وَكل في طلاقها): فلو قال: وكلتك في طلاق زوجتيء ثم وطبئها 
بعد التوكيل بطلت الوكالة؛ لأنه دليل على رغبته فيهاء واختياره إمساكهاء 
ولأجل ذلك جعِلَ الوطء رجعة في المطلقة الرجعية» وإن لم يتكلم المطلق. 

(وبا يَدْلَ على الرْجُوع من أحَدِهِما): وهذا ضابط» فكل ما يدل على الرجوع عن 


كتاب الحجر ا 
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الوكالة من أحدهماء فإنه يبطل الوكالة. 
َوَلَهُ: (وينعزل الوّكيل: بوت مُوَكله. وبعزله له ولو لم يَغلم). 

لما ذكر مبطلات الوكالة أشار إلى عزل الوكيل» أو فسخ الوكالة» وحكم 
تصرفات الوكيل بعد عزله. 

فالوكيل ينعزل بموت موكله وبعزله له. ولو لم يعلم الوكيل بذلك» 
وتصرفات الوكيل بعد العزل قسمان: 

الأولى : أن تكون بعد علمه بالعزل». فتصرفاته غير صحيحة» وهو ضامن لها إذا 
أتلفهاء أو غير من هيئتها. 

الثانية : أن تكون قبل علمه بالعزل. 

فالمذهب: أنها غير صحيحة مطلقًا حتى ولو لم يعلم» وهو رأي الشافعية. 

والقول الثاني : أنها قبل العلم صحيحة» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» 
وصوبه المرداوي فى «الإنصاف»» وهو رأي الحنفية» والمالكية» ويدل لقوة هذا 
القول ما يلي : 

الأول أنه يفك تكانما لا يعدت اند لذ والأصل أن الركيل هاذون لدافي 
التصرف ولم يأته علم بإلغاء الإذن. 

الثاني : أنه قد يحصل بذلك ضرر واختلاف وتنازع» فقد يكون الطعام المباع 
أكل» أو الجارية وَطئت» أو العبد أعثق ع ولا يمكن تضمين الوكيل لأنه أمين» 
ولا المشتري لأنه ملكهء فلا بد من إمضائه. 
قوْلَهُ (ويكونٌ ما بِيَدِهِ بَعدَ الععزل: أمانَة). 


المال الذي بيد الوكيل بعد العزل أمانة حتى يرده لموكله» فلا يضمن إلا إذا 
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مسألة: ذهب جمهور العلماء إلى أن تعدي الوكيل لا يفسد الوكالة إلا بقول 
الموكل» كأن يقول: إذا تعديت على المال الذي وكلتك عليه فالوكالة لاغية» 
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ىك 


فتلتخي الوكالة بمجرد تعديه؛ لقول رسول الله ليد : «الْمُسْلِمُونَ عند 


ل ف 8 57 2 ل 2 2 200 
شُرُوطِيْ . وكما قال عمر تإثتة : (إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقوقٍ عِنْدَ الشرُوطٍء وَلك مَا 
72 52 كردق 


)١(‏ سبق تخريجه (ص558). 
(1) سبق تخريجه (ص009). 
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في ضمان الوكيل إذا خالف 


ذكر تصرفات الوكيل في العين الموكل بها وأنواعها : 

#ا والأصل أن يتحرى الوكيل الأصلح فيما وكل فيه والأفضل لموكله. 

#ا والأصل أنه يتقيد بما شرطه عليه موكله» فإذا سار على ذلك فلا ضمان 
عليه . 

وإذا تعدى أو فرط ضمن النقص الحاصل بسبب ذلك. 
قل (وإن باع الؤكيلُ بأنقصَ عن نَّمَنِ امثْل, أوعَمًا قَدَرَهلَهُ مكل أو اشترى بأَزْيدَ أو 

بأكثر ينا قَدَّرَهُ لَه صَحّ. وضّمِنَ في ابتيع: كل التقصء وفي الشرَاءِ: كل الرَائْكِ). 

وتصرفات الوكيل أقسام : 

الأول: إذا وكل ببيع فباعه بأقل من سعر مثله أو بأقل مما قدر له من غير إذن» 
وكذا إذا وكل بالشراءء فاشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل . 

فالبيع والشراء في الحالات السابقة صحيح . 

والزيادة والنقص لا يلزم الموكل. 

ويضمن الوكيل النقص الحاصل في البيع لتعديه» والزيادة في الشراء لتفريطه 
بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله؛ ولعدم تقيده بما شرطه وكيله. 

ويتغاضى عما يتغابين فيه الناس عادة كالزيادة اليسيرة» وهذا المذهب» 
واختاره شيخ الإسلام. 
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قوْلَهُ: (و: بغهُ لريب فَباعَهُ لعَيره: لم يَصِحّ). 

فإذا وكله في البيع لمعين فباعه لغيره لم يصح البيع» قال في «المغني»: بغير 
خلاف نعلمه؛ لحديث: «الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهمُ» خرجه البخاري معلقّاء ولأنه 
قد يقصد نفعه بالتعيين دون من سواه. 
وَل (ومن مر بدفع شَيءٍ إلى مُعَيّن ليصتعة فَدَقََ ونَسية: لم يَضمن). 

كآن يقول: خظ الثوب: غيل فلانء فدفعه له وضاع الثوب عند الخياط لم 
يضمن الوكيل؛ لأنه فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط . 
وْلَهُ (وإن أطلَقَ امأَلِكُء فَدَقَعَهُ إلى مَنْ لا يَعرِفهُ: صَمِنَ). 

كأن يقول: خذ الثوب وفصلهء فدفعه لشخص ونسيهء ضمن الوكيل؛ لأنه 
مفرط . 
َوْلَه (والؤكيل: أمِينُ لا يَصْمَنٌ ما تَلِفَ بَِدِهِ بلا تفريط). 

وهذا باتفاق الأئمة أن الوكيل أمين» فما حصل من تلف فإن كان بتفريط أو 
تعد منه ضمن+ وما لا فلا ضمان غلية.. والقاغدة: (أن كل من قبضن المال يإذن 


0 


الشارع» أو إذن صاحبهء فإنه أمين» والآمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط). 
قَوُلهُ: (ويُصدَّقٌ بيمينه: في التَلَفِ. وأنّه 5 يُقرط). 

إذا اذَّعى الوكيل التلف في العين الموكل عليهاء أو أنه لم يفرط ولم يتعدء 
فإنه يصدق بيمينه» ولا يلزم ببينة؛؟ لأنه أمين» ولأن الأصل براءة ذمتهء ولثلا 
يمنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليهاء إلا إذا ادعى التلف بأمر 
ظاهر فلا بد من بينة» كأن يقول: احترقت السيارة عند الباب ولم يصدقه. 
َوْلَهُ: (وأنّه أنَ لَهُ في التيع مُؤْجلاء أو بعر نقد البلِّ). 

ويقبل قوله في ذلك بيمينه عند التنازع لأنه أمين» فكان القول قوله بيمينه. 
ْله (وإن اذَعَى الو لوَوَةِ مكل مطلقاء أو لَه وكان بجغل: لم يقتل). 

إذا ادعى الوكيل رد العين إلى صاحبها أو ورثته. فله حالتان: 
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الأولى: إن ادعى ردها إلى ورثة وكيله: لم يقبل قوله إلا ببينة» سواءٌ كان 
وكيلًا بجُعل أم بغير جعل. ولا تكفي يمينه؛ لأنهم لم يوكلوهء وإنما وكله 
مورثهم. 

الثانية : إذا ادعى الرد للموكل : 

فإن كانت الوكالة بجعل. فلا بد من بينة؛ لآن «البينة على المدعى» واليمين 
على من أنكر)"''. ش 

وإن كانت الوكالة بلا جعل. فيقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين» وقبضه لنفع 
ومن عليه حَقَ» فاذعَى إِنسَان أنه كيل رَبّهِ في فض فَصَدّقَه: لم يلزه َع 

لأنه يخشى من جحد صاحب الحق أو وكيله فترجع الدعوى عليه؛ إلا إن كان 
هناك اتفاق أن يسلم الحق لوكيله فالمسلمون عند شروطهم. 

فإذا كان عنده حق لأحدٍء فجاءه من يدعي الوكالة لقبض ما عنده من المال: 

فإن كان هناك اتفاق أن يسلمه لوكيله؛ وصدق الوكيل لزمه دفعه إليه. 

وإن لم يصدقه في ادعاء الوكالة» أو اشترط ألا يسلمه لوكيله» لم تبرأ ذمته 

وإن صدقه في ادعاء الوكالة» وخشي من جحد صاحب الحقء أو خيانة 
الوكيل؛ لم يلزمه أن يدفع المال للوكيل. 
قَوُلهُ: (وإن اذّعى مَوتَهُ وأَنَهُ وارثه: زمه دَفْعُهُ. 

وإنْ كَدَبَُ: حلّف أَنّه لا يَعلّم أنَّهُ وَاِئّه ولم يَدقَغة). 

إذا كان عنده حق لشخصء. ثم جاءه من يدعي أنه وارث صاحب الحق» 
وطلب تسليم ما عنده: 


اميق تعره ال 1/017 
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فإن صدقه في دعواه: لزمه دفعهاء وتبرأ ذمته بذلك. 
وإن لم يصدقه في دعواه بموته أو أنه وارثه» فلا يدفعه. ويحلف أن الذي منعه 
كلما 
مسألة: المذهب أن الوكيل لا يملك البيع والشراء لنفسهء ولا لمن لا تقبل 
شهادته له إلا بإذن الموكل؛ خشية وقوع المحاباة والاسترخاص لنفسه. 
مسألة: إذا لم ينص الموكل على الوكيل أن يقبض الثمن» فهل له الحق في 
قبضه ؟ 
الأقرب أن مرد ذلك إلى العرف» فإن دل على أنه يقبض ولو لم ينص فإنه 
يُعطى القيمة» وتبراً الذمة بذلك» وإلا فلاء والدلالة العرفية كالدلالة اللفظية. 
مسألة: هل يملك الوكيل تجزئة المبيع؟ كأن يعطيه قماشًا ليبيعه فباعه مقطعًاء الأظهر 
في هذا التفصيل: 
#ا إن كان أذن له في ذلك فيجوزء ولا يتحمل الوكيل ما حصل من نقص إذا 
كان من غير تفريط ولا تعدّ. 
#ا وإن كان قد منعه من التجزئة» فلا يجوزء وإن جزأه وحصل نقص من 
التجزئة؛ ضمنه الوكيل لتعديه. 
#ا وإن كان قد أطلق الوكالة ولا ضرر بالتجزئة» فيجوز إذا وجدت المصلحة. 
#ا وإن كان قد أطلق الوكالة ولم يعطه إِذنًا ولا منعّاء لكن في التجزئة ضرر 
على الموكل» فنظر الوكيل نظر مصلحة؛» فإن غلبت المصلحة جاز» وإن غلبت 
المفسدة لم يجز. 


د 


.١‏ الجر الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- مسألة: المستفاد من الآموال: وهي الأموال المتجددة والزائدة على 
الأصل الذي بدأ الحول من وجوده ا اا اا ا ا ا 


_ شنال واختلف في وجوب الزكاة في الدّين ان في لياه برو و لها 
- مسألة: إذا قبض ما كان على معسرء فهل يخرج زكاته حال القبض؟ ١١‏ 
باب رَكَاةٍ السَّايِمَةِ ا ا 010000 


فصل في الخلطة وو 2000 


- مسألة: إخراج زكاة السائمة 1-9 
باب رَكاةٍ الخَارج من الأرضن 100-997 اا 


- مسألة: لا زكاة فى الخضراوات 101000 ز1ا1[313131 1 


- مسألة: يترك الخارص حين الخرص الثلث أو الربع من المال لا يحسب 
غليه كيذ توسعة هلى, أزريات المال ل اسم 
2- سبيالة: لا زكاة فيما يستخرج من البحر 0 


,ا الجر الثاني 


فهرس الموضوعات 


- مسألة: لو استأجر من يحفر بئرّاء فوجد الأجير ركادذًا 


- مسألة: إذا وجد كنرًا عليه علامة المسلمين» أو ليس عليه علامة» فيأخذ 


وه 


- مسألة: أما تحلي الرجل بالذهب» خاتمًا أو سوارًا أو غيره فلا يجوز “ه 


- مسألة: إن .دعت الضرورة للبسهء كالآنفب والسن إذا 


- مسألة: الأولى للرجل إن كان محتاجًا للخاتم 0000 
- مسألة: تحلية الأطفال بالذهب والفضة 101210 


باب زكاة العرّوض وج واو و ايو عع له ها ودع بع حي اليو كيو دود أ ميا جات ورا و بو وار ب او ل م 
- مسألة: زكاة العقار ا 0 


ا ات 


- مسألة: هل يجوز للتاجر أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض 


الأصناف التى عنده بمقدار الزكاة التى عليها 00 
باب رَكَاةٍ الفطر 000 23 
- مسألة: الدين لا يسقط زكاة الفطر 000 


- مسألة: الغنى فى باب الزكاة يختلف حسب الأبواب 


”, الجر الثاني 
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- مسألة: ويجوز أن تعطى الزكاة للمدين أو لدائنه مباشرة معي مني بر 
ح وميا لة: لو أعطى الغارم من زكاة ماله ثم قضى به دينه الذي يريده منه 
جاز إذا كان من غير اشغراط 2-0000 


- مسألة: الفقير والمسكين إن وجد عملا مباحًا لائقًّا مقدورًا عليه بلا 


مشقة زائدة» فإنه يؤمر بالعمل 9و 1 ااا 5 
- مسألة: استحقاق الأصول والفروع الزكاة ا 


- مسألة: إذا مَنِع بنو هاشم الخمس» واضطروا للزكاة؟ 0000 


فنكمل ثلاثين ونفطر 1-96 131310 


- مسألة: إذا رأى شخصٌ هلال رمضان ورد الحاكم شهادته اا 
د سألة: لأ يعد بالحناب لخول شهر رمشان 0 


الشهر فيطعمهم 01001 1 12-00 


- مسألة: ولم يرد في النصوص مقدار ما يطعم عن كل يوم لدف هاا 
- مسألة: ووقت النية للصوم الواجب من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجرء في أي ساعة نوى الصوم يكون جاء بالواجب مع ا سي ا 


- مسألة: إذا كان الصوم متتابعًا كشهر رمضان» أو شهرين متتابعين» فنوى 
في أول يوم كفاه عن تجديد النية لكل يوم ما لم يقطعها بسفر أو عذر ]1 
- مسألة: من شك في طلوع الفجرء فيجوز له الأكل ا 
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' ضوعا” ىر 
فهرس الموضوعات فدلاير 
- مسألة: لو شك فى غروب الشمس>+ فلا يجوز له أن يفطر 0000ل 
- سيألة: لو غلب على كليه غروت" الشمين نحاذ له الفطر ا 1 


- مسألة: من أفطر بلا عذر؛ لزمه قضاء اليوم الذي أفطره عمدًا مع الاثم 


ولزوم التوبة ل ب م ا ا 
- مسألة: لو ترك عدة رمضانات ثم تاب 000990 2000 
- مسألة: المسافر لا يفطر فى رمضان حتى يفارق عامر البنيان سا 


- مسألة: هل يجب عليها (الحامل أو المرضع) الاطعام مع القضاء؟ . ١٠"‏ 
- مسألة: إذا قامت البينة على دخول الشهرء ولم يعلموا بها إلا نهارّاء 
فهل يلزمهم الامساك ويجزئ عن الفرض؟ أم يجب عليهم قضاء ذلك اليوم 


- مسألة: خروج الدم بغير الحجامة 0 
- مسألة: لو أخرج دما للتحليل: فإن كان قليلًا فلا يفطر ا 
- مسألة: الحقن التي يأخذها المريض على قسمين: ا 0 
- مسألة: البخور يجوز استعماله حال الصوم» لكن لا يستنشقه 0 
فصل 0ط 
- مسألة: لو جامع في يومين من رمضان 8 1«*<ظ2ظ22 
- مسألة: لو جامع في يوم واحد أكثر من مرة نوو ع ع ود امن كا 
فصل اا[ 1 ااا 
- مسألة: إذا أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الثاني ا االاه١‏ 
- مسألة من مات وعليه صوم اليل 
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- مسألة: قضاء الصوم عن الميت على الاستحباب مقس موه وجا امسن أرقا 

- مسألة: أيهما أولى في صيام ست من شوال: المبادرة إليها بعد رمضان» 

أم تفريقها على الإثنين والخميس؟ 120000000000007 

- مسألة: اختلف العلماء في حكم صيام الدهر ااا 
كتاب الاعتكاف 


كتاب الاعتكاف وجري سا سي السقه ع جب يلاتن مجه سه اسم د م ا 


شىء ااا 0000010 ااا 


مبطلات الاعتكاف و غ2 
- سيالة: يهعوة له البكير الجيعة مد وض ماوع مع ا شوم ال مكدو ع جما ب ير 
- مسألة: إذا فرغ من الجمعة؛ فالأولى في حقه أن يرجع إلى مسجده بعد 

الفراغ من صلاة الجمعةء ولا يبقى في الجامع مداو ف ما ل نا الاي 
- مسألة: إذا حاضت المعتكفة فلا يبطل اعتكافها ال 

كتاب الحج 

كتاب الحج 201020202020202 10 0 0 0 1010101010[ا10أ[|أا11 0 
- مسألة: وأما العمرة» فاختلف العلماء في وجوبها 01 
- مسألة: النيابة عن الغير في النفل من عمرة وحج 0 
ار ا ا م 50 

االحيه. حض. .ولو أعطى أكثر عن تكاليقه ملحو م اام و فوا 
- مسألة: ينعقد إحرام الصبي بالحج والعمرة في قول جماهير العلماء ٠١‏ 
- مسألة: الصبي يلزمه أن يفعل ما يتمكن منهء كالوقوف بعرفةء 

والطواف». والسعي 31------ب 0000000000 ا 2010« 


كه الجزرء الثاني 


فهرس الموضوعات 0.00" 1 


- مسألة: اشتراط الطهارة في طواف الصبي لاشاج امو سموبتم ا اح ا 
- مسألة: لو رفض الصبي إحرامه؛ وشق على إلزامه على إتمامه» ارتفض 
وخفف فيه 0 8ط 


- مسألة: إذا عجز الصبي عن المشي» وري يه سمو أ فهل يصح 
الطواف عن الحامل والمحمولء أم لابد لكل واحد طواف؟ ا لي 
- مسألة: حكم لبس الصبي للحفائظ مسي وسوس و امو 


باب الاحرّام و0000 00000( 
د يالة: ره بالحج قبل دخول أشهره 0 
- مسألة: من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد للنسك 00د 
- مسألة: من تجاوز الميقات مريدًا الحج أو العمرة» فعدل عن نسكه 5١4‏ 
- مسألة: مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن لم يرد النسك معد م ام 
- مسألة: أما الإحرام قبل الميقات فجائز اخ ممه عمد وو ارو وكا 
- مسألة: من قدم للعمل داخل المواقيت وينوي أن يعتمر مو اا 
- مسألة: من تجاوز الميقات وخشي فوات الحج إن رجع إليه فيحرم من 

موضعه ا ا 
- مسألة: إذا لم يمر من عند ميقات وهو يريد النسكء». فينظر أقرب 

المواقيت له فيحاذيه ويحرم منه 210001010008 
- مسألة: ميقات أهل مكة للنسك 0 ااا 
- مسألة: إذا قدم المكي من خارج المواقيت وهو مريدٌ للعمرة فيأخذ 

حكم غيره من أهل ذلك الميقات مسا ا اسلا ولول ا م و ا 111 
- مسألة: واختلف هل لأهل مكة التمتع والقران م ا 
- مسألة: والمراد بحاضري المسجد الحرام: هم أهل الحرم خاصة ..١‏ ؟؟؟ 
باب مَحظُورَاتٍ الاحرّام ل ل ل لام 
دي لهي" اليفك ورظنا ال اب وتكرها مس اس و ا 


/ا. الجر الثاني 
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- مسألةٌ: هل يلزمه قطع الخف إذا لم يجد النعل؟ وود دع مس ل 


غير قصد فلا إثم عليه 1110 1 ا اا ا 
- مسألة: لو طيب إزاره ورداءه قبل الإحرام وبقيت رائحته فيجب عليه 

لتب لبنينة 10000009 از زا 22301111 
سمالة» اعمال العاووة المع حاف سام 
- مسألة: قهوة الزعفران يمنع المحرم من شربها حال الاحرام ين 
- مسألة: إذا احتاج الجنود للباس وهم محرمون جاز لهم ذلك هد 
- مسألة: لا يجوز له أن يتعمد أخذ شيء من شعره بلا عذر و و ا 
- مسألة: لو كثر الجراد وآذى في الحرم جاز قتله دفعًا لآذاه 96 
- مسألة: إذا صاد حلالٌ صيدًا بريّاء فهل يحل للمحرم أكله؟ 000000 
- مسألة: عدم صحة النكاح يتعلق ب: الزوج» والزوجة» والولي 544 
- مسألة: إرجاع الزوجة حال الإحرام جائز عند أكثر العلماء مسي قا 
- مسألة: هل يشهد المحرم على عقد النكاح؟ 1 
- مسألة: وأما الخطبة حال الإحرام؟ الملا سمه ا ا ون فط ل م 14 
- مسألة: إذا كان قبل التحلل الثاني هل يلزمه الذهاب إلى الحل ليحرم 

منه ثانية؟ يلتت932اأْأايااأاة ا ا :ةا 252 
- مسألة: المرأة المجامّعّة إن كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل ١47‏ 
- مسألة: الجماع في العمرة ع سو ال اس وم اط ل ا ا ل ل ل 
- مسألة: إن أنزل بمجرد التفكير فلا شيء عليه م و ا 
- مسألة: وأما الكحل للمحرم 1 ذ 1 ا 
باب الفِذَيَة ا ا ا ا ا 0000 


م١‏ الجر الثاني 


فهرس الموضوعات 4 587 
- مسألة: قائل الصيد الذي له مثل مخير بين المثل»: أو الاطعام لكل 


بقوع داه أو الصيام عن كل مسكين يومًا مجم ب وي عب اا ا ا 


- مسألة: ومكان إخراج جزاء الصيد 120100009 
فصل مايا هرود وعدي امكح اح ادع حيط لتقو اع الايد اط ون ف موت أجقا رقا د كتاف لو ل ل 17137 
- مسألة: الأماكن التي ورد النهى عن الصيد فيها او او ا 
- مسألة: صيد المدينة على من قتله الإثم ولا جزاء فيه والمو ا م الا 
010705 هل تضاعف الحسنات والسيئات في مكة؟ 5 
باب أركان الحَجّ ووَاحِبَاتِه 11[ 1 1 0 


- مسألة: مَن خرج من عرفة قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقتف حتى غربت 
القمنين ؛ صعزلا مد عليه 0-096 12120 


- مسألة: لا خلاف بين العلماء أن عرفة كلها موقف مج مح ا وا 
- مسألة: وبطن عرنة ليس من عرفة 1 1 1[ [ذ 1[ 0000001 
- مسألة: أيهما أفضل الوقوف بعرفة راكبًا أم راجلًا؟ مو داه م ا 
- مسألة: الصعود على جبل عرفة لا فضيلة فيه» ولم يرد في خصوصه 

شيء» وكل أرض عرفة في الموقف سواء 0000 
- مسألة: السنة في عرفة أن يجمع الحاج بين صلاة الظهر والعصر .. "8١‏ 
- مسألة: الراجح أن أهل مكة يتمون الصلاة في المشاعر ان 
- مسألة: الاغتسال ليوم عرفة سم ل و د امور م ارا 
- مسألة: السنة للحاج الفطر يوم عرفة الل ممه وم امو و ال و ع بو كاك 


- مسألة: لو دفع من عرفة قبل الغروب صح حجه عند أكثر العلماء .. 84؟ 
- مسألة: لو أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر حتى غربت شمسه ... 88؟ 
- مسألة: لو أخر طواف الإفاضة مع الوداع. فطاف طوافًا واحدًا بنية أنه 

عن الإفاضة والوداع أجزأه عنهما على الصحيح ع م لح 
- مسألة: ولا يشترط لصحة السعي الطهارة من الحدث ولا الخبث .. 85؟ 


8 الجر الثاني 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- مسألة: وكل مزدلفة مشعر ااا 10 
0 
- مسألة: هل يلزمه الدم بترك ليلةء أم لا يلزم إلا بترك الليالي كلها؟ "9١‏ 
- مسألة: من لم يجد مكاثا في منّى لشدة الرّحامء فيبيت خارجها ١.‏ ١4؟‏ 


١ : 
1 

ٍ 

5 
ا‎ 
١ 


- مسألة: بداية وقت الرمي يوم النحر من بعد جواز الدفع من مزدلفة ”59 
- مسألة: السنة رمي جمرة العقبة نهارّاء فإن أخره لليل لعذر جاز ... "9؟ 
- مسألة: وقت الرمي أيام التشريق: يبدأ بعد زوال الشمس ع وم 
- مسألة: تأخير رمي أيام التشريق في آخر يوم منها 1 
- مسألة: إذا جمع رمي يومين 0 ا 
- مسألة: قدر حصى الرمي: كحصى الخذف أو قريًا منها م ل 14 


- مسالة: الحكمة من مشروعية الرمي ا ل ا 
- مسالة : الحصى يأخذة من أي مكان شاء م ا ا ل حا 


- مسألة: السنة أن يرمى غن نفسه+ وتحوز النيابة عند الحاجة ادهو" 


- مسألة: يشغرط لصحة الرهى غدة شروط مممس اه جوم وو وم ب م د افقوم 
لك : المأمور به أن يرمي بسبع حصيات 01 ااا 


- مسألة: الصحيح أنه لا حرج برمي الحصى التي رُمي بها لع قم 
- مسألة: في رمي أيام التشريق: السنة أن يقف بعد رمي الصغرى» وبعد 

رمي الوسطى» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه» ويدعو او قم ع ال 
- مسألة: الأفضل في الحج والعمرة الحلق جف و وا سم نر 7و 
- مسألة: يجب تعميم جميع الرأس بالحلق أو التقصير مس ةا 
ع عوالة: إن ترك الحلق اسبانا ولي نايد فى تذكرة» أمر ينوع ايده 

ولبس إحرامهء ثم يحلق في أي مكان لا اي بو اب اي ايك 
- مسألة: الأصل أنه لا يتعبد لله بحلق الرأس إلا بنسك حج أو عمرة 98؟ 
- مسألة: ليس على المكي وداع ا م ا ا ا و 


١ ٠‏ الجزرء الثاني 


' الملوضوعات وي ا 


- مسألة: وقته (طواف الوداع») بعد الفراغ من أعمال الحج. وإرادة 


الخروج من مكة 0 
- مسألة: إذا وادع وبقي في مكة بعد الوداع مدة لم ل افر اللي اواك 
- مسألة: إذا ترك طواف الوداع في الحج ولم يرجع إليه» فعليه دم لتركه 

2 ااا اا ااا 
- مسألة: الحائض لا وداع عليها ل 
فصل في شروط الطَّوّافِ وسُئَه ا 20 
- مسألة: إذا شك في عدد الأشواط 00 2600 
- مسألة: هل تشرع الإشارة والتكبير في آخر شوط بعد الفراغ من السابع؟ "١54‏ 
- مسألة: استلام الحجر الأسود على مراتب 0 0 0 0000 
- مسألة: استلام الحجر الأسود 0 000 
- مسألة: عند الوصول إلى الحَجّر في بداية الطواف يكبر م م 1" 
- مسألة: هل تجزئ عنها الصلاة المكتوبة؟ مونو فلو الحو مم الاك 


- مسألة: حكم القِرّان بين الأطوفة م جم و ب ام ا 7 
فصل فِى شروط السَّعْى ا 1 اا 
- سدالة + لآ يقرع التطوع بالسعق + إل في نسك» ححا أو عمرة ...م 


عه ماله * القارن يجزئه طواف وسعي واحد للحج والعمرة لبخ ا 0 
- مسألة: الآأفضل في حق القارن والمفرد أن يأتي بطوافين: طواف للقدوم 
وطواف للافاضة 21# 
العلماء ا 1110000[ 1 
د سالة: ولا يجوز شه الرحال إلى القبود سن ولو كان قير وسول الله 
د مشتدون ار امس اريس بجا بد دافن كو اط الله اكد مجني للبم اما لاز رج ةو ع 10 


- مسألة: إدخال قبر رسول الله يَكِهِ ففى مسجده ليس فيه حجة لمن بنوا 


١5‏ الجر الثاني 


الم زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
المساجد على القبور أو دفنوها في المساجد 0 
باب القَوَاتِ والاحصّار احع ني مب لوو ال ممم و ب 
- مسألة: المذهب أنه يجب على المحصر القضاء من العام القادم ...مم 
- مسألة: هل الحصر خاص بالعدوء أم يَشْمّل غيره؟ امود امي الك 
- مسألة: من أحصر فيبدأ بالنحرء ثم الحلق م و و ع ل 1 
- مسألة: من أحصر عن واجب؛ كالرمي والمبيت بمزدلفة» فينتقل إلى 

بدله وهو الدم 1[1[1[[111000[ز[ذ[ز[ [ [ ا ا 
بات الأضيطة سسب وو اموي ةيالوو الي د 
- مسألة: إذا تعينت الأضحية لم يجز التصرف فيها بما ينقل الملك» لا 

ببيع ولا هبة 0 0 ااا 
- مسألة في الهتماء 5232100 
- مسألة: مقطوعة الإلية: كثير من الفقهاء يرون عدم إجزائها متم عب 88م 
- مسالة في الخصي ب*ظ12 


التشريق على الصحيح 100000101311179 از ا 1ا0 امم 


فصل في أحكام الهدي والأضحية ا م 
- مسألة: أما الصلاة على رسول الله كَكِةٍ عند الذبح» فلا تشرع ا كمم 
- مسألة: التسمية عند الذبح ان 
- مسألة: إذا كانوا في مكان لا تقام فيه صلاة العيد كالبادية ا م 
- مسألة: إذا فاتت صلاة العيد ولم يعلموا إلا بعد الزوال و ع 0 
- مسألة: التَضْحِيَةٌ عن الأموات 0000000399 
فصل في العَقِيمَةٍ ااا ا 
- مسألة: لا بأس أن يعق الإنسان عن أولاد بناته وأولاد أبنائه ا لاوم 
- مسألة: إذا أراد أن يغير الاسم فله ذلك» ولا يلزمه شيء قيس 


١»:‏ الجر الثاني 


رسن الوشوهاث ا 


- مسألة: استحب الحنابلة والشافعية فى العقيقة أن يفصل عظامها ولا 
يكسرها ا ا ا ا ا يس 


كتاب الجهاد 
كتابُ الجهَادٍ 0 
- مسألة: أخذ المرابط أهله معه لمكان الرباط ماد م دو و م ا 
فصل في الأسرى ل ل 12#*3 
فصل في السَّلَب 0 
- هل يشترط إذن الأمير لاستحقاقه أم لا؟ 96 2232303 
- مسألة: الراجح أن السَّلْبَ لا يُخَمّس ولو كثر ال د 
- مسألة: ولا تكفي دعوى القاتل بأنه قتله حتى يأتي ببينة م 2 
د عيالةة تعمل الأبسوتاق لبلب تقروها و اا وي 2 ألا 
- مسألة: المستحقون للغنيمة هم كل من شهد المعركة من أهل القتال 4١١‏ 
- مسألة: طريقة تقسيم الغنائم 1 
- مسألة: إذا كان مع الغازي في أرض المعركة أكثر من فرس» فلا يسهم 

لأكثر من واحد 0 
- مسألة: لا يجوز الغلول من الغنيمة ااا 


- مسألة: حكم من غل 00010 اا 
فصل فى أموال الفىء 0 ال 


- مسألة: إذا غنم المسلمون أرضًا فتحوها بالسيف ا 0 
باب عقد الذمة 000000 0 223000 
- مسألة: الأمور التي يفعلها أهل الذمة 112112111111110905595-2 
- مسألة: أنكحة أهل الكتاب الفاسدة هل يقرون عليها؟ امام و لمر 


١‏ الجر الثاني 


م زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
ذلك إذا لم يترافعوا إلينا؟ 1[ 1 1 اا 
- مسألة: إذا عقد المسلمون مع قوم من الكفار عهدًا أو ذمة د 
- مسألة في العبد الكافر ا ا 
- مسألة في الفقير 19-9 1 2121111 
- مسألة في الراهب 0000000 2301101« 
- مسألة: أقرب الأقوال في مقدار الجزية الرجوع للامام بر 0 
- مسألة: تجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها ا 446 


- مسألة: الراجح أنه يجوز عقد الصلح مع قوم من الكفار أكثر من عشر 
سنين على ما يرى الإمام من مصلحة المسلمين في قلتها وكثرتها نبب 1ش 


وي لا يجوز عقد الهدنة مع الكفار إلا من الإمام أو نائبه ا 4446 
فصل في أحكام أهل الذمة 8#-ب 0000000 ازاز 1 #*23#3 
ا مبيألة: إذا من بمجلين قنه مسلمون وكقار م 1 
عحيج له لوهذا حل الكتاب بالسلام» فيشرع الرد عليهم 0 
- مسألة في عيادتهم م او ب 1 1 الم لو ون ا و 1 11 
- مسألة: أما تعزيتهم إذا مات لهم قريب 0 
- مسألة: استعمال اليهود والنصارى في أعمال المسلمين» وولاياتهم» 

وأمورهم؟ 0 1 0 
فصل فيما ينتقض فيه عهد الذمي ام ا 
- مسألة: إذا كان انتقاض عهده بسبب سبه لله ويد أو رسوله كله ثم 

تاب بعد ذلك» فهل تقبل توبته» ويحقن دمهء أو يقتل؟ ا ”5ك 

كتاب البّيع 

كتاب البّيع ا ا ا 
- مسألة: لو تم البيع ثم ادعى البائع الهزل ا ال ا 
- مسألة: لا يصح بيع التلجئة و مد مه نه حو م ما اك لالد أ فط ع لقم 


١‏ الجزرء الثاني 


فهرس الموضوعات هللاي 
- مسالة: لا يشترط لصحة البيع صيغ معينة ا ا ا م الاك 
- مسألة: بيع أجزاء الميتة ااا 


بيعه موك ا منج جا فلوو كي جا أي لع لز لجرو 1 2 ريا مق ا اعد لوقو به ب لق ل ا ا ا 2371/7 
- مسالة: يجوز للانسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية الاباع 
- مسألة: بيع المال المخصوب إن كان على شخص يقدر على تخليصه 

ممن غصبه جاز 000 از 0 ااا 


- مالف 151 لسري مال مركا ان قاما يظلن قدرف: على الخصيله 

واستيفائه ثم تبين له عجزهء فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه لك 
- مسألة: بيع الأنموذج هل يكفي في معرفة الثمن أم لا؟ ل 
- مسألة: لو اشترى شيئًا لم يره ولم يوصف له وصمًا ينضبط أو رآه وجهله 48١‏ 
- مسألة: وأما بيع المغيبات التي تكون في جوف الأرض قبل إخراجها 485 


0 ويستمر تحريم البيع حتى انقضاء الصّلاة عند عامة الفقهاء 8ىة 
- مسألة: لو تيقن أن المشتري أو المستأجر يستخدم هذا الشيء في الحرام 


لم يجز بيعه وتأجيره 00 
- مسألة: بيع الرقيق 000000 0[أ2«211 
- مسألة: الكافر إذا كان تحت يده رقيق مسلم متا بيه اسم مو و و اه 


- مسألة: ولو حصل البيع على بيع أخيه: فالبيع باطل 0 
- مسألة: أما بيع المصحف على الكافر فلا يجوز 0 


- مسألة: المقبوض على وجه السّوم دون الاتفاق ليس له التصرف فيه ببيع 


ه ١‏ الجر الثاني 


00 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أو نحوه إلا بعد الاتفاق على الشراء بح الإبالا اط ارو مم وقد لم انوت ل قوقع 
- مسألة: إذا باع سلعة بما ينتهي به السعر فالمذهب أنه لا يصح ...4552 
- مسألة: حكم بيع العربون 1 1 1 اا 
- مسألة: حكم بيع التورق 0 
- مسألة: حكم بيع العينة و ل به بل دحو و اطي 1 ل وول وب ليو ب جاه 
- مسألة في بيع العينة 8 
- مسألة: حكم الاستثناء في البيوع 0 00 
- مسألة في التسعير 009 0ا2301110030300ؤ2 
باب الشروط في البيع 20000000089 
فصل 000 
- مسألة فى اشتراط البراءة من العيوب ا مقط وم ل دك 
- مسألة في الشرط الجزا 10000000000 
باب الخيار اا ا ا اا 
- مسألة: المرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم للدي بإب اع 
- إن وجدت بينة عند أحدهما أخذ بها ا 
- مسألة: إن كان المبيع لا يُعلم حاله إلا بكسره مس ل ل و اه 
فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه 0000 ا 
- مسألة: هل يصح أن يبيع المشتري السلعة التي اشتراها بعد قبضها وقبل 

نقلها؟ ا ا ا 
فصل فيما يحصل به القبض السب ا م كات 
- مسألة: في زماننا هل يشترط لقبض السيارة نقل الملكية؟ > يد 
ت مسالة: العقار يحصل قبضه بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه 

من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت حمق خ كموي ودس مسو حو و 8117 


- مسألة: هل يجوز أخذ مقابل على الإقالة» كأن يطلب من الآخر أكثر 


١5‏ الجزرء الثاني 


فهرس الموضوعات اللا 


مما بذل؟ ذا 211311100 
- مسألة: والمذهب أن الإقالة فسخ » وليست عقدًا جديدًا هلاه 
باب الريا ا م ا ا ا اا ا ات 
- مسألة: والعلة التي يقاس عليها غيرها. مسد لمم ده وومفه اماي إفاق 
فصل في اشتراط المماثلة والقبض بثماة وبل مجم مج بل باو ال بو سطع مط ع 2 814147 


- عسألة: وأها الريالات الورقية والمعدنية* فإنهما جنسان مختلفان» 
وعلى هذا يجور التفاضل بينهما د الما ااال قي او ل وت الج كز تقر ورك الكو وو ب أهقورة 
- مسألة: عند مبادلة الذهب أو الفضة بالنقد هل السحب بالماكينة يعتبر 


قبضًا أم ١6١١67777777770 ١‏ 380 
باب بيع الأصول والثمار جد دج ام ماما ل وان مف ا اام ول ماما لق اه 
فصل في بيع الشجر المثمر “00000 1 2101131 
فصل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها سنن تشم لد ف يه شرف نه لنب أقكة 


- مسألة: إذا اشترى ثمرًا أو زرعًا قبل بُدُّرٌ الصلاح بشرط قطعه ثم تركه 
حتى صلح : باجسي م ا جو ال 1 وج مسي ل ل ا ال جو ا م اما الو 2 
- مسألة: العرايا صفتها وحكمها ا اا 


باب السَّلّم 1 1 1[ ااا 0 
- مسألة: ويصح أن يكون رأس المال من المنافع و ب سمو او زه 
- مسألة: المسلف فيه هل يصح أن يكون من النقود؟ دعقم ع مي أاكرة 
باب القرض 0 211 
- مسألة: والسَّفْنَجَة» هل تدخل في النفع الممنوع؟ مج سي وو ارات 
باب الرهن 0989 3 631 63أ#أْ7777ْ7ْ7ْْ7ْ:6١ااااااا‏ 2 
فصل في قبض الرهن ا 0 
- مسألة: المذهب أن استدامة القبض شرط للزوم الرهن 0000 0000 
- مسألة: تصرفات الراهن في الرهن 0 


7و١‏ الجر الثاني 


0000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فصل في انتفاع المرتهن بالرهن ا 00000 
- مسألة: ومتى انتفع المرتهن من الرهن الذي ليس له حق الانتفاع به 
ولم يأذن له صاحبه؛ فيحسب من دينه بقدر ذلك» كما بينه ابن قدامة. 509 


باب الضمان والكفالة 1 0 
- مسألة: الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية موس وا 
فصل في الكفالة بالبدن ان 
- مسألة: هل تكون الكفالة من غير كفالة أم لا؟ م 0 
باب الحوالة ا ا م ا ا ا ال 
باب الصلح 0 120120212 51051010101012 1|[|1|أ|0000|1ا0اااا 9 
- مسألة: إذا أقر له بالحق فصالحه على غيره م 


ماله حي الصلع عن المز د يعدي هارا اس 


يرض بذلك مخ عن ونيو تسو ممع رو جود اتا و و وا عام لمم رح مسو مم مو و 161 


- مسألة: إذا قسم مال المفلس على غرمائه ولم يف بقضاء الدين لم تبرأ 


ذمته فيما بقى إلا أن يبرئه الغرماء 0003923000-09-952 2210101010 
- مسألة: هل يُجْبّر المفلس على العمل إذا كان قادرًا ليوفى غرماءه 
أموالهم؟ 03337 000000 207«( 


د ميا لة.: المذهب أن الحجر يتعلق بجميع أمواله الموجودة والمستجدة. 


١/8‏ الجزء الثاني 


' الملوضوعات يم 
فهرس الموضوعات لحف 


ضف 
كالرواتب ونحوها تاذ 
- مسألة: اختلف في تصرفاته قبل الحجر عليه من قبل الحاكم إذا كان 
مديئًا ديئًا يستغرق ماله كأن يوقف ماله أو يتصدق به عه لوو م كه 


باب الوكالة د 77ب ببببببببببببببببب 2 
- مسألة: تصح الوكالة في إثبات الحد وإقامته 5884000 
- مسألة: تجوز الوكالة فى إثبات الأموال والمطالبة بها قمة 


فصل فيما تبطل به الوكالة بدي جم قن جكب مسي و وي جب ا و و ل وي و ال 
- مسألة: ذهب جمهور العلماء إلى أن تعدي الوكيل لا يفسد الوكالة إلا 
بقول الموكل ااا 2 
فصل في ضمان الوكيل إذا خالف مجه اس سم سو ا وسي وس ود ما أ 
- مسألة: المذهب أن الوكيل لا يملك البيع والشراء لنفسه. ولا لمن لا 
تقبل شهادته له إلا بإذن الموكل 0 ا ا 0 
- مسألة: إذا لم ينص الموكل على الوكيل أن يقبض الثمن» فهل له الحق 


في قبضه؟ ا ا ا ا ا ا اا ا 0 
- مسألة: هل يملك الوكيل تجزثئة المبيع؟ كأن يعطيه قماشًا ليبيعه فباعه 

مقطعًا 1 7ا0671أ*#*# )اذا 
فهرس الموضوعات و ل ا اي و ا ل 


5 الجر الثاني 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


0 
تر ه مي 7 064 2 


كايا الَدينَ ءامَنُوا انعأ أللَهَ حَقَّ تفَاو ولا عون إلا وَأسْم مُسَلِسُونَ (7©) 6 زآل عمزان: الآية 


«إيكأيها النَاسٌ أتَقوأ َك الى حَلَفَكرٌ ين نين وَِدوَ وَحَلَقَ يها رَوْجَهَا وبَثّ مهما رجالا كزيرا 
ِ رك 12 بو ل ِنَّ أنَّهَ كن 7 رَقيبًا 9 6 [التساء: الآيةه 0١‏ . 

د ألَذِسَ عَم انها الله وكوارا كول مويك 63 اه يع لَك أعملك ل عفر لَك 

بكم ومن بطع أله ريشا فد د من عطِيمًا 409 زارب ...0م . 

أما بعد: 

فهذا هو الجزء الثالث من «زاد الراغب في شرح دليل الطالب» في طبعته 
الجديدة ويتضمن شرح: (كتاب الشركةء والعارية» والغصبء والوقفء 
والوصية» والفرائض. والعتق. والنكاح» والصداق, والخلع) تحت كل كتاب 
أبواب وفصول ومسائل كثيرة» وقد حرصت فيه على شرح عبارة المصنف وبيان 
المذهب وأهم المسائل الملحقة» مع العناية بالدليل والتعليل والتمثيل والتقاسيم 
يعبارة وافبيحة هن دور تطويل "عمل ولا #تصبير سخا 

أسأل الله أن يوفقني فيه للصواب وينفع بهء ويضع له القبول» ويجعله عملا 
صالحًاء ويغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا 


والمسلمين أجمعين . 


كتات الشركة 


اركف زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كتَابُ الشركة 


تكلم هنا على الشركة» وضابطهاء وحكمهاء وأنواعهاء وشروطها. 

وتعريف الشركة: لغةً: هي الاجتماع في شيء. 

واصطلاحًا: هي اجتماع في استحقاق أو تصرّف . 

ويدخل فيه شركة الأملاك» وشركة العقود؛ كالمضاربة» والعِئان. 
قوْلَهُ (وهي حَمْسَةُ أفوَاع). 

العِتان» والمضاربة» والوجوهء والأبدان» والمفاوضة. 
وله كلها جَائِرَة مّن يَجُورُ تَصَرْفه). 

إذا توفرت شروطهاء وصدرت ممن يجوز تصرفه؛ لقوله تعالى: ووَإنَ كنا ين 
دل لت بخشهم عَكَ بَعضٍ إِلَّا الدِنَ اموأ ملوأ الصَلِحَت وََيلٌ مَا هم رص: لاه .ىء 
وقوله تعالى: «قَهُمْ شُرَكاءُ ف التُلثْ) زاتساء: الآية 05 . 
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وفي ١الصحيحين»‏ عن ابن عمر وكا : «أَنَّ رَسُولٌ اللَهِ يك عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشطر 


س, م كوو هس كا 65 2ه )21 5 3 ا 0 
ما يَخرج منها من ثُمر أو زرع» (. وروى أبو داود عن أبي هريرة تَإِقتة أن 
7 هم 2 ووم 


502 3 رق 5 ص ساي 5 َه 6ه 2 
عاو عل وك موق مر م 24 ها ره سا(ز(» 
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتْ مِنْ بَيْنِهِمَا)"". 


. من حديث ابن عمر وَوْيا‎ )١195١( رواه البخاري (75758)» ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (7787) من حديث أبي هريرة كيه . وصحح إسناده الحاكم (؟/ 2»)5١‏ ووافقه 
الذهبي» وأقره المنذري. وضعف الحديث الألباني لعلتين ذكرهما في الإرواء (5/ 88؟) 
وهما: الاختلاف في وصله وإرساله وجهالة راويه سعيد بن حيان. كما أعله الدارقطني - 


كتاب الشركة | 
َ م 


قَوْلَهُ (أَحَدُها: سَركَةٌ العتان). 

وسميت بذلك لتساوي الشركاء في المال والتصرف». وهي جائزة بالإجماع . 
تقله'ابخ وشد وابخ المتذر""'*» وذكر ضابط وقيود شركة العتان: 
َوْلَهُ: (وهي: أن يَشْتَرِكَ انان فأكتّز). 

فكلّ منهما يدفع مالّا ويؤذن له في التصرف ولو تفاوت قدره. 
ول (في مال يتَجرَانٍ فيه). 

فيكون منهما المال والعمل جميعًا. 
وله (ويكونَ الرّبحُ بَينَهُما بحسب ما يَتَقِقَان). 

على النضفه أو العلك» بالساوى» .أو يغيرة: 

وما يحصل من خسارة أو نقص يكون عليهما حسب رؤوس أموالهما. 
َوُه (وشْرُوطها أربَعَة). 

متى اختلّ واحد منها؛ لم تصح. 
وله (الأَوَلُ: أن يَكونَ رَأسُ الل من التّقَدَينِ اممضرُوتينء الذَّهَبٍ والفِضَّة ولو َم تق 

الجنسش). 

لآنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات» ومثلها الدراهم والفلوس» وأما 
العروض فلا يصح أن تكون رأس مال للشركة» هذا المذهب. 

والرواية الثانية: أنه يصح كون رأس المال عروضًا إذا كانت تنضبط ويزول 
النزاع فيهاء ويجعل قيمتها وقت العقد هو رأس المال. 

والحجة لهذا: أن الأصل في المعاملات الحل والصحة. والقاعدة في 
المعاملات: أنه لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولا يوجد نص صحيح 
في اشتراط النقدين» وهذا رواية عن الإامام أحمدء واختاره أبو بكر وابن أبي 


- وابن القطان. انظر: البدر المنير »)27١/5(‏ التلخيص الحبير (/ .)١7١‏ 
١‏ الإقناع لابن المنذر »)5787/1١(‏ بداية المجتهد (؟5/١591).‏ 


"للق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يعلى وأبو الخطاب» وصوبه المرداوي في «الإنصاف»». ورجّحه ابن قدامة, 
وابن عثيمين» وبه قال الإمام الأوزاعي ومالك"''. 
قوْلَهُ (ولو لَمْ يَّقِق الجنسٌ). 

في مال الشركة قدرًا ونوعًاء فيصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة. 

ويصح تفاوتهما في المال المدفوع» والربح على حسب اتفاقهما. 
ْلَه «الثّانِي: أن يُكوق كل من الْألَين مَعلُومًا). 

قدره ووصفه؛ لأنه لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند فسخ الشركة» وهذا 
لا يمكن إلا إذا ضبط قدره ووصفه ليرد فلو أخل بهذا الشرط لم تصح لوجود 
الجهالة والغرر في مقدار رأس مال الشركة . 
وله (الثَالِتُ: خصُورٌ امألين). 

المدفوعين وقت العقدء فإن كان أحدهما ديئًا: 

فالمذهب: أنه لا يصحء وبه قال جمهور العلماء وعللوا: بأن الدّين يعسر 

ومال شيخنا ابن عثيمين إلى اشتراطه» إلا إذا كان في ذمة أحدهما للآخر؛ 
كأن يكون في ذمته لشريكه ألف. فيقول: إنه عن رأس مال الشركة» فهذا في 
حكم الحاضر""' . 

واختار ابن القيم صحة المضاربة بالدين» وقال: ليس في الآدلة الشرعية ما 
يمنع من جوازه. ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدةٍ من قواعد الشرع» ولا وقوعًا 
في محظور ولا غرر» ولا مفسدة» وتجويزه من محاسن الشريعة' ". 


ب 
7 
ب 
2 
2 
7 


)١(‏ انظر: المغني (7/ ,4)١15‏ الإنصاف (0/ »)5٠١‏ حاشية الروض (2507/4» الشرح الممتع 
(9/ل/ا١5).‏ 


(9) الفرح الميقم (48'/4). (؟) إعلام الموقعين (؟/ 0"). 


ون لا أ 


قله (ولا يُشترط: حَلطَهُمَا). 

لآن القصد الربح والتصرف فيهماء وهذا لا يلزم منه خلط المالين» فإذا حصل 
تلف على أحد المالين أو خسارة» فالضمان عليهما جميعًا وإن لم يخلطاء وتكون 
على قدر المال المدفوع. 
َوْلَهُ: (ولا: الإذنُ في التَصَدْفٍ). 


لأن مقتضى الشراكة الإاذن لكل واحد بالتصرف بمال الشركة وإن لم ينض 
عليه. 


قل (الرَابعٌ: أن يَشمَرطًا لكل واجدٍ منهُما جُْءًَا مَعلُومًا من الرّبح سَوَاءُ شَرَطًا لكل 

واجدٍ مِنهُمَا على قَدْرِ ماله, أو أقَلَّ أو أكثر). 

وهذا من أهم شروط الشركة» فيشترط أن يتفقا على نصيب من الربح مشاع 
الثلث أو الربع ونحوهء وسواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو 
أكثرء ويصح أن يتفقا أن ربحهما حسب ما يدفعان» فمن دفع الربع له ربع 
الربح . 

وتحديد الربح تحديدًا غير مشاع لا يصح؛ لأن فيه غررّاء مثل: لي من الربح 
ألف ولك الباقي» وإنما يشترط تحديد الربح لكل منهما على وجه مشاع» ولهما 
أن يتفاضلا في النسبة حسب كثرة المال المدفوع» أو حذق أحدهما وقوته في 
العمل» والأصل في التفاضل الحل إذا كان عن رضا وتوافق. 
وله (فمتى فَقِدَ ضَّرط: فَهِيَ فاسِدَةٌ. وحَيتٌ فَسَدَت: فالرّبخ على قَدر امأَلَين لا على 

ما شَرَطا). 

إذا لخهل وزاحد .مخ الشروط فسنت الشركة 

وإذا فسدت الشركة فالربح والخسارة تكون حسب الأملاك» لا على حسب 
الاتفاق : 

ففي الربح: من له ثلث الشركة له ثلث الربح. 

وفي الخسارة: من له ثلث المال يتحمل ثلث الخسارة» وهكذا. 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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وله (لكن يَرجِعُ كُلّ منهُما على صاجبه بأجرَةٍ نصفٍ عَمله). 

إذا فسدت الشركة وقسمت الأرباح والخسارة حسب الأملاك» يبقى ما عمله 
كل واحد في الشركة» فيرجع كل واحد على صاحبه ويطالبه بنصف أجرة عمل 
مثله مدة عمله. 
ول (وكلٌ عَفْدٍ لا صَمَانَ في صَحِيجِه: لا صَمَانَ في فَاسِدهء إلا بالتَعديء أو 

التّرِيطِءٍ كالشَّرِكَدِ والمضَاربَةِ والوَكَالَة والودِيعة» والرّهن, والهبة). 

وهذا ضابط»ء فكل عقد لا ضمان في عقده الصحيح إلا بالتعدي أو التفريط ؛ 
فلا ضمان في عقده الفاسد إلا بذلك؛ لأنه قبضها بإذن مالكها ومصلحته؛ 
كالشركة بأنواعها والوكالة» والوديعة» والرهنء والهبة» إذا فسدت لا ضمان إلا 
إذا تعدى أو فرط . 

والعكس أيضًا: فكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه؛. يجب الضمان في 
فاسده ولو لم يفرط أو يتعد؛ كالبيع والإجارة»» فلو تم البيع» ثم تبين فسادهء 
فتلف عنده» فإنه يضمن . 
وله (ولكل من الشّريكين: أنْ يبع ويَشْمَرِيّ» ويَأخْذَ وبُعطِي, ويُطالب, ويُخَاصِمْ 

ويَفعَلَ كل ما فيه حَظ للشَّرِكَة). 

فتصرف كل واحد من الشريكين منوط بالمصلحة». فما كان فيه مصلحة 
للشركة جاز لهما فعله من بيع وشراء وإجارة ومطالبة بحق وأخذ وعطاءء وما 
ليس فيه مصلحة لا يتصرف فيه إلا بإذن الشريك. وتحت هذا فروع كثيرة. 

مسألة: وللشركة مبطلات: 
الأول: موت أحد الشركاءء وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأن حصته انتقلت إلى 


ورثته. 
ففرعه أولى . 
الثالث: خروج أحد الشريكين من الشركة» بشرط عدم الضرر للبقية. 


جنار لذ 
الرابع : عزل أحد الشركاء لسوء تصرفه» يبطل حقه ع الشركة؛ ويرد له 


نصسه . 


هم 


الخامس: جنون أحد الشركاء» يبطل نصيبه» ويرد له ماله» وينتقل الحق 
لوليه» فإذا أراد إمضاءه فله ذلك وإلا فيرد حقه. 


السادس : هلك هال الشركة؟ لتلف المال المشترك يه؛ كأن يحترق المال أو 


يغرقى. 


د 


لق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج22 7ج 


5 فَضْلا م5 
(في شركة المضاربة) 


ْلَه (الثّني: المصَارَبةُ). 

ودل لها قوله تعالى : «إوءَاحروتَ يَحَرِبْوْنَ في الْأرْضٍ يَبْتَمْونَ من مضل أللَهِ» [المزقل: . 

وورد العمل بها عن عثمان تاقتة'''» وابن مسعود تنإلتة'''. وجزم ابن حزم 
بوجود القراض في عهد النبي عل" . 

ونقل الإجماع على جوازه ابن المنذرء وابن قدامة. والشوكاني”*) 

وقال ابن رشد: «ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض» وأنه مما كان 
في الجاهلية وأقره الاسلام)”” . 
ف (اوهي: أن يَدفَعَ من مَالِهِ إلى إنسَانٍ لِيَنّجِرَ فيه ويَكُونَ الرَبح يَيتهُما بحسب ما 

يتففان). 

هذا ضابط المضاربة» فيكون المال من أحدهما والعمل من الآخرء والربح 


4١ 
م2‎ 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (75075)» والبيهقي في الكبرى (7/ 187). وصححه الألباني في الإرواء 
(4/؟59). 
وكذلك روي عن عمر كَيْفيَهُ: رواه مالك في الموطأ (75075)» والبيهقي في الكبرى (5/ 
187). وصححه ابن حجر في التلخيص (21794/7.» والألباني في الآرواء (0/ 081 . 

(؟) رواه البيهقى فى المعرفة .)5١١794(‏ قال الألبانى فى الارواء (5/ 97؟7): «وهذا إسناده 
كط يك 00 

(") المحلى (587//8). 

(:) المغنى (/ »)١77‏ نيل الأوطار (6/ 0709 . 

(5) بداية المجتهد (9/+58). 


كتاب الشركة 0 ا 


بينهما حسب ما يتفقان عليه النصف أو الثلث» وما حصل فيها من خسارة أو 
غيب افإن كان يلذ تعد ولا تقريط» فإته على مالك المال» تولك يضمن العامل 
شيئّاء وإن كان بتعد وتفريط ضمنه العامل . 
قَوْلهَ: (وشرُوطها ثلاثة). 

لا تصح إلا بها. 
قوْلهُ: (أَحَدُها: أن يكونَ رَأْسُ المالٍ مِنَ التّقدينِ المضرُوتين). 

بأن يكون رأس المال ذهيًا أو فضةء وما يلحق بها من النقد. 

وأما العروض ؛ كالغنم والسيارات والأراضى» فل" يصح جعلها رأ مال 

والرواية الأخرى: أنه يصح كون رأس المال عروضًا إذا كانت تنضبط وصمًا 
وقدرّاء مثل: السيارات والأقمشة» ويجعل قيمتها وقت العقد هو رأس المال؛ 
لآن الآصل في المعاملات الحل والصحة إلا بدليل» والقاعدة فى المعاملات: 
النقدين» وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول الأوزاعي». ومالك» ورجحه ابن 


قدامة» والمرداوي» وابن القيم» وأبو بكر وابن أبي يعلى وأبو الخطاب» وابن 
220 


َو (الَاِي: أن يَكون مُعينا َْلُومًا). 

فيشترط كون رأس مال الشركة معيئًا غير مبهم» معلومًا قدره غير مجهول. 
فلا يصح قوله: ضارب بهذه الصبرة من الطعام أو الدنانير؛ لأنها غير معلومة؛ 
لأنه يجب معرفة مقدار المال ليمكن الرجوع إليه عند قسمة المال» ومعرفة 
الربح والخسران. 


0 


ب 
7 
2 
- 
ب 
7 


(1)انظره المع (075/0؛ حاشية الروضي (045/0)ع الشترت الممم (4:1/4): 


١ ه‎ 


"الشف 
قَوْلَهُ: (ولا يُعتبَرُ: قبِضْهُ باجلس). 

فالقبض في مجلس العقد ليس شرطًا؛ لعدم الدليل على اشتراطه» ولعدم 
الغرر في ذلك» فإذا اتفقا على رأس المال صح ولو لم يدفع إلا بعد التفرق. 
وْلَهُ: (ولا: القثول). 

فلا يلزم لصحتها نطقهما بقبول المضاربة» فيكفي مباشرته العمل» ويكون 
قبولا لهاء كأن يقول: هذا المال أريد أن نتاجر به والربح بيننا مناصفة» فسكت 
ولم يجبء ثم بدأ العمل بهء فهذا قبول» فتصح به الشركة . 
قَوْلّهُ: (الثَالتُ: أن يُشترط للعَامِلٍ جُزءٌ معلومٌ من الرّبح). 

يكانا مكل بع ارك ان هنه وفي «(الصحيحين) للك ا 
فته » «أَن َسُولَ الث عَامَلَ أفل حير يطو م ا 


قال ابن المنذر : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض؛ 
إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم 0ن 
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ول (فإن ققد سَطٌ: فهِي فادة). 

إذا اختل أحد الشروط المعتبرة فسدت المضاربة. 

وإذا فسوف: الشركة كرتي علنها أمور: 
وله (ويكونٌ للعامل: أَخْرُ مثله). 

لآنه بذل منافعه لأجل الربح» فلما لم يصح ولم يعط الربح لزم تعويضه 
بإعطائه أجرة مثله إذا قام بمثل هذا العمل» فيُقدر عمله ويعطى أجرته. 
َوْلَهُ (وما حَصَلَ من خَسَارَةِ). 

في الشركة الفاسدة» فعلى المالك لا على العامل إذا لم يتعد ويفرط ؛ لآن كل 
عقد لاا ضمان في صحيحه فلا ضمان في فاسده. 


.)١57/19( سبق تخريجه (ص86). () المغني‎ )١( 


جاتفار "أ 


وله (أو ربح: فَلِلمَالكِ). 

الربح في المضاربة الفاسدة للمالك» وللعامل أجرة المثل. 

وأما المضاربة الصحيحة فعلى ما اتفقا عليه. 
َولهُ: (ولَيس للعَاملٍ شِرَاءً مَن يَعتِقْ على رَبّ الآلِ). 

لأن تصرفات العامل في الشركة مبنية على المصلحة» فلا يجوز له الإقدام 
على أمر يُفسد مال الشركة أو يَضٌّْ بهاء فإن فعل ضمن» فلا يجوز له الصدقة به 
أو إتلافه. أو الدخول في تجارة يغلب على الظن تلفها وخسارتهاء فإن فعل 
ضمن ما نقص فيها؛ لتعديه وتفريطه. 

ومثله: ما ذكرهء فليس له شراء مملوك يعتق على رب المال لو ملكه: كالأب 
والابن؛ لما فيه من الإضرارء إلا إذا أذن له فإن لم يأذن واشتراه عتق بمجرد 
الشراء؛ لأن البيع صحيح» وضمن العامل ثمنه. 
َوْلَهُ (فإن فَعَلَ: عَتَقَّه وصَّمِنَ ثَمَنَهُ ولو لم يَعلّم). 

أنه يعتق عليه فالبيع صحيح والعتق نافذ؛ لأن الشرع يتشوف للعتق ويضمن 
العامل قيمته وإن لم يعلم؛ لما فيه من إتلاف المال» وهذا يستوي فيه العلم 
والجهل . 

مسألة: ومن يعتق من جهة القرابة بمجرد ملكه: كل ذي رحم محرم من 
جهة النسبء إذا ملكته عتق عليك؛ كالآأخت والأم والأب والجد والابن. 
مسألة: لو شرط رب المال ما له فيه غرض صحيح؛ وجب على العامل 

الالتزام به» فإن خالف ضمن ما حصل من نقص وتلفء. مثل أن يقول: لا تتاجر 
في الغنم» فتاجر بها فخسرت, أو قال: لا تبع بالدّين» فباع بالدين ضمن ما 
ينقص. أو قال: لا تعامل أهل البلد الفلانى» فهذه شروط صحيحة. ولآن 
رسول الله كي قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرُوطهنة0©. 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الإجارة/ باب أجر السمسرة. د 
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وقد روى الدار قطني : أن حَكِيمَ بْنَّ حرَامٍ صَاحِبَ رَسُولٍ الله كك كان د ترط 
ا ل راان ؛ ألاتخقل تالي في كب طيةء 
ضمدت ل 
20 (ولا نَعَقَةَ للعامل إلا بشَرطِ). 

لا يستحق العامل في شركة المضاربة نفقةٌ زائدة على الربح المتفق عليه إلا في 
حالتين: 

الأولى: أن يشترط عند العقد أن له نفقة معينة: فهي على ما شرط؛ إذ 
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهِمْ». كأن يقول: إن خسرت فلي كذاء وإن ربحت فلي 
كذاء أو يقول: أريد مع الربح نفقات السكن والسفر. وهذا الشرط اللفظى . 

الثانية: أن تجري ٍ العادة بإعطائه نفقة مسكنه أو سفره مع الربح أو عند 
الخسارة: فالعافة لككية مُحَكمة» والشرط العرفي كالشرط اللفظي» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام, والعلامة ابن القيم» والأفضل إذا شرط له نفقة أن يحددها. 


م 


قَوْلهُ: (فإن شُرطت مُطَلَقَةَ واختلقا: فله تَققَةُ مئله عُرهًا من طَعَام وكشوّة). 

إذا شرط العامل نفقة زائدة على الربح . فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يتفقا على مقدارها فتصح . 

الثانية: ألا يحددا مقدار النفقة» فيرجع في تحديدها إلى العرف : فيعطى من 
غير إضرار برب المال ولا إجحاف بالعامل» والأفضل إذا شرط له نفقة أن 
يحددها خروبجًا من الاختلاف والنزاع 


- ووصله أبو داود (7”095). وحسنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟2)59/5» وصححه 
الألبائي في الإرواء 59 15): 

.)181 /5( رواه الدارقطني في سئئنه (71/5)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)597 /5( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)١4٠ /7”( وقوّاه ابن حجر في التلخيص‎ 


هلط 
قَوْلَهُ: (وتميك العاِل حصّته من الرّبح: بظَهُورِهِ قَبِلَ الِسمّة كامالك, لا الأَْلَ منهُ إل 

بإذْن). 

يملك العامل الربح المتفق عليه بظهوره وإن لم يقسمء لكنه لا يملك أخذه إلا 
بعد إذن المالك» ولا خلاف في هذا؛ لآن نصيبه مشاع» وملكه غير مستقرء فما 
دام الربح لم يقسمء ٠‏ فلا يملك الأخذ منه؛ لأنه لو حصل تلف للشركة بعد ظهور 
الربح» فإن التقص يكون أولا على الريح قبل رأس المال. 
قَوُلهُ: ووعيث فيكت حعوالال عو فَرَضِيَ رَيّه أخليه: قَوَّمَه ودَفَعَ للعامل حصّتَهُ. 

وإن لم يَرضٌ: فَعَلَى العَاملٍ بَيعْهُ وقِضٌ تَمَيه). 

إذا فسخت الشركة, فلا تخلو من حالتين: 

الأدلى + أذركوة المع بعد ثمام العدل وحصيرل الأزياعه الكل بال فيه 
من الربح إن وجدء ويرجع أصل المال المدفوع إلى ربه. 

الثانية: أن يكون الفسخ أثناء الشركة والمال عروض» ولم ينته العامل من 
بيعه » فهي قسمان: 

الأول: إن رضي رب المال بالفسخ على هذه الحال صح وتَقَوُمُ العروض» 
ويدفع للعامل حصته إن كانت رابحة» ويأخذ المالك نصيبه من الربح وأصل 
قله 

الثاني: إن لم يرض رب المال أخذها عروضّاء أمر العامل ببيعها وقبض 
ثمنها؛ ثم ينظر إن كان ثُمَّ ربح قسمء وإلا رُدَ المال إلى ربه. 
وله (والعامل: أَمِين). 

لآنه قبض المال بإذن مالكهء فيقدم قوله على المالك إذا لم توجد بينة في 


كتاب الشركة 0 


صور وهي : 
وله (يُصَدَّقَ بيمينه: في قَدْرٍ رأس امأل). 
إذا اختلفا في مقدار رأس مال الشركة ولم توجد بينة» يُصدّق قول العامل 


نه . 
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قَوْلهُ: (وفي الربح وعدمه). 

إذا اختلفا في مقدار الربح» ولم توجد بينة فيَصدَّق قول العامل بيمينه. 
وله (وفي الهَلاكِ والخشران). 

إذا اختلفا في الهلاك والخسارة وقدرهاء وهل هي بتعدٌ وتفريط أم لا؟ وهل 
حصلت عند العامل أو المالك؟ ولم توجد بينة فيُصدّق قول العامل بيمينه؛ 
لعموم حديث : «الْبََنَةُ عَلَى الْمُدَعِيء وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْها'. وهو أمين 


وام ّنه 


قَوْلَه: (حَتّى ولو أقرٌ بالرّبح). 

أي: لو أقر بالربح» ثم ادعى أنها خسرت أو هلكت بعده صدق بيمينه . 
ِل (ويقبل قو الأللك: في قَدرٍ ما سَرَطَ للعامِل). 

فلو قال العامل: شرطت لي النصفء» وقال المالك: شرطتٌ لك الربع» 
َيُقبل قول المالك بيمينه؛ لأنه منكر للزيادة» ولعموم: «وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى 


عَلَيْها إلا إذا وجدت بينة» كأن توجد وثيقة أو شهودء فإنا نصير إليهاء والله 


د 
كك 


: من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جله وكا . قال الترمذي‎ )١751( رواه الترمذي‎ )١( 
«وفى إسناده مقال»).‎ 
من حديث ابن عباس وَهيّاء بلفظ : «... ولكن‎ )١171١١( قاة البخاري (55517)» ومسلم‎ 
. اليمين على المدعى عليه)‎ 
وعند البيهقي في الكبرى (١١٠١/571)غ؛ بلفظ : «ولكن البينة على المدعي » واليمين على من‎ 
. )387 /0( أنكر». حسّنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 49 5)» وابن حجر في الفتح‎ 
.)57541١( وصححه الألباني في الإرواء‎ 


كتاب الشركة سنك 


2-2-2 
2 فصلا 5 
(في شركة الوجوه) 


ْلَه (النَالِتُ: سَرِكَةٌ الوجوه. وهي: أن يَسْئَرِكَ اثتانٍ لا مَالَ لَهُمَا في ربح ما يَشَْرِيانِ 

من النّاس في ذْتهِمَا). ١‏ 

هذا مابطياء فيتكسبان حسب ثثة التجار والناس بهما.. ومذهب الحتايلة 
والحنفية جوازها؛ لأنها وكالة» وليس فيها غرر ظاهرء وهو قول الثوري وابن 
اللي 
قَوُلَهُ: (ويكُونَ الملكُ والرّبخ كَمَا 5 شَرَطا). 

ربح هذه الشركة وما كسباه منها حسب اتفاقهماء النصف أو أقل أو أكثرء 
ويجوز تفاضلهما فيه؛ لأنه قد يكون أحدهم أعرف بالبيع والدلالة وأوثق عند 
التجار من البقية» ولقول رسول الله كَكَِةِ : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهمٌ) (أعريهةه لحار 


وْلَهُ: (وَالْحَسَارَةٌ على قَذْر الملك). 
الذي تحملاه من الناس في ذممهماء فمن تحمل الثلث فعليه ثلث الخسارة» 
ومن تحمل الربع فعليه ربع الخسارة» وهكذا. 


د 


.)١17ص( سبق تخريجه‎ )١( 


5١ 
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(في شركة الأبدان) 


قَوْلهُ: (الرَابِعٌ : شَرِكةُ الأبدَان. وهي: أن يَشتَركا فيمَا يكَملّكَانِ بأَبدَانِهِما من لمباح؛ 
كالاحتشَا, والاحتطاب, والاضطِيادٍ. أو: يَشتركا يما يتمَبَلانِ في ذهِمَا مِنَ 
العَمَلٍِ). 
وهذا النوع جائزء كما هو مذهب الجمهورء ومن الأدلة: 
قول ابن مسعود كفت : «اشْتَرَكُتٌ أنَا وَسَعْدٌ وَعَمَارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمًا نُصِيبُء فَلَمْ 

جئ اذ عَمَّارٌ بِشَيْءٍء وَجَاءَ سَعْدٌ برَجَلَيْنِ) واحتج به أحمد» لكنه منقطع""' . 
والأصل في العقود الصحة والجواز. 
وأيضًا: أنهما اشتركا في مكسب مباح عن تراضٍ منهما فجاز"'"'. 
وشركة الأبدان قسمان: 


هه 


ا 


(وهي: أن يَشْئركًا فِيمَا يُتَملْكَانٍ بِأَبِدَاعِمًا من المباح): كالاحتطاب» 
بينهما على ما شرطاه. 

(أو: يَسْئَرِكًا فِيمَا يتَقَبّلان في ذِمَمِهِمَا مِنَ العَمّل): كالحدادين والخياطين 
والنجارين» قال الإمام أحمد: «هذا بمنزلة حديث ابن مسعود وعمار وسعد ون . 


وما كسباه فى شركة الأبدان يكون بينهما حسب ما اتفقا عليه. 


)١(‏ رواه أبو داود (7784), والنسائي (79729)» وابن ماجه (7784). وفيه انقطاع بين أبي عبيدة 


ووالده ابن مسعود كتالتة . 


.)7"08/5( بداية المجتهد‎ »)١١١/5( انظر: المغني‎ )١( 


إلا 


اكه . 
وإذا ترك أحدهما العمل» فإن كان لعذر فالكسب بينهما على ما شرطاه» مثل : 
أن يمرض فلا يعمل» أى الأ مائية زياف كما في قصة ابن مسعود وسعد وعمار 
وإن كان لغير عذرء لم يستحق شيئًا من الربح؛ لأنه لم يف بما اتفقا عليه من 
القيام بالعمل» واختار هذا ابن قدامة» مثل: أهمل أو تكاسل أو لم يقم 
بالعم 7 
والفرق بين شركة الأبدان والوجوه: 
أن شركة الوجوه فيما يشتريان في ذممهم ؛ كأن يشتريا عقارًا بثمن مؤجل» فما 
والأبدان ما يتقبلان من العمل بأبدانهما أو ذممهما. 
قله (الخامس: سَرِكة الممَاوَصَةٍ. وهِي: أن يُفرّضَ كل إلى صَاحِبِهِ شِرَاءً وتَيعًا في 
الذَمَةَ ومُضَارَبَة وتوكيلاء ومُسَافَرَة بامل» وارتهَانًا). 
وسميت بهذا: لأن كل واحد من الشريكين يفوض أمر التصرف في مال 
الشركة إلى الآخر على الإطلاق» فله أن يبيع ويشتري » ويؤجر» ويطالب» 
وى ويفعل ما فيه مصلحة في مال الشركة والربح بينناء وشركة المفاوضة 
قسمان: 
الأول: ألا يدخل فيها كسب نادر» فأكثر العلماء على جوازها؛ لأنها لا تخرج 
عن أنواع الشركات السابقة: العنان والأبدان. 


كتاب الشركة يي 


الثاني : أن تتضمن الاة شتراك في الكسب النادر؛ كأن يتفقا على أن من وجد 
لقطة» أو ركاز © ل 
أو قيمة متلف» أو جناية» فإنهما د يشتر كان فيه » فهذا النوع لا يصح » وتفسد 
الشركة به: 


.)؟17١ انظر: حاشية الروض (؟9/‎ )١( 
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1 زاد الراغب في شعرح دليل الطالب 


ولما فيه من الغرر الظاهر». فيمنع منه. 
قوْلهُ: (ويَصِحٌ: دَفْعُ دابَةِ أو عبد لمن يَعمَل به بِجُرْءٍ مِنْ أجرته). 

ولا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يأخذ جزءًا معلومًا مشاعًا من الربح» مثل النصف أو الربع؛ 
فجائز. 

الثانية: أن يأخذ جزءًا معيئًا؛ كأن يقول: آخذ عليك كل يوم مائة: 

02 فإن كان على وجه الإجارة» فجائز. 

9 وإن كان على جهة الشراكة في الربح لم يجز؛ لأن الشراكة في الربح 
ليست مشاعة» فيكون فيه غرر. 
قَوْلهُ: (ومثلة: خيّاطة وب, ونّسجٌ غزل, وحَصَادُ زرع» ورَضَاعٌ قِنّ» واستِيفَاءً مالٍ: 

بجُرءٍ مُشَاع منة). 

هذه أمثلة طرق كالمسألة السابقة» فلو دفع أدوات خياطة. أو نجارة» أو 
حصد» وزرع» أو يطلب منه تحصيل ديونه: 

9 فإن كان بنسبة من الربح معلومة مشاعة؛ فجائز كأن يقول: لي ربع ربح 
ما تخيط أو تحصد. 

وإن كان بجزء معلوم معين مثل: لي عشرة على كل ثوب تخيطه أو زرع 
تحصلذه : 

فإن كان على جهة الشراكة: لم يجز؛ لما فيه من مخالفة شرط الشراكة. 

9 وإن كان مقابل استخدامه آلاته: فجائزء ويكون على جهة الإجارة لا 
الشراكة. 

قال الإمام أحمد: «لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع» مثل: يعطيه بالثلث 
أو الربع ودرهم أو درهمين. قال: أكرهه؛ لأنه لا يعرفه. وإذا لم يكن معه شيء 
أراه جائرًا؛ لأن النبى كَل : «أغطى حَْبْرَ اليَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَاء وَلَهُمْ 
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شطرٌ ما خَرَجَ منهًا» ف حي ار 

ولهذا صور غديدة»؛ مثل : دفع سيارات الأجرة وآلات العمل» وهي على هذا 
التقسب 
قَؤُله: (وبَبعٌ متا ع: بجُزء من ربحه). 

كأن يعطيه سلعة يبيعها بجزء من ربحها: 

9 فإن اتفقا أن له جزءًا معلومًا مشاعًا من الربح جازء كأن يقول: الربح 
الزاقلاغرن وآس المال عيتنا علي التضضسه», 

0 وإن اتفقا أن له جزءًا معلومًا مشاعًا من قيمته» كأن يقول: الثمن الذي 
تبيعها به بيننا على النصف: 

فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن الثمن كله للمالك» والبائع لا يستحق إلا من 
الربح» ولكن يُعطى أجرة مثله. 
قوْلَهُ (ويَصِحٌ: دَفعْ دَابَة أوتخل, أو تحوهماء من يَقُومُ بهمَا مُدَةَ م مََّ بِجُزْءٍ منهُماء 

وَالتَّمَاءُ ملك لهّما. 

لا: إن كانَ بجزْءٍ من التَّمَاءِ كالدّرٌ والنّشْل والصّوفِء والعسَل. وللعامل: أَجِرَةٌ 

مثله). 

إذا دفع دابة تركب أو تحلب أو نحلًا لمن يرعاه ويقوم عليه؛ فلا يخلو من 
حالات : 

الأولى: أن يعطيه بدل رعايته مالا خارجًا عن الربح: فيجوز ويكون إجارة. 

الثانية : أن يعطيه بعضها: فجائز؛ بشرط كون الجزء معلومًا ولو كان مشاعَاء 
كأن يقول: ارعَ الغنم لمدة سنة» وأعطيك ربعها: قال البخاري في (صحيحها : 
«وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى»”" . 


220 المغني 072/0 1). 
() صحيح البخاري - كتاب المزارعة/ باب المزارعة بالشطر ونحوه. 
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الثالثة : أن يعطيه بعض نمائهاء مثل: ارعّ الغنم» وأعطيك ربع ما تلدء أو ربع 
حليبها؛ أو قم على النحل وأعطيك ربع العسل الخارج» فهذا اختلف العلماء في 
جوازه: 

المذهب: قالوا: لا يجوز؛ لآن النماء مجهول» وفيه غررء فقد يخرج وقد لا 
يخرج» فيحصل الضرر على العامل» وإذا فعلوا ذلك استحق العامل أجرة مثله 
على هذا العمل . 

القول الثاني : أنه جائزء ورجحه شيخ الإسلام. 

ومما يدل له: أن النبي يَكِدِ: «أغطى خَيْبْرَ اليَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء 
وَلَهُمْ شطْرُ مَا خَرَجَ منهًاة وض عيم '*. وهذا شيه بالشراكة, 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص868). 


5 


يا ب ٌ و2 2 


4 
المُسَاقَاةٌ 


عقده لبيان أحكام المزارعة» والمساقاة. 

والمساقاة: تكون على الأشجار. 

والمزارعة: تكون على الأرض بأن يزرعها. 

وبينهما تشابه في جملة من الأحكامء ولذلك جعلهما المؤلف بابًا واحدًا. 

والمساقاة والمزارعة جائزة» والأصل فيها السنة: 

ففي «الصحيحين» عن ابن عمر وِكُياء أن رسول الله يَلةِ: «أغطى خَيْبْرَ الهو 
على 1 زتعلوكا وبر رقرقاء رقع ار قا خرع واوا" وني لف مسار أن 
رسول الله كَل : :دقع إِلَى يَهُودٍ حَيْبرَ نَخْلَ خَيْيْرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَْتَمِلُوهَا مِنْ 
أمْوَ الِهِمْ. وَلِرَسُولٍ الله ب شَطْرٌ ثَمَرهَاا”" . 

والنظر الصحيح: يدل على جوازهاء فقد يكون عنده شجرء. ولا يقدر على 
القيام عليهاء وكذا العكس قد يكون عنده قدرة على الزرع ولا أرض لهء فاقتضى 
النظر الصحيح حلها. قال شيخ الإسلام: «والمزارعة آصل من الإجارة 
لاشتراكهما في المغنم والمغرم»» وهي جائزة في أصح قولي العلماءء وهي عمل 
المسلمين على عهد نبيهم وخلفائه الراشدين» وقول أكابر الصحابة» ومذهب 
فقهاء الحديث». كأحمدء. وإسحاقء. وداودء والبخاري» وابن المنذرء وابن 


خزيمة» والذي نهى عنه رسول الله يَِْ من المخابرة وكراء اللأرض قد جاء مفسرًا 


() رواه مسلم )١560١(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بعضه بعينه» ومثل هذا الشرط باطل 
بالنص والإجماع» . 

وقال ابن القيم: «وهي أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة» فإن أحدهما غانم 
ولا بدء وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركاء وإلا اشتركا في الحرمان»""' . 

وذكر البخاري آثارًا كثيرة عن السلف تدل على أنه لم ينقل خلاف في الجواز. 

وهي عقد جائز لكل من الطرفين فسخها. وهذا من مفردات الحنابلة. 

واختار شيخ الإاسلام وطائفة أنها عقد لازم؛ لآنه عقد معاوضة» فكان لازمًا؛ 
كالبيع والإجارة؛ لعموم الآيات الآمرة بالوفاء بالعقد؛ كقوله تعالى: «أوَقوا 
ألْعَقُود 4 [الأئدة: الآية .]١‏ 

وثمرة الخلاف : على القول بلزومه: ليس لأحد من المتعاقدين فسخ العقد إلا 
بإذن الآخرء وأيضًا: لا بد من ضرب مدة لهذا العقد. 
وَل (وهي: دَفعُ سَّجَرِء يمن َقُوم بمَصَاحه: بِجُزْءِ من ثَمَرِوِ). 

هذا تعريفهاء فيدفع الشجر لمن يقوم بمصالحها من سقي وحفظ ورعاية بجزء 
معلوم مشاع من ثمرهاء ولها ثلاثة شروط . 
وله (بشَرطِ: كُونٍ الشَّجَرِ مَعلُوما). 

للمالك والعامل؛ لثئلا يحصل غرر ونزاع؛ لآنها معاوضة يختلف الغرض فيها 
باختلاف الأعيان» فلو لم يعرف الشجر لم يصح إلا بعد علمها؛ فالأشجار 
تختلف. ففرق بين ثمرة النخل وثمرة السدرء. وفرق بين شجر يثمر كالعنب» 
وشجر لا يثمر كالأثل. 
وله (وأن يكُون لَه كَمَر يُؤَكَلُ). 

كالنخل والعنب والرمان. وأما ما لا ثمر فيه فلا تصح المساقاة عليه؛ لأنه 


0030 انظر: مجموع الفتاوى (؟/ ام ممم إعلام الموقعين (١1/؟594)‏ حاشية الرووض (0/ 
/31؟). 


لل 


كتاب الشركة لك 


ليس منصوصًا عليه ولا في معنى المنصوصء كما في معاملة رسول الله كك 
لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ولأنها إنما تجوز بجزء من 
الثمرة» وهذه لا ثمرة فيهاء إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره كالوردء 
فالقياس يقتضي جوراز المساقاة عليه ولو لم يؤكل». ورجحه ابن قدامة» وصوبه 
في (الإنصاف». وعلى قياسه: شجر له خشب يستفاد منه» كما صرح به ابن 
رجب وغيره'"' . 
وله (وأن يُشْرَطَ للقامل جُرْءْ مُشَاعٌ مَعلُومٌ من َمَرِه). 

كربع الثمرة أو نصفها. وأما اشتراط شيء معلوم معين كالثمرة الأولى» فلا 
يجوز التعن والتعايل احية شورع رايت انوي عند علد وسلاي كر سدلكانة ين مين 
قال : سَألتُ رَافِعَ بنَ خَدِيج عَنْ كرَاء الأزضٍ الذَّمَب وَالْوَرِقِ» قَقَالَ الا يأية 2 
بو إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ لني جَثةٍ عَلَى الْماؤيّانات. وَأُقْبَالٍ 
ال ا 0 


0 
مسألة: وللمساقاة حالاات: 

الأولى: أن يعطيه الأرض والشجر ليقوم عليها بجزء مشاع من ثمرهاء فهذه 
جائزة» كما فعل الرسول 355 مع يهود خيبر 

الثانية: أن تكون الأرض من المالك» والشجر والسقي من العامل : 

فالمذهب: قالوا: لا تجوز :ولا يذ أن كوت البذر والغيير مو المالك» 

واختار شيخ الاسلام الجواز؛ لآن الأصل الحل» ولا يوجد ما يمنع ذلك» 
ورسول الله يَثةٍ دفع أرض خيبر إلى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها؛ ولم يشترط 
هذا الشرط . 


.)778/5( حاشية الروض‎ .)297١ /1( انظر: المغني‎ )١( 
. من حديث رافع بن خديج كاه‎ )١551( رواه مسلم‎ )( 


55 


"ته زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثالثة : أن يساقيه على الشجر بكل ثمرها الخارج» فيقول: هذه مزرعتي» قم 
بسقي النخل هذه السنة ولك طلعها كامللاء فيجوز لأن المالك قد يكون له 
مصلحة في بقاء النخل حيّاء أو يريد أن يبر ويصل العامل . 

الرابعة: أن يؤْجُّر عليه النخل» فيقول: خذ هذه النخلة لمدة سنتين على أن 
آخذ منك كل سنة مائة ريال: 

فالمذهب: أنه لا يجوز؛ لما فيه من الغررء فقد لا تخرج الثمرة» وقد لا 
حرج لهي سيره وشيخ ساد ير رازه , 
وله (والمرَارَعَةُ: دَفَعُ الأرض والحبٌء ين يَْرَعْهُ ويَقُومُ بمَصَاحِهه). 

بجزء من ثمرها. هذا ضابط المزارعة» كما فعل الرسول 55 مع يهود خيبر 

ويشترط لصحتها ثلاثة شروط: 
وله «شَرْطٍ: كونٍ البذر مَعْلُومًا جنْسة وقَذرُُ ولو لم يُؤكل). 

فيعلم جنسه : عن وعلم قدره بالوزن أو الوصف أو الرؤية التي 
لا يختلف معها لي لينضبط» ولأنها معاقَدَة على عملٍ» فلم تجز على غير مقدَّرٍ 
كا لاجارة . 
قَوْلهُ: (وكونه من رَبّ الأرض). 

لا من العامل؛ قياسًا على شركة المضاربة. 

والرواية الثانية عن الإامام أحمد: أنه لا يشترط ذلك» بل يجوز كونها من 
العامل» وهو قول عمر بن الخطاب مَإقة.ء كما خرجه البخاري» وابن مسعود 
يَف » ورجحه شيخ الإسلامء واب -- وابن قدامة. 

قال ابن قدامة: «وعليه العمل؛ لأن الأصل المُعَوّل عليه فى المزارعة قصة 
خيبر» ولم يذكر النبي ككةِ أن البذر على المسلمين»"''. 1 

وفي «صحيح البخاري»: أن عمر يفيه : "عَامَلَ النّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عْمَرُ بالْبَذْر 


.)547/5( انظر: المغني (/ 2057., الإنصاف‎ )١( 
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بك 15 11 من؟ مم ايو ا اا 
مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُء وَإِنْ جَاؤُوا بِالْبَذْرٍ فَلَهُمْ كذَا)7" . 


ويشهد له : مارواء سنت عن ابن عمو برقال كن إن الروك رحن 
خَيَْرَ وَأَرْضَّهًا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْء وَلِرَسُولٍ الله كَكِةِ شَطْرُ ثَمَرِهَاه . 
قال شيخ الاسلام: «والصحيح من قولي العلماء: أن البذر يجوز أن يكون من 
العامل؛ لأن رسول الله يَكَةِ كان شارط أهل خيبر أن يعمروها من أموالهم» وكان 
البذر منهم لا من النبي 355 بل طائفة من الصحابة قالوا: لا يكون البذر إلا من 
العامل)7" . 

قال ابن القيم: «إن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أولى بالجواز 
من المزارعة التي يكون فيها البذر من رب الأرض)”" . 
وله (وأن يُشرَطٌ للعامل جُرْءٌ مُشَاعٌ مَعلُومٌ منه). 

كما فعل رسول الله ب مع أهل خيبر حينما عاملهم على أرض خيبر على شطر 
ما يخرج منهاء وهذا أصح الشروطء مثل: ربع الثمر أو نصفه. 

فإن شرط جزءًا معيئًا لم يصح, وثْقِلَ الإجماع عليه. والأحاديث صريحة في 
00 عنه؛ كما في حديث رافع بن حديع 22 له عند ود مسلم قال: ١كَانَ‏ 
النَّامِنُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ النَِّي ب عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاوِلِء وَأَشْيّاءَ مِنَ 
الرَّرْع ؛ يوك هَذَا وَيَسْلم َذَاءوَيَسْم هَذَا َك هذا َم ين للا كرَاة ِل 
هَذَاء مَلِذّلِكَ رُجِرَ عَنْهُ . كما شيء مَْلُوم تفجو فأ رانك بدا . 
قوْلَهُ (ويصِحٌ: كونُ امرض والبَذرٍ والبَقَ من واجدء والعَمَلٍ من آخَرَ). 

قياسًا على المضاربة؛ لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه 
المضاربة» ولا غرر فيه؛ كما فعل رسول الله يَلْةِ مع أهل خيبر؛ منه الأرض 
وعليهم العمل. 
)١(‏ رواه البخاري معلمًا - كتاب المزارعة / باب المزارعة بالشطر ونحوه. 


02 مجموع الفتاوى (8؟/ 87). 
9 انظر: الطرق الحكمية (ص3585).» الدرر السنية .)9١١/5(‏ 
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والأجرة المدفوعة على المزارعة أنواع : 

الأولى: أن يعطي العامل جزءً! معلومًا مشاعًا من خراجها: وهذه جائزة. 

الثانية : أن يعطي العامل كهنا أو قفي أو بن لا مقابل العمل: وهذه جائزة» 
لحديث حنظلة بن قيس قال: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج عَنْ كرَاء الأضٍ ِالدّمَبِ 
وَالْوَرقِ قال دلا بَأسن بو إِنَّمَا كَانَّ الثّاسث من يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهد لبي يله عَلَى 
الْمَاذِيَانَاتِء وََقَبَال الْجَدَاولِ وَأَقْيَاء مِنَّ نّ ازع ؛ بيلك هَذَا َيسْلَم هَذَّاء وَيَسْلَم 
هَذَا وَيَهكَ مَذَاء كَلَمْ َك لِلنّاسٍ كِرَاء إلا هَذَاء مَِذَِّك رُجِرَ عَْهُ كَأمَا شّيء مَعْلُومْ 


عي لام 


فر لكايه بها [أخرجه مسلم] . 

قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن كرى الأرض وقنًا معلومًا 
بالذهب والفضة جائز»”"" . 

الثالثة: أن يعطي العامل طعامًا معلومًا من جنس ما يزرع فيها غير الخارج 
منها : 

فالمذهب: أنها جائزة. وهو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي» وحملوا قوله: 
«وَلَا يُكَارِيهًا بِْلْثِء وَلَا ريع »وَلَابطَعَام 0 مُسَمّى)”"' على ما كان مسمى من الخارج 
منها . 

حا سي ل رو ا الو 
حديث رافع تق : ولا يُكَاِيهًا بقث وَلَا يريع »ولا بِطعَام مُسَمّى 0 

الرابعة: أن يعطي العامل جزءًا معلومًا معيئًا مما يخرج منها: فلا يجوز؛ 
لحدية ا افق 1 ُكَارِيهًا بثْلثِء وَلَا برْبْع. وَلَا بطَعَام مُسَمّى). وثقل 


جاع واد واي 
نزم لذ يق 
00 المغني (59/90هة). 
(؟) رواه أبو داود (379940) . 2 الشرح الكبير (5/ .)09٠5‏ 


بدن 


كتاب الشركة ا 


قوْلَهُ (فإن قُقِدَ سَرط: فالمْساقَاة والمرّارَعَُ فاسِدَةٌ. والَّمِرُ والرّرعٌ لِرَبّهِ. وللعامل أَجر 

مثله). 

إذا فسدت المزارعة أو المساقاة لاختلال أحد شروطهاء فالثمرة تكون لرب 
المال» ويلتغي ما شرطاه ويعطى العامل أجرة مثله. على عمله. 

وعند شيخ الإسلام: أنه يُعطى نصيب المثل» والقاعدة: أن مثل هذه العقود 
التي يدخل فيها أن له شيئًا معيئًا؛ أن له نصيب المثل» وهذا الرأي أعدل؛ لأنه لم 
يدخل على أنه مستأجرء وإنما دخل على أن له ما زارع عليه» أو ما ساقاه عليف 
فيقدر كم نصيب مثل هذا إذا عمل في هذه الأرض ويعطى إياه. 

وفسخ العامل المساقاة والمزارعة أو هربه على حالات بينها : 
وله (ولا سَيءَ له: إن فَسَحَ أو هَرَبَ قَبِلَ ظهُورٍ الثّمرَ. 

الأولى: أن يهرب العامل أو يفسخ قبل تمام ظهور الثمرة» فلا يمكن من 
الفسخ. بل يتم العمل». وتكون الثمرة بينهما على ما اتفقا عليه» فإن رفض 
العامل الرجوع لم يستحق شيئًا من الثمر والزرع؛ لأنه لم يف بما اتفقا عليه؛ إلا 
إن رضي رب المال وأعطاهء فهذا تبرع منه. 
قله (وإن فَسَحٌ بعد ظَهُورِهَا: فالثّمَرَةٌ ينهُما على ما شَرَطا). 

الثانية: أن يكوت بعد ظهور الثمرة فلا يُمَكنَ من الفسخ» بل يتم وتكون الثمرة 
على ما اتفقا عليه» فإن رفض العامل إلا الفسخ ؛ لم يستحق شيئًا إلا إن رضي رب 
المال. 

الثالثة: أن يكون الفسخ من المالك: فيُلزم بما شرطاه. 
قَوَلَهُ (وعلّى العامل: كَامُ العمل يما فيه مق أو صَلاحٌ للثّمرِ). 

وهذا ضابط فيما يلزم العامل من العمل في المساقاة والمزارعة ما لم يوجد 
شرط . 


فإن كان هناك شرط بينهماء «فالمسلمون عند شروطهم». 


الذنا 
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وإن لم يكن هناك شرط: فيرجع للعرف» فما كان عرفًا مطردًا يُصار إليهء 
والعادة مُحَكمة» والقاعدة في هذا أن: «كل ما فيه صلاح للأصل» فهو لازم على 
المالك»؛ كحفر البئر» وسد الحيطان» وإنشاء السواقي» والبركة» والماكينة. 
«وكل ما فيه صلاح للثمرة» فهو لازم على العامل» كالسقي» وإجراء الماء» 
وقطع الشوك. والحرث. ووضع البذر. 
وله (وادَادُ: عَلَيهِمَا ِقَدْرٍ حِصَّتَيهِمَا). 
جذاذ الثمرة وحصاد الزرع على المالك والعامل بقدر حصتيهما؛ لأنه إنما 
يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة. هذا المذهب. 
والرواية الثانية: أن الجذاذ على العامل؛ لأن البي 5 دقُع إلى بَهُودِ خَيْيَر 
نَخْلٌ خَبْبْرَ وأَرْضَهًا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولٍ الله يله شَطد ؟ مما 
[متفى عليم]”!'» وهذا من العمل الذي لا يُستغنى عنه» وهو من تمام صلاح الثمرة 
وكمال الاستفادة منهاء كما قاله ابن قدامة. 
وله (ويشَعَانِ الغزف: في الكُلّفٍ السُلْطَانِيََ ما لم 04 شَوْط فَبتبعْ). 
الكلف السلطانية المراد بها: الضرائبء» فإذا وْضِعَتَ ضرائب على الزرع : 
فإن كان هناك شرط : أنها على أحدهماء «فالمسلمون على شروطهم) . 
وإن لم يوجد شرط: فعلى ما جرى العرف أنها عليه. 
مسألة : يد العامل في المساقاة والمزارعة يد أمانة» يقبل قوله بيمينه في 
التلف والتسليم» ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وسبقت أحكام الأمين. 
مسألة: إجارة النخل : وهي أن يتفق مالك النخل على أن تكون منافع هذه 
النخل للمستأجرء مدة معلومة» مقابل عوض معلوم؛ مع قيام المستأجر بكل ما 
إليه النخل في هذه المدة: 
المذهب عدم جوازهاء وهو قول أكثر الفقهاء. 


امسق ريه 90 . 


الا 


كتاب الشركة 0 - 


ودليلهم : الأحاديث المتكاثرة في نهي النبي يله عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء وعن بيع السنين» فالنهي عن بيع الثمر قبل بدرٌ صلاحه يتضمن النهي 
عن إجارة الشجر لأجل ثمره. 

ونقل أبو عبيد الإجماع على هذا القول'''» ودعوى الإجماع هنا متعقبة» 
ولكنه قول أكثر الفقهاء. 

وذهب آخرون إلى جواز إجارة النخل وغيرها من الأشجار مدة معلومة. 
واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين”"'. 

واستدلوا بالآثار الواردة عن السلف في جواز هذه المعاملة: 


فهو وارد عن عمر يلت عند ابن أبي شيبة وص ححه أبرخ تر بدا 


وأن الأصل في العقود الجواز والصحة. فلا يحرم منها شيء إلا بنص» أو 
قياس صحيح . ولا يوجد هنا. 

وكذا قياس إجارة النخل ونحوها من الأشجار على إجارة الظئرء وقد اتفق 
الفقهاء على جواز إجارة الظئرء كما نص القرآن الكريم» قال تعالى: من أيَصَعْنَ 
َي فاون لبون (لطلاق: لآنة ء والمعقود عليه في عقد الإجارة هو لبن 
المرضعة» ولا فرق بينه وبين إجارة النخلة» فإن المقصود بها هو الثمرة. 


د 


)30 الفروع 0 )ل المبدع ))5٠7/5(‏ الإنصاف (0/ الىة). 
(0؟) مجموع الفتاوى (59/59. ١5)ء‏ زاد المعاد (4/ 5 2)8657 أحكام أهل الذمة 2)5597/١(‏ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 / 4)» رقم (57950). 
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الإجارة من الأحكام المهمة التي يحتاجها العبد في مصالحه الدنيوية» وقد 
جاءت النصوص ببيانها وما يتعلق بها. 

وتعريف الاجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة. 

(عقد) : من عقود المعاوضات: اللازمة, 

(على منفعة): فمتعلق الإجارة منافع العين؛ كمنفعة الدابة والبيت مدة معينة» 
ويلحق به كل ما يتجدد بدله مع بقاء العين؛ كماء البئرء ولبن الظئرء كما بينه 
شيخ الإسلام» وابن القيه"'". 

(مباحة): يخرج المنافع المحرمة؛ فإنها لا تصح. وإذا حرم الله شيئًا حرم 
تمكه. 

(معلومة): وهذا قيد مهم ليزول الغرر. 

ودل على مشروعيتها القرآن: كقوله تعالى : «ؤقة ايَسَنَ 21 قاوخ اجرخ 4 
[الطلاق: الآية 5] . 

وقوله تعالى: 8قَالتَ إِحَدَنْهُمَا يُتأبتِ سكمير إنت حير مَنِ أسْتَتْجَرَتَ الْقَوِىَ 
لْدَمِينٌ © * [القصّص: الآية 5 . 

وفي البخاري: «أذارسول الله قله الشاعه مخلا يذ 7 بنِي الدّيل هَادِيًا خ خِريتًا0”' . 


2200 مجموع الفتاوى 9/موا) إعلام الموقعين ١لا‏ ه). 
(؟) رواه البخاري (75777) من حديث عائشة وكيا . 


"5 


القتشهة ' 


ان لمن 


كتاب الشركة ييا 


وعن ابي غريرة كه رمم الله عند قال: «ثَالَ اللَّهُ: كَلامةٌ 
يَوْمَ الْقِيَامَة : َجُلٌ أَعْطَى 5 3 عَدَرَه وَرخْل يَاعَ خرًا َأكلَ ههه وجل ا 
أجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه وَل يُعْط م رجه داري 7 0 

قال ابن المنذر : «اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة)”'". 

وليس للاجارة لفظ معين» فتصح بكل ما دل عليها من قول أو فعل. 

فأي لفظ من الألفاظ عَرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد» وهذا عام 
في جميع العقود. فإن الشارع لم يحد في ألفاظ العقود عدا بل ذكرها مطلقة. 
فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من 
الألسن العجمية» فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية”"". 
َوْلَه (وشؤوطها ثَلانَة. 

لا تصح الإجارة إلا بها. 
ْلَه (مَعرفة المتقعة). 

المعقود عليها فتكون معلومة القدر والزمن. وهذا باتفاق الفقهاء؛ ليزول 
الغرر والجهالة» وتكون ا عن رفي كما قال تعالى : كينا أ كرت 
َامَنوا لا تَأحكلوا أموالم ب 56 1 ََ كرك در عن راض اضٍ ينك 
[النّساء: الآية 59 . 

فلو استأجر من يعمل له عملاء فلا بد من تحديد مدة العمل ونوعهء فإن لم 
يحدد وكان هناك عرف مطرد فإنه يصار إليه» وإلا لم تصح الإجارة. 
قَولهُ (ومعرِفَةٌ الأجرّة). 

المدفوعة مقابل المنفعة؛ لأنه عوض على عمل» فيشترط معرفته؛ ليزول 
الغررء وليقطع النزاع والجهالة. ويشهد له: 
)١(‏ رواه البخاري (7771) من حديث أبي هريرة الت . 


(0) انظر: المغني (5/4). 
() مجموع الفتاوى (50/ 22575 وانظر: إعلام الموقعين (؟/ 5). 
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٠. ها مه 2 إبل4‎ > ٠ صَلابيَهِ‎ 2 6. "١ 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة: «أن رسول الله يََِدٍ نهى عَنْ بَيْع الْعَرَرِ)"' ٠‏ وفي 
هذا غرر. 

وحديث أبي سعيد كته «أن رسول الله ب نَهَى عَنٍ اسْيْجَارٍ الأجير حَنَى 
200 اضف 
يَتبْكّنَ لَه أَجرْه) [رواه أحمد ورج أبو زرعة وقفه] ١‏ . 

فإن لم يبين مقدار الأجرة عند العقد: 

فالمذهب: أن الإجارة فاسدة؛ لعدم توفر أحد شروطها. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه إذا تم بتراضٍ منهما؛ فالعقد صحيح 
ويصار لأجرة المثل» واختاره ابن القيه"" . 
قَوْلَهُ: (وكونٌ التفع مُباحًا). 

كاسشجار بيت ليسكنة أو سيارة ليركبهاء. فإن كان محرمًا افالإجارة لا تصح» 
وفي «المسند» عن ابن عباس وَقاء أن النبي كلد قال اك لله ذا حرم عَلَى قوم 
َيًْا حرم عَلَيْهمْلَمَنَها 

آذه كاوهأ 


يفاك تعالى ل عد الاثم كا لْعدُونٍ 


جر بينه كنيسة ؛ روكانا عل :من بع قي التحرنات. 
قَوْلَهُ (يُستوفى دُونَ الأَجرَاء). 

فالاجارة تكون على ما تستوفى منافعه دون أجزائه وعينه؛ كالمنزل ليسكن» 
والدابة لتركب. 

وأما ما تستوفى عينه فلا تصح الإجارة فيه؛ كالطعام ليأكله» والماء ليشربهء 


. من حديث أبي هريرة كلق‎ )١15١7( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .)١١575(‏ وضعفه البيهقي في الكبرى (5/ »)١98‏ والألباني في الإرواء .)١595(‏ 
قال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (/ :)5٠١‏ «الصحيح موقوف عن أبي سعيد). 

(؟) انظر: المجموع /١5(‏ 27817» السيل الجرار (7/ 42١97‏ الروضة الندية (؟/ 671/5 حاشية 
الروض (598/0). 


52/ 


وكذا الس القن مهو والصنيية اليشعليا» والصنايون: لبخسل. مضه برها قال 
جمهور العلماء؛ أن الإجارة على المنافع دون الأعيان. 
قله (فقصِحٌ: إجارَةُ كل ما أمكن الانتفَاعٌ به مع بَقاءِ عينه). 

كالدورء والسيارات» والآلات» والأواني» ولا يصح إجارة ما تزول عينه ولا 
يتجدد بدله؛ مثل: طعام ليأكلهء فهذا لا يسمى إجارة» وإنما يُسمى بِيعًا. 


وأما إجارة ما تستوفى أجزاؤه ويتجدد بدله؛ فالمذهب عدم جوازه. 

واختار طائفة من العلماء: أن الإجارة تجوز على ما تستوفى أجزاؤه ويتجدد 
بدلهاء مثل استئجار المرأة لترضع» والبئر ليستقى من مَائِهِه واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام: «وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع دون 
الأعاف لس هو قر 5١‏ الديرلة لريؤوله ولة السحاءة ولة الأكية». زتها بهو فرق 
قالته طائفة من الناس . 

فيقال لهؤلاء: لا نسلم أن الاجارة لا تكون إلا على المنافع فقط؛ بل الإجارة 
تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين؟؛ كمياه البئر» وغير 
ذللق» سوا كان عيكا أو مقع , 
ْلَه إذا قُدَرَتْ مَنفَعمْهُ بالعملء كركوب الدَابّةِ حل معي أو قدَرَت بِالأَمَدِ وإن طَالَ 

حَيثُ كان يَغلٍِ على الطَنْ بَقَاه القي. 0 

فيصح تأجير ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا تم تقدير المنفعة» ويكون 
التقدير بأحد أمرين : 


له 
قدي ع موقو 2 
و 


(إذا قُدَُرَتْ مَشَمَتُهُ بالمَمّلء كركوب الدَابَةِ ل 
محددة» أو الطاحونة ليطحن كيس قمح.» فيجوز. 


أن الشيارة لمسافة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (70/ »)١98‏ زاد المعاد (0/ 875). السيل الجرار (7/ »)١97‏ الدرر 
السنية (759/5). 


0 
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(أو قُدّرَت بِالأمَدٍ وإن طَالَ؛ حَيتٌ كان يَغْلِبُ على الظّنّ بَقَاءُ العَينِ): كأن 
يبشاخر البيث لهدة عشر منتوات» وغهذا جاقر ولو طاله: المدة: إذا غلب على 
الظن بقاء العين المؤجرة إلى تلك المدة في قول عامة أهل العلم» كما قال 
تعالى: مَلَ إن رد أن أكسمك إِخدى بَنَقّ مَحَ عل أن تأرق شق حِجَج» 
[القصّص: الآية /1؟] . 


د 


بدالشر 0 


لا ل د 
و--2 22-27 
3 فضا م 

(في أنواع الإجارة) 


قوْلهُ: (وَالإجَارَةٌ صَربَانِ). 

إجارة على عين» مثل: أن يؤجر البيت أو السيارة. 

وإجارة على منفعة في الذمة؛ كأن يستأجر من يبني ل حماقط: ولكل أحكام 
وشروويط: 
قله (الأوّلَ: علّى عين). 

كاستئجار دابة أو بيت وهذا نوعان: أن تكون العين موصوفةء أو تكون 
معينةً . 
وله (فإنْ كات مَوصُوفَة اشْتُرطٌ فيها: استِفْصَءُ صِمَاتٍ السَلّم. وكيفيَةُ السَثِر مِنْ 

هِملاج وغيره, لا: ال كورَةء والأنُوتَةِ والتوع). 1 

قأولذة إن كانت القين موصو قله أبن : غير مرجرد با تغرف بالرصك: 
فيشترط ذكر الصفات التي تنضبط بها ويزول معها اللبس» وهي: ما يشترط في 
جواز السّلّم. 

فإن كان بيئًا فتذكر صفاته التي يختلف فيها السعر ومدته حتى يزول اللبس 
وتنضبط» وإن كانت دابة فتذكر صفاتها وكيفية السير فيها واستعمالها؛ لآن 
سينهنا يخدلف:. 

وأما الصفات التي لا تختلف فيها القيمة والاستعمال فلا يلزم ذكرهاء مثل : 
لون الدابة 4 والبيك» وذكووة الدارة واتوقها, 


١ 


لتك 


قَوْلهُ: (وإن كانت معيتَة؛ اشترط: مَعرِقتُها. والقُدرَةُ على تَسليمها . وكونٌ الموَجر تملك 
نَفعَهًا. وصحَةُ تيعها؛ سِوّى: ررققون ر لول واشيعاها على الع لد 
منها. فلا تصِحٌ: في رَمَِةٍ لحملء وم سَبِحَةٍ لرزع). 


م 


(يإن كاشف 223 .مثل : أريك أن أبعاجر بيتك » قله شروط: 
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(اشبُّرط : مَعرِقَتّها): برؤية أو صفة تنضبط بهاء فإن لم تنضبط بالوصف» 
فلا بد من رؤيتهاء كما يشترط ذلك في البيع» فإن كانت مجهولة لم يصح 

(والقدة ةغل تسليمها» لفنك السشاجر عتيا كان كاق لأ يقدر على عليه 
لم تصح إجارته» فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه» أو قادر 
على أخذه. ولا 0 إجارة . 

(وكونْ الموّجُرِ با مَلِكَ تَفعَهًا) : فلا يصح تأجير ما لا يملك نفعه دون إذن مالكه. 

صِحَةُ َبِها) : وما صح بيعه صح تأجيره» وما لا يصح بيعه لا يصح تأجيره. 

فلو أجره آلات اللهو لم يصحء وكذا الخنزير لا يصح بيعه ولا تأجيره» وكذا 
الكلب لا يصح بيعه» ولو كان مما يجوز اقتناؤه ولا تجوز إجارته. نص عليه 
أحمد؛ لأنه حيوان محرم بيعه؛ لخبثه. فحرمت إجارته» كالخنزير. 

(سِوَى: حر ووّقفٍء 1 ولَدِ) : فما لا يصح بيعه لا تصح إجارته» ويستثنى 
من ذلك: 

(خر) : لا يصح بيعه» وتصح إجارته. 

(ووّقفي): لا يصح بيعه» وتصح إجارته . 

(وأمّ ولِ): لا يصح بيعهاء وتصح إجارتها. 
قَوْلَهُ: (واشتِمَالُها على افع المقصُودٍ منهاء فلا نَصِحٌ: في زَمةٍ لحمل وسَبِحَةٍ لززع». 

فيشترط لصحة الإاجارة اشتمال العين المؤجرة على النفع المقصود. 
قَوْلَهُ: (فلا نَصِحٌ: في زَمِنَةٍ لحمل ٠‏ وسَبخةٍ لِرَزع). 

لعدم اشتمالها على النفع المقصود. فهذه الشروط التي يجب توفرها في العين 


تك 


ودار دك 


المؤجرة إذا كانت معينة: 
وله (الثّانِي: على مَفَعَةٍ في الذَّمّق. 

هذا القسم الثاني من عقود الإجارة: أن يكون على منفعة في الذمة؛ كأن 
يستأجر من يبني له بِيئّاء أو يحفر له بثرّاء أو يخيط له ثوبّاء فهذا جائز؛ لعمومات 
الأدلة في الإجارة» ولفعل رسول الله يَكِةِ حينما استأجر رجلا من بني الديل هادي 
خرّينًا يدلهم طريق المدينة'''. 

ويشترط لصحة الاجارة على منفعة في الذمة شروط : 
قله (فيشترط: صَبْطها يما لا يَحتَلِفُ؛ٍ كخياطةٍ نَوبٍ بِصِفَةٍ كذَاء أو بباءِ حَائْط بذِكرٍ 

طُولِهِ وعَرْضِهِ وسَمْكه وآلت. 

فيشترط ضبط العمل فيه بما لا يختلف ليزول الغررء وينقطع النزاع» ويكون 
العمل معلومًا: فإن كان ثوبًا فيذكر صفته وطولهء وإن كان بئرًا فيذكر عمقه 
وسعته: :وإن كان يناة فيذكر أوصافه: 
َوْلَهُ: (وألا بُحمَعَ بنَ تقدير الم والعَمّل) ك: يَخِبِطَهُ في يوم). 

أو تبني الدار في سنةء أو تحفر البئر في شهر: 

فالمذهب: يشترطون ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل؛ لأن الجمع بينهما 
يزيد الإجارة غررًا لا حاجة إليه؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن 
استعمله في بقية المدة» فقد زاد على ما وقع عليه العقد. وإن لم يعمل كان تاركا 
للعمل في بعض المدة. فهذا غرر يمكن التحرز منهء فلا يجوز العقد عليه. 

والرواية الثانية : أنه لا يشترط ذلك» فيصح الجمع بين تقدير المدة والعمل» 
والإجارة معقودة على العمل» والمدة إنما ذكرت للتعجيل» فلا تمنع ذلك . 

وهذا قوي؛ لأن الأصل الجوازء ولم يدل دليل على المنع» والغرر الحاصل 
يمكن التحرز منه بما ذكره أصحاب القول الثاني» وعلى هذا عمل الناس اليوم» 


. سبق تخريجه (ص7”5)‎ )١( 


يرك 
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بل الناس على أكثر من هذاء وهو: أنهم يجعلون الشرط الجزائي» كأن يقول: 
لو لم تنته من البيت في المدة ينقص من أجرتك كل يوم كذاء وهذا شرط 
صحيح» لكن بشرط أن يكون العمل مناسبًا للزمن عرفًاء فإن كان أقل فإنه يدخل 
في المقامرة» والله أعله'"' . 

فإذا أتم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها؛ لأنه وفّى بما عليه 
قبل مدته» فلم يلزمه شيء آخرء كما لو وفّى الدين قبل أجله. 

وإن مضت المدة قبل الفراغ من العملء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يطلب المستأجر الفسخ فله ذلك». ولا يملك الأجير أن يمنعه؛ 
لعدم وفاته بما التزم» ويعطيه أجرة مثله على ما عمله من عمل . 

الثانية: إن اختار المستأجر إمضاء الإجارة لم يملك الأجير الفسخ؛ لأن 
الإخلال من قبله. ويلزمه إكمال العمل». ولا يزاد في إجارة العامل . 
وَل («وكونُ العمل لا يُشتَرَطُ أن يَكُون فاعِلَهُ مُسلِمًا). 

كتعليم الخط والسباحة». وبناء البيوت». وتعليم ركوب الخيل والرماية. 
فيجوز أخل الأجرة عليهاء ولا يوجد نهى فى هذاء وهذا شرط فى المذهب؛ 
لآأنهم يرون أن أخذ الأجرة على القرب لا يجوز ؛ كالأذان» والاقامة, والقضاءء 
والحجء وتعليم القرآن. 
قَوْلهُ: (فلا تَصِحٌ: الإجارَةٌ لأَدَانِ؛ وَإِقامَة وَإِمَامَةِ وتعليم قُرآنٍ وفقه وحَديثء وناب في 

حي وقَضَاءٍ. ولا يَقَعُ: إلا قُربَةَ لقَاعِلِهِ. ويَحرْمُ: أخذّ الأجرة عَلَيه. وتَجَورٌُ: العَالَةُ). 

والعوض المأخوذ في الاجارة أقسام : 

9 مالا يشترط كون فاعله من أهل القرب» فيجوز أخذ الأجرة عليه 

9 ما لا يتعدى من العبادات الخاصة المحضة؛ كالصلاة وقراءة القرآن 
والصيام» فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. 


.)؟75/1١5( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


فت 


كتاب الشركة كيم 


2 ما يشترط كون فاعله من أهل القرب» ويتعدى نفعه إلى الغير؛ كالآذان 
والإمامة والحج وتعليم القرآن والفقه. 


المذهب : له يجور أجل الأجرة عليه» ويدل له : 


0 
م 


قوله يَكليةٍ لعثمان بن أبي العاص تالت : «وَاتَخِذٌ مُوَذنَا لا يَأحُلُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا 


: ا 
زرواه أبو داود والترمذي وحسنه] 


ذَلِ 7 الله عد 00 إِنْ أَخَا 
0م 

بسند ضعيف] 20. 

وحديث عبادة بن الصامت كته قال: «عَلَّمْتُ نَاسَا مِنْ أَهْلٍ الصَّفّةِ اكات 


4 


َالْقُرَنَ فَأَمْدَى إن زغل يه قزتاء تقلت َيْمَتْ بمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا في سَبيٍ 


اللّه 4 يك لآينَ رَسُولٌ الله يك فَلاَسأَلنَهُ ته » فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله رَجُلُ أَهْدَى 


إِلَىَ د قوسا هم كنت أعلقة الْكِتَابَ وَالقذآنء ولتسث يمال وَأَرْمي عَنْهَا في سَبِيلٍ 
اللَّه. قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبٌ أَنْ تُطَوّقَ طَوْقَا مِنْ نَارِ فَاقبلَهَاا 00 


والرواية الثانية: أنه يجوز أخذ الآجرة عليها واشتراطه. وهو أقوى. ورجحه 


)١(‏ رواه أبو داود »)251١(‏ والترمذي »235١9(‏ والنسائي (7/ 77)» وأحمد (177170) من حديث 
عثمان بن أبي العاص واة . وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (577)» والحاكم /١(‏ 
0 وابن عبد الهادي في التقيح (185/5): والألباني في الإرواء (؟595١).‏ 

(4) رؤاه ابن هاجه (100؟) من حديث أبي بن كعب لافقة. 
وفي إسناده اضطراب وانقطاع كما بينه الذهبي وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير (5/ 20١177‏ 
إرواء الغليل (117/4”) . 

(") رواه أبو داود (73517)» وابن ماجه )7١51/(‏ من حديث عبادة تيه . وهو من طريق الأسود بن 
تعلبة. قال ابن المديني: لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث». وقال ابن حجر في التقريب: 
(مجهول). وقال الذهبي في الميزان: (لا يعرف)» فإسناده ضعيف . 
فأسائيد. ما سبق معلولة. قال ابن عبد البر في التمهيد :)١١4/7١(‏ «وليس في هذا الباب 
حديث يجب به حجة من - حية اللقل» والله أعليان بوكواها بميعبو طرقها الألباتي + القار+ 
السلسلة الصحيحة »)5١7/١(‏ إرواء الغليل .)3١57/5(‏ 


ه5: 


"كله 


شيخ الإسلام» ولا يُنهى إلا عما جاء النص بالنهي عنهء وهو: أخذ الأجرة على 
الأذان» وهذا قول وسط: فالأصل الجواز إلا ما دل الدليل على المنع منه: 
كالمؤذن كما في حديث عثمان بن بيع العاص تإن:. ويدل لجواز الأخذ 
أحاديث » منها : 


في االمصيحيرا ع صل بن مد فته أ برضرل الله اللازوع رجاد يما 

يع :من القر أشي رقاق ازاقفت تقذ تلكتكها بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)”" . 
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد في قصة اللديغ حينما طلب أهله من يرقي 
لهم دحاد المحاي د ار حي اخرير ا الابياية لالطوعية الباسائر 
سوك الله لوزاقاك» ال لل سس يام هِإِنَّ 


ماه 2م سوه 2 


احق ما َحَذْنمْ عليه ه أجرًا كنات الله)”" 
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وهذه أدلة تدل على جواز ذلك؛ كأن يأخذ أجرًا على تعليمه القرآن». أو 
العلم» أو الحج عنه ونحو ذلك» مع أن الآفضل عدم الآخذ ليكون أجره أعظم . 

وأما حديئًا أَبى بن كعب وعبادة ما السابقان. فالجواب عنهما من أوجه : 

الأول: أنهما ضعيفان. 

الثاني : أنه تبرع بتعليمه أولاء ثم أهدي إليه على سبيل العورض» فلم يجز 
الأخلء بخلاف من يعقد معه إجارة قبل قبل التعليم. 
وله (وتجوزُ: اعَالةُ. 

العوض المأخوذ على القرب أقسام : 

الأول أشريكوة وز تا عن بيك مال السلمين: كهعرة اخذه على 'الامانة 
والآذان والقضاء والتعليم وغيرها؛ لأنه ليس إجارة» والقصد به الإعانة على 
الطاعة . 


. من حديث سهل بن سعد كلت‎ )١575( )ل ومسلم‎ ٠( رواه البخاري‎ )١( 


00 رواه البخاري فضرة 56 ومسلم ١(‏ )0 من حديث أبي سعيد الخدري وزاقة . 
ورواه البخاري (ف#خرة 6 من حديث ابن عباس ييا . 


5ك 


كتاب الشركة ا 


قال شيخ الإسلام: «والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب 
ل ل ل بلا نزاعء وأما 
الاستئجار فهو الذي فيه نزاع)”') 

وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة» بل رزق للاعانة على الطاعة» 
فمن عمل منهم لله أثيب» وما يأخذه رزق للاعانة على الطاعة» وكذلك المال 
الموقرف على اعمال البر والمرضى يه #السندون كذلك لبس #الكسوة 

وهذا المال الذي يدفع من ينف لهال ذا وليس أجرة» يعطى كل واحد 
حسب بذله وعمله» فالمؤذن والإامام والقضاة ونحوهم يعطون حسب أعمالهم» 
وكل من غيل غياة تعدا فيه للسسلنييء كله عن من بيه مال السلميع 
يعطى على قدر عمله» وحتى من لم يعمل فله حق» لكن توزيعه على حسب نظر 
اا 

الثاني : أن يكون جعالة: كأن يقول: من عَلَّم ولدي القرآن» أو أم بالمسجد 
فله كذاء فهذا جائز وليست إجارة. 

الثالث: أن يكون إجارة: بأن يعقد مع أحد على فعل قربة متعدية» فهذا وقع 
فد دحت الا 0 

وأما بالنسبة للثواب» فهو فهو راجع لنيتهء كما في قوله كَكلِِ: (إنَّمَا الأَعُمَالُ 
ا *". فإذا كان مقصده المال فقط فله ما 
نوى» وإن كان مقصده الثواب وجاءه المال عرضًا فأجره كامل ولا أثر للمال في 


.)187 /١( المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) الفتاوى الكبرى .)5٠9/0(‏ 

() انظر: كلام شيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع /٠١١(‏ 50-87). 

(5) انظر: المغني (7/ »)١4٠‏ مجموع الفتاوى (27037//*7. عون المعبود (9/ 2707»: السيل 

للجرار (4)15/6 الدرر الببنية (9/ 001+ حاشية الروقين (91/5©)+ الشريع العم /1١(‏ 
7 

(5) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1481/(‏ من حديث عمر القة . 


/و 


ا 
ثوابه» وإن كان عمل لأجل المال والآأجر فهذه محتملة. 
فمن عمل قربة فجاءه مالء فله حالات: 
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الأولى : ألا يريد بعمله إلا الدنيا: مثل: جاهد للغنيمة» أو أذن للمال» أو علم 
للراتب» فليس له إلا ما نوى وهو: المال. وأما ثواب العمل» فدلت النصوص 
أنه لا ثواب له: 

كما قال تعالى : #دَالَ إن َرِيدُ أن ألككلك إحدى أبنو هتين عل أن تأرف كَمنِىَ 
حجَج # [القَصَص: الآيه 00]. وقوله تعالى: «َمن 323 ع الحو الذي وَزِيئَتَا نوَقٍِ لتم 
أَعَمْلَهُمْ فبًا وهر فيا لا يِبَحَسونَ (2) 6 رهود: الآية 0 . 

وقول رسول الله يَكِ: «إِنَّمَا الأَهُمَالُ بالبيّاتِء وَإِنَّمَا ِكل امْرِئْ ما نَوَى). 

وروى أحمد والحاكم عن أَبي بن كعب كفقة» عن النبي كَل قال: «بَشَرْ هذه 
الأمَةَ بالسَاءِء وَالَصْرِ وَالتَّمْكِينِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخرةٍ لِلدنْيا لَمْ يكن له 
فى الآخْرَةٍ نَصِيبٌ)7'. 

وفى «المسند) عن عبادة بن الصامت تَنإفية» أن رسول الله كَللِةِ قال: «مَنْ غَرَا 
وَهْوَ لا يُرِيدُ في غَرَاتِهِ إِلّا عِقَالَا؛ِ كَلَهُ مَا نَوَى»””. 

الثانية: أن يعمل مخلصًا لله. وتأتى إرادة الدنيا عرضًا: فهذا ليس محرماء 
ويشهد له : 

تولك تغالى + 7522092 الله كيد حكيرة النذوها تنكل 0 حزن وك رن 
أثآيى َك ولك له ؤم مَتِبَحْ رطا مما 409 رهم لله .». 


)روا أحمد في السيد 0058600 فق ديك أبن ين كنب للك : 
صححه ابن حبان »)25٠065(‏ والحاكم (57/5)» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(358). 

. رواه أحمد في المسند (57917؟75). والنسائي (9118) من حديث عبادة كزفقة‎ )١( 
صححه ابن حبان (5778)» والحاكم (؟/١١3)» والألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 
.)660( 


1 


كتاب الشركة يم 


وقوله د الأحد أصحابه : «وَلَكِنْ عَسَّى أَنْ تبْعَكَكَ فى بَعْثِ تُصِيبُ مِنْهً) [أخرجه 

000 

3 نل 29 مهس سه 20 ا سه 3 2 

وقوله ب : ١تَابعُوا‏ ب يْنَ الْحَجٌ وَالعُمْرَة فَِنْهُمَا يَنْفِيَانِ المَقْرَ وَالذَنُوبَ كما يَنْفِي 
الكيدٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالدّمَبِ والنقة: ل انه القاوة تَوَاتُ إلا 
ال , 


لكن وجود هذا المقصد لا يكون صاحبه كمن أخلص» وقد روى مسلم أن 
رسول الله يي قال : ما مِنْ عَازِيَةٍ أ و سَرِيةِ َو ْم تلم إلا ُو قد تعَجلُوا 
لني أْجُورِهِمْء وَمَا مِنْ غَازِ َدِ أَوْ سَرِبَةِ نُخْفِقْ وَنْصَابُ إلا ثَمَّ أَجْورُهُمْ) 

مسألة : تأجير المسلم على الكافر قسمان: 

الأول: إجارة ممنوعة ولها صور منها المحرم والمكروه: 

9 فالمحرم أن يستأجره في أمر محرم وصوره كثيرة. 

© والمكروه أن يستآجره لمباشرة لخد مقه؛ كتقديم الطعام له والوقوف بين 
يديه» وكنس بيته؛ فهذا كرهه أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة : 

الثاني : إجارة جائزة: وهي أن تكون لغير مباشرة خدمته؛ كالبناء والبيع له 
فلا يعلم خلاف في جوازهاء والأصل في المعاملات الحل» وروى الترمذي أن 
عليًا تنه : «أجر نفسه من يهودي يستقي له كل يوم دلوًا بتمرة» وجاء به إلى النبي 
د فأكل منه)”*' . 

قيّد الحافظ ابن حجر في «الفتح»: جواز تأجير المسلم للكافر فيما ليس فيه 

مباشرة بقيدين : 


)١(‏ رواه مسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة كزاقتة 
(؟) رواه الترمذي 2»)8٠١١(‏ والتسائي (1؟) من حاديك ابن مسعود وله . 
صححه الترمذي» وابن حبان (2)59595 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1١١١(‏ 
() رواه مسلم )١9*5(‏ من حديث ابن عمرو و#ها. 
(:) رواه الترمذي (71417) وقال: «حسن غريب». وضعفه الألباني في الإرواء .)١591(‏ 


5. 


غب ف د لب 
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الله 


والثاني: ألا يكون فيه إعانة على المسلمير 


د 


3 ع 


لاجس اسم رصم د 0000000 0 
هومس ج جك ميج 
: عا 8 

(فيما يلزم المؤجر والمستأجر) 


قَوْلَهُ: (وللمُستأجر: استيفاء التّفع بتفسه). 

لأنه مَلَك المنافع» فلو استأجر بينًا فله أن يسكنه. أو سيارة فله أن يقودها. 
قَوْلهُ: (وَمَن يَقَومُ مَقَامَهُ. لكن بشرط: كونه مثلة في الضَّرَرِ أو ذُوتَهُ). 

فله أن يُمَكن من يقوم مقامه من وكيل ونحوه باستيفاء النفع بشرط كونه مثله أو 
أقل منه فى الضررء وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

فإن كان أكثر منه في الضررء لم يبح له تمكينه إلا بإذن. 

ويجوز تأجير المستأجر العين لآخر؛ لأن الأصل في العقود الحل. 

وقياسًا على البيع؛ فهو هنا اشترى المنفعة» فيملك بيعهاء لكن بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون المستأجر الثانى مثله أو أقل منه فى الضررء فإن كان أكثر 
مئها فن الضترو قلسن له أن يؤجرة إياه» لآنه الا شرو بولا طبار 

الثانى : أن تكون مدة الثانى كمدة الأول أو أقل» ولا يصح تأجيره أكثر منها؛ 
لآنه لا يملكيا: 

الثالث: آلا يوجد. شرظ من: المؤجر الآول آلا يؤجرها غيره»: فإن ود 
ذا الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمٌ) [أخرجه البخاري معلقًا]! "2 . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ,.)7154١(‏ وأحمد (185717) من حديث ابن عباس '#هها. وحسنه النووي في 

الأذكار (ص50؟2)7 وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص”7١7):‏ وصححه الألباني في 


إرواء الغليل (89457). 


.)١17ص( سبق تخريجه‎ )١( 


اه 


اام زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وسواء كان الشرط لفظيًا أو عرفّاء وهذا مذهب الحنابلة» واختاره شيخ 

الإسلام”'" . 
مسألة: لو اشترط المؤجر ألا يؤجرها غيره» أو لا يمكن غيره من 

استخدامهاء فإنه شرط صحيحء فإن تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه؛ ثبت 
له حق الفسخ . 
قوْلَه (وعلى الموّجُر: كُلَّ ما جرت به العَادَةُ من آلةِ المركوبء والقَوْدٍ والسَؤْقٍء 

والشَّيلٍ والحَطّء وتزميم الدَّارِِ بإصلاح المْكَسِرِء وإقامَةٍ المأثل» وتطيين السّطح, 

وتنظيفه من التلج وتّحوه). 1 1 

هذا الضابط فيما يلزم المؤجر توفيره في العين المستأجرة» وهو ما جرت به 
العادة» وهو كل ما هو متعلق بأصل العين المؤجرة» إلا إذا كان هناك شرط عند 
العقد بأنها على المستأجرء. ذ «المسلمون على شروطهم». 
َولهُ: (من آلةٍ المركوب, وَالقَوْدٍ والسّوْقِء والصَّيِلٍ والخط). 

فإذا كانت دابة للركوب أو الحمل عليهاء فيلزم المؤجر ما يحتاج إليه لركوبها 
أو الحمل عليهاء فيسلمه المفاتيح للسيارة» والزمام والرحل للراحلة سالمة من 
العيب المانع من منفعتها. 
ول (وتزميم الدّارِهِ بإصلاح المنكسرء وإقامَة المأثل» وتطيين السّطح. وتَنظِيفِهِ من 

للج ونَحوه). ْ 

وإن كانت بينًَا لزم المؤجر تسليمها وإزالة ما يمنع الانتفاع منهاء فتوابعها 
الثابتة الأصل أنها تلزم المؤجر فيلزمه إصلاح المنكسرء ووضع الأبواب» ومد 
الكهرباء؛ ونحوها؛ لأنها من لوازم الانتفاع بالعين. 

وتوابعها المنقولة على المستأجر؛ كالفرش والآثاث» وهذا هو العرف اليوم. 


2 
7 
ب 
7-١‏ 
ب 
7 
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قَوْلَهُ: (وعلى المُستأجر: َمِل وَالمطَلَةُ وتَفريعُ البَالُوعَة والكنيف؛ وكنس الدَّارٍ مِنَ 
الزّلِ وتحوو إِنْ حَصَل بفعله) 
هله المذكقورات تكون على 20 وهكذا كنس الدارء وتفريغ البالوعة 
إن حصلت بسببه تكون عليه؛ ولا يلزم المؤجر أن يفرغهاء وهذا كله راجع إلى 
العرف» وهو المتعارف عليهء فلو حصل تغير فيه فيرجع إليه؛ لأن العادة 
مُحَكمة» ولو وجد شرط أثناء العقد يخالف العرف ذ «المسلمون على شروطهم). 
مسألة: أخذ الأجرة مقابل مهنة الحجامة» ويقاس عليه تفريغ البالوعة 
-ويسمى الكساح- جائزء وهو مذهب جمهور العلماء. ويدل له: ما في 


«(الصحيحين) عن أنس بن مالك قزق تةء أنه سُئل عن كسْب الحَجام فقال: 
احْقجِم رَسُول الله وة: حَجمة أثو يبه مر لَهُ بصَاعَيْنِ مِنْ طَعَام وَكَلَمَ ْله 
0 مِنْ خَرَاحِهء وَقَالُ : إن أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْنُمْ ب الْحِجَامَة. أن لاهو ين 

مُكَل دَوَائكه)70 . 

ولمسلم عن ابن عباس '#ها قال: ١حَجَمَ‏ حَجَمَ لني به عَبْدَلِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاه 
التي كلل ا 0 سُحْنًَا لَمْ يُعْطِهِ الي 
000 

إلا أنها من المهن التي ينبغي أن يتّرفع عنها. وأما ما رواه الإمام مسلم من 
حديث رافع بن خديج تالته إفقة قال: سمعت النبي كَل يقول: «شَرُ الْكَسْبٍ: مَهْرْ 
لبخي وَنَّمَنُ الكلب» وَكسْب شار وفي رواية: اثَمَنْ لكل خبيث: وم 
البَغي حَبِيتٌ» وَكَسْبُ الحَبَامِ حَرِيتٌ 7 


بين 


فمن أهل العلم : من أخذ به وحمله على الحرمة» ولم يأخذ بالأحاديث 
السمابقة» 


. رواه البخاري (05957)» ومسلم (151/1) من حديث أنس كته‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (؟١١١)‏ من حديث ابن عباس وها . 
(9) رواه مسلم )١51(‏ من حديث رافع بن خديج كاه . 


ان 


1 م 5 . اث 
يوه 7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومنهم من قال: هذه المهنة يحمل النهي فيها على الأحرارء والجواز على 
العبيدء كما فعل أبو طيبة فته . 


ومنهم : من حمله على كراهة التنزيه؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث السابقة» وهو 
الأظهر. واختاره شيخ الإسلام'"' . 


د 


فين 
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. مَقزْل 3 


(فيما تنفسخ به الإجارة) 


وله (والإجارة: عَقدٌ لازِم). 

الطأردو» لبي لتك سهدا يه لا بذ الفارفي الثاني : لعبرم اكرله تعالي: 
ييه ال ءَامَنُوَا أَوَهُوأْ يألْمُقُودِ4 نائدة: لآنة م أو بمقتضى تنفسخ به الإجارة» 
وذكر ما لا تنفسخ به الإجارة. وما تنفسخ به. 
قَوُلهُ: دلا تََفَسِحٌ: وت المنعاقِدَين) . 

قبل نهاية المدة» فتبقى الإجارة ولا ينفسخ العقد؛ لأنه حق يورّث» وهذا 
مذهب جمهور العلماء» فليس للورثة الرجوع في العقد. ويشهد لهذا: ما في 
:الصحيحين»: الما فتحت خيبر» فعامل الرسول يكُ يهود خيبر على العمل فيها 
ولهم الشطرء وقال: نقوْكُمْ عَلَى ذَلِكَ ما شِقتّاء كَأَِرُوا حَنَى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ في 
إِمَارَتِهلا'': ولما مات رسول الله يَكةٍ لم يرد أن أبا بكر تن جدد العقد» وإنما 


استمروا على عقد الرسول تله فدل على أنها لا تنفسخ ما دام استيفاء المنفعة 


وله (ولا: بِتَلَفٍ احمُول). 


فلو استأجر مر كوبًا ليحمل عليه فتلف المحمول قبل حمله؛ لم تنفسخ الإاجارة 
إلا بإذن المؤجر؛ لأنها عقد لازم. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 


واختار ابن قدامة وصاحب «الزاد»: أنها تنفسخ؛ لأن المنفعة المقصودة 
فُقدت. إلا إذا أمكن المستأجر الانتفاع بها في شيء آخرء فإن كان مضى شيء 


. من حديث ابن عمر ويا‎ )١501١( رواه البخاري (/ 7 ومسلم‎ )١( 


زع 


ام زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


من المدة دفع قيمة ما مضى . 

قال في «الإنصاف»: والصحيحٌ من المذهب: أن الإجارة لا تنفسخح بموتٍ 
الراكب مطلمًا. قدّمه في «الفروع». ومعنى قوله: «مطلقًا»: سواء كان له مَنْ 
يقوم مقامه في استيفاءٍ المنفعة» أوْ لاء وسواء كان هو المكتري» كما لو أكترى 
دابةٌ لركوب نفسه» فماتء أو غيرِوء كمن اكترى دايّه لركوب عبد فمات العبّدء 
قال في «الإقناع») و(شرحه): ولا ينفسخ بموتٍ راكب ولو لم يكن له من يقوم 
مقَامَهُ في استيفاء المنفعةٍ؛ بأن لم يكن له وارثٌ» أو كان غاتبًا كمن يموت بطريقٍ 
مكة؛ لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابةٍ دونَ الراكب. انتهى. 
قوْلَهُ (ولا: بوَقفٍ العين الموّجّرَة). 

فلا تنفسخ الإجارة بوقف العين المؤجرة؛ لأنه لا يملك المنافع مدة الإيجارء 
فتكون تلك المدة من حق المستأجرء فإذا فرغت المدة انتقلت المنافع إلى من 
أوقفت عليه . 
قَوَلَهُ (ولا: بانتِقَالٍ الملكِ فيها؛ بتحو هبَةٍ وتيع). 

فلا تنفسخ الإجارة بانتقال الملك في العين المؤجرة ببيع العين أو هبتها؛ لأن 
الإجارة عقد على المنافع فقطء والبيع إنما هو للأصل» والاجارة تكون على 
حالها لا تنفسخ ؛ لأنها عقد لازم لا ينفسخ بانتقال الملك. إلا إذا فرغت المدةء 
أو كان هناك شرط عند العقد. 
قله (ودشتر لم يَعلّم: الفَسْحٌء أو: الإمضّائى والأجرة: ل4). 

لو اشترى بينًا ولم يعلم أنها مؤجرة؛ فله الخيار بين فسخ البيع» أو إمضائه 
والأجرة له من وقت انتقال العين المؤجرة له بعد تمام البيع» إلا إذا اشترط البائع 
الأجرة له. 

فما تقدم أمور لا تنفسخ فيها الإجارة. ثم ذكر الأمور التي تنفسخ فيها : 
وله (وتَفَسِحٌ: بتلَفٍ العين الموَجَرَةٍ العيقة. 

باتفاق العلماء؛ لأن المعقود عليه المنافع» وقد تلف بعضها وتعذر استيفاؤهاء 


كه 


ع 


فتبطل الإجارة» ويدفع قيمة ما مضى من العمل إن كان محددًا باليوم» مثل: كل 
يوم بمائة» أو يرجع فيه إلى أهل الخبرة فيحددونه ويقيمونه» مثل : استأجر سيارة 
لمدة شهر فتلفت» أو بيئًا للسكنى لمدة سنة فانهدم» أو دابة للحمل عليها 
فماتت» أو 0-6 للعمل فمات. 

وتلف العين المؤجرة, لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون معينة : فتبطل الإجارة؛ كأن ينص على سيارة بعينها أو بيت 

الثانية: أن تكون غير معينة: وإنما يقصد النفع» فيأتي ببدلها ولا تبطل 
الإجارة؛ كأن يستأجر من يحمل بضاعته إلى بلد فتتلف السيارة المحمول عليها. 
َوْلَهُ: (ويموتٍ لمرتضع). 

إذا مات الطفل الذي استؤجرت المرأة لترضعه». أعطيت قيمة ما أرضعته؛ 
وبطلت الإجارة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليهء وغيره لا يقوم مقامه في 
الارتضاع . 
قَوُلَهُ: (وَهَدُم الدَارِ). 

أو ماتت الدابة المستأجرة؛ انفسخت الإجارة لتعطل منافعها. 

وإذا تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة» فلا يخلو من حالات ثلاث : 
قوْلكُ (ومت تعذر استيقاءً التّفع -ولو بَعْضِد- من جهّة الْرَجَرِ: قلا سَيءَ لم. 

هذه الأولى : فإذا تعذر الاستيفاء بسبب المؤجر لم يستحق شيئًا؛ِ لأنه لم يسلم 
ما تناوله عقد الإجارة المتفق عليه؛ كأن يتأخر في تسليم العين المؤجرة» أو 
يأخذها من المستأجر قبل نهاية المدة بلا رضاه. 
َولهُ: (ومئ جهَةٍ المستأجر: فعلَيه جَمِيعُ الأجرة). 

هذه الثانية: وإذا تعذر الاستيفاء بسبب المستأجر: لزمه جميع الأجرة المتفق 
عليها لكل المدة» وإن لم يستوفٍ المدة كاملة؛ لآن التفريط منه» والخلف من 


/عه 
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جهته ولا يستحق الرجوع في القيمة إلا بإذن المؤجر ورضاه» وتشرع الإقالة هناء 
وهى داخلة فين عموم قوله 5د : «مَنْ اال لما أَكَالَهُ الله عَثْرَنَهُ) زرؤاة أبو ذاوة وصعحة 


00 


مثاله: لو تحول من العقار المستأجر قبل نهاية المدة» أو لم يسكنه إلا بعد 
مضي نصف المدة وهو قادر على ذلك مع تمكينه منها. 
ولك (وإن تَعذَّر بير فغل أحَدِهِمَاءٍ كشُرُودٍ لْرَجَرة وهذم الدّارِ: وت مِن الأجرة 

قَدْرٍ ما استوفي). 1 

وإذا تعذر الاستيفاء لأمر خارج عن فعلهما: فالإجارة تنفسخ. ولا يلزم 
المؤجر أن يأتي بالبدل» ويلزم المستأجر أجرة ما استوفى من المدة أو المنفعة» 
ويسقط الباقي» كما لو انهدم البيت المستأجر قبل نهاية المدة» أو ماتت الدابة. 
َوْلَهُ: (وإنْ هَرَبَ الجن ورك بَهائمَهُ وأَنقَقَ علّيها المستأجز الرُجُوع: رَجَعَ؛ لأَنَّ 
النَمَقَهَ على الموَجر كالمجير). 

النفقة على العين المؤجرة فيما هو من ضرورياتها يُلزم بها المؤجر؛ كإصلاح 
الدار» وعلاج الدابة. فإذا تعذر الوصول للمالك واحتاج المستأجر الإنفاق على 
العين المؤجرة: 

فإن نوى التبرع لم يملك الرجوع على مالكها فيما أنفقه. 

وإن نوى الرجوع رجع على مالكهاء بما أنفق. هذا المذهب» واختاره شيخ 
الإسلام . 


د 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )5١99( و6 واد بن ماجه‎ ٠( رواه أبو داود‎ )١( 
صححه ابن حبان (0070)» والحاكم (؟/ 07)» وابن حزم في المحلى (1/ 2547)» والألباني‎ 
.)١1775( فى الإرواء‎ 
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(في الأجير الخاص»ء والأجير المشترك) 


ولهما أحكام مشتركة وأحكام خاصة لكل واحد منهما. 
َوْلَهُ (والأجيز قِسمَّان). 

خاص وعام. ولكل قسم ضابط وأحكام. 
وله (خَاصٌ: وهُو: من قَدَرَ تَفْعْهُ بالزمَن). 

كشهر ويوم وسنةء ويسمى أجير المشاهرة» ويتعلق به أحكام . 
وله (ومشترك: وهو: من قُدَوَ َفعْهُ بالعَمَلِ). 

لا بالمدة؛ كأن يستأجره لخياطة ثوبه» أو بناء بيته» أو حفر بثره. 

وللاجير المشعرك أن قبل عمل آخر عن شخضى آخر+ مغل : أن يقيظ لأكثر 
من شخص ثيابهم في نفس المدة؛ لأن المعقود عليه المنفعة لا المدة» بخلاف 
الأجير الخاص فلا يحق له ذلك. 
قَوْلهُ: (فالخاصٌ: لا يَضْمَنْ ما تلف بيده إلا نْ قط). 

أو تعدى؛ لأنه أمين» فهو كالوكيل» والنائب عن المالك» وهذا مذهب 
جمهور العلماء» فلو استأجره لسقي الزرع سنة فمات الزرع» أو للبيع في المحل 
فاحترق أو سّرق لم يضمنء إلا إذا تعدى أو فرط . 

والأجير الخاص لا يملك وقته مدة إجارته» ومنافعه من حق المستأجرء فليس 
له أن يعمل غير العمل الذي استؤجر لأجلهء ويستثنى من ذلك: 

الواجبات: فلا يمنع منها؛ كالجمعة والجماعة؛ وصيام رمضانء. وإن لم 


يشترط . 
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وأما النوافل: فله أن يتطوع بصيام وصلاة ما لم يضر بصاحبهء فإن أضر به 
فليس له التطوع إلا بإذنه» قال الإمام أحمد: «أجير المشاهرة يشهد الأعياد 
والجمعة وإن لم يشترط. قيل له: يتطوع بالركعتين؟ قال: ما لم يضر بصاحبه؛» 
وقال ابن المنذر: «ليس له منعه منهما)"'". فالنوافل التي لا تضر بالعمل الذي 
استأجر له يفعلها ولو لم يستأذن؛ لأنها لا تضرء وقد جرى العرف منذ الزمن 
الأول على التسامح فيها من غير نكير ولا اشتراط» قال ابن المبارك: «يصلي 
الجر وكعفين من السنةا, 
َوْلَهُ (والمشترك: يَضْمَنُّ: ما تَلِف بفغله؛ مِنْ تخريق وغْلَطٍ في تَفصِيلء وبرّلقه 

وبسْقُوط عن وليه وبانقطاع حَبله. لا: ما تلِفَ بجرزهء أو: غير فِغلهء إِنْ لَمْ 

يُقَوَط). 

الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله مطلقًا ولو لم يفرط . هذا المذهب» فلو 
خاط ثوبًا وغلط فيه» أو أحرقه. أو انهدم الجدار بين يديه»ء ضمنء وقالوا: هو 
المروي عن عمر وعلي 'هّيا في تضمين الاجراء؛ حيث رُوي عن علي تتإثتة : «أنه 
كان يضمن الأجراء. ويقول: لا يُصلح الناس إلا هذ!» [رواه ابن أبي شييةم؟"" . 

فإن تلف بغير فعله» أو تلف من حرزه؛ لم يضمن إلا إذا تعدى أو فرط؛ لأن 
يده الآن يد أمانة» كأن يعلق الثوب بعد خياطته في مكان آمن حتى يأتي صاحبه. 
لسن 

والقول الثانى فى المذهب: أنه لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف 
بفعله. إلا إذا تعدى أو فرطء ويستوي في هذا 0 الخاضن والمقتترك: 

وقوّاه في «الانصاف». لعموم قوله تعالى: قلا عُدُونَ إِلّا عَلَ ألطَِينَ» [لبثرة: 


الآية 2 ار 


.)57/8( انظر: المغني‎ )١( 
.)51١51( وابن أبي شيبة‎ »)١5954( رواه عبد الرزاق‎ )7( 

وأثر عمر تنإثقة : رواه عبد الرزاق »)١5949(‏ وابن أبي شيبة .)51١5٠(‏ 
(*) انظر: الإنصاف (5/ 7/5). 
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ولأن الأجير المشترك يده يد أمانة لقبضه العين بإذن مالكهاء فلا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفريط . 


وما رُوي عن عمر وعلي ويا أسانيدها ضعيفة» كما بين ذلك الشافعي» وابن 
حجر"'"؟. قال الشافعي: «وليس في هذا سنة علمتهاء ولا أثر يصح عند أهل 
الحديث عن أحد من أصحاب رسول الله يلها ''. وعلى فرض ثبوتها فتحمل 
على التفريط والتعدي» وإذا ثبت عدم ذلك فليس عليه شيء. 
قوْلَهُ (ولا يَضْمَنُ: حَجَامٌ وحَّانّ» وبَيطَاردٌ -خاصًا كان أو مُشْتَرَكا- إن كَانَ حاذِقًاء 

ولم تََنِ يده وأَذنَ فيه مُكلّفٌ أو وَلِيهُ). 

(حَجََامُ): وهو من يعالج بإخراج الدم غير المرغوب فيه من البدن. 

(وحَتَّانُ): وهو من يختن الصبي» ويقطع الجلدة الزائدة على حشفة الذكر. 

(وبَيِطارٌ): وهو الطبيب الذي يعالج الحيوانات» والطبيب: هو من يعالج 
الادميين. 

من قام منهم. فأصاب المعالجَ تلفغ فلا يخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن يكون حاذقًا مأذونًا لهء ولم يتعد: فلا يضمن ما ترتب على 
مداواته من تلف. أو موت, أو ذهاب منفعة» باتفاق الآئمة؛ لعموم قوله تعالى: 
#إفلا عَدُوَانَ ِلّا عَلَ طمن [البقرة: الآية 09م ؟ لأن سراية التلف بدون تعد منه» ويده 
يد أمانة. 

الثانية: أن يكون جاهلة بالطن»: فيضمن ما ثتلف ‏ بمداواته: لتعديد». باثفاق 
العلماء. نقله الخطابي» وابن القيم"". 

ويدل له: قول رسول الله ب : «مَنْ تَطَبّبَ وَلَا يُْلَمُ مِنْهُ طِبٌ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ)”7 . 


.)١595( وانظر: إرواء الغليل‎ »)5١/5( التلخيص الحبير‎ )١( 
الأم (ك/رمما).‎ (١ 


(6) الطب الثبوي (صضن095)+ معالم السئن (006/4). 
2 رواه أبو داود ركمهة) والنسائي (5/850)غ2 وابن ماجه الححاره من حديث عمرو بن 5-5 
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"لتنم 


وورد عن عمر وعلي وها : اافن تطبب غلى أخلك من المسلمية؛ ولم يكن 
فالكا والطيي كاهاي كا لها دوتياة تعايه ناما اماي 


بج زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثالثة: أن يكون حاذقاء مأذونًا له في المداواة» وأخطأء فأتلف نفسًا أو 
عضرًا أو منفعةً: فجمهور العلماء: أنه يضمن مطلفاء ولو لم يتعد ولم يفرط 
وتكون ديته دية الخطأ. واختار هذا ابن القيم'"'. فإذا كانت قبينة الجنابة تلك 
الدية فأكثر. فتكون على العاقلة. 

ومثلها : لو وصف الطبيب للمريض دواء فأخطأ. ذ فلحق المريض تلف به» 
فالدية على عاقلة الطبيب» فإن لم يكن له عاقلة» فعن الإمام أحمد روايتان» 
إحداهما: أنها تكون على بيت المال. 

الرابعة: أن يكون خاذقا غير مأذون له: «المذهب: :نوهو قول الجمهور: أنه 
يضمن ما لحق المداوى من تلف ؛ لأنه لا بد من الإذن» فإذا لم يكن أذن فيهء 

لكن إن وجدت ضرورة اقتضت المداواة من غير إذن فيتوجه عدم الضمان فيما 
حصل من تلف؛ لأنه محسن» و8آإمًا عَلَ الْمَحْسِدِينَ من سيبل [التوتة: الآية 51]ء 
والضمان إنما هو بالتعدي وهذا لم يتعد بل أحسن بتطبيبه. وهذا مذهب أب 
حنيفة » وابن -- واد بن القيم؛ كالحالاات الطارئة التي تحتاج لمبادرة وإلا 

والطبيب الحاذق من يراعي في علاجه عشرين أمرًاء ذكرها العلامة ابن القيم 
في (زاد المعاد) : 


أحدها: النظر في نوع المرضء من أي الأمراض هو؟ 
- شعيب» عن أبيه» عن جده ويا . صححه الحاكم (2)575/5 وحسنه الألباني في السلسلة 


.)57١ /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)41/١ /98( انظر: مصئف عبد الرزاق‎ )١( 
.)١١؟ا//5( زاد المعاد‎ )( 
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كتاب الشركة ا 

الثانى : النظر فى سببه» من أي شىء حدث؛ء والعلة الفاعلة التى كانت سبب 
0 ّْ ّْ 

الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرضء» أو أضعف منه؟ فإن كانت 
مقاومة للمرض» مستظهرة عليه» تركها والمرضء ولم يحرك بالدواء ساكنًا. 

الرابع: مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي. 

السادس: سن المريض . 

السابع : عادته . 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة» وما يليق به. 

التاسع : بلد المريض وتربته. 

العاشر: حال الهواء في وقت المرض . 

الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. 

الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجتهء والموازنة بينها وبين قوة 
المريض . 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقطء بل إزالتها على وجه 
يأمن معه حدوث أصعب منهاء فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى 
أصعب منها أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب. 

الرابع عشر: أن يعالج بالأسهل فالأسهل» فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى 
الدواء إلا عند تعذره» ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيطء 
فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالآدوية البسيطة بدل 
المركبة . 

الخامس عشر: أن ينظر في العلة: هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن لم 
يمكن علاجهاء حفظ صناعته وحرمته» ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد 
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شيئًا. وإن أمكن علاجهاء نظر هل يمكن زوالها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن 
زوالهاء نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا؟ فإن لم يكن تقليلهاء ورأى أن غاية 
الامكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 


> لتم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجهء 
فإذا تم نضجه.ء بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر 
مشهودء والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو 
الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقًا في علاج الطبيعة 
وأحوال البدن نصف طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحهء 
وتقوية روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخيرء والاحسان, والإقبال على الله والدار 
الآخرة» فليس بطبيب» بل متطبب قاصر. 

ومن أعظم علاجات المرض فعل الخيرء والإحسانء» والذكرء والدعاء» 
والتضرع. والابتهال إلى اللهء والتوبة. ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل 
وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس» 
وقبولهاء وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

الثامن عشر: التلطف بالمريضء والرفق به؛ كالتلطف بالصبي. 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والالهية» والعلاج 
بالتخييل» فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمورًا عجيبة لا يصل إليها الدواع. 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: -وهو ملاك أمر الطبيب- أن يجعل علاجه وتدبيره دائرًا على ستة 
أركان: حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان» وإزالة 
العلة أو تقليلها بحسب الإمكان». واحتمال أدنى المفسدتين لازالة أعظمهماء 
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وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. فعلى هذه الأصول الستة مدار 
العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه آخيته التي يرجع إليهاء فليس بطبيب» والله 
قوْلهُ: (ولا: رَاعَ لم يَتَعَدَ أو يُقرّط بتوم). 

الراعى إذا هلكت الماشية» أو سرقت» أو أكلها الذقب: 


فإن كان بتعدّ أو تفريط: ضمن؛ لاخلاله بما اؤتمن عليه. 

وإن لم يتعدَ أو يفرط: قلذ ضمان عليه وهذا مذهب جمهور العلماء”"؟. 
قَوُلَهُ: (ولا يصِحٌ: أن يَرعَاهَا بجُرْءٍ من نمائها). 

للجهالة والغرر؛ لأن من شروط صحة الاجارة: معرفة الثمن» وهذا غير 


معروف ؛ فقد لا تنتجء فيلحقه الضرر والغرر؛ كقوله: ترعاها سنة ولك ربع 
أولادها. 


د 


.)١7٠١ /5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)١77/8( (؟) المغني‎ 
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(فيما تستقر به الأجرة) 


عقد الإجارة لازم من الطرفين» ويلزم المستأجر دفع الأجرة» في حالات: 
قَوْلَهُ (وتَستَقِرُ الأجرة: بقرَاغ العَمَلِ). 
3 7 


الذي استأجره عليه؛ كبناء جدار أو دار؛ لقوله يَلِ: «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل 
0020 


2 
قي * 


0 5 
8 يحف عرفه) [زرواه ابرق ماجه وضعفه ابن الملقن» وان حجر» وصححه الالباني] 


وعن أبي هريرة تَإفتة عن النبي كلد قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة : رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوفى منه ولم يعط أجره) [أخرجه البخاري] . 
وله (وبانيهَاءٍ المدَّة). 

المتفق عليها إذا كانت الإجارة على مدة» مثل: استأجره لمدة شهر يحرس 
مزرعته» فإذا مضى الشهر لزمه دفع الأجرة» وأما قبل انتهائها فلا يلزمه» إلا إذا 
شرط تسليم الآجرة قبل فراغ المدة» ف «المسلمون على شروطهم). 
وله (وكدًا: ببَذْلٍ تسليم الَين إذَا مَضّت مُدَّةٌ يمكن استِبقَاءٌ النََعَةِ فيهاء ولّم تُستؤف). 

لأن المنفعة بذلت له»ء والعقد تم» والتفريط منه فيلزم المستأجر دفع الأجرة 


لاسا 


(كاارواة ابن عاجه (9481) من ديك ابن شمر لفلا 
ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (7”7//1)» وابن حجر في التلخيص الحبير (*/ 57 »)١‏ 
سهد الأباتن قن الازوة 41453 
وفي صحيح البخاري (1771) عن أبي هريرة تإثتة عن النبي مث قال: «قال الله: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ء ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوفى منه ولم يعط أجره». 
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كتاب الشركة لي 
فلو استأجر سيارة ليسافر عليها ولم يفعل» لزمته الأجرة. 
قَوُلَهُ: (ويصحٌ: شَرْط تعجيل الأخْرَة وتأَخِيرِهَا). 

قبل العقد أو بعده» ولا محذور في ذلك» فلهم أن يتفقوا أن الأجرة تدفع عند 
العقدء أو بعد الانتهاء من العمل» أو بعد سنة» فكل هذا جائزء فإذا وجد شرط 
فهو مَلزْم؛ و«المسلمون عند شروطهم»., وإذا لم يوجد شرط عند العقد ولا عادة 
جارية مطردة يرجع إليهاء فالآجرة لا تلزم إلا بعد الفراغ من العمل أو انتهاء مدة 
الأجارة: ذاذا ابعوافى' المستاج الشلعة ابععق الوم الأجرة 
قَوْلَهُ: (وإن اختَلَقًا في َدْرِهَا: تَالَقَاء وتَقَاسَحًا). 

إذا اختلفا في مقدار الآجرة. أو مقدار المنفعة» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون قبل البداءة فى الإجارة: فيتحالفان ويتفاسخان الإجارة إذا 
0 : 


4 5 و 


قَوْلَهُ: (وإن كان قد استؤْفى ما لَهُ أَخْرَة: فَأَجِرَةٌ المذل). 

الثانية : أن يكون بعد استيفاء ما له أجرة من عمل أو زمن أو منفعة: ولم توجد 
بينة» فيؤمر بدفع أجرة المثل. 
وْلهُ: (والمستأجز: أمينٌ. لا يَضْمَنُ -ولو شَرَطَ على نَفِسِهٍ الضَّمَانَ- إلا بالتفريط). 

وهذا باتفاق الأئمة الأربعة» فالعين المستأجرة في يده أمانة لا يضمن ما 
لحقها من ضرر إلا بالتعدي. ولو شرط على نفسه الضمان مع عدم التعدي 
والتفريط» فالشرط لاغ؛ لأنه أمين» وقد قبض العين بإذن مالكهاء والقاعدة: 
(أن من قبض المال بإذن صاحبهء أو بإذن الشارع؟ فهو أمين لا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفريط). 

فإذا لحق العين المستأجرة تلف : 

© ذإن كان هيد أو تتريط :. لدمه الشمات: 


©اوإن كان يكين هد ول شريط : لم يضمن» وقد روي عن ابن عمر وَكيّاء أنه 


11/ 


مد 
قال: «لا يصلح الكري بالضمان)”''؛ مثل: استأجر سيارة فتعطلت» أو بينًا 
فانهدم» أو استؤجر لبيع في بقالة فاحترقت» أو لرعي غنم فماتت؛ لم يضمن ما 
أصابها من تلف أو مرض إلا إذا تعدى أو فرط . 
وله (ويقبل قَوله في: له ّم يُقرّطء أو: أنَّ ما استأجَرَة ه أبَقَ؛ أو شَّرَد أو مَرِضَ» أو 

مَاتَ). 

يقبل قول المستأجر في نفي التفريط والتعدي» وفي دعواه فيما استأجره الإباق 
أو الشرود أو الموت أو المرض أو الحرق؛ لأنه أمين فيصدق» والآصل عدم 
التعدي» فإن ادعى المؤجر أن المستأجر فرط أو تعدى», فالقول قول المستأجر 
في نفي ذلك إلا: إذا وجدت بينة على ذلك . 
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أو كان التلف فى أمر ظاهرء فيكلف بالبينة» وما سوى ذلك فالقول قوله 


بيمينه . 


3 


وَل (وإن شَرَطَ علَيهِ: ألا يَسِيرَ بها في اليل أو وَقتَ القَائِلَ أو: لا يتأَخّرَ بها عن 
القَافِلَة ونَحوَ ذلِكَ با فيه عَرَضُ صَحِيجٌء فَخَالْفَ: صَمِنَ). 
وهي شروط صحيحةء فللمؤجر أن يشترط ما يراه يحفظ ماله ويقوم 
بمصلحته» ولو اشترط ألا يتعدى بها مكانًا معيئاء أو لا يحمل عليها شيئًا معيئّاء 
فهي شروط صحيحة عند الأئمة الأربعة» لا يملك 0 مخالفتها؛ لعموم 
قوله َكل : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ) [أخويية البخاري معاقا 77 ٠‏ فلو خالف المسعاجر 
عدن نضا البحتياا هن خرن عاق البوكالناته: لآ تعد ييفالقة الشرط, 
قله (ومتى انقَضَتٍ الإجَارَة: رََعَ المستأجرُ يَدَه ولَم يَلرَْهُ الرَكُ ولا مُؤْئنُهُ كالمودع). 
وتكون يد المستأجر يد أمانة» ولا يلزمه رد العين ولا مؤنة ردهاء وإنما يلزم 
المالك. إلا بشرط لفظي أو عرفي فيلزمه ردهاء والله أعلم. 


)١(‏ قال الألباني في إرواء الغليل (5/ 7””4): «لم أقف على سنده» ولا علمت أحدًا أخرجه سواه 


داي؟. الاثرمة. 
(؟) سبق تخريجه (ص7١).‏ 
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- َب كع 


لمَسَا مق 


عَقَده للكلام على المسابقات» وأحكامهاء الممنوع والجائز منهاء وشروطها 
المعتبرة . 

والمساقة: .هن المغالية. 

والسَّيّقَ: بلوغ الغاية قبل غيره. 

والسئق: العوضى على المسابقة 
قَوُله: (وهي جَائرَة: في السُفن؛ والمرَاريق» والطيُور, وغيرهاء وعلى الأقدام, وبكل 

الحيواتات). 

فتجوز المسابقة في السفن. والمزاريق -وهي: الرماح القصيرة- وبالطيورء 
وعلى الأقدامء والمصارعة» والسباحة. وحمل الأثقال» لما فيها من المتعة» 
وإجمام النفوس والإعداد الذي أمر الله به» إلا إذا تضمنت محذورًا شرعيًا؛ 
كأخذ العوض فيما لم يأت الشرع بجوازه» أو الصد عن ذكر الله أو العداوة 
كله ف الكن: لا يَجورُ أذ لض ِل في مسايقة اليل والإبل» والسَهَام بشروط 

خمسَة). 

لأنها المنصوص عليهاء ٠»‏ كما في حديث أبي هريرة تَافتة أن رسول الله كَلِدِ قال: 
الاشين الخ ند أن قو مقافي أذ نضا “'". وأجمع العلماء على جوازه فيها 
)١(‏ رواه أبو داود (5/ا5؟)2, والترمذي 2)١7٠١(‏ والنسائي (70/5) من حديث أبي هريرة تالقة . 

وصححه ابن حبان ( )2 وابن القطان في بيان الوهم والايهام (5/ 59807), واد بن دقيق - 


518 


"1ه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأما غيرها فمنها ما لا تجوز ولو بغير عوض؛ كالنرد والورق والشطرنج . 
ومنها ما يجوز بغير عوض كسائر المسابقات المباحة. 

وأما أخذ العوض على المسابقات العلمية الشرعية وحفظ القرآن: 
ومذهب الا مام أي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام, وابن القيم» ومحمد بن 
إبراهيم: أنه جائزء ويشهد لهذا: 

مراهنة أبي بكر يفيه لكفار قريش في ظهور الروم على الفرس» وأقره الرسول 
د . 
قال ابن القيم : «الدين قام بالسيف والسنان» والحجة والبيان» فما دام أنه 
جازت المراهنة على آلات الجهادء فهي بالعلم مثلها)""' . 

فالمسابقات ثلاثة أنواع : 

نوع يجوز أخذ العوض فيه: وهي الثلاثة: المسابقة على الخيل» والابل» 
والرماية. 

ونوع مباح بلا عوض : وهي ما لا تتضمن مصلحة راجحة ولا مفسدة ظاهرة» 
فهذا يباح؛ كالسباق على الأقدام. وحمل الأثقال» والسباحة» والمصارعةء 
وغيرها؛ لوروده في السنة. ولما فيه من إجمام النفس وراحتها. 

ولا يجوز أخذ العوض فيها؛ لآن النص نفى السَّبّق أي: العوضء إلا في 
الثلاثة» فلا يقاس عليها غيرهاء والمذكورات ليست مثلهاء أو فى معناهاء فلا 
تلحق بهاء وهذا مذهب الإمام مالك» وأحمد. 


ولأبي داود عن عائشة وِْيْنَاء أنها كانت مع النبي كَكِةِ في سفرء قالت: فسَابفته 


- العيد كما في التلخيص الحبير (4/ 796)» والألباني في الإرواء .)١9١5(‏ 
)١(‏ انظر: الفروسية (ص187). 


كتاب الشاكة ١‏ 
ادير ا 


- 


موقو 2 2 ل جريرة من .فاروقق- دهده 1 َه 0 
َسَبَقْتَهَ على رِجْلَىٌء فَلْمّا حَمَلْتَ اللْحْمَ سَابَفْتَهَ فُسَبَمَيي فَقَال: «هَذِهِ بتلك 
| 230 , 
0 ع ءال شرو 5 0 53 صََلابيه زفق 
ولمسلم : «أن سلمة تاق سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله 355) 2 


9 اخ اع ل لف أنه 3 صَلابيَه م 7 
وروى الترمذي وضعفه: «قصة مصارعة رسول الله يَئِْدِ ركانة وصرعه له)” 0 


ونوع لا تجوز مطلقا ولو بغير عوض: وهي ما مفسدته راجحة على مصلحته؛ 
كالنرد والشطرنج» لما فيها من الصد عن ذكر الله وَيْنَ بلا مصلحة». ولما تحدثه 
من عداوة وبغضاء بين المتغالبين» وقد قال تعالى: 8©إِنّمَا يُرِسِدُ ألشَّيِطنْ أن بُوقِعَ 
ل 2 وج ل سر م ص مص سج سر سم 9 م حرو سرطرح< سرع قرعت سلطا - 2 وه 200 ود باح 20 
نَكُمُ الْعدوة وَالبِعْضَآءٌ في لكْبَرٍ وَالْمِرٍ وَيَصدَمْ عن ور الله وَعَنِ الصَّلرَ مَهَلَ أن 
سَبُونَ () * [الائدة: الآية 41 . 

وفي «صحيح مسلم) عن بريدة كإفتّة» أن رسول الله مَل قال: «مَنْ لَعِبَ 
ِالتَردشِيرٍ فَكَانْمَا صَبَعْ يَدَهُ في لحم خِْزِيرٍ ودوا”. 

وعند أبي داود وصححه ابن حبان والحاكم» عن أبن موسى. قيال أن 
رسول الله يَدٍ قال: «مَنْ لَعِبَ بِالئّْدِ فَقَدْ عَصَّى الله وَرَسُولَة”” . 

والشُطرنج: أشد شغلًا للقلب؛. وصدًا عن ذكر الله وعن الصلاة» ولهذا جعله 
بعض العلماء أشد تحريمًا من النرد؛ لأن مفسدته أكبر. 


وهذا اختيار شيخ الإسلامء وابن القيم» ويشهد له: ما روى البيهقي عن 


)١(‏ رواه أبو داود (/751)» وأحمد )١551١18(‏ من حديث عائشة وَكْنَا.. وصححه الألباني في 
الإرواء (؟5١5١).‏ 

(5) رواه مسلم (1801) من حديث سلمة بن الأكوع فته . 

(*) رواه أبو داود (2507» والترمذي .)١784(‏ وضعفه الترمذي» وحسنه الألباني في الإرواء 

)١12١(‏ بمجموع الشواهد. 

(5) رواه مسلم (5570) من حديث بريدة كزالتة . 

(5) رواه أبو داود (597)», وابن ماجه (717/57) من حديث أبي موسى َه . وصححه ابن حبان 
(08175)» والحاكم (1/ »)١١5‏ وابن عبد البر في التمهيد (11/ 42177 وابن الملقن في البدر 
المئير »)57١/4(‏ وحسئه الألباني في الإرواء (171). 
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ابن عمر ويها: «الشطرنج أشد من النرد)”"" , 

ويلحق بالمنهي عنها المسابقة ة بالورق: للعلة الموجودة في الأمور السابقة» 
والقول بعدم جواز الورق أفتى به ابن حجر الهيتمى» واللجنة الدائمة؛ 
والسعدي» وابن عثيمين » لكونها تسبي قلب صاحبها وتضيع الوقت وتصد عن 
كر الله وعن الصلاة ولا مصلحة فيهاء مع وجود هذه المفاسد. 
َوْلهُ: «شروطٍ حَمسَة). 

لجواز أخذ العوض في مسابقة الخيل والابل والرماية: 
قوْلهُ: (أحَدُمًا : تَعيينْ المَركُويَيِْء أو: اده 

ويكون تعيينهما بالرؤية» بأن يقال: هذا الفرس وهذا الرامي» أو بالوصف 
المنضبط على الصحيح ؛ فإنه يقوم مقام المشاهدة» كما فين السلم. 
قَوْلهُ: (الثَّانَى : اتَحَاد الك تراشيدة أ القَوسَّينء بالتوع). 

خيول مع خيول لا مع إبل وسهام مع سهام لا مع رماح» ولا يصح السباق بين 
خيل وجمل ؛ لوجود التفاوت فى العادة. 
قوْلهُ: (الثَالِتُ: ََدِيدُ المساقة با جرت به العَادَةُ). 

لأن المقصود معرفة الأسبق» فتقدر بما يمكن أن تدرك فى العادة» فى الرماية 
أو الخيل والإابل» ففي الرماية لو جعل مسافة تتعذر الإصابة في مثلها عادة لم 
تصح .» ومخداني الخيل» ود كان لني لخر الميافا فى الجاد: كما ذي 
حديث ابن عمر ا م يسول الله ع سَابَقٌ تب َبْنَ الْخَيْلٍ التي أيرّث مِنّ 
الحَفياء وبي الْوَدَاع ؛ وَسَابَقٌ بير بْنَ الْخَبْلٍ الي لم مُضْمَْ من اللي إِلَى مَسْجِدٍ 


00 


.)7997/١٠١( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)18100( ومسلم‎ »)55١( رواه البخاري‎ (00 


لح 


كتاب الشركة ري 
وله (الرَابعٌ: عِلْمُ العرّضء وإباعقة). 

فعلمه ليزول اللبس والنزاع . وإِباحَتّه؛ لأن المُحَرَّم لا يباح أخذه» فلا يصح إن 
سبقت أعطيتك شيئًا أو خمرًا. 
وله (الخامسش: الْرُوجٌ عن شه القِمارِ؛ بأنْ يَكُونَ العو من وَاجِبِ). 

وهذا قول جمهور العلماء» فيشترط أن يخرج عن شبه القمار وطريقته : 
قوْلهُ: (بأنْ يَكُونَ العوضُ من وَاجِلِ). 

دون الآخر. والعوض المأخوذ في مسابقات الخيل والرماية والابل أقسام : 

0 إن كان من غير المتسابقين: فهو جائز بلا خلاف. ويجوز في غير 
التخصيوض يعلية 

© وإن كان من أحدهما دون الآخر: فهو جائز؛ لأنه لا رهان فيه» وهو 
مذهب جمهور العلماء» كما نقله ابن حجر في الفتح""'. 

لا سوا لاب ا م 
فجائز وجماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة: أنه يشترط إدخال المحلل» و 
شخص ثالث لا يدفع شيئًا ليخرج عن صورة القمارء وبَيّئه ب: 

الأئمة الأربعة: أنه إذا كان العوض منهما فيشترط إدخال المحلل» وهو 
شخص ثالث لا يدفع شينًا ليخرج عن صورة القمار: 


لحديث أبي هريرة تَإفيّة» عن النبي يل قال: ١مَنْ‏ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنّ َرَسَيْنِ - يَعْني 
اد قُليية ِقِمَارِء وَمَنْ أَدْخَلَ قرسا بَيْنَّ فُرَسَيْنِ وَنَد أينَ أذ 


5 0 عق ف و قَمَار) زرواه بق داود وضعفه: أب حاتم» وابن معين2 أب 00 07 

. 078 //( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أخمك (/اهه )2 وأبو داود (ولاه ”)2 وابن ٠‏ ماجه كلام ؟) من حديث أفي هريرة 
كالم 


رضوطنة . 


وصحح إسناده : الحاكم (7؟/ »)١175‏ وابن حزم . وضعفه: أبو حاتم» وابن معين» وأبو داود - 


ف 
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وحديث عمران بن حصين كققة: عن النبى يله قال: «لَا جَلَْبَء وَلَّا جَنَبَ فى 


الرّهَانِ 2( زرواه أبو داود وضعفه مق القطانء” ا 


وحديث أبي هريرة كته نةء أن رسول الله كك قال : «لا جلب. ولا جنب. وإذا 


لم يُدخِل المتر اهنان فرسًا يستبقان على السبق فيه؛ فهو حرام) [رواه الجوزجاني بسند 

000 

قله (ولا يجورٌ: أكثَرْ من واجِدٍ يكافِيٌ م ركوبة م ركوتيهماء أو رَميهُ رَمييهِمَا). 
يجب في المحلل ألا يزيد عن واحد ويكون مكافنًا للمتسابقين» يحصل به 

المقصود, وإلا لم يكن فيه فائدة» وقد قال #: مَنْ أَدْحَلَ َرَسَا بين َرسَيْنِ وَهُوَ 


لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ» فلَيْسَ بِقِمَارِء وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ 
قَمَارا» والحديث ضعفه أبو حاتم وابن معين. 


قَوْلَهُ: (فإنْ سَبَقَا مَعَا: أحرّرًا سَبِقِيهِمَاء ولم يأخَذًا م من اخُلّلٍ شَينًا. 

وإن سَبَقَ أَحَدُهُماء أو: سَبَقَ اخلَلُ: أحررٌ السَبقَين). 

إذا أدخل المتسابقان محللا في المسابقة» فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: إِنْ سَبَقَا مَعَا: أحرّرًا سَبقَيهِمَاء ولم يأخْذَا من المُحَلَل شيئاء ولا 
يستحق المحلل شيئًا؛ لأنه لم يسبق. 

الفائية*. بوإن سبق احنغهاء آق+ سبق التكلل + عرز الشتبى. .فين سيق 
استحق العوض . 


- وابن عبد البرء وابن تيمية في مجموع الفتاوى (14/ 46257 وابن القيم» والألباني. ورجح أبو 
داود المرسل عن الزهري عن رجال من أهل العلم» وقال: «هذا أصح عندنا». انظر: البدر 
المئير (9/ 579)» التلخيص الحبير (5/ 2798» إرواء الغليل (0/ .)”1٠١‏ 

. من حديث عمران بن حصين كزالقة‎ )7١0/5( رواه أبو داود‎ )١( 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟//1٠5): «رواه أبو داود هكذا من حديث الحسن بن‎ 
. عمران» وقال ابن القطان: لا يصحء نعم هو للثلاثة بدون: «في الرهان» بسند صحيح)‎ 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص (19/1") للجوزجاني» وفي إسناده رجل مجهول. 
وضعفه ابن القيم . 


/ 


كتاب الشركة س3 ا 


وفيه قول ثانٍ؛ أنه لا يشترط إدخال المحلل» ورجحه ابن تيمية» وابن القيم» 
والسعدي؛ لعموم قوله عاد : لاس لاني 3 أَوْ حَافِرِ أَوْ تَصْل) [خرجه أبو داود 
وصححه ابن حبان] ولم بلاكر عيعا ته على كان يها لكات 7 أهم 000 محال 
البنباق إن كات الساق يدوةه: عدر ما 

وللآثار الواردة عن بعض الصحابة وهر ء فإنهم كانوا يتسابقون» ولم يرد أنهم 
كانوا يضعون محللاء ولضعف الأحاديث الواردة في اشتراطه'"' . 
قوْلَهُ (والمسَابَقةٌ: جَعَالَة). 


لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه» فكان جائرًا. 

ورجح ابن القيه”"'». أنها عَفْدٌ مستقل ليست بجعالة ولا إجارة» ولكنها من 
العقود الجائزة» وهنالك فروق بينها وبين الحعالة. منها : 

أولاه آم الخوالة يندرد كرون العم لها كير 1ه كر لد سو حيدق كله 
كذاء والمسابقة يجب كون العمل معلومًا. 


ثانيًا: أن الجعالة يجوز كون العورض 000 كأن يقول: من دل على حصن 


ثالنًا: والمسابقة يقصد بها تعجيز الخصمء بخلاف الجعالة. 
ْله (لا يُوْحَذُ بعِرَضها رَهْنْء ولا كفِيلٌ). 

لأنها ليست بيعًا ولا معاوضة صرفة» والمال الموعود به لم يستقر ولم يجب. 
ْله (ولكل: فَسحُهَاء ما لم يَظهَر المَضْلُ لِصَاحِبِه). 

فالمسابقة عقد جائزء بعوض أو بغير عوضء لكل فسخها. وهذا مذهب 
الحنابلة» والحنفية» واختاره ابن القيم . 

ما لم يظهر الفضل لصاحبهء فإن ظهر الفضل لصاحبه وغلب على الظن سبقه 


200 انظر : الفروسية (ص515١).‏ 
هم الفروسية (ص١١3).‏ 


ه75 


هم 
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لم يكن له فسخ المسابقة التي بعوضء إلا بإذن صاحبه؛ لما في ذلك من الضرر 
عليه . 


وإ كانت بغير عوفن» فله فسخة مق أراد؛ لآنه لا ضرر على المتسابقين مخ 


د 
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كتاب العارية 
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كتاب الغاريّة 


تكلم هنا على العارية» وحكمهاء وشروطها. 
والعارية: تمليك منفعة مؤقتة بلا عوضء أو إباحة المنافع بلا عوض . 


د 


2 ل رمه 


قَوْلهُ: (وهي: مُستَحبّة). 

في حق المعير: مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: ©وَتَمَاوَوا عَلَ أَلْرٍِ وَالتقَوَقَ» 
عالطا وكان العيداة بعل يمضوع ريوذ ا لي زميج رسو 235 

قال تعالى: «#وَيِمَنَعونَ الْمَاعُونَ 462 [الاعون: الآية 0] قال ابن مسعود تتالقة : 
«القدرء والميزان. والدلو»"''. وقال ابن عباس وَيا: «منع العواري)”" . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن أنس في قال: ١كَانَ‏ فَرَحْ ِالْمَدِيَةٍ فَاسْتَعَارَ النبنُ د 
رسا مِنْ أبي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: الْمَندُوبُء فَرَكبَء فَلَمَا رَجَعَ قَالَ : مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ 
وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرَّاه7". والأحاديث في العارية كثيرة. 

والاجماع : منعقد على جوازها في الجملة» كما ثُقل في «المجموع)”' . 

والرواية الثانية: أنها مع غنى المعير وحاجة المستعير واجبة» واختاره شيخ 
الإسلام؛ لقول الله تعالى : #«أوَيِمنَعُونَ الْمَاعُونَ 62 * [الماعون: الآية 7 وقد فسرها 
ابن مسعود وابن عباس ل بالعارية. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١7017(‏ وابن أبي شيبة .)1١711(‏ وصحح إسناده صاحب التحجيل (ص”777) . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة »25١719(‏ والحاكم (؟/086). وصحح إسناده صاحب التحجيل 


وى اا 
(9") رواه البخاري (/1؟2)555 ومسلم (5901). (5) المجموع .)١555 /١(‏ 
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كتاب العارية قا 


والعسام أ رسرك الله و كان : ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ إبل. وَلَا بَقَرِ وَلّا عَنَم لا يُوَ يودي 
حَنّهَاإِلّا أَقعدَ لَهَا يوْم الِْيَامَة وركام تئر تلوادت الظّلف بِظِلْفِهَاء وَتَنطِحُهُ ذَاتُ 
اَن ِقَرْنِهَا لَيْسَ فا يَوْميٍِِ جما وَلَا م مَوَرَة القووا فلناء يا رول اللدء وما 
حَنَهًا؟ قَالَ: (إِطْرَاقُ مَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ دلُوِمَا وَمَتِِحنُهَاء وَحَلبُها عَلَى الْمَاءِء وَحَمْلُ 

وفي حق | المستعير: اله أن الحسول فلك تمان لسكا من الميالة 
المكروهة. 
ْله (مُعَقِدةٌ: بل قَولٍ أو فِغلٍ يدل عليها). 

فليس للعارية صيغة معينة لا تنعقد إلا بهاء والقاعدة في العقود: (أن العبرة 
في العقود بالمعاني لا بالألفاظ). 
وَل (ِشْرُوطٍ نَلاثةِ: ون العين مُتَفَعًا بها مَعَ بَقَائَِا). 

فيشترط أن تكون مما يبقى بعد الانتفاع بها؛ ككتب العلم» والدورء والعقارء 
والدواب» والثياب» والأواني. فالرسول ذَدِةٍ إنما نقل عنه استعارة ما يبقى بعد 
الانتفاع به» «كما استعار وس أي طلحة» «واستعار من صفوان بن أمية أدرعًا 
لعووة عي 1 

فإن كانت تتلف وتنفد: كالماء والطعام, فلا تصح إعارتهاء وإنما تسمى هبة. 
قله (وكون التفع مباحا). 

كإعارة الدابة لركوبهاء أو الثياب للبسها. 

وأما النفع المحرم فلا تصح العارية فيه؛ لأن العا ا 
قوله تعالى : © وَتَمَاوَنوا عل لبر َالكَْوَى ولا تَماووا عل ) 2 
يد َلْعِمَاِ 4 [المأئدة: الآية 07 . 


. رواه مسلم (98/8) من حديث جابر كتالتة‎ )١( 


(؟) يأتي تخريجه قريبًا . 
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ويصح إعارة الكلب للصيدء والفحل للضراب؛ لأن النهي إنما جاء عن أخذ 
الثمن على ذلك» وأما إعارتها فلا نهي فيه. وفي (صحيح مسلم» أن رسول الله 
يه قال في حق الإبل والبقر والغنم: «إِطْرَاقٌ فَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ دَلوِهَا وَمَنِِحَتْهَا 
وَحَلبًّا عَلَى الْمَاِه وَحَمْلٌ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ اللا . 
وله (وكونُ المجير ألا للتبرّع). 

وهو: البالغ العاقل الحر الرشيد؛ لأن العارية تبرع بالمنافع» فيجب كونه أهلا 
لذلك» فلا تصح إعارة الصبي شيئًا من ماله إلا بإذن وليه؛ لأنه محجور عليه. 


وله (وللمعير: الرْجُوعٌ في عَاريَيِهِ أي وَقْتِ شَاءَ). 

ولو لم تنته المدة المحددة» وسواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة بزمن؛ لأن 
المنافع المستقبلية لم تحصل في يد من أعاره» فلم يملكها بالإعارة» والرجوع 
فيها رجوع فيما لم يقبض من الهبات . 

ولآن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئّاء فكلما استوفى منفعة فقد قبضهاء وما 
لم يستوفه لا يعتبر قبضه. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» 
والححارلة. 
َولهُ: (ما لم يَصُرٌ بالمستعير). 

فإن أضر رجوعه بالمستعير لم يحق له الرجوع حتى يزول الضرر؛ لعموم قوله 
: «لا ضرر ولا ضرار» [أخرجه بن ماج" ثم مثل للضرر الذي يمنع الرجوع في 
الغارية بأمفلة. 
كول (فمن أعَارَ سَفِيَه لجَمْلِ؛ أ أرضًا لِدَفْنِ أو رَع: لم يَرجغ حَنَى تُرْسَى السَفِينةُ 

ويئلى اميت ويُخْصَدَ الرَّرعُ). 

فإذا رجع في عارية السفينة للحمل لم يملك الرجوع إلا بعد أن ترسي» وإن 
أعار أرضًا للدفن لم يملك الرجوع إلا بعد أن يبلى المدفون فيهاء وفي الأرض 


.)0١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب العارية م 0 


للزرع لم يملك الرجوع إلا بعد حصاد الزرع ؛ للضرر الحاصل للمستعير فيها وهو 
قد أذن له في الاستخدام. 

ومن أهل العلم من قال: إذا كانت العارية مؤقتة بوقت. فلا يملك المعير 
الرجوع فيها حتى ينتهي الوقت: 

لقوله تعالى: ييا الذبَت ءَامَنوَا وَأ يألحُقود)4 رالائدة: الآة م . 

وقوله: وَالنَ هْرٌ ِأمْتتهِمْ وَعَهَدِهِمْ وَعُونَ (©) > [الؤنون: الآنة ه] . 

ولقوله 5ة: «المسلمون عند شروطهم) [رواه البخاري] . 

وهو داخل في قوله يه : «الْعَائِدُ في هبته كَالْكَلْبِ يَعُودْ في قَكْهِ) [مفق عليد] 

ولما يلحق المستعير هن ضيرو. وهذا مذهب المالكية» واختاره المجدة واين 
قدامة» وهو مقتضى كلام شيخ الاسلام» وهذا الخلاف مبني على مسألة الرجوع 
في الهبة قبل قبضها. فالمذهب وهو قول الجمهور جوازه» ومالك يمنعه» ويأتي 
في باب الهبة . 
قَوْلَهُ: (ولا جر 0 رَجََعَ) إ فى الرّزع). 

إذا رجع في عاريته» وكان في رجوعه ضرر على المستعير؛ لم يستحق أخذ 


الأجرة على المدة المتبقية إلا في الزرع» فله أخذ أجرة المثل من رجوعه إلى 


د 
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.)13717( رواه البخاري (7571)» ومسلم‎ )١( 


م١‎ 
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(في الانتفاع بالعارية وضمانها) 


وله (والمستعيز في استَيقاءٍ التفع: كالمستأجر). 

وهذا ضابط» فله أن ينتفع بها بنفسه» أو بمن يقوم مقامه؛ كالوكيل والخادمء 
بشرط كونه مثله أو أقل منه في الضررء فإن كان أكثر منه فلا يحق له ذلك إلا 
بإذن المعير . 
قوْلهُ: إلا أنَهُ لا يعن ولا يُوَجْنْ إِلَّا بإذن الملِك). 

فيخالف المستأجر أنه لا يملك تأجير وإعارة العين المعارة إلا بإذن المالك؛ 
لأنه إنما قبضها من مالكها ليستفيد هو من منافعها. 

والمذهب: أن العارية إباحة للمنافع» وليست تمليكا لهاء فليس له الحق في 
إعارتها أو تأجيرهاء إلا بإذن صاحبها؛ لأنه إنما أباحه المنافع» والناس يتفاوتون 
في الاستعمال» والمعير إنما أذن للمستعيرء فلا يتعدى إلى غيره إلا بإذنه 
ورجحه شيخنا ابن نا 

مسألة: لو أعارها المستعير لغيره بدون إذن المالك» فتلفت عند الثاني» 

فإنها تُضمن مطلقَاء سواء تلفت بتفريط أم لا؛ لأن المستعير تعدى بإعارتها بغير 
إذن المالك. وللمالك مطالبة أيهما شاء بدفع قيمة الضمان» لكن استقرار 
الضمان على الثاني الذي تلفت عنده؛ لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلفت في 
يده» فاستقر الضمان عليه. 


3 الغرج المع 015157 


5م 


وله (وإذا قَبِضّ المستَِيرُ العَارية: فَهِيَ مَصْمُوتَة عليه مثل ممْلِيّ؛ وقِيمة مُتقَوّم يَوم 
تلفٍ, فوط أؤ لا). 


إذا تلفت العارية بعد قبض المستعير لها فلا يخلو من حالتين : 
الأولى+ أن يكون تلقها بتقريط عله أو تعد فيضمتهاء كيرد مثلها فيما لديل 


ع 8 


أ . 5 5 صَكَلَايه كَ لسر 00 إن 72 كر 4 
وقيمتها فيما ليس له مثل ؛ لقوله يد : «على اليَدٍ ما أخَذت حتى توّديّ) زرقلة أبوداود 
والترمذي 0 ويده يد أمانة يضمن إذا فرط . 


الفاقى + آنا كتلقن يعبر غريط وال كعة : فى بائذ مخادك: 
فالمذهب: أنها مضمونة مطلقّاء فرط أم لا؛ للحديث السابق: «عَلَى الْيَدِ ما 


يي م “براثر م مم 


ولقوله تعالى: 2 إن أَلَهَ يَأَمَدَمْ أن تَوَدوأْ الكت إل أَهَلهايه [التساء: الآية ,م6 . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام. 

أنه لا يضمن.ء إلا إذا اشترط الضمان مع عدم التفريط ؛ لقوله يَِةِ: «المسلمون 
عند شروطهم)», ولما استعار رسول الله يكهِ من صفوان بن أمية أَدْراعًا يوم حنين 
فقال: اوه شين شال «لاء بل عَارِيَةٌ و وا عار ال ع 1 

وقيل: لا ضمان عليه إذا لم يفرط. ولو شرط ذلك؛ لأن يده يد أمانة 
والأمين لا يضمن إذا لم يتعدّ أو يفرط. وهذا مذهب الحنفية» واختاره ابن حزم» 
وابق القبم» وائن عديميو"". ويذل لذلك ما يل : 

قوله تعالى: #ؤقلا عَدُوَانَ إَّ عَلَ لطَالِيِنَ 6 [البقَرة: الآية +15]» والمستعير داخل في 


. والترمذي (557؟١) من حديث الحسن» عن سمرة كاله‎ .27071١( رواه أبو داود‎ )١( 
وفي سماع‎ 2)١5١5( حسنه الترمذي. وصححه الحاكم (؟/ 55)» وضعفه الألباني في الإرواء‎ 
الحسن من سمرة خلاف معروف.‎ 

(؟) رواه أبو داود (؟70555), وأحمد(07057١).‏ وصححه الحاكم (7/ 220١‏ والألباني في الإرواء 
.)١ 6١3‏ 

(؟) انظر: المحلى »)١/١/9(‏ زاد المعاد (587/9). 


/ 


ع زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


هذاء فإذا لم ية 0 


ولقوله كاد : «الْعَارِيَة ة مُوَدَاة وَالْمنْحَةٌ مَرْدُودَة» وَالدَيْنُ مَقْضٌِء وَالزّعِيِمُ غَارِمٌ) 


ع ١‏ 6 
زرواه ابو داود والترمذدي وحسنه] 5 


فقوله: (مؤداة) دل على أنها أمانة تأخذ حكم الآمانات؛ لقوله تعالى: # إن اله 
مرح أن تُوّمُوأْ المع إلع أَمَلِها4 رلتساء: الآيه .م . 

ولوروده عن جملة من الصحابة ون : فروى عبد الرزاق أن عمر ولق قال: 
(العارية بمنزلة الوديعة» لا ضمان فيها إلا أن يتعدى)”"'. وروى عبد الرزاق عن 
علي تَإِفيَة أنه قال: ليست العارية مضمونة» إنما هو معروف إلا أن يخالف 
فيضمن) 

وأما قوله يَِ لصفوان: «بل عارية مضمونة»» فالجواب عنه من أوجه ذكرها 
ابن القيم وغيره» أحدها: 

أنه جاء في بعض الروايات: بل عارية مؤداة»”*': وهذا يدل على أنها أمانة. 

أن المراد ضمان الرد لا ضمان التلف؛ لما تقدم «بل عارية مؤداة». 

وقد يحمل هذا عند ثبوته وعدم توجيهاته على أنه عند الا: شتراط فيضمن ولو لم 
يتعدء كما اختاره شيخ الإسلام» والله أعلم. 
كول (لكن لا صَمَان في أربع مسائل إلا بالتّمرِيط). 

المذهب: يورق أ3 الحارة ضير 0 اننا إذا «لقس سوال قانع يعمد وخدريط 
أم لاء إلا في أربع مسائل لا يضمن إلا بالتفريط. وهي : 


. من حديث أبي أمامة كته‎ )١14٠5( وابن ماجه‎ »)١776( رواه أبو داود (76576), والترمذي‎ )١( 
207١1 /5( حسنه الترمذي. وصححه ابن حبان (0044)» وابن الملقن في البدر المنير‎ 
.)١51؟( والألباني في الإرواء‎ 

(5) رواه عبد الرزاق (86/ا5١).‏ 

(9) رواه عبد الرزاق »)١51/88(‏ وابن ن أبي شيبة (601 ٠6‏ 0 

(4) رواه أبو داود (7075). وصححه الألباني في الإرواء .)١5١18 /١(‏ 


5 


كتاب العارية هم 5 


وله (فيما إِذّا كانت العَاريَة وَقمَاهِ ككثب عِلْم. وسلاح). 

فلا يضمن المستعير ثلفها عنده إلا بالتفريط ؛ لأن نفع هذه الأمور متعدٌ 
للمسلميق» ولس خاضًا بالمسشتعير» .وايفًا» لأيد ا مالك لها خعين» بل ملكها 
مشاع لمن توفر فيهم شرط الواقف . 
َوْلَهُ (وفيمًا إذا أَعَارَهَا المستأجن). 

غيره بإذن المالك». فلا يضمن المستعير إلا بالتفريط؛ لأن الأصل وهو 
المستأجر لا يضمن إلا بالتفريطء ففرعه مثله في هذا. 
وله (أو بَلِيت فِيما أَعِِرَتْ لَه). 

كالثوب إذا بلي بسبب لبسهء والقدر بلي بالطبخ فيه والسيارة بليت بسبب 
المشي بهاء لم يضمن المستعير إلا بالتفريط؛ لأن الإذن في الاستعمال تَضَمّنَ 
الإذن فيما ترتب عليه . 
وَل (أو أركب دَاَهُ مقطا لل تعالى» فتلِقت ته). 

فلو أركب على دابته منقطعًا لله بلا مقابل ليحمله إلى المكان الذي يريده. 
فتلفت الدابة في طريق إيصاله. فلا ضمان على المحمول. 

فهذه الحالات الأربع لا ضمان على المستعير فيها إلا إذا فرط . 
قله (ومنٍ استعَار لِرهنَ: فامرتَهِ مين ويَضْمَن المستعيز). 

من استعار عيئًا ليرهنها صح الرهن» فإذا تلفت العارية المرهونة عند المرتهن 
من غير تفريط» فالمذهب لا ضمان على المرتهن وإنما الضمان على المستعير» 
لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وسبق اختيار شيخ الإسلام. وهذا يشمل هذه 
السالة: (1ذ١‏ امعكان لبزهخ لفت العيون)ء 


ب 
7 
2 
7 
م 
7 


يحدة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
سس لذ 


وله («ومن سَلّم ِشَرِيكهٍ الدَابَكَ ولم يستغيلهاء أو استعملّها في مُقابَلةِ عََفِهَا بإذْنٍ 
شَرِيكهِ وتلفت بلا تفريط: لم يَضْمّن). 
في كلا الحالتين؛ لعدم تعديه في الأولى» ولأنه مأذون له في ركوبها إذا كان 
ينفق عليها في الثانية؛ لقوله بَثةِ: «والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا» [مفق 


ا" 


د 


3 


. من حديث أبي هريرة تالت‎ )١0١17( رواه البخاري‎ )١( 


ك/ 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقده للكلام على الغصب» وما يترتب عليه من أحكام . 
َوْلَُ: (وهُو: الاستِيلاء عرفا على حَقَ اليرٍ عُدْوَانَ). 
هذا تعريفه » فإذا أخل سق غيرة كين دق فإنه غاصب» له أحكام الغصب . 


(الأمويلاة): أي التعلب: 

(عُرًْا) : ضابط الاستيلاء يرجع فيه إلى العرف. 

(عل حَقٌ): يشمل المال والاختصاصات» مثل: كلب الصيد» وتحوه. 

11-6 أي ظلمًا بلا حق» وأما أخذ حق الغير بلا عدوان» فلا يعد غصيًا؛ 
كاستيلاء الحاكم على مال المفُلّس والظالم ليدفعها لمن يطالبوتهء ومثله: لو 
أخذ حق الغير بإذن مالكه. 

والغصب محرّم : وقد دل على ذلك: القرآن: كقوله تعالى: «وَك اموأ 
أمَولكم نكم بالطل 6 البقرة: الآية ماع . 

وفي «الصحيحين» عن النبي كَل : «إن دماءكم» وأموالكم. وأعراضكم عليكم 
حرام»”"" . 

وإجماع العلماء منعقد على عدم جوازه في الجملة» وإن اختلفوا في بعض 
صور؟. 


. من حديث أبي بكرة كلق‎ )١71/9( رواه البخاري (51)» ومسلم‎ )١( 


م/م 


كتاب الخصب يم 


قوْلهُ: (ويَلرّم العَاصب: رَدٌ ما عْصَبَهُ بتَمَائِهِه ولو غْرمَ على رَدهِ أضعاف قَيِمَته). 


الغاصب يلزمه عدة أمور. وهى : 
الأول: التوبة إلى الله من هذا الظلم» والتحلل ممن غصبه؛ وفي البخاري 
عن النبي #َةِ: «فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون 
دينار ولا درهم)"" . 


الثاني: رد ما غصبه كاملا من غير نقص بنمائه المتصل والمنفصل؛ لقوله 
00 


حي 


5 : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [رواه أبو داود والترمذي وحسنه] 
ولقوله يَْةِ: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جادًاء ومن أخذ عصا أخيه 


5 ءَ 550 : ضف 
فليردها» [رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب]” ' . 


ويرده كاملا بنمائه المتصل والمنفصلء» ولا يستحق الغاصب قيمة ما دفع مدة 
بقاء الغصب عنده. 

وقد روى أبو داودء أن رسول الله يَكيةٍ قال: «ليس لعرق ظالم حق)”*) 
وله (ولو عَرِمَ على رَْهِ أَضعَاف قِِمته). 

لأنه «ليس لعرق ظالم حق»», فهو ظالم أولا بتعدّيه على حق غيره» ولذا قال: 
قله (وإنْ سَمَرَ بالمسَامِيرٍ بَابَا: لعهَاء وَرَدهَ). 

أو بنى على الآأرض أو لحقه الضررء إلا إذا رضي رب المال المغصوب بإبقائها . 


. رواه البخاري (71549) من حديث أبي هريرة كفت‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص87). 

(*) رواه أبو داود (20007» والترمذي )5١50(‏ من حديث يزيد أبي السائب كله . 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وحسنه الألباني في الإرواء .)١914(‏ 

(:) رواه أبو داود (“ا/٠‏ 23 والترمذي (133207) من حديث سعيد بن زيد كرائقة . قال الترمذي: 
(احسن غريب» وقد رواه بعضهم مرسالةة. 
ورجح الإرسال: أبو حاتم كما في العلل لابنه (5/ 2717/4 والدارقطني في العلل (5/ :)5١16‏ 
وابن عبد البر في التمهيد .)758٠/77(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (2)775/5 
والألباني في الإرواء .)١957١(‏ 
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كَوْلَهُ: (وإن زَرَعّ الأرض: ليس لِرئها تعد حضدو إلا الأجرة. وقَبِلَ الحضد: بُحَيّرْ بنَ 
تركه بأجرتِه. أو: كَلكهِ فقي وهي مثلُ الَذْرِ وعوض لَوَاجِقِ). 
من غصب أرضًا وزرع فيهاء فإن رد الآرض لمالكها الأصليء فلا يخلو من 
حالتين: 
الأولى: أن يردها بعد حصاد الزرع : فللمالك أجرة المثل. قال ابن رسلان: 
«لا أعلم في هذا خلاقًا». 
الثانية: أن يردها قبل الحصادء والزرع ما زال في الأرض فمالك الأرض 
الأول : أن ترك الزرع في اللأرض إلى وفت الجذاذ» ويطالبه بأجرة إبقائه . 
الفاقي أذ يلاك الزرع بنفقته» فيعطي الغاصب نفقة مقابل أتعابه وبذره 


وسهفية . 


الثالث: أن يجبر الغاصب على قلع الزرع ؛ لعموم قوله كلِ: #ليس لعرق ظالم 
حق) [خرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب]» وهو رواية عن أحمد» قال ابن رشد: 
«أجمع العلماء على أن من اغترس نخلا أو ثمرًّا وبالجملة نبانًا في غير أرضه؛ أنه 
يؤمر بالقلع»”"' . 

والمشهوز غك أحند؟ للمالك قلعه مجانا» وغليه الأصحاب: 

وعنه رواية: لا يقلع. بل يملكه بالقيمة وهي ما ذكره المؤلف. 

فالمذهب فيه روايتان: 

الأرلى : تير الباللشرمين الأمرين الأرليوه ولس له إلزام الغاصييديالقلمة 
وهذه التي ذكرها المؤلف . 

الثانية : أنه مخير بين أحد الأمور الثلاثة» وهي التي عليها أكثر الفقهاء وهذه 
أظهر . 


.)1١5/5( بداية المجتهد‎ )١( 


كتان القضب 01 ١‏ 
ب 2 ا 


وَل (وإنْ عَرَسَ أو بتى في الأزض: ألزِمَ بِقَع عَرْسِهِ وبتائهء حتّى ولو كان أحدَ 

لو غرس الغاصب في الأرض المغصوبة أو بنى فيها بناة» فالمالك بالخيار : 

0 إن شاء أخذ الغرس والبناء بثمن يتفق مع الغاصب عليه. 

9 أو أن يلزمه بقلعها وهدم البناء» فإذا ألزمه. فيلزم الغاصب قلع وهدم ما 
وضعهء ويكون هدمه وتسويته عليه» والنقص الذي لحق بالآرض بعد قلع البناء 
من ضمان الغاصب» ولا عبرة بما حصل للغاصب من أضرار؛ لعموم قول 
رسول الله يد : «ليس لعرق ظالم حق) [خرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب] . 

قال ابن قدامة : «ولا نعلم فيه خلاقًان2"0» بل نقل ابن رشد الإجماع عليه. 


د 


()انظر: المغني (90/ 7”50)ء الإنصاف .)171١7/5(‏ 


1١ 
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(في ضمان المخصوب) 


قله (وعلى القاصِب: أَزسُ تَقْص المفضوب). 

إذا غصب عيئًا فنقصت قيمتها لتلف فيها؛ لزمه تعويض المالك عن التلف 
الذي لحقها. 

وكذا يلزمه ضمان نقص سعرهاء ولو لم يتلف منها شيء على الأظهر؛ لأنه 
حال بين المالك وملكه حتى نقص سعره» وحبس السلعة عنده ظلمّاء وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء ورجحه شيخ الإسلام» وابن عثيمين""' . 
قَوْلَهُ: (و جرت مُدَّةَ مَقَامِهِ بيدِه). 

فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل» مدة الغصبء سواءٌ استوفى المنافع أم لا؛ 
لآنه فوّت منفعة المال على مالكه زمن غصبه. إلا إذا لم يكن لها منافع فلا تلزمه 
أجرة . 
ول (فإن تَلِفَ: صَمِنَ الذليّ: جنله, والْقوُم: بقِيميه يوم تَلَِِ في بلدِ عَضْبِه). 

فمن غصب مالا فتلف ضمنه» فإن كان له مثل في السوق لزمه أن يأتيه بمثله» 
وإن لم يكن له مثل لزمه قيمته» فينظر كم تساوي في بلد ووقت الغصب. فيدفعه 
له. وضابط المثلي : 

المذهب قالوا: هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه» لا صناعة فيه 
مباحة» فهو مثلي» وما عدا ذلك فقيمي» فالبر والشعير على هذا مثلي» 
والسيارات والثوب قيمي. 


.)177/1١( انظر: الاختيارات (ص7١).: الشرح الممتع‎ )١( 
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كتاب الخصب ل 


وفيه قول ثانٍ: أن ضابط المثلي: هو ما له مثل أو مقارب له في السوق. 

والقيمي: ما ليس له مثل ولا مقارب في السوق. ورجحه السعدي. 

ويشهد لهذا: قصة الإناء الذي بعثت به بعض أزواج رسول الله يَةٍ إليه في 
يوم عائشة وِكيّنَاء فكسرته عائشة» فبعث إلى صاحبة الإناء بَدَلَهُ من بيت عائشة» 
وقال: (إناء بإناء. وطعام بطعام» [رواه لترمني وصحس]' 6 مع أن الإناء فيه صنعة 
مباحة» ومع ذلك ضمنه بمثله. 

فإذا تلف المغصوب وكان له مثلء فإنه يدفع مثله بدله» وإن لم يكن له مثل 
فإنه يقوّم ويدفع قيمته. 

قال ابخق عبد الير؛ «كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمعٌ على أنه يجب 
ال لسو ارورم من القيمة» وإن لم يكن مثليًا 
ول (ويَضْمَن مُصَاعًا مُبَاحَاء من ذَهَبٍ أو فِصَّةِ: بالأكثر من قِيِمَيه َه أو وَزْنِهِ واخحرّة: 

بوَزْنِه). 

لو غصب حليًا ذهبًا أو فضةء ثم تلف أو سرق» ضمنهء وصفة ضمانه : 

إن كانت صياغته مباحة: فإنه يضمن الأكثر من قيمته أو وزنه. 


كير السدسن» 


م 


فإنه إذا أعطاه بدله ذهبا وزاده لأجل الصياغة دخل في الرباء 
ل ا ارس الله يد قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء 
سواه رتل7 

وإن كانت صياغته محرمة: كأن تكون على شكل صور أو صليب» فإن 
الضيافة لأ يديا أن العحوم شرا #السعدود حكاء ققينها ووابلة موافك 


.)0175( وصححه من حديث أنس تإقتة . وأصله في صحيح البخاري‎ )١759( رواه الترمذي‎ )١( 
.)5887/١5( التمهيد‎ )5( 
. من حديث عبادة بن الصامت كاك‎ )١5/1/( رواه مسلم‎ 0 
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قَوْلَهُ: (ويقجل: قَول الغاصب في قي قِيِمَةٍ المغضُوب» وفي قَذْرِه). 

إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوبء, أو قدره. فلهم 
حالتان: 

الأولى: أن توجد بيّنة» فيقبل قول من هي معه. 

الثانية: ألا توجد بينة: فالقول قول الغاصب؛ بيمينه؛ لأنه غارم ومنكر 
للزيادة» والأصل براءته من الزيادة. 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله يَةٍ قال : (وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْماء 
وفي لفظ البيهقي : البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)"''. 
وله (ويَضمَنُ جتايتهُ وإثلافة: ِالأَقلّ من الأزش أو قيِمَتِه). 

هذا بالنسبة لمن غصب رقيمَاء فجناية الرقيق متعلقة برقبته» فلو أن عبدًا قطع 
يد آخرء فلسيده الخيار بين أن يدفع الدية أن الأركى عن غيل أو يبيع العبد 
ويسدد الدية من قيمته» فإن فَضَّلَ شيء يُرَدَ إليه» وإن استغرقت المال كله فلا 
يلزمه الزيادة على قيمته . 1 

وهكذا الغاصب لو غصب عبدًاء ثم جنى العبد. فيقال للغاصب: 

#ا إما أن تدفع جناية العبد الغاصب. 

#ا وإما أن تنظر قيمته وتدفعهاء ولا يباع العبد؛ لآن الغاصب لا يملكه. وإنما 
يغرم من ماله» فالغاصب مخير بين هذين الأمرين» وله أن يختار الأقل فيدفعه. 

مسألة : جناية المال المغصوب على غاصبه هدرء ولا يلزم مالكه الأصلي 

ضمانه . 


ب 
1 
2 
1 
ب 
- 


.)3١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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هه 


قوْلَهُ (وإن أَطعمَ العَاصِبُ ما عَصَبَهُ حَتَّى ولو لمالكه؛ ولم يَعلّم: لم يَأ العَاصِبُ. 
وإِنْ عَلِمَ الآكل حَقِيقَةَ الحالٍ: استَقَرَ الضَّمَانُ علّيه). 
هذه المسألة داخلة تحت مسألة الأيادي المترتبة على يد الغاصب: 


فمن غصب طعامًا فأطعمه غيره» سواءٌ كان الآكل المالك الأصلي أو غيره. 
فعلى من يكون الضمانء على الغاصب أم على الآكل؟ لا تخلو المسألة من 
حالتين: 

الأولى: إن كان الآكل لا يعلم أن هذا المال مغصوبٌ: فالضمان على 
الغاصب لا الآكل؛ لأنه أكله على أنه من مالكه. وقد غرر به الغاصب. 

وقد قيل للامام أحمد في رجل له قِبَّل رجل تبعة» فأوصلها إليه على سبيل 
الصدقة ولم يعلم. قال: كيف هذا؟ يرى أنه هدية» ويقول: هذا لك عندي» 
فأنكر هذا . 

الثانية: إن كان الآكل يعلم أن هذا المال مغصوبٌ: فإنه يضمن ما أكله؛ لأنه 
أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير» وللمالك الأصلي أن يَضَّمّن أيهما شا 
فله تضمين الغاصب لغصبهء ولأنه حال بينه وبين ماله وله تضمين آكله؛ لأنه 
أتلفه بغير إذن مالكه الأصلي بغير تغرير. 
ول (ومن اشترى أزْضّاء فََرَسَ أو بت فِيهاء فَخَرَجَت مُستَحَقَة للقير, وقلع غَرْسْهُ 

وبَِاؤةُ: رَجَعَ على البَائع بجميع ما غَرِمَه). 

من اشترى أرضًا فبنى وغرس فيهاء فتبين أنها مستحقة لغيره» وأنها مغصوبة» 
ترتب على البيع أحكام : 

الأولى : (رَجَعَ على البَائِع بجميع ما غُرِمّه): فما ترتب على المشتري من 
الأضرار: يرجع بقيمتها على من غره» وهو البائع الغاصب؛ لأنه غره وأوهمه 
أنها ملكه. مثل : لو ألزم بقلع غرسه وهدم بنائه. 


.)419/19( انظر: المغني‎ )١( 
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الثانية: هل للمالك الأصلي إلزام المشتري من الغاصب أن يقلع غرسه ويهدم 
بناءه؟ 

المذهب: قالوا: يملك ذلك» ويرجع المشتري على البائع ؟ لأنه وضعه بغير 
حق؛ ولذا قال: (وقُلِعَ غَرْسُهُ ويِنَاؤُة) . 

القول الثاني: أنه لا يملك ذلك؛ لأن المشتري أخذها بطريق شرعي» وهو 
نور لى انلو شري وار قينا نوين الخاضياة وها لبح الناراك ا اه 
وما فيها بالقيمة» فَيْقَوّمُ الغرس والبناء الحادث» فيدفع قيمته للمشتري» ويرجع 
المشتري على الغاصب بما دفع من قيمة الأرض» وهذا رواية عن الإمام أحمد. 
قال ابن رجب في «القواعد»: «لا يصح عن أحمد سواه» لكن لو كان المالك 
يحتاج للأرض ولا ينتفع من البناء والغرس فَيُصلح بينهما»”"' . 

مسألة: لو بنى فيما يظنه ملكهء كما لو أخطأ في المخطط : 

فللمالك إلزامه بقلعه وهدمه لتفريطه. ويرجع على من غره في إيهامه أن هذا 
داخل في أرضهء والأولى الصلح بينه وبين المالك» وهو الأولى؛ لما فيه من 
انتفاع الجميع» وعدم الاضرار بهماء ولعموم قوله تعالى : صلم حي 4 [الئساء: 


.]١784 الآية‎ 


د 


.)185 /5( الإانصاف‎ )١( 
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كتاب الخصب يم 


و-2ج 25-2 


. مَقدْل 3 


(في الإتلافات) 


ذكر هنا بعض مسائل الجناية على الأموال» فذكر هنا: «إتلافات مال الغير 
من غير تعمد أو اختيار»اء» ومناسبتها لباب الغصب: أن فيها جناية على مال 
الإنسان ونفسهء كما أن الغصب كذلكء» فناسب ذكرها. 
قَوُلَهُ: (وَمَنْ أتلف -حولو بد سَهوًا- مالا لِغَيره: صَمِتّه). 

من أتلف مال غيره كأن يحرق بيته أو يصدم دابتهء فلا يخلو من أن يكون 
متعمداء أو ساهيّاء أو مكرمًا: 

فالأولى: أن يكون متعمدًا عدوانًا: فعليه الاثم والضمان؛ لتعديه على مال 
غيره . 

الثانية: أن يكون ساهيًا: فلا إثم عليه بالاتفاق؛ لقوله تعالى: «#رَيَنَا لا 
تُوَادِْذَ مآ إن عِينا ١‏ أو لمانا 6 (البقرة : الآية 085م» وعليه الضمان بالاتفاق؛ لأن حقوق 
المخلوقين مبنية على المشاحّة. والقاعدة: «أن الإتلافات يستوي فيها المتعمد 
والجاهل والناسي.» وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة» والأموال» 
البو 0 
قل (وإن أكرة على الإثلاف: صَمِنَ من أكرَهة). 

الثالثة: أن يكون مكرمًا فلا إثم عليه ولا ضمان» والضمان على من أكرهه: 

والاكراه عذر شرعي وسبب للتخفيف في الأحكام. كما قال تعالى: #إمّن 
حكهر بِللَهِ من بَحَدِ إِيملنهوة 2 حكن وَقَلْبَمَ مُظمين يمن 4 [التحل: الآية 5 لع 


)١(‏ القواعد والأصول الجامعة (ص07). 
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وقول رسول الله يِه : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا 


عليه» [رواه ابن ا 


والاكراه: هو حمل الغير على فعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي بينه 
وبين نفسهء ولا يكون الاكراه سببًا للتخفيف إلا بشروط : 

الأول: كون المكره قادرًا على تنفيذ ما هدد به. 

الثاني: كون المكرّه عاجرًا عن دفعه. 

الثالث: أن يغلب على الظن أنه يفعل ما هلد به. 

الرابع: كون الشيء م وضررء ويشق تحمله إذا وقع. 

فإذا حصلت هذه الشروطء فالاكراه حقيقي» فإذا أتلف مال غيره لم يضمن 
المتلفه» ويكؤن. الفبمان على المكره؛ كه لرب المال مطالبة أيهما شاءء 
ولكن استقرار الشنمان على المكرفه هذا بالنسبة لإتلاف الأموال. 

مسألة: الإكراه على قتل معصوم مسلم ليس عذرّاء ويحرم عليه 

الاستجابة» فإن فعل أقيم القصاص على المكرّه والمكره» أما الأول فلمباشرته. 
والكاق لشميه» ولبست نفس المكره يأحق بالبقاء والحياة من نفس المقتول»؛ 
ولذلك فالإكراه على قتل معصوم ليس عذرّاء وأما الإكراه على إتلاف مال 
معصوم فإنه يعتبر عذرًا. 


ب 
7 
ب 
7 
م 
7 


)١(‏ رواه ابن ماجه (40 .)7١‏ وصحّحه : ابن حبان» والحاكم» والألباني في الإرواء (2))87 وحسّنه 
النّوويٌ في الأربعين رقم (79). وقد أنكر الحديث : الإمامان أحمد وأبو حاتم» وقد نمل ابنُ 
رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 2755)» وابنُ حجر في التلخيص /١(‏ 187) عن محمد بن 
نصر المروزي قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يحتج بمثله». وللحديث شواهد: منها: 
حديث أبي ذرء وعقبة بن عامر» وابن عمرء وثوبان» وأبي الدرداء»ء وأم الدرداء ون لكنها 


- ضعيفة . 


1/7 


كتاب الخصب 06 5 


ْلَه (ون فتَحَ ققَضًّا عن طائٍ. أو: حَلَ قن أو أسيرًا أوحيوانًا مَربُوطاء فذَهَبَ. أو: حَلَّ 

درن ورماي لاريم شيم 

ولو بَقِي الحيوانُ, أو الطائِرُ حَنَّى تَقَرَهُ لو صَمِنَ التق 

ومَنْ أوقفَ َابَة 7 ك بها نَحْوَّ طِين أو حَشَّبَةٍ: ضَمِنَ ما تِلِف 

بذلِكَ. لكن: لو كانت الدَابَهُ بطريق واسع قَصَرَبَهاء فرَفْسَئْهُ: فلا ضَمَانَ). 

هذه الصور من الاتلافات لأموال المعصوم لا تخلو من حالات: 

الأولى: إذا باشر الإتلاف بنفسه: ضمنء كأن يفتح القفص وَيُتَمْر الطائر» أو 
نفلك قد أمير أربعيوانا قورسم وكذا ادح نشكا من طائن. أو: حل قِنَا أو 
ابيا أو كيوانا ترقا فدهت أو حَلَّ وكاءَ زِقَّ فيه مَائِعٌّ فاندَكقَ : ضَمِنَه) . 

الحالة الثانية: أن يوجد متسبب ومباشرء والمتسبب لم يتعد: فالضمان على 
المباشرء مثل: حفر بئرًا للشرب» فجاء رجل فدفع آخر فيهاء فماتء» فالضمان 
على المباشرء وهو الدافع» ومثله: لو دخل شبك حيوانات لينظر إليهاء فدخل 
عليه آخر فنقّرهاء فهربتء فالضمان على المُتَفْر؛ِ لأنه هو المباشر» وكذا لو (كُتَحَ 
َمَضّا عن طائر . أو: حل قِنَا أو أسِيرًا أو حَيوانًا مَربُوطا. . . لو بَِيَ الحَيّوانَء أو 
الققاوة كلق لذ اذه شين 11 

الحالة الثالثة: أن يكون هناك اعتداء: فإنه يضمن. سواء كان مباشرًا أو 
متسببًا. مثاله : لو أتى بكلب عقورء أو بذئب» فأطلقه في السوق. فإنه يضمن ما 
أتلفه من الأموال والأضرارء ومثله : لو حفر بثرّاء أو حفرة؛ أو أشعل نارًا وسط 
طريق الناس السالك» فإنه يضمن ما وقع أو احترق فيها؛ لأنه متعدَّ. وليس له 
حق في حفر الطريق» وكذا: (مَنْ أوثّف دَابَة بظريقٍ -ولو واسعًا- أو تَرَكَّ بها نحَوَ 
طِينِ أو حَشْبَةٍ : : صَيِنَ عا تلك يذلك. لكن : لو كانت الذَابَة بطرِيقٍ واسع مُضَرَعهاء 
0 فلا ضَمَانَ). 

الحالة الرايفة: أن سد مشسين هدة وسباشر طين شماه فالفساة على 
المتسبب: مثل: لو شهد شهود زورًا على أن فلانًا هو القاتل» فأقام الحاكم 
القصاص عليه» فالضمان على الشهود؛ لأنهم المتسببون في القتل» وأما المباشر 
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فإنه لم يتعدّء فلا ضمان عليه» ومثله: لو ألقى شخصًا من علو على سلاح بيد 
قاعد لا يعلم به» فمات الملقى». فالضمان على المتسبب وهو الملقي. 
وله (ومن اقتتى كلا عَقُورَاء أو أسوَد بَهِيمَاء أو أسَدَاء أو تب أو جارِحاء فألف شَينًا: 

صَمِئَهُ لا: إِنْ دَخَلَ دَارَ رَبّهِ بلا إذنه). 

الحالة الخامسة: أن يدخل ملك غيره بلا إذنه» وفيه كلب حراسة» فآذاه 
وأتلف بعض أعضاتئه» فلا ضمان على رب الملك؛ لأن الداخل متعدٌ بالدخول. 

الحالة السادسة: أن يدخل على حظيرة بهائم أو خيول» أو يأتي إليها وهي 
مربوطة في مكانها فيضربهاء فترفسهء فتقتله» أو تتلف عضوًا من أعضائه: فلا 
ضمان على ربها؛ لآأن المجني عليه هو المعتدي بضربها. وكذا لو اقتنى حيوانًا 
مأمورًا بقتله فآذى غيره ضمن, إلا إن كان محبوسًا فدخل عليه فآذاه فلا يضمن 
مالكه . 
وله (ومن أَججَ نَارَا بملكد, فَتَعَدّت إلى مِلْكِ غَيرهِ بتفريطه: ضَمِنَء لا: إنْ طَرَأتْ 
ربخ). 

الحالة السابعة: إذا أضرم نارًا بملكهء فتعدت إلى ملك غيره: فإن كان هناك 
تفريط. كأن تكون كبيرة» أو وسط البيوت» أو وقت الرياح» أو لم يتخذ 
الاحتياطات» فإنه يضمن ما لحق الغير من ضرر بسببهاء وأما إذا كانت من غير 
تفريط». وإنما جاء شيء غير معتاد فنقلهاء فإنه لا يضمن» مثل: أن تطرأ ريح 
َوْلَُ: (ومن اضطجحع في مَسجدء أو في طريق). 

فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله. 
قوْلهُ: (أو وَضَعَْ حَجَرًا بطِين في الطريق؛ لِيطأ عليه النّاسُ: لم يَضمن). 

ما تلف سببه ؛ للأنه محسن » و«إما عَكَ َلْمُحيِنِينَ من سيل 46 [القوتة: الآية 41]ع إلا 
قا كان هناك ع4 كأه ينام فى وسظ الطريوء أر هلل باب السمتجنة لالد عن 
فيضمن ما حصل بسببه من تلف . 


كتاب الخصب 5 .ا 


0-7 ل4١‎ 


5 ا 


(في ضمان ما تتلفه البهائم) 


لما فرغ من جناية الآدمي على الأموال ناسب أن يذكر جناية البهيمة» فذكر 
تعديات ام ل ني الغير ما الذي يضمن منهاء وما الذي لا يضمن؟ 
قَوُلهُ: (ولا يد 077 يَضْمَنُ َب بَهِيمَةٍ غير ضَارِيَةِ: ما أتلفتة نَهارًا دن الأَموَالٍ والأبدَان). 


ما أتلفته البهائم غير الضارية من غنم وبقر وإبل وحمير ونحوها إذا تعدت على 
الزروع والأموال؛ لا يضمن مالك البهيمة ما أتلفته بالنهار» ويضمن ما أتلفته 
بالليل» وهذا مذهب جمهور العلماء: مالك» والشافعى» وأحمك. 


ويدل له: ا و ا 
حَائْطٍ قَوْم» َأقْسَدَتْ فيو فكلَمَ وَسُولُ اللو 85ة فيهّاء فقضى 


- 
8 


أَمْلِهًَا بالنهارٍ, وَعَلَى أل الْمَوَائِي مَا أَضَاكت مَوَاشِيهِمْ 6 تماد أوكارة سان 


عمل ا 


وهذا دليل صريح» وبه أخذ أكثر العلماء. قال ابن قدامة: «ولآن العادة من 
أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي» وحفظها ليلاء وعادة أهل الحوائط 
حفظها نهارًا دون الليل» فإذا ذهبت ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في 
وقت عادة الحفظ. وإن أتلفت نهارًا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم». 


)١(‏ رواه أبو داود 6010 وابن ماجه (177). وصححه ابن حبان (25004)» والحاكم (؟/ 
5 والذهبي» والألباني في الإرواء .)١911(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد :)87/١1١1(‏ 
«وهذا الحديث وإن كان مرسلًا. فهو حديث مشهورء أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» 
واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل 
المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث». وانظر: فتح الباري .)5987/1١7(‏ 
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وكونه لا ضمان فيما أتلفته البهائم في النهارء هذا بشرط عدم وجود تفريطء 
أو تعد من رب البهائمء فإن وجد تفريطء فإنه يضمن لتعديه أو تفريطه. 

مثال التعدي: أن يدخل بهائمه داخل مزرعة فيها زرعء فإنه يضمن؛ لأنه 
أدخلها في ملك الغير ولتعديه» أو تكون البهائم ضارية كأسد وذئب» فيضمن ما 
أتلفته ليلا ونهارًا لتعديه في إمساكها. 

ومثال التفريط: لو رعى إلى جانب زرع الغير» ثم ذهب وترك البهائم» ولم 
يحفظها من الدخول على الزرع» ولم يبعدها عنه» فإنه يضمن ما أتلفته» وهذا 
قول كثير من العلماء» وبه جزم الخد والمرك او 

وقال شيخ الإسلام: «وهذه إذا كانت ترعى في المراعي المعتادة» فأفلتت 
نهارًا من غير تفريط من صاحبهاء حتى دخلت على حمار فأفسدته» أو أفسدت 
زرعًا؛ لم يكن على صاحبها ضمان باتفاق المسلمين» فإنها عجماء لم يفرط 
صاحبها . 

وأما إن كانت خرجت بالليل» فعلى صاحبها الضمان عند أكثر العلماء؛ 
كمالك والشافعي وأحمد» لقصة سليمان بن داود في النفش؛ ولحديث ناقة البراء 
أبن غازت» 

وأما إن كان صاحبها اعتدى» وأرسلها في زرع قومء أو بقرب زرعهمء أو 
أدخلها إلى اصطبل الحمار بغير إذن صاحبها فأتلفتهء فهنا يضمن لعدوائه)”''. 

(بميمَةٍ غير ضَارِيَةٍ) : فالبهائم الضارية كالأسد والذئب والكلب العقور تقدم أن 
مالكها يضمن ما أتلفته ليلا ونهارًا؛ لأنه غير مأذون له في إمساكها. 
ْله (ويضْمَيُ: رَاكبٌ وسَائِق وقائدٌ قادِرٌ على المَصَرفٍ فيها). 

جناية الدابة المركوبة إن كان عليها قائد قادر على التصرف بها فعليه الضمان. 

فيضمن ما جنته يدها أو قدمهاء أو فمهاء أو قرنها؛ لأنه يمكنه منعهاء وقد 
(1) الأنضاق (5/ 84): 
(؟) منهاج السنة النبوية (4/ 201/١‏ وانظر: حاشية الروض .)5١9/5(‏ 


المشاكه 2 


مه 40 


جاء في هذا حديث عن النعمان بن بشير وَوّْاء أن رسول الله كَكِةٍ قال : «من أوقئف 
ابه في سَبيل مِنْ سْبْلٍ الْمُسْلِمِينَ أَوْ في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهمْ» فَأَوْطَآثْ بِيَدٍ أو رجل؛ 
فَهُوَّ ضَامِنٌّ) [خرجه الدارقطي والبيهقي وضعف]؟' 2 وعمل به جمهور أهل العلم فَضَّمَّنُوا ما 
أتلقت. الدانة: لضاحبها إذا كان راكنا عليهاء 

ويستثنى من ذلك: إذا كانت جنايتها بسبب تعدي المجني عليه بالضرب أو 
التحرش بها فرفسته؛ فإنه لا ضمان؟ لوجود السيب منه. 
قَوْلهُ: :(وإن تَعَدَدَ رَاكبٌ : صن الأوّلء أو من حَلقهُ إن انفد ديرا . وإن اشتركا في 

تدبيرهاء أو: لم يَكُنْ ِلَّا قائدٌ وَسَائِقٌ : اشتركا في الصَّمَانِ). 

بين أن تعدي الدابة المركوب عليها بالنسبة للضمان لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يكون السائق واحدًا يقدر على التصرف فيها: فالضمان عليه كما 
تقدم . 

الثانية: أن يكون عليها أكثر من راكب» وكلاهما يحسن القيادة: فالضمان 
على الأمامي وهو الأول؛ لأنه هو الذي يقودها ويتصرف فيها عادةً. 

الثالثة: أن يكون الذي في الأمام لا يقدر على قيادتها لصغره أو عجزه. والذي 
في الخلف هو من يتصرف فيها: فالضمان على الخلفي؛ لأنه القادر على 
التصرف فيها عادة. 

الرابعة: أن يشترك اثنان في قيادتها: فإنهما يضمنان جميعًا. 

وملخص الكلام : أن الضمان في تعدي الدابة المركوبة على من يقدر على 
دفعها والتصرف فيها ممن يقودها. 
قَوْلَه (ويَضْمَنُ ربها: ما أتلقَتهُ ليلا. إِنْ كان بتفريطه). 

وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لحديث البراء بن عازب وها وقد تقدمت 
الفسالة, 


)١(‏ رواه الدارقطني (70/4)» والبيهقي (0917/8) وضعفه. وكذلك الألباني في الإرواء 
(5؟57١)؛‏ لأن في إسناده أبا جزي» والسري بن إسماعيل» وهما ضعيفان. 
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مسألة : حكم ما أتلفته السيارات من أموال أو أبدان: 

أولًا: إتلاف السيارات مبني على قاعدة: (التعدي والتفريط)» فإذا كان هناك 
تعد أو تفريط من السائق فعليه الضمان» وإن لم يكن هناك تعد ولا تفريط فلا 
بان علية». وثل ذكر هله القاعدة شيشا ابن مقي 0 

فلو فرض أن شخصًا يسير بسيارته في طريقهاء ثم صدمه آخر من الخلف». 
فمات الصادم؛ فلا ضمان على المصدوم؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط . 

ولو أن رجلا يمشي بسيارته على الطريق المعتاد» ورأى رجلا يقطع الشارع. 
وهو يقدر على إبعاد السيارة عنه. فلم يفعل؛ فإنه يضمن . 

ثانيًا: إتلاف السيارات للأموال أو الأبدان لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الاتلاف لمال أو بدن مَن كان راكبًا مع السائق : 
فالسائق يده يد أمانة؛ لأن الركاب اتئتمنوه على أموالهم وأنفسهم» فلا يضمن إلا 
إن تعدى أو فرطء فعلى هذا تكون هذه الحالة أقسام» يضمن السائق في بعضهاء 
ولا يضمن في البعض الآخرء وهي كالتالي : 

الأولى+ أن يحصل العلف: تعد من السائق + مفل ؟ جاوز السرعة المخددة: 
فانقلبت السيارة» أو قطع الإشارة» فما حصل من تلف فمن ضمانه» وهو آثم 
لتعديه وتعريضه مَن معه للهلكة. 

الثانية: أن يكون ذلك بتفريط من السائق: كأن يفرط بتصليح السيارة» فإنه 
يضمن لتفريطه . 

القالقةة أن سصير قن عضر ا هيديا فييك يد :| ابنالا مل راق قعد وزللة تلز رمه ييا 
لو قابلته سيارة» فانحرف عنها لينجو بالركاب» فلا ضمان عليه في الأموال 
والأبدان. 


الوابعة :ا ادنزكونة بكر فعل وله سييية» ولا تعد ولا شريطة كل 1 لو 


.)5١5/٠١( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الخصب 2 
ب الخصب ايم 


سقطت شجرة وهم يسيرون, أو انفجرت الماكينة واحترقت السيارة» فلا ضمان 
عليه . 

الحالة الثانية: أن تكون الاصابة لغير الركاب» فهي قسمان: 

الأول: أن تكون الإصابة بسبب السائق: فيلزمه ضمان الأموال والأنفس» 
كما لو رَجََعّ السيارة ظانًا عدم وجود أشخاص فصدمء أو تعدى بالسرعة» أو قطع 
الإاشارة فصدم إنسانّاء فمات؛ فإنه يضمن ديته. 

الثاني: أن تكون الإصابة بسبب المصاب: فإن لم يكن من السائق تعد ولا 
تفريظ قلا ضبان عليه كما لو اعترت الساكق سيارة أخرئ متعدية» فلم يقدر 
عن البعد عنه» فلا ضمان عليه. 

وهذه التقسيمات تتمشى مع القواعدء وأهل العلم قالوا: حتى لو كان على 
ا قدره واحد في المائة» فإنه يتحمل الدية. 
وله (وكدًا: مُستَعيرْهاء ومُستأجِرُهَاء ومَن يَحفَظها). 

2520008 المالك إذا كانت الدابة في أيديهم» فيضمنون ما أتلفته 
بالليل دون النهار على التفاصيل السابقة 
َوْلَهُ: (ومَن قَتلَ صَائلًا عليه ولَوَآدَمِيَاءِ دَفْعَا عن نَفسِهٍ أو ماله. أو: أتلّفٌ مِرْمَارَاء أو آلَةَ 

لَهْو. أو: كسَرَ إِنَاءَ فِضَّةٍ أو ذهَبء أو فيه حَمرٌ مأْمُورٌ بِرَاقَيهَا. أو: كسَرَ حلا 

مُحَرّمًا. أو: أتلف آلَهَ سخر أو تعزيم أو تتجيم» أو صُوَر خَيَالِ. أو: أتلَف كنب 

مُبتَدِعَةِ مُضْلَةً. أو: أُتلّفَ كتابًا فيه أُحَادِيتُ رَدِيئَةٌ: لم يَضْمَن في الجوميع). 

(ومَنْ قَّتلَ صَائِلًا عليه ولو آدَمِيّا؛ دَفَْا عن نَفِسِهِ أو مالو... لم يَضْمّن في 
الجميع): الصائل على الإنسان ليتعدى على نفسه أو عرضه أو ماله؛ على 
المتعدى عليه مدافعته» ولو قتله فلا ضمان عليه باتفاق الآئمة» كما نقله عنهم ابن 
قدامة. وشيخ الإسلام. 

ويدل لذللكء ما رواه مسلم عن أبي هريرة تالت قال: جاء رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله 
لله تدال> يا يسول الل أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَخْدَ مَالِي؟ قَالَ : «قَلَا تَعْطِهِ 
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مَالك). قَال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِله؛. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: 
١ 8 3 2 02 200‏ 
«فانت شهِيد . قال: أَرَآَيتَ إن َتَلتُهُ؟ قَالَّ: ١ه‏ في ط 


س6 


وح سسا لوقه عن النبي بد قال: ١مَنْ‏ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ وَمَنْ 
0 دُونَ أَهْلِه أَوْ دُونَ دمو أَوْ دون دينه» فَهِوَ شَهِيدً) اشر ابوروا والفروقي وصسص 17 , 
مسألة : الصائل يجب مدافعته الأسهل فالأسهل : فيدافعه بالقول» فإن لم 

يندفع إلا بالضرب فله ذلك». وهكذا. 
مسألة : إذا غلب على ظن المصول عليه أنه إن دافعه بالأسهل» فإن الصائل 
سيحتاط ويبادره بالقتل: فله مدافعته بالأشد ولو كان القتل» ولا شيء عليه فيما 


بينله وبين الله كما اختاره شيخنا ابن ا 


مسألة : من قتل إنسانًا وادعى أنه صال عليه؛ لم يسقط عنه الحد حتى يأتي 
ببينة على دعواه: وهو مذهب جماهير العلماء: أنه لا بد من البينة أو الشهود». 
فإن لم يأت بها فإنه يقتص منه. 
ويدل له ما في «الصحيحين»: من حديث ابن عباس وها أن النبي مَكِةٍ قال : 
١لوْ‏ يُعْطّى النَّامنُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيْوه!؟؟. فقالوا: يقتل القاتل ولو كان مدافعّاء إلا إذا أثبت أن هذا 
صائل ببينة» وهم الشهود. 
مسألة: إذا لم توجد بينة: فالجمهور: أنه يأخذ حكم قتل العمد. 
وذهب بعض العلماء : إلى أنه يصار إلى القرائن في القاتل والمقتول» فإن كان 
القاتل ممن عرف بالصلاح والاستقامة» وأنه لا يمكن أن يتعدى على أحد 


(1) رواه مسلم )١45(‏ من حديث أبي هريرة #القة . 

(5) رواه أبو داود (4//5)» والترمذي .»)١575١(‏ والنسائي (50915) من حديث سعيد بن زيد 
ياف . وصححه الترمذيء والألباني في الإرواء .07١8(‏ 

(9) الشرح الممتع .)5١18/١١(‏ 


(؟:) سبق تخريجه (ص١35).‏ 


كتاب الخغضب اي 
ككل 


بالقتنل» وعرف المقتول بالشر والفساد والهجوم على الناس» فالقول قول القاتل» 
لكن مع يمينهء ولا حاجة للبينة» وأهل الشر معروفونء وأهل الخير معروفون. 
واختار هذا شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين”"' . 
مسألة: هل يلزم الآنسان أن يدفع من صال عليه؟ 

ذكرها شيخنا ابن عثيمين» وقال: أما عن أهله وحرمته ونفسهء فيجب أن 
يدافع. وأما المال فمختلف فيه» والصحيح: أنه يجب أن يدافع عن ماله» ولما 
سأل رجل الرسول كل فقال: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إن جَاء رَجُلُ يُرِيدُ أَخْدَ 
مَالي؟ َالّ: «قَلَا تَعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إن قَائَلَني؟ َال «قائلة». كال: 
ا إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَّ: «قَأَنتَ شهيدًا . قَالّ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلتْهُ؟ قَالَّ : ١هوّ‏ في النَارِ) 
ا 6 

ولآن في هذا زجرًا للظلمة والفجرة» وقطاع الطرق عن التعدي على الناس 
وحقوقهم. إلا أنه يدافع الأسهل فالأسهلء إلا إذا كان المال قليلًا ويخشى من 
المدافعة ضررًا أكبرء فله ترك المدافعة وإعطاؤه ما طلب. 


0 


مسألة : من وجد رجلا يفجر بأهله. فماذا يفعل؟ 

قال شيخ الإسلام: «ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين 
الله تعالى» وسواء كان الفاجر محصنًا أو غير محصنء معروفًا بذلك أم لاء كما 
دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة» وليس هذا من باب دفع الصائل كما 
ظنه بعضهمء بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين. 

وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة» ولكن دخل لأجل ذلك» فهذا فيه 
نزاع» والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة؛ ومن طلب منه 
الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه» فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك 
باتفاق الفقهاء. فإن ادعى القاتل أنه صال عليه» وأنكر أولياء المقتول» فإن كان 


.)5١18/١1١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)5١19/١١( (؟) الشرح الممتع‎ 


هكم تا 


المقتول معروفًا بالبر» وقتله في محل لا ريبة فيه؛؟ لم يُقبل قول القاتل» وإن كان 
معروفًا بالفجورء والقاتل معروفًا بالبر» فالقول قول القاتل مع يمينه لا سيما إذا 
كان معروقًا بالتعرض له قبل ذلك)2'7. 
قوله: (أو: أتلّفٌ مِرْمَارَ أو آلَةَ لَهُو. أو: كَسَرَ إِنَاءَ فضَّةٍ أو ذَهَبِء أو فيه حَمِرٌ مأمُور 

بِإِرَاقَيهًا .أو: كسَرَ حلي مُحَرّمَا . أو: أتلف آلَهَ سخر أو تَعزِبم أوتنجيم, أُوصُوَرَخَيَالٍ. 

أو: أتلّفَ كيب مبتَدِعَةٍ مُضِلَّة أو: أتلّفٌ كتَابًا فيه أَحَادِيثٌ رَدِيئَةٌ: لم يَضْمّن في 

الجميع). 

لا ضمان على من أتلف المحرمات؛ كصور ذوات الأرواح» وآلات 
المعازف» والخمرء وكتب البدع والسحر والشعوذة للمنكر إتلافهاء ولا ضمان 
عليه فيهاء والقاعدة: (أن المحرّم شرعًا كالمعدوم حسًا). 

وآلات اللهو يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء. وهو مذهب مالك. وأشهر 
الروايتين عن أحمدء وقال أبو داود: «وسمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون 
بالشطرنج فنهاهم» فلم ينتهواء فأخذ الشطرنج فرمى به» قال: قد أحسن» قيل : 
فليس عليه شيء؟ قال: لاء قيل له: وكذلك كسر عود أو طنبور؟ قال: نعماء 
وقال فيمن كسر ذلك: ليس عليه فيه شيء”"'. قال ابن القيم: «ولا ضمان في 
كسر أواني الخمر وشق زقاقه)”"©» ويدل له: 

عمومات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان مراتبه"*) 

وما رواه الترمذي. عن أبي طلحة وله أنه قال : «يَا نبي اللوء إِنّي اشْتَرَ 
خَمْرَا لأيتام في حِجْرِيء قَالَ: أَهْرِقٍ الخَمْرَ وَاكْسِرٍ الدّنَانَح 2 . 
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.)077/0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) مسائل الإامام أحمد رواية أبي داود (ص؟7”177) . 

(2) الطرق الحكمية (ص7727) . 

(5) كما في حديث أبي سعيد كَإلَيَة : رواه مسلم (49). 

(6) رواه الترمذي )١191(‏ من حديث أبي طلحة يفيه . وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 
ا 


ككدل» 


وهو فِعْلٌ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من مَحْقٍ المُحَرم وإتلافه. كما 
ذكره الله وك عن إبراهيم 2ل حين قال: طتَبَتَكَهُرَ جُدَدا إلا حكبيا لم لعَلّهْز 
له جورت 69 »© [لأنياء: الآيه +0]» وهو الفتات. وذلك نص في الاستئصال. 

وأخبر الله كِْكَ عن كليمه موسى د أنه أحرق العجل الذي عبد من دون 
الف وقال؟ «لحَرْيتهٌ كر 10 اما شَسقايه رطه: الآية دحم وكان من ذهب 
وفضة. وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كلق قال: قال رسول الله كَكةِ : 
«وَالَِّي َفْسِي بِيّدِو لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكمُ ابن مَرْيَمَ حَكمًا مُفْسِطاء فيَكمِرَ 
الصَّلِيتَء وَيَقُْلَ الخِِْيرَ ويَضَعْ الْجرْيَة وَيفِيض الْمَالُ حتَّى لا يَْبَلهُ أذ(" . 

وكما فعل رسول الله كي بمسجد الضرار". 

فدلت هذه النصوص على جواز إتلاف آلات المنكرات» ومن أتلفها فلا شيء 
عليه لكن ينبغي مراعاة التالي : 

أولا: إذا كان سيترتب على إتلافها منكر أكبر» فمن الحكمة عدم إتلافها 
وإزالتها. 

ثانيًا: الأصل أن الإنكار باليد لولي الأمرء أو مَن ينوب منابه» ومثله الأب في 
بيته وعلى زوجته وأولاده. 


النًا: لو أن غيرهم أتلفهاء فلا ضمان فيها"". 


د 


. من حديث أبي هريرة كزلقة‎ )١150( رواه البخاري (75577)» ومسلم‎ )١( 

(5) انظر: جامع البيان للطبري :»)578/١5(‏ سيرة ابن هشام (079/5). 

(") راجع: الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للحنبلي الدمشقي (ص5 ؟)2 
ففيه فوائد نفيسة -رحم الله مؤلفه. 
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- َب ع 


و 
بن 
لشفعةهة 


25 


الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض 
مالي . 

وهي مشروعة بالإجماع» كما نقله ابن قدامة» وابن المنذرء والشرعان 5 

وفي ١الصحيحين»‏ عن جابر تَإاثتَة : «أن رسول الله بَةٍ قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم)”" . 

وصورة الشفعة: أن ب يشترك اثنان في أرض» فيبيع أحدهما نصيبه» فلشريكه أن 
يطلب شتراءها ويستقل بكل الآرضىء ويدقم القيمة إلى المالك أو المشتري» .هذا 
في شركة الشيوع» وأما شركة الجوارء ففيها خلاف سيأتي. 

وإثبات حق الشفعة للشريك من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح 
العباد» فالشركة منشأً الضرر في الغالب» فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان 
شريكه 07 من الاج 
قَوُلهُ: (لا شفعَة شُفْعةً: لِكافر على مُسلِم). 

فهي ثابتة للمسلمين على بعض.ء فلا شفعة للذمي على المسلمء وهذا مذهب 
الإمام أحمدء وشريح» والحسن, والشعبي» ورجحه ابن القيم واحتجوا بحجج 
منها : 


9 انظر+ المغي (اار 40 )+ السيل الجراو (101/6): 
(5) رواه البخاري (7717)»؛ ومسلم )١17١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله وكا . 
(؟) مجموع الفتاوى (118/57): إعلام الموقعين (؟/١١١)»‏ حاشية الروض (0/ 575). 


كذان القصضى 10 
3 7 0 


أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعضء فلا حق للذمّي فيهاء 
وهي من حق المالك لا من حق الملك. 

وبقول النبي :لابوا لَْهُودَوَلَا الصَارَى يسام اقيم أحَدهُمْ في 
طْرِيقٍ » فَاضْطِرُوهُ إِلَى أَضيَّقِهِ) روه سلم'' ٠‏ فلم يجعل لهم حمًا في الطريق 
المشترة علد تراحدهم مع اللسلفيةة فكيف يجعل لهم حمًا إلى انتزاع ملك 
مسلم منه قهرًا بالشفعة. 

وبقوله كَدِ: «لَا يَحتَمِعْ دِيئانٍ في جَزِيرَةٍ لْعَرَب)0") [رواه مالك في الموطأً]اء ووجهه: 
أن رسول الله يَكة حكم بإخراجهم من جزيرة العرب» ونقلها إلى المسلمين 
لتكون كلمة الله هي العلياء فكيف نسلطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم 
قهرًا وإخراجهم منها. 

ولهم أوجه أخرى تدل على أن الأحاديث في الشفعة خاصة بالمسلم د 
الكافر» وقد جاء في ذلك حديث صريح عن أنس تَِقْتَهْ مرفوعًا: ١لا‏ شفعة 
لِنَصرَ ان" زرو الدارقطتي لني 

القول الثاني: أن للذمي حق الشفعة على المسلم. وهو قول أكثر الفقهاء: 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورجحه الشوكاني؛ لعموم أحاديث الشفعة» 
ولم تفرق بين مسلم وكافر. 

قال النووي: «وأما قوله: «فمن كان له شريك» فهو عام يتناول المسلمء 
والكافر» والذمي». 


)١(‏ رواه مسلم )7١1(‏ من حديث أبي هريرة كإفتة 

ارو سالك ف المرطا ار ) مرك ورواء الحه 009901 لرقرقا مق سنيف قال ا 
بلفظ : «لا يترك بجزيرة العرب دينان». وصححه الدارقطني في العلل .)595/١7(‏ 

(") رواه الدارقطني في العلل »)25١/١17(‏ والبيهقي (179/5). وهو ضعيف؛ لأنه من رواية نائل 
ابن نجيح عن الثوري» قال ابن عدي: «أحاديث نائل مظلمة جدَّاء وخاصة إذا روى عن 
الثوري»» وقد ضعف الحديث: أبو حاتم كما في العلل لابنه (5/ 02791 والبيهقي» وابن 
القيم في البدائع /١(‏ 427 والألباني في الإرواء .)١977(‏ قال الدارقطني: «والصواب: عن 
حميد الطويل» عن الحسن, من قوله». وقال البيهقي : «هذا هو الصواب من قول الحسن». 


١ 


وقالوا: ما ذكره أصحاب القول الأول ليس صريحًا في إخراج الذمي من 
الحديث. 
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احمكة: ثم قال: (وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا من سنة 

رسوله. ولا إجماع من الأمة» وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات» كقوله: 

«قَضَى ِالشَفْعَةَ فِيِمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ قلا شفْعَةً) [متفق عليه] » لين 
5 5 3 . 00 

معهم قياس استوى فيه الآصل والفرع» © . 

وله (وتَتثِثُ للشّرِيكِ فيما انتقّلَ عنهُ مِلَكَ شَريكه. بشُرُوطٍ حَمسَةِ). 


قَوُلهُ: (أحَدُها: كوثة مَبِيعًا). 

أي: أن يكون النصيب قد انتقل ببيع؛ لحديث جابر يفي أن رسول الله 
عليه ونقا لط ل 
وَل (فلا شفعَةَ: فِيمَا انتقَلَ ملكة عَنهُ بير تيع). 

مثل: أن يهب نصيبه» أو يتصدق بهء فلا حق للشريك فى الشفعة حينئذ فى 
قول عامة أهل العلم؛ لأن الحَبّر جاء بإثبات الشفعة في البيع» وألحق به ما في 
معناه» وهذا ليس بيعًا ولا فى معناه. 

ولآن هذا انتقل بغير عوض مالي فلا يوجد مقابل مدفوع ليعطيه الموهوب 
لقو بو كذا المعصدق لدم 

ولا يجوز أن يتحايل لإاسقاط حق شريكه في الشفعة» كأن يظهر أنه أعطاه 
)١(‏ أحكام أهل الذمة .)59١/١(‏ وانظر: شرح مسلم للنووي »)55/١1١(‏ السيل الجرار (”/ 


0, الشرح الممتع »)751/٠١(‏ الفقه الاسلامي (0/ »)8٠١‏ مجلة البحوث (8/ 5580). 
022 رواه مسلم )١108(‏ من حديث جابر تالت . 


١١ ؟‎ 


كتاب الخغضب ا 
ككدل 


نصيبه بلا عوض» ثم يظهر المُعطّى أنه أعطاه مالا بلا عرضء فهذا حيلة محرمة 
لا تسقط بها الشفعة» كما قال الإمام أحمد: «لا يجوز شيء مر هنا 
ولا إبطال حق مسلم»» وقد روى أبو هريرة تَنِفْيَهْ أن رسول الله يلد قال: 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله ا معي ,| 
وله (النَّانِي: كَونُهُ مُشَاعَا مِنْ عَقَارِ). 

أي: أن تكون شراكتهم في العقار شراكة شيوع بحيث لا يتميز ما لأحدهما. 

والشركة في العقار نوعان: 

النوع الأول: أن تكون الشركة شيوعًا : مثلُ شريكين كل واحد له النصف من 
غير تعيين نصيبه» هذه شركة شيوعء فهذه تثبت فيها الشفعة باتفاق الآئمة 
الأربعة؛ لما روى البخاري عن جابر يَإتَة أن رسول الله كَلِةٍ قال: «الشفعة فيما 
لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»), وفي رواية له: «إنما جعل رسول الله 
َِدٍ الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصّرفت الطرقء فلا شفعة)»”" . 
َوْلَهُ (فلا شَفعَة: للجار). 

هذا النوع الثاني: أن تكون شركة جوارٍ لا شيوع : ال تررس فى ارش ار 
واحد له قطعة معينة» ولكن العداد والبئر واحد. فهل تثبت الشفعة؟ 

المذهب رار ا أنها لا تثبت الشفعة فيه إذا تمايز المُلكان» وإن 

شتركا في بعض الحقوق» كالطريق والماء وخر مستدلين بما تقدم من حديث 


جاور 0 . «فإذا وقى” 3 الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة») [رواه البخاري)7 0 


القول الثانى: أن شركة الجوار إذا اشتركا فى شىء من حقوق الملك؛» كالماء 
والطريق ونحوه تثبت فيهاء وهذا مذهب الحنفية» ورواية عن الإامام أحمد» وقد 


. «إسئاده جيد)‎ :)7917 /١( رواه ابن بطة فى إبطال الحيل (ص" 5). قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.)79/579( وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
.)5596( رواه البخاري‎ 2 


40 اظر+ سر مساك للتروقي 66441 البعني (/ا/ 0809 


قرلا 


ع زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


رجحها شيخ الإسلام, وتلميذه ابن القيم» والمرداوي» وبه أفتى جمع من أئمة 
الدعوة» كالشيخ محمد وابئه عبد الله ومحمد بن إبراهيم» والشوكانى» وهو 
اختيار هيئة كبار العلماء. 

قال ابن القيم : «(وهو أوسط المذاهب» وأجمعها للآدلة» وأقربها للعدل»). 

ويدل لاعتبار هذه الأمور: 

ما رواه الترمذي وصححه عن سمرة بن جندب ائقه ؛ أن رسول الله كَكِةٍ قال : 
«جار الدار أحق بالدار)"' 


وروى الترمذي -وقال: حسن غريب- عن جابر كَإفتة؛ أن رسول الله كلل 
قال: «الجار أحق بداره ينتظر به إذا كان غاتبًا إذا كان طريقهما واحدًا)”"' . 
ولمفهوم الحديث: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. فلا شفعة» . 


ولأن الضرر موجود؛ لوجود الشراكة في بعض حقوق الملك» وهو أحق 
ا اله العو ع 

النوع الثالث: أن يكون جارًا وليس بينهما شراكة في شيء من حقوق الملك : 
فالذي عليه جماهير العلماء أنه ليس له الحق في الشفعة؛ لقوله مَِدِ: «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق. فلا شفعة». وهو الذي عمل به الصحابة» كعمر وعثمان 
وَوْيّاء واختاره شيخ الإاسلام» وابن القيم» والنووي» وابن قدامة» وإنما خالف 


)١(‏ رواه الترمذي »)١7748(‏ وأبو داود )701١1(‏ من حديث الحسن» عن سمرة وَإقتة . وصححه 
سا الس اي ا ني معروف. 
(؟) رواه الترمذي »)١1779(‏ وأبو داود(/١0”)‏ من حديث جابر كزالقة ته . قال الترمذي : «هذا حديث 
حسن غريب» ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن 
جابرء وقد تكلم شعبة في عبد الملك ب بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث؛» وعبد الملك هو 
ثقة مأمون عند أهل الحديثء» لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث»» 
وصححه الألباني في الارواء .)١9550(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 20787 إعلام الموقعين »22١57/5(‏ الدرر السنية (5/ 5 2))57 
نيل الأوطار (5/ *0777» تقريب علوم ابن القيم (ص778)» مجلة البحوث (5141/7). 


كتاب الخصب ل 


في ذلك الحنفية"'" . 

فالخلاصة: أن الجار نوعان: إن لم يكن بينهما اشتراك في شيء» فلا شفعة 
لهء وإن كان بينهما اشتراك في بعض حقوق الملك كالطريق والماء» فالمذهب 
أنه ليس له شفعة» وسبق ذكر القول الثاني ومن قال به وأدلته. والله أعلم. 
وله (ولا: فِيمَا ليس بعَقَاِ كشَّجَرِ وباءِ مُفرَدِ). 

فالشفعة ثابتة في العقار المشترك بالاتفاق» كالبساتين والدور والأراضي. 

وها غداهء مخ المتقولات» 'فلة شفعة فيه كالداب: والحيوان والسيارات 
ونحوهاء فالمذهب» وهو قول الجمهور؛ أنه لا شفعة في منقول» واستدلوا: 

بما رواه مسلم عن جابر يلت قال: «قضى رسول الله 4ة بالشفعة في كل 

شركة لم تقسم ربعة أو عن تل 

ولأن الشفعة شرعت لازالة الضرر الحاصل بسبب الاستمرار والدوامء 
والمنقول لا يدوم بخلاف العقار. 

وليس المنقول منصوصًا عليه ولا هو في معنى المنصوص. 

القول الثاني: ثبوت الشفعة فيه» ولا يخص بالعقارء بل يشمل كل شيء فيه 
شراكة حتى المنقولات؛ مستدلين: بعموم حديث جابر كزفتة قة أن رسول الله كله : 
«قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم) [رواه مسلم] . 

وهذا رواية عن الإامام مالك» وأحمدء واختاره ابن حزم» وابن عقيل» وابن 


الجوزي». وشيخ الإسلام» والحارثي؛ وابن عثيمين”" . 


ب 
7 
ب 
2 
2 
7 


)١(‏ مجلة البحوث ("/ 50 ؟). 

(؟) رواه مسلم )١٠١8(‏ من حديث جابر كته . 

(9) انظر: المغني (1/ 225/85 المحلى (9/ 2)٠١١‏ مجموع الفتاوى »)781١/720(‏ تهذيب السنن 
(37/5)» الدرر السنية (479/5)» مجلة البحوث (7/ 7729)» الشرح الممتع .)547/51١(‏ 


لطططكم 
قله (ويوْحَدُ الغِرَاسُ والبتاء تبعا للأرض). 

والمنقول في مسألة الشفعة لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون متصلًا بالأرضء كالبناء والغراس الذي يباع مع الأرض: 
فيؤخذ بالشفعة تبعًا لأصله. قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه»). 

الغائية* أن يكوة مشساة من البشرلاف» كالسيران والجراهر والفاب: .قاد 
شفعة فيهاء وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» كما تقدم بيانه في المنقولات. 
ول (ويوْحَدُ الغِرَاسٌ والبَاءُ تَبعَا للأرض). 

فإذا شفع على أرض أخذ ما فيها من غراس وبناء تبعًا. والمذهب: نصوا على 
هذا؛ لآنهم لا يرون الشفعة في المنقولات» إلا إذا كانت تبعًا للأرض . 


- 


وله (الثَالِتُ: طَلَبُ الشُفْعَةِ سَاعَةَ يَعلَم. فإن أخّرَ الطلّب لِغَير عُذْرِ: سَقَطْتْ). 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والمذهب: أن طلب الشفعة على الفورء فإن أخر بعد العلم فلا شفعة» وهو 
قول الحنفية والشافعية مستدلين بخبر ونظر : 

أما الخبر: فحديث ابن عمر وكا أن رسول الله تلِةٍ قال: «الشفعة كحلّ 
العقال1 ووه فو متسوضه ابرورطة رابو قد وب عبر7"؟,وحدييق* 3القشقغة لمن وانبهاة, 
وهو ضعيف"" . 

وأما النظر: فلما في التأخير من الإضرار بالمشتري؛ لكونه لا يستقر ملكه على 
المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة وزراعة؛ خوفًا من أخذه بالشفعة وضياع عمله. 

القول الثاني: أن الشفعة لا تلزم بالفور؛ لأن الحديثين ضعيفان» فلا يسقطان 
حق الشفعة» وأما الضرر الذي يمكن حصولهء فإنه يزال» فتقيد المدة بما لا 


)١(‏ رواه ابن ماجه )56٠١(‏ من حديث ابن عمر و'َههها. وضعفه أبو زرعة كما في العلل لابن أبي 
حاتم (591//4)» وابن الملقن في البدر المنير (9/ ؟١)»‏ وابن حبان» وابن حجر كما في 
التلخيص (1737/9)» والبيهقي (178/7)» والألباني في الإرواء (؟555١).‏ 

(؟) قال ابن حجر في الدراية (؟/ :)7١7‏ «لم أجده» وإنما ذكره عبد الرزاق -)١55٠5(-‏ من قول 


شريح). 


١1١5 


كتاب الخغضب م 
ككل 


يحصل به ضررء فإن لم ينضبط الزمن». فيضرب له مدة معينة» واختاره ابن 
)002 


0 


وله (وَاَهلٌ بالحكم: 0 

فلو أخر طلب الشفعة بعد علمه سقط حقه فى الشفعةء إلا أنه يعذر فى 
حالات : 1 ْ 

الأولى: إذا لم يعلم بالبيع: فيبقى له الحق حين يعلم . 

الثانية : إذا علم بالبيع» ولكن لم يعلم بوجوب المبادرة: لم يسقط حقه. 

الثالثة: إذا علم بالبيع» وجهل حق الشفعة : فله حق الشفعة إذا علم بالحكم . 
قَوْلهُ: (الرَابعٌ: أخيلٌ جَِيع المبيع). 

إذا طلب الشريك الشفعة» فيشرط أن يأخذ جميع نصيب شريكه» وليس له 
أخذ البعض؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالمشتري بتبعيض الصفقة» إلا إذا وجد 
تراض من جميع الأطراف على إعطاء البعض» فقد قال تعالى: إلا أن تكرت 
عمد عن راض ينك [الشّساء: الآية 9ع . 


3 


وله (فإن طَلَبَ أَخْدَ البعض مَعَ بَقَاءٍ الكلّ: سَقَطْت). 

الشفعة لفقدانها شرطاء فإما أن يأخذ نصيب الشريك المباع كله أو يدّعه كله. 
قولَه (والشَفعَة بينَ الشََّعَاءِ: على قَدْرٍ أملاكهم). 

فمن له الربع استحق ربع المُشَمّع فيه ومن له الثلث استحق الثلث؛ لأنها حق 
معناء سبي العلاكه فكانت غلن. قدر الأعلاك., 

فلو تركها بعض الشركاء ولم يرد الشفعة» فليس للباقي إلا أخذ الجميع» أو 
تركها؛ لما تقدم من اشتراط أخذ جميع المبيع في حق الشفعة؛ دفعًا للضرر» وقد 
نقل الإجماع عليه الإمام ابن المنذر”" . 


)١(‏ انظر: الدرر السنية (0/ 424١‏ السيل الجرار »)178/١(‏ حاشية الروض (477/0)» الشرح 
الممتع »)75١ /٠١(‏ الفقه الإسلامي (878/5). 
6 المغني (/1/ .)00١‏ 


١١/ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


وَل (الخامس: سَبِقُ ملك الشَّفِيع برقب العقَارِ. فلا شفع لأَحدٍ اثتين اشتزيا عَقَارا 
مَعًا). 


لآن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك» فإذا لم يكن له ملك سابق» فلا 
ضرر عليه ؛ فلو اشتريا أرضًا في وقت واحدء كل واحد اشترى نصفهاء فلا يملك 
أحدهما حق الشفعة من البائع عليهما؛ لآن البيع تم قبل ملكه رقبة العقار. 

فنخلص من هذا أن الشفعة تثبت للشريك بشروط خمسة. وهي : 

#ا أن ينتقل ملك شريكه ببيع . 

#ا أن تكون شراكتهما فيها شراكة شيوع . 

#ا أن يطلبها فور علمه بالبيع» ولا يؤخرها تأخيرًا يضر بالمشتري. 

#ا أن يأخذ جميع نصيب شريكه المباع . 

#ا أن يكون ملكه وشراكته سابقة للبيع. 
ْلَه (وتصدف الشقري َعدَ أَخَذٍ الشَفِيع بالشفعةٍ: باطل. وقبلهُ: صَحيحٌ). 

تصرف المشتري في الملك الذي شُفَّعَ فيه قسمان: 

الأول: بعد تشفيع الشريك : فتصرفاته باطلة» وحكمه حكم الغاصب. 

الثاني : قبل أن يشفع الشريك» فله حالتان : 

الأولى: إن كان بيعَاء فللشفيع أخذه بأحد البيعين» فيطلب حقه في الشفعة. 
قال ابن قدامة: «ولا نعلم في هذا خلاقًا)”'. 

الثانية: وإن كان أوقفهء أو وهبهء أو تصدق به: فلا يملك الرجوع؛ لأن فيه 
إضرارًا بالمأخوذ منه؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوضء والضرر لا يزال بالضرر. 
قوْلَُ: (ويلرَمُ الشَّفِيَِ: أن يَدفْعَ للمُشْتَرِي الثّمَنَ الذي وَقَعَ عليه العَقدٌ). 

فإن رفضه لم يلزم الشريك بيعها عليه بأقل» إلا إذا رضي البائع» فهذا حقه 


00 المغني 0/ 56ة). 


١١7 


كتاب الغص يا 


وكارك عع وطريقة دفي المج 
وله (فإن كان منليًا: فَمثلة, أو مَُقَرّمَا: فَقِيمئه). 
ففي المثلي يدفع مثلهى, كالدراهم. والذهب» والثياب . 
وال لطر الوكارد با قري لمر رجي سال اليا 


0 
1 
0 


وله (فإن جُهلَ النّمَنُ ولا جيلة: سَقَطت الشْفْعَة). 

ختم الباب بذكر مسقطات الشفعة» وهي : 

الأول: إذا جهل الثمن» ولم يكن حيلة من البائع والمشتري لإاسقاط حق 
الشفعة سقطت؛ لأنه لا يمكن رد المال المدفوع إليه» كأن تضيع وثيقة المكتوب 
فيها الثمن» وأما إذا كان الجهل بالثمن حيلة من البيعين لاسقاط الشفعة» فلا 
تسقطء فإن الجيّل لا تسقط الحقوق. 
قَوْلَه (وكذًا: إن عَجَرَ الشّفِيعُ ولو عن عض التَّمَنِ). 

الثاني : أن يعجز الشفيع عن دفع الثمن أو بعضه: فيسقط حقه في الشفعة؛ 
لآنه إنما أبيح له أخذ حصة شريكه بقيمتهاء كما روى الامام أحمد عن جابر كته 
أن رسول الله يلل قال: "أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع 
نصيبه» فليعرضه على شركائه؛ فإن أخذوه. فهم أحق به بالثمن)”" . 

وفي أخذه مع العجز عن دفع القيمة إضرار بالبائع والمشتري» والضرر لا يزال 
بالضرر. 
قله (وانمطر ثلا أيام ولّم أت به). 

فيمهل الشفيع ثلاثة أيام ليتمكن من جمع المال» فإن مضت هذه المدة ولم 
يسددء سقط حق الشفعة» ولهم أن يتفقوا على غيرها. 


)١(‏ رواه أحمد(5777١)‏ من حديث جابر يفيه . قال الألبانى فى الارواء (0/ 1/5”): «ضعيف بهذا 
اللفظ) . 


١1 
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٠ 9 
الوَدِيعَه‎ 


وعىة ترك وت نمال اد التصي فد املظ الف 
والوديعة جائزة بدلالة الكتاب» والسنة. والإجماع. والنظر الصحيح : 


كما قال تعالى: -- لَه لَه يمرك 5 5 لْدمكتِ لآق أَمْيِهَاي َالشّساء: الآية ممع 
وقوله: مود ألَرّى ومن أَمَاكَنَه وَلسَتَو َس 9 َالبقّوة: الآية 988؟] . 

وروى البيهقي عن عائشة في هجرة البي كي قالت: «وَأَمَرَ عَلئًا كفت أَنْ 
.2 يمك حَتََ يودي عَنْ رَسُولٍ اللّه هد الْوَدَائِعَ التي كَانَتٌ عِنْدَهُ 
للا 


وقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع إذا توفرت الشروط . 
وله (يشترط لِصِححها: كونْهَا مِنْ جائز التَصِرْفٍ لمثله). 

فيشترط كون المودع والمودّع جائز التصرف» وهو البالغ العاقل الحر 
الرشيدء وهذا قول أكثر العلماء؛ لأن غير جائز التصرف لا يملك التصرف بماله 
أصلا . 

وللوديعة أربع حالات : 
قَوْلهُ (فلو أودع ماله لصغير, أو مجنون, أو سفيه, فأتلفه, فلا ضمان). 

الأولى: الوديعة من جائز التصرف لغير جائز التصرف: فلا ضمان على 
)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (5/ 577). قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 075 : «أما تر كه كَل 


عليًا بمكة لردّ الودائع إلى أربابهاء فهو مشهور في السير وغيرها» . وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (”/ :)7١5‏ «رواه ابن إسحاق بسند قوي»». وحسنه الألبانى في الإرواء .)١555(‏ 


١ 


كتاب الغضب 1 
ككدل» 


المودّع» ولا على وليه؛ لآن المودعٌَ هو المفرط بإعطاء ماله لهؤلاء» كأن يودع 
قَوْلَهُ. (وإن أودعه أحدهم صار ضامئاء ولا يبرأ إلا بردّه لوليّه). 

الثانية: الوديعة من غير جائز التصرف لجائز التصرف: وهذا لا يصح.ء فإن 
أخذ المال منه وتلف المال عند المودّع ضمنه ولا يبرأ إلا برده لوليه؛ لأنه أخذه 


بغير إذن وليه؛ إلا إذا أخذه؛ لضرورة خشية تلفه أو سرقته منه» فقصد تخليصه 


من الهلاك. فهو أمين. 

الثالثة : من جائز التصرف لمثله: فهذه جائزة وصحيحة. 

الرابعة: من غير جائز التصرف لمثله: فهذه لا تنعقدء ولا تصح. 
ول (ويلرم الودع: حفْظ الوَديعةٍ في جزز ملها. 

عادةً بالاجماع كما نقله ابن المنذرء ودلت عليه الأدلة» وهذا هو المقصود من 
الإيداع أن يحفظهاء وحرزها نوعان: 

الأولى: أن يعيّن المودع الحرز الذي يريده: فيجب على المودّع أن يحفظها 
فيه» أو في مثلهء أو أعلى منه. فإن حفظه في أقل منها وتلفت أو سرقت» فإنه 
يضمن ؛ لأنه مفرط . 

الثانية: ألا يعين حررًا: فيجب عليه أن يجعلها في حرز مثلها في عرف 
الناس» وبه قال الآئمة الأربعة» وضابط الحرز: يرجع فيه إلى عرف الناس» وهو 
يختلف من عين إلى عين» ومن بلد إلى بلد» ومن زمان إلى زمان» فحرز الغنم 
يختلف عن حرز الذهب» وحرز الثياب يختلف عن حرز الدواب» وضابطه: ما 
لا يعد الواضع فيه مضيعًا لماله». 

قال ابن رشد: «وبالجملة: فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها بما جرت 
عادة الناس أن تحفظ أموالهم فيه)"''. 


.)"17 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


١*١ 


ا زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
لعتكمس زاد الراغب في شرح دليل : 
قوْلَهُ: (بتفيه, أو بن يَقُومُْ مَقَامَهُ كرّوجِته وعَنده). 

المودّعٌ يحفظ الوديعة بنفسه. أو بمن يقوم بحفظ ماله عادة» ولا يكون مفرطًا 
فى هذاء فلو دفعها إلى من يحفظ ماله عادة» فتلفت عنده لم يضمن ؛ لآنه مأذون 
فيه عادة» وإلى هذا ذهب الجمهور : الحنفية» والمالكية» والحنابلة؛ لأنه بذلك 
يحفظ ماله عادة» فما دام أنه أهل» فله ذلك . 

قال ابن القيم: «وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع»ء 
منها: دفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه من زوجة أو عبد)""' . 
قَوْلهُ: (وإن دَفْعَها -لعُذر- إلى أجتبِيّ: لم يَضْمَن). 

المودع يحفظ الوديعة بنفسه أو عند من يحفظ ماله عادة وإذا دفع المودّع 
الوديعة إلى أجنبي ليقوم بحفظهاء فلها حالتان: 

الأولى: أن يكون ذلك لغير عذر: فلا يملك إعطاءها الأجنبى؛ ويضمن ما 
أصابها من تلف أو نقص عند الأئمة الأربعة؛ لتفريطه وتعديه؛ لآن إيداع الوديعة 
عند :لقي مق غبر علا كالب لتاقو المتاد حل لوو المارضي المولاع ولد 
يرض غيره» والناس يتفاوتون فى الحفظ والأمانة. 

الثانية: أن يكون لعذر: فلا ضمان عليه إذا تلفت عند ذلك الأجنبي ما لم يتعد 
أو يفرط»ء وهذا مذهب جمهور العلماء: الحنفية والمالكية والحنابلة كأن يحترق 
البيت أو يمرض المودّعء» فيسلم الأمانة» فإذا كان هناك عذر: فإن أمكن ردها 
إلى مالكها أو وكيله فيردها إليهء فإن لم يقدر فله أن يعطيها أجنبًا ليحفظهاء 


ب 
2 
ب 
2 
2 
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(1) إعلام الموقعين (؟/417). 


١7 


كتاب الخصب 0 
م التشفدة ‏ 


وله (ونْ نهَاهُ مالكها عن إخرَاجهًا من اليزز, فأخرجَها لِطَرَيَانِ سَّيءِ القَالِبُ مِنة 
الهَلاكُ: لم يَضْمَن. 
وإن ترَكها ولّم يُخرجهاء أو أَخْرَجَهَا لِغَيرٍ حَوْفٍ: صَمِنَ. 

فإن قَالَ لَهُ: لا تُخْرِجْهَا ولو حِفْتَ علَيهًا. فحصّلَ حَوف وأخرجهاء أو لا: لم 


ر 


1 


وإن ألقَاهَا عِندَ مُجُوم ناهب وتحوه؛ إخفَاءً لَهَا: لم يَضْمّن. 

وإن لم يَعلِفٍِ البهيمَةَ حَتّى ماتّت: ضوتها). 

هذه المسائل الى ذكرها التصنف كلها قدري تحت صابط» وسو: أن يد 
المودّع يد أمانة» فإن تعدى أو فرط ضمن الضرر الحاصل في الوديعة» وإن لم 
يتعدٌ ولم يفرط ؛ لم يضمن» فعلى هذا : (وإِنْ ناه مالِكُها عن إخرَّاجِهًا مِن الرْزِ 
فأخرّجّها؛ لِطَرَيَانِ شَيِءٍ الغَالِبُ مِنهُ اللاكُ: لم يَضمّن): لأنه قصد بإخراجها 
حفظها مع ظنه هلاكهاء فلا ضمان عليه. (وإن تَرَكها ول يُخْرجها): مع علمه أن 
الغالب عليها الهلاك» فهلكت ضمن لتفريطه. 

(أو أَخْرَّجَهَا لير خَوْفِ: ضَمِنَ): إن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرزء 
فأخرجها لغير عذر فهلكت؛ ضمن. 

(فإن كَالَ لَهُ: لا تُحْرِجهًا ولّو حِفْتٌ علَيهًا. فحَصَلَ حَوفٌ وأخرّجهاء أو لا: ] 
يَضْمَن): فإن أخرجها في هذه الحالة لم يضمن لم يضمن؛ لأنه أراد حفظها. 

وإن لم يخرجها في هذه الحالة فتلفت؛ لم يضمن؛ لآنه ممتثل أمر مالكها. 

(وإن ألقَامًا عِندَ مُجُوم ناب ونَحُوِ؛ إخمّاءَ لَا: لم يَضْمّن): لأن هذا عادة 
النامن .فى حنلظ أموالييء فهو لى ينعد ولم يفرظ: 

(وإن ل يَعلِفٍ البَهِيمَةَ حَكّ تَت: ضوئها): وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت 
جوعًا أو عطشّاء ضمنها لتفريطه في حفظ الأمانة» ومثله: الزرع لم لو يسقه حتى 
مات عطشاء فإنه يضمنها؛ لأن سقي وإطعام الحيوان من كمال حفظها الذي 
التزمه بقبول الوديعة» وإن لم ينص عليه المودع. 
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(في سفر المودع) 


أشار إلى سفر المودّع بالوديعة معه. وماذا يفعل بها إذا أراد السفر؟ فذكر له 
ثلاث حالات : 

الأولى : 
قَوْلَه (وإن أراد المْودَعٌ السَفَرّ: رَدّ الودِيعَةَ إلى مالكهاء أو إِلَى من يَحمَظُ مالَهُ عادة). 

المودّع لا يسافر بالوديعة؛ لما فيه من تعريضها للتلف». ولآن حفظ السفر ليس 
كحفظ الحضرء فإذا أراد السفرء فإنه يرد الوديعة إلى مالكهاء أو إلى وكيل 
المالك» أو إلى من يحفظ مال المالك عادة» كالزوجة»ء فإن لم يجدء. فله أن 
يدفعها إلى شخص أجنبي مؤتمن ليحفظها إلى وقت قدومه من السفر. 

الثانية : 
وله (فإنْ تَعَذّنَ ولم يَحَفْ علَيهَا مَعَهُ في السّفَرِ: سافر بها. ولا صَّمَان). 

إذا تعذر ردها إلى مالكهاء واحتاج السفر بها ليحفظها ولم يخف عليها في 
سفره» فله أن يسافر بها للحاجة» ولا ضمان عليه إذا حصل لها ضرر في السفر إذا 
لم يفرط ولم يتعد. 

الثالثة : 
قوله: (فإن حاف عَلَيهًا: دفعها إلى الَْاكم . فإن تعذَّر : َليِق . 

لاانعاتك ايها وتعتو يدها إلى الحالك أن وكيلت: قليون اله اشر نيان 
ئلا يعرضها للتلف. وإنما يدفعها إلى الحاكم؛ لأنه يقوم مقام المالك عند غيبتهء 


فإن لم يتيسرء فلثقة أجنبي ؛ للحاجة» وقد روى البيهقي. وحسنه الألباني: «أن 


١" 


كتاب الخصب لا 


رسول الله يَِ أمر عَلِيا فته أنْ يَتَخَلّفٌ عَنْهُ بمَكَةَ حدَ حَنَّى يُوَدْيَ عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
الْوَدَائَِ التي كَانَتٌ عِنْدَهُ هُ لِلنّاسٍ». 
قوْلَهُ: (ولا يَضْمَنُ: مُسافِرٌ أودع َسَافْرَ بهاء فتَلقَت بِالسَمَر). 

لو أعطي الوديعة أثناء السفر فتلفت من غير تعد ولا تفريط؛ لم يضمن؛ لأن 
إيداعه في هذه الحالة يقتضي الإذن في السفر بهاء وحرز السفر أضعف من حرز 
العغيري 1 1 
قل (وإنْ تعدّى المودعٌ في الودِد يه بأن ركيها لا إسقيها. أو: لَبْسَهَا لا جوف مِنْ 

ُث. أو: أخرجَ الدََاهِ لتيفقهاء أو لينظر إليقاء أ نُمَ رَدّهَا. أو: حَلَّ كيسها فَقَط: 

حَرْمَ عليه وصَارَ ضامئّاء وَوَجَبَ عله رَدُها فَوْرًا). 

الوديعة في يد المودّع أمانة يلزمه حفظهاء وليس له الحق في استعمالها 
يركوب» أو لبس أو شرت» أو حجلوس + أو استتفاق المال باثفاق الآثئمة؛ لأن 
الأصل في مال الغير الحرمة» وليس له الحق في استخدامه إلا بإذنه» وهو إنما 
أذن له في حفظه لا استخدامه. 

وعليه فاستخدام المودع الوديعة لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون لمصلحة الوديعة: فهذا جائزء ولا يكون متعديا بهذاء وما 
ترتب على المأذون» فغير مضمون.ء كأن ينشر الثياب لئلا تبلى» أو يسوق الدابة 
لمكان الطعام» أو لثلا يفسد جريها. 

الثانية: أن يكون لغير مصلحتهاء ولكن بإذن المووع: كأن يقول: إذا احتجتٌ 
السيارة» فلك ركوبهاء فيجوز له استعمالهاء لكن لا يتعدى في ركوبهاء وما 
تواتي: غلن الماذوث إذا ابغيله ال ل 00( 

الثالثة : أن يستعملها لغير مصلحتها بغير إذن مالكها: فلا يجوزء فإن تلفت 
قبل ردها إلى حالها الأول». كأن تتلف السيارة وهو فى الطريق» أو الثوب حال 
لبسهء فإنه يضمن» وهذا قول جماهير العلماء» وللمالك مطالبته بأجرة المثل» 
فإن ردها إلى حالها الأول مثل: أن يذهب بالسيارة ثم يردهاء ثم تتلف بعد 


5 زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 
© 6 


ذلك» فهل يضمن أم لا؟ 
فالمذهب: أنه يصير ضامئًاء ويجب عليه ردها فورًا. 


َوْلَُ (ولا تَعُودُ أما: بغي عَقْدٍ مُتَجَدّدِ. 

وصَحٌ: كُلّما حُنْتَ كُمَ عُدْتَ إلى الأمائق فأَنتَ أمِين). 

أي: إذا تعدى المودع على الأمانة» فينتقل من كونه أميئاء ولا تعود الأمانة 
في يده إلا بعقد جديد» أو يعلم من صاحبه: أنه إذا ندم على ما مضى وعاد إلى 
الأمانةء فإنه يقبل ببقائها عنده. 


د 


قد 


كتاب الخصب 
ووجحمسصسبجوجومح هوج 


2 مَقَيْلْ 3 


(في ضمان المودع) 


قَوْلَهُ: (والمودعٌ: 7 لا يضمَنٌ: ِ إِنْ تَعَدّى, أو فوّطء أو حَانَ) 

من قبض مال غيره بإذنه» فإنه أمين» والمودع كذلك لا يضمن تلف الوديعة» 
إلا إذا تعدى» أو فرطء أو خان» فإذا لم يكن شيء من ذلك» فلا ضمان عليه ؛ 
لآن الله سماها أمانة» والضمان ينافي الأمانة. 

ولئلا يمتنع الناس من قبول الودائع مع الحاجة لذلك خشية ضمانهاء وهذا 


الوارد عن الصحابة وَقي : 
اي ا عن ٍ : أن أبَا بكر كد كد نسي في روبك كانت ني 
د رزوت انا أفعنا 


0 مسعود وكا قالا: 8 
وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عمرو أن رسول الله كَكِةٍ قال 
اسْتُودِعَ وَدِيعَة فَلَا ضَمَانَ عَلَيُو)”. 
وقال بعدم ضمانه إذا لم يتعدٌ ولم يفرط: جمهور أهل العلمء وما نقل من 
تضمين عمرّ أنسًا وها في وديعة هلكت من بين ا" » فيحمل على أنه فرط . 


0 رواه عبد الرزاق 2,)١58٠005١(‏ والبيهقى وكا ثلاة). 
أ 1 وإسناده 


مَؤْتَمَن م : 


.)1407 /5( رواه البيهقي‎ )١( 
ال ا ار‎ 
ضعيف ؛ فيه المثنى , بن الصبّاح. ضعفه ابن معين» والنسائي. وقد ضعف الحديث: البيهقي‎ 

زو عب وابن الملقن في البدر المنير (/ا/ 0700 والبوصيري في مصباح الزجاجة (”7/ 


م وابن حجر فى التلخيص 51١/5١‏ وحسنه الألبانى فى الإرواء )١651/(‏ 
(5) رواه عبد الرزاق .)١51/49(‏ وصححه الألبانى فى الإرواء .)١55/(‏ 
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وله (ويُقبل: قَولَه يميه في عَدَم ذلِكَ). 

فالمودّع أمين يقبل قوله في حالات: 

الأولى: نفي التفريط» أو الخيانة» أو التعدي؛ لأنه أمين» والأصل براءتهء 
فإذا اتهمه المودع. فيكفي نفيه ذلك بيمينه» ويطالب المودع بالبينة. 

الثانية : 
قَوْلهُ: (وفي أنّها تَلِقَت). 

فيقبل قوله إذا ادعى تلفهاء ويؤمر باليمين إذا لم يقنع المودع بمجرد القول. 
قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزهاء ثم ذكر أنها 
ضاعت أن القول قوله» وقال أكثرهم: بيمينه)"'' . 

الثالثة : 
قوْلَه (أو: أَنّكَ أَذِنْتَ لي في دَفعِها لفلان, وفَعلْتُ). 

فيقبل قول المودّع حتى ولو أنكر مالكها ذلكء» فيقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين؛ 
لأنه ادعى ردًا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها . 
قل (وإن اذّعَى الود بَعدَ مَطْلِهِ بلا عُذْرِ أو: اذعَى وَرَنكهُ الود لم ُقبل إلا بييكة. 

الأصل أن المودع أمين» فإذا ادعى الرد قبل قوله بيمينه» إلا أن هناك حالاات 
لا بد من البينة على الردء ولا تكفي اليمين» وهي: 

الأولى: أن تنتقل يده عن الأمانة» كأن يماطل في ردَّها أو يجحدهاء ثم بعد 
ذلك يدعي أنه ردهاء فلا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه أصبح كالغاصبء» وزال عنه 
حكم الأمانة. 

الثانية: إذا مات المودّع وادعى ورثته أنهم ردوها إلى مالكهاء فأنكر مالكها 
ذلك» فتلزم البينة على ردها؛ لأنه إنما اتتمن مورثهم ولم يأتمنهم . 


1 
- 
ب 
7 
ب 
7 


(1) المغني (9/ 717 . 
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كتاب الد لخصب 00 : 


وله (وكدًا: كُلٌ أمين). 

فكل أمين يشترك مع المودّع في الأحكام السابقة» كالوصي» والعامل» 
والشريك» والوكيل» فيده يد أمانة» لا يضمن إلا إن تعدى أو فرّطء ويقبل قوله 
بيمينه في نفي ذلك» ويقدم على قول المودع . 
وله (وحَيتُ أَخَّرَ رَدّها بَعدَ طَلَبء بلا عُذَرِ ولّم يكن حَملِها مُؤَُْ: صَِنَ). 

فلو طلب المالك رد الوديعة وجب عليه ردها مباشرة» فإن تأخر المودع في 
ردها مع القدرة وعدم الكلفة في ذلك حتى تلفت. ضمن؛ لتفريطه في الرد» لكن 
يُتسامح في الزمن اليسير عرفا أو المتعارف على التأخير فيه» كأن يتأخر لأجل 
اشتغاله بنوم أو طعام أو عمل» وكذا إذا كان في إرجاعها في ذلك الوقت كلفة 
عليه» فتأخر إلى زوالهاء كأن ينتظر سيارة تحمل الوديعة» فلم يجد إلا بعد 
أسبوع» فهذا لا تفريط فيه» فلو تلفت فيهء فلا ضمان عليه. 
وَل (وإنْ أكرة علّى دَفِها لِعَير رَبها: لم يَضمن). 

إذا كان الاكراه قد توفرت شروطه؛ وكان حقيقياء وهذا قول جمهور العلماء 
كأن يأتي قاطع طريق» أو أمير ظالم إلى من عنده وديعة لغيره» فيهدده بدفعها 
إليهء فلا ضمان على المودع إذا دفعها إليه. 
وله (وإن قالَ: لَهُ عندِي أَلفٌ وَدِيعَةَ. ثم قالَ: قبضَهَاء أو: تلفت قَبِلَ ذلِكَء أو: طَتَسْها 

باقبة نم عَلِمتُ تَلَقَها: صُدَّقَ بَميه. ولا ضَمَانَ). 

لأنه أمين» وما دام أن الوديعة ثبتت» فتثبت أحكامهاء وله أحكام المودع. 
َوْلَهُ: (وإن قال: قَبِضْتٌ منهُ ألقًا وَدِيْعَةٌ فتَلقَت. فَقَال: تل عَضْبًاء أو: عَاريّة: ضَمِنَ). 

أي: ضمن المُقّرُ ما أقر به؛ لأنه أقر بأن عنده ألمَّاء وأما كونها وديعة» فهذا 
أنكره المالك» فعليه ردها عليه وإن تلفت فإنه لا يعامل معاملة المودّع؛ بل 
يعامل معاملة الغاصب. 

مسألة : من مات وعنده وديعة لآخر: فإن وجدت الوديعة بعيئهاء لزم ردها 


لمالكها. 
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وإن لم توجد بعينها وعلم بالوديعة سواء بوجود كتابة إقرار» أو شهودء فإنها 

تكون ديئًا على الميت تؤدى من تركتهء وهذا مذهب جماهير العلماء؛ ومنهم 
الآئمة الأربعة. 

مسألة: يعمل بما يوجد على الأوراق والكيس من كتابته بعد موته أنها 
وديعة لفلان. 

مسألة: الوديعة إذا احتاجت إلى النفقة» كالحيوان والنبات» فإنها تكون 
على المالك» وهو المودع, فإن أنفق المودّع عليهاء فله الرجوع على المالك ما 
لم ينو التبرع بهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام. وجماعة. 


د 


عقده لبيان الأرض الموات وهل تملك بالإحياء وبم يكون الإحياء وشروطه. 


: (وهي: الأرض الخْرَابُ الدَّارِسَةُ التي لم يَجْر عَلَيهَا ملك لأَحَدٍء ولّم يُوجَد فِيها 
أئز عِمَارَةٍ). 


سم 


صو “ادا 
و 


الملا 


هذا تعريف الأرض الموات بغير خلاف يُعلم بين القائلين بالإحياء؛ قاله ابن 
ا 
وله (أو: وُجِدَ بِهًا أثَرْ مِلْكِء وعِمَارَةٍ -كالخرب التي ذَهَبَت أُنهَارْهَاء واندَرَسَت 
آثَارُْهَا- ولّم يُعلّم لَهَا مالك). 
فإذا وجد فيها آثار مندرسة قد خربت وذهبت آثارها ولم يعلم لها مالك» فإنها 
تدخل في الأرض الموات» فتملك بالإحياء» وهذا المذهب. 


0-2 


وذكر في «الزاد». تعريقًا أخصر قال: «هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات 
وملك معصوم). 

فالاختصاصات: كالطرق» والأفنية» ومسايل المياهء» وأماكن رعي الناس 
واحتطابهم؛ ونحوهاء وملك معصوم: أي أن تكون مملوكة لمعصوم. وهو 
المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن, فإذا كانت أرضًا ليست مملوكة لمعصوم 
وكانت خارجة عن الاختصاصات العامة أو الخاصة» فإنها موات تملك بالإاحياء 
بشروطه . 

وضابط الاحياء : هو إصلاح الأرض بالبناء فيهاء أو الغرس» أو غير ذلك مما 


.)١57/48( المغني‎ )١( 


١١ 
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هو خاص بكل نوع. 

والاحياء جائز بدلالة السنة : فقد روى الترمذي وصححه عن جابر كَافية عن 
الدى 46 قال : همن أحيًا أرْضًا مَيْعةٌ فَهِي له70" . 

وروؤى البخاري عن عائشة وَيتاء عن النبي 355 قال: ان أغمة أرهًا لبِشْك 


21 5 اه 5 
لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقّ”" . 


قال ابن عبد البر: «هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة 
00 

وروى أبو داودء وحسنه ابن حجرء وأورده الضياء في «المختارة»» وضعفه 
الألباني أن النبي جَلةِ قال: ١مَنْ‏ سَبّقَ إلى مَاءِ لَمْ يَسْبِقَهُ إِلَيْهِ مُسْلِمْ فَهُوَ له*'. 

وهذا الوارد عن الصحابة وكين : قال عروة: «قَضَى به عْمَرُ كزافتة في خلاقته)7*) 

وعامة فقهاء اللأمصار على أن الموات يملك بالإاحياء. 

وفي الاحياء مصالح: فالشارع رغب فيه لحاجة الناس إلى موارد الزراعة» 
وتعمير الأرض بما يجلب لهم الرزق والنفع. 

وليست كل أرض تصلح للاحياء» فمنها ما يقبل الإحياء» ومنها ما لا يقبل» 
وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأرض التي لم يملكها أحدء ولم يوجد فيها أثر 
عمارة وانتفاع» فإنها تملك بالإحياء» واختلفوا في بعض الشروط . 

ويشترط لتملك الأرض الموات ثلاثة شروط : 


)١(‏ رواه الترمذي (1717/94) من حديث جابر كافتة . وصححه الترمذي» وابن حبان »)07١57(‏ وابن 
الملقن في البدر المنير (1/ /01) والألباني في الإرواء .)١90٠(‏ وروي من حديث سعيد بن 
زيد كلت . 

(؟) رواه البخاري (7775) من حديث عائشة ونا . 

(؟) التمهيد (؟5؟585/5). 

(4) رواه أبو داود )701/١(‏ من حديث أسمر بن مضرس وَإقتَة . حسنه ابن حجر في الإصابة /١(‏ 
))00٠‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)١507(‏ 


(5) صحيح البخاري - كتاب المزارعة/ باب من أحيا أرضًا موانًا. 


١ 


كتاب الغخصب مم 
0 


الأول : أن تكون: 
(الأَوض الخْرَابُ الدَّارِسَةُ الي لّم يَجْر عَلَِهَا ملك لأَحَدء ولّم يُوجَد فِيهَا أَثر عِمَارَةٍ. 

أو: وُجِدَ بها أَرْ ملْكِء وعِمَارَةٍ كارب التي ذَهَبت أَنْهَارْهَاء واندَرَسَت آنَارُهَا- 

ولّم يُعلّم لَهَا مالِك). 

فإذا كانت لمعصوم لم تملك؛؟ لأنها ليست موانًا. 

والثاني: ألا تكون مرتفقًا لأهل البلد: فإن كانت مرتفقًا لهم قرييًا أو بعيدًا 
كمحتطب » أو مرغي أو مجلس يعون فيه أو * شارعء أو منتزه لهمء » فلا 
تيلك بالاحياء. قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلاقًا)""' . 

والثالث: أن يحصل الاحياء : 
(فَمَنْ أحيّا سينا مِنْ ذَلِكَ). 

لقوله مَك : ١مَنْ‏ 2 أَرْضَا مَيَْةَ هي لَهُ) تعر الرمتي رسحضي فإتدياء الموات مخ 
مقاصد الشارع حيث أباح تملك الأرض الميتة» فإذا لم يحصل الإحياء لم 
يملكها. 

وضابط الاحياء: راجع إلى العرف؛ لأن الشارع أطلق ولم يحدّهء وما ذكره 
الفقهاء أمثلة قد تتغير بتغير الزمان والغرض المقصود من الأرضء» لكن يُرجع 
إلى العرف إذا صار متعارقًا أنه إحياء» وسيأتي ذكر أمثلة على الإحياء. ومنه 
إصلاح الأرض بالبناء فيهاء أو الغرسء أو غير ذلك مما هو خاص بكل نوع . 

وتلخص أنه يشترط لملك الأرض الموات ثلاثة شروط : 

أن يحصل الاحياء» وألا تكون ملكا لمعصومء وألا تكون مرتفقًا لأهل البلد. 

فمتى توفرت الشروط مَلّكها بالإحياء لكن إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه 
لمصلحةٍ عامة يراهاء فلابد من إذنه» وأما إذا لم يتقدم منه منع» فلا ي* يشترط إذنه 


على الصحيح . 


.)١59/8( المغني‎ 020 
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وله 2 كان ذِميًا). 

فلا يشترط كون المحيي مسلمّاء فالذمي إذا أحيا أرضًا ملكهاء وبه قال 
جمهور العلماء؛ لعموم قوله كله : «مَنْ أحَيًا َرْضَا مَيْتَة فَهِيَ لَهُ). ولم يفرق بين 
المسلم والكافر. 
قَْلَهُ: (أو بلا إِذْنِ الإمَام: ملكة). 

من أحيا أرضًا تملكهاء وإن لم يسبق إذن من الإمام» وهو مذهب الإمام أحمد 
والشافعي وصاحبي أبي حنيفة ؛ اكتفاء بإذن رسول الله يَكِةٍ حين قال: «مَنْ أَحْيا 
الم مَيتَةٌ َي لَه وهذا إذن منه يِه فإذا أحيا أرضًا ملكها ولو لم سيق ادن 
من الامام. لكن إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه من باب السياسة الشرعية 
والمصلحة العامة خشية تعدي الناس بعضهم على بعض. فيصار لهذا الأمر من 
باب» السياسة الشرعية» .وهذا اختيار شيخنا ابق عتمين». وغلن هذا العمل 
ا 

وأما حديث معاذ تإفتة مرفوعًا: (إِنَّمَا لِلْمَرْءِ ما طَابَتْ به تَفْسنْ إِمَاو)”"22 
وله (ملكة بها فيه مِنْ مَعْدِنٍ جَامِدِء كذَّهَبء وفِضَّةٍ وحَدِيدِ, وكخل). 

من أحيا أرضًا ملكها صغيرة كانت أو كبيرة. 

وأما معادنها: فالمعادن الجامدة. كالذهب والفضة والحديد والملح قسمان: 

الأول: المعادن الظاهرة: كالملح الذي فوق الأرضء» والكبريت» والكحل» 
والفحمء فلا يملكه بإحياء الأرض؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمسلمين وت 
عليهم؛ إذ هي كالماء العام الذي لا يجوز إقطاعه. يستفيد منه سائر المسلمين. 


.)57؟/٠١( الشرح الممتع‎ ١ 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (5077) . قال البيهقي في المعرفة (87/9): «ولا حجة في هذا 
الإسناد» . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ )737١‏ : «رواه الطبراني ف في الكبير والأوسطء 
وفيه عمرو بن واقدء وهو متروك». 
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لما رواه الأربعة» وصححه ابن حبان عن أَبْيَفَىَ بن حَمَّال: «أَنَهُ وَقَدَ إلى 
رَسُولٍ الله يِه دَاسْعَفْطََهُ لمح فَقَطَعَ لَه فلم أن وَلَىء قَالَ رَجُلّ مِنَ الْمَجْلِس : 
أَتَدْرِي ما قَطغت ؟ ِنَم قَطَعتَ لَه الْمَاءِ العِدَّ كَالَ: قَانْتَرَعَهُ 0 

الثاني: والمعادن الباطنة. التي لا تخرج إلا بمؤنة: كالذهبء والفضةء 
والعديدة. :والفحاين»: ‏ والرضاض» “ملك بالتخياف. وتكوة ملكا لمن 
استخرجها؛ لأنها مستخرجة من موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة» 
فيملك بالإحياء وهو المذهب,. وبه قال الحنفية والشافعية. 

وعمل الناس اليوم أنه لا يملك الإحياء حتى تأتيه ورقة من وزارة البترول أن 
الأرض ليس فيها معادن غالية» كالبترول والذهب والفضة ونحوها. 
وله (ولا خَرَاجَ عليه إلا إن كانَ ذميًا). 

المسلم إذا أحيا أرضًا ملكهاء ولا يضرب عليه الخراج . 

وأما الذمي إذا أحيا أرضّاء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: إذا أحيا أرضًا فتحت عنوة: كمصرء والشام» والعراق» فيضرب عليه 
الخراج» وسبق في كتاب الجهاد؛ لأن عمر والصحابة وين أوقفوها على 
المسلمين» فيطالب غيرهم بالخراج . 

الثانية : إذا أحيا أرضًا من غير العنوة: كالتي فتحت صلحًاء كأن يصالح 
الكفارعل أرضهم» فيدفعوت الجرية» كإن أسيا شيكًا متها فللاسخراج علي فيها . 
وله (لا: ما فيه مِنْ مَغْدِنٍ جَارِ كيفْطٍ وَقَارِ). 

المعادن الجارية في الأرض المحياة: لا تملك. سواء كانت جارية بلا كلفة 
كالأنهارء أو بكلفة كالبترول» فهذه لا تملك» وإنما تكون لعموم المسلمين؛ 
لعموم حديث: «الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ في نَلَاثِ: فِي الكلاء وَالْمَاءِء وَالنَارِ)”" . 


)١(‏ رواه أبو داود ,2)5١55(‏ والترمذي 2)١758٠0(‏ وابن ماجه (ه/اغ؟). قال الترمذي : «(حديث 
(؟) رواه أبو داود (ل/ا/اغ 207 وأحمد (71087) من حديث رجل من أصحاب النبي كَلةِ. وصححه - 
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ولأنها ليست من أجزاء الأرض» ولحاجة المسلمين إليه؛ لانتفاعهم بهاء لكن 
إن كان محتابجًا إلى شىء منهاء فله أن يأخذ منها قدر حاجته. ويكون الباقى 
قوْلَهُ (ومن حَفَرَ بئْرَا بِالسَابِل (أي: الطريق) ليرتَفِقَ بها كالسْفَارَةِ؛ لشربهم ودَوَابّهُم: 

فَهُم أَحَقّ بجائها ما أَقَامُوا). 

إذا حفر بئرّاء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يحفره في ملكه: فيملكه. فيعطي من شاء ويمنع من شاءء إلا أن 

الثانية: أن يحفره في الطريق ليرتفق به هو ودوابه في سفره: فما دام في ملك 
عام للمسلمين لا يملكه» ولكنه أحق بمائه ما دام باقيّا عنده. فإن كان قليلًا فيقدم 
هو ودوابه على غيرهم. وإذا غادره» فالناس فيه سواء. ولذا قال: 
قَوْلهُ: (وتعدَ رَجِيلهم: تكونُ سَبيلا للمُسَلِمِينَ). 

لعدم أولوية أحد من الحاضرين على غيره. 
قله (فإن عَادُوا: كاثوا أَحَقَّ هَا). 

أي: لو عاد الحافرون إلى البئر مرة أخرى» فإنهم أحق بمائه من غيرهم؛ 
لأنهم إنما حفروه لأنفسهم. ومن عادتهم الرحيل والرجوعء لكن إذا أخذوا 
منه؛ لأنهم لا يملكونهء بخلاف ما لو كان البئر داخل أرضهم وملكهم 
ومزارعهم. 


د 


2 الألباني في الإرواء 1//570), ورواه ابن ماجه (57/7 7) من حديث أبي هريرة تله بلفظ : «ثللاث 
لا يمنعن: الماء . والكلاً, والنار) . وصححه ابن حجر فى التلخيص (”/ 2)١87‏ والألبانى فى 
الإرواء (9/5). 
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(فيما يحصل به الإحياء) 


ذكر في هذا الفصل ضابط ما يحصل به الإحياء. 
ْلَه (ويِحصلُ إحيَاءُ الأرض المْوَاتِ: إِمًا بحَائْطٍ منيع). 

فإذا أحاط أرضًا ميتة بحائط منيع عادة» فإنه يعتبر مُحييهاء وسواء كان الحائط 
عه أر كا كاه وسواء آراف الأرضن لروافة أى نك أن يعظيرة كرات 

لما رواه الإمام أحمدء وأبو داود عن النبي مَل قال: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى 
أَرْض فَهِيَ له" . 
وله (أو: إجراء مَاءٍ لا تزْرَعٌ إلا به». 

فإذا أجرى ماء من نهر أو عين لا يمكن الزراعة فيها إلا به» فيعتبر إحياء لها؛ 
لأن نفع الأرض بالماء أكثر من نفعها بالحائط . 
قوْلَهُ: (أو: غرس شَّجَرِ). 

فإذا غرس فيها شجرًا اعتبر إحياء لهاء ولا يكفي وضع عيدان ميتة» بل لا بد 
من غرس شجر حي . 
قوَلَهُ: (أو: حَفْر بِثْرِ فيها). 

فوصل إلى الماء واستخرجهء فهو إحياء لهاء وأما إن حفره في طريق ليشرب 
منه» فليس إحياءً» وإنما يكون أحق به ما أقام» وإن رحل فسابلة لعموم المسلمين. 
)١(‏ رواه أحمد(70١250»‏ وأبو داود (/7011) من حديث الحسن » عن سمرة 5 . وصححه ابن 

الجارود في المنتقى »23١١5(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة .)3٠١١/1(‏ وفي سماع 


الحسن من سمرة خلاف معروف. 
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هذه بعض الصور التي يحصل بها إحياء الأرض» وهناك أشياء أخرى. 
والضابط الذي يرجع إليه عند الاختلاف في الإحياء» الرجوع للعرف» فما تعارف 
الناس أنه إحياء» فإنه يحكم له به؛ وذلك لإاطلاق النصوصء مثل: «من أحيا 
أرضّااء والقاعدة: أن «كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فيرجع فيه 
للعرف». وما ذكره المؤلف أمثلة» وإحياء الأرض يختلف بحسب الغرض 
المقصود من الأرضء فإذا أحيا الأرض بواحد من المذكورات اعتبر مُحييًا لهاء 
وإن أحياها بغير المذكورات رجعنا إلى العرف: فإن عَذدَّ إحياء حكم له بهء وإلا 
فلاء والأشياء المذكورة التي يحصل بها الإحياء ذكرها أكثر فقهاء المذاهب 
الأريعة. 

فائدة: ومن صور الإحياء: لو كان فيها شجر أو زرع أو أحجار لا يمكن 
الزراعة فيها إلا بإزالتهاء فأزالها ونقاها منهاء فإن هذا نوع من الإحياء. 
قَوُلهُ: (فإن تحجر مواقا يان أدا خوله أحاذا. أو: + خسن أو: سَقَى 

شَجَرًا مُبَاحَاء كَرينُونٍ ونّحوه, أو: أصلَحَهُ ولم يُرَكبْهُ: لم يملكة 

لو شرع في الإحياء ولم يتمه بأن بدأ بتحجير أرض ولم يتمهء 500 
يكمله ولم يسقهء أو بحفر بئر ولم يستخرج الماء» أو بإجراء ماء من عين أو نهر 
ولم يوصله إليها لم يملك الأرض بمجرد ذلك؛ لأن الموات لا يملك إلا 
بالاحياء» وهذا لم يحييهاء لكنه أحق بها من غيره إذا أتم ما بدأه» ولا يملك بيعها 
بمجرد ذلك حتى يكملها. 

ويشهد لهذا: ما رواه أبو داود عن أسمر بن مُضَرّس أن النبي مَل قال: «مَنْ 
م إل علد كم كينا البوافقل ككز لقا وان ققوية القارق وتكاازن يمرن , 

ولأنه شَرَعَّ في أسباب التملك». فيقدم على غيرهء ولئلا يحصل التنازع 
والتشاحن والاختلاف إذا تكاثرت الأيدي على مكان واحدء فمن السياسة في 
ذلك أ يقدم الآول» وتشكق من ركمال ما يدأده فإن فرك الخمل» فاخيرة أنا يتوم 
بإحيائها . 
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قَوْلَهُ: (لكنة: أ حَقّ به من غَيرِه وَوَاِئَهُ بعْدَهُ). 

أئ: من شرع في الاحياء فمات» فإن الحق ينتقل إلى ورثته؛ لعموم قوله : 
(وَمَنْ رك مالا َهُوَ لوليا ممعم" فيوى عق يملك ويوورك كبائر الحقوق: 
قوْلَهُ (فإن أعطَاهُ لأَحَدِ: كان لَهُ). 

فلو بدأ في الإحياء وقبل أن يتمه أعطى الحق فيما شرع فيه لآخرء فالآخر مقدم 
على غيره» ويكمل ما بدأه الآأول؛ لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه. 
كَولَهُ: ووس سبق إلى بلج فَهُوَ له كصَّيدٍء وعَنْسِ ولؤلق ومَرجَانٍ, وخطب» وثمَرٍ 

ومَنبوذ رَعْبَةَ عنة). 

والقاعدة في ذلك : أن من سبق سبق إلى المباحات» فهو أحق من غيره» والمراد 
ناه ماين له مالك ولا من الاختصاصات؟ لما روا أب دود أذ سول اله 
الي امَنْ َب 0 إل ملم فهو لذ «افمن سبق إلى صيد بري» أر 
السيول أو الرياح» أو ثمرًا منبودَّاء فإنه أحق به من غيره» فإن سبق إليه اثنان أو 
قوَلَهُ (والملك مقصُورٌ فيه: علّى القَدْر المأُوذ). 

أي : هو أحق بما سبق إليه يأخذ ما يريدء لكن لا يملك إلا ما أخذه. فلو لم 
يحمل إلا ربعه لم يملك الباقي» ولغيره أخذه. ولا يمنع غيره منه. والله أعلم. 


د 


. من حديث أبي هريرة تزه‎ )١519( رواه البخاري ر 62 ومسلم‎ )١( 
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الجعالة من عقود المعاوضات. وفيها شبه بالإجارة» وبينهما فروق.» وهي 
آخر عقود المعاوضات» وبعدها تأتي عقود التبرعات. 
َولَهُ: (وهي: جَغلٌ مال علوم لمن يَعمَل [ َهُ عَمَلًا مُبَاحاء ولو مَجِهُولا 

كقوله : مَنْ ردقت أو : بت لي هَذَا شاك أ هذا سجر عَهْرًا: 


و 


كَلَهُ كَذَا) . 
هذا تعريف الجعالة» ومثالهاء ومثله : من يرد بعيري الشارد. أو يجد 
مفاتيحى »2 فله كذا. 


والجعالة جائزة: وقد دل على مشروعيتها القرآن والسنة» كما قال تعالى: 
وَلِمَن جَآَ بذ حل بعر ونأ به رعيم »*# ريُوشف: الآية ؟/11» هذا من باب الجعالة» 
ونأ يوء رَعيمٌ» ربوشف: الآية 05] وهذا من الضمان والكفالة”''. 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد كَفته؛ «أَنَ سا مِنْ أَضْحَابٍ لي كل أَنَوا 
0 2 حَيٍّ من أخيّاء الْعَرَبِء فلم يَمْرُوهُمْ 0 إِذْ م 
أوا: هل مَعَكُمْ مِنْ هوا أ َاقِ؛ َقَانُوا : نكم لم تفوُوناء وَلَا نَمل حتّى 
0 جَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا من الشّاىء فَجَعَلَ را بم القن وَيَجمَع 
يرَاقَهُ وَيتْقْلُ » برَأَ فَأَنَوَا بالشّاءِء فَقَانُوا : لَا أَحْذَهُ حَبّى تَسألٌ الب ككلةء فَسَألُوة: 


نفك وقانة (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَهَا وق؟ 1 حذومًا وَاضْرِبُوا لي بع 60 . ووجه 


ا 0 


(1) لفسير اب كتير (4/ 0049 


(0) سبق تخريجه (ص15). 
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كتاب الشضب 117 
0 


الدلالة: أن العمل مجهولء فقد يبرأ وقد لا يبرأ. 

وقول رسول الله َل : «مَنْ قَتَلَ قَتبِلا لَه ل عليه بيه كله انهه و 1 

قال شيخ الإاسلام: «وهذا من باب الجعالة». 

وفي جوازه مصالح عديدة» فقد تضل الدابة» فلا يصلح عقد الإجارة عليها؛ 
لجهالة العمل المبذول لكن تصح الجعالة» وإلى القول بالجواز ذهب أكثر 
العلماء» ومنهم : الآئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمدء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم. 

وبين الاجارة والجعالة فروق: 

الأول: الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم من المتعاقدين. 

الثانى: الجعالة لا حاجة للخيار فيها؛ لأنها ليست عقدًا لازمًا والإجارة فيها 
الكيان ‏ 

الثالث: الجعالة فيها خلاف. فخالف الحنفية فيهاء والإجارة لا خلاف فى 
جوازها. 1 

الرابع: الجعالة لا يشترط العلم بها و وأما الإجارة فيشترط العلم بالعمل 
والمدة. 

الخامس : الجعالة تصح مع العامل المبهم». وأما الإجارة فيشترط القبول؛ 
ليتصف العقد باللزوم. 

السادس: الجعالة لا يستحق العامل الجعل إلا بإتمام العمل» بخلاف 
الإجارة. 

ويشترط لصحة الجعالة : 

الأول: أن يكون الجاعل جائز التصرف» وهو: البالغ العاقل الحر الرشيد؛ 
لأنها من العقود المالية. 


)١(‏ رواه البخاري ,)7١57(‏ ومسلم )175١(‏ من حديث أبي قتادة كزلتة 
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الثاني: الإذن بالعمل ليستحق الججعل. فمن عمل عملا قبل وضع الجعل لم 
شيك 


الثالث: كون العمل مباحًاء وأما العمل المحرم» كقتل معصوم أو صناعة 
محرمء فلا تصح؛ لحرمة العقد عليها. 

الرابع: أن ينجز العمل كما أراد الجاعل . 

الخامس : أن يكون العوض معلومّاء وهذا باتفاق القائلين بجواز الجعالة» 
وهم المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن جهالة العرض تفوت المقصودء وتؤدي 
إلى بازع كلق اقالهه سو بوه الى احطة عقة' لم ريع حل المسدهون: 

ويستثنى من ذلك: إذا كانت جهالة العورض ستؤول إلى العلم» كأن يقول: من 
وجد مالي فله ربعه. ومن زرع أرضي فله نصفهاء ومن قتل قتيلًا فله سلبه» فهذا 
جائز بدلالة السنة» وأما إذا لم يكن معلومًا ولن يفضي إلى العلم والانضباطء 
فلا تصح؛ لأنه لابد من علم مقدار الجعل . 
تولك (فمن فَغل العمل بعد أن بلقة الحقل: اسسحفة كله: 

وللعمل في الجعالة حالات: 

الأولى: أن يفعل العمل بعد أن تبلغه الجعالة: فإذا أدى ما عليه استحق الجعل 
كله كأنْ يَرْدّ الآبق» أو الشاردء أو يحفر البئرء أو يجد الضائع . 
وله (وإن بَلَعَهُ في أثتاءِ العَمَلِ: استَحَقٌّ جصّة تقَامِه). 

الثانية : إذا شرع في العمل قبل علمه بالجعل» فالمذهب والشافعية: أنه يأخذ 
قسط تمامه. أي: مقابل ما عمله بعد بلوغه؛ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير 
مأذون فيهء فلم يستحق به عوضًاءٍ لأنه يكون تبرعًا؛ لآن عمله السابق بغير 
أجرة؛ وبغير إذن المالك. 
ْله (وبعد فرَاغ العَمل: لم يَستحِقَّ طَينَ). 

الثالثة: إذا لم يعلم بالجعل إلا بعد فراغه من العمل» لم يستحق شيئّاء لكن 
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كتاب الخصب ام 
01 


لو عطاك الباللق هال فك قرول عن إعلافه بالحاك: 
وَل (وإن فّسَحٌ اَاعِلُ قَبِلَ عَم العمَلٍ: لَزمَهُ أُجرَةٌ الخثل. ون فَسَحَ العَامِلُ (قبل تمام 

العمل) كلا شَّيء لَهُ). ‏ 

الجعالة: عقد جائز لكل واحد منهما الفسخ دون إذن الآخرء ما لم يترتب 
على الآخر ضررء فإذا كان هناك ضررء ففي المسألة تفصيل» وعلى هذا إذا تم 
الفسخ فلها حالات: 

الأولى: إن فسخ الجاعل: قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة مثله ما لمء إلا 
إذا كان على العامل ضرر في الفسخ. فيّلزْم الجاعل بأحد أمرين: 

الأول: إما بإتمام العقد وعدم الفسخ . 

الثاني: أو يعوض العامل ما لحقه من ضرر. 

الثانية: إن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له: لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم 
يتم العمل المتفق عليه؛ وقد أسقط حق نفسه ولم يف بما تم العقد عليه» فإن كان 
فق في العاين تون عيلى الخافل الوم واقاد العول» آل عدن الشيور. 
وَل (ومن عَمِلَ لغيه عَمَلَا بإذنه. من غير (تقدير) أجرَةٍ وجَعَالة: قَلَهُ أجرَةُ الخل. 

وبغير إِذنه: فلا سَيءَ لَهُ). 

من عمل لغيره عملا مباحّاء فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يعمل بإذنهء ويحدد له الأجرة. فإذا عمل استحق الأجرة 
المحددة . 

الثانية : أن يعمل بإذنه من غير تقدير أجرة أو جعالة: فإذا عمل العمل استحق 
أجرة المثل» ويرجع في تحديدها للعرف» فيعطى مقدار ما يُعطى مثله إذا عمل 
هذا العمل. 

الثالثة: أن يعمل بغير إذنه فلا شيء له لأنه بذل منفعته بغير مقابل» ولا يُلزم 
الإنسان ما لم يلتزمه. ولم تطب به نفسه. قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلم فيه خلاقًا» . 
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يستحق العامل فيها أجرة أو جعالة المثل» وإن لم يأذن له في العمل . 
قَوُلهُ: (إحداهما: أن يخا يُخلصَ مَتَاعَ غيرة مِنْ م / هلكة, قَلَهُ أجِرَةٌ مثله). 

كأن يخلصه من غرق» أو حرق» أو سبع» وغيره ويرده لمالكه اسححق الجرة 
المثل» ولو بغير شرط في أصح القولين» ترغيبًا له في إنقاذ مال غيره؛ لأنه غالبًا 
يحتاج إلين كلفة. ويخشى هلاك المال وتلفه وهو منصوص الإمام أجييل : 
واختاره شيخ الإسلام وابن القيه'"' . 
قَوُلهُ: (الَّانِيةُ: أن يَرْدَ رَقِيِقَا آبقًا لِسَيّدِه فَلَهُ ما قَدَّرَهُ الشّارِعٌ وهو: ديتان أو اثنا غضة 

دِرْهَمَا). 

واحتجوا على هذا: 

أولا: بآثار واردة عن بعض الصحابة و#:: فهو مروي عن عمر وعلي وابن 
مسعود وَرء كما خرجها ابن حزم في «المحلى»”" . 

انيًا : وعللوا ذلك: أن فيه حنًّا على رد الآبقين» وصيانة لهم عن الرجوع إلى 
دار الكفر والحربء فقد يرتدون ويكونون عونًا للكفار على المسلمين» وإذا ترك 
ربما أفسد في الأرض بالسرقات وغيرهاء فلذلك ُدِبَ ردهء وهذا اختيار الإمام 
أحمدء وهي وإن لم يأت فيها نص مرفوع صحيح.ء إلا أن الآثار الواردة والنظر 

ويرجع في تحديد القيمة إلى العرف إن انضبطء أو يُقَدّر كم بذل فيعطيه 
ويزيده على جهده وتعبه» أو يرجع إلى ما ورد عن بعض الصحابة» وذكره 
المؤلف: وهو أن يُعْطى دينارًا أو اثنا عشر درهمّاء أو ما يعادلها فى زماننا. 


د 


.)00١/5( انظر: الاختيارات (ص 42555 إعلام الموقعين (7/ /1). حاشية الروض‎ ١ 
. 079 /1( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 557)» المحلى‎ )0( 
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عقد هذا الباب للكلام على اللقطة» وأحكامهاء وأقسامها. 

وتعريف اللقطة: هي المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره» كأن تضيع نقودٌ» أو 
شاةٌء أو جملٌ» أو ذهبٌ» فيجدها غير ربهاء فهذه تسمى لقطة. 

واللقطة من حيث الأصل يجوز لواجدها لقطهاء كمااني بعاديظ زيل بن خالد 
وق قال : "جاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ لله يي مَسَلَهُعَِ اللَْطَة؟ َال : اعْرِف عِفَاصَهَا 
وَوكَاءهَاء نم عَرََْا سَنَة قن جا صَاحِبُها وَإِلّا فَشَأئك بهَاء قَالَ : نَضَالَةٌ عَم ؟ 
قال : مي لَكء أَوْ لأخيك, أَوْ لِلذئْب. قَالَ: صَالَةُ إلابل؟ قَالَ: مَا لَك وَلَْهَاء مَعَهَا 
سِقَاؤُمًا وَحِدَاؤهَاء تَردُ الْمَاءِ وَتأَكُلٌ الشَّجَرٌ حَبَّى يَلْقَاهَا رَيُهَاا فى عليهم 7" . 

هذا من حيث الأصل» ولكن هناك تفاصيل لابد من معرفتها في اللقطة تستثنى 
من هذا الأصل . 
كَولَهُ: (وهيّ ثَلانَةُ أقسَام). 

أي: ما يجده الإنسان من أموال الناس ضائعًا عن ربه أقسام» فبعضها يجوز 
أخذه من غير تعريف». وبعضها لا يجوز لقطه ولو للتعريف» وبعضها يجوز أخذه 
بشرط أن يعرفه» وبيان ذلك فيما يلي : 
وله (أَحَدُهًا: ما لا تَبعْهُ هِمّةُ أوسَاطٍ الئاس كسَوط, ورَغِيفٍء ونَحوهمًا. 

فهدًا: لَك بِالالتقَاطِ ولا يَلرَم تعريفة). 1 


هذا القسم الأول : وهو أن يجد ما لا تتبعه همة أوساط الناس» وهو ما يتسامح 


0030 رواه البخاري ف حر 6 ة ومسلم )17١‏ من حديث زيد بن خالد كزافتة . 
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الناس فيه عادة» كسوط ورغيف وحبل» إذا وجده ضائعًا ملكه بالالتقاطء» فله 
أكله واستخدامه. ولا يلزمه تعريفه» ويدل له: 


ما جاء عن أبى هريرة كإفقة» عن رسول الله يكل أنه قال: (إدّ 00 
أَهْلِي فَأَجِدُ الثَمْرَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي» ثم أَرَْعُهَا لآكُلَهَاء مم أَحْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَ َدَكَةَ 
لم9" . 

وفي ١الصحيحين'‏ عن أنس تت أن رسول الله مَل مَرّ بتمرة بالطريق» فقال: 
«لَوْلَا أَنْ تَكُونّ مِنّ الصَّدَقَةٍ ا 

قال المجد: «فيه إباحة المُحَفَّرَات في الحال», وقال ابن قدامة: «ولا نعلم 
خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به" . 

وقال النووي: «وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال» لا يجب 
تعريفهاء بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال؛؟ لأنه يَكِدٍ إنما تركها خشية أن 
تكون من الصدقة لا لكونها لقطة» وهذا الحكم متفق عليهء وعلله أصحابنا 
وغيرهم: بأن صاحبها في العادة لا يطلبهاء ولا يبقى له فيها مطمعء والله 
غلب , 

وَمَرَّ ابْنُ عمَرَ رهبا بِتَمْرَةٍ ة مَطرُوحَةٍ في الطَرِيِقٍ َأكلّها20 . 

ويشهد له: ما رواه أبو داود عن جابر كتتة قال : «رَحَصَ لَنَا رَسُولُ الل ل في 
الْعَصَاء وَالسَوْط وَالْحَبْلِء وَأَشْبَاهِ يَلْتَتِطْه الرَجْلَ ينْتفِعُ و20 


. من حديث أبي هريرة كفت‎ )٠١70( رواه البخاري (71477)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (١147؟7)»‏ ومسلم )1١1/١(‏ من حديث أنس كله 

(؟) المغني (197/8). (:) شرح النووي على مسلم (5/ "27 . 

(5) رواه البيهقي (5/ 777). 

(1) رواه أبو داود )177١1(‏ من حديث جابر تالت . وقد روي مرفوعًا وموقوفًا. قال ابن حجر في 
فتح الباري (5/ 85): «وفي إسناده ضعف. واختلف في رفعه ووقفه». وضعف المرفوع: 
البيهقي ؛ لحال المغيرة بن زياد البجلي؛ لأن له أوهامّاء ولم يتابعه أحد في رواية الرفع. قال 
البيهقي : «في رفع هذا الحديث شك,ء وفي إسناده ضعف . والله أعلم». 


كتاب القضيب ا 
ل 


واليسير ليس فيه تحديد له» وإنما ضبطه العلماء: بما لا تتبعه همة أوساط 
الناس عادة» وهذا يخرج أشرافهم وأراذلهم . 

قال الإمام أحمد: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة» وما لا خطر له. فلا 
م 
وله (لكن: إِنْ وَجَدَ َبَهُ دَفَعَهُ إِنْ كان باقياء وإلَا لم يَلرَمَهُ شَيع). 

وهذا القسم إن وجد صاحبه: 

فإن كانت اللقطة موجودة بعينها: وجب عليه دفعها إليه؛ لأنه مال وجد ربه؛ 
لعموم قول رسول الله يئةة: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَلِِ عِنْدَ رَجُلٍ قَهُوَ أَحَقٌّ ه70" . 
قوْلَهُ: (وإلا لم يَلرَمَهُ سَيءٌ). 

فإن لم يجد ربه أو وجده بعد أن استهلكه: فلا ضمان عليه؛ لأن رسول الله 
ةِ رخص فيه ولم يذكر ضمانًاء ولأنه أخذه بإذن الشارع» ولأن مثل هذا يتسامح 
فيه الناس عادة ولا يشق عليهم فقده. 
وله (ومن تَركَ دَابتَهُ تَْكَ إِيّاس بَهلكةِ, أو فَلاةِء لانقطاعهاء أو لِعَجْزِه عَنْ عَلَفِها: 

مَلَكها آخذها). 1 1 

من ترك دابته من غنم أو إبل أو نحوها ترك آيس منهاء لعجزه عن علفها أو 
سقيهاء فوجدها آخر فلواجدها تملكها؛ للأثر. والنظر: 

أما الأثر: ففيما رواه أبو داود عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن» عن 
الشعبي ؛ أن رسول الله يك قال : «مَنْ وَجَدَ دَابَةَ قد عَجَرَّ عَنْهَا أَهْلْهًا أن نوفا 
َسَيبُومَاء فَأَحَدَّهَا رَجُل فَأَحْيَامَاء فَهَِ لها . َال عُيْدٌ الله فَقُلْتٌ: عَم هذاة تال* 
عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ الَبِيّ يلل . 

وفي وولية كه أنه قال + امن توك ذَايَةٌ بِمَهْلِ فَأَحْيَاهًَا ول فَهِي لِمَنْ 
)١(‏ الكافي لابن قدامة (؟//191). 


(؟) رواه أبو داود )701١(‏ من حديث الحسن» عن سمرة تاثقة. وضعفه الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة .)5١51(‏ 


ا 


أَحْيَاهًا)”7' . 
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والنظر يدل عليه: فإن صاحبه تركه ترك إياس؛ فكأنه نزع يده منه» وواجده 
أنقذه من المهلكة والموت المحقق» فاستحق تملكه خاصة أن للحيوان حرمة. 
قله (وكدًا: ما يُلقَى في البخر حَوْفًا من العَرَقِ). 

ما يلقى في البحر ويسقط من السفن على قسمين : 

الأول: أن يلقيه صاحبه اختيارًا: راغبًا عنه أو خوفًا من الغرق مثل: لو ارتجٌ 
البحر وهو في سفينة» وخشي على نفسه الغرق إن لم يتخفف» فألقى بعض ماله 
في البحر ليتخفف. فمن وجد هذا المال بعد إلقاء صاحبه اختيارّاء فإنه يملكه. 
ومكلة+ لو ألقاه رغبة غنة واستعتاة عنة فمخ وجده .ملكه: 

الثانى: أن يسقط فى البحر رغمًا عنه من غير اختياره: كأن تغرق السفينة» 
ماما أواتيكل فيا بعض ماله» فإذا خلّصه آخرء لم يملكه. وإنما 
يكون ملكا لربه. 

قال شيخ الإسلام: «ولا أعلم فيه نزاعًا إلا نزاعًا قليلًا»”" . 

ولمن خلصه أجرة المثل على عمله» وهذا منصوص أحمدء واختاره شيخ 
الإاسلام» وابن القيم؛ لأنه لو لم يعط أجرة المثل لأفضى ذلك إلى هلاك 
الأموال؛ لآن الناس لا يخلصونها من المهالك إذا عرفوا أن لا فائدة لهم في 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام: «ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة 
المثل» ولو بغير شرط في أصح القولين» وهو منصوص أحمد وغيره»”". 


7 
7 
1 
7 
م 
7 


)١(‏ رواه أبو داود (7075, 70760). وحسنه الألباني في الإرواء (17/5)» وراجع دراسته لهذا 
الحديث» فإنه مفيد . 


(؟) مجموع الفتاوى .)5١54 /7١(‏ الاختيارات (ص 55 35) . 


١ 


كتاب الخصب 0 0" 


قَوْلهُ: (الثَانِي: الصَّوَالَ التي | تيعُ من صِعَارٍ السّبَاع, كالإبل» والبَقَر والخيل» والبعَال» 

امير والظَباءِ. فيحرة: التقاطها). 

هذا القسم الثاني : وهو ما يحرم التقاطه : 

وما يُنهى عن التقاطه. وهي الضوال: وهي الإبل» وألحقوا بها (كل ما يمتنع 
بنفسه من صغار السباع -أي: من الذئب والثعلب» ونحوهما)» فيمتنع منهما: 
إما لشدة عَدُوه كالغزال» أو لنابه كالفهد. أو لضخامة جسمه كالجمل» فهذه 
تسمى ضالة» لا يجوز أخذها إذا وجدت إلا إذا خشى عليها الهلاك» كأن تكون 
في مكان لا طعام ولا شراب فيه» فله ذلك» فإذالم يعن عليها الهلالة: يحرم : 
التِقَاطّها. ونّضْمَنُ كالَضْبٍء كما هو قول الجمهورء واستأنسوا بقوله كَل في 
َال الغنم قال : اكلهاة دنا هي لك أَوْ كعك اذ لِلذَئْب) ا ْ 

و الدليل على ذلك: ما رواه الشيخان عن زيد بن خالد كؤائقة أن رسول الله ين 
سئل عن ضالة الإبل فقال: «مَا لَك وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤّمَاء تَرِدُ لْمَاء وَتَأَكلُ 
الشّجرٌ حَنَّى يَلْقَاهَا رَيْهَااء وقد قال بهذا الحديث جمهور العلماء» وذهبوا إلى 
النهي عن لقط الإبل إذا وجدت؛ خلافًا للحنفية . 

ومن حكم النهي : أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه 
لها في رحال الناس» وقالوا في معنى الإبل: «كل ما امتنع بِقُوَّتِهِ من صغار 
السباع)”") 

وقد جاء التشديد عن أخذ ضوال الابل وإيوائها: كما روى مم في 
«(صحيحه) عن زيد بن خالد َي أن رسول الله كَكِْةِ قال ات كان الراك 

مَا لم يُعَرفهَ90 . 

وفي هذا دليل على عدم جواز لقط ضوال الإبل» وأيضًا دليل على أن من 
)١(‏ انظر: فتح الباري (917//0) . 


() فتح الباري (91//6) . 
(9) رواه مسلم )١1955(‏ من حديث زيد بن خالد كلت . 


١5 
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أخذها خشية هلاكها لجل التعريف بها لا لتملكها أنه يرخص في ذلكء» ويقيد 

بما إذا خشي عليها الهلاك» وأيضًا بشرط التعريف؛ لقوله: «ما لم يعرفها». 
وقد روى مالك بإسناد صحيح عن ابن المسيب» + عن عمر والقة أنه قال : )0 

أخذ الضالة فهو ضال)"''. 


قَوْلَهُ (ودٌ ُضِمَنُ كالقضب. 


ولا يرول الصمان إلا بدَفْعها للإمَام أو نائبه, أو برَدُها لين مَكانها بإذنه). 


ضوال الابل لا يجوز أخذها؛ لحديث زيد بن خالد 5 تنه » وتقدمء فإن أخذها 
فيده يد ضمان؛ لأنه غير مأذون لهء فإن تلفت أو ماتت» فإنه يضمنهاء سواء فرط 
أم لا؛ لأنه متعدّ بأخذهاء ولأنه لم يؤذن له في أخذهاء ولا يزول عنه الضمان 
حتى يدفعها إلى الإمام أو نائبهء فإذا أخذها الإمام» أو أمره بتعريفهاء أو أمره 
بردها إلى مكانها سقط عنه الضمانء» فإن لم يقدر على تعريفها بعد أخذها من 
هلكة. فليردها إلى مكانها. 

ويدل لذلك: ما رواه مالك عن ثابت بن الضَّحَاك : «أَنّهُ وَجَدَ بَعِيرَاء فَأَنَى به 
سر اطي لزه ان عزفا لم ارح إلى شمزه تان إقداشقاني عن حلي . 


0 مم20 


فَقَالَ لَه : اذْمَثْ َأَرْسِلَهُ مِنْ - حَيث أخذته») 

دقر لأا وهر مسطة المل ألدرقيها لكان مكل بأ ابيا 
إلا إذا لحقه الضرر وضيقت على المسلمين» أو رأى المصلحة والحفظ لها في 
بيعها لضيق الحال وكثرة السّرّاق وقلة الكلاء» فيبيعها ويحفظ أموالها إلى أن 
يجيء أربابهاء فله ذلك؛ وعلى هذا يحمل ما رواه البيهقي عن ابن شهاب قال : 
كانت ضَوَالٌ الابل في رَمَانِ عَمَرَ *: و رد رن كان [ابسنهاء ا حَنَى إِذَا كان 
رَمَانُ عُفْمَانَ فته أَمَرَ بِمَعْرقَيَا وَتَعْرِيفِهَاء كُمَّ يُبَاءُ» فَإِذَا جَاءَ صَاحِبْهَا أطي 


.)5980( رواه مالك في الموطأ (رواية أبي مصعب الزهري)‎ )١( 


() رواه مالك في الموطأ 291/90 وعبد الرز اق (9: «كما) واد بن أبي شيبة (51/4١791)ع‏ وإسناده 


١ه‎ ٠ث‎ 


كتاب الغخصب ا 


7 

وبهذا قال طواقف من العلماء عم المالكية» والسنابلة” ., 
وله (ومَنئ كت سينا منهَاء فتَلِف: لَرِمَه يميه مَرّتين). 

لها وو ام ذاو قي «سننه) عن أبى هريرة كنإف أن النبي 355 قال : : «ضَالَة 
الإبل الْمَكْتُومَةٍ غَرَامَيُهَا وَمِثْلْهَا مَعَهَاه”"'. وذهب إلى العمل بهذا الحديث الإمام 
أحمدء وكان عمر بن الخطاب َاقيَة يحكم به تعزيرًا. 

وذهب طوائف من الفقهاء: إلى حمل هذا الحديث إن صح على الزجر 
والردع, وأنه لا يراد به ظاهره. 

والأول أظهرء وعمل به عمر يَإِقتَة» وأخذ به الإمام أحمدء فللامام أن يعاقب 
كاتم ضالة الإبل» ويُضاعِف عليه العقوبة» بآن يأخذها منه وثمنها تعزيرًا. قال 
أبو بكر في «التنبيه»: «وهذا حكم مق وسول الله فقا لك 94 
وله (وإن تَِعَ سَيءٌ منها دَوَابَهُ فَطَرَدَهُ أو: دَحَلَ دارَهُ فأخرجه: لم يَصْمَئْهُ حَيتُ لم 

أَخذَةُ). 

وهذا ظاهرء كأن يكون معه إبل يرعاهاء فلحق بعير ضال إبله فطرده» أو أراد 
أن يدخل في مكانها المعد لهاء فأخرجه لم يذ يضمن ؛ لأنه لم يأخذه. ولآنه مأمور 
بعدم إيوائه . 


وقد روى أحمد والنسائي بإسناد ضعيف عن المنذر بن جرير قال: كنت مَعَ 


- 
ع 


1 بي بِالَْوَاِيجٍ (بلد قرب تكريت فتحها جرير البجلي) فَرَاحْتٍ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَه 


.)9177/5( رواه ا والبيهقي‎ )١( 

.)957/4( انظر: فتح البر (17/ 557)» المغني‎ )١( 

(7) رواه أبو داود )١1/14(‏ من حديث أبي هريرة تناثة. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(50701). 0 

(4) انظر: تهذيب السنن (؟/71)» عون المعبود (5/ /91)» تكملة المنهل العذب المورود (؟/ 
65 ). 
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اتكتقام كال« اقزي؟ تالواة بكرة صقار ل أت زهاء. اطر ات حت 


-ه 
2 ماسر 


تَوَاوت» ثم قال : سَمِعْتُ وَسُولٌ الله له يَقُولُ : ١لا‏ يُؤْوِي الضَّالَةَ إلا ضَال)”" . 


2 


01 
72 2زم 


سي فيه أن رسول الله يَكِدِ قال: ١مَنْ‏ آوَى ضَالَةَ فَهُوَ 
لالم نيا 

قَوْلهُ: (الثَالِتُ: كالذَّهَبء والفضّة والمتاع» وما لا بمتَيعٌ من صِعَارٍ الشبا ع كالغتم» 

والفضلانء والعجحاجيل؛ وَالإوَرُ والدّجَاج. 

فَهِذِه يجُورٌ: التقَاطها بن وَنِقَّ مِنْ نَفسِدٍ الأمانَة والقّدرَةَ علّى تعريفها). 

الثالث من اللقطة: وهو ما يشرع التقاطه وتعريفه: ويشمل: (كل ما لا يمتنع 
من صغار السباع)» كالغنم والفْضْلان والعجاجيل والإوز والدجاج. (وما لا 
يتحفظ بنفسه من الأموال وله قيمة)» كالذهب والفضة والثياب والمتاع ونحوهاء 
فهذه الأنواع يجوز التقاطهاء ويدل له: 

حديث زيد بن خالد كته في «الصحيحين»: «أن رسول | الله يك سئل عَنِ 


اللقَطَّةِ؟ كَالّ: عَوفَْهَا سَنَهَه نم غرف وِكَاءَمًا 00 سشفق ف بها ٠‏ قَإِنْ جَاءَ 
ريا فََدهَا إِلَيْه لقال ا يسول الل ففيالة الْعَتَم ؟ قَالَ: «خْذَ 0 


عاتن أ 0 


وفي عه عن 9 بن كعب تَإقيَة أنه قال: «وَجَدْتٌ صَُرَّةَ عَلَى عَهْدٍ 
َارِء كأ َيِتْ اللي بنذ قال : عَرّفْهَا حَؤْلَاء فَعَرَفْتُهَا حَوْلَهَاء 

د 0 نم أيه ال : عَدفْهَا حَوْلَاء فَعَدَفتُهَا كلم أجذء كم تيه ثانا 
فقال : احفظ وعاءَهًا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَمَاء فَإِنْ جَاءً صَاحِيْهَاء ولا فَاسْتَمْتِعْ . بها 


)١(‏ رواه أحمد(4 )2 والنسائي في الكبرى (2)01/51 وابن ٠‏ ماجه (” ")0 . وضعفه الألباني 
في الإرواء .)١1577(‏ 
(؟) رواه البخاري (2)5575 ومسلم )١771(‏ من حديث أبي بن كعب كلق . 


كتاب الشضب ل 
ىك 


قَوْلَُ (والأفضَلُ مَعَ ذلِكَ: تركها. فإنْ أخدَّهَاء ثُمَّ رَدها إلى موضعها: صَمِنَ). 

هل الأفضل لَقْطُ اللقطة أو تركها؟ هذا فيه خلاف: 

الأصل في الالتقاط : الاباحة والجواز؛ لحديث زيد بن خالد وأبي بن كعب 
وياء ففي حديث زيد كيفتة : «قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ قَضَالَة الغَنَم ؟ . كَالّ: «حُذْمَاء 
نما ِي لَكء أَوْ لأخيك. أَوْ لِلذَئْب). وفي حديث أن عزافقة َه لم بنه رسول الله 
عكئة ولم يحصل منه كراهة» ندل على أن الأضل الجرات» لكن اقل ينس يد 
أمور تغير الحكم. 

وعند تساوي الأمورء الأفضل تركهاء وهو مرويٌّ عن ابن عمر وابن عباس 
و 

روي عن ابن عمر وقيا: «أن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت 
لقطة. قال: ولم أخذتها؟)"'". 

وكان ابن عباس ويا يقول: ١لا‏ ترفع اللقطة» لست منها في شيء» وقال: 
تركها خير من أخذها»”"'. 

#ا وإن خاف من نفسه الخيانة» أو عدم القدرة على حفظها وتعريفها: فلا 
يجوز له أخذها؛ لما فيه ب تصبيع مال غيره» وتعريض نفسه لأكل الحرام» 
اس ان نه أن رسول الله يَكلةٍ قال ١مَنْ‏ آوَى ضَالَةَ فَهُوَ 

مَا لم يُعَرفهَاه. 

#ا وإن خاف عليها الضياع أو الهلاك ووثق بأمانته وقدرته على تعريفها: 

فالآؤلى أخذها ليحفظ مال أخيه من الضياع . 
مسألة: إذا أخذ اللقطة من هذا القسمء فيجب عليه تعريفها حولًا كاملا 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (517170)» قال صاحب التحجيل (ص 755): (إسناده صحيح» رجاله 
ثقات)». 
(0) رواه عبد الرزاق ,)١8555(‏ واد بن أي نبي 1 . وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان؛ 
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عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث زيد بن خالد صافية 
أن رسول الله َكل قال : «عَرّفْهَا سككالة برهك عدو أبي بن كعب وله » ويكون 
التعريف في مجامع الناس» أو أبواب المساجدء أو الأسواق» أو أماكن مظنة 
وجود أصحابهاء والآن يعلنون في الجرائد»ء وهو معمول به» وعموما يرجع في 
التعريف إلى العرف» فمتى حصل المقصود من التعريف بأي وسيلة» فإنها 
كافية . 
مسألة : بعد تعريف سنة تدخل في ملكه إذا لم تعرف» وله أن يستنفقها 

ويستخدمهاء كما يستخدم ماله في الأكل والركوب واللبس والإنفاق» وهي 
حلال له؛ لقوله كك في حديث زيد بن خالد كَثة : «قَالَ : عَرَْهَا سَنَةَ نُمّ اغرف 
وكاءمًا وَعِقَاصَّهَاء ثم اسْتَنْفِقٌ بهَاء فَإِنْ جَاء رَيُهَا فَأَدمَا إِلَبْهاء ولقوله مَْةٍ لأبي بن 
كعب وقة لا وقد ل جل هد التي الا شيا 2 عبار فآتيت النبي كَلةٍ) 
نقال: اعَدَفْهَا حَولاء فَمَدَ فا حَولَهَا ف اد ل راطا احْمَظْ وِعَاءَهًا 
وَعَدَدهَا وَوِكَاءَمَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِيهًا وَِلا فَاسْتَمْتِعُ تَمْتِعٌ بها فَاسْتَمْتَعْت) [متفى عليه . 

وقبل استخدامها واستنفاقها يجب أن يعرف وصفها وعددهاء فإن مات قبل أن 
يأتي صاحبهاء فلا شيء عليه في الآخرة؛ لأنه مأذون له. 

مسألة : فإن جاء أحد بعد انتهاء المدة» ووصفها وصمًا تامّاء وعلم أنها له 

فلا تخلو اللقطة من حالتين: 

الأولى: إن كانت باقية: فإنه يردها عليه وجوباء وهذا مذهب الجمهور؛ لأنها 
ماله» وقد جاء وهي باقية. 

ويدل له: حديث أبي بن كعب تتإنقة. فإنه لما عَرها جاء إلى رسول الله له 
بعد الفراغ من التعريف: قَقَالَ: «احْمَظ و عاءها وَعَدَدَهَا وَوكَاءَمَاء قَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبُهَا وَِلّا فَاسْتَمْتِمْ : بهَاء فَاسْتَمَْعْتَ تَمَتَى * 

الثانية: وإن جاء صاحبها بعد أن استنفقها: فإنه يرد بدلهاء وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ واختاره شيخ الإسلام والنووي وابن حجر. 


كتاب الخصب َه ولد 


ا ا يه الله كي 0 0 


5 يَوْمًا مِنّ ترما | َيه . فإن قوله 5 جاء صاحها) بعل د قؤله يه 
يقتضي وجوب دعا بعد أكلهاء يعد اساسيدي أو بدلهاء 
واضرح من :ذلك : رواية أبي داود عن زيد بن خالد كز فته أن رسول الله كَكلِِ قال : 


«عَرفْهَا سَنَةَّ» قَِنْ جَاءِ بَاغِيهَا كََدّها إيه»وَِا َه عِفَاصَهَاوَِكَاههَاء فم عُلّهاء كن 
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جَاء بَاغِيهَا فَأَدُهَا إلَيْه)"' . 
مسألة : إن أخذها لحفظهاء ثم أراد إرجاعها إلى مكاما : 
فالمذهب: أنه لا يبرأ بذلك» وعليه حفظهاء فإن ردها فتلفت ضمن؛ لأنها 
أصبحت أمانة في يده» وقد فرط فيها بردها وجعلها في مضيعة» ولكن إذا ضاق 
بهاء فعليه أن يذهب بها إلى الإمام أو نائبه» 0000 وإن أمره بردّها 
فإنه يبرأ أيضّاء كما صنع ثابت بن الضَّحَّاك : « يها وخ هيو تأت بد عمد 


ا إلى عُمَرَء فَقالَ : إِنَهُ قَد شَعَلَني عَنْ عَمَلِي: 
فَقَالَ 00 القت تاريل يق 0 أنه 


د 
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سسسب 
22-5 ج7722 


حٍِِ د م 
3 1 1 
(قْ أنواع القسم الثالث من اللقطة) 


وله (وهذا القِسمُ الأَخِيرُ ثَلانَةُ أناع). 

هذا القسم الثالث: وهو ما يجوز التقاطه؛ ويجب تعريفه سنة» وهو أنواع» 
فبعضها: قد يفسد إذا بقي سنة لم يستعمل» كالأطعمة» أو له تاريخ محددء 
وبعضها: يحتاج إلى إطعام ومؤنة» كالحيوانات من غنم وعجول. فلما كانت 
تختلف عقد هذا الفصل لبيان ما يتعلق بها من أحكام. وأشار إلى حكم تعريف 
اللقطة؛ وضابطهء وطريقته. 
قَوَلهُ (أحدُها: ما التقَطَهُ من حيوان). 

فما التقطه من حيوانء كالغنم والفُصلان والعجاجيل: هذه تلتقطء ولكنها 
تحتاج إلى كلفة في إبقائهاء وقد تأكل قيمتها لو ألزم بإبقائها سنةٌّء فله الخيار أول 
ما يلتقطه بين أحد أمور ثلاثة : 
قل (فيرَه: حَيز ثلاث أمور). 

وينظر الأصلح والأنفع للحيوان» والأيسر للّاقط. وخياره هنا خيار مصلحة. 
قَوُلهُ: (أكلَهُ بقيمَته). 

فله إذا وجد الشاة الضائعة ونحوها أن يأكلهاء وتكون قيمتها في ذمته إذا وجد 
ربهاء وإذا أراد أكلها فيلزمه معرفة صفاتها ليعرف صاحبها إذا جاء ووصفها 
ليمكنه رد قيمتها . 

ودليل جواز أكلها: قوله تك في ضالة الغنم: «خُذَمَاء فَإِنَمَا هي لكء أَوْ 
لأخِيك, أَوْ لِلدَّنْب) [متفق عليه]» فسوى بينه وبين الذئب» وهولا يتأنّى بأكلهاء قال 


الس 2 
ابن عبد البر: «أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها؛ 


نك 


كتاب الخصب ١6‏ !1 


لأنه سَوّى بينه وبين الذئب» 

ولآن فيه إغناء عن الإنفاق عليهاء وحراستهاء وهذا يؤدي إلى أن يغرم أضعاف 
َولهُ: (أو: بَيعْهُ وحفْظ تَمَيه). 

فلواجدها أن يبيعها قبل تمام الحول» ولو بلا إذن الإمام» ويحفظ ثمنها إلى أن 
يجد ربها أو يمضي الحول؛ لأنه إذا جاز أكلها قبل حلول الحول وبلا إذن» فبيعه 
0 لمي ص واي سي 
قَوْلَهُ (أو: جفظه. وَيْنفِقُ عليه مِنْ ماله). 

فله أن يحفظ الحيوان ويُِعَرّفَهء ولا يبيعه» ولا يأكله. وينفق عليه من ماله وقت 
التعريف . 
قوْلهُ: (ولهُ الدُجوعٌ بما أتَمَقَ إن نَوَاهُ). 

فإذا اختار اللاقط الإنفاق عليه وحفظه لربهء فإن نوى الرجوع. فله مطالبة 
مالك الشاة بما دفع» وإن نوى التبرع » » فليس له الوتجوع» لأن ما خرج ا 
يجوز الرجوع فيه؛ لقوله يَلة: «الْعَائِدُ في صَدَقَهِ كَمَكَل الْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيُيه)”") 

وإن أنفق ولم ينو شيئّاء فله الرجوع عليه إذا أراد؛ لأنه لم يقصد التبرع » وعلى 
هذا يقال: له الرجوع فيما أنفقه على الحيوان ما لم ينو التبرع» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام . 
قوْلَهُ (فإن استوت الثَلانَهُ: خيّر). 

في هذا القسم يخير بين أحد الأمور الثلاثة» وينظر الأصلح للحيوان والأيسر 
للاقطء وخياره هنا خيار مصلحة» فإذا تساوت الأمور الثلاثة» فله الخيار في أي 
هذه الأمور الثلاثة. 


.)01١8/6( التمهيد‎ )١( 
. من حديث عمر زالة‎ )١17١( رواه البخاري ضف 56 ومسلم‎ 2 


١ /اه‎ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله «الثَانِي: ما يُخْشَى فَسَادُةُ). 

الثاني: مما يجوز التقاطه» ويجب تعريفه سنة» ما يخشى فساده إذا أبقاه إلى 
مجيء صاحبه أو إلى تمام الحول: كالخضراوات» وما له تاريخ ينتهي كاللبن» 
أو يفوت موسمه. فيّخَيّر من وجده بين أحد أمور ثلاثة» فيفعل الأصلح منهاء 
وهي ما ذكره بقوله : 
وله (فيلزمه: فعل الأصلح, من بَيعه). 

ويحفظ ثمنه إلى مجيء مالكه الأصلي . 
قَوْلَهُ (أو: أكله بقِيمَته). 

فينظر كم يساوي ويأكله. فإذا جاء مالكه أعطاه قيمته وقت أكله له. 
وله (أو: تَفِيفٍ ما يُجَمُفُ). 

كالعنب يجعله زبيبّاء والرُطب يجعله تمرًا مجففًاء فيفعل الأصلح من هذه 
الأمور الثلاثة» والأحفظ للمال من بيعه» أو حفظهء. أو أكله ورصد قيمتهء 
واختياره هنا اختيار مصلحة. 
وله (فإن استوت الثَّلانَةُ: خَيّرَ). 

والقاعدة فى هذا: «أن من كان اختياره لغيره؛ فاختياره مصلحةء ومن كان 
اليه لتلسكم العا تشة) . 
قولَُ: (الَالتُ: باقي المل). 

الثالث مما يجوز التقاطه. ويجب تعريفه سنة باقى المال: كالثياب والذهب 
والفضة والدراهم والمتاع» هذه إذا وجدها فيلزمه وريه وحفظهاء ولا يستنفقها 
إلا بعل سنة. 
وله (ويلرَمَ: التُعريف في الجميع). 

ذكر هنا حكم التعريف وطريقته» واللقطة بالنسبة للتعريف أقسام : 

الأول: ما لا يجب تعريفه: وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناسء» كالقلم رخيص 


١ 


كتاب القضيب لي 
ككل 


الثمن والسوط والعصاء فهذا يملكه واجده بالالتقاط. ولا يلزمه تعريفه» وتقدم. 

الثاني : ما يحرم التقاطه أصلًا: كالابل» فمن وجدهاء فلا يجوز له أخذهاء 
بل يتركها حتى يجدها ربها. 

الثالث: ما لا يجوز لقطها إلا لمن أراد أن يعرفها أبد الدهر. وهذا خاص 
بلقطة الحرم؛ لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة افيه ؛ أن رسول الله يك قال : 
«وَلَا تَحِلَ سَاقِطَتْهَا إل لِمُنْقوِ'2. وهذا مذهب الإمام الشافعي» واختاره ابن 
حزم وشيخ الإسلام وابن القيهم'"' . 

الرابع: ما يجب تعريفه لمدة سنة: وهذا حكم كل أنواع القسم الثالث من 
اللقطة» وهو كل ما لا يمتنع من صغار السباع» كالغنم والدجاج» وما لا يتحفظ 
بنفسه من الأموال» كالثياب والذهب ونحوهاء فهذا يجب أن يعَيّف لمدة سنة» 
ودداحبي حي العتماء لما في االصحيحن رن عدي ويه بو تاقري 
أنه قال: «جَاءَ 0 إِلَى التي عدي فَسَأَلَهُ عَنِ اللْقَطَّةِ؟ قَقَالَ: اغرف عِمَاصَّهَا 
وَوِكَاءَهَاء ثُمَّ عَرّفْهَا سَنََّه فَِنْ جَاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَنَكَ بها . ْ 

ولحديث أبي بن كعب تيه في «الصحيحين»: «احين وجد صّرَّة فيها مائة 
دينار» فأمره الرسول تل أن يعرفها حولًا» . 
وله («َوْرَا). 

فتعريف ما يلزم تعريفه يجب كونه فورّاء ولا يجوز له التأخير بلا عذر؛ لأن 
تعريفها أول وقت التقاطها أدعى إلى وجود مالكها؛ لآنه وقت اشتداد طلبه 
وحرصه على العثور على ماله» وهذا ظاهر النصوص في أمر رسول الله يَلِْةٍ من 
وجد لقطة بالتعريف في حديث زيد بن خالد وأبي بن كعب وَهها. 
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قَوْلَهُ: (نَهَارَاء أوّلَ كل يوم مُدَّة سوع). 

التعريف في الأسبوع الأول يلزم كل يومء ويكون نهارًا لا ليلًّا؛ ؛ لأنه وقت قيام 
الناس وانتشارهم» وهذا ليس منصوصًا عليه» ولكن لأنه هو الوقت الذي يمكن 
وجود مالكهاء وعلى هذاء فإذا تغير حال الناس وأصبح انتشارهم في الليل أكثر 
من النهارء فالحكم يتغير» فالأؤلى ربطه بوقت انتشار الناس. وإمكان ع 
مير فيؤمر بالتعريف كل يوم لمدة أسبوع . 


أي: بعد الأسبوع يُرجع إلى عرف الناسء فيُعَرّفْها بين فترة وأخرى» ولا 
يلزمه كل يوم؛ لما فيه من المشقة عليه» ويكثر من التعريف في موضع وجدانهاء 
ولو أخبر الجيران أو علق على محل فقدانها مع التعريف بين الفترة والأخرى 


0 


فمدة التعريف سنة كاملة» لا يجوز أن ينقص عنهاء وكذا لا يلزمه أن يزيد 
عليهاء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث زيد بن خالد كزالتةه : 
انم عَرَفْهَا سَنَة وفي حديث أبي بن كعب وَإِقتَة في رواية مسلم أن رسول الله 
يي قال له: «عرفها عامًا واحدًاك, وقد جاء في حديث أبي بن كعب 6 كزافة ذكر 
ا ارجات ضرة على ولو الى افيا ماله وتان 
َأ َيْتْ بها التي 27» كَقَالَ : عَرَفْهَا حَوْلاء فعرَقَْا حَولَاء م أََيتْ نَيْتُ فَقَالَ : عَرَفْهَا 
حَوْلًا. مره حلام أن قال : عَرفْهَا حَوْلَاء فََرَنُّهَا حَوْلَاء ؟ وه 
قَقَالَ: اعرف عَِدَنَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَمَاء فَإنْ جَاءَ صَاحِبْهَا ولا اسْتَمتعْ هم بها [متفق 
عليه] . 

والجواب عن هذه الرواية التي فيها ذكر ثلاثة أعوام: أن الزيادة على حول في 
حديث أبن زافق غلطء. وكان سلمة يشك ويقول: فلا أدري ثلاثة أحوال أو 
حولاء ثم ثبت على أنه حول واحدء وبهذا جزم ابن حزم وابن الجوزي 
والبيهقي» ومال إليه ابن حجر؛ ولذا أتبع هذه الرواية مسلمٌ برواية بهز عن 


١1 


كتاب الشغضب تي 
ىك 


شعبة » وفيها قول شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عامًا واحداء قال 
البيهقى «وكأن سلمة كان يشك فيه » ثم تذكر» فثبت على عام واحداء. ويؤيد 
هذا: حديث زيد بن خالد أن فيه التعريف عام واحد”''. 

وعلى فرض ثبوتها: فيجمع بينهما: بأن يحمل التعريف بمدة عام على 
الوجوب. والتعريف ثلاثة أعوام على مزيد الورع والمبالغة في التعفف عن 
التصرف فى اللقطة. 
َوْلهُ (وتعريفها: بأنْ يُنَادِيّ في الأسوّاق, وأبوَاب المساجد: مَنْ ضَاعَ من شَيء؟ أو: 


اس ع قو 
6 


نفقة؟). 

هذه طريقة التعريف: أن تكون في الأماكن العامة» كالأسواق» وعند أبواب 
المساجد. ونحوهاء فيقول: من ضاع له شيء أو متاع أو نفقة» ولا يصفها؛ لأنه 
لا يؤمن أن يدّعيها بعض من سمع صفتهاء فتضيع على مالكهاء ولكن يطلب 
ممن زعم أنها له أن يصفهاء فإذا وصفها وغلب على ظنه أنها له دفعها. 
ْله (وأجرةٌ المّادِي: على الْتقِطِ). 

فأجرة من يقوم بالتعريف على من التقطها؛ لوجوب التعريف عليه. 
قله (فإذا عرَفَها حَؤْلا ولم تُعرف: دَحَلَت في مِلكه قَهْرَا علَي. 

وهذا قول أكثر أهل العلم: أن اللقطة بعد تعريفها عامًا تكون مثل سائر مال 
الملتقط كما تقدم؛ له أكلها واستنفاقها؛ لقوله يَكِة: ١نْمَّ‏ عَرَفْهَا سَنَهَه قَإِنْ لم تُرَفْ 


ًِ 
2114 


نَاسْتَنِْفَاء وَلَْكُنْ وَدِيعَةَ عنْدَكَء فإِنْ جَاءِ طَالِبُهَايَوْمّا من الدَهْرِ فَأَدمَا َه وفي 
لفظ : «فانتفع بها) . َ ْ 
وله (يَتَصَرَفٌ فيها بما شاء. بشَرطِ: صَمَانِها). 

فله أن يفعل بها ما يفعله بماله من هبة» أو بيع» أو أكل» أو استخدام» لكن 
يضمنها لمالكها على ما تقدم. بحيث إن جاء مالكها بعد الحول. فإن وجدها 
باقية على حالهاء دفعها إليه وجوبّاء وإن كان استنفقها فإنه يدفع بدلهاء أو قيمتها 


() انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ .)57١‏ فتح الباري (0/ 40). 
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على الصحيح» وهذا مذهب الجمهورء واختاره شيخ الإسلام والنووي؛ لقوله 
كد : «١وَلَتَكنْ‏ فق عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمّا مِنّ الدّهْر كَأَدّمَا إِلَيّدك ولو مات 
الملتقط قبل مجيء والكيلاء. جا لجنو اوضابها الك له لكر يفنا فليش عليه 
شيء في عدم دفعهاء وليس مطالبًا بهاء ولا يدخل ذمته شيء؛ لآنه فعل ما أمره 


الشارع» وما ترتب على المأذون غير مضمون. 


د 


ما 


الك 1 


22-7 ج2752 


2 مَقَيْلْ 3 


(في التصرف فيها بعد الحول) 


قَوُلهُ: (ويَحرُم: َصَوْفهُ فيها ع عَنّى غرف وعاءهاء ووكاءَمَاء وهو: ما شد به الوعَاء. 

وعِفَاصَهاء وهُو: صِفَةُ الشَّد. ويَعرف قَدْرَهَاء وجِنْسَهَاء وصِفَتهَا). 

إذا جاز للّاقط التصرف في اللقطة لمضيٌ الحول» وجب عليه معرفة صفاتها 
قبل استخدامها؛ لقوله كَِِ في حديث زيد بن خالد تإفتة: «اعرِف عِفَاصَّهَا 
وَوِكَاءَهَاك وقوله كَل 5 بن كعب ويه لما عرفها: (احفَظ وعَاءَهًا وَعَدَدَهًا 
وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا وَإِلّا فَاسْتَمْتِمْ بهَاء فَاسْتَمْتَعْتُ) رف عليه . 

والحكمة من هذا: ليمكنه معرفة صاحبها إذا وصفهاء وليمكنه إرجاع بدلها إذا 
كان عارفًا بأوصافهاء وهذه الأمور لا تمكن إلا بمعرفة وصفهاء وما لا يتم 
الوالضية الأاجنع قر واس 
قَوْلهُ: (ومتى وَصَفَها طاليها يَومًا مِنَ الدَّهرِ: لَرْمَ دَفغها إليه). 

إذا جاء من يطلبها فلا يدفعها إليه حتى يغلب على ظنه أنها له. فإذا جاء 
صاحبها لزمه دفعها له ويعرف صاحبها بأمور: 

الأول: أن توجد بينة على قوله. مثل : كتابة» أيعكا أو شهود أنها لهء فإذا 
جاء بهاء فإنه يدفعها إليه وإن لم يصفها؛ لأنه قد يكون اشتراها حديئًا ولم يتقن 
وصفهاء لكن لا بد من غلبة ظنه صدقهم. 

الثاني : أن يأتي من يصفها بما يعرف صدقه حسب ما عنده»ء بأن يذكر مثلا 
لونها وصفاتها اال يي قإئه يدفعها ؛ لما روى أبو:داود أن الت 
ٍِ قال: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَاء فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَمَاء فَاذْفَعَْا ليا . 1 


١6 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


َال أَبُو دَاوْدَ: لَبْسَ يَقُولُ هَذِهِ الكَلِمَةَ إلا حَمَادٌ في هَذَا الحَدِيثِ -يَعنِي: 
«فَعَرَفَ عَدَدَهَا"'". لكن لو وصفها ولم يُصِبٍء فلا يدفعها إليه» ولو وصفها 
فأخطأ في البعض وأصاب في البعض» فإنه ينظر إلى القرائن» ويعمل بغلبة 
الظن . 
وله (بتمائها التُصِل. وأمًا المَمَصِلُ بَعدَ حول التّعرِيفٍ: فَلِوَاجِدِهَا). 


إذا جاء طالب اللقطة وعرفهاء فإنها تدفع إليهء وأما نماؤها: 

فالمتصل: كسمنهاء وغلاء ثمنهاء فإنه يكون تابعًا لها. 

وأما النماء المنفصل فما حصل قبل مضي الحولء فهو تابع لهاء وما حصل 
بعد حول التعريف: فلواجدهاء كاللبن» وولد الشاة» وما ترتب على المتاجرة 
بالمال الملتقط. وعسل النحل» وهكذا؛ لعموم قوله يَثةِ: «الْخَرَاج بالضَّمَانِ) 


١ 5‏ 02 
زرواه أبو داود والترمذي وصححه] 5 


ولأنه يضمن النقص الحاصل بعد تحولها إليه» فالزيادة تكون له. 
وله (وإنْ تَلِفَتء أو تَقَصَتء في حَولٍ التّعرِيفِء ولّم يُقَرّط: لم يَضمّن. وبَعدَ الحَولٍ: 
وإنْ أدرَكَهًا بها بَعدَ احول مبيعَة أو مَوهُوبَةً: لم يكن لَه إِلَّا البَدَلُ). 
إذا لحق اللقطة نقص أو ضرر أو موت. فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: إن كان بتعد أو تفريط من اللاقط: فإنه يضمن الضرر والتلف مطلقاء 


)١(‏ رواه أبو داود(”١17)‏ من حديث أبي بن كعب تَنإثتة . ولم يتفرد حماد بهذه اللفظء بل في رواية 
مسلم (1777): أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادّاء ورواها البخاري (2)0595 
ومسلم (؟75١)‏ أيضًا في حديث زيد بن خالد» ورواها مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي 
وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر: التلخيص الحبير (10957/7). 

(؟) رواه أبو داود (760)» والترمذي »)١185(‏ والنسائي (4440) من حديث عائشة وكا . 
صححه الترمذي» وابن حبان (5971)» والحاكم »)١18/7(‏ وحسنه البغوي في شرح السنة 
(25119» والألباني في الإرواء .)١715(‏ وضعفه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 
(صض١9١).‏ 
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سواء كان الضرر قبل مرور الحول أو بعده؛ لتفريطه في الأمانة. 

الثانية: أن يكون الضرر بغير تعد ولا تفريط: فإن لحقها الضرر قبل تمام 
الحول: فلا ضمان على اللاقط؛ لأنه أمين» فلا ضمان عليه ما دام لم يفرط ولم 
يتعد» قال ابن قدامة: «ولا أعلم فيه خلاقًا)7 . 

وإن حصل الضرر بعد مضي الحول: فيضمن, وإن لم يُفرط؛ لأنها بمضي 
الحول تدخل إلى ملكه قهرًاء ويثبت بدلها لمالكها إذا جاء بعد. 
وله (ومئ وجَدَ في حَيوان تَقدَاء أو ذُرَةَ: فََقَطةٌ ِوَاجِدِهء يَلرَمُهُ تَعريقة). 

كأن يجد في بطن شاة ذهبّاء أو دراهم» أو ذدُرّة مثقوبة» فإنها لقطةء فَيُعَرّفهاء 
ويبداً بالبائع؛ لاحتمال كونها من ماله. 

وأما إذا وجد في بطن السمكة ذرة غير مثقوبة» فهي للصياد الذي وجدها؛ 
لأنه لا مالك لها. 
قولهُ: (ومن استَيمَظ فَوَجَدَ في تَوبِهِ مَالا. لا يَدرِي مَنْ صََهُ: فَهُو لَهُ). 

كأن يستيقظ فيجد في جيب ثوبه مالاء أو قد ربط داخل يده ذهبّاء فهو له ولا 
يلزمه تعريفه؛ لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه إياه من واضعهء ما لم تأت قرينة 
أقوى منهء كأن يأتي مالكه بشهود أنه وضعها في يده ليمزح معهء أو ليخبئه مع 
وعم وللقء. قا تكن ملكا لك 
وله (ولا ِيَأ من أَخَدَ من نائم شَينَاء إلا بتَسليجه لَه َعدَ انتتاهه). 

لأنه متعدٌ بأخذه ماله وهو نائم بلا إذنه» فيكون إما سارقًا أو غاصبّاء فلا يبرأ 
من عهدة أخذه إلا برده عليه في حال يصح قبضه فيهاء وهو حال اليقظة. والله 
أعلم . 

مسألة: حَرَمُ مكة له خصوصية على غيره من الأماكن في اللقطة» فقد 

دلت السنة؛ كحديث ابن عباس وها في البخاري. وأبي هريرة إل في 


«الصحيحين»: أن لأقطة مكة لا تُلتقط للتمليك» وإنما تلتقط للتعريف» فلا يحل 


4 المغني (8/ 511 . 
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> لع زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
طلس زاد الراغب في شرح دليل : 
لأحد التقاطها إلا بقصد التعريف. أو يريد إعطاءها من يُعَرّفهاء كالجهة 
المسؤولة» ففي «الصحيحين»؛ أن رسول الله يَِةِ قال: «وَا تَلتَقَط سَاقِطَنُهًا إلا 
ووو 


2 - 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس «هْها؛ أن رسول الله ب قال: «وَلَا يَلَْقِطُ 
لَقَطبَهُ إلا منِ عَدَنَهَا)"' . 


وهذا قول الجمهور. ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وابن 
د 

مسألة: من وجد لقطة» فهل يلزمه إشهاد غيره أنه وجدها؟ اختلف العلماء 
في ذلك : 

القول الأول: ذهب الحنفية والظاهرية: إلى وجوب الإشهاد؛ لحديث عِيّاضِ 
ابن جمار يَإفقَة قال: قال رسول الله كَلِ: مَنْ وَجَدَ لْقَطَة فَليْشْهِد ذَا عَذْلِ أَوْ ذَوَيْ 
عَدلِ وَلَا يكم وَلَا يُعَيّت90. 

القول الثاني : وهو الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية: أن الإاشهاد مستحب 
غير واجب؛ لعدم وروده في حديث زيد بن خالد 2 وغيرهما وقيرء فما فيها 
إلا أمرهم بتعريفهاء ولم يرد ذكر الإشهاد على صفاتهاء وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء فيحمل حديث عياض على الاستحباب» وهذا القول أقوى. إلا 
إذا خشي من نفسه أن تتغير فيكتمهاء أو يتسلط عليها أولاده. أو ظالم» أو خشي 
من الموت أن يفجأه» فلا بد من الإشهاد؛ لثلا تختلط بملكهء وتضيع حقوق 
الآخرين» وعليه يحمل حديث عياض بن حمار تتإلتة . والله أعلم . 


.)١109ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١1875(‏ ومسلم (17257) من حديث ابن عباس وكيا . 

(") انظر: زاد المعاد (؟/ 22١48١‏ فتح الباري .)٠١77/5(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١17١9(‏ وابن ماجه (5١٠6؟)‏ من حديث عياض بن حمار يَاثيَة . وصححه ابن 
الجارود في المنتقى »)51١(‏ وابن حبان (58954)» وابن عبد الهادي في التنقيح 2)55١/5(‏ 


وي و ٌ وآ ث 2 
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هذا تعريقه: (وهوٌ: طفل): دون التميير. (يُوجَدُ): منبوذاء أو ضالا. (لا 


وه م.وو ماو 


لراك سيك «ولة رثة): :نهذا سعى لتيطا: 

وله في الشريعة أحكام : حكم أخذه؟ وعلى من نفقته؟ ومن يرثه؟ وهل يحكم 
بإسلامه أو كفره؟ وهل يكون حرًا أو رقيقًا؟ ونحو ذلك. 
قوْلَه (والتقاطة, والإثقَاقُ علَيه: فَرض كِقَايَة». 

إذا وجد لقيطء نَأَخْذَّه والإنفاق عليه من فروض الكفايات» فيجب على 
المسلمين القيام به» هذا قول جماهير العلماء؛ لقوله تعالى: «#وَتَمَاوَنواْ عَلَ ألْيرِ 
اتوص ول ناوا علَ الْاثْرِ وَالْمدُونَ وَأنَمُوأ لَه إِنَّ أله كَرِيدُ الْقَاب) رلتدة ليذ ص 
وللأدلة الكثيرة في الأمر بحماية المسلم وبيان حرمته كلها تدل عليه» والقائم 
على رعايته له أجر عظيم» فهو داخل في نصوص حنظ الأيتام» بل هذا أبلغ 
وأولى؛ لأنه لا يجد أهلا ولا أقارب يحفظونه بخلاف اليتيم» فإنه إنما فقد والده 
دون أمه وبقية قرابته» فعمومات الآدلة تدل على الحث على أخذه والانفاق عليه 
وتربيته » وفي «الصحيحين) أن رسول الله مَكْةٍ قال: «كافل اليم لَهُ أو لِغَيْره 8 
وَهُوَ كَهَائَيْنِ في دين (الفنديسين أن رسوك اللدكقة قال» «الْمُسْلِمُ 
أَخُو الْمُسْلِمء لا يَظْلِمَهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» وَمَنْ كَانَ نبي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَهُ في حَاجَيهِ...» 


١ 


احا 


(١)رواه‏ مسلم (79417) من حديث أبي هريرة كلت . ورواه البخاري )5072١5(‏ من حديث سهل بن 


> الله 
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قَوْلهُ: (ويُخكمُ: بإسلامه. وخريّته). 

إن وجد اللقيط في أرض الإسلام» فيحكم بإسلامه» وحريته» ويعامل معاملة 
أبناء المسلمين» ويعطى حقوقهم» ولو كان في البلد جماعة من الكفار؛ تغليبًا 
لحكم الدار. 

وأما إن وجد في دار كفارء وليس فيها مسلمء فإنه يحكم بكفرهء ويعامل 
معاملة الكفار» فلو مات لم يصل عليه . 

مسألة: وقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان الضابط والفرق بين دار 

الإسلام ودار الكفرء ومن أجمعها: «أن دار الإسلام: هي الدار التي تقام فيها 
شعائر الإسلام على وجه عام شامل» ودار الكفر : هي التي تقام فيها شعائر الكفر 
على وجه عام شامل»). 

قال ابن القيم : «دار الإسلام هي التي نزل فيها المسلمون» وجرت عليها 
أحكام المسلمين» وما لم تجر عليها أحكام المسلمين لم تكن دار إسلام)”" . 

وقال الشوكاتى: «الأاعتبار فى ظهور الكلمة» فإن كانت الأواهر والتواغيى 
لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا بإذنهم» 
فهي دار إسلام» وإن كان بالعكسء فهي دار كفر»”". 

وقال ابن مفلح : «كل دار غلب عليها أحكام المسلمين» فدار إسلام» وإن 
غلب عليها أحكام الكفار» فدار كفر)”؟. 

والحاصل : أن اللقيط إذا وجد في دار إسلام» فيحكم بإسلامه» ولو كان فيها 
بعض الكفار. وإن وجد في دار كفار ولا مسلم فيها حكم بكفره. 


)١(‏ رواه البخاري (547؟)» ومسلم (580؟) من حديث ابن عمر وها 
(؟) أحكام أهل الذمة (0778/5. 

(9) السيل الجرار (5/ ه/ا0) . 

(:) الآداب الشرعية .)١99/1١(‏ 
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أي: ويحكم بحرية اللقيط؛ لآن الأصل في بني آدم الحرية لا الرّقَء فالرّق 
عارض» وقد خلق الله آدم مد وذريته أحرارّاء وقد روى مالك في «الموطااء 
وصححه ابن حزم عن سُنَيْن أبي جَمِيلّة تإلقة أَنّه وَجَدَ مَنْبُودًا في زمان عمر بن 
الخطاتف. فجاء يه إلى مر :خقال له «اذقث كيو شق بوَللكَ و15 وفلتنا 
م20 قال ابن قدامة: «وهذا في قول عامة أهل العلم»» وقال ابن المنذر: 
الأجمع عليه عوام أهل العلم»» وقال الوزير بن هبيرة: «اتفقوا أنه حر وأن ولاءه 
لجميع العشلمين)7". 
ول (وينمَقُ عَلَي: يم مَعَهُ إنْ كانَ. فإن لَمْ يكن: فَمِنْ بَيتِ امل فإنْ تَعذرَ: اقترض 
عليه الحاكم. فإن تَعَذَرَ: فعَلّى مَنْ عَلِمَ بكاله). 
ظاهر الحال أن واضع اللقيط جعل هذا معهء سواء كان المال متصلًا به» أو 
مسألة: والإنفاق على اللقيط وشراء حوائجه لا يُلزم به الملتقط من ماله. 
قال ابن قدامة: «أجمع كل من نحفظ عنه على أن نفقة اللقيط غير واجبة على 
الملتقط كوجوب نفقة الولد؛ لأن الالتقاط تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظهء 
فلا يوجبها)"”". 
وعليه فتكون النفقة على اللقيط على النحو التالى : 


اولاز يقن هله متا عه بالسدر زف إن كاذ سعد مال 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ »)2707١0(‏ والبخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الشهادات/ باب إذا 
زكى رجلٌ رجلا كفاه. صححه ابن حزم في المحلى (17/ 22١77‏ وابن الملقن في البدر المنير 
(/ 21777» والألباني في الإرواء .)١51/7(‏ 

(؟) انظر: الإقناع لابن المنذر (؟/ ».)5١7‏ المغني (8/ .)765٠‏ 

(9) المغني (8/ 0700 . 
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ثانيًا: إن لم يكن معه مال» أو لم يكف ما معهء فينفق عليه من بيت المال» 
فيعطى منها ما يكفي نفقته؛ لقوله كَل : ا أو ضياعًا فإل وعلت)"" ,2 
ولقول عمر يفت لأبي جميلة يلفت: : «وَعَلَيْنَا تفقنها . 00 

ثالنًا: فإن تعذرء اقترض عليه الحاكم ما ينفق عليه» ويكون سداده من بيت 
المال إذا جاءه مال. 

رابعًا: فإن تعذرء فعلى مَن علم بحاله من المسلمين على قدر طاقتهم» ولا 
يجوز لهم تركه باذ لعقة» فإن تركوه أثموا. 
قَوْلهُ: (والأَحقٌ بِحَضَائتهِ: واجذه. إِنْ كانَ خْرّاء مُكلّفًاء وشيداء 7 عَذْلاء ولو 

ظاهرًا). 

الأحق بالقيام بحضانة اللقيط إذا طلبها جماعة» وكلهم أهلّ لذلك» فيقدم 
واجده؛ لقول عمر تلت لأبي جميلة : «اذهب به. . .22 ولأنه سبق غيره إليه» فإن 
كان واجده غير أهل لحضانتهء فيقدم الأكثر أهلية والأصلح» والقاعدة في 
الحضانة: «فعل الأصلح ورعاية الطفل»» فالمقدم فيها مصلحة الطفل» والأرفق 
فيه» ومن يقوم بمصالحهء لكن عند المشاحّة والتساوي يُقَدَم الواجد على غيره. 

يمرك ل السافية .عند الها كرهه افا وان كرنه كذ كان 
ا ولو لاه ولاه يكششرط 'كرنه ذقدابولا غذاء وفي وقتنا هذا 
جعلت دور لرعاية اللقطاء. فيرسل إليهم اللقيط. ويقومون برعايته» فإذا أراد أن 
يأخذ لقيطًا ويرعاه فيستأذنهم؛ لأنها الجهة المُخَوّلة من قبل السلطان. والله 


أعلم . 
كك 


. رواه مسلم (851) من حديث جابر كتالية‎ )١( 


(في ميراث اللقيط) 


قوْلَهُ (ومِيراث اللَّقِيِطِ, ودِيثهُ إن قُتِلَ: بيت الال 

اللقيط إذا مات وترك مالاء فله خالتان: 

الأولى: إن كان له زوجة وأولاد ورثوه حسب قسمة التركة. 

الثانية: إن لم يكن له زوجة وأولادء فميراثه لبيت المال» ولا يرثه الملتقطء 
ويُصرف في مصالح المسلمين» وواجد اللقيط ليس فيه سبب من أسباب الميراث 
الثلاثة» وهي: النكاح والولاء والنسب» وفي «الصحيحين» أن رسول الله عل 
قال: (إِنَّ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَّه”'2. وهذا لم فك عله ون فيو من أله بد 

وأما حديث: «الْمَرْأةُ نُحْرِرٌ نََانَة: مَوَارِيتَ عَتبقَهَاء وَلَقِيطَهَاء وَوَلَدَمَا الذي 


ديرج نه مرهو 
لاىئ: 5 1 00 


وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. 
وأما قول عمر لابى حميلة نا : «ولك ولاؤه». فالمراد: حضاتته والقيام 


غليةع وليين المراك له هيران , 


. من حديث عائشة وكا‎ )١1١١5( ومسلم‎ ,»)7١66( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود (59405)» والترمذي (5١١5؟)‏ من حديث واثلة بن الأسقع كه . والحديث 
ضعيف» كما بينه البخاري» والبيهقي» والذهبي» وابن المنذرء والألباني. ومداره على عمر 
ابن رؤبة الثعلبي. قال عنه البخاري : «فيه نظراء وقال الذهبي : «ليس بذاك»» وقال ابن عدي 
والبيهقي: «ليس بثابت». وحسنه الترمذي.» وصححه الحاكم 3/5 ). انظر: تنقيح 
التحقيق لابن عبد الهادي (5/ 2777)» إرواء الغليل .)١51/5(‏ 

(9) انظر: المغني (4)758/4, الانصاف (5/ 555)» حاشية الروض (071/5). 
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قله (وإن ادّعاه مَنْ يمكن كوثه منة. من ذَكر أو أنتى: أَحقَ ب ولو ميت وتَبَتَ تَسَبهُ 

وإرثة). 

هذه مسألة مهمة» وهي جهات وطرق ثبوت النسب لشخص ماء ويثبت ذلك 
بإحدى أربع جهات : 

الاستلحاق» أو الفراش. أو القيافة» أو البينة. 

فالجهة الأولى: الاستلحاق: بأن يدعي مَدَّعَ أن هذا اللقيط ولده. فيثبت به 
النسب. وكل ما يتبعه من أحكام بشرطين : 

الأول: أن ينفرد بالدعوى» فلا يوجد له معارض ولا مزاحم. 

الثاني : إمكان كونه منهء فلو أن رجلا عزبًا لم يسبق له الزواج ادعى أن هذا 
ولده لم يقبل؛ لعدم إمكان ذلك. 

فإن ادعى رجل مسلم أن هذا الغلام ولده. وأمكن كونه منهء ولم يوجد له 
معارض» فإنه يلحق بهء بلا خلاف بين أهل العلم» كما ذكره ابن قدامة""'. 

ودعواه هنا محض نفع للطفل ؛ لاتصال نسبه» ولا مضرة على غيره فيه» فتقبل 
دعواه. 

والدليل على اعتبار الاستلحاق: ما في «الصحيحين» عن عائشة وكا أنها 
قالت : «اخقصمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بن رَّمْعَة في عام قَقَالَ سَعْد: هَذَا يَا 
رَسُوَلَ الله ابن أي عْبَة ْنِ أبي وَقُاص عَهدَ إِليّ أنّهُ ابه أَنْظْرْ إِلَى شَبَهوء وَكَالَ 
عبد بن رمع هَذَا أَخِي يا رسو اللو» وُلِدَ عَلَى فْرَاشٍ أبي مِنْ وَلِبدَتَه َنَظَرَ 
رَسُولُ الله يكل إِلَى سَبَهِوء فَرَأَى شْبَهًا بَينَا بعيبة ٠‏ قَقَالَ : لك َا عَبْدَء الْوَلَدُ 
للشدان وَلِْعَاهِرٍ الْحَجَرُ وَاحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة بنْتَ رَمْعَةَ. 1 قو اق 
أرهم كه يَِةٍ على الادعاء» وحكم بينهم فيه» ورجح من معه قرائن أقوى. وهو 


. )3751///( المغنى‎ )١( 
من حديث عائشة وِكْينا.‎ )١561( ومسلم‎ »)55١18( (؟) رواه البخاري‎ 
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ككرل» 


قَوْلَهُ: (وإن اذَّعَاهُ اثتان فأكتر مَعًا: : قد من لَهُ بَيْنَةَ). 

من ادعى أن اللقيط ولدهء فله حالتان: 

الأولى: أن ينفرد بدعواه: فيقبل قوله إذا كان المدعي مسلمًا يمكن كونه منهء 
كما تقدم. 

الثانية : إن كان المدعي له أكثر من واحد: فإن كان مع أحدهم بينة دون 
الاخرء فإنه يلحق بمن معه بينة. 

إن كان مع كل واحد منهما بينة وتعارضتاء أو لم يكن مع أحد منهما بينة» 
فإنه ينتقل للجهة الثانية» وهي القيافة وبَيّنها ب: 
قله (فإن لم تكن: عُرضٌ على القَاقَة. 

وهذه الجهة الثانية؛ لثبوت النسب: وهي القيافة. 

والقول باعتبار القافة في ثبوت النسب هو قول جمهور العلماء» ومنهم: أنس 
يفيه وعطاءء والليث» والأوزاعي» ومالك. والشافعي» وأحمدء وأبو ثورء 
وعامة أهل الحديث؛ خلافًا للحنفية» ويدل على اعتبارها: 

ما في «الصحيحين) اعن عائشة ينا قالت : «َحَلَ عَليّ رَسُولُ اللو ل ذَاتَ يوم 


00 


مَسْرُوراء قَقَالَ: يا عَائْشَةُ ألَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزرَا الْمُدْلِجىَ دَحَلَ عَلَىَّ» فَرَأَى أَسَامَة 


مد كذ عَعلَنَا 0-8 
35 


وَرَيْدَا وَعَلَيْهِمَا قَطِيمَةَ قَد غَطَيًا رُؤُوسَهُمَا وَيَدَتْ أَنَدَامُهُمَاء فَقَالَ : إِنَّ هَذِهٍ الأَقدَامَ 

بَعْضُهًا مِنْ بَُض)""', فلولا اعتماد القافة لما سح رسول الله يِل بهء ولا اعتمد 

غعلية.,. وقد :حكم بالقافة عمر #نلقة ينخضر من ن الصحابة» فلم ينكره أحد عليه. 
كما رواه البيهقي» وذكر أن أبا موسى كاله ل قضى بالقاذة009 


ؤقن البغارى فى .حديث. الملاعنة أن رسول. الله لله قال «اتصزوهاء إن 


)١(‏ رواه البخاري (717/7/1), ومسلم )١5509(‏ من حديث عائشة وِكْينا. 

(؟) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5171)» والبيهقي .)147-454/٠١١(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (/191). 

(9) انظر: المغني (48/ 37377 . 
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جَاءثْ به أَكُحَل الْعَيَْيْنِ سَابِعَ الاين حَدَلّحَ السَّاقَيْنِء فَهْوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَء 
نَجَاءَتْ به كَذَلِكَء فَقَالَ النَبي ة: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا 
15" فيذاننه انان العيهه وهو عيع القافي 2 ْ 

اه «وََما الوَلَدُ: فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرّجُل مَاءَ 
الْمرْأَةِ تَرَعَ الوَلَدَه وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَوْأَةٍ مَاءَ الوَجُل نر ا 
لها»”” . 

والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه والفراسة» ويقتصون الآثر بما خصه الله 
تعالى به من علم ذلك» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرف منه المعرفة 
بذلك». وتكررت منه الإصابة» فهو قائف. وممن اشتهر عنهم ذلك بنو مدلج 
رهط مجزز المدلجي الذي رأى أسامة وأباه زيدًا وَوْها قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: (إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضّهًا مِنْ بَعْض). وكان إياس بن معاوية 
تانكام وافيووي 114 فرج هري قلق فى نو لد لذ مرو ستاوويته ,وأ أن مستلصقه 
فمر به إياس د لي ل الل 
المُعَلْم : ومن أبو هذا؟ قال: فلان» قال: من أين علمت أنه أبوه؟ قال: هو أشبه 
به من الغراب بالغراب» فقام المعلم مسرورًا إلى أبيهء فأعلمه بقول إياس» 
فخرج الرجل وسأل إياسّاء فقال: من أين علمت أن هذا ولدي» فقال: سبحان 
الله وهل يخفى ولدك على أحدء إنه لأشبه بك من الغراب بالغراب» فسر 
الرجل؟ واسولحن ولد : 

ويشترط في القائف كونه: ذكرّاء عدلاء مُجَرَبَا في الإصابة؛ لأن قوله حكمء 
والحكم تعتبر له هذه الشروط . 
وله (فإن أحْمَنه بوَاجِدِ: خِقَه). 

أي: لو عرض على القافة» وقد تنازع فيه أكثر من واحدء فإنا نصير إلى قول 


. رواه البخاري (41/517) من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 
رواه البخاري (7978) من حديث عبد الله بن سلام كلق‎ )0( 


(8) انظر: المغنى (1/ 0/8): 
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القافة إذا لم يختلفواء وهو حجة معتبرة؛ لما تقدم من الأدلة. 

إذا عرض اللقيط على القافة». فلا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: أن يتفقوا على إلحاقه بواحد: فإنه يلحق به» ينسب له ويرثه. 

الثانية : أن يلحقوه بأكثر من واحد: بأن قالوا: إنهما اشتركوا فيه» بوطء فيه 
واحد» واحتجوا أنه مرويٌٌ عن عمر وعلي؛ أما عمر فرواه البيهقي وصححه 
الألباني عن سليمان بن يسار عن عمر تناه : «في امرأة وطئها رجلان في طهرء 
فقال القافك* قد أشكر كا "فيه ميا فجعله ضمر ينييا"":. وتحوة عن غلى 
للد 

قال الإمام أحمد: (إذا ألحقه القافة بهما ورثهما وورثاه)”''. 

والقول الثاني : أنه لا يلحق بأكثر من واحد» فإذا ألحقوه باثنين تبين خطأ 
القاتف؛ لأنه لا يتصور كونه من اثنين. وهو قول الشافعى. 

الثالثة: إذا اختلفت القافة أو لم يوجد قائف: فلا يلحق بأحد» وإنما يقال: 
فلان ابن عبد الرحمن» أو ابن عبد الله. 


فرسول الله يَلةٍ سر بقول مُجَزّزْ وحده. 


ب 
7 
ب 
2 
م 
7 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/2)1151 والبيهقي .)555/١٠١(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (ملاه١).‏ 
(؟) المغنى (//77/8). 


3_1 
َولهُ: (بشرط: كونه مُكَلْقاء ذَكْرَا). 

لآن القيافة حكمٌء فلا بد فيها من التكليف والذكورة» كالقضاء. 
قَوْلَهُ: (عَذل). 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لأن الفاسق قد يكذب ويخون. 
ْلَه (خُرًا). 

هذا المذهب. فلا يقبل من عبد. 
قَوْلهُ: (مُجَوَبَا في الإِصَابَةِ). 

وتعرف إصابته بأمور : 

باشتهاره بالآصابة. وتعارف الناس عليه . 

أو بتجربته : بأن يعرض عليه صبي معروف النسب مع قوم فيهم هو وأبوه. فإن 
ألحقه بقريبه علمت إصابته» وإن ألحقه بغيرهم سقط قوله؛ ويكرر هذا حتى يعلم 
إصابته و معر فته . 

الجهة الثالثة : البينة: وهي أن يشهد اثنان أن هذا ولد فلان ولد على فراشه من 
زوجته أو أمته. فيقبل قولهما. 

الجهة الرابعة: كون المرأة التي ولد لها الولد فراشًا له: بأن تكون حملت 
وولدت في وقت يحل له وطؤهاء حرة كانت أو أمة؛ ولذا لما تعارض الشبه 
والفراش عند رسول الله بَْةِ في قصة سعد وعبد بن زمعة قال كَلدِ: «هُوّ لَك يا 
عَبْدُ الوَلَدُ ِلَِرَاض وَلِْعاجِرٍ الْحَجَرُء وَاحْتَحبِي مِنّْهُ يَا سَوْدةٌ بنْتَ رَمعَة. فلم تر 
ركه مذ ا 

مسالة: وتكوق المرآة قراشًا يشرطين:» وهياء 
© إمكان الوطء. 
0 ومضيٌ ستة أشهر بعد إمكان الوطء. 


فإذا توفر الشرطان وأتت بولد» فهو لهء وإذا اختل أحدهماء لم يلحق به 
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كتاب الخغضب اي 
مدل 


كأن تلد ولدًا بعد إمكان الوطء ومضيٌ شهرين» فيعلم أنه حمل قبل وطته» أو أن 
يمضي ستة أشهر ولكن لم يمكنه الوطء»ء بأن يكون هو في أقصى الشرق وهي في 
أقصى الغرب» ففى هذه الحال لا تكون المرأة فراشًا؛ لاختلال أحد هذين 
الشرطين. والله أعلم. 


د 


6 
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ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


شرع في الكلام على الوقف وأحكامه. والوقف من عقود التبرعات» وله 
أحكام تخصه. 

وتعريف الوقف: تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة؛ تقريًا إلى الله.ء كأن 
يقول: بيتي وقف لطلبة العلم» أو أرضي وقف للأيتام . 

(تحبيس الأصل)؛ أي: حبسهاء فلا يملك التصرف بأصل الوقف بما ينقل 
الملكية» كالبيع والهبة. 

و(تسبيل المنفعة): أن تكون منافع الوقف مبذولة للموقوف عليه» ينتفع بها 
ببيعهاء أو هبتهاء أو استخدامها. 

والوقف مستحب للقادر؛ لأنه من الصدقات الجارية» كما قال تعالى: 8 إن 
عن تي لتك وَتسحَئْب ما مدنأ ترص ونه لحْصَبئَةُ ن 
ضنة الآية 018+ ومن آثان الموقى الوقف: 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة تَنِفْيَه أن رسول الله كله قال: «إذَا مَاتَ 
وَل صَالِح يدعو 0 . ّْ 

رفي «السطيعيوا عن ابن ضور ون ناه «أشاق لل انظ يكيو الى 
التي كله يَسْتَأمِرهُ فيهَاء ققَالَ: يا رَسُولَ اللو إِني أَصَْتُ أَرْمَ ا 


سركي 52 ع و 8 وى كس|) يكقو. 00 و يو > عسه 4ك 25 وس 
مالا قط هو أنفسنٌ عِنْدِى مِنه. فما تَأْمرّنَى به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها 


. من حديث أبي هريرة تإلقة‎ )١1771( رواه مسلم‎ )١( 


ليل 


كتاب الوقف اي 
ككل 


- 


وَنَصَدَفَتَ هاا . د 0 مر أنه لا يامُ أضْلهَاء وَلَا ا وَلَا يُورَتْء 
وَلَا يُوهَب . قَالَ: قَتَصَدَقَ عُمَرُ في الْمَقَرَاءِء وَفِي الْقُْبَى» وَفِي الرّقَابِء وَفِي 
0 الل وَابْنٍ السّبيل » والعقي ع 0 جَنَاحَ على ع ان كل منْهًَا 
وقد أجمع العلماء غلى. مشروعيتة: والحك علية. 
والقاعدة ذ في الوقف: آله صل كل مانول عليه هر ةا هن فون أ قعل 


وله (يحضل بأحد أَمرَينِ: 

بالفغل, مَعَ َيل يدُلُ عليه كأنْ يني بُناًا على هي مَسجِدٍ وَيَأذَنَّ إِذْنّا عَامًا 

بالصَّلاة فيه أو يَجْعَلَ أرصّهُ مَقبَرَة ويأدَنَ إذْنَا عامّا بالدَّفْنِ فيها): 

يحصل الوقف بالفعل» أو بالقول الدال عليه : 

أما الفعل: فكل ما دل على إرادة الوقف عرفًاء فإنه ينعقد فيه الوقفء 
كالأمثلة التي ذكرها المؤلف» كأن يبني بنيانًا على هيئة مسجد ويأذن إذنًا عامًا 
بالصلاة فيه» أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنًا عامًا بالدفن فيهاء وهذا مذهب 
يوق العلماء: 
قوْلَهُ (وبالقول: وله صريح وكناية). 

أي: ويحصل الوقف بالقول» وله صيغتان: صريحة. وكناية : 
قوْلَهُ «فصّريخة: وَقَفْتُ و: حَبستُ, و: سَبَلتُ): 

فالصريحة: ما لا تحتمل إلا الوقف. فهذه ينعقد بها الوقف مباشرة» كأن 
يقول: بيتي وقف. وسيارتي وقف. وكتبي وقف . 

والألفاظ الصريحة في الوقف: وَقَمْتٌه و: حَبَّستٌء و: سَبَّلتُ» فمتى أتى 
بصيغة منها؛ صار وقفًا. 


)روا البخاري (//1؟)» ومسلى (159) :من ديف أبن عمر لها 


١/8١ 


م زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
لوكس زاد الراغب في شرح دليل : 
قَوْلهُ: (وكتَاينةُ: تَصَدَّقَتُ و: حَرَفْتُ و: أََدتٌ . قلا 2 فيها: من نيه الوَقفٍ). 
وألفاظ الكناية: ما تحتمل الوقف وغيره» كأن يقول: تصدقت بأجرة بيتي 
على الفقراء» فهذه لا تكون وققمًا إلا إذا دلت قرينة أخرى على أنه أراد الوقف» 
كأن يقول: تصدقت ببيتي على الفقراء ينتفعون به» ولا يبيعونه» أو ينوي به 
الوقف. فيلزمه حكمًا. 
قوْلَهُ: (ما لم يَقْل: على قَبِيلَةِ كذَاء أو: طَائقَة كذًا). 


فهذا اللفظ قرينة أنه أراد بها الوقف؛ لأنه إنما استعمل عادة فى الوقف . 


د 


١85 


كتاب الوقف م 1 


ب لم يلاتلل 0 لجر 
توي انيه 
43 فَضَمْلا م 


(في شروط صحة الوقف) 


َوْلَ: (وشروط الوَقفٍ سَبْعة: 

أَحَدُهًَا: كوثه مِنْ مالِكِء جَائز التَصَمْفِء أو: ممّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) . 

فلا يصح الوقف إلا من مالكء, أو مَن يقوم مقامه؛ لأن مال المسلم لا يحل 
إلا بطيبة نفس» بأن يكون المُوقِفٌ جائز التصرفء وهو (البالغ العاقل الحر 
الرشيد)؛ فلو أوقف مال غيره بغير إذنه لم يصحء ولو أن سفيهًا أو صبيّاء وقف 
قوْلهُ: «الثاني: كون الموقوفٍ عَينَا يَصِحُ بَعْهَء وينتقع بها نَفعًا مبَاحًا مع بَقَائهَا). 

فما يصح بيعه يصح وقفه وما لا يصح بيعه لا يصح وقفهء فلا يصح بيع أمهات 
الآولاد. ولا الخمرء والمرهونء وآلات اللهوء فعلى هذا لا يصح وقفها. 

مسألة: وأما وقف الكلب المُعَلَّء فالذي اختاره شيخ الإسلام: صحة 

وقف الكلب المعلم» والجوارح المعلمة؛ لأنه لا دليل على المنع من وقفه. وما 
دام أنه يباح الانتفاع به. ولا يباع أصله. فلا حرج في ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «وأقرب الحدود أنه كل عين تجوز عاريتها»""' . 

وآما آلأت' اللهو والخمرء ونحوهاء فمنافعها محرمة بيعًا وعارية» فلا يصح 
وقفها. 


ب 
7 
ب 
7 
م 
7 


.)١7١ص( الاختيارات‎ )١( 


١م‎ 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ: اراح باعل وعم انا . فلا يَصِحٌ: وَقْفُ مَطعُوم وم مَشُْرُوبء غيرَ المأء. 
ولا وَقَفُ ذُهْن) وشمع: وأثمَانٍ؛ وقََادِيل تَقْدِ عَلى المَسَاجِدِء ولا عَلَى غَيرِهَا). 
أي: لا بد أن يكون الموقوف مما يمكن الانتفاع به نفعًا مباحًا لا محرماء 

وتبقى عينها بعد الانتفاع بها . 
والعين المنتفع بها على وجه مباح لا تخلو من حالتين: 
الأولى: أن ينتفع بها مع بقاء أصلها: كالعقارات» والسلاح» والحيوانات» 

والكتب» والآثاث» فيصح وقفهاء وفي الصو ا عن عمر 5 : «(أنه أوقف 
أرضه التي بخيبر)» وأوقف خالد كفت : «أدراعه وأَعّْدَه في سبيل الله)”' . 
.وفي البخاري أن رسول الله يةٍ قال : امن احْتبِسَ فَرَسّا في سَبيلٍ الله إِيما يكنا 
الله وَتَصْدِيمًا ِوَعْدِو فَإِنَّ شِبَعهُ وَرِيّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيرَانهِ يوم م الْقِيَامَةِ) الل 
واحتبس أبو معقل ظَإلة جَمَلَهُ في سبيل الله"" . 
وقال الإمام أحمد فيمن وقف خمس نخلات على مسجد: دلا بأمن د 
قَولَهُ: (فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. ولا وقف دهن وشمع وأثمان 

وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها). 

وهذه إنما تكورة ضذقة غامة لأ وقنا. 

الحالة الثانية: أن تكون مما يفنى إذا انتَفِعَ بها: كالماء وزيت السراج 
والطعام؛ ونحوهاء فهذه إذا انتفع بها زالت بالكلية» ومذهب عامة الفقهاء: أنه 
لا يصح توقيف ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» كما نقله ابن قدامة» ويشهد 
لهذا: أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف 

لا يدخل فى هذا. 


)١(‏ رواه البخاري :)١578(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة كاقتة 

. رواه البخاري (7801) من حديث أبي هريرة تالت‎ )١( 

(") رواه أبو داود .)١94/(‏ وصححه ابن خزيمة (701/5)» والحاكم »2598/١(‏ والألباني في 
الإرواء .)١0/1/(‏ 


١0: 


كتاب الوقف هم ١‏ 5 


ولم تجر عادة السلف بإيقاف مثل هذه الأمورء ولكن الأشياء التي لا تبقى 
أصولها تسمى صدقة» ولو كانت بلفظ الوقف؛ لآن العبرة في العقود بالمعاني لا 
بالألفاظ. وتكون صدقة يقدم فيها مَن نص على إيقافه عليهم» كأن يقول: هذا 
الطعام وقف على طلبة العلم» فيقال: هو خاصٌ بطلبة العلم لا يأخذه غيرهم. 
وهكذا. 

ومذهب عامة أهل العلم أن ما لا يبقى باستعماله لا يصح وقفه'"'. 
وَلَهُ (غَيرَ الماء). 

فيصح إيقاف ماء مع أنه لا يبقى مع الانتفاع منه بالشرب» فيصح وقفه. نص 
عليه؛ لأنه وردت آثار عن الصحابة في ذلك. ويؤيد هذا: صحة وقف البئر» فإن 
الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة. فالماء أصل في الوقف». وهو المقصود 
من البئر. 

واختار شيخ الاسلام: أنه لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه: جاز. وهو 
من باب الوقف. وتسميته وقمًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في 
غيرها لا تأباه اللغة. وهو جار في الشرع. 
وله (الثَّالِتُ: كوئةُ على جِهَةٍ بر وفْربَةِء كالمساكين, والمساجد, والقَتَاطِرِء والأقارب). 

الوقف لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون على جهة عامة: فيشترط أن تكون جهة برّ؛ لأن المقصود 
منه التقرب إلى الله؛ وإذا لم يكن على برَّ لم يحصل المقصود. وجهات البرّ : 
هي التي يقصد من الوقف عليها الإعانة على الخير واكتساب الأجرء كالوقف 
على الأيتام» والمساجد. ونشر العلم» والدعوة» والعناية بالقرآن» وإصلاح 
الطرق. والمستشفيات» وعليه فلو وقف على المعاصي لم يصح. 

الثانية : أن يكون على جهة خاصة: فجمهور أهل العلم لا يشترطون كونه على 
ُرْبِةٍّ» فيجوز عندهم الوقف على الكافر غير المحارب؛ لأن المقصود منه 


.)1١7 /7( انظر: المغني (4)579/4 الإنصاف‎ )١( 


"الله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


التمليك» ولا نهي فيهء وقد قال تعالى : «لا نهلك أَلَّهُ عن الْذِينَ لم يلوم في ليبن 
ور عوجوم من دِبَرِخ أن تبروهر وَتقْسِطواً ع4 (اللمشسله الآية بن 

وروى البيهقي عن عكرمة أن صفية أوصت لأخ لها يهوديٌ بالئلث"''. 

والحاصل : أن المذهب اشتراط كونه على جهة برٌّ وقربة. قال شيخ الإسلام : 
«فإذا لم يكن العمل قربة لم يكن الواقف مثابًا على بذل المال فيه» فيكون قد 
صرت الجال شما له بعتي لاف عات ول ون وني , 
قَوْلهُ: (فلا يَصِحٌ: على الكتائس. ولا: على اليَهُودِ والنَصَارَى. ولا: على جذس 

الأغنياء, أو: الفسَاق). 

هذه المذكورات لا يصح الوقف عليها. 

(فلا يَصِح: على الكتَائْس): والبيّع : لأنها أماكن يُعصى الله وَنِكَ فيهاء ويقام 
فيها غير دين الإسلام» وهذا إعانة لهم على الإثم والعدوان. 

(ولا: عل اليَهُودٍ والنّصَارَى): لأنه لا قربة في ذلك» وفيه إعانة لهم على 

(ولا: عَلىَ جِنْس الأغتيّاءِ): لأنهم ليسوا أهالا للصدقة؛ ولثئلا يكون المال دُولَةٌ 
بين الأغنياء دون الفقراء. 

(أو: الفْسَّاقٍ) : وَالمُعَِين والفساق: لأنه إعانة لهم على فجورهم وفسقهم. 

قال شيخ الإسلام: «وقد تنازعوا في الوقف على جهة مباحة» كالوقف على 
الأغنياء على قولين مشهورين» والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة 
والأصول: أنه باطل أيضًا؛ لأن الله سبحانه قال فى مال الفىء : «9 ف لا يكوْنَ دود 
ين لَك و43 دعر الآنة »1ء فأخبر أنه شرع ما ذكره؛ لثلا يكون الفيء متداولًا 
بين الأغنياء دون الفقراء» فَعْلِمَ أنه سبحانه يكره هذاء وينهى عنه ويذمه. فمن 


)١(‏ رواه الب لبيهقي (9/5ه:), وعبد الرزاق .)١95”55 .994١5(‏ قال ابن ا لملقن: في البدر المنير 
(0/ 5م ؟): «إسئاده جيد)» وحسنه صاحب التكميل (ص949). 
(0) مجموع الفتاوى .)١17١ /91١(‏ 


١ك‎ 


الف 


كتاب الوقف اماي 
بد 


جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال ذدُوَلةٌ بين الأغنياء» فيتداولونه بطنًا بعد 
بطن دون الفقراء» وهذا مضاد لله في أمره ودينه» فلا يجوز ذلك» ثم أفاض كله 
في الاستدلال لهذا القول”'". 
قَوُلَهُ: (أما و وَقَفَ على ذ مي أو فاسِقٍ أو عَنِيّ مُعَينَ: صَمّ). 

فالوقف على كافرء أو فاسقء أو غنِيٌ معين جائزء وأما إن كان عامّاء مثل: 
وقف على الكفارء قلا يجوزء وفرقٌ بين هذا وذاك؛ 

والأراى الت يوق على كار سس ولو كان مفيكدة لكش كه زفاذا لضان كتون 
وتقريرًا له» إلا إذا كان فقيرًا أو قريبًا يريد سد خلتهء فهذا جائزء وقد روي عن 
صفية أنها أوصت لقريب لها. والآثر إنما جاء بلفظ الوصية» وله طرق لا تخلو 
مخ مال : 

وفي «الصحيحين) عن أسماء 
ُرَيْشضٍء فَاسْتفْتِيِتُ الب يكل فَقُلْتُْ 2 
0 بعلن تلن" 
قَوْلَهُ: (الرَابع: كوثةُ على مُعينٌ غير نَفيِه- يَصِحٌ أنْ يمِلِكَ. فلا يَصِحُ: الوَقفُ على 

مَجهُولٍ» كَرَجُلِء وسجدء أو: عَلَى أحَدٍ هَذَينِ). 

هذا قول: عامة العلماء+ فيشغرط كون الوقف على معين يُملك» فلو كان على 
غير معين» كقوله: هذا الوقف لأحد هذين الرجلين لم يصح حتى يعينه؛ لأنه 
يفضي إلى المنازعة». وإلى عدم استقرار الملك. 

وكذا إن كان على مَن لا يَمْلكء كقوله: هذا وقف على عبدٍ فلان» فلا يصح؛ 
لآن العيد لا تملك» ولآنه هن ؤماله ملك لسيدهةء» هذا مغق ‏ هذا الشرط, 


واه لير 


ا 


10 
ظٍِ 
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.)091١/751( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. من حديث أسماء كينا‎ )٠١*( رواه البخاري (07147. ومسلم‎ )( 


١/1 


يحددهة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: الوقف من حيث اشتراط كون المستفيد معيئًا بذاته ينقسم إلى 
قسمين : 
الأول: أن يكون على جهة عامة: كقوله: هذه العمارة وقف على طلاب 
العلم» أو اليتامى» فلا يشترط تعيين أحدهم بذاته» وإنما تكون لمن احتاج 
0 
الثاني: أن يكون على جهة خاصة : فيشترط كونه على معين» فلا يصح قوله : 
هذا وقف على أحد أقاربي» أو أحد هذين الفقيرين» فلا بد من تعيينه وإلا لم 


أي : فلا يصح أن يوقف الإنسان على نفسه؛ لأنه يمنع كونه معطيًا من نفسه 
لنفسه. وكما قال الإمام أحمد في رواية حنبل عنه: «ما سمعت بهذاء ولا أعرف 
الوقات لها الخريية له ل 1 

القول الثاني : أنه يصح الوقف على نفسهء وهو رواية عن الإمام أحمدء 
واختاره شيخ الإسلام» وابن عقيل» وأبو المعالي» وابن القيم» وصوبه في 
«الإنصاف»». وقال: «والعمل عليه في زماننا عند حكامنا وقبله من أزمنة 
متطاولة»)”'؟2. وهو الأظهر؛ لأمور: 

الأول: أن الأصل في العقود الصحة إلا لدليل» ولا مانع هنا يمنع من إيقافه 

الثاني : روى ابن أبي شيبة في صدقة رسول الله مَلِْةِهِ وفيها: «أن يأكل أهله 
مثها بالمكوف)77. 

الثالث: فعل عثمان يات : حينما قال رسول الله يَلِدِ: «مَنْ يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَة 
)١(‏ الإنصاف (107//97). 


0 الإنصاف (18/10). 
22 رواه ابن أبي شيبة .)5١999(‏ 


١8/ 


كتاب الوقف 0 


َيَكُونٌ دَلْوُهُ فيهًا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ » فَاشْئَرَاهَا عُثّْمَانُ ه200 . 

وكما يصلي المسلم في المسجد الذي أوقفه. ويدفن في المقبرة التي أوقفها 
8 اا 
مدة حياته. 

قال ابن القيم: «وهذا جائز بالكتاب والقياس الصحيح». وهو مذهب فقهاء 
الحديث). 
وله (ولا: عَلَى مَنْ لا يملك, كالرّقيق» ولو مكاتباء واملائكة, والنّ» والبهائم, 

والأموّات). ْ 1 

فالوقف على الجن والملائكة لا يصح؛ لآن الوقف تمليك للمنافع وهؤلاء لا 
يملكونها ولا ينتفعون منهاء ولم ينقل فعله عن السلف» وفي «الصحيحين»: ١‏ 
عَمِلَ عَمََا لئس عليه ْنا قهُوَ و05" 

وأما الوقف على الرقيق» والأموات» والبهائم» فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن 
الوقف تمليك للمنافع وهؤلاء لا يملكونها: والأظهر التفصيل: 

9 فإن كان على معين: كأن يقول: هذا وقف على هذا الرقيق» أو هذا الميت 
أو الشاة» فالمذهب عدم صحته؛ لآن الوقف تمليك» وهؤلاء لا يملكون» ولا 
مكنيدون مخ متاقعة».ويى العلنء مع حالقة ووأ منيطة على" البييية 7 

9 وإن كان على جهة عامة: مثل: هذا وقف على الرقيق أو الأموات» أو 
الحيوانات» فيصحء ويؤخذ ما يخرج منه ويصرف في مصالح هؤلاء» فالأموات 
يستفاد منه في تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم» والأرقاء في عتقهم: والبهائم في 
إطعامهاء وهكذا. 


,)”1/07( رواه البخاري معلقًا - كتاب المساقاة / باب في الشرب...» ووصله الترمذي‎ )١( 
والنسائي (7”50). حسنه الترمذي. وصححه ابن خزيمة (25597». وابن الملقن في البدر‎ 
.)١945( وحسنه الألباني في الإرواء‎ »)١١ 5 /9( المنير‎ 

(؟) رواه البخاري (5791)» ومسلم )11/1١8(‏ من حديث عائشة وكيا . 

الاختيارات (ص١72١).‏ 


١5 


اك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (ولا: عَلَى الحَمْلٍ استقلالا. بل تَبعَا. 

فلا يصح وقف على حمل معين وهو في بطن أمه؛ لأنه لا يَمْلكء وأما إن كان 
تابعًا فيصحء كأن يقول: هذا وقف على أولاديء ثم على أولادهم» فيدخل 
المرعوى والحول ك3لقة ويفيف: نكا نا لاعف انقفلة ا 
قَوُلهُ: (الخامسٌ: كونُ الوَقْفٍ مْتَجَرًا تجرًا. قلا يَصِخ: تليق إلا بتموته. فيلرَمْ: مِنْ جين 

الوَقفِيّة» إِنْ خَرَجَ منّ 5 

فيشترط كون الوقف منجرًا: بأن يُخرج الاقف حالخه ولا يضم اتطليقية كأن 
يقول: إن شفى الله مريضي»ء أو 'زخك تجارتي» فالدار وقفء. وهذا مذهب 
جمهور العلماء» ويستثنى من هذا الشرط تعليقه بالموت». فلو قال: إذا مت 
فالذان وقق صن ذلك شرط الأ كريد عن كلك هاله4 لآنها اصيعف ف سك 
الوصية وليست في حكم الوقف. 

فالمذهب: أن التعليق على شرط في الحياة لا يصح» مثل: إن جاء غائبي 
فبيتي وقف. وأما التعليق على الوفاة» مثل: إن مت فبيتي وقف. قالوا: يكون 
رص 0 نااك 3 المع دن كان اكا ام يصح؛ لما روى أبو داود أن 
عمر كك قال: (إنْ حَدَتَ به حَدَتُ أن نما وَصِرْمَةَ انْن الأكوّع» وَالَْبْدَ الذي 
فيدء وَالْمِانَةَ سَهُم التي بِخَيْيْر: َرَقِيقَهُ الي في وَالْمائَة التي أَطْعمَهُ مُحَمَدُ كله 
بالْوَاِي (أي: صدقة) ثَلِيِهِ حَقْصَةُ مَا عَاشَتْء ثم يلِيهِ ذُو الكاع عت أل 

القول الثاني: أنه يصح كون الوقف معلقًا في الحياة» مثل : إن جاء رمضان» 
أو قدم غائبي فبيتي وقف. ويصح كونه معلقًا بالوفاة كما تقدم» والأصل في 
العقود والشروط الصحة» وقد علق رسول الله 55 العقود. ل مؤتة 
قال: (إِنْ قُتِلَ رَيْدُ َجَعْمَرٌ وَإِنْ يِل جَعْمَرٌ عبد الله بْنُ رَوَاحَةَ)”"2. وفي «سئن أبي 


)١(‏ رواه أبو داود (5814)» والبيهقي في الكبرى .)١747/5(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
.)١685(‏ 
(؟) رواه البخاري (5771) من حديث ابن عمر وكيا . 


١58 


كتاب الوقف _ 


نت 


داود» أن عمر كفت قال: (إِنْ حَدَتٌ به حَدَتْ أَنْ تَمْعَا صدقة». 

وهذا مذهب المالكية» واختاره شيخ الإسلام» وصاحب «الفائق»» والحارثي 
من الحنابلة» الح لصي سي ري ا اموي رات 
يُمضَّى ما زاد إلا بإذن الورثة» وهذا القول قويٌ» وفعل عمر دفي في تعليقه 
بالموت حجة مع التمسك بالأصل» وهو أن الأصل في العقود والشروط الصحة 
إلا لدليل؛ ولا دليل هنا يمنع من ذلك . 
وله (السَّادِسٌُ: ألا يَشْمَرطَ فيه ما يُنَافيِ كقوله: ولا تيان أبِيعَهُ: أو أهبةُ 

فك شلك أو بشرط الخيار لي» أو: بشرظ ]3 أغزاله بن جهّة إلى جهّة) 

وهذا شرط عند جمهور العلماء : فلا ب يشترط ما ينافي الوقف,. كأن يقول لي 
الحق في بيعه متى أردت» أو الرجوع فيه متى أردت؛» أو أمنع مَن أريد مِنَّ 
الصلاة في المسجد ونحو ذلك» فلا يصح الوقف ولا الشرط؛ لأن الوقف هو ما 
أخرجه لله؛ وحبس أصلهء وسيل منافعه. 

ولأنه لا يرجع فيه. كما في الصحيح: «أنَّهُ لا يْبَاعُ أمليك وك يتاع وَلَا 
يُورَتُء وَلَا يُوهَبُ»» وهذا مخالف» فكون الشرط لا يصح هذا ظاهر؛ لمخالفته 
الوقف الشرعي» وفي الصحيح أن الرسول تَِةٍ قال: «وَمَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْ 
أَموْنَا قَهْوَّ رَدَاه وكون الوقف لا يصح كما هو قول كثير من العلماء؛ لأنه إنما 
أوقفه بناء على شرط معين» فإذا لم يصح الشرط لم يمض تبرعه""' . 
قوْلَهُ: «السَابِعٌ: أن يَقِقَهُ على التَأبِيدِ). 

هذا ما جاءت به النصوص» كما في حديث عمر تإلية : «أَنَّهُ َا يبَاعٌ أَصْلْهَاء وَلَا 
تلعولا إررضه و1 إرخج) سوسم . 
قَوْلَهُ: (فلا يَصِحٌ: وَقَفتّه شَهْرَاء أو: إلى سَنَةِ وتحوها). 

ولايسمى وقمًا؛ لأنه ا الشرعي» ولكن يسمى صدقة بالمنافع 
لمدة معينة» ولا يسمى وتمًَاء والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ . 


)١(‏ انظر: المغني (4/ 42١97‏ الإنصاف (7/ 5؟). 
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ا 
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زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


وعليه فلو أوقف لمدة شهر لم يصح وتمَّاء وهل يصح صدقته بالمنافع لمدة 
معينة؟ الأظهر صحتهء كما اختاره شيخ الإسلام» و١‏ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم)”". 


فَوَلهُ: (ولا يُشتَرّط: تعيينٌ الجهّة). 


فلا يشترط فى الوقف أن يعين الواقف مصرف الوقف. وإن كان هذا حسنًا 


ليقطع النزاع ولكنه ليس شرطً . 
قَوُلهُ: (فلو قال: وقَفتٌ نا ول مكثة: صَحّ). 


فلو أوقف وأطلق» مثل : بيتي وقف. أو سيارتي وقف صح وتصرف حسب 
الأفضل والأصلح. فينظر القائمٌ عليه الأصلح والأحوج من جهات الخير والبر. 
ول (وكان لوَرَنَيِ مَِ التسب, على قَذْرٍ إرثهم). 

في الوقف المطلق يقدم الأقرب نسبًا على غيرهم عند حاجتهم؛ لأن الوقتف 
مصرفه البرء وأقاربه أولى الناس ببرهء فإن استغنواء أو وجدت جهات أحوج 


منهم وأفضل ؛ فللناظر على الوقف أن يصرفها إليهم» ونظره نظر مصلحة. 


اسل تغريبيه سن /01. 


د 
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كتاب الوقف ا 


م 2222-1 سس ويم لحتل 000 لجسم 
وي اه 
5 معدا" 8 


(في أحكام الوقف) 


وله (ويَلرَمُ الوقف: مُجَرّدِهِ). 

فالوقف عقد لازم فإذا حصل ما يدل عليه من قول أو فعل لزم» ولا يحتاج 
إلى حكم حاكمء ولا يملك الموقف الرجوع فيهء ولا يقدر على بيعه.» وهذا 
مذهب جمهور العلماء: الإمام مالك» والشافعي» وأحمد؛ لقول رسول الله كه 
لعمر مانت : «تَصَدَقْ بِأَضْلِو لَا يبَاعٌ وَلَكِنْ يُنْقَقْ ثَمَرْهُ فَتَصَدَقَ بو). قال الترمذي: 
«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي مد وغيرهم»» فلا يجوز 
فسخه ولا بيعه» فلو قال: هذا البيت وقف؛ لزمهء ولا يقدر على الرجوع. 
ويدخل في قول رسول الله يَلةِ: «الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كالْكلب يَعُودُ في قَييِه) مفو 
يق 
وله (وتملكة: الموقُوفٌ عَليه). 

شلك الموقرق عليه للرقك لا يقلو هن سنالنين + 

الأولى: أن يكون الوقف على جهة عامة: مثل: هذه الكتب وقف على طلبة 
العلمء أو السيارة وقف على الدعاة؛ فإنه لا يملكها أحد معين منهم» ونقل 
الاتفاق على ذلك» بل يستخدمها من وجد فيه الوصف. ثم يردها إلى الناظر على 
الوقف بعد الفراغ منها. 

الثانية : أن يكون الوقف على جهة خاصة : مثل: هذا الكتاب وقف على زيد» 
فإنه يملكهء و يباح له التصرف فيه حسب ما أذن له الشارع فيها. 


سيق ريه ان 1 
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لالله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فأصل الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وأما المنافع» فله التصرف فيها 
بهبة أو عطية حسب ما يريد؛ لأن المنافع ملك له. 
قله (قينظرُ فيه هُوَ أو وَلِيُْ ما لم يَسْتَرِطٍ الوَاقِفٌ تَاظِرَاء فِيتَعيُ). 

الأحق بالنظارة على الوقف لا يخلو الوقف من حالات: 

الأولى: إن كان الموقِف عَبّنَ ناظرًا على الوقف: فهو الأحق؛ لحديث: 
«الْمُسُْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم) ؛ وروى البيهقي : «(أن عمر كي أوصى أن ليه حَفْصَةٌ 
مَا عَاشَتْء نُمَّ يليه ذُو الَأ مِنْ أَهْلِهَاةء فكانت هي التي تلي وقفه. 

الثانية : إن كان على جهة خاصة: مثل: هذا وقف على زيدء. فإنه يكون هو 
الناظر على الوقفء. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية. 

الثالثة: إن لم يُعَيِّن الموقف ناظرًا له: وكان الوقف على جهة عامة» مثل : 
على الفقراءء أو طلبة العلم. فالذي يقوم عليه الإمام أو من ينيبه. 

ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وتحصيل ريعه». وصرفه في جهاته. 
رقن تمن الح الوقف . 
وَل (ويَتَعيّنُ: صَرْفْهُ إلى الهَةٍ التي وُقِفَ عَلَيها في الحال). 

الوقف يجب صرفه إلى الجهة التي وُقِفَ عليها مباشرة» مثل: وقف الكتب 
على طلبة العلم» أو ريع الوقف على الأيتام» فيلزم الناظر أن يصرفها إليهم 
حسب المصضلحة» ولا يكنها إلا لمصلحة أعلى: ولا يترك الوقف معطك لا 
يستفاد منه» كالبيت الموقف على الأيتام يسكنونهاء فلا يتركها الناظر بلا انتفاع 
منهم بها؛ إلا إذا كان لمصلحة أعلى» كأن يريد إصلاحها وترميمها. 
قولك : (ما م يَسكْنِ الاقف مَنفَعَتَهُ 4 أو عَلَتَه لَه أو لوده أو لِصَدِيقِهء مُدَّةَ حَيَات أ ومُدَّة 

مَعلُومَةَ فيِعْمَلٌ بذَلِكَ). 

ويستثنى من تعين صرف الوقف إلى من وقف عليه : أن يستثني الواقف المنفعة 
مدة حياته» أو مدة معينة ويجعلها له أو لقريبه أو لأحد ماء كأن يقول: ا 
وقف على المساكين» لكني أنتفع به لمدة سنتين» أو مدة حياتي» ففي هذه 


١] 


الحالة له أن ينتفع بها هذه المدة» ولا تعطى الموقوف عليهم إلا بعد انقضاء 
المدة المستثناة؛ لأنه شرط صحيح واالشتلتوة عِنْدَ شرُوطِهم) . 
ول (وحيثُ انقَطعتٍ الِهَةُ والوَاقِفٌ عَيٌ: رَجَعَ إليهِ وَققَا). 


إذا كان الوقف منقطع الانتهاء» كأن يوقف على جهة وتلتغي» أو على شخص 
معين ثم يموت هذا الشخص ولا وارث له فيرجع الوقف إلى الواقفء ولا 
يخرج عن كونه وقمّاء ولكن له أن يصرفه إلى شخص أو جهة أخرى : 

© فإذا كان الواقف أراد الرجوع فيه بعد انقطاع جهته. لم يصح له ذلك» بل 
يبقى وقمًا؛ لأنه أخرج للهء فليس له الرجوع فيه. 

9 وإن كان الواقف قد مات. فهل يقال: بعد انقطاع جهته يقسم على ورثته 
على قدر إرثهم أم لا؟ 

هذا فيه خلاف» وقد بحثه ابن قدامة'''. وخلص إلى عدم رجوعه إلى الورثة» 
بل متى انقطعت جهته فأقرب الأقوال فيه: صرفه إلى المساكين؛ لأنهم مصارف 
مال الله وحقوقه» فإن كان في أقارب الواقف مساكين كانوا أؤلى به. لا على 
سبيل الوجوب, وإنما على الاستحباب» كما أنهم أولى بزكاته وصلاته مع جواز 
الصرف لغيرهم» وهذا رأي حسن. 
قَوْلَُ (ومَن وَقَفَ عَلَى الفْقَراءء فافتقر: تَنَاوَلَ منْه). 

من أوقف على جهة عامة» مثل: الفقراءء أو طلبة العلم» فمتى وجد فيه 
الوصف جاز له الانتفاع به؛ كغيره من أهل هذا الوصف؛ لما روى الترمذي 
وحسنه أن عثمان يقَة «سيّل بئر رومةء وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين»» 
ومثله: إيقاف المقبرة والمسجدء فإنه يجوز له أن يدفن فيهاء ومثله: الصلاة في 
المسجد. وهو كغيره في الانتفاع بها. 
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وله (ولا يَصِحُ: عِنقُ الرَقيقٍ الموقُوفٍ بحالٍ). 

من أوقف عبدًا لم يصح عتقه. ولا ينفذ ذلك؛ لأنه خرج من ملكهء ولأن فيه 
إبطال الوقف» ولعموم خبر : «لَا يُبَاعٌ أَضْلّْهَاء وَلَا يبنا وَلَا يُورَتُء وَلَا يُوهَبُ). 
قله (لكن: لو وَطِىَ الأمة الموقوقة علَيه: حَرْم). 

فالجارية المُوقفة عليه له الانتفاع بخدمتها وعملهاء حسب الوقفء وأما 
وطوّها فلا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يملكها ملكا مطلقّاء ووقفها لا يُحَلَّل له وطأهاء 
وهذا معلوم في الشريعة؛ لأن الوقف تحبيس لا تمليك» وقيمته لا يملكه 
المَوقَف عليه ولكن لو وطتها فإن الحدّ يدرأ عنه؛ لوجود الشبهة . 
َل (فإن حَمَلَث: صَارَت أ وََدِ َع بموته وب فِيمَثها في تركيه. يُشترى بها 

مثلها). 1 

إذا وطئ الجارية الموقوفة عليه؛ فلا تخلو من حالتين: 

الأولى : ألا تحمل منه: فلا تخرج عن كونها وقمّاء ويجب عليه الامتناع من 
وطئها؛ لأن ذلك لا يحل له. 

الثانية : أن تحمل منه: فتأخذ حكم أمهات الأولادء فلا يجوز له بيعهاء وتعتق 
عليه بموته عنها. 

ويجب أن يخرج قيمتها من تركته؛ لأنه أخرجها عن الوقف بتعدٌ منه» ويشتري 
بقيمتها جارية تكون وقمًا مكانها لمن وراءه» وولده من موطوءته يكون حرًا؛ 
لوجود الشبهة في وطته إياها. 


د 
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. مَقْل 3 


(في مصرف الوقف) 


عقده ليبين الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف. 

وشرط الواقف على قسمين: 

الأرلة :آلا يقالت القرع» .قهبء أذ يعمل جه لقول الرشول فلة: 
١الْمُسْلِمُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهم» خرجه البخاري معلقًا . 

الثاني : أن يكون شرطًا مخالفًا للشرع» عر حووة بجر لوقام ا قور 


الرسول كد : ما كان مِنْ شَرْطٍ لَمْسَ في كِتَابٍ اللّه كَيْلَ ؟ قَهُوَ يَاطِلُ وَإِنْ كَانَ مِائَة 


شرْطء كات اللّه أَحَقٌ : شاط اللّه أَوْنَق) و 11 


وله (ويْجَع في ضرف الوَقفٍ: إلى شَرْطٍ الوَاقِفٍ). 
هناك أمور يصار فيها إلى شرط الواقف. فيجب العمل بها وتقديمها : 
الأول: مصرف الوقف: فإذا نص على جهة معينة» فلا يقدم عليها غيرهاء فلو 
نص أنه على اليتامى» أو المطلقات» أو طلبة العلم» أو المرضى فلا يُعْطى 
غيرهم . 
الثاني : الترتيب: فلو قال: هذا وقف على فلان» ثم من بعده فلان» فيستحق 
الوقف كله للأول ولو كثرء ولا يستحق الثاني منه شيئًا ما دام الأول موجودًا. 
الثالث: التقديم: فلو قال: هذا وقف على أقاربي ويقدم طالب العلم أو 
الأعزب منهمء فيرجع إليه» ويرح جع إلى ما قدمه فيأخذ كفايته» ثم ينتقل إلى مَن 


.)١7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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بعده؛ وفرق بين التقديم والترتيب. 

الرابع : التأخير: فلو قال: هذا وقف على أخوالي ويؤخر الفاسق منهم» أو 
على جيراني ويؤخر الغني منهم؛ فنبدأ بكل أخواله نعطيهم كفايتهم منه. ثم بعد 
ذلك يعْطى الفاسق» فإن لم يبق شيء لم يعط الفساق شيئَاء وكذلك في المثال 
الثاني . 

الخامس : الجمع: فلو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم. أو وقف على 
طلاب العلم واليتامى» فيجمع بينهم في هذا. وهذه الأمور الخمسة يرجع فيها 
إلى شرط الواقف. 
قَوُلهُ: (ويُرْجَعْ في مَضرٍف الوَقٍ: : إلى شَرْطٍ الوَاقفٍ. فإن بجهل: عُمِلَ بالعَادَةٍ الجاريّة. 

فإن لم تكن: قَبِالعُرفٍ. فإن لم يَكن: فالتّسَاوِي بَينَ المستحِقَينَ). 

جهة مصرف الوقف: اليتامى, أو طلبة العلم, أو المرضى أو غيرهم يرجع فيه : 

أولًا: إلى شرط الواقف إن وجدء فإنه قاطع للنزاع» ولا يجوز تعديه» فلو 
قال: ريع هذا الدكان يصرف للأيتام لم يجز أن يصرف لغيرهم. 

ثانيًا: فإن لم يوجدء فيرجع إلى العادة الجارية إن وجدت» وهي أخص من 
العرف» فلو قال: هذا وقف على طلاب العلم» وعادته الجارية أن يقدم أهل 
الحديث فيعمل بهاء ويقدمون على غيرهم» عمل بالعادة الجارية في حياتهم. 

النًا: فإن لم توجدء فيرجع إلى العرف إذا كان هناك عرف مستقرء فإنه يصار 
إليه» فلو قال: هذه النخلات وقف وأطلق». وكان العرف المستقر أنها تكون وقمًا 
على الأرامل فيرجع إليه؛ لأن العادة مُحكمة. 

رابعًا: فإن لم يوجد نص منه ولا عرف مستقرٌ فيكون على السواء بين 
المستحقين» فيعطى منه من يعطى من الأوقاف عادة كالفقراء والآيتام» والأقارب 
وهكذاء ويكون التقديم حسب المصلحة والحاجة لعدم وجود شرط . 
قل (و ويْرْجَعْ إلى سَرْطِهِ: في التّرتِيبٍ بين الإبطونء أو الاشرَاك). 

فيرجع إلى شرط الواقف في الترتيب بين البطون: فلو قال: هذا وقف على 
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فلان» ثم مِن بعده فلان» فيستحق الوقف كله للأول ولو كثرء ولا يستحق الثاني 
منه شينًا ما دام الأول موجودًا. 

أو الاشتراك» فلو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم. أو وقف على 
طلاب العلم واليتامى» فيجمع بينهم فيرجع إليه» وكذا في التقديم والتأخير» فلو 
قال: ويقدم منهم المريض أو الفقيرء أو يؤخر الغني أو الفاسق. 
قوْلَهُ (وفي إِيجَارٍ الوَقْفٍ أو عَدَمِهِ. وفي قَدرٍ مُدَّةِ الإيجار, فَلا يُرَادُ على ما قَدّر). 

فيرجع فيه إلى شرط الواقف. فيرجع في إيجار الوقف أو عدمه ومدة الإيجار 
إلى شرط الواقف. 

فلو قال: البيت يسكنه المحتاج ولا يؤجره.ء فإنه إذا استغنى عنه؛ خرج وسكنه 
غيره» ويلزم العمل بشرطه. 

ولو قال: البيت لا يسكنه المحتاج» وإنما يؤجر ويستفاد من قيمته» فشرطه في 
التأجير وعدمه يصار إليه. 

وكذا مذة التأحير: لو قال + ل يوجر على شخصن واحل أكثر عن شنة: قله 
ذلك كأن يقول: الببيت وقف على المساكين يؤجر عليهم بنصفه سعره بشرط 
الايبقى فيه المستاجر أكثر من سنة» فيعمل بشرطةء وهكذاء إلا إذا كان الشرط 
فى سجر كاد بس به 

فشرط الواقف يلزم ولا يترك العمل به إلا عند الضرورة» أو المصلحة 
الراجحة التي يقدرها الناظرء فهنا يمكن التغاضي عن الشرط الذي شرطه 
لمصلحة أعلى . 
وله (وتصٌ الوَاقفٍ: كتصٌ الشارِع). 

أي: في الدلالة» وتخصيص عامّها بخاصّهاء وحمل مطلقها على مقيدهاء 
واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقهاء والتزامها ما لم تؤدّ لمحرم» وأما وجوب 
الاتباع» وتأثيم من أخل بشيء منها ولو خالفت الشرعء» فليست مرادة. 

فالعبارة ليست على إطلاقها؛ لأن نصّ الشارع صدر عن معصومء وهذا صدر 
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عن غير معصوم. 

قال شيخ الإسلام : «وقول الفقهاء: ونصوص الواقف كنصوص الشارع» يعني 
في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل)""'. 

فشروط الواقف وكلامه معتبر ولا بد من مراعاته» ولكن لا تجعل كنصوص 
الشارع في وجوب العمل بها مطلقّاء ولو خالفت الشرع» بل يجب أن ننظر 
إليهاء فإن كانت موافقة للشرعء فإنها مقبولة ويجب المصير إليهاء مثل: جعل 
المال في المساكين أو في اليتامى» وإن خالفتٍ الشرعء فإنه لا يجوز العمل بهاء 
وهي فاسدة» مثل: أوقف البيت وجعل الأحق به أهل الربا أو الزناء فهذا شرط 
فاسد لاغ لا عبرة به؛ ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ اللَِّ كك ؛ فَهُوَ بَاطِلُء وَإِنّْ 
كَانَ مِائَةَ شَرْطٍِء كِتَابُ الله أَحَُ» وَشَرْطٌ الل أَونَقْا زسفى عيم . 

قال شيخ الإسلام: «وأما أن تجعل نصوص الواقف وغيره من العاقدين 
كنصوص الشارع في وجوب العمل بها -أي: مطلقًا وافقتٍ الشرع أم خالفته- 
فهذا كفر باتفاق المسلمين» فالشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة» وإن 
خالفته كانت فاسدة)7” ., 
وله (يَجبُ العَمَلُ بجمِيع ما شَرَطَهُ ما لَمْ يُفْضٍ إلى الإخلالٍ بالمقَصُودٍ). 

فشروط الواقف يجب العمل بها إلا في حالتين : 

الأولى : أن تكون شروطًا مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله: فلا يجوز العمل 
بها؛ كأنْ تكون إعانة على محرم» كالوقف على فاعلي المعاصي كالمَعَئّين. 

الثانية: أن تخالف الوقف: كأن يشترط إذا أوقف البيت أنه يباع بعد سنةء 
فهذا شرط يخالف مقصود الوقف الذي قال الرسول يَكْةٍ فيه: «لا يباع أصلهء ولا 
يبتاع ا 


ثم ذكر أمثلة على الشروط المعتبرة وغير المعتبرة» فمثال الشروط المعتبرة 


. 0717 /١( الاختيارات (ص75١)» إعلام الموقعين‎ )١( 
.)48/1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


وله (فيعمَلُ به: فِيما إذا شَرَط ألا يَنزِلَ في الوَقفٍ فَاسِقٌ, ولا شِرير ولا ذُو جَا). 

فهذا شرط صحيح». ويجب مراعاته. 
قوْلَهُ (وإنْ خَصَّصٌ مَفْبَرَة أو مَدرَسَة أو إِمَامَتَهَ بأل مَذهَبء أو بَلّدِ أو قَبيلَة: 

كأن يقول: هذه المدرسة خاصة بالمُحَدَّئينء أو ريع الدار خاص بأهل قبيلتي 
أو بلدي جاز ذلك؛ لأنه لا محذور شرعيًا فيهاء لكن لو قال: هذه الدار وقف 
على الرافضة لم يصح؛ لأن في ذلك إعانةٌ لهم على الباطل وتخصيضًا لأهل الشرّ 
والفسادء فالشرط فاسد. 

ومثال الشروط غير المعتبرة : 
قوْلَهُ: (لا: الْصَلَينَ بها). 

فلو أوقف مسجدًاء فإنَّ شرطه معتبر في تعيين الإمام» ويعمل به عند القدرة 
عليه؛ مثل: كونه حافظا لكتاب الله أو طالب علم. 

وأما تخصيص المصلين به: فلا يصحء كأن يقول: لا يصلَّي فيه إلا أهل 
قبيلتي» أو إلا الحنابلة» فهذا شرط فاسدء ولغيرهم الصلاة فيه؛ لأن المسجد 
إنما بُني لإقامة الصلاة» وهي غير خاصة بقوم دون قوم» ولعدم التزاحم في هذاء 
ولأن هذا شرط محدث يؤدي إلى تفرقة وشحناء بين المسلمين» فَيردٌ ولا يعمل 
به. 
َوْلهُ: (ولا: إِنْ شَرَطَ عَدَمَ استِحمَاقٍ مَنِ ارككبَ طَرِيقَ الصّلاح). 

هذا مثال للشروط غير المعتبرة: فلو اشترط عدم إعطاء من سلك طريق 
الصلاح والاستقامة لم يصح ولم يعمل بشرطه. 

وأما إن قال: هذا وقف على العزاب دون المتزوجين» فإن كان يريد ريعه 


يأخذ منه العزاب؛ ليستعيئوا به على الزواج فصحيح . 


ا 1 


وإن أراد تخصيص العزاب بالانتفاع به؛ ليستعينوا به على عزوبتهم» فنصي 
طوائف من الفقهاء على عدم الاعتداد به؛ لأن فيه تشجيعًا على العزوبة» بل قال 
شيخ الإسلام: (إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة» فالمتأهل أحق من 
المُترّبِ إذا اسقويا فى شائر الضيفاتك» لأنه لبس فن العزوية مقضد شر )7 


د 
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وي ا 
: را 3 

(في ناظر الوقف) 


َولهُ: (وبُرجَع: في سَرْطِه إلى النَاظِرِ). 

فتعيين الناظر على الوقف يُرجع فيه إلى شرط الواقف. فمن عيّنه. فهو 
الناظرء وتعيينه بأحد أمرين : 

9 إما بالنص عليه: كقوله: فلان هو القائم على الوقف. 

9 أو بالوصف: كقوله: يقوم على الوقف أكبر أولادي. فمن وجد فيه 
الشوط فيت له النظر : عيذ بالشوط.. 
وله (ويُشترط في النَاظِرِ حَمِسَةٌ أشياء). 

إذا اختل واحد منها بحثنا عن غيره؛ ليقوم على الوقف. وهي : 
قَوْلَهُ: (الإسلاة). 

فيشترط إسلام الناظر إذا كان الوقف على مسلم» أو جهة من جهات الإسلام 
كالمساجدء فيشترط كون القائم على الوقف مسلمًا؛ لقوله تعالى: ##ولن يجَعَلَ 
21 لِلْكفْرِتَ عَلَ المؤْمِننَ سبلا [التساء: الآية 004١‏ . 

وأما إن كان الوقف على كافرء أو غير جهات الإسلام» مثل: لو كان على 
كافر معين؛ جاز شرط النظر فيه لكافرء كما لو وقف على أولاده الكفارء وشرط 
النظر لأحدهمء أو غيرهم من الكفار؛ فلا يشترط الإسلام؛ أشار إليه ابن 
عبد الهادي والبهوتي وغيرهما. 
وله (والتكليف). 


فيشترط كون الناظر على الوقف مكلمًاء وهو البالغ العاقل؛ لأن غير المكلف 
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لا يُمَكُْن من النظر في ملكه الخاص» ففي الوقف من باب أولى . 
ْلَه (والكقاية للتَصَدْفِ. والخترةٌ به. والقُرَةُ عليه). 

فيشترط أن يكون من أهل الكفاءة والقدرة على التصرف» وصاحب خبرة فيما 
أوكل إليهء وأن يكون قويًًا على العمل فيه؛ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة 
شرعًاء فإن لم يكن الناظر متصمًا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. 

ويجمع هذه الثلاثة: أن يكون قويًا أمياء كما قال تعالى: #8إرك حَيْرَ مَنِ 
أستسورتٌ مو لْدَمِين * [القَصَص: الآية 05م؟ لأن الوقف يحتاج إلى ناظر هيع 
ليحفظه» وإلى معرفةٍ؛ ليقوم بتنميته وحفظه. فإذا كان الناظر غير متصف بهذه 
الصفات ؛ ضاع الوقف. 
َوْلَهُ (فإن كان ضَعِيعًا: صُمَّ | إليه قَرِيٌّ أمِين). 

ليكمل ما نقص ويحصل المقصودء ولا بأس أن يكون على الوقف أكثر من 
ناظر . 
قَوْلهُ (ولا تُشترط: الذّكورة). 

فيصح كون الناظر امرأة؛ لأن هذا ليس ولاية عامة» وإنما هو إصلاح 3 
وقدبزوئ أبو ذاو أن غهر :9ل2: : اجعل النظر في وقفه ثَلِيهِ حَفْصَةٌ مَا عَاشَتْي 3 
للد ذو الو ايو أ 
قوْلَهُ (ولا: العَدَالَُ حيثُ كان بجَغْل الوَاقِفٍ لَهُ). 

فيصح كون الناظر فاسقًا إذا كان مأمونًا على المال؛ لأن فسقه عليه» أما 
الأمانةء» فلا بد منها لثئلا يخون. 
وله (فإن كان من غَيره: فلا بْدَ مِنَ العَدَالَة». 

الناظر للوقف لا يخلو من حالتين: 

الأولى: إن كان الواقف عينه. فلا يشترط العدالة» ولكن تشترط الأمانة. 
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الثانية: إن كان الواقف لم يعينهء وإنما قال مثلًا: أحد أولادي يقوم عليه 
فلا بد من وجود العدالة ما لم تتعذر. 
وله (فإن لم يَْرِطٍ الوَاقِفُ نَاظِرَاء فالنَظرُ: للمَوقُوفٍ عَلَيهِ مُطلقاء حَيتٌ كان 
مَحصُورًاء ولا قبلحاكم). 
الذي يقوم على الوقف: 
إن عينه الواقف: فهو الناظرء سواء كان الوقف على جهة خاصة أو عامة. 
وإذا لم يعينه» فإن كان الوقف على جهة عامة: كالوقف على الأيتام» فالناظر 
الحاكم» أو من يقوم مقامه. 
وإن كان على جهة خاصة» مثل: وقف على زيد» فالنظر للموقوف عليه إن 
كان أهلاء أو وليه. 
كول (ولا نَظْرّ: جاكم مَعَ ناظِر حَاصٌ. لكن: لَهُ أن يَعتَرضَ عَلَيه إن فَعَلَ ما لا يسُوعٌ). 
إذا كان للوقف ناظر خاص وهو من عينه الناظر أو كان الوقف عليه» فليس 
للحاكم نظر مع وجودهء وليس له حق الاعتراض والإلزام فيما يفعله» إلا إذا فعل 
الناظر ما لا يسوغ في الوقف. فللحاكم منعه أو إيقافه» مثل: أن يؤجر الوقف 
على من يستعين به على المعصية» أو خالف شرط الواقف. أو أراد العبث 
بالوقف بلا مصلحة؛ فللحاكم الاعتراض عليه ومنعهء وأما إذا فعل الناظر في 
الوقف أمرًا يعتبر من مصلحته. كبناء أو هدم ما يحتاج إلى هدم» فليس للحاكم 
الاعتراض عليه . 
قله (ووَظِيقَةُ الَاظِِ: جفظ الوَقفٍ, وعِمَارثه, وإيجَاره, وزّرعه واخاصَمَةُ فيه, 
وتحصيل رَنْعِه والاجِتِهَادُ في تتميته. وصَرفٌ الرَيْع في جهّاتِه؛ مِنْ عِمَارَة 
وإصلاح, وإعطَّاءٍ المْستَجِقَينَ). ْ 
ذكر ما يتعلق بالناظر» وما الذي يعمله في الوقف. ووظيفة الناظر تتلخص في 
أمرين : 


5 5 ا ل 0 2 ِ_ ا 
الأول: قوله : (حفظ الوّقي» وعمارته» وإيجاره. وزّرعه.» وَاْخاصَمَة فيه » 
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وتحصِيلُ رَيْعَه والاجِتَهَادُ في تَنمبَتِه) . 

وإصلاحه» والمحافظة عليه. 

الثاني: قوله: (وصَرف الرَّيْع في جِهَاتِه؛ مِنْ عِمَارَةٍ وإصلاحء وإعظاءِ 

هذا ما يلزم الناظر في الوقف . 
قَوْلهُ: (وإن آجَرَهُ بأنْقصَ: صم وضَمِنَ النَقْصّ). 

تأجير الناظر الوقف بأنقص من قيمة مثله لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون الناظر هو الموقوف عليه: فله أن يؤجره بأنقص من قيمته؛ 
لأنه يملك المنفعةء ويقدر على هبتها مجاناء فله أن يؤجرها بأنقص من قيمة 
مثلها.ء وهذا مذهب أحمد والشافعي. 

الثانية: أن يكون الناظر غير الموقوف عليه: كما لو جعل ريعه لطلبة العلم 
فآجره الناظر بأنقص من ثمن المثلء صحت الإاجارة وضمن الناظر النقص . 

مسألة: إذا أجر الناظر الوقف لمدة معينة» ثم مات قبل انتهائها هل تنفسخ 

الإجارة أم لا؟ 

لا يخلو الناظر من حالتين: 

الأولى: أن يكون استحق النظر بشرط الواقف: كأن يقول: هذا وقف وريعه 
للأيتام» والناظر فلان» فأجّره الناظر لمدة عشر سنوات» ثم مات بعد خمس» 
فموته لا يفسخ الإجارة» بل تبقى» وريعها يرجع لمصارفه. 

الثانية: أن يكون استحق النظر لأجل أنه موقوف عليه : كأن يقال: هذا وقف 
على فلان» ثم من بعده فلان» فأجَّرَّه الأول لمدة عشر سنوات» ثم مات بعد 
مضي خمسء». ففي انفساخ الإجارة خلاف على قولين» هما روايتان في 
المذهب: 

الأول: لا تنفسخ الإجارة» وتكون الغلة لمستحق الوقف. 


الثاني: أنها تنفسخ» ويرجع المستأجر إلى من انتقل له الوقف». فإن أمضاه 
وإلا انفسخ العقدء وهو المذهب. واختاره شيخ الإسلام. 
وله (وله: الأكل معزوفٍ, ولو ل يكن مُحْتَاجًا). 

للقائم على الوقف أن يأكل منه بالمعروف» ولكن لا يتخذ منه مالا وملكًا؛ 
لما في «الصحيحين» أن عمر كته قال في أرضه التي أوقفها : 0 
وَلِيََا أن يَأَكُلَ مِّْهَا بالْمَعْرُوفء أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوّلِ ِيوا”2. ويكون أخذه 
بالمعروف» فلا يأخذ ما يضر بالوقف ولا الموقوف عليهم . 

مسألة: هل يستحق الناظر أجرة على نظارته؟ لا يخلو من حالتين : 

الأولى : أن يعين الواقف للناظر على وقفه شيئًا : فإن له ما شرط لهء و«الْمُسْلِمُونَ 
عِنْدَ شُرُوطِهِم)”". 

الثانية : ألا يشترط الواقف له شيئًا: فالناظر لا يستحق شيئَاء إلا إذا كان هناك 
عرف أو قرينة على إعطائه» فيصار إليها. 

والناظر إذا لم يعين له الواقف شيئًا بالخيار: إما أن يستمر بلا أجرة» أو يترك 
الظرءة واه أناج يشترط على الحاكم أن يفرض له شيئَاء وهذا هو المذهب. 


3 


قو 0 التَقرِيرُ في وظائفِه). 

فيه ومن يدرس في المدرسة» والآن مرجع هذه الأمور إلى إدارة الأوقاف. 

ني الاالار في هده يد الوقفف. 

وله (ومنْ قُرّرَ في َه ظيفَةِ عَلى وَفقٍ الشرع: : حَرْمَ إِخْرَاجُهُ منها بلا مُوجب شَرعِيٌ). 
من جعله الناظر في وظيفة من مصالح الوقف حرم على غيره إخراجه منها إذا 

كان تعيينه على وفق الشرعء ووجدت فيه الشروطء إلا فى ثلاث حالات: 


200 سبق تخريجه (ص١186).‏ 
02) سبق تخريجه (ص72١).‏ 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


الآولى: أن هتاذل عر عتها. 

الثانية: أن يحصل منه تفريط في الوظيفة المكلف بها. 

الثالث: أن تتخلف الشروط التي شرطها الواقف فللناظر تغييره» قال شيخ 
الإسلام: «ومن لم يقم بوظيفته غَيّرَهِ مّن له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول 
ويلتزم بالواجب»”"" . 
قله (ومن تَرَلَ عَنْ وَظِيفَةٍ به لَنْ هو أَهلٌ لَهَاد صَحٌّ وكَانَ أحَقّ بها). 

لو تنازل القائم بوظيفة الوقف لمن هو أهل لها صح ذلكء» وكان المتنازل له 
أحق بها من غيره» إلا إذا رفض الناظر ذلك فله الحق» كما هو الآن» فالتعيينات 
في المساجد لا بد من الرجوع فيها إلى الأوقاف؛ لأنها المُخَوّلة بالنظر في أوقاف 
المسا حك 
ْلَه (وما يأَحُذُه الفْقهَاءُ مِنَ الرَقْفٍ: فَكالرَرْقٍ مِنْ بَبتِ امل لا كَجْغْل, ولا كأخرة). 

ما يأخذه الفقهاء. أو المؤذنون من الوقف على أعمالهم هي كالرزق من بيت 
المال لهم أخذهاء ولا تُنقص الأجر إذا كان العامل مخلصًا لله» وليست إجارة أو 
جعالة واختاره شيخ الإاسلام» وقال: «وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا 
وأجرة: بل رَزْق للاعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البرء 
والموضى يه أو المتلون لدع لسن كالكجر ةا والجع| 0 

ولأرقال انم ما يوك آنهرة عن عمل #كالعدر يدن وتيعوية لآنا تشوليه 31 
لا نسلم أن ذلك أجرة محضةء بل هو رزق وإعانة على طلب العلم بهذه 
الأموال. 


د 


.)578/65( الانصاف (577/190)» الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)5 ١9 /65( الإنصاف (2587/12)», الفتاوى الكبرى‎ )( 
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(في ألفاظ الوقف) 


َوْلَهُ: (ومَنْ وقفَ على ولَدِهء أو ولَدِ غيرِه: دَخَلُ الموجُودُونَ فَقّطء من ذُكُور وإنَاثِ 

بالسويّةِ مِنْ غَيرٍ تفضيل, ودَحََلَ أولادُ الذَّكُورٍ خاصّة). 

من أوقف على أولاده فمن الذي يدخل فيهم؟ هذه لها حالات: 

الحالة الأولى: من وقف على ولدهء أو ولد غيره: دخل جميع أولاده 
الموجودين قيد الحياة وقت الإيقاف» ويستوي الذكور والإناث في الوقف من 
غير تفضيل بعضهم على بعضء قال المرداوي: «ولا أعلم فيه خلاقام90 , 
قوْلَهُ: (دَخَلَ الموجُودُونَ فَقَط). 

حال الايقاف: وهل يدخل الأولاد الذين يولدون بعد ذلك؟ 

المذهب: أنهم لا يدخلون؛ لأنهم ليسوا مع من وقع عليهم الوقف مسبمًا. 

القول الثاني: أنهم يدخلون؛ لآنه يصدق عليهم اسم الولد» واللفظ يشملهم» 
واختاره ابن أبي موسى وابن الزاغوني» وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل”" . 

الحالة الثانية: إذا قال: وقف على أولادي وأولاد أولادي» ولم يأت ب(ثم) : 
فيشترك فيه الأولاد وأولادهم على التساوي؛ إلا إذا شرط الترتئيب بأن قال: 
أولادي ثم أولادهم, فأولاده يقدمون على أولادهم . 
وله (من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل). 

الوقف على الأولاد يشترك فيه الذكور والإناث على السواءء ولا يفضل 


)1( الشرح الكبير مع الإنصاف (5١/7؟7575).‏ 
لك الشرح الكيز مع الإنصاف .)557/1١5(‏ 
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بعضهم على بعض إلا بنصٌّ من الواقف. فإن وجدء كأن يقول: يعطى الذكور 
ضعف البنات . ١‏ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شَرُوطِهِمٌ) . 

أما إذا لم يوجد نص على التفضيل: فإنهم يساوونء قال المرداوي في 
«الإنصاف»)» وصاحب (الشرح الكبير»: «ولا نعلم فيه ا 17 , 
وله (ودخل أولاد الذكور خاصة). 

وتقدم في الحالة الثانية» إذا قال: أولادي وأولادهم. فلا يدخل إلا أولاد 
البنين دون أولاد البنات؛ لأنهم الذين ينسبون إلى جدهم» وهم الذين يدخلون 
في الميراث دون أولاد البنات. 

فأولاد أولاده الذكور: يدخلون في الوقف؛ لأنهم داخلون في الأولاد» كما 
في قوله تعالى: يْوْصِيكد أله يه انوكم 4 [لنساء: الآنة 011١‏ وكل موضع ذكر فيه 
الولد فإنه يدخل فيه ولد البنين. 

وأما أولاد البنات : فالمذهب: لا يدخلون» واختاره شيخ الإسلام» وعليه أكثر 
المعنايلة : 

ويدل له: قوله تعالى : نوي أله نه لدت يلدي مل عَيد الأسَيقْ» 
[النّساء: الآية 61١‏ وأولاد البنات غير داخلين» فإنهم لا يرثون من جدهمء. بخلاف 
أولاد البنين» فإنهم يرثون. 

وأيضًا: أولاد البنات إنما ينسبون إلى آبائهم حقيقة» ولا ينسبون إلى آباء 
أمهاتهم . 
ْله (وإن قَالَ: على وَلدِي: دَحَلَ أولادة المورجوذون, ومن بُولد لَهُم. لا: احَادنُون). 

إن قال: هذا وقف على ولدي (دَكَلَ أولادُهُ الموجُودُونَ) حال الوقفء (ومَنْ 
يُولَدُُم) أي : لأولاده الموجودين؛ (لا) أولادُهُ (الخَادِنُونَ) . 


2 
7 
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.)517/١5( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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كتاب الوقف ا 


وله (و: عَلَى وَلَدِيء ومن يُولَدُ لي: دَحَلَ الموجودُونَ, واحادِثُونَ تبعا/. 

فإن قال ذلك». دخل مَن كان موجودًا حال الوقف. ومن يحدث بعله تبعًا 
للموجودين 
وله (ومن وقفَ على عَقبهِ أو تَسلهء أو وَلَدِ وَلَدِهه أو دُرَيَي: دَحَلَ الذّكُورُ والإنَاثُ 

لا: أولادُ الإناثء إلا بقَريَة. 

الحالة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على ذريتي أو نسلي: فأولاده يدخلون» 
وأولاد الذكور يدخلون؛ لأنهم من ذريتهء وأما أولاد البنات» فالمذهب: أنهم لا 
يدخلون . 

والرواية الثانية عن الإامام أحمد: أنهم يدخلون» واختاره شيخ الإسلام. 


ل ساسح ١‏ احرص برب كز ع ١‏ سرس سل 


ويدل له: لي سْحَقّ وَيَسَُوبٌَ كلا هد ونوحا هدينا 
من قل لين كود 41 مخ 2113 القت للق يقزر انك 1د 
المخيينين © وَرَكْرِيَ يا وَححَىٌ 4 [الأنعام: 84 65]» وهو ولد ينته؛ لأنه لا أب له 
فجعله من ذريته. 

ومثله : ذا دك النفاقصة إبر اهوم وعسى ونوسى بإبتماعيل وإدرييق ا 
ثم قال : «أوليكَ ألَدينَ أنعم لَه عَلهم من لبَِيكنَ من ريد ادم ومن حَمَلنَا مم نوج 6 [مرم: 

0 5 

الأية .مهمع وعيسى 1 معهم : 

ومن الأدلة أيضًا: أن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة فى ذرية 
الرسول كك وفي البخاري أنه يَكِةِ قال عن الحسن كَنفية : «إن ابني هذا سيد»”" . 

فالراجح: دخول أولاد البنات في لفظ الذرية والنسل» ثم هم على شرطه إن 
اشترط الترتيب» أو وجود وصف معين أم لا 


/05( جلاء الأفهام (ص 2785 حاشية الروض‎ :)541/8/١7( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 
هه؟).‎ 
0 ارك رواه البخاري 9 من حديث أي بكرة‎ 
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قَوَلَهُ: (ومَئ وقفٌ على تنيه 4 أو بَنِي فلان: فللذ كور خاصّةً). 

إذا قال: هذا وقف على بني فلان» فهل يختص الوقف بالذكور أم تشتر بوانت 
النساء معهم؟ هذا لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكونوا قبيلة: مثل: على بني هاشم» فيدخل الذكور والإناث؛ 
لأن اسم القبيلة يشمل ذكورهم وإناثهم دون أولادهن من رجال غيرهم؛ لأنهم 
إنما يتتسبون لآبائهم . 

الثانية : ألا يكونوا قبيلة: مثل: وقف على بني زيدء أو بني صالح» أو بني 
عمي فلان» فإنه يختص بالذكور دون البنات» وهذا قول الجمهور؛ 7 لفظ 
ا ل : #أَصَطق ألْنَاتِ عَلَ لين © »* 


000 


[الصّافات: الآية 9ه 1ع وقوله: وام 2 له لمث 17 2 لبون (09)) 6 [الطور: الآية 00 
قَوُلهُ: (ويكرَةُ هْنَا: أن يُفَضْلَ بَعضّ أولادِهٍ عَلى بَغض لِير سَبَبِ). 
تفضيل بعض الأولاد على بعض في الوقف لا يخلو من حالتين: 
الأولى : أن يخص من فيه وصف معين : كأن يقول : هذا وقف على أولادي», 
ويقدم طلبة العلم» أو المطلقة من البنات» أو من كان فقيرّاء فهذا لا بأس به 
أن الزبير كَيِنيَهُْ خص المردودة -أي : المطلقة- من بناته دون المستغنية منهن 
بعرو 7 
وخرّج مالك فى االعرك أن أبا بكر الصديق اكه نوك خص عائشة نا أ بجذاذ 
ان أ فهذا يحمل على ما إذا كان العخصيضن لوجوة 
) انظره الم ورا 
() رواه الدارمي (517 20937 والبيهقي (5/ 2)51/5 وعلقه البخاري بصيغة الجزم - كتاب الوصايا 
باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا. . . وصححه الألباني في الإرواء .)١9905(‏ 
(") رواه مالك في الموطأ (59:59). 2 وعبد الرزاق ,)١506051/(‏ والبيهقي (5/ .)١١‏ وصححه 


ابن الملقن في البدر المنير (9/ 22١47‏ وابن حجر في فتح الباري (5/ »)5١6‏ والألباني في 
الإرواء .)١519(‏ 
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كتاب الوقف 0 - 


وصف معين. 

الثانية: أن يخص معيئًا من أولاده على سبيل الأثرة: فقد نص الإمام أحمد 
على كراهته؛ والكراهة عنده قد تحمل على التحريم» لكن من باب التورع في 
اللفظ أطلق هذه العبارة» والذي دلت عليه الأدلة أن النهي هنا للتحريم» وهو 
مذهب جمهور العلماءء واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. 

ويدل له: حديث النعمان بن بشير وها أن رسول الله يَلِةِ قال لوالده بشير لما 
أعطى النعمان دون إخوته : «لَا تَشْهِدْني عَلَى جَوْر) شوعيم”"2. وقال كَِةِ: «اتَقُوا 
الله وَاغَدِلُوا في أَوْلَادكُم) [متفق عليه]”"2 ع وفي 25 مسلم: «أن رسول الله مد أمره 
برده)7" وهذا وإن كان واردًا في العطية» فالوقف مثله في الحكم؛ لأنه أعطاه 
ووهبه المنفعة. 

قال شيخ الإسلام : «والأحاديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم)””'. 
َوْلهُ: (والسْتةُ: ألا يْرَادَ ذَكَرْ على أنتَى). 

العدل بين الأولاد في الوقف والعطية واجب على الصحيح, إلا إذا كان 
إعطاؤه لأحد أولاده لفاقة ألمَّتْ به» أو أوقف له بسبب وصف معينء» فهذا لا 
ينافي العدل على الصحيح . 

فالمذهب أن السنة في الوقف: أن يُسَوَّى الذكور بالإاناث على حد سواء ويكره 
تفضيل بعضهم على بعض ذكورًا كانوا أم إنانًا. 

وأما إذا قسم ماله على أولاده حال حياته فيكون على قدر إرثهم» للذكر مثل 
حظ الأنثيين ؛ قياسًا لحال الحياة بحال الموت» قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا 
على كتاب الله)””'» والشرع حين فَضَّل الذكر في الإارث أعلم بالمصالح لما عليه 
(كارواهالبفاري 504 وس 15550) مق ديف التعمانا بن شير للنة: 
(؟) رواه البخاري (7041): ومسلم )١17(‏ من حديث النعمان بن بشير وكيا . 
(*) رواه مسلم (1771) من حديث النعمان تالت . 


(8) المتعدرة على القناوق (111/4). وانظر: المشي (7/2؟)+ حاشية الروض (15/5): 
(0) مصنف عبد الرزاق (15499). 


لاما 


د 
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من حقوقء» فهو مظنة الحاجة غالبًا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى» 
وهذا قول قويٌء وهو المذهب واختاره ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن القيم» 
ويأتي بيانه في باب الهبة. 
قَؤُله: (فإن كانَ لبعضهم عيال. أو: به حاجة. أو: عَاجِزٌ عن التكشب. أو: خخصٌّ 

المشتَغلينَ بالعلم. أو: حص ذَا الدّين والصّلاح: قلا بأسّ). 

لوجود وصف اقتضى ذلك» فلو خص أحد أولاده بوقف أو بزيادة» فإن كان 
على سبيل الأثرة لم يجز له ذلك كما تقدم. 

وإن كان لوجود وصف معين: علق أخذ الوقف فيه. كالفقر أو الدين أو 
العجز. فهذا جائزء فيستحقه من وجد فيه الوصف. وتقدم الدليل من فعل أبي 


بكر والزبير» وغيرهما وَيِي . 


د 
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ويم ج222 ير 
5 0 
(في نقض الوقف) 


عقده المؤلف لبيان ما يتعلق بالوقف من تصرفات» ونحوها. 
َولَهُ (والرّقف: عَفَدٌ لازة. لا يَفَسِحٌ بإقالَةِ ولا غيرها). 


فالوقف عقد لازم يتعين بمجرد ما يدل عليه من قول أو فعل» وليس فيه خيار 


المجلس »2 ولا ين ينفسخ بالرجوع أو الإقالة» بل متى ما أوقفه لزمهء وخرج من 
ذمته ا ل وفي «الصحيحين) ' أن رسول الله يك قال : «الْعَايِدُ 


ا مو ىه 00 
7 7 
ٍِ 


قَوْلَهُ: (ولا يُوهَبُ. ولا يُرِهَنُ. ولا يُورث. ولا يُتَاعٌ). 
لال يد جود ينه رد اوسا لما في «الصحيحين») في وقف عمر اكه : 
0 أضلْهاء ب يوهت وَل ين قال 0 
0 
قَولهُ: (إلا: أن تتعطلّ مََافِعُُ بِخَرَابِء أو غَيرِهِء ولّم يُوجَذْ ما يُعَمّر ب فاع ويُصرف 
ثَمَنْهُ في مثله» أو بَعض مثله). 
الأصل في الوقف: أنه لا يجوز بيعه» إلا إذا تعطلت منافعه» ولم يمكن 
عمارته والاستفادة منه» فيجوز بيعه واستبداله بمثله» أو قربيا عن أو بيع بعضه 
وإصلاح أصلهء هذا مذهب الحنابلة» والحنفية. 


#الاسي #دريدية لسن 1 
(0) سبق تخريجه (ص١18).‏ 
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ويدل له: فعل عمر بن الخطاب يقت لما انهدم بيت المال» فنقله إلى قبلة 
المسجد. الذق بالكوفة"'>. وعذا مقتضى كوته + (مندقة جارية)» خالفيسك 
بالعين مع تعطل المصالح والمنافع إبطال لغرض الوقف ومقصده. فإذا خرب 
الوقف أو تعطلت منافعه ولم تمكن عمارته» أو مسجد انتقل أهل القرية عنه 
وصار في موضع لا يصلى فيه» أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته في موضعه» أو 
خرب بعضهء فلم يمكن إصلاحه إلا ببيع بعضه؛ فالصحيح جواز بيعه» أو بيع 
بعضه وإصلاح الباقي”" . 

مسألة : بيع الوقف لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: أن تكون منافعه باقية. ولا مصلحة راجحة فى بيعه: فلا يجوز بيعه 

باتفاق الأئمة الأربعة» وإجماع الصحابة» كما نقله القرملىة لقول رسول الله 


8 
ءَسَو ” 
شاع 


ل: «إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَنَصَدَفْتَ بهَاه. كَتَصَدَقَ بهَا عُمَر: أله لَا ين 
2 م فوميه رركي وار ه عي وا مو ١‏ فر4 
أصلهاء وَلا يبتاع, وَلا يورّث» وَلا يوهب . [متفق عليه] : 

الثانية : أن تتعطل منافعه, ولا يمكن الاستفادة منه إلا ببيعه أو بيع بعضه: فيباع 
ويصرف ثمنه فى مثله أو قريب منه. وهو قول الحنابلة» والحنفية. 

الثالثة : أن تكون منافعه باقية. ولا ضرورة لبيعه» لكن يرى القائم عليه أن 
استبداله بأصلح منه أحسن له ففيه خلاف : 


القول الأول: أنه يجوز بيعه» ومناقلته بأصلح منه بشرط أن يكون صادرًا لمن 
له الولاية على الوقف من جهة الواقف أو الحاكم». ورجح هذا شيخ الإسلام 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (89444). قال صاحب التحجيل (ص١750):‏ «وإسناده جيد 
إلى القاسم» ولم يسمع من جده عبد الله». قال ابن قاضي الجبل في كتابه المناقلة بالأوقاف 
(ص""او737): «لكنه من أثبت المراسيل ؛ فإن القاسم من أعلم الناس بحال جده وأمره وشأنه 
لا يطلق هذا الإطلاق إلا بعد تحققه وعلمه وشهرة هذا الأمر». قال ابن قدامة في المغني (// 
5 «وكان هذا بمشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافه»؛ فكان إجماعًا». 

(؟) انظر: المغثي (/177), 


)0 سبق تخريجه (ص١18).‏ 


كتاب الوقف كي 


وابن قاضي الجبل» وشيخنا ابن عثيمين . 

قال شيخ الإسلام: ١يجوز‏ بيع الوقف أو المناقلة لنقص أو رجحان نقله», 
وأطال في تقريره؛ وذكر أوجه ترجيح هذا القول'"' . 

القول الثاني: أنه لا يجوز بيعه إذا لم توجد ضرورة لذلك». وهي: تعطل 
المصالح» وهذا مذهب جماهير العلماء؛ وهو المشهور عند المذاهب الأربعة؛ 
لأن الأصل تحريم بيعه» وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف من الضياع» 
فلا يجوز بيعه إلا عند تعطل مصالحه» أو يبلغ في قلة الانتفاع إلى حد لا يعد 
فتاه شكون عرو كعد 

هسألة:.وإذا + بيع الوقف. فأي شيء اشتّري بثمنه مما يُرَدُ على أهل الوقف 

جازء وإن كان من غير جنسه» لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة الأولى 
التي كانت الأولى تصرف إليها؛ لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان 
المحافظة عليه كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به" . 
وله (ومُرّدٍ شِرَاءٍ البدَلٍ: يَصِيرُ وَقَقَا). 


إذا اشترى بدل الوقف المتعطل منافعه بنية البدل» يصبح وققًا بمجرد الشراء 
ويأخذ أحكام المبدل» فلو أتلف سيارة وقف» فبمجرد شراء بدلها تكون وقمًا لا 


يجوز له الرجوع فيها. 
وك ركذا حكم التسجد أو ضاق على أهله. أو: خرنت معة. أو: اسطذ 
مَوضِغْةُ). 


لم يدكن !لا تتا باجح رامذ حلى متكا كرا رمو انون الرذا وخ 
عن أحمد» قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عخ مسجل خرب: ترى أن تُباع 
أرضه وثنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحدٌ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /91١(‏ 7١5؟)2‏ الشرح الممتع .)591/1١(‏ 


(؟) انظر: المغني (8/ 42777 الشرح الكبير مع الإنصاف (0777/17). 
(") الشرح الكبير مع الإنصاف .)077/1١5(‏ 
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يَعْمُرهء فلا أرى به بأسّا أن يُباع ويُنفق على الآخر”" . 

وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في 
مذهب أحمد. قال شيخ الإسلام: «الجواز أظهر في نصوصه وأدلته)”" . 
َوْلَهُ (ويجوز: تفل آله وججارته لمُسجدٍ آخَرَ اتاج إليهاء وذَلِكَ أوْلَى مِنْ تبعه). 

نقل الوقف من مكان إلى آخر لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون الوقف من المنقولات: كالمكيفات. والفرشات» 
والمصاحف الموقوفة على مكان معين» أو الكتب على طلبة العلم» أو 
السلاح على المجاهدين: فجمهور العلماء: يرون جواز نقلها للمصلحة إذا لم 
يحتج إليه في مكان آخرء فينقله إلى ما يماثله من الأماكن» وهذا أولى من 
بيعهاء وسواء كان النقل في نفس البلد أو غيره إذا كان في نفس الغرض الذي 
نص عليه الواقف. مثل: فرشات أوقفت على مسجدء فاستغنى عنها أهل 
المسجدء فنقلها لمسجد آخر محتاج إليها أولى من بيعها لتحصيل مقصود 
الواقف من غير مخالفة الأصل في الوقف. وهو: تحريم بيعه» ومساجد البلد 
أولى من غيرها إذا كان هناك حاجة. 

الثانية: أن يكون الوقف غير المنقولات كالعقارات: كأرضء أو بيت أوقفها 
على الفقراء: 

فالجمهور: عدم جواز نقلهاء إلا إذا تعطلت مصالحهاء فيكون النقل 
للضرورة. 

واختار شيخ الإسلام جواز نقلها للمصلحة الراجحة. ولو لم توجد ضرورة» 
وقال: (إن نقله أقرب لمقصود الواقف الذي هو نفع الموقوف عليه» وليس في 
تخصيص المكان مقصد شرعي»» واختار هذا شيخنا ابن عثيمين» وطوائف من 
الفقهاء . 


.)7١8ص( مسائل أحمد. رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
.)5١57/791( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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قال شيخ الإسلام: «يجوز بيع الوقف أو المناقلة لنتقص أو رجحان نقله». لكن 
لا يقوم به إلا الناظر على الوقف لعلمه بمصالحهء أو الحاكم؛ لثلا يتلاعب 
النانى بالآرفاق7 , 
وْلَه: (ويجوز: نَقْضُ مَبَارَةٍ المسجدء وجَغْلّْها في حَائطِه؛ لتتحصينه ومَنْ وقّفَ على تَغْر, 

فاخْيَلٌ: ضرف في لَغْرِ مله وعَلَى قِياسِه: مسجدٌ ورتاط ونَحَؤُهُما). 

وهذا كله في مصلحة الوقف. فيتنازل عن النفع الأقل لمصلحة النفع الأكبر. 

مسألة: تغيير صورة الوقفء. مثل: الدار جعلها دكاكين» أو المزرعة 

جعلها دارًا لإايجارء لا يخلو من حالتين : 

الأولى: ألا يكون هناك مصلحة من التغيير: فلا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة. 

الثانية: أن يكون هناك مصلحة: قال شيخ الإسلام: «جوَّز جمهور العلماء 
تخير ضبورقه لمصلحة» كجعل ‏ الدور نهر انيف 
َولهُ (ويحرّة: حَفْرْ البثْرٍ وغْرسٌ الشَّجَرٍ بالمساجدٍ. عل هذا حَيثُ لَم يكن فيه 

مَصلَحَةٌ). 

غرس الشجر في المسجد ينبغي تجنبه؛ لأن المسجد لم يبن لهذاء وإنما بُني 
لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن؛ ولأن الشجرة تؤذي المسجدء وتضيق على 
المصلين في موضعهاء ويسقط ورقها في المسجد وثمرهاء وتقع عليها العصافير 
والطيور» فتبول في المسجدء وربما اجتمع الصبيان في المسجد لأجلها ورموها 
بالحجارة ليسقط ثمرهاء وللامام قلعها. 

ونص الحنابلة على الحرمة» ولعل هذا إذا لم تكن مصلحة.ء قال الإمام 
أحمد : إن كانت غرست النخلة بعد أن صار مسجدًاء فهذه غرست بغير حق» فلا 


أحب الأكل منهاء ولو قلعها الإمام لجاز. 


.)50/١١( الشرح الممتع‎ ».)0١5/١7( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)018 /١5( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 
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وكذا حفر البئر في المسجد؛ لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان» 
فإن فعل طْمَّت البئر وقلعت الشجرة؛ نص عليه» قال: «هذه غرست بغير حق» 
والذي غرسها ظالم غرس فيما لا يملك». 

فإن كان في حفره مصلحة؛» ولم يحصل به ضيق لم يكره أحمد حفرها فيه" . 


د 


)١(‏ انظر: المغني (8/ 575)» الفروع مع تصحيح الفروع (797/1): شرح منتهى الإرادات (؟/ 
4). 


5 


كلم حان: البيةه بز احكافها وببوما سحلت وها من مداكل. 


والهبة. والعطية» والصدقة» والهدية» معانيها متقاربة » فكلها تمليك فون 
الحياة بغير عوضء إلا أن اسم الهبة والعطية أشمل من الصدقة والهديةء 
فالأولان يدخل فيهما الأخيران. 
وله (وهي: التَبرْعٌُ بالل في حَالٍ احياة). 

هذا تعريف الهبة: سواء قصد بها التقرب إلى الله بإعطاء المحتاج كالصدقة» 
أو قصد إعطاء الغنى كالهدية» فهى شاملة للصدقة والهدية والعطية. 


والصدقةء. والهدية متغايران» وفي «الصحيحين؟2 أن رسول الله كَل : «يَقْبَلٌ 
الكرنة وول باكل الكدية:""سوقال سن للحم الذي تصلق يذ اعان بريرة جا: 
ذهو عَلَيْهًا صَدَكَةٌ وَهْوَ ينها آنا حَدِيَةة رسن عيم”"2 + والفرق بينهما كما قال ابخ 
قدامة: «والظاهر أن من أعطى شيئًا للمحتاج ينوي به التقرب إلى الله تعالى فهو 
صدقة» ومن دفع إلى إنسان شيئًا بقصد التقرب إليه والمحبة له فهو هدية»” ". 
والهبةٌ والصدقةٌ والهديةٌ مندوبٌ إليها ومرغب فيها. 

أما الهدية: فروى البخاري في الآأدب وحسنه ابن حجر عن أي هريرة كز ح 
عن النبي مَثةِ: «تَهَادُوا تَحَابُوا)”' . 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )1١1/17( رواه البخاري (701/5)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (20091)», ومسلم )١5١5(‏ من حديث عائشة وكْينا. 

(") المغني (779/4) . 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (095) من حديث أبي هريرة تالت . 3 
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وعن أبي هريرة تإفتة» عن النبي مَلِدٍ قال: ١تَهَادَوْاء‏ فَإِنَّ الهَدِبّة تَذَهِبٌ وَحَرَ 
الصَّدْرِا رواه أحمدء والترمذي وقال: غريب""". 

وأما الصدقة: فالأدلة على 0 والسثف غلبها أككر عن أن تحصر: .قال 
تعالى: من ذا ألرّى يُفَرِضٌ كه قرو ضَا حَسَمًا# البقّرة: الآية 4 ]0 وقوله: 86 إن يدوأ 
ألصَّدَقَتِ يَنِعِمًَا هّ» َالبقوة: الآية ١100؟]‏ . 

وأما الهبة: فدل عليها أدلة» منها: قوله تعالى ا كاسن رةه 5 
لوه مَيَجعًا مركا [النساء: لآنه 14 وقوله يك : «العَايِدٌ في هِبته 0 
[متفق عليه عليه( ص 

وقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة والحث عليها. 
قَوْلهُ: (وهي: مُستحبّة 

5 حق الواهب؛ لآنها إحسان» وله يحب المحيينيرت * زآل عِمرّان: الآية 314 
وهذا هدي رسول الله َي فقد كان ان والهبات» وهديه في هذا أشهر 
من رابعة النهار» حتى كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقرء وكان يعطي الغنم بين 
الجبلين» وأعطى عيينة بن حصن. وصفوان بن أمية» والأقرع بن حابس». 
وعباس بن مرداس ور كل واحد مائة من الإبل' ". 

وأما الموهوب له: فالسنة قبولهاء ولو كانت قليلة» كما كان رسول الله َك 
يقبلها حتى قال : لو ديت إِلَى ذِرَاعِ أو كرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أَهدِي إِلَيّ ذِرَاعٌ أ 
كُرَاعٌ لََبلْت) انيب ال 31 كان عليه مضرة» كرشوة, أو مِنَّة» أو تؤدي 
إلى الوقوع في المحرم. وهذا له صور لا تحصىء فإذا كانت بهذه المثابة فلا 


- وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (9/ »)١77‏ والألباني في الإرواء .)١591(‏ 

)١(‏ رواه أحمد »)4755٠0(‏ والترمذي )7١70(‏ من حديث أبي هريرة فيه . قال الترمذي: «غريب 
من هذا الوجه. وأبو معشر قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه" . 

(١؟)‏ سبق تخريجه (ص١8).‏ 

(") رواه البخاري (7578) من حديث أبي هريرة تزاقتة . 


(4) رواه مسلم ( 1 ١‏ ) من حديث رافع بن خديج كقة . 


كتاب الوقف سي - 


يقبلهاء وأحوال السلف من الصحابة وين ومن بعدهم في هذا مشهورة. 
ْله (منعقِدةٌ: بل قَولٍ أو فِغل يَدُلَ عَلَيهَا). 

فليس للهبة صيغة أو لفظ معين لا تنعقد إلا به» فتنعقد بكل قول يدل عليها؛ 
كوهبتك» وأعطيتك. وملكتك بلا مقابل» وأهديتك» وتصدقت عليك» 


ونحوها. 

وتنعقد بكل فعل يدل عليهاء وقد كان النبي 725 يهدي ويهدى إليه.» ويعطي 
ويعطى. ويفرق الصدقات ويبعث السعاة لأخذها وتفريقهاء وكان أصحابه 
يفعلون ذلك» ولم ينقل عنهم اشتراط لفظ معين» أو الالتزام بالإايجاب والقبول» 
ولو كان واجبًّا لنقل» وإنما كانوا يكتفون بأي لفظ أو فعل يدل على ذلك بمجرد 
الرضاء وهذا يقوم مقام الإيجاب والقبول. 

مسألة: من وَهَبَ هبة فهل له الحق في الرجوع فيها؟ 

أما الموهوب له: فإن له الحق في التصرف فيها بمجرد العقد. كما قال علي 
وابن مسعود وكيا : «الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض)"''. 
فالموهوب يملكها بمجرد العقد إلا أن ملكه ناقص . 

وأما الواهب فرجوعه في الهبة لا يخلو من حالتين : 

الأولى: إن كان بعد أن قبضها الموهوب له: فلا يجوز في قول عامة العلماء؛ 
لقول رسول الله يَكِ: «العَائِدُ في مِبَيهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُ في قَيْيِه) افق علي . 

الثانية: إن كان قبل أن يقبضها الموهوب له: فاختلف العلماء في جواز 
الرجوع فيهاء مع اتفاقهم أن إتمام الهبة أولى وأكمل؛ لأنه من الوفاء بالعهد: 

والمذهب أنها لا تلزم إلا إذا قبضها من وهبت لهء وأما قبل ذلك فهي وعد 
يستحب الوفاء به» ولا يجبء وهذا مذهب أكثر العلماءء منهم: النخعيء 


والثوري. وأبو حنيفة » والشافعى» وأبخويل. 


. الانقطاع‎ -١ جابر الجعفي؛ ضعيف.‎ -١ وفيه علتان:‎ .)١70540( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


المنما 
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واحتجوا: بما روي عن أبي بكر وعمر ووه : 

أما أبو بكر كَثقة : «فإنه نحل عائشة وِْيُنَا جذاذ عشرين وسقًا من ماله فَلَما 
حَضَرَئْهُ الْوَقَاةُ ولم تَجُدَهُ رجع فيه وقَالَ: وَاللهِ يَا بيه مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ 
إِلَّ غِنَّى بَعْدِي مِنْك. وَلَا أَعَزْ عَلَىَ فَفْرًا بَعْدِي مِنْك. وَإِن كُنتُ نَحَلْئْكِ جَادَ 
عِشْرِينَ وَسْفَاء فَلَوْ كنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاخْتَْئِيهِ كَانَ َك وَإِنّمَا هُوَ ْم مَالُ وَارثِء 
قا قُتَسِمُوةُ عَلَى كناب الْلَه) [رواه مالك وصححه ابن الملقن وابن ا 


وأما عمر يفيه : فروى ابن أبى شيبة أن عمر يَائقَة قال : ما بَال رِجَالٍ يَنْحَلونَ 
أَوْلَادَهُمْ تُحْلَاء فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَّ: مَالِي وَفِي يّدِيء وَإِذَّا مَاتَ هُوَ قَالَ: 
فد كنت تخلئة ولبع: لا تخلة إلا تخلة يَحْوَرُهَا الْوَلَد دون الوا" 

قال المروذي: «اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هن أن الهبة لا تجوز إلا 


0 00 


مقبوضة) ورححتة اللحنة الدائمة» وابن عثيمين 
فائدة: وقبض كل شيء بحسبهء فما ينقل فبالنقل» وما يوزن فبالوزن» وما لا 
ينقل كالعقار فبعخلينه؟ , 
َوْلَُ (وسُرُوطهَا نَمانيةٌ). 
لا تصح إلا بها. 
وله (كوثها من جَائزِ النَصَدْفِ). 
وهو البالغ العاقل الحر الرشيد؛ لأنها تبرع» فلا تصح إلا ممن يصح تصرفه 


وتبرعه. 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 2)5١١175(‏ والبيهقي (5/ 587). وصححه الألباني في الإرواء (5 22157 
وصاحب التحجيل (ص١5١53).‏ 

(9) انظر: المغني »)551١/48(‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)557/١15(‏ الشرح الممتع .07١/١١(‏ 

(:) انظر: المغني (550/8-/581). 


كتاب الوقف 0 


ْلَه (وكوثة مُحتَارًا غَيْرَ هَازِلٍ). 
فلا تصح من الهازل ولا المكره؛ لأن أموال الناس لا تحل إلا برضاهم وطيبة 
ارسي لقوله ليد : هن دمَاءَكمْ ماحم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكمْ حَرَامٌ » كَحَرْمَة 
يَؤْيَكُمْ هَذَاء في شَهْرِكم هَذًَا..) مدن عابي 1 » وقوله كَد: رلا اقرع 
ا من مال أخين + شع + إل بطيب نَفْسِ منة) ززوآة أحييد وصححه الألبائيم” يي 
وله (وكونُ الأكرب بوك ينا 
هذا المذهب» فالحقوه بالبيع» وقاسوه عليه؛ فكل ما يصح بيعه تصح هبته. 
فالبيع يدخل فيه وهو غانم أو غارم» وأما الهبة فيدخل وهو غانم أو سالم. 
وكذا البيع يوجد عوض مقابل ما أخذ بخلاف الهبة» فلا يوجد عوض. 
والراجح : أنه لا ب يشترط كونه مما يصح بيعه. فيجوز هبة المجهول.». كقوله: 
وعدت ماف هذا الحيسن من طعام وهو لا يعلم مقداره. أو وهبتك هذا الكلب 
ل 0 مذهب مالك. واختيار ب 0 وابن القيم» وصححه 
سرف 
ا والله أعلم 1 
وله «وكون اللؤخوب له يخ قلك. 
فلا تصح الهبة للملائكة أو الجن؛ لأنه لا يصح تمليكهم. 
وأما هبة الحمل في بطن أمه. كإن خرج الحمل حيًا فله كذاء ففيه خلاف على 


)١(‏ سبق تخريجه (ص88). 

(0) رواه أحمد )7١5960(‏ من حديث عم أبي حرة الرقاشي كته . 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (5/ 8/8) : «وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة 
وعمرو بن يثربى فيقوى»). وصححه الألبانى فى الإرواء .)١559(‏ 

(5) انظر: الاختيارات (ص”18١)».‏ تقريب 4 1 القيم (ص 0785 . 


5" 
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والمذهب: عدم صحتهاء ومن أهل العلم من جوّز ذلك إذا علقها بحياته ا 
قال: إن ولدت أختى فلولدها أل كل شهر أو له هذه الأرض. 
قَوْلهُ: (وكوثة يقل ما وُهِبَ له بقولٍ أو فغل يدل عليه 

فلا تتم الهبة حتى يصدر ممن وهبه له القبول؛ إما بقوله: قبلتها ونحوه» أو 
بالفعل : 5 يستخدمهاء فلو ردها معام 0 


إلى اي أرَى النَجَاسِيَ شِيَ ث2 

هَدِيّتِي مَرْدُودَةَ عَلَيَ مرك عل هي لدء وكا كنار سُولَ الله يله وَرَدتْ 
عَلَيْهِ هَدٍ يك َأغلى كُلُ رومن نان أوقية ينك وى أمٌ سلَمة بوي الْمِدْكِ 
والخلة رواحي سن ينه بوي "أوجان كزان لذ درل لقي ل الارة 
لورثته كسائر ماله. 
وله (قبِلَ تَشَاعْلِهِمَا با يَقطَع التيع عُرفًا). 

فلا بد من صدور قبول الهبة من الموهوبة له قبل حصول ما يقطع البيع عرقًاء 
وهذا مثل تَفُرقهما من مجلس العقدء فلو تفرقا من المجلس الذي حصلت فيه 
الهبة قبل حصول القبول لم تتم الهبة» وفي هذا نظر؛ لأن قياس الهبة على البيع 
قياس مع الفارق» كما تقدم. 
قوْلَهُ: (وكونُ الهبةٍ مُتَجّرَة). 

فلو علق الهبة» كإن قدم زيد وهبتك كذاء فالمذهب: أنها لا تصح؛ لأنهم لا 
يرون صحة تعليقهاء بل لا بد من كونها منجزة. 

واختار شيخ الإاسلام جواز التعليق على شرط؛ لأن الأصل الجوازء ولا مانع 


)١(‏ رواه أحمد (1/7105؟). وصححه ابن حبان »)0١١5(‏ والحاكم (؟/ ,)275١0‏ وحسنه ابن حجر 
في فتح الباري (777/5). وضعفه الألباني في الإرواء (770١)؛‏ فيه مسلم بن خالدء 


555 


كتاب الوقف ف اك 


5309 


( 1 


شرعى:+ كأن يقول: إن 'تجححتث فلك هذه السيارة: 

وقد قال رسول الله بَث: «المُسْلِمُونَ عنْدَ شرُوطِهِمْ). وهو الأظهر”"'. 
قَوْلهَ: (وكونها غير مُوْقتَةِ). 

فالمذهب: يرون عدم صحتها مؤقتة» مثل: وهبتك هذا سنة أو شهرًا ثم يعود 
إلىّء وألحقوا التبرعات بالمعاوضات» وقالوا: هذا يؤدي إلى أن يعود فى هبته» 
وقذ جاء النهى عن ذلك فى ديك ابن عباس 1 , 

واختار هذا شيخ الإسلام» والحارثي صحتها مؤقتة» فله أن يهبه السيارة 
شهرًاء والبيت سنة؛ لأن الأصل في الشروط والعقود الصحة إلا لدليل» ولا مانع 
شرعى هناء فيكون وهب المنفعة تلك المدة» ولا يصدق عليه الرجوع فى 
ع 

وكون الهبة ترجع إليه لا يدخل في النهي ؛ لأنه لم يهبها له على الإطلاق» 
وإنما وهب المنفعة تلك المدة» فلا مانع من رجوعها إليه بعد فراغ المدة» وأما 
قبل فراغها فليس الرجوع فيها. 
وَل (لكن لو وُقَثْ بِعمْرٍ أحَدِهِمَاء لَزِمَتء ولَعَا التوقيث). 

المذهب: أن الهبة المؤقتة لا تصح إلا في حالة وهي: إذا كانت مؤقتة بعمر 
الموهوب له يأ يقول: وهبتك البيت مدة حياتك » فهذه جائزة. ونسمى : 
العمرى» ولها أحكام تأتي . 

وتقدم أن التوقيت في الهبة الراجح جوازه» ولا مانع منه شرعًاء واختار شيخ 
الإسلام: الجواز فيهاء سواء في العمرى أو غيرها. 

والعمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من 
الشروط . 


.)54 /١9( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


(") سبق تخريجه (ص١8).‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (10/ 45). 


ا 


زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
فالعمرى: أن يقول: وهبتك أو أعمرتك هذا البيت مدة حياتك أو حياتى» أو 
والرقبى: أن يقول: أرقبتك هده الدار وهي للآخر موث مني ومنك» وبذلك 
رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه 


والعمرى والرقبى كلاهما جائزة في قول أكثر أهل العلم» وقد روى أبو داود 
والترمذي» أن رسول الله كين قال: 


207 


! : «الْعُمْرَى جَائْرَة لِأَمْلِهَاء وَالرُقبَى جَائْرَة 
لأَهَلهًا)”' . 


ومن أعمر عمرى., فلا تخلو من ثلاث حالات : 
الحالة الأولى: أن يشترط أنها للمعمر ولعقبه من بعده: أو يأتى بلفظ يدل على 
التأبيد» فهذه تكون للمعمر وورثته عند جميع من قال بجواز العمرق. 

الحالة الثانية: أن يقول: أعمرتك هذا البيت مدة حيانك؛ ويطلق : فلا يقول 
ولعقبك. ولا يقول: ترجع لي بعد وفاتك» فأكثر العلماء: يرون أنها تكون 
للموهوب له. ولا ترجع للواهب ولو مات الموهوب 

ويدل له: سنة رسول الله 0355 ومنها: 


مارواه لمعن جار يذه 


؛ أن رسول الله وك قال : «أمْسِكوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ 
وَلَا تَفْسِدُوهًا ؛ قَِنَّهُ مَنْ ف عُمْرَى فَهِيَ لِلَذِي أغيتها حا ومثنا ؛ وَلِعَقبه)”" 


وفي (صحيح مسلم) أن رسول الله كد قال : لشم لمن وهث 200 


وروى الا مام أحمد في «المسند» ١‏ عن جابر تالت أن ويد من الأنصار اعطى 


وصححه الألباني في الإرواء (5/ 07). 


50 رواه ابو داود (ممه؟)2 والترمذي 2*1 والنسائى انضرف ؤرة من حدرث جابر كك 


«العمرى جائزة» . 
2( رواه مسلم )١1765(‏ من حديث جابر 
)0 رواه مسلم )١1755(‏ من حديث جابر كا 


وروى البخاري (7777)»: ومسلم )١777(‏ من حديث أبي هريرة تَتإقة أن النبي كله قال 


2 *اللضء 
(صوطلة . 


راق 


كتاب الوقف 5 ١‏ 


أمه حديقة من نخل في حياتها فماتت» فجاء إخوته, 7 نحن فيه شرع 
سواءء قال: فأبى» فاختصموا إلى النبي يلد فقسمها بينهم ميرات”'' . 

وحديث جابر عند الأربعة» وحسنه الترمذي». أن رسول الله كَلِْ قال: 
«العُمْرَى جَائِرَة لأمْلَِاء وَالرُْبَى جَائِرَة لملا . 

الحالة الثالثة: أن تكون مقيدة». فيشرط أنك إذا مت رجعت للواهب: مثل : 
أعمرتك هذا البيت مدة حياتك» فإذا مت رجع إلي» فهل يرجع بعد موت 
الموهوب آم لا؟ فيه خلاف على قولين: 

المذهب: وهو مذهب الحنفيةء والشافعية» قالوا: إنها لاا ترجع ويلتغي 
التوقيت؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث.ء ويكون الشرط لاغيًا؛ 


للأحاديث المطلقة المتقدمة» وعند أبي داود بسند صححه الألباني عن جابر 


55 كو لله له لمر دوي 6ه له رو جوم 
كاه » أن النبي 55 قال: ١لا‏ تؤفبُوا وَلَا تعمرواء فَمَنْ أرقت شِيْئًا أو أَعْمِرَهُ فَهُوَ 
ل" 


القول الثانى: أنه إن شرط عودها فإنها تعود بعد موت الموهوب لهء وهذا 
مذهب الإمام مالك. ورواية عن الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام؛ 


مستد لير : بقول رسول الله ليد : المسلة نَّ عند د شرُوطِهِم)” ". 


وبما رواه مسلم عن جابر إلقة هه قال :نّم الففرض 00 الله يك أن 
يَقُولَ: هِيَ لَك وَلِعَقِبِكَ2 فَأَما إِذَا قَالَ: هِيَ لَك ما عِشْتَء فَإِنّهَا تَرْجِعْ إِلَى 


)١(‏ رواه أحمد )١5191/(‏ من حديث جابر كلك اا ب د سي 
ويشهد له: ما رواه مسلم )١775(‏ عن جابر كثتة قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابا 
لهاء ثم توفي وتوفيت بعده» وتركت ولدًا وله إخوة بنون للمعمرة» فقال ولد المعمرة: رجع 
الحائط إليناء وقال بنو المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» 
فدعا جابرًا «فشهد على رسول الله يَكِةٍ بالعمرى لصاحبها» . 

(؟) رواه أبو داود (70507)» والنسائي )717١(‏ من حديث جابر تله . وصححه الألباني في 
الإرواء .)١559(‏ 
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صَاحِيهًا): قال قفمة + ركان الزّهْرِيُ يُفْتِي 0 

وجمهور العلماء قالوا: هذا رأي جابرء فلا يعارض به قول رسول الله مَئِةٍ في 
أن العمرى للذي أعمرها حيّا وميئًا ولعقبه» وقالوا: هذا الشرط إذا وجد يكون 
لاغيًا ؟ لأنه مخالف لحكم الشارع» ديت جار عند مسلمء أن رسول الله 
يد قال : ١أيُمَا‏ رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجْلَا عْمْرَى لَهُ وَِعَقِِهِ قَقَالَ: قَذَ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ما 


هع هه 


بي نكم أحذ ها من هاوه ا تر جمٌ إلى صَاحِبهَا ؛ مِنْ أَجْلٍ أَنَهُ أغطّى 
عَطَاءَ وَكَعَتْ فيه الْمَوَارِيتُ لوضف 
وله (وكوثها بِعَيرٍ عرَضٍ. فإنْ كانت بعوّض مَعلُوم: فبِيعٌ وبعوّض مَحِهُولٍ: فَبَاطِلَة). 

الهبة هي : 00 فلو اد شترط أخذ عوض على هديته لم تكن 
هبة» وكانت بيعًا يثبت لها أحكام البيع . 

والعوض هنا لا يخلو من حالتين : 

الأولى: إن كان عوضًا معلوماء فالعقد صحيح وتصير بيعًا. 

الثانية: إن كان مجهولًا لم يصح العقدء كالبيع بثمن مجهول» وهذا المذهب. 
قَوْلَهُ (ومَن أهدّى ليهدّى لَهُ أكتَد: فلا بَأس). 

فمن أهدى لشخصء فلا يخلو من حالتين : 

إن قصد بها الأجر والتأليف: فجائزء وله أجر على هذا القصد. 

وإن قصد أن يهدى إليه أكثر: كمن يهدي للملوك والأغنياء ليعطوه أكثر فلا 
بأس بهء إلا أن الأولى عدم فعل ذلك» فإن فعله فلا مانع شرعي إذا لم يرتكب 
ميخ اد 
ْلَه (ويكرة: رد الهبة, ون قَلَثْ). 

فالسنة لمن أهدي له هدية أن يقبلها؛ لما فيها من الألفة وإظهار المحبة 
)١(‏ رواه مسلم )١175(‏ من حديث جابر كلت . 


(؟) رواه مسلم )١175(‏ من حديث جابر كته . 
(9) انظر: ١‏ لمغنو (40/ "8 ؟). 
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واترامج وأحيي انيم ا حين؟ ويكره له ردهاء ركلا لبشاعق أبي حريرة قزانه 
أن سول الله كك قال لو معِيتُ إلى راع أو كرا لأجَبْتُ وَلَوْ هي لي ذِرَاٌ 
3 كر 4 لَقَبلْتُ) زرواه مسلم] . 


وقل روى حم بالوكادق ني «الأدبس)اء وصححه اا ويسم ابن مسعود 


وله أن لسر الله ع قال : «أجيبُوا الدَّاعِيَ » وَلَا | المي وَلَا تَضرِبُوا 
وه 000 
١‏ . :5 


قَوْلَهُ: جل السْئَةُ: أن يُكافى» أو يَدعْوَ). 

والسنة لمن أهدي إليه أن يكافئ المهدي» فإن قدر أن يرد مثلها أو أحسن 
فعل» فإن لم يقدر فليدعٌ للمهديء وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وكا 
قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يله يَقْبَلُ الهَدِيّة» وَيئِيبُ عَلَبْهَا2" . 

وروى الإمام أحمد ؛ انق داود عن ان عمر وكيا » أن رسول الله ع قال: 
ارنن صخ 0 َكَانِتُوه. فَإِنْ لَمْ نَجِدُوا ما نَكَانِتُوتهُ؛ قَادْعُوا لَهُ حَنّى تَرَوَا 
أنَكُمْ قَد قد قد عَافاُوة©. 

وقل كان السلف يذمون عدم المكافأة ذ في الهداياء وقالوا : إن ترك المكافات 
من التطفيف . 
قوْلَهُ: (وإنْ عَلِمَ أَنّهُ أهدّى حَيَاءَ: وَجَبَ الردٌ). 

إن علم الإنسان أنه إنما أهدي له حياء أو خوفًا منهء فإنه يؤمر برد الهدية» 
لأنها لم تطب بها نفس مهديهاء قاله ابن الجوزي» والمقاصد في العقود معتبرة 
وقال في «الآداب»: وهو قول حسن؛ لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة”*' . 
)١(‏ رواه أحمد (37878)» والبخاري في الأدب المفرد )١01(‏ من حديث ابن مسعود تزاققة 

وصححه ابن حبان (0707)» والألباني في الإرواء .)١515(‏ 
(؟) رواه البخاري (75585) من حديث عائشة ونا . 
(”) رواه أحمد (0776)» وأبو داود )١7377(‏ من حديث ابن عمر وكا . 

وصححه اا 0 الاو في المغنيى (ص 714 2)5 والألباني في الإرواء .)١511(‏ 


5 
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م ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سسسب 
و22 ج272 


جد ا 
3 عَيْلا : 
(فني تملك الهبة) 


قَوُلَهُ: (وقهلك الهبة: بالعقد). 

الهبة يملكها الموهوب له بمجرد العقد.ء وهو: ما دل عليها من قول أو فعل» 
ومتى ما تمت فإن كل نمائها الذي حصل بعد العقد تابع لهاء إلا أن ملك 
الموهوب له بمجرد العقد ناقصء فلا تلزم إلا بالقبض في قول أكثر الفقهاء . 
وله (وتَلرُّ: بالّبض). 

إذا قبض الموهوب ما وهب لهء فالهبة لازمة» ولا يجوز للواهب الرجوع فيها 
باتفاق العلماء؛ لقول رسول الله يَةِ: «العَائِدُ في هِبَتهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُ في قَيئِو)7" . 

وأما قبل القبضء فهل هي لازمة وهل للواهب الرجوع أم لا؟ 

مذهب الجمهور: أنها لا تلزم قبل القبضء وللواهب الرجوع فيهاء وهذا 
العروق خن اي بكر وعمر و في مح الرجوع قبل الفيضي» وهر ملحب أبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

قال عمر تنافته : «لا نُحْلَةَ إِلَا نُحْلَةٌ يَحُورُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِا ورجع أبو بكر 
فته في النخل التي وهبها لعائشة وِْبْنَا قبل أن تَجِدّها. 
قوْلهُ: (بشَرط: أنْ يكونَ القَبِضُ بإِذنٍ الوَاهب). 

فقبض الهبة لا يصح إلا بإذن الواهب؛ لأن التسليم ليس بلازم إلا بالقبض» 
فلا يصح ذلك إلا برضاهء فلو قبضها بدون رضاه لم يصح""' . 


.)8١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(١‏ المغني (0/ ؟:5). 
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قولك قب ما وت يكيل. أو وَزْنِء أو عد أو ذَزع: بذَلِك. وقَبِضُ الصّبرَة وما 
ببقَل: بالتقل. وَقَبِضُ ما يُكَتَاوَلَ: التَتَاولٍ. وَقَبِضُ غير ذَّلِكَ: بالتخليَة). 
اك د ا ل ل جا لق 
(فَبْضُ ما وُهِبَ بكيلٍ» أو وَرْنِء أو عَذَّء أو ذرْع : يلق فالمكيل بالكيل» 
كالبر والتمر» والموزون بالوزن» كالذهب واششةء ٠‏ والمذروع بالذرع. 
كا لأقمشة» والمعدود بالعد» كالبطيخ . فقبضها بذلك التقدير. 
(وقَبِض الصُّبْرَق وما يُنَقَلَ: بالتقفْل) : فالصبرة وهي الطعام بلا كيل ولا وزن» 
وما ينقل من الأمتعة قبضها بنقلها. 
(وَقَبضٍ ما كول ِالتَتَاوَلٍ) : كالجواهر» والأثمان» ونحوهما. 
(وقَبْضٌ غَيرِ ذَلِكٌ: بِالتَحْلِيَة): كالعقارء فقبضه بالتخلية. 
قَوْلهُ: (ويقبل وتقبض لصَغيرٍ ومَجنُون: وَلِيْهُمَا). 
الموهوب له يقبض عن نفسه إن كان أهلًا للقبضء. فإن لم يكن أهلًا كالصغير 
ولو وهب الولي لمن تحت يده قبض عنه كالب لولده الصغير»ء قال ابن 
المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينهاء 
أو عبدًا بعيئه» وقبض له من نفسه. وأشهد عليه أنها تا مونل وأن الإشهاد فيها 
يغني عن القبض . 


كأن يقول: وهبتك بيتي» ل سأسكته ستةة 5 أخرج منه؛ لأنه شرط 
مح باع ترعي ين دم في اج الل عر يعراسي اجا لال جار 
َه في الجمل الذي باعه لرسول الله يِه واستثنى ظهره إلى المدينة''"'. ففي 
الهبة من باب أولى. 


.)7555 /8( المغني‎ )١( 
رواه البخاري ( الات ومسلم بك 641 من حديث جابر كا‎ 6 


0 


اتنا 
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قَوْلَهُ: (وأن يَهَبَ حاملاء ويستثبي حَمْلَهًا). 
كأن يقول: وهبتك شاتي الحامل» لكن ولدها الذي في بطنها لي» فهذا جائز؛ 
لأنه ليس بِيعًا ولا في معناه'"'. 
وله (وإنْ وهَبَهُ وسَّرَط الرْجُوعَ مَتى شَاءَ: لَرِمَتْء ولَهَا الشّرطُ). 
فلو قال: وهبتك السيارة لكن لي الرجوع متى شئت» فالشرط لاغ لمخالفته 
0 والهبة باصي كيت » وني الميحيين١‏ ناربو الله ع قال: 
ترط شَرْطًا َمْسَ في كتَاب الله َُوَ بَاطِلٌ وَإنِ ا 0 


ءََ 
ا 
9 


قَوْلَهُ: (وإن وهب دَيته لمدينه» أو: : أ ه منة أو: تَرَكة لَهُ: صَحٌّ ولَزمَ مُجرّدِه ولو قَبلَ 


إذا وهب الدين على من هو عليه» أو أبرأه منه صحء وبرئت ذمة الغريم منهء 
ولو لم يقبل؟ لأنه لا يفتقر إلى 3 كإسقاط القصاص.» والشفعة» وحد 
القذف». وكالطلاق» والعتق» فلا يشترط قبول الطرف الثاني» وسواء جاء بلفظ 
العيةه أو الكيراف: أو الصدقة» أو الإسقاط» وقد جاء فو فى القرآن: «#وَدِيَةٌ فُسَلعةُ 
ِل أَهيوء د أن يدوأ [النّساء: الآية 0]45 وفي العكسه ؛ أن رسول الله عَكلِ 
قال لكعب تإلية: «أَنْ ضع الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ: قد قَعَلْتُ يا رَسُولَ 
الله" ". ولا يفتقر إلى قبض؛ لأنه في يد الغريم أصلاء فيلزم من حين تكلم به 
وإن لم يحن وقت السداد”*؟. 
قَوُله: (وتصحٌ: الَراءَة ولو مَجْهُولا). 

كأن يقول: الدين الذي أطالبك به أنت في حل منهء ولا يعلم مقداره صح؛ 
)١(‏ المغني (8/ .)55٠‏ 


(0) سبق تخريجه (ص١72١).‏ 
شرم رواه البخاري (لاهعة), ومسلم )١66/(‏ من حديث كعب بن مالك ورالتة . 


02 المغني (// ١6؟).‏ 


53 


كتاب الوقف م ا 


لأنه ليس بيعًا ولا في معناه» وقد روى أبو داود وأحمدء أن رسول الله كَلْةٍ قال 
للرجلين: «فَافمَسِمَء وَتَوَحَيّا الْحَقَّ» ثُّمّ اسْتَهَمَاء نُمّ تَحَالّا("2, وتقدم أن الأقرب 
في هبة المجهول: أنها جائزة» وهذا مذهب الإمام مالك. واختيار شيخ 
الإاسلام» وابن القيم؛ لأنه لا نص في اشتراط كونها معلومة» والمذهب وافقوا 
في إسقاط الدين» وأنه يصح ولو كان مجهولاء وخالفوا في هبة المجهول؛ كما 
تقدم في الشروط» والراجح جوازه فيهما. 
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وله (ولا قَصِحٌ حِبهُ الدَينٍ لعي مَْ هْوَ عَلَيهِ إلا إنْ كان ضَامِنَا). 

هبة الدين لا تخلو من حالتين: 

الأولى : أن يهبه لمن هو عليه : فيصح» ولو كان مجهولاء وهو مذهب جمهور 
العلماء . 

الثانية: أن يهبه لغير من هو في ذمته: فالمذهب: أنها لا تصح.ء إلا إذا كان 
الموهوب له ضامئّاء فيصح لتعلقها في ذمته. 

والقول الثانى: أنها هبة صحيحة؛ لأنه لا غرر فيه على الموهوب ولا 
الراهي؟ وقزائية على البين قنااس مع التارقة الاأقاعةا من بانبا التبر اك فزن 
يدخل وهو غانم في هذا. وأما المعاوضات فلا بد من معرفة العورض» وهذا قول 


5 اللر4 
قوي . 


والدين تصح البراءة منه ولو كان مجهولًا من الطرفين» أو من الموهوب له 
وأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه عن المستحق؛ خوفًا من أنه إذا علمه لم 
تطب نفسه بإبرائه منه» فينبغي ألا تصح البراءة فيه؛ لأن فيه تغريرًا بالواهب» وقد 
أمكم ابيز سند لكان هذا ابح قدادة””. 


. رواه أبو داود (70/85), وأحمد (771711) من حديث أم سلمة وكا‎ )١( 
والحديث أصله في‎ .)١577( وحسنه الألباني في الإرواء‎ »)٠١1/54( صححه الحاكم‎ 
. الصحيحين‎ 

(؟) المغني .)15١/8(‏ 

إفرة المغني (0/ ؟56). 


را 
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و22 ج22 7ج 


: مَقَذْل 3 


(في الرجوع في الهبة) 


قَوُلَهُ: (ولِكلٌ واهب: أن يَرجِعَ في هبنه قَبلَ إقَاضهًاء مَعَ الكرَاهَة). 

رجوع الواهب في هبته» لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون الموهوب له قَبَضّها: فلا يجوز للواهب الرجوع؛ لقول 
رسول الله يكِهِ: «العَائِدُ فى هِبَته كالكلب يَعُودُ فى قَيْئدا تمق عليهم 10" . 
دلا تشتري وله كذ في ديك ول أَعطاكَهُ ا إن الَائِد في صَدَك 


كَالعَائِدِ ل في قَبيْه) [متفق 1 ا" 


الثانية: أن يكون رجوعه قبل قبض الموهوب له الهبة: فله الحق في الرجوع ؛ 
لأنها لا تلزم قبل قبضهء وتقدمت المسألة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» 
وهذا الوارد عن أبي بكر وعمر وَوّاء لكن يكره له الرجوع فيما وهبه وإن لم يتم 
قبضه؛ خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين أنها تنعقد بالايجاب والقبول» 
وإتمامًا للوعد؛ لقوله تعالى: «#وأَوْفوا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 6س متشولا6 [الإسزاء: الآية 
4ل]ء ولقوله تعالى: يانه لد َامَنُوَا وفوا بالعقر: لَمَفُود 4ه [الأئدة: الآية »١‏ ولقول 
رسول الله يك عن المنافق: «وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف)2© . 
قله (ولا يَصِحٌ: الوُجُوع ِل بالقَولِ). 

إذا نوى الواهب الرجوع في هبته قبل قبضهاء فلا تكفي مجرد النية» بل لا بد 


.)١90ا/ص( سبق تخريجه‎ )١( .)8١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. رواه البخاري (77), ومسلم (59) من حديث أبي هريرة كزلتة‎ )"9( 


رن 


كتاب الوقف سي" 


أن يصدر منه قول بذلك ليعلم الموهوب له أنه رجع فيهاء كما فعل أبو بكر 
ياف وكما قال عمر تَإفيّة» كأن يقول: رجعت في هبتي أو رددتها؛ لأن الملك 
أصبح ثابنًا للموهوب له يقيئاء فلا يزول إلا بيقين» وهو صريح الرجوع. 
وله (وتعد إقباضِهًا: يَحرُْمُ ولا يَصِحُ). 

الرجوع في الهبة بعد إقباضها: يحرم ولا يصح؛ لأنها خرجت من ملكه وعليه 


الجمهور. 
ويدل له: حديث ابن عباس هيا أن رسول الله مَلِةٍ قال: «العَايِدٌ فى هِبَته 
كَالكلْبٍ يَعُودُ في قَيْيا . قال قتادة: «ولا أعلم القيء إلا حرامًا» يعني أكله0©. 


ولك (ما لَم يَكُنْ أباء فلهُ أن ترجع بشُروطٍ أربعة. 

يستثنى من حرمة الرجوع في الهبة بعد قبضها: رجوع الأب في هبته لولده؛ 
فيجوز ذلك» سواء كان لقصد التسوية أم لاء وهذا مذهب جمهور العلماء من 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» وقول الأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور. 

فإذا كان لقصد التسوية: فحديث النعمان نص في المسألة حينما ذهب أبوه 
يُشهد رسول لله يي على عطية النعمان؛ فقال له رسول الله يَئةِ: «أَفَعَلْتَ هَذَا 
َلك كُلَّهمْ؟» قال: لأ قال «انه نَقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ), فَرَجَعَ أبي» 
55 يلك لمان 00 

وقالوا: له الرجوع ولو لغير قصد التسوية. 


وهذا مستثنى من حديث ابن عباس وها بحديث النعمان واه السابق. 


ولعموم ما رواه الأربعة عن ابن عباس وكا أن رسول الله يِدٍ قال: «لا يَجِلُ 
رَجُلٍ أن يُعْطِي عَطِيةَ أو يَهَبَ حِبَةَ فَيرْجِعَ فِيهَاء إلا الْوَالِدَ يما يعْطِي وَلَدَه"". 


.)55155( سبق تخريجه (ص١8). وقول قتادة: رواه أبو داود (/2)7”07. وأحمد‎ )١( 

.)75١7”ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(") رواه أبو داود (7574)» والترمذي )5١77(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس 'هها. صححه 
الترمذي» وابن حبان ,)25١77(‏ والحاكم (؟/ 2)07 والألباني في الإرواء (57/5). - 
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قَْلهُ: (بشروطٍ أربعة). 

إذا توفرت فللأب الرجوعء فإذا اختلت فليس له الحق في ذلك . 
وله (ألا يُسقِط حَقَّهُ من الجوع). 

فإن أسقطه سقطء مثل: قوله: هذا البيت هبة لولدي فلان» وليس لي الحق 
في الرجوع فيه؛ لقول رسول الله كةِ: «المُسْلِمُونَ عنْدَ شُرُوطِهم”7 . 
وْلَه (وأل َزِيدَ زيَادَةَ مُتَصِلَة) . 

كالسمن في الدابة» والتعلم في الغلام؛ لأنها تغيرت عما وهبها له وزادت 
زيادة لا يمكن انفكاكها عنه. وأما الزيادة المنفصلة كالولد؛ فإنها لا تمنع 
الرجوعء وتكون الزيادة المنفصلة للابن» هذان شرطان في المذهب. 
قله «وأن تكن باقَةً في ملكب). 

فلو أن الابن أخرجها عن ملكه بعد قبضه لهاء مثل : باعها أو وهبها أو أوقفها 
لم يملك الأب الرجوع ؛ لأنها انتقلت إلى غير الابن» ففي هذا إبطال لحق غيره. 
وله (وألا يَركتهَ/. 

فإن رهنها الولد أو حُجِرَ عليه لفَلْس سقط الرجوع؛ لما فيه من إسقاط حق 
المرتهن والغر ماء. 

الخامس : «ألَا يؤدي الرجوع إلى تفضيل بعض الأولاد)؛ مثل: وهب كل 
الأولاد سيارات» ثم رجع في هبة أحدهم؛ لأن العدل بين الأولاد في العطية 
واجب على الصحيح . 

فتلخص عندنا أنه يشترط لرجوع الأب في هبته على ولده: 

لياق بناعن القير :كاذ كرون الايد ياغيا أن هديا : 

9 وألا يؤدي الرجوع إلى تفضيل بعض الأولاد على البعض”"" . 


- وقال ابن حجر في فتح الباري (0/ :)7١١‏ «ورجاله ثقات». 
)١(‏ سبق تخريجه (ص17١).‏ () انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)81/١1(‏ 
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كتاب الوقف وم 


قَوْلَهُ (وللأب الحرٌ: أن يَتَمَلّكَ من مَالٍ ولَدِهِ ما شَاءَ بشروطٍ حَمسَة). 
فللاأب أن بأحد من مال ولده ويتملكه. هذا المذهب واختاره شيخ الإسلام, 


الأول: ألا يجحف بالابن ولا يضر بهء ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته. 


الثاني : ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الولد الآخر؛ لأنه ممنوع من تخصيص 
بعض ولده بالعطية من مال نفسه؛ فلأن يمنع من مال ولده من باب أولى» وقد 
دل على الجواز أحاديث » ومنها : 

حديث عائشة ييا قالت : قال رسول الله ككهّ: (إنَّ أَطْيَبَ مَا أكَلتُمْ مِنْ كَسْبِكم. 
وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْيكُمُ) زرواه لترمذي وحسمم"" . 

وحديث جابر بن عبد اللىء أن 00-7 قال: رسو الل ل ىِ يالا وَوَلذَ 
وَإِنْ أض: بريد أن يَجْنَاحَ مَالِي» قَقَالَ: «أَنْتَ ومالك لكك رولا نانيه ومس ان 
القطان وابن الملقن]” "© . 

وُروي عن جمع من الصحابة وِ#بر قالوا: «إِنَّ يَدَ الوَالِدٍ مَبْسُوطَةٌ نِي مَاِ وَلَدِه 
حل ا 6 


ولأن الله وِِنَ جعل الولد موهوبًا لأبيه؛ كما قال سبحانه : «#وَوَهَبَنَا ل إِسَحَوَ 


. وأبو داود (9 207057 والنسائي (5555) من حديث عائشة وَيِينا‎ »)١58( رواه الترمذي‎ )١( 
حسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم وأبو زرعة» كما في العلل لابن أبي حاتم (557/5)» وابن‎ 
حبان (5770)» والحاكم (؟/؟0)» وابن الملقن في البدر المنير (708/7)» والألباني في‎ 
.)١1575( الإرواء‎ 

(؟) رواه ابن ماجه )5١191١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا . 
صححه ابن القطان في بيان الوهم والايهام (5/ 22٠١7‏ وابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 
5» والبوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 77), والألباني في الارواء (87). وله شواهد 
كثيرة. انظر: نصب الراية (7/ 007737 التلخيص الحبير (7/ .)40١‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري :)١5١١/5(‏ «فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به). 

(") انظر: سئن الترمذي (7/ 5731). 
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وَيََشُوَبٌ 16 [الأنقام: الآية 01 وقال: © ووهبما له يح » [الأنبيّاء: الآية 6 وغيرهاء 
وما كان موهويًا له كان له أخذ ماله. كعبده. 
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لس عرس 


وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى : مولا عل َنيِح أن وا م بيُونِحتُ أو أو 
جُيُوتِ َابسَآبكُم» [اثور: الآبة :]5١‏ (ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم 
يذكره؛ لأنهم داخلون في قوله تعالى: «اببُوتِحكُمْ04". 

ولآن الأب يلي مال ولده من غير تولية» ولعظم شفقته. 

فكل هذه الآدلة والأوجه تدل على أن الأب ليس كغيره بالنسبة لمال ولدهء 


وما المحرمة لمال المسلم إلا بإذنه» فهي نصوص عامة يخص منها الوالد بالآدلة 
السابقة. 


قال ابن قدامة: «وأما أحاديثهم تالحادينها تخضها سوه" تللكت أن 
يأخذ من مال ولده ويتملكه. هذا المذهب واختاره شيخ الإسلام» بشرط : 

الأول: ألا يجحف بالابن ولا يضر بهء ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته. 

الثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الولد الآخر؛ لأنه ممنوع من تخصيص 
بعض ولده بالعطية من مال نفسهء فلأن يمنع من مال ولده من باب أولى. 

مسألة: ليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه؛ لأن الخبر ورد في 

الأب بقوله يَْةِ: «أَنْتَ وَمَالَّكَ لأبيك». ولا يمكن أن يقاس عليه غيره» لا أخَّاء 
ولذ هذاه ولا ابكاه بل ولا أَنَاء لأن : 

2 الأصل المنع» وإنما جاز لورود النص . 

9 والأم ليست كالأب في الولاية والقِوّامة. 

© والجد ليس كالأب» فليس له ولاية على مال ولد ابنه مثل التي للآب» 
وشفقته قاصرة عن شفقة الأب» ويحجب في الميراث بوجود الأب" . 
)١(‏ المغني (8/ 771-517). 


.)7174 /8( المغني‎ )١( 
.)7170/ /8( (؟) المغني‎ 
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كتاب الوقف ا 


قَوْلهُ (بشروطٍ حَمسَةِ). 

لعل الاج مع عاك بوالدس رقين شروطا» قبيط لوي اعاة لعدد فين اللصيوهن:» 
قوْلَهُ: (ألَّا يَصُدَهُ). 

لآث ورسول اللكلة فال :الا شوو ولا قي 5 وواودابي نام رهد الور الس 
وصاحب المال أولى بالمراعاة» مثل: أ 
سيارته التي يستخدمهاء أو بيته الذي يسكنهء أو يأخذ من ماله ما يضره أخذه» أو 
ما له به حاجة إليه في نفقة أو عمل . 
ْله (وألا يَكونَ في رض مَوتٍ أَحَدِهِمَا). 

لآن ملك أحدهما قد انعقد سبب انقطاعه» ولذا فأحكام العطية في مرض 
الموت تختلف عنها حال الصحة» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن تبرعاته لا 
تنفذ إلا بالثلث فأقل» وستأتي المسألة» والأب والابن في هذا على السواء على 
المذهب. 


ن بأخل ماله كله أو تفنفه» أو يأشذ 


مرض موت الأب ما يخلفه تركة؛ لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه. 


وله (وألا يُعطِيه لوَلَد آخَرَ). 

نصّ عليه الإمام أحمد؛ لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال 
نفسه؛ فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر من باب أولى» كما 
ذكره ابن قدامة”" , 
وله (وأنْ يَكُونَ التملّكُ بالقبضء مَع القَول أو الثَيةق. 


أي: لا بد لتملكه أن يقبض المال» وينوي أنه يريد تملكه؛ لأنه قد يأخذ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ١‏ 0). 


(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى 2)١١1//5(‏ وانظر: الشرح الكبير مع الانصاف .)1١5 /١19(‏ 
(9) انظر: المغني (0/ 777). 
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الشيء للاستعارة فقطء فلا يعد هذا تملكا. 
وله (وأن يون ما يَتملّكهُ عَينَا مَوجُودَة. فلا يَصِحُ: أن يتَمَلّكَ ما في ذم مِنْ دين 
ولد ولا: أَنْ يت نَفسَهُ). ْ 
من دين له عليه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه. هذا المذهبء, وزاد 
شيخ الإسلام شرطًا آخرء وهو: «اتفاق الدَّين»» فلو كان الابن مسلمًا والأب 
كافرًا قال: «ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلمء لا سيما إن كان 
الولد كافرًا ثم أسلم». قال المرداوي: «وهذا عين الصواب»» وقال أيضًا: 
«والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا»”'' . 
ويدل لهذا: أن اختلاف الدين إذا كان مؤثرًا في الإرث مع أصالته. فهذا من 
افيه أل 
قَوْلهُ: زوابت لولف أن با في ذَمَتِهِ من الدَّينِء بل إذا مَاتَ: َحَدَهُ مِنْ ث كته مِنْ 
رَأس المآلِ). 
لو كان للابن على والده دين» فالمذهب: أنه ليس للابن مطالبة أبيه بقضاء 
الدين» ومثله: قيمة المتلف» ويه قال يعض السلف؟ سعدلينخ: يما رواه ابن 
حبان في "صحيحه عن عائشة 2 1: «أَنَ رَجًْا أنَى رَسُولَ الله يك يُخَاصِمُ أََاهُ في 
دَيْنِ َيه فال ؟ ب م اللّهِ كَل : أنت ومالك لأبيك)”9" . 
والمذهب: أن الدّين يبقى في ذمة الأب إذا مات أخذه الابن من رأس مال 
تركف قبل قسيمة الدال علق الووقة4 كسياون ال 
وخالف في هذه المسألة: جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
وقالوا: له المطالبة بدينه على والده في حياته؛ لأنه دين» فجازت المطالبة بى 
كغيره من الديون. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)1١7/19(‏ 


إفرة رواه ابن حبان .)5١١(‏ وسبق تخريجه (ص9؟5). 
(") انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (117/109). 
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كتاب الوقف شن" 


وتوسط قوم في المسألة: وأنه يطالبه بماله في ذمته مع حاجته إليه» وغنى 
والده عنهء ولا تكون كمطالبة غير الأب بشكوى وإساءة أدب, وإنما برفق» وبما 
يليق بحال الأبوة» والله أعلم'"'. 

ويستشى من مطالبة الابن والده: مطالبته إياه بنفقته الواجبة على والده إذا كان 
الابن فقيرًا عاجرًا عن التكسب والآب قادرّاء فطالب والده بنفقة طعامه وكسوتهء 
ونحو ذلك؛ لضرورة حفظ النفس» والله أعلم . 


د 


.)١١7/11( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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سسسب 
7752972-95 


7 هد دا 
3 غيل : 
(في قسمة المال بين الورثة) 


قوْلَهُ: (ويتاخ للإنسان: أن يَفْسِمَ ماله بنَ وَرَنَهِ في حَالٍ حَيَاتِه). 

فهو ماله له حق التصرف فيه؛ ويكون عطية لا ميرانًاء ومذهب الإمام أحمد 
إباحته : قال ابن قدامة: (قال أحمد: أحب ألا يَقْسِم مالَهُ. و يدعه على فرائض 
الله تعالى؛ لعله أن يولد لهء فإن أعطى ولده ماله ثم وَلِد له» فأعجب إليّ أن 
يرجع فيسوي بينهم ؛ يعني: يرجع في الجميع» أو يرجع في بعض ما اعطى كل 
واحدٍ منهم» ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساوي إخوتهء فإن كان هذا الولد 
الحادث بعد الموت لم يكن له الرجوع على إخوته؛ لآن العطية لزمت بموت 
أبيه) . 
قَولَهُ: (وبعطي مَنْ حَدَتْ حِصّتهُ وجُوبًا). 

إذا قسم ماله على ورثته في حياته فحصل له ولد فيلزمه أن يعطي من حدث 

فإن كانت القسمة مجرد تعيين نصيب كل وارث من غير إقباض له فيلزمه أن 

وإن كان تمليكا وإقباضًا على جهة الهبة فمن حدث بعد التوزيع لم يلزم 
إعطاؤه؛ لأنها هبة يلزم العدل فيها بين الحاضرين. 

وإن كان تعيين الورثة وإقباضهم قبل الوفاة فالمذهب وجوبف إعطاء الحادث 
قال الإمام أحمد: (فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له فأعجب إليّ أن يرجع فيسويّ 
بينهم؛ يعني: يرجع في الجميع» أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحدٍ منهم. 
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ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساوي إخوته» فإن كان هذا الولد الحادث بعد 
سو واي ان العظية لرمت يموت أبيه). 
وله (وجبُ عَليه: التّسوِيةٌ بَينهُم على قَذْرِ إرنهم). 

حكم العدل بين الأولاد في القسمة؟ وكيفية العدل بين الأولاد في العطية؟ 
وهل تكون بمساواة الذكر والأنثى على التمام؟ أم تكون بقسمته على قدر إرثهم؟ 

المذهبب: وجوب العدل بين الأولاد في العطية» والسنة صريحة في وجوب 
العدل» فإن خصٌّ بعضهم بِعَطِيَّة» أو فاضل بينهم فيها أثم» ووجبت عليه التسوية 
بأحد أمرين: إِمّا رَدّ ما فَضَّل به البعض» وما إتمام نصيب الآخر؛ لما في 
المجحسين اعن النعمان بن بشير وكا قال : تَصَدَقَ عَلَيَ أبي بِبَعْضٍ مَالِهِ قَقَالَتْ 
الى كارا روه : 0 ازفتى حى نهذ وشولء الل كد َانْطَلَقَ أبي إِلَى 
لني كله 3 لِيِسْهِدَه على اصدكقيء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله : «أَكَعَلْتَ هَذًَا ِوَلَدِكَ 
كُلّهِمْ؟» قَالَ لاء قال + ١‏ انه نَقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُم». فَرَجَعَ ابيع 5زة يلك 
الصَّدَفَةَ وفى لفظ : «فاردده»). وفى لفظ : «لا تشهدنى على جوراء وفى لفظ: 
لسو ينهدا أرق لفظ : (فاشيد على هذا يريا وهذا دليل > 
العدل بين الأولاد في العطية وتحريم المفاضلة؛ لأنه سماه جورًا وأمر برده 


وامتنع من الشهادة عليه» والجور حرام» والأمر يقتضي الوجوب. 
ولآن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحمء فمنع منه. 
ووجوب العدل هو المذهب» ورواية عن الامام مالك» واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم. 
قال شيخ الإسلام: «والحديث والآثار تدل على وجوب العدل بينهم». 
وقال ابن القيم بعد أن ساق ألفاظ الحديث : «وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحة 
في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث». 
وخالف فى ذلك: طائفة من العلماء فقالوا: إن التسوية بينهم فى العطايا 


.)5١7”ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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مستحبة» وليست واجبة. 

لأن الصّديق تتإفقة فضّل عائشة وِكْيْنَا على غيرها ل وفضّل 
عمر كفي ابنه عاصمًا بشيء من العطية على غيره من أولاده'") 

ولأن في قوله لبشير كَزِفته : «فَأشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي) ما يدل على الجواز. 

والراجح: المذ 

وكيفية العدل بين الأولاد في العطية : 

المذغب:. أن الواجبه أن يكون على قدو هيرائهي :أي للذكر مثل. حَظ 
الأ ينه وهو مذهب الامام أحمد واختاره شيخ الإسلامء واد بن القيم» ورجحه 
شيخنا ابن عثيمين . 

القول الثاني: أن المرأة تعطى مثل الذكر إذا كان ذلك في حال الحياة؛ لقول 
النبي كل لبشير بن سعد كإفة: «هَلُ لَك بَنُونَ سِوَاةُ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «سَوّ 
20 

وقالوا: البنت كالابن في استحقاق برهاء وكذلك في عطيتها. 

لآن الأخاديت الواودة فى ذلك لم لتق .بيخ الذكر والأنين 

والراجح: المذهب؛ ويدل لذلك: 

أن الله قسم بينهم» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وأولى ما اقتدي به قسمة 
الله ويوضح ذلك: أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت» فينبغي أن تكون 
على حسبه. 

ولقول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله كيْنْ) [رواه عبد الرزاقع247 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 

() ذكره البيهقي في السئن الكبرى (5/ 3595). قال الشافعي : «وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء 
أعطاه إياهء وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم". 

(9") رواه النسائي 10> . 


(؟) سبق تخريجه (ص7١١).‏ 
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ملسست 
وهذا خبر عن جميعهم. 
وأما حديث بشير بن سعد إقةء فيجاب عن قول النبي 56ة: ١سَو‏ بَيْنَهِم) 
بأجوبة» منها : 


أنها حادثة عين يتطرق لها احتمالات» فإنا لا نعلم هل كان فيهم أنثى أم لا؟ 
ولعل رسول الله يَِْ علم أنه ليس له إلا أولاد ذكور. 

ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته. 

وما نقل عن ابن عباس «ِوها مرفوعًا أنه قال: «سووا بين أولادكم في العطية» 
ولو كنت موّثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال» [رواه الببقي وضعفه ابن عديم17؟ , 

ويدل له أيضًا: أن رسول الله ككلةٍ قال: ١‏ انم تَقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلَادكُمْ», 
والعدل أن تكون على ما قدره الله كِيْكَ. 

قال ابن القيم: «عطية الأولاد: المشروع أن يكون على قدر إرثهم؛ لأن الله 
منع مما يؤدي إلى القطيعة» والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع 
من التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة» والشرع أعلم بمصالحنا)”" . 

مسألة : وأما العطية لبقية الأقارب من إخوة وأعمام وأخوال وغيرهم» فلا 

تجب فيها التسوية» ولا إعطاؤهم على قدر إرثهم. سواء كانوا من جهة واحدة. 
كإخوة أشقاء» أو جهات متعددة» كبنات وأخوات وعمات؛ لآن النص جاء في 
الأولادء وقياس غيرهم عليهم قياس مع الفارق 


(1)رواه البيهتي في الكن الكيرى ,)١95/5(‏ 
وإسناده ضعيف ؛ لأنه من طريق سعد بن يوسف الرحبي» وهو متفق على تضعيفه» وقد ضعف 
الحديث: ابن عدي في الكامل (579/54)» وابن عبد الهادي في التنقيح (5/ »)5١7‏ وابن 
حجر في التلخيص (7/ »)١79‏ والألباني في الإرواء .)١774(‏ 
وقد روي مرسلًا: رواه سعيد بن منصور في سئنه (797). قال صاحب التكميل (ص 5 :)٠١‏ 
(وهذا إسناد صحيح مرسل» والطريق المرفوعة ضعيفة». 

(؟) بدائع الفوائد (7/ .)١9١‏ وانظر: المغني (25059/4», الاختيارات (ص184)» حاشية الروض 
(5/ 15).» الشرح الممتع .)857/١١(‏ 
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والأصل : إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاءء والأآولاد ليسوا كغيرهم؛ 
لمجيء النص فيهم» ولاستوائهم في وجوب بر والدهم» ولأن للوالد الرجوع 
فيما أعطاه ولده؛ ولوجود المشقة عندهم في تفضيل والدهم بعضهم عليهم ؛ 
فيوغر الصدورء ورسول الله يَكةٍ حين عَلَم بشيرا قال: اَم َقُوا الله وَاعْدِلُوا في 
َوْلَادِكُمْ». مع أن لبشير زوجة» ولم يأمره بإعطائهاء ولم يسأله عن أقاربه. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام» وابن قدامةء وهو مذهب الحنابلة""' . 

مسألة: والأم في المنع, من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ لعموم قوله 
ين : «اتَقُوا اللهَ» وَاعْدِلُوا في أوْلَادِكُم), وهي أحد الوالدين» وما يحصل من 
تخصيص الأب لبعض أولاده من الحسد والعداوة موجود في جانب الأم» فثبت 
لها مل حكمه؛ .والختارة :أبن. قدامة 

مسألة : إذا فضل الأب أحد أولاده في العطية لغرض صحيح» كأن يخصه 
لفقره» أو لكونه أعمى» أو كثرة عياله» أو اشتغاله بالعلم. 

فذهب الأئمة الأربعة: إلى جواز ذلك من غير كراهة إذا لم يكن من باب 
الأثرة» وإنما خص لغرض صحيح ؛ لتخصيص أبي بكر تائتة عائشة ركنا بإعطاتها 
النخلة دون أخواتهاء ولفعل عمر تَنائتة مع ابنه عاصمء وابن عمر وها مع ابنه 
وقلع وغلل ذلك بسك 
وله (فإن رَّوّجَ أحدَّهُم, أو حَصَّصَّهُ بلا إذنٍ البقيّة: حَرمَ عَلَي). 

إعطاء الأب أولاده لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون من باب الهبة والعطية: وهو المقدار الخارج عن النفقة 
الواجبة؛ فيجب فيه العدل على ما تقدم بيانه» ويكون على قدر إرثهم» فإذا وهب 
للكبير شيئًا لزمه أن يهب للصغير مثله؛ لعموم قوله بَدِ: «اتَقُوا الله وَاعَدِلُوا في 


.)١5/5( حاشية الروض‎ 22755١ /8( انظر: المغني‎ )١( 
.)511١ /8( المغني‎ )0( 
.)5977/5( رواه البيهقي‎ )9( 
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أَوْلَادكُم) . 

الثانية: أن يكون من باب النفقة الواجبة على الأب تجاه أولاده: مثل: 
طعامهم» وكسائهم» وتزويجهمء فالعدل فيها واجب قدر الطاقة» والعدل أن 
يعطي كل إنسان منهم حاجته» فالثياب مثلا للصغير تختلف عن ثياب الكبير» 
ومثله: الولد الكبير يحتاج سيارة» ولا يلزمه أن يدفع قيمتها للصغير» ومثله: لو 
زوج أحد الأبناء وكلف مهره خمسين ألقّاء والآخر كلف مهره ثلاثين ألما فلا 
حرج. ومثله: لو زوج أحد الأولاد» فلا يلزمه أن يكتب في الوصية بتزويج 
البقية؛ لآن نفقة الزواج لم تلزم بعدء وهي على قدر الحاجة.ء والله أعلم. 
قوْلَهُ: (ولَزِمه أن يُعطِيَهُمْ حتّى يَستَؤوا). 

إذا فضل الأب أحد أولاده بالعطية» فالعدل واجب عليه مع بقية الأولاد على 
الراجح» وله في هذا أحد خيارين : 

9 أن يعطي بقية الأولاد مثل ما أعطى الأول حتى يستووا في العطية. 

9 أو يأخذ ما أعطى الولد من الهبة حتى يتساوى مع إخوانه» أو ينقص الزائد 
على إخوانه»؛ ورجوع الأب في هبته ولده هنا مستثناة من النهي عن الرجوع في 
الهبة في قول جمهور العلماء» ومنهم: داشر ناصي ور جر راسي 
وإسحاق» وأبو ثور؛ لقول الرسول كَل لبشير بن سعد َيه : «فاردده».» وفي 
لفظ : «فارجعه). وقد امتثل بشير هذاء فرجع فيما وهبه لولده. كما قال النعمان 
ابن مشير 11 «فرجع أبي فرد تلك الصدقة» . 

وروى الترمذي وصححه عن النبي كك قال : لَابَحِل لِرَجْل أن ُْطِي عَطِيَ 5 
يَهَبَ مِبَةَ قَيرْجِعَّ فيه إِلّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَ ايا 
وله (فإن مات قَبِلَ النّسوِيَة بينهُم ولس التَخْصِيصٌ مرَض مَوتِهِ الخوفٍ: لَبَتَ للآخذٍ. 

وإن كان برض موته: لم يَتئْت لَهُ شَيِءٌ رَائِدٌ عَنهُم إلا بإِجَارَتهم). 

إذا خص أحد أولاده بلا إذن البقية» ومات قبل أن يسوي بينهم» فلا يخلو من 


220 سبق تخريجه (ص77272). 
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الأولى: أن تكون العطية في مرض الموت المخوف: فلا يستحق الابن 
المعطى منها شيئًا إلا إذا أجازه الورثة ؛ لأن حكمها 6 الوصية» وقد قال 
الرسول يَةِ: (إنَّ الله قَدْ أغطّى كُلَّ ذِي حَنَّ حَقّهُ قلا وَصِيةَ لِوَارثْ)”" . 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في 
المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا)”"' . 

الثانية : أن يكون تفضيله على أولاده في حال الصحة. ثم مات : فأكثر أهل 
العلم أنها عطية نافذة ولا يملك بقية الأولاد الرجوع فيهاء وإثمها على الأب إن 
كان عالمًا؛ لمخالفته أمر الرسول يَدِْةٍ بالعدل بين الأولاد في العطية وعدم الجور 
فيهاء وهذا قول أكثر أهل العلم» والمشهور من مذهب الآئمة الأربعة. 

لكن الأولى للابن المُمَضّل أن يرد العطية المفضل بهاء ويجعلها مع الميراث 
يقتسمه مع إخوته وأخواته؛ لآن رسول الله بَ5ةٍ سمى هذا جورّاء والجور حرام لا 
يحل للفاعل فعله» ولا للمعطى تناوله» وليكون أبراً لذمة والده لعله أن يخفف 
عنه في هذا التعدي . 

وقد ذهب طوائف من العلماء : إلى أن رد الولد عطيته من والده المفضل بها 
حال الصحة واجب عليه» ولسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه أبوه له؛ لأنها عطية 
بغير حق» وهذا اختاره طوائف». منهم: أحمد في رواية» وإسحاق, واختاره ابن 
بطة» وابن حزم» وشيخ الإسلام» وشيخنا ابن عثيمين. 

قال ابن قدامة: «ولا ريب أن هذا أحوط. وأقرب إلى ظواهر الأدلة»). 


. وابن ماجه (1/17؟) من حديث أبي أمامة كلق‎ »)75١70( والترمذي‎ »)781١( رواه أبو داود‎ )١( 
,)7١7 /7( حسنه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير (1/ 7785)» وابن حجر في التلخيص‎ 
/7( وقد روي عن جماعة من الصحابة. انظر: إرواء الغليل‎ .)١755( والألباني في الإرواء‎ 
قال ابن حجر في فتح الباري (9177/0): «ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال؛ لكن‎ .) 
مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر».‎ 

(0) المغني (7171/8). 
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وقال شيخ الإسلام: «لو مات الوالد فللباقين الرجوع)"') 
قَولَهُ (ما لَمْ يكن وَققَاء فَيِصِحٌ بالثلث. كالأجتبّ). 

الوقف الأولى كونه على وصف. مثل: على الفقراءء أو طلبة العلم» أو 
اليتامى» وأما إن قال: وقف على فلان» فإن كان غير وارث جازء وإن كان وارثً 
له وأوقفه عليه على سبيل الآثرة دون 007 فإنه يمنع من ذلك» وقد ذهب 
جمهور العلماء» واختاره شيخ الإسلام, وابن يم: إلى عدم جورازة؟ لعموم 
حديث النعمان بن بشير ال ا 
وَصِيِّةَ لِوَارِثِ . 

فقوله: (ما ل يَكُن وَقَمّاء كْيِصِحٌ بِالثلِْء كالأجئن): يحمل على إذا أوقف 
ثلث ماله على أولاده. وخص منهم من وجل فيه وصف معين» ككثرة العيال» أو 
الفقرء فيصحء كما فعل الزبير افيه حيث خص المردودة من بناته بصدقته”" . 

وقال الإمام أحمد عن إعطاء الرجل بعض أولاده من وقفه: (إن كان على 
طريق الأثرة فأكرهه»ء وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس»؛ 
لأن الزبير كته خص المردودة من بناته”"» والله أعلم . 


د 


0 ا الم الشرح مدا 
(0) سبق تخريجه (ص7١١).‏ 
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2 مَقَنْلْ 3 


(في قسمة المال بين الورثة) 


عقد هذا الفصل لبيان حكم الهبة حال المرض . 

فائدة: الصدقة في حال الصحة أفضل منها في حال المرض؛؟ لقوله تعالى : 
#وَأَنَفِفُاً مِن 5 ما وَرقنكم من َس أن 2 عد لْمَوَت #6 [المتافقون: الآية »]٠١‏ وفي 
المحجين ' عن أبي هريرة يتلق قال : جاه رَجُلَ إلى الي ك٠‏ ققَالَ اردب 
الف أَىّ الصَّدَقَةٍ أَعْظَمُ كن قَالّ: ١أَنْ‏ تَسََدَن آ - شَحِبحٌ ٠‏ تَحْشَى 
المَفْر وَتَأَمُلُ الغِتّى وَلَا تَمْهِلُ حَنَّى إِذَا بَلَمْتِ الحُلْقُومَ» قُلْتَ : لِفْلَانِ كَذَاء وَلِفَلَانٍ 
كَذَاء وَقَدْ كَانَّ ِفُلّانَ)”2 . 

وتصرفات المريض قسمان: 

الأول: ما ليس تبرعًا: كالبيوع» والشركةء والإجارة» والرهن» والتكاح» 
فهذه كلها صحيحة منه ما دام عقله باقيًا. 

الثانى: ما كان تبرعًا: كالهبة» والصدقة. والعتق» والابراء من الدين» وهو 
المراد في هذا الفصل». فلا يخلو مرضه من حالتين: 

1- مرضن غير متخوفا. ؟- ومرض مخوف . 

قَوُلَهُ: : (والمرض عَيدُ اغخوفٍ, كالصّدَاعء ووّجَع الصّرْسٍ: برع صَاحِبه اذ في جَمِيع 

مَاله كتبرُع الصّحيح) » حتّى ولو صَارَ مَخُوقًا ومَاتَ منةُ بَعدَ ذلِكَ). 

فالأول : المرض غير المخوف : وهو: مالا يخاف منه حصول الموت عادة» 


)١(‏ رواه البخاري 2)١519(‏ ومسلم (”7 )٠١‏ من حديث أبي هريرة تنا إالتهة 
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كتاب الوقف 1 
وه 


ا لآنه 
حين إمضاء التبرع لم يكن مخوفا. 
قَوْلَهُ: (والمرض المخوف). 

الثاني : المرض المخوف: وهو ما كان سبيًا صالحًا للموت فيكثر منه الموت 
غالبًا؛ كالطاعون» والسرطان» ومرض القلب الشديد» ونحوهاء وبيان المرض 
المخوف يختلف من زمن لآخر»ء ومن بلد لآخر حسب تيسر علاجه عندهم» وقد 
ذكر الفقهاء أمراضًا كانت مخوفة في زمانهم» وفي زماننا تغير الحال. 

والمريض مرضًا مخوفًا تبرعاته كالوصية لا يصح منها إلا مقدار الثلث؛ 
إلحاقًا لمرض الموت بالموت» وإليه ذهب جمهور العلماء. 

ندل لك؟ ل ا ضضم ل 
ممْلَوكِينَ لَهُ عِْدَ مويه لَمْ يَُنْ لَهُ مَالَ عَيْرَهُمٌ» فَدََا بهم 
انا ثم أفْرَعَ بَبْتَهُمْ» أَعْتَقَ الْنيْنِء وَأَرَقَ أَرْبعَةَ» 8 
ينفذ العتق مع سرايته» فغيره من باب أولى. 

وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة تَإفتة أن رسول الله كَةٍ قال: «إِنَّ الله تَصدَق 
عَلَيكُمْ عِنْدَ وَكَايكُمْ بكْلْثِ أَمْوَالِكُمْ زيَادَةَ كم في أَعْمَالكم!”7" . 

وقد ذكر أمثلة للمرض المخوف. 

وريس فى السام سل 3 يختل به العقل» ويد بالهذيان. 


. من حديث عمران بن حصين كاله‎ )١1774( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (7109) من حديث أبي هريرة تنإقة . وقد روي أيضًا من حديث: معاذء وأبي 
الدرداء وَكيَاء وله طرق كثيرة كلها ضعيفة» قال ابن حجر في بلوغ المرام (ص7١١)‏ بعد إشارته 
لشواهد الحديث : «وكلها ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضًااء وحسنه الألباني في الإرواء 
(1551). 

(*) انظر: المغني (8/ 877)» حاشية الروض .)7١/5(‏ 


كه" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: (وذَاتٍ الجنب). 

وهي: قروح بباطن الجنبء وَتَعَمْن يصيب الرئة» ويجعلها تلصق بالأضلاع» 
ودواؤه الكي . 
وله (والْعَافٍ الدّائم). 

إذا لم يمكن إيقافه» وأما إذا أمكن فليس مخوفًا. 
قوْلَهُ: (والقيام المتدَارك). 

وهو: الإسهال المستمر معه الدم الذي لا يمكن إيقافه؛ لأنه يؤدي إلى 
الهلاك. وأما إذا أمكن إيقافه فليس مخوفًا. 

وأول فالج : والفالج المراد به: الشلل» وأوله مخوف؛ لأنه في أوله خطيرء 
فقد يسري إلى كل الجسمء وأما آخره فليس مخوفًا. 

وآخر سل: وهو: من أمراض الشباب لكثرة الدم فيهم» وهو: قروح تحدث 
في الرئة» فأوله ليس مخوفًا وآخره مخوف. ويلحق بهذه ما استجد من 
الأمراض المخوفة مما يحصل به الموت غالباء ويرجع في بيان كونها مخوفة أم 
لا إلى أهل الاختصاص من الأطباء» وما اشتهر شهرة عامة عند عموم الناس. 

قال شيخ الإسلام: «ليس المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت 
فيه» أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. . . وإنما الغرض أن يكون سببًا 
صالحًا للموت» فيضاف إليه ويجوز حدوثه عندهء وأقرب ما يقال: ما يكثر 
سصول الموك ندع قلكا غير ايها در وهوة الدوك 1 
ْلَه (وكذلِك مَنْ بَيْنَ الصّفْين وقتَ الحرب). 

إذا كان بين الصفين واختلطت الطائفتان للقتال» وكانت كل طائفة مكافئة 


للأخرى» فتصرفاته تصرفات من مرضه مخوف؛ لأن توقع التلف هنا كتوقع 
المرض أو أكثرء وهذا مذهب الجمهور: مالك» والثوري» وأحمد”'"؟. 


.)55٠ /65( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
المغني (// ؟4).‎ 6 
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كتاب الوقف اوها 


وله (أو كان بِاللَجَةِ وَقَتَ المَيَجَانِ). 

فإذا كان راكيًا البحرء فإن كان البحر ساكنًا فليس بمخوفء وإن تَمَوّج البحر 
واضطرب وكان وسطه: فقد ذهب الإ مام أحمد» والشافعي : إلينخ أنه مخوف» 
كما قال تعالى: إهْر أَلَِّى ميك في روا حي إ5ا كر ف الثلك معد .م برح 
طَيِبَة وَمَرِحُوأ يبا سر م ييه 


دحوأ أله ُخْلِضِينَ لَه أَليّنَ لَنْ يثنا من هنزو لتكورك هن لشن 9 4 ريونس: الآية 
ل" 


َوْلهُ: (أو وَقعَ الطاعُونُ يبلده). 

لأنه يتوقع حدوث المرض فيه» وهذا خالف فيه جماعة» وقالوا: إذا وقع 
الطاعوث. بيلد هو فية فلسن مشوقا» فإثه لبس بعرض» وإثما شاف خضولء 
وهذا قول وجيه» فما دام لم يصب بهء فلا يلحق بالمرض المخوفء. وهذا رواية 
عن الإمام الشافعي. وأحمد واختاره في «الشرح الكبير»""' . 

فلو قدم للقتل في قصاصء أو نحوهء أو حبس ليقتل» فإنه يلحق بتصرفات 
من مرضه مخوقاء وهذا مذهب مالك» والشافعى» وأحجمك:: 
قولهُ: (أو جرع جُرْحًا مُوجيًا). 

أي : مهلكاء فإن كان عقله باقيّا لكنه يخاف من هلاكه» فوصيته وهبته مقبولة» 
لكن من الثلث. وقد اتة تفق الصحابة على قبول عهد ووصية عمر بن الخطاب تتفت 
حين طعنه أبو لؤلؤة؛ وكان جرحه موحيًا حتى إنه لما شرب اللبن خرج من 
000 "أ ويكله : علي بن أبي طالب فيه حين ضربه ابن ملجم : «أوصى.ء وأمرء 
ونهى» وقبلت وصيته ما دام عقله باقيّا"" . 


.)١178/17( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)595( وأحمد‎ 20 ٠( الريك رواه البخاري‎ 


() رواه الطبراني في المعجم الكبير .)١14(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١55/9(‏ - 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فالمذكورات السابقة ألحقها الحنابلة» ورواية عن الشافعي بمرض الموت 
المخوف حكماء وإن لم تكن مرضًا؛ لوجود العلة. 

وخالف في ذلك بعض العلماء : وقالوا: لا يلحق إلا المرض؛ لوجود النص» 
وما سواه يبقى على الصحةء وهذا رواية عن الشافعي» وأحمد أيضًا"''. 
قَوُلهُ: (فكلٌ مَنْ : أَصَابَه 300 من ذَلِكُء ومع ومَاتَ: َقَلَّ تبدعْةُ هُ بالثلث فَقَطء للأَجتبيَ 

فقط). 

مَن كان فى المرض المخوف فتبرعاته وصدقاته وهباته نافذة بشرطين: 

الأول: كونه بالثلث فأقل؛ لحديث عمران كَرِفيَه» وتقدم». فإن زاد على الثلث 
لم يقبل إلا بإذن الورثة. 

الثاني : ألا يكون لوارث؛ لأنه في حكم الوضيةء وقد روئ أبو داود: 
والترمذي وضبححه» أن رسول الله له قال+ إن الله كد أغطى كُلّ ذى حَن حَنه: 
قلا وَصِبّةَ لِوَارثتِ . 
قَوْلهُ: (وإِنْ لم يمت: فكالصّجيح). 

أى : لد رشي ميقو نو وطقاء الله ممدودة 5 للك فكالصحيح يعود إلى تصرفه 
كاملا صكيكًا فى كامل ماله عثل جمهور العلفة, 

فائدة: قال شيخ الإسلام: «إعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم. وإعطاؤه 
الصالحة. 

ولا يجوز للإانسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمرء أو يرفع 
عنه مظلمة أو يوصل إليه حقهء أو يوليه ولاية يستحقها. 

ويجوز للمهدي أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع 
-- «رواه الطبراني» وهو مرسل » وإسناده حسن» 


ورواه البيهقي (711/4). وصححه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 059). 
)١(‏ انظر: المغني (497/8). 


0 


الظلم عنه إلا بهء وهو المنقول عن السلف والأئمة)""'. 
وقال أيضاء «الصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمه» أو أخ له في 
اللهء فقد تكون أفضل من الصدقة)”"' . 


د 


كتاب الوصية 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ذكر فيه الوصية وأحكامهاء وحالاتهاء وشروطهاء ومبطلاتهاء ونحو ذلك. 
والوصية هي : التبرع بالمال بعد الممات» كقوله: إذا مت فربع مالي للفقراء . 
والوصية مشروعة: بدلالة قوله تعالى: «آ كُيبَ عَلَتكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ َلْمَوَتُ 
إن رد حا الوصِيَةُ ولد وَالأَوْينَ لمرو حَفًا عل الْملقِينَ 0 © رابئرة: لاب 


أ 0 2 


٠‏ وقوله: «إمن بَعَدٍ وَصِيَّةَ نوص يها 


والسنة كما فى «الصحيحين» عن ابن عمر وَقاء أن رسول الله يَكَةٍ قال: (مّا 
جو سم ل ع دسو 2١0‏ 


حَنَّ امْرِئ مَسَلِم له شي يُوصِي فيه يَبِيت ليْلتَيْن إلا وَوَصِيْنه مَكتُوبَة عِنْدَهُ) 
وإجماع العلماء منعقد على مشروعية الوصية. 
وهي من رحمة الله بالموصي والموصى له. ففيها تمكين المسلم من الصدقة 
قنها واوصى ناداتيا و11 وياد 
قله (ْصِحٌ الرصيةٌ: ِن كل َال لَ يعاين الت ولو مير أو سَفِيهً). 
الوصية تصح من كل عاقل لم يعاين الموت ولم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا 
كان كذلك فالوصية حق لهء وقد ذكر العلماء شروطا أربعة إذا توفرت صحت 
الوصية : 


(مِنْ كُلَّ عَاقِل): الأول: كونه عاقلًا: فلا تصح وصية المجنون؛ لأنه محجور 


عي سوقد 3 
أو دين 6 [التساء: الاية ]+ 


. رواه البخاري (71718)» ومسلم (1571) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 
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كتاب الوصية 0 
ف 


عليه» وتصرفاته ملغاة في نظر الشارع» وفي السئن الأربعة وحسنه الترمذي» أن 
رسول الله يَكةٍ قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ تَلَانَةِ: عَنِ النَّائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ. وَعَنِ الصَّبِيّ 
حت يَخْتلِم وَعَن الْمَجنُون حلى تفقل .290‏ - 
(م يُحَاينِ الوتَ): الثاني : ألا يعاين الموت: لقوله كَلهِ: «وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا 
يدث الحُلَقُومَ قلت : لِفَلَانِ كَذَاء وَلَِلَانِ كَذَاء وَقَدْ كَانَ لِْلَانِ) [متفق عليه]7؟؟ , 
مسألة: وتصدق الإنسان بماله وهبته لا تخلو من ثلاث حالات: 
الأولى: حال الصحة: فله التصرف بماله» ولو تصدق بماله كله صح. 


الثانية: فى مرض الموت المخوف: له أن يوصى بما لا يزيد عن الثلثء» إذا 

كان على جهة التبرع. وأما أصل الوصية فتصحء وقد وصى أبو بكر بالخلافة 
1 : : 0 : 5 5 

لعمر وا وهو في مرض موته ؛ وكذا وصى عمر لأهل الشورى وُه وهو في 

: 050 3 
مرض موته ©ء وغيرها من الصور. 

الثالثة : إذا عاين الموت: فليس له أن يوصي بشيء؛ لأن المال خرج من يده 
كما في «الصحيحين»: «وَلَا تَمْهل حَنَى إِذَا بَلَمَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ لِقُلَانِ كَذَاء 
وَلِمْلَانِ كَذَّاء وَقَدْ كَانَ لِفَلَانِ). فمن أوصى وهو عاقل مميز راض قبل أن يعاين 
الموت صحت وصيته» ولا تشترط العدالة ولا الذكورية. 


(ولّو مُمَيَْا): الثالث: التمييز: بأن يكون مميرًا وهو من بلغ سبعًا. 


. من حديث عائشة ويا‎ )7٠١54١1( رواه النسائي (7477). وأبو داود (4794)» وابن ماجه‎ )١( 
من حديث علي تإلقة . وحسنه الترمذي» وقال‎ )١577( والترمذي‎ »)55٠7( ورواه أبو داود‎ 
. (إسناده صحيح»‎ :)75١ /١( النووي في الخلاصة‎ 

)١(‏ سبق تخريجه (ص507). 

(") رواه ابن سعد في الطبقات .)7١1/7(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١5457(‏ 
وفي صحيح البخاري ,)7/7١8(‏ ومسلم (1877) عن ابن عمر وها قال: قيل لعمر: ألا 
تستخلف؟ قال: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو 
خير مني رسول الله 355) . 

(4:) سبق تخريجه (ص50960). 


اه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أما البالغ : فالنصوص ظاهرة في جواز وصيته. 

وأما من دون التمييز: فوصيته غير صحيحة بالاتفاق. 

وأما المميز: ما لم يصل للبلوغ» فوقع خلاف في صحة وصيته على قولين: 

والمذهب: صحة وصيته إن كان يعرف ما يُوصي بهء ويدل لذلك: 

ما رواه مالك في «الموطأ»: (إِنَّ عُلَامَا مِنْ عَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَقَاةٌ بالْمَدِيٍَ 
َوَارنهُ بالتّام. مَذكرَ ذلك لِعْمَرَ بن ن الْخَطَّابٍء قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ كان يَمُوتُ. أكَيُوصِي ؟ 
قَالَ : قلؤوص» قال أبو بكر بن حَزم: «وَكَانَ الْعْلَام ابْنّ عَسْرٍ سِنِينٌ ؛ اوعد 

00 

وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر ال سراي من جاوز العشرء فوصيته جائزة 
إذا وافق الحق»» يريد إذا وصى وصيةٌ يصح مثلها من البالغ صحت منهء وما لا 
فلا. 

وقال شريح وعبد الله بن عتبة - وكانا قاضيين: «من أصاب الحق أجزنا 
وصيته) . 

ولآنه تصرف تَمَخَّضَ منه نفعًا للصبي» فتصح منه؛ كالاسلام والصلاة؛ لآن 
الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد موته» فلا يلحقه ضرر في دنياه ولا أخراهء بل 
النفع له ظاهرء وهو يملك الرجوع فيها قبل موته. وهذا من الفروق بين الوصية 
والهبة» فالهبة لا تصح من الصبي بخلاف الوصية 

قال الإمام مَالِك: «الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الضعيف في عقله. 
والسفيه» والمصاب الذي يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم» إذا كان معهم ما يعرف 
من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به. فأما مَن ليس معه من عقله ما يعرف به 
ما يوصيء» وكان مغلوبًا على عقله» فلا وصية له)”"©. والله أعلم. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (75997)» وعبد الرزاق .)١151١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 


75 (وهو قوي» فإن رجاله ثقات» وله شاهد». وصححه الألبانى .)١1555(‏ 
(0) انظر: الموطأ (59944)» المدونة (5/ 00755 الإنصاف مع الشرح الكبير .)١98/11(‏ 


كنا 


الرابع: الرضا: فلا تصح الوصية إلا برضاهء فلو انتزعت منه كرمهّاء أو 
خطنًاء أو هزلًا لم تصح؛ لأنه لا يحق مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس”"© . 
قوْلَهُ: (أو سفيهًا). 

فمن كان سفيهًا وحُجر عليهء فتصح وصيته باتفاق الأئمة؛ لأن الوصية تبرع لا 
يظهر أثره إلا بعد الموت» فلا يخاف إضاعة مال فى حياته؛ لأنه إن عاش فهو 
له وإقاجات ل ينم إلى شين الكرات: ْ 

مسألة: إذا ثبتت الوصية بشهادة اثنين عليهاء أو بإقرار الورثة؛ ثبت 

حكمها ووجب العمل بها حتى ولو تطاولت المدة بين كتابتها أو الوصية بها وبين 
موت الموصيء حتى لو تغيرت به الأحوال؛ كأن يكتبها في مرضء فيبرأ سنة» 
ثم يموت بعد ذلك» فالأصل بقاء الوصية إلا إذا عَلِمَ رجوع الموصي عنها قبل 
مواثهغ فمن ثبت غنده الوضية» فلا يجوز له كتمانها أو التهاون بها أو منعها 
أهلهاء وكتمانها من كبائر الذنوب» «#ولا تَكتُمُوأ ألضّهك 0 يَكُتْمَهَا فَإِنَّهَ 


2 4 0 


ايم ملع 27 : نما عملون عَليم 46 [البقّرة: الآية الماع . 


بهاء ووجه ذلك: 1 ابي كلق: ما حَق ار ملم لَه شِة يُوصِي فيه يَبِيتُ 
لين إلا وَوَصِيّنَهُ مَكْتُوبَةٌ عِْدَه: ولم يذكر شهادة» فمتى علم أنها خطه بإقرار أو 
بينة لزمه العمل بها.ء وهذا المذهب. وقدمه في «المغني». و«المحرراء 
والفروع». واختاره شيخ الإسلام”" . 

فيبألة.: لو كتب وصيته» وقال: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة» أو قال: 
هذه وصيتي فاشهدوا علي بهاء فهي وصية صحيحة» ويحتج لذلك: بكتب 
رسول الله ينه إلى أمرائه وعماله في أمر ولايتهء وهذا ما عمله الخلفاء 
الراشدون من بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج 


() انظر: بدائع الصنائع .)58/١١(‏ 
(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (508/117). 


الول 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومثله : استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه» 
وختم عليه ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في علماء العصرء وهذا 
رواية فوع مذهب الإمام احم وبه قال الا مام مالك» والليث» والأوزاعي: 


وإسحاق» وأبو عبيد'"' . 


مسألة: المستحب والأكمل أن يكتب الموصي وصيته ويُشهد عليها؛ لأنه 
أحوط لهاء وأحفظ لما فيها. 

مسألة: إذا كتب وصيته فيُستحب للموصي أن يبدأها بالبسملة» والثناء على 
الله تعالى بالحمد ثم الصلاة على النبي كيد : ثم الشتهادتين كناب ثم الاشهاذ 
على الوصية؛ لأجل صحتها ونفاذهاء ومنعًا من احتمال جحودها وإنكارها. 


وفي «مصنف عبد الرزاق» عن أنس بخ مالك كاله قال: «كانوا يكتبون في 
صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم» ا أنه يشهد أن 
0 


ارإحالك رصم لوخرراك لاب وان محرا عله ررس را 7 كك مون السَاعَةَ عإتية 
ا أت أله يبحت من في لبور 62 > للع الآية مع 0 من ترك من 
اماداد ياوا السو رسلهوا داك وير وركيم 11ل ورسرله إن كنامز سيق ” 
واإصاهي بها ارصى إبراهوم بذ ويعتريا :2ن لله ه أضطقّ لَكُم أَلرَ قلا مَمُوكنَ ل 
اشر ل ن البقرة: الآية لم270 , 
ْله (دْسَنُ: بِحْمْس مَنْ تَرَكَ خَيِرَ وهْوَ الل الكنير عُرْفًا). 

الوصية تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة» فتسن أحيانّاء وتجب أحياناء 
وقد تحرمء أو تكره. 

فتسن الوصية لمن ترك خيرًا: وهو المال الكثير عرفًاء وهو بالخيار إن شاء أن 


.)7١5/1١17( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
والبيهقي (478/5). وصححه الألباني‎ »)71١/5( (؟) رواه عبد الرزاق (17719)» والدارقطني‎ 
.)١5151/( في الإرواء‎ 
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كتاب الوصية هبه ١‏ 


هك 


يوصي بثلث ماله أو أقل» والأولى أن تكون أقل من ل كما قال تعالى: 
كيب كت إِذَا حَصرَ حَصَرَ دك َلْمَوْتٌ إن ترك حَيَا الوصيّة للدي وََلْاَوْيينَ 
المعروف ب حا عل لْمنَيِينَ (9) © البقرة: الآية 18]» وفى في «الصحيحين! عخ ابن عيامن 
َك قال: وْ أن الَّامنّ واه مِنَ الدُلْثِ إِلَى اديع َإِنَ وَسُول الله يله قال : 
«التُلْثُء وَالقُلْثُ )22 , 

فيوصي بالربع» أو الخمسء أو السدس حسب كثرة ماله وقلته» وكثرة الورثة 
وقلتهم» وما يراه مناسبّاء والمذهب استحبوا أن يقتصر على الخمسء» وهذا 
يُرْوَى عن أبي بكر يفيه حيث أوصى بالخمس» وقال: «رضيت بما رضي الله به 
لنفسه)”"'. وعن العلاء قال: «أوصى أبي أن أسأل العلماء: أي الوصية أعدل؟ 
قما تتابعوا عليه كيو وصية» تشابعوا على الس 
َوْلَهُ (وثكرة: لِفَقِيرِ لَهُ ورَنَة». 

لأن مراعاة القريب الفقير المحتاج أولى» وقد شرع الله الوصية لمن ترك مالا 
كثيرّاء كما قال تعالى: إن رك حيرا [لبقّرة: الآية ]18١‏ وفي «الصحيحين») من 
بدديق سعد فرك أنه قال 4 1 وول اللفه بلع بي مِنَ الوَجَع > ا نادو 
مَالِء وَل 7 إل ايك بي واجدةء. أكالهدن 21 مَالِي؟ قَالَ: «لا». قَالَ: 
َأَتَصَدَقْ بِشَطْرو؟ قَالَ : «الثُلْتُ يا سَعْدُء وَالقُلْثُ كَثِيرٌ إن أَنْ تَذَرَ ذْريّتَكَ أَغِْيًا 
يدن أا رهم يفون امن وت يتافق فق تفي بها ونه اللو 
آجَرَكَ الله بهَا حَنَّى اللَقْمَةَ تَحْعَلْهَا في في امْرَأَيِك)7؟' . 
قوْلهُ: «وتباخ: لَه إن كاثوا أغنيّاء). 


57 


4 ل 
2 


وتباح لمن كان عنده مال قليل» وكان ورثته أغنياء لا يحتاجون إلى ماله. 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١779( رواه البخاري (71/57), ومسلم‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق »)١5751(‏ والبيهقي (5/ 557). وإسناده منقطع ؛ قتادة لم يدرك أبا بكر 
كفي ؛ وضعفه الألباني في الإرواء .)١559(‏ 

(") انظر: التمهيد (// 785). 

(:) رواه البخاري 2)١5910(‏ ومسلم )١178(‏ من حديث سعد وإلتة . 
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وتجبه الوضية على العد إذا كان عتده حقرق: للنامن لا _ينة فيه فيلدمة 
كتابتها والوصية بها حتى تبر دود اصع حرق الحامن ك ولي ١‏ الصحيكن ١‏ 
عن ابن عمر وا أن رسول الله كاه 3 قال "مَاحَقَ امي مُسْلِمٍ 2 شَيْء يُرِيدَ أن 
يُوصِيَ فيد يبِيثْ لَبْلئَْنَء إلا وَوَصِيتهُ مَكتُوبَةٌ عِنْدَه) . 
َوَلهُ: (وتَوْمُ: على مَنْ لَهُ وَارثُ: برَائِدٍ عَلَى اثلث ولوارث: بِشَيءٍ). 

وتحرم الوصية في حالتين: 

- الأولى : أن يوصي بأكتر هن الثلث وله ورثة: فنا زادعلن التلفالا يحق :له 
الوصية به» ولا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة بعد موت الموصيء والأصل المنع من 
الم سال كما نهى رسول الله يَكَِةِ سعدًا حين قال : ا 
أناتصدق + ال عاليا قَالَّ: «لا». قَالَ: َأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِ؟ قَالَ : «الثُلْتُ يَا سَعَدٌ 
لك دن لظ اك له تمن لاق غلة تكو عن 

مسالة: إذا أوضى بأكثر بن التلحة فقد أخطأ وخالف السنة» فينفذ 

الثلث؛ لحديث عمران بن حصين كإئتة «أَنَّ رَجُلًا أَْيَنَ سِنَّةَ مَمْلُو كين لَهُ عِنْدَ مَوْتِه 
لَمْ يكن َه مَالُ غَيْرَهمْ» فعا بهمْ رَسُولُ الله ل فَجَرَأهُمْ لام 
َأَعْتَقَ انْنَيْنِء وَأَرَقَ أزققة» وقال له قز لا قوية1 راغري سل 

ولا ينفذ الزائد إلا إذا أذن الورثة فيه» وإلا لم يصح؛ لأنه أصبح حقًّا لهمء 
وإذنهم المعتبر مقيد بقيود : 

الأول: كونه بعد موت المورث لا قبله؛ لأن حقهم من المال لا يثبت إلا بعد 
موت المورث». وهذا مذهب جمهور العلماء. 

الثاني: أن يكونوا أهلًا للتبرع. أما الصغار والسفهاء. فلا تصح إجازتهم. 


الثالث: كون المجيز عالمًا بالمقدار الموصى بهء أما المجهول فلا تصح 


.)١557”ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الوصية لاا 


الإجازة به عند جمهور العلماء. 
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة» وإن 
أجازوا جات كن قول الأ ك7 
مسالة: لو كان الموصى لا يوجد له ورثة» فهل له الحق أن يوصى بأكثر 
من الثلث». أو بكل ماله؟ 


المذهب جواز ذلك؟ لوروده عن ابن مسعود كاه بإسناد صحيح”' . 


عن عبيدة السلمانى» ومسروق» افا 0 


فتلخص أن الوصية بأكثر من الثلث لا تخلو من حالتين: 

الأولى: إن كان له ورثة: لم تجرء ويتوقف إمضاؤها على إذن الورثة. 

الثانية: إن كان ليس له ورثة: ففيها نزاعء وقد أجازها الحنابلة» والحنفية. 
قوْلهُ. (ولوارث: بِضَيءِء وتَصِحٌ, وتَقِفٌ على إِجَارَةٍ الورثة). 

- الحالة الثانية: أن يوصي لأحد الورثة: فهذا محرم؛ لقوله كلِ: (إِنَّ الله 
كيل قد أغطى كَُّ ذي سَْ حَ قلا وَصِبَةَ لِوَارِثِ) ززواة أب داوة اميه الل 20 

قال شيخ الإسلام: «ولا تصح الوصية لوارث إلا برضا الورثة)””' . 
قوْلَهُ (وتصِحٌ وتَقِف على إِجَارَةٍ الوَوتَةِ». 

فإذا زاد على الثلث أو أوصى لوارث لم تصح إلا إذا أجازها الورثة» وأكثر 
العلماء يرون جوازها إذا أجازوها؛ لأنه حقهم تبرعوا به» لكن بالشروط 
المتقدمة: 


(1) انظر: الاجماع (ص76)» المغني (7977//8). 
() رواه عبد الرزاق 5571/1١10‏ 1و57710/5١),‏ واد بن أبي شيبة (" من 0 . وإسناده صحيح (التحجيل 


(ص7372,4). 
(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (78/9)» مصنف ابن أبي شيبة (5/ 05؟2)5 الافصاح (5/ 077 . 
(4) سبق تخريجه (ص١550).‏ (5) الاختيارات (ص774). 
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قال ابن قدامة: «وجملة ذلك: أن الوصية لغير الوارث تلزم من غير إجازة» 
وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم» فإن أجازوه جاز» وإن ردوه بطل في قول 
جميع العلماء»"”"' . 
وله (والاعتتاز بكُونٍ مَنْ وْضّيَ أو وُهِب لَهُ وارنًا أ لا: عِندَ المُوتِ). 

لا عند كتابة الوصية؛ لأنه وقت نفوذ الوصية. فلو أوصى لأخيه في حياته 
وقبل وفاته وَلِد له من يحجب أخاهء فالوصية صحيحة؛ لأنها ليست لوارث» 
فالأخ محجوب بالابن» قال في الشرح: «وهذا بلا خلاف نعلمه». 
َوْلَهُ (وبِالإجَارَةٍ أو الرَد: بعدّه). 

فالموصي بأكثر من الثلث لا تنفذ وصيته إلا بإذن الورثة» وإذنهم وإجازتهم 
المعتبرة لما زاد على الثلث أو ردهم له هو بعد موت الموصي ؛ لأنهم قبل موته 
غير مستعقية للميزاق» وهذا قول جمهؤن العلماء: 
وله (فإن امتتع الموصّى لَهُ -بَعدَ مَوتٍ الموصِي- مِنَ القَبِولٍ ومن الردٌ: كم عليه 

بالود وسَقَطَ حقة. وإنْ قَبلَ نُمَ رد لَرِمَت, ولّم يَصِحّ الوَهُ). 

من أوصي له بوصية: 

فإن قبل الوصية: ملكها وتدخل في ماله كسائر أملاكه» له نماؤها ونتاجهاء 
لكنها لا تدخل في ملكه إلا بعد موت الموصي . 

وإن ردها: لم يملكهاء وترجع إلى الورثة؛ لأنه أشبه الهبة منه لهم» فهو حقه 
أسقطه . 

وإن امتنع عن القبول والرد بعد موت الموصيء. وطلب الورثةٌ القسمة: 
فالمذهب أنه يحكم عليه بردها؛ لأن الملك متردد بينه وبين الورثة» فلما لم يقبل 
رجع إليهم. أشبه من تحجر موانًا وامتنع من إحيائه. 

مسألة: قبول الموصى له الوصية على التراخي حتى يموت الموصي: فله 


.)5١5 /8( المغني‎ )١( 


١ 


كتقان الوضية تي 


ألا يقبل إلا بعد موت الموصيء لكن إذا مات الموصي» وطلب الورثة القسمة» 
فنلزمه إما بقَبول الوصية أو ردهاء فإن لم يُجِبْ حكمنا عليه بالرد على المذهب . 
وله (وتدخُل في ملكه: مِنْ جين قبوله). 

إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي» دخلت في ملكه من حين قبل 
وتكون كسائر ماله له غنمها ونماؤهاء وله التبرع بهاء أو بيعهاء أو وقفها كسائر 
ماله . 

وأما قبل القبول» فلا يملكهاء ولا يتصرف بها ببيع أو هبة؛ لعدم ملكه لهاء 
لكن إذا ردهاء فالمذهب: أنها ترجع إلى الورثة كسائر الميراث. 
وله (قما حَدَتَ مِنْ تاءِ مُنفَصِل قَبِلَ ذَلِكُ: فلِلوَرَنّة». 

نماء العين الموصى بها: 

النماء الحاصل بعد قَبول الوصية بعد الموت: يكون للموصى له كسائر ماله 
سواة كان الساء منقصلة #الولد» أو متصلة كالسمنء ولك الكمن., 

والنماء الحاصل قبل قبول الوصية: المتصل منه تابع للوصية إذا قبلها ملَكه. 
وأما المنفصل كالولدء فلا يكون لهء وإنما يدخل في تركة الموصي كسائر ماله. 
ول (وتبطلُ الوصِيهُ بحمسة أشياة: بزجوع الُوصِي بقولٍ أو فغل يدل عَلي. 

فإذا رجع الموصي في وصيته قبل موته بطلت الوصية» فللموصي أن يغير 
ويبدل ويرجع في وصيته قبل الموت؛ لأنها لا تلزم إلا بالقبض في وقتها وهو بعد 
الموت. 

وقد رُوي عن عمر وليه أنه قال: «يغير الرجل ما شاء في وصيته)""' . 

قال في الشرح: «واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به 
وفي بعضه إلا العتق» فالأكثر على جواز الرجوع»» وتقدم أن الهبة لا تلزم إلا 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ,»)2758٠١(‏ والدارمي (5515”). قال الألباني في إرواء الغليل (49/5): 


(وهذا سند صحيح » رجاله ثقات» إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبي ربيعة» فإن 
كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي الصحابي» وإلا فلم أعرفه». 


اا 


بل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بالقبض في قول جمهور العلماء» وهو المروي عن أبي بكر وعمر وَوْيّاء وهذا 
شبيه به . 
قوْلَهُ: (ِقَولٍ أو فِغل يَدُلَ عَليه). 
ورجوعه في الوصية يكون: إما بقوله» مثل: رجعت في وصيتيء أو أبطلتها . 
أو بفعل يدل عليه: كأن يبيع العين الموصى بهاء أو يوقفهاء أو يتصدق بهاء 


بموية. 
قال :اين المتدى: «أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى الرجل بطعام أو شيء 
فأتلفه. أو وهبهء أو بجارية فأحبلها أنه رجوع)""2. 
قَوْلَهُ: (وبّوت الموصّى لهُ قبل الموصي). 
لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح» لكن إن كان بقي على الموصى له 
حقوق لله مثل : كفارات» أو ديون فى ذمته بعد موتهء فالوصية تصح وتصرف 
فى أداء هذه الحقوق . 
فلو قتل من أوصى له قتلاا مضمونًا عمدًا أو خطأء فالوصية باطلة؛ قياسًا على 
الإرث حيث قال رسول الله كَكلةِ: «لا يَرث القاتل شَيْكًا)”" . 
فإذا حُرِم القاتل الميراث مع أنه آكد من الوصية؛ فلأن يحرم من الوصية من 
باب أولى . 
)١(‏ انظر: الاجماع (ص77). 
40 رواه أبو داود (2»)50515 والدارقطني 1 4 56 والبيهقي 0ع رةه من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيهء عن جده كله . 
وحسن إسناده الألباني في إرواء الغليل »)١١148/5(‏ ثم قال: «وأما الحديث نفسه فهو صحيح 
لغيره» فإن له شواهد يتقوى بها». فله شاهد من حديث أبي هريرة يفيه : في إسناده إسحاق بن 
أبي فروة» مترروك:. 
ومن حديث ابن عباس '#ها: في إسناده ليث بن أبي سليم؛ ضعفه الجمهور. 


00 


كتاب الوصية ا 


ولآنه استعجل شيئًا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. 

وأما القتل غير المضمون, فلا شيء عليه» والوصية باقية في محلها: كأن يقيم 
عليه حد القصاص . 
قوْلهُ: (وبرَدهِ للوَصَِة). 

فإذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصيء فإنها تبطل ؛ لأنه حقه أسقطهء 
وترجع إلى الورثة» كما تقدم. 
وله (وبتلَفٍ العين العينةٍ الموضى بها). 

فإذا كانت الوصية بشيء معين فتلفت بطلت الوصية» مثل: أوصى له بشاة 
معينة فماتت» أو سيارة معينة فتلفتء. فالوصية باطلة» أما إذا أوصى له بسيارة 
من مالهء أو بثلث ماله» فالوصية باقية» وما حصل للمال من نقص» فإنه يرجع 
إلى حصته وحصة سائر الورثة. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء 
فهلك الشيء؛ أنه لا شيء له في مال الميت"'" . 


د 


( انظر: الإجماع (ص77). 


ا" 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقد عقد هذا الباب للكلام على الموصى له. ومن تصح الوصية له؛ ومن 
الذي يقدم على غيره؛ وكيف تصرف؛. ونحو ذلك. 

والموصي: هو المالك الذي أوصى بماله. 

والموصى به: هو المال المتبرع به. 

الموصى له: هو المنتفِعٌ بالوصية . 

والموصى إليه: هو المأمور بالتصرف. 
قَوْلهُ (نصِحٌ الرَصِيُ. لكل من يَصِحٌ تليكة. ولو مُرتدًاء أو حَزييا). 

هذا ضابط» لكل هر يعت لمد كه لضع الوضية للاشيلها كان ركان لقوله 
تعالى: «إِلّ أن تَفْعَنَْا إِك وَلَِآيث مغرو تَعْيُواً ‏ كات ذَلِكَ فى الكتب سطورا» 
[الأحرّاب: الآية 5] قال طائفة من المفسرين: «هو وصية المسلم لليهودي والنصراني» 
قاله محمد ابن الحنفية» وعطاءء وقتادة”' . 


فإعطاء الكافر في الحياة جائز» وميه له كذلك جائزة» وفى «الصحيحين» 
«أن عمر كسا أَخَا آ لَهُ مَك مُشْركًا خُلَةٌ سِيّرَاء أعطاها إياه رسول الله كليه)(© 


وفي الصحيحين» عن أسماء بنت أبي بكر وَكَا قالت : قَدِمَتْ عَلَىّ أمّي وَجِيّ 
ل -ه 2ه ؟ مام سمعره م 5 0 1 
مشركة في عَهْدٍ قَرَيْشِ إذ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْئيُتٌ رَسُوَلَ الله ككل فقلتٌ: يا رَسُوَلٌ 


.)7١١/7١0( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وِوْيًا‎ )5١18( رواه البخاري (885)» ومسلم‎ )5( 


ا" 


اللو» قَدِمَتْ عَلَىَّ 5 وَحِيٌّ رَاغِبَةٌ أَفَأْصِلُ ل كال «نَعَمْ. صِلِي أُمك770" . 

قال ابن حزم: «والوصية للذمي جائزة» ولا نعلم في هذا خلاقًا)”"' . 

فلو أوصى لقريب له كافر بإعطائه ألما جاز ولو كان كافرّاء لكن إذا كان الكافر 
محاربًا: فاشترط بعض العلماء ألا يستعين بها على حرب المسلمين» فلا يصح أن 
يوصي له بسلاحه؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين. 
وله (أو لا يملك, كحملء وَبَهِيمَة) ويْصِرَفٌ في عَلَفِها). 

فتصح الوصية لمن لا يملك أيضًا إذا أمكن انتفاعه منها. 

(كحمل) : مثل أوصى أن يعطى ألما كل شهر حتى يبلغ» فيجوز ذلك . 

قال في الشرح: لا نعلم فيه خلانًا»» فتُحفظ الوصية له فإن ولد حيًّا كانت 
مالا له يقوم عليها وَلِيّه . 

(وبميمَةِ) : كأن يوصي بِحُمْسِ ماله لبهائم زيدء فتصح الوصية» ويصرف في 
مصالحها من شراء العلف والماء» واستئجار راع . 
قَوُلهُ: (وتصحٌ: للمَسَاجِدِ والقَاطِر ونَحوهًا). 

من مصالح المسلمين» كالثغورء والمدارسء. والمستشفيات» والطرق» 
ويصرف فيها حسب المصلحة وحاجة المسلمين الأهم فالآهم. 
وله (وللّهِ ولرسوله. وُصرف في المصَالح العَامّة). 

إذا أوصى بالثلث لله ورسوله َه صحت». وصرفت مصرف الفيء في مصالح 


المسلمين العامة. 


ب 
7 
ب 
7 
2 
7 


2200 سبق تخريجه (ص/187١1).‏ 


المحلن زور عجوم 


عونا 


1 


ال" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (وإن أَوْصَى بإحراقٍ ثُلْثِ ماله: صَمّ ورف في تمر الكغبة وتتوير 

المسَاجد 1 بدَفهِ في الثْرَاب: صرف في تكفين الموتَى. و: : برميه في المأء: صُرِفَ 

في عَمَلٍ سْفْنِ للجهَادِ). 

فلو أوصى بإحراق ماله. أو دفنهء أو إغراقه. فلا نطبق هذه الوصية على 
ظاهرها؛ لما فيها من إتلاف المال وإفساده» والله لا يحب إضاعة المال» ولا 
يحية الفسادة وقد قا رسرك الله قله ان عمل غملا لتمن عليه امنا فهو رَذه 
متفق عليه'''» فتصح وتصرف إلى ما يقارب اللفظ تصحيحًا لكلامه حسب 
الامكان مما ينتفع منه المسلمون» فإن أوصى بإحراق ثلث ماله صح. وصّرف 
في تجمير الكعبة والمساجد وتجميرهاء وإن أوصى بدفنه في التراب صّرف في 
تكفين الموتى» وإن أوصى برميه في الماء صرف في عمل السفن للجهاد. 
ْلَه (ولا نَصِحٌ: لِكَيِيِسَةٍ أو بيتِ ار أو كثب القَورَاةٍ والإنجيل). 

فالوصية للجهات الكفرية العامة» أو الأمور التي تعين الكفار على البقاء على 
دينهم لا تصح» مثل: الوصية لطباعة كتبهم المحرمة» أو المنسوخة كالتوراة 
والإانجيل ونحوهاء أو بناء الكنائس» وبيت النار» كل هذا لا يصح؛ لما فيه من 
التعاون على الاثم والعدوان. 

ولآن هذا السى مع :وضايا السلبيوء .وقد قال .رسؤل اللدعله + «من عمل عمد 
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدَاه وكذا لو أوصى على صناعة الخمرء وغيرها من 
المعاصي. أو أوصى للمغنين أو الفساق» فلا تصح. 
قَوْلهُ: (أو مَلَكِء أو مَيّتِء أو جِنّيٌ). 

الوصية لمَلَْء أو جني غير صحيحة؛ لأنها محدثة؛ ولم يجر عليها العمل» 
ولآنهم لا يملكون ولا يستفيدون منها. وهذا مذهب الجمهور. 

وأما الوصية لميت» كأن يقول: ثلث مالي بعد موتيى يصرف لوالدي الميت. 


.)١184ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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كتاب الوصية اه“ ا 


فالمذهب: أنها لا تصح الوصية للميت؟ لأنه يملك». وبهذا قال أبو حنيفة 


والشافعي . 
وقال مالك : إن علم أنه ميت» فهي جائزة» وهي لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ 
وصاياه؛ لآن الغرض نفعه بهاء وبهذا يحصل له النفع» فأشبه ما لو كان حيًا. 
فإن كانت الوصية على جهة الأموات عامة: مثل: ثلث مالي وصية للأموات» 
فتصح» وتصرف في مصالحهم من غسل وتكفين ودفن. 
َوْلَهُ: (ولا لمبهم؛ كأحَدٍ هَذّين). 
ل مودس انث العدميا بالنضن علد أن بالقريطة الا لتعليهه قزق الم تود 
فرينة لم تمض الوصية. 
ول (فلو أوضى بِدْلْثِ ماله بن قَصِحٌ له الَصيةُ ون لا صِحٌ: كان الكل بن قَصِحُ له). 
فلو جعل الوصية مشتركة بين من تصح له ومن لا تصح له. فالكل لِمَن نَصِحٌ 
لَه مثاله: قال: أوصى بمال بين ولده وجاره فالمال كله لجاره؛ لأنه لا وصية 
لوارث . 
قَوْلَه (لكن: لو أوصّى لي وميّتِ: كان للحي النّصفٌ فقط). 
لو أوصى لحي وميت» فللحي نصف الوصية» سواءٌ علم موت الآخر أم لم 
يعلم» هذا المذهب, وإليه ذهب أبو حنيفة» وإسحاق. 
وآذا الضف الآخن» البقهبة اسيرة لررقة الموصى ؛ لالواقق محل يز 
قابل؛ لعدم صحة الوصية للميت. 


د 


ا" 
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حٍِِ د م 
5 عدا 3 
(في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم) 


عقده لبيان المراد بإطلاق الوصية على بعض الألفاظ. مثل: أهل سكتي» أو 
بيتي» أو جيراني» ونحوهمء. فمن يدخل فيهء والمراد بالسكة: الطريق 
السقرقع». والزقاق + الظريق. الضيق تالذا أن غير تافك, 
وله (وإذا أوضّى لأَهلٍ سِكَيه: فَِذَهلٍ زُقَاقِِ حَالَ الوَصِيَة). 

أي : فتكون الوصية لأهل دربه الذي يمر به إلى داره في العادة» وهذا يرجع 
فيه للقرينة» فإن لم يوجد فالعرف». وهذا المذهب. وجزم به في المغني» 
و«الفروع)""'. 
قَوُلَهُ: (وججيرَانه: تتَاوَلَ أربَعِينَ دَارَا منْ كل جَانب). 

الوصية لجيرانه» يدخل في الجيران أربعون دارا من كل جانب» وهذا مذهب 
الامام أحمد والشافعي» والأوزاعي» وطائفة من السلف؛ لحديث عائشة وكا 
قالت: يا رَسُولَ اللوء ما أحق - أو قَالّث: ما حَدٌ - الجوّار؟ قال: «أرْبَعُون 
دَار». قَالَ: فَقُلْتُ لابن شِهَاب: وَكَيْفَ أَرْبَعُونَ دَارَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينه» 
رَعَنْ يَسَارِوء وَخَلفُُ» وَيَيْنَ يدَيُوا زرده ابتهقي وأسائيده ضيفة”؟ . 

واختار ابن قدامة أنه يرجع في تحديد الجار للعرف» فما تعارفوا عليه أنه جار 


فهو كذلك. وصوبه المرداوي”"'» وهذا قوي فما لم يحده الشرع فيرجع 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /١1(‏ 07377 . 


(؟) رواه البيهقي .)55١/5(‏ وأسانيده ضعيفة لا يحتج بها كما بيِّنهِ الزيلعي في نصب الراية (5/ 
)2 والألبانى فى الإرواء 56 والسلسيلة الضعيفة (5/ا؟-/الا؟). 


(9) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /١9(‏ 0750 . 
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كتاب الوصية ااا 


للغرقف»فإن اتشببط. وإلا وجعنا لنا ذكره الفقهاء. 
قَوْلهُ (والضّغين والصّبِيْء واللام واليافعُ» واليتيم: من لم يبلغ). 

فتشمل كل من لم يبلغ» وهذه الأسماء يصح إطلاقها عليه من الولادة إلى 
البلوغ . 
وله (والمميّرُ: مَن بَلَعّ سَبِعَا/. 

وهذا المشهور من المذهب. وقد جاء عند أبي داود عن ابن عمرو ويا أن 
رسول الله يَكِدٍ قال: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ...200©. 
وله (والطفل: مَنْ دَونَ سَبع). 

فلو قال: هذه الوصية لأطفال أخواتي» فتكون لمن دون سبع» فإنه يسمى 
قَوْلهُ (والمراهق: مَن قَارَبَ البلُوعٌ). 

من قارب البلوغ'''» فلو قال: هذه الوصية للمراهقين من أبناء أولادي» 
فتصرف لكل من قارب البلوغ من أبناء أولاده الذين لا يرثون. 
قوْلَهُ: (والشّابُ والفتّى: مِنَ البلوغ إلى ثلاثِينَ). 

ومن أهل العلم من يرى الرجوع في هذا إلى العرف» وعند اختلاف العرف 
يرجع إلى تقييد الفقهاء . 
وله (والكهل: مِنَ الثَّلانينَ إلى الخمسين). 

وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى إحدى وخمسينء كما ذكره أئمة اللغة؛ 
كالجوهريء والفيروزآبادي» وابن الأثير'". 


)١(‏ رواه أبو داود (595), وأحمد (51/67) من حديث عبد الله بن عمرو وها مرفوعًا. وحسّن 
إسناده النووي في الخلاصة ,)707/١(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (2)578//5 
والألباني في الإرواء (7417). 

)١(‏ انظر: مختار الصحاح (ص١170)»‏ لسان العرب »)110/١١(‏ القاموس المحيط (ص884). 

() انظر: مختار الصحاح (ص774)» لسان العرب .)560/١1١(‏ 
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قَوْلَهُ: (والشَّيحٌ: مِنَ الْحَمْسينَ إلى السَبِعِينَ. 3 نم بَعدَ ذلِك: هَرِة). 

إلى آخر عمره» وهذا ظاهر. 
قَوْلَهُ: (والأت, والعَازِبُ: مَنْ لا روج لَه مِنْ رَجُلٍ وامرأ). 

كما قال تعالى : طإوأكمًا الات يك لصحن بن مَك وإنآِكم» رشر: ل 
١"]ء‏ والناس تعارفوا على إطلاق العزاب على الرجال» والأيامى على النساءء 
كما ذكره ابن قدامة» وسواء سبق ذلك زواج أم لا» فتطلق على وضعه الحالي. 
قَوَلَهُ: (والبكز: من لم يَتررّج). 

مخ الذكور زالاناث . 
قَولهُ: (ورَجَلُ تيْبْء وامرأة نيد إذا كانا قد ترّوّجا. والتيِوبةُ: زوال البكارة» ولو مِن غَيرِ 

زوج). 

فيدخل في ذلك زوالها بنكاح صحيح أو فاسدء أو بزناء ووقع نزاع في زوالها 
بيدها هل تعتبر بكرًا أم لا؟ 

ولهذا الخلاف ثمرة: وهي هل لها مهر البكر أم الثيب؟ وهل إذا اشترط في 
النكاح كونها بكرّاء فتبين زوال بكارتهاء فهل يعتبر هذا عيبًا؟ وغيرها من 
المسائل + -وليسن هذا موطتها. 
كول (والأرَامِلُ: النسَاءُ اللاتي فارَقَهُنَ أوَاجَهُنَّ بجوت أو حيّاة). 

فالأرملة: من فارقها زوجها بأن مات عنهاء وهذا ظاهرء أو طلقهاء فيطلق 
علبي بوي" , 
قَوْلهُ: (والوفطٌ: ما دُونَ العَشَرَةِ م مِنَ الرَجَالٍ خَاصَّةَ 

قال في «كشف المشكل»: الرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة”" . 

وكذا النفر: من الثلاثة إلى عشرة» وهذه المذكورات إذا أوصى لصنف منها 
() مختار الصحاح (ص9؟١).‏ 
(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١1١77/1١(‏ 


دلا 


كتاب الوصية 


| 


وام 


دخل ما يشمله هذا التعريف؛ غنيهم وفقيرهم» ذكرهم وأنثاهم. إلا إذا اشترط 


تخصيصه بطائفة معينة» والله أعلم. 


د 
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المُوصَى به 


الموصى به: هو المال المتبرع به. 

وبَيّن هنا ما تصح الوصية بهء وإذا أطلق بعض الأسماء فعلى أي شيء 
ينصرف . 
وله «نَصِحٌ الوصيّةُ حتّى بها لا يَصِح بَيعهُ؛ِ كالآبق والشَّارِدِء والطير بالهَوَاءِ والحَملٍ 

بالبطن, اللي بالضّرع). 

فالوصية أوسع من البيع» فلا تشترط فيها شروطه» ولذا تصح في أمور يمنع 
البيع فيها؛ لأنها ليست معاوضة.» وإنما هي تبرع وهبة تنفذ بعد الموت» فالعبد 
الآبق» والدابة الشاردة» والطير في الهواء؛ والسمك في الماء. والحمل في بطن 
أمه. واللبن في الضرع لا يصح بيعهاء وتصح الوصية بها مع أن فيها جهالة» 
واحتمال عدم القدرة على رد الآبق وإمساك الشاردء إلا أن هذا مغتفرء ومثله: 
الوصية بكلب الصيد ونحوهء فيجوز؛ لأنه ليس بيعّاء لكن بشرط ألا يكون 
الموصى به محرمًا؛ كآلات لهو وخمر. 
قوْلَهُ: (وبالمحدُوم؛ كبمًا تََمِلُ أمثهُء أو سَجَرَئُه أبَدَا أو مُدَّةَ مَعلُومَةً). 

إذا لم تكن أم ولدء وبما تحمل دابته» وبما تنبت أرضه. 
قَوْلَهُ: (أو شجرته أبدَاء أو مدة معلومة, فإن حصل شيء فللموصى له). 

فلو قال: كلما أخرجت هذه الشجرة, أو هو له مدة سنتين» فهي وصية لفلان 
عيحة - 


لل 


كتاب الوصية ما 


قَوْلهُ (إلا حمل الأمة, فقِيممهُ يَومَ وَضْعِهِ 

فلو أوصى أن ما تلده أمته من زوجهاء فهو وصية لفلان؛ فالولد يكون مع 
أمه؛ لكن يُقَوّم وقت ولادتهء ويعطى ثمنه للموصى له؛ وذلك لحرمة التفريق بين 
الأم وولدها في , بيع الرقيق» كما قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ 
وَوَلَدِمَا؛ قَرَقَّ الله بين وَيَيِنَ أحبنه يوم م القِيَامَةِ) [رواه الترمذي وقال: ب 
قل (رصِحٌ: بير مال ككلب مباح التفع). 

فالكلب يحرم بيعه وأخذ العوض عليه» ود تصح الوصية به؛ لأنه تبرع محض 
فجازت الوصية به» ولآن فيه نفعًا مباحًا. 
قوْلَهُ: (ورّيتٍ متتجُس). 

لأنه يمكن أن يستفيد منه في غير إضاءة المساجد. 
ولك (وتصحٌ: بِالمَشَعَة العُرَدَةه كَحِدمَةٍ عبد وأجرَة دَارِ وتحوهما). 

لأن الأصل الحل» ولأنه يجوز أخذ العوض عليهاء فلو قال: أوصي بأن أجرة 
داري لمدة سنة» أو منفعة العبد لمدة سنة لفلان؛ صحت الوصية. 
قَوْلَهُ: (وتَصِحٌ ُ: بالمبهم, كتوب). 

فلو قال: من باب أولى أوصي له بثوب» أو شاة» أو أرض صحت مع 
إبهامها؛ لأنها تصح بالمعدوم فالمجهول كذلكء ويُعطى ما يقَعٌ عليه الاسمُ؛ 
لأنه مقتضى اللفظ . 

فإذا كان عنده شاة واحدة أعطي إياهاء وإن كان عنده عدد ولم يعينهاء فنر جع 
إلى الحقيقة العرفية إن وجدت, فإن لم توجد فالحقيقة اللغوية كما بينه بعد. 


ب 
- 
ب 
7 
ب 
7 


(١)رواه‏ الترمذي )١677(‏ من حديث أبي أيوب كله . وقال : لاحسن غريب»)» وصححه الحاكم 


(2575/5» وابن الملقن في البدر المنير »)01١97/5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
١ 72950‏ ). 
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قوْلهُ: (ويُعطى ما يَقَعُ عليه الاشْمُ. 

فإن اختَلف الاسم بالغرفٍ واحقِيقةٍ: غلبتِ الحقِيقَة). 

عند الاختلاف أي الحقيقتين تقدم اللغوية أم العرفية؟ ذكر المؤلف أننا نقدم 
اللغوية. 

فالشاة تطلق لغة على الضأن» والعنز على أنثى المعزء والناقة لأنثى الإبل» 
وهكذاء فإذا كان ما عنده من المال متساويًا أعطي أحدهاء وأما إذا كان الاسم 
يختلف في عرف الناس» أو في لغة العرب. فإننا عند اختلاف الاسم نقدم : 

أولّا: الحقيقة الشرعية: فإذا قال مثلًا: أوصي بثلث مالي لمساجد الجمعة» 
فالجوامع هي المرادة. 

ثانيًا: إذا لم توجد فأيهما يقدم الحقيقة اللغوية, أو العرفية؟ روايتان: 

الأولى: أننا نقدم الحقيقة العرفية» ذكرها صاحب «الزاد». واختارها ابن 
قدامة. 

وهي مذهب الجمهور: الحنفية» والمالكية. 

الثانية: أننا نقدم الحقيقة اللغوية» وهو مذهب الشافعية. 

ومن ثمرة الخلاف: لو أوصى بشاة: فعلى قول الجمهور لا بد من إعطائه أنثى 
الضأن. فهي التي يطلق عليها ذلك عرفًاء وعلى القول الثاني: لو أعطى تيس 
لصح؛ لأنه يسمى شاة في اللغة. 

ولما ذكر أننا نصير إلى الحقيقة اللغوية ذكر بعض المسميات اللغوية على 
بعض ما يوصى به. ِ 
وله (فالشَاةُ والبعين والّورُ: اسمْ للذَّكرٍ والأنتّى» مِنْ صَغِيرِ وَكَبير). 

ففي اللغة تطلق على الذكر والأنثى» وإن اختلف إطلاقها فى العرف» وفى 
ااسئن أبي داود) : ١وَفِي‏ ي الَْنَم في كُلّ َرْبعِينَ شَاة شَاة إِلَى عِشْرِينَ وَهائقَو" . ا 


.)١1785( من حديث ابن عمر ويا . وأصله عند البخاري‎ )١574( رواه أبو داود‎ )١( 
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يدخل فيه الذكور والإناث» ويقولون: حلبت البعيرء أي: الناقة. 
وله (والحِصَانٌ, والمَلُ وَالحِمَان والبغل, والعبكٌ: اسم للذَّكَرِ خاصّة). 
كما هو مشهور عند أهل اللغة» وقد جاء في القرآن ذلك في قوله تعالى: هَإيِنَ 
عاو رنبحك4 [الثُور: الآية ؟"] . 
قوْلَهُ: (والحخز). 
اسم لأنثى الخيل . 
قوْلَهُ: (والأتَانُ» والنَاقَه والبَقرَةٌ: اسم للأنتّى). 
منهما. 
قوَلهُ: (وَالقَرَسُء والرَقِيق: اسمٌ لهُمَا). 
فهو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى. 
قل (والتَغجةُ: اسم لِلأنتّى مِنَ الصَّأَنِ. والكبش: اسمٌ للذَّكرٍ الكبير منه). 
أي هن الضانة. 
وله (والئّيسُ: اسم للذَّكَرٍ الكبير مِنَ الممْز). 
ولا يطلق على الضأن. 
قَوْلَهُ: (والدَابَةٌ عُرقًا: اسم للذَّكَرِ والأنتَى مِنَ الخيلٍ والبعَالٍ والجمير). 
لأن ذلك هو المتعارف. قال الحارثي: والقائلون بالحقيقة لم يقولوا هاهنا 
بالأعمٌ ؛ لأنهم لَحَظوا غلبةَ استعماله -أي: العرف- في الأجناس الثلاثة؛ بحيث 
صارت الحقيقة موسجور . 


د 


انيلا 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


المُوصَى إليه 


وهو المأمور بالتصرف, والقيام بمصالح المال الموصى بهء لولايته الشرعية 
على مال مَن يملكه أو لنص الموصيء وذكر هنا أحكام الموصى إليهء ومن الذي 
يكون وصيًا؟ وشروطه؟ والأشياء التي يكلف بالقيام بها؟ 

مسألة: قبول الوصية والتكفل بها أحيانًا يكون مندوياء وأحيانًا يكون متهيًا 

عنه . 

فإن كان ضعيمًاء ولا يأمن نفسه. ويغلب على ظنه عدم قيامه بالوصية : فلا يجوز 
له الإقدام على تحمل الوصية» كما قال رسول الله يَكةِ: «يَا أَبَا ذَرّء إِنّي أَرَاكَ 
ضَعِيمًاء وَإني أَحِبُ لَك مَا أَحِبُ لِنَفْسِي , لا تمَرَنَّ عَلَى الْنيْنِء وَلَا تَولََنّ مَالَ يَتِيم) 
الجا سني أ 

ولما فيه من تعريض أموال الأيتام ونحوهم للضياع والفساد. 

وإن علم من نفسه القدرة والأمانة» وخشى على المال الضياع إن تركه: وجب 
عليه قبول الوصية. 

وإن أوصى إليه الميتث. ووجد غيره يقوم بها لو تخلى عنها : فإن وجد عنده 
الأمانة والقوة على حفظهاء استحب له قبولها : 

لما فيها من الاحسان إلى الميت ومن أوصى بهم » وله ف لْمحْينِي 6 


[آل عموان: الآية ٠84‏ . 


(1) رواه مسلم (1813) من حديث أبي ذر كفل . 
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كتا 5 
ب الوصية يدي 


ولعمومات الآدلة في القيام على الأرامل والأيتام» كما قال رسول الله كله : 
١أنا‏ وَكَافِل اليَتِيم في الجَنَةِ مَكَذَاا وََشَارَ بالسّبَابَةِ وَالوْسْطَىء وَفَرَجَ َينَهُمَا شَيئاا 


1 (000) ١ 
. 0 [متفق عليه]‎ 


وقوله َه : «السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِينء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله أو 
القَاء م اللَبْلَ الضَّاء م التَهَارَا الى يي ا 

وقد فعل ذلك الصحابة وويء وقبلوا الوصية ممن أوصاهمء ولم يتخلوا عنها 
لمّا علموا قدرتهم عليهاء فقد أوصى إلى الزبير بن العوام ستة من الصحابة مكو » 
فكان يقبل وصاياهم ويقوم بها" . 

وقد أوصى عسر إلى ابضه حفضة”*؟» وأوضى أبو غبيدة إلى عمر ا 

ولعموم قوله تعالى : مإوَتَاوووا علَ ألْرِ وَالتَفَوق» وندة. لابه .0 «وَمَنْ كَانَ في 


حَاجَةَ اليد كَانَّ الله في حَاجَته) [متفق “نا 


قَوْلَهُ: (نَصِحٌ وصيّةٌ المسلم: إلى كل مُسلم تلكانيه رَشِيدِء عَذّلِ). 
فإذا توفرت هذه الشروط في الموصى إليه صح تحمله الوصية؛ وهي: 
(مسلم) : فلو أوصى أن يقوم على أولاده كافرٌ لم يصحء ونقل ابن هبيرة في 
«الإفصاح» الاتفاق عليه'2؛ لأن ولاية الكافر على المسلم منهي عنهاء كما قال 
تعالى : #وآن كل ا ِلَكفْرِنَ عَلْ اومن سَبيلًا ## النّساء: الآية 4١‏ 1]» و« الِاسْلامُ يَعْلُو 
1 يُعْلَى) , 


.)١17ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (078057), ومسلم ( من حديث أبي هريرة كزاقة 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (0954")» وابن لين اطي قينالا حاد و ماني 0 ..»٠‏ قال صاحب 
التكميل (ص5 :)3١‏ (إسناده صحيح». 

(4) سبق تخريجه (ص90١).‏ 

(6) رواه ابن أبي شيبة (70911). 

(1) سبق تخريجه (ص158١).‏ (0) الافصاح (0777/5). 

(8) رواه البخاري معلقًا - كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات. . . » ووصله: الدارقطني - 


تلا 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


50 أي : بالعًا عاقلا؛ لأن الصغير والمجنون بحاجة لمن يقوم عليهم. 
فلا يقوم على غيرهم. 

(رَشِيدِ): وهو: الذي يحسن التصرف في مصالح الأيتام والأموال» فالسفيه لا 
تغيح الرعية للد أنه يحليتة لمن يكز حليت بو الله بير عليه لظ تقد 
فلأن يمنع من التصرف بمال غيره من باب أولى. 

(عَذْلٍِ): مأمون على ما يقوم عليه : ويجمع هذه اللأوصاف: كوثه مسلمًا قويًا 
أميئّاء كما قال تعالى : 8اإدك حَيْرٌ من أسْتََجَرْتَ الْفوِ الْدمِينُ4 (القصص: الآية 11 . 
قوْلهُ (عذلٍ» ولو ظاهرًا). 

وهو مستور الحال» فتصح الوصية إليه ما لم يعلم من حاله عدم صلاحيته فلا 
يوصى إليه؛ لأن فيه ضياع أموال وحقوق الموصى بهم. 
ْلَه (أو أعمى, أو امرأة). 

فتصح الوصية للأعمىء, والمرأة» ولا مانع شرعي من ذلك إذا كانوا أهلاء 
وتوفرت فيهم الأمانة والقوة على الوصية» وقد أوصى عمر إلى حفصة وكيا أن 
تقوم على وصيتهء وهذا قول أكثر العلماء مثل: الإمام مالك. والثوريء 
والشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة» ان 
كول أو رَقِيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سَيد). 

فتصح الوصية إليه؛ لكن لا بد من إذن سيده أن يقوم بالوصية؛ لأن منافعه 
مستحقة له. 
قل (وتصِحٌ مِنْ كافِرٍ: إلى عَذلِ في دينه». 

لآن بعضهم أولياء بعضء فإذا أوصى الذمي للذمي العدل في دينهم صحت 


ونفذت. 


- في سنئنه »09737١/5(‏ والبيهقي (73128/5) مرفوعًا من حديث عائذ بن عمرو تاه . وحسنه ابن 
حجر في الفتح (”/ .)50١‏ والألبانى فى الإرواء .)١777(‏ 
)١(‏ انظر: المغنى (//067). 


اللا 


كتاب الوصية ميا 


َولَُ: (ويعتبر ووذ هذه الصّفَاتِ: عِندَ الوَصِيَةِ. 

أ : عتد. كتاينياة لآنها شروظ للعقد تاعقرت غلل وجودة. 
قَوْلهُ: (واللوت). 

أي : ويلزم استمرار وجودها أيضًا عند موت الموصي؛ لآنه وقت العمل» فلو 
أوضى إلى ولده:وكان أهلا للوضية عئد كتابتها. فلما ماث الموضئ جر الولد؛ 
فإن الوصية له تكون غير صحيحة» وتنقل إلى غيره حسب شرط الموصى إن 
وجد. 
قَوْلَهُ: (وللمُوصضى إليه: أن يقل وأنْ يَعزل نَفِسَهُ مَتَى شَاءً). 

وهي عقد جائز إذا بلغته فهو بالخيار: إن شاء قبلهاء وإن شاء ردهاء وإذا قبلها 
فله أن يعزل نفسه متى شاءء لكن إذا أدى عزله نفسه بعد قبولها إلى ضياعها أو 
تلفها لعدم وجود أهل لهاء أو لوجود حاكم ظالم قد يسيطر عليهاء فليس له عزل 
نفسه حتى يأتي من يقوم بها؛ لعموم قوله تعالى: ينها لذ َامَنوا أوفوأ 
ألْمْقُودِ» زلائدة: الآية ١]ء‏ ولقوله سبحانه : إن لله يَأمدَم أن مُوَمُوأْ الامكت إل أميها4 


[الشساء: الأية مه . 


ا 


5 صَلالته ٠‏ 00 ع 2 3 - 1 ع 7 2 ه امه > 314 ١‏ 
ولقوله 55ة: «أد الآمانة إلى من اتتمّنك. ولا تخن من خا 


ولأن هذا من لوازم قيامه بالوصية وتحملها وحفظها ألا يتركها حتى يأخذها 
5 1 022 
أهل لهاء واختاره الحارئي” ''. 


َ 
ا 2 
4 


قَوْلهُ: (وتصحٌ الوَصِيّة: مُعَلقَة؛ ك: إذا بَلْغَ أو: حَضْرَ أو: وَشَدَ أو: تاب من فشقه). 


فإنه وصي» وهي صحيحة» والأصل الجل» ولا مانع شرعي من ذلك فتصح 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )١555( رواه أبو داود (7515), والترمذي‎ )١( 
.)١955( قال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكم (؟/ 207» والألباني في الإرواء‎ 
(؟) الحارثي : هو مسعود بن أحمد (ت107ه)» شرح قطعة من كتاب المقنع من العارية إلى آخر‎ 
كتاب الوصاياء وله اختيارات جيدة موافقة لاختيارات شيخ الاسلام؛ ولذا من العارية إلى‎ 
الوصايا ينقلون عنه خاصة المرداوي في كتابه الإنصاف.‎ 


احلا 
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معلقة بشرط أو وصف. فإذا وجد الشرط والوصف وجدت وإذا زال زالت. 
قَوُلهُ: (أو: إن مات زيد فَعَمْرُو مَكَانَهُ. وتصحٌ: مُوَقََدهِ ك: زَيد وَصِيّ سَنَة ثم عَمِرُو). 

فالوصية صحيحة في كلا الحالتين معلقة» أو مؤقتةء وفي البخاري أن 
رسول الله َل أَمّرَ في غزوة مُؤْتة زيد بن حارثة تلفت وقال: (إِنْ قُيِلَ رَيْد فُجَغْفَرٌ 
وَإِنْ ميل جَعْمَرٌ قعبد اللَِّ بْنُ روَاحَة2'0. والوصية كالتأجير. 

وله أن يجعل الوصي اثنين معّاء وقد رُوي عن ابن مسعود يَتإقتة أنه كتب في 
وصيته: إن مرجع وصيتي إلى اللهء ثم إلى الزبير وابنه عبد الله و" . 
وْلَهُ (وليس للوّصيي: أن يُوصِيَء إِلّا إن جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ). 

هل يحق للوصي أن يوصي غيره بالقيام بالوصية مكانه أم لا؟ 

فالموصى إليه إن جعل له الحق أن يوصي غيره فله ذلك» فإن لم يجعل له 
الحق» فالمرجع الحاكم يتصرف بها ويوكل بها من يراه مناسبّاء وهو قول أكثر 
أهل العلم؛ وهو مذهب الإمام أحمدء والشافعي. وهو الراجح"". 

القول الثاني: أن للوصي أن يوصي غيره» وإن لم يؤذن له؛ لأنه قائم مقام 
الآب» ويكون تصرفه في هذا تصرف مصلحةء وهذا رواية في المذهب. 
قله (ولا نَظر للحاكم مَعَ الوَصِيّ الخآصٌ إذا كان كفتا). 

الوصي الخاص الموكل من قبل الأب هو الأحق بالنظر فيما وصي به والقيام 
بمصالحه؛ وهو مقدم على الحاكم» وليس للحاكم منعه من التصرف إلا إذا فعل 
ما فيه ضرر بالوصية» أو كان غير أهل للوصية» فله منعه في هذه الصورةء وأما 
مع عدم ذلك فهو الأحق بها. ْ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص0١9١).‏ 


(؟) رواه البيهقي (5/ 577). حسنه ابن حجر في التلخيص (7/ »)7١١‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
.)1١ 359‏ 


ورواه ابن سعد فى الطبقات (7/ .)١١9‏ قال صاحب التكميل (ص9١٠):‏ (وإسناده صحيح 


متصل» . 
() انظر: الإفصاح (؟/ 275: حاشية الروض (79/5). 


للا 


كتاب الوضية 000 


ب لم اي لحلتاتللللللل ا 0 ليم 
توي انيه 
23 فَضَملا م 


(في الموصى فيه) 


قله (ولا نَصِحٌ الوصيّة: إلا في شَّيءٍ مَعلُوم). 

كحفظ أولاده» أو نظره في أوقافه» أو تزويجه بناته» ونحو ذلكء» فإذا كانت 
الوصية على أشياء غير معلومة» فلا تصح الوصية فيهاء كالوكالة. 
وله فلك الموصي فغلة). 

فإذا أوصى بما لا يملك التصرف فيه لم تصح الوصية؛ لأن الأصل لا يملكها 
فالفرع من باب أولى» فلو أوصى بالقيام على أموال أولاده البالغين لم تصح 
الوصية؛ لأن الأب لا يملك ذلك إذا رشدواء ولو أوصى بتزويج بنات أولاده مع 
وجود والدهن لم تصح. 
وله (كقَضَاءٍ الدّينِ وتفريقٍ الوَصِيِ ورَدٌ الحقُوقٍ إلى أهلها). 

وهذه أمثلة للوصايا الصحيحةء وكذا رد الأمانات» وكذا وصية الإمام 
الأعظم بالخلافة لمن بعده» كما فعل أبو بكر مع عمر وَيأاء وما فعله عمر تزالتة 
مع أهل الشورى . 
ْلَه (والئّظر في أمر غير مُكلّفِ). 

كالوصية بالقيام بمصالح أولاده غير المكلفين كالصغار والمجانين» فيقوم 
بمصالحهمء وينمي أموالهم» وأن يزوج بناته. 
قَوْلَهُ: (لا: باستيفَاءِ الدّين مَعَ رُشْدٍ وَارثه). 

أي: إذا كان الورثة بالغين راشدين» فلا وصية له عليهم في أموالهم؛ لأن 
الموصي لا يملكه فوصيه من باب أولىء إلا إذا وكلوه هم. 
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قَوْلهُ: (ومَنئ وْصَّيَ في سَيءِ: لم يَصِرْ وَصِيًا في غَيرِهِ). 
فلو قال: أنت وصبي على الوقف الفلاني» فليس له التصرف في سائر أوقافه 
الأخرى؛ لآنه إنما أذن له في شيء مخصوصء فتصرفه مقصور على ما أذن له فيه 
كالوكيل. 
وله (وإنْ صَرَفَ أجتبِيٌ الموضى به لِمُعَيّن في جَهَتهِ: لم يَضمئة). 
اب جه ع شر ار اه ب ان ارم لا ا اه 
فلا ضمان عليه؛ لأنها وقعت في موقعهاء لكنه تعدى في هذا التصرفء مثل : 
أوصى الميت أن يخرج من ريع الوقف كل سنة مالا يعطى جارهء فجاء غير 
الوصي وأخذ من مال الوقف ودفعه للجارء فلا يكلف بدفع بدل المال الذي 
دفعه؛ لأنها وقعت فيما أوصى به»ء لكنه تعدى على الوصي في هذا. 
”م صَغْ ثُلْثَّ مالي حَيثُ بشت شئتٌ, أو: أعطه. أو: تَصَدَّقَ به عَلَى مَنْ 
نْتَ: لم يَجْرْ لَهُ أحَذْهُ ولا دَفْعْهُ إلى أقاربه الوَارئِينَ). 

صورة المسألة: لو قال للوصي: هذا الوقف ضع ريعه فيما شئت من وجوه 
البر» فليس له الحق أن يأخذ منه شيئًا؛ لأنه منفذء فينهى عن ذلك؛ لثلا تحصل 
التيمة والخياتة: إلا إذا قال : لك أن تستفيد منه. 

ولا يعطي أقاربه الوارثين؛ لآنه محل تهمةء فقد يحابيهم على غيرهم» وهذا 


مذهب جمهور العلماع» واختاره شيخنا ابن 00 


وله (ولا إلى وَرَنَةٍ الموصي). 
أى: لا يعطى منها ورثة الموصي؛ لأنه يمنع أن يوصي لهم ابتداءء فكذا| لا 


يعطون من دمع الوصية ؛ لقول رسول الله ليد : (إِنْ اللّهَ كد أَعْطَى كُلّ ذي حَقَّ 


مكف 0 كي عر هه سن اخ : 4 
حفقه 2 فلا وصيه لوَارث») زرواه ابو داود والترمذدي وحسنه] 5 


.)550١ص( سبق تخريجه‎ )0( .)١99/1١( الشرح الممتع‎ )١( 


56 


كتاب الوصية 0 
3 


و 


قَوْلهُ: (ومَنْ مَاتَ بِبَريّةِ ونتحوهّاء ولا حاكمء ولا وَصِيّ). 

أي: إذا مات في مكان لا يوجد فيه حاكم مسلمء ولم يوص لأحدء. فمن 
الذي يقوم على وصيته؟ 
وله (فلكلٌ مُسلم أخدُ تركه, وتبغ ما يََاهُ ويُجهَرُهُ منهَا إن كانث, ولا جَهَرَهُ مَنْ 

عِندَة. وَلَهُ الذجوعٌ بها غَرِمَه إنْ نَوَى الوجوع). 

فإذا لم يوجد حاكم مسلم ولا وصيء. فإن القيام على ماله يكون من حقوقه 
على إخوانه المسلمين» فيجوز لمن حضره من المسلمين أن يقوموا عليه وعلى 
ماله حسب ما تقتضيه مصلحته ومصلحة المال» فيبيعوا ما يرون بيعه مما يخشون 
فساده إن بقي أو خيف ذهاب موسمهء ويأخذوا من ماله ما يحتاجون لتجهيزه. 
ومؤنة ذلك من تكفين ودفن. 

فإن جهزه أحد من المسلمين من ماله الخاصء وكان ينوي التبرع» فهو صدقة 
لا يجوز له الرجوع فيها؛ لقوله بَلةِ: «العَائِدُ في مِبَتِه كَالكَلْبٍ يَعُودُ في قَْئِو02" . 

وإن نوى الرجوع على مال الميت فيما أنفق فله الحق في ذلك» واختار هذا 
كثير من العلماء» ورجحه شيخ الإسلام» وغيره. 


د 


اميق معريهه اصر: 
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فى الدين والدنياء لح د ا 


ففي «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يَكةِ: «يَا أبَا 


ورج مم وا م وهم 2 يه 
رار و الْمَوَائْضْنَ وَعَلْمُوَهَا؛ قَإِنَهُ نَضْفُ الْعِلّم وَهُوَ يُنسَى. وَهُوَ أَوَلَ شَيْ شَيْءِ 
0 5 ازنك 
ينزع من مِنْ أمّتي) 5 


ولفظ «النصف» في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا؛ لأن 
العباد لهم حالتان: حالة حياة وحالة موتء, والفرائض تتعلّق بأحكام الموت. 
وقد حث الصحابةٌ على تعلم الفرائفض» وحرصوا عليها؛ لما لها من الأهمية» 
تاخرج | بن أبي شيبة في ١مصنفها‏ د عونن : قول عمر كتفت : ١تَعَلّمُوا‏ 
اللشن و مورفم وال قي ليور ال 

وقوله كتفت : «تَعَلمُوا الْقَرَاة 00000 


2 2 م ماه 2 7 2ه رود 
وقال ابن مسعود كفتة: «تَعَلّمُوا الْقُرْآنَ وَالْمَرَائْضَ؛ فَإِنَّهُ يُوشِك أَنْ يَفْتقِرَ 


/1( من حديث أبي هريرة تَيِفيَة . وضعفه ابن الملقن في البدر المنير‎ )71/١4( رواه ابن ماجه‎ )١( 
والألباني في الإرواء (775١)؛ فيه حفص بن عمرء متروك الحديث . ورواه الترمذي‎ »17 
من طريق شهر بن حوشب» عن أبي هريرة كزالتة قال: قال رسول الله كَكِةٍ: «تعلموا‎ )0( 
القرآن والفرائض. وعلموا الناس فإني مقبوض»» ثم قال: «هذا حديث فيه اضطراب».‎ 

() رواه ابن أبي شيبة (55 07١١‏ والدارمي (5895)» والبيهقي (1414/5"). 

(") رواه ابن أبي شيبة »)757١75(‏ والدارمي (58917)» والبيهقي (5/ 7”414). 


كتاب الفرائض و 


- 


لجل إلى علم كان 3 يقلن أ ؤْ يَبْقَى فِي قَوْمِ لا يَعْلَمُونَ”"'. 


اا ونا من أعلم الناس بذلك» 0 هل كانت 


ك 


عافكة تحمة الفرائض؟ فقال: (إي وَالَّذِي تَمْسِي بيد ا 


أكهاي كان فلو كارن ذا لزنه كن رودي 


2 3 95 عم ف عار ىن عار و .2 م 2 ع .وه 3 
وقال عروة: ما رَأيت أحَذا أعلمّ بفريضة. وَلا أعلم بفِقَهء وَلا بشعر من 
0 


ومما يدلك على أهمية هذا العلم: أن الله لم يكل قسمته إلى أحدء بل تولى 
قسمته بنفسه. كما في «(سورة النساء»» ثم جاءت السنة شارحة له. ولذا قال ابن 
عباس و#ا: ١مَنْ‏ قَرَا اسُورَةً النَّاواء قَمَلِمَ مَا يَحْجْبُ مما لا يَحْجْبُ؛ عَلِمَ 
سسا 
علم الفرائتض علم لا نظير له يكفيك أن قد تولى قسمه الله 
وبين السشظ نبيانا لوارته فقال سبحانه يوصيكم الله 
وفي الكلالة فتيا الله منزلة فبان تشريف ما أفتى به الله 
ومدار الفرائض في القرآن على ثلاث آيات ذكرها الله في كتابه : 
الأولى : في 1 الأصول والفروع, وهي قوله تعالى: #يوصِيكد أنه فيه 


ره 4 لاس 


ولك اك هلن ستكل اسن 4 [َالدّساءة الآية 1 


الثانية: في إرث الزوجين وأولاد الأمء وهي قوله تعالى: #وَلحكمْ تمبفينا 


.)585( والدارمي‎ 4275١ 50( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. )"1١7ه( (؟) رواه ابن أبي شيبة‎ 
.)59101( والدارمي‎ ,)75١5019( رواه ابن أبي شيبة‎ )( 
.)"1١78( رواه ابن أبي شيبة‎ )5( 
. )"1١5( رواه ابن أبي شيبة‎ )6( 
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مرك جك إن ا 559 ترج لدي [النّساء: الآية ١ع‏ . 

الثالثة: في إرث الإخوة الأشقاء ولأب. وهي قوله تعالى: #8 يسَتَميُونكَ هل أله 
بَبِيكُم فى الككلة 4 زالنساء: الآية 5/اقع , 
قَوْلَهُ (وهي: العلمُ بِقِسْمَةٍ المؤاريث). 

هذا تعريف الفرائض: فهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث». ومقدار ما 
لكل وارث. وعلم الفرائض ينبني بعضه على بعض» ويرتبط آخره بأوله ارتباطًا 
وثيقّاء فإذا أردت إتقانه فعليك بفهم وحفظ القواعد الأولى في بيان الموانع 
والشروط. وأصحاب كل فرض من الثلث والنصفء ومتى يرثهاء ونحو ذلك» 
فإذا ضبطت هذا سهلت عليك المسائل في سائر الآبواب» فمن لم يحفظ قواعده 
الأولى فلن يتقن أبوابه الأخيرة. 
وله (وإذا مَاتَ الإنسانٌُ: بُدِىَّ من تركيه فيه وحئوطه...). 

إذا مات العبد تعلق بتركته خمسة حقوق» مرتبة بحيث يخرج الحق الأول» 
فإن بقي شيء انتقلنا لما بعده» ثم الثالث» وهكذاء فإن نفذ المال في الحق الثاني 
لم يكن لأهل الحق الثالث من هذا المال نصيب. 
وله (وإذا مَاتَ الإنسانٌ: بد منْ تَركته بكفيه وحَنُوطهء وَمُؤُلَةٍ تهيزه: مِنْ رأس 

ماله سَواءٌ كانَ قَدْ تعلق به حَقَّ رَهْنِ أو أزْش جِتَاية, أؤ لا). 

هذا أول ما يبدأ به من الحقوق: مونّة تجهيز الميت: وهو ما يحتاج إليه في 
تغسيله وتكفينه ودفنه» من أدوات وأجرة القائم بها إن لم يوجد متبرع؛ لأن هذه 
واجبة في حقه. وهو أحق الناس بماله» فتخرج من رأس ماله الذي تركه؛ سواء 
كان قد تعلق به حق رهن» أو دين» أو أرش جناية أو لا. 

ومن أدلته: قول الرسول يَليةِ في الذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرء 


(١ كدو‎ 


) 
وَكفنوه في نوْبَيُه) [متفق عليه] 


. من حديث ابن عباس ويا‎ )١1١( ومسلم‎ »)١770( رواه البخاري‎ )١( 


الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة: ويقدم الدين الذي به رهن». مثل: لو 
ترك سيارة مرهونة بدين» فإن لم يسدد يخرج هذا الدين من المرهون. 
قَوْلهُ: (وما تَقفىَ بَعد ذَلِكَ: يُقَضَى منة دُيونُ الله وديُونُ الآدَّمِيّنَ). 

الثالث: الحقوق المطلقة: سواءٌ كانت لله كالكفارات» أو زكاة حالة» أو 
لآدمي كالقرض» أو قيمة مبيع» أو ديون عامة غير مرهون بها شيء. 
قوْلَهُ (وما بَقِى بعد ذَلِكَ: تُتَفَذْ وَضَايَاهُ من ثلنه). 

الرابع: الوصية بالثلث فأقل: فإن كان أوصىء» فتخرج بعد أداء الحقوق التي 
عليه . 


قَوْلهُ: (ثمّ يُقِسَمْ ما بَقِيَ بَعدَ ذلك: على وَرَنتِه. ). 
فرضًا أو تعصيبًا. 


د 
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وله (وأسبابُ الإرث ثَلاَةُ: التَسبُء والتكاح الصَّحِيحُ والولائ). 

أسباب الميراث» وهي ثلاثة : 

(النَسبٌ): وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. 

وجهات النسب التي يورث بها ثلاثة : 

الأصول: وهم الآباء» والأمهات». والأجداد. والجدات. 

والفروع : وهم الأولادء وأولاد البنين وإن نزلوا. 

والحواشي: وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلواء والعمومة وإن علواء وبنوهم 
وإن نزلوا. 

والنسب أقوى الأسباب؛ لأمور: 

أولًا: أنه أسبق الأسباب وجودّاء أما النكاح والولاء فإنها طارئة بعده. 
ثانا: آنه لا يزول»: والنكاح يزول بالطلاق. 

ثالنًا: أنه يحجب النكاح نقصانًاء والولاء حرمانًاء وهما لا يحجبانه. 

رابعًا: أنه يورث به فرضًا وتعصيبّاء وأما النكاح فيورث به فرضًا فقطء 
والولاء يورث به تعصيبًا فقط . 

(وَالنْكَاحُ الصَّحيحٌ) : وهو عقد الزوجية الصحيح: فيرث به الزوج من زوجته. 
والزوجة من زوجها بمجرد العقد. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله 
تعالى : وَل شيف لقره أَروَجَكُم...* [َالنّساء: الآية ١ع‏ . 

والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد. ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح . 

والسديك ابم مشعرد اانه : أنَّهُ سيل عَنْ رَجُلٍ روج امْرَآَه وَلَم يَفْرِض لَهَا 


دلا 


صَدَافَا وَلَمْ يَدْخْل بِهَا حَنَّى مَاتَء فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا الصَّدَاقَ كايلاء وَعَلَيْهَا 
الْعِدَهَ وَلََّا الْمِيرَاتُء كَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِئان: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك : «قَضَى به في 
2-2 1 ا 22 
برو بن وافيق1 , 

قال الترمذي : «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَِةٍ 
وغيرهم» وبه يقول الثوري. وأحمل» وإسحاق). 

(الصَّحيحٌ): الذي اكتملت شروطه وانتفت موانعه. 

وأما النكاح الباطل: فإنه لا توارث بينهماء وهو ما تخلف شرط أو وجد مانع 
لصحته ؛ كأن يعقد عليها وفي عصمته أربع نساء غيرها. 

وكذا المزني بهاء والموطوءة بشبهة : كل واحدة منهما لا ترث ولا تورث» 
باتفاق الأئمة الأربعة. 


فمن عقد على امرأة عقدًا باطلاء أو وطئ امرأة بشبهة أيا كان نوع هذه 
الشبهة» أو زنا بامرأة» كل أولئك لا يرثون المرأة إذا ماتت قبلهم» ولا ترثهم 
المرأة إذا ماتوا قبلها. 

وأما المعقود عليها عقدًا فاسدًا: كأن يتزوجها بلا ولي» فمذهب الجمهورء 
ومنهم: الشافعي» والحمدة آنه لا تارك ينها . 

مسألة: لو طلق زوجته ثم مات» فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون رجعية: كأن يفارقها بطلقة أو طلقتين: فإن مات المطلق 
وهي في العدة» فإنها ترث». وهي داخلة في حكم الزوجات؛ لأن علائق الزوجية 
لم تنقطع تمامًا. 

ويدل لارثها: عموم قوله تعالى : «#إوَلَكُمْ نِصَفٌ ما صَرَكَ أَروْجَكُمْ 4 [النساء: الآية 
5 فسماهم بعولة» والأصل في التعبير الحقيقة إلا إذا قامت بينة. 


. والنسائي (704؟) من حديث ابن مسعود تلت‎ »)١١56( والترمذي‎ ,»)5١١6( رواه أبو داود‎ )١( 
صححه الترمذي» وابن حبان (١٠٠٠ة), والحاكم (؟/لم كوا والبيهقي (/ا/ 299 وابن‎ 
.)١979( والألبانى فى الإرواء‎ »)58٠ /9( الملقن فى البدر المنير‎ 
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ولعموم قوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصَفُ ما مَرَكَ أَرْوَجَكمْ إن ل يك تمرح 
و4 [الشّساء: الآية ؟1] . 

وهذا الذي أفتى به الصحابة» منهم: عثمان. وعلي» وزيد بن ثابت» وابن 
مشعوة؟. أنها ترث وتورث ما دامت في العدة من الرجعي » نقله مالك في 
«الموطأ» والبيهقي. 

وإن خرجت من العدة فلا ترث؛ لآن علائق الزوجية انقطعت. 

الثانية : أن تكون مطلقة ثلانًا: فالأصل أنها لا ترث» ونقل الإجماع عليه ابن 
قدامة'''؛ لأن علائق الزوجية انقطعتء. سواء كانت في العدة أم لا 

مسآلة: المطلقة البائن التي قصد بطلاقها حرمانها من الارث : كأن يطلقها 

في مرض مخوفء وقامت قرينة على إرادته منعهاء فوقع خلاف هل ترث أم لا؟ 
والراجح: أنها ترث معاملة له بنقيض قصدهء وهذا مذهب الحنابلة» وسواء 
كانت في العدة أم لاء لكن بشرطين : 

الأول: ألا تكون تزوجت غيره بعد الطلاق: لأن توريثها في هذه الحال - 
بعد زواجها- يترتب عليه أنها ترث من زوجين في آنٍ واحد. 

الثاني : أن تكون باقية على الاسلام: لأن الكفر سبب لمنع الميراث. 

(والوّلاءُ): وسببه: نعمة المعتق على عبده بالعتق» فالمعتّق يرث من عتيقه إذا 
لم يوجد أحد أقرب منه. 

ويدل لميراث هذه البنهة” ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس ووه «أنَّ 


رجلا مَاتٌ عَلَّى عَهْلٍ رَسُول اللّه عله تنه وَلْمْ يَدَعْ وَارِ ن إِلَا عَبْدَ عَبْدَا هُوّ أَعْتَقَهُ » فَأَعْطَاهُ الي 
علد مر امَهُ)0) 
5 ميراثه : 


.)١195/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)5١١7(‏ وأبو داود (75905)» وابن ماجه (71/51) من حديث ابن عباس وفيا . 
وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم (5/ 785). وضعفه العقيلي في الضعفاء (9/ »)5١*‏ 
والألباني في الإرواء .)١559(‏ 
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وروى عبد الرزاق» والشافعي عن ابن عمر م ويا : (الوككه لحم كلسي 
النَسَبء لا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ0"" . 
فإذا لم يوجد أقرب من المعتق. فإنه يرث» وإن فقد المعتق» فإن ورثته يرثون 
من العتيق؛ لعموم قوله مله : من 0 مَل مُلوَرَتَتهِ) زمنفق عليه 7" , 
هذه أسباب الميراث وطرقه» وما سوى ذلك فليس سببًا في قول أكثر العلماء؛ 
لأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة. وقد أجملها صاحب «الرحبية» بقوله: 
أسباب ميراث الورى ثلائه ‏ كل يفيد ربه الوراثه 
وهي نكاح وولاء ونسب20 مابعدهن للمواريث سبب 
وله (وموانغة تَلانَة. القلُّ والرّقُ, واخيلاف الذَّين). 
هذه موانع الارث إذا وجد أحد منها في أحد الورثة منع نصيبه من الميراث. 
والموان نع المجمع عليها ثلاثة» وهي: : القتل. والرق» واختلاف الدين. 
(القَتل): فمن قتل مورّثه لم يرث من ماله شيئًا. 
ويدل لذلك : ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة تتإفتة» أن رسول الله يَلةٍ قال : 
«الْقَاتِلُ لا يَرثا. 
وورى أيضًا أن رسوك الله لله فال + «لتسن لقائل عيو اث وروه الا 


ولحرمان القاتل من الميراث حِكمٌ كثيرة» ومنها: لسد ذريعة القتل والإفساد. 
ولأن الإنسان ظلوم جهول. فريما غلب عليه حب المال» واستطال حياة مورثه. 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده (ص778). وابن حبان (5400) مرفوعًا. وصححه الألباني في 
الإارواء .)١55/(‏ 
ورواه عبد الرزاق )١5159(‏ موقوفًا على ابن المسيب. والحديث روي مرفوعًاء وموقوقًاء 
وهو الأقوى. قال ابن حجر في الفتح /١7(‏ 54): «والمحفوظ في هذا... عن سعيد بن 
المسيب موقوقًا عليه». 

() سبق تخريجه (ص179١).‏ 

(؟) سبق تخرييجه لض :/7؟). 


فأقدم على قتله لينال المال» فلذلك حرم القاتل من الميراث إغلاقًا لهذا الباب» 
ومن باب : (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) . 
واعلم أن القاتل لا يخلو من حالتيت : 
الأولى: أن يكون القتل عمدًاء فلا يرث منه؛ لما سبق» ونقل الإجماع عليه. 
الثانية : أن يكون القتل خطأ. ففيه خلاف : 
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القول الأول: أنه لا يرث شيئّاء وهذا مذهب جمهور العلماء: أبى حنيفة» 
والشافعي». وأحمد؛ لعموم ما سبق من الأدلة . 


2 


ع 
| 


وروى ابن أبي شيبة عن عمر تإفتة : «لَا يَرِثُ الْقَاتِلَ عَمْدَا وَلَا خَطَاً شَيْنا72" . 
غيرها. 

واختارت اللجنة الدائمة» ومعهم الشيخ ابن باز: أن القاتل لا يرث ممن 
قتله» سواءٌ كان القتل موجبًا للقصاصء. أو الدية والكفارة. 

وفي قتل الخطأ: إن تبرع الورثة وهم بالغون بإشراك أخيهم معهم في الميراث 


بقدر نصيبه في الارث: فلا باس . 


القول الثاني : أنه يرث من المال» ولا يرث من الدية إذا لم يكن للوارث سبب 
ظاهر في القتل» وهو مذهب المالكية.» ورجحه جملة من العلماء. منهم: ابن 
القيم'"'» وابن عثيمين في «شرح البرهانية»» والقيسي في «الهدية»؛ لأمورء 
منها : 
أولّا: أنه لا يصدق عليه أنه قاتل» فالقتل في هذه الصورة لا يسمى صاحبه 
قاتلا . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ »)758٠‏ وعبد الرزاق في المصنف (9/ 4 ٠‏ 25» والبيهقي في 


الكبرى .)751١7/5(‏ 
(5؟) فتاوى اللجنة الدائمة .)0577/1١5(‏ 


0022 إعلام الموقعين ركه ؟:). 
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ثانيًا: أن هذا لم يتعجل المورث بالقتل . 

ويلحق بهذا: القتل بحق » مثل : منفذ القصاصء والمدافع عن نفسه. ونحوه. 

ووجه التفريق بين إرثه من المال دون الدية: لأن الدية حقٌّ واجب عليه» فلو 
ورثناه منها لسقط بعضهاء ولكن يقال: يرث من المال الآخرء والله أعلم. 

وقد جاء في ذلك حديث صريح» مدصحا حر اع : عن عبد الله 
ابن عمرو وكيا ء أن يسول الله كك كك قام يوم فتح مكة. فقَال : «الْمَْآةُ نرت مِنْ دِيَةٍ 


رُوْجِهَا وَمَالِهِء وَهوَ يَرِتْ مِنْ دَيَتهًا وَمَالهَاء مَا لَمْ يَقْثلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَُ فَإذَا قل 
أَحَدقها ساس به عَمْدَا لَمْ يت مِنْ ييه وَمَاِهِ سينا وَإِنْ قل أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يا 


وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ه وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَقه)”" . 


ا وهو لغة: العبودية» والملك. 

اصطلاحًا: عجز حكمي يلحق الإنسان سببه الكفر. 

فالرقيق لا يرث ولا يورث؛ لأنه وما ملك مل لسيده في حياته وبعد وفاته» 
والسيد أحق بكسب ومنافع عبده في حياته» فكذلك بعد مماته» ومن الأدلة على 
هذا: حديث ابن عمر وها في البخاري : أن رسول الله كَكةٍ قال : ١وَمَنِ‏ ابتَاعَ عبدًا 
وََهُ مَالء فَمَالُهُ لذي بَاعَهُء إِلّا أن نْ ترط المِْتَاعُ»”"". فالرقيق وإن ملك فمُلكه غير 
تام . 

مسألة: المبعض هل يرث ويورث أم لا؟ 

وقع فيه نزاع على أقوال» ومن أقربها: أنه يرث ويورث» ويحجب بقدر ما فيه 
من الحرية» فيعامل جزؤه الحر بحكم الأحرارء وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاءء 
وهذا مذهب علي وابن مسعود '"""» وبه قال الإمام ابن المبارك؛ وأحمدء 
)١(‏ رواه ابن ماجه (7777). وفي إسناده محمد بن سعيد وهو المصلوب؛ كذاب وضاع . قال 

الألباني في السلسلة الضعيفة (5717): احديث موضوع». 


(؟) رواه البخاري (77179)» ومسلم (19417) من حديث ابن عمر وَهْها . 
(") أما أثر علي كزالتة : فرواه عبد الرزاق .)١91/75(‏ وإسناده منقطع . وأما أثر ابن مسعود وزاك : - - 
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والمزني» وأهل الظاهر. 

(واخيلاف الذَّينِ): فلا توارث بين المسلم والكافر مطلقًاء وهذا قول أكثر 
العلماء» ويدل له: ما في ١الصحيحين»‏ عن أسامة بن زيد كزئقة + أن رسول الله 
َه قال: «لَا يَرِثْ الْمُسْلِمُ الْكَافِر وَلَا الْكَافِرٌُ الْمُسْلِم)0 . 

مسألة: وأما توارث الكفار بعضهم من بعضء. فلا يخلو الكفار من حالتين : 

الأولى: أن يكونوا على دين واحدء كاليهود أو النصارى» فيرث بعضهم من 
بعض من غير خلاف» كما بَيّنه ابن قدامة”""؛ بدلالة قوله كَْةِ: «لَا يَرِتُ الْمُسْلِمُ 
لْكَافِر وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمه. فدل مضمونه أن الكفار يتوارثون. 

الثانية: أن تختلف دياناتهم. كاليهود مع النصارى» أو المجوسء» أو 
المشركين» فهذه المسألة اختلف العلماء فيها بناء على اختلافهم في الكفر: هل 
هو ملة واحدة»؛ أو ملل متعددة؟ 

فالقول الأول: أن الكفار يتوارثون فيما بينهم؛ لأنهم ملة واحدة» فيرث 
اليهودي من النصراني والمجوسي» والعكس. وهو مذهب الجمهور: الحنفية» 
والشافعية» ورواية في مذهب أحمد: 

ويدل له: قوله تعالى: مولن و بعصم ول عض 1 [الأنقال: الآية ملام , 

وأيضًا: أن الله تعالى جعل الدين ديئيّْن: الحق والباطل» فقال الله كيك : 
«إلكِد يني وَل دين © 4 (اكفزود: له :]0 وجعل الناس فريقين» فقال: مين ف 
لَنَةِ وَكريقّ في آلسّعير» [الشورى: الآنة 7]» وفريق الجنة هم المؤمنون» وفريق السعير 
هم الكفار جميعهم. وجعل الخصم خَصْمَيْنَء فقال تعالى: «هَدَانِ حَصَمَانٍ 
ال و 4 زاخج: الآة 15]» والمراد: الكفار جميعًا مقابل المؤمنين» وهم 


- فرواه عبد الرزاق .)١5150(‏ وإسناده منقطع. ورواه أبو يوسف في الآثار (677) وإسناده 
صحيح . وانظر: التحجيل (ص777). 

. من حديث أسامة كته‎ )١515( رواه البخاري (57515)» ومسلم‎ )١( 

.)١157/4( انظر: المغني‎ )١( 
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فيما بينهم ملل مختلفة» ولكنهم عند مقابلتهم بالمسلمين أهل ملة واحدة. 

القول الثاني: أن الكفر ملل متعددة». فلا يرث أهل ملة من الملة الأخرى» 
وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره المؤلف في قوله: (والكمَارٌ: مِلَل شَنَّى, لا 
يتَوَارَنُونَ مَّعَ اختِلافِهًا)» وقول للمالكية» واستدلوا: بحديث ابن عمرو وكا قال: 
قال رسول الله بَكِةِ: «لا يَتَوَارَتُ أَهْل مِلَئيْنِ شَتَّى)7" . 

والقول الأول أرجحء فيحمل هذا الحديث على أن المراد بالملتين: الإسلام 
والكفر؛ لأن كل ملة غير الإسلام فهي كفرء وبعد البعثة لا يوجد إلا إسلام أو 
كفرء وكما أن صاحب البدعة التي لا يكفر صاحبها داخل في مسمى المسلمين» 
فيمكن إلحاق أهل الملل المتفرعة على الكفر جميعًاء والله أعلم. 
ِل (وامْمَعُ على تورينهم مِنَ الذّكُور بالاخيصَارٍ عَشْرَةٌ: الابئ» وابئةُ وإن تَزَلَه 

والأبُء وأبوةُ وإنْ علاء والأحُ مُطلقاء وابنُ الأخ لا مِنَ لَه والعَمٌء وابئهُ كذَلِك, 

والروخ وَامعيقُ). 

المجمع على إرثهم من الذكور عشرة على سبيل الاختصارء وكمسة غخشر 
على سبيل البسط» وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء» ويشمل الكبار والصغار 
منهم خلانًا لأهل الجاهلية» فإنهم كانوا لا يورثون إلا الكبارء ويقولون: «لا 
نورث أموالنا من لا يركب الخيل» ولا يضرب بالسيف»» فجاء الإسلام فأنصف 
هؤلاء الصغار. 

(الابنٌ): لقوله تعالى : نوصي أنه 4 لدت لذي وثل حَيد الأنتين» 
النساء: الآية »]1١‏ وهو المقدم على كل الورثة حتى على الأب في الميراث. 

(وابئةٌ وإن نَرَّلَ): بمحض الذكوريةء وهو داخل في لفظ الابن» فيتناوله 
النص» أما ابن البنت» فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام. 


)١(‏ رواه أحمد (25575» وأبو داود )١91١(‏ من حديث ابن عمرو وَهُها . جوّده ابن عبد الهادي في 
التنقيح (5/ 2)56١‏ وحسنه الألياني في الإرواء »)١7١/5(‏ وذكره ابْن السكن فى صحاحه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 4 77): «فالحديث قويّ إذن بشواهده» وإن كان في بعضها 
ضعف فينجبر الآخرء لا جرم. قال ابن الصلاح : له مرتبة الحديث الحسن». 
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(والأبُ): لقوله تعالى: «إوَلْأَبَوَبهِ لِكُلْ وحِرٍ مَنْبُمَا أَلْنُدْسٌ مِنَا ترك إن كن لم 


وي الشّساء: الآية .]1١‏ 

(وأبوه وإن علا) : من قبل الأن؛ لأنه يدخل ف لفظ الأنء فيتناوله النص . 

(والأح مُطلَقًَا): فيشمل الأخ الشقيق» والأخ لأب؛ لقوله: «إوإن كنوَا ِحْوَة 
0 واه اذك 07 00 4 [النّساء: الآية ]١1/5‏ . 

وكذا الأخ لأم : لقوله تعاق : طون ارت يفل ورك حكلللة أو أمراة وله 
ح أو لعث مكل ود مَنْهُمَا سدس )ه [النساء: الآية ]1١‏ . والمراد به: الأخ لأمء وهو 
مجمع عليه . 

(واء بن الأخ لا مِنَ الأم) : فيشمل ابن الأخ الشقيق» واد بن الأخ لآب وإن نزل 
يمحض الدكررية: لماي االصحجراعن )ا بن عباس ويا ء ؛ عن النبي 55 قال : 
«الجِقُوا المَرَائْضَ بأَميِها ؛ قمَا 7 بي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُل ذَكر)”'. 

وأما ابن الأخ لأمء فلا يرث؟ لأنه من ذوي الأرحام . 

(والعم) : ويد يشمل العم الشقيق» ٠‏ والعم لأسب وإن علا . 

(وابئهُ كدَّلِك) وى “ابن العو التشيم واد بن العم لأب» وإن نزل؛ لقوله عد : 
«الجِقُوا المَرَائْضَ ن بأَمْيِا قَمَا > بَقِي فَهُوَ لأَوْلَى رَجْلٍ ذَكَرا . 

(والرَّوجُ): لقوله تعالى : #وَإِن 6ح رَجُلُ بُوَوَثُ كَللَدَ أو أمرآه وَلَهُ: أح از 
0 َس وحِدٍ منْهُمَا ات : والشيان: الاية 00 

(وَالْعيقٌ) : لما فى «الصحيحين» عن عائشة وَينَاء أن رسول الله كَكَِةٍ قال: 
«إِنّمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ)”" . 


وقل أجملهم صاحب «الرحبية») بقوله: 


. من حديث ابن عباس ييا‎ )١51١6( رواه البخاري (؟ الام ومسلم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (ص١7١).‏ 


وَالوَارِنُونَ مِنَ الرّجَالٍ عَشْرّه 
بن الآعن مهما تزّلا 
وَالأَحُ مِنْ أي الجهَّاتٍ كَانًا 

وابنُ الأخ المُدِلِي إِلَيْهِ بالأب 


والعَمٌ وابنُ العم مِنْ أيه 


الاك بوه 


أَسْمَاؤُهُم مَعَرُوفَةٌ مُشْتَهِرَةُ 
والأث والححد له وَإِنْ عل 
قَدْأَنْرَّلَ الله به القُرآنا 
فاسمّع ا ا بِالمُكَذّبِ 


5 و شنو 
فاشكز لِذِي الايجاز والتنبيه 


والرَّوجُ وَالْمْعَيِقُ ذو الوّلاوء ‏ فَجُملَةٌ اكور هؤلاءِ 
مسألة: إذا انفرد واحد من هؤلاء الرجال ورث المال كلهء إلا الزوج 
والأخ لأم» فلا يرثان إلا فرضهما المقدر؛ لأنهما أصحاب فروض فقطء ولا 
يرثان تعصيًا. 
مسألة: إذا اجتمع كل الرجال فقط لم يرث منهم إلا ثلاثة» وهم: الابن» 
والأب» والزوج»ء ويحجب من عداهم بالابن والأب». ومسألتهم تكون من 
(١١)؛‏ لآنه وَجد سدس وربع: 


للزوج الربع ؛ لوجود الابن» وللأب السدس؛ لوجود الابن» والباقي للابن. 


كَولَهُ: رومن الإإناثِ بالاختصّار سَبِعٌ: البةة وبدنت الابن ون 
مُطلَقَاء والأأحثُ مُطلقاء وَالرّوجَةُ والمعتقَةٌ). 
والمجمع على إرثهن على سبيل الاختصار سبع» وعلى سبيل البسط عشرء 
وهن: 
(البنتُ. وبنتٌ الابنٍ وإن نَرْلَ أبُوهَا): بمحض الذكورية» فبنات الابن يرثن 
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وذرية البنات لا يرثن؟ لأنهن من ذوي الأرحام. 

(والأم): قله تال + ظ لود لكل تيل فتنها الققق وكا 35 إن 36 21 
و4 [النّساء: الآية ١١‏ . 

(وَاجَدَّةٌ مُطلًَا): سواء كانت من قبل الأم وأمهاتها المدليات بنساء خلّص؛ 
كأم الأم» أو من قبل الأب وأمهاتها المدليات بنساء خلّصء كأم الأب. 

(والأخث تطلةا)+ يغحل الأحت السقيفةه والكعى للب والالدت لأ 

(والرّوجَةُ): للنص والإجماع. 

(واعيِقَةُ) : لقوله كَل : «إِنَمَا الوَلَان لِمَنْ أَعْتَقَ) . 

مسألة: إذا اجتمع كل النساء فقط في مسألة واحدة» فيرث منهن خمس 

فقطء وهن: البنت» وبنت الابن» والزوجة» والأم. والأخت الشقيقة. 

للبت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس؛ لوجود 
الفرع الوارث» وللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث» وللشقيقة الباقي؛ لأنها 
عصبه مع الغيرء والمسألة من (55)؛ لآن فيها سدسًا وثمنًا. 


مسألة: إذا اجتمع كل الذكور وبقية الاناث فيما إذا ماتت الزوجة» فالذي 
يرث : الأبوان» والأولاد» والزوج. 


فللزوج الربع» وللأبوين لكل واحد السدسء والباقي للأولاد: للذكر مثل 
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مسألة: إذا اجتمع كل الاناث مع بقية الذكور فيما إذا مات الزوج» فالذي 
يرث : الأبوان» والكولاة» والروحة: 


للأبوين لكل واحد السدسء. وللزوجة الثمن» والباقي للأولاد: للذكر مثل 


د 
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م ‏ -2222 سس ليم لحتل 000 لجسم 
يي ا 
5 معدا 8 


قَوْله: (والؤرّاث ثلاثة: ذو فرضء وعَصَبةٍ ورّحم). 

الوارثون فى الجملة ثلاثة أصناف: 

(ذو فُرض): والفرض: هو نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد» ولا ينقص إلا 
بالعول» مثل : النخنصف للقت والثمن للزوجة» وهكذاء ويأتي بيانهم . 

(وعصبة) : والتعصيب: هو الارث بلا تقدير» فالتعصيب مطلق لا تقدير فيه» 
وسيأتي بيانه» ومن هُم أهله. ويأتي بيانهم . 

(ورّحم): وذوو الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب» وهم 
حل هشر عوداء ولد البنات» وولد الأخوات» وبنات الاخوة» وولد الإاخوة من 
الأمء والعمات من جميع الجهات» والعم من الأم» والأخوال» والخالات» 
وبنات الأعمامء والجد أ الأمء وكل جدة أدلت بأح بيخ أمين > أو يأب أعلى 
يورثهم إذا لم يكن ذو فرض. ولا عصبة» ولا أحد من الوارثء إلا الزوج» 
والزوجة. ويأتي الكلام عليهم . 

0 فالورثة منهم من يأخذ نصيبه من جهة الفرض المقدر له كالزوج, 
والأخت» والآم. 

0 ومنهم من يأخذ نصيبه من جهة التعصيب» كالافن» كما قال يله : «لْجِقُوا 
الفَرَائْضَ بِأَهْلِهَاء هْمَا بتي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجَل ذكر) [مى عليم . 

9 ومنهم مَن يأخذ نصيبه من جهة الرحم؛ لحديث : «الخَالُ وَارِتُ مَنْ لا 
وَارِتَ لَه وهذا حديث غريب» واختلف فيه أصحاب النبي مَلِْةِ: فورث بعضهم 
الخال والخالة والعمة» وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي 
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الأرحام. وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. وَهَذَا 
خَرِيث غرية: 


والورثة ينقسمون من حيث الارث بالفرض والتعصيب إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: قسم يرث بالفرض فقط. وهم: الأم. والاخوة لأم» والزوجانء 
والجدات. 

مثاله: أم وابن» فالأم لها السدس فرضاء والباقي للابن. 

الثاني : قسم يرثون بالتعصيب فقط. وهم: الأبناء» والاخوة الأشقاء. والاخوة 
لأب» والأعمام الأشقاءء والأعمام لآب. وأبناؤهم الذكور وإن نزلواء والمعتق 
والمعثقة . 

الثالث: قسم يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة. ويجمع بينهما تارة أخرى, 
وهما: الآس» والجد. 

تالأس يرث بالفرضى* إذا كان معه أيتاء للميت» مثل + أنه وابق: 

ويرث بالتعصيب فقط: إذا لم يكن للميت أولاد وأولاد بنين» مثل : أن 
وزوجةء فالزوجة لها الربع» والباقي للآأب. 

ويرث بهما جميعًا: إذا كان ورثة الميت بناتٍء مثل: أب وبنتء» فالأب له 
السدس فرضّاء وللبنت النصف فرضاء والباقي للأب تعصيبًا. 
وله (والفروض الْقَدَرَةٌ سِنَةُ: التَصفٌ, ولرُيْعُ, والئّمْيُ والئلنَانِ والتُلْتُ 

والقدي): 

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة» وكل فرض له أصحاب محددون 
يرئثونه بشروطء وهي: النصف» والربعء والثمنء والثلثان» والثلثء 
والمن» 

َالفَرضُ في نَصصّ الاب سِنّه 9لا قَرضَ في الارث سوَامَا الب 
نِصف ورُبِعٌ نم نصف الرّبع وَالثُلْتُ والسددن يعن الششرع 
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والتُنَْثَانِوَمُماالكَمَامٌُ فاحمّظ َكل حَافِظ إِمَامُ 
ولا يوجد فروض غيرهاء ولا يمكن أن يخرج فرض سابع» هذه الفروض 
المقدرة» ويقال في ذكرها: (نصف ونصفه ونصف نصفه» والثلثان ونصفهما 
وسنت عقيما: 
قَوُلهُ: (وأصحَابٌ هَذْه الفُرروض بالاختصّار عَشَرَة: الزوجان, والأَبوَانِ, 5007 وَالَدَّةٌ 
مُطلَقَاء والأختٌ مُطْلَقَاء والبفثة» وبدنت الابن» والح من ع الأمٌ). 
9 منهم من يرث بالفرض فقطء وهم: الأمء والجدة» والزوجان» والاخوة 
لآم 
ا من يرث يي 0 الأب ا 
فطل النجء ايع ايان عند زو الصّلْب. 
وفرض الأحتٍ الشَّقِيقَة؛ مَعَ عَم الفزع الَارث. 
وفقرض الأعت للأب؛ مَعَ عَدَم الأشقاء). 
أصحاب النصف خمسة أصناف» وكل واحد منهم يرث النصف منفردًا إذا 
توفرت شروطه» وهم : الزوجء والبنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقة» 
والأخت لأب. فالنصف يأخذه المذكورون فرضًا إذا توفرت الشروط المذكورة. 
والنَضْفُ فَرضُ خَمسَّة أَفرَادِ ‏ الرَّوِجُ والأنتّى مِنَّ الأولاد 
وبحت الآمن عند فقي البدتك والأختُ في مَذمَبٍ كُلّ مُفتِي 
وبَعدَمًا الآخث التي مِنَ الأب عند انفِرَادِمِنَ عنْ مُعَصَّبٍ 
قَوْلَهُ: (فرض الزّوج؛ حيث لا فزعَ وارث للرّوجَة). 
فالزوج يستحق النصف بشرط واحدء وهو: عدم وجود الفرع الوارث للزوجة 
منه أو من غيرهء ذكورًا أو إنانّاء واحدًا أو أكثرء فكلهم يحجبون الزوج من 
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ككاب الفراكشي م" 


النصف إلى الربع؛ لقوله تعالى: «إوَلَكُمْ نِصَفُ ما كَرَكَ أَرْوَجُكُمْ إن لَر يكن 
الور وَكُُ فإن ضن هن ...4 الشّساء: الآية 1]. 


فإذا وُجد للزوجة ولد منهء أو من غيره نزل فرضه من النصف إلى الربع؛ 
اقول شالك > لازن ك4 #0713 تست ارلنة ركا فتك بايد زد 1 
يوصيركت بهآ 0 دين [النّساء: الآية 015 . 

مثاله: زوج وعمء أو زوج وأخ شء فللزوج النصف في المسألتين» وما بقي 
فللآخر. 
وله (وفرض البنتء... مَعَ عَدَمِ أولادٍ الصّلَب). 

فالبنت تستحق النصف بشرطين : 

0 عدم المعصّب (وهو أخوها). 

9 وعدم المشاركة (وهي أختها)؛ لآنها إذا وجدت استحقتا الثلثين؛ لقوله 
تعالى : إن كابس انكتين قَلْهُما تان 59 ك4 [النّساء: الآية ]١175‏ . 

مثاله: بنت وأب» أو بنت وزوجة وعم» فللبنت النصف في المسألتين. 
قوْلهُ: (وفرض بنت الابن؛ مَعَ عَدَّم أولادٍ الصُلْب). 

وبنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط : 

9 عدم أولاد الصلب بالإجماع؛ لأنهم أعلى منها وأقرب» والأقرب مقدم 
غلى الأبعك. 

9 وعدم المعصب (وهو أخوها) سواء كان شقيقًا أو لأب. أو ابن عمها الذي 
في درجتها. 

© وعدم المشاركة (وهي أختها) شقيقة أو لآب» ولا خلاف في أن بنت الابن 
لا ترث النصف مع المغضيي اد المشارك, 

مثاله: بنت ابن وعم» فلها النصف. 


للد 
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ل 


ول (وفُرض الأحتٍ الشَّقِيقة؛ مع عَدَم القزع الوَارِثِ). 

والشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط: 

© عدم الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : إن انوا عََكَ لس 2 ولد وَلَهُ, تهت كلها 
عت ما َك [النّساء: الآية 5/ااع . 

9 وعدم الأصل الوارث من الذكور (وهو الأب أو الجد). ودليله: الآية 
المذكورة في الشرط الأول؛ لآنها في الكلالة» وهي من لا ولد له ولا والد على 
القول الراجح 

9 وعدم المعصب (وهو 0 الشقيق)؛ لقوله تعالى: «إوإن كانوَأ إخوَةٌ 

ا ادك كل د 4 [النساء: الآية 5لااع , 

36 المشارك (وهي أختها الشقيقة)؛ لقوله تعالى: #إوإن كاثنًا أَتْنََيْنِ 
لَهُمَا أللَانِ ينا )4 رنتساء: الآية 05م . 

مثاله : أخت شقيقة وعم؛ فلاخت الصف 
وله (وفرض الأحتٍ للأب؛ مَعَ عَدَم الأشِقَاءِ). 

والأخت لأب تستحق تحق النصف بخمسة شروط: 

9 عدم الفرع الوارث (وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا). 

9 وعدم الأصل الوارث من الذكور (وهما الأب والجد). 

9 وعدم المعصب (وهو أخوها)ء سواء كان شقيقًا أو لأب. 

9 وعدم المشارك (وهي أختها)؛. سواء كانت شقيقة أو لأب. 

ودليل هذه الشروط ما تقدم في شروط الشقيقة. 

9 وعدم الأشقاء والشقائق؛ ودليله؛ الإجماع. 

مثاله: أخت لأب وعمء فللأخت النصف . 
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وله (والرّيْعُ فرض اثتين: فرض الزوج؛ مَعَ الفرع الَارث. 

وفرض الرّوجَةٍ فأ فأكتر؛ مَعَ عَدَمِهِ). 

يرث الربع اثنان فقط. وهما: 

(فُرضٌ الرَّوج؛ مَعْ الفَرع الوَارِثْ): فيرئه بشرط واحدء وهو: أن يوجد فرع 
واوث للروجة من أولاد أو ينات وات تلوق ساد ممه أو مو غير 

مثاله: زوج وابن» فللزوج الربع» والباقي للابن. 

(وفرض الرَّوجَةٍ فأكثر؛ مَعَ عَدَمِهِ) : : وترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث. 

مثاله: زوجة وأب. فللزوجة الربع» وللأب الباقي. 

لقوله تعالى: «وَلَكُمْ يِصَفُ ما كرك أْرَجُكْمْ إن ل يكن تمرك ولد إن 
0 يع مما تَرَكُن يرا بَعْدِ وَصِبَةٍ بوْصِيرت بها أو مَبْْ 
ورم ال كز إد لم تح لك لذ د سكا تحطم ول له 


0 


القن مِمَا م من بَعْدٍ وَصِيََّ تضرره يها أ َو دين # [النساء: الآيةه 1]. 
قَوْلَُ (وفرض الرّوجَةٍ فأكتر). 
فالربع هو نصيب الزوجة إذا انعدم الفرع الوارث» سواء كانت زوجة واحدة» 
أو أكثر» فإذا كن أكثر تقاسمته بيهن وإن اتفردت أخذقة كاملة. 
والرّبعٌ فُرضُ الزوج إن كانَ مَعَهْ ‏ من وَلَدٍ الرَّوجَةَمَنْ قَدمَبَعَهُ 
وَهْوَ لكل زرجةاور أمَكوًا شع عتم الأولاد فيصًا قرا 
دزف ارام اديع مقف يشام رار 
فائدة: أولاد البنين ينزلون منزلة البنين في حجب الزوج والزوجة حجب 
نقصان. 
مثاله: زوج وبنت ابن وعمء فالزوج له الربع» ولبنت الابن النصف» والباقي 


للعم. 


ا 
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ْلَه (والدّمُنُ رض واجد: وهو الرّوجَةٌ فأكتز؛ مَعَ الفرع الوارث). 
فالثمن لا يرثه إلا صنف واحد» وهو الزوجة» وترث الثمن» سواء كانت 
واحدة أو أكثر. 
سفرك لخر قي اللكق شرو واحدة وهو ال ا دكور 
7 أو إنانًا؛ لقوله تعالى: #وَلهُرى ألرجُمٌ مما تَرَكْتم لك 6 
من . تين ١‏ لبتي 7-7 0 1 مميو أ خم د 
يّإن كان لَكْمّ َه كب المح ًا رَصصد تا كد سيق وك ديه أر 
دين [النّساء: الآية ١ع‏ . 
وأولاد البنين يُترلون منزلة آبائهم عند فقدهم». فيحجبون الزوجات من الربع 
إلى الثمن» وسواءٌ كانت زوجة والدهم أمّا لهم أم لا 
ولا د يشترط لحجب النقصان هنا أن يوجد جمع من الأولادء بل حتى لو وجد 
واحد من الفرع الوارث» سواء ولد أو بلنت» فالزوجة لا ترث غير الثمن. 
مثاله : زوجة وبنت وأخ شقيق » فللزوجة الثمن» ولليدنت النصف» وما بقي 
فللاخ. 
ومثال آخر: ثلاث زوجات» وبنت ابن» وعم. 
وَالثّمنْ للرُوجَةٍ والرُوجَاتِ ‏ مَعَ البَّنينَ أومّعَ البّناتِ 
أو مَعَ أولادٍ البّنينَ فا علّم ولا نَظْنَّ الجَمعَ شَرطًا فَافِهَم 


د 
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و2- 2-27 
2 مَقَبْلْ 3 


َوْلَهُ: (وَالتنَانٍ فرض أربَعةٍ: رض لى البنتين فأكتّر. و: بنتي الابن فأكثْر. و: الأختين 
الشَّقِيقَتَين فأكتّر. و: الأختين للب فأكتر). 
وكل اصتفه لأ يزه الأ بشروط: 
(فرض البنتّين فأكثّر) : ويرثنه بشرطين : 
عدم المعصب (وهو خوها الشقيق أو لأب. فلو وجدء. فكما قال تعالى: 


ره 4 


بصي أله 3 لوعت ل هذل جفل لكين 4 [الشّساء: الآية 11م . 

وأن يكن اثنتين فأكثر : 

فالبنت: إن كانت واحدة» فميراثها النصف بشرطه. 

وإن كن ثلانًا فأكثرء ولم يوجد المعصب. فميرائهن الثلثان بالنص 
والإجماع. كما قال تعالى: «#فإن كن نس هَوقَ أَتْنَيْنِ مَلَهَنَّ ثُلنَا م 2 وَإِنَ كانت 
وحدة للا لِيَصَفُ * [التباية الآية 01 .. 

وإن كن اثنتين: فالمذهب: أن فرض الثنتين الثلثان» ويدل له ثلاثة أمور: 

الأول : إجماع العلماء بعد ابن عباس نه ويا على إلحاق النشخ بالثللاث» وحكاه 


ابن قدامة» وشيخ الإسلام'"' . 


الثاني : قياس البنتيخ على الأختين ؛ حيث نض الله أن الأهتين يرثن القلقي: 


كما قال تعالى: «#فإن كا أَمْنَتينِ هَلَهُمَا لدان يا رديه رلتساء: الآية دام فإذا 0 
الأشديه الثلثين فالبنتان من باب أولى؛ لآنهما قري 


الثالث : صربح السنة : كما روى أبو داود. والترمذي وقال: حسن صحيح 


() المغني (9/ اا مجموع الفتاوى /”١(‏ 07609 . 
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من حديث جابر تزافتة أن الرسول د : «أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين)”22 
وهذا نص في محل النزاع» وبهذا نعرف أن مذهب الجمهور هو الراجح. وهو 
أن تكون اتسخ ذأكثر . 

مثاله : بنتان وأخ شقيق » فللبنتين الثلثان» وللاخ الباقي . 

(و: ين الابن فأكثر) : ويرثنه بثلاثة شروط: 

9 أن يكن اثنتين فأكه 

0 وعدم المعصب (وهو أخوهاء أو ابن عمها الذي في درجتها). 

9 وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. 

مثاله : بنتا ابن وأخ شقيق» فلبنتي الابن الثلثان» وللأخ الباقي. 

(و: الأختّين الشَّقِيقَتَين فأكثر): ويرثنه بأربعة شروط: 

© عدم الأصل الوارث من الذكور (وهو الآب أو الجد)؛ لأنهما يحجبونهن . 

© وعدم الفرع الوارث (وهم الأولادء أو أولاد البنين): وهذا بالإجماع ؛ 
لقوله تعالى : «يَسْتَقْيُوئَكَ هل لَه ينيك فى الْكَدَلوَ إن اندوًا هلَكَ لَِس لم واد وله 
أُحْت» [النّساء: الآية 15 فاشترط لارث الأخوات كون المسألة كلالة» والكلالة: 
من لا ولد لهء ولا والد على الراجح 

© وعدم المعصب (وهو الأخ الشقيق)؛ لقوله تعالى: «إوإن كانوَاأ إِحَوَةٌ َال 
وضسآء لدع ِكل حَيل الاين 4 رشاء: الآية كلاقم فشرك ب بين الذكور والاناث» ولم 
يفرض لهن» فدل على أنه لا يفرض لهن مع الذكور. 

9 وأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: «إفإن كنَنَا أَكْنَتَيْنِ هَلَهُمَا لدان ما 


0 5 يي 
ترك 6 القباف الآية 1170 ء 
)١(‏ رواه أبو داود (2))5891 والترمذي 950 من حديث جابر كزافقة . قال الترمذي: ااحسن 


صحيح) . وصححه الحاكم (:/ 2002 وابن الملقن في البدر المنير 21/0 وحسئه 
الألبانى فى الإرواء )١71/1/(‏ . 
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مثاله: أختان شقيقتان وعمٌء فللأختين الثلثان» وللعم الباقي. 

(و: الأختّين للأب فأكثر) : ويرثنه بخمسة شروط. وهي : 

2 عدم الآصل الوارث من الذكور (وهما الأب والجد). 

9 وعدم الفرع الوارث (وهم الأولادء أو أولاد البنين) . 

9 وعدم المعصب (وهو الأخ الشقيق). 

0 وأن كن اندين تأكثر. 

9 وعدم الأشقاءء وهذا بالإجماع؛ لأن الأشقاء أقوى من الاخوة لأب 
لإدلائهم بقرابتين . 

مثاله: أختان لأب وعمء فللأختين لأب الثلثان» وللعم الباقي. 
قوْلَهُ: (والثلثُ فَرض انتين). 

وهما: الأم. والإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إنانّاء أو مختلفين» وكل واحد لا 
يرثه إلا بشروط . 
وَل (فَرصُ ولَدَي الأمّ فأكتن يستوي فيد ذكرهم وأنناهم). 

فالاخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط : 

9 أن يكونوا اثنين فأكثر؛ لقوله تعالى: إن انوا أحَثرٌ ين دَلِكَ فَهُمْ 
جك ْ َلتثِ4 [الشّساء: الآية ]١١‏ . 

9 وعدم وجود الفرع الوارث وإن نزل؟ لأنه يحجبهم . 

9 وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور وإن علا؛ لأنه يحجبهم. 

ودليل هذين الشرطين: قوله تعالى: #وّإن أت رَُلُ بوَرَتُ كَلَلَهَ أو 
مره وَلهُء أحْ أو أَحْتُ هِلِكُلٍ وحِدٍ مَنْهُمَا سدس كن كنا كر ين دَلِكَ كَهُمْ 
شُرَكاءٌ فى التُلْثتِ» راساء: لآية 00١‏ فاشترط لارث الاخوة لأم كون المسألة 
كلالة» والكلالة: من لا ولد لهء ولا والد على الراجح. والآية في الإخوة لأم 
بالإجماع . 


خرن 
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مثاله: أخوان لآم وعمء فللأخوين لأم الثلث» وللعم الباقي. 

واعلم أن أولاد الأم يختصون عن سائر الورثة بخمسة أحكام: 

الأول: استواؤهم في الميراث: فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم. كما قال 
تعالى : «إفَإن كارا كر ين دَلِكَ قَهُمْ شُرَكاء فى التلث»4 [الشّساء: الآآية ١ع‏ . 

الثاني : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. 

الثالث: أنهم يرثون مع من أدلوا بهء وهي الأم. 

الرابع: أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان» فيحجبون الأم من الثلث 
إلى السدس» بخلاف غيرهم» فإن الأصل يحجب الفرع. 

الخامس : أن ذكرهم لا يُعَصّبٌ أنثاهم. بخلاف غيرهم من الإخوة» فالذكر 
يُعَصَّبٌ الأنثى» ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والاخوة لآم يحجبون بواحد ممن يأتي» وهم: أصول الذكور وإن علوا (وهم 
الأب»ء والجد»», والفروع وإن نزلوا (وهم الابن وإن نزل» والبنت وبنت الابن) . 

وللاخوة لأم ثلاث حالات : 

الأولن 2 إذا وحن أحد القسة السابقين : الآبه: الجدء الآبق وإن:تزل» 
القع ينث الآيم حجهيو | جم حرمان: 

الثانية: إذا توفرت شروط إرثهم الثلاثة ورثوا الثلث. 

الثالثة : يرث الأخ لأم السدس إذا توفرت شروط إرئه» وكان واحدًا. 
قَوْلهُ: (وفرض الأمُ ححيثُ لا فَوعَ وارث للمَيْتِء ولا جَمْعَ مِنَ الإِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتِ). 

فالأم ترث الثلث بثلاثة شروط : 

عدم الفرع الوارث للميت (وهم الأولادء وأولاد البنين وإن نزلوا»» فإن 
وجد واحد منهم ورثت السدس . 

9 وعدم الجمع من الاخوة والآخوات» وسواء كانوا أشقاء أو لآب أو لآم. 


© وجمع الإاخوة يبدأ من الاثنين» فلو كان الاخوة اثنين» فإنهم يحجبون الأم 
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ميخ القلك. إلى: السلس : 

والة تكون المسالة حدق العمر يكير 
ْلَه (لكن لو كان هْتاكَ أبْ وأ ورّوجٌ أو رَوجَةٌّ كان للأَمَ ثلْتُ الباقي». 

هذا الشرط الثالثك: آلآ تكو المسألة إحدق العمرقيق». رهما (أت َه 
ورَّوِجٌ أو رَوجَةٌ) » فالأم هنا تأخذ ثلث الباقي بعد إعطاء أحد الزوجين حقه. 

وهذه المسألة اتفق العلماء أن الزوج يأخذ فيها النصف. وأن الزوجة تأخذ 
الربع» واختلفوا في الأم. والذي عليه جمهور العلماء ومنهم الآئمة الأربعة: أن 
للأم ثلث الباقي» ووجه ذلك : 

أولّا: أن الأب والأم إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث والباقي للأب» فيجب 
أن يكونا كذلك فيما بقي بعد الزوجين. 

ثانيًا: أننا لو أعطيناها الثلث كاملا في المسألتين لزم : 

2 أن تفضل الأم الأب في مسألة الزوج. 

9 وألا يفضلها الأب التفضيل المعهود فى مسألة الزوجة» وهذا مخالف 
للقاعدة المقررة في الفرائض: (أن لكر لاس ]ذا كان فى ريط ساد فإما 
أن يتساويا كما في الاخوة لأم» وإما أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في 
بقية المسائل). وسميت هذه المسألة بالعمرية نسبة إلى عمر بن الخطاب تائيه ؛ 
لأنه أول من قضى فيها أن للأم ثلث الباقي» ووافقه الصحابة» إلا ما ذكر عن ابن 
عبا من 33 , 

مسألة : اختلف العلماء فيما إذا كان الاخوة محجوبون عن الميراث» فهل 
يتحجبون الأم من الثلث إلى السدس في مثل مسألة: أم وأب وإخوة أشقاء؟ 
فالقول الأول: أنهم يحجبونها؛ فللأم السدسء» والباقي للأب». والدليل: 


ترف ُ 


قوله تعالى «إفإن كان لمم إخوة فلا َه سدس 6 [النّساء: ١‏ د وهو قول أكثر العلماف, 


.)17/9( انظر: المغني‎ )١( 
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القول الثاني: أنهم لا يحجبونهاء بل ترث الثلثء» واختاره شيخ الإسلام» 
والبصيدى "+ وبغناوا الآية على الآخرة إذ| كانواوارقين» وأما المسهويون قلا 
يحجبونهاء والقاعدة فى الفرائض: (أن من لا يرث لا يحجب لا حرمانًا ولا 
نقصانًا)؛ والله أعلم . 1 
قَوْلهُ: (والسْدُسٌُ فرض سَبعَةٍ 

وهم : الأم» والآأب» وولد 2 والجد وإن علا بمحض الذكورء والجدة» 


عَة) 


وبنت الابن» والأخت لأبء أو الأخوات لأب؛ ويرث كل واحد منهم السدس 
بشروط : 
والسدس فرض سبعة منّ العَدد ‏ أب وأمثم بنتت ابن وجَد 
والأخت بنت الأب ثم الجَدّة ‏ وولد الأم تمامالعدة 
وله (فرضٌ الأم؛ مع القرع الوَارثء أو جَمْع مِنَ الإخوة والأَحَوَاتِ). 
0 ترث السدس بأحد شرطين : ش 
مَعَ القرع الوَارِثِ): ذكورًا مر أو إنانًا؛ لقوله تعالى: «إوَلأَبوَيّهِ لكل وحِدٍ 
7 الشدّشٌ كا د إن 0004 557 الآية .]1١‏ 
(أو ع الكدوة والاغوات): لقوله تعالى: «#فِإن كن لَهُهِ حو مَليَهِ 
سدس 4 [النّساء: الآية .]1١‏ 
قله (وفَرضُ اد فأكثر إلى ثَلاثِ إنْ تَسَاوَيْنَ؛ مع عَدَم الأه. 
والجدة: ترث السدس بشرطٍ واحدء (مَعَ عَدم الأ . 
ودليل هذا الشرط: حديث بُرَيْدة تتإلتة «أن النبي مَل جَعَلَ لِلْجَدَةٍ السَّدْنَء إِذَا 
لم يَكَنْ دُونَهًا أ 0ن 
)١(‏ الاختيارات (ص917١)»‏ اختيارات السعدي (ص"57). 


0ه رواه أبو داود (6ه5484؟)2 والنسائي في الكبرى 0 )م من حديث بريدة كزاقة . 
وفي إسناده عبيد الله العتكي ؛ مختلف فيه» وضعفه الألباني في الإرواء (171/5) . وصححه ابن 


الجارود في المنتقى ٠(‏ )2 واد بن السكن» وابن تيمية في مجموع الفتاوى (91/ 73057). 


مدنا 


وحديث المغيرة ة بن شعبة وزاقية قال : 


00 
[رواه أبو داود» والترمذدي وصححه] 5 


قوْلَهُ: (وفرض ولد الأمّ الواجي). 

وولد الأم : ويرث السدس بثلاثة شروط : 

9 عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى؛ لآنه يحجبه. 

وعدم الأصل الوارث من الذكور أبّا كان أو جدًا؛ لأنه يحجبه. 

9 وأن يكون منفردًا عن إخوانه. 

00 الشروط+ قوله تعالى : لاون كارت يهل ورك ككلة أو آناة 
وَلَهُ أخ 0 أو لحت لِكُنْ ود مَنْهُمَا السُدشن» [اللساء: الآية 5ل مع 
أولاد 0 بالإجماع . 
َوْلَه (وفرضٌ بت الابن فأكتر؛ مَعَ بنتِ الصّلب). 

وبنت الابن: ترث السدس بشرطين : 

عدم المعصب: (وهو أخوها الشقيق» أو لآبء. أو ابن عمها الذي في 
درجتها)ء ودليله: قوله تعالى يويك أهَه يه أوْلَد كك إِلذَّوٌ مثل حك الأشيين» 
باشبف الآنه 6م زوععة الاأبغرللال. بالآية : أنها فسعت الميراث بين ذكون الأولاد 
وإنائهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرض» وأولاد الابن من الأولاد؛ 
فتكون الآية شاملة لهم» فلا يفرض لانائهم مع ذكورهمء وإنما يأخذون تعصيبًا . 


)١(‏ رواه أبو داود (5845)» والترمذي )١5١١١(‏ من حديث المغيرة كاله . وصححه الترمذي» 
وابن الجارود في المنتقى (409)» وابن حبان (25071», والحاكم (271757/5» وابن الملقن 
في البدر المنير .)7١1/1(‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)١1580(‏ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 187): «وإسناده صحيح ؛ لثقة رجاله» إلا أن صورته 
مرسل ؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق, ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر 
بمعناه» وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده القصة» وقد أعله 
عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع» . 


اما 


2 تاشر 

ال ل م د امي ل ا 
الَف. 2 الت 5 ابن مَسْعْودٍ) ماني فيل ان ا 
ا تي تل لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أنَا مِنَّ المُهْتَدِينَ» أَقْضِي فِيهًا 
بمَا قَضَى الي ية: «للاثئةٍ التضفء وَلِائْئةِ ابن السَدُُ تكملة التَتينِء وَما بتي 
َلِلَحُحْتِ» مَأَتَئَا أَنَا مُوسَى فَأَخْبَرَْاهُ بقَوْلِ ابن مَسْعْودٍء فَقَالَ اك 


7 اس ا 


مثاله : بنت»6 رتك اابن؟ كد 5 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوُلهُ: (وفقرض الأحت للأَب؛ مع الأختٍ الشّقِيقَة). 
والآأخت لأى : قرث السدس يشترطين : 
9 عدم المعصب (وهو أخوهاء شقيقا كان أو لأب)؛ لقوله تعالى: 8إوَإن 


عَم 200 سار 


ا 2 راس مح مسو قد 

وو | إخوة يجا ونساء لدم ُُ حظ الأنثِينٍ 6 [النّساء: الآية 5ا١])»‏ ووجه الاستدلال 
بالآية: أنها لم تفرض لاناث الإخوة مع ذكورهم.» وإنما جعلتهم عصبةٌ. 

9 وأن تكون مع شقيقة وارثة للنصف فرضّاء فتأخذ السدس تكملة الثلثين. 

مثاله : أخت شقيقة » وأخت لأس وعم. 
قَوْلهُ: (وفرض الآب؛ مَعَ الفرع الوَارث). 

والآب: يرث انديس بشرط: 

وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: «إوَلأْبوَيّهِ لكل وحِرٍ يَنَهُمَا أَلشدْسٌ هِمَا م 
إن كن ل 1 [النّساء: الآية 1١‏ . 


030 رواه البخاري (كلل/ا؟). 


3 ردنا 


كتاب الفرائض كمي 
وله (وفرض الجد كذَلِكَ. ولا يَنزِلانِ عَنهُ بحالٍ). 

والجد: يرث السدس بشرطين : 

© وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: © وَلأَبَوَيّهِ لِكُل حر مَمْبُمَا ّدس هما 
ترك إن كان ل و4 [النّساء: الآية 0١١‏ والجد أت . 

© وعدم وجود الأب بالإجماع؛ لأن الجد يُتَرّلِ منزلة الأب» فلا يرث مع 


وجوده. 


د 


رن 
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م ‏ -2222 اسم ويم لحتل 000 لجس 
يي ا 
5 معدا" 8 


وله (وَاجَدٌ مَعْ الإحَوةٍ الأشفَاءء أو أب ذُكورًا كاثُوا أو إنانًا: كَأحَدِهم). 

أشار إلى مسألة مهمة ومشهورة في الفرائض» وهي : كيفية توريث الاخوة مع 
الجد. ويترتب على هذه المسألة ثمرة كبيرة» ولذا اهتم العلماء بها. 

وإرث الاخوة مع الجد مسألة اجتهادية» ليس فيها نص صريح من الكتاب 
والسنة» تكلم الصحابة فيهاء وقالوا فيها ما يرونه حمًا؛ لحاجة الناس إليهاء 
وكان جملة من السلف يتحرجون من الفتوى فيها. 

مسألة: واختلف العلماء هل الجد كالأب يحجب الإخوة. أم أنهم 

يشاركونه؟ على قولين : 

المذهب كما ذكره المؤلف أن الجد لا يحجب الإاخوة» بل يرثون معه على 
تفاصيل مذكورة في موضعهاء وبهذا قال جمع من الصحابة: كعلي. وابن 
مسعودء وزيد بن ثابت ون وهو مذهب الامام مالك» والشافعي. 

وقالوا: ميراث الإخوة ثابت بالكتاب» فلا يحجبون إلا بنصء. أو إجماع» أو 
قياس صحيح . 

القول الثاني : أن الجد يُسقط الاخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الآأب. 
وهو قول أبي بكر الصديق. ووافقه جمهور الصحابة وويّنء كما نقله شيخ 
الإسلام . 

وهو رواية عن الإمام أحمدء ومذهب أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام» 
وابن القيم"''» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» وعليه الفتوى عند أحفاده. ويدل 


.)714/١( إعلام الموقعين‎ ,)7 57 /١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


مدنا 


له أدلة : 
الأول: أن إرث الاخوة مشروط بكون المسألة كلالة» والكلالة من لا ولد له 
ولا والدء والجد والدء فلا تكون المسألة كلالة مع اوالجودةم 


الثاني : أن الجد يسمى 5 في الشرع. كما هو في آيات عديدة» .ومنه قوله 
تعالى : 8 وَلِابوَيهِ 1 وأحِرٍ ل سدس هد 5 إن كن و4 [التْساء؛ الآية »]١١‏ 


م له-0 هه 


له د 


وقوله: «#وَابَبعَت 7 ءابو ى إِنرهِيم وَإِسْحَقَ يحوب 4 [يُوسف: الآية 18] فيحجب 
الاخوة كالأب الحقيقي . 
الثالث: قوله كد : «أَلْجِمُوا المَرَائْضضَ ن يأَمْلِهَاء فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍا 


' )6 
[متفق عليه] 2 . 


والجد أولى من الأخ من أوجه. وهي : 

أولّا: أن قرابته قرابة أصول» والاخوة قرابتهم قرابة حواشي 

ثانيًا: أن الفروض إذا ازدحمت سقط الاخوة». بخلاف الجدء فإنه لا يسقطء 
بل يفرض له السدس . 

ثالًا: أن هذا قول أكثر الصحابة: قال البخاري في «صحيحه): «وَكَالَ أ 
بكر وَابْنُ عباس وَابْنُ القوع االكذ كاه 01 1ك أن أعة يالك انا كر 
فِي زَمَانِهِ رمحات لبي عي ا 1 

الرابع : مما يرجح هذا القول: أنه سالم من الاختلاف عند التطبيق» وأما قول 
المورثين لهم فإنه مختلف عند التطبيق اختلافًا ظاهرًا من وجوه بيّنها ابن القيمء 
وغيره . 

والمذهب توريث الآخوة مع الجد. ولهم تفاصيل ذكرها المؤلف. 


باع 


() سبق تخريجه (ص6١"7).‏ 
(؟) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الفرائتض/ باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. 


5 / 


1: 
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0 (فنْ لَمْ يكن هَاكَ صَاحِبُ فَرْض: فَلَهُ مَعَهُم + خَيرُ أمرين: إِمَا اللمْقَاسَمَةُ. أ ثُلْتُ 

جَمِيع المل). 

كيفية توريث الإخوة مع الجد عند القائلين به لاا يخلو من حالتين : 

الأولى : ألا يكون معهم صاحب فرض. مثل: ألا يكون في المسألة إلا الجد 
مع الاخوة» ولا يوجد أصحاب فروضء فيراعى فيها الأحظ للجد من المقاسمة 
يتف وبين الأكوة» أو أخله قلف المال.. 

الأول: أن تكون المقاسمة أحظ للجد من ثلث المال» فيقاسم الإخوةء وهذا 
إن كانوا أقل من مثليه؛ كما لو كان الموجود منهم أخَا واحدّاء أو أخنًا واحدة» 
فيقسم المال بينهماء وينزل منزلة أخ. 

مثاله: جد وأخ» فالمسألة من اثنين» لكل واحد سهم. 

أو جد وأختء فالمسألة من ثلاثة» للجد سهمان» وللأخت سهم. 

أو جد وأخ وأختء فالمسألة من خمسة» للجد سهمان» وللأخ سهمانء 
وللأخت سهم. 

الثاننى: أن يكون الثلث أحظ لهء فيأخذ ثلث المال» ولا يصار للمقاسمة» 
نيك الاح هن كاوى لباقيو » سمال 1 حنه رأ وين لقره ليطن فلك ررقي 
الباقي على الإخوة. 
وَل (وإن كَانَ هُتاكَ صَاحِبُ قُرض: فَلَهُ حَرْثَلانَةِ أمور: إِما القَاسَمَُ. أو ثُنْتُ الباقي 

تعد صَاحِب الفقؤض. أو سُدْسُ جميع اللأل). : 

الحالة الثاني: إذا كان معهم صاحب فرضء وطريقة قسمتها: 

كه اننييا ا بأصحاب الفروض» فنعطيهم فروضهم . 

ثانيًا: ثم بعد ذلك نخير الجد فيما بقي من المال بين أحد أمور ثلاثة: إما 
مقاسمة الاخوة. أو أخذ ثلث الباقي» أو أخذ سدس المالء فينظر الأحظ لهء وله 
حالات : 


المردلا 


كتاب الفرائض مي 


الأولى: إن كانت مقاسمة الجد للاخوة فيما بقى أحظ له من ثلث الباقى ومن 


اندي طإنه بفاسسيي 

مثاله: (جدة.» وجدء وأخ) : فللجدة السدس فرضاء ويبقى خمسة سهام تقسم 
بين الجد والأخ» ثم تضرب أضل المسألة برؤوس الاخوة» ونصيب كل واحد 
بما ضربنا به أصل مسألتهم. فهنا المقاسمة أحظ لهء فيقاسم الاخوة. 


الثانية: إن كان ثلث الباقى أحظ له من أخذه السدس والمقاسمة : فيصار إليه . 
مثاله : (أى وجد.» وخمسة إخوة ش) فللأم السدس . وللجد لتك الباقى» 
والإخوة لهم ثلثا باقي الإرث. 


الثالثة : إن كان السدس أحظ للجد: فيصار إليه. 

مثاله (زوج» وأمء وجدء» وأخوان) فلو قاسم الجد الاخوة» أو أخذ ثلث 
الباقى لكان نصيبه أقل من السدس» وهو فرض لهء فلذلك الأحظ له السدس فى 
هذه الحالة. فللزوج النصف». وللآم السدس» وللجد السدس». والباقي للاخوة» 
ثم نضرب أصل المسألة برؤوس الاخوة» ونصيب كل واحد بما ضربنا به أصل 


بالق 


سردا 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


7 . 7/١ زوج‎ 


الرابعة: إن تساوت المقاسمة له مع ثلث الباقي: فيعطى أحدهما. 


مثاله : (أى وجدء وأخوان ش)2 فللأم السدس؟؛ لوجود الجمع من الاخوة» 
وللجد ثلث الباقيى بعد نصيب الأم» أو يقاسم الاخوة. 


فينظر الأحظ من هذه الحالات الثلاث» فيعطى إياه» لكن بشرط أن لا ينقص 
قوْلَهُ: (فإن لم يَنْقّ بَعدَ صَاجِب الفَرض إلا السُدُسُ: أَحَذَهُ وسَقَطّ الإخوّة). 

فيعطى الجد السدس؛ لأن الجد آكد منهمء ولا يمكن أن يعطى أقل من 
ذلك» ولا يدخلها العول» ويسقط الاخوة؛ لاستغراق الفروض التركة . 

مثاله : (بنت» وبنت ابن » وأ وجدء وثلاثة إخوة ش) فللبنت النصف» 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وللآم السدسء» وللجد السدسء» وهذا كله 
فرضاء وللاخوة الباقي» ولا بافي هناء فيسقطون. 


7 
1 
ب 
1 
2 
7 


كن 


كتاب الفرائض سس 1 


قَوُلَهُ: (إلّا: الأحُ الشَّقِيقَة أو لآب في مسال المسَمّاة: ب«الأكدَرِية), وهي : 

وج وأ وجَدُ وأخث : 

فلِلرّوج لسك الكلْتُء وللجَدَ السَّدُسُء ويُفِرَضُ للأختٍ النَصفْ » 

تَعُولُ | ليسعَة نُمَّ يُقِسَمْ نَصِيِبُ الجّدٌ والأخبٍ بِيئَهُما أربَعةً على ثَلانّة: 

ََصِحٌ : اموا رضي 

أشار هنا إلى مسألة الأكدرية» وهي تابعة لمسألة الاخوة مع الجدء وهي واردة 
عند من يورثون الاخوة مع الجد. كما هو مذهب الامام الشافعي» ومالك» 
ورواية عن أحمد. 

وأما على القول بعدم إرثهمء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمدء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وغيرهمء فلا ترد؛ لأن الأخت 

والأكدرية سميت بهذا الاسم : لآنها كدرت على ؤيد بن ثابت كزائقة أصوله في 
الجد؛ لأنه لا يفرض للأخوات معه ابتداء فى غيرهاء وإذا لم يبق إلا السدس 
أسقط الاخوة والآأخوات ولا تعول المسألة إلا فى الأكدرية. 

وقيل: لأنة كدر على الأخت بإعطائها النصف» ثم استرجاع بعضه منها. 

وأركانها أربعة. وهم. (زوج» وأ وجد» وأخت ش22 أو الأن). 

وطريقة قسمتها 

على قول من لا يورث الاخوة مع الجد تكون المسألة من ستة: للزوج: 
النصف ثلاثة» وللام: الثلث اثنان» والباقي: للجد واحدء وتسقط الأخت. 

وعلى قول من يورثونهم معه: تكون للزوج النصف ثلاثة» وللاآم: الثلث 
اثنان» وللجد: السدس. ويفرض للأخت: النصف» فتعول إلى تسعة» ثم نجمع 
نصيب الجد والأخت» ونقسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» فنضرب أصل 


حردنا 
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مسألتهم» فتصح من سبعة وعشرين. 


94 ١ 5 7/١ زوج‎ 
. 9 9 ”/١ أم‎ 


1 ١ ”/١ جد‎ 


أخت ١/؟‏ م 1 1 


و4 


وله (وإذا اجتَمَعَ مع الشَّقِيقٍ ولّدُ الأب. عَدَّهُ على الجدّ إِنْ اتاج لِعَذَّهِ ثم يذ 
الشَقِيقُ ما حَصَلَ لِوَلْدِ الأب). 
وهذا عند من يورث الإخوة مع الجد. 
مثاله: (جدء وأخ شء, وأخ لأب) تُجعل من ثلاثة: للجد الثلث» وللأخ ش 
الثلثين نصيبه ونصيب الأخ لأن؛ لأنه يسقطه. 
قوْلَهُ: (إلا: أنْ يكونَ الشَّقيقُ أختا واجدَةَ» فَتَأْحُذْ تمَامَ النّصفٍ. وما قَضَلَ فَهُو للد 
الأب). 
في مثل (جد. وأخت ش» وأخ لأب)؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة» 
ويأخذ الجد الأحظ له. 
قَوْلَهُ: (فَمِنْ ضور ذَّلِكَ: «الزَيدِيّاتَ) الأربَعٌ). 
المسوياتف إلى ؤي عد 'ثابرت 0095 ؛ لأنه الذي حكم بهاء وهي تقع عند من 
يورث الإخوة مع الجد وسميت عشرية وعشرينية إشارة إلى المخرج الذي تصح 
منةه . 
قَوُلَهُ: (العشريّة وهى: 0 وسَّقِيقَة وأَحْ لأب). 
فللشقيقة النصف. والباقي بين الجد والآخ مقاسمة» والمسألة لا نصف لها 


صحيح » فتضرب مخرجه اثنين من خمسة وهو عدد رؤوسهم» فتصح من عشرة» 


يننا 


كتابي القراكشى يي 


الجا ريا راص حبر براك لا راتكه وفر احاني رفي العشرية, 
قَوُلَهُ: (والعشريييّة وهي: جد وسَّقِيقة وأَحمَانِ لأب). 

وهي تقع عند من يورث الإخوة مع الجد وسميت عشرية أو عشرينية إشارة 
إلى المخرج الذي تصح منه. 

وطريقة قسمتها عند من يورث الاخوة مع الجد: إما أن يقال: للأخت ش 
التصف ثلاثة : وللآتتية لآب: السدسسن واحد؛ وللجد الغلث: اثثان. 

أو تجعل من عدد رؤوسهم: خمسة: للشقيقة سهمان ونصف؛ لأن لها 
النصف. ولكل واحدة من الآأختين لأب ربع سهمء فتنكسر على الربع» وللأب 
الباقي. فاضرب مخرج أربعة في خمسة. فتصح من عشرين» للجد ثمانية» 
وللشقيقة عشرة» ولكل أخت لأب واحد. 
َوْلَه (ومُحتَصَرَةٌ ريد وهي: أ وجَدٌ وسَقِبقَةٌ وأخٌ وأحثٌ لأب). 

أصلها من ستة: للأم السدس واحدء ويبقى خمسة للجد والإاخوة مقاسمة» 
ورؤوسهم ستةء فلا تنقسم» فتضرب عدد الرؤوس ستة في أصل المسألة ستةء 
فتبلغ ستة وثلاثين: للأم من أصلها: واحد في ستة بستة» والباقي: خمسة في 
ستة بثلاثين» للجد منها بالمقاسمة عشرة» وللأخت الشقيقة نصف المال ثمانية 
يي ا 
قَْلَهُ: (وتسعِييّةٌ زيب وهي: 3 وجَدٌ وسَقِيقَة وأخَوَانِ وأختٌ لأب). 

ف السدس» وللجد ثلث الباقي؛ لأنه الأحظ لهء وللشقيقة النصف» 
وللاخوة لأب الباقي. ومخرجها الأخير من تسعين: للأم السدس خمسة عشرء 
وللجد ثلث الباقي خمسة وعشرونء وللأخت الشقيقة النصف خمسة وأربعون» 
وللاخوة لآب الباقي خمسة» لكل من الأخوين اثنان» وللأنثى واحد. 

وكل هذا على القول بتوريث الإاخوة مع الجدء أما على القول أن الجد 
كالأب يسقطهمء فأمرها أسهل بكثيرء فيسقط الاخوة والآأخوات في الجميع» 
ويقسم المال على ذوي الفروض الباقين» وللجد الباقي في المسائل السابقة. 
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0 سا 2 
الححب 


©ح؟ » 


وهذا الباب من أهم أبواب الفرائض» ومعرفة أحكامه وتفاصيله ضرورية 
للفقيه حتى يمكنه قسمة المواريث على وجههاء قال بعض العلماء: «حرام على 
من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض»» وهذا صحيح؛ لأنه قد يفتي معتمدًا 
على معلوماته العامة من غير مراعاة من يحجب ممن لا يحجب. فيعطي من لا 
يستحق العطاء» وكذا العكس : 
أقول ذا الباب عظيم الفائدة ‏ فجد فيه تحتوي مقاصده 
من لم يفز منه بسر غامض20 يحرم أن يفتي في الفرائض 
والحجب لغةٌ: هو المنع. 
واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإارث من الإارث بالكلية» أو من أوفر 
ويدخل في هذا حجب الحرمان والنقصان. 
وله (اعلّ: أنَّ الحجب بالوضف: يَأنَى دُخُولَهُ عَلَى جَميع الورثةِ. والحجت 
بالشّخْص نُقِصَانًا: كذَلِكَ. وجرمانًا: فلا يَدخُلُ على حَمِسَةٍ: الرّوجَين والأَبرَين 
والوَلي). 
الحجب نوعان: 
الأول: حجب أوصاف: أي بسبب وجود وصف بالشخص يمنع من 
الميراث» وهذا يكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة» وهي: الرق» 
والقتل» واختلاف الدين» والحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة» 


3 ردنا 
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فمن وجد فيه أحد موانع الارث حجبء, فلو مات رجل عن ولد رقيق» وأب 
قاتل» وعمء فالمال للعم؛ لأن الابن محجوب بسبب الرق» والآب بالقتل. 

الثاني : حجب أشخاص: وهو أن يكون المانع له عن الميراث وجود شخص 
حجبه من الإرث بالكلية» أو من أوفر حظيه. 

والحجب بالأشخاص نوعان: 

الأول: حجب نقصان: وهو منع الشخص من أوفر حظية» فيكون الوارث بعد 
وجود شخص معين انتقل من حظه الأعلى إلى الأدنى» والحجب بالشخص 
نقصانًا كذلك؛ يتأتى دخوله على جميع الورثة. 

مثاله: زوج وابن» فالزوج له الربع» والباقي للابن» فلو كان الابن غير 
موجود؛ لأخذ الزوج النصفء. ولكن حجبه الابن حجب نقصان. 

الثاني : حجب حرمان: وهو أن يسقط الشخص بالكلية» فلا يرث شيئّاء 
وحجب الحرمان يدخل على كل الورثة إلا ستة» وهم: الأبوان» والولدان» 
والزوجان. 

مثل: ابن وعم فالمال للابن» والعم يُحجب بالابن» فلا يرث شيئّاء وكذا 
أخ ش وابن أخ لآب» فالمال كله للأخ» وابن الأخ محجوب حجب حرمان 
بالأخ . 

فيتلخص : أن حجب الأوصاف : يدخل على جميع الورثة» وهي موانع الإارث 
الثلاثة . 

وحجب النقصان : يدخل على جميع الورثة أيضا: 

وحجب الحرمان: يدخل على كل الورثة إلا ستة» وهم: الأبوان» والولدان» 
والزوجان. 
قوْلَهُ: (وأنَّ الجدّ: يَسقْط بالأب). 


الجد يحجبه الأبس. فإذا وجد فى مسألة أب وجدء سقط الجد؛ لوجود الأب 
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مطلقاء سواء كان إرثه: 

9 بالفرض وحده. مثل: جد وابن. 

2 أو بالتعصيب وحدهء. كجد وجدة. 

9 أو بهما جميعًاء مثل: جد وبنت. 

فهذه الصور يرث الجد فيهاء فإذا وجد معه أب حجبه عن الميراث» وسقط 
حقه» فمتتى وجد أب في الأحوال الغلاثة السابقة سقط الجد. 

والجد محجوب عن الميراثك 2 بالأب في أحواله الثلاث 

قوْلَهُ: (وكل جَد أبعدَ: بِجَدَّ أقرب). 

فالجد القريب يسقط الجد البعيد على قاعدة الفرائتضص. مثاله: جد وجد 
الجدء فالمال للجد وحده. 
ْلَه (وأنَّ الجَدَّ مُطلمًا: تَسقْط بِالأم). 

الأم تُسقط الجدات مطلقّاء سواء كن لأم أو لأب» فالجدة إنما ترث السدس 
بشرطٍ واحدء وهو عدم الأمء وهذا بالإجماعء قال ابن قدامة: «وأجمع أهل 
العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجديارت ]07 

وتسقط الجدات من كل جهه2 بالأم فافهمه وقس ما أشبهه 

مثاله : آم وجدة وعمء فالجدة تسقطء. وللام الثلث» وللعم الباقي. 

مثال آخر: بنت وجدة وعمء فالجدة هنا ترث» فإذا وجدت الأم في مسألة لم 
ترث الجدات مطلقاء وإذا فقدت ورثن. 
قَوُلَهُ: (وكل جَدَّةٍ بُعدَى: بِجَدَّةٍ قرتى). 

إذا اجتمعت الجداتء فالقريبة تسقط البعيدة» وعليه فلا تخلو الجدات من 
حالتين: 

الأولى: إذا كن في درجة واحدة: تقاسمن السدس بينهن» مثل: أم أم» وأم 


(1) المغني (6/9). 


مدنا 
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الغانية+ |11 كانت. الدرجة تختلف» خالحدة القرية. تحجب» البعيدة على 
الصحيح. وهذا المذهب». وهو مذهب الحنفية ورواية عن الشافعي؛ لأن 
الجداتث أمهاث» وتسقط القربى البعدى إذا اختلفت الدرجة. 
قَوُلهُ: (وأنَّ كل ابن أبِعَدَ: سقط بابن أقرَبَ). 

وهذه قاعدة في الحجب: كل فرد أدلى بواسطة» فإن الواسطة تحجبه. 

مثاله: ابن وابن ابن» فابن الابن يسقط بوجود الأبناء . 
ِل (وتسقْطُ الإخوَةٌ الأَسْمَّاءْ باثتين: بالائن وإن تَرَلَ وبالأب الأقرب). 

فالاخوة الأشقاء يحجبون بوجود أحد اثنين: بالأبناء الذكور وإن نزلواء 
وبالآب الأقرب» وأما الجد: فالمذهب عدم سقوطهمء وسبق الخلاف فيها 
ودليله . 

وتساط الحو يبانتيبةًا ‏ وبالآب الأدنى كما زيما 
وببّني البّنينَ كيف كانوًا ‏ سِيَّانِ فِيهِ الْجَمعُ وَالوحَدَانُ 

وله (والإخوَةُ للأب: يسقُطونَ بالأخ الشّقِيقٍ أيضًا). 

الإخوة لأب يسقطهم ما يسقط الأشقاءء ويزاد أيضًا الأخ الشقيق؛ لأنه أقرب 
يم 

فتلخص أن الاخوة يحجبون بالآب» والجد على الصحيح . 

وبالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورية» ولو كان واحدّاء فإذا وجد 
واحد من هؤلاء لم يرث الإاخوة الأشقاء أو لأب. 

ويّزاد الأخ لأب بالأخ الشقيق» فيُحجب به ويسقط من الميراث؛؟ لأن الشقيق 
أخ أقرب منهم . 

أمثلة لحجبهم : أب وأخ ش وأخ لأب» وكذا ابن وزوجة وأخ لآب, فالاخوة 
لأب يسقطون. 


+ اطع 


دنا 
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ول (وبثو الإخوة: يَسقْطونَ حتّى باد أبي الأب ون آا0. 

أبناء الاخوة يسقطهم الأب والجد وإن علاء ولمذهب: إنما ورثوا الإخوة فقط 
مع وجود الجد على التفصيل السابق» وأما بنو الاخوة فيسقطهم الجدء 
ويحجبهم عن الا وكذا حي الابن وإن 0 دلاخ الاقرب منهم . 
قَوُلهُ: (والأعقاة: 27 حتّى ببني 50 وإن 327 

الأعمام يسقطهم الأب والجد وإن علاء والابن وإن نزل» والأخ الشقيق أو 
لآب زابق الآخ الشقيق: أو لآب . 

مثاله : ان عو فالمال للأخ» والعم يسقط. 
قَوُلهُ: (والأَحٌ للأَمُ: يَسقط. بائتين: فوع اميّتِ مُطلفًا وإن ترلُوا وبأضْولِه الذّكُورٍ وإن 

عَلُوا). 

الإاخوة 0 يحجبون عن الميراث وا أصناف» وهم : 

الثانى : 0 

الثالث: بالجد. مثل : زوجة» وجد» وأخ لآم. 

الرابع: بالبنات» أو بنات الابن حتى لو كانت واحدة» فإنها تُسقط الأخ لأم 
بالاتفاق. مثاله: بنت». وعمء وأخ لأم. 

فتلخص: أن الإخوة لأم يسقطون بوجود الأصل الوارث من الذكور وإن علاء 
وبوجود الفرع الوارث ذكورًا كانوا أو إنانًا وإن نزل. 
قَوْلَهُ (وتسقْط بات الابن: ببئتي الصُلْب فأكتّر). 

بنات الابن يسقطن إذا كان معهن بنتان فأكثر؛ لأنهن يرثن الثلثين» إلا إذا 


فالنات إذا ك١‏ أكثشر م١‏ واحدة» ولا يوجد له.. معصب أخذن الثلش٠»‏ كما 
7 _ من و و23 يق ١‏ 2 


لال 


كتاب الفرائض لومم 1 


قال تعالى : «وَاييَحَتُ مِلَهَ ابَآوى هيم وَإِسْحَقّ وَيَمَقُوبٌ4 رتوشف: الآية مم] 

فإذا انفردت البنات به أخذن الثلثين كاملاء وإذا انفردت به بنات الابن أخذن 
الغلفين. كاملا وإذا كان عندتا بنك وينث ابن :. أخذت البنث. النصف» 
الابن السدس تكملة الثلثين» وإذا كان عندنا بنتان وبنات ابن في مسألة واحدة: 
فللبنات الثلثان» وتسقط بنات الابن؛ لأن فرض البنات الثلثين» وأخذته البنات» 
ولم يبق شيء» فتسقط بنات الابن. 

مثال إرثهن: بنت» وبنت ابن» وعم. ومثال سقوطهن: بنتان» وبنت ابن» 
وعم. 
وله ما َم بحن معن من يضبن من وََدِ ابن . 

هناك مسألة ترث فيها بنات الابن» ولا يسقطن مع أخذ البنات الثلثين كاملاء 
وهي إذا وجد من يعصبهن: إما أخوهن, أو ابن عمهن الذي في درجتهن» 
ويسمى: (الأخ المبارك) الذي لولاه لسقطت. 

متالدة ناذه زودت ابوه وام وومةه ٠‏ فترث بنت الابن مع أخيها؛ لأنهم 
يأخذون الباقي تعصياء لقوله يِه : «أَلْحِقُوا القَرَائْضَ ن بأَمْيهًا كما بيهو وى 
رَجَل ذَكُرِ) [متفق عليم]” "2 » ولقوله تعالى + ومس أنه ف أو لَك 00 حَظِ 


1 مه ل 


شين 4 [التساءة الآية "١‏ 
هذا الأخ المبارك : فوجوده سبب لارث أخته . 
ثم ينات الإبن يَسقَطن مَتَى خَازٌ الكقاث التلقين يا فتى 
لا إِدَاعَصََسهَنَ الذَّكَرٌ من وَلَدٍ الابن عَلَى مَادَكُرُوا 
وعكسه الأخ الذي لولاه لورثت أخته : مثاله : روج» وأمء وأبء وبلنت » وبئنت 
ال واد نا الا ل يان ألا بن ؟ اديه 


.)7"١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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مسألة: إذا كان ابن الابن وبنت الابن في درجة واحدة» فإنه يعصبهاء 

ووقع الخلاف فيما لو كان أنزل منها: هل يعصبها أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنه لا يعصبها. 

القول الثاني: أنه يعصبهاء ونسب لجمهور العلماء» ورجحه سبط المارديني 
شارح (الرحييةاي 
وله (وتسقْطٌ الأَحَوَاتُ لِلذَبٍ: بالأختين الشَّقِيقَتِين فأكتر). 

إذا وجد في المسألة أخوات ش وأخوات لأسب وأخذت الشقيقات الثلثين» 
فإنهخ بهذا يححبن الأخوات: لأب+ لآن تصيب الآخوات إذ1 اجتمعنة وتوفرت 
الشروط الثلثين» فإذا أخذ لم يبق لهن نصيب» كما قال تعالى : طون كما متي 
قَلْهُما تان م 4 [النّساء: الآية ]١175‏ . 

مثاله: أختان ش» وأختان لأب» وعم. 

وأما إذا لم تستكمل الأخوات ش الثلثين» فالأخوات لأب لا يسقطن» بل 
يأخذث السدس كملة القلفية إذا توقرت الشروط, 

مثاله: أخت شء وأخت لأب» وعم. 
قَوْلهُ: (ما لم يكن معَهُّنَ أخوهْنٌ» فيِعَصَّبِهُن). 

لما بين أن الأخوات لأب يسقطن إذا أخذت الشقيقات الثلثين» ذكر هنا الحالة 
الوحيدة التي ترث فيها الأخوات لآب مع استكمال الشقيقات الثلثين» وهي: أن 
يوجد في نفس المسألة معصب للأخت لأبء وهو الأخ لأبء فإنهم يأخذون ما 
بقي تعصيبّاء ويسمى هذا الآخ المبارك. 

مثاله: أختان ش» وأخت لأب» وأخ لأب». وعم؛ لأنها أصبحت عصبة 
بالغير» وحكمها؛ كما قال الرسول كَكِ: «أَلْحِقُوا المَرَائِضَ بِأَمْلِهَاء كما بَتِي فَهُوَ 
لأَوْلَى رَجْل ذَكَر) [متفق عليه] . 

وَمِثِلْهُنَ الأَحَوَاتُ اللّاتِي يُدلِينَ بالقُّربٍ مِنَ الجهّاتٍ 
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إذا أَحَذنَ فرضَّهُنَ وَافِيَا( أَسمَطنَ أولَادَ الأب البَوَاكيًا 
وإِنْيَكَنْ أ لَهُنَّ حَاضِرا عَصَّبَّهُنَّ بَاطِنَاوَظَاهِرًَا 
ول (ومَن لا يَرِتُ: لا يَحْجْبُ مُطلَقَا). 
مَن لا يرث لمانع فيه» كالقتل أو الرّق لا يحجب غيره» لا حرمانًا ولا نقصاثًاء 
بل وجوده كالعدم» وهذا قول عامة أهل العلم من فقهاء المذاهبء إلا الاخوة 


ع 


لام. 
ْلَه (إلَّا: الإخرَةٌ من حَيتُ هُمْء فَقَدْ لا يَرئُونَ ويَحجبونَ الأمٌ تُقْصَانًا). 

مثاله : أم وجدء» وإخوة لأمء فالجد يحجبهم. وهم يحجبون الآم من الثلث 
إلى السمن 6 والباقن. للحد. 

وأولاد الأم يختلفون عن غيرهم من أصحاب الفروض في أمور خمسة» وهي : 

الأول: أنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها. 

الثاني: أن ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 

الثالث: أن للواحد منهم السدس» وللجمع الثلث بينهم . 

الرابع: أنهم يحجبون الأم التي أدلوا بها حجب نقصان» من الثلث إلى 
الما 

الخامس: أن ذكرهم يدلي بأنثى» ويرث بالفرض معها. 

قاعدة يدور عليها الحجب : كل فرد أدلى بواسطة» فالواسطة تحجبه » إلا 
الاخوة لأم. فإنهم يرثون مع من أدلوا بهء وهي أمهم. مثاله: ابن وابن ابن» عم 
وابن عمء فالأبناء يسقطون لوجود آبائهم. والمثال الآخر: أم وأخ لأم وعمء 
فالآم لها الثلث» والآخ لأم السدسء والباقي للعمء فالآخ لأم لم يسقط مع 
وجود المدلي بهاء وهذا من خصائصه. 
شرع في ذكر العصبات وأحكامهم. 
والتعصيب القة: القند والنقوية, 
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الباقى للأب» فالعاصب هو كل وارث إذا انفرد أخذ المال» ويأخذ ما أبقت 
فَكَلمَنْ أحرّر كُلْ المَالٍِ مِنَ القَرَابَاتِ أو المَوَالِي 
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با ار لواحي المكيار الم 


فالنساء الوارثات كلهن صاحبات فرضء كالأم» والبنات» والآأخوات» 
والزوجات» ولا يوجد من النساء عصبة بالنفس إلا واحدة» وهي المعتقة. 
لسوت اللشاو ا قطي إلأال ملتابيق الزليه 
وأما العية اخروع النين فيوجد منهن أربع فقط» كما يأتي . 
قَوُلَهُ: (وأنَ الرَجَالَ كُلّهُم: عَصَبَاتٌ بأنفيهم, إلا الرّوجَ» وولَدَ الأَم. 
الرجال المجمع على إرثهم كلهم عصبة بالنفسء إلا الزوج والآخ لآم. 
وهم اثنا عشرء كالتالي: الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب» والجد من قبل 
الأب وإن علاء والأخ ش» والأخ لأب» وابن الأخ ش» وابن الأخ لأب» والعم 
ش» والعم لأب» وابن العم ش» وابن العم لأب» وذكرهم الناظم بقوله: 
كَالأَبٍ والجَّدَ وَجَدَ الجَدَ والابن عند قُربهٍوالبُعدٍ 
وَالأخ وَابِنٍ ن الأخ والأعمام سيبك المّعيِقٍ ذِي الإنعَام 
ومَكذابَنُوهُم يمينا نكن لماااكة حيدم 
روج اسميدهم عصية باللفس لأنهم لا يحتاجون إلى أحد كي يكونوا عصبة. 
وله (إلا: الرّوجَء وولَدَ الأم. 
فهما لا يرثان إلا بالفرض» ولا يرثون بالتعصيب. 
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وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام : 

الأول: أن مَنِ انفرد منهم حاز جميع المال. 

الثاني : أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقته الفروض . 

الثالث: أن الفروض إذا استغرقت التركة سقطوا إلا اثنين. وهما الأب 
كه 
وله (وأنَّ الأحَوَاتِ مَعَْ الباتٍ: عَصَبَاتُ). 

ويسمى هذا القسم العصبة مع الغيرء وهم صنفان: 

الأول: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنات أو بنات الابن عصبة: يأخذن ما أبقت 
الفروض . 

الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنات أو بنات الابن عصبة أيضًا. 

والأخسوات إن تكن كات فهن معهن معصبات 

فائدة: ويشترط لكون الأخوات عصبة مع الغير: ألا يكن معهن معصب ذكرء 
فإن كان معهن» فهن عصبة بالغير. 

مثالة ألخكه كن وأخ شء وبنت. فهي هنا عصبة بالغير. 

فائدة: وجه تسميتهن عصبة مع الغير؛ لأنهن لا يحتجن إلى معصبء كما في 
العصبة بالغيرء ولسن عصبة بالنفس» بل تعصيبهن مقيد بكونهن مع نوع خاص 
من الورثة من غير جهتهن» فهن عصبة إذا وجدن مع ذلك الغير. 

أمثلة : بنت». وأخت لأب» وعم ش» للبنت النصف فرضاء وللأخت الباقي 
تعصيبّاء ويسقط العم. 

وكذا: زوجةء وبنت» وأخت شء فللزوجة الربع» وللبنت النصف» 
وللأخت الباقي. 


ب 
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تشطه 
وَل «وأنَّ البئاتِ, وتَاتٍ الابن, والأَحَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ والأَحَوَاتِ لِلآب: كل 
واجدَة منهْنّ مع أخيها عَصَبةٌبهِء لَه ملا ما لََا). 
هذا القسم الثالث: ويسمى العصبة بالغيرء وهم أربعة أصناف : 
الأول: البنات مع الأبناء . 
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ودليل هذين الصنفين : قوله تعالى: «بووِيكه أله + الك لذَّخّ مل َيل 


مره 4 دسو نا 


الْنشَييْنِ 46 [النّساء: الآية ]1١‏ . 

الثالث: الأخت ش مع الأخ الشقيق. 

الرابع : الأخت لأب مع الأخ لأب. 

ودليل الأخوات: قوله تعالى: #إوإن كَنوَأ إِحْوَهُ يَجَالَا وَضَآهُ وَِادمّ مِعْلُ حَظِ 
لس« [الشّساء: الآآية ]١1/5‏ . 

فائدة: وسبب تسمية هؤلاء عصبة بالغير ؛ لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن. بل لا 
بد من عاصب من العصبة بالنفس يكن بسببه عصبة» وأما إذا انفردن فإنهن 
صاحبات فرض . 

الأول: لا ينفردن عن أحد من العصبة بالنفس» كما تقدم . 

الثاني : أنهم يأخذون ما أبقت الفروض . 

الثالث: إذا استغرقت الفروض التركة سقطوا إلا البنات والأبناء. 

خقالةة نت يوابن 4 قالمال بينهما للذكر معل عل الأنقي: 

وأخت ش وأخ ش وعمء العم يسقطء. والمال بين الأخ وأخته. للذكر مثل 


راح والح والح 
ام ١‏ 
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كتاب الفرائض مي 


قوْلهُ: (وأنَّ حكم الغقاصب: أ أنْ يأُخذ حُذَ ما أبِقَتِ الفؤوض. وإِنْ لَمْ يَبِقَ شَيءٌ: : سَقَطَ . وإذا 


فالعاصب له أحكام ثلاثة 

(أنْ يأَخْدَ ما أبِقَتِ الفرُوضٌ) : فإذا | حب مع أصحاب الفروكين لطا ايه 
الفروض؛ لقول رسول كد قال: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَملِهَاء قَمَا ؛ بتِيَ فَهُوَ لأَولَى 
رَجَل ذَكر) ا 1 

مثل : زوجة» وبنت» وأخ. 

(وَإنْ ل يبن شَيِء: سَقَط): فإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا إلا اثنين» 
وهما الأب والابن فلا يسقطان أبدًا. 

مثاله : روج» وبئلت» وبنئت ابن» وأ وعم. أو زوج» وأخت» وعم. فالعم 
يسقط في كلا المسألتين؟ لاستغراق الفروض التركة. 

(وإذا انقَرَدَ أُكَلَ >ميع الَال): كما قال تعالى: «##وَهُوٌ يَرِتْهَآ إن لَمْ يَكْن لا 
5 الآية 11/5 

مثل : وارث عن ابن وآأخت. 

والورثة ينقسمون من حيث الارث بالفرض واله لتعصيب إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: قسم يرث بالفرض فقطء وهم: الأم والجدات والإخوة لأم 
والزوجات. 

الثانى : قسم يرثون بالتعصيب فقط وهم: الأبناء وإن نزلواء والاخوة 
الآشقاء أو لأسء وأولادهم. والأعمام الأشقاء أو لأس وأولادهم. والمعتق» 
والمعتقة. 

الثالث : فسم يرثون بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» ويجمعولن بينهما تارة 
أخرى» وهما الأب والجد. 


.)7١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ع5 


8 ته 

ولمونادت عالاك ‏ 
قَوُلهُ: (لكنْ ْ للجَدّ والأب: ثلاث حَالَاتِ: يَرِنَانِ ال م الفرع 

الَارث. وبالقرض قَقَط مَعَ ذُكورئته. وبالفرض والتٌعصيب: مَعْ نويد نوتيّته) 

فالأب والجد يرثان بالتعصيب فقط تارة» وبالفرض فقط تارة» ويجمعان 
بينهما تارة: 

(يَرنَانِ بالتَعصِيب ققَّط مع عَدَمِ المَرِع الوَارِثْ) : أي: إذا لم يكن للميت أولاد 
وأولاد بئين » مثل : أب وزوجة.» فالزوجة لها الربع» والباقي للأب. 

(وبالمٌرض تقّط مَعَ ذُكُوريّه) : أي: إذا كان معه أبناء للميت ذكورء مثل: أب 
وابن» أو جد وابن. فللآأب السدسء وللابن الباقي. 

(وبالفًرض والتّعصِيب : مَمَ أَنُوثيّيه): فإذا كان معه ورثة للميت بناتء مثل : 
لوي اه لس را وار اي ست اا اياي 
َوُه (ولا تتَمشّى عَلَى قَواعِدِنًا: «المُشْرَّكَة). وه : روج وأ وإخوةٌ لدم 

وإخوة أشِقَا) . 

فالمشركة: هي روج» وأ وإخوة لأمء وإخوة أشقاء» فالزوج له الخصف 
وللأم السدسء» واختلف في طريقة توريث الاخوة الأشقاء مع الاخوة لأم. 
وسميت بهذا؛ لآن بعض العلماء قال: بتشريك الاخوة الأشقاء مع الاخوة لأمء 
وهذا خلاف قاعدة الفرائض : «أَلْحِقُوا الَرَائْضَ ن بأَمْيهَا ؛ هما بَِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ 
ذَكر). 

وأما بعدم التشريك : فللزوج : النصف ثلاثة» وللام : السدس واحد» 
وللاخوة للأم: الثلث اثنان» ويسقط الأشقاء؛ لاستغراق الفروض التركة. 

وتسدى : المشركة: واللحمارية . 

وطريقة التوريث فيها: : وقع فيها خلااف قديم» وقد عرضت على عمر تزائقة 
مرثين » فكان له فيها رأيان» أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء: 


المذهب : أن الإخوة الأشقاء يسقطونء» ولا يرثون شيئًا؛ لاستغراق الفروض 
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التركة» وهي: (للزوج النصف فرضّاء وللأم السدس فرضّاء وللاخوة لآم الثلث 
فرضّاء ويسقط الأشقاء)؛ لأنهم عصبة» ولم يبق لهم شيء لاستغراق الفروض 
التركة. 

وهذا قول جماعة من الصحابة» منهم عمرء وعلي». وابن مسعود وق ) وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمدء ورجحه شيخ الإسلام» واد بن القيم ويدل لذلك: 

الأول : أن القاعدة فى الفرائض أن«نيذا بأصحاب الفروض » 0 
أعطي العصبة وإلا سقطواء كما في قوله يَِ: «أَلْحِقُوا الَرَائْضَ ن بأَمِْهَا ٠‏ فْمَا بَقَى 
َهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرِ» سو عيم. وإذا ألحقنا الفراتض بأهلها هنا لم بم 0 
شيء . 

الثاني : أن القول بعدم التشريك مقتضى القياس والأصول في الفرائفض» 
والقول بالتشريك من باب الامستحسان: والقياس مقدم على الاستحبيان: 


الثالث: أن الله قد أعطى الاخوة» فقال: #دّإن انوا آحَثْرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ 
شُرَكاءُ فى اثلث رائساء: لآيه 015 فلو أدخلت معهم الأشقاء لم يكونوا وحدهمء 
بل يزاحمهم غيرهم. 

القول الثاني: إن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم الثلث» ويأخذون 
حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم. وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعي» 
وأحد القولين عن عمر تالتة . 

ووجه ذلك: أن الأخ الشقيق لما سقط حقه بالتعصيب؛ لاستغراق الفروض 
التركة ورث بقرابة الأم؛ لأنه يشارك الإاخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الثلث. 

ولأنه لا يمكن أن يورث الأخ لأم» ويسقط ولد الآم والأب» وهو يدلي للميت 

وصورتها: زوجء وأمء وأخوان لأمء وأخوان أشقاءء فالأم لها السدس»ء 
وللزوج النصف. وللأخوين لأم والأشقاء الثلث بينهم» وتضرب المسألة بعدد 
رؤوسهمء وهو أربعة» ويخرج الناتج . 
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قوْلَهُ (وإذا اجتمَع كل الرّجَالِ: وَرِثَ مِنهُم نَلاثَة: الابنُ» والأبُء والروجٌ). 
ثلاثة, وللأب السدس اثنان» وللابن الباقى سبعة . 
وله (وإذا اجِتَمَعَ كل النّسَاءِ: وَرِثَ مِنَهُنَ حَمسَة: البنتُ؛ وبنتُ الابن» والأمّ 
وَالرَّوجَةُ والأحتٌ الشَّقِيقَةٌ). 
وفسأ فيج عن (91)؟ لكنه روه سدمن وليو:. البيت الست النا عقن 
ات اك السدس تكملة الثلثين أربعة» وللأم السدس أربعة» وللزوجة الثمن 
ثلاثة» ولللأخت ش الباقى ؛ لأنها عصبه مع الغير» وهذه صورتها: 


َوْلهُ: (وإذا اجِتَمَعَ تكن الجمع مِنَ الصّنقين: وَرِثَ منهُم حَمسَة: الأَبَوَانِء والوَلَدَانِ 
وأَحَدُ الرّوجَين). 
إذا اجتمع كل الذكور وبقية الإناث فيما إذا ماتت الزوجة» فالذي يرث 
الأبوان» والأولاد. والزوجء فللأم السدس ». وللأب السدس» وللزوج الربع» 
والباقئ للأولاد للذكر مثل حظ الآشييق» والمسألة من (؟١).‏ 
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وإذا اجتمع كل الإاناث مع بقية الذكور فيما إذا مات الزوجء فإنما يرث 
الأبوان» والأولادء» والزوجةء فللآب السدسء» وللاأم السدس» وللزوجة 
الثمن» وللأولاد الباقي. 
وله (ومتى كانَ العَاصِبُ عَمّاء أو ابن عَم أو ابن أخ: انقرَدَ بالإرثِ دُونَ أحَوَاته). 

لأنه عاصب» وهن من ذوي الأرحام». فلا يعصبهن» ولا يشاركنه» فالعمة 
وبنت العم وبنت الآخ لا يرثئن» مثاله: ميت عن عم وعمة فالمال كله للعم. 
قله يات عُدِمَت العَصَّبَاتُ مِنَ التنّسَب: وَرِثَ موْلَى لمعت ولو أنتى كُمَ عَصَبئْه 

الكرق الأَقَربُ فالأقرَبُ, كالتّسَب). 

من مات ولم يُخَلَفْ وارنًا من العصبة وأصحاب الفروض» وله سيد كان أعتقه 
واتفق ديناهماء فإنه يرثه تعصيبّاء سواء كان السيد ذكرًا أم أنثى» باتفاق الفقهاء؛ 
لقول النَبِيّ : «الْوَلَاءُ لَْحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النَسَبِء لا يُبَاعٌ وَلَها يُوقَك إصحم ابن سا 


والألبانيم]” 0 


عجوو 


وروي عن عبد الله بخ شذاد قال: هإِنَّ ابْئَةَ حَمْرَةَ أَعْتَقّتْ غُلَامًا لَهَا ٠‏ قوفي ) 
وََرَكَ التتَهُ وَابِنَةَ حَمْرَة كَقَسَمَْ اللي 37 لَهَا النَضْفٌ وَلإِبنتيهِ النَضْفَ»ه وهو 
كم 

إن كان للمَعْتَقَ عصبة من نسبه» أو ذَوُو فروض تستغرق فروضهم المال» فلا 
شيء للمولى. قال ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلاقًا)”"؛ لما لم نين 
الحديث» ولقول النبي 6 : «ألجِقُوا الَْرَائِضيَ ن يِأَمْلِهَاء قُمَا تَرَكتٍ 0 
َلأَوْلَى رَجَلِ ذَكر) [منن عليم”؟'. والعصبة من القرابة أولى من ذي الولاء؛ لأ 
السب الرى. مح الرلققة يكيل آله يتملن بيه النطري». القت 0 


.)7١0١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه سعيد بن منصور في سننه (177)» والبيهقي .)004/٠١(‏ وقال: «هذا مرسل» وقد روي 
من أوجه أخر مرسلاء وبعضها يؤكد بعضًا). وحسنه الألباني في الإرواء (1795). 

.)5١17/9( المغني‎ )( 


اس عر ا ا 


ثيه 


كتاب الفرائض لهم 


القصاص » ورد الشهادة» ولا يتعلق ذلك بالولاء. 

وأما إذا اختلف دين المعيق ودين المَعْتَقء فلا يرث المَعْيقٌ المغتق؛ لقول 
النبي يَكلِ: «لَا يَرِتُ الْمْسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌُ الْمُسْلِمَ فى عليس"2. كميراث 
النسب» وهذا مذهب الجمهور: الحنفية» والشافعية» وأحمد فى رواية عنه. 
قوْلَهُ: (نُمَ عَصَبنُّه الذكوز, الأقرَبُ فالأقربُء كالنّسب). 

ميراث المولى من معتقه كميراث النسب إذا انعدم؛ فيقدم ورثته الذكور 
الأقرب فالأقرب. 
قله (فإن لَمْ يكن: عَمِلْنَا بالود فإ لَمْ يكن: وَرَئَا ذَوِي الأرحام). 

يقد المولى في الميراث على الردّء وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء 
من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» فإذا لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا 
بالرد على ذوي الفروض » فيقدم على ذوي الأرحامء فإن لم يوجد ذو فرض يرد 
عليه» ورَّئنا ذوي الأرحام؛ لقوله تعالى : #إوَأوْلوا لأسا بَحَضْهُم أَوَلّ يعض في كنب 
د [الأنقال: الذية ه/ع]. 
فضل شىء» فنعطى العصبة» فإن لم يوجدواء فنعطى المعتّق» وهو الولاء, فإن 
لم يوجدء فئرد المال على أصحاب الفروض على ما يأتى فى باب الردء فإن لم 
يوجد أصحاب فرض ولا تعصيب أعطيناه ذوي الأرحام على ما يأتي تفصيله في 
باب ذوي الأرحام. 


د 


.)7١ سبق تخريجه (ص؟‎ )١( 


اي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


إى 
00 
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١‏ وَذَوُو الآرحام 
تعريف الرد: هو نقص في الأسهم. وزيادة في الأنصبة» فتكون السهام 
المستحقة لا تستوعب المال» وهو ضد العول الذي هو زيادة في الأسهم ونقص 
في الأنصبة. 
وله (حيثُ لم تَستغرقٍ الفُروضٌ اليِكَةَ ولا عَاصِبَ: رد الفَاضِلُ عَلَى كل ذي فَُرض 
بقدرِه). 1 
فإذا لم تستغرق الفروض التركة» فإن وجد عاصب أخذ الباقي» وإن لم يُوجَد 
مع ذَوِي الفروض عصبة» فبقية التركة ترّدٌ على ذَوِي الفروض بقدر أنصبائهم . 
مثاله : مات عن بنت فقطء فنصيبها النصف فرضاء وإذا لم يوجد وارث غيرها 
رد عليها الباقي. والقول بالرد: مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. 
ومن الأدلة للقول بالرد إذا لم يُوجد مع ذوِي الفروض عصبة : 
أن الرسول بَكِةٍ وَرَثْ الملاعنة لجميع مال ولدهاء ولا يكون ذلك إلا بطريق 
الود فعن واثلة بن الأسقع كإفتة. عن النبي كَةٍ قال: «الْمَرْآة تَحْرِرُ ثَلَاتَ 
مَوَارِيتٌ : عَتِيقَهَاء وَلَقِيطَهَاء وَُوَلَدَمًا الَنِي لَاعَتَث عليه زرواه أبرداودة وضعفه البشارييم10* , 
ولأن أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين في الإسلام» وترجّحوا على 
غيرهم بالقرابة. 
القول الثاني: إنه لا يَرَدَ على أحد من أصحاب الفروضء فإذا لم تستغرق 


.)١7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الفروض التركة» وبقي منها شيء» ولم يوجد في الورثة عاصب يرث الباقي» 
فإنه يكون لبيت المال» وهؤلاء لا يرون توريث ذُوِي الأرحام» ولا الرد على ذَوِي 
الفروض» وقد ذهب إلى ذلك زيد بن ثابت كَيِفْيَةء وبه أخذ عروة»ء والزهري» 
والإمام مالك» والشافعيء واستدلوا: 

أولًا : بآية المواريث» فإن الله تعالى بَيِّن فيها نصيب كل وارث من أصحاب 
الفرائض. والتقدير الثابت بالنص يمنع الزيادة عليه؛ لأن في الزيادة مجاوزة 
الحد الشرعي» وقد قال الله تعالى بعد ل «وّس يَعْصٍ الله 
وَرسُولَه وَمَتَصَد خدودة تله كارا كد نوناء.- كه وشا الآنه 84+ فقد الحق 
الوعيك يعي جارف اتح المشبروم: 

ثانيًا: أن الزائد على الفروض مال لا مستحق لهء فيكون لبيت المال» كما إذا 
لم كرك انثا اضيا 
ْلَه (ما عَدَا: الرّوجَين فَلَا يرَدُ عَلَيهِمَا مِنْ حيتُ الرُوجِيَةُ). 

الذين يرد عليهم جميع الورثة ما عدا الزوجين؛ لأنه لا رحم لهماء وبه قال 
علي كزف”9 . 
ْله (فإن لم يكن إلا صَاحِبَ فَْض: أحَدَ الكل قرضًا وَرََا). 

فلو مات عن بنت فقط مثلاء ولم يوجد معصبء ولا صاحب فرض غيرها 
أخذت جميع المال فرضًا داه 
قله (وإنْ كَانَ جَمَاعَةَ من جئسء كالبتاتٍ: فأغطهم بالسوئة). 

عند الرد لا يخلو أصحاب الفرض من حالتين: 

الأولى: إن كانوا جماعة من جنس واحدء كالبنات» فيقسم بينهن بالسوية. 


مثاله : أربع بنات » فيرد المال بينهن » ويقسم بالسوية. 


ب 
7 
ب 
7 
7 
7 


.)48/9( انظر: المغني‎ )١( 


هم( زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (وإن اختلّفَ جشهُم: فَحُذْ عَدَدَ سِهَامِهم مِنْ أصل سِنَةِ دَائِمَا). 
الثانية : اختلف جنسهم » فيعطى كل واحد نصيبه من الباقي بقدر إرثه. فمن له 
ثلث المال أخذ ثلث الباقي بعد الفروض» وهكذا. 
ْله (فَجَدَةُ وأحّ لأمُ: قصِحٌ من التين). 
لأن كل واحد له السدسء فتنظر لمسألتهم من ستةء ثم نجعل المسألة من 
عدد سهامهم . 
ول (وأمُ 3 َم مِنْ ثلاثة). 
0 اثنان» وللآخ لآم واحد؛ لأن الآم لها الثلث» والأخ لآم السلمن: 
قله (وأة وبنتٌ: مِنْ أربعة). 
للبنت النصف وللأم السدس وأصل المسألة من ستة وعند الرد تكون من 
أربعة» للأم واحدء وللبنت ثلاثة. 
ول (وأةٌ وبمَان: مِنْ حَمسَقح. 
للأم السدس وللبنتين الثلثان» والمسألة من ستة» وعند الرد تكون من خمسة» 
للأم واحد»ء وللبنتين ثلاثة. 
ْلَه (ولا تزيدُ عَلِهَا؛ لأنّها لو رَادَثْ سُدْسًا آحَرَ لاستغرقتٍ الفْرُوض) التركة ولم 
يبق منها شيء يرد. 
قَوُلهُ: : (وإن كان هُنَاكَ أَحَدُ الرّوجَين: فاغمَلٌ مَسأَلَةَ الود د م مسألة زوجي كم نف 
ما فَصَلَ عَنْ فَرْضٍ الرَّوجيَةِ عَلَى مسال ار فإن انقَسَم: صَحَتْ مَسأَلَةٌ الردّ مِنْ 
مسأل الرّوجِيِّ وإلا فاضرب مَسأَلَةَ الرَدٌ في مسأل الزوجيّة. ثم مَنْ لَهُ شَيِءٌ منْ 
مَسَأَلَةِ الزّو< جيّة: أَحَذَهُ مَضرُوبًا في مَسأَلَةِ الرَد ومَنْ لَهُ شَيِءٌ مِنْ مسألَةٍ الردٌ: أحَذَهُ 
قضرُوبًا في الَاضِلٍ عَنْ مسألة الزوجيّة. 
فرّوج وجَدَّةٌ وأخ لأمَ مَعَلا: فاضرب مَسأَلَة الود وهي اثَانِء في مَسألَةِ الرّوج وهي 
اثتان» فتَصحّ من أربعة» وهكدًا). 
الرد له حالتان: 


كك 0 


1 


كتاب الفرائض أأهه - 


0 


الحالة الأولى: ألا يكون فى المسألة أحد الزوجين., فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون في المسألة وارث واحد: فيعطى جميع المال فرضًا وردًا؛ 
لعدم المزاحم. 

مثاله: هالك عن بنت فقطء فتأخذ جميع المال فرضًا وردّاء ففرضها النصف»ء 
ثم يرد الباقي عليها. 

الثاني : أن يكون في المسألة ورثة متعددون من جنس واحد: فيقسم المال 
بينهم على عدد رؤوسهم. كالعصبة» ولا يفرض لهم. 


مثاله : هالك عن خمس بنات» فنجعل المسألة من خمسة. لكل واحدة خمس 
المال. 


مثال آخر: هالك عن ثلاث بنات» فنجعل المسألة من ثلاثة» لكل واحدة ثلث 
المال. 
الثالث: أن يكون فيها ورثة متعددة أجناسهم : فطريقة العمل فيها: 


أولّا: أن نؤصل المسألة» ثم نجمع السهام التي نالها الورئة» فما بلغته فهو 
مردها. 


مثاله : بنت» وأ وأخت لاع 


7/١‏ بنت م 
5/اأخت لام ١‏ 


فنقسم المال على خمسة أسهم : للينت ثلائة, وللاأخت لآم واحد» وللأم 


واحد. 


وكذا شقيقة» وأخ لأم : للشقيقة النصف ثلاثة» وللاأاخت لآم السدس واحدء. 


م زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


أصلها من ستة» والعدد الذي ترد إليه أربعة» لللأخت منه ثلاثة» وللاأخت لآم 


واحد. 

الحالة الثانية: أن يكون في المسألة أحد الزوجين.ء فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون مع صاحب الزوجية وارث واحد فقط. 

الثاني: أن يكون مع صاحب الزوجية عدد من الورثة» وكلهم من جنس 
واحد. 

ففي هاتين الصورتين: نجعل المسألة من مخرج فرض صاحب الزوجية» 
فنعطيه نصيبه منهاء والباقي يأخذه المردود عليهم . 

© فإن كان واحدًا أخذ كل الباقي فرضًا وردًا. 

9 وإن كانوا أكثر من واحدء فانقسم عليهم فالأمر واضحء وإن لم ينقسم إلا 
بكسر سلكنا طريق تصحيح المسألة. 


مثاله: إذا كان مع صاحب الزوجية وارث واحد: زوج وبنت. 


بنات . 
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كناب القراكشى م 


الثالث: أن يكون مع صاحب الزوجية ورثة متعددة أجناسهم: فطريقة العمل» 
حي 

أولّا: أن نجعل مسألة أولى من مخرج فرض صاحب الزوجية» فيعطى نصيبه 
منهاء ونكتب الباقيى من المسألة رقمًا ورسمًا. 

ثانيًا: ثم نجعل مسألة ثانية للمردود عليهم» ونصححها إن احتاجت إلى 

ثالنًا: ثم ننظر إلى الباقيى من مسألة الزوجية ومصح مسألة الذين يرد عليهم» 
فلا يخلو الحالء» إما أن ينقسم الباقي على المسألة» وإما أن يباين» وإما أن 
يوافق: 

فإن انقسم الباقي على المسألة صحت جامعة الرد مما صحت منه مسألة 
الزوجية : 


مثاله: هالك عن زوجة» وأ وأخ لآم. 


١ ١ زوجة‎ 


الباقى 1 


قل (وهم: كُلّ قَرابَةِ َس بِذِي فَرْضٍ ولا عَصَبَق. 
هذا تعريف ذي الرَّحِمِ عند علماء الفرائض: فهم كل قريب لا يرث بفرض ولا 
وجماهير العلماء: يورثون ذوي الرحم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا 
عاصب. وبه قال كثير من الصحابة» كعمرء وعلي» وابن مسعود. وابن عباس 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


في رواية عنه مَسْهُورَةٍ رين وتابعهم في ذلك من التابعين : علقمة» والنخعي» 
وشريح» والحسن». وابن سيرين » وعطاء. ومجاهد.» وبه قال الحنفية» والامام 
أحمد» ومتأخرو المالكية والشافعية ودليل إرثهم : 
قوله تعالى: ووأ لاماي بعصم ول عض # [الأنقَال: الآية 7] . ووجه الاستدلال 
بالآية: أنها عامة» فيدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي 
وقوله 55ة: «الْخَالَ وَارِثُْ مَنْ لا وَارِتٌ لَه( [رواه الترمذي 00000 
فجعل الخال وارنًا من لا وارث لهء فيقاس عليه غيره من ذوي الأرحام . 
قَوُلَهُ: (وأصنافهُم: أَحَدَ شيم وَلَدُ البتات لِصُلْبِ أؤ لابن, وَوَلَدُ الِأَحَوَات وبنَاتُ 
الإخوّة, وبَتَاتُ الأعمامٍ وَوَلَدُ وَلَدِ لَه والعَمٌ لم وَالعَمّاتُ والأخوّال 
والخالاثُ, وأبُو الم وكل جَدَةٍ أدلث بأب بَينَ مين ومن أدلى بهم). 
ذوو الرحم : أحد عشر صنمًا. 
ول نات لشلي 1و أبن : أرلكاد البنات » وأولاه راف البنين إن د لوا 
(ووَلَدُ الأَحَوَاتِ) : الشقيقة أو لأب أو لأم. 
(وبَتَاتٌ الإخوّة): لغير أم» وبنات بنيهم . 
(وبَنَاتٌ الأعمّام) : بنات الأعمام» وبنات بنيهم . 
2 ولد الآم) : وهم أولاد الإاخوة لآم 
)20 رواه الترمذي رو 05 وابن ماجه لاا من حديث عمر قيطة رامغ وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن الجارود في المنتقى (2»)1515 وابن حبان (7717 006 واين حجر في الفتح (15/ 


»)٠‏ والألباني في الإرواء .)17٠١(‏ وله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب» وعائشة 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ("/ 185و187): «حديث المقدام بن معدي كرب ورائقة 
حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: أنه حديث حسن.ء وأعله البيهقي بالاضطراب» ونقل عن 
بحيى بن معين أنه كان يقول: «ليس فيه حديث قوي»» وفي الباب عن عائشة وَكِينا: أعله 
النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفهء وقال البزار: «أحسن إسناد فيه: 
حديث أبى أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة» فذكره». 


رق 0 5 1 3 

(والعم م فهو من دوي الارحام. 

(وَالعَمَّاتٌ): العمات مطلقّاء وبنات بنيهم . 

زول خورن ويثالاث): الكدرال» والغالاك.. مطلنا. 

(وأيُو الأم): فهو من ذوي الأرحام. 

(وكُلُ جَدَّةٍ أدلّث بأب بَينَ أَمّين): كأم أبي أم . 

(ومَنْ أدلّ بهم): كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة» كعمة العمة 
وخالة الخالة. وأب أب الأمء ونحو ذلك. 

فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرطهم . 
قَؤُله: (ويُوََنونَ: بتتزيلهم مَنَزلة مَن أذلوا به). 

طريقة توريثهم عند توفر الشرط: أن تجعل كل شخص من هذه الأصناف 
بمنزلة من أدلى بهء فتجعل ولد البنات والآخوات كأمهاتهم. وبنات الإخوة 
والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم. والأخوال والخالات وآباء الم كالأم 
والعمات والعم من الأم كالآب. وعنه» كالعم. ثم تجعل نصيب كل وارث لمن 
أخلي يلم 

فطريقة توريثهم: ذهب جملة من العلماء إلى طريقة التنزيل» وهو أن ينزل كل 
واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة. فيجعل له نصيبه» وهذا مذهب الإمام 
حمل سواء فين الارث أو ف الحجب . 


مثاله: هالك عن ثلاث بنات أخ شء» وبنت أخ لآب» وبنت أخ لأم: 


انافاع | لمش | خم ١‏ 
بنت أخ لأب 
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قولهُ: (وإنْ أدلَى جَمَاعَةَ مِنهُم بوَارثء واستوت مَرِلَتّهُم مِنْهُ: قَنَصِيبَهُ لَهُم بالسَوية؛ 
الذَّكَرْ كالأنتى). 
إن أدلى جماعة بوارث» واستوت منزلتهم منهء فنصيبه بينهم» الذكر والأنثى 
سوة» قلق خَلْفٍ شيخصق ثلاثة أولاد ينت» فالمال بينهم آثلانًا : 
وله (ومَن لا وَارثَ له: فمَالَهُ لبيتٍ المآلِء ولس وَارنَاء ونا يَحفَظُ امل الضَّائِعَ 
غير فَهُو جهَةٌ ومضلحة). 
من مات ولم يترك وارثّاء لا فرضّاء ولا تعصيبّاء ولا ذي رحم رد ماله إلى 
بنك شال المسلميخ يصرف 5 م المسلمين؛ لقول رسول الله 56ة: «أنَا 


تارظن لأؤارف لك اللفرقاقة ور مال , 


د 


. سبق تخريجه من حديث المقدام بن معدي كرب ورائقة ؛ (ص0708)‎ )١( 


م 


أصول المسائل: هي أقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر. 
وأصول المسائل: مخارج فروضهاء ومعرفة أصول المسائل من المهمات 
لقسمة التركةء ولذا بيّنها المؤلف هنا؛ لأنه يلزم الفرضي معرفتها . 
وله (وهي سَبعَةٌ: اثتانء وثَلانّة وأربَعة, وسِّة وثَمَانِية» وانتا عَشَنَ وأربعة 
وعشرُون). 


وهذه الأصول المتفق عليها. 

وكيفية استخراج الأصول في الميراث: بالنظر في مخارج فروض الورثة» 
وطريقة تأصيلها : 

فإن كان في المسألة وارث واحدء فأصل المسألة من مخرج فرضه. 

وعليه فكل مسألة فيها نصف وباقي» فأصلها من اثنين» مثل: زوج وأخ. 
أو تنصفان» مثل : زوج وأخت. 

9 وكل مسألة فيها ثلث وباقي» فأصلها من ثلاثة» مثل: أم وعم. أو ثلثان 

9 وكل مسألة فيها ربع وباقي» فأصلها من أربعة» مثل: زوج وابن. أو ربع 
ونصف وبافي» مثل: زوج وبنت وعم. 

9 وكل مسألة فيها ثمن وباقي» فأصلها من ثمانية» مثل: زوجة وابن. أو 
ثمن ونصف وباقي». مثل: زوجة وبنت وعمء فأصلها من ثمانية. 
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9 وكل مسألة فيها (نصف) و(ثلث)» فأصل المسألة من (5). مثاله: زوج 
وآم وعم. 
© وكل مسألة فيها (ربع) و(ثلث) فأصل المسألة من (؟١).‏ مثاله: زوجة 
وآم وعم. 


9 وكل مسألة فيها (ثمن) و(سدس) فأصل المسألة من (75). مثاله: زوجة 
وأم وابن 
والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اكدان 
والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون 
والثمن إن كان فمن ثمانية فهذههي الأصول الثانية 
لا يدخل العول عليها فاعلم 2 ثم اسلك التصحيح فيها واقسم 
فائدة: إذا أصلت المسألة» فإن احتاجت إلى تصحيح؛ بحيث لم يمكن قسمتها 
إلا بكسرء فتصحح لازالة الانكسار» ثم تقسمء وسيأتي بعد طريقة التصحيح . 
وإن تكن من أصلهنا تصبح فترك تطويل الحساب ربح 
وله (ولا يَعُولُ منها: إلا السَتَهُ وضِعفُهَاء وضِغْفٌ ضِغْفِهًا/. 
الأصول المتفق عليها لا يعول منها إلا ثلاثة: الستة. والاثنا عشرء والأربعة 
وعشرون. فهذه أصول المسائل التي تصح منهاء وهي غالبًا لا تعول. 
والعول: هو الزيادة في الأسهمء والنقص في الأنصبة. 
وله (فالسْيَةُ: تعول ه مُتوالية إلى عَشَرَةٍ. فتغول إلى سم عه سبة: كزوج وأَحخْتٍ لغي رم وجدّة. 
وإلى ثَمانيَة: كرّوج 1 وأحتٍ لقي أة. . وتُسَمّى: «ِالْمَاهَلَة». وإلى تَسعَة: كزوج 
وََلَدَي أ وأختين غيرها. ولحي «العَوَاءَ» ودالمرَوَائِية. وإلى عَشَّرَةٍ : كرّوج وأمُ 
وأختّين لأمّ وأختين لِعَيرِهًا. وتُسمّى: «أمّ الفوخ»). 


أصل ستة قد يعول إلى (لا حم-ة- )ل وهذا آخر ما يصل إليه العول ف 
الستة . 


اونا 


كتاب الفرائض 0 


فعوله إلى سبعة : في مثل : روج» وأختان ش22 أو روج وأخت ش وجدة» 
فيقسم المال أسباعا : 


1 ”زوج‎ /١ 
: ع‎ 0 


وعوله إلى ثمانية : في مثل : روج» وأ وأختان شن؛ أو زوج وأم وأخت ش» 


وعوله إلى تسعة: في مثل : روج» وأ وثلااث أخوات متفر قات ؟؛ أو زوج» 
وأختين ش22 ولحيخ أم : 


١ ١ أخت لأم‎ ١ 


وعوله إلى عشرة : في مثل : روج» وأ وأختان لأمء وأختان ش22 فللزوج : 
النصف» وللأم السدس » وللأختين لآم الثلث» وللأختين ش الثلثان» فتعول الى 


اونا 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


(وتسكى: فم الوخ): لكثرة ما فرض من العول قهي عالت إلى ئها وهو 

أكثر ما تعول به وشبهوها بطائر معه أفراخه . 

قَوْلهث : (والاثنا عشَرَ: تَعُولُ أفْرَادًا إلى سَبِعَةَ سَبِعَة عد 
4 وإلى خُمِسَة عَشُرَ: كزوج وين وأبزين. ل اعد كثَّلاثِ رَوجَات 
وجَدَّتين وأرتع َحَوَاتٍ لأمٌ وثمانٍ أحَوَاتٍ لعَيرهَا. وتُسمّى: «أمّ الأَامِلٍ»». 
101 سول إلن عدم سيعة عقر عن توالي العدد الفردي. وهي : 


,.) ١ حل"‎ ١ ه١‎ 


عَشَر فتغول إلى ثَلانَةَ عَشَرَ: كرّوج وبنتّين 


فعولها إلى ١‏ ففي مثل: زوج وبنتين وآم . 


4/١‏ زوج 


ور 


١/5‏ أم 


١/5‏ أب 
١/5‏ آم 


وعولها إلى سبعة عشر: ففي مثل : زوجة» وأمء وأخوان لأمء وأختان ش. 


أو " زوجات وجدتين و؛أخوات لأم و8 أخوات لأب: 


ون 


2 


5 


١/؛‏ زوجة 


/١‏ آم 


”/١‏ أخوان لأم 
"/” أختان ش 


(وتُسمّى: «أمّ الأرَامِلِ)): سميت بذلك لأن الكل إناث . 
قَوَلهُ: (والارعة والعشرُونَ: تغول مَرّة واجدة إلى سَبِعَةٍ وعشرين: كَروجَةٍ وبنتين 

وأوين. وتُسَمّى: «المنبريّة, و«البخيلة»؛ لقِلةِ عَولها). 

بين أن أضل (:)2 يعول مرة واحدة إلى (/؟). وصورته: بنتان وأم وأب 


وزوجة: 


؟/” بنتان 
/١‏ آم 
١/6”أب‏ 3 


١‏ زوجة 

(وتسَعّى + «المنتريّة)+ لأن عليًا تللق سكل عتها غلى المشبرع :فقال: ضار ثمتها 
تسكًا: ومضى في خطبته . 

فهذه هى الأعداد التى يدخلها العول» والأغلب ورودها بلا عول» لكن قد 

يدخلهاء وقد بين طريقة عولهاء وإلى أي حد يعول كل عدد منهاء وأمثلتها على 


ذلك» قال الناظم : 


ا 


يد زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فتبلغ الستة عقد العشرة فى صورة معروفة مشتهرة 
وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادًا إلى سبع عشر 
والشكة الكالت قد يسول تكنتةه تافل يما اقول 


د 


مدنا 


96 سر ' وآ ث٠‏ 16 
١ 1 4‏ 41 
٠ 01‏ 3 
مات الحمل 


0# 


ِيّن ميراث الحمل» وكيفية توريثه» والحمل لا يرث إلا بشرطين : 
الأول : تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث» ولو نطفة . 
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الثاني: أن يولد حيًّا حياة مستقرة. 

والدليل: قول الوَُسُول كَلِ: (إِذَا اسْتَهَلٌ الْمَوْلُودُ وُرَتَ70" . 

فإذا ولد مَيْنَا بغير جناية على أمهء ولم يكن هناك دليل على حياته فيما قبل» لا 
يكوة وارنا يافاق. التقياء؛ لآن شرط المياق خياة الوارت. 

مسألة: ويتحقق الشرط الأول بأحد أمرين: 

الأول: أن يولد حيًّا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث. 

الثاني : أن يولد لأكثر من ستة أشهر من موت المورث بشرط آلا توطأ أمه. 
ولا تكون فراشًا لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل . 

ويتحقق الشرط الثاني: بوجود ما يدل على الحياة» كالصراخ» والبكاء؛ 
العطاس. والرضاعء والحركة الكثيرة» والتنفس الكثيرء ونحو ذلك؛ لما روى 
ابن ماجه عن جابر بن عبد الله» والمسور بن مخرمة وها قالا: قال رسول الله 


22" م 1 آم باو 2 - 7 5 ا 00 0 
لد : «لَا يرث الصبئُ حَتى يَسَتَهل ارخا قال: وَاستهلاله : أن يبكيَ وَيَصِيحَ ) 


. رواه أبو داود (97؟) من حديث أفي هريرة كتافتة‎ )١( 
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/17//5؟): «هذا إسناد جيد»ء وصححه الألباني في الإرواء‎ 


.)١ 72070 


دن 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوُلَهُ: (مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ برا له فطلب بقيّة وَرَنَته َيه قشم التركةٍ: قُسِمَثُ. وَوُقَفَ لَهُ 


ك2 
53 


عودم 


الأكتّد من إرث ذكرَينء أو أنتيين. دُفِعَ بَِنْ لا يَحجبِهُ الحفل إِرِثُهُ كاملاء 0 
يَحِجُبْهُ حخبت حب نُقصَانٍ أقل ميرائه, ولا يُدقَ بن ُسقطة شَيءٌ. فإذا وَُلِدَ: أخذ 
تصيبَة» ورد ما بَقِي م ممتحله: 

قسمة التركة قبل وضع الحمل : 

9 إن رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل أجلت؛ القسمة حتى 


9 وإن طالب الورثة القسمة قبل وضع الحمل لم يعطوا كل المال بغير 


خلاف . 


ويوقف للحمل الآأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين» حتى يتبين نصيبه ثم تقسم . 
وتوضع للحما ستة تقادير: 


الأول : أن يولد: ميثًا: الثاني : أن يولد ذكرًا: 
الثالك: أن يولك أنق» الرابع: أن يولد ذكرين. 


الخامس : أن يولد أنثيين. السادس: أن يولد ذكرًا وأنثى 

وأما كوثه أكثر هن اكنيخ ختادن والنادر لا حكم له. 

ثم للوارث مع الحمل ثلاث حالات : 

الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقاديرء فيعطى نصيبه كاملًا؛ لأن 


الثانية: أن يسقط في بعض التقاديرء فلا يعطى شيئًا حتى يوضع الحمل؛ 


لاحتمال أن و من يحجبه » مثاله : توفي عن زوجة حامل وعم. 


00 


الثالثة : أن ينقص في بعض التقادير» ولا يُحجبء فيعطى الأقل؛ لاحتمال أن 


رواه ابن ماجه )71/01١(‏ من حديث جابر والمسور وهها. صححه الألباني في الإرواء (5/ .)١59‏ 


لون 


2 


يولد من ينْقِصّهء مثاله توفي عن زوجة حامل وأب. 
ثم يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ؟ لما يأتي : 
أولاة أن االحمل بالتيخ كثيرة. فالدل حك الغاليه: 
ثانيًا: أن ما زاد عن الاثنين نادرء والنادر لا حكم له. 
وصفة العمل في مسائل الحمل : 
أولّا: يجعل لكل تقدير مسألة» وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح . 
ثانيًا: ثم ننظر بين مصحات المسائل بالنسب الأربع» والناتج هو الجامعة 
للحسانا .. 
النًا: تقسم الجامعة على المسائل كلهاء وما يخرج على كل مسألة» فهو جزء 
سهمها. 
رابعًا: يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها. 
خامسًا: يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة» ويعطى الأنقص منهاء 
ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا من إحدى المسائل» ويوقف الباقي إلى وضع 
الحمل» فإذا وَلِد أخذ نصيبه وَرُدَ الباقي على مستحقه. 
وَمَكَذَا حُكُمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ فَابْنٍ عَلَّى الْيَّقِينِ وَلاَكَلٌ 
مثاله: (أم وعم وحمل) : 
5-0000 ؟ م 1 
١5-551 8 - "<5 1 0‏ 1220 75 
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مثال آخر: توفي شخص عن زوجة, وأم حامل من أبيه؛ وعم : 

نجعل لكل تقدير مسألة. 

ننظر بين المسائل» فنجد الستة متكررة» فنكتفى بأحدها للتماثل بينهاء وكذا 
الفمانية , 1 

ننظر بين الثمانية والستة» فنجد بينهما توافمًا بالنصف». فنضرب وفق أحدهما 
بكامل الأخرى (” <ا 8. أو 5 <ا 5) فالحاصل أربعة وعشرون .2)١55(‏ وهو 
الجامعة . 

نقسم الجامعة على كل مسألة» والناتج على الستة (4)» وهو جزء سهمهاء 
والناتج على الثمانية 6659 وهو جزء سهمها. 

نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة. 

نقارن بين ما حصل عليه كل وارث ونعطيه الأقل» إلا العم» فلا يعط شيئًا؛ 
لأنه يسقط في بعض التقادير» ونوقف الباقي للحمل . 
وله (ولا يَرتُ: إلا: إِنْ استَهّلٌ صَارخًا. أو: مطسء أو: تتفُس. أو: وُجِدَ منهُ ما يَدُ 

على الحياقٍ, كالرَكةٍ الطُويلَةِ ونَحوِهًا). 

فالحمل الذي جعلت له المسألة لا يرث إلا بوجود ما يدل على الحياة» 
بالاستهلال وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه كالصراخ» أو الرضاع» أو 
الحركة الكثيرة: أو التنفس الكثيرء ونحو ذلك؛ لأنه ولد حيّاء فأشبه المستهل ؛ 
لقوله كل: «إِذًا اسْتَهَلٌ الْمَوْلُودُ وَرتَاء والاستهلال الصراخ. وأما الحركة 
اليسيرة والاختلاج» فلا تدل على الحياة» فإن اللحم يختلج» سيما إذا خرج من 
ضيق إلى سعة. 
قله (ولو طَهَرَ بَعضّهُ فاستَهلٌ» نم افَصَلَ مَينَا: لم يَرِثْ). 


لآنه لم يخرج جميعهء فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره» وبه قال الشافعي . 


د 


6 


ا 


٠ 
رات المَعْفُودِ‎ 


تكلم هنا على المفقود» ومتى يورث» وما طريقة إرثه؟ 

والمفقود: هو من فوت خبره » وجهل حالهء فلا يدرى أحي أم ميت؟ 
قَوُلهُ: مَنِ انقَطعَ خَبرةُ؛ له لِعَيَةٍ ظاهِرُهًا السَلامَةُ كالأشرء والخروج للتّجارَة والسّياحة 

وطلّب العلم: انفْظر تَتِمّةُ تسعِين سَنَةَ مُنذُ وُلِدَ . فإِنْ فُقِدُ ابن تسعين: اجتَهَدَ الحاكجم). 

المفقود لا يخلو باعتبار غلبة السلامة أو الهلاك عليه من حالتين: 

الحالة الأولى : أن يكون (لِعيبَةٍ ظَاهِرَمًا الملاية كا لأشر» الخرُوج للتّجَارَةٍ, 
والسياحة. وطَلَّبٍ العلم) فإذا غاب مدة وانقطع خبره» فهو مفقود. واختلف متى 
عر يراى رودري كر الأمرات؟ 

6المزهب لفطل ا وري قا ل 301 نطف العاف اذا مشت مكنا 
بموته» وهذا رواية عن الإمام جمد 

(لإن فيد أب سم : اجِتَهّدَ الحاكم) : في تقدير مدة انتظاره . 

القول الثاني: أنه لا يحكم بموته حتى يتيقن وفاته» وتمضي مدة لا يعيش في 
مفلها غاليّاء وعلق هذا فالمرجع في الحكر يموثه إلى اجتياد الحاكم وتقديرهء 
فإذا قدر موته؛ قسم ماله.ء وإذا قدر حياته لم يقسم ماله . 

وهو قول الشافعى. والمشهور عن مالك» وأبى حنيفة» ورجحه العلامة 
السعدي. وابن باز؟؛ لأدلة عديدة.» منها: 

9 أن الأصل حياة المفقود» فلا يخرج عنه إلا بيقين» وهذا يختلف باختلاف 
الأحوال. 
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9 أن التحديد لا دليل عليه. 

9 أن التحديد كما أنه غير منقول» فكذلك غير معقول» فقد يفقد وهو ابن 
تسع وثمانين سنة» فلا ينتظر على هذا القول إلا سنة واحدة» وقد يفقد وهو ابن 
أريعية مله كل كان هذا القول كسيوة سنة, 
وله (وإن كان طَاهِرَهَا الهَلاكُ كَمَنْ فُِدَ مِنْ بين أهله, أو في مَهْلكَةِ, كدب 

الْحِجَازِ أو فد بَنَ الصّفّين حَالَ الحرب, أو عَرِقَتْ سَفِيئة وجا قَومْ وغَرقَ آخَرُونَ: 

الحالة الثانية : (إِنْ كانَّ ظَاهِرَمًا الحلاك» كَمَنْ قُقِدَ مِنْ بين أهلو): كمن يخرج 
إلى الصلاة أو إلى حاجة قريبة فلا يعود (أو في مَهْلَكَةٍ كدّرْبٍ الِجازِ) : لقلة مائه 
وكثرة سراقه في السابق ويلحق به ما شابهه (أو فُقِدَ بَبنَ الصّفَنِ حَالَ الخَرب) : 
لغلبة الظن بقتله (أو عَرِّتْ سَفِينَةٌ» وتجَا قوم وعَرِقٌ آحَرُونَ): ولم يعلم حاله من 
أي الفريقين» أو اختطف وانقطع خبره» ونحو ذلك: 
وله (انظر َيمَةُ أربع سِبِينَء مُدُ قُقدَ). 

فإن لم يوجد حكم بموته. وهذا مذهب الامام أحمد أنها تتربص أربع سنين 
أكثر مدة الحمل» ثم تعتد للوفاة» ثم تتزوج» ولا يختلف قوله في هذاء وقال: 
من ترك هذا القول: أي شيء يقول؟ هو عن خمسة من أصحاب رسول الله كَثه. 
وله (ثمٌ يُقِسَمُ مالهُ في احالتين). 

بعد مضي مدة التربص في الغيبة التي ظاهرها السلامة أو الهلاك يقسم ماله 
على الورثة ويأخذ حكم الوفاة. 

مسألة: حالات المفقود باعتبار إرثه والإرث منه: 

الأولى: أن يكون مورثّاء فحكمه أنه ينتظرء ولا يقسم ماله حتى يحكم بوفاته 
حسب حال غيبته؛ كما سبق» ثم يقسم ماله إذا حكم بوفاته. 

الثانية: أن يكون وارنًا للمال كلهء ولا يوجد وارث غيره» فيوقف جميع مال 


مورثه إلى أن يتبين أمره» أو يمضي مدة الانتظار المضروبة في حقهء فإن تبين أنه 


ون 


كناب القراكشى م0 


حي أخذ جميع المال» وإن بان موته أعطي لمن يستحقه من بعده. 

الثالثة: أن يكون وارثًا وله مزاحمء وطلب مزاحمه القسمة؛ فحكم هذه 
الحالة: أن يعامل الورثة المشاركين له في الارث بالأقل ما بين وفاته وحياته. 
ويوقف نصيبه» فإن ظهرت حياته أخذه. وإن حكم بوفاته بعد مضي المدة رد 
على أهله. 

مثاله: هالك عن أم» وشقيقة» وأخ لأب. وأخ شقيق مفقود: 

فنعمل له مسألتين : واحدة باعتبار حياته» وأخرى باعتبار وفاته» ثم نقسمها. 

9 ثم ننظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربع» فما خرج من النظرء فهو 
الجامعةء فإن كان ببتهما مبايئة ضرينا أحدهما بالآخرء أو مماثلة أخذنا أحدهماء 
أو موافقة ضربنا أحدهما بوفق الآخرء والناتج هو الجامعة. 

9 ثم نقسم الجامعة على كل مسألة» ونضع ناتج القسمة كجزء سهم على 
المقسوم عليها. 

0 ثم نضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوقهاء أي بما ضربنا به 
أصل مسألتهء فيخرج لنا نصيبه من كل مسألة. 

9 ثم ننظر الأضر لهء فنضعه أمامه تحت الجامعة» ويوقف الباقي للمفقود 
حتى يتبين أمره . 

حل المثال السابق: 


يفون 
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وله (فإنْ قَدِمَ بَعدَ القَسم: أَحَذَّ ما وَجَدَّه بين وَرَجَعَ بالباقي). 

لو قدم المفقود بعد قسمة ماله على الورثة» فإنه يأخذ ما وجد من ماله بعينه 
ويرجع بالباقي على من أخذه لتبين حياته» وعدم استحقاق من أخذه. 
ْله (فإنْ مات مُوَرَتْ هَذَا الَفودِ, في رَمَنِ انتظاره». 

أي: في المدة التي قلنا: ينتظر به فيها. 
وْلَهُ: (أَحَذَّ كل وَارثْ). 

غير المفقود. 
َولَُ: (البقِي). 

أي: ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته. 
وَل (ووقفٌ له الباقي). 

حتى يتبين أمرهء أو تنقضي مدة الانتظارء فإن قدم المفقود أخذه. وإلا 
فحكمه كبقية ماله. 
ْلَه (ومن أشكلّ نَسَبِه). 

ورجي انكشافه . 
وله (فكَالفَقُودِ). 

في أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به 
فإن لم يرج انكشافه: بأن لم ينحصر الواطئون لأمه؛ أو عرض على القافة فأشكل 
عليهم ونحوه» لم يوقف له شيء. 


فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره؛ أخذ كل وارث اليقين» ووقف 
له الباقى. 


د 
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فيرات 


وَل (وهُوَ: مَنْ لَهُ شّكل الذْكرٍ ورج المرَأ. 

هذا الخنثى: وهو الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى» أو شيء لا يشبه واحدًا 
منهماء ولم يتبين إلحاقه بأحد الجنسين . 

وقد أفرد العلماء له بابًا مستقلًا في الفرائض» والسبب: هو أن مقدار إرث 
الذكر يختلف عن إرث الأنثىء: سواء كانوا أولادّاء أو إخوةً»؛ أو أعماماء وإذا 
كان الوارث لا يُدرى: أذكر هو أم أنثى؟ فقد جعلوا هذا الباب. 

وملخصه: وضع الاحتمالات في نوع هذا الخنثى» فيقدر في مسألة على أنه 
ذكر وفي مسألة على أنه أنثى» ثم يعامل الخنثى ومن معه بالأضرء ويوقف الزائد 
حتى يتبين أمره . 

وهذا النوع من الاشكال: يوجد في الأبناء وبنيهم» والاخوة وبنيهم» والأعمام 
وبنيهم » وأصحاب الولاء. 
وله (ويعتبز: يبوله. فبِسَبقِهِ من أَحَدِهِمَا. فإنْ خَرَجَ مِنهُمَا مَعَا: اعثْرَ أكتَرْهُمَا. فإن 

استََيَا: فمُشْكل). 

ذكر العلماء أمورًا يتضح بها حال الخنثى» ويتبين أهو ذكر أم أنثى» ومنها : 

البول: وهو أهم العلامات؛ لوجوده من الصغير والكبير»ء وأما سائر العلامات 
الأخرىء مثل: نبات اللحية» وتفلك الثدي واستدارته» وخروج المني» 
والحيض» والحبل» فلا توجد إلا بعد الكبر. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى 
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يورث من حيث يبول» فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل» وإن بال من 
حيثك تبول. المرأة فهو امرأةا» وممن روي عنه ذلك: علي»ء ومعاوية وَوْيّاء 
وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيدء وأهل الكوفة» وسائر أهل العلم"''. 

وإذوجد في الطاما كيت يهحاله يتين عمل يه. 
وله (فإن زجي كشفة بَعدَ كبره: أعطي وَمَنْ مَعَهُ اليقِينَ» وؤقف الباقي لتظهر د كوه 

بتببات ححيته, أو إمنَاءِ مِنْ ذكره, أ نون بحيض» أو تَقَلّكِ دي أو إمناءِ مِنْ فرج. 

فإِنْ مَاتَء أو بَلَّعَ بلا مَارَة واختَلّفَ إرثة: أَحَذَّ صف مِيرَاثِ ذَّكْرِء ونصفّ مِيِرَاثِ 

أنتى). 

فالخنثى له حالتان: 

الأولى : (إنْ وجي كَْفَهُ بَعدَ كبرو) : اموسر الضقير الذي لم يبلغ (أعطي وَمَنْ 
مَعَهُ اليّقِينَ ووقفت الباق لتَظهَرَ دُكُورَتهُ د نبَاتِ ييه أو إمناءِ مِنْ ذُكرِو أو أنوئئة 
بحيض» أو تَقَلْكِ دي أو إمنّاءِ مِنْ كرج). 

الثائية؟ الا برس الاج جاه رعو مات صغيراء أو بلغ» ولم يتضح. 

والعمل في المسألة التي فيها خنثى: أن يعامل الخنثى ومن معه بالأضر للورثة 
معه ويحبس الأكثر من نصيبه» ويترك الباقي موقوفًا إلى أن يتبين أمره» وطريقة 
العمل هي : 

آولةة أن تجعل مبنالة آرلك باعفان أن الفس ذكر» وسبالة ثائة باعفياره 
أنثى» ثم نقسم المال على الورثة في كل مسألة» فنعطيه ونعطيهم اليقين وهو 
الآقل فى كل .مسألة» .ويتحس الباقي إلى أنايفين أمره: 

ثانيًا: ثم ننظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربع» والناتج من النظر نجعله 
في جامعة محاذية لهماء تجمع بين المسألتين لقسمي جامعة الخنثى . 

فإذا أردنا استخراج نصيب كل وارث من الجامعة, فلنا في هذا طريقتان: 


.)1١9/4( كلاهما لابن المنذرء المغني‎ )190 /١( انظر: الإجماع (ص 42725 الإاقناع‎ )١( 


ةن 


الأولى : أن نضرب ما بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقهاء ونضع الأضر 
والأقل له من مسألة الذكورة والأنوثة أمامه. ثم نجمع السهام التي تحتهاء 


والباقي يوقف. 


الثانية: أن نقسم الجامعة على مسألة الذكورية» ثم نقسمها على مسألة 
الأنوثة» ثم ننظر ما يأخذه كل واحد في كل مسألة» فنضع له تحت الجامعة 
الأقل» والباقي نجعله موقوفًا إلى أن يتضح أمره. 


مثاله : ابن » وبلت» وولد خنثى يرجى انكشاف حاله: 


ه/ء: 


:/ه 
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مِيرَاتُ العَرقَى ونحوهم 


المراد بالغرقى» ونحوهم في علم المواريث: هم المتوارثون الذين ماتوا موت 
جماعيّاء والتبس زمن موتهم فلا يدرى السابق واللاحق منهمء كمن ماتوا 
بحادث عام ؛ كالغرق» والهدم. والحرق» والانقللاب» والاصطدام. والأمراض 
العامة؛ كالطاعون. أو ماتوا في غربة» أو في جهات مختلفة» وكقتلى المعارك, 
وضحايا الاختطاف وحوادث الطائرات والسيارات. 

والغرقى ونحوهم من حيث معرفة المتأخر موتا وعدمه لهم حالات: 
قَوْلهُ (إذا عُلِمَ موث الموَارئَين مَعا: فلا إتَ). 

الأولى: أن يعلم موتهم جميعًا: وفي هذه الحالة لا توارث بينهم إجماعًاء بل 
يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه؛ 
لعدم تحقق شرط الإارث في كل منهم. وهو تحقق حياة الوارث حين موت 
المورث. 
ول (وكذًا: إِنْ ججهلَ الأسبق, أؤ: غلِمَ ثم نسِيء واذَّعَى وَرَنَةَ كل سَبْقَ الآخَرِ ولا 

الثانية : أن يجهل حالهم فلا يعلم المتقدم من المتأخرء أو علم ثم نسي » وادعى 
ورثة كل واحد تأخر مورثهم » ولا توجد بينة» أو تحالفا وتعارضاء فيحلف كل 
منهما على إبطال ما ادعاه الآخرء ثم يعطى ميراث كل منهما لورثته الأحياء حين 
موته دون الذين ماتوا معه»ء كمن تداعيا ولم توجل نيدة + أو تعارفت: الييضات: 


الرابعة : أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى : وفى هذه الحالة يرث المتأخر من 


اكد 


المتقدم عن كير حك إجماتا. لتحقق شرط الإارث في المتأخر دون المتقدم . 
وله (وإنْ لم يَدّع ونه كل سَبِقَ الآحَرِ: وَرِثَ كل ميْتِ صَاحِبَُ نم يُقِسمْ ما وَرِلَهُ 

عَلَى الأحيّاء مِنْ وَرَلَت). 

الثالثة : ألا يعلم المتقدم من المتأخر. أو علم ونسي وجهل الأمر ولا يدعي 
ورثة كل واحد سبق الآخر. وفي هذه الحالة اختلف في توارثهم على قولين: 

فالمذهب: أنهم يتوارثون» وطريقته: أن يورث كل ميت من صاحبهء ثم 
يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته؛ لوروده عن عمر و7 , 

القول الثاني: أنهم لا يتوارثون. بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته 
الأحياء حين الحكم بموته دون الذين ماتوا معه. وهذا مذهب الجمهور من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو قول جماعة من الصحابة وونء منهم: أبو 
بكرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وقول لعمرء ورجحه شيخ الإسلام» والمجد 
ارخ البمية بو البو ودليل عدم التوارث : 

9 أن الأصل عدم التوارث» وتأخر موت الوارث مشكوك فيه» فلا يورث مع 
الشك: 


كتاب الفرائض لم0 


9 ولأن توريث بعضهم من بعض خطأ؛ لآنهم إما أن يكونوا ماتوا جميعًاء أو 
ف لسن الآخرء وتوريث أحذهما مرو الأفر غلئ. قرفن موته معه 
9 ولأن قتلى اليمامة وصفين لم يورث بعضهم من بعض» بل جعل ميراث 
كل واحد منهم لورثته الأحياء» كما بينه شيخ الإسلام . 
0 ولأن أم كلثوم بنت علي كته َه ماتت هي وابنها زيد بن عمر كزقتة » ولم يعلم 


.)١715( رواه سعيد بن منصور في سننه (777). وضعفه الألباني في الإرواء‎ )١( 
2) انظر: المغنى )9 ااال )ل مجموع الفتاوى اللخية سر الإنصاف (/ا/ هغ‎ 40 
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ىون 
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9 ولأن شرط الإارث : 0 الشرط 
غير متوفر هناء بل مشكوك فيه. 


9 ولأن الآثار التي احتج بها من يورثون بعضهم من بعض معارضة بمثلهاء 
فيلزم الرجوع إلى الأصول الشرعية» والألفاظ القرآنية. 


د 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور ,»)71٠0(‏ والدارمي (7084). وصححه الحاكم (4/ 4085 والألباني 
فى الإرواء (5/ .)١55‏ 


50 


256 و ثر 2909 


٠ 


مِيرَات أهل المِلَلٍ 


الملل جمع ملةء وأهل الملل: هم أهل الديانات» مثل: المسلمين» 
واليهود. والنصارى». والمجوس. وغيرهم. 

وبيّن هنا حكم إرث بعضهم من بعض . 
قَوْلَهُ: (لا توارث بين مختلفين في الدين). 

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم'"' . 

والدليل: ما في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد وِقاء أن النبي بَكيةِ قال: ١‏ 
يَرِثْ المُسْلِمْ الكَافِر وَلَا الكَافِرٌ المُسْلم"" . 

وعن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله بَكلِ: «لا يَتََارَتُ أَهْل مِلَتَيْن 


شَتّى) زرواه املة وأبق داود وجوده ابن عبد الهادي», وحسنه ابن الصلاح والأنبات +7 ا 


مسألة: والمسلم لا يرث من كافر أيضًا على الصحيح» وهذا قول أكثر 
العلماء من الصحابة وك والفقهاء؛ لما في «الصحيحين» أن النبي ب قال: (لَا لا 
يرث المْسْلِمُ الكَافِرَ وََا الكَافْرُ المُسْلِم». ولحديث: «لَا يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلَتَيْن 
شَتّى). 
وفي «الصحيحين» عن أسامة بن زيد وَوْيا أنه قال: يا رَسُولَ الله الأرليق 
دَارِكَ بمَكة؟ فَقَالَ : اَهَل ترك لا عَقِيل مِنْ رباع أَوْ دُورِ». وَكَانَ عَقِيلُ وَرتَ أب 
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تاسبق تخريبيه (صن 313 


5 


0-0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


طب كر ولك رد تددر مر م لأَنّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْن وَكَانَ 
عَقِيلُ وَطَالِبٌ كَافرَ للا 
ْلَه إلا بالوَلاء قَيِرتُ به المسلِج الكافِ والكافِز المسلم). 
المذهب: أنه لا توارث مع اختلاف الدين إلا بالولاء» فيرث به المسلم من 
الكافرء ويرث به الكافر من المسلم ؛ لحديث جابر كلت أن رسول الله كَلِةِ قال : 
لا يرت الْمُسْلِمُ النَصْرَانِيَ ع إِلّا أَنْ يَكُونَ عَبْدهُ أَوْ َه [رواه لنسائي ورجح الدارقطني وقفدا' ف 
والرواية الثانية: أنه لا توارث مع اختلاف الدين» حتى بالولاء» قال ابن 
قدامة: وهذا أصح في الأثر والنظرء وهذا الأظهر؛ لعموم قول النبي كَكِ: « 
يرت المُسْلِمُ الكافِرَء وَلَا الكافة الْمُسْلِم) [مفق عيم]ء فاختلاف الدين مانع مع 
الشنبي» قبالو لاه أولى. 
وَل (وكذا: يَرِتْ الكافِن ولو مُرتدَاء إذا أسلَمَ قبلَ قشم مِيرَاثِ مُوَرْئِهِ المسلم). 
إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم» فيرث منه» روي عن عمرء 
وعثمان» والحسن بن علي» وابن مسعود قي ؛ لحديث ابن عباس ويا قال : قال 
0 ل قشم يم في الْجَاهِليّة تَْوَ على ما يم له وَل لم أنركه 
ع عا إفرق 
لآن المانع زال وسبب الارث موجودء والحكمة في ذلك: الترغيب في 
الإسلام والحث عليه» فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسمء 
فإن كان الوارث واحدّاء فتصرف فى التركة واحتازهاء فهو بمنزلة قسمها. 


ولو كان الوارث مرتدًا حين موت مورثه المسلم» ثم أسلم قبل قسم التركة 


)١(‏ رواه البخاري »)١19848(‏ ومسلم )١170١(‏ من حديث أسامة كته 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (57057)» والدارقطني (5/ 2)17١‏ والحاكم (4/ 5©): والبيهقي 
(08/5") من حديث جابر يفيه . وضعفه الألباني في الإرواء »)١1١5(‏ ورواه الدارقطني 
موقوفًاء وقال: «وهو المحفوظ). 

(") رواه أبو داود (75915)» وابن ماجه )١545(‏ من حديث ابن عباس وها . 
وجوّد إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح (5/ 775). وصححه الألباني في الإرواء (119/117). 


انا 


كذابي القراكشى م 


بتوبة صحيحة» أو كانت زوجة فأسلمت في العدة قبل القسم للتركة ورثوا. 
قوْلَهُ (والكقاز: ملل سَنّى لا يتَوَارَئُونَ مَعَ اختلافِهًا). 

توارث الكفار بعضهم من بعض لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكونوا على دين واحدء كاليهود أو النصارى ونحوهم» فيرث 
بعضهم من بعضن من غير خلافء كما بينه ابن قدامة”'؟؛ بذلالة قوله يله: دلا 
بوث المُسْلِم الكَافِرَ وَلَا الكَافِد المُسَلِمَ) مش عليس. فدل مضمونه أن الكفار 
يتوارثون . 

الثانية: أن تختلف دياناتهم. كاليهود مع النصارى» أو المجوس» أو 
المشركين» فاختلف العلماء فيها بناء على اختلافهم في الكفر: هل هو ملة 
واحدة أو ملل متعددة؟ 

فالمذهب: أن الكفر ملل متعددة» فلا يرث أهل ملة من الملة الأخرى» 
واستدلوا : بحديث ابن عمرو ويا قال : قال رسول الله يَلِ: «لَا يَتَوَارَتْ أَهْل 
ملت شتى»: 

القول الثاني : أن الكفار يتوارثون فيما بينهم؛ لآن الكفر ملة واحدة» فيرث 
اليهودي من النصراني والمجوسي وعابد الوثن» والعكس كذلك. 

وهو رواية في المذهب. ويدل له: قوله تعالى طرَأُوْوُا الأتتار بَتَصْ أَوْلّ 
ِسَعضٍ 4# والأنقال: الآية ه/ام . 

ولأن الله قال حسل الذي وكتى :* البحن والباظ ا فال الله 4خ 112 
ديك وَل دب 02 4 (لكافرون: الآنه > . 

والكفار فيما بينهم ملل مختلفة» ولكنهم عند مقابلتهم بالمسلمين أهل ملة 
واحدة. 


ويُشير إلى هذا قوله: «لَا يَرِتُْ الْمْسْلِمْ الكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ)؛ إذ في 
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انا 


8 اند 
التنصيص على الوصف العام وهو الكفر بيان أنهم في حكم التوريث أهل ملة 


واحدة. 
ويحمل حديث اكاك تلوس . 3 تراط ان ا بالملتيخ السلا 
كفرء» وإن اختلفت المسميات . 
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ير أو متأم والاومد أو ريق 

إذا كان الكفار أهل دين واحدء مثل: يهود أو نصارى ورث بعضهم من 
بعض ١»‏ ري أن مربي واردخر ععاريم ا 
وله (وتن كم بكفره ض أهلٍ البدّع, والمرتدُ والرّندِيقُ -وهو: الْافِق- فَمَالّهم: 

فيءٌ لا يُونُونَ» ولا يَرِنُونَ). 

من حكم بردته بعينه» فإن جميع ماله يكون فَيْنَا لبيت المال» وهذا قول الإمام 
مالك» والشافعي» وأحمد: لا يرثون ولا يورثون» وليسوا كالكفار الأصليين؛ 
لعموم قوله بَثةِ: «لا يَرِتُ الْمْسْلِمْ الْكَافِر وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِم). 

وأما المنافق: ففى المذهب روايتان: الأولى: أن ماله فىء. 

الثانية : وهى الراجحة: أنه يرث ويورث. واختاره شيخ الإسلام ؛ لأنه َه لم 
يأخذ من تركة المنافقين شيئَّاء ولا جعله فيئّاء فعلم أن الميراث مداره على الحال 
الظاهرة» قال ابن تيمية: «واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر ااا 
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مه وجي أَحتُهُ من أَبيه بيه: وَرنْتِ 


- 


ع 


قَوُلَهُ: ا م للرعلت) 


النجريسي قد يتزوج أخته» فلو مات عنها ورثت بجهة الأخوة والزوجية» وهو 
1 . : 22 
قول: عمر» وعلي»ء وابن مسعود» وابن عباس » وزيد في الصحيح عنه وَقي 2( 


2200 مجموع الفتاوى (/ا/ )”01١‏ . 
() أما أثر علي وابن مسعود وكيا : فرواه الدارمي 2)911١1(‏ وعبد الرزاق (5 44 والبيهقي - 
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كتاب الفرائض 6م 1 


وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه. وهذا إذا لم يترافعوا إلينا إلا عند الميراث» فإن 


ترافعوا إلينا قبل» فإنا نفرق بين الأخ وأخته في النكاح. 


د 


- (55/5:). 
وأما أثر زيد تلت : فرواه البيهقى (5777/57)» وقال: «الروايات عن الصحابة فى هذا الباب 
ليست بالقوية». 
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ميراث المطلقة فيه تفصيل» فالمطلقات ثلاثة أصناف : 
َل (ينبث الإرثُ؛ لكل مِنَ الرّوجين: في الطلاقٍ الرَجْعِيّ). 

الأول: المطلقة طلاقًا رجعيًا: إن مات المطلق وهي في العدة ورثتف لأن 
علائق الزوجية لم تنقطع تمامّاء وهي داخلة في حكم الزوجات يلحقها طلاقه 
وظهاره وإيلاؤه. ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاهاء ولا ولي». ولا شهود. 
ولا صداق جديد لإرثهاء ويدل لذلك: 

عموم قوله تعالى: ركنن رون في دَلِكَ إن أَرأموأ إضكنكا) زليئرة: الآية دك 
فسماهم بعولًاء والأصل في التعبير الحقيقة إلا إذا قامت بينة. 


هه 1-3 


وقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصَفٌ ما مَرَكَ أَرْوجَكْمْ إن لَر يكن لهرى ولد 4 [لتساء: 
الآية 5ع 

وقد أفتى الصحابة أنها ترث وتورث ما دامت فى العدة من الرجعى» روي 
ذلك عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي». وابن مسعود . 
قَولَهُ: (ولا يتِتُ: في البَائّن). 

الثاني : المطلقة البائن بينونة كبرى وهي مطلقته ثلانًا التي لم يقصد حرمانها 
الميراث: لا ترث بالإجماع -نقله ابن قدامة؛ لآن علائق الزوجية انقطعت» 
سواءٌ كانت في العدة أم لا. 


)١(‏ وأثر عثمان» وعلي» وابن مسعود ين إسناده صحيح. انظر: التحجيل (ص7”795). 


مكلا 


كتاب القراكش ميا 


- 0 50 بوافقرت: في الجميع» حَتَّى ولو انقَصَت عِدَتُّهَا 
م ند تتروّخ, أو تَرْتَدٌ). 

الثالك: ل 
على ذلك فالمذهب: أنها تركش يشرطين». ولى خرجت. .من العدة معاملة له 
بنقيض قصله : 

(ما ل تتَروّخ): غيره بعد الطلاق؛ لأن توريثها بعد زواجها من غيره يترتب عليه 
أنها ترث من زوجين في أن واحد. 

(أو تَرْنَدَ): فيشترط أن تكون باقية على الإسلام؛ لأن الكفر سبب لمنع 
الميراث. 
قَوُلَهُ: (بأنْ طَلَقَها في مَرَض مَوتِهِ امْخُوف ابتدَاك أو: سَأَلنهُ و رَجعِيًا جعي فَطَلَمَها بائنا :أو علق 

ايكيا نيا الى لباق ار أنه طَلََّهَا سَابِقَا في حَالٍ صِحَيِه 

أو: وَكُلَ في صِحَتهِ من يُبيُها متّى شَّاءَء فأبانهَا في مرض مَوته). 

ا ا ا 

فقوله: (ولا يثّتٌ): الارث (في) : : الطلاق (البَائْنِء إلا 227 : أي للمطلقة من 
ا 85 أي الزوج (بِقَصدٍ حِرمَاتها) : الميراث (بأنْ طلقا في مَرَضٍ 

مَوتِهِ الغَذوفٍ ابِتِدَاءً) : من غير سَوؤالهًا ذأو1 هالنة + أن يطلفها طاذنا (رخياء 
َطَلّمَها): طلافًا (بايئّاء أو: عَلَّىَ في مَرَضِهِ طَلاكَهًا) : ثلانّاء أو طلاقًا تبين به (على 
ما): أي : فعلٍ (لَا غِي ها عَنهُ) : شرعَاء كالصلاة المفروضّةٍء والزكاةٍء والصوم 
المقروضن: أو عقلا كالأكل والنوم (أو ؛ كر في مَرَضِهِ (أنَهُ لها ابا في 
حَالٍ صِحَّتِه أو: وَكَلَّ في صِحَيِهِ ست صِحََيِه مَنْ ييينها) : أي يطلّقُها طلاقًا بائنًا (مى شَاءَء 
فأبائبًا في مَرضٍ مَوتِهِ): أو قَذَفَها في صحته» ولاعَنّها في مرضه. أو وطئ زوحٌ 
عاقلٌ حَمَاتَهٌ بمرض موته المخوفء ولو لم يمث. 

(فتَرِتُ: في الجميع): أي جميع الصور المذكورة؛ (حَجَ ولو انقّضَت عِدََّا) : 
قبل موته فإنها تَِهُ (ما ل تَروّخ): فإن تزوجت زوبجًا غيره لم ترث من الأول» 
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أبائها الغاني أو لا (آئ قَرْتَدٌ): عن الاسلام» ولو أسلمث يعد أن ارثدت. 
وله (فلو طلَقَ التّهمْ ربعا وانقَصَت عِدَتهُن وَرَوّجٌ أربعًا سِوَاهُنَ: وَرِتَ الّمَانِ على 

السّواءِ بشَرطه). 

وهذا فرع على ما سبق. 

(فلو طلَّقَ الّْهِمُ): بقصدٍ حرمان الميراثٍ (أربَعًا): كن معهء (وانقَضَتْ 
عِدَمْبُنّ): منه (وتَرَوّحَ أربَعًا سِوَاهْنَ): ثم ماتّء (وَرِتٌ): منه (الثَّمَانِ): وهنّ 
الأربعٌ المطلقات» والأربع المنكوحات (على السَّواءِ): لأنّ المطلَقَةَ وارثةٌ 
بالزوجيّة» فكانث أسوةٌ من سواها (بشَّرطِهِ): المتقدم ما لْمْ تتَرمّحْء أو تَرْتَدَ. 
قَولهُ: (ويَتتٌ له: إِنْ فلت برض مَوتَهًا امخُوفٍ ما يَفْسَحٌ نِكاحهّاء ما دَامَتْ مُعمَدَةَ إن 

انْهمَت إلا سقط). 2 

لو فعلت الزوجة في مرض موتها ما يؤدي إلى فسخ نكاحها وقصدها حرمانه 
من الميراث» فإن حقه في الميراث باقيء كما لو زنت مع أبيه أو ابنه بهذا القصد 
أو ارتدت بهذا القصد. 

ومرض الموت: هو المرض الذي يُخاف فيه الموت في الأكثرء أو يحكم 
الطب بكثرة الموت به. 


وإذالع ديم الوح رتسل رمال الراك بالط هيران 


د 


اق 
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الإقرَارٌ بِمُشَارِكِ في المِيرَاثِ 


وَل (إذا أَقَوَ الوارثُ مَنْ يُشَارِكُهُ في الإرثء أو بن يَحَجبِه؛ كأخ أقَرٌ بابن للميتٍ: 

صَحٌّ ونبَتَ: الإزث, وا لحخبُ). 

إقرار الورثة بمشارك لهم في الميراث مجهول النسب يعتبر ويثبت إرثه ونسبه 
بشروط . 
قوْلهُ: (فإذا أقرَ الورََةُ المكلَفُونَ بشَخْص مَجِهُولٍ النّسَب, وصَدَّقَ أو كَانَ صَغِيرًا أو 

إذا أقر بمشارك فى الميراث فله حالتان: 

الأولى: أن يكون الإقرار من كل الورثة» فيثبت له الإارث والحجب» ويقسم 
قؤلة: (لكن يُعتبَر لثبوت دَسَبهِ من الميّتِ). 

فيشترط لنبوثت يه للعيت أحد شرطيق: 
قَوْلهُ: (إقَرَارُ جَمِيع الوَرَنْةِ حَتَى الزّوجء وَوَلدٍ الآمُ). 

لآن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثهء وديونهء والديون التي عليه 
وبيناتة» ودعاوية» والأآيفان الى له وغليةة وكذلك فى" التسيه. 

ولحديث عائشة قالت: اختصم سعدء وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: 
هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء عهد إليّ أنه ابنه» انظر إلى 
شبههء وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول اللهء ولد على فراش أبي من 
وليدته» فنظر رسول الله يَكةِ إلى شبههء فرأى شبهًا بين بعتبة» فَقَالَ : «هُوَ لَك يَا 
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أ 


عَبْدُء الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ وَاحْتَحِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةٌ بِنْتَ رَمْعَةه متفق 
عليه. فقضى به لعبد بن زمعة. وهو حق يثبت بالإقرارء فلم يعتبر فيه العدد. 
كالدين. وهو قول لا تعتبر فيه العدالة» فلم يعتبر العدد فيه؛ كإقرار الموروث. 
قَوْلَهُ: (أو: شَْهَادَة عَذْلِين مِنَ الوَرَثَةِ أو مِنْ غيرهم). 

أنه ولده فيثبت نسبه وإرثه» لعدم التهمة» أشبه سائر الحقوق. 


الثانية: أن يكون الإقرار من بعض الورثة» فيثبت له الارث والحجب ممن 
أقر به» فيشاركه فيما بيده دون بقية الورثة. 


د 


8 


5 و و ( م 
7 سا 2 


فدات القاتل 


القتل أحد موانع الإارث» فمن قتل مورّثه لم يرث من ماله شيئًا؛ لما رواه أبو 
ذاوة» أن الوسرل فلك فال :وله يَرِثُْ الْقَاتِلُ شَيْنَا”'': وفي «مصنف ابن أبي 
شيبة» أن عمر تَفتَة قال : ١لا‏ يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدَاء وَلَاخَطَأ("؟. وحرمان القاتل من 
الميراث أجمع العلماء عليه في الجملة للأثر والنظر؛ لحكم منها: 

9 سد ذريعة القتل والإفساد. 

0 ولأن الإنسان ظلوم جهول. فربما غلب عليه حب المال واستطال حياة 
مورّئه» فأقدم على قتله لينال المال» فحرم القاتل من الميراث؛ إغلاقًا لهذا 
الباب» ومن استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 
قَوْلهُ: (لا إرتّ: بَنْ قَتلَ مُوَرْتَهُ بير حَقَّء أو: ضَارَكَ في قَتلهء ولو خَطأ). 

القاتل مع الميراث لا يخلو من حالات ثلاث : 

# الأولى: أن يكون القتل بغير حق وهو العمد العدوان: فإنه لا يرث من ماله 
ولا ديته شيا باتفاق الآئمة الأربعة» ونقل الإجماع عليه. 

ولآن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لآن الوارث ربما استعجل موت 
موروثه ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمهء فأنزل الله تعالى فيه 
فضلة البق 


م 


.)7372١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)05١”صر( سبق تخريجه‎ )0( 
.)187 انظر: جامع البيان للطبري (؟/‎ )( 
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قَوْلهُ: : (ولو خطأ. فلا يَرتُ: مَنْ سَقَى ولَدَهُ دَوَاء فَمَاتَ أ و: أدَّبَكُ أو: فَصَدَهُ أو: بط 


سلعتة). 


# الثانية: أن يكون القتل خطنّاء مثل: حوادث السيارات» فيموت والده 
معهء ونحو هذاء المذهب أنه لا يرث شيئًا؛ لعموم ما سبق من الأدلة» وهذا 
مذهب اف حنيفة » والشافعي» وهو مروي عن عمرء وعلي». وزيد» وابن 
مسعود »2 واد بن عباس وق . 

زفق ابن أ شيبة عن عمر قزلقه قال: الا يرث القايل عَمداء وَل خطأ». 
وعن ابن عباس ويا : 9 رَجَلُا قَتَلَ أَحَاهُ خطاء فسئّل عن ذلك ان عباس ؟ 
00 وَقَالَ: ات تابن ا , 

والضابط في المذهب أن كل قتل مضمون بقصاص أو دية» أو كفارة: يمنع 
القاتل ميراث المقتول» سواء كان عمدًا أو خطأء بمباشرة أو سبب. وسواء انفرد 
بقتله أو شارك . هذا المذهب فى ذلك كله. 

القول الثانى: أنه يرث من المال دون الدية. روي ذلك عن ابن المسيب» 


وعطاء. والحسن» ومجاهد» والزهري». ومكحول» والأوزاعي» وابن أي 
ذئب» وأبي ثور. وابن . المنذر» وداود» وهو قول المالكية» وقول للحنفية» 


وروي نحوه عن علي كقة 

ورجح هذا ابن القيم*” ى وابن عثيمين في «شرح البرهانية»)» فإذا لم يكن 
للوارث سبب ظاهر في القتل» فإنه يرث؛ لأمورء منها: 

أولّا: أنه لا يصدق عليه أنه قاتل» فالقتل في هذه الصورة لا يسمى صاحبه 
قاتلا . 

ثانيًا: أن هذا لم يتعجل المورث بالقتل . 

ثالنًا: أن ميرائه ثابت بالكتاب والسنةء» وتخصيص قاتل العمد بالإجماعء 


.)١72١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)570 /”( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه. 
وله (فلا يَرِتُ: مَنْ سَقَى ولَدَهُ دَوَاءٌ قَمَاتَء أو: أَدَبَكُ أو: فَصَدَهُ أو: بط سِلْعتَه). 

هذا أحد الوجهين في المذهب. 

وقيل: إن قصد مصلحة موليه بسقي دواءء أو بط جراح» أو فصدهء أو بط 
سلعته لحاجته فمات: ورثه في ظاهر المذهب. وكذا لو أمره كبير عاقل ببط 
جراحة» أو قطع سلعة. 

ورجحه ابن قدامة والشارح وقالا: هذا ظاهر المذهب. وقال الحجاوي: 
ولعله الأصوب. 
ول (وتلزمُ القُرةُ: من سَرِبَت دَوَاءَ فأسقطتء ولا تَرِتُ منهًا شَين). 

أي: يلزم الأم التي أسقطت جنينها بسبب فعلها؛ كأن تشرب دواء يتسبب 
سقوط الجتيةء أو تعمل عملا يسبب سقوط الحمل» فإن سقط يذلك لرمها 
ديته؛ وهو غَرّة وهي: عبد أو أمةء قيمتها: خمس من الابل» ولا ترث من 
الدية شيئًا؟ لأنها متسببة في قتله. 
كَولَهُ: (وإنْ قَتَلّهُ بحَقٌ: وَرِنَهُ كالقتلٍ قصاصّاء أو: عدا أو: دَفعًَا عن نَفسِه. وكذًا: لو 

قَتَلَ الباغي العَادِل, كعكسه). 

* الثالثة: القتل بحق: كالقّتل قِضّاصّاء أو: حَدَاء أو: ذَفعًا عن تَمْسِه. 
وكذًا: لو قَتَلَ البَاغي العَادِل مثل : منقّذْ القصاصء» والمدافع عن نفسه» وقتل 
العادل الباغي. هذا المذهبء. ولذا قيده المؤلف بكون القتل بغير حق. 

فالقتل المانع من الارث ما كان مضمونًا على ما ذكرنا. فأما ما ليس بمضمون 
فلا يمنع الميراث؛ كالقتل قصاصًا وحدًا ودفعًا عن نفسه وقتل العادل الباغي. 

ويلحق به على الأظهر من المذهب من قصد مصلحة موليه بما له فعله من 
سقي دواء أو بط خراج فمات» أو من أمره إنسان عاقل كبير ببط خراجه» أو قطع 
سلعة منه فمات بذلك» ورثه في ظاهر المذهب. قال أحمد: إذا قتل الباغي 
العادل في الحرب يرثه. 


عونا 


كا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ا 
الخطأ؛ كالقتل بالسبب» وقتل الصبي» والمجنونء والنائم. 


وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لم يمنع الميراث؛ كالقتل قصاصّاء أو 


ا 0 دع امسن اب امار 
كبير ببط خراجه» أو قطع سلعة منه فتلف بذلك ورثه في ظاهر المذهب. 


وقال أبو حنيفة» وصاحباه: كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع الميراث؛ كقتل 
الصبي» والمجنون» والنائم» والساقط على إنسان من غير اختيار منه » وسائق 
الدابة وقائدها وراكبها إذا قتلت بيدها أو فيهاء فإنه يرثه؛ لآنه قتل غير متهم فيه 
ولا مأثم فيهء فأشبه القتل في الحد""' . 


د 


.)١97 /9( المغني‎ 00) 


اللا 


قَوْله: (الرّفيق مِنْ حيث هُو: لا يَرث وَلا يُورَثْ). 

الرق: هو عجز حكمي يلحق الإانسان سببه الكفر. 
منفة لأ يرث ولا يورتك» فالولد لى كان ويمًا ومات والده الحر المسلم لم 
ستحق من الميزاثك شيكًا. 


والعلة فى ذلك: أن الرقيق لا يملك شيئّاء فلو ورث لانتقل المال لسيده» وهو 
اجن 


وكذلك الرقق لذأ ورف لكان لا ذلك له ولو ملك فقلكه ثاقصن غير ممهر 
يزول إلى سيده بزوال ملكه من رقيقه. 

ومن الأدلة على هذا: ما رواه البخاري أن الرسول يد قال: «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبّدَا 
وَلَهُ مَالّء قَمَالَهُ لِلّذِي بَاعَهُ إِلَّا آنْ يَشْتَرط الْمُبْتَاعُ»2"0. فالرقيق وإن ملك فمُلكه غير 
تام . ْ 

وأيضًا: السيد أحق بكسب ومنافع عبده في حياته» فكذلك بعد مماته. 
وله (لكنّ البعَضٌ: يَرِتُ وبُورَتُ ويَحجبُ بِقَدرٍ ما فيه مِنَ الحريّة). 

المبعض من بعضه حر وبعضه رقيق» ويكون كذلك في صور تأتي في كتاب 
العتق . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”307). 


تنا 


ببحم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والمبعض يرث ويورث. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» فيعامل جزؤه الحر 
بحكم الأحرار» وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاءء وهذا المذهب» وهو مروي عن 
على وابن مسعود 0 وبه قال ابن المبارك» وأحمد. 
َوْلَهُ (وإنْ حَصَلَ بِنهُ وبنَ سَيدِهِ مُهَابَة: فكل تركته لِوَارِئِهِ وإلا: فييهُ وببنَ سَيْدِهِ 

بالخصّص). 

المهايآة: الآمر الكياياً لد المتواق عليه , 

مثل : أن يتفق المبعض مع سيده أن لسيده عمل يوم وخراجه. ولنفسه عمل يوم 
وخراجه» فإن مات المبعض فكل تركته لورثته» ولا يستحق السيد منها شيئًا. 

وإن لم توجد مهايأة فلسيده من تركته بقدر ملكه. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (رص”007). 


(؟) المعجم الوسيط (ص؟١٠١٠).‏ 


فو 
الوَلَاءُ 


قَوْلَهُ: (مَنْ أعتّقّ رَقِيقَا أو بَعضَهُ فَُسَرَى إلى الَاقي, أو عَتَقَ عليه برَجم أؤ فغلٍ, أو 

عِرَضء أو كتابَة أو تبي أو إيلاد» أو وَصِيَّة أو أعتَقَهُ في كاقه أو تذره, أو 

كقارته: فلَهُ عَلَّيهِ الوَلام). 

أجمع أهل العلع عل أن من أعتق عبدًاء أو عتق عليه: أن له عليه الولاء. 
وسواء أعتقه كاملا مباشرة» أو أعتق بعضه وسرى عتقه لبقيته بسببه؛ كمن أعتق 
نصيبًا من عبد له فيه شراكة» وسواء أعتقه تبرعَاء أو كان عتقه وجوبًا عن طريق 
الكفارة» وسواء أعتقه بإرادته» أو سرى له عتقه بسبب القرابة» فله ولاؤه في 
الجميع » وعلى أولاد المعتق أيضًا بشرط كونهم أولاد مَن أعتقهء ذكرًا كان أو 
أنثى ؛ لقول النبي تَلةِ: «إِنَّمَا الوَلَان لِمَنْ أَعْتَقَ»”" . 

ل ل عن ابن عمر وها قال: «نْهَى 


مول الله كله عن ببْع الولاعء وَعَنْ هبيه ''. و فى «الصحيحين» أنه عل ب 
(مَنْ تر توا ٠»‏ تكله لفك له ةوالت كيين لا نفل يله 
اف ول ل 1 والمعتِقٌ يرث من أعتقه إذا لم يكن له من يحجبه ممن هم 


أوالق مه وري الأروض أو العصياك» قضى كان لمكن عع بن الازيده أن 
ذو فرض تستغرق فروضّهم المال» فلا شيء للمعتق؛ لأن النسب أقوى من 
الولاء؟ بدليل أنه لا يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة» 
ويتعلق ذلك بالنسبء ولا نعلم في هذا خلاقًا. 


() سبق تخريجه (ص١72١).‏ (؟) رواه البخاري (2)55175 ومسلم .)١9١5(‏ 
005 رواه البخاري لضام ومسلم ( )0 من حديث علي كته . 


ان 
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قَوْلَه (وعَلَى أولادِهء بشَرطٍ: كونهم من رَوجَةٍ عَتبقَةِ» أو أمَةِ. وعلى مَنْ لَهُ أو لَّهُم عَلَيه 

الولاغ). 

(وعَلى أولاده): فالسيد يرث معتقه وأولاد من أعتقه وإن سمّلوا إذا لم يوجد 
من هو أقرب منه؛ لأنه ولي نعمتهم» وبسببه عتقواء ولأنهم فرعه» والفرع يتبع 
أصلهء فأشبه ما لو باشر عتقهم . 

(بشّرط : كُونهم من رَوجَةٍ عَتِيقَةِ): لمعتقه» أو غيره. 

(آو01ة): للعتيقء فإن كانوا من آمة الخير فتبخ لمهم بحيت لأ شترط ولاغررء 
وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم؛ لأنهم يتبعونها في الحرية» فتبعوها 
في عدم الولاء. 

(وعلّ مَنْ لَهُ أو نَم عَلَيهِ الوّلام): لأنه ولي نعمتهم» وبسببه عتقوا. 
قَوْلَهُ (وإنْ قَال: أعيق عَبِدَكَ عَنّي مَجَانَا). 

لا ا ليان 


ويَلرّمُ 


قَوْلَهُ: (أو: عَنِي) أو: ء عَنكَ وعَلَيَ ثَمَنْه. فَأَعتفَهُ: صَمَّ وكان وَلاؤُهُ مُعتّق عَنْهُ. ويَلرّمُ 
القَائْل: تَمَنْهُ فِيمَا إذا التَرّمَ بو). 
لحديث: !إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَق؛. 
قَوْلهُ: (وإنْ قَالَ الكافد: أعيق عَبدَكَ اسيل عَنَّي . فأعتقة: صَحّ): 
عتقه؛ لأن الكاقر إتما يملكه زمئًا يسيراء قاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل 
الحرية للأبد. 
وله (ووَلاوُةُ للكافر). 
لأن المعتّق كالنائب عنهء وتقدم هل يرث الكافر بالولاء؟ المذهب: أنه يرثه 
واحتجوا: بقول علي تله : «الولاء شعبة من الرق)""' . 
ولعموم بحديت + متم الولاه لمق أغقق»: 


.)01١ /٠١( رواه ابن أبى شيبة (53155757)» والبيهقى‎ )١( 


الل 


كتاب الفرائض ووم 


ا 
ج252 
كّ مَل م5 


وله (ولا يرث صَاحِبُ الوَلاءء إِلَا: عِندَ عَدَمِ عَصَبَاتٍ التّسبء وتعدَ أنْ يأحُذَ 

أصحَابُ الفُروض فُرُوضَهُم). 

لذ يريك خمائعت: الولله من فعيقه إلا يقتوظين: 

(عِندَ عَدَم عَصَبَاتٍِ النّسَبِ): كالأب والابن والجد والأخ الشقيق أو لأب؛ 
رجل ذَكُرِ) اق عليي1 3 , 

(وبَعدَ أنْ يأخُدَ أصحَابُ الفُرُوضٍ فُرُوضَهُم): ولا تستغرق الفروض التركة. 

فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ولم يوجد عاصب أقرب منه يأخذ 
الباقي تعصيبًا . 
قَوْلهُ: (ولو أنتى). 

فالمعتقة عصبة بالنفس ترث تعصيًا . 

ونين فى 'النساء طرًا عقصّنهد إلا الى كفت بيدق الرّف: 

ولك (لم عضب الأقرب فالأقرب». 

عصبة المَعْتِق الذكور من بعده يرثون بالولاء» الأقرب فالأقرب» الأبناءء 
فالآباء» فالإخوان, فالأعمام. 

واتفق الفقهاء أن الولاء للمُعْتِقَء سواء كان العِنْقُ حاصلًا بإرادته» أو بحكم 
الشارع . 


.)05١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كل 
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الك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
1 نض 


: 


وله (وخكم الجدّ مَعْ الإخوةٍ في الوّلاء: كخكيه مَعَهُم في النّسَب). 

وتقدم بيان مسألة الجد مع الاخوة» وذكر الخلاف». والراجح فيهاء فما 
يجري على العصبة لأجل النسب يجري عليهم في الولاء» فالولاء لحمة كلحمة 
الفيعية: 
ْله (والولام: لا يَُاعٌ؛ ولا يُوهَبُ» ولا يُوقفء ولا يُوصَى بهء ولا يُورَثُ). 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 


ه مه 


لما في «الصحيحين» عن ابن عمر ويا قال: «نهى رسول الله يل عَنْ بيع 
الْوَلَاءِ وَعَنْ هبَيدا . 

ولقوله يَثِ: «الْوَلَاءِ لْحْمَةٌ كَلَحْمَةٍ النّسَبء لَا يبَاعٌ وَلّا يُوهَبُ) [روه الشاضمي37" . 
قله (وإِا: يَرِتُ به أقربُ عَصَبَاتٍ المحِيتٍ يوم مَوتٍ العتيق). 

فأبناء المعتق يقدمون على إخوته. وإخوته يقدمون على أعمامهء وهكذا 
يرثون تعصيبًا الأقرب فالأقرب. 
وله (لكن: يَتتّى انتالهُ بن جهَة إلى أخرى). 

في مسائل جر الولاء» ومعناها: أن الرجل إذا أعتق أمته فتزوجت عبدًاء 
فأولدهاء فولدها منه أحرارء وعليهم الولاء لمولى أمهم. يعقل عنهم» ويرثهم 
إذا ماتوا لكونه سبب الإنعام عليهم بعتق أمهم». فصاروا لذلك أحرارّاء فإن أعتق 
العبدَ سيدّه ثبت له عليه الولاء» وجرٌّ ولاء أولاده عن مولى أمهم؛ لآن الأب لما 
كان مملوكًا لم يكن يصلح وارنًا ولا وليّا في نكاح. فإذا عتق العبد صلح 
الانتساب إليه» وعاد وارنثًا عاقلا وليّاء فعادت النسبة إليه وإلى مواليه”"". 
كول «فلو توج عبد معت فَلاء من تَلِدُة: من أعتقها). 


.)70١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. 2708 /8( (؟) انظر: المغني (7578/9)» شرح السنة للبغوي‎ 


كتاب الفرائض ا 


قَوْلَهُ: (فإنْ عَتَقَ الأبُ: اغد الوَلامُ لموَاليه). 
لآنه بعتقه صلح للانتساب إليه» وعاد فنا فولاء فعادت النسبة إليه وإلى 
فوالينة. 


وااددووض البو عن بحن ابن عبن الرحمن بن خاطيده ان الرييريين الغوام 
كفت قدم خيبرء فراع :فية أغيتا كل ذاه فأعجبه ظَرْفهِم» فسأل عنهم» فقيل: هم 
موالٍ لرافع بن خَدِيجء أمهم حرة» مولاة لرافع بن خديجء وأبوهم مملوك 
لأشجع لبعض الحرّقة» فأرسل الزبير كاثتة فاشترى أباهم فأعتقه. ثم قال لفتيته : 
انتسبوا إلي» فإنما أنتم مواليٌ» فقال رافع: بل هم مواليٌ» ولدوا وأمهم حرة. 
وأبوهم مملوكء فاختصما إلى عثمان بن عفان كإفتّة» فقضى بولائهم للزبير”"'. 
واللعس: سواد في الشفتين تستحسنه العرب. 

وإن عتق الجد لم ينجر الولاء» نص عليه؛ لآن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت 
نه زتها حول هذا الأصليى الأب لاعماء العسارة علينه فرش ادر اا 
على الأضا ”7 


د 


رياه لصت لكي 1 © وقال: «هذا هو المشهور عن عثمان وزة). وحسنه 
(؟) الكافى لابن قدامة .)7١9/5(‏ 


كتاب العتق 


الي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقده المؤلف للكلام على أحكام العتق. وضابطه. وحكمهء وأنه تجري عليه 
الأحكام الخمسة» وبيان الألفاظ التي يحصل فيها العتق» وغير ذلك من المسائل 
المتعلقة به. 

وتعريف العتق لغةً: الخلوص. ومنه: عتاق الخيل والطيرء وسُمّيَ البيت 
الحرام عتيقًا؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. 

وشرعًا: هو تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق. 

والأصل في مشروعية العتق: الكتاب والسنة والاجماع : 

قال تعالى: «سَسَحِرُ وَقَبَدَ مُوْمكَةِ» [الشساء: الآنة 1]ء وقال تعالى : «إقكُ رقبَةِ4 


[التلد: الآية 1 


وفي (الصحيحين» عن أبي هريرة كناك قال: سمعت رسول الله عَيِنْدٌ يقول: 


من أغْتق رَقبَةٌ مؤيئَة أن الله ِكُلُ مضو مِنْهُ مُضْوًا ونَ الئَرِء حتّى بُْيقَ رجه 
و َ 

وأجمعت الأمة على صحة العتق ومشروعيته» كما نقله ابن قدامة» والوزير 
ابن هبيرة» وغيرهما. 

والاسلام لم يحرم الرق وإنما نظمهء فضيّق أسبابه» ووسع سبل الخلاص 


مئة > فجعا, لديا واحذدا وهو الآسر هه الأعداء الكثار المحاري» والاهاء : 
با وهى ١ه‏ سر.سن ر بين وال مام فيهم 


. من حديث أبي هريرة كزالقة‎ )١15١9( رواه البخاري (5115)» ومسلم‎ )١( 


ار 


كتاب العتق ا وكير 


مخير» وعَدّد سبل الخلاص منه كما في كفارة الظهار والقتل والوطء في نهار 
رمضان وكفارة اليمين» وهو أحسن من تعامل مع الرقيق» فألزم بالاحسان إليهم 
بالقول والفعل والمال والعشرة. 
وله (وهو: من أعظم القرب). 
يثبت لصاحبه الأجور وتحط عنه به الآأوزار» ولذا جعل الله العتق كفارة للوطء 
في نهار رمضانء» والظهارء مع ما فيها من المخالفة للشريعة» فدل على علو 
منزلته» وقد جعله الرسول كك فكاكا لمعتقه من النار. 
ولأن فيه تخليصًا للآدمي المعصوم من ضرر العتق» وتمكينه من التصرف في 
نفسهء وقد حث القرآن والسنة على العتق» وتسابق إلى هذا سلفنا الصالح لما 
علموا ما في ذلك من الأجر العظيم» ولو لم يكن فيه إلا الحديث السابق لكفى . 
وأفضل الرقاب للعتق: أنفسّهًا عند أهلهاء وأغلاها ثمئّاء وقد نص على هذا 
الامام أحمدء ومالك» وغيرهما؛ لما في «الصحيحين» من حديث أبي ذر ته 
قال: قلت : يَا وَسُولَ اللو أي الوَقَابِ أَمْضَلُ؟ َال «أنْقَسهًا عِنْدَ أَعْلهاء و أَنْضَلهَاء 
وَأَغْلَامهَا ثَمَنَا'. ومعنى أنفسها: أي أعزها وأعظمها. 
مسألة: وهل أفضل إعتاق رقبة واحدة نفيسة» أو إعتاق عدد بقيمتها أقل 
منها نفاسة؟ قولان لأهل العلم : 
اختار ابن عقيل» وابن مفلح في «الفروع»: أن التعدد أفضل؛ لأن تخليص 
الرقيق من الرق مقصود الشارع . 
ورجح ابن رجب في «القواعد) : أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق رقاب 
متعددة بذلك المال» وقال عن القول الأول: فيه نظر؛ فد ١‏ بصي حديفا أبن 
ذر تلق لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال * «أَنثهًا عند أملهاء وَأَنْضَلهَاء 


0 
مه عر جار ف 


وَأَغلامًا ثمتاك, وهذا يشمل العتق » كما يشمل الأضاحي”") 


)١(‏ رواه البخاري (1١1ه؟)‏ ومسلم (865) من حديث أبعي هريرة كَوَغََهُ رافغ 
() انظر: القواعد لابن رجب (ص”57).» الانصاف (9/ 07917 . 
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وله (فئِسَنُ: عِنْقُ رَقِيقٍ لَهُ كَسبٌ. ويكرة: إِنْ كَانَ لا قُوَةَ َه ولا كشب أو: يُخَافَ 

مِنهُ الزّنا أو الفَسَادُ. ويَحرُه: إِنْ عُلِمَ ذلك منة). 

الأصل في العتق الاستحباب والندب» ولكن قد تحتف به أمور تنقل الحكم 
إلى الكراهة» أو التحريم» أو الوجوب. وحالات العتق. هي : 

الأولى: إذا كان المعتّق قادرًا على التكسب المباح, ولا يخشى عليه الضيعة : 

الثانية: إن كان لا قوة له على التكسب: لكبره. أو قصوره. أو صغره» أو 
نتهة .ويطك عليه الضيعة» أو يكورن كل على الثاسن ويسضاع المسنالة». اقلا 
يستحب عتقه ولا مكاتبته؟ لأن بقاءه عبدًا أرحم به» ولأنه يخشى أن يعمل أعمالًا 
محرمة يتكسب بهاء كالسرقة» والزناء ونحوهما. 

الثالثة: أن يخاف إذا أعتقه أن يرجع إلى دار الحربء أو أن يقع في الزنا 
والفساد: فيكره عتقه. 

الرابعة: أن يغلب على الظن. أو يتيقن أنه إن أعتقه سيتكسب عن طريق 
الحرام: من سرقة» أو قطع طريقء أو زناء أو ينتقل لدار الحرب» فيحرم عتقه؛ 
لآن وسائل الحرام حرام» فإن أعتقه صح؛ لأن إعتاقه صدر من أهله في محله"" . 

الخامسة: أن يلزمه كفارة عتق في الظهار» أو كفارة يمين» أو جماع في نهار 
رمضان., أو قتل خطأ ويقدر عليها: فيجب عليه العتق. 
َولَهُ (وهكدًا: الكتابة). 

حالات مكاتبة المملوك كالعتق في الصور السابقة؛ فقد تستحبء وقد تكرهء 
وقد تحرم. 
قو (ويحضل التق بالقَول: وصريخه: لفظ: العنت واحريّة كيف صُرفا). 

فالعتق له ألفاظ صريحة لا تحتمل غير العتق؛ وله ألفاظ كناية. 


.)4/١9( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب العتق 7 : 2 


ا 2 


فالصريحة : (لفظ : العِيْق والحرَيةِ كيت ضُرّفا)» فلو قال: أنت حرء أو محررء 
أو حررتك؛. أو أنت عتيق» أو معتق» أو أعتقتك عتق بذلك؛ لأن هذين اللفظين 
وردا في الكتاب والسنة؛ وهما يستعملان في العتق عرفًاء فمتى حصل منه أحد 
هذين اللفظين» فإنه يعتق عبده. 

مسألة: وهل يشترط في إطلاق اللفظ الصريح أن يقصد التحرير والعتق؟ 

المذهب: أنه يحصل العتق باللفظ الصريح». ولو تجرد عن النية» مثلًا: 
يمزح» فقال لغلامه: أنت حرء ولم ينو العتق» فيقع. وكذا لو مر من عنده 
رجلء فقال: اذهب يا حرء فتبين أنه غلامه» فإنه يعتق عليه» وهذا المذهب» 
وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية. 

القول الثاني : أنه يشترط قصد الفعل» ولا تعتبر نية العبادة تحررًا من النائم» 
ونحوهء» واختاره صاحب (الفائق». قال المرداوي: (ويحتمل عدم العتق 
بالصريح إذا نوى به غيره»”'" . 

فعلى هذا القول: إذا أطلق الصريح» فإن نوى العتق عتق» وإذا أطلقه ونوى به 
غير العتق لم يعتق» وإذا تلفظ به ولم ينو شيئّاء فيحتمل أنه يعتق. 
وله (غَيرَ أ ومُضَارِعء واشم فاعِل). 

فلا يقع أعتق وتعتق والعتق. 
قَوَلَهُ (وكتايثةُ مَعَ النيّة سِنَّهَ عَشَرَ). 

ويحصل العتق بألفاظ الكناية إذا نوى بها العتق» وألفاظ الكناية: هي ألفاظ 
ليست صريحة في إرادة العتق» وإنما تحتمله وتحتمل غيره» فذكر ستة عشر لفظً 
إن نوى بها العتق عتق» وإن لم ينو لم يعتق» فالأصل بقاؤه رقيقًا حتى يقصد 
العتق مع لفظه . 


ب 
1 
2 
7 
ب 
- 


.)١١/١19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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والفرق بين اللفظ الصريح والكناية في العتق : 

أن الصريح يقع به العتق هازلاء أو جادّاء نوى العتق أم لا على المذهب» وأما 
الكناية فلا يقع إلا مع نيته؛ لأنها ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة» ولم يجر 
العرف في استعمالهاء فيرجع فيها إلى نيته» والألفاظ هي في : 

قفله: (وكتايثة مع الي سن عَشَرَ: َل و: أطلقئك» و: الحق بأهلكَ» و: اذمَبٍ 

عَيثٌ شنْت» و: لا سَبيلٌ لي» أو: لا سُلطانَء أو: لا ملك, أو: لا رِقٌ» أو: لا خدمَة 

لي عَلَيكَ و: وهَبئكَ لله و: أنتَ لله و: رَفَغتُ يَدِي عَنكٌ إلى الله و: أنتَ 

مَولاي؛ أو: سَائِبَقٌ و: مَلَكتُكٌ نَفسَكَ؛ و: فَككتُ رَقَبَتَكَ. 

وتزيدُ الأمَُ ب: أنتٍ طَالِقّء أو: حَرَام). 

فإذا أطلق واحدًا من هذه الألفاظ سألناه ماذا تريد به؟ فإن قال: أريد العتق 
عتق مملوكه» وإن قال شيئًا آخر غير العتق قبل منهء ولم يعتق مملوكه. 
وْلهُ: (ويَعتِق حَمْلٌ لم يُسكْنَ: بعثقٍ أَمّه لا: عكشة). 

إذا أعتق أمته الحامل. فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يعتقها ويطلق: فتعتق هي وما في بطنها والتابع تابع» في قول 
جمهور العلماء: مالك» والشافعي» وأحمك: 

الثانية : أن يعتقها ويستثني الحمل: بأن قال: هي حرة دون جنينهاء فالمذهب: 
أنه يصح الاستثناء؛ لقول الرسول كَل : ١المُسْلِمُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)”''. وهذا مروي 
عن ابن ع" وَأبي هريرة وي » وعطاء. والشعبي» وابن سيرين» والنخعي» 
ومذهب الإمام أحمدء وإسحاقء وابن المنذر”". 


و ا 0 ع . وإذا اسدت ستثئنى حملها صح 


.)١72ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ .)75١9957( رواه أحمد كما في المسائل برواية صالح (25754)» وابن أبي شيبة‎ )1( 


() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (1/19؟). 


أي : لو أعتق ما في بطنها دونها صح العتق له وحده. قال في الشرح : «لا نعلم 
فيه خلافًاه. وهو قول سفيان» وأحمدء وإسحاق؛ لأن حكمه حكم الإنسان 
المنفردء ولأنه فرع» والأصل لا يتبع الفرع . 
مسألة: لو أعتق جزءً! من رقيقه. كأن يقول: يده أو رجله حرة؛ غير التي 
تنفصل عادة» كالسن والشعر والظفرء فإن العتق يسري عليه كله» لما ثبت فيه 
من السنة في إعتاق نصيب الغير»ء وسراية العتق إلى شقص شريكه لحرمة العتق» 
فأحرى أن يجب ذلك في ملكه وهو قول جمهور العلماء» قال ابن رشد: «وهذا 


متفوٌ عليه , 


قَوْلَهُ: (وإنْ قال لمن يمكنٌ كوثة أبَاهُ (من رقيقه): ألث أبى. أو بن يمكنٌ كوثه ابته: أنتٌ 

اببي: عَمَقَّ. لا: إن لم يبكن. إلا بالنيّة). 

لآن من ملك ذا رحم محرمء كأبيه وأخيه وولده. فإنه يعتق عليه مباشرة» 
وأشار هنا إلى : 

فسآالة: وهي إذا كان عند السيد رقيق» فقال له: يا أي أو: يا ولدي». 

فهل هذا إقرار منه بأنه أبوه» فيعتق أم لا؟ 

لا تخلو المسألة من حالتين: 

الأولى - إن يمكق كون العبد أب أو ابنًا للسيد :'قائه يعتق إذا قال هذه الكلمة؛ 
لآنه اعتراف منه بذلك» وهذا المذهبء إلا إذا قال: إنما قلتها من باب الاحترام 
لرقيقي الكبيرء أو الشفقة على رقيقي الصغير لا على أني أعتقده أبي أو ابني. 

الثانية : إن لم يمكن كونه أباه» ككون السيد أكبر من رقيقه» أو لم يمكن كونه 
ابنه»ء ككون السيد أصغر من العبد: فلا يعتق؛ لأنه ليس صريحًاء ولكن ينظر إلى 
نية السيدء فإن نوى العتق». كأن يقصد تشبيهه بأبيهء فإنه يعتق» وإلا فلا. 


.)١07 /5( بداية المجتهد‎ )١( 
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للعتق طريقان : 
الأول: القول: وله ألفاظ صريحة وألفاظ كناية كما تقدم. 
الطريق الثاني : الفعل : وَيَحَنّهُ هناء ويحصل بأمور , 
قَوْلهُ: (ويحضل بالفغل: قَمن عل بَقِِهِ فجَدَع آنقَهُ أوأْكُ وتَحوَههًا. . أو: خَرَقَ» أو 
0 أو:/ اسَد رَهَهُ على الفاحشّة. أو: َطِىنّ مَنْ لا يُوطَا لها صِفَرء 
وهذا و واختاره أكثر الأصحابء وإليه مال شيخ الإسلامء وابن 
62 
القيي, 
لما رواه الإمام أحمدء وأبوداود من حديث عبد الله بن عمرو يليا أن زنبّاعًا 
با رَوْح وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ فَجَدَعَ أَْقَهُ وَجَبَّه فَأَنَى لَب يل فَقَالَ : ١م‏ 
فَعَلَ هذا بك؟ فَالَ : زِنْبَاعٌ» فَدَعَاهُ النَنُ يل فَقَالَ : «مَا حَمَلّكَ عَلَى هَذَا؟) فَقَالَ : 
كان ون أترد قذَا وكذَاء ققال الث عله العتن: «اذهث فالت-012؛ وقد الدن 
المؤلف بالتمثيل بالرقيق مسائل» كما تقدم. 
قال شيخ الإسلام : «لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه» وهو أحد 
قَوُله: (ولا عِتقٌ: بخدش» وضَرْب, ولغن). 
إذا تعدى على عبده: بأن ضربه ولطمه بغير سبب» فقد جاءت أحاديث تحث 
على عتقه» لكن ليس على الوجوب». وإنما على الاستحباب» ويكون كفارة تعديه 
عتقه له. ومن الأدلة : مارواه مسلم عن ابن عمر وها أن رسول الله كلد قال: "مَنْ 
لَطَم ممْلوكَه» أو ضَرَبَهُ؛. فُكَفَارَتُهُ أذ نْ يُعتِقه)”*". فدل أن كفارة الضرب واللطم بلا 


.)"7١ص( تقريب علوم ابن القيم‎ 2»078/1١9( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(0) رواه أحمد »)51/١١(‏ وأبو داود )52١19(‏ من حديث ابن عمرو وكيا قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7584/5): «رواه أحمدء ورجاله ثقات»). وحسنه الألباني في الإرواء .)١745(‏ 

(") انظر: الشرح مع الإنصاف .)78/١9(‏ 

(4) رواه مسلم )١561(‏ من حديث ابن عمر وها . 


لليف 


كتاب العتق 00 1 


حق العتق» وليس فيه أن العتق حتم عليه. 

وفي (صحيح مسلم» من حديث سويد بن مقرن يإ قال: «كنا -بني مقرن- 
في عهد رسول الله بَددْةٍ ليس لنا خادم إلا واحدة» فلطمها أحدناء فبلغ الرسول كَئةٍ 
فقال: اعتقوها)”'' . 

قال القاضي عياض: «وأجمع العلماء: أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما 
يفعله به مولاه مثل هذا الآمر الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع 
من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك»”". 

ومذهب الحنابلة» والمالكية» والأوزاعي» والليث في هذا: أنه يعتق غلية؛ 
وأما الخدش والضرب اليسير واللعن» فلا يعتق. 
وله (ويحضل بالملكِ: فَمَن مَلَّكَ ملك لِذِي رَحِمِ مُححرّم مِنَ النّسَب: عَتَقَ عَلَيهِ ولّو حَمْلا). 

فمن اشترى ولده وإن نزل» أو أباه وإن علاء أو أخاه. أو عمه» أو خاله ذكرًا 
أو أنقى ؟ عتق غليه بمجرد شرائة .وملكه له. 

ويدل له: ما رواه الخمسة من حديث سمرة بن جندب تَتإقة أن رسول الله كَل 


وي الا 


قال : ١مَنْ‏ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَم؛ فَهُوَ حد) 


قال الترمذي: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم». وقال ابن رشد: ١لجمهور‏ 
العلماء أنه يعتق عليه بالقرابة إلا داود الظاهري»» وإلى العمل بما دل عليه الخبر 


.)١77/1١١( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )0( .)١594( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه أبو داود (7959)» والترمذي 2»)١155(‏ وابن ماجه (5075؟) من حديث سمرة كاله . 
وصححه ابن الجارود في المنتقى (91/7)»: والحاكم (؟/777), وابن حزم في المحلى (// 
؛ والألباني في الإرواء .)١11557(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري :)١748/0(‏ «واستنكره 
ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله»ء وقال البخاري: لا يصحء وقال أبو داود: تفرد به 
حمادء وكان يشك في وصله» وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله؛ وعن قتادة عن عمر قوله 
منقطعًا أخرج ذلك النسائي» وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السئن أيضّاء إلا أبا داود من 
طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وقال النسائي: منكرء. وقال 
الترمذي: خطأء وقال جمع من الحفاظ : دخل لضمرة حديث في حديث). 


كته زان الواعي دق تترخ ثيل الطالب 


ذهب جمهور العلماء» وهو مروي عن عمرء وابن مسعودء ولا يعرف لهما 
مخالف» وهو قول الحسنء وجابر بن زيد» والشعبي""' . 

فائدة: وسواء في ذلك ملكه بشراءه أو هبة» أو غنيمة» أو إرث» أو غيره» 
فيعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه بأي طريقة؛ لأن العبرة بالملك لا بطريقة 
حصول الملك». وهذا قول أكثر العلماء. 

فائدة: المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهمء كالم من 
الرضاعة والآخت منهاء والربيبة» وأم الزوجة؛ لآن النص في ذوي الأرحامء 
وهؤلاء ليسوا ذوي رحمء فهم لا نص في عتقهم» ولا في معنى المنصوص» 
والآمر كما قال الزهري: «جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاعة»» 
وهذا قول أكثر العلماء”"*. 
قوْلَهُ: (ولو حملا). 

مثل: لو اشترى زوجة ابنه» أو زوجة أبيه. فالحمل في بطنها يعتق عليه؛ لأنه 
ذو رحم منه . 
قَوْلَهُ (وإِنْ مَلَكَ بَعضَهُ: عَتَقَ البغض, والباقي بِالسّرَايَِ إنْ كان مُوسِرَاء ويَغْرَمُ حصَّةَ 

وكدًا: محكم كل مَن أعتقَ حِصّتهُ مِْ مُشتَرَك). 

من ملك عبدًا يعتق عليه» مثل والده» أو ولدهء فلا يخلو من أحوال: 

الأول: أن يشتريه من ماله: فيعتق عليه كله أول ما يملكه؛ لقوله يَلِةِ: ١مَنْ‏ 
مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم» فَهُوَ حرا . 

القاقي» أن يخلاته يمكلية بالقثر له وممة بقبويلش» ليع عليه تكلت. ما لطبي 
فلآن ملكه له يعتق بمجرد ملكه لهء وأما حصة شريكه: فيعتق بالسراية ويغرم 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد (5/ 22١51‏ تهذيب السنن (5077/5)» الإنصاف مع الشرح الكبير /١9(‏ 


5,؛ السيل الجرار (7/ .)0/١‏ إرواء الغليل (1/ .)117٠١‏ 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)758/١19(‏ 


١ 


كتاب العثق م 


وفى (الصحيحين» من حديث ابن عمر ويا أن 0 الله كد قال : 'مَنْ أَعْتَقَ 


شِرْكًا لَهُ في عَبْدِ َكَانَ لَهُ مَالَ يَبْلْعُ َمَنَ الْعبْدِ قوم عَلَيِْ قِيمَةَ العَدْلِء تأَعْطَى 
00 


سس سه سه 


ركد يصوي رعق َل لبذ وإلا ققد ختق بل نه مَا عق 
الثالث: أن يملك بعضه بإرث: فنصيبه يعتق عليه» ونصيب شريكه لا يعتق» 
ولو كان موسرًا؛ لأنه لم يتسبب في إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصدهء 
والحديث جاء فى إعتاقه هو. وهذا يحمل على إرادته ذلك وقصده له» سواء كان 
مالك لدأز نل إن ترس ا بع شل الات 
وله (الواة كي كل مِنْ مُوسِرَينٍ أنَّ شَرِيكة أعتقَ نَصِيبَ: عََقَ؛ لاعيرَافِ كُلّ بخرّئته, 
يَحلِفُ كل لِصَاحِبِهء ووَلاؤُهُ لِبَيتِ المل, ما لَمْ ب يَعترف أحدُهُما بعتقه فيتئت لَه 
000 
أي : لو “كلق العية مر كاب بخ اثنيخ موسريع » وادعن. كل زاتحد. أن. شريكة 
عق نصيبهء فالحكم كالتالي : 
العبد يعتق: لآنه إن صدقت الدعوى في الجميع» فالعتق تام في ملكيهما. 
© ون مدقت غلن أحدهما شري العق إن تصيب: شريك المعيق أيضا. 
© ثم إن وجدت بينة لأحدهما على الآخر: فالمعتِقٌ يُلزم بدفع حصة شريكه 
الذي لى يعقق .مخ العيك: 

9 وإن لم توجد بينة حلف كل واحد بصدقه في الدعوى وإنكاره أله أعيق 
نصيبه : ويبرآن» ويعتق العبد» ويكون ولاؤه لبيت المال؛ لأنهما ينكران عتقهء 
فأشبه المال الضائع . 

9 وإن اعترف أحدهما بعتقه» وأنكر الآخر: أصبح ولاؤه للمعترف» وغرم 
حصة شريكه. 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١5١١( رواه البخاري (؟5؟2)55 ومسلم‎ )١( 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


م ‏ -2222 اسم ويم لحتل 000 لجس 
يي ا 
53 ال 3 


(في تعليق العتق وإضافته) 


وله (ويِصِحٌ: تعليق العِثْقٍ بالصّفَت ك: إِنْ فَعَلْتَ كذَاء فأَنْتَ خْرٌ). 

أو إن حفظت القرآنء أو إن دخلت الدار فأنت حرء وهذا تعليقٌ صحيح؛ متى 
حصل وقع العتق. 
وله (ولة وَفَقَهُ وكذًا بيعْهُ ونّحوُه, قَبِلَ وُجُودٍ الصّفَةِ. فإِنْ عَادَ لملكه: عَادَتُء فَمَتَى 

وُحِدَتْ: عَتَقَ). 

8ع ع هري رعقةى :1اذ] سملت ليده عع وام قل معدوك 
الصفة» فإنه عبدٌ لمالكه أن يبيعه أو يوقفه» فإذا فعل ذلك صح. 

9 فلو باعه» ثم عاد لملكه بعد ذلك بأن اشتراه» والصفة التي علق العتق عليه 
باقية على حالهاء فلا يبطل تعليقه؛ لأنه وعدء وهي صفة لازمة ألزمها نفسه. 
والشارع يتشوّف إلى العتق. 

9 فلو قال إن حفظت القرآن فأنت حر فله بيعه قبل حفظه» وإن اشتراه ثانية 
وحفظ القرآن عتق. هذا المذهب. وعليه أكثر الحنابلة» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وقالوا: ليس له الحق في إبطالهاء كالنذر""' . 

وذهب الشافعي في قول له: أنه إن باعهء ثم اشتراه لا يعتق؛ لآن ملكه فيه 
متأخّر عن عقد الصفقة» وهذا رواية في المذهب جزم بها ابن الجوزي. 
وصاحب «الفائق»2 وأشار إليها شيخ الإسلام”" . 


. )1717//١9( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ ١ 
.0794/19( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )0( 


0 


كتاب العتق ٠6‏ 3 


وله (ولا يطل إلا بموته». 

إذا علق عتقه بصفة لزمته» ولا يحق له الرجوع عنهاء إلا إذا مات السيد قبل 
حصول الصفةء فإن التعليق يبطل بانتقال ملك العبد إلى غير السيد قبل حصول 
الزهقك الى علق افق عليه.. 
وله (ققوله: إِنْ دَحَلتَ الدَارَ بَعدَ مَوتي, فأنتَ خر: لَْوْ). 

لآنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه» فلم يعتق» وهذا مثل قوله لعبد غيره: 
إن دخلت الدار فأنت حرء فلا يعتق» وصرّبه في «الإنصاف». واختاره ابن 
ا 
قَوْلهُ (ويصحٌ: أنت حُدٌ بَعدَ مَوتي بشَّهِرِ). 

وهذا شبيه بالوصية» ولكن ينظر إن كان قيمة العبد تساوي ثلث ماله فأقل 
عتق» وإن كان أكثرء فإنه يصبح مُبَعَضَّاء فإذا علق العتق بعد شهر من موته: 
َوُه (قلا يلك الوارثُ بَيعَةُ). 

قبل مضي الشهرء وكسبه قبله للورثة» ككسب أم الولد في حياة سيدها 
لسيدهاء فإذا مُضِئَ الشهر عتق. 
قل (ويصِحٌ: قوله: كُلُ مَملُوكِ أملكة مَهوَ حُرّ. كل مَنْ مَلَكهُ: عمَق) . 

لوقال: كل مملوك أملكه فهو حرء فهل يقع العتق على كل من يملكه بمجرد الملك؟ 

المذهب: أنه يقع العتق بذلك» وهو قول الثوري» وأهل الرأي؛ لأنه أضاف 
العتق إلى حال يملك عتقه فيه» فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه. 

والرواية الثانية عن الامام أحمد : أنه لا يقع العتق» ولا يصح هذا التعليق؛ 
لأنه لم يقع الملك بعدء وهذا مروي عن جماعة من الصحابة: علي» وجابرء 
وابن عباس و#ينء وقول شريح. وعلي بن الحسين» وابن المسيب» والحسن. 

وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقول الرسول 'ة: «لا عتق فيما لا يملك. ولا 


.)5١6 الإانصاف (ا/‎ )١( 


نه زان الواعيد ق ترح دثيل الحتالي 


طلاق لابن آدم فيما لا يملك)""' . 


قال الترمذي: «وهو حديث حسنء» وهو أحسن ما روي في هذا الباب». 

قال الإمام أحمد: «هذا عن النبي تله وعِدّة من الصحابة»» وهذا رواية عن 
الإمام عبن , 
وله (و: أوَّلُ أو: آخِرُ قِنّْ أملكة أو: أوَلُ أو: آخرُ مَنْ يَطلَعُ مِن رَقِيقِي حي فلم 

َلِك, أو يَطلُغْ إِلّا واجدٌ: عَتَقَّ). 

لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثانِء وليس من شرط الآخِر أن يكون 
قبله أول+ ولهذا من أسماء الله تعالى: (الأول والآخر). 

فإن خرج اثنان: أحدهما قبل الآخرء عتق الأول إذا علق العتق بالأولية» 
والثاني إذا علقه بالثاني» وهكذا. 
قوْلهُ (ولو مَلَكُ اثتين مَعَاء أو طَلَعَا مَعَا: عَمَقَ واجدٌ بقَرعَة). 

فإن خرج اثنان معّاء فيحدد الذي يعتق بالقرعة؛ نص عليه الإمام أحمد. 
وله (ومغله: الطّلاقٌ). 

فإذا قال: أول امرأة لي تطلع طالق» فأول واحدة تخرج تطلق» وإن خرجت 
اثنتان جميعًاء فإنه يقرع بينهما. 


د 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١81(‏ وأبو داود )١١940(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
وكا. قال الترمذي في العلل (ص”77١):‏ «سألت محمدًا -أي البخاري- عن هذا الحديث» 
عن أبيه» عن جده). وصححه الألبانى فى الإرواء .)١9/861(‏ 


املف 


كتاب العتق كي 


و--2 275-27 


5 مَعَدْلَ 3 


زفي العتق بعوض) 


قل (إن قَالَ لَِقِيقه: أنت خْرٌ وعَلَيكَ ألف: عَتَق في الحال بلا شَيء). 

لأن العتق حصلء» والشرط متأخرء ولم يجعل الألف عوضًا عن العتق» وإن 
قال المت سر 
وله (و: عَلَى ألفٍ, أو: بألفٍ: لا يَعِِقُ حَتّى يَقبلَ» ولرَمُهُ الألف). 

لأنه أعتقه على عوض» فلا يعتق بدونه. 

فالمذهب: التفريق بين هاتين اللفظتين . 

والروابة الثانية: أنه إن قال لعيده: أنس بعر وعليك القهه أو أنت عر على أن 
تؤدي إلي ألمّاء أو على ألفء أو بألف أن هذا شرطء فلا يعتق حتى يؤدي إليه 
هذا المبلغ» فإن لم يؤد أو لم يقبل لم يعتق» وهذا القول نص عليه الامام أحمد 
في رواية جعفر بن محمدء وهو قول الامام مالك» والشافعي» وأبي حنيفة . قال 
في «الشرح الكبير» : «وهذه الرواية هي الصحيحة؛ لأنه أعتقه بعوض» فلم يعتق 
بدون قبوله» ولآن غلى تعمل للشرط والعِوّض.» كما قال تعالى : :قال 2 مومن 
هَلْ أَنََعْكَ عل أن تُمَلْمَنِ مما عُلْمَت رُشْدَا 69 4 [الكهف: الآية :مم76" , 
وله (و: عَلَى أنْ تَحَدُمَنِي سَنَة: يَعتِقُ بلا قَبُولٍ» وتَلرَمُهُ الخدمَة). 

فالعتق صحيح» والشرط لازمء فإن قبل العبد عتق في الحال» وإن لم يقبل 
العبد لم يعتق. و«المسلمون عند شروطهم)». وهذا مذهب الإمام أحمدء 


.)97//١19( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 


دليف 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


والشافى وجرا ل 


قَوُلهُ: (ويصحٌ: أنْ يُعتِقَهُ ويستنبي خَدمَتهُ مُدَّةَ حياته أومُ دَّةَ مَعلومَة). 
فالعتق صحيح»ء والشرط لازم؛ لما روى الإمام أحمدء وأبو داود عن سفينة 
كَفقَهُ قال : «أعتقتني أم سلمة» وشرطت علي أن أخدم النبي مَكِةٍ ما عاش » فقلت: 
إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله 55 ما عشت ؛ فأعتقتني » ٠»‏ واشترطت 
ع 
وله (وَمَنْ قالَ: زثبقي كن أؤ: رَوجَتِي طَالِقٌ» وله مَُعَدَدُ ولغ ينو مُعيْنَا: عَتَقَ وطَلْقَ 
الكل أنّهُ مُفرَدُ مُضَافٌ, فَيَعُمُ). 
هذا من مفردات المذهب. وعليه أكثر الأصحاب؛ لآن المفرد المضاف يعمء 
كقر له تدالى لاون #ثاذرا يتنك ل /ه ترم 4 إبراهيم: الآية 4]» وهذا يعم كل 
نعمةء وقوله: يل لَك ليله الشتاي افك إل فسَآيَكُم 4 [البقرة: الآية 117]ء وهذا 
يشمل كل ليلة. 
وذهب طائفة من العلماء: إلى أنه في هذا اللفظ إنما يُعْتق واحدء وتَطلّق 
واحدة من نسائه» وتخرج بالقرعة» واختاره ابن قدامة في (المغني2). قال في 
«الفائق»): «(وهو المي 0 


د 


.)49/1١9( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (/ا؟95١2)5 وأبو داود (7975”) من حديث سفينة اق . وصححه ابن الجارود في‎ 
.)١72ه5؟( المنتقى (05اض؟), والحاكم (؟/ ضرف وحسنه الألبانى في الإرواء‎ 


(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)1١*/1١19(‏ 


قَْلهُ: (وهُرَ: تعليقُ العثق بالموتء كقوله لِرَقيقهِ: إِنْ مِسّ. فأنتَ حُدٌ بَعدَ مَوتي). 


هذا تعر يف التدبير» ومثاله ؟ لأله علق عتقه كثر وفائه, 


0 كر نز وصحبح بدلالة السئة: كما في #المحيحين! من حديث جابر 
اله فيك عدن عُلَامًا لَهُ عَنْ ذُبْر فَاحْتَاجَ» ا الّهن كا 20 2, مَقَالَ: )0م 
اتترية يولي كي ثرا نكل بك عبد :الأ بكذَا وَكَذَاء دقع ليهو . 


يه ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن من دبر عبده أو مه ولم يرجع عن ذلك حتى مات؛ أن الحرية تجب له 
ديسا 
وله (وبعتبز: كوثه يمن نصح وَصِيَتهُ. وكوئة مِنَ الئْلثِ). 

يشترط لصحة التدبير شرطان: 

(كونه مِمَّنْ نَصِحُ وَصِينْهُ): وهو العاقل» ولا يشترط البلوغ» بل لو بر ابن 
عشر سنوات لصح ؛ لأنه تصح وصيته» كما أجاز عمر يَؤِفْتَهْ وصية الغساني» وهو 
ابن عشر سنوات”"» وتقدم بيان ذلك في كتاب الوصايا. 

(وكوثة من الثلّك): فأقل من ماله: لأنه عنّقٌّ تعلق بالموت» وقد تعلق بالمال 


)١(‏ رواه البخاري 2»)5١51١(‏ ومسلم (491) من حديث جابر كتائقة 
(1) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف .)١17947/19(‏ كشاف القناع (5/ 5177)» حاشية الروض (5”/ 
6 ). 


(") رواه مالك بإسناد صحيح». وسبق تخريجه (ص557). 


تفلك 
حق الورثة» فقيّد بالثلث كالوصية» وهذا مذهب أكثر أهل العلم» وهو قول علي 
وابن عمر وّاء ومذهب الآئمة الأربعة. 


مالهء بخلاف التديير فيشترط كوئة القلث فأقا 7 . 
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مسألة: إذا دبر من غلمانه عددًا يساوون الثلثين» فإنه يقرع بينهمء فأيهم 

خرج عتق» ويحدد بمقدار الثلثء إلا إذا أجازه الورثة. 

وأما إذا كان غلامًا واحدّاء وهو أكثر من الثلث» فإذا لم يرض الورثة عتق منه 
بمقدار الثلث» وأصبح بعضه حرًا وبعضه رقيقًا 5 قول جمهور العلماء”" , 
ْله («وصَرِيحْهُ وكتايئهُ: كالعتق». 

فألفاظ التدبير قسمان: ألفاظ صريحةء وألفاظ كناية. 

وحكمها كما في العتق» فالصريحة يقع التدبير فيها مباشرة» والكناية لاا يقع 
إلا بالنية. 

فالألفاظ الصريحة: مثل: أنت مَدَبَّرَهِ أو قد دبرتك» أو أعتقتك بعد موتي. 

والكناية: مفل: إن مث فأنت مولاي» أو أنت للهء فإذا علقها بالموث صارتث 


قرينة على التدبيرء وهذه لا تقع إلا إذا نوى أنه تدبير"" . 


قوْلهُ: (ويَصِحٌ: مُطلقاء ك: أنت مُدَبّر). 
فالتدبير يصح فَظلماة ومقيدَاء انا ومؤقتّاء فيصح التدبير فظلفًا» 5: 


ع 


ألم م 


ب 
7 
2 
1 
م 
7 


. 03787 /"( السيل الجرار‎ »)١5٠ /١9( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 
.)5١8/5( انظر: كشاف القناع (5/ 575), حاشية الروض‎ )0( 
.)5779 /2/( انظر: الإنصاف‎ )"( 


كتاب العتق 0 


قَوْلَهُ (وَمُقَيَدَاء كإنْ مث في عَامِيء أو: مَرَضي هذاء فَأَنتَ مُدَبّه). 
كَولَهُ: (ومُعَلّقَا؛ ك: إِذَا قَدِم ريد قَأَنتَ مُدَيرُ). 

أو إذا شفِي مريضي أو ربحت في تجارتي فأنت مدبرء فإذا وُجد الشرط في 
حياة السيد فهو مدبرء وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت؛ لأنه 
يزول به الملك. 
كوُلَهُ: (ومُؤقًَا؛ ك: أنتَ مُدَبْدْ ايوم أو: سَنَةَ). 

فيكون مدبرًا تلك المدة» فإن مات سيده فيها عتق» وإن مات بعد فراغها لم 
يعتق . 

مسألة: ويجوز تدبير العبد المكاتب» فإذا مات سيده قبل إكمال دَيْن 

الكتابة؛ عتق» وإن أذَّى دين الكتابة قبل موت سيده؛ عتق» وقد خَرَّجّ البيهقي عن 
أبي هريرة كافقة أنه أجاز كتابة المدبر» فعن أبي هريرة كإفقة قال: «دَبَرَتٍ امْرَأةٌ 


و 


مِنْ قُرَيٍْ خَادِمًا لَهَا م أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ فَكَتبَث إِلَى أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: 


5 5 


كَاتِبِيه » إن أدى مكانَيَكَه َذك: فَإِنْ حَدَثُ -'يغق : مَاقث» عَتق) وكأ دان الامام 


كر وَرُوَينَا في كِتَابَةٍ الْمُدَيّرِ عَنْ أبي هِرَيرَةٌ . 
وروى البخاري في «تاريخه» :عن الأحنفب يبن قيس أنه أعدى غلة ما له عم ديز 
وكاتبه» فأدى بحا وبقفى عضاء ومات مولاه» فأتوا ابن مسعود» فقال: ( ما 
أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم)”" . 
َوَلهُ: (ويَصِحٌ: بَيعُ المدَبّر وهبثة). 
قبل موت مدبره؛ لما فى «الصحيحين» عن جابر كافقة : «أَنَّ رَجْلَا أَعْتَقّ غْلَامًا 
ا ال ب ََالَ : امن ةَ 0 كاشترَاة لعي بن عبد 
اللّهِ بكَذَا وَكَذَا قَدَفَعَهُ إِلَيْه). 


. )١0/8 5( وصححه الألبانى فى الإرواء‎ .)970/١١( والبيهقى‎ ».)5١759( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
رواه سعيد بن منصور في سئنه (555)) والبخاري في التاريخ الكبير (157). وضعفه الآلباني‎ )1( 
.)١ا7/هه( فى الإرواء‎ 
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فيصح بيعه مطلقًا مع الحاجة وعدمها؛ لصحة الحديث. قال الجوزجاني: 
(صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق» والخبر إذا ثبت أستغني به عن غيره 
من رأي الناس». وهذا مذهب الإمام أحمدء والشافعي» وهو مروي عن عائشة 
وْبنَا» وعمر بن عبد العزيزء وطاوس. ومجاهدء وأبي ثورء والظاهرية» ورجحه 
البيهقي وابن قدامة والشوكاني» وأما ما رواه البيهقي» والدارقطني عن ابن عمر 
هيا أن الرسول يَيدٍ قال: «لا يباع المدبر ولا يشترى»"''. فإنه حديث ضعيف» 
ولا يصح إلا موقوفًاء كما بينه أبو زرعة» والدارقطنيء والبيهقي'''. 

وقد روى مالك» والحاكم -وصححه- أن عائشة وَْيَا باعت مدبرة لها سحرتها 
في قصةء وفيها: لما بلغ عائشة وكيا أن جاريتها التي دبرتها سحرتها دعت بهاء 
فأتيت بهاء فقالت: سحرتني؟ قالت: نعم. قالتث: لمه؟ قالت: أردث أن أعتق. 
وكاس عافدة امسا عن در ينان تقاليت: إن لله علي ألا تعتقي أبدّاء انظروا 
أسوأ العرب ملكة فبيعوها منهم. واشترت بثمنها جارية أسقنها». 
قوْلَهُ (فإن عَادَ لملكه: عَادَ التَّذير). 

فلو اشترى عبده الذي باعه بعد تدبيره» فإن صفة التدبير تعود إليه؛ لأنه علق 
عتقه على صفة. فإذا باعه ثم عاد إليه عادت الصفة إليه.» وهذا مذهب الحنابلة» 
والشافعي . 


)١(‏ رواه الدارقطني (5/ 555)» والبيهقي )079/٠١(‏ من حديث ابن عمر 'َهّهًا. وضعفاه. قال 
الألباني في الإرواء :)١707(‏ «موضوع». وصححه موقوفًا: أبو زرعة» والدارقطني» 
والبيهقي. وانظر: التلخيص الحبير (5/ .)0١8‏ 

(0) انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (5/ 4275١5‏ بداية المجتهد (41/5/5)» الشرح الكبير مع 
الإنصاف »)١57/١19(‏ نيل الأوطار (5/ »)5١‏ السيل الجرار (9/ 0786 . 

(*) رواه مالك في الموطأ (717/85)» والدارقطني (57717)» والبيهقي (777/8). 
وصححه الحاكم (5/ 42555 وابن الملقن في البدر المنير (9/ 267737 والألباني في الإرواء 
(لاه/ا١).‏ 


كتاب العتق م 
0 


َوْلَهُ (ويَطلُ بكلائة أشياء: بِوَقْفِهِ. وبقتله لِسَيْدِهِ. وبإيلادٍ الأَمَة. 

يبطل التدبير بأحد ثلاثة أمور: 

(بوَفَفِ): كأن يقول: عبدي هذا وقف على هذا المسجد يخدمه ويقوم 
بالاهتمام به» فيبطل تدبيره؛ لآأن الوقف مؤبد لا يجوز الرجوع فيه. 

(وبقَتلِه لِسَيّدِو) : لأند | همل ها كل لسريزيد | للدريط ف رامن متنهال 4 
قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه). 

(وبإيلادٍ الأمَة): فإذا وطئ أمتهء فإنها تصبح أم ولدء وسيأتي لها باب 
مستقل. وحكمها أنها تعتق على سيدها بمجرد موته؛ ولو لم يدبرهاء ولا يجوز 
معيا» وعذا قرل سميؤن العلماء من السلف والثقياء». وققل الاتتاق عليه 
وله (وَوَلَدُ المدبَرَةِ الذي يُولَدُ بَعدَ التدبير: كهي). 

إذا ولد له من أَمتِهِ ولد من مِائِوء فإنه بمنزلة أمه يعتق مع أمهء ولا يلزم 
تدبيره» ويحرم بيعه» كما روي عن عمرهء وابنه» وجابر قي أنهم قالوا: «ولد 
المدبرة بمنزلتها»”'' . 
وله (ولهُ: وَطْؤُهَاء وإِنْ لَمْ يَشتَرطهُ) 

للسيد وطء أمته التي دَبّرها؛ لأنها ما زالت ملكا له لا تعتق إلا بموته» وقد 
روى مالك في «الموطأ» عن ابن عمر َي : «أنه دبر أمتين له. وكان يطؤهما»”" . 
قال الإمام 58 «لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري». 

ومما يدل على جواز وطئها مع تدبيرها: دخولها في عموم قوله تعالى: « إلا 


/٠١( وابن أبي شيبة (7507751)» والبيهقي‎ »)١77417( أما أثر ابن عمر وها : فرواه عبد الرزاق‎ )١( 
الاه).‎ 
وصححهما‎ .)057١/1١( والبيهقي‎ 225١ 779/( وأما أثر جابر تَيِقْتَه : فرواه ابن أبي شيبة‎ 
.)١/ه4( الألباني في الإرواء‎ 

(؟) رواه مالك في الموطأ (7180)» وعبد الرزاق »)١77917(‏ والبيهقي .)070/٠١(‏ وصححه 
ابن الملقن في البدر المنير (9/ 778)» والألباني في الإرواء .)١7/04(‏ 
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سس اووس 5 حو 


عل أَْوْجِهِمٌ أو مَا مَلْكتْ أيَمَهُمْ ِنَم عَيْرٌ ملُوميت 02 4 [الؤضون: الآية 5 . 

وقياسًا على حل آم الولد»ء فإنها تعتق بموت سيدهاء ومع ذلك يجوز له 
وطؤها. 
قل (ووطء بها إن جَارَ). 

لو أنه ملك أمّا وبنتهاء ودبر الأم جاز له وطء بنتها إذا كان لم يطأ الأم. 
وله (ولو أسلَم مُدَبّر أوقِنٌ أو مكاتبٌ لكافر: ألزم بإرَالَةِ ملكه. فإنْ أتَى: بيع عَلَيه). 

لو أن كافرًا ملك رقيمًا مسلمًا ألزم بإزالة ملكه عنه إما بعتقه أو بيعه؛ لأنه لا 
يحق لكافر ملك مسلم؛ #إوآن عل أنه لِلْكَفْرِتَ عَلَ المْؤْمِننَ سيلا النّساء: الآية 
١‏ فلو أسلم العبد عند سيده الكافر أَلزم بإزالة ملكه عنه» إما بعتق» أو بيع» 
أو هبةء فإن أبى باعه الحاكم عليهء وأعطاه قيمته» وهذا عام يشمل العبد 
المكاتب» والمدبر» والمملوك الذي بقي عند سيده الكافرء والله أعلم. 


د 


فرك 


قَوْلهُ: (وهي: بَبِعٌ السَّيّدِ رَق قِبِقَهُ نَفْسَهُ َال في ذَمَته). 


فيعتق السيد عبده على مال في ذمته يؤديه موبلا في نجوم. وسميت كتابة؛ 
لآأن. اليد يكقب. بينة وبيخ عبدة كتابًا يما اثفقا عليه 

والكتابة جائزة» والأصل في مشروعيتها : 

الكتاب: في قوله تعالى : #والدِن ميِنتحُوْنَ الكتب هنا ملكن يكم مَكَإوْهُمَ إن 


عِلِمَتُمَ فم را الآية 08] . 
والأدلة من السنة كثيرة» ومنها: نواه انو حاوةة 0 ابن 
عمرو وها أن رسول الله كك قال : (الفكاتك عَنْدٌ مَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مكاتيته 


دِرْهه"" . 


وفي ١الصحيحين»‏ أن بريرة قالت لعائشة وهها: «إني كاتبت أهلي على تسع 
أواق في كل عام أوقية» فأعينيني على كتابتي ا" 
مسألة: ومكاتبة العبد إذا طلب مأمور بهاء كما في قول الله وك اين 


< مرج 


حون الكتب مِنًا ملكت أن ا تورف رذ لكك قر 1 مم وهلا أمر ويا من 


)١(‏ رواه أبو داود (9757")» والترمذي )١١70(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب»؛ وصححه الحاكم ا وابن الملقن في البدر 
المنير (9/ 747)» وحسنه النووي في روضة الطالبين :27777/١7(‏ وابن حجر في بلوغ المرام 
».)١157(‏ والألباني في الإرواء .)١517/5(‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص١7١).‏ 
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الله على مكاتبة العبد إذا طلب ذلك» وكان أهلًا لذلك بحيث يكون أميئاء وقادرًا 


والذي عليه عامة أهل العلم استحباب إجابته لذلك» والآية محمولة على 
لي سر سي سي لسرن وو 
وله روي : بَبعْ السَّيّدِ رَو قبقَهُ نَفْسَهُ جَالٍ في ذميِهه مباح, معُوم, يَصِحْ الي لم فيه مُنَجَم 

تمن فَصَاعِدًاء عل قَدْرْ كل جم ومدَئه). ْ 

هذا هو تعريف الكتابة» وبيان القيود التى لا بد من مراعاتها فيهاء مثال 
الكفاية : أن يقو ل العد لميده: اع وأفطات عشرة آلاف كل شهر ألمّاء هذا 
كتابة» وقيده العلماء بقيود: ْ 

(بمَالٍِ): فيكون المال المدفوع مقابل العتق. 

(في ذِمَّتِهِ): لأن العبد لا يملك فيعمل ليحصل . 

(مبَاح): وأما المال الحرام» فلا يجوز قبوله. 

داري قدره ووصفه لأنه بيع» وأما المجهول فلا يصح؛ لما فيه من 


الجهالة والعْرّر. 
(يَصِحٌ السّلَمُ فيو): بأن يضبط ضبطًا يزول معه اللبس والاختلاف قَتُذكرٌ صفاته 
التي قد يختلف فيها. 


(مُتَجّم): أي مؤخر؛ لأن جعله حالا يفضي للعجز عن أدائه؛ لأنه لا يملك 
شك قيفوت المقصود وغو قذركة على إعتاق تقببة: 

اخيتين تشاية): أن مرحدين بعلونيق عد اهن الأتفيل »الأنه اير اشايكوة 
دفعه متفرقًا لا دفعة واحدة.ء وهو مروي عن جماعة من الصحابة : أنهم 
جعلوها مفرقة» ولم ينقل أنهم عقدوها حالَةً. 


. )741/ /( السيل الجرار‎ »)١91/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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كتاب العتق ا 
0 


قادرًا؛ فالمذهب المنع من ذلك . 

وقيل: يجوز ذلك؛ لقصة عائشة مع بريرة وها حين قالت: «إن شاء أهلك أن 
أعدها لهم عدة واحدة» ويكون ولاؤك لي فعلت». 

ولأنه لا مانع شرعي يمنع من ذلك» ولا دليل من السنة يدل على اشتراط كونه 
مفرقًاء نعم هو الأَوْلَى والأرفق» لكن لو اتفقوا على جعله في وقت واحد جاز 
وصحت الكتابة» ورجح هذا طائفة من العلماءء منهم: ابن أبي موسى من 
الأصحابء» والشوكاني”"'. 

(يُعلَمُ قَدْرُ كُلّ تجم ومُدَثَهُ) : الوا يك ع ع فك لبوا | لوحف ايه 221 لكاة 
يؤدي جهله للتنازع والخلاف» ولا يشترط تساوي مدة الأنجم» فيجوز بعد شهرء 
ثم بعد ثلاثة أشهرء ويجوز تفاوت الأقساطء فأحدها مائة» والآخر مئتانء 
وهكذا؛ لأن المقصود سداد المبلغ» وفعل الأصلح للسيد والعبد» وقد حصل 
ذلك برضًا منهما واتفاق. 
وله (ولا يُْتَرط: أجَلْ لَه وَفْعْ في القُدرَةٍ عَلَى الكشب). 

أي: لا يشترط في مدة سداد الكتابة أن يكون الأجلان متباعدين يقدر على 
التسليم فيهما والعمل فيهماء فلو حدد أجلين متقاربين لصحء لكنه خلاف 
المتعارف عليه والمأمور بهء والأؤلى أن يكون الأجلان متفرقين يقدر على 
السداد والكسب بينهما عرفًاء لكن لا يشترط ذلك» ولذا صح على الراجح دفع 
المال كله دفعة واحدة في نجم واحد خلانًا للمشهور من المذهب. والله أعلم . 
قَولهُ: (فإن فُقِدَ سَيءٌ من هَذًا: ففَاسِدَة). 

فلو تخلف أحد القيود المعتبرة» فالكتابة فاسدةء وتقدم بيانهاء وسيآتي ما 
يترتب عليها إذا فسدت . 

فلو أعطاه بدل كتابته مالّا حرامّاء كالخمر» أو سرق له مالا لم يصح» وتفسد 
الكتابة» وكذا لو وعده مالا ولم يحددهء ولا يوجد عرف يحلدهء فالمال 


. 7” /9( السيل الجرار‎ )١( 
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م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مجهول. والكتابة فاسدة. 
وله (والكتابَة في الصّحَةٍ والمرض: مِنْ رَأَسٍ اللِ). 

من كاتب عبده في حال الصحة أو المرض المَخُوفء فالكتابة تصحء ولو 
كان العبد أكثر من ثلث ماله؛ لأنه معاوضة وليس تبرعًاء فلا تقيد بالثلث كالبيع 
والاجارة. 
قَوْلَهُ: (ولا تَصِحٌ: ل بالقول). 

فيشترط لصحة عقد الكتابة : أن تكون بالقول؛ لأن المعاطاة لا يمكن أن تكون 
فيها صريحة» فلذلك اشترطوا لها القول؛ لازالة اللبس» وقطعًا للشك والوهم. 
وَل (من جَائزِ التَصَرْفٍ). 

وهذا لا بد منه أن يكون السيد جائز التصرف» كالبيع» فلا تصح من سفيه 
ومجنون» وهذا عام يشمل السيد وعبده المكاتب؛؟ لأنها معاوضة. 


وله (لكن لو كوت الميز: صَحٌ). 


| ستثنوا إذا أقدم الرقيق المميز على المكاتبة» فيصح؛ لأنه يصح تصرفه وبيعه 
بإذن سيده» وهنا قبل سيده؛ لأن إيجاب سيده فى الكتابة إذن له فى قبولها. 


قَوْلَهُ: (وَمتَى أذَّى المكاَتُ مَا عَلَهِ لِسَيّدِو أو: أبرَأَةُ منة: عَتَقّ» وما فَصَّلَ بِيَدِه فَلَهُ). 

أشار إلى أمور يعتق فيها المكاتب» وهي: 

(وَمتَى أدّى المُكَائَبٌ ما عَلَِهِ لِسَيّدِِ): فإذا أدى المتفق عليه في الكتابة» أصبح 
حرّاء وإذا بقي عليه شيء» لم يزل عبدًا؛ لما روى أبو داود عن ابن عمرو ويا أن 
رسول الله يةٍ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . 

(أو أراة ين عَتَقّ): فإذا أبرأ السيد الرقيق من باقي ما عليه أصبح حرَّّاء 
كما لو بقي من دين الكتابة ألف». فقال: تنازلت عنهاء فإنه يصبح حرًا. 
قَوْلهُ: (ومًا فَصَلَ بِيَدِهِ قَلَهُ). 

ومااحق فيك المكاقب يعن أداة يغلي ينه أن أدراكه اله يكو لها له 


ارك 


كتاب العتق كي 


قوْلهُ: (وإنْ أعتَقَهُ سَيْدُهُ وعَلَيه سَيِءٌ مِنْ مَالِ الكتابَةِ, أومَاتَ قَبلَ وفَائِهًا: كانَ جَمِيعٌ مَا 

مَعَهُ لِسَيدِهِ). 

فاتان ضورتان يكون المال ملكا للسيدء وغهما: 

(إنْ أعتَقّهُ سَيّدُه وعَلَيه شََيَءٌ مِنْ مَالٍ الكِتَابَة) : لأنه عتق بلا أداء» فماله لسيده» 
إلا إذا وهبه له. 

(أو مَاتَ (العبد) قبل وثَائِهًَا): لأنه مات وهو عبد؛ لقول الرسول كَلِ: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) . 


- 


قوْلَهُ (ولو أحَدَ السَيّدُ حَقّهُ طَاهِرَاء ثم قَالَ: هُو حي ثم بَانَ العوَضُ مُستَحَقًا: لم يَعتِقْ). 

أي: لو أن المكاتب خدع السيدء فأتاه بمال مغصوب, أو مسروق» فأعتقه 
السيد بناة على أن المال جاءه من وجه مباح» ثم علم بعد ذلك أنه ليس ملكا 
للمكاتب» بل سرقه أو غصبهء لم ينفذ العتق لفساد القبض. 


د 
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و22 ج7752 
5 فصلا 6 


زفي أحكام المكاتب) 


ْلَه (ويملك المْكائب: كُسبة وتفْعَهُ, وكلٌ صرف يُصلخ مَالَهُ كالبيع» والشّرَاء 
وَالإجَارَةٍ والاستدانة). 1 
تصرفات المكاتب زمن الكتابة تختلف عن تصرفات العبد. 
ومنها: أنه يملك ما يكسبه عن طريق البيع والشراءء وتأجير نفسه» ويملك 
التصرف بما يكسبه من المال وينميه ويصلحه من بيع وإجارة واستدانة. ولا 
يملك سيده أخذ شيء من ماله الذي كسبه مدة الكتابة» إلا ما اتفقا عليه. 
وللمكاتب السفر لمصلحة نفسه. وإن لم يستأذن سيدهء وهذا قول الشعبي» 
والنخعي: وأبي حنيفة» وأحمد»ء ولا يملك السيد إلا الدّيْن الذي اتفقا على 


أي: ويملك المكاتب زمن الكتابة أن ينفق على نفسهء وعلى ولده ورقيقه مما 
كسبهء فينفق عليهم ما يحتاجون إليه من مآكلهم وكسوتهم بالمعروف. 
وله (لكنّ ملكة: غير تَامَ). 

فالمكاتب ملكه وتصرفه في ماله الذي يدلكه ليين ثانا كالخر .وهو لييين 
كالعبذ الذي لم يكاتب نفسه؛. 

ومما يختلف فيه عن الحر زمن الكتابة ما يلي : 


.)773/١9( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


قله (فلا يملك: أنْ يكفْرَ َال أو يُسَافِرَ لهَادٍ, أو يعَرَوّ» أو يتسَرّى, أو يتبرَعَ؛ أو 

بُقرضء أو يُحَابِيَ» أو يَرِهَنَ» أو 0 أو تيع مُؤّجلاء أو يُرَوْجَ رَقِيِقَهُ أو يَحْدَة 

أو يُعتِقَهُ أو يُكَاتِبُ إ! بإذن سَيّدِه والوّلاءٌ للسَّيّدِ). 

وهذه الأمور نص الحنابلة أن المكاتب لا يحق له الإقدام عليها إلا بإذن 
السيد؛ لما فيها من التصرف بالمال على وجه يُعَرْض حق سيده للضياع » وهو ما 
زال عبدًا حتى يسدد؛ لآنه ربما عجز عن السداد فيعود عبدًا كما كان» ويكون كل 
ما تحت يده ملكا لسيدهء فإذا أذن له سيده في شيء من ذلك جاز؛ لأن المنع 
لحقّهء فإذا أذن زال المانع : 

(فلا يلك : أنْ يُكَفْرَ بِمَالِ) : إلا بإذن سيده لأنه ما زال عبدًا ما لم تنته الكتابة . 

(أو يُسَافِرَ لْحَهَادِ): إلا بإذن سيده لتفويت حق سيده مع وجوبه عليه» فيدخل 
في عموم حديث: «أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهرا. 

(أو يَتَرَوّحَّ): فليس للمكاتب الإقدام عليه إلا بإذن سيدهء وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة؛ لما روى أبو داود من حديث جابر ناته أن الرسول كَل : «أيما عبد تزوج 
بغير إذن مواليه فهو عاهر»”' » والمكاتب ما زال عبدًا؛ لقوله يَِةِ: «المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم) زرقاة أيو ان 

(أو يتَصرّى): فلا يقدم عليه إلا بإذن سيده؛ لأن ملكه ناقص» لكن لا ينبغي 
لسيده منعه إذا احتاج إلى اصيري أو الزواج لقوله تعالى : #وأنكحوا الأينس ينك 
وَاَلصَلِحِينَ من د ك4 [الثور: الآية 85 . 


(أو يَتَبَرَعَ ‏ أو يقرض» أو يُجَايَ أو يرهن أو يَضَارِبَء أو يَبِِعَ مُوَجَلّا. أو 


يرَوّحَ رَقِبِقَة أو يحَدَّهُ) اولسي كه امقيااة اد رالينة والصدقة : وهذا قول الأئمة 
الأربعة: قال في «الشرح) : ١لا‏ نعلم فيه خلاقًا» ؛ لآن حق سيده لم ينقطع ولآنه 


)١(‏ رواه أبو داود(/7٠‏ 06 والترمذي )١١١١(‏ من حديث جابر كائقة كالم . وحسنه الترمذي» وصححه 


ابن الجارود في المنتقى (7857)» والحاكم (؟1/١١25»‏ والألباني في الإرواء (1977). 
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قد يعجز عن السداد. فيعود 7 لسيده وو 

(أو يُعتِقَهُ أو يُكَاتِبَهُ إِلّا بإذن سيد والوَّلاء للسّيّدِ) : ومثله إعتاق رقيقه: لا 
يحق للمكاتب أن يُقدم عليه إلا بإذن سيده» وهذا مذهب الآئمة الأربعة؛ لما فيه 
من الضرر على سيده بتوقيف ماله فيما لا يحصل له به مال أشبه الهبة» فإن أعتق 
لم يصح إعتاقه إلا بإذن سيده. 

(والوّلاءٌ للسَّيّدِ) : ولاء العبد المكاتب إذا عتق لسيده؛ لقوله يَكِةٍ قال: (إنما 
الولاء لمن أعتق) [متفى عليه" . 

وأما ولاء عبد المكاتب إذا أعتق عبده بإذن سيده أثناء الكتابة» فلا يخلو من 
حالتين: 

الأولى: أن يعجز المكاتب عن أداء دَيْنهء ويرجع عبدًاء فما أعتقه يكون ولاؤه 
لبيد»ة: آله وماله عللقه لسيدة: 

الثانية : أن يعتق المكاتبء» فالمذهب: أنه للسيد لأنه أعتقه قبل نَيْل حريته . 

وقبل: ولاء عبده الذي أعتقه للمكاتب» وعليه فيوقف ولاؤه إن عتق المكاتب 
فهو لهء وإلا رجع للسيد. والدليل: أن الرسول َِةٍ نصّ «إنما الولاء لمن 
أعتق». والمعيّق هنا: هو المكاتب». وهذا قول الإمام الشافعي» وطائفة من 
الوا 3 , 
َوْلهُ: (ووَلَدُ المكاتبة إذا وَضَعَتُْ بَعدَهَا: يَتبعْهًا في العثق بالأَدَاءِ والإبرَاءِ. لا: بإِعبَاقِهَاء 

ولا: إِنْ مَاتتْ). ْ 

فالأَمَةُ المكاتبة إذا ولدت بعد الكتابة» فإن ولدها (يبَعُْهَا في العِبْتٍ بالأَدَاى 
والإبرَاءِ. لا: بِإِعنَاقِهَاء ولا: إِنْ مَانَتْ). فالأمة المكاتبة ولدها الذي ولدته: 

9 إن أدت الدين المتَّمّق عليه» أو أبرأها منهء فالولد حر مع أمه. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /١9(‏ 51480). 


غ0 سبق تخريجه (ص١72١).‏ 
() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)507/١9(‏ 


يحرف 


© وإن أعتقها هوء أو ماتت قبل السدادء فولدها عبد وليس حرًا؛ لبطلان 
الكتابة بموتهاء ولآن في العتق دون مال» يكون العتق عليها وحدها دون ما في 
بطنها حتى ينص عليه السيد”'" . 
وله (ويِصِحٌُ: شَرْطْ وَطْءٍ مكاتبيه». 

وطء السيد أمته المكاتبة من غير شرط عند عقد الكتابة لا يجوز في قول أكثر 
أهل العلم» منهم: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» والزهري» ومالك» 
والثوري» والليث» والشافعي. وأصحاب الرأي» والحنابلة؛ لآن ملكه ناقص»ء 
ولأن العقد أزال ملك استخدامهاء فأزال حِلَّ وطئها كالبيع. 

فإذا شرط وطأها مدة كتابتهاء فالمذهب: له ذلك؛ لقوله يَكئِةٍ: «المسلمون 
عند شروطهم) [رواه البخاري معلقاء” 00 
قوْله. : (فإن وَطِنَها بلا شَرطٍِ: عُزنَ ولَرمَهُ امه ولو مُطَاوعَة. وتصير إن ولَدَتْ: أ وَل 

رن أذْثْ: عَتَقَت وَِلا: قبِمَوته). 

إذا وطئ أمته المكاتبة بلا شرط ترتب عليه أحكام : 

(عزّْرَ) : لم يجب عليه الحد: لشبهة الملّك في قول عامة أهل العلم؛ لأنها ما 
زالت مملوكته. كما قال الرسول 755: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم). 
والحدود تدرأ بالشبهات» كما ورد عن الرسول مله ويعزران إن كانا عالمَيّْن 
بالحرمة» وإن كان أحدهما جاهلًا بالحرمة لم يُعَزَّره وعزّر العالم. 

(ولَرِمَهُ المهْرٌّء ولو مُطَاوعَةٌ): لأنه استوفى منفعتها الممنوع منها بشبهة. 

فإن كانا عالمين بالحرمة عزراء وإن كان أحدهما جاهلًا بالحرمة لم يعزرء 
وعزر العالم فقط. 

(وتصيرٌ إنْ ولَدَتْ : آم وَلَدِ) : تأخذ حكم أمهات الأولاد» سواء وطئها بشرط أم 


.)157/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)١7ص( (؟) سبق تخريجه‎ 


فرت 


135 


لخفطظا 
بغير شرط؛ لأنه أحبلها فى ملكه. والولد يكون حدرًا؛ لأنه ولده من مملوكته. 
ويلحقه نسبه» وأما أَمّه فتكون أم ولد مكاتبةَ إن أدت قبل موته عتقت» وإن لم تؤد 
حتى مات فتكون حرة تأخذ حكم أمهات الأولاد بموته. 


( إنْ أدّتْ: عَتَقَتْء وإلا: فَبِمَوتِه): فلا تخرج بالوطء عن الكتابة. 


فائلة : فإن كان وطئها مع الشرطء فلا حد عليه» ولا مهرء» ولا تعزيرء على 
المذهب؛ لأنهم يوون ع ذلك 


ع زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و 


قله (ويَصِحٌ: تفل الملكِ في المكائب). 

أي: ببيع أو هبة» ويدل لصحة هذا القول: قصة بريرة وبا كما في 
«الصحيحين» لما كاتبت أهلهاء فجاءت إلى عائشة لتعينها على كتابتهاء فقالت 
عائشة وَْنَا: ارجعي إلى أهلك إن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا فعلت» فأبواء 
فذكرت ذلك عائشة للرسول يَلِةٍ فقال: ١لا‏ يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي» إنما 
الولاء لمن أعتق» . 

قال ابن المنذر: «بيعت بريرة بعلم النبي كَلةِ وهي مكاتبة» ولم ينكر ذلك» 
ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائزء ولا أعلم خبرًا يعارضهء ولا في شيء من 
الأخبار دليل على عجزها». وهذا مذهب الإمام أحمد. وعطاءء والنخعيء» 
واللبكن اواو ال 


وتصح هبة المكاتب والوصية به؛ لآنه في معنى البيع» ويكون مكاتيًا عند من 
وهب له. 


مسألة: إذا باع السيد عبده المكاتب» فإنه ينتقل إلى مشتريه» ويكمل بقية 
الكتابة عنده كسيده الأول في الحكم تمامًا. 
قل (ومُشترٍ جَهلَ الكتابة: لد أو الأرضُ). 

من اشترى عبدًا ولم يعلم أنه مكاتب» فإذا علم فله الرد أو أخذ الأَرّش؛ لأن 

الكتابة عيب في الرقيق؛ لأنها تنقص قيمته» وتمنع السيد من كمال الاستفادة من 


.)70١/١9( انظر: الإقناع لابن المنذر (7/ 5 57)» الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


رت 


كتاب العتق مآ 


منافع المكاتب وكسبه. 
قوْلَهُ (وهو: كالبائع» في أَنّهُ إذا أذّى ما عَلَهِ يَعتِقُ). 

فالكتابة لا تنفسخ بنقل ملك المكاتب ببيع أو هبة» بل تبقى مع من انتقلت 
إليه . 
قَوْلهُ (وله: الولاغ). 

لمن انتقل إليه المكاتب ببيع أو هبة الولاء إذا فرغ المكاتب من السداد؛ لأن 
العتق حصل في ملكه. وفي الصحيح أن الرسول َكِةٍ قال: (إنما الولاء لمن 
أعتق) . 
وله (ويَصِحٌ: وَقَفُهُ. فإذا أدّى: بَطلَ الوَقفُ). 

إذا أوقف مكاتبه نظرناء فإن عجز عن السداد تم الوقف. وإن تم السداد عتق 
المكاتب» ولم يتم الوقف . 


د 


2008 زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
- 0 


سسسب 
و22 ج2752 


حٍِِ سجس ص يه 
3 1 م 
(في لزوم الكتابة وفسخها) 


قوْلَهُ: (والكتابَة: عَفُدُ لازم مِنَ الطَرَقَينِ). 

متى تم الاتفاق» فليس لأحدهما فسخ الكتابة إلا بإذن صاحبه؛ لأنها عقد 
معاوضة أشبه عقد النكاح والبيع. 
قله (لا يَدخُلَهَا يار مُطلَقًا). 

لأن الخيار شرع لدفع الغَبّْن من المال» والسيد دخل على بصيرة أن الحظ 
لعبده؛ والمقصود منها تحصيل العتق» وهذا معروف من أول العقد. 
قوْلهُ (ولا تَفَيِحٌ بمّوتٍ السَيّدِ وجُنُونِهِ. ولا بحخر عَليه). 

لأنها عقد لازم أشبه البيع» فإذا مات السيد أدى المكاتب ما عليه لورثة السيدء 
ويكون مقسومًا بين الورثة على قدر مواريثهم؛ كسائر ديونه. 

فإذا عتق بالأداء إلى الورثة» فمذهب أكثر الفقهاء: أن ولاءه لسيدهء ويكون 
للعصبة منهم دون أصحاب الفروض""' . 

ومثله: لو جنّ السيدء فالكتابة تستمرء ويدفع المال لمن يقوم على ماله 
وكذا لو حجر عليه لحظ نفسه أو غيره. 
وَل (وَعتقٌ: بالأََاءِ إلى مَنْ يَقُومُْ مَقَامَهُ). 

فإذا أدى المكاتب لمن يقوم مقام السيدء كوكيله أو وليّ ماله إذا جَنَّ فإنه 


يعتق بعد الفراغ من ذَيْن الكتابة . 


.)7884/١9( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


درت 


كتاب العتق م 0 
-0 


َولهُ: (وإنْ حل جم فَلَم يُوَدِّ: فَلِسَيدهِ الفَسْحٌ). 

إذا حل وقت سداد قسط فلم يسدد. فللسيد الحق في الفسخ؛ لآن السد 
رضي بالكتابة على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذي كاتبه عليه» فإذا لم 
يَفْاء فله الحق في فسخ العتق» وهذا مذهب جمههور العلماء: كالامام أحمدء 
وأبي حنيفة» والشافعي» لكن ينبغي للسيد أن يمهل المكاتب وينظره ليتمكن من 
الإتيان بِدَيّنه . 
قله (ويلرّم: إنظارة ثَلانه لبيع عرَض, وبل غَائِبٍ دُونَ مَساقَةِ قَضرٍ يَرجُو قدُومة). 

فى لخر سكام بالمنداة" القزر كلاقة ايام ادكو من يض أل ينفإ 
عجز فللسيد إلغاء المكاتبة» وإن أنْظره فهو أوْلى؛ لما فيه من الرفق بالمكاتب مع 
عدم الإضرار بالسيد. 
وَل (ويجبُ على السيّدٍ: أنْ يَدقَعَ للمكائب رُبْعَ مَالٍ الكتاب 

اه السيد أن يعطي عبده المكاتب شيئًا يناعن ماله داخل في قوله تعالى: 
وأنكحوأ لدبي 6 والدكليين 59 0 ك4 [الثور: الآية ؟+]» فقد دلت الآية 
على مشروعية إعطائه من مال السيد. 

وحكم إعطاء المكاتب من مال السيد: ذهب الإمام أحمدء والشافعي» 
وإسحاق : اال لأمر الله به في الآية» وظاهر الأمر الوجوب. 
قال علي ياثتة : «ضعوا عنهم ربع مال الكتابة»"''. وقال ابن عباس وها : «ضعوا 
0 ا 

ومقدار ما يعطيه. المذهب قالوا: يعطيه رُبْعَ مَالٍ الكِتَابَةِ؛ لما روي عن علي 
في تفسير الآية: «ضعوا عنهم ربع مال الكتابة) . 


.)179/1/19( والطبري في تفسيره‎ »)5175١( وابن أبي شيبة‎ »)١5095( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
(وهذا حديث غريب» ورفعه‎ :)0٠ /5( وروي مرفوعًاء لكن لا يصح . قال ابن كثير في تفسيره‎ 
منكرء والأشبه أنه موقوف على علي 5نقة)‎ 

100109 لبوق‎ ٠.10١ رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


فضت 


رس كم زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
ا 5 


وذهب طائفة من العلماء: أن أي شيء يجزئ» فلا يحدد بالربع ؛ لآأن قوله: 
«ايّن مَالٍ للدي [اثور: الآية *م] للتبعيضص» والقليل بعض» فيكفي. قال ابن عباس 
يا : «ضعوا عنهم من مكاتبتهم شينًا) فلا يحدد بالربع» وإنما يجزئ أي شيء. 
ولكن مع القدرة والغنى يندب له أن يعطيه ما ورد عن علي كله وهو الربعء 
وإن زاد فهو أحسن. فإذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع ما عليه فإن السيد يشرع له 
إسقاط الربع الباقي» ويعتق عبده المكاتب. وهذا مذهب الإمام مالك» 

وجنس ما يعطيه : الآمر في ذلك واسعء فلو أعطاه السيد جزءًا من ماله لصحء. 
ولو أسقط عنه بعض دين الكتابة الواجب عليه لأجزأء كما فسره ابن عباس وها : 
أن يضع عنهم من مكاتبتهم شيئًَا2. والآية أمرت بإعطائهم ولم تحددء فكل ما 
يصدق عليه أنه إعطاء فيدخل فى الآية. 

ووقت مشروعية إعطائهم : من حين عقد الكتابة؛ لقوله تعالى: م فكاتوَهُمٌ ِنْ 
عِلِمَتُمٌ فم خَيرا 4 [لثور: الآية +0]» وذلك يحتاج إليه من حين العقدء وكلما عجَُلّهُ كان 
أفضل ؛ لأنه يكون أنفع . 
قله (وللسيد: القسحُ بعخزِه عَن زبعها. 

إذا أدى المكاتب المال وبقي الربع عجز عنه» فهل يعتق» ويكون مقابل ما 
يؤمر به السيد من إعطائه من مال اللهء أم لا يعتق إلا إذا رضي السيد بإسقاط 

ومذهب جمهور أهل العلم : أنه لآ يعتق بذلك» دلمتى عيدا» وإن عجز عن 
سداد الربع أو أقلء ورفض إسقاطها سيده »2 فإنه يعود عبدًا؛ لما روى أبو داود 
عن ابن عمرو ويا أن الرسول بَكةٍ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». وفي 
لفظ : «أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق. فهو رقيق)”'', 
وهذا قول عمر» وابنه» وزيد» وعائشة وين » ومذهب الإمام مالك» والشافعى» 


ارت 


وأبي حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم» لكن لو أسقطه السيد عنه لكان أفضل 
5 20 
واحسن . 


ْله (وللمكاتب. ولو قَادِرًا على التَكْسُب: تعجيز تَفسه). 

للعبذ. المكاتب أن يترك التكسب+ لآن الدّين غير ستقر علية» والقصد من 
الكتابة : تخليصه من الرّقَّء فإذا لم يرد ذلك لم يجبرء فإن أعجز نفسه فإنه يعود 
0 
قوْلَه (ويصِحٌ: فسحٌ الكتَابَة باتَمَاقِهمَا). 

الكتابة -كما تقدم- عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما الفسخ إلا بإذن 
اللكر :3ن اتنا على :ذلاقه تايبا فيان 


د 


.0707/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


مرت 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


م 2222-7 سس ليم لحتل 000 لجس 
يي ا 
5 اا 8 


(في اختلاف المكاتب وسيده) 


وله (وإنٍ اختَلقًا في الكتابَِ: فَقَوْلُ المككر). 

إذا حصل خلاف بين السيد والعبدء أحدهما يثبت الكتابة والآخر ينفيهاء 
فالقول قول المَنْكر بيمينه» إلا إذا وجدت بينة مع المدعي؟ لعموم قوله كَلةٍ: 
«ولكن البينة على المدعى عليه»؛ «والبينة على المدعيء واليمين على من 
نكر . ١‏ 
قوَلهُ (وفي قَدرِ عِوَضِهَاء أو جنسه, أو أَجَلِهَاء أو وَقَاءِ مَالِهَا: فَقَولُ السيّد). 

إذا اختلفوا في المذكورات» كأن يختلفوا في جنس المقرر دفعه في ذَيْن 
الكتابة» فالسيد يقول: دراهمء والعبد يقول: طعامء أو في الأجل» فالسيد 
يقول: كل شهرء والعبد يقول: كل سنة» أو في دفع الدين» فالسيد يقول: لم 
تعطني ما اتفقنا عليه» والعبد يقول: بل أعطيتك» فإن وجدت بينة صرنا إليهاء 
وإلا فالقول قول السيد بيمينه؛ لأنه المُنكر هنا؛ لآن المال ملكهء ودعواه أقوئ» 
فلو قال السيد: العقد على ألف» وقال العبد: بل على خمسماثة بلا بينة» فقول 
السيد بيمينه» فإذا حلف ثبتت الكتابة على ما حلف عليه» فإن رضي العبد وإلا 
انفسخت الكتابة» كما في حديث ابن مسعود تإفيَة أن الرسول يَلِةٍ قال: (إِذَا 
اخْتَلفٌ الْبَيّعَانء وَلَمْسَ بَيْتهُمَا بين فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبٌ السّلْعَةء أَوْ يَتَرَادَّانِ) 


5 1 
زرواه اب ماجه واحمد» وصححه الام ]2 0 


.)3١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. وأحمد (5555) من حديث ابن مسعود كزالقة‎ »)75١5( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
.)17575( صححه الحاكم (؟/ 07)» والألباني في الإرواء‎ 


وَل (والكتابَةٌ القَاسِدَةُ: كعَلّى حَمْرِ أو جنزيرء أو مَجهُول. يُعلّبُ فِيهَا: حكم الصّفَةء 
إذا كاتبه كتابة فاسدة على عِوَض محرم؛ مثل: على خمرء أو خنزير» أو 
مجهول» فهل تصح الكتابة؟ فيه خلاف: 
فإن أدى ما شرطه فإنه يعتق» ولو كان فاسدًاء وَعَلَبُوا جانب الصفة في أنه إذا 
أدى عتق» كما ذكره المؤلف». وهذا رواية في المذهب. 


والرواية الأخرى : أن الكتابة على العوض المحرم باطلة» ولو أدى ما عليه لم 
6 


ِل (ولكلٌ فَسشْحُها). 

فالكتابة الفاسدة» مثل: على عوض مجهول, أو محرم: عقد غير لازم؛ لأن 
الفاسد لا يلزم حكمه؛ فلكل واحد من السيد والعبد الفسخ» حتى ولو لم يرض 
الأخرع وعذا'حما ارق قه الكقابة الفاسيدة الصمدييحة , 
وله (وتََيِحُ: بّوتٍ السيّدٍ. وجُنُونِه. والحخر عَلَيه). 

وهذا مما تقارق فيه الكتابة الماسدة الكتابة الضحيحةء فلو مات السيذ» أو 
جَنَّ» أو حُجِرَ عليه» فإنها تنفسخ ؛ لأنها عقد غير لازم» هذا هو المذهب. وقول 
الشافعي . 

القول الثاني: أنها لا تنفسخ بذلكء. بل لو أدى إلى الورثة» أو إلى ولي سيده 
الذي جن, فإنه يعتق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض الحنابلة» وإليه يميل ابن 


قدامة» وقالوا: لأن الصفة المجردة لا تبطل بالموت والجنون. 


د 


.)505/١9( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


١ 


ال" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قوْلَهُ: (وهي: مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الأَلِكِ ما فيه صُورَةٌ ولو حَفِيَة). 

هذا تعريف آم الولدء فهي تشابه الإماء من أوجه. وتختلف معهن في بعض 
الأحكامء..وعقد هذا الباب للكلام على أحكامهاء ومتى تكون الآمَةٌ آم ولدء 
وماذا يترتب على ذلك؟ 

فائدة : بن تاتس جا واد اتوي العلار لي د رطقو لسار سيو 
سُرَيّة كما قال تعالى: وَالدِينَ هُمْ لِمُروِجِهِم حَفِظونٌ © إِلَّا ع أَرْوجِهم أَرْ مَا 
مَلْكتْ مهم هَإِنجمْ عَيْرٌ مَلُْوميَ 40 (الؤنون: ه. 5]ء وقد كان عند الرسول كَل 
مارية القبطية» وكانت أم ولد عنده» وهي أم إبراهيم ابن النبي كك وكذا هاجر 
أم إسماعيل سُرّيّة إبراهيم تل وكثير من الصحابة كان لهم سَرَارِيّء فعلي بن 
الحسين» والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله من أمهات أولادء وأمهاتهم 
كُنَّ إماء» ويروى أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى ولد هؤلاء 
التلاقةة قرغي: الباسن فيه , 

وقد بين شروط كون الأمة أَمَّ ولدء فذكر شرطان: 

(وهِيّ: مَنْ وَلَدَتْ مِنَ المَالِكِ): بأن تحمل منه في ملكه؛ سواء كان من وطء 
مباح» أو محرمء كالوطء في الحيض والاحرام» فأما إذا حملت منه في غير 
ملكه. فإنها لا تصير بذلك أم ولدء كأن يطأها في ملك غيره بنكاح» أو زناء أو 
شبهة» فلا تصير أم ولد في هذه الصورة. 


.)588/١15( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
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له 
(ما فيه صورة ولو ححفية): بأن تلد من هذا الحمل ما يتبين فيه خلق إنسان» ولو 
غير كامل : مثل : وأمن: أو يد. أو رجل» أو تخطيط» وسو ةوفه حا أن ميكاء 
وسواء خرج في وقته أو سقطا قبل وقته. كما روى البيهقي عن عمر طَإقْتَهُ بسند 
صححه الألبانى: «من وطىئ أمته فولدت فهى معتقة عن دبر»» وفى لفظ : (إذا 


ولدت الأمة من سيدهاء فقد عتقت وإن كان سقطًا»”"» وعن عمر كزفتة أنه قال : 
(أعتقها ؤلدها وإث كان 700 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: «أم الولد إذا أسقطت لا تعتق. فقال: إذا 
تبين فيه يد» أو رجل» أو شيء من خلقه» فقد عتقتكل2 وهذا قول الحسن» 
والشافعي. قال ابن قدامة: «ولا أعلم في هذا خلافًا بين من قال بثبوت حكم 
الاستيلادء فأما إذا ألقت نطفة أو علقة» لم يثبت به شيء من أحكام الولادة». 
قَوْله: (وتعتق: بموته. وإنْ لم يملك غيرَها). 

من أحكام أم الولد أنها تكون حرة بمجرد موت سيدهاء ولو لم يكن له مال 
غيرهاء ولا تورث مع سائر ماله؛ لأن ولدها أعتقهاء وهذا قول كل من يرى 
عتقهن» ولا يَعْلم بينهم خلاف في ذلك أن أم الولد إذا مات سيدها فهي حرةء 
وأما في حياته فإنها ملك له يستخدمها كما يستخدم سائر إمائه» وقد روى سعيد 
ابن منصورهء والبيهقي عن نافع قال: أدرك ابنَ عمر رجلان» فقالا: إنا تركنا هذا 
الرجل يبيع أمهات الأولاد -يعنيان ابن الزبير- فقال ابن عمر: «أتعرفان أبا 
حفص » فإنه قضى فى أمهات الأولاد ألا يبعن» ولا يوهبن يستمتع بها صاحبهاء 
فاذا مات ة ل 

إد م قيهن حره : 


وإذا عتقت بموت سيدهاء فما كان فى يدها من شيءء فهو لورثة سيدها؛ لآن 


.)080/٠١( رواه البيهقي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة »)75١518(‏ والبيهقي .)080/٠١(‏ 

(") انظر: الشرح الكبير مع الانصاف »518/1١9‏ إرواء الغليل (185/5). 

(4) رواه عبد الرزاق 2»)١777(‏ وسعيد بن منصور »)7١51(‏ وابن أبى شيبة .)75١095(‏ 
قال صاحب التحجيل (ص707): (إسناده صحيح) . ْ 
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اق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أم الولد أمة» وكسبها لسيدهاء وسائر ما في يدها لهء فإذا مات سيدها وعتقت 
انتقل سائر ما فى يدها إلى ورثته كسائر ماله. 
قوْلَهُ: (ومَن مَلَكَ عاملاء فَوَطِتّها: حَرْمَ بَيعْ ذلك الول ويلرَمهُ عِتْقهُ). 
ل الترى حجازية محافيل من غير ثم وطئها قبل ولادتهاء فكما قال الامام 
اللي تر لو ا يعتقه ؛ لآنه قد شركه في الماء؛ ؛ لأن الماء 


4 ع “و عي 


سه وقنة انه يسول الله كد عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَنَّى يَضَعْنَ ما في 
و . )00 
بطونهن») © . 


- 


و ار 
3 


وروى أبو داود عن أبي الدرداء كنال عن البي كلة:ٍ ١‏ أنه مَرَّ يَامرَأَة مجح . 
(أي: حامل قريبة من الولادة) عَلَى بَابٍ فُسْطَاطِ فَقَالَ: عَلَهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمّ بهَا 


َقَانُوا: نَعَمْ .قََالَ وَسُولُ اللّه كَل : َقَد مَمَمْت أَنْ ألعنهُلعْنا َدْخْلَ مَعَهُ َه كَبقٌ 
2 5 لذو كلك يَسْتَحْدِمهُ و لا 1 

ومعناه: أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له؛ لأنه ليس بولده. وإن 

تخذه مملوكًا لم يحل له؛, آنه قد شرك فيه؛؟ لكون الوطء يزيد في الولد. 

قَوْلَهُ: (ومَنْ قال لأمته: أنث 3 وَلَّدِيء أو: يدك َم ولّدِي: صَارَتْ أمّ ولَدِ). 

لأنه أقر واعترف لها بذلك. 
قَوْلَهُ (وكذًا: لو قَالَ لاببهَا: أنت اببي, أو: يَدُكَ ايبي. ويَثِتُ: النُسبُ). 

له بذلك» ويشت شت لأمه كونها أم ولد. 
ةا رمحي مك رفي بول شي 
ل 0 لا يزول بالشك؛ فعلى هذا لا تكون أم 
ولد إلا بقرينة تنقلها. 
)١(‏ رواه النسائي (5746) من حديث ابن عباس ووها. وصححه الحاكم (7/ 255» والألباني في 


الارواء (5/ .)١51١‏ 
(؟) رواه مسلم )١55١(‏ من حديث أبي الدرداء كن 0 
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كتاب العتق 47 ! 


قوْلَُ (ولا ييِطْلُ الإيلادُ بحال ولو بِقَتلِهَا ِسَيْدِهَا). 

فالمذهب: أنها تصير حرة إذا مات سيدها ولو قتلته؛ لأن الصفة لا تتخلف 
بقتله. فإذا عفا الورثة عن إقامة الحد عليها أصبحت حرة. 
قوْلَهُ: (وولَدُهَا الحَادِتٌ بَعدَ إيلادِهًا: كهي). 

إذا ولدت أم الولد بعد ثبوت حكم الاستيلاد» فولدت من غير سيدها من زوج 
أو غيره» فحكم ولدها حكمهاء فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيهاء ويمتنع 
فيه ما يمتنع فيهاء ويعتق كأمه بموت سيدها. قال الإمام أحمد: قال ابن عمر 
وابن عباس يككها: «ولدها بمنرلتها»” . 
قَوْلهُ: (لكن لا يَعتِقُ بإعتَاقِهَا أو مَوتِهَا قبل السيّدِء بل بموته). 

لو أن سيد أم الولد أعتقها في حياته لم يعتق ولدها من غيره؛ لأنها عتقت بغير 
السبب الذي تبعها فيه» ولو أن السيد أعتق ولدها من غيره لم تعتق هي بذلك» بل 
تبقى آمة إلى موت سيدهاء فتعتق بموته. 
َوْلهُ: (وإنْ مات سَيدُهَا وهي حَامِلٌ: فتقَقَُها مد حملِهًا مِنْ مَالِه إنْ كَانَ وإلَا: فعَلَى 

وارثه). 

إذا مات السيد وأم الولد حامل منه» فنفقتها من ماله مدة حملهاء فيخرج من 
إرثه ما يكفيهاء فإن لم يكن له مال فعلى وارث الحمل من إخوته وأعمامه؛ لقوله 
تعالى : مأوعَلَ لْوَارثِ 03 َلك > َالبقّرَة: الآية اع , 
ول (وكلّمَا جنَثْ أَمُ الوَلّدِ: لمَ اليد فِدَاؤْهَا بالل مِنَ الأزش» أو قِيميهَا يوم 

الفدَاء). 1 1 

أم الولد أمة إذا جَنَت. مثل: أفسدت طعام أحد» أو زرعهء أو دابته لزم السيد 
فداؤها بالأقل إما بأرش الجناية: أي قيمتهاء أو بقيمة أم الولد يوم الجناية» 
فينظر الأقل» فيدفعهء هذا المذهب. وبه قال الشافعي”"' . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”177). 
(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)445/١19(‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (وإن اجتَمَعَتْ أَزُوشٌ قَبلَ إعطَاءِ سَيءٍ منها: تعلق الجمِيع قبا ولغ يَكُنْ على 

السيّد إل الأقَلّ ه مِنْ أرش الجميع؛ ؛ أو قِيمَتِهًا). 

تدفع إلى أرباب الجنايات يتقاسمونهاء مثلًا: قدرت جنايتها بمائة ألفء 
وقيمتها بثمانين ألفّاء خيّر سيدها بين أن يدفع الثمانين أو المائة. 
قَوْلَهُ (ويَتَحاصُونَ: بِقَدرِ حُقُوقهم). 

إن لم تف بجميعها؛ لآن السيد لا يلزمه: أكثر من ذلك 
وله (وإنْ أسلّمت أمُ وَلَدِ لكافر: مُِعَ مِنْ عِشْيَانِهَا وجِيلّ بيه وتيتهَا/. 

لأن الكافر لا يجوز تمكينه من وطء المسلمة لا في نكاح ولا ملك يمين» بلا 
نزاع بين العلماء؛ وهل تعتق مباشرة» أم يُلزم بنقل ملكه لها ببيع أو عتق؟ في هذا 
خلاف”'' . 
وله (وأجبر على تَفََيهَا إن عُدِمَ كُسبهًا/. 

لأنها ما تزال ملكا له» وإن منع من وطئها. 

لزوال المانع» وهو الكفر. 
قَوْلَهُ: (وإِنْ مَاتَ كافرًا: عَتَقَتْ). 

كمائر أميهات الآولاة للستلمين: 

فائدة: أحكام أم الولد كأحكام الآمة في الإجارة» والوطءء والاستخدامء 
وسائر أمورهاء إلا فيما ينقل الملك في رقبتهاء كالبيع والهبة والوقف ونحوهء 
وهذا قول أكثر أهل العلم. 

مسألة: لا يجوز بيع أم الولد وهبتها ونحوه مما ينقل الملك. 

وهذا مروي عن عمرء وعثمان» وعائشة #ين» وحكى جماعة الاتفاق عليه» 

وممن حكاه ابن عبد البرء وأبو حامد» والإسفراييني» وأبو الوليد الباجي» وابن 


.)555/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


455 


كناب الفتق ا 


بطال». والبغوي. 

وقد روى البيهقي»؛ وصححه الألباني عن عَبيدة السلماني قال: «خطب علي 
الناس» فقال: شاورني عمر في أمهات الأولادء فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن, 
فقضى به عمر في حياته» وعثمان في حياته» فلما وليت أنا رأيت أن أرفعهن. قال 
عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده)""' . 

وقد أخرج عبد الرزاق عن علي تالت «أنه رجع عن ذلك» وبعث إلى عبيدة 
وشريح: أن اقضوا كما كنتم تقضونء فإني أكره الاختلاف»)”" . 


د 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور (57 »)7١‏ وعبد الرزاق »)2١1775(‏ وابن أبي شيبة .)5١595(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (/1/ا1) . 

() رواه ابن المنذر في الأوسط (55910). قال ابن حجر في التلخيص (077/4): «أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح». وصححه الألباني في الإرواء (1/9/ا١).‏ 


كتاب النكاح 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لما فرغ من الكلام على أحكام المعاملات والتبرعات» شرع في أحكام النكاح 
وما يلحق به كالطلاق والخلع والعشرة بين الزوجين ونحوهاء وهو من الأبواب 
المهمة النن اهتم اللإسلام بتقريرهاء وجاءت النصوص من الكتاب والسنة 
بتأصيلها لحاجة المسلم إليها. 

وتعريف النكاح لغة: الجمع والضمٌ على أتمّ الوجوه. ويُطلق النكاح ويُّراد به 
الوطء؛ لأنه الغاية في اجتماع البدنين» كما بيّنه شيخ الإسلام'"' . 

واصطلاحًا: عقد يفيد حِلٌ كلّ من الزوجين للآخر. 

مسألة: إذا أطلق النكاح فإنه ينصرف إلى العقد إلا بقرينة تصرفه للوطىء 

وهذا اختيار ابن قدامة» وابن عقيل» وجماعة. 

قال ابن قدامة: «والصحيح أنه عند الإطلاق ينصرف إلى العقد ما لم يصرفه 
عنه دليل؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان 
أهل العرف» وقد قيل : ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: 


قد 


حو تنكم روجا عيرم ## رالبقرة: الآية ,م2570 , 
والأصل في النكاح : 
الكتاب» كما في قوله تعالى : «9قانكحوأ مَا طاب لم مِنَ اليّسَإو4ه [التساء: الآية »] . 
والسنة: ففي «الصحيحين» عن ابن مسعود تلت أن رسول الله مَِْدٍ قال: «يا 


.07/٠١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
6 /5( المغتي‎ )9( 


0 


كتاب ١‏ لنكاح 0 


ل 2 
206 547 - وي 20 م و ره سيج 5 ه سمه ]ه 2 وي وه 2ه مه 0 
مدر لتاب من استطاح وهم يانه تدرو موعن لم مساق لعاير بالصرر» 00ب 
له وجا" 

وفي «الصحيحين» عن سعد ظَإثيَة قال: «رَدّ رَسُول الله مَك عَلَى عَثّْمَانَ بْنِ 
مَظْعُونِ التَبَتَلَّء وَلَوْ آَذْنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا»0" . 

ع 5 ل ٍ 420 

وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع 0 
ول (يُسنْ: لِذِي شَهْرَةٍ لا يَحَاف الزْنا. ويجبُ: عَلَى مَنْ يَحَافُه. ونتاخ: بن لا صَهوة 

له. ويَحرُمُ: بدار الحرب لغير ضَرُورَةِ). 

النكاح تجري عليه الأحكام الخمسة» فقد يجب الزواج» وقد يحرم» وقد 


و 


يسن : 

فمن له شهوة ولا يخاف الوقوع في الزنا : فالنكاح فى حقه مستحب» وهو 
أفضل من العزوبة ومن التخلي للعبادة» وهو ظاهر أقوال الصحابة وفعلهم ييه ؛ 
لآأنه سنة رسول الله يلد كما في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك وزفتة 
قال رسول الله يَِةِ: «لكني أصوم وَأَفْطِرٌ وَأَصَلِي وَأَرْقَدُء وَأَتَرَمَحُ النْسَاءَ» فَمَنْ 
م كف فك 2 ا ى(4) مالك ع 4 : 0 
رَغْبَ عن سنتي فليسَ مني) 84 ورسول الله 355 تزوج وعدد» وفعل ذلك 
أصحابه» ولا يشتغل النبى تََِةٍ وأصحابه إلا بالأفضل » وقد روى سعيد بن منصور 
عن ابن مسعود تناه : الَو لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إلا عَشَرَةٌ ّم وَأَعْلَّمُ أنّي أمُوتُ في 
آخِرِمَا يَوْمَاء لي فيهنٌ طَوْلُ النّكَاحء لَمَرَوَجتُ مَخَافَةَ الْفتكق0* . 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير ا «قال لي ابن عَّاسٍ : هل رو خت؟ 
شم م ذال فَتَرَوّحْ فَإِنَ ةغلو الام اك ل 


.)١507( رواه البخاري (001/7)» ومسلم‎ )5( .)١500( رواه البخاري (0056)» ومسلم‎ )١( 

(©) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير »2٠١ /7١(‏ شرح الزركشي على الخرقي (5/ 5). 

(4) رواه البخاري (6051): ومسلم )١5101(‏ من حديث أنس بن مالك تزه . 

(5) رواه سعيد بن منصور في سئنه (597). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)59١‏ (وفيه 
عبد الرحمن المسعودي. وهو ثقة» ولكنه اختلط. وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(5) رواه البخاري (5079). 


ل" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال عمر تفتة لأبي الرّوائد: «مَا يَمْتَعْك عَنِ التكاح إلا عَِرٌ أو فُجُور”" . 

قال الإمام أحمد: «ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء» ومن دعاك إلى 
غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام»» ولو تزوج بشرٌ كان قد تم أمره'" . 

ومن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا: فيجب عليه النكاح في قول عامة 
الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسهء وطريقه النكاح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وإن كان يقدر على دفعه بالصوم» فيفعل الأيسر. 

ومن لا شهوة له كالعنين؛ أو ذهبت لطارئ من مرض أو كِبّر: فالنكاح في حقه 
من المباحات؛ لما فيه من المصالح غير الوطءء كالقيام على المرأة وكفالتها 
ورعايتهاء وكون المرأة سكدًا له يأوي إليها وتقوم بخدمته. 

ومن كان فى نكاحه مخالفة للشريعة, أو فيه تعريض للأهل والأولاد للفتنة 
لبنفى عه 0 المخالفة: فنكاح خامسة.ء أو نكاح المرأة على عمتهاء 
الجمع بين الأختين محرم» والنكاح بدار الحرب إذا لم يضطر لذلك ينهى عنه؛ 
لآنه يَحْشى عليه وعلى أهله الضرر بِأَسْرِ أو استرقاق أو تهديده بعرضهء 
والمذهب: حرمة ذلك إلا لضرورة» فيتصبر حنى يخرج من دار الحرب. 

مسألة: الأصل في النكاح للقادرين أهو الوجوب أم الاستحباب؟ 

قولان: أقواهما: أنه على الاستحباب» إلا إن خشي الوقوع في المحظورء 
وعليه أكثر العلماء. ومن الصوارف عن الوجوب: 

أن الله علّقه بالاستطابة في قوله : كمأ ما طب لَك يَنَّ أليْسَلو)4 التساء الآبتجرء 
والواجب لا يقف على الاستطابة . 

ولقوله تعالى: متي وَثُلتَ تت وبع [التساء: لآيه *]» وهذا لا يجب بالاتفاق مع أنه 
في نفس الأمر . 


.)١164٠٠١ *( )ل وسعيد بن منصور في سئنه (591)» واد بن أبي شيبة‎ ٠5”/5( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
.)0 /5( (؟) انظر: الانصاف (8/؟١)» كشاف القناع (7//5)» مطالب أولي النهى‎ 


كتاب النكاح وي 


قال شيخ الإسلام: «واستطاعة النكاح: هو القدرة على المؤنة» ليس هو 
القدرة على الوطء؛ فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء» ولهذا 
أمر من لم يستطع أن يصومء فإنه له وجَاء. ومن لا مال له: هل يستحب أن 
يقترض بكر فيه نزاع في مذهب الإامام أحمد وغيره. وقد قال تعالى: 
9 وَلسَتَعْفِفٍ دن ِِ دون 2 ب 0 20 سن تلت 2 لين لكيه #سم) 237 
َولَهُ: (ويُسَنٌ: كالح ذَاتِ الدِينء الؤلوفة البكر ؛ الحبيية: الأجتيئة). 

من أراد النكاح فعليه أن يتحرى صاحبة الدّين وَالخُلُّق؛ لما فيه من الأثر على 
حياته الزوجية ومن بعد ذلك على أولاده» فالزوجة تصحبه في أغلب حياته 
وأمورهء واختيار الزوجة آكد من اختيار الصديق؛ لآن أثرها في حياة زوجها 
أكبرء ولأجل هذا اهتم الإسلام باختيار الزوجة» وحتٌ على صفات يحسن 
مراعاتهاء ولا مانع من نكاح من نقص عندها شيء منهاء لكن مراعاتها أحسن» 
وبعضها أهم من بعضء والتوفيق بيد اللهء فقد يتزوج مَن هي ناقصة وَيُوَفّق 
ويتزوج من هي أعلى منها ولا يوفّق» إلا أن هذه الخصال أقرب إلى التوفيق 
عالما + والصفات هي : 

(دَاتٍ الدَّينِ): تفعل الواجبات وتجتنب المحرمات» وهذا من أعظم الصفات 
الحميدة في المرأة» وأثره على حياة الزوج والآولاد ظاهرء وكم فرّط أناس في 
هذا الوصف فجنوا على أنفسهم وأولادهم!! 

ولمسلم أن رسول الله َلِةِ قال: «الدُنْيَا مَتَاعٌء وَخَيْرُ مَتَا الدُنْيَا الْمَرأة 
ا ١‏ 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله كَل قال: لتك الْمَدَأةٌ لأَرْبَع : لمَالِهَاء 
وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَلِهَاء وَلِديِهَاء فَاظمَرْ بدّاتِ الدّين تَربَثْ يَدَاله0". - 


20200 مجموع الفتاوى (75/75). 


(؟) رواه مسلم )١551(‏ من حديث ابن عمرو ويا . 
(9") رواه البخاري ٠(‏ 0) ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة كالقة . 


ادك 2 


الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ظطد 


موكيا كات لجرا احبر ولالري كانت رايب قال تعالى م 1 
حار ين مشر 


رك وو َعَجَبتَكمَ 44 [البقرة: الآية ١؟5].‏ 

لوو لما روى أبو داود أن رسول الله يَكهِ قال: ١تَرَوّجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلُود 
َإِني مُكَائِرٌ بكم الم" ''؛ وحصول الأولاد من مقاصد النكاح العظمى. 

ويُعرف ذلك: بوجود أولاد لهاء أو بالنظر إلى قريباتها كأمّها وأخواتهاء 
فالغالب أنها مثلهن. 

(البكر): أي : 04 يسبق لها الزواج؛ لدلالة الأثر والنظر على ذلك : 

أما الأثر: ففى «الصحيحين» أن رسول الله يَِدِ قال لجابر كاله : ١فَهَلا‏ بكرًا 
ثلاعبهًا 00 | 

وأما النظر: فلأن البكر لم يتعلق قلبها بزوج بخلاف الثيب» فإنها تكون قد 
جرّبت الرجال» وقد يتعلق قلبها بالأول. 

والمفاضلة ب بين البكر والثيب عند تساوي الأمورء لكن قد توجد مُرجّحات 
تقدّم الثيب على البكرء فيقارن بين المصالح والمرجحات الأخرى» فكم ثيب 
خير من عشرات الأبكار ديئًا وخلمًا وعقلًا وخدمةً ومودةٌء فالمتزوج ينظر 
للمصالح والاعتبارات الأخرى . 

وقد كانت زوجات رسول الله كَل ثيباتٍ بعد أزواج قبله؛ وبعضهن بعد 
زوجين كخديجة وَقْبَاء ولم يتزوج بكرًا إلا عائشة وِكْبنَاء وهذا مشهور من حال 
الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجابر '#نء فقد توجد مصلحة أعظمء 
ككونها ولودًا أو صاحبة دين» أو يريد أن يعولها ويرعى أيتامهاء فإذا تساوت 


)١(‏ رواه أبو داود (235060» والنسائي (7771) من حديث معقل بن يسار فته . صححه ابن حبان 
(4081).» والحاكم 0»)2١75/5(‏ والعراقي في تخريج الاحياء (ص25728)» والألباني في 
صحيح أبي داود (1789). 
وله شاهد من حديث أنس يفيه : صححه الألباني في الإرواء (1785). 

(؟) رواه البخاري (/2)5951 ومسلم (1/) من حديث جابر تزاقكة 


كتاب النكاح لكي 


الأمووة فالكر آولى. واحسن» وقد روت ادق عاجه أن وسوك الله 1ه قال: 
'عَلَيْكُمْ بِالأبْكَارٍ فَإِنَّمُنَ أَعْذَبُ أَفْوَامَاء وَأَتَقُ أَرْحَامَاء وَأَرْضَّى بِالْيَسِيرٍ)". 

وقوه (أقذث 11501)» قبل المراه عذوية الريق».وقيل :هو مجان عن 
حسن كلامهاء وقلة بذائها وفحشها مع زوجها لبقاء حيائهاء فإنها ما خالطت 
زوجًا قبله. 
وقوله: (وَأَنْتَنُ أَرْحَامًا)؛ أي: أكثر أولادًا. (وَأَرْضَى بِالْيَسِيرٍ) من المال 
والجماع . 

(الَْسِبَةِ): والحسيبة: هي طيبة الأصل من بيت معروف بالتقوى والخير 
والصلاح ليكون ولدها نجيبّاء فإنه ربما أشبه أهلهاء فإذا أردت نكاح امرأة فانظر 
إلى أبيها وأخيها؛ لأن الولد ينزع إلى أخواله في أحيان كثيرة. 

(الأجتييّة): أي : ليست من بنات العم» وهذا مشهور عند الفقهاء؛ والعلة في 
ذلك: لأنه لا يُؤْمن الطلاق» فيؤدي إلى قطيعة الرحم» وليكون الولد أنجبّء 
يكتسب صفات أعمامه وأخواله» وهذا ليس على إطلاقه» فيراعي الأصلحء 
وينظر للصفات الأولى» فإن توفرت فليقدم ولو كانت بنت عم» وهذا رسول الله 
كه تزوج زينب بنت جحش وِهْيْنَا بنت عمته» وزوَّج عليًا من فاطمة فأنجبا سيدي 
شباب أهل الجنة ورء فإذا كان الأقارب أهل خير وصلاح وفضائل فلا يبتعد 
عنهم» وإن كانوا بالعكس فالأجنبية أولى» وكذا إذا رأى أجنبية من منبت طيب 
وأصل ولهم فضائل» فالقرب منهم حَسَنٌء وكذا لو كان أقاربه فيهم أمراض 
فالتخب أؤْلى . 

وأن تكون حسنةًٌ في عينه: لأنها أسكن لنفسه. وأغضٌ لبصره» وأحفظ لفرجهء 
وأدعى لمودته» ومقاييس الجمال تختلف. وهذا من رحمة الله. فقد يرغب هذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١1811(‏ من حديث عويم بن ساعدة كقة . وهو مروي بأسانيد لا تخلو من 
مقال» ويشهد له: حديث جابر كزالقة السابق: انظر: مصباح الزجاجة 1/١‏ ة) التلخيص 
الحبير (7/ 22720377 السلسلة الصحيحة للآلبانى (؟197/5١).‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ما لا يرغبه ذاك» فلينظر ما يعجبهء ولا يتشدد في الجمال. وليحرص على 
الاعتدال» وقد روى الإمام أحمدء والنسائي عن أبي هريرة ته قال: «قِيل 
ِرَسُولٍ الله يلِ: أي النّسَاءِ خَيْرُ؟ قَالَ: التي تَسْرُهُ إذَا نَظَر وَنْطِيعْهُ ذا أمَرَ وَلَا 
َخَالِفُهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا 0 فالجمال مطلوب لكنه ليس وحده هو 
الأساس» ولذا كم من جميلة غرّها جمالها فساءت عشرتها!! 

وروى ابن ماجه أن رسول الله بَكيةٍ قال: «لا تَرَوَّجُوا النْسَاءَ لِحْسْنِهِنَ » فَعَسَى 
حُسْنْهُنَ أَنْ يُردِيَهُنَ وَلَا تَرََجُوهُْنَ لأَمْوَالِهِنَ فَعَسى أَمْوَالْهُنَ أَنْ تطَفِيَهُنَ ‏ وَلَكِنْ 
تَرَوَجُوهْنَ عَلَى الدَّين» وَلَأَمَةَ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دين أَفضَّلُ)9" . 

ولو تعارض عندنا امرأتان: إحداهما جميلة ضعيفة الدين والشلقة والأخرى 
متوسطة الجمال صاحبة دين وخلق : 


فنختار الثانية» ونأخذ بوصية رسول الله يَلِ: «قَاظَْرْ بِدَّاتِ الدَّينِ تَرِبَتْ 
يَدَالكَا وهذا معروف عند أهل التجربة والمعرفة. ْ 

وأن تكون صاحبة خلق : وهذا داخل في الدين» لكن غالبًا ما يغفل عنه» وهو 
من أهم صفات المرأة» كونها صاحبة أخلاق» عاقلة متواضعة» صاحبة حياء 
وحشمة» وأثر أخلاقها في حياتها وعشرتها بليغ» فالدين المعاملة» وليبتعد عن 
الحمقاء؛ لأن النكاح يراد للعشرة» ولا تصلح العشدرة م 
ْلَه (ويجبُ: عَضٌَ البِصَرِ عَنْ كل ما حَرّمَ اللَُ تعالَى» فلا ينظ إِلَّا ما وَوَدَ الضّرحُ 

بِجَوَازِهِ). 

كما أمر الله بذلك في قوله: قل لنَمؤْمني بَحْضُوأ ين أبتصدرهة © [الثور: الآية ..] . 


وفي «الصحيحين) ا عن أبي هريرة ته عن النبي مد قال : كيب عَلَى ابْنِ آدَمَ 


)١(‏ رواه أحمد »)757١(‏ والنسائي (١1؟71)‏ من حديث أبي هريرة كزلقة 
صححه الحاكم (؟/ ,»)١10‏ وحسنه الألباني في الإرواء (175). 
(؟) رواه ابن ماجه )١859(‏ من حديث ابن عمرو وها . 
ضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (75١23؛‏ فيه عبد الرحمن الافريقي» وهو ضعيف . 


كتاب النكاح اكير 


مظع وه ل رن تو عد شه لاد وى لاقام وكيك سوس ع غس 
نَصِيبه مِنَ الرُّنَا مَدْرك ذلِك لا مَحَالَةَ فَالعَيئَانِ رَنَاهَمَا النظرٌء وَالأَدنَانِ رِنَاهمَا 
3 7-00 2 مغو 0 22 0 5 وق 242 7 همه 
الأشحا وو اللسان ولاه العلدم لباه ناما البَطشنٌ. وَالرَجْل رََامًا الخطاء وَالقَلبُ 
2-07 برو ووز ١‏ 
وى وين » وَْصَدقَ ذلك لزع د 0 


ولأبي داود عن بريدة كفي قال: قال رسول الله كَل علي 4 «يَا عَلِنُ لَا 
بع النَطْرَةَ النَطرَة فَإِنَّ لَك الأول وَلَيْسَثْ لَك الآخِرَة © 
فليحرص على غض البصر ليسلم قلبه» فمن أطلق بصره كثر أسفه : 
وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتد 
فإطلاق البصر آفاته تربو كثيرًا على الحلاوة المزعومة التي يزينها الشيطان» 
ولن ترى أحدًا يطلق بصره في الحرام» إلا وتجده يعيش في قلق وتعب وهم ظاهر 
يبدو على قسمات وجهه. والعكس بالعكس : 
كل الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 2 فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
[ا ولغضٌ البصر فوائد وثمار كبيرة» منها 
9 تخليص القلب من الحسرة» فمن أطلق نظراته دامت حسراته؛ لآنه يرى 
ما لا سبيل إلى الوصول إليه. 
9 وأن غضضّ البصر يورث القلب نورًا وإشرافًا يظهر على الوجه والجوارح 
)١(‏ رواه البخاري (5757): ومسلم (5101) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة كزاققة 
(0) رواه مسلم )75١59(‏ من حديث جرير بن عبد الله كله . 
(") رواه أبو داود »)5١159(‏ والترمذي (/الا/ا؟) من حديث بريدة تنإثقة . قال الترمذي: «هذا 
حدية عرب أده رلحرو ديت راك ودع لشاف (قار ازا لاك ووه جد 
يسني علي ا . وصححه ابن حبان ( 420010 والحاكم (177/7). وحسنه 


يك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


9 وأنه يُورث صحة الفراسة» فمن عمّر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام 
المراقبة» وغضيٌّ بصره عن المحارم» وأَكَلَ الحلال؛ لم تُخطى له فراسة. 

9 وأنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» وييسر له أسبابه» بسبب نور القلب وقوة 
البصيرة» ومن أرسل بصره تكدّر عليه قلبه وأظلم عليه فكره. 

وأنه يُورث قوة القلب وثباته وشجاعته أمام النفس والشيطان والأعداء 
والناص. 

2 وأنه يُورث القلب سرورًا وفرحًا أعظم من الالتذاذ بالنظرء فمن ترك شيئًا 
لله؛ عوضه الله خيرًا منه. 

لراك مخلضى "القلبية من أشي الموى والشيرة: 

9 وأنه يسد عليه بابًا من أبواب جهنمء آلا وهو الشهوة وما يتبعها. 

9 وأنه يقوّي عقله ويثبته ويزيدهء وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام وابن 
لقنب , 
ْلَه (فلا يَظْرُ إلا ما وَرَدَ الشَّرعٌ بِجَوَازِهِ). 

فيحفظ بصره عن كل ما نهى الشرع عنه من المناظر وجويًا لما له من الأثر 
ولكثرة ما يعرض في زمانناء فليتق العبد ربه في بصرهء. وليكن عنده مراقبة في 
ذلك» وليبتعد عن المشتبه خشية الوقوع في الحرام فتألفه نفسه. 
وله (والنّظرٌ ثمانية أقسَام). 

أي: ما يُنظر إليه من الآدمي أقسام» منه: المحرم والمباح» ومنه: ما هو 


مقيك . 
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030 انظر : مجموع الفتاوى /5١(‏ 2,)507 روضة المحبين (ص/7١٠).‏ 


/ه5: 


كتاب النكاح هويا 


قولك الول : َو لجل البالغ -ولو مَجبوبًا- للخرّة البَالِعَةٍ الأجنبيّة لِعَير حاجةٍ. فلا 
يَجُورُ له نَظَرُ شَّيءِ منهَاء حتّى شَعْرِهَا التُصلِ). 

اله من الرجال لا يجوز له النظر إلى شيء من المرأة البالغة الحرة الأجنبية 
لغير حاجة حتى إلى الوجه والكفين» ويُباح النظر لحاجة بقدرها: كالمداواة 
والشهادة ونحوهاء كما سيأتي. 

ويجب على المرأة البالغة أن تُغطي كل بدنها عن الرجال الأجانب حتى وجهها 
وكفيها وشعرها المتصل» وهذا المذهب. ويدل لذلك: 

قولهٍ تعالى : «ياي لي 5 فل لَأروبيكَ وَََاِكَ وَضَة الْموْمِينَ يدن عَهْنَّ من 
00 دَلِكَ دنه أن يعْرَفْنَ قلا 4 [الأحرّاب: الآية 5ه]» وقد فسّره عبيدة السلماني 
حيث قال : «بثوبه» فغطى به رأسه ووجهه. وأنرة ثوية ع إخدى 'عيديساء فيكون 
المراد ال ا ا 0 تبصر بها 
الطريق» وهذا قال به ابن مسعود. وهو مروي عن ابن عباس و#ين'''. وهذه من 
أصرح الآيات في حجاب نساء المؤمنين عامة» والجلباب: لباس فَضفاض فوق 
الخمار يستوعب أعلى البدن ووسطه ويسدل فيغطى به الوجه والصدر. 

واحتج أكثر المفسرين بهذه الآية على وجوب الحجاب» منهم: البغوي» 
وابن تيمية» وابن كثير. قال السعدي: «وهذه تسمى آية الحجاب»» وأطنب في 
الكلام عليهاء وبيان دلالتها على تغطية الرأس والوجه. وقال الشنقيطي : «وهذه 

من الأدلة على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها»”" . 


وي ساس ب لجرو 


قوله تعالى : موادا بالترق متها فَسَلوهٌ عن وَراء ا واجام الذية ]0 


. 0770-1575 /5١( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان /٠١(‏ 54 207505-77 معالم التنزيل للبغوي (775/7)» شرح عمدة الفقه 
(من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة) لشيخ الإسلام (ص١2)7572‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 8؟257» تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص١/517)»‏ أضواء 
البيان للشنقيطي (5147/5). 


ار 


3 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


0 


غيرهن ؛ إذ نحن مأمورون باتباعه كَل : والاقتداء به إلا ما خصّه الله به دون أمته» 
فالحكم هنا يشمل أزواج رسول الله عَكِنّ ونساء المؤمنين» وقد ذهب إلى هذا 
الإمام ابن جرير وأبو بكر الجصاص. وأطال في بيان ذلك الشنقيطي» وبَيّن خطأ 
من قال: إنها خاصة بأزواج رسول الله يَكِْدِءِ فتعليله تعالى إيجاب الحجاب بكونه 
أطهر لقلوب الرجال والنساء قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم؛ فغير أزواج 
رسول الله يك بحاجة لطهارة قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن» ففي الآية 
دليل واضح أن وجوبّ الحجاب حكمٌ عام في جميع النساء لا خاصنٌ بأزواج 
رسول الله يِه وإن كان أصل اللفظ خاصًا بهنء إلا أن عموم علته دليل على 
عموم الحكم فيه ورجّح هذا ابن باز" . 

قوله تعالى : #وقل َلمُؤْمنَتِ يعْضْضنَ م من أَبَصرِهِنَ فظن جهن ولا 2-21 
َه لاما طهر منهاً مرق مون عل جيرا وك بيرت رهق إلا يلتون 
أو ابآيهرك أو ابل بعولتهت أو أتسابهرت أو بك بعواتهب أو لِخونهنَ أ كن 


- 


لِعْونِهنٌ أو بن أَحْوْيَهنَّ أو ضهن أو مَا ملكت أيَمَدْهَنَ / و اتوك كن قل لد 
اقل ل امكل لزت ل طبرا لاخراك اكز بل ضرق وكوف يقل 7 


8 
رء 5 0 2 سير وريه مل 


خفِينَ ين زبلتهنّ وبا إل أله حيصا أيه مويب علي ميخرت 7 4 زاثور: لآية 
]2 وفي هذه الآية ثلاثة مواضع يستدل بها على وجوب الحجاب: 

الموضع الأول: قوله تعالى : «إولا ريب زنَتَهُنَّ لاما طهر ينها [لثور: الآية 
١]ء‏ قال ابن مسعود اله : لهي الثياب الظاهرة من المرأق كالعباءة 
ونحوها»”"' ». فهذا يُعفى عنه. 

وأما القول أنها الوجهء فلا يصح نسبته لابن عباس 0 


سح وده 


الموضع الثاني : قوله تعالى: وَلْمِصَرِينَ يمره ع1 جو ين [اثور الآية 1"] يعني : 


/5( أحكام القرآن للجصاص ("”/ ”587)» أضواء البيان‎ 20715١ /٠١( انظر: جامع البيان‎ )١( 
. 2900 /( ؛» مجموع فتاوى ابن باز‎ 45 

(؟) رواه ابن أبي شيبة »)١7٠١5(‏ والحاكم (471/5). 

(7) رواه ابن أبي شيبة »)17١14(‏ والبيهقي (7”18/5). 


امف 


كتاب النكاح كي 


لِتْوَاري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» فإنهن 
لم يكن يفعلن ذلك+ .يل كانت المرأة تَمُدٌ يبن الرجال مُسَفّحَة بصدرها: 

الموضع الثالث: قوله سبحانه: «وَلْيْرتَ مَخبرْصنَّ عل جبويين 6 الثرر: الآ دج 

ا ا الأرض بقوة خشية ارتفاع صوت الخلخال الذي 

في القدم فيفتن الرجال» فلأن تُنهى عن كشف وجهها للأجانب أَؤْلى؛ لأن الفتنة 
بوجهها ويديها أكثر من الفتنة بصوت الخلخال غالب" . 

ومن السنة: ما رواه الترمذيء وأصله في البخاري عن ابن عمر هيا أن 
رسول الله يَكِةٍ قال : ١مَنْ‏ جَرَ لَوْبَهُ َل جاه ا لوطا امبر لكام فَقَالَثْ أَمُ 
سَلَمَةَ: كَكَبِفٌ يَصْتَعْنَ النْمَاءُ بِذُيُولِِنَ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرَاء فَقَالَتْ : إِذَا تَدكشِف 
َقَدَامُهُنَّ » َالَ : فَيرْخِيئهُ ذِرَاعَاء لا يَرْدْنَ عَلَيّوا"'. قال البيهقي : «في هذا دليل على 
وجوب ستر قدميها» . 

وهو دليل على أن جسم المرأة عورة» فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقهء 
فالوجه واليدان أشد وأكثر فتنة من القدمء وهناك أدلة كثيرة غيرها. 

ولقوله عَلَئةِ: «الْمَوْأَةٌ عَوْرَةٌ فَإذَا خَرَجَتِ اسَْتَشْرَفَهَا الشَبْطَانٌ)» زرؤاه الترمقي وقالومعسن 
ا 

وهناك قول آخر: أنه يجوز كشف الوجه والكفين» واستدلوا ب: 

ما رواه أبو داود أن رسول الله يَليةِ قال لأسماء بنت أبي بكر وكيا : «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ 
ْم ذا لت المجيض لَمْ تصلخ أن يرَى نا لا هذا وَهَذَا ٠‏ وأناز إلى وخهه 
0 وهذا إسناده منقطع لا يُحتج بهء كما بيّنه أبو داودء وأبو حاتم» 


١ 


ات 


.)01١/6( معالم التنزيل (5/ 275 أضواء البيان‎ »)١55-١55 /١9( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) رواه الترمذي )١117١(‏ وصححهء والنسائي (07757). وأصله في البخاري (77570). 

(*) رواه الترمذي )١1117(‏ من حديث ابن مسعود تَنإثقة . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح 
غريب». وصححه ابن خزيمة »)١5865(‏ وابن ن حبان (2069/4)», والألباني في الإرواء (/57) . 
وقال ابن رجب في الفتح (6/ 5 ه): 0 

(5) رواه أبو داود )5٠١5(‏ من حديث عائشة ونا . قال أبو داود: «هذا مرسل؛ خالد بن دريك - 


التاق 
وعبد الحق. 

ولو فرضنا صحته» فيُحمل على أنه قبل نزول آية الحجاب. 

وبما في «الصحيحين» عن جابر يفيه في خطبة رسول الله يَِيةٍ في العيد قال : 
«نَصَدَفْنَ» فَإنَ أكْتَرَكُنَ حَطَبُ جهَنّم . َقَامَتِ امْرَأَةّ مِنْ سطة النْسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَيْنِ 
َقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّ...2©'02: فقالوا: هذا دليل على أنها كاشفة وجههاء وإلا 
كيف علم جابر أنها سفعاء الخدين . 

وهذا ليس بحجة؛ لأمور منها: 

أنه ليس فيه أن رسول الله يَككِةٍ رآها فأقرّهاء بل غاية ما فيه أن جابرًا رأى 
وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها له عن قصدء فلعل جلبابها انحسر من غير قصد 
فرآها جاير. 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويشهد لهذا: أن هذه القصة رواها جماعة من الصحابة ولم يذكروا كشف 
المرأة المذكورة وجههاء وقد ذكر مسلم في «صحيحه» من رواها غير جابرء 
كأبي سعيد وابن عباس وابن عمر َِقينء فقد رووا قصة المرأة ولم يذكروا أنها 
سفعاء الخدين» وإنما ذكروا قصة المرأة ولم يُشيروا لا من قريب ولا من بعيد 
إلى كشف وجههاء وذكر غَيْره غَيْرُهم: أنه يُحتمل كونها من القواعد اللاتي لا 
يرجون نكاحاء فيجوز لها كشف وجهها ويؤيده: أن جابرًا وصفها أنها سفعاء 
الخدين -أي: فيهما تغيَّر وسواد- وهذا قبح في المرأة يرغب الرجال عنهء 
ويحصل عادة بعد الكبر. 

ويُحتمل أن تكون هذه القصة قبل نزول الحجاب؛ إذ نزوله كان في «سورة 
الأحزاب» في السنة الخامسة للهجرة» وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من 
الهجرة. 


لم يدرك عائشة». ورجح إرساله أبو حاتم» وقال ابن الملقن فى البدر المنير (5/ 51/0) : (وهو 
معلول من أوجه. . 2١‏ ثم ذكرها. وانظر: التلخيص الحبير .)1١17//7(‏ 
)١(‏ رواه البخاري (7ا؟ة), ومسلم (0مم) -واللفظ له- من حديث جابر كا رافغ 


1 


ى كك 


وحديث الخئعمية المتفق عليه» وفيه: «وَأَقْبَلتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمْ وَضِئَةٌ َسْتَْني 
رَسُولَ الله ي('". فقالوا: وصفها بأنها وضيئة دليل على كونها كاشفة وجهها. 

وليس فيه دليل؛ لأمور: 

أولّا: أن رسول الله يَِةِ أنكر على الفضل نظره إليهاء وهذا إنكار» فدلٌ على 
أن النظر مُكر : «قَأَحَدَ بدَكَنِ المَضْلء فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَظَرِ إِلَيْهَا. 

ثانا وأما ذكره أنها وضيئة» فأجاب عنه الشنقيطي من وجهين : 

ل ا 
رسول الله كَكِةٍ رآها كاشفة فأقرّها عليه» فيُحمل أنه كان يعرفها قبل» أو كشف 

عنها الهواء؛ أو رآها في موضع آخرء وابن عباس وها لم يكن حاضرًا تلك 

الوقعة. 

الثاني: أن هذه حادثة عَيْن تتطرق لها احتمالات قوية» فلا تعارض بها 
النصوص الصريحة السابقة الدالة على أمر المرأة بتغطية وجهها عن غير 
المحارم . 
قَوْلَهُ: (النَّانِي: نَظْرُهُ لمن لا تُشتهّى, كعَجُوز, وقبيحَةٍ. فِيجُورٌ: لوجههًا خَاصَّة) 

نظر الرجل لوجه من لا نُشتهى من النساء جائزء والأصل في هذا: قوله تعالى: 
وَالْمَوعِدُ من الِنَسكهٍ الى ل يكوه كلما قرت عتهرك خت أ عتترت اتكرت 5 
مَتَبررَحَلتٍ بِرِسَوٌ ؤٌّ َأ يسْتَعْفِفْنَ حبر لَمْرٌ وَأَلَهُ صِيمٌ عبد (9© © زاثور: الآيه 6١‏ . 

ويدخل فيمن لا تشتهى صنفان : 

الأول: القواعد من النساء : اللواتي قعدن عن النكاح من الكبّره ويئسن من 
البعولة؛ فلا يطمع في الزواج بهن» ل ال #فنَى هرك 
جْمَاع 6 [الثور: الآية .+] ؛ أ حرج ولا إثم : 3 ع ييابَهرى# [الثُور: الآية .5 ؟ 
أي: جلابيبهن» ويكشفن وجوههن عند غير المحارم بلا تبرج بزينة» «إوآن 


. رواه البخاري (577/8)» ومسلم (1775) من حديث ابن عباس وا‎ )١( 


م 
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ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عب مركم رشر: لآ ..م؛ أي: إن تعففن عن وضع الجلباب فهو خير 
وأحسنء ريك نان ا لقي » كابن مسعود وابن عباس وَياء ومجاهدء 
وهذا دليل آخر على وجوب تغطية الوجه والكفين؛ لأنه إذا رفع الجُئاح عن 
القواعد فقد بقي الجناح والحرج على غيرهن""' . 

الثاني: المرأة القبيحة: إن كانت شابة» فألحقوها بالقواعد في جواز كشف 
ربوك وقداقل فين لقنو و كانس قيض بست من القواعد؛ لأنها ترجو 
النكاح وتميل إليه» في 3 السك التراعه علي الصبحيع. 
وله (الَالِتُ: نَظَرْهُ للشَّهَادَةٍ عَلَيهَاء أو لِعَاملَيهَا. فَيجُورٌ: لِوَجهِهًا. وكذا: كَمَيَا 


النظر للأجنبية لحاجة جائزء والنظر تحريمه تحريم وسائل؛ «وما كان تحريمه 
تحريم وسائل فتبيحه الحاجة» وما كان تحريمه تحريم غايات فلا تبيحه إلا 
الضرورة»»؛ وهذه القاعدة أكثر ابن تيمية وابن القيم من استعمالهاء وبناء الفروع 
عليهاء فالفعل المنهي عنه سدًا للذريعة يُباح للحاجة الراجحة» ويدخل في 
الحاجة : 

(نْظرُهُ للشَّهَادَةٍ عَلَيَا) : لكن بشروط : 

الأول: ألا يكون نظره بشهوة. فإن تحركت الشهوة دافعهاء وغضّ بصره. 

الثاني : ألا يترتب عليه مفسدة أكبر 

الثالث: أن يكون نظره بقدر الحاجة. 

ويلحق بهذا الضابط: النظر إلى المخطوبة» ونظر الطبيب للمريضة. 

فمتى وجد ما يقوم مقام النظر في إثبات الشهادة كالبصمة رجعنا للأصل وهو 
التحريم . 

(آو لقامايها»: عند ردرة الحاتجة». .راقع القعنة» هذا المذهب: 


. 0548-57 51 /5( انظر: جامع البيان (9١57/1١5؟)» أضواء البيان‎ )١( 
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كتاب النكاح 1 


والراجح: أنه لا يجوز النظر إليها في المعاملة. 

والأقرب: المنع من ذلك؛ لعموم آية الحجابء. فلا يجوز النظر إليها 
للمعاملة في البيع سدًا للذريعة» وهذا مذهب مالكء ورواية عن الإمام أحمد. 
قله «الرَابع: نَطَرْهُ حِرَةٍ بالعَةِ يَحْطَبهًا. فيجورٌ: للوجهء وَالرّقب واليدء والقَدّم). 

النظر للمخطوبة مباحٌ للوجه والرقبة واليد والقدمين»؛ هذا المذهب؛ لمجيء 
النصوص المبيحة» فتكون مستثناة من النهي . 

وقد روى الإمام أحمد» والترمذي -وحسّنه- عن المغيرة بن شعبة تَنِفْتَهُ قال : 
«حَطَبْتٌ امْرَأَةَ عَلَى عَهْدٍ ال النِنُ با : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ : لَاء قَالَ : 
قَانْظَدٌ ِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجَدَرُ أَنْ يُؤْدَمْ بَيَكُمَا0" . 

و معنى : : (يَؤْدَمَ م أئ: تلقى المحبة» وتدوم المودة. 

ولمسلم عن أبي هريرة الف نيه قال : كنت عِنْدَ البِّي نة. كَأناهُ رَجُلَ كأَخْبر ميد أنه 
تَرَوّجَ ا عن نَ الأَنْصَارِء كَقَالَ آ لَهُ وَسُولُ اللّهِ كَل : «أَنَظَوتَ ِلَيْهَا؟4. قَالَ: لا. 
قَالّ: «قَادْمَثِ قَانظد إِلَبَْاء فَإِن في عي الأَنصَارِ قم , 

وجمهور العلماء يرون استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوّجهاء وهو مذهب 
أحمدء والشافعي» ومالك. وأبي حنيفة”". 

ويُقيد الاستحباب : ب ع ل را اه أما إذا غلب على ظنّه 
عدم إجابته» فلا يجوز النظر إليهاء كما بيّنه ابن رجب والمرداوي””' . 


. والنسائي (77125) من حديث المغيرة كنالقة‎ »23١41( والترمذي‎ »)١8١65( رواه أحمد‎ )١( 
حسّنه الترمذي؛ وصححه ابن الجارود في المنتقى (5170)» وابن حبان (4057)» والحاكم‎ 
.)5( وابن الملقن في البدر المنير (1/ "2007» والألباني في السلسلة الصحيحة‎ »2١174/( 

(؟) رواه مسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة كزاقتة 

انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 205١١‏ تحفة 22200 

(:) انظر: الإنصاف .)١7/9(‏ 


ه15 


م زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


قَوَلَهُ: (فيِجورٌ: للوّجه. والرّقبَةَ واليدِ, والقدم). 
ينظر من المخطوبة إلى الوجه واليد والرأس والقدم. وهو ما يظهر غالبًا؛ 
لعموم قوله بَدِ: «قَإنٍ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا فَلْبَفْعَلَ) . 
مسأل ول ا 00 فى النظر؛ لأن رسول الله كن 
أذن للخاطب مطلقًا ولم يشترط الإذن» وفعل جابر كافتة كيد غلا قد رو 
55-6 و عن جام له قال: قال رسول الله كله : «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ 


لمر إن اسْمَطَاعَ أن يَنْظرٌ إلى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا فَليَفْعَل). قَالَ: فَحَطَبْتُ 


خارية كنك أهما َهَا حَتَّى رَأَيْثُ مِنْهَا ما دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهًا وَتَرَوّجِهَاء 
تي وهنا ملسي جمهو العلباك: 
مسألة: ووقت النظر إلى المخطوبة يجوز بعد الخطبة وقبلها بعد أن يقع 

في قلبه خطبتها؛ لأن مقصود النظر كونه مرعّبًا في نكاح المرأة» وسبيًا لقذف 
المودة في القلب؛ لحديث محمد بن مسلمة وَيِفي قال: «خَطَبْتٌ امْرََه فَجَعَلْتُ 
تحب َهَاء حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا في نَخْل لَهَاء ٠‏ قَقِيلَ آ له: أَتفعَل هَذَا وَآَنْتَ صَاحِبُ 
رَسُولٍ الله يكله؟! فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إذَا ألْقَى الله في كَلْبِ 
امْرِيْ خطبة انراق قلا تان 9 َنْظْرَ إِلَيَهَا0" . 

فمن وقع في قلبه خطبتهاء فله النظر إليهاء ولو كان قبل الخطبة» هذا 
الصحيح. ويشترط في النظر للمخطوبة: 

كونه بلا خلوة: لقوله 55ة: ١لا‏ يَخْلوَنَ رَجُلٌ باه رٍَ ا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم)0". 


. من حديث جابر كته‎ )١55/85( وأحمد‎ »)70١85( رواه أبو داود‎ )١( 
والألباني في الإرواء‎ 2.2١81 /9( وحسنه ابن حجر في الفتح‎ 2))١17/9/5( صححه الحاكم‎ 
.) ١92919 

(؟) رواه ابن ماجه »)١855(‏ وأحمد )١1/41/5(‏ من حديث محمد بن مسلمة كلت 
صححه ابن حبان (2)5057» والألباني في السلسلة الصحيحة (48). وضعّفه العراقي في 
تخريج الإاحياء (ص575). 

(") رواه مسلم (1751) من حديث ابن عباس وها . 


كتاب النكاح 0 
0 


وروى الترمذي وصححه: «لا يَخْلْوَنَ رَجُل ِامَرَأةٍ ِل كَانَ تَالِتَهُمَا 
الشَيْطَانُ)7' . 

فلا يجوز أن يخلو بها حال النظر؛ لأنها ما زالت أجنبية عنه. 

وكونه بلا شهوة: فإن غلبته الشهوة فلا يسترسل؛ لأنها لا تحل له وإنما أبيح 
لدهن الكل عفداو ما'ودعوة إلى لكاهيا: 

وأن يغلب على ظنَّه إجابته: فإن غلب عليه رده فلا يجوز له النظر؛ لأنه لا 
فائدة من النظرء ولثئلا يتعلق قلبه بها من غير فائدة» كما ذكره ابن رجبء 
والمرقا 3 

وأن ينظر إلى ما يظهر غالبا فقط: كالوجه والكف والقدم والرقبة والشعرء ولا 
يتوسع في ذلك فينظر إلى البطن أو الظهر وما دونهما. 

والناس في النظر للمخطوبة طرفان ووسط كما هو معلوم» فمن الناس من 
بطع من تمكين. اللخاظيء :وهل اندلاف السلاء :ومنهم : مق ينوس ويسكنه مبنع 
الخلوة بهاء وهذا لا يجوزء فينبغي للمسلم أن يتوسط في ذلك حسب ما جاء في 
السنةء فدين الله وسط بين الغالي والجافي» فيُمَكنَ من النظر بلا خلوة» وله 
رار النظلر ا[لحاحة. 

مسألة : لا يجوز تصوير المخطوبة وإعطاء صورتها للخاطب؛ لأن التصوير 
محرمء والمرأة أشد تحريمًا من الرجل» وفيه مفاسد لا تخفى. 
مسألة: مكالمة المخطوبة لا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون المكالمة بعد العقد: فهذا جائز؛ لأنها زوجته. 

الثانية : أن تكون قبل العقد. ويكلمها بلا شهوة: فالأقرب جوازه بشرط عدم 
)١(‏ رواه الترمذي :)75١55(‏ وأحمد )١١5(‏ من حديث عمر تنإثقة . قال الترمذي: «هذا حديث 

حسن صحيح غريب من هذا الوجه). وصححه ابن حبان (42501/5, والحاكم 2))١919/١(‏ 


والألباني في الإرواء (5/ .)5١18‏ 
(0) انظر: الإانصاف .)١7//(‏ 
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الاسترسال؛ لأنه يخشى أن يتلذذ بصوتهاء وهى ما زالت أجنبية لا تحل له. 
قَوُلهُ: (الخامسٌ: نَظْرةُ إلى ذَوَاتِ كر أو: بنج يشخ أو: أَمَةِ لا عملكهًا ؛ أو ملك 

تعضها. أو: كان لا سَّهِوَةَ لَه 7 كعِدّين وَكبير. أو: كَانَ تمر ولَهُ سَهِوَة. أو: رَقِيقًا 

-غَيرَ مُبَعض ومُشترَك- وتَطرَ لسَيدَه. فيجُورٌ: للوّجه. والرَقبةِ واليِ والقَدم, 

والرّأسء والسّاقٍ). 

ذكر مّن يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبّاء ويشمل : 

الأول : نظره لمحارمه : وهنَّ من يحرم عليه تكاحهن على التأبيك بلست أو 
سبب مباح » كالآم والآخت والبنت والعمة» فينظر إلى ما يظهر منهن غالبّاء وهو 
الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق» بشرط آلا يكون نظره بشهوة» فإن 
كان بشهوة حرم عليه النظر إليها ولو كانت مَحَرَّمًا له. 

قال تعالى : «إولا بيس رهن إلا لعولتهنَ أ -ابآيهرت أ "بك بعولتهت أو 
كيك 5 بحا اتوك 3 إخونهن 3 ب حون 1 ب 0 [الثُور: الآية 
نك لَحوْتَهنَ ولا بهن ولام 1 2ت 1 ا 5 
شَهِيدًا 9©) 4 [الأحزاب: الآية هه]. 

الثاني : نظره إلى الأجنبية غير البالغة: فينظر إلى ما يظهر غالبًا إلا إذا خشي 
الفتنة بهاء الب عرسي اسان اساي الوم كما قال عله : 
دلا يَقْبَلُ اللّهّ صَلَاة تصن إل يكنا ٠‏ لكن إن كانت محط - اال 
اميه رخرقا لفق وريه العلة لمر الا 


الثالث: الأَمّة التي لا يملكها: له النظر إلى ما يظهر منها غاليًا من غير شهوة» 
)١(‏ رواه أبو داود (5771)» والترمذي (//79)» وابن ماجه (705) من حديث عائشة ويا . 


0 الترمذي» وصححه ابن خزيمة (هلالا). وابن حبان للد 56 والحاكم (/1١41؟9),‏ 
والألبانى فى الإرواء .)١95(‏ 


كتاب النكا ١‏ 
دست اسلدفة: 


فالحجاب مختص بالحرائر دون الإماء.» كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي 
يله وخلفائه وهم: أن الحرة تحتجب والأمة تبرز”'' . 

وثبت عن عمر ؤَإِلتة أنه قال لأمة رآها متقنعة: «اكشفي رأسك, ولا تتشبهي 
بالبور ترك .وعن حون اقى القطةء: فإن كن الفندة بالآمة لجمالها أن لتغير 
الزمان وفساد أهله. فيجب احتجابها وغض البصر عنهاء وإلى هذا ذهب الإمام 
أحمدء وقال: «وتنتقب الجميلة)”" . ورجحه شيخ 0 وابن القيم”*'. 

الرابع: الذي لا شهوة له: كالعِنّين والكبير ممن لا ي* 0_0 
ينظر من الأجنبية إلى ما يظهر غاليّاء كما قال تعالى: «أر تبرت عر نك 
ارد سس أَليَحَالٍ» [الثُور: الآية 5*] قال ابن عباس ويا : لهو المغفل الذي لا شهوة 
له»)ء وقيل غير ذلك» ولكن كلها تجتمع في علة واحدة. وهي: (عدم شهوته 
للنساء وميوله لهن)”” . 

مسألة: وأما المخنث الذي تكون هيئته هيئة النساء خلقةٌ وطبعًا في مشيه 

وكلامهء ولا يكترث بالنساءء ولا يتعلق بهن. وأحيانًا يكون له آلة مشكلة لا 
يُدرَى: أهي آلة ذكر أم أنثى؟ وأحيانًا تكون له آلة ذكر لكنها ضامرة لا شهوة 
فيهاء ويسمى ختثى : 

فهذا يجوز أن يدخل على النساءء بشرط : (ألا يكون له شهوة)» وأما إذا رأينا 
عفله ميو لذ لبي سو ام ككلر اله أو واصيفه وكاكرة. عنم فاتعق لجال كنا 
روك عي صن بعاد وِكِينا قالت: كان يَدْخْلُ عَلَى أَزْوَاجٍ لني كلل له 
فَكانُوا وله ين ع ادن الِإردِ قال فَدَخَلَ لني كَل يَوْما وَهُوَ عِنْدَ بَعْضٍ 


.)7 1077 /١0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق (22075» وابن أبي شيبة (5775)» وابن المنذر في الأوسط (0777/0. 
صححه ابن حجر في الدراية /١(‏ 15؟١)»‏ والألباني في الإرواء .)١745(‏ 

(") مسائل أحمد وإسحاق .)572١7/9(‏ وانظر: الانصاف (70//8)» كشاف القناع (5/ .)١7‏ 

(:) مجموع الفتاوى )37107/97/١0(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان »)١51/١19(‏ تفسير ابن كثير (5/ 46). 
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نِسَائِهِء وَهُوَ يَنْعَتٌ امْرَأَة كَالّ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بأرَْع» وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ يِثَمَانٍ. 
فَثَالَ التّى يله: «آلا أَرَى هَذَا يَعْرفُ ما هَا هْنَاء لا يَدْخْلَنَّ عَلَيْكنَّ2. قَالَتْ : 
و و(١)‏ 
كا 


الخامس : المميّز الذي لم يبلغ: وله حالتان: 

الأولى: أن يكون صغيرًا لاشهوة له ولم يطلع على عورات النساء : فيجوز أن 
يرى من الأجنبية ما يظهر غالبّاء وهي ما سبق ذكره فخ الأهوو البكة : (الوجه» 
والشعرء والرقبة» واليدان» والقدمانء والساقان)». والقرآن فرَّق بينه وبين 
البالغ: 

قال تعالى: «إوَإدًا بَلَم الأَطْفلُ ينكم لحك يسْبَنْذِوَاً كا أَسْتنْدَنَ الديت من 
فلي 903 للك بين أله كم ءَايليَهء و علي 0 > الث الآية ومع 
وقوله: 00 التبعبك عَبْرِ 
َرَت انسلو زلثور: الآية 1م . 

الثانية : أن يكون له شهوة» ويمكنه الجماع : 


المذهب قالوا: يجوز أن يرى ما يظهر غالبا ما لم يصل لسن البلوغ . 

والأؤلى في هذا: أن يُحتجب منه؛ لأن الله قيّد الأطفال في الآية بالاطّلاع 
على عورات النساءء أي: بلوغهم حد الشهوة للجماع» فإذا حصل هذا القيد 
فيُحتجب منهء ورجّح هذا ابن كثير”". 

وفي حديث أبي طيبة تإالتة عند مسلم عن جابر تتإتة : «أنَّ 
وَسُول اللّه كلل : في الْحِجَامَةٍ مق كانه ابا طية اذ يتشمهاء قال: حَيِيْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَّ 
أَخَاهًا مِنَ الرَضَاعَة أو عُلَامًا لم يَحتَلِم”", ففيه إشارة إلى أن أبا طيبة كان ممن 
يجوز له النظر إلى أم سلمةء وعّل الراوي بأحد أمرين: إما لكونه غلامًا لم 


6١ 
ع‎ 


. من حديث عائشة وا‎ )5١181( رواه مسلم‎ )١( 
.)47/5( تفسير ابن كثير‎ )1( 
. من حديث جابر كاله‎ )٠٠ 5( رواه مسلم‎ )9( 


6ع 


كتاب النكاح ا 


ع 


يحتلم» أو أنه كان أخاها من الرضاع . 

السادس : الرقيق المملوك: نظره لسيدته لا يخلو من حالتين: 

ألا يكون خاضًا بها: فيجب عليها أن تحتجب منه؛ لعموم آيات الحجاب» 
قالعيد المكترك ل تتطق عليه الآياك: 

أن تملكه ملكا خاصًا لا شراكة فيه: 

فالمذهب: أنه يجوز للمرأة أن تكشف له ما تكشفه لمحارمهاء فينظر ما يظهر 
غالبّاء والشريعة خففت فيه لكثرة البلوى به» وكثرة دخولهء ولأنفة الحرة من 

تمكينه من نفسهاء واستدلوا: بقوله تعالى: طلا لبِعولتهنَ أو -ابآيهرك...4 [الثور: 

الآية 1" 000 ملكت 1 7 يَملنْهَنَ 4 [الثور: الآبة ١م‏ قالوا: المراد به رقيقها من الرجال 
والنسناة: 

وحديث أنس كاله ااا رك : أن التي 6 له أنَى فَاطِمَة عَبْدٍ د وَهَبَهُ 
لَهَاء قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةٌ 0 قَنّعَتَ قنَعَثْ به رَأَسهَا َم يْلْْ ليها َإِذّا غَطَّتْ به 
رِجْليْها لم يَبلْمْ رَأْسَهَاء كلما رأى التي يكل ما تَلْقَى قَال: وإِنَّهُ لبن عَلَيِك بَأَمن» 
إِنَّمَا هُوَّ أَبُوكِ وَعْلَامْك)”"". وبوّب عليه أبو داود: «باب في العبد ينظر إلى شعر 
مولاته). 

وحديث: (إِنْ كَانَ لِاحْدَاكنَّ مُكَانَبّ فَكَانَ عِنْدَهُ ما يُوَدي لَتَحْتَحِبِ نا 

وفي آية الاستعذان علَّل الإذن بدخول الأطفال وملك اليمين بلا استئذان في 
غير الأوقات الثلاثة بعلة التطواف: «#اطرَّفورت عَليكْ 4 [الثور: الآية +ه]» وهذا بيان 
للعذر المرخّص في ترك الاستئذان -وهو المخالطة وكثرة المداخلة- فلما أذن 


يس 0 


)١(‏ رواه أبو داود )5٠١5(‏ من حديث أنس كا 
قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ :)0٠١‏ «وهذا إسناد جيد».» وصححه الألباني في الإرواء 
.)١07249(‏ 

(؟) رواه أبو داود (7974)» والترمذي )١71(‏ من حديث أم سلمة وكيا . 
صححه الترمذي» وابن حبان (4777)» والحاكم (؟778/5). 


لحك 
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للعيد بالدخول على سيدته بلا اسعذان فى غير الأوقات الثلاثة» فكيف يمكن 
دار عن تظاره إلى العريها ورحبها يديه 1 لقال 1ن لمر كدف قندريها 
ف هيا : 

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» وهو قول ابن عباس وعائشة وَوُيّن» ورجحه 
ابن كثيرء وقال: هو قول الأكثرين يجوز للمرأة أن تكشف لعبدها ما تكشفه 
لمحا وك 
قَوْلَهُ: (السَادسٌ: نَظْرةُ للمُدَاوَاة. فِيَجُورٌ: للمواضع ع التي يَحِتَاحُ إليهًا). 

9 يجوز نظر الطبيب للمريضة لمداواتها إذا وجدت الحاجة لذلك. 

9 ولا ينظر إلا للمواضع التي يحتاج إليها بشرط عدم الخلوة. 

0 وكذا ررد لمس بدنها للمداواة للحاجة» وتقدر بقدرها. 
2 -- طرْهُ مه اححرّمةٍ. وحوَةٍ مير ذُونَ تشع. . ور ام مَأ وللرّجُلٍ 

لأجتبيّ. وتَطَرْ المميْرِ الذي لا سَهِوَةَ لَهُ للمرأةِ. ونطَرُ الرّجُلٍ للرَجُلِ» ولو أمرَة. 

فُيَجُور: إلى ما عَذَا ما بَينَ السّرَة والوكبة). 

(السابع): من يجوز النظر إلى أبدانهم» ولا يحرم إلا ما بين السرة والركبة» 
وهم ستة أنواع : 

(تَعلرةُ لأمته اعْرمَة) : وهي من تزوجت من آخر: 

فالمذهب: لسيدها النظر لهاء ولا يحرم عليه إلا ما بين السرة والركبة؛ لقوله 
َِد: «إذا زوّج أحدكم جاريته عبده أو أجيره» فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة» 


/١١( تفسير ابن كثير (5/ 55)» عون المعبود‎ »)0145/١١( انظر: السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)5 

(؟) رواه أبو داود (497)» وأحمد (717027)» والبيهقي (؟/ )77١‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده وكا . قال البيهقي : «اختّلف في متنه» فلا ينبغي أن يُعتمد عليه في عورة الأمة». 
وحسّنه الألباني في الإرواء (1807). 


بوت 


كاب الدكاح سي 


القول الثاني -وهو الأرجح: أنه لا يحل له النظر إلا لما يظهر غالبًا كأحد 
محار مه . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ويا ء فيّجاب عنه بأجوبة : 

أولَا : أنه مختلف في متنهء فلا يُعتمد عليه في عورة المرأة كما بيّن ذلك 
الدارقطني» والبيهقي» وابن الملقن""'. 

ثانيًا: أن المقصود نهي الآمة عن النظر إلى عورة سيدها إذا تزوجت غيرهء 
كما خرّجه البيهقي والدارقطني: «وَإِذَا 3 أَحَدُكُمْ أَمَنَهُ عَبْدَهُ أو أَجِيرَةُ قلا تنظ 
إِلَى عَوْرَتهِ وَالعََْةُ فِيمَا بيْنَ السرَة وَالرُكبق . 

قال البيهقي : «والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوّجهاء ولا الحرة لذوي 
محارمها إلا ما ب منها في حال المهنة» وبالله 0 


م هذا 0 د دوالك انيد النايعة إل العاميعة, 

والأقرب: أنه يُغطى منها ما يحصل به الفتنة غالبًا ويمنع وقوع المحذور؛ لأن 
العلة في تحريم النظر كونه وسيلة للوقوع في المحرم. 

(وتَكلرُ المرأَة لِلمَرأَة): المذهب: أن عورتها من السرة إلى الركبة» قياسًا على 
عورة الرجل مع الرجل. 

وفي هذا نظرء والأقرب أن المرأة لا تكشف أمام المرأة إلا ما يظهر غالبّاء 
وهو: الرقبة» والرأس» والوجهء والذراعان» والقدمان» وأوائل الساقين دون ما 
يُستر غالبّاء كالبطن والظهر ونحوهاء وهذا مذهب أبي حنيفة» واختاره ابن بازء 


وابن عثيمين . 


(1) انظرة السيق للدارقطق (1/+99)+ السين الكبرى للببيقي 90 +09 البدن المنين لابن 
الملقن .)١59/5(‏ 
(9© انظر + الستخ الكبرى للبيهقي (1/ ١95١)غ2‏ البدر المنير (5/ »)١57‏ إرواء الغليل (5//ا١3).‏ 


يفت 


الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وظاهر النصوص يشهد لهذا : 

قال الله تعالى: «إولا ميب رَبنَتَهُنَّ إلا لبعولتهن4 زاثرر: الآة م . . . مأو 
بهن زاثور: الآية ]١‏ فعطفهن على المحارم يدل على أنها تكشف ما تكشفه 
لمحارمهاء وإن خُنَّف في المرأة أمام المرأة. 

وعن ابن مسعود ب َه عن النبي كلِندِ أنه قال: «الْمَدأَةٌ 00 قدا خَرَجَتِ 
اسْتْرَكَهَا الستطان)07+ فالمرأة عورة». ولذا أمرث بالحجاب والستر والحشية 
بما لم يؤمر بمثله الرجل» فلا يمكن قياسها عليه . 

وقال ابن عباس و عند قوله تعالى: أو شَابِهنَ» زالثور: الآية "١‏ : هن 
المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو النحر والقرط والوشاح» وما لا 
يحل أن يراه إلا مَحْرم)”"» فيُفهم منه: أنها إنما تبدي للمسلمة هذه الأمورء 
والسياق عطفهن على المحارم» فيدل أن حكمها حكم الرجال المحارم في 
الجملة» وإن خفف في حقها أمام النساءء فيُتسامح في ذلك فيما يظهر غالبّاء وما 
لا يخرج عن حد الحشمة والأدب والستر. 

وأيضًا: عمومات النصوص الناهية عن التبرج تدل على ذلك. 

وقول المذهب أيضًا ليس فيه حجة لمن تلبس القصير وتخرج الظهر والصدر 
والأكتاف؛ فباب اللباس أشد من باب العورة» فقد يحرم شيء مع أنه ساتر 
للعورة؛ لضيقه لضيقه» أو كونه فتنة» أو لما فيه من التشبه بالرجال أو الكفار» ولذا ثبت 
في (صحيح مسلم) أن رسول الله يك قال: ١صِنْقَانِ‏ مِنْ أَهْلٍ الَارِلَمْ أَرَهُمَا : قوم 
مَعَهُمْ سِيَاط كَأَدْئابٍ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النَّاسَه وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ 
تائلات وُووَسوة يمه الْبْحْتٍِ الْمَايِلَةِ لَا يَدْخْلْنَ الْجَنَهَ وَلَايَحِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ 
رِبِحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذَا وَكذَا ". 


0451 سبق تخريخه (صض‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 55)» ا اد‎ 
0 من حديث أبي هريرة كا‎ )7١7( رواه مسلم‎ )*( 


وه 


كتاب النكاح ”7 57 


كشرلة 


فنساء الصحابة إذا كنَّ في بيوتهن يجعلن أكمامهن إلى الرسغ والأسفل إلى 
الكعيه وما [لالشرجو التل اانه ام سلمة وِكْينَا للرسول كَلْةٍ لما قال (يرخين 
شبرًا» قالت: إِذَا تتكشف أقدامهنء قال: «يرخين ذراعًاء ولا يزدن عليه)(' . 

فعلى المسلمة أن تتقي الله في لباسهاء ولتحذر من اللباس القصير والضيق 
والشفاف ولو أمام افتاه واب عل رك النساء أن يكون لهم وقفة أمام 
لباس نسائهم» فإنهم مسؤولون عن رعيتهم أمام الله. 

وأما عورة المسلمة أمام الكافرة ففي المذهب روايتان : 

أقواهما أنها كسائر النساء تكشف لها ما يظهر غالبّاء وهذا رواية عن الإمام 
أحمدء ويدل لذلك: 

أن الكتابيات كنَّ يدخلن على أزواج رسول الله يله ومع ذلك لم يؤثر أنهن 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ونا قالت: «دَخَلَتْ عَلَيّ عَجُورَانٍ مِنْ عجر يَهُود 
لْمَويئَةِ» فَقَالَنَا لي : إِنَّ أَهْلَ الْقَبُورٍ يُعَذَبُونَ في قُبُورِهِمْء فَكَدَّبُهُمَا... رايا 
يوجد ما يعارض هذا. 

(وللرّجُلٍ الأجتِيّ): وأما نظر المرأة للرجل الأجنبي : 

فالمذهب: يجوز لها النظرللأجنبي إلا إن كان لشهوة أو يُخشى الوقوع في الف 
فيحرم؛ لعموم قوله تعالى : «إوفل للمْؤْمتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبَصرهنَ4 [الثور: "0١‏ 

ويدل لجواز النظر: ما في «صحيح مسلم» أن رسول الله مَكِةٍ قال لفاطمة بنت 
قيس ركنا : الذي في بجت ال متك ان أ) تكتوءه إلا ضزيز النضرء تلْقِي 
نَوْئِكِ عِنْدَهُ فَإِذَا الْقَضْتْ عِدَنِكِ قآؤنِيني)”*2. وفي حديث عائشة ونا قالت: 


.)15١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (7757): ومسلم (087) من حديث عائشة وكا‎ 


(:) رواه مسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس ونا . 


حيف 


4 
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- 


«رَأَيْتُ النَبِيَ يله يَسْتْرْنِي وَأَنَا أَنْظْرُ إِلَى الْحَبَسَّةٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجد)ا2"0, 
وعدا التحديفان ضيريحان فى جنواز نظر المرأة إلى الرجل الأحنى» وآن المرأة 
لسك كالرجل في ذللك. 1 1 

قال القاضي عياض: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب» ومن 
تراجم البخاري عليه : (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة))”" . 

والأسلم لها غض البصرء ولو كان لغير شهوة لتأمن من غوائل النظرء أطيب 
لقلبهاء وأحفظ لنفسهاء وأبعد لها عن مواطن الفتنة وتعلق قلبها بالرجال» وكم 
نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاياء والسلامة لا يعدلها شيء»؛ قال تعالى: #وثل 
َنْمُؤْمسَتِ يَضْطْنَ من أَبصَرِهِنَ 4 [لثر: الآيه 00١‏ . 

وقيل: يكره للمرأة النظر إلى الرجال» واختاره شيخ الاسلام» وقال: ١‏ 
كلام الإمام أحمد والقاضي كراهية النظر إلى وجهه وبدنه»” ". 

فإن كان النظر لشهوة أو يخشى الوقوع في الفتنة: فيحرم بالاتفاق» نقله 
لوو 
وله (وتظَرٌ اْميْرِ الذي لا سَهِوَةَ لَهُ للمرأة©. 

فمن عمره سبع سنين فما فوق ولا شهوة فيه للنساءء يجوز أن ينظر من المرأة 
ما عدا ما بين السرة والركبة على المذهب» ولو قيل: بما يُكشف عند المحارم 
مما يظهر خالا لكان يا 
وله (وتظز الرَّجْلٍ للرّجْلِ ولو أَمْرَدَ فيَجُورُ: إلى ما عَدَا ما بين السْرّةِ والركبة). 

يجوز أن ينظر إلى جسد الرجل كله إلا ما بين السرة والركبة» فإنه عورة لا 
يجوز كشفهاء بشرط كون النظر لغير شهوة. 


. رواه البخاري (488)» ومسلم (8947) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 


(9) انظر: الإنصاف (/577). 


(5) انظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)١185‏ 


كلا 


كتاب النكاح 0 


ويدل له: اروك ميم صن اي بريد ام نه أن الرسول يَكِةٍ قال: «لا يَنظرٌ 
الرَجُلَ إِلَى عَوْرَةٍ الرَجُلء وَلَا الْمَرْأة إلى عَوْرَةٍ الْمَرْأة وَلَا يُقْضِي الرّجْلَ إِلَى الرَّجْلٍ 
في لَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا نفْضِي الْمَرْآةٌ إلى الْمَرْأَة في النَّوْبِ الاو 

وقد بين مقدارها في حديث عبد الله بن عمرو '#ها أن رسول الله كَةٍ قال: 
«وَالْعَوْرَةٌ فِيمَا بَيْنّ السّرّة وَالوُكبَِ)”"2. لكن إذا أدَى إلى فتنة أو شهوة وجب غض 
البصر . 

(ولو أمْرَدُ): والأمرد هو من لم تنبت لحيتهء ولم يصل إلى أوان إنباتها من 
الذكورء وظاهر المذهب إلحاق الرجل الأمرد بغيره من الرجال في النظرء ما لم 
تخش الفتنة به. 

فإن كان يفتتن بهء فينبغي التحرزء. لا سيما إن كان صغيرَاء لما فيه من 
الآفات» وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتعليم أو نحوه ينبغي الاقتصار على 
قدر الحاجة». وبشرط السلامة» وحفظ قلبه وجوارحه عند التعامل . 

قال شيخ الاسلام: النظر إلى المَرّد ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يقرن به الشهوة. فهو حرام بالاتفاق. 

الثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معهء فهذا جائز.... وعلى هذا من لا يميل 
قلبه إلى المرد كما كان الصحابة» وكالآمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة» فإن 
الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه» وابن جاره» وصبي 
أجنبي» ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يَعْتَدْ ذلك وهو سليم القلب من 
كل دلاخ 

الثالث: النظر إليه مع خوف ثوران الشهوة» فيه وجهان في مذهب أحمدء 
ورجح شيخ الإسلام أنه لا يجوزء وهذا نص عليه الإمام الشافعي» ورواية عن 
أحمد. والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوزء فإن الذريعة إلى الفساد 


. رواه ل د من حديث أبي سعيد كته‎ )١( 


رمت 


9 


3 
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2 


يجب سدّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى 
الفتنة محرمًا إلا إذا كان لمصلحة راجحةء مثل: نظر الخاطب» والطيبية 
وغيرهماء فإنه يُباح النظر للحاجة» لكن مع عدم الشهوة» وأما النظر لغير حاجة 
إلى محل الفتنة فلا يجوزء ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوهء أو أدامه. وقال: 
إني لا أنظر لشهوة؛ كذب في ذلكء فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى 
لحرا و ا ضام ع وى اموس تالاه الل 
كله (القَامِنُ: نَطَرُْ لِرَوجَتهِ وأميه البَاحَةٍ لَهُ ولو لِشَهوَةٍ. ونَظر مَنْ دونَ سَبِع. فيَجُورٌ 

ِكل نَظَر جميع بَدَنِ الآحَر). 

ذكر من يُباح النظر إلى كل بدنه حتى عورته المغلظة : 

(نَظَرهُ لرَوجَتِه وأمتِه الْبَاحَةِ لَه ولو لِشَّهِوَة): فيجوز أن ينظر كل واحد منهما 
لبدن الآخرء ولا يحرم شيء منها على كليهما؛ لقوله تعالى: «إوثل لَلَمؤَْتِ 


جيك كن ني -ه 


يَخْضْضْنَ من مِنْ أَبَصَرِهنَ # [الثُور: الآية 1] . 


وروى الترمذي وحسّنه» وصححه السا كي كن بير لصحي 0 0 


لله قال + اقلث: با رَسُوَلَ اللَّهء عَوْرَاثَنَا ما َأتّي مِنْهَاء وما يذو ؟ قال: 
0 ما ملكت مك7 

لان ينا قالت : «كُنْتٌ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّه 4 يَثٍ مِنْ إِنَاءٍ بيني 
وَبَيْنَهُ وَاحِلٍ فَيبَادِرُي ّ حَتَّى أَقُولَ : دَعْ بي دَعْ لي قَالت 230 270 . وفي هذا 
دليل على «جواز نظر الرجل إلى غورة آمرأته وعكسه. 

قف أببح لكل واع متهما العمثّم بالآخر باللمس والعباشرة والتضاع». فالنظر 


.)587/١1( الفتاوى الكبرى‎ »2559/57١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده‎ )5٠١11/( رواه الترمذي (71/59)» وأبو داود‎ )( 


كاله 


صوطلة . 
حسنه الترمذي. وصححه الحاكم :)١949/5(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)١185٠١(‏ 
(9") رواه مسلم )55١(‏ من حديث عائشة وكيا . 


لفت 


كتاب النكاح ١_1‏ 


من باب ارلىء لآنه دون هذه الأشياء . 


وأما ما رواه ابن ماجه عن عائشة ورِكْنَا أنها قالت: «ما رأيت فرج النبى عَلِل 


قط)”'. فإسناده ضعيف» كما بيّنه البوصيري والألبانى؛ لجهالة الراوي عن 
عائشة ناه قإنه لم و1 


قوْلهُ: (وتظرُ مَنْ دَونَ سَبِع. فيَجُورُ يكل: نَظْرُ جميع بَدَنِ الآحَرِ). 
مَن دون سبع سنين : يجوز النظر إلى كل جسده؛ لأنه غير مكلف»ء وقد روى 
البيهقى وضكّفهء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: «كُنا عِنْدَ النَى كله فبَاءَ 


2 


03 لل 0 ردم ع 2 هه كر كس ماه امي 2 َُ ررس فرق 
٠‏ 2 .9 روم م8 2 
ًَُ 


د 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١15755( رواه ابن ماجه (577)». وأحمد‎ )١( 

(0) انظر: مصباح الزجاجة /١(‏ 85)» إرواء الغليل (5/ .)5١17‏ 

() رواه البيهقي في الكبرى .)7١5 /١(‏ وقال: «فهذا إسناده غير قوي». 
ورواه الطبراني في الكبير (7104) من حديث ابن عباس وكا قال : «رَأَيْتُ النَِّيَ بك َرّجَ مَا بين 
نَخِدَي الْحُْسَيْنِ وَكبَّلَ رَِيتَهُ؛؛ وفيه قابوس بن أبي ظبيان؛ ضعيف. انظر: البدر المنير (؟/ 
24 التلخيص الحبير (1/ 807), إرواء الغليل (5/ 51). 


ايت 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج22 7ج 


: مَقَذْلْ 3 


(في تحريم دواعي الزنا ومسائل أخرى) 


كَولَهُ: (ويَحِرْمُ: : التَظَرُ لِشَهِوَة أو: مَعَ خَوفٍ د َوَرَانَِا إلى أَحَدٍ من ذَكَرَنا). 

إن كان النظر لشهوة أو مع خوف ثورانهاء فلا يجوز إلا في حق الزوجة وملك 
اليمين فقط» وأما غيرهم» فيحرم نظره للرجال والنساء المحارم والصبيان إذا كان 
بشهوة» وهذا محل اتفاق بين العلماء. 
ول (ولّس: كتظرء وأؤلى). 

فكل ما حرم النظر إليه حرم لمسهء بل اللمس أشدء فقد يباح النظر للشيء ولا 
يجوز لمسهء مثل: النظر للمخطوبة؛ والقواعدء ومع ذلك لا يجوز لمسهن؛ 
رامعو ررم جال؛ ٠»‏ فزنا اليد اللمس ؟ ؛ ولقوله :اكيت عَلَى ابن آدمّ نَصِيِبْهَ مِنّ 
الزنَاء مُدْرِكُ ذَّلِكَ لا مَحَالَةَ فَالْعيْنَانِ زْنَاهُمًا لطر وَالأَدنَانِ زْنَاهُمَا الاستماع ؛ 
َاللَسَانَ زِنَاه لكلا وَاليَُ زِنَامًا لبن وَالرَجْلْ زِنَامًا الخطاء وَالْقَلَبا يَيُوَ 


و مور 


وَيَتَمَنَى ه وَيُصَدَّقُ ذَّلِكَ الْمَوْجُ وَيُكَذُبْهُ) 00 
رو سيان مر ل ان وسو 1 : قال رسول الله ب : ١لأنْ‏ يُطْعَنَ 
في رَأْسِ رَجُلٍ بم متي و كزين جر لذن أن ب امْرَآةٌ لا مَحِلٌ له" , 


قال شيخ 5 «والتلذد بمسّ الأمردى كمصافحته, ونحو ذلك : حرام 


.)5 5 سبق تخريجه (ص"7‎ )١( 

(؟) رواة الطبرانى فى الكبير 7/53 911و؟1؟) من حديث معقل بن يسار كلقة.. قال الهيئمى فى 
مجمع الزوائد (275/5) : «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح»)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (5؟5). 


8 1 0 
كتاب النكاح ا لذي 


بإجماع المسلمين» كما يحرم التلذذ بمس ذوات محارمه 00 الأجنبية» بل 
الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إِثمًا من التلذذ بالمرأة الأجنبية»""' . 
وله (ويحزة: التلَذُهُ صَوتٍ الأجتبئة ولو بقرَاءة». 

فسماع صوت الأجنبية بغير تلذذ جائزء فقد كانت النساء يسألن رسول الله كلل 
ويحدّئن بمحضر من الرجال» كحال المرأة التي عرضت نفسها عليه'"'» وحال 
المرأة سفعاء الخدين”"'» ومواقف كثيرة في 0 وتكليم الصحابة والتابعين 
نساء رسول الله يل أمر مشهورء والأحاديث فيه كثيرة. 

أ فللمرأة أن تكلم الرجل وتسأله ويسمع صوتهاء لكن لا بد من مراعاة أمور: 

الأول: لا يجوز للمرأة أن تخضع بالقول» أو تتكسر في الحديث: لقوله 
تعالى : «إقلا مص َخْصَعَنَ بلقل ممم الى فى فليم مَرَضُ وَقُلنَ فوا عرو [الأحزاب: .م . 

الثاني : إذا خشيت الفتنة بالحديث مع المرأة: مُنِع سدًا للذريعة» وإن كان من 
حيث الأصل مباحًا. 

الثالث: لا يجوز للرجل أن يتلذذ بصوت الأجنبية» وأن يتمتع به ولو بقراءة 
القرآن والعلم فضلًا عن غيره: لأنها لا تحل له. 

الرابع : على الرجل أن يبتعد عن محادثة الأجنبيات, وكذا العكس إلا لحاجة : 
فهو خير لهم وأسلم لقلوبهم. 
ول (وتحرُمُ: حَلوَةُ رَجلٍِ غيرٍ مَحْرَم بِالنّسَاءِ. وعكشة). 

ولهذا النهي حِكمٌ كثيرة» وهو سد لذريعة الوقوع في الحرام. 


- 


وفي الصحيح عنه يَلدٍ قال: «لَا يَخْلْوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَّم)*) 


.)110 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

3س لخريعه من 043 ستو عاديظ شيل عن بدك اق 
() سبق تخريجه (ص557). 

لاس اخرييه 2 


١ 


5 1 


وقال يه :لا يَسْلوَنَ رَجُل بِامرََةٍ ِل كَانَ تَالِتَهُمَا الشَيْطَانُ)9' . 
وأما خلوته بامرأة من محارمه: فجائزء إلا إن خاف الفتنة؛ فيحرم سدًا 
الوعة, 
وأما خلوة رجل واحد بأكثر من واحدة., أو عدد من الرجال بأجنبية : 
فالمذهب: يرون عدم الجواز. 
القول الثاني: جوازه إذا أمنت الفتنة» وكانت النساء عددًا؛ لأن الحديث إنما 
جاء في النهي عن الخلوة» والعدد لا خلوة فيه. 
وله (ويَحرّة: التُصريح بخطبةٍ المعتَدَةٍ البائن). 
الخطبة -بكسر الخاء: طلب التزوج من هذه المرأة. 
والنساء عند الخطبة قسمان: 
الأول: أن تكون غير معتدة: فتجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا. 
والتصريح: ما لا يحتمل إلا النكاح» مثل : 3 أن أتروجك. 
والتعريظن > ما يعمل التكاح وغيرهة. فثل > أريذ مكللك» أن إن في. مقلك 
واب 
وله (لا: التَعريضٌء إلا بخطبةٍ الرَجعِيّة). 
الثاني : أن تكون معتدة: فخطبتها وهي في العدة من وفاة» أو طلاق أنواع : 
الأول: الرجعية: وهي المطلقة طلاقًا رجعيًا ولم تنته عدتهاء فلا تجوز خطبتها 
لا تصريحًا ولا تعريضًا؛ فهي ما زالت في عصمة زوجها المطلق حتى تفرغ من 
عدتهاء وحكمها حكم الزوجات إلا في مسائل يسيرة ذكرها ابن رجب في 
«القواعد). 
الثاني : البائنة بينونة كبرى: وهي المطلقة ثلانًا : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص477). 


7 


اللطاهد 2 
فيجوز لغير مطلقها: أن يخطبها تعريضًا لا تصريحًا؛ لقوله تعالى: ##وَلا ناح 
ع م فيمًا 0 بهء من حِطبَةَ نَل َالبَقَرَة: الآية حارقة 3 وأما بعكل الفراغ من الْعِدَّة 
الثالث: المرأة المتوفى عنها زوجها في مدة إحدادها: يجوز التعريض في 
خطبتها خطبتها دون التصريح : #ولا جنا جِنَاحَ 11 م فيمًا 0 بوء من حِطبَةَ نَل َالبَمَرَة: 
الآية ؟١]‏ قال ابن عباس ويا : 0 إني أريد التزويج . ولوددت أن ييسر لي 
امرأة بال 
الرابع : البائنة بغير الثلاث: كالمختلعة والبائن بفسخ لعيب» يجوز لزوجها 
التصريح والتعريض بخطبتها في العدة» وأما غيره ففي جواز تعريضه بخطبتها 
روايتان في مذهب الإمام أحمدء إحداهما: يجوز؛ لعموم الآية السابقة» ولأنها 
باققة فأكتبيت المظافة ل 
قَوْلهُ: (وَرْمٌُ: خطبة على خطبة مُسلم أجيت). 
خطبة الع على المسلم لا تجوز؛ لقوله كك: «وَلَا يَخْطْبُ عَلَى خطبَة 
أَخِيو) زفق عم ؛ ولأن في هذا إفسادًا على الخاطب الأول» وإيقاع العداوة 


كتاب النكاح 0 


بيه الناسن.. 
مسألة: ومن خطب امرأةً. فلا يخلو من حالات: 
الأولى: أن تسكن إلى الخاطب وتجيبه. أو تأذن لوليها في إجابته: فيحرم على 
غير الخاطب الأول خطبتها. قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل 
العلم)؛ لقوله كله : «وَلَا يَخْطْبُ عَلَى خطبَة أخِيدا . 


وكذا إذا وجد ما يدل على الرضا والسكونء, ولم يقبلوا صريحًا: فلا يجوز 
)١(‏ رواه البخاري (5؟١١0).‏ 
الظلرة الشرح الكبير مع الاتساف 543 +/0: 


() رواه البخاري »)75١50(‏ ومسلم )١417(‏ من حديث أبي هريرة كزالتة . 
ورواه البخاري 2)5١557(‏ ومسلم )١515(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 


رديت 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الخطبة على خطبته؛ وهذا مذهب الإمام أحمد. واختاره ابن قدامة» وابن 
00 


ع 

الثانية: ألا تسكن ولا تركن إليهء أو ترده: فيجوز خطبتها؛ لأنه ليس له حق 
ثابت» ولمسلم أن فاطمة بنت قيس وَْيْنَا جاءت رسول الله مَكِةٍ فذكرت أن معاوية 
وأبا جهم خطباهاء فقال النبي يَكِِ: «أَما أَبُو جَهُم فَلَا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِ وَأمَا 
مُعَاوِيَةٌ مَضُعْلُوكُ لا مَالَ لَه انكجي أناكة وق اي فخطبها النبي يَةٍ لأسامة 
بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها وين . 
قَوُلهُ: (ويِصحٌ: العَقَّدُ). 

لو خطب على خخطبة أخيه : 

حَرّمَ فعله والعقد صحيح ؛ لآن النهي لم يتوجه لذات المنهي عنه إنما إلى شيء 
خارجء فلا يقتضي الفسادء وهو مذهب الإمام أحمدء والشافعي"" . 

وقيل: العقد غير صحيح.ء قال شيخ الإسلام: «وهو الأشبه بما في الكتاب 
والسنة»2 . 

فائدة: ذكر بعض الفقهاء استحباب كون العقد مساء يوم الجمعة؛ لآن ذلك 
وقت ساعة الإجابة» وهذا مروي عن حمزة بن حبيب» وراشد بن سعد» وحبيب 


ابن عتبة . 


والأقرب في هذا: أن يقال: إن السنة حكم شرعي تفتقر إلى دليل شرعي» وما 
ذكروه من الأدلة» مثل: «أمسوا بالاملاك. فإنه أعظم للبركة”” فلا تقوم به 
حجة. ولم يؤثر أن رسول الله يَكْةٍ ولا الصحابة هن كانوا يتحرون ذلك مع 


.075/50( انظر: المغني (077/9)» الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(5) رواه مسلم )١5/0(‏ من حديث فاطمة بنت قيس ونا . 

.)017٠١ /9( المغني‎ )9( 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (5”/ »23١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (0794/50. 
(5) قال الألباني في الإرواء :)77١/5(‏ «لم أقف على إسناده» . 


1 


كشكرلة 


كتاب النكاح 6م 5 


حرصهم على الخيرء وخير الهدي هديهم. بل يُقال: متى وافقت فعَلهاء ولا 
ليس عليه أن يتحرى شيئًا معيئّاء وأشار إلى هذا العللامة ابن القيم» وتخصيص 
مساء الجمعة بعقد النكاح لا دليل صحيح عليه. 

فائدة: يُستحب عند عقد النكاح أن يبدأ العاقد بخطبة الحاجة» كما رواها 
الترمذي عن ابن مسعود كؤققة قال+ علّمنا وسول الله يكل التشهد في الصلاة» 


ع م 0 وو ممه سو افو و 
07 8 0 َ سه سمس 10 دم 26 5. وو شيع اه 005 
والتشهد في الحاجة: (إِنْ الحمد لله نستعينه» ونستغفره» و د به من شرور 
6س - ب - أ 0-2 0-1 


4 م سه مه 7 7 4 سه 0 7 
أَنفْسِاء مَنْ يَهَدٍ الله فلا مَضِل لَه وَمَنْ يُضلِل ة 
0م 44 ديت 2 مه أ 4 كت مي مس ل لترهة 0 
وَأَشْهَد أنّ محَمدًا عَبذة وَرَسُوَلَه ف يتامها الزين ءَامَنُوا اتقوا الله 


00 0 6 1 0 اله حك لم و م01 لسو م2 سم ع اس 
وانتي مُسَلِموَنَ 3 6 زآل عمرّان: الآية 1١5‏ ويا ناس أتفوا ريك ألْزى + من نفس واحِدوَ 
ل دم وس له لاسا لاي وول راك سم 2 ع لم 1ه مر م وه رمح عرد 2 مع عام 
وَحَلَقَ مَبَا رَوْجَهَا وَبَتّ هُمَا رجالا كثيرا وضاء وَأَنَقَوأ أله اذى تَاَلونَ بو والْأرحام إِنَّ أله كان 
و 0 5 جره ث2 سلا ىم حمر 


ع رقيبًا () 6 [النّساء: الآية أاء تاها لد اموا هوأ 
ا ا يي 3434 وق لو اله قرا 1133 :10 خرزيم بييا"؟ , 

وبوّب عليه أبو داودء والترمذي: (بابٌ في خْطْبّة التكاح)» وقد استحب 
البداءة بها أهل العلمء وأكدوا ذلك. 

وهذه الخطبة غير واجبة» فلو عقد من غير تشهد لصح وجازء بل لو عقد من 
غير خطبة لجاز على الصحيح من أقوال العلماء. 

ويدل لعدم وجوبها: 

حديث سهل بن سعد كيه أن رسول الله كَلِةٍ قال للرجل : ١اذْمَبْ‏ كُقَدْ مَلَكَنكَهَا 
بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقَوْآنِ)”" ولم يخطب. قال ابن حجر: «وفيه أنه لا يشترط في 
صحة العقد تقدّم الخطبة». 


6 
5 
3 
- 
دعا 
ىٌّ 
خْ 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١2١5(‏ وأبو داود )١١١4(‏ من حديث ابن مسعود إالقة. حسّنه الترمذي 
وصححه النووي في شرح مسلم (5/ »2١١١‏ وابن القيم في زاد المعاد (؟/ 2»)515 وابن 
الملقن في البدر المنير 7/10 .)97١‏ وانظر: خطبة الحاجة للألباني. 

(؟) سبق تخريجه (ص45). 


د 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وروى أبو داود عن رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى رسول الله بَْةٍ أمامة 
بنت عبد المطلبء فأنكحني من غير أن يتشهد”" . 

فائدة: للولي البحث عن كفءء ويعرض عليه ابنته» ولا غضاضة في ذلك» 
كما فعل عمر يَإفيَة حين عرض حفصة على أبي بكر وعثمان ور" . 

فائدة: يُستحب الدعاء للمتزوجين بعد النكاح» كما روى أبو داود والترمذي 


ع 


وصححه عن أبي هريرة تإفتة أن النبي كَكْةٍ كان إذا رَكَأْ الإنسان إذا تَرمّحء قال: 


رع 0000 روس -ةه ا 1 - 5 7 
«يَارَك الله لك وَيَارَك عليك. وجمع نكما فى خير) 0 


وأما قول: «بالرفاء والبئين». فهذه من أقوال أهل الجاهلية» وقد جاء النهى 
52 
عنها ‏ . 
مسألة : إذا دخل على زوجته» للحن ل 


أولا: أن يضع يده على مقدمة رأسهاء ويدعو بالبركة» كما جاء في «سئن أبي 
داوداء وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمرو وَهياء عن النبي كَل قال: (إِذَا 
تَرَوَجَ أَحَدكُمْ امْرَآَة أو اشترَى حَادِمَاء فَلْيَقْل: اللَّهُمّ إن أَسْأَلَك خَيْرَهَا وَخَيْرَ ما 
بِروَةِ سناو وليف ِل َلك . 


)١(‏ رواه أبو داود (70١5؟)2‏ والبخاري في التاريخ الكبير .)3١85(‏ وقال: «إسناده مجهول». 

(؟) رواه البخاري )0١77(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(") رواه أبو داود »)75١720(‏ والترمذي )٠١91(‏ من حديث أبى هريرة كاله . صححه الترمذي» 
وابن حبان (؟55٠25»‏ والحاكم 2)١199/5(‏ يابن الحلقى فى الندر: ه3314/1/0 والألباني 
في آداب الزفاف (ص .)١95‏ 

(5) رواه النسائي (7719/1)» وابن ماجه »)١9405(‏ وأحمد (1778) من حديث عقيل بن أبي طالب 
قال ابن حجر في الفتح (9/ ؟5١5):‏ «رجاله ثقات» إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما 
يقال». وله طريق آخر عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عقيل» لكنه لم يسمع منهء فهو 
منقطع» لكن للحديث شواهد. وقوّاه الألباني في آداب الزفاف (ص756١).‏ 


كل 


كتاب النكاح امم 4 


ور 
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ل ارم سَعِيدٍ: ١نم‏ لَيَأخُذُ ِنَاصِيَتِهَاء وَلْيَدْعٌ البَرَكة)7" . 

فإن خشي نفورها فليقلها وإن لم يضع يده على ناصيتها . 

ثائيًا: أن يُصلي ركعتين عند دخوله» وليس فيه نص مرفوع» ولكن ثُقِل عن 
ابن مسعودء وحذيفة و#باء وجماعة: أنهم كانوا يستحبونه""'. 

وأما قراءة الفاتحة عند العقدء فلا أصل له. 


د 


)١(‏ رواه أبو داود (0٠15١5؟)2‏ وابن ماجه (7057؟) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
صححه الحاكم (23067/7» والألباني في صحيح أبي داود (1481/5). 
(1) ينظر: آداب الزفاف للألباني (ص54). 


ا 


يليه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ركني النكاح وشروطه 


َوْلَهُ (زكتاة: الإيجَابُ, والقبول؛ مرتبين). 

للنكاح ركنان وخمسة شروط لا يصح إلا بها: 

فأركان النكاح اثنان: إذا اختل أحدهما لم يصح النكاح . 

(الإيجَابٌ): وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامهء كالوكيل 
والوصيء» بلفظ : زوجتك أو أنكحتك . 

(وَالقَبولٌ): وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. بقوله: قبلت أو 
رضيت . 

(مُرَبَيِن) : يُشترط لصحة الايجاب والقبول ثلاثة شروط على المذهب: 

الأول: أن يكونا بلفظ التزويج أو التكاح» كزوجتك أو أنكحتك» فلو صدر 
الايجاب والقبول بغيره لم يصح عقد النكاح. وفي هذا الاشتراط نظر. 

والرواية الثانية -واختارها شيخ الإسلام وابن القيم: صحته بكل لفظ يدل 
عليه مما يتعارف الناس عليهء وهو قول مذهب الامام أبي حنيفة» ومالك. 

قال شيخ الإسلام: «ينعقد بما عدّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل» ولم 
يخص الشرع لفكلا بعينه». ويدل له: إطلاق النصوص وعدم التخصيص . 

وأنه جاء الإيجاب بغير هذين اللفظين» كقوله يَلِِ: «اذْمَبْ كَمَدْ ملَكتُكََا بمَا 
مَعَلكَ مِنّ الْقَرْآنِ) وى ايا" , 


لاسي الخرييه ل 1 


1/1 


و - 


«وأَنّهُ يد أَعتق صَفِيّة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا) رمش عي" . 

الثاني : أن يكونا (مُرَتَبِين): الايجاب أولّا ثم القبول ثانيّاء وفي اشتراطه نظر. 

والرواية الثانية: أنه يصح ولو قدَّم القبول على الايجاب؛ لأن المطلوب 
وجود الاثنين -الإايجاب والقبول- وقد وجداء ولكن يخص بما يدل على المعنى 
المراد» مثل: أن يتقدم القبول بلفظ الطلب» مثل: حديث الواهبة نفسهاء قال 
رجل : زوجنيها يا رسول اللهء فقال: «اذْمَب فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بمّا مَعَلكَ مِنَ الْقُوْآنْ) 
وبه قال : بو حنيفة » ومالك» والشافعى. 

الثالث: أن يتصل القبول والايجاب عرقاء فإن طال الفصل بطلا للاعراض 
عع كلو كاثا كن المساس بجاق العاير السب ؟ لأنهما في حكم مجلس العقدء 
فإن طال لم يصح؛ لوجود القاطع» فلا بُدَّ من تجديد الإيجاب"". 
فَوْله: (ويصحٌ: التُكاح هَزْلا). 

الهازل: من تلفظ بالنكاح أو الطلاق الصريح هازلاء أو مازحاء فلو قال له: 
هازلا؛ لقوله يل : «ثَلَاثْ جِدّهْنَّ جِدٌ وَمَرْلَهُنّ جدّ: النَكَاحُ وَالطّلَاقُ وَالرَجْعَةا 
إرواه الترمذي وحشهه]”؟2. وقال عمر كف : «أَرْبَعٌ جَابِرَاتٌ عَلَى كُلّ حَالٍ: الْعِنْق 
وَالطْلَاقٌ» وَالنْكَاحُ» وَالتَّذْرُ) [رواه ابن أبي | 


. من حديث أنس تالت‎ )١1770( رواه البخاري (0085)»: ومسلم‎ )١( 

() ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 077 حاشية الروض (5577/5). 

(9) انظر: المغني (557/9). 

(5) رواه أبو داود(195١25)»‏ والترمذي )١١85(‏ من حديث أبي هريرة يليه . حسّنه الترمذي» وابن 
حجر في التلخيص (7/ 554).» والألباني في الإرواء .)١1877(‏ وصححه ابن الجارود في 
المنتقى (717)»: والحاكم .)١8٠١(‏ وتكلّم فيه بعض العلماء؛ لحال عبد الرحمن بن حبيب . 
انظر: الإرواء (5/5؟57). 

(5) رواه ابن أبي شيبة »)١8507(‏ والبيهقي في الكبرى .)١59915(‏ وانظر: مصنف عبد الرزاق 
(7/ 30 1). 

قال الألباني في إرواء الغليل عن إسناد ابن أبي شيبة (7717/5): «ورجاله ثقاتء. إلا أن - 


للك 


فالطلاق والنكاح والعتق يقع ولو كان هازلاء قال الترمذي: «والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي مَلِةِ ومن بعدهم». وهذا من الفروق بين 
النكاح والبيع» ولولا الحديث لم نقل بصحته'''. 
وله (وبكلٌ لِسَانٍ مِنْ عَاجِزِ عَنْ عَربِيٌ). 

وجرت الحربيه العكد الكاح المعاجل عديا د خرضح من ذل كر ييا تعارركرا 
عليه في لغتهم مما يدل على الإايجاب والقبول» ولا يلزم الأعجمي أن يتعلّم هذا 
اللفظ. كما قال شيخ الإسلام : «وينعقد بما عدّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ». 


لا يخلو المتعاقدان في الإيجاب والقبول من حالتين : 

الأولى: أن يكونا قادرين على الكلام: فيشترط الكلام منهما؛ لأن التكاح عقد 
له خطره» ولم ينقل أن رسول الله بَلْةٍ اكتفى فيه بالإشارة أو الكتابة عن النطق . 

الثانية : أن يكونا عاجزين عن الكلام: فتكفي الإشارة بالإيجاب والقبول» أو 
يكتبا ذلك على ورقة؛ لأن هذه قدرتهماء وقد قال رسول الله يَْةِ: «قَإِذًا أمَرْنَكُمْ 
شئء قأتوا منه مَا اس سْتَطَعْتُم) [متفق غليهع7؟؟ , 

مسألة: ولا يثبت في عقد النكاح خيار المجلس ؛ لأنه ليس بِيعَاء ولا يقاس 

عليه» وهو عقدٌ لازم من حين الرضا به» وحصول الإيجاب والقبول. 

وأما خيار الشرط: فالراجح أنه لا خيار في النكاح مطلقّاء لا خيار شرط ولا 
مجلسء قال ابن قدامة: «ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك)”". ويقوي ذلك: 
- الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلّسء وقد عنعنه»؛ ثم قال: «والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها 

ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحدٍ منهم تدل على أن معنى الحديث كان معروفًا عندهم. 

والله أعلم». 
)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي (42707/5 السيل الجرار (ص”7٠5).‏ 


(؟) رواه البخاري (784/)» ومسلم (17717) من حديث أبي هريرة كته . 
(*) المغنى (9/ 514). 
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9 أن الحاجة غير داعية إليه» فهو لا يصدر إلا بعد تر وفكر غالبًا. 

9 ولآن النكاح ليس معاوضة محضة. 

9 وان ثبوت الخيار فيه يفشى إلى فسخه بعد ابتذال المرأة» ولذا لآ يقبت 
بعد العقد إلا الخلع أو الطلاق. 1 
َولهُ: (وشروطة حَمسَةٌ). 


ماخوذة من استقراء النصوص» وبها يتميز التكاح عن السفاح» إذا اختلت لم 


2 


كَوُلَهُ: : (تَعيينٌ الرّوجين. فا لصح : رَوَجِتكَ بنِي, ولَهُ غيرها ولا: قَبلتُ نكاحها لاببي» 

ولَهُ غَيْهُ حتّى مير كل مِنهُمَا باسمه أو صِفَتِه). 

فيشترط 3 تعيين الزوجين تعبيئًا يزول معه اللبس والضررء فلا يَصِحّ > رُوَحِدك 
ا ولا: قلت يكلعها لأبفيء نبول غينة» حت تقبز كل نهنا 
باسودء أو صِمَتِهِ والتعيين يكون: 

9 إما بالاسم. كزوجتك ابنتي فاطمة» أو قبلت لابني فلان. 

9 أو بالوصف». كزوجتك ب: بنتى الكبرى» ويجب فيه أن يكون و 1 
يشاركها فيه أحد من بناته ليزول اللبس ويحصل التمييز. 

9 أو بالإاشارة» كزوجتك بنتى هذه. 
قَوُله: (الثّاني: رضًا زج مُكلفٍ, ولو رَقيقا). 

فلو رُوّجَّ الذكر العاقل امال كوو رتاوم يصع : ولبسن للآبوين إلزام الولد 
بتكاح من لا يريد» فلا يكون عاقًا لو امتنع) ل 

وأما رضا الزوجة فللملحتن تقضيا يأتى بيانه . 

ويصح تزويج الصبي غير البالغ» إذا زوّجه الأب» ولا يعتبر رضاه» فلوالده أن 
ترجه شواء كان 55 أن أن 


.)5597/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


لليف 
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ويدل له: قوله تعالى: «#وآل لَرْ يحِضْنَ» (الطلاق: الآيه 4]» ويشمل غير البالغة» 
ولا تكون العدة إلا من طلاق أو فسخ. وكما فعل «أبو بكر يليه مع عائشة لما 
زوجها رسول الله يَكةٍ وهي بنت ست سئين») 0007" وروى ابن أبي شيبة 
عن ابن عمر وا ١أَنَّ‏ ابْنّ عْمَرَ زّوّجَ ابْنا لَهُ ابه أَخِيهِ عُبَيِاللَّ بْنِ عُمَرَء وَابتُهُ صّغِيدٌ 


- 


يَوْمَئِذِ)ا "© فصح نكاحهء وهو قول أكثر العلماء. 
وله (فبجبز الأبُء لا الجدٌ: غَيرَ المكلّفٍ). 

تزويج غير المكلف لصغره أو جنونه يجوز من قبّل الأب؛ لمجيء النص 
ولكبال شنقهه 

وأما غير الأب من الأولياء» كالجد والعم والأخ فليس لهم أن يزوجوا غير 
المكلف إن كانت لهم عليه ولاية إلا برضاهء ولا يعتبر رضاه إلا بعد التكليف. 
فيكون تزويج الصغير خاصًا بالأب؛ لأن الآثار جاءت بالأب». ولا يُقاس عليه 
غيره؛ للفرق بينهما. 
وله (فإن لم يكن: فَوَصِيْه). 

وصي الأب يقوم مقامه وَيِقَدّم على غيره في تزويج الأولاد والبنات. 

والمذهب: أن الوصي كالأب في تزويجه الصغار بلا رضاهمء ويِقيّد 
بالحاضة 

وقيل: تزويج الصغار خاص بالأب» فلا يأخذ الوصي حكمه؛ لآن غير الأب 
شفقته قاصرة فلا يلي نكاح الصغيرء ولآن الآثار جاءت في الأب. ولا يقاس عليه 
غيره؛ لوجود الفرق. وهذا مذهب الإمام مالك. والشافعي"". 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١577( رواه البخاري (8915"), ومسلم‎ )١( 

(1) رواه سعيد بن منصور في سئنه (2)976 وابن أبي شيبة (؟5١19/1١)غ‏ وفيه قصة. 
ورواه البيهقي (17811) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنّا له ابنة أخيه» 
وابنه صغير يومئذ. قال الألباني في الارواء (7518/5): (إسناده صحيح». 

() انظ : المي 49/53 
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ْله (فإن لم يكن: فا حاكم َاجَة). 

الحاكم له تزويج غير المكلف من الأولاد والبنات عند الحاجة بلا رضاه. 

فإذا وجدت حاجة» ومصلحة راجحة. وخشي من انتظار بلوغهم الضررء 
فللحاكم النظر في هذاء وتقدر المسألة بقدرها. 
قو (ولا يَصِحُ من غيرهم: أن يروج عير المكلفٍ). 

فلا يصح لأحد من الأولياء -إخوةًٌ أو أعمامًا- أن يزوجوا غير المكلفين» و 
يُستثنى إلا الأب فله تزويجه ولو من غير رضاهء والمذهب: الحقوا به 7 
والحاكم عند الحاجة». وما سواهم فلا يصحء فالآولياء غير الأب إذا أراذوا 
تزويج الذّكر المجنون أو غير البالغ» لزمهم رفعه للحاكم . 
قَْلَهُ: (ولو رَضِيَ). 

فلا يصح لأحد من الأولياء تزويج غير المكلف ولو رضي؛ لأآن رضاه لا يعتبر 
في هذا إلا من استثنوا وهم: الأب مطلقًا لكمال نظرهء وعظيم شفقتهء فهو 
مأمون في هذاء وألحقوا به الوصي والحاكم عند الحاجة. 
قَولَهُ: (ورضًا رَوجَةٍ خُرّةٍ عَاقِلةِ تب يب تم لهَا يسع سنين. 

َبُجبِرُ الأبُ: تيا دُونَ ذلِك, وبكرًا ولو بَالِعَة». 

هل يشترط لتزويج المرأة رضاها؟ وهل يملك وليها إجبارها على الزواج أم لا؟ 

المرأة لا تخلو في تزويجها من أربع حالات: 
قله (ورضًا رَوجَةٍ خرّةٍ عَاقِلَةِ نيَب تم لها يِسعْ سني). 

الأولى: أن تكون ثيبًا عاقلة تم عمرها تسع سنين: فيشترط رضاهاء ويحرم 
تزويجها من غير إذنهاء فيشترط (رِضًا دج خرة عا يب م اسع ني . 
لعا الله يَكِدِّه كما في «الصحيحين» أن رسول الله يَكةٍ قال: « 
تنك الأَيّمْ حَتَى عت سا7 فإن ا فالتكاح مردودء وهذا قول عامة 1 


. من حديث أبي هريرة كله‎ )١515( رواه البخاري (2)0175 ومسلم‎ )١( 
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العلم» ولا يَعْلم في هذا خلاف». كما قال ابن عبد البر» إلا عن الحسن وهو 
شاذء وقد روى البخاري عن خَنْسَاء بنت خذَام الأنصارية رِْبنا «أنَّ أَبَاهَا رَوَّجَهَا 
وَهِيَ نَيّبّء فَكَرِهَتْ ذَلِكء فَأَنْتِ اللَِيَ به فَرَدّ يكاحها»!"”" . 

قوْلَهُ: (فبجبرُ الأبُ: نَيئَا ذُونَ ذلِك). 


الثانية: أن تكون ثيبًا عمرها أقل من تسع سنين : 

فالمذهب: أنه يجوز لأبيها دون غيره تزويجهاء (تَيُجبُْ الأبُ: تَيبّا دُونَ ذلِكَ) 
ولا يستأمرها؛ لأنها صغيرة» فجاز إجبارها كالصغيرة البكر وكالغلام» والآخبار 
محمولة على استتذان الأيّم الكبيرة؛ لآن لها إذنًا معتبرّاء وأما الصغيرة فلا يعتبر 
إذنها؛ لأنها لا تحسن الاختيارء فجاز لأبيها تزويجها بلا إذنهاء ويدل له: قوله 
تعالى : َال لَرْ يصن [الطلاق: لآبة 4]» ولا تكون العدة إلا من طلاق أو فسخ» 


وهذا مذهب الإمام مالك. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية"”". 


القول الثاني : أنه لا يجوز لأبيها تزويجها حتى تبلغ» وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» وأحمد في رواية» واختاره الخِرّقي وابن حامد وابن بطة؛ لعموم 
الأخبار التي توجب استكذان الثيب» لصحم لحيو لانهااتي عله لين لقوله 
َه : «الأيّمْ أَحَقَّ يتَفْسِهًا مِنْ وَلِيهَا زرراه سلما( '. ولأن في تأخيرها فائدة» وهي أن 
كبر تار لقسها: 
قوْلَهُ (وبكرًا ولو بَالِعَةَ». 

الثالثة : أن تكون بكرًا عاقلةً بالغدّ: 

فالمذهب: أن لأبيها إجبارها إذا وضعها في كفاءة» ولا يجب عليه استئذانها ؛ 


.)0178( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: المغنى (5057/9). 

)انط المغني (407/4), الشرح الكبير مع الإنصاف .)١59/7١(‏ 
(5) رواه مسلم )١57١(‏ من حديث ابن عباس وها . 
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هك كك 


[رواه مسلم]» وإثباته الحق للأيّم يدل على نفيه عن البكرء وهو مذهب الإمام مالك» 
والشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. 

والرواية الثانية -وهي الأظهر: أنه يجب استتذانهاء ولا يملك إجبارها أب 
ولا غيره. وهو مذهب أبي حنيفة» وابن المنذر» ورجّحه شيخ الإسلام» وابن 
القيمء والسنة صريحة في هذاء كما في قوله ة: الا تكح اليم حتَى تُسْتامَر 
وَلَا تكح لكر حَنَّى تُسْتَأئَنَ . فَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَبْفَ إِذْنْهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكْت» 
[متفق عليه] وهذا نص . 

ولأنها جائزة التصرف» فلم يملك إجبارهاء وإذا كان ب يشترط رضاها في البيع» 
ففي النكاح من باب أُوْلى . 

الرابعة: أن تكون بكرًا لم تبلغ تسع سنين: فلأبيها تزويجهاء ولا يعتبر 
رضاها. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب 
ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفءء يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها». 
وقد.دل على ذلك قوله تعالى : لازال يمن من المحض من نايك إن اتير 
. هرمن َلنّهُ أَشَهْرٍ الم َرّ يحضنَ6 [الطلاق: الآية 4]» فجعل اللائي لم يحضن لمدة 
ثلاثة أشهرء ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق من نكاح أو فسخ» فدل 
ذلك على أنها تزوج وتطلق» ولا إذن لها يعتبر. 

وفي ١الصحيحين)‏ اح لاطو لكر «تَرَوَجَنِي اَن يكل وَأَنَا بنْتُ سِتّ 


5 لا 1 
سِنِينَ » وَبَنَى بي و بنْتَ يِسْع سِنِينَ 


وتزوج عمر أم كلثوم بنت بنت علي» وهي جارية تلعب مع الجواري. وزواجه 
منها ثابت عند البخاري بدون ذكر سنّها'"'. ونقل الإجماع على الجواز: | 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص597). 
(؟) رواه عبد الرزاق »)٠١”55(‏ والبخاري (758481). 


(") انظر: الإجماع لابن المنذر (ص78)» المغني (07948/9» الشرح الكبير مع الانصاف /”١(‏ 
)٠‏ حاشية الروض (5557/5). 


1:55 


وَل (ولكلٌ وليّ: ترويخ يَتمةٍ بلعَتْ تسعًا بإذنهَاء لا من ذُوتَهَا بحَالء إلا وم 

أبيهًا). 

اليتيمة قسمان: 

الأول: إذا كانت أقل من تسع سنوات: فلا يجوز لغير أبيها تزويجهاء 
والمذهب: يستثنون وصي أبيها والحاكم. فلهما تزويجها بلا رضاها عند 
الحاجة» والصحيح: أنه لا يستثنى» خلانًا للمذهبء. وتقدم ذلك. 

الثاني: إذا كان عمرها تسعًا فأكثر: فيجوز لوليها تزويجها بإذنهاء بكرا كانت 
أم ثيئّاء وتقدم الدليل. 

ويشهد لهذا: ما رواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة تَإتة أن رسول الله كه 
قال: اتُسْتَامَرْ الْييمَةُ في نَفْسِهَاء فَإِنْ سَكْنَتْ فَهُوَ إِذْنهَاء وَإِنْ أَبَتْ قَلَا جَوَارَ 
عَلَيْهَاك”'' فلو زوج الولي يتيمةً بلا إذنها فلها الحق في رد النكاح. كما روى 
الإمام أحمدء وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمر يوا قال: توفي عُنْمَانُ بن 
ارو رت اقلت باصي الى لحيو لاله ل لساري لشي 3ن 
فَرَوَجَِِهَاء دودحل القكرة لق شعية إلى دين في الخال اكد ِلَب 
506 الْجَارِيَةُ إلن اليا يا حتّى تمع أ مُرُهُمَا إلى اول اللذ خقال 
ُدَامَةُ ب مَظْعُونٍ: يا َسُولَ اللوء اثة أي أَوْصَى بها إِنَيّه فَرَوجُْهَا ابن عَم 
عبد الله بْنَّ عْمَرَ لم أَصَرْ بها فِي الصّلّاحء وَلَا في الكتافق كته اام 
وتوا عتطت إلى قو الجا قال + لكان سول الله يئة: «جي يتم ولا تنخ إلا 
إِذنِهًاا . قَالَ : َاتتْرِعَتْ وَاللّه مني بَعْدَ أن مَلَكتْهَا اك ينظ 
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. وأحمد (/071) من حديث أبي هريرة كته‎ )»٠٠ 4( والترمذي‎ 3٠ 47( رواه أبو داود‎ )١( 
وصححه ابن حبان (01/9 5)» وابن الملقن في‎ .)١175( حسّنه الترمذي» والألباني في الإرواء‎ 
. )01/5 البدر المنير (/ا/‎ 

(؟) رواه أحمد )51١75(‏ من حديث ابن عمر ب'ههها.. وصححه الحاكم (7707). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)58٠/5(‏ «رواه أحمدء ورجاله ثقات». وحسنه الألباني في الإرواء 
(1896). 


كتاب النكاح 0 
-0 


وله (وإذنُ التيّب: الكلام». 

إذا استؤذنت المرأة في نكاحهاء فضابط رضاها وإذنها : 

إن كانت ثيبًا: فيُشترط كلامها؛ لصريح السنة» فإن رفضت أو صمتت» لم 
يعتبر رضاهاء وبه قال عامة أهل العلم . 

والمرأة الثبّب المعتبر نطقها: هى الموطوءة فى القَُبّل؛ سواء كان الوطء حلالًا 
جر ناه :3ا:المذيفسيه وقول :الكذا دم ».و ر تمه :قاقد اباقه بروهالن! له وسجانيقة قن 
لزوم نطقها بالرضاء وفيه احتياط في حق المرأة» وإعمال لظاهر الحديث؛ لآن 
من زالت بكارتها بوطء فهي ثيب» والحديث صريح في استئذان الثيب""'. 

وأما مالك» وأبو حنيفة فقالوا: المصابة بالفجور حكمها حكم البكر في إذنها 
وتزويجها. 

وإن ذهبت عذرتها بغير جماع , فحكمها حكم الأبكار» ذكره ابن حامد؛ لأنها 
لم تختبر المقصود الذي هو الوطء»ء ولم يوجد وطؤها في القَّبّلء فأشبهت من لم 
تزل عذرتها. 

ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبًاء لأنها غير موطوءة في القبل”" . 
قَوْلهُ: (وَإِذْنُ البكر: الصّمَاتٌ). 

فالبكر يكفي صمتها دليلا على رضاها؛ لأن عادة البكر الحياء» فاكتفي في 


إذنها سكوتهاء رودتو فاط اح العم لقول رسول الله يك : وكا مكح الكو 
حَنَّى تُسْتَأدَنَ قالواة ا ونوك للد وك إِذْنْهًا؟ ثَالّ: أَنْ تَسْكت». وعليه فإذا 


استؤذنت البكر: 

0 فإن سكتت» فهذا دليل على رضاها. 

0 وإث تكلمت وآايدثف موافقتهاء فهو رضًا وَإذن ييا كما هو قول جمهور 
العلماء. 


)١(‏ انظر: المغني (9/ »)5٠١‏ الطرق الحكمية (ص98). 
()انظرة المغتي 411/53 


ا 
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9 أن يوجد منها قرينة على الرضا كالضحك,. فيُعتبر رضًا. 

9 أن تنطق بالرفض» فهذا عدم إذن منها. 
قَوْلَهُ: (وشْرط في استذدَانِهَا: تَسمِية الرّوج لَهَا عَلَى وَحِهِ تَقَعْ به المعرقة). 

بحاله» ولا يُدَلّس عليهاء أو يخفي عنها ما لا بد لها من معرفته» فيُعتبر في 
الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به بأن يُسمى الزوج» فإن كانت 
تعرفه وإلا ذُكرت بعض صفاته لتكون على بصيرة ومعرفة به حتى تأذن أم لا30 , 
قوْلهُ: (ويخبز السيّدُ ولو فاسِقًا: عَبدَهُ غَيرَ المكلّْفِء وأمته, ولو مُكلَفَة. 


ِ 


فللسيد ١0‏ كان أو فاشفات أن يَرَوْج إماءه وعبيلده ؟ لأنهم ماله فهو وليهم. 


وهل يملك إجبارهم أم يشترط رضاهم؟ فيه تفصيل : 

إن كاقث أن فلك إجبارها قثا كانس ان كوا عقر ة أن كير قال فى 
«الشرح»: «ولا نعلم خلافًا في هذا»؛ أن منافعها مملوكة له واكام طفن على 
منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة» ولكن ليس له الحق في تزويجها من معيب. 

وأما العيد+ فإن كان يالكا عاتلة: كلذ بيلك اسار لأنه مكلف » ولذنه يذلاك 
الطلاق فلا يجبر على النكاح» ولأن النكاح حق خالص للعبد دون السيد»ء وهذا 
مذهب الامام أحمد والشافعي. 

وإن كان العبد صغيرًا: فيملك إجباره. كما صح في حق الأب لولده. ففي 
رقيقه من باب أَؤْلىء وهو قول أكثر أهل العله”" . 
قوْلَهُ: (الثَالِتُ: الوَلِيٌ). 

وجود الولي شرط لصحة النكاح» فإن زوجت المرأة نفسها بلا ولي لم يصح. 
وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. منهم: عمرء وعليء وابن 
عباس» وأبو هريرة» وعائشة ن. كما هو مذهب الإمام مالك» والشافعي» 


.)١517/50( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)179/70( انظر: المغني (478/11)» الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )1( 


/ 
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وأحمد» وغيرهم؛ لدلالة النصوص عليه» ومنها: 

قوله تعالى : وأنكحوأ اليس 52 [الثور: الآية ؟8] والخطاب موجه للأولياء. 
وبوَّب عليه البخاري: (باب من قال: لا نكاح إلا بولي). وقال: «يإوّلا تُكِمُوأ 
لْمُمْرِكِينَ حَيَّ موْميو أ (البقرة: الآية 25١‏ وقال : «9 وألكحوأ اليل ينك ) زاثور: الآية 01 . 
وا لخطاب موجه للأولياء)» وساق أدلة ف الا" 


وقوله تعالى: #إقلا تحَصَلْو: َصِلُوهنَ أن يكحن أَرُوجَهنَّ 4 [البقرة: الآية 50م . 


قال الشافعى 1 : (هى أصرح 3 فق ااقغبار الول + :ؤزلة لها كان لها 


ِ اررق 
٠. 3‏ 
وقوله 5ة: «لا نكاح إلا بوَلِ) [رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الأثمة: أحمدء وابن المديني» 
حرف 
والبخاري] ‏ . 


ولقوله جَثةِ: «أَيّمَا امْرَأَةِ لَمْ يُنْكَحْهًا الْوَلِنُء قََكَاحًُا بَاطِلء فَيْكَاحًُا بَاطِلء 
َنِكَاحُهًا بَاطِلَ فَإِنْ أصَابَهَا قَلَّهَا مَهْرْمَا ما أَصَابَ مِنْهًا فَإِنِ | شتَجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَِنُ 


اه فك4 
من ل وَلِيّ لك" ) زرواه أبو داود» والترمذدي» وصححه اب المديني والترمذي وابن حبان] 5 


وفي اد شتراط الولي حِكمٌ. »منها: الحفاظ على المرأة من خداعها؛ لقلة معرفتها 
بالرجال وسرعة انخداعهاء ولبيان عظيم خطر عقد النكاح . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي. 

() الأم (ه/ 1). 

(") رواه أبو داود »25١85(‏ والترمذي )١١١1(‏ من حديث أبي موسى تت . وصححه ابن المديني 
والترمذي وابن حبان» وأعل بالإارسال. انظر: البدر المنير (19/ 42047 إرواء الغليل (7/ 
376 ). 

(4) رواه أبو داود .»235١87(‏ والترمذي )١١١7(‏ من حديث عائشة ربا . حسّنه الترمذي. وصححه 
ابن الجارود »)7٠١(‏ وابن حبان (507/54)» والحاكم (7705)» وابن حجر في الفتح (9/ 
454 ؛»؛ وابن الملقن في البدر المنير (!/ 2007» والألباني في الإرواء .)١849(‏ وقال ابن 
عدي في الكامل (5/ 705): «وهذا حديث جليل في هذا الباب» وعلى هذا الاعتماد في إبطال 
التكاح بغير ولي» . وقد أطال الألباني في الإرواء (757/57) في تخريجهء وذكر الشواهد لهء 
وكلام أهل العلم عليه. وانظر: التلخيص الحبير (9/ 0747 . 
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ل اسه ب مح ا ا ين 
امه يِه قال: قال رسول الله يَكة: ١لا‏ تَرَوْجُ المَذاة لْمَرْأه وَلَا َوَوَجُ العذاة كفها 
إن الزَّاِيَة هِيَ التي روح تَفسّهَا70 . 

مسألة: إذا حَكم بصحة النكاح بلا ولي حاكمء فلا يفرق بين الزوجين» 

ولا ينقض النكاحء وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة؛ لأنها مسألة مختلف فيهاء 
ويسوغ فيها الاجتهاد» والنص الوارد تأوّله المخالفون» وضعّفه بعضهم». وإن 
كان الصحيح ثبوته ولزوم العمل به؛ لكن من يقلدون مذهب الإمام أبي حنيفة لا 
إقرارك بازيم التشرين نين ا تحتهي [ذااحصل باذ ولي بوبهدا المذهب. قال في 
«الشرح»: «وهو أولى من النقض». وقدّمه ابن قدامة في (المغني», وصححه 
المجد جد شيخ الإسلام: أنه لا يفرق بين الزوجين» ولا يجوز نقضهء والله 
ا 
قَوْلهُ: (وشرط فيه: ذ ذكورية, وعَفْلُء وبُلوغ, وخْرَيّة واتَقَاقُ دِيْنء وعَدَالَة ولو ظَاهِرَة 

ورْشْدٌ وهُو: معرقَةُ الكفو, ومَصَالِح التكاح). 

يشترط سبعة شروط لمن تصح ولايته في عقد النكاح. وهي 

(دُكُورِيةُ) : لأن المرأة لا ولاية لها على نفسهاء فلا ولاية على غيرها من باب 
أولى: 

(وعَفْلٌُء وبُلُومٌ): فالصبي والمجنون غير مكلفين ويحتاجان إلى ولي ولا 
عبرة بتصرفاتهم» فلا يلون غيرهم. 

890 لأن: العيل هلك اديوه .ولا ولكية لدعق ايند تقيريه ين بانت 
أولى . 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١18485(‏ من حديث أبى هريرة يَبِثتَة . قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير 
م ل 0 
شرط مسلم لكن لفظه بعد (نفسها): وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية». وقال 
الآلباتي في الإرواء (587/5؟7): (صحيح دون الجملة الأخيرة». 

(1) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)١7. /7١(‏ 


(واتّمَاقُ دِيْن): فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته؛ لعموم قوله 
تعالى: «إوآن حل أنه ِلْكّفْرنَ عَلْ المُؤّمِنينَ سبلا التساء: الآية 0014١‏ ونقل ابن 

وأما ولاية الأب المسلم على ابنته الكافرة : 

فالمذهب: أنه لا ولاية له عليهاء ونسبه شيخ الإسلام للآأئمة الأربعة» 
واختاره؛ لقوله تعالى: مولن كو بعصم وليه بض 6 [الأنقال: الآية علا ولأن 


مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخرء ولا يعقل عنهء فلم يل عليه عقد 
. لك 
النكاح : 
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(وعَدَالَةٌ» ولو ظَاهِرَةً) : وفي اشتراطها روايتان في المذهب: 

الأولى: اشتراطهاء وهذا قول الإمام الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأثر ابن 
عباس وا: ١لا‏ يكح إِلّا بشَاهِدَيْ عَذْلِ وَوَِيّ مُزشيوا9" . 

والرواية الثانية: وهو مذهب الإمام مالك. وأبي حنيفة أنه ليس شرطاء 
فيصح ولو كان فاسمًا؛ لأن اشتراط العدالة لم يرد فيها إلا حديث ضعيف؛ ولأن 
غير العدل يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره؛ وسبب الولاية القرابة 
وشرطها النظر والرشدء وهذا قريب رشيد فيلي الولاية» لكن لا بُدَ من كونه 
ان 

لورشة وسو : مَعرَِة الحَفْوء ومَصَاح التكاح) : وهو من مقاصد الولاية» 
وليس هو حفظ المال» فإن رشد كل مقام بحسبه. 
قوْلَهُ (والأحق بترويج الحرّة: أبُوهَا وإنْ علا). 


فالأب سق من غيره» ثم الجد وإن علاء» ومع .وجود الأب لا ولاية لجن 


.)١95/7١( انظر: مجموع الفتاوى (77/ 75), الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في مسنده (ص 42757١‏ والبيهقي )1775٠0(‏ من حديث ابن عباس وها موقوقًا. 
وروي مرفوعًاء لكن قال البيهقي : (والصحيح موقوف). 

(") انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /5١0(‏ 187). 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


عد لآل كفل طشفقة وأكمل . نذاء. واقل قال برسول الله كلة «ألك وَمَالكَ 
لِوَالِدِكَ) زرواه ابن الا وهذا مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة » والشافعي» 
وأحمل: 

فإن وجد جد وابنٌّ: فالجد يُقدّم على الابن"” 
قَوْلهُ: «فابنْهًا وإنْ تَرَل). 

فبعد الأبوة البنوة» وهم أبناء المرأة الذكور وبنوهم وإن نزلواء فمع عدم 
يخود الآباءوإث علوا يدم الآبناء ثم أبناؤهم الأقرب فالأقرب» وهذا مذهب 
الإمام أحمد وأبي حنيفة”” كم ؤيضية 11 ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة ونا : 
«أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله عد يخطبهاء فقالت : يا رسول الله 
لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائي شَاهِدٌ قال: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدَ وَلَا غَائِبٌ يَكَرَهُ 


سرج سل سه 


111 - _ 


ذَلِء فَقَالَتْ لإبنِهًا: يا عَمَرُ ق قَرَوحْ رَسُولَ الله أ فَرَوّجَهُا 
قَوُلهُ: (فَالأح الشّقِيقٌ؛ فالأ للأب). 
فبعد الأبناء يقدم في ولاية النكاح إخوة المرأة الأشقاء ثم لأب. قال ابن 


)١(‏ رواه ابن ماجه )75791١(‏ من حديث جابر كلك 
صححه ابن القطان في بيان الوهم والايهام ١ه‏ (0/ »)١١‏ وابن الملقن في البدر المثير (10/ 
5» والبوصيري في مصباح الزجاجة (”/ 270 والألباني في الارواء (87). وله شواهد 
كثيرة. انظر: نصب الراية (7/ 207737 التلخيص الحبير (7/ .)50١‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري :)75١١/5(‏ «فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج بها. 

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (177/70). 

(") انظر: المغني (9/ 22708 الشرح الكبير مع الإنصاف .)١154/50(‏ 

(5) رواه أحمد (559079)» والنسائي (77054) من حديث أم سلمة وكا . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم في خطبة رسول الله يك لهاء وأما هذه الزيادة فمختلف فيها؛ 
لأنها من رواية ابن عمر بن أبي سلمة» وقد قيل عنه: مجهول؛ وصححه ابن الجارود (5 201١‏ 
وابن حبان (75549)» والحاكم (5759)» وأقره الذهبي» واحتج به الإمام أحمد. قال الأثرم : 
قلت لأبي عبد الله: «فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي يَِةٍ أمه أم سلمة أليس كان 
صغيرًا؟ قال: ومن يقول: كان صغيرًا ليس فيه بيان». وانظر: الإارواء .)5١9/5(‏ 
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قدامة: «لا خلاف بين العلماء في تقديم الأخ بعد عمودي النسب؛ لكونه أقرب 
العصبات بعدهم). 

وأما الأخ لأم فلا يكون وليّاِ لأنه من ذوي الأرحاه'"' 
وله (نمٌ الأقربُ فالأقربُ كالإزث). 

حسب ترتيبهم في الارث: أولاد الإخوة. ثم العمومة. ثم أولادهم. ثم 
عمومة الأب. وهكذاء قال ابن قدامة: «ولا نعلم 7 نا 
قوْلَهُ (ثمٌّ السلطَانُ» أو نائه). 

إذا لم يوجد ولي من العصبات أو وجد وعضلوهاء فالسلطان وليها يقوم 
بتزويجهاء وهذا مذهب: الإمام مالك» والشافعي» وأحمد. ويدل له: قوله 
عد : «وَالمُلَطَانُ وَل 0 لا وَلِيَ تدا رول ابو قارع والفرماض ا 


وروى البيهقي عن عائشة وَكْبنا: «أن النْجَاشِي روج أم حبيبة من رسول الله كَل 


وَأَصْدَقََا بق آلاف. وَنَقَدَ عَنْهُ وَمَخَلَ بها الي ع كه وَلَمْ يُعْطِهًا شيكًا» [رواه أبو داود 


شرف 
والترمذي وحسنه] 2 . 


والسلطان هنا: الإمام الأعظم أو نائبه في مثل هذا من القضاة الموكلين» قال 
ابن قدامة: «ولا نعلم في هذا خلافًا». قال الإمام أحمد: «والقاضي أحب إلي 
من الأمير في هذا)”. 
قله «فإنْ عدم الكلّ: رَرَّجَهَا ذو سُلطَانٍ في مَكانه/. 

فإن لم يوجد ولي لها ولا سلطان» فيزوجها من له سلطة من المسلمين في 


.)١58 /5١( انظر: المغني (9/ 202758 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

00 المغني (3097/9). 

() السئن الكبرى للبيهقي .)١547557(‏ ورواه أبو داود (/1١1١75)غ‏ والنسائي (:76؟) من حديث أم 
حبيبة ونا . صححه ابن الجارود في المنتقى (7/17)» والحاكم (2717541)» والألباني في صحيح 
أبي داود (1875). 


(5) انظر: المغني (9/ 423737٠5‏ الشرح الكبير مع الانصاف .)١7١/5١0(‏ 
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البلد الذي هي فيه . 
قله (فإن تَعذَرَ: وَكُلّت مَن يُرَوَجهَا). 

فلو كانت في محل لا يوجد أحد له سلطة فتوكل رجلا مسلمًا يتولى 
تزويجهاء كما لو كانوا في بلد كفرء وفيه مسلمات لا ولي لهن: فيزوجها رجل 
مسلم عدل في المكان الذي هي فيه ممن يتولى أمر الناس في هذا البلدء 
كالمراكز الإسلامية» أو من يرْجع له في العلم والدين. 

فائدة: يجوز للولي أن يوكل غيره في القيام بالنكاح» سواء كان الولي حاضرًا 
أم غائبّاء كما «وَكَلَ رسول الله بك أبا رافع في تزويجه ميمونة» زحشه انرمني]”"© 
«وَوَكلَ عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة)""'؛ ولأنه عقدٌ معاوضة فجاز التوكيل 
كينا 
قو (فلو رَوْجَ الحاكم» أو اللي الأبعك, بلا عُذرٍ للأقرب: لم يَصِحٌ). 

لافتئاته على حق غيره» ولأنه ليس هو الولي» فكأنها تزوجت بدون ولي» 


وهذا مذهب الا مام الشافعي» وأحمد. وأبي عبيك » وأبي ين" 


ولو تم العقدء فأجازه الولي بعد ذلك: ففي صحته روايتان عن الإامام أحمد. 

المشهور في المذهب: أنه لا يصح ولو أجازه الولي؛ لآنه وقع فاسدّاء وهو 
قول قوي. 

والرواية الأخرى: أنه يصح إذا أجازها الولي» وإن لم يجزها لم تصح”"'. 


. من حديث أبي رافع تقتة‎ )84١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١579 حسّنه الترمذي. وصححه ابن حبان (4110)» وضعّفه الألباني في الإرواء (؟/‎ 
وانظر: البدر المثير‎ 42١575 /١( (؟) سيرة ابن إسحاق (ص54؟). وضعمّه الألباني في الإرواء‎ 
.)١77 /*( التلخيص الحبير‎ ».)72794/5( 
.)"+ /9( انظر: المغني‎ )©( 
.)198/50( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )5( 
. )70/8/9( انظر: المغني‎ )5( 
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قله (ومِنَ الغُذرٍ). 

ذكر أعذارًا تبيح للولي الأبعد تزويج المرأة مع وجود الأقرب» وهي : 
قوْلَهُ: (عيبَة الوَليّ فَوْقَ مَسَاقَةِ قَصْرِ). 

فإذا غاب الولي غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. ولا يمكنه الوصول 
إلى المكان» ويلحق المرأة ضررٌ بانتظاره» انتقلت الولاية إلى من بعدهء وهذا 
أَؤْلى ما فُسَّرت به غيبة الولي الأقرب» وحددوها فوق مسافة قصرء وتحديدها 
بمسافة قصر فكما قال ابن قدامة: «التحديدات بابها التوقيف»» ولا توقيف في 
هذه المسائل» فما لم تجر العادة بالانتظار فيه ويلحق المرأة الضرر بمنعها من 
التزرويج في مثلهء ويلحق به إذا كان الولي محبوسًا في مكان لا يستطاع الوصول 
إليه ولا تمكن مراجعته فهو كالبعيد» وكذا إذا كان غائبًا منذ مدة. ولا يعلم أحيٌ 
م1 
ا 
وله (أو تجَهَلُ المسَاقَةُ). 

فلا يدرى كم بيننا وبينه؟ ولحق المرأة ضرر بانتظاره. 
َوْلَُ (أو يُجهَلٌ مكاهُ مع قربه». 

فلا يُدرى ين هو؟. ولحقها الضرر بانتظاره. 
َوْلهُ: (أو تمتَعُ مَنْ بَلَعَتْ تشع كفُوًا رَضِينهُ). 

إذا عَضَّل الولي المرأة فللأبعد تزويجهاء وإذا منعها من التزويج بكفئها إذا 
طلبت ذلك» ورغب كل واحد منهما في صاحبه. بمهر مثلها أو دونه فقد 
عضلها. ذكره ابن قدامة وشيخ الإسلام. 

فإذا منع الوليٌ المرأةً من الكفه المَرْضِيٌّ الدين والخلق» وقد بذل ما يصلح 
كونه مهرّاء ورضيته المرأة وتضررت بهذاء فيحق لمن بعده أن يزوجهاء وتسقط 
ولاية الأقرب. كما نص عليه أهل العلمء منهم: الإمام الشافعي» وأحمدء 
وصاحبا أبي حنيفة . 


.)191/70( انظر: المغني (9/ 23785): الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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ومن صور العَضّل المُسْقِط للولاية: إذا امتنع الخَطَابٍ لشدة الولي أو طمعه 
ويدل له : ما رواه البخاري عن معقل :بن يسار كالتة قال : «زوَجْتْ أَخنًا لي مِنْ 
رَجْلٍ ؛ نَطَلَقَهَا َتَى اذا الَْضَتْ عِدنُهَا جاه بَخْطَبهَا ٠‏ قَقْلَتُ لَهُ: رَوَجْتُكَ وَفَرَشْتك 
وَأكْرَمْئكء َطَلْفْتََاء نم جنْتَ جِدْتَ تَحْطُبَا لا وَاللَِ لا تعُودُ ليك أ ئذّاء وكان وخ ل 
بَأْمنَ بو وَكَانْتٍ الم ريد أن جع ليو فل اللّهُ هَذِهٍ و الآيةَ لملا تَصَلُوهْنَ أن 
يكحن سين إِذَا تصوأ بيهم بالمعروف . الآية [البقرة: الآية عم كَدَلت فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ 
يَا رَسُولَ الله. قَالَ: فَرَوَّجَهَا إي1ه2777. 


وسواء في ذلك طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه» فلا يحق للولي منعها من 
الزواج بالكفء لأجل قلة المهر إذا رضيت المرأة بذلك؛ لأن المهر حق لهاء 
فإذا رضيت بتقليله فلها ذلك» ورسول الله يَيةٍ قال لرجل : «الْتَمِسنْ وَلَوْ خَانَمَا مِنْ 


, 292 


وروى الترمذي وصححه عن عامر بن ربيعة تاه أن امرأة من بني فرَارَة 
تروَّجَتْ على تَعْلَيْنَه فقال رسول الله كَلْةِ: «أَرَضِيتٍ مِنْ نَفْسِك وَمَالِكِ يِتَعْلَيْن؟ 
قَالَتٌ : !َعَم قَالَ: ا" 


وكثرة المهر ليس مكرمة. ولو كان مكرمة لكان أولانا بها رسول الله كَل 
فإذا رغبت في رجل بعينه وهو كفؤ ودفع أقل من غيره ورضيته» فمنعه وليها وأراد 
تزويجها من غيره كان عاضلا لهاء ويجوز لمن بعده تزويجهاء والله أعلم. 


. رواه البخاري (0170) من حديث معقل بن يسار كفت‎ )١( 

() انظر: المغني (2587/4. الشرح الكبير مع الإنصاف .)١185 /5١(‏ حاشية الروض (1/ 
30). 

(") سبق تخريجه (ص 5). 

(4) رواه الترمذي )١١1١7(‏ وصححه»ء من حديث عامر بن ربيعة تفي . وضعّفه الألباني في الإرواء 
(1977)؛ فيه عاصم بن عبيد الله» ضعيف . قال ابن أبي حاتم في العلل (5/ 85): «سألت أبي 
عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث,» يقال: إِنّه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت: ما 
أنكروا عليه؟ قال: فذكر هذا الحديثء. قال: وهو منكرا. 
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مسألة: إذا لم يكن الأقرب أهلًا: كأن يكون طفلاء أو كافرّاء أو غير 
رشيدء وسواء كان هكذا ابتداءء أو كان أهلًا ثم زالت أهليته» مثل: لو ارتدَ 
والدهاء أو جَنَّء فإن الولاية تنتقل لمن بعذه» والله أعلم . 


د 


مك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سسسب 
و22 ج2752 


ّ 1 5 


(في التوكيل في التزويج والإيصاء به) 


و 


ْله (ووَكِيلٌ الوَليّ: يعو مَقَامَه). 

لولي المرأة أن يوكل من يقوم مقامه في التزويج؟ سواء كان الولي حاضرًا أم 
غائبًا؛ لأنها عقد معاوضة فجاز فيها التوكيل كالبيع . ولآن المقصود ليس التوكيل 
في استيفاء المنفعة وهي البُضْعء وإنما التوكيل في إيصال المنفعة إلى أهلهاء ولا 
محذور في هذاء والآصل الجل . 

والوكيل يقوم مقام الولي بكامل ما له فعله. 
قله (وله: أن يوَكُلَ بدُونٍ إذنهَ/. 

لا يشترط في توكيل الولي غيره إذن موليته في الوكالة» بشرط توفر الشروط 
فى الؤكيل .و كوالة غدلا اوتا درقية سلتاء 
وله (لكن: لا بُدّ مِنْ إذْنِ غَيرِ اغجبرَةِ للوكيل بَعدَ توكيله». 

وكيل الولي في تزويج المرأة لا يصح له تزويجها إلا برضاها إن كانت ثيبًا أو 
بكرًا على الصحيح» كما تقدم تقريره. 

والحاصل مما ذكره المؤلف: 

أن التوكيل لا يشترط له إذن المرأة. 

والتزويج يشترط له رضاها وإذنها -بكرًا كانت أو ثيبًا. 
وله (وبُشترط في وَكيل الوَليّ: ما يُشتَرَط فيه). 

بأن يكون ذكرًا مُكلَّمًا حرًا رشيدًا متفدًا معه في الدين» فلو كان الوكيل كافرًا 
أو مجنونًا أو غير رشيد لم يصحء فلا يصح أن يوكل المسلم كافرًا في تزويج 


كتاب النكاح .هب 


موليته المسلمة» وهكذا سائر الشروط» والبدل يأخذ حكم المُبّدل. 
وَل (ويَصِحٌ: توكيل الفاستٍ في القبُولٍ). 
من شروط الولي كونه عدلاء فالفاسق لا يكون وليّا على المذهب» لكن يصح 
توكيله في القبول؛ لأنه يصح قبوله النكاح لنفسه فلغيره مثله» مثل: أن يقول 
الزوج : أن وكبلي: فى القبول بالزواجء فيصح ذلك . 
قَوْلَهُ: (ويِصِحٌ: التوكِيلُ مُطلاء َك : روخ مَنْ شِئت شئتٌ. ويتقيّدُ: بالكفؤ. ومُقيّدَاء ك: رَوْخْ 
َيدَا). 
فيصح التوكيل مطلقًاء كقول الولي لوكيله في التزويج: زوّج من ترضاه» أو 
من شئت » ومتى أطلق فإنه يتقيد بالكفعء» ولا يحق له تزويجها بغير كفاء. 
ويصح التوكيل مقيدًا: كرَّوّجها زيدّاء أو طالب علمء فإذا قيّد لم يصح 
للوكيل أن يتجاوز التقييد. 
قَولَهُ: (ويشترط: قول الولي» أو وكيله: رَوَجتُ فُلاَةَ فلانَاء أو: لِفُلانِ. وقول وَكيل 
الزّو ج: قَبلتهُ لمكي قُلانٍء أو: لفْلان). 
اعفد انكام لد بعارم فيلزم الوكيل أن ينطق بأمور تزيل اللبس وتبين أن 
العقد ليس له بل لموكلهء فيقول: زوجت فلانًا فلانة» إن كانت غائبة» وإن 
كانت المرأة حاضرة» فله أن يقول: زوجتك هذه. 
در شد يشترط قول الوكيل : و ا ولايكنى اوه قبلت؛ 
ْلَه (وَوَصِيْ اللي في الكاح. فرق ريسي مِنْ ذَكرٍ وأنقى). 
فالولاية تثبت بالوصاية من الأب؛ كأن يوصي أن ولاية نكاح بناته بعد موته 
تكون لأخيه أو لعمه؛ لأنها ثابتة للأب» فجازت وصيته بهاء فعلى هذا القول 
وَصِيَ الأب كالأبء له أن يجبر من للأب إجباره» وهو الصغير غير البالغ من 
الأولاد والبنات؟؛ هذا المذهب. 


والرواية الثانية: أنها لا تستفاد بالوصية؛ لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًاء 
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فإذا مات الأب انتقلت إلى من بعده على الترتيب اللأقرب فالأقرب”17؟, 
قوْلَهُ: (وإن استوى وَلِيَانِ فأكتّر في دَرَجَةِ: صَمٌ التّرويجٌ مِنْ كل وَاجِدِء إِنْ أَؤِنَتْ لَهُم. 

فإِنْ أؤِنَت لأَحَدِهِغ: تَعَينّ» ولغ يَصِحّ نكاخ غَبْره). 

إذا كان للمرأة وليّان 5 درجة واحدة. كأخوين أشقاء متساويين في العدالة 
والرشد: 

#ا فإن أذنت لهما جميعًا صح تزويجها من أيهماء والأسبق هو المعتبر. 

# فإن زرَّجها كل واحد منهما لرجل : 

#ا فإن عَلِم الأسبق منهما صح تزويجه. وبه قال أكثر العلماء؛ لما رواه أبو 
داود» وححسّئة الترمذي» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم عن سمرة كاله » عن النبى 
ين قال: ١أيْمَا‏ امْرَأةٍ رَوَجَهَا وَلِبَانِ مَهِي لِلأوَلِ منْهْمَاء وَأَيْمَا رَجُلِ بَاعَ بَيِعَا مِنْ 
رَجُلَيْن فَهُوَ لِلأَوّلِ مِنْهُمَاا”"'. قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم» لا 
نعلم بينهم في ذلك اختلاًا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائزء 
ونكاح الآخر مفسوخ. وإذا زوجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ)». 

#ا وإن جهل الأسبق: أقرع بينهماء فمن خرجت القرعة له من الأولياء صح 
تزويجه. ولا يلزمه تجديد عقد النكاح؛ لأن القرعة حجة شرعية يُصار إليها عند 
تكافؤ الأمور في مثل هذه الحالة» وهذا رواية عن الإامام أحمدء واختاره شيخ 
الإسلام» ومال إليه ابن رجب في «القواعد)"" . 


.)5١1١ /5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/2508» والترمذي )١١١١(‏ من حديث الحسن». عن سمرة كته . حسّنه 
الترمذي» وصححه أبو زرعة» وأبو حاتم كما في التلخيص ("/ /781)» والحاكم (2)5755 
الحبير (/ 7017): (وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات» . 
وضعّفه الألباني في الإرواء (2»21857 وقال: «بل صحته متوقفة على تصريح الحسن 
بالتحديث؛ فإنه كان لدلس», 

انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)55١/70(‏ 


هأ٠‎ 
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#ا وإن أذنت لأحدهما دون الآخرء صح ممن أذنت له دون الآخر. 

5 (وتن زفح - بحَضْرَةٍ ة شاهدين”. عَبْدَهُ الصّغِيرَ بأَمَيه. أو: روح ج اه بتخو بنتِ 
خيه. أو: وَكل الرَّوْجٌ الوَليّ؛ أو عَكسَ. أو: وَكلا واجدًا: صَحّ أن يَتَوَلَى طرفي 

0 

يجوز أن يتولى رجل طرفي عقد النكاح إذا كان وليّا للزوج والزوجة: 

كأن يزوج عبده أمته» أو يزوج ابنه الصغير من بنت أخيه التي هو وليهاء لما 
رواه البخاري في باب : إذا كان الولي هو الخاطب: وَقَالَ عبد الوَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ 
لأمّ حكيم بنْتٍِ قَارظٍ : أتفعلين أمزك إِلّخ؟» ثالث تعوء قال 007 
قَوْلهُ: (ويكفي: رَوَجْتٌ فُلانًا فُلانَة أو: تَروَجِتُهاء إِنْ كان هُو الرّؤْج). 

إذا تولى طرفي العقد فيكفيه الايجاب بأن يقول: زوجت نفسي فلانة» أو 
تزوجت فلانة» وهو مذهب الإمام مالك» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد؛ 
لحديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأمّ حكيم بنت قَارِظ : «أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَنَ؟ 
ثَالْتْ: نَعَمْ» قَقَالَ: قَدْ تَرَوَجْئكا". وهذا نصء ولم يُنكره عليه غيره من 
المي 

ولا يلزمه أن يقول : زوجت نفسي فلانة» ثم يقول: قبلت. 
قَوُلهُ: ؛ (وقن قال لأميه: : أَغتقدُك وَجَعَلْتُ عِتْقَك صَدَاقَك: عَتَقَتْ, وصَارَتٌ رَوْجَةَ لَه 

إِنْ تَوفْرت لوطا 0 

لما في «الصحيحين» عن أنس ين أن َسُولَ الل أ صَفيّة َمل قا 
صَدَاقَهَا. فَقَالَ نابت لأَنْس: مَا صْدَقَهَا؟ َانَّ: أَصُدقَهَا تفسَهاء تأغعقه 27 ولم 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب النكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطب . وانظر: الشرح الكبير مع 
الإنصاف (7717/50). 

)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب النكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطب . ووصله ابن 
سعد ف الطبقات (ى/ ::"). قال الألبانى ف الإرواء (5/ هه ؟): (إسناده صحيحا . 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)7777/7١(‏ 

(4) سبق تخريجه (ص584). 


لم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ينقل أن رسول الله بَلِْةٍ استأنف عقداء فمتى ثبت عتقها ثبت النكاح» وهو مروي 
عن عل واننى برا" 
قَوْلَهُ: (الرَابعٌ ا 

ومذهب أكثر العلماء اشتراطهاء وأن التتكائم لذ بصي ]لذ بشيريد» القراله لك 
١لا‏ نِكَاحَ إِلّا بوَلِيّء وَشَاهِدَيْ عَدْلِ)!"'. وقول ابن عباس و#ا: ١لا‏ يَكَاء 


إِ 
2 مأ 
ادرف 
سلئه) ٠.‏ 
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وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

وقيل: الإشهاد ليس شرطاء فيصح بدونه» وهذا رواية عن الإمام أحمدء وبه 
قال مالك» وأبو ثورء وابن المنذرء إذا أعلنوه ورجّحه شيخ الإسلام؛ واحتجوا: 
بأن الأحاديث الواردة في وجوب الإشهاد ضعيفة . قال شيخ الإسلام: «وليس 
في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت, لا في الصحاح.» ولا في المسانيد» 
ولا في السئن». 

وقال ابن المنذر: «لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر) . 


0 


وأيضًا: رسول الله كَل أعتق صفية ونا وتزوجها بغير شهودء فلو كانت 
التنهادة شرطا لما تركها : 

ولآن جملة من الصحابة تزوجوا ولم يشهدواء منهم: ابن عمرء والحسن بن 
علي ء واب بن الزبير ضقن . 


.)75754/50( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان (401/0)» والدارقطني (771/5) من حديث عائشة وكا . قال ابن حبان: «ولا 
حيرف كر العاعديى غير هذا ارا وله شاهد من حديث ابن عمر» وابن مسعود»ء وابن 
عباس » وأبي هريرة قي : رواها الدارقطني (4/ 7757)» والبيهقي (1/ 7١7و7١3).‏ قال ابن 
الملقن في البدر المنير (1/ 41/5): «هذا الحديث مروي من طرق أصحها ما رواه أبو حاتم بن 
حبان. ..»» وصححه الألباني بشواهده .)١180/(‏ 

() رواه الترمذي )١١١5(‏ وصححه موقوقًا. 


كتاب النكاح م 59 


ولم يكن يأمرهم بالإشهاد)""' . 

والأظهر الإلزام بالإشهادء كما جاء في أثر ابن عباس وي ١لا‏ يكاح إلا بَيكقا» 
وهو صحيح» وخروبجًا من خلاف العلماء المشهور؛ ولأن بعض الأحاديث 
صححها طائفة من العلماء. قال الشافععى: «وهذا وإن كان منقطعًا إلا أن أكثر 
أهل العلم يقولون به». والله أعلم"" . 
قَوْلَهُ: (قلا يَنْعَقَكُ : إلا بِشَهَادَةٍ ذَكْرَيْن م مُكلفِن وَلَوْ رَفِيقَينَ م مُتَكلمَينٌ؛ سَمِيعَين 

مُسْلِمَينْء عَدْلَنْء ولو ظَاهِرَاء مِنْ غَيرِ أضلّي الرُوجَنء وفَرْعَتِهِمَا). 

ذكر العلماء شروطً للشاهدين على عقد النكاح . وهي : 

(كلا يَنْعَقِدُ: إلا بشَهَادَةٍ ذَكَرَيْن) : فالنساء لا تصح شهادتهن على عقد النكاح . 
(مُكَلَفَيْنْءِ ولؤ رَقِيِقَيْنِ): أي: بالغين عاقلين ولو رقيقين» فلا يشترط فيهما 
الحرية , 

(مُتَكَلَمَيْنِء َهِيعَيْنِ): ليمكنهما سماع الإيجاب والقبول» ومعرفة التعيين» 
والنطق بالشهادة عند طلبها في هذا العقد العظيم خطره. 

(مسلمن): فالكفار لا نصح شهادتهم على نكاح المسلمين. 

(عَذْلَيْنَء ولو ظَاهِرًا): والعدل هو مستور الحال الذي لم يجرح فتصح شهادته. 

(مِنْ غير أضلي الرَّوجَيْن وفْرْعَيْهِمَا) : من غير أصلي الزوجين وفروعهماء 

والرواية الثانية في المذهب: صحة الشهادة منهما؛ لأن الشهادة في النكاح 
ليست كالشهادة في المال» بل هي شهادة عليهء وهذا القول وجيه؛ لعدم الدليل 
المانع من ذلك . 


. 70 /97( المغني (7541//9): مجموع الفتاوى‎ »)89/١9( انظر: التمهيد‎ )١( 
:)110 (؟) انظر + المغنى (410//5 )+ البفن الميير (97/ 0887 التلخيض الحبير زمار‎ 


اه 
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قوْلهُ: (الخامس: خلوٌ الرَّوْجِينَ من الموَانع؛ بألا يِكونَ بِهمَاء أو بأَحَدِهِمَا ما تْتَعُ التَرْوِيج 
فيشترط لصحة عقد النكاح: أن يخلو الزوجان من الموانع» فلا يكون 

بأحدهما ما يمنع نكاح الآخر من نسب أو سبب» وسيفرد لها بابًا مستقلا في باب 

المحرمات. ومن الموانع: الرضاع» والمصاهرة» وكونها أخته؛ أو مشركة» أو 

في عصمة رجل» أو في العدة . 

قوْلَهُ (والكقَاءةٌ: لَيِسَتْ شَرْطا لِصِحَةٍ التكاح). 


الكفاءة: هي المقاربة بين الزوجين في أمور خاصة. 

وفي اشتراطها لصحة النكاح روايتان عن الامام أحمد : 

أرجحهما: أنها ليست شرطًا لصحة النكاح» ولا يوجد دليل صحيح على 
اشتراطهاء فلو تزوج فقير حبشي من غنية هاشمية لصم النكاح» ومن الأدلة 
على ذلك: عموم قوله تعالى: #إقلا حَصْلُوهْنَ أن يكحن ادْوجَهِنَ إذَا يَصَوَا ينيم 
بالْعروفٍ 6 َالبقّية: الآية 385 . 

وهذا المعمول به في زمن رسول الله يَكيِ: فقد روى البخاري «أَنَّ أبَا حُدَيْمَة 
ابْنّ عَُْةَ كانَ َنَى سَالِمّا وأَنكَحَهُ ابنةَ أيه مِنْدَ بِنْتَ الْوَلِِدِ بْنِ عُثبَة؛'. وهو 
مولى وهي قرشية . 

«وأمر رسول الله َةٍ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه؛ فتكحها 
بأمره» . وهو مولى» وهي من لَب قريش» قالت: فزوجني أسامة» فبُورك 0 

«ورَوّج رسول الله بد زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية؛ فلما 
طلّقها تزوجها رسول الله )0 . 

وروى سعيد بن منصور أن ابن مسعود يفيه قال لامرأة من أهله : «اَنْشدك الله 
)١(‏ رواه البخاري )50٠00(‏ من حديث عائشة ونا . 


اميق تتريكة اس 14د 
4 انظر : البخاري 2)7/55١(‏ ومسلمًا (4؟5١2)1,‏ وسيرة ابن إسحاق (ص>؟55). 
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أنْ تَرَوّجِي مُسْلِمّاء وَإِنْ كَانَ أَخْمَرَ رُوِّاء أو أَسْوَد حَبَئنا!" . 

وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم» منهم: عمرء وابن مسعود 
3 وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين » وأبو حنيفة » ومالك» والشافعي». 
وأحمد فى رواية عنه . 

قال ابن قدامة: «والصحيح أنها غير مشترطة» وما روي فيها يدل على اعتبارها 


في الجملة» ولا يلزم منه اشتراطها)”" . 

وروى الترمذي -وحسّنه- عن أبي حاتم المُرَنِنَ أن رسول الله يك قال: «إِذَا 
جَاءكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئهُ وَخْلَقَهُ فَنْكَحُوهء إلا تَفْعَلُوا تَكنْ فثْنَةٌ في الأَرْض وَكْسَادٌ 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِبه؟ كَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَخْلْقَه 
َأَنْكَحُوهُ نََاتَ مََاتِ92 . 

وقل كان الرسول ع ع الرجال النساع وكذا الصحابة» ولم يكونوا 
ويالوة عن النسب؟؛ لأن نسب الناس كلهم يرجع لضن آدم انكمم لأنتم بنو آدم) ”أ 
ؤاتها كاتوا يسألوق غم النوى والضلق, 
قوْلَهُ (والكقَاءَةٌ: لَيِسَتْ شَرْطا لِصِحَةٍ الكاح). 


فالتكاح صحيحء ولو تفاوت الزوجان في الصفات إذا حصل التراضيء إلا إذا 
تزوج الكافر بالمسلمة» فالتكاح غير صحيح. 


. رواه سعيد بن منصور في سننه (0/5). وهو منقطع ؟ إبراهيم التيمي لم يدرك ابن مسعود تتاقتة‎ )١( 
.)784/9( المغني‎ )١( 
. من حديث أبي حاتم المزني كته‎ )٠١80( رواه الترمذي‎ )( 
.)١1874( قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وحسّنه الألباني في الإرواء بشواهده‎ 
. والترمذي (7”955) من حديث أبي هريرة كلقة‎ »)5١١5( رواه أبو داود‎ )5( 
وحسّنه الألباني في‎ »)7517/١( صححه الترمذي» وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
.)11/81/( صحيح الجامع‎ 


هاه 
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َولهُ: (لكن: بن رُوَحَتْ بِعَيِر كُفوْ أن تَفْسَحَ نِكاحَهًا -ولو مُتَرَاجًِا- ما لَمْ تَرْضٌ بِقَوْلٍ 

أؤ فغل). 

فإذا زوجت المرأة بغير كفء لها ولحقها ضرر في الزواج منه؛ لوجود الفرق 
بينهما في الصفات في عرف الناس» صم التكاح ولها الحق في طلب الفسخ إذا 
لم ترض به ما لم يصدر منها ما يدل على الرضا به من قول أو فعل. 
قوْلَهُ: (وكدًا: لأؤليائهاء ولو رَضِيَتْء أو رَضِيّ بَعضّهُمء فلِمَنْ لَمْ يَرْض الفَسْح). 

لمن لم يرض بزواجها بغير كفء من الأولياء طلب الفسخ؛ لأن الحق لهماء 
ولا يخرج عنهما. 

وهل للأبعد الفسخ مع رضا الأقرب؟ روايتان في المذهب : 

إحداهما: له ذلك». فلو زوج الأب بغير كفء برضاهاء فللاخوة طلب 
الفسخ. نص عليه أحمد»ء ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة» فملك 
الفسخ كالمتساويين. 

الثانية: ليس له فسخ ؛ لأنه لا حق للأبعد معهء وبه قال مالك والشافعي. 

وعليه فمن زوجت بغير كفء. فلا تخلو من حالات: 

الأولى: أن ترضى المرأة ووليها: فلا عبرة باعتراضن غير الأولياء» وليس 
للمرأة بعد ذلك الحق في طلب الفسخ ؛ لأنها دخلت على بينة ورضيت بالنقص 
الحاصل» فإن لم ترض بعد ذلكء فإما أن يطلق ولا يُلزم بذلك» وإما أن تَطلبَ 
الخلع بمقابل. 

الثانية: أن ترضى الزوجة دون الولي» أو العكس: فلمن لم يرض طلب 
الفسخ . 

الثالثة: أن يُدلّْس عليهم»ء ويظهر خلاف حقيقة ما هو عليه: فإذا علمت 
الزوجة والأولياء بحقيقة الأمر بعد العقد. فلهم الحق في طلب الفسخ» وليس له 
استرجاع المهر؛ لأنه غشّ ودلسء فيُعامل بأضيق الأمرين؛ إلا إن حصل منهم 
الرضا بعد العلم. 


كآأه 


كتاب النكاح 7 59 


الرابعة: إن رفضوا قبوله في أول الأمر: فلهم ذلك» وهو راجع إل 
وله (ولؤ رَالَتِ الكمَاءةٌ بَعْدَ العقْدِ: فلَهَا فَقَطِ القَسْحٌ). 

ا ل ل ل 

في الفسخ دون غيرها من الأولياء؛ لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في 
استدامته» ولها الرضاء بالبقاء» كما حصل من بريرة ومغيث» فخيّرها النبي كله 
بعد عتقها بين البقاء أو الفسخ. فاختارت الفسخ”""'. 
وله (والكفاءة مُغْتبرَة في حَمْسةٍ أشياء: الدّياَة. والصّتاعَة. وَاليْسَرَة. واحْرّيّة. 

والتّسَب). 

(وَالكمَاءةٌ مُعْتبرَةٌ في حمسةٍ أشياء): فإذا اختلت لم تحصل الكفاءة: 

(الدَّيانَةِ) : والديانة هنا لها حالات: 

أحذها: كونه مسلمًا: وهذا متفق على اشتراطه»؛ فالكافر ليس كفوًا للمسلمة» 
ولا يصح زواجه منهاء كما قال تعالى: «إوَلا تتكحوأ الْمَْرِكِينَ عق لمارا وَلَعَبَدٌ 


ع 8 مدل سم 


مَؤمِنَ حير من شرك وَلَوَ أعجبك * [البَقرَة: الآية ]53١‏ . 

ثانيها: أن يكون عفيفا عن الزنا: فالفاجر الزاني ليس كفوًا للعفيفة؛ لعموم 
قوله تعالى : الزن لا يكم إل رَايَةَ أو مشركة» [اثور: الآبة +]» وقوله : 6 وَالطَييتُ 
للطَيبِينَ تيوق طَبَبت 4 زالثُور: الآية اع . 

فلو علمتٍ المرأةٌ أن زوجها صاحب فجورء فلها طلب الفسخ» وليس له 
العورضء فالعيب منه» ويلزمه القاضي بطلاقها بلا عوض إذا طلبت ذلك. 

ثالثها: أن يكون فاسمًا فسمًا لا يتعلق بالفجورء ولا يلحقه بالكفر: كفعل بعض 
الكبائر التي يفسق بها ولا تعلق لها بالفجورء فالعقد صحيح» وليس للمرأة الحق 
في طلب الفسخ. إلا فيما يلحقها به ضررء كتعاطي المسكرات؛ لتعدي ضرره. 

رابعها: أن يكون مبتدعا: 


)١(‏ رواه البخاري (20091)», ومسلم )١5١5(‏ من حديث عائشة وِكْينا. 


/ااه 


وه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فأصحاب البدع المغلظة: كالقدرية» والرافضة» والجهمية» والخوارج» 
والمعتزلة لا يتاكحونء» وإذا زوجهم فيفرق بينهما بعد العلم ببدعته» ومثله: إذا 
كان داغية إلى بدعثه . 

وأما المقلد في البدع غير المغلظة : فيصح تزويجه. ورذه أولق» وتزويجه 
تفريط بأمانة البنت. قال الإمام أحمد في الرجل يزوج الجهمي: «يفرق بينهما». 
وقال: لا يزوج بنته من حروري مَرَق من الدين» ولا من الرافضي». ولا من 
القدري» فإذا كان لا يدعوء فلا بأس)7''. 

(والصّباعَة) : بأن يتقاربا في مستوى الصنعة. فلو كانت صنعته دنيئة عرفًاء 
كزبّال وكسّاح وحجّام فيأخذ ممن تدانيه » ولو اختل ذلك فالعقد صبحخيج ٠‏ 
ولكن إن كانت المرأة من أهل صنعة عَلِيَّةٍ ولحق المرأة ضرر من صنعة زوجها 
ولبّس عليها ولم تعلم إلا بعد العقد. فلها الحق في طلب الفسخ. وإن رضيت 
فيه إلى عرف الناس» ومع ذلك فإذا رضي الأولياء والمرأة» فلا كلام لأحد معهم 

. من الأقارب» وقد روى أبق داود» وصححه ابن حبان» والألباني أن النبي د 
قال: «يَا بَنِي بَيَاضَّةَ أَنْكحوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكَحُوا إِلَيْها 0 حجا 577 قال ابت 

: إلا أن الامام أحمد ضتّفه وأنكره إتكارًا شديد/»7” ين تقدم يغني عنه . 

م بأن يتقارب الزوجان في الميسرة» وقد روى الترمذي وصححه 

عن رسول الله يثيٍ قال: «الْحَسَبٌ الْمَالُء وَالْكَرَمْ التَقُوَى)9 . 


. 07917 /9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (؟١١5)‏ من حديث أبي هريرة وليه . صححه ابن حبان (/24071» والحاكم 
(2597©).» وجوّد إسناده ابن عبد الهادي ذ في التتقيح (4/ 0688: وحسّنه ابن حجر في التلخيص 
(/260)» والألباني في السلسلة الصحيحة (5555). 

(؟) المغني (9/ 0589 . 

(؛) رواه الترمذي (7171”) من حديث الحسنء عن سمرة كَإفيّة . قال الترمذي: «حسن صحيح 
غريب». وصححه الحاكم (5546)» والألباني في الإرواء (1417). وفي سماع الحسن من 
سمرة كلام لأهل العلم . وله شاهد من حديث بريدة كرائقة اليه 


كتاب النكاح 0 


وقال يةِ: «إِنَّ أَحْسَاتٍ أَمْلٍ الدُنَْا الَّذِي يَْمَبُونَ إِيِْ الْمَالُه”". 

والتساوي أو التقارب في الغِنَى أو الفقر ليس شرطًا للتكافؤ» فالفقر ليس عيبا 
وحال رسول الله يَكةٍ والصحابة معروفة» فالفقير كفؤ للغنية إذا رضيت به المرأة 
زوبًا. ولا توجد أدلة صريحة في هذاء وما ذكروه مما سبق ليس صريحًا في 
الاشتراط. وفي «الصحيحين» أن رسول الله علد يد زوّج الرجل المرأة التي وهبته 
نفسهاء وكان ذة فقيرًا قد بلغ الغاية في الفقر حتى إنه لم يجد ولا خاتمًا من حديد» 
ولم يكن يملك إلا إزاره الذي عليه» ومع ذلك أمضاه» ولم يسأل عن المرأة أهي 
من طبقته أم 790" . 


' 6. 1 
وزوج عبد الرحمن بن عوف أخته من بلال وَوْينِ وكان فقيرًا 


وإلما د لع ال ل 0 

يجب لها ويمكنه أداء مهرهاء وهذا رواية عن الإمام أحمدء وهي أقرب”*) 
مسألة: إذا دلّس الفقير فأظهر أنه غني» فالقاعدة في هذا: (أن من غش أو 

دلس تعافل بأضيق الأمرين) » فخ فتخيّر المرأة بعد علمها أن الرجل غشها ولها الحق 
في طلب الفسخ دون عوض» فإن طلبت أير بالطلاق ولم د سشحق. شيا 

واي فالعبد ليس كفوًا للحرة إلا بإذنهاء فلا تزوج حرة بعبد؛ لأنه 
ناقص بالرّق» ممنوع من التصرف في كسبه» وفي «الصحيحين» أن رسول الله 
كلاسا برو تعن قوقع امرك يك وغر يان ال كل أنه ليسي 124 ليا 
لكن لو رضيت لصح النكاح وإلا لما كان لتخيير رسول الله 355 بريرة فائدة. 

(وَالنَّسَبِ): بأن يكون الرجل والمرأة متكافئين في النسبء عربيين كانا أو 
أعجمرية . 
)١(‏ رواه النسائي (07775: وأحمد (119945) من حديث بريدة تالت . 


صححه ابن حبان (2)599 والحاكم (569؟) وحسنه الألبانى )١141/1(‏ . 


(؟) سبق تخريجه (ص45). 
(؟) رواه الدارقطني (5/ 517)» والبيهقي (90/ 177). 
(4) انظر: المغني (9/ 0796 . 


1ه 


0 

والمذهب: يرود الست رما للتكافة”"' . 
وهذا مما يعتبر ولا ب* نشترط» ولا دليل على اث شتراطه إذا كان الزوج مرضي 
الدين والخلق» فللأعجمي أن يتزوج عربية» بل قرشية هاشمية» وقد زوج 


رسول الله يَكِةٍ جملة من القرشيات لأناس من الموالي» فلو كان فيه نهي لكان 
رسولنا بَكةٍ أبعد الناس عنه» فزوج زيد , بن حارثة زينب بنت جحش بنت عمته» 
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وزوج أسامة من فاطمة بنت قيس» وزوج عبد الرحمن بن عوف أخته من بلال 
الحبشي» وسالم مولى أبي حذيفة تزوج بنت الوليد بن عتبة وَقين . 

فإذا تقرر هذا: فالمرجع في الكفاءة: للدين والخلق. قال الإمام مالك: 
«الكفاءة في الدين لا غيرا. قال ابن عبد البر: «هذا جملة مذهب مالك 
وأصحابه.» وعن الشافعي كقول مالك». 

وأما اشتراط التكافؤ في المَّيّسرة والنسب والحرفة» فلا يعضده دليل صحيح 

والإغراق في هذا مصداق ما أخ به سول اله ١‏ أ في أت ين أ 
الجَاهِلِيَة لا يَتْرْكُوتَهُنَ : الْمَخْرُ في الأخْسّاب. وَالطَعْنُ في الأَنْسَابٍ 

فيا عجبًا كل العجب من هذه التعصبات والتصلبات من كثير من الناس» وهذا 
مصداق ما أخبر به رسول الله َِةٍ من أن تلك الخصال كائنة في أمتهء وإذا لم 
يتركها بعض أهل العلم» فكيف يتركها من لم يعرف ذلك!! 

قال الصنعاني: «وللناس في هذه المسألة عجاتبٌ لا تدور على دليل غير 
الكبرياء» ولا إله إلا الله كم حُرِمَتٌ من المؤمنات النكاح لكبرياء الأوليا 
واستعظامهم أنة لفسهم ! اللهم إثانيرا إليك امن شرط و أنه الهوى واه الكبريمع7, 

وقد غالى الناس في هذا وتنطعواء وجاؤوا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان» 
وما هي إلا من تعصبات الجاهلية» وأخلاقهم المذمومة» فإياك أن تغتر بهاء ولو 


.)507/5١( ولهم تفاصيل في ذلك . انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


)0 رواه مسلم الدخوونة من حديث أي مالك الأشعري كا رافغ 
(؟) سبل السلام (189/5). 


0ك5ه 


كتاب النكاح 1م 


تأملنا الكتاب والسنة وأحوال الصحابة لم نجد لذلك مستندًا صحيحًا. 


قالناين متلق امن تن واحدة» والكرانة فل الله بالسرفي» لأ بالصيب 
والنسب» ولا بالجاه والمال. وميزان الإسلام فئ الكفاءة فين النكاح : ما رواه 


5 
و2رو موه 
وو ٠‏ 


5 ع 00 ص شه مه 2ى .> همس مس 8 
الترمذي أن رسول الله يَنةٍ قال: «إذا جاءكم من تر نَّ ديئه وَخلقَه فأنكحوه. إلا 
ا له صمسخ ل 6 عدم 1 ع ا ا 2 42 
تَفعَلوا تكن فِثَنَةَ نى الأزض وَفْسَادْء قالوا: يَا رَسُول الله. وَإِنْ كانَ فيه؟ قَال: إذا 


درك هاه دو يه وام عقاع كوهع وس ع فى ين 2 دي )01 
جاءَكم من ترْضونَ دينه وَخلقه فأنكحوه. ثلاث مَرَّات) : 


وقال جل امكح الْمََُْ اربع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِِينِهاء فَاظمَر 
بِذَاك اللذين تركث 7215 " 

فالكفاءة الحقيقية: هي الدين والتقوى والخلقء فهذا ميزان الكرامة عند 
الله» وكفى به: من رم عِنْدَ أله قد »4 [الحجوات: الآية ١ع‏ . 


د 


08 سيق اخريجه 015 . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص”557). 
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5 و و ( م 
7 حا 2 


المُحَرَّماكُ في النُكاح 


الأصل في النكاح الحل» فللرجل أن ينكح مَن شاء من النساء عربية أو 
أعجمية» قريبة أم بعيدة» صغيرة أم ا" غنية أم فقيرة؛ لقوله تعالى: «إوَأضِلٌ 
لك مَا و دَلِكمٌ أن تبْحَعْوا بََعْوأ بأَمَولكم مين 70 عير مُسَنْحِين # زالنّساء: الآية 94 . 

إلا ما حرّمه الشارع؛ والمحرمات قسمان: 

الأول: محرمات إلى الأبد. وهنَّ خمسة أصناف: 

إما بسبب النسبء أو الرضاعء أو اللعان» أو الاحترام» أو المصاهرة. 

والثاني : محرمات إلى أمدء وهن صنفان : 

مريت بسبب الجمع» أو بسبب طارئ ثم يزول. 
ْلَه ْم أبَدَا : الأ وَالجَدةُ من كل 2 والبنتُ ولَوْ مِنْ نا ونث اللي والأَخْتُ 

من كل جِهَةِ» وبئتُ وَلَدِهَاء وبِنْتُ كل أخ» وبنْتُ وَلَدِهَاء والعَمّةُ والخالة. 

ذكر من يحرم نكاحهن على التأبيد إلى أبد. وهن كالتالي : 

الأول : المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله في قوله: '#حَرَّمَتٌ 
َلك كسد وَينَافُكُمَ مون وَعَمَلفكم وَكَتلددَك وَينَاثُ 51 وَبَنَاتٌ 


خا 


الأخت# [النّساء: الآية 0٠‏ . 
م 
(لام): وهي والدته. 
(وَاجَدَةٌ مِن كُلّ جِهَةِ) : وهي كل من انتسب لها بولادة قريبة أو بعيدة لأب أو 
كمون علق كليح أمنات يحرمم ضلية على النابيك لتر له عمال :طلا ريك 


تدرين 


كتاب النكاح وى )| 


عَيِتَكُُ مسد » [النّساء: الآية 98 . 

(واليية): وهى كل أنق ‏ انسنيت إلبه بولادة» ويشمل: بتاته»-.وينات أولكده 
وإن نزلن. 

(ولَوْ مِنْ زِنًا) : فالبنت من الزنا: أنها من المحرمات فلا يجوز التزوج بها عند 
عامة الفقهاء. قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور 
هل يقتل من فعل ذلك أم لا؟ على قولين» ويدل لذلك: عموم قوله تعالى: 
حرمت 06 بكم أقه د وَيتَافُكك ‏ [النساء: الآية ]ع وهذا عام يشما كل بنت له 


هو عن 6م 


اس ا ل ا بن الاسكام الم 
ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرّاء وإن كان النسبٌ لغيره. 
(وبنت الولد): ذكرًا كان أو أن > وإن نؤزلت در جتهن » لقوله تعالى : 
و4 
(والأخق يرح كل جهة): عتينه أو لآب أن 110 لقولة سان + 196ل لحري 
[السنافة الآية 7 وبنتها 7 
(وبنْتَ وَلَدِهَا): أي بنت كل أخ» وبنت ولدها وإن نزلن» لقوله تعالى: 
و وَيْنَاتٌ لَك وَبَنَّاتُ لحت [النّساء: الآية اع . 


لد 


(وبِنتُ كل أ خ): سوا كان شقيقًا أو لأب أو لأم. 
(ويدْتُ وَلَيهَا): ذك| كان أى الى وإنترلن: 
(والققة)؟ من كل جية شفيتةء أو لأب»ء أو لأم وإن علت». كعمة أبيه وعمة 


أمه؛ لقوله تعالى: «إوَحَمَتَكُمَ4 [للساء: الآية +5] ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح 
أو ملك يمين» أو وطء شبهة» أو حرام. 
(وَالخَالَةُ): من كل جهة شقيقة» أو لأب, أو لأم وإن علت كخالة أبيه» وخالة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (87/ 10)., الشرح الكبير مع الإنصاف (599/550؟). 


5ه 


9 


أمه لقوله تعالى: لاله 06 [الشّساء: الآية “19؟] . 

وضابط ما يحرم بالنسب: الأصول وإن علواء والفروع وإن نزلواء وفروع 
الأصل الآدنى وإن نزلواء وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة» فيخرج بنات 
العم وبنات العمة. 

ويلحق بها أخته من الزناء وبنت ابنه وبنت أخيه من الزناء فكلهن من 
المجيرمات إلى أبك: 

مسألة: لا فرق في المحرمات بالنسب بين النسب الحاصل بالتكاح 

الصحيح». أو ملك اليمين » أو وطء بشبهة » أو وطء بزنا في قول عامة أهل 
العلمء فالجميع لا يجوز نكاحهاء فأخته من أحد هذه الجهات وبنته منها لا يجوز 
تكاحيا : 
قَوْلهُ: (وَيَحْرْمُ بالرّضاع: ما يَحْرْمُ بالتسب). 

فأمهاته وأخواته وعماته وخالاته من الرضاع يحرم عليه نكاحهن على التأبيد. 
كوْلَهُ (إلا: أَمَ أ 

وخاله) 

وأخت ابنه من الرضاع لا تحرم عليه» وإنما تحرم على ابنه؛ لآنه الذي ارتضع 
من أمها. وكذا بنت عمته وعمه من الرضاع» وبنت خالته وخاله من الرضاع يحل 
له نكاحهن . 

وانتشار الحرمة بالرضاع له ضابط : 

فالمرضعة, وزوجها صاحب اللبن: ينتشر التحريم من جهتهم على الراضع إلى 
أصولهم وفروعهم وحواشيهمء فأخواتهما وجداتهما وأبناؤهما من الرضاعة 
يحر من عليه . 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


21 5 02 2 
خيه. وأخت ابنه من الرّضَاعء فتجل كبنتٍ عَمَتِهِ وعَمّهِ وبنت خالته 


وأما المرتضع : فالتحريم ينتشر من جهتهم على المرضع إلى فروعه فقط دون 
جو اشبه وأصضوله»؛ فبنات الراضع يحرمن على أبيه من الرضاعة» وأما أمه وأخته 


:5ه 


كتاب النكاح اهمه ي 


من النسب فلا تحرم على أبيه من الرضاعة. 
مسألة: هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ جمهور العلماء قالوا: 

يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة؛ لعموم قوله تعالى: «إوَلَا تتَكحوأ ما نَكمَ 
ابأوْكم 1 ألِنْسَآءِ 4 [النّساء: الآية ]ع ولقوله عَلَِْةِ : هن الوَضَاعَة تَحَرمُ مَا تَحَرمُ 
الو و3 , 

وعليه فزوجة أبيه من الرضاعة تحرم عليه. 
وله (ويَخرمُ أبَدَا بالمصَاهَرَةٍ أزبَغ). 

يحرمن بالمصاهرة على التأبيد. 
قَوْلَهُ: (ثلاث بمجرد العقد). 

فثلاث يحرمن بمجرد العقد على المرأة وإن لم يدخل بهاء وهذا التحريم 
يترتب بالعقد الصحيح المفيد للحل بلا ريب» وأما العقد الفاسد ففيه خلاف في 
المذهيه: 
وله (رّوجَهُ أبيه وإنْ عَلا). 


مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء؛ لقوله تعالى: «##وَلَا تَكحُوأ ما نكم َاباوْكُم 
مرح ألِنْسَآءِ 4 [الشساء: الآية ا" 


5 35 ع اك برا راررقة جيه فى ىو غوسم 

وروى أبو داود عن البراء وا قال: «لقيت عَمَى وَمَعَه رَاَةَ» فقلت له: أ 

عم كي ا عدي لمعه رك وين 1 عض جنع افك 1 ككس 65و كيه سر 
تريد؟ قال : بَعَثْني رَسول اللو 357 إلى رَجِل نكح امرّأة ابيه» فامرَنِي أن أضرت 
وزيو ردوب ل مو (؟ 1 
عنقهء وآخل مَالَهُم97* , 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١555( رواه البخاري (205099)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5551)» والنسائي (7727”) من حديث البراء بن عازب وها . 
صححه ابن الجارود »)58١(‏ وابن حبان »)5١١7(‏ والحاكم (8057)» والألباني في الإرواء 
وله" 5 ). 


ه5*ه 
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َوْلهُ: (ورَّوْجَةَ اببه وإِنْ سَفَلَ). 

فيحرم نكاح زوجة ابنه» وابن ابنه» وابن بنته» وإن سمل من نسب أو رضاعء 
ولا يُعلم فيه خلحف27؛ ؛ لعموم قوله تعالى : وليل َنَابِكْمْ ا 
مكبحم »# [النّساء: الأية 918] . 
قوْلَهُ: (وأةٌ رّوجَته). 

وإن علت تحرم بالعقد على بنتهاء ولو لم يدخل بها؛ لعموم قوله تعالى : 
«وَأْمَهَتُ ضَآبكُمٌ» راسد الآة +05 ولم يُقيده بالدخول بهاء قال ابن عباس 
ويها: «إنها مبهمة. فكرهها)”". ويّروى عنه: «أبهموا ما أبهم القرآن» يعني : 
عمموا حكمهاء ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها. وهذا قول الأئمة 
الايعة: 
َوْلَهُ: (فإنْ وَطِتَها: حَرْمَتْ عليه أيضًا: بها وبنثُ اببهًا). 

هذه الرابعة: بنت الزوجة: وهي الربيبة» فلا تحرم إلا بالدخول بأمها فمن 
نكح امرأة حرم عليه نكاح بناتها من غيره حتى ولو طلق أمهنء بالنص والاتفاق» 
ا محم رس ل ايو 7 
نعالى : رصم لق فى جورم ون يكم الى حلشم يهن إن َْ كوا 
كر يهرج ف فلا جتاع عَلتِكم »* [الشّساء: الأية “1 ؟] 

كيالة رم ا ل ل ا ا ل 

حيصي العمو اكه رده كدق الام اجن لكر يام يترم ساود كيه كان 
تعالى : لين لَمَ تكووا 4 َحَلْشُم بهرج فلا جتاح عَلْتَحكُم 4 [التساء: الآية 50 . 


.)018/9( المغني‎ )١( 

(؟) رواه ابن كثير معلقًا بصيغة التمريض بنحوهء فقال في تفسيره (7/ :)75١19‏ «وروي عنه أنه قال : 
إنها مبهمةء فكرهها». ووصله البيهقي .)١1790(‏ قال الألباني في الإرواء (5/ 585؟): «وهذا 
سند صحيح على شرط البخاري» . 


]5ه 


كتاب النكاح 0" ف 


مسألة: لو خلا بالأم بعد العقد. ثم طلقهاء فهل تحرم بنتها؟ قولان لأهل 

العلم : 

أقواهما: أن الخلوة لا يثبت بها التحريم» بل لا يُدَّ من الجماع» وهذا مذهب 
الإمام أحمدء والشافعي» ورجحه ابن قدامة» وابن عقيل. 

ويشهد له: قوله تعالى: #دَحَأْثْم هر [النّساء: الآية 55]ع ولم يقل: (عليهن). 
فدل على اعتبار الوطءء وأن الخلوة والتقبيل لا يوجب عِدَّة» والله أعلم""' . 

القسم الرابع من المحرمات إلى أبد: بسبب اللعان: فمن لاعن زوجته حرمت 
عليه تحريمًا مؤبدَاء ويدل لذلك: ما رواه أبو داود عن سهل بن سعد ” َيه قال : 
«فُمَضْتٍ السُنّة بَعْدُ في الْمُتَلَاعِنَيْن أَنْ يُقََقَ بَيَتَهُمَاء نَم لا يَحْتَمِعَانِ 6" 

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب تَفتة قال في الْمُتََاعنيْن إذا تلاعنا 
5 لايق هما وَلَا يَحْتَمِعَانِ نا 

فتحرم الملاعنة على ملاعِنها تحريمًا مؤبدَاء ولا يُعلم خلاف بين العلماء في 
ا 

القسم الخامس من المحرمات إلى أبد: بسبب الاحترام: وهذا خاص 
بووجات.وسول الله كلق قلا يحل لكادين ؛ القوله تداك * زول أن كنا 


000 م 


أرواجم سن عدو أبدا 6 والأحيرات: الآية 07]. 


قَوُلهُ: : (وبِعثِر العَقَدٍ : ألا ُرْمة إِّا بالوطءٍ في قَبْلٍ أو بر إنْ كانّ ابن عَشْرٍ في بِنْتِ تشع 
وكانا حَيَين). 


فلو خلا بامرأة لا تحل لهء أو قبّلهاء أو باشرها بغير نكاح لم تحرم على ابنه 


.)591/5( 5805؟)» حاشية الروض‎ /5١( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١5١0٠0(‏ من حديث سهل بن سعد يفيه . صححه الألباني في الإرواء (5 .)51١‏ 

(*) رواه سعيد بن منصور في سئنه »)١971(‏ وابن أبي شيبة (1779)» والبيهقي (191759). 
صححه الألباني في الإرواء .)51١5(‏ 


(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (547/177). 
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ولا أبيه» ولا تحرم عليه أمها ولا بنتها؛ لأن هذا ليس نكاحًاء ولا يلحق بالنكاح» 
والحرام لا يحرم الحلال. 

المذهب: أن من زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت عليه أمها 
وبنتهاء كما لو وطئها بنكاح أو شبهة. وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد؛ لعموم 
قوله تعالى : #ولا كوأ ما نكم َبآزكُم د تم الها لنّس]ء 46 [النّساء: الآيه 55]ء» والوطء: 
يوتسي كانتا 

القول الثاني : أن الزنا بامرأة لا يحرم بناتها ولا أمهاتهاء وهذا مذهب مالك» 
والشافعي ؛ لقول ابن عباس ييا : «(وطء الحرا م لا يحرم)”"'. 

وروى البخاري عن علي يلت أنه قال : «لا يحرم الحرام الحلال)”"'. 
الزنا هل 0 لحارم فإذا أراد أن يتزوج 0 أو بنتها فخ غير 
ابا ا سس م يت م رار 
الرواية الكتفرى محرسرة +ذلقى قوم إذا غلك الكقياق فيه اد القوليى شاد 
ل 

والقائلون بالحرمة قالوا: لا فرق بين وطئها في القَّل والدّبْرء فكله يحرم؛ 
لآنه يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والآمّة» فكذلك في الزنا. 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب النكاح / باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقال 
عكرمة عن ابن عباس و#يا: «إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» ورواه البيهقي في 
الكبرى )١970(‏ عن ابن عباس وها أنه قال في رجل زنى بأم امرأتهء أو بابنتها: «فإنهما 
حرمتان تخطاهماء ولا يحرمها ذلك عليه»؛. صححه الألباني في الإرواء .)١1840١(‏ 

(1) رواه البخاري معلمًا- كتاب النكاح» باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقال: (إنه مرسل». 

(؟) مجموع الفتاوى (55/ »)١5٠0‏ وانظر: المغني (057/9). 
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كتاب النكاح يوم 
0 


وله (ويَخْرمُ بوَطْءٍ الذّ كرٍ: ما يَحوْمُ بوَطءِ الأنتى). 

لو وطئ غلامّاء فهل يحرم على الواطئ أم الغلام وبنتهء وعلى الغلام أم 
الواطئ وابنته؟ المذهب: أنه تحصل به الحرمة؛ لأنه وطء في الفرج فنشر 
المحرمية كوطء المرأة فتحرم عليه أم الموطوء وبنته . 

وفيه نظرء وقياسه على المرأة قياس مع الفارق» ولذا قال ابن قدامة: 
«والصحيح: أن هذا لا ينشر الحرمة». فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في 
التحريم؛ ولا في معنى المنصوصء فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن» 
ويدخلن في قوله : وواعِلٌ لكي كا ور دَلِكُمْ 4 [التساء: الآية 4؟] . والمنصوص فيه : 
حلائل الأبناء ومن نكحن الآباءء وأمهات النساء وبناتهن» وليس هؤلاء منهن ولا 
في معناهن؛ لأن الوطء في المرأة يكون سببًا للبعضية» ويوجب المهرء ويلحق 
به النسب» وتصير ا به فراشّاء ويثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط» فلا يجوز 
إلحاقه بهذا؛ لعدم العلة وانتفاء الشبه)""'. 

وحرمة اللواط شيء»؛ وثبوت أحكام المصاهرة شيء آخر"") 
قله (ولا تََْم: أمُ ولا بعت رَوْجَةٍأبيه وابيه. 

لا تحرم أم زوجة أبيهء ولا بنت زوجة أبيه» فللأب أن يتزوج بامرأةٍء ويتزوج 
ابنه ببتتهاء وكذا العكس ؛ لعموم قوله تعالى: وَأْسلٌ لك ما وَرَآهُ دلِحكُم 4 [اللساء: 
الآية 74]. 

المحرمات إلى أمد. قسمان: 

#ها محر مات بسبب الجمع» ومحرمات بسبب طارئ ثم يزول. 

ها وبدأ بالمحرمات بسبب الجمع . 
قَْلهُ: (ويخرة: المع بن الأختين). 

في النكاح من أي الجهات. سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم أو من الرضاع 


.)0597/9( المغني‎ )١( 
راك جع لبيان قبح اللواط وفساده وأضراره والنهي عنه : الداء والدواء لابن القيم.‎ )0( 
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1 
غدل جدافير العلماء لقوله تفال « زوك تشتفا يقت الكفكق له ما كد 
سَلَفَ * [النّساء: الآية 98] . 
قَوْلَهُ: (وتِنٌ الرَةٍ وعَمّتهاء أو حَالَيها). 

لقوله يَة: «لَا يُحْمَعُ بيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتَهَ وَلَا بَيْنَ الْمَرَْةٍ وَخَالَتَهَا) سق عليم”" . 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على القول به» وليس فيه بحمد الله 
اختلاف» إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافًاء وهم الرافضة 
والخوارج لم يُحرّموا ذلك» ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله يل '". 
قو (فمن تررَج تخوأَحمَنْ في عفد أو عَفَدَينِ مَاء لم يَصِح. فإنْ جهلَ: فسَحَهُما 


- 


حاكة, وَلإِحْدَاهُمَا نِضفٌ مَهْرِهَا بقرْعَة. وإِنْ وَقَعَ العَفدُ مُرتَّبَا: صَحّ الأول فَقَط). 
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من جمع بين أختين أو امرأة وعمتهاء لم يخلّ من حالات: 

الأولى: أن يتزوجهما بعقد واحد: فيبطل العقد فيهما جميعًا. 

الثانية : أن يتقدم أحد العقدين على الآخرء فيصح السابق» ويبطل المتأخر. 

الثالثة: أن يتقدم أحدهما ويجهل: فيفسخهما الحاكم ويفرق بينهما؛ لأن 
إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل؛ ولا نعرف الحلال له؛ فاشتبهاء فيفرق 
بيبا فإن أراف أن مده الحقد لاحداعما لكوة ووسضد افله ذلك , 
وله (ولإخداهُما نِضف مَفْرهَا بقرعَة. 

فيُعطى إحداهما نصف المهر؛ لحصول الفرقة قبل الدخول» وتحدد بالقرعة. 

مسألة: ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم» أو ابنتي الخال في قول عامة أهل 

العلم؛ لأن الله وِيْنَ قال: مويل لَكْم ما ورآه دَلِكُمْ أن تَبْمَعُوا_يأموالكُم 4 [النساء: الآية 
5 فبقي ما سواها على الإباحة» ولا يوجد دليل على التحريم ولا الكراهة”'' . 
)١(‏ رواه البخاري :»)01١9(‏ ومسلم )١4108(‏ من حديث أبي هريرة كته . 
220 المغني (9/ 077). 


(؟) انظر: المغني (9/ 04). 
(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)905/5١(‏ 


عه 


كتاب النكاح ا يم 
مسا لثا* يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء 
وبينها وبين -0 سِ الرضاعة؛ لعموم قوله تعالى: وان تَجمَعُوا بيت 


لكين إلا مَا سَلَفَ * [النّساء: الآية ]ع ولقوله كَكاة: هِإِنَّ الوَضَاعَة حرم ما 
تَحَرمُ الولادة)20 5 وقوله ليد : (ِيَحَرُمْ مِنَّ مِْنَ الرضاع ما د 7 يحرم م مِنَّ النشب» [متفق 
ين ْ 


فأجرى الرضاعة مجرى السب وشبهها به» فما ثبت للنسب من التحريم ثبت 
للرضاعة» هذا المذهب. وبه قال 0 العلماء؛ وهو الأولى سر للفروج . 
بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها؛ لئلا يفضي إلى قطيعة 
الرحم المحرمة. ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة في 
غير النكاح» ل 0 
أحذهما على الآخرء ا ا ا ا ' 


قَوْلَهُ: (ومَن مَلَكَ أختين, أو نَحْوَهُمَا: : صَحٌّ). 

لاما ا سر سراي بين المرأة 
قوْلُهُ (ولهُ: أن يَطَأْ أيتَهُمَا ضَاء). 

فإذا جمع بينهما في الملك لم يجز له الجمع بينهما في الوطءء فإن وطئ 
الأخت حرم عليه وطء الأخرى» وهذا هو قول جماهير العلماء من الصحابة» 
كعمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وَقيرء والأئمة الأربعة؛ لعموم: «إوآن 
تحمكوا 211 ست _الْحُمَكَيْنِ َّ مَا هَل سَلَفَ * [النُساء: الآية ب 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0750). 
(؟) رواة البخاري (5540؟)» ومسلم (/1449) .من حديث ابن عباس يها: 
(9) انظر: زاد المعاد (5/ 50)», الشرح الكبير مع الإنصاف .0707/5١(‏ 
(5) انظر: المغني (078/9). 


ردك 


م20 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ما نّم 


َلك (وتحرُمْ الأخرى حتَّى يُحَرَمَ المؤطوءة؛ بإِخْرَاج عَنْ ملكه. أو تَزويج, بغ 

اللاستبراء). 

بعد وطء إحدى الأختين من ملك اليمين يحرم عليه وطء الأخرى قبل تحريم 
الموطوءة وإخراجها من ملكه ببيع» أو تزويجها بعد الاستبراء» هذا قول علي 
وابن عمر وِاء والأوزاعي». وإسحاقء. والشافعي» وأحمد'"'. 
قوْلهُ: (بَعْدَ الاسْتبراء). 

إذا أخرجها من هبي لم تمل له أخنها بحي بسك سريت ايض 
قله وان وى مرأة بشْبِهَةٍ أو زناء حَرْمَ في رَمَنِ عِدّتها: نكاخ أخيها. وطق إِنْ 

من وطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يجز له أن ينكح أختها أو عمتها حتى يستبرئ 
الموطوءة» فإن كانت أختها أو أمها تحته حرم عليه وطؤها حتى تنتهي عدة استبراء 
الموطوءة بالزنا؛ إلحاقًا للسفاح بالنكاح في التحريم». هذا المذهب. 

القول الثاني: أن الزنا لا أثر له في تحريم بنت المَرْنِيٌ بها أو أمهاء وهو 
مذهب مالكء والشافعي» وأبي ثورء وابن : المنذر ؛ لو يا 
يَإنة أنه قال: «لا يحرم الحرام الحلال». وقال ابن عباس وكيا : «وطء الحرام لا 
يحرم)”"' . 
َوُه (وحَرْمَ: أن يَزِيدَ على ثَلاثِ غَيْرِها بِعَقدٍ أو وَطَءٍ). 

من زنى بامرأة لم يجز له أن يزيد على نكاح ثلاث نساء غيرها حتى تنتهي 
عدتهاء هذا المذهب. وهو مبني على أمرين : 

الأول: أن من زنى بامرأة حرم عليه الزواج بأمها أو أختهاء وألحقوه بالنكاح 
في هذاء فإن كان عنده ثلاث نسوة فزنى بامرأة حرم عليه نكاح رابعة حتى تخرج 
)١(‏ انظر: المغني (09/9). 


() انظر: المغني (2257/4.» الشرح الكبير مع الإنصاف .07777/5١0(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 
25». وقد سبق تخريج الآثار (ص078). 


ه١‎ 


كتاب النكاح الس ف 


المزني بها من العدة. 

الثاني: أنهم يرون أن المزني بها عليها عِدَّة مثل عدة النكاح» وفيه نزاع يأتي 
باثة. 
قَوْلهُ: (أو وَطء). 

فلو كان عنده أربع زوجاتء فزنى بامرأة» لزمه أن يمتنع عن وطء إحدى 
نسائه الأربع حتى تنقضي عدة الموطوءة بالزنا حتى لا يجمع ماءه في أكثر من 
ار عر يس الب ل االصرار وس ال 
وله (وليس حر ع اعبواني ولا لِعَبِدِ: جَْمْعُ أكثْرَ من ثُنْتينَ. ولمن نضفة خُرٌ 

فأكتز: جَمْعْ جَمْعُ ذَ 

577 حَرْمَ نكاحة بَدَلَهَا حنّى تَنْقَضِي عِدَنُهَا. وإِنْ 

مائث: فلا). 

النوع الثاني من المحرمات إلى أمد: المحرمات لعارض. وهنّ : 

أولًا: يحرم عليه زوجة غيره ما دامت في عصمة زوجها: بللا خللاف ؛ لقوله 

آله سر عر 0 سن سر سلس 03 عط 

تعالى : أ والْمخْصَئتُ مِنَ ألنْسَاءِ إلا ما مَلَكْتْ نكم # [النّساء: الآية 4 9ع . 

ثانيًا: وتحرم | لمعتدة من غيره: عدة طلاق أو وفاة؛ د ل ادن 
لقوله تعالى : #إكلا تَنْرْمُا عُقَدَةَ أليكَاحِ حَقٌّ بَبْلمٌ ألْكِكَبُ أَجَلْذٌ) رابقرة: الآية ممى . 

فالا '(ولسن بل : مع أكثرٌ من أرْبع) : زوجات: بالإجماع . 

والزيادة على أربع من خصائص رسول الله يَِْةٍ دون غيره في قول كافة ة أهل 
0 راايل السسرا ا ريانة عا امي لقوله تعالى 98 فأتكحوا مَا ما طات 

ند 3 ال عق وَتُلَنتَ إن ِف َ!َّ كيلا وده 6 [النساء: الآية ل« وهذه الآية 

بها التخيير» ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية. 

وقد روى الترمذي عن ابن عمر '#ها قال : «أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرْ 
نِسْوَةٍء فَقَالَ لَهُ الت يئة: حَذٌ مِنْهَنَ أَرْبعًا70" . 


- . من حديث ابن عمر وكيا‎ )١9457( واد بن ماجه‎ 2)١١548( رواه الترمذي‎ )١( 


ارذرحك 
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رابعًا : (ولا لِعمدٍ: يمع أكثر من يُنتَيْنِ): و هو المروي عن عمر وعلي وها 2 


7ع ويم ,عوسو رمعي 


(ولمن نِضفه حر فأكتر: مع ثلاثْ) : نص عليه الإمام نعم اثنتان بنصفه 
الحر» وواحدة بنصفه الرقيق. 

خامسًا: (ومَنْ طَلَّقَ واحِدَةٌ من نماي عمه: حَرُمْ نِكَاحْهُ بَدَطَاء حيّ تَنْقَمرٌ 
عِدَّمَْا) : من كان عنده أريع ا 

فإن كان الطلاق رجعيًا : 
ما زالت زوجته. 

وإن كان الطلاق بائنًا: فالجمهور قالوا: لا يجوز له أن يتزوج غيرها حتى 
تنقضي عدتها؛ لآن بعض علائق النكاح باقية» والاحتياط للفروج أولى. 


1 


قَوْلَهُ: (وإنْ ماتث: فلا). 


أي: إذا كان عنده أربع نساءء فماتت إحداهن,» فله أن يتزوج غيرها مباشرة 
بعد موتها»؛ آنه لا يوجد للنكاح أثرء والمذهب يفرقون بينه وبين الفراق 
بالطلاق» فيمنعون من طلق إحدى زوجاته الأربع حتى تنقضي عدتها إن كان بقي 
في عصمته ثلاث زوجات غيرهاء وأما الفراق بالموت فله أن يتزوج غيرها 
مباشرة» ولا عدة على الرجل . 


د 


- وفي سنده اختلاف. قال البخاري: «هذا الحديث غير محفوظ». وقال ابن أبي حاتم عن أبيه 
وأبي زرعة :)72١9-17017//8(‏ «المرسل أصح». وقال ابن عبد البر في التمهيد :)08/١1(‏ 
«الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يرو شيء 
يخالفها عن النبي يَلئْةّه والأصول تعضدهاء والقول بها والمصير إليها أولى» وبالله التوفيق». 
وصححه ابن حبان (5157)» والحاكم (1/14؟)» والبيهقي (7/ 5965؟2)»: وابن القطان في بيان 
الوهم والايهام (7/ 59). 

. وإسناده صحيح‎ .)١74177( أثر عمر تزالقة : رواه الشافعي في مسنده (ص259/8» وعبد الرزاق‎ )١ 
. وإسناده منقطع‎ .)١1070( وابن أبي شيبة‎ 02١717179 وأثر علي تت : رواه عبد الرزاق‎ 


انظر: التحجيل (ص75560). 


:5ه 


كتاب النكاح مم 
4د 


يمح ج22 ير 
5 10 


قال: (وَتحوُمٌ: الزَايَةُ على الزَانِي وغَثِرِهِء حَنّى تَُوبَ, وتَنْقَضِي عِدَُهَا). 

لقوله تعالى: «وَلرَيَةُ لا يَكحْهَا إِلَّا ران أو مرك 4 [اُور: الآية ] . 

وروى ابو داود: 9 0 0 بْنَّ أبي د لْمَنَوِيّ كان َخمل الأسَارَى يفك 
وَكَانَ يمكة بَعِن يقال لها : عَنَاقٌ : وَكَانَتُ صديفتة» .قال : لت إلى لين ككل 
تاقنر الب اج 2ن 11 لنالت لل رت 11 جل 
إن أذ مرك 4 [الثور: الآية ]6 قَدَعَانِي» قَقَوَأَهَا عَلَىَّ ؛ وال لل و , 

ولا يجوز نكاحها إلا بشرطين: 

0 َتُوبَ): وقبل التوبة لا يجوز نكاحها. 

تَنْقَض تنْقَضِي عِدَّعهَا) : بعد التوبة. 

وعدة الرانية: إن كانت حايك من زنا فإلى أن تضع الحمل؛ لأنه لا يجوز له 
أن يسقي ماءه زرع غيره» وللأدلة على النهي عن وطء المرأة الحامل من غيره» 
وفى «صحيح مسلم» عن أبى الدرداء كزفتة » عن النبي كله ل 


على باب فُسْطَّاطء فقال : لعل يد أن يُلِم بها ,لالجا عمْ . قَقَالَ وَسُولُ الله 
له لقث أن لعن ل َل مما قيرة. كيق يرك وهو لايل ٠‏ كي 


روس 6 رو م فق 


يستخدمه 11 يد ذا 
وإذا لم يعلم حملهاء فهل تجلس مثل عدة المطلقة ثلاثة قروءء أم تستبراً 

)١(‏ رواه أبو داود »25١51١(‏ والترمذي )7١1/7(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
وَيْيًا. قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).؛ وصححه الحاكم 
(5720). والألبانى فى الإارواء .)١18/85(‏ 

(؟) رواه مسلم )١55١1(‏ من حديث أبي الدرداء كته 


همه 


اس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
2 ف 


روايتان في المذهب: 

أحدهما: أنها كعدة المطلقة ثلاث حيض؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحمء 
فوجبت العدة منه. ولآنها حرّة فوجب استبراؤها بعدة كاملة قياسًا على الموطوءة 
بشبهة» ولأن المَزْني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من 
الزنا فلا يحصل حفظ النسب. 

والرواية الثانية : أنه يكفي أن تستبرا بحيضة؛ لأنه ليس نكاحاء وإنما يقصد به 
معرفة براءة الرحم» ولأنها ليست زوجة يجب عليها عدة» واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين”''» ويأتي في كتاب العدة. 

مسآألة+ إذ1كابت الرائية. وانقضت عذتها على الخلاف: التاق حلت 

للحُطَّابِء وجاز للزاني ولغيره تكاحها؛ لقوله بَيِ: «التَايْبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا 
ذَنْبَ لَه)”"'. وهذا قول أكثر العلماء. وتوبتها: بالندم والاستغفار والإقلاع والعزم 
على ألا تعود» فإذا عْرف منها ذلك؛ وعلِبٍ على الظن صدقها كفى, ولا يلزم أن 
تُحْتبّره إلا إذا كان هناك ريبة أو شك في صدقها"”" . 
قَوُلهُ: (وَرْم: مُطُلَفَتُه ثَلاناء حتّى تنكح رَوْجَا غَيْرَهُ). 

لقو لد تعالن: «يإن طلْمَهَا قلا يل لم مِنْ بَمْد حَقٌّ تمكح رَويًا حيرو زابئرة: الآية .00 . 

وفي «الصحيحين» أن امرأة رفاعة لما طلقها زوجها ثلانّاء وأرادت الرجوع 
إليه؛ وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزَّبيره قال رسول الله كَكه: «لاء حَنّى 


.)71794/5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود كزالتة‎ )570٠5( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
.)7٠04( والألباني في صحيح الجامع‎ 4247١ /11( حسّنه ابن حجر في الفتح‎ 
.)71794/5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
. من حديث عائشة وَيْيا‎ )١577( رواه البخاري (2)75729 ومسلم‎ )5( 


5ه 


كتاب ١‏ لنكاح 70 50 


فمن طلق امرأته ثلانًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء 
ويحصل فيه وطءء فلا تحل لمطلّقها ثلانّا إلا بهذه الشروط الثلاثة : 

الأول: (حجّ تَنكح رَوْجًا غَيْرَهُ): فلا يكفي الزناء أو الوطء بشبهة. 

الثانى: الوطء فى العقد: وهو تغييب الحشفة؛ لقوله يلِةِ: «لاء حَنَّى تَذُوقَى 
مفلل ريرق كام ولا عوط الأنوال عند جمهور الملنا.. 1 

الثالث: كون النكاح صحيحًا: فلو كان نكاح تحليل لم يصحء ولا يحلها 
لزوجها. 
قوْلهُ. (واخرمة, حتى عل من إخرَايها). 

لقوله ككل : ١لا‏ ينك الْمُحْرِم وَلَا يُنْكَحُ) وَلَا الي 

ويستمر التحريم حتى تحل من إحرامهاء والجمهور أنه لا بد من التحلل 
الثاني . 

وقبل: تباح بعد التحلل الأول. لكن لا يحل وطوها إلا بعد التحلّل الثاني ؟ 
واختاره شيخ الإاسلام؛ لأنه يرى أن المراد بالإحرام المَحرَّم هو الإحرام الكامل» 


فإذا حلت التحلل الأول لم تكن محرمة» وقول جمهور العلماء أحوط في هذه 
المسألة» والله أعلم. 


وله (وامسلِمَةُ علّى الكافر). 

فلا يحل لكافر أن يتزوج مسلمة بإجماع العلماء» والعقد باطل؛ لقوله تعالى: 
مولا تنكحوأ لْمشُرِكِينَ 0 م4 [البقّرة: الآية ١؟؟]»‏ وقوله : #إدَإِنَ عَلِمسموهن مَؤْمِنتٍ قلا 
َبَحعُوهُنَ إل ار 6 1 1 عه (الممتحئة: الآنة 6٠١‏ , 
قوْلَهُ: (والكافرَةُ -غَيرُ الكتايئة- عَلى المشلم). 

نكاح المسلم للكافرة لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن تكون من أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى» فيُباح نكاحها إذا 


. من حديث عثمان كاله‎ )١505( رواه مسلم‎ )١( 


وذرحك 


0-7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كانك حرةم. وتكالتهن: سق هن" تغريع لكاح. الجشتركات» لقرله تعالن: 
حصنت ين الَذِنَ أووأ ألْككبَ من قَبَلكم) (للأئدة: الآية ه] . 

قال ابن المنذر: 50 من الأوائل أنه حرَّمه»» وهذا قول جماهير 
العلماء» لكن لا شك أن البعد ٠‏ عن نكاحهن هو المندوب» وكما قال تعالى: 
موَلَامَةٌ لوي كاين لتر و أَعجَبَتَكمْ 4 (المقرة: الآية 391]. 

الثانية: أن تكون غير كتابية: فلا يجوز نكاحها؛ لقوله ا مولا تسكحوأ 
التشركت حت م 4 [البقرة: الآية ١؟5]»‏ وقوله: را ليد بعصم الْكْوَافٍ #6 [الممتَحئّة: 


الآية .]٠١‏ 
وله (ولا يَجِلَ رٌ كامل اْرية: نكا يكاخ أَمَةِ عق ولو ققشت إِلَ: إِنْ عَدِمَ الطَؤْلَ وخَاف 
العَنتَ). 


نكاح الحر للأمة لا يحل إلا بشروط : 

الأول: أن تكون مسلمة: فالأمة الكافرة وكذلك الكتابية لا يجوز نكاحهما. 

الثاني : ا ا لقوله تعالى: 98و مَن لَمْ بَنْتَطِعَْ هكم طَوَلَا أن 
نكم المخصّكتِ المكمتت من ما مَلَكتْ أَيَمَدَكُم ين فليليكة لْمُؤْستِ 6 [النساء: الآية 
ا" 

الثالث: أن يخاف عنت العزوبة: بأن يخشى الوقوع في الزنا؛ لقوله تعالى: 
ذلك لمن عشي الحنت 1-9 [النّساء: الآية 38] . 

الرابع : أن يعجز عن ثمن الأمة: وهذا ليس في القرآن» وإنما قال به أكثر 
الفقهاء. ومن حكم النهي : 

9 أن العار والمسية تلحقه يذلك, 

8 آولاذة متها يكوترت أرقالاه وآاناوطع الأنة إن كاقع ملكا لي قوامد 
بالنص والإجماعء وأولاذة هنها حزان 


ب 
7 
ب 
7 
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5ه 


كتاب النكاح وى ل 
0 


َل (ولا يكون وَلَدُ الأَمَةِ خرًا: إلا باشترَاطٍ الرَيةء أو: الغُزور). 

إذا تزوج الحر أمة. فأولاده منها أرقاء ولا يملكهم سيدها إلا بأحد أمرين 

الأول: أن بعد س0 أن أولاده أحرارٌ؛ لحديث: «الْمُسْلِمُونَ عند 

شُرُوطِهم/ © ولقول عمر عزلقة: «إنَّ ماع الْسْفُوقٍ عِنْدَ اشرو ولك اما 
نا 

الثاني : أن يُغرَّر به» بأن يتزوجها على أنها حرة» فيتبين أنها أمة: فولده منها 
حرء ويفديه بقيمته يوم ولادته» ويرجع بقيمة فديته على من غرّه. وقد قضى بهذا 
عمر وعلي قأنة عنبأ س ,نم7" . 

مسألة: متى يتبع الولد أمه. ومتى يتبع أباه؟ 

في النسب : التبعية تكون للأب ؛ لقوله تعالى : م أَدَعُوهُمٌ لِأَسَإيهِم 4 [الأحزاب: 0 . 

وفي الحرية والرق: يتبع أمه. 

وفي الدين: يتبع خيرهما ديئًا. 

وفي الأكل يتبع أخبثهما: فما تولد من حمار وفرس» يحرم أكله تغليبًا للحظر. 

وفي النجاسة والطهارة يتبع الأخبث. 
قَْلهُ: (وإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الرّوجَينَ الآخَر أو بَغضَه: انقَسَمَ التُكاح). 

من المحرمات إلى أمد: نكاح العبد سيدته: لا يجوز وهو باطل بالإجماع, 
نقله ابن المنذر؛ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض؛ إذ ملكها إياه يقتضي 
وجوب نفقته عليها وسفره بسفرها وطاعته إياهاء ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك 
فيتنافيان» وقد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر 


وَهَمّ أن يرجمهاء وقال: «لا يحل لك)”*'. 
)١(‏ رواه البخاري معلقًا - كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح . ووصله ابن 


(9) انظر: المغتي (441/5), (5) رواه عبد الرزاق .)١7811/(‏ وإسناده صحيح . 


ارين 


الكت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأما أمتهء فلا يعقد عليها النكاح ؛ لأنها حل له بملك اليمين» «ورَسُّول الله كله 
عْتَقَ صَفِية وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاا'''. فلم يتزوجها إلا بعد عتقها. 

ويباح وطؤها بملك اليمين» ووطؤها بملك اليمين أقوى من وطته إياها 
بالعقد؛ لأن ملك اليمين يملك مع الوطء منافعها بخلاف النكاح . 
ْله (ومن جَمَعَ في عَفَدٍ بن مُبَاحَةٍ ومُحرّمَةِ: صَحّ في المباحة). 

فلو تزوج في عقدٍ واحد امرأة أجنبية وأخته من الرضاع صح في الأجنبية ولم 
كول (ومن حَرْمَ نِكَاحها: حَرْمَ وَطُوُهَا بالملكِء إِلَّا: الأمَةَ الكتايئة). 

وهذه قاعدة: فكل امرأة حرم عليه نكاحها مثل: أخته وزوجة أبيه» فيحرم عليه 
أن يطأها إذا أصبحت ملك يمين له إلا الأمة الكتابية» فإنه يحرم نكاحها ويحل 
وطؤها إذا أصبحت ملك يمين له. 

مسألة: الأمة يصح وطؤها ولو كانت كافرة» ولا يشترط كونها كتابية؛ 

لعموم قوله تعالى: إلا ما مَلَكتْ أيَشكُمَ )4 زلثساء: الآنة 14]» والصحابة وطئوا 
سبايا أوطاس"؟ وبني تميم: .وهم من مشركي العرب”". واختار هذا شيخ 
الإسلام وغيره. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص184). 
(1) رواه مسلم )١507(‏ من حديث أبي سعيد كاله . 
(©) صحيح البخاري- كتاب المغازي» باب وفل بني تميم . 


5ه 


الشرُوط في النُكاح 


الشروط في النكاح -وهي ما يتفق عليه الزوجان- ثلاثة أقسام : 

الأول: أن تكون قبل العقد: فيلزم الوفاء بهاء كأن تشترط المرأة أن تسكن عند 
أهلهاء أو أن يجعل لها بِينًا مستقلاء وهذا عليه كثير من العلماء» واختاره شيخ 
الإسلام . 

الثاني : أن تكون أثناء العقد: فيلزم الوفاء بها؛ لقوله مث : (إنَّ أَحَقَّ الشَرُوطٍ 
َنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُم به الفُرُوجَ) مغن عيم'" . 

ولحديت: «الفكلترة ولد شزرظي»: 

وروى البيهقي عن عمر ظَإِلقَه قال : هِإِنَّ مَقَاطِعَ الْحْقُوقِ عِنْدَ الشُرُوط) . 

الثالث: أن يكون الشرط بعد لزوم العقد: فالشرط هنا ليس بلازم . 
َوه (وهي قسمان: صَحِيح» لازم للرّؤج فلس لَهُ فكة..... 

الشروط في النكاح قسمان: شروط صحيحة» وشروط فاسدة. 

والشروط الصحيحة: يلزم الوفاء بهاء وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس 
الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذه الشروط» ولو لم 
يجب الوفاء بها لم يكن العقد عن تراض» وهذا قول عمر وسعد وغيرهما من 
الصحابة وين » وهو مذهب الأئمة الأربعة . 
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. من حديث عقبة بن عامر كله‎ )١1514( ومسلم‎ 2)50/5١( رواه البخاري‎ )١( 


لحديك 


2 زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


وله دك: زيادة مَهْرِ أو تَقَدِ معن أو: لا يُخْرِجهَا من دَارِهَا أو بَلدِهَاء أو: لا يتزرّج 


عَلَيِمَاء أو: لا بعَرْقٌ ينها وبين أب بَرَيهًا أو أَوْلافهاء او : أَنْ تُوْضِعَ وَلدَهَاء أو: يُطلقَ 


هذه أمثلة للشروط الصحيحة» وقد تكون من قبل الزوج» أو من قِبل الزوجة. 
وضابطها: كل شرط ينتفع به أحد الزوجين ولا ينافي العقد ولا الشرع. كأن 
تشترط المرأة زيادة مهرها على أخواتهاء أو أن يكون المهر من نقد معين» أو لا 
يخرجها من دارها أو بلدها إلى غيره» أو لا يتزوج عليها ثانية» أو لا يفرق بينها 
وبين أبويها أو أولادها الأيتام بل يسكنوا معهاء أو أن ترضع ولدها من غيره حتى 
يفطم. أو أن تسكن في بيت نوعه كذاء أو أن تكمل تعليمهاء فكل هذه شروط 
صحيحة يجب الوفاء بها 
مسألة: لو اشترطت ألا يتزوج عليها زوجة أخرى» فهذا شرط صحيح 
يجب عليه الوفاء به؛ لآن لها به مصلحة. وليس فيه مخالفة للشرع» فإن احتاج 
الزوج بعد ذلك للزواج من أخرىء فالمرأة بالخيار بين فسخ العقد دون مقابل» 
أو إمضائه. 
(أو: يُطَلّقَ ضَرَتهَا): لو اشترطت المرأة على زوجها طلاق ضرتها فقالوا: 
يصح العقد والشرطء ومتى لم يف لها فلها فسخ النكاح ؛ لأنه لا ينافي العقدء 
ولها فيه فائدة» فأشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها وهذا قول في المذهب. 
والقول الثاني: أن هذا شرط فاسدء وهذا هو الأصح من مذهب الحنابلة» 
كما بيّنهد المرداوي وابن مفلح» واختاره ابن قدامة» لدلالة السنة على النهي عنه 
وفساده»ء كما في «الصحيحين» أن رسول الله يَةٍ قال: «لَا تَسْألِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ 
اجا جلت محها راجن ١‏ نرن لام تر جا0ا"ر وني لجال تار 1 انه 
أن تشترط المرأة طلاق أختهاا”"'. وبوّب عليه البخاري: (بَابُ ما لا يَجُورُ مِنَ 


. ومسلم (/ 4) من حديث أبي هريرة كزافتة‎ 2)15٠5( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري 28 من حديث أي هريرة كَوَقنَهُ رافغ‎ 2 


5ه 


كتاب النكاح ميا 


الشّرُوطٍ في التّكاح)ء و(بَابُ الشّرُوطٍ الَنِى لَا تَحِلَّ في التكاح) . 
وقياس هذا على اشتراط المرأة عدم الزواج عليها قياس مع الفارق من أوجهء 
منها : 
9 أن هذا الشرط مخالف للشرع بخلاف الآخر. 
أن النهي قد جاء نضا عن هذا الشرط بخلاف الآخر. 
© فيه إفساد ما بين الزوجين بعد حصول العقد بخلاف الآخرء فالعقد لم 


بدك 
يوجد بعك + 


َه (فمتى لم يَفٍِ يما شرط: كان لَهَا الَسْحُ على التّراجي). 

لو لم يف الزوج بالشرط الصحيح المتفق عليه عند العقدء فللحاكم إلزامه 
بذلك» فإن لم يفعل فللمرأة الحق في الفسخ» وليس له أخذ شيء من مهرها؛ 
لعموم قوله تعالى : «ولا يحل نكم أن تَأُحْدُوأ مما ءَاتَبتْمُوهنَ شّيَاج (البقرة: الآية 1ع 
وقوله يث:: «قَلَّهَا مَهُرْهَا بمَا أَصَاتِ مِنْ فَرْجِهَا""". و« الْمْسْلِمُونَ عند شَرُوطِهِم). 
والخلك جاء منه هو. 

لا يسقط حقها بما شرطت إلا بما يدل على رضاها بالحالة التي هو عليها. 

إها يفول كان تقرل؟ رضيت يدم فكلت الشرظ» أو فل + كان كله بعد 
علمها بتخلف الشرط وثبوت الحق. 
ْلَه (والقِسم القَابِدُ نْعان: نَؤْعٌ يُبَطِلَ التكاع.... الثاني: لا يُيَطِلّه) . 

فالشروط التي تبطل النكاح ثلاثة اقسام : 

(نَوْعَ يُبْطلَ النْكاح): الأول: نكاح الشغار» وضابطه بيّنه . 
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. 0771 /5( انظر: المغني لابن قدامة (1/ 4245 فتح الباري‎ )١( 
سبق تخريجه (ص544).‎ )0( 
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4ه( زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قله (وَهُوَ: أن يُرَوْجَهُ وَليتَهُ بشَرْطٍ أَنْ يرَوْجَهُ الآخْر وَلِيتَه ولا مَهْرَ بَتَهُمَا. 

أو يَجْعَلَ بُضْعَ كل واجدّةٍ مَعَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةِ م مَهرًا للدُخْرَى). 

والدراهم غير مقصودة عادة ولكنها حيلة. 

وحكمة: محرمء وجاء النهي عنه كما في ١‏ الصحيحين' » «أَنَّ رَسُولَ الله يِه نَهَى 
عَنِ الشّغَارٍ. وَالشّعَارُ : أَنْ يروج الل انه على: أن يروج الخ انلنة» نقيت 
يَيْنَهُمَا صَدَاقٌ)7" . والنكاح فاسدء وروي عن عمر وزيد وها أنهما فرّقا فيه”", 
وهو مذهب الجمهور: مالك؛. والشافعي». وأحمد. 

(أو يجِعَلَ بْضْعَْ كُلَّ واحِدَةٍ مَعَّ دَرَاهِمْ مَعْلُومَةٍ م كو التي لآن الصهر صصورئ 
وحيلة» واشتراط تزويجه موليته شغار ولو صحبه مهرء في أصح الروايتين في 
المتهيي. لأثان الضحاية ه قتدتروي أبن اذه واحيت أن العباس د عيك الله يق 
عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا 
صداقًاء فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يُقرّق بينهماء وقال في كتابه: هذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله 146" , 

ومن الضوابط فيما يدخل في الشغار: أن يكون المقصود منه مصلحة الولي لا 
المرأة» وإلى هذا يميل شيخ الإسلام» وابن باز”*) 

فإن توفر في النكاح شروط ثلاثة» فليس شغارًا ولو وجد شرط بين الوليين: 

الأول: وكيا الزوجية: 

الثاني: أن يكون كل فق الزوجين كوا لاخر 

اقائفة وجوه المهر لك عن الروجية. 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١515( ومسلم‎ »)5١١7( رواه البخاري‎ )١( 

(9) انظر: المغتي (47/1): 

(") رواه أبو داود ,)7١1/5(‏ وأحمد .)١785575(‏ صححه ابن حبان »)5١157(‏ وحسّنه الألبانى فى 
الإارواء (1895). 

(4) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف »)407/5١(‏ حاشية الروض .)7١8/5(‏ 


ه: 6 


كشرلة 


كتاب النكاح 
وَل (أو يتزوّجٍ بِضَرْطٍ أنه إذَا أحَلّهاء طلقَهاء أو يَنويهُ لبه أو يَتَفِقا عليه قَِلَ العفَدِ). 
هذا الثاني من الشروط المفسدة للعقد نكاح التحليل: وهو أن يشترط 


التحليل . 
وهو نكاح محرم وباطل في قول عامة أهل العلم» وقد روى أبو داود 
والترملي وصححه أن النبى يكل قال: ١لَعَنَ‏ الله الْمُحَلْلَ وَالْمُحَلْلَ لهو(" . 


قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عد منهم : 


عمر وعثمان وابن عمرء وهو قول الفقهاء من التابعين». 
وفي «سئن ابن ماجه) أن النبي عَلْلٍ قال: «أَلَا أَخبِرَكُمْ ِالنَيسِ الْمُسْتَعَارٍ؟ قَالُوا : 


بلَى» يا سول الله قَالَ: هو التخلله لكك الله التيخال» والميخلل ا 


وروى ابن أبي شيبة عن عمر ظَإنْيَهُ قال : «لا أوتى بمُجِل وَلَا مُحَلْل لَهُ إِلا 


مس وروم وك 
رجمتهما) . 
ولنكاح التحليل صور: 
أحدها: أن يشترط الولي أو المرأة على الزوج أنه إذا حللها طلقهاء فالتكاح 
باطل» وسواء كأكرية اثنك العقد أم اتفقوا عليه قبل» فلما جاء العقد لم يذكروه بناء 


على الاتفاق المسبق» ولم يرجع الزوج الثاني عنه قبل العقد. قال شيخ الإسلام : 


والغرف 18 
الثانية : أن ينوي الزوج الثاني تحليلها للأول ثم يطلقهاء فهو نكاح تحليل وإن 
)١(‏ رواه أبو داود »235١1/7(‏ والترمذي )١١١9(‏ من حديث على تناقة . صححه الألباني في الإرواء 
2.0 وله شواهد من حديث : ابن مسعود. وأبي هريرة» وعلي بن أبى طالب» وجابر بن 
عبد الله. وابن عباس» وعقبة بن عامر وين . 


(؟) رواه ابن ماجه )١975(‏ من حديث عقبة بن عامر كزاقتة 
(9") رواه عبد الرزاق (ل/ال/ا/ا١١)2‏ وسعيد بن منصور 2)١9957(‏ وابن أبى شيبة .)17١8٠(‏ وإسناده 


هوه 


(4:) مختصر الفتاوى المصرية (ص575)» وانظر: حاشية الروض .)991١7/5(‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لم يخبر المرأة. 
قال الإمام أحمد: «هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال» وهو ملعون”''. وهذا 


هرعيو عومد 2 


وعن نافع قال: جاه وجل إلى امن ريف فسا عن ولي طق ار دنا 
ل ل 
نِكَاحَ رَخبَق كنا فد هذا ستاعا فا هل وَسُول الل انا ووز ايشي» رجه شار 


وأقره الذهبي» والهيثمي» والألباني)” 0 


وروى البيهقي أن رجلا أتى عثمان بن عفان تنه فقال إِذَّجَارًا لي طَلّقَ ام 2 


2 


فى ع عَضَّبِهء وَلَقِيَ شِدَّة اراسي لي اللي 0 بت 


نه أَطَلَقَهَاء مَتَدْجِعَ إِلَى رَوْجِهَا الأَوّلِء فَقَالَ لَهُ عْمَانُ : دلا تتْكَحْهَا إلا يِكَاحَ 

5 - 

الثالثة : أن توجد النية من المرأة أو وليها دون الزوج» فمذهب الإمام أحمدء 
واختاره ابن القيم: أنه لا يؤثر في العقد. والنكاح صحيحء ويشهد لهذا: أن 
زوجة رفاعة لما جاءت رسول الله يَلةِ وأخبرت أنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير»ء وأرادت الرجوع إلى الأول» ولقرغام وضرل الله كلِدِ أن من نية المرأة 
رغبتها في رجوعها إلى الأول» فقال يَئةٍ: «لَعَلْنِ تَرِيلدِينَ أَنْ تر جعي إِلى رِفَاعَةَ؟ 
لاء حَنَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوتِي عُسَيْلَتهُ!؟2. ولم يجعل هذا مانعاء وإنما جعل 
المانع عدم وطء الثاني”*) 

والقاعدة في هذا: «أن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته»» فالمرأة لا تملك رفع العقد 
فوجود نيتها وعدمها لا يؤثر 


.)0١/١١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي .)١51484(‏ وصححه الحاكم »)58٠05(‏ والألباني في الإرواء .)١1894/(‏ 
() رواه البيهقي .)١5197(‏ وإسناده ضعيف . وانظر: التحجيل (ص759). 

(4:) سبق تخريجه (ص07525). 

(0) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)4٠١ /7١(‏ 


كتاب ١‏ لنكاح 0ن 4ه 
4 


قَوْلهُ: (أو يَتَرَوّجَهَا إلى مُدَّةِ). 
هذا الثالث: وهو نكاح المتعة: 
وضابطه: أن يتزوجها إلى مدة» فيحدد مدة الزواج بوقت معين مقابل مبلغ 
فق المال» مقل:: هذا المال لك واتروجك لمدة شن 57 
والفقهاء» وهو مذهب الأئمة الأربعة» وفى في #الصحيحين) عن ب امه 
«نهَى رسول الله يَلةِ عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاءِ 00 أكل الْحْمْرِ الِإنْسِيّة”" . 
وروى مسلم عن سَبْرّة الجَهَنيٌ أن رسول الله 44 قال نا أيّهَا لاسن إِنى كن 
كُنْتْ أَنْتُ لَكُمْ في الاسْيمماع مِنَ النَسَاءِء وَإِنَّ الله قد حرم دل إِلَى يَوْم الْقِيَامَقٍ 
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ منْهُنّ شيغ ملكا سَبيلَهُ» وَلَا تَأَخُذُوا مما آتَبْدُه و ا 
وعلى التحريم استقر عمل الصحابة» وأفتوا به» وتوعدوا بإقامة الحد على من 
سو ا ال و ل ل 


ابن عباس وها من القول بإباحته فقد حكي عنه الرجوع عنه. 
0000 القيم أنه لم يحرم إلا مرة واحدة» ولم ينسخ 


وله (أو بشَرطٍ طلاقها في العَقَدٍ بوَقتِ كذَاء أو نويه بقَلبه). 

فمن صور نكاح المتعة: أن يكون هناك شرط من قبل الزوجين أثناء العقد أو 
قبله أن الطلاق محدد بوقت معين» ثم يطلقهاء كأن يقول: أزوجك إياها لمدة 
شهرء فهذا نكاح متعة محرم وفاسد. والشرط اللفظي: واضحء وكذا يلحق به 
الشرط العرفي إذا كان مطردّاء كما هو واقع في زماننا (فالشرط العرفي كالشرط 
اللفظى) . 


.)514 /7١( انظر: اختيارات ابن قدامة (/ )»2 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
من حديت علي نه‎ 15 ٠( ومسلم‎ »))575١51( رواه البخاري‎ )0( 
رواه مسلم (75 4 ) من حديث سبرة الجهني وليك‎ )9( 


/ا5ه 


5 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
قَوِلهُ: (أو يترَرّحَ العَرِيبُ بي طلاقهًا إذَا خرَج). 

وهو الزواج بنية الطلاق؛ وهو أن يتزوج امرأة بغير شرط وفي نيته أن يطلقها 
بعد شهرء أو إذا انقضت حاجته بشرط عدم وجود شرط أو تواطؤ بين الزوجين. 

وهذا يفعله المغترب في الغالب». وقد يفعله في بلده. 

والمذهب: أنه نكاح محرم» وهذا مروي عن امام أحمدء حكاه عنه أبو داود 
والمرداوي حيث قال: «هو شبيه بالمتعة» لاء حتى يتزوجها على أنها امرأته ما 


وهو قول الأوزاعي. واختاره شيخنا ابن عثيمين؛ لأمورء منها : 

9 أن فيه تدليسًا على المرأة» حيث أوهمها أنه يريدها زوجة» وهو يريدها 
لمدة معينة . 

9 أن فيه شبهًا بالمتعة. 

9 أنه لا يؤدي معظم مقاصد النكاح . 

القول الثاني: جواز ذلك» وهذا قول جمهور العلماء» وهو المنقول عن الامام 
أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» قال ابن قدامة: «وهو قول عامة أهل العلم». 

واختاره ابن قدامة» وشيخ الاسلام» وابن باز: أنه إذا تزوج امرأة وفي نيته أنه 
يريد أن يطلقها بعد شهر أو نحوه أنه نكاح صحيح جائزء والنية ليست ملزمة» فله 
بعد مْضِي المدة أن يمضيهاء أو يطلقهاء وقالوا: هذا نكاح توفرت فيه الشروط 
والأركان وليس نكاح متعة""'. 

فإن وجد شرط لفظي بين الزوجين على أن النكاح إلى مدة معينة : فهو محرم 
بالاتفاق؛ لأنه نكاح متعة. 

وكذا لو كان الشرط عرفيًا: كأن يتعارف أهل البلد أن القادمين لهذا الغرض لا 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف »)514/7١0(‏ حاشية الروض (775/5): الجواب الواضح 
(ص"57١).‏ 


:1ه 


كتاب النكاح كمي 


يبقون إلا المدة الفلانية» ثم يسافرون ويطلقون» فينهى عنه (والشرط العرفي 
كالشرط اللفظي). 

وكذا إذا غلب على الظن أن هؤلاء النساء اللاتي يُعرضن للزواج لسن بعفيفات 
أو لا يوجد معهن ولي : فلا يجوز له الإقدام على هذا. 

فإذا زالت المحاذير السابقة بأن وجد وليهاء وغلب على ظنّهِ عفتهاء ولم 
يعلموا أنه يريد الزواج بها لمدة معينة» وكان هناك حاجة» كأن يكون مغتربًا في 
ذلك البلدء ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام» فيؤمر بنكاح صحيح وينوي 
إبقاءهاء فإن لم يفعل ونوى أنها مدة معينة» فقد قال بجوازه جمهور العلماءء 
واختاره شيخ الإاسلام وابن قدامة وابن بازء والله أعلمء قال ابن قدامة: 
«والصحيح أنه لاس وك تسر تن 


وله (أؤْ يُعَلقَ بكاحهّاء ك: رََجْتُْكَ إذا جاءَ رَأسُ الشَّهْرِء أو: إنْ َضِيتْ أَمّهاء أو: إنْ 


22 ان ان نت 


وَضَعَتْ زَوْجَتِي ابنةَ فَقَدْ رَوَجْتْكهًا). 

إذا علّق النكاح على شرط مستقبل 5: رَرّجْك إذا جَاء رَأمِنٌ الشّهْرِء أو: إِنْ 
تيك آنا أو: إِنْ وَضَعَتْ رَوْجَتِي ابه فَمَّدُ رَوَّجْتْكَهَاء فهل يصح الشرط أم 
لا؟ روايتان في المذهب : 

الأولى: ما ذكره المؤلف أن النكاح لا يصح؛ لأنه عقد معاوضة» فلا يصح 
تعليقه على شرط مستقبل» كالبيع عندهم . 

الثانية: أنه يصحء ولا مانع شرعي منهء وقد علّق رسول الله يكِِ عددًا من 
العقود على شرط مستقبل» مثل: قوله كَل (إِنْ فيل رَيْدَ فَجَعْفَ وَِنْ فيل جَعْفَرْ 


1 هعس د 0 0 
فعبل الله بن رواحة» [رواه البخاري » ورجّحه شيخ الإسلام وابن رجب» وصاحب الفائق] ‏ 20. 


هذا ما يتعلو بالشروط الفاسدة | لمفسدة. وقد ذكر منها أربعة أنواع » وهي : 
)١(‏ انظر: المغني »2)58/٠١(‏ السلسبيل (507/5). 


(؟) سبق تخريجه (ص٠١19١).‏ 


(9) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /5١(‏ ١57)»؛‏ السلسبيل (؟/ .)5١00‏ 


ديك 


اوت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


نكاح الشغارء ونكاح التحليل» ونكاح المتعة» وتعليق النكاح على شرط 
قوْلَهُ (الناني: لا يُنَطله. كأن يَشْرطً: أن لا مَهْرَ لَهَا. أو: لا تَفْقة. أو: أن يَفْسِمَ لَهَا أكثر 

بن صَرتَاء أو أقَلّ. أو: إن فارقهاء رَجع علا بها أَققَ: فيصِحٌ التكاعء ذُونَ 

الشَّوْطِ). 

هذا النوع الثاني : وهي الشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد: فيفسد الشرط 
ويبقى العقد على ما هو عليهء وذكر خمسة من هذه الشروط : 

(كأنْ يَشْرط : أنْ لا مَهْرَ هَا): فهذا شرط فاسدء والعقد صحيحء ويكون لها 
مهر مثلها؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقدء حيث أوجب الشارع دفع المهر إلى 
المرأة عند زواجهاء ولأن الزواج بلا مهر من خصائص رسول الله كَلةٍ. 

وذهب شيخ الإسلام إلى أن اشتراط عدم المهر شرط فاسد مفسد للعقدء 
وقال: «هو أكثر قول السلف. ويكون العقد فاسدًا»» ورجّحه شيخنا ابن عثيمين ؛ 
لأن الله وك قال: لوَأيِلٌ لك نا وَرآهَ دَلِكُمَ أن ممأ مركم © رالنساء: الآيةغ 370 . 

(أو: لا تَمْقة): كقوله: أتزوجك بشرط ألا نفقة لك على . 

فالمذهب: أن الشرط فاسدء والنكاح صحيحء ويُلزم بالنفقة؛ لمخالفته 
مضي العقك. 

القول الثاني: أن الشرط صحيح؛ لأنه حقٌّ للمرأة رضيت بإسقاطه» وأيضًا فيه 
مصلحة للمرأة والرجل» فقد تكون المرأة غنية وتحتاج إلى النسل أو إلى 
الرجل»؛ ويكون الرجل الذي ترغب فيه فقيرّاء فيشترط عدم النفقة عليهاء واختار 
هذا شيخ الإسلام حيث قال : (ويحتمل صحة شرط عدم النفقة»). ورجحه شيخنا 


ابه عن 60 
بن حمسن . 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف :)577/7١0(‏ حاشية الروض (077/7» الشرح الممتع 


(1/ىما). 
(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف »)577/7١(‏ حاشية الروض (77/5). 


6 ٠ 


كتاب النكاح زه ف 


(أو: أن يَفْسِمَ لا أكثرَ مِن ضَرَّمهًا) : فالنكاح صحيح والشرط فاسد؛ لما فيه من 
ظلم الزوجة الأخرىء وهو لا يملك إسقاط حقها إلا برضاهاء وقد قال الرسول 
: ١مَا‏ كَانَ من شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ َاطِلَ وَإِنْ كَانَ ان شَرْط قَضَاءُ الله 
أخنء وش ط الله 1و , 

(آو آقل): إن شرط أن يريت عندها آقل مخ ضرفياء فهو شرط غاسد: 
وممن كره تزويج النهاريات حماد بن ابي سليمان وابن شبرمة. وقال الثوري: 
«الشرط باطل»» وقال أهل الرأي: (إذا سألتّه أن يعدل لها عدل». 

وقيل بصحة الشرط؛ لأنه حقها وقد أسقطته بطيبة نفس». ومقاصد النكاح من 
النسل والوطء والنفقة تحصل مع وجود هذا الشرط» وممن أجازه الحسن 
وعطاءء فقد كانا لا يريان بنكاح النهاريات بأسّاء وكان الحسن لا يرى بأسّا أن 
يتزوجها ويجعل لها من الشهر أيامًا معلومة؛ لأنه حقٌّ لها رضيت هي بإسقاطه. 
ورجح هذا شيخنا أبن ش ا 

ونكاح المسيار الموجود في زماننا شبيه بنكاح النهاريات هذاء ويجري عليه 
الخلاف فيه. كأن لا يجعل لها ليلة» وإنما يأتيها ساعة من نهارء وهى ترضى 
بذلك» والراجح جوازه إذا رضيت المرأة بإسقاط حقها من المبيت والنفقة 
فيصح هذا العقد» فإذا تمت الشروط فهو صحيح » وشروط النكاح : تعيين 
الزوجين ورضاهما والولى والشاهدان» فإذا كملت الشروط وأعلن التكاح كان 
نكاحًا صحيحًا؛ لآنه حقها وقد أسقطته بطيبة نفس» ومقاصد النكاح من النسل 
والوطء والنفقة تحصل مع وجود هذا الشرط» وممن أجازه من مشايخنا ابن 


عثيمين وابن جبرين. 


.)١72١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
/١١( انظر: المغني (9//امغ). الشرح الكبير مع الإنصاف 17/5 الشرح الممتع‎ )5( 
.)١1١ 


1 ع 5 . اش 
امه ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(أو: إِنْ فارَمّهاء رَجَعَْ عَلَيّْهَا ما أنْمَىَّ: فيَصِحٌ النكاح» دُونَ الشَّرْطِ): لأن 
النفقة 3 « 00 2 ٠. ٠‏ كي 3 
لازمة عليه بمقتضى العقد» فلا يجوز له الرجوع بما أنفق» ولانها محبوسة 
عليه ويستمتع بهاء وكما في الحديث: «الْخَرَاحُ بِالضَّمَانِ)”" . 


د 


.)١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب النكاح مه 5 


ج252 
5 فصلا 6 


(في تخلف الشرط) 


َوْلَهُ (وإنْ شَرَطْهًا مُسْلِمَة قبَانث كتابيّة أو شَرَطَهَا بكرّاء أو جَمِيلَة أو نَسيبَكَ أو 

ا الزوجين شرطًا في الآخر فبان بخلافه» فهل له الخيار في فسخ 

؟ 

النكاح لتخلف شرطه أم لا 

(وإن طرظها مشلعة ل ؛ كَبَانْت كتابية) : فله الخيار أن يُمضي النكاح أو يفسخه. 
ولد مادق دن مور قشل درطه انك لآن كونها كتانية عيس» وليس 
كل أحد يرضى به مع أنه نكاح صحيح . 

(أو شَرطَهًا بكُرًا): فبانت ثيبًا . 

(أو عميلَة) : فبانت شوهاء. 

(أو تبينة)ة قاف كلاف 

فله الخيار في كل هذا بين إمضاء النكاح أو الفسخ؛ لتخلف شرطهء 
و«المسلمون عند شروطهم"''. وفي البخاري أن الرسول كَلِةِ قال: «أَحَقَ 
الشروط أَنْ توفوا به ما اسه سْتَحْللتمُ به الفُرُوج)””" . 

لأنه لم يرض بها على هذا الوصف. واشترط شروطًا لم يوَفٌ له بهاء وإلزامه 
بما لم يرض به لم يأت به شرع ولا عرفء» فله الخيار بين إمضاء النكاح أو 
الفسخء وهذا مذهب الإ مام أحيله واختاره شيخ الإسلام واد بن القيم. 


(10) سيق ترجه (ضى/11). 
(0) سبق تخريجه (ص١05).‏ 


الكت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(أو شَرَّط نَفْيَ عَيْبِء فبَانَتْ بخلافِه : فلَهُ الخِيّارٌ): بين إمضاء النكاح مع وجود 
العيب » وبين فسخ العقد. 

والعيوب في النكاح نوعان: 

الأول: عيب يُفسخ به النكاح وإن لم يشترطه في العقد كالجنون والبرص . 

الثاني : عيب لا يفسخ به النكاح إلا باشتراطه في العقدء ويأتي في الفصل 
التالي بيان العيوب في النكاح وأنواعها. 

فإذا فسخ الزوج عقد النكاح لتخلف شرطه أو وجود عيب ينفسخ به: 

فإن كان قبل الدخول بها: فلا شيء عليه؛ ولا مهر للمرأة؛ لأن الكاف من 

وإن كان بعد الدخول بها: فللمرأة المهر بما استحل من فرجهاء ويرجع 
الزوج فيما دفعه على من غرّه. 

فإن بانت خلاف ما يريد ولم يشترط في العقد: فله التخلص بالطلاق دون 
الفسخ . 

قال شيخ الإسلام: «لو قال: ظننتها أحسن مما هي» أو ما ظننت فيها هذا لم 
يلتفت إلى قوله» وكان هو المفرط حيث لم يسأل. ولم يرهاء ولا أرسل من رآها 
لهء وإذا فرّط فله التخلص بالطلاق دون الفسخ)""' . 

(لة: إن شرقلها أذق+» كتانق أغل )+ كما لو شرطيها كتابية كانت سنلمة» أو 
اشترطها متوسطة الجمال فبانت جميلة» فلا حق له في الفسخ؛ لأنه حصل ما 
شرط وزيادة. 
قله (ومن تَروّجث رَجَلًا على أنّه خرٌء فَانَ عبدَا: فلا الخياز. وإنْ شرطت فيه صِفَةّ 

مَن تزوج امرأةًٌ فلم يُردهاء فله فراقها بالطلاق إلا إذا تخلف شرطه المعتبر فله 


للك مجموع الفتاوى (9؟/ 7”080) . 


كتاب النكاح أده ف 


الفسخ» والمرأة إذا لم ترد زوجها ورفض طلاقهاء فلها الخلع بأن تفدي نفسها 
بما يتفقان عليه» لكن إذا عشت به ولَبّس هو عليهاء أو لم يف بشرطها المعتبر» 
فلها طلب الفسخ بلا عوض منها. 

(ومَنْ تَروَجَتْ رجلا علَ أله حر فبَانَ عبدًا: فلَهَا الخارُ): بين الفسخ أو 
إمضاء النكاح؛ لأنه يلحقها ضررء والرق عيب يثبت للمرأة الخيار فيه» كما خيّر 


رسول الله وله بريرة لما عنقت وكانت تحت مغيف , 


(وإنْ شرّطت فيه صِمَة فبّانَ أكَلَ: فلا كسح هَا) : كأن تشترطه غتيًا أو صالحًا 
أو جميلًا فتخلفتء, فهل لها الحق في الفسخ بلا مقابل؟ 

المذهب: لا حق لها في الفسخ؛ لأن ذلك لا يؤثر في مقاصد النكاح فلا يؤثر 
اشتراطه . 

القول الثاني: أن لها الحق في طلب الفسخ إذا كان يلحقها ضرر في تخلف 
الصفة؛ لحديث: «المسلِمونَ عند شرُوطِهِم). وقال رسول الله عله : 
الشرُوطٍ أَنْ تُوفوا به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الْفُرُوجَ». ومال إليه شيخ الاسلام'", 
يثبت الخيار للزوج إذا تخلف شرطه مع أنه يملك الطلاق» فالمرأة لها | 
الفسخ . 

إذا عتقت الأمة بعد زواجهاء فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تعتق وزوجها مملوك: فلها الخيار بين بقائها زوجة له أو فسخ 
العقد بإجماع العلماء» حكاه ابن المنذر وابن عبد البر» ويدل لذلك: 


حقى 
نه 


رآ 
كما أ 
لحق في 


ما روى مسلم عن عائشة ان بريره أاعحتقت وَكان رَوَجَهَا عبدا» فحيْرَهًا 
7 و 3 اانه > عبن 52-18 ميخ 12 + م 4ه ملكاورة 
رَسُولَ الله بَكَِةِ فَاخْتَارَت نَمْسَهَاء وَلَوْ كانَ حرًا لم يُحَيّرْهَا" '". 
3 تسق امترينيه 1101 


(5؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)551١7/50(‏ 
(9) سبق تخريجه (ص١72١).‏ 
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الككنق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وروى البخاري عن ابن عباس وها قال: «كان زوحٌ بريرة عبدًا أسودّ لبني 
المغيرة يُقال له: مغيث6''. قال الإمام أحمد: «هذا ابن عباس وعائشة قالا: إنه 
عبد ورواية علماء المدينة وعملهم» وإذا روى أهل المدينة حديئًا وعملوا به فهو 
أصح شيء . 

ومن الجكم في جعل الخيار للمرأة إذا عتقت تحت عبد: أن الكفاءة قد زالت 

الثانية: أن تعتق وزوجها حر: فلا خيار لهاء وهو مذهب الإمام مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه قال ابن عمر وابن عباس قن" . 
وله (فإنْ أنكتئه من وَطبِهَاء أو مُباسَرَتِهَا أو قُبليِهَا -ولّوْ جهِلَتْ عِنْقَهَ أو مِلكَ 

الفّشخ: بطل خيازهًا). 

يسقط خيار المرأة في الفسخ إذا تخلف شرطها: 

بالقول: كأن تقول: رضيت به» أو أسقطت حقي 5 ما شرطت. 

وبالفعل : بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة أو قُبّلة بعد علمها بثبوت الحق 
لها.ء وقد روى أبو داود عن غائشة أن جريرة أفيقت وهى عند مَغِيثْ» فخيّرها 
عرد الله يَثِيةٍ وقال لها: (إِنْ قَرِبِكِ قَلَا خِيّارَ لك)”" . 

وهذا مروي عن ابن عمر وحفصة وقك» قال ابن عبد البر: «ولا أعلم لهما 
ميخالفًا ناماب 

(-ولَوْ جَهلَتْ عِنْتَهَاء أو مِلْكَ الَسْخْ: بطل خِيارُهًا): لو أنها مكنته من وطئها 
قبل أن تعلم بالعتق» أو بعد علمها ولكنها تجهل أن لها الحق في الفسخ : 


.)0585( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)50١/50(‏ 

(") رواه أبو داود (7775) من حديث عائشة وِقْيْنا. قال الألباني في الإرواء (5/ 717 : (وإسناده 
جيد لولا عنعنة ابن إسحاق). 

(5) التمهيد (/ 07). وانظر: فتح الباري (417/9). 


كتاب النكاح اه ا 


فالمذهب قالوا: يسقط خيارها. 

والرواية الثانية: أنه لا يسقط حقها؛ لأنه يشترط لكون الوطء والمباشرة 
مسقطاء علمها بالحال والحكم جميعًاء فلو مكنته وهي جاهلة لم يسقط خيارهاء 
وهذا الأظهرء وصرّبه المرداوي في «الإنصاف». 

فإذا رضيت المقام معه بعد علمها لم يكن لها فراقه بعد إلا إذا طلّقها أو 
بالخلع . قال في «الشرح»: ١لا‏ نعلم فيه خلاقًا)"'2. 


د 


)550/7١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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2 
حُكم العَيُوب فى النكاح 


شرع في الكلام على العيوب في أحد الزوجين؛ وضابطها وأقسامهاء وهل 
يثبت حق الفسخ فيها؟ ومتى يسقط حق الفسخ لمن ثبت له؟ 

والعيوب جمع عيبء وهو لغةٌ: النقص. 

واصطلاحًا: كل عيب خَلقي ينفر أحد الزوجين من صاحبه عرقًا. 

فإذا وجد عيب يفوت به مقصود النكاح» ككون أحدهما مجنونًا أو عقيمًا : 

فيثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين عند وجود عيب في الآخر يفوت 
مقصود النكاح في الجملة. هذا المذهب. وهو قول جمهور العلماء؛ منهم : عمر 
وابنه وابن عباس قن » ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ لأمرين: 

أولذة امرك صيو ككرتا رن العسداية: 

ثانيًا : ولآنه يفوت مقصود النكاح» فله حق الفسخ» ولا يلزم بالاستمرار بعقد 
النكاح على هذه الحال إلا برضاه» وثبوته في هذا أولى من ثبوت خيار العيب في 
المبيع؛ لأن الضرر هنا أظهرء ورجح هذا شيخ الإسلام وابن القيه'"' . 

وقيل: لا يثبت خيار العيب» وليس أمام الزوج إلا الإمساك أو الطلاق» وهذا 

4 


مذهب الظاهرية والحنفية» وهو قول مرجوح"". 


والعيوب في أحد الزوجين قسمان: 


.)١91/17( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (4194/50)» المعتمد‎ )١( 
.)8194/7١( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 


كتاب النكاح الوه ف 


الأول: عيوب لا يثبت لأحدهما حق الفسخ فيها إلا إذا اشترط عدمه قبل 
العقد. 

وضابطها: ما كان صفة كمال في النكاح ولا يفوت معه مقصد النكاح», 
فليس للزوج حق الفسخ إلا إذا شرط أمرًا فتبين خلافه» فله حق الفسخ؛ لقوله 
عد : «الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهِمُ) . 

الثاني: عيوب تثبت للآخر حق الفسخ وإن لم ينص عليها أثناء العقد. 

وضابطها: «كل عيب يفوت معه أحد مقاصد النكاح العظمى» وهي: السكن 
والعشرة» أو النسل والذرية» أو الاستمتاع وقضاء الوطر» هذا الضابط 
بالاجمال. ويأتي تفصيله. 
كول (وأقسَامها الْبَُ للجيار ثَلانَ: 

فِسمٌ يَخْصٌ بالرَجل: وهْوَ: كزئه فَد قطِع ذَكَرْة أو حُضيَاهء أو أسَلٌَ: فلها المح 

في الحال). 

العيوب التي يثبت فيها خيار الفسخ ثلاثة أقسام : 

قسم يختص بالرجال» وقسم يختص بالنساء» وقسم يشمل الجنسين . 

فالعيوب المختصة بالرجل : 

الأول: أن يكون مقطوع الذّكر: أي: مجبويّاء وهو من قطع ذكره كله أو 
بعضه وبقي ما لا يمكنه الوطء معهء فللمرأة طلب الفسخ بلا مقابل. 

الثاني : أن يكون خصيًا: أي مقطوع الخصيتين» ويلحق به لو سُلّت البيضتان 
من غير قطع الجلدة؛ أو رُضَّت العروق» فإذا علمت المرأة بذلك بعد الزواج 
فلها الفسخ أو إبقاء النكاح؛ لأنهما يمنعان الوطء» أو يضعفانه بشكل ظاهرء 
والوطء من مقاصد النكاح الكبرى» و قد ذكر البيهقي عن عمر تله أنه قال 
لِخَصِيّ تَرَّح : «أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهًا؟) قَالّ: لاء قَالَ: ١أَعْلِمُهَا‏ نم خيّرُهَا0”" . 


)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار )١90 /٠١(‏ معلقًا. 


الكت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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الثالث: أن يكون عِنْينًا: وهو العاجز عن الإيلاج؛ لأن ذكره يعترض إذا أراد 
أقيرلحه فهو هون الوطهة ريسا كديا ةيمكو" , 
قوَلَهُ: (وإنْ كان عِنَينا بإِقرَارِه أو بيد أو طَلَثْ ييته فكلٌ) ولم يَدّعَ وَطأ: أ 

هِلالِية مذ تَرَافِْهِ إلى الحاكم. فإنْ مَضَتْ ولم يَطَأهَا: لها الفَسح). 

فإذا كان عنيئًا بإقراره أو بشهادة الشهودء أو طلب الحاكم يمينه فنكل أجل سنة 
من حين ترافعا للحاكم لتمر به الفصول الأربعة؛ لأن العنَّة قد تكون بسبب 
عارض ثم يزول» فإذا مرت الفصول الأربعة ولم تزل عَلِم أنه عيب دائم» فيثبت 
للمرأة حق الفسخ.» قال ابن قدامة: «وهذا قول علماء الأمصارء وقد ثبت التفريق 
بالعنة عن جمع من الصحابة» منهم: عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة وكين » 
وهو مذهب الإامام مالك. وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. وعليه فتوى فقهاء الأمصار»"”"' . 

والعْنّة يُضرب لها مدة؛ لأنه لا يتحقق عجزه عن الوطء إلا بمضيهاء ويقوم 
مقامه في زماننا تقرير الطبيب الموثوق به بعجزه عن الوطء بشكل دائم لعلة. 

وأما المجبوب: فيثبت الخيار مباشرة؛ لأنه تحقق العجز بالعلم به. 

مسألة: وعجز الرجل عن الوطء لا يخلو من حالات: 

الأولى: إن كان لعارض طارئّ: كمرض يُرجى زواله» فلا تُضرب له مدةء 
ولأ يك للمرأة الفسخ ؛ لأن ذلك عارض يزول» وأما العنة: فإنها لا تزول؛ 
لأنها جبلة وخلقة. 

الثانية: إن كان لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه: فتضرب له مدة. 

الثالثة: إن كانت لجبٌٍ أو شلل أو خَضّى: فيثبت الخيار فى الحال» ولا 
تضرب مدة؟ لأنه متحقق اليأس من الوطء فلا مغل لانتظاره”” . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /7١(‏ 587)». حاشية الروض (1/ 880). 


(0) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)5/87/5١(‏ حاشية الروض (5/ 775). السلسبيل (؟/ 
004). 


انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)54٠/5١(‏ 


ودكه 


كتاب النكاح 1م 


وإذا اعترفت أنه وطئها في القُبّل في النكاح ولو مرة واحدة بطل كونه عِنَينَا 


هذا متتعبي الأكية الأريية: 


هذا المذهب؛ لآن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بهء ولا يلزم إيلاج 
بقبنه3”* . 
قَوْله: (وقشْم يَحختَصٍ بالانتى: وهو: كوْن فوْجهًا مَسْدُودًا لا يَسْلكهُ ذكر. أؤْ: به بَخرٌ 

أو قَرُوحٌ سَيّالة. أو: كونهًا فثقاء؛ بانخراقٍ مَا بَيِنَ سَبِيلتِهَا. أو: كؤْنهًا مُسشْتَخاصّة). 

القسم الثاني: عيوب تختص بالمرأة» وذكر عيوبًا كلها تمنع الاستمتاع أو 
كماله» يحق للرجل فسخ النكاح بحصول أحدهاء فإن اختار الفسخ بعد وطء 
المرأة» فلها المهر بما أصاب من فرجهاء ويرجع هو على من غَرَّه. 

(وهُو: كُوْنْ كَرْجَها مَسْدُوًا لا يَسْلكُة دكَرٌ) + فيثبت له الخيار؛ لأنه يفرّت أحد 
مقاصد النكاح الكبرى وهو الوطء. 
الإسلام: «فإن كان زوال هذا العيب ممكنًا فينبغي ألا يثبت الفسخ إذا زال عن 
3 

(أوْ: به جخْرَ): وهي الرائحة المنتنة التي تمنع التلذذء وهذا عيب وعلة تنفر عن 
الاستمتاع. 

(أو قُرُوحٌ سَيَّالَةُ) : في فرجها تمنع التلذذ في الجماع . 

(أو: كُوْتبَا كَْقَاء؛ بِاغْوِرَاقٍ مَا بَيْنَ سَبيلَيُهَا): لمنعه الاستمتاع . 

(أو: كُوْممَا مُسْتَخَاضَةً): وهي من يخرج منها دم غير دم الحيض والنفاس على 
وجه الدوام أو الغلبة» فيثبت له الفسخ؛ لأنه لا يمكن الوطء معه إلا بضرر 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (١؟/4844).‏ 


(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)490/5١(‏ 
(9) انظر: حاشية الروض (77887/5). 


اكه 


ا 
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يخافه» أى أذى يخصل له 

ولآن وطء المستحاضة متّنازع فيه بين العلماء» وثبوت الخيار فيه هو 
الدلهي» وده سخ انلام والبنر 0 
وله (وقِسْمٌ مُشْتَرَك: وهْرَ: النُونُ ولو أخياناء وَاجدَامُ والبَرَصُء وبَحَرُ الفم, 

والباسون 0 واستطلاق البَْلٍ أو الغَائْطِ). 

القسم الثالث: عيوب مشتركة بين الزوجين» وهي: كل عيب يفوت فيه 
مقصد من مقاصد النكاح. وهي: العشرة» والسكنء والنسل» وكمال اللذة». 

ومن العيوب : 

(وهُوٌ: الجَنُونْء ولو أحْيّانًا): لأنه لا يكون السكن ولا العشرة مع مجنون. 

(والجُدَامُ): وهو داء يصيب العضوء فيحمرٌ ثم يسوّدء ثم ينقطع العضوء 
وذهب الامام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه عيب يقبت فيه خيار الفسخ . 

«(والرص) : وهو بياض في الجلدء ويدل له: ما رواه مالك 00007 
عمر ويه قال : 'أيُمَا امرَةٍ عُرٌ بها رَجُلُ بهَا جنُون َو جُدَامٌ أو بَرَصُء فَلَهَا مَهْرُ 
بِمَا أَصَابٌ هِنْهَاء وَصَّدَاقٌ الرَّجُلٍ عَلَى وَلِيّهَا الَنِي غ0" . 

(وجخْرٌ القَم والبَاسُورٌ والنَّصُورٌء واستظلاقٌ البَولٍ أو القَائِط): فله الفسخ 
في هذه العيوب؛ لأنها تمنع كمال الاستمتاع . 

مسألة: العقم: ظاهر المذهب: أنه لا يثبت به خيار الفسخ» وأحبٌ أحمد 

أن يبين أمره وقال عسى امرأته تريد الولد»ء قال ابن قدامة: وهذا في ابتداء 
التكاح» فأما الفسخ فلا يثبت يقبت يه ولو قنك بذاك لقث في الآربة .ولا ذلك لا 
يَعْلم» 0-0 لا يولد ا رع ايد ثم يولد له وهو شيخ». ولا يتحقق 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (50/ 2.2009 الإنصاف »)١198/48(‏ مجموع الفتاوى (؟75/ 

.) ١/5 


انر رواه مالك في الموطأ (4/ا١)‏ برواية أبي مصعب » واد بن أبي شيبة 2)١57954(‏ والدارقطني 
ه65 


؟'كه 


كتاب النكاح 0 


ذلك مثهما. 

وفيه قول ثانٍ قفوي : أنه عيب يثبت معه الخيار؛ لآن السمل من أعظم مقاصد 
النكاح» فإذا علمت المرأة بعقم الرجل بَعْدٌ فلها طلب الطلاق من غير عوض» 
قال+الحيو؟ 'إذا وحك اعدهها الآكر هقيكًا يخير» وقووع سبعيد بخ متضور أن 
عُمَرَ بَعَتَ رَجلا عَلَى بَعْضٍ السَّعَايَةِ فتَرَوّحَ مَأ وَكَانَ عَقِيمَاء كَلَمّا قَدِمَ عَلَى 
عُمَرَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ: «مَل أَعْلَمْتَهَا نك عَقِيمٌ ؟) قال لا قال (مَانطلق 
أَعْلِمَهَا نَم ها . 

قال شيخ الإسلام: «ولو بان الزوج عقيمّاء فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة 
أن لها حما في الولد. ولهذا قلنا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وعن الإمام 
احم عا يفيه بوروئ عم آغير السوسيه عبر 
قله (فيِفْسَحٌ: َكل عَنِبٍ تَقَدّم. لا: بِغَيرِهِء كعَوّرء وعَرَج» وقطع 1 يد ورجل» وعَمّى, 

وخَرَسء وطَرَش). 

فيه الغيوب لأ يفك الغار قها على المذهبء ويه قال عقر من العليء”” . 

وقيل: د يشبت الخيار فيها؛ لآن ذلك من المنفرات»؛ والسكوت عنه من التدليس 
والككع والإطلاق إنما ينصرف إلى السبلامة : فيو كالمشروط عرفا » والقيانن 
أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة والمودة يوجب الخيارء وهو أوْلى من البيع» كما أن الشروط المشترطة 
في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله تبارك وتعالى ورسوله كليل 
مغرورًا قط ولا مغبونًا بما عُرّ وعُين به» ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره 
وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْف عليه رجحان هذا 


0 


لع 


(1)رواة سعيد يق متصون في سه (19911)».وعيد الرؤاق (/1+419) .“قال راحب التكميل 
(ص”17): «وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمرء إلا أن ابن حزم رواه عن ابن سيرين عن 
أنس عن عمرء فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح». 

(0) الفتاوى الكبرى (5554/0). 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (0017/70). 


اكه 


يككة” زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
القول وقربه من قواعد الشريعة» واختار ذلك ابن القيم» قال المرداوى: «وما 
هو عي 


د 


.)١199/8( الإنصاف‎ »)١577/65( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
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كتاب النكاح 25 ف 


ب لم لي لحلتاتلللللل 0 ليم 
توي ةد 
23 فَضَمْلا م 


(قي فسخ النكاح بالعيب) 


ذكر فيه عددًا من المسائل المتعلقة بالعيوب في النكاح . 
وله (ولا ينبت الخياز: في عيب رَالَ َغدَ العفد). 

فلو زال العيب بعد العقد وزالت آثاره سقط حق الفسخ» كامرأة كانت 
مستحاضة» فلما تزوجت شفِيَتء فلا خيار للزوج في هذاء أو كانت عقيمًا ثم 
قوْلَهُ (ولا لعالم بهِ وقْتَ العَقَدِ). 

فإذا علم بالعيب قبل العقد ورضي به سقط حقه بالخيار؛ لدخوله على بصيرة» 
قال في (المبدع» : «بغير خلاف نعلمه). 

وكذا المرأة لو.علمت بالعيبه قبل العقق قاذ خياز لي" . 
قله (والقْخ: على التَرَاخِي). 

خيار العيب ثابت على التراخي؛ لآنه خيار لدفع الضرر المتحقق» فإذا علم 
بالعيب فله الخيار في الفسخ فورًا أو متراخيّاء ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا 
بقول: كقوله: رضيتء أو فعل: من وطءء أو تمكين مع العلم بالعيب وحق 
الفسخ. فلو مكنته بعد علمها بالعيب سقط حقها في الفسخ”"'. 
قله (لا يَسْْطُ في الغنَةم إلا بقَولِهَا: رَضِيتُء أو باعترافهَا بوَطَبِدِ في قُبلها). 

إذا كان عِنيًا: وهو العاجز عن إيلاج الذّكرء فللمرأة الخيار في فسخ التكاح 
)١(‏ انظر: الإنصاف »)١497/8(‏ حاشية الروض (5/ 57 ”07 . 
(0) انظر: المغني 2)55/١١(‏ الإنصاف (8/ ,)5٠١‏ مجموع الفتاوى (957/ .)١779‏ 
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أو إبقائه» وهو على التراخي إذا علمت». ولا يسقط حقها هنا إلا بأحد أمرين : 

الأول: بقولياة رصضيف» أو .قيلت .به على عله 

الثاني: إذا اعترفت بوطئها في القبل؛ لأن هذا الاعتراف دليل على زوال 
العوبة, 

وتمكينها إياه ليس مُسْقَطًا؛ لأنه لا يعلم عُنته من عدمها إلا بعد تمكينه. 
َوُه (ويَشْقْطٌ في غَرِ الغنّة: بالقَوْلٍء وبا يَدُلّ على الرّضَاء مِن وَطَيٍ أو كين مَعَ 

العلم). 

أي: وبقية العيوب سوى العنة» كالبرص والجنون» يسقط خيار الفسخ فيها 
بكل ما يدل على الرضا من قول أو فعل» ومن الفعل: التمكين من الوطء بعد 
العلم بالعيب وخيار الفسخ. فهي هنا تختلف عن العنة. 
وله (ولا يَصِحٌ القَسْحْ هُنَا -وفي خيار الشَّرْطِ- بلا حاكم). 

إذا ثبت خيار الفسخ لأحد الزوجين لوجود أحد العيوب السابقة» أو لتخلف 
شرطه الذي اشترطه في العقدء وأراد الفسخ. فلا يُدَ من إذن الحاكم بعد رفع 
القضية له؛ لأن فتح الباب للناس في فسخ النكاح يفضي إلى نزاعات كثيرة فرُبط 
بالحاكم. فيحكم هل للزوج أو الزوجة الخيار أم لا؟ 

فإذا أذن أو حكم بالخيار» فيقوم بالفسخ من ثبت له الخيار من زوج أو زوجة. 

قال شيخ الإسلام: «الحاكم ليس هو الفاسخ» وإنما يأذن ويحكم به» فمتى 
أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ. فَعَقَدَ أو فَسَحَ لم يحتجحٌ بعد ذلك إلى 
حكم بصحته بلا نزاع)""' . 

مسألة: إذا فسخ من ثبت له الخيار بلا حكم الحاكم : 

فالمذهب: أنه لا يصح الفسخ إلا بحكم الحاكم؛ لما تقدم. 

205٠١ /8( الإنصاف‎ »)5١4/5١( الشرح الكبير مع الانصاف‎ »)57/١1١( انظر: المغني‎ )١( 
. )3147/5( حاشية الروض‎ 


كاكه 


كتاب النكاح كمي 


وقيل: الفسخ صحيح.» واختاره شيخ الإسلامء وقال: «وهذا أمر مختلف فيه 
فيحكم دص "١‏ 
قَوْلهُ: (فإنْ فسِحَ قبل الدخول: فلا مَهْرَ وبَغدَ الدخولء أو الخلوّة: يَسِتَقِرُ المسَمّى, 

ويَرْجِعٌ به على المغرٌ). 

إذا اختار الزوج الفسخ لعيب وجده في المرأة» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يفسخ قبل الدخول بالمرأة: فليس لها مهر؛ لأنه إن كان باختيارها 
فالفُرقة من جهتها فأسقطت مهرهاء وإن كانت منه فلأجل العيب الذي دلسته 
فأمنقط ححقتها , 

الثانية: أن يكون الفسخ بعد الدخول بها: فيستقر المهر للمرأة؛ لأنه يجب 
استحل من فرجهاء ويرجع الزوج بما دفع على من غرّهء ويدل للرجوع : 

فا زواة مالك » والدارقطى عن غمر فؤقة فال ١‏ يما امزأة خد بها وجل يها 
جُنُونَ أو جُدَامُ أو بَرَصٌء فَلَهَا مهْرْهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَاء وَضَدَاقَ الرَّجُلٍ عَلَى وَليَهَ 
الذي غَرَّهُ) فيرجع على من غَرَّه ويطالبه بتعويضه عما دفع من مهر إن كان الولي 
أو المرأة أو الوكيل. 

وإلى هذا ذهب عمر 65 » ومالك» وأحمد» ورجّحه ابن القيم» » قال الا مام 
أحمد: «كنت أذهب إلى قول على فهيته» فمِلت إلى قول عمص)”"' . 

(ويَرَجِعٌ بِهِ على المغِرٌ) ينظر من عَرَّه وخدعه بالزواج مع وجود العيب: 


وإن كان العيب لا يعلم به إلا المرأة: فالتغرير منهاء وهل تدفع المهر كاملا أم 
لا 


.)5١١/8( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)018/5١( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)14/١١( انظر: المغني‎ )( 


/اكه 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ذهب الحنابلة إلى أنها تدفعه كاملًا؛ لأنه مغن يةة يوهى الى دلسع»ه و 
عش أو دلس عومل بأضيق الأمرين 

فإن وجد التغرير من المرأة والولي جميعًا: فالضمان على الولي في قول 
طائفة» منهم: القاضي» وابن عقيل» وغيرهما"''. 
ِل (وإن حَصَلتٍ الفَرْقُ مِئْ عَيرٍ ُسخ؛ بمَوت» أؤ طلاقي: فلا زجوع). 

لو ثبت له خيار العيب» فحصلت القرقة بينهما بموت أو طلاق» فليس له 
الرجوع على من غَرَّهء بل يثبت لها المهر كاملًا؛ لأن الرجوع حقٌّ ثابت في 
الفسخ. فلما حصلت الفرقة بغير الفسخ لم يملك إرجاعه'"' . 
وله (وليسَ لِوَلِيْ صَغِيرِء أو مَجْنُونِء أو رَقِيقٍ: تويجةُ بمعيب. فلو فعل: لَمْ يَصِحٌ إنْ 

عَلِمَ ولا صَحٌ ولَِمَه القَسْحٌ إذا عَلِ). 

نَظَرُ الولي لهؤلاء القّصَّر -الصغيرء والمجنون» والرقيق- نظر مصلحةء 
فيحرم عليه أن يزوجهم بمن فيه عيب ينفر الآخر منه» ولا يحصل به مقصود 
التكاح من الرحمة والمودة؛ لأن فيه ضررًا عليهم» وهذا تفريط بحقهم. 

فإذا زوّج الولي أحدهم بمن فيه عيب يفوت معه أحد مقاصد النكاح» كأن 
يزوجه بعقيم» أو مجنونء أو فيه تشؤه» أو برصء أو شلل» فلا يخلو من أمرين : 

الأول: أن يكون الولي عالمًا بالعيب: فلا يجوز له ذلك» ولا يصح النكاح ؛ 
لأنه لا بُدَ من رضا الزوج بالعيب» ورضا هؤلاء غير معتبر؛ لأنهم قصّر 

الثاني: ألا يعلم الولي بالعيب: فالنكاح صحيحء» ومتى علم بالعيب لزمه 
الفسخ. ولا يُمضي النكاح؛ لأنه يشترط الرضاء ورضاهم غير معتبر؛ 
لقصورهمء والله أعلم . 


د 


.)59/١١( الإنصاف (5077/8). المغني‎ .20575١/50( انظر: الشرح الكبير مع الإانصاف‎ )١( 
.)15/1١١( انظر: المغني‎ )0( 
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5 و ( م 
7 سا 2 


نِكاحٌ الكفار 


تكلّم هنا على أنكحة الكفار ماذا يترتب عليها من أحكام» وهل هي صحيحة؟ 

وأنكحة الكفار يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح. من وقوع الطلاق» 
والظهارء ووجوب المهرء والقسم. والاباحة للزوج الأول. والإحصانء 
ولحوق الولد. 

والقرآن والسنة يدلان على ذلك» قال تعالى: #وامْرَتُمٌ كَثَالَةَ الحطب» 
[للمد الآية 4 وقوله: م« آمَرَآتُ فرعَوَرت» [لقصص: الآية 5] فأضاف النساء إليهم. 
وحقيقة الاضافة تقتضي زوجية صحيحة. 

وقد أسلم خلق كثير من الصحابة و ومعهم أزواجهم. فأقرّهم رسول الله 
ةٍ عليهاء ولم يكشف عن كيفيتهاء ولم يأمرهم بتجديدها. 
قل (يقَرُونَ علّى أَنْكحَةٍ مُحَرَمة: ما دَامُوا مُغتقدِين جلّهاء وم يَتفِغُوا إليتا). 

الكفار الذين يعيشون تحت حكم المسلمين إن كان نكاحهم كنكاح 
المسلمين: فلا إشكال في صحته وجوازه. 

وإن كانت أنكحتهم محرمة في دين المسلمين» فيقرون عليها بشرطين : 

الأول : أن يعتقدوا حلها في دينهم؛ لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم» 
فلا يقرون عليه» كالزناء فهذا محرم في كل الشرائع. 

الثاني : ألا يترافعوا إلينا: فإن ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بدينناء كما قال ويك : 
ند 111 اعم يع أو أرق غتق إن تر عتقة كك تررك كا وإ 
حَكَنْتَ َأحَكْم نمم بألْقِسَطَ إِنَّ أسَّهَ نب الْمُفْسِطِينَ» [الائدة: الآبه ؟:]؛ ولهذا اتفق 


اين 
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المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم 
تكن محرمة على المسلمين”'". 
مسألة : هل يقَرّ المجوس على نكاح ذوات المحارم لاعتقادهم جواز ذلك 

إذا لم يترافعوا إلينا؟ 

تقدم بحثه في كتاب الجهادء وخلاف العلماء فيه على قولين : هما روايتان عن 
الامام أحمدء والمشهور عنه: إقرارهم على ذلك؛ لأن رسول الله كَل 0 
وأقرّهم أبو بكر كته ثم فرّق بينهم عمر كإقتَهء وقد اختار العلامة ابن القيم: أن 
الآمر راجع إلى نظر الإمام» وعِرٌ المسلمين وقوتهمء والله أعلم. 
قَوْلَهُ: (فإن أَتَونَا قَبلَ عَقْدِهِ: عَقَدْنَاهُ على حكمتا). 

لو أتانا الكفار قبل عقدهم النكاح لم نمضه إلا على صفة أنكحة المسلمين 
بالولي والشهود والإيجاب والقبول والرضا؛ لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف 
ذلك» قال تعالى : «وَإِنَ حَكَْتَ مأَحَكُم يَيَبيُم بالْقسَط) زالائدة: الآية :4 فلو خطب 
من طلقها ثلانًا قبل أن تنكح زوجًا غيره لم نعقد له عليها حتى تنكح زوجًا غير 
وهكذا في أمثلة عديدة . 
قَوَلهُ: (وإنْ أسْلّم الزَّوْجِانٍ مَعَاء أؤ أَسْلَمَ زف الكتابيّة: فَهُمَا على نكاجهما. وإِنْ 

أُسْلَّمَتِ الكتابيّةُ تحت رَوْجهَا الكافر أو أسْلمَ أحدُ الروجَين غَيْرْ الكتايئين وَكانّ 

قبل الدخول: الفسخ التكاح. ولَّهًا نَضفٌ المْمْرِ إنْ أَسْلَّمَ فقط أو سَبقها. 

وإنْ كان بعد الدَّخُولِ: وُقَفٍَ الأم إلى انقضاء العدّة) فإِنَ أَسْلَمَ المُحَلَف قبل 

انقِضَائهَا: فعَلَى نِكاجِهمّاء وَإِلَا ينا فَسْحَهُ مُندُ أَسْلَمَ الأَوّلُ. ويجبُ ف اليد يكل 

حَالٍ). 

لو أسلم أحد الزوجين قبل الآخرء فهل يلزمنا تجديد عقد النكاح أم لا؟ لهذه 
المسألة حالات: 


- 


الأولى: (وإنْ أَسْلّم الرَّوْجانِ مَمَاء أو أسْلَمَ روج الكتاييّة: كَهُمَا على 


.)79١/١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 


ث/ساه 


كتاب النكاح م 0 
4 


نِكاجِهما): ولا نتعرض لنكاحهما بالتجديد أو الإلغاء. 

فإذا أسلما معًا في حالٍ واحدة فلهما المقام على نكاحهما بالإجماع» كما نقله 
ابن عبد البرء ما لم يكن بينهما نسب أو رضاعء وقد أسلم خلق كثير فى عهد 
رسول الله كَِْةِ وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم. ولم يسألهم رسول الله كَل 
عن شروط النكاح ولا كيفيته» وهذا أمر علِم بالتواتر”"' . 

فإذا أسلم الزوجان معًا فالنكاح صحيحء» وإذا أسلم زوج الكتابية وبقيت هى 
على دينها فالنكاح صحيح ؛ لأن ابتداء نكاحها من المسلم جائز» فالاستدامة مثله 
أو أولى. 

الثانية: (وَإِنْ أسْلَّمتِ الكتايّةُ نحت رَوْجِهًا الكَافِر... وكان قبل الدخول 
انفسخ النكاح): إذا أسلمت المرأة الكتابية وبقي زوجها على كفره. فلا تخلو من 
حالتين: 

الأولى: إن كان قبل الدخول بها: انفسخ النكاح؛ لأنه لا يجوز لكافر ابتداء 
نكاح مسلمة» كما قال تعالى : «إولا تتكحوأ الْمَشَركِينَ حَقَّ مُؤٌميوأك رالجقرة: الآية ١05م]ء‏ 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا'" . 

الثانية: إن كان بعد الدخول: فتنتظر حتى تنتهي العدةء فإن أسلم الزوج 
فالتكاح باق على صحته وإلا انفسخ النكاح» وكان انفساخه من وقت إسلامها. 

واختار شيخ الإسلام: أنها لو أحبت أن تنتظر حتى يسلم زوجها ولو بعد مُضي 
العدة» فلها ذلك» ولا يجدد العقد. 

الثالثة: (أوْ أَسْلَمَ أحَدٌ الزَّوجَيْنِ عَيِرُ الكتَابييْنِء وَكَانَ قبل الدخولٍ: انفَسَحَ 
الذكا): إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول فيفسخ النكاح؛ لأن 
نكاح المسلم للكافرة غير جائزء ولا يخص منه إلا الكتابية لمجيء النص به. 

والمشركة ينفسخ نكاحها إذا أسلم زوجهاء وكان قبل الدخول بهاء كما قال 
)١(‏ التمهيد (؟١/77).‏ 
() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)١19/75١(‏ 


الاه 


10 


5 
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عا 
تعالى : «إولا ُتيكوأ بعصم الْكَواٍ ‏ [امشتحتة: الآنة ١٠]ء‏ وقوله: #إقلا مَحعُوهنَ إل الْكهارٍ 


لا من ِل لم ولا هم يون ل للمتستة: لابه 0٠١‏ . 

(وَا نِضْفُ الَْهْرِ إِنْ أسْلَّمَ تقَطء أو سَبَقَها): إذا حصلت الفرقة لإسلام أحد 
الزوجين قبل الدخول» فتستحق المرأة نصف المهر المسمى؛ لأنه إن كان الزوج 
هو الذي أسلم وبقيت هي على كفرها قبل الدخولء فالفرقة من الزوج على 
الجتعب فليا قط لير القرلة قعالى ملق 1 إن كار 10 1 11 ره 
هم يجونَ رّ) . 

وإن أسلمت هي فالفرقة منها هي. فلا تستحق شيئًا من المهر. 

والقاعدة: (أن المهر يسقط بكل فرقة من قبل الزوجة إذا كان قبل الدخول» 
ويتنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول) . 

الرابعة: (وَإِنْ كان بعدّ الدَّخُولٍ: وُقِف الأمرٌ إِلَّ انقِضَاءٍ العِدَّو فإنْ أَسْلَمَ 
لمَحَلَتُ قَبْلَ انقِضَاتَهًا : كَعَلَ نِكَاحِهِمَاء وَإِلَّا تنا مَسْحَهُ مُنذّ أسْلَمَ الأَوَّلُ): إذا 
أسلم أحد الزوجين بعد الدخولء فهل ينفسخ النكاح أو ينتظر الآخر فترة العدة؟ 
والفقهاء يعبرون بالدخول ويقصد به أكثرهم الوطءء أو أن يستحل منها ما لا 
يستحله غيره» فإن أسلم أحد الزوجين بعد الدخول. فله صور أربع : 

الأولى: أن يُسلما معّاء فالنكاح صحيحٌ وباتي على حاله. 

الثانية: أن يُسلم زوج الكتابية» فالنكاح باق على صحته أيضًا. 

الثالثة: أن يُسلم زوج غير الكتابية. 

الرابعة: أو تُسلم المرأة ولم يسلم الزوج» فالصورتان الأخيرتان وقع خلاف 
بين العلماء على أقوال: 

المذهب: ننتظر إلى فراغ العدة» فإن أسلم الآخر قبل الخروج من العدة 
فالتكاح باق على صحتهء وإلا انفسخ» وكان انفساخه من وقت إسلام الأول. 

القول الثاني: أن النكاح ليس موقوفًا على العدة» فإذا فرغت العدة وانتظرت 
المرأة حتى يسلم زوجها فلها ذلك» وترد عليه ولو طالت المدة» لكن بعد العدة 


"اوه 


كتاب النكاح من ف 


هي بالخيار إن شاءت أن تتزوج بغيره وليس لزوجها الأول الرجعة» وإن شاءت 
بقيت وانتظرت إسلامه» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم» وقال شيخنا ابن 
عشيمين : اوهو الذى تشيد له الآدلة). 

ويشهد لذلك: أن صفوان بن أمية أسلمت زوجته قبل أن يُسلم بشهرء فهي 
أسلمت عام الفتح وهو أسلم بعد غزوة الطائف». ومع ذلك أقرَّه رسول الله كَل 


على تكاحه وهو حديث مشهور وإن كان فى سنده 1 


ورسول الله يَئِةٍ رد ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الآول» وبين إسلامهما 
ثماني عشرة سنة» فزوجها أسلم عام الحديبية» والقول بأن بينهما ست سنوات 
وهُمّء كما ذكره ابن القيم. 

قال شيخ الإإسلام : «والأصل بقاء النكاح ما دام المعقود على وجه صحيح 
وكان سبب صححته باقّاء ولم يحفظ أن رسول الله بَئْةِ فرق بين رجل وامرأته إذا 
سبقها بالإسلام أو سبقته) . 


وخرّج أبو داود والترمذي عن ابن عباس '#هها قال: رذ وسول الله د زينب 
على أبي العاص بالنكاح الأول»”"'. وقيل للامام أحمد: «أليس يروى أنه ردها 


رسول الله يَكْةِ ردها بنكاح جديد”" . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ .)١951(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد :)١9/١(‏ «هذا الحديث لا 
أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير». وضعَّفه الألباني في 
الارواء .)1١91١9(‏ 

(؟) رواه أبو داود (25550» والترمذي )١١517(‏ من حديث ابن عباس '#ا وقال: هذا ليس بإسناده 

بأس . 

قوّاه الترمذي» وصححه أحمد كما في المسند (11/ 42010 والحاكم »)581١(‏ والألباني في 

.)١975( الإرواء‎ 

(") رواه الترمذي .)١١57(‏ ضعّفه أحمد كما في المسند /1١1(‏ 0170)» وقال الدارقطني في السئن 
(5/ 707 : «هذا لا يثبت». وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن عباس»» وقال البخاري 
كما في العلل للترمذي (ص55١):‏ «حديث ابن عباس أصح». 


حك 
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(ويِحِبٌ الَهْرٌ بل حَالٍ): أي: لو أسلمت المرأة بعد الدخول ولم يُسلم 
الرجل» أو أسلم الرجل بعد الدخول ولم تسلم المرأة» فالمهر يجب للمرأة؛ 
لأنه يلزم بالدخول». وهو حق لها بما استحل من فرجهاء ولا يتنصف هنا. 


د 


:/اه 


كتاب النكاح هله ا 
1 


ومح جو ير 
5 ا 
(فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع) 


َوْلَهُ: (وإن أسْلّم الكافِر وتحته كر من أزيّع» فأسْلَمْنَ؛ أؤ لا وَكَنّ كتَابيّاتٍ: اختَارَ منهنٌ 

ربعا إِنْ كان مُكَلّقَا وإلا فَحَنَّى يُكُلّفَ). 

فلا يجوز أن يزيد على أربع زوجات في عصمته بالاجماع» وسواء كنَّ 
مسلمات أو كتابيات . فإ اسل وعدم كترم اريع» ار 
نكا ويطك الباقي» وخرّج الترمذي قال: ١أُسْلَمَ‏ غَبْلانٌ بْنْ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ 
نِسُوَة قَقَالَ لَه الننُ ل مين 7 . 

فإن كان الزوج غير مكلف : 

فالمذهب: يصبر حتى يكلف» ولا يختار وله غنه؟ لأنه يتعلق بالشهوة. 

وقال شيخ الإسلام: «بل يختار وليه عنه»ء وهذا أقوى؛ لما فيه من الضرر في 
حبس المرأة هذه المدة حتى يطلق» ولأنه شبيه بالتصرف المالي من بعض 
الأوجه. 
قله (فإن لم يَختَر: أخبر بحبس. ثُمٌ تغزير. وعَلَيه: َفَقتْهُنَ إلى أنْ يَختار. 

لو رفض أن يختار ألزمه الحاكمء فإن رفض عرَّره بما يراه مناسبًا؛ لأنه حق 
يتعلق به أحكام وحقوق شرعية» وضرر على نسائه» فيجبر على الخروج منه 
كسائر الحقوق. 

ترقا اننكقة إن أن عكار ولو طالت الدده» الوحجورت ثنقة زوحات علية: 
وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه» وليست إحداهن أولى بالنفقة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص"07). 


هماه 


6 عه 
من الأخرى» وهن محبوسات عليه» فلزمه الإنفاق عليهن جميعًا. 

(إلى أن مختَارَ): واختياره يكون بالقول» أو بالفعل. 
ول (ويكفي في الاختيار: أمسكتُ هَؤْلاءِء وتركت هؤلاء». 

فالاختيار بالقول: يحصل بكل ما دل عليه أنه أراد هذه الأربع المعينات» 
كقوله: أريد هؤلاء وأترك هؤلاء. أو أريد فلانة وفلانة» وله أن يختار واحدة 
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ويسرح الباقي. 
قوْلَهُ (ويتحصّل الاختباز: بالوطء). 

فمن وطئها فهي زوجته. 
قله (فإن وَطِىَ الكل تعيّنَ الأوَلُ). 

أ فإن وطئ أكثر بو ابن تعن اي حك لضيار من وكان أر. 
قَوْلهُ: (وتحضل: بالطلاق, فَمَن طلّقها. في مُخْتَارَة). 

فمن أوقع عليها الطلاق فقد اختارها زوجة؛ لآن الوطء والطلاق لا يكونان إلا 
في زوجة» فلو قال: قصدت بالطلاق أني لا أريدها زوجة» والتي لم أطلقها أنها 
زوجتي» فيدين بينه وبين اللهء ويقبل قوله. 

مسألة : لو أسلم وتحته امرأتان يحرم الجمع بيلهما» كأخين : أو أم 

وبنتهاء أو اعراة وعمتهاء أجير على اختيار إحداهماء» كما روى 0 داود» 
والترمذي وحسنه عن فيروز الديلمي 3 «قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِني أَسْلَمْتُ 
ونَحْتِي أَخْتَانِ . قَالَ: طَلَقْ أيَتَهُمَا شقت” 
قَوْلهُ: وواث أشلم از وغ عا فأشلهن في لهذ اخمَارَ ما يُعِفُهُ إِنْ جَارَ له نِكاححَهُنٌ 

وَقَتَ اجْتِمَاع إسلامه بإسلامهنٌ. وإنْ لم يَجْرْ له: فَسَدَ نِكاحَهُن) :. 


إذا أسلم الحر وتحته إماء. فلا يخلو من حالات: 


(كارواء اااي 0111 لتر ونم 7 لس و فيروز الديلمي كته . 


كلاه 


كتاب النكاح الام 


الأولى: أن يَكنَّ ملك يمين له: فله أن يجمع ما شاء من العدد من ملك 
المفية.» 

الثانية : أن يكن أزواجًا له وهن ملك لغيره : ولا تتوفر فيه شروط نكاح 
الآمة. فالتكاح بهن فاسد. 

الثالثة: أن تكون الإماء أزواجًا له.» وهن ملك لغيره: وتوفرت فيه شروط 
نكاح الآمة فإنه يختار منهن ما يعفهء إلى أربع» ويترك الباقي. 
قَوْلهُ: (وإن ازْتدٌ أَحَدُ الرّوْجَينَ أو هُمَا مَعَاء قَبلَ الدّخُولٍ: انفَسَحَ التُكاح, ولَهَا نضفٌ 

هر إِنْ سَبَقَهَا. وبَغْدَ الدّحُولٍ: تف الفْرْقَةٌ على انْقِضَاءٍ العدّة). 

إذا ارتد أحد الزوجين. فلو يخلو من حالات: 

الأولى : إن كان قبل الدخول بها : بطل النكاح ؛ لقوله تعالى: «إلا هنَّ ِل هُمْ ملا 
عَم 11 رتس انو .ولزسه تصسقك' الميرة لأن القرفة منه قبل الدخول» 
هذا في شأن النكاح . 

الثانية: إن كان بعد الدخول بها: فإن رجع مباشرة فهي زوجته. وإن لم يرجع 
يقام عليه حد الردة» كما في حديث ابن مسعود يإ مرفوعًا: ١لا‏ يحل دم امْرِْ 
مُسْلِم يَمْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَنّي رَسُولُ الله إلا يإخدى نَلَاثِ: النَيّبُ الزَّانيء 
: با قر 6 وَالتَارِك لدينه الْمُقَارِقَ لمات 


مسألة: لو لم يُقدر عليه» وبقي على ردته ولم يرجع إلا قبل فراغ العدة 
بأيام: فهي زوجتهء وإن كان بعد انقضاء العدة: فالخلاف في كونها زوجته ولا 
يلزم تجديد النكاح كالخلاف في إسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر على كفره. 
لكن إن انقضت عدتها قبل رجوعه للإسلام فللمرأة أن تتزوج بغيره'" . 
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وال 


ب 
2 
ب 
7 
م 
7 


. من حديث ابن مسعود كزالقة‎ )١71375( رواه البخاري (2)141/8 ومسلم‎ )١( 


.)؟149/١157( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 


لات 


ماه 


كتاب الصداق 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كتابُ الصدذاق 


هو العِوّض الذي يبذله الزوج في النكاح . 

وهو مأخوذ من الصَّدّقء وسّمّي بذلك إشعارًا بصدق رغبة الزوج بالزوجة. 

ولمشروعيته حِكمٌ منها: تطيببٌ لقلب الزوجة» وتشريف لهاء وإبطالٌ لما 
كان يفعله أهل الجاهلية من ظلمها وإهانتهاء ومساعدة لها فيما تحتاجه من التهيؤ 
للنكاح» وهو رمرٌ للتكريم» وهو دليلٌ على عزم الزوج في النكاح وأداء الحقوق. 

والصداق مشروع: 

بدلالة الكتاب: كقوله تعالى : #إوَأيولٌ لم ما وَرَه ا أن تبْعَعْوا بأَمُويكم 
عن 1 م مُسَنفِحِينَ #4 [اللساء: الآيه 4؟]» وقوله: 2 وَدَاتوَاً لش 2 صَد فين نّ خَلة) رلتساء: 
الآية 4]. 

للا رفي «الصحيحين» أن رسول الله وك قال لعبد الرحمن بن عوف كالقة : «مَا 
سُّفَتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: َوَاةَ مِنْ ذَمَبِء أَوْ وَرْنَّ نَوَاةٍ يِنْ ذَهَبء قَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ لَوْ بشَّاة)2"7, 
ورسول الله كَل دفع المهر للنساء اللاتي تزوجهن» وكذا في تزويجه بناته في 
أحاديف: مشيورة كتنر 


#ا ولما تزوج علينٌ فاطمةٌ قال له رسول الله يكه: «أَعْطِهًا شَيمًاه. قا 
2غ) 


3 ع . 2 م 2 5 


. من حديث أنس قزافقة‎ )١571/( رواه البخاري (9غ١٠5) ومسلم‎ )١( 
. والنسائي (7”21/7") من حديث ابن عباس ويا‎ »)5١175( (؟) رواه أبو داود‎ 
.)1859( صححه ابن حبان (259455» والألباني في صحيح أبي داود‎ 


ده 


كتاب الصداق م ف 


هك كك 


وقال في حديث الواهبة نفسها: «الْظْرْ وَلَوْ خَانَمًا مِنْ حَدِيدِ) [تغىعيم0" . 

وأجمع العلماء على مشروعية الصداق في النكاح”" . 

والمهر واجب على الرجل دون المرأة» وهذا الذي يدل له ظاهر القرآن 
والسثة» كما قال تعا + طؤقانا الزمة سَدَكية 422 ود الدع وهذا آمر :ل 
صارف له. وقوله: «إمََانوَهُنَ أجُورَهنَ» زاشساء: الآية 14]» وقوله ككِةِ لمريد الترويج : 
«انْظَرْ وَلَوْ حَائَما مِنْ حَدِيدٍ)ء وثبت عنه يَْةِ أنه لم يُُخْلٍ زواجًا من مهر. 

ولم يُنقل أن رسول الله مَلْةٍ أمر امرأة بدفع المهرء بل العكس هو الصحيح. 

وتسمية المهر ليس واجبًا في النكاح» فلو عقدوه بدون تسمية المهر ولا اتفاق 
عليه. صح العقد عند الجمهورء ووجب لها مهر المثل بالدخول”” . 
وله (نُسَنُ: تسميثه في العَفِ). 

قدرًا ووصمًا؛ ليكون أقطع للخلاف وأطيب للزوجين؛ وهذا غالب هدي 
رسول الله يََةِ والصحابة ون . 

فإن تزوجها على مهر غير محددء فالعقد صحيح.ء وتُعطى مهر المثل» كما 
صح عن ابن مسعود تننتة' 0 ودل له: قوله تعالى: للا جُتاح عَلكْْ إن طلقم 
لَه مَا لم وف 3 تَفْرِصُوأ لين َرِيصَةٌ * َالبقّوة: الآية 8( . 

وعن عقبة بن عامر ييإلتة «أن رسول الله بك روّج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرّاء 
فقال للرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن 
أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه. ولم يفرض لها صداقًاء ولم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص55). 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)8١/5١(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (709947/50), (0755/59. 

(5) رواه أبو داود »25١١6(‏ والترمذي »)١١565(‏ والنسائي (7014؟) من حديث ابن مسعود تلت . 
صححه الترمذي» وابن حبان »)5٠٠١(‏ والحاكم (717/78). والبيهقي »)١541١(‏ وابن 
الملقن في البدر المنير (1/ »)58٠‏ والألباني في الإرواء .)١914(‏ 


امه 


2 زاد الراغب فى شيرح دليل الطالب 
م 8 زاد الراغب في شرح دليل : 
يعطها شينَاء ثم إن الرجل أعطاها بعد ذلك سهمه الذى بخيبر» [رواه أبوداودء وصححه ابن 
جاه الي 
قله (ويِصِحٌ: بأَقَلَ متمرَ 


لو 00 
قليلًا كان أو كثيرًا. 

واتفق الفقهاء على أن الصداق لا حد لأعلاه؛ ولم يرد في الشرع تحديدهء 
لكن المغالاة فيه خلاف السنة . 

ودليل الجواز: قوله تعالى: ©وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَّ قَنطَارا [النساء: الآية ]٠٠١‏ قيل : 
هو ألف مثقال. وقيل: ملء جلد الثور ذهبّاء وهذا كناية عن الكثرة. 

ولا حد لأقلهء ويصح الصداق بكل ما يسمى مالا أو ما يقوّم بمال» وهذا قول 
كثير من الفقهاء من الشافعيةء والمالكيةء والحنابلة» واختاره الحسن» 
والثوري» وابن المسيب» وإسحاق» فيصح بكل ما له قيمة حسية أو معنوية» 
ولو كان قليلًا إذا حصل التراضي» ويدل له: 

ما في االعيدنا أن وسول الله كك ذال للرعل :لما اراد أن جتوحه التي 
وهبت نفسها: ١انْظْر‏ ولَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدِء قَدَهََ نم رَجَعَ» قَقَالَ: لا وَاللَّه 
ل ا ل اذْمَبْ كَقَدْ مَلْكتْكَهًا يِمَا مَعَكِ مِنَ 
القّرْآن)”) 

وعن عامر بن ربيعة تتإلتة «أَنَّ امْرَأَ تَوَوّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِء فجيء بها إِلَى النَِّي 


فَقَالَ لَهَا: «أَرَضِيتٍِ مِنْ تَفْسِك وَمَالِكِ بتَعْلَيْنِ ؟ . َقَالَثْ: نَعَمْء فَأَجَارَهُ النّبن 
سف 


1 


يد زرواه أبو داود» والترمذدي وصححه] 


6 


وعن أنس تتاف قال: «خَطّبَ أَبُو طَلحَةَ م ليم قات : وَاللَّهِ مَا مِعْلّكَ يا أَبا 


)١(‏ رواه ال من حديث عقبة بوعابراية 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5 5). (") سبق تخريجه (ص”0505). 


كتاب الصداق "م 
ككدل» 


َه عدس 


مُسْلِمَةٌ وَكَا يَحِلُّ بي أنْ أََرَوّجَكء فَإنْ 
م ا نك : عير ََسْلَم. » فَكَانَ ذَلِكِ مَهْرَهَا. قَالَ تَابتٌ: فَمَا 


ل 


رك 
مرّاة 
9 


سَمِعْتٌُ بائْرََةٍ قَطَ كَانَتْ أَكْرَمَ 0 نْ أمّ ليم - الاسام قَدَخَلَ بِهَاء فَوَلَدَتْ لَهُ) 
وزالاقاي سيف ابن عبان وان بغمرع" 35 


9 فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدر أقله» وأن قبضة السويق وخاتم 
الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرّاء وتحل بها الزوجة. 

© وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح» وأنها من قلة بركته 
وعسرهة. 

© وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من 
مهرها جاز ذلك» وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقهاء 
وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها نفسها له إن 
أسلمء وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج. 

9 فإن الصداق شرع في الأصل حقًا للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم 
والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلّهاء 
فما خلا العقد عن ههر 7" , 

والسنة تخفيفه وعدم المغالاة به: 

لما روى أبو داود عن أبي الْعَجفَ ء السُلَمِيٌ قال: خطبنا عمر كَيِفيَة فقال: « ألا لا 
تُغَانُوا بِصّدُقٍ النْسَاءِء فَإِنّهَا لَوْ كَانَتْ مَكَرُمَةَ في الدّنيَا أو تَقْوَى عِنْد اللّهِ لَكَانَ 
ولام ها الي .ما أضدَق سول اللّه كك ام ترائين قات 11 أطرقت ند 


مِنْ ناته أَكثَرَ مِنْ 9 عشرة 1 


)١(‏ رواه النسائي )775١(‏ من حديث أنس فته . صححه ابن حبان (7/141)» وابن حجر في الفتح 
.)١١6/9(‏ 

(5) زاد المعاد (60/ .)١557‏ 

(") رواه أبو داود »)5١١5(‏ والترمذي .)١١١5(‏ صححه الترمذيء والحاكم (2)71/55 والآلباني 
في الإرواء (1971). 


اله 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


زاد البيهقي: (وَإنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعَالِي بِمَهْرِ امْرَأَنِهِ حَنَّى يَبْقَى عَدَاوَةَ في نَفْسِهِ 
اقول لقن كلق و81 

وحديث: «خيرٌ الصَّدَاقٍ لسر إؤواة أبر اود وضصيعة اب خبانه 0 

وقوله كله : ١أَعْظَمْ‏ الشَْاءِ بَرَكَةَ أ كد أَيْسَرْهْنَ مُؤْنَة) 00 كن 

وهذا هدي رسول الله 5ةٍ في زواجه من نسائه وتزويجه بناته» فقد زوج فاطمة 
كينا سيدة نساء هذه الأمةء وقال لعلي كافيه : «أَعطِهًا شَيْنَاه . قَالَ: مَا عِنْدِيي 
شية. قَالَ: «أيْنَ وِرْعْكَ الْحطَمِيّةُ 276 . 

وفي «المسند» عن رسول الله يَلِ: ١مِنْ‏ يمن المَوْأَةٍ أَنْ تَتيَسّرَ خِطَبَتهَاء وَأَنْ 
يعَيسّرَ صَدَاقَهَا وَأَنْ يََسَرَ رَحِمُهَاا. قَالَ عُروَة: يغبي يتيسَرَ رَحِمُهَا لْولاة:1” . 

فدلت هذه الأحاديث على الحث على تيسير المهرء وأن المغالاة فيه خلاف 
السنة : 

ولنا سخالقه ‏ النابى غلم البينة .وقاهوا فى المهور : .وأكتروا الشتروط على 
الخاطبين» سواء من قبل الولي أو المرأة أو التقاليد اكتتلف اليوض بالعوالس» 
وكثرت المشاكل» وقلت البركة والألفة ييخ الروسيق + وللبغالاة فى المهور آثار 
لا نُطيل بذكرها. 
قوَلهُ: (فإن لَمْ يُسَمْ أو سَمّىَ فاسِدًا: صَحٌ العَقدُ وَوَجَبَ مَهْرْ الذر). 

إذا عقد ولم يسم مهرّاء أو سمى مهرًا محرماء فالعقد صحيح على المذهب» 


. 03857 السنن الكبرى (/ا/‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/1١١؟7)‏ من حديث عقبة بن عامر كاله . 
صححه ابن حبان (8017/7)» والحاكم (275047)» والألباني في الإرواء .)١950(‏ 

(*) رواه أحمد )501١19(‏ من حديث عائشة وِهْبا. صححه الحاكم (7777). قال الألباني في 
الإرواء (759/5): «والحديث ضعيف ؛ لأن مداره على مجهول أو متروك). 

(؟) سبق تخريجه (ص080). 

(5) رواه أحمد )7١4141/8(‏ من حديث عائشة ويا . 
صححه ابن حبان »)5٠40(‏ والحاكم (179؟). وحسّنه الألباني في الإرواء (5/ 070٠‏ . 


000 


كتاب الصداق همه ا 


ويجب أن يدفع للمرأة مهر مثلهاء فتعطى كمثيلاتها من النساءء وقد ثبت عند 
الأربعة» وصححه الترمذي عن ابن مسعود تفي في رجل تَرَوَّجَ امرأةً فمات 
عنيا» ولم يَدْخْلْ بهاء ولم يَفْرِضْ لها الصّداقء فقال: «لَهَا الصَّدَاقٌ كابلا 
وَعَلَيْها العِدّةء وَلَهَا الميتاث .َقَالَ مَعْقِل بْنُّ سِنَانِ : سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ يل قَضَى به 
28 
في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِق)"'". 

وللمرأة مع المهر حالتان: 

الأولى : المهر المسمى : فيجب أن تعطأة كاملا . 

الثانية: مهر المثل: فتعطى كمثيلاتها من النساء من أقاربها من جهة الأب أو 
الأم ؛ لحديث ابن مسعود ليه : «لها مهر نسائها» . 

ويجب أن تعطى المرأة مهر مثلها فى ثلاث حالات: 

الأولى : نكاح التفويض: وهو العقد الصحيح بدون تسمية مهرء» وتسمى 
المرأة مفوضة -بكسر الواو أو فتحها- فإذا دخل بها لزم لها مهر مثلها 
الع 

الثانية: أن يتفقا على عدم المهر للزوجة : فلها مهر المثل بالدخول أو بالموت 

قرف 

عند جمهور العلماي, 

الثالثة: التسمية غير الصحيحة للمهر: كأن يسمي مهرًا محرمّاء أو غير 
مقدور عليه» أو ما ليس مالا ولا ينتفع بهء فمتى فسد المسمى وجب مهر المثل. 
قَوْلهُ: (وإنْ أضدقها تَعْلِيم شَيْءٍ من القرآن: لم يَصِحٌّ). 

أن الله تعالى قال: أن م 7 عو بَعَعْو بأمولكم * [َالشنياة: ة فقالوا: الفروج لا 
تستباح إلا بالأموال. 


وروى سعيد بن منصور : رمج سول الله يك [أمرأة على سورة 4ه من القرآنء ثم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص599). 
() انظر: الفقه الاسلامي (57801/4). (9) انظر: مجموع الفتاوى (79/ 07515 . 


همه 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قال : «لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًاا وسنده مرسل لا تقوم به حجة(2. هذا المذهب» 
ولو الع 

والرواية الثانية: صحة ذلكء وبه قال الإمام مالك» والشافعي» ورجحه ابن 
القيم. لما في «الصحيحين» في قصة الواهبة نفسهاء فقال رسول الله 56ة: 
«اذهب ثَقَدْ رَوَجْتْكَهَا يِمَا مَعَكَ مِنَ الْقْرْآنِ؛. وهذا نص صريح. وأما الآ 
فخرجت مخرج الغالب. وتعليم القرآن منفعة معينة» كما قال كَلِ: «أَحَقُّ 


أ 


َحَذْنُمْ عَلَيّهِ أخِرًا كتَاثُ الله) ررواه البخاري]7" . 
َوُه (وتَغلِيمَ مُعينٌ من فِقه, أَوْ حَدِيثْء أو شغر مُباح» أو صَنْعَةٍ: صَحّ). 

لآن ذلك منفعة معلومة مباحة» فيصح أن يجعل مهرها تعليمها الطب» أو 
الفقه» أو رعاية غنمهاء أو زراعة أرضهاء ومنفعة يجوز العوض عنها في 
الإجارة» وقد كان المهر الذي دفعه نبي الله موسى تلد رعاية الغنم عشر سنين» 
كما قال تعالق عن غيب وموسى #قلفة + 33 إن ويد 3 كشت إندف انق 


مهح. سه 0 220 100 اعد 2ح ع سح سس دء ىا ب < بين “لني 22 م 


عَلَيَلَكت»ه رالقَصّص: الآبة 507] وهو قول الجمهور: مالكء. والشافعى» وأحمدء خلافًا 
قَوْلهُ: (ويُشترط: علمُ الصَّدَاقٍ. فلؤ أضصَدقها: دارًا أو دَابَة أو ثُوْبًا مُطلقا. أو: رَدّ عَبَدِهَا 
أينَ كانّ. أو: خدمَتها مُدَةَ فيمَا شاءث. أو: مَا يُعْمِر شَّجَرْهُ. أو: حَمْل أُمَتِه أو دَابَتِهِ: 
لم يَصِح). 
يشترط كون الصداق معلومًا في الجملة» وأما الجهل اليسير فلا يضرء كما 
فلو كان -00-0 مثل : قال: أعطيك إحدى دوري؛ أو أحد عبيدي فتنظر : 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور (1575). 
ضعّفه الذهبي في التنقيح (؟/91١)»‏ وابن عبد الهادي في التنقيح (5/ 4028١‏ والألباني في 


الإارواء .)١979(‏ 
(؟) رواه البخاري (ا/51) من حديث ابن عباس ييا . 


كمه 


كتاب الصداق امي 
ككرل» 


#ا إن وجدت قرينة أو عرف أو عادة تحدد المراد صح المهرء وانصرف إلى ما 
دلت عليه القرينة أو العرف أو العادة» وكذا يصح إن كانت دُوره متساوية. 

#ا فإن لم يوجد: فالنكاح صحيح ولها مهر المثل قطعًا للنزاع» وإزالة للغرر 
والجهالة» هذا المذهب» واختاره شيخ الإسلام . 
قَوْلهَ: (ولا يَضْرٌ: جَهْل يَسِيرٌ. 

فلؤ أَضَدّقها: عبدًا من عبيده. أو: ذَابَّة 

وَلَهَا أحدهم بقزعة). 

لأن الجهل يسيرء ويمكن التعيين فيه بقرعة فلو قال: أعطيك أحد ثيابي 
والفرق بينها يسير صحء فإن كان هناك قرينة أو رضيت بأحدها صحء وإلا صاروا 
للقرعة . 

وأما الجهل الكثير: كأن يقول: أعطيك إحدى سياراتي وبينها فرق كبيرء فإن 
وجدت قرينة أو عادة» وإلا صرنا إلى مهر المثل. 
قل (وإن أضدقّها عِنقَ قنِ: صَحٌ). 


من دَوابّه. أؤ: قَمِيصًا مِن قَمْصَانِه: صَحٌ, 


قَوْلهُ: (لا: طَلاقٌ رَوْجَته). الأخرى لم يصح ؛ لأمور: 

9 لأنه لم يبذل مالا. 

© ولمجيء النهي عنه في قوله كله: دلا يَحِلْ أَنْ ينح الْمَرَْة بطّلَاقٍ 
أخْرَى)77", وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . 

وجاء له شاهد أنه يه قال: «لَا يِل لإمْرَأةٍ تَسألُ طَلاقَّ أَحْيهَا لِتَسْتفْرعَ 
صَحْفَتَهَاء فَإِنمَا لها ما قُدَرَ لَهَاا سس عبسم”" 2 وتقدم في الشروط في النكاح. 


)١(‏ رواه أحمد (/1141) من حديث عبد الله بن عمرو وكا . ضعّفه الألباني في الإرواء (1911١)؛‏ فيه 


ابن لهيعة سيئ الحفظ . 
(0) سبق تخريجه (ص017). 
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ولكن يلزم أن تُعطى المرأة مهر مثلها إذا دخل بها؛ لفساد الشرط والمهر 
المذكورين. 
وَل (وإن أضدَقَهَا حَمْرَاء أو خنِْيرَاء أو مالا مَغصوبًا يعْلَمَاِ: َم يَصِعٌ. وإن لَمْ 

يَعلَّمَاهُ: صَحّ ولَها قِبِمَيه يَوْمَ العَقَدِ). 

إذا جعل الصداق شيئًا محرمًا كخمر أو خنزير: 

وأما المسمى المحرمء فلا يخلو من أربع حالات : 

الأولى: أن يعلما تحريمه: فلها مهر المثل؛ لأن التسمية فاسدة. 

الثانية : أن يجهلا تحريمه: فلها مثله إن أمكن بطريق مباح» فلو كان المسمى 
مغصوبًاء فيعطيها مثله غير مغصوبء. فإن لم يمكن فلها قيمته يوم العقد؛ لآنها 

الثالثة: أن يعلم الزوج بحرمته وتجهل الزوجة: فيّلزم الزوج بمهر المثل 
للزوجة» أو قيمة هذا المسمى وقت العقدء وينظر الأصلح للمرأة» والقاعدة في 
3ل أن حو قي أن ولس نش النعامالاف و الا نكطة عرمل يايق الاأمرين): 

الرابعة: أن تعلم الزوجة ويجهل الزوج: فيلزم الزوج بالأقل من مهر المثل أو 
القيمة؛ لأن الزوجة هي التي غشتء إلا إن تبرع هو بالزيادة فله ذلك. 
قَوْلهُ: (وعصِيرًاء فبَانَ خَمْرًا: صَمَّ ولهًا مل العصيرٍ). 

لأنه مِثْلىء فالمثل هنا ممكن» وهو أقرب إليه من القيمة. 


د 


/مه 


كتاب الصداق همه . 
0 اده 


(في التزويج بدون صداق المثل) 


المهر مقضود في. النكام». وواجت على الزوس» ‏ لكنه. لبس. من المقاضد 
الكبرى في التكاح» كالنسل والسكن والاستمتاع ؛ ولذا عقد المؤلف هذا الفصل 
لكر المسائل النتملقة بورريج الحراة .اقل من مهن لعفل : 
وله (وللآّب: تزويجٌ بنيه مُطلقَاء بدُونِ صَدَاقٍ مِْلِهَاد وإنْ كَرهَت. ولا يلْرَمْ أحدًا 


2 ج21 


تتمته). 
يجوز للأب تزويج ابنته بكرا كانت آم ثيبًا بأقل من صداق مثلهاء ولو كرهت 
الييت» ولا يشترط رضاها بمقدار الصداق؛ لما روى أب و ذاوة عن أفى لفان 
السَّلّمِيّ قال: خَطَبَنَا عمرُ تنافتة فقال : «آلا لَا تُغَالُوا بِصّدُقِ النْسَاءِء فَإِنّهَا لَوْ كَانَتْ 
مَكُرْمَةٌ فى الْدّنيا أ أذ وى جل للحا لحم يها الي ةما أضدق سول لل 


0 1 4 


َي امرّأة من لان أْصدِئَّتِ اا مِنْ يَناته ه أكثرَ مِنْ 32 عَشْرَةٌ وقد 
وكان هذا بمحضر من الصحابة وَوْينء ولم ينكروه عليه» ورسول الله كَةٍ طلب 
من علي أن يصدق فاطمة درعه الْحُطَمِيّة" . ومعلوم أنها ليست مهر مثلهاء وقد 
ورد أن سعيد بن المسيب زوج ابضة بدوهمية ”+ وهو من أشرافه قزيكن تنا 
وعلمًا وديئاء وليس هذا مهر مثلهاء ولم ينقل أنه استأذنها . 

والمقصود هو النكاح» والسكن» وكون المرأة عند زوج كفء لها يصونها 
ويحفظها. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص087). 
(0) سبق تخريجه (ص0١08).‏ 
(9) رواه سعيد بن منصور .)575١(‏ 
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فخفف هذا في جانب الأب ؛ فحاله وشفقته في ابئته أنه لا ينقصها من صداق 
مثلها إلا لتحصيل مصالح هي أنفع لها من الشيء الذي نقص عنها . 

ولا يلزم الأب ولا الزوج أن يتم النقص في المهر المسمى» ولا تملك 
مطالبتهم بإتمامه لمهر المثل . 
قَوْلَهُ (وإنْ فْعَلَ ذلك غِيُ الأب بِإِذْنِهَا مع رُشْدِهًا: صَحّ. وبدون إِذَنِهَا: يَْرَمُ الرّوْحَ 

َتَمَنه) . 

إذا كان الولي غير الأب كالخ والعمء فيلزمه ألا ينقص المرأة عن مهر مثلها 
إلا بإذنها إن كانت رشيدة. 

فإن زوّجها الولي غير الأب بأقل من مهر مثلهاء فله حالتان: 

الأولى: أن يكون بإذنها وهي رشيدة: فهذا جائز؛ لأن الحق لها وقد تنازلت 
عن بعض مهرها. 

الثانية: أن يكون بغير إذنها: أو أذنت وهي غير رشيدة» فالإسقاط لا يصحء 
ويلزمه إتمام الناقص حتى تبلغ مهر مثلها. 
قله (وبدُونٍ إِذَنِها: يَلرَم الرّوجَ تَتممهُ). 

إذا أعطيت أقل من مهر مثلها بدون إذنها فيلزم الزوج تتمته على المذهب. 

وقيل: يلزم الولي تتمته؛ لآنه أسقط حقها من غير إذنهاء ورجح هذا صاحب 
(الشرح الكبيراء وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وله (فإن قدَرَتْ لِوَليها مبِلَقاء فَرَوَّجَها بدُونه: ضَمِنَ). 

لا يحق لغير الأب تزويج المرأة بأقل من مهر المثل إلا بإذنهاء فلو قدرت 
الرشيدة لوليها مهرًا فزوجها بأقل» ضمن الولي النقص. 

وأما الأب فلا يضمن النقصء إلا إذا علّقت المرأة رضاها به» فيلزم الأب ألا 
يزوجها إلا بما حددته؛ لأن إذنها معتبر» كما تقدم بيانه. 


ب 
2 
ب 
2 
2 
7 


موه 


كتاب الصداق وم 


ْله (وإنْ رَرْجَ ابته, قَقِيلَ له: ابئكَ قَقِين من أين يُوْحَذْ الصّدَاق؟ فَقَالَ: عندي: 

لرِمَه). 

#ا إن كانا موسرين وكان الابن بالعًا فالمهر على الابن. 

#ا وإن كانا معسرين وكان الابن بالعًا فالمهر على الابن» فيطالب به من 
استوفى المنفعة وهو الابن» إلا إذا حصل من الأب تدليس وغش لأهل الزوجة 
بأن أخبرهم كذبًا أن عنده مالا وليس كذلكء أو أخفى عنهم حاله مع سؤالهم 
عنهاء فإنه يضمن هو؛ لأنه هو الذي غش ودلس» ورجح هذا شيخنا ابن 

#ا وإن كان الأب موسرًا والابن غير قادر فالمهر على الأب؛ لأنه من النفقات 
الواجبة وهو من أفضل ما ينفق عليه . 

#ا وإن كان الأب معسرًا والابن موسرًا فالمهر عليه. 
وله (وليس للأب: قَبِصُ صَدَاقٍ بنيه الرَشِيدَةِء ولو بكراء إلا بِذِْها). 

فرق بين ولاية النكاح وولاية المال: 

فالمهر ملك للزوجة وليس للولي» ولا يحق للأب أن يتصرف فيه في مصالحه 
إلا بإذنهاء وقبض الأب صداق ابنته لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن تكون غير رشيدة: فيقبض صداقها بغير إذنهاء سواء كانت بكرًا أم 
ثيًا؟ لأنه يلي مالهاء وهذا منه. قال المرداوي: «وهذا بلا نزاع»”" . 

الثانية : أن تكون رشيدة عاقلة : فلا يقبض صداقها إلا بإذنهاء سواء كانت بكرًا 
أم ثيّاء وهذا المذهب. وعليه أكثر الحنابلة» ويكفي في الإذن أن يتعارف الناس 
أن الذي يقوم بالقبض الأب من غير نكيرء ولا تشترط الزوجة إعطاءها إياه» أو 
تمنع دفعه لوالدهاء فإذا كان كذلك جاز له قبضهء وصح للزوج دفعه لهء ولا 
يضمن ما يحصل بعد من تلفء. أو جحد الأب لهء أو منعه الزوجة. 


.)585 /١( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
.)١9١/5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 


ه١‎ 


03 
قَوْل: (فإنْ أقبِصّهُ الزّوْجُ لآبيها: لم ينرأ ورجَعث عليه ورَجَعَ هُو عَلى أبيها. 

وإنْ كان غَيرَ رَشِيدَةِ: سَلّمَه إلى وَلِيّها في مالهًا/. 

إذا كانت الزوجة غير رشيدة: فيدفع مهرها لوليها في مالهاء ويبرأ الزوج من 
هذا. 

وأما إن كانت رشيدة: فيدفع لهاء فإن دفعه إلى وليهاء فإن لم يسلمهاء 
فللزوجة مطالبة الزوج بالمهر إذا لم يعطها إياه والدهاء والزوج يرجع بالمطالبة 
على أبيهاء إلا إذا أذنت في دفعه لوالدهاء فتبراً ذمة الزوج باستلام الأب أو 
الولي المأذون له وعمل الناس اليوم أن الذي يقبض الصداق هو الأنسء 
(والمعروف عرفقًا كالمشروط شرطاء والإذن العرفي كالإذن الشرعي). لو تغير 
العرف» أو شرطت المرأة الرشيدة أن يدفع المهر لهاء فالحق لها؛ لآنه مالها. 

مسألة : اشتراط الولي شيئًا من المهر المقدم للمرأة لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون غير الأب: كالجد والأخ والعم. فالشرط باطل» وكان 
جميع المسمى ملكا للزوجة» وقد نص على هذا الإمام أحمدء وهو قول عطاءء 
وطاوس». وعكرمة» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وأبي عبيد. 

الثانية: أن يكون المشترط الأب: فاختلف العلماء فيه؛ منهم: من منعهء 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وملهم: من أجازه. ومذهب الإمام أحمد» وإسحاق: أنه يجوز لللأب أن يشترط 


١‏ 0 526 5 د م ع >4 ساسم 
ويدل لذلك: قصة شعيب مع موسى يلد حين قال: #8 إفِّ أَرِيدَ أن أتكحلك 


إِعَدَى كت هِنَينِ 3 أن مَأَجر تمق حجج #* [القَصّص: الآية /517]» فجعل الصداق 
الإجارة على رعاية غنمه» وهو شرط لنفسه. 

ولأآن للأب الأخذ من مال ولده بغير شرط» فمثله لو شرط» بدليل قوله كَل : 
َه مس وم كه 5 0 2ه او 3 عر 2 ررقو ه صمّه َه 2 
«أَنْتَ وَمَالَّكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكمْ مِنْ أطيّب كُسْبِكمْ. فكلوا مِنْ كَسْب أَوْلَادِكُمْ) 


5 للف 
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0 . رواه أبو داود (7070) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ويا‎ )١( 


إللسن 


كتاب الصداق 1 
مدل 


لكن الأولى عدم شرط ذلك» بل يجعله كله للبنت؛ لأمور: 

أولّا: أن هذا هدي رسول الله كَلةِ والصحابة ون في المنقول عنهم» فلم 
يكونوا يشترطون شيئًا لهم . 

ثانيًا: أن في ا: شتراطه إثقالا على الزوج» وحرمانًا للمرأة من بعض مهرهاء 
وهي بحاجة إليه» وقد قال 255 : ة: «أَعْظَمُ السْمَاءِ ع امرض ا 

ثالنًا: أن في هذا إغلاقًا لباب قد تُجعل المرأة فيه كأنها سلعة يتغالى بها الآباء 
ووكسيوة بزاء كما عو تعاض سن لعفي اك ينذا لماه بوالله ال 117 
وله (وإنْ تزوّج العَبدُ بإِذْنِ سَيّدِهِ: صَحّ. وعلّى سَيّدِه: المهْ والتَفَقَهُ والكشوة, 

والمْشكنٌ). 

العبد ملك لسيده؛ ومن حُسّْن المّلكة أن يزوجه إذا احتاج. 

فإذا تزوج العبد. فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون بإذن سيده: فنكاحه صحيح بلا خلاف» وتكاليفه من مهر 
ومسكن وكسوة ونفقة على السيد؛ لأن العبد ملك لسيده» ولا يملك شيئًا. 
وله (وإنْ تزوّج بلا إِذنهِ: لغ يَصِحَ. فلو وَطَِ: وجب في رَقبته مَهْرْ المذل). 

الثانية: أن يكون الزواج بغير إذن السيد: فنكاحه غير صحيح . 

لما وؤاه أبو دلوة+ والترملئ وحسنه عن جابر كافتة أذ وسوك اللد كك كال؛ 
١أَيّمَا‏ عَبْدِ تَرَوّحَ بكَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فهو عَاجِرّ)”". ووصفه بالعُهْر: دليل على بطلان 
التكاح . 


- صححهابن الجارود (445)» وابن القطان في بيان الوهم والايهام (5/ »25١7‏ وابن الملقن في 
البدر المنير(؟/ 5765)» والألباني في الإرواء (877). وله شواهد كثيرة. انظر: نصب الراية 
(/ 2377037 التلخيص الحبير ("7/ .)5٠١‏ قال ابن حجر في فتح الباري (60/ :)7١١‏ (فمجموع 
طرقه لاا تحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به). 

.)1797/5١( سبق تخريجه (ص085). (0) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 

(") رواه أبو داود (75018)» والترمذي )١١١١(‏ من حديث جابر تتإقة . حسّنه الترمذي» والألباني 
في الإرواء (1977). وصححه ابن الجارود في المنتقى (585)» والحاكم .)5١١/5(‏ 
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2 )0 
وروي أيضًا موقوفًا على ابن عمر وها ". 


قال ابن قدامة: «أجمع العلماء على أن العبد ليس له أن ينكح بغير إذن السيدء 
فإن فعل لم ينفذ نكاحه في قول الجميع»ء وهذا مروي عن عثمان وابن عمر 
ييا . 

فائدة: لكن لو أجازه السيد بعد علمه به: فالذي عليه كثير من العلماء أنه باطل 
لا يصحء ولو أجازه السيد. 

وذهب إلى صحة إجازته: الحنفية» ورواية عن أحمد. 

مسألة: لو تزوج العبد بلا إذن سيده» فله حالتان: 

الأولى: إن فارقها قبل الدخول. فلا شيء عليه؛ لأنه عقد باطل» لا يجب 
بمجرده شيء» كالبيع الباطل» وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة لا يجب بمجردها 
شيء . 

الثانية: إن وطئ المرأة» فيجب لها مهر المثل» وهذا مذهب الإمام أحمدء 


والشافعي». ورجحه ابن قلامة. 


- 


ويشهد له: ما في السئن أن رسول الله يِل قال : «أَيّمَا امْرَأَوٍ كحَثْ بِغَيْرِ إِذنِ 
وَلِيّهَاء فَِكَاحُهَا بَاطِلُ ‏ فَِنْ أَضَابَهًا قلَهَا مَهْرُمَا بِمَا أَصَّابَ مِنْ َرْجِهَاء وَإِنِ اشْتَجَرُوا 
َالسَّلَطَانُ وَلِيَّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ)”"2. وهو قد استحل فرجها بنكاح فاسدء فيكون 
مهرها واجبًا عليه كساكر الأنكحة الفاسدة إذا حضل الوطء فيه" , 

ويتعلق المهر برقبته» يباع فيه ويسدد من قيمته» فإن زاد ثمنه على مهرها رد 
الباقي على سيده؛ وإن نقص لم يلزم السيد دفع الزيادة» لكن إن فداه سيده 
وتحمل المهر فلا يلزم بيعه» هذا هو المذهب . والله أعلم. 


. )7”87 وهو صحيح . انظر: التحجيل (ص‎ .)١79857( رواه أبو داود (9/ا1١2)5 وعبد الرزاق‎ )١( 
سبق تخريجه (ص599).‎ )0( 
.)١81//5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 


كك 


كتاب الصداق هه ف 


م ‏ -22222 سس ويم جحلتلل 000 لجس 
يوي ا 
5 معدا 8 


زفي تمنّك الصداق) 


قله (وكَلِك الرَرْجةُ بالعقّد: جميع المسمّى. ولَهَا: تماؤه. إن كان مُعَينا. ولها: 
المصَوْفَ فيه. وضَمَائة وتَفْصّه: عليه إن لَمْ ينغا قِصَهُ). 
المهر لا يخلو من حالتين: 
الأولى - أن يكون مسمّى غير معي + غثل < وَسْفًا من ثمرء أو كتابًا صقته كذا. 
الثانية : أن يكون مسمى معيئًا: كقوله: مهرك هذه السيارة» أو هذه النخلات . 
فإن كان المسمى معيئًا : 
فالمرأة تملكه جميعه بمجرد العقدء وقول النبي كَل : «إِنّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهًا إِرَارَكَ 
جَلَسْتَ وَلَا إزّارَ لَّء فَالْتَمِسنْ شَيْقًا رمنى عليم”'2 دليل على أن الصداق كله للمرأة 
لا يبقى للرجل منه شيء”"'» وهذا قول عامة أهل العلم. 
ويكون نماؤه لها: سواء قبضته أم لاء متصلًا أو منفصلاء وزكاته عليها؛ لقوله 
يك : «الْخَرَاحُ بِالضّمَانِ)”” . كما نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه أصبح مالك لينا: 
وضمانه إذا تعدى أو تلف عليهاء إلا إذا تعدى الزوج» أو فرَّط فمنعها من 


ولها التصرف فيه ببيع أو هبة؛ لأنه ملكها. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص575). 
)١(‏ انظر: المغني »)١7١١/1١(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف .)178/5١(‏ 
[الااسيق تر لفن 54 


هوه 


َوْلَهُ: (وإن أَقبِضَّهًا الصَّدَاقَء ثم طلَقَ قَبِلَ الدّخُولٍ: رَجَع علَيِهًا بيضفِه. إِنْ كان بَاقِيا. 

وَإِنْ كان قَدْ رَّادَ زيَادة مُنْقَصِلَةَ: فالزيَادةٌ لَهَا). 

إذا طلق زوجته. فلها مع المهر حالات : 

الأولى: أن يطلقها بعد تسمية المهر وبعد الدخول بها: فتستحق المهر كاملًا؛ 
لقوله تعالى: عون ردن اسَيبَدال دوج تكارت رقع وَءَاتَيْثم إِعدديق قنطانا دل 
قككًا وَإِنْما يتا (© وكيك تَأْدُوَه وقد في 
بعَسْكُمْ ِل بَعْضٍِ ودر منكم مَيِكَقًا غَلِيظًا 4 الاو + 1و 

الثانية : أن يطلقها بعد الدخول بها ولم يسم لها مهرًّا: فتستحق مهر المثل. 

الثالثة: أن يطلقها قبل الدخول بهاء و قد فرض لها صدافًا وأقبضها إياه: 
5 50000 0 000000 | اعسا يرو وي وم 2 2-ه وي 
فتستحق نصف المهر وترد نصفه؛ لقوله تعالى : ##وَإن طَلْفَتَموهْنَ من قَبَلٍ أن تَمسوهنّ 
7 ورَضْكرٌ طن ؤِيصَّة قِصفٌ ما وضع زابثرة الآيه 00 . ولا يعلم في هذا خلاف» 
كما قاله ابن قدامة. 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


رم دو سليا عرة رمو يو 
تدوأ مِنَهَ سَيَكًَا أتأخذوته 


#ا فإن كان الصداق زائتدًا زيادة منفصلة. مثل: ولدت الشاة» فترد نصف 
الأصل والزيادة لها. 

#ا وإن كانت الزيادة متصلة» مثل: سِمَن الدابة» فتخير بين دفع نصفه زائداء 
أو تدفع نصف قيمته يوم العقد""' . 

الرابعة : إن طلقها قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها صداقًا: لم يكن لها عليه 
إلا المتعة» فيعطيها شيئًا حسب يساره وإعساره» كما قال تعالى : الا جُنَاحَ عَلَتَكٍِ 
إن طلَنٌَ لَه ما ل سَسُوهنَ أذ كَفْسُوا لَهُنَّ وَيصَة وَمَتْوْنَ عل ليع قَدَُهُ وَعلَ امف 
ا ارق عا 15 لكين ()) 4 [البقرة: الآية 5 وبهذا قال ابن عمر وابن 
عباس وَوْينء وهو مذهب الشافعي. وأحمدء. وأبي حنيفة» كلهم قالوا: المتعة 
هنا واجبة عليه. لوجود الأمر بهاء حيث قال تعالى: «إوَمَيعُوهُنَ عل الْوْسِع قدرم 


غير 8 


وَعَلَ لْمَقَترٍ قرم 6 [البقّرَة: الآية 75]» وقوله سبحانه : #8 وَللْمَطلَقَاتِ مََع بالمعروف حقًا 


.)178/1١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصداق م 
2-3 


عَلَ الْمتقيرت 9) © [البقرة: الآية 141١‏ . 

والمؤلف أشار إلى الحالة الثالثة: إذا طلقها قبل الدخول وبعد تسمية المهرء 
قلينا تصفب. المهر: 
ِل (وإن كان تَالِفَا رَجَعَ في الْليّ: بيضفٍ هثلهء وفي الََوّم: بيضف قِيمبه ؤم 

العَقَدِ). 

لو لزمها إرجاع نصف المهر في الحالة الثالثة» فإن كان المهر تالمّاء مثل: 
الشاة ماتت». أو البيت انهدم» أو الطعام أكلء. فإن كان له مثل لزمها تعويضه 
بمثله» مثل : أعطاها سيارتين» فباعتهماء فتشتري له مثلهماء وإن لم يكن له مثل 
لزمها أن تعطيه قيمة نصف المهر يوم العقد والوِثْلِي: ما له مثل في السوق» 
والقبن: .ها لبسن له.شكل: 
قَوْلهُ (والذي بيده عُقَدَةُ التكاح: الرّوْحُ). 

من هو الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: أو يَعْمَُاْ أَلَذِى ِيَدوء عَقدةُ 
أليَكاح يه َالبقَرَة: الآآية ام" ؟ ؟ 

المذهب: أنه الزوج» وهو قول جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» وهو 
مروي عن علي وابن عباس إن . 

لأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج» فإنه يتمكن من فسخه 
واسات, وليس إلى الولي منه شيء؛ ولذا 1 تعالى: «9وآن تَمْفُوَا أَوْب 

موك لبثر. الآية 157]ء وهذا يراد به الزوج'") 

قَوُلهُ: (فإذًا طلّقَ قَبِلَ الدّخُولِ: فأَيُّ ارو جين عَهَا لِصَاحِبِهِ عَمَا وجب لَهُ من المرِ -وهُوَ 

جائرُ التَصرّفٍ- بَرِى مِنْهُ صاجبة). 

خا امدقت انير ان تعرطه العير " الحسس الكونيا واتض قن اللتغول وعد 
فرض المهرء فإن عفا الزوج عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه» وإن 
عفت المرأة عن النصف الذي لها تركت له جميع الصداق إذا كانت جائزة 


.)50١/7١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


617/ 


ووه" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


التصرف جاز ذلك». كما قال تعالى: «9وآن تَمْهُوَا أَفْمب لِلتَّقَوئ 4 زالهقرة: الآية سم 
وقوله سبحانه: ون طِبْنَ كم عن شَىَّو» [اتساء: الآية ]0 وعفو الزوج أولى وأحسن 
وأقرب إلى حُسّْنَ العشرة والمروءة» كما قال تعالئ : عؤوآن تَمَنُوًا أَؤْنت لِلتتُوف 
وا تَسَوا الْفَضْلَ بَيمَكمْ إِنَّ لَه يما سْمَلُونَ بصي ) [البئرة: الآية 500 . 
قَوْلهُ: (وإنْ وََبنَهُ صَدَاقَهَاقَبلَ الفُْقَِ ثم حَصَل ما يُتصّفُهُ كطلاق: رَجع عَلَيها ببَدَلٍ 

نِضْفه. وإِنْ حصّل ما يُسْقِطَهُ: رَجَعَ ببَدَلٍ جَميعه). 

لو وهبت صداقها لزوجها بعد تملكها له صح ذلك» فإن حصل ما ينصّف 
المهر أو يسقطه كاملا: 

فللزوج أن يرجع عليها بنصفه فيما ينصفه. وبكلّه فيما يسقطه؛ لأنها وهبته بعد 
ملكها فكأنها أعطته من حر مالهاء هذا المذهب. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه لا يرجع عليهاء وهو مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» وأحد قولي الشافعي. لآن الصداق عاد إليه بالهبة» فلا يملك المطالبة 
لا بالنصف ولا بالكل؛ سواء جاءت الفرقة من قِبَّله كالطلاق» أو من قِبَلهاء مثل : 
لو ارتدت عن الإاسلام» وهذا القول أقرب للعدلء والله أعلم. 


د 


5ه 


كتاب الصداق ميم 
ككل 


و2222 0ن 
. كرا 3 


فيمَا سهد الصداقّ» ويُنِضْفْهُ ويُعَرَرْهُ 


هناك حالات سقط المهر كاملا قلا تستحق المرأة منة. شيئاء. وبخالات 
يتنصف, وحالات يتقرر كاملاء وقد ذكرها في هذا الفصل . 
ْله (يَسْطٌ كله قَبِنَ الدّحُولٍ - عَتَّى المعَةُ). 

يسقط فيها المهر كاملاء حتى المتعة التي تعطى الزوجة بعد طلاقها في 
حالاات: 
َولَهُ: (ِقُْقَةٍ اللّعَانِ). 

© فإن كانت فرقة اللعان قبل الدخولء» فلا مهر لها ولا متعة. 

© وإن كانت بعد الدخول» قلها المهر كاملا يما استحل مخ فرجها, 
قوْلَهُ: (وبقشخه لِعَئِيها). 

9 فإن كان فسخ النكاح لوجود عيب فيهاء فلا تستحق شيئًا إن كان قبل 
الدخول بها. 

© وإن كان بعد الدخول فلها المهرء ويرجع فيه على مَن غَرَّه. 
ْلَه (وبفُرقَةٍ من قبلِيَا كفَسَجِها لعَنيهِ. وإسلامهًا تَتَ كاش َردّتها تحت مُسلم 

ورَضَاعِهَا من يَنْفَسِحُ به نكاحها). 

إذا كانت الفرقة من قِبَّل الزوجة قبل الدخول بها مثل فسخها النكاح لعيب في 
الزوج أو إسلامها تحت كافرء أوردتها تحت مسلمء أورضاعها مَن ينفسخ به 
نكاحها: فيسقط الصداق كله ولا تستحق منه شيئّاء فلو طلبت الخلع قبل الدخول 
بهاء أو ارتدت عن الإسلام قبل الدخول» فلا تستحق من المهر شيئّاء وينفسخ 


61 


مما 


النتكاح» وسواء كان المهر مسمّى أم لاء وأيضًا لا تستحق المتعة على المذهب» 
ويأتى الخلاف فيها بإذن الله. 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والضابط في هذا: أن كل قُرقة من قبل الزوجء كطلاقه وخلعه وإسلامه 
وردته: 

إن كانت قبل الدخول: فالمهر يتنصف ويلزمه نصفه؛ لقوله تعالى: «َإوَإن 
طلْفَتْمُوهُنَ من قلٍ أن تمَسُوهنَ وَكَدَ رَضْحُرٌ طن (ِيصَةٌ قِضَفُ ما وُضمم* [البقرة: الآية 01 ؟] 


5 5 2 98 رام 2م 

وإن كانت بعد الدخول: فيلز مه المهر كاملاء كما قال تعالى : مَؤِوَإِنَ أردنه 
مم رءس م > دي اك ب | مما يعيرء ادا اوري دنس سر دسل رح ررم م ١م‏ مع عرة عو م 
اسْيَبّدَال زوج كارت روخ وَءَايَسْسُمٌ ِحَدَسهُنَ قنطارا فلا تأحدوا هن كا اتأحدوئة 


رو رعو رهءح هه 


ممما وَِنْمَا ينا © وَكَيِف تَأحَدُوتهُ وَعَدْ أفْضى بِنْسْكُْمْ ِل بَعْضٍ وأَحَدْرت 
مِنكْم يِيِتَنًَا عَلِيِظًا 09 > ر[التساء: ٠‏ 001 . 

وكل قُرقة جاءت من قبل الزوجة؛ كإسلامها وردتهاء ورضاعها من ينفسخ به 
نكاحهاء وفسخها لعيبه» أو إعساره» وفسخه لعيبها: 

فإن كانت قبل الدخول: سقط مهرها ولا تجب المتعة لها؛ لأنها أتلفت 
العورض قبل تسليمه . 

وإن كانت الفرقة بعد الدخول بها: فلها المهر كاملا بما استحل من فرجهاء 
سواء كان الفراق بطلاق» أو إسلام أحدهماء أو رضاع أحدهما؛ لقوله تعالى: 
َكيف تَأَخْدُوكه وَقَلٌ فضي بعَسْكُمْ ِل بَعْضٍِ * [النّساء: الآية ١؟]»‏ وروى عبد الرزاق 
عن زكارةين أرق اليه الحلقم الكاشوة المترقة اله من اغلق انا 
وَأَرْخَى مِتْرَاء فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقٌ وَالْعِدَ16". 


وغن على قزلقة قال * (إذا أغلىٌ بايا وأزحى يترا أو رأئ عَوْرَةٌء فَقَدْ وَجَت 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)٠١1/5(‏ وسعيد بن منصور (777)» والبيهقى )١5585(‏ وقال: «هذا 


مرسل ؛ زرارة لم يدركهمء. وقد رويناه عن عمر وعلى وكا موصولا». وصححه الألباني في 
الإرواء (7"077/5) عن عمر وعلي وها . 


كتاب الصداق 0 " ٍ 


00 2 2 000 
عَلَيْهِ الصّدّاق)7. 


وفي حديث عائشة ركنا أن رسول الله يَِةِ قال: «قَإِنْ أَصَابَهَاء قَلَهَا مَهُرُهَا بِمَا 
أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَاه!"2: لكن إن كان هناك خديعة له أو غش» فإنه يرجع بالمهر 
على من غشهء وإن أرادت الخلع وتفدي نفسها بمهرها فلها ذلك» كما يأتي 
بيانه. هذا ضابط الفرقة بين الزوجين. 
وْلَه (ويتصّف: بالفزقة من قبل الرَّوْحء كطلاقه. وخُلْعِهِ وإسلامه. وردّتِه). 

الحالة الثانية: الأمور التي يتنصف بها الصداق. 

ضابطه: كل قرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها وبعد تسمية المهرء 
فإنها تستحق نصف المهر؛ لقوله تعالى : «إوَإِن طَلَقتْموْهُنَ ين قل أن تَسُوهُنَ وقد 
31 َرِيصَّةٌ ميت ا وُضمم* البقّرَة: الآية 89؟]» وهذا مذهب الجمهور. 

فالفرقة بالطلاق إذا كانت قبل الدخول فتنصف المهر بالاتفاق؛ لنص الآية 
عليها . 

والقل بوا سات التمريكات ذا كانه موقل الدرين: عإنبلاضه وه كائرة) 
أو ردته» أو فسخها بسبب إيلائه أو اللعان» وهذا مذهب جمهور العلماء من 
الشافعية والحنابلة؛ قياسًا على الطلاق. 

وأما الخلع قبل الدخول, فالخلاف فيه قوي؛ لأن الفرقة حصلت من المرأة. 
فهي التي سألت الطلاق» فالمذهب أنه يتنصف إلحاقًا له بالطلاق. 

والقول بعدم تنصف المهر ويسقط كاملا أقوى. والعلم عند الله. 

فائدة: إذا لم يسم لها مهرّاء وحصلت الفرقة قبل الدخول بسبب الزوج بأن 
طلقهاء أو فسخ القاضي لها لم يجب للزوجة شيء من المهرء وإنما تجب لها 
المتعة؛ لقوله تعالى: طلا جُتَحَ عَلْْ إن طلم الس مَا كم تمَسُوهُنَ أو تَفْرسُوأ هن 


ب سه د سس سجر حورو لددد 


رِيصَةٌ وَمَيَعُوهن عل الْوسِع َدَرُمُ وَعَلَ الْمقيْرٍ هَدَر)ه [البثرة: الآنه :]0 وهذا مذهب 


.)١55417( والدارقطنى (7819)» والبيهقى‎ »)١779/( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (ص544). 


ا للطفم 
الشناففية والسقية. 
وله (ويمأكِ أحدِهِمًا الآخَر. 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


9 إذا ملك أحدهما الآخرء فإن كان قبل الدخولء فالمهر يتنصف . 

9 وإن كانت هي التي اشترته» فهل الفرقة من قبلها أم من قبله؟ وجهان في 
المذهبء والمشهور: أنه يتنصف المهر؛ لأن السيد قائم مقام الزوج» فلم 
تتمحض الفرقة من قبلهاء فلم يسقطوا حقها من المهر"''. 
قَوْله: (أؤ قبل أَجْتَبِيٌ» كرَضَاع ونّخوه). 

أي: لو جاءت الفرقة بسبب أجنبيٌ» كأن ترضع أمه زوجتّهء فينفسخ النكاح ؛ 

© فإن كانت المرتضعة زوجته وكان قبل الدخول: سقط الصداق كاملًا؛ لأن 
الفرقة من قبلها إذا كان الرضاع قبل الدخول. 

9 وإن كان الرضاع من الأجنبي: فالمهر يتنصف. ويرجع هو على من 
أفسدها عليه . 
قَوْلَهُ: (ونخوه). 

كما لو زنى بابنة الزوجة أو بأمهاء فينفسخ النكاح على المذهب؛ لآنهم جعلوا 
السفاح كالنكاح في تحريم نكاح بنت أو أم من زنى بهاء وتقدم الخلاف في باب 

القول الثاني : أن الزنا لا يحرم الحلال» ولا أثر له في تحريم بنت المزنيٌ بها 
أو أمهاء وهذا قول ابن المسيب» والزهري. وعروة» ومالك» والشافعي» وأبي 
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)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (1؟/175). 


كتاب الصداق وى ا 


وله (ويُقرّزه كاملا: مَوْتُ أَحَدِهِمًا. ووَطُؤُهًا. ولّشة لَهَا. ونَظوه إلى فَرْجِهَا لشَهْوَةٍ. 
وتقييلُها, ول بحَضْرَةٍ الثاين. وبطلاقِهًا في مَرَض تَرِتُ فيه. وبِحَلْوَتِهِ بِهَا عَنْ تي 
إن كان يَطَأْ مله ويُوطا مِثلهَا). 
الحالة الثالثة: الأمور التي يجب فيها المهر كاملًا: 
(مَوْتُ أَحَدِهًا): موت أحد الزوجين قبل الدخولء» فتستحق المرأة المهر كله 

باتفاق د ل 0 لما رواه الأربعة وصححه الترمذي 

عن ابن مسعود تإفتة فِي رَجُلٍ تَرَوّجَ مره فَمَاتَ عَنْهَاء وَلَمْ يَدْخْل بهَاء و 

يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَء فَقَالَ: «لَهَا الصَّدَاقَ ن كاملا وَعَلَيَهًا اعدف وَلَهَا ا” 

َقَالَ معْقِل بْنّ سِنَانِ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل قَضَى به في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ)”") 
(ووَطَؤُمهًا): إذا وطىئ زوجته بعد العقد عليهاء وجب المهر؛ لأنه استوفى 

منفعة البضع » » كما قال تعالى: َكيف َحدُومُ وَهَذ أت بِنَضُُمْ إل بَنْضٍ» 

[النّساء: الآية 15١‏ وقوله كله : «قَإِنْ أَصَابَهًا كَلَهَا مَهُرْهًا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَاا وسواء 

كان الوطء في حال الطهرء أو الحيضء أو حال الإحرامء وكذا في القبل أو 
لدم على اقول كل عون اللو 

(وَلْسُهُ لَا. ونَظره إلى كَرْجِهًا لشَّهْوَة. وتقْييلّها. ولو بِحْضْرَةٍ النّاسٍ): فيجب به 
المهر كاملا» ويتقرو الصداق كاملا إذا لمس الووجة لشهوة» أو نظر إلى فرجها 
بشهوةء أو قبّلها ولو بحضرة الناس؛ لأن ذلك نوع استمتاع» فأوجب المهر 
كالوطء» ولأنه نال ما لا يباح لغيره» ولمفهوم قوله تعالى: «إوَإن طَلَفتُمُوهُنَ من قبل 

أن تَمَسُوطن # البقّوَة: الآية 389 . 

حقيقة المس : التقاء البشرتين» وقد ذكر الإمام أحمد عبارة عامة» فقال: 

ا تقرر الصداق؛ لقوله تعالى: #إوَإِن .. 

قل أن تَمَسُوشن ‏ َالبقّرة: الآية 38097 . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص599). 
(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (١0//51؟١75).‏ 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وبطلاقِهَا في مَرَضٍ نَرِتُ فِيه) : فإذا طلقها في مرضه المخوف قبل دخوله بها 
فرارًا من ميراثها ثم مات. فإنها تستحق المهر كاملا؛ معاملة له بنقيض قصدهء 
ولآن عدة الوفاة عليها في هذه الحالة ما لم تتزوج أو ترتد على المذهب. 

(وجحَلوَتِهِ بها عَنْ مُمَيْرّه إن كان بيطأ مثلهء ويُوطأ مِثْلَهَا): فالخلوة بها موجبة 
للمهر كاملا فى قول جمهور العلماء خلانا للشافعى؛ لما رواء:غيد الرزاق عن 
زرازة بن أوفى قال: «قَضَاء الْصْلَفَاءٍ الدَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ أَنّهَ من أَعْلْقَ بايا وَأرْخَى 
سِتَراء فَقَدْ وَجَبَ المّدّاق وَالعِدة1: وهو مروىٌ عن ابن عمر وعلي . 

واشترط الحنابلة في الخلوة الموجبة للمهر شروطً: 

3 أن يفره بها هميد» 

9 أن يعلم بها. 

9 أن يكون ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. 

ويضاف كونهما في مكان يمكنهما أن يتمتعا من بعض بحيث يأمنان من دخول 


د 
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كتا الصدا 1 ٠١6‏ ا 
كسد رك 


000527772256 
2 قَضْل 5 
(في اختلاف الزوجين في الصداق) 


قَوُلهُ: (وَإِذًا اخمَلَهَا في قَدْرِ الصَّدَاقِء أوْ جدْسهِ) أَوْ مَا يَسْتَقِرٌ به: فقَْل الرّوج أو وَارِثه. 

وفي القبضء أو تَسْمِيَةِ المهر: فقَوْلَهَاء أو وَارِثها). 

عقده لبيان اختلاف الزوجين فى الصداق» وطريقة الفصل فيه. 

(وإِدًا اخْتَلَهَا في قَدْرٍ الصَّدَاقٍ): مثلًا أهو ثلاثون أم خمسون ألمًا؟ 

(أُو جنيه) : اده غلم أم إيل؟ 

(فقَوْلٌ الزَّوْحء أَوْ وَارِيِه) : عند الخلاف في الأمور السابقة» فإن وجدت بينة 
يصار إليها ويقضى بهاء فإن لم توجد فالقول قول الزوج بكل حال؛ لأنه منكر 
للزيادة» ومُدَعَى عليه؛ فيدخل تحت حديث: «الْبَينَهُ عَلَى الْمُدَعِي َاليَِينُ على 
الْمُدَعَى عَلَيْهِها'". هذه رواية في المذهب» وبها قال الشعبي» وابن أبي ليلى» 
وابن شبرمة» وان ثور. واس وس إلا أن يدعي مت اء وهو أن يدعي 
مهرًا لا يتزوج بمثله في العادة. 

(وفي القبض) : هل تم قبض المهر أم لا؟ 

١ل‏ لشيية امبر أن دعن :مين و أنكرقه: 

(فقَوْهَاء أو وَارِيْها): فإن وجدت بيئة يُصار إليها وإلا فالقول قولها بيمينها؛ 
لأن الأصل عدم القبض فهي منكرة له» ولآن الظاهر والمتعارف عليه تسمية المهر 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١3).‏ 


(؟) انظر: المغني .)157/١١(‏ 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فى العقد. فهى منكرة عدمه. فصارت اليمين معها؛ لحديث: «وَالْبَمِينُ عَلَى 
المُدَعَى عليه ووارثها يقوم مقامها عند موتها. 
وله (وإن تَرَوّجَها بعَفدَيْنِ على صَدَاقنَ سرًا وعلانية: أخد بالرَائِي). 
فلو اتفقا أن المهر ألف. فعقداه في السرء ثم عقدا عقدًا ثانيًا صوريًا في 
العلانية أن المهر عشرة آلاف ليتجملا به أمام الناس» فالمذهب يؤخذ بالزائدء 
والراجح: أنه يُوْحْد بالعقد الآول؛ لأنه هو الذي انعقد به النكاح سرًا كان أو 
علانية» وهذا قول للحنابلة» وبه قال أكثر العلماء: أبو حنيفة» والشافعى» 
ومالك4؛ لأن العبرة بالذي تم به عقد النكاح» والثاني لم يحصل عن تراض 
حقيقي» والله تعالى قال: «##وَلا جتاع عَلَيَكُمْ فيمَا رَآصَيَثُم بي من بَعْدِ الْمَرِيضصَةَ»أ 


[الشّساء: الآية 3 


َوُه (وهَدِيّة الرّؤج: ليست من امه فَمَا قِلَ العقَدِء إِنْ وَعَدُوَهُ ولَم يَهُوا: رَجَعَ بِهَا. 

ون الهَدِيَُ: في كل فَرقَةٍ مشقطة للمفر). 

هدية الزوج ليست هن المهر»: فما أهذاة الزوج من هدية قبل العقد إن كانت 
مبنية على أنها زوجته ووعدوه بتزويجه فأهدى ليتحبب إليها لا أنها هدية مطلقة : 

فإن تم العقد لم تحسب من المهر. 

وإن لم يتم؛ فإن كانت الفرقة والإعراض من قبله بلا عيب فيهاء لم يرجع في 
شيء مما أهداه. 

وإن كان الإعراض منهم ولم يفوا بوعدهم فإنه يرد له ما دفعء هذا المذهب. 
قال المرداوي: «وهذا مما لا شك فيه». فما أهداه الزوج من هدية قبل العقد إن 
وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا رجع بها. قاله ابن تيمية؛ لأنه بذلها في نظير النكاح 


ولم يسلم له. 


.)557/17١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصداق 1 


وله (وتثيث كلها: مع مُق ل أو ليضفِه»). 

فالهدية التي أهداها للزوجة تثبت لها كلها إذا حصل ما يقرر المهر لها كوطءء 
وخلوة» أو ينصفه كطلاق قبل الدخول؛ لأنه هو من فوته على نفسه ولا 
تتنصف ؛ذ لأنها ليست مهرًا. 


د 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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(في تفويض المهر) 


لما ذكر أحكام المهر المسمى» متى يتقرر أو يتنصف أو يسقطء ذكر أحكام 
المهر إذا لم يسمء وتحته ثلاث حالات أيضاء كما يأتي. 

المفوضة: هي المرأة المزوجة من غير تحديد المهر. 

ونكاح التفويض: أن يكون العقد صحيحًاء ولكن بدون تسمية المهر. 

والتفويض نوعان : 

الأول: تفويض البضع: وهو الذي ينصرف الإطلاق عليه» بأن يزوج الأب 
ابنته أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق» سواء سكت عن الصداق أم 
شرط نفيه. 

فهذا النكاح صحيح» ويجب لها مهر المثل؛ لقوله تعالى: لا جتَاحَ عَليكوْ إن 
لدم لَه مَا كم تمَسُوهنٌ أو تَفْسُوأ لَهُنَّ ؤْيصَة » [البقّرة: الآية 0157 ولقضائه يَلةٍ في 
بروع سف واكيو. 

الثاني : تفويض المهر: بأن يتزوجها على ما شاءت» أو ما شاء الزوج» أو 
الولي» مثل أن يكون أحد المتعاقدين راغا في الآخرء فيفوض تعيين المهر إليهء 
كأن يقول: كم تدفع؟ فيقول: ما تطلبه الزوجة. 
قله (ولَن رُوَجَتْ بلا مَهرِء أو بمَهْرِ فاسِد: فَرْضُ مَفِرٍ مْلهَا عند الحاكم). 

الأحكام المتعلقة بالتفويض ما يلي : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص599). 


كتاب الصداق 0 1 


الأول: النكاح صحيح؛ للآية السابقة. 

الثاني: عدم تسمية المهر خلاف السنة» كما تقدم في كتاب الصداق. 

الثالث: إذا رضي الزوجان الرشيدان على مقدار معين من المهر لزم ما اتفقا 
عليه»؛ وصار حكمه حكم المسمى في العقد. وإن لم يتراضيا فرض الحاكم لها 
فين لذ 

الرابع : المفوضة: تستحق مهر المثل في صور: 

الأولى: بالدخول: وهذا بالاتفاق؛ لقوله بَكةٍ: «قَإِنْ أَصَابَهَاء فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا 
أَصَابَ مِنْ فَرْجهَا”" . 

الثانية : إذا مات الزوج عنها: ولو قبل الدخول» فتستحق مهر المثل في قول 
جمهور العلماء؛ لما رواه الأربعة عن ابن مسعود وليه في رجل تزوج امرأة. 
فمات عنها ولم يَدْخْلُ بها ولم يَفْرِضْ لها الصّداقء فقال: «لَّهَا الصَّدَاقٌ كَايَلًا 
وَعََيَْا الْعِدَوَلَهَا الْمِيرَاتُ. كَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سان : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ َه قَضَى به 

الثالثة: إذا فسد المهر المسمى فلها مهر المثل: كأن يتفقا على كونه خمرًا. 

(فَرْضُ مَهْرِ مِثْلِهَا) : فينظر كم تعطى مثيلاتهاء كعماتهاء وأخواتهاء وخالاتهاء 
ونحوهن» فيفرض لها. 

(عِنْدَ الحاكم) : فالذي يفرض لها ذلك القاضي ؛ لأنه أقطع للنزاع» وإنما يصار 
إليه عند الاختلاف لكن لو اتفقا على مهر المثل وتراضياء فلا يلزم الذهاب إليه» 
كما بِيّنه شيخ الإسلام . 
قَوْلهُ: (فإنْ تَرَاضَيَا فيمَا بيتهُمَا -ولؤ على قَلِيلٍ: صَمٌ» ولَزِم». 

فلو اتفقا في نكاح التفويض بعد ذلك على مقدار المهر وتراضياء فإنه يصح 


)١(‏ سبق تخريجه (ص549). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص599١).‏ 


لله زاه الراعي بق شرع دليل الطالي 


ويكون لازمًا إذا كانا رشيدين» وصار حكمه حكم المسمى في العقد. 
قوْلَهُ (فإن حصَلَتْ لَهَا فُرْقَة مُتصّفَةٌ مُتَصّفَةَ للصَّدَاقٍ قَبْلَ فَرْضِهء أو تَرَاضِيِهِمَا: وجَبَت لَهَا 

المتْعَةُ) . 

ل ري د 0 
تعالى : م« وَيلْمُطلقتِ 0 نَع بالْمعروفي علدنت 1 اس سك (9) 46 [البقرة: الآية »]54١‏ وذلك 
ع إن يقوم به المتقون. 

#ا فإن طُلّقت قبل الدخول ولم يُسمَّ لها صداقٌء فالمتعة واجبة 00 
العلماء حسب يساره وإعساره؛ كما قال تعالى ولا لت ]د 
ل موه 5 تَفْرِصُوأ لَهَنَّ ان وَميُُوْهَنّ عل لْوسِع قَدرمٌ وَعَلَ الْمقَتر َدَرَهٍ متعا 
لمرو حَفَا عل اليبنينَ © > [البقرة: الآية 0 . 

#اوإث طلقت قبل الدخول وبعد 'تسمية المهر» فمتاعها نصف المسمى: 

ا وإن كانت مدخلا بهاء وجب لها المهر كاملا وصارت المتعة مستحبة في 
قول جمهور العلماء» ومن ٠‏ العلماء من أوجب ذلك ؛ استد لال بقوله : 8 وَلِلْمَطلَقاتِ لْمُطلّقت 3 
ملع بالمعروف 1 عل الفزرت 4 َالبقوة: الأية 4١‏ ؟)] والأصل ذ في «الحق») » أنه 
واجب» واختاره شيخ الاسلام. 

#ا فعلى ١‏ لمطلق أن يُمَتع زوجته | لمطلقة جبرًا لقلبها وتطييبًا لنفسهاء وهو من 
تمام العشرة بالمعروف. 
ولك (على لأوسر: ف َه وعلى القير: قَدَوْ 

فأغلامًا: خادِمٌ. وأذتاها: : كسْوَة تِنُهَا في صَلاتهَاء إِذَا كان مُعْسِرًا). 

مقدار المتعة التي يدفعها الزوج للزوجة عند طلاقها ليست محددة في الشرع»ء 
وإنما مضبوطة بحال الزوج في يساره وإعساره». كما قال تعالى: «إوْميّعُوهُنَ عل 
لْوْسِع قَدَرَة وَعَلَ لْمَقَترٍ هدرم 6 [التقرة: الآية 4 وقوله: وَلْمُطلقتِ مع بالْمعروفٍ 6 
َالتقّوة: الآية 541١‏ فيراعى حال الزوج ولا يشق عليه. وكدذلك نش ضلبة إن كان عدا 
أن يعطيها عطاء أغنياء لا فقراءء والفقهاء اجتهدوا فى ذكر بعض الأآمثلة فى 


4١ 
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كتاب الصداق 00 ١‏ 


المتعة» كما ذكره المؤلف» وأدناها كما ذكره الفقهاء كسوة مثل كسوة المرأة 
عند صلاتها وخروجها من بيتهاء وأما أعلاها فخادم يملكها إياها أو ما يعادله؛ 
لما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس وَ#اء وصححه الألباني أنه قال: «أَرْفَعُ 
لْمتْعَةِ: الْحَادِمُ ثَمّ دُونَ ذَلِكَ الكِسْوَةٌ ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ التَمَقَه)”" . 


د 


.)١9557( وصححه الألبانى فى الإرواء‎ .)١41/١15( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سسسب 
و22 ج2752 


حٍِ هد دا 
9 عَيْل : 
زفي المهر في النكاح غير الصحيح) 


وله (ولا مَهْرَ في التكاح القَاسِدِ: إِلَّا بالخلوة, أو الوَطءٍ. 

فإِنْ حصّل أَحَدُهُمَا: استقَرَ المسَمّى إِنْ كانَء وإلّا: فمَهْرْ المأل). 

النكاح لا يخلو من حالات ثلاث : 

الأولى: أن يكون صحيحًا: وهو ما توفرت فيه شروطه وأركانه» وهذا تترتب 
عليه أحكام النكاح . 

الثانية: أن يكون باطلًا: وهو ما اتّفْق على بطلانه» فلا يجب فيه المهر إلا 
الوطم 

الثالثة : أن يكون فاسدًا: وهو ما اختّلف في بطلانه» واختل شرط من الشروط 
التي خالف فيها بعض العلماء» كالنكاح بلا ولي» فيجب مهر المثل في حالتين. 

(إلَّا بالخَلوقء أو الوَّظء) : فلا يتقرر الصداق في النكاح الفاسد إلا بأحد أمرين : 

الأول: الوطء بعد العقد: فإن حصل فلها المهر؛ لقوله ككلِةِ: «أَيُمَا امْرَأَ 
َكَحَتْ بمَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَافَكَاحُهًا بَاطِلُ » فكَاحُهًا بَاطِل فَيكَاحُها بَاطِل فَإِنْ دَخَلَ بها 
لها الْمَهْرُ يما اسْتَحَلَ مِنْ قَرْجها990" . 

الثاني : بالخلوة: وإن لم يحصل وطءء وهذا المذهب. 

والرواية الأخرى عن أحمد: أنه لا يجب بالخلوة المهر؛ لآن النكاح فاسدء 
فوجوده كعدمهء فالصداق لم يجب بالعقد وإنما أوجبه الوطءء وهو لم يوجد 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص599). 


11 


كتاب الصداق سن ١‏ 
ف كه 


هناء ورسول الله يَندةٍ إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجهاء ولم يوجد ذلك 
في الخلوة بلا إصابة» ورجحها ابن قدامة» وهي مذهب جمهور العلماء» والله 
أعلم''' . 

(فِإنْ حصّل أَحَدُهُمَا : استقر الْسمّى إِنْ كان وإلّا: فمهرٌ المخل): في التكاح 
الفاسد إن كان المهر مسمىء فإنه يتقرر بالوطء أو الخلوة على المذهب. 

وإن لم يكن مسمى فلها بعد الوطء مهر مثلها. 

فإن طلقها قبل الوطء لم يلزم المهر ولا يتنصف على الصحيح؛ لأنه نكاح 
فاسد. فلا تترتب عليه أحكام الصحيح. 
وَل (ولا مَهْرَ في التكاح البَاطِل: إلا بالَطءٍ في القُئلِ). 

النكاح الباطل: هو ما اتّفْق على بطلانه» كالزواج بخامسة» أو بذات زوج» 
فإن عقد عليها فالنكاح باطل. ووجوده كعدمه. ولا يستقر المهرء ولا يتنصيف 
بالطلاق فيه» إلا إذا حصل وطء في القبل» فلها المهر المسمى أو مهر المثل؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن عائشة وَيْنَا قالت: قال رسول الله يل : «أَيّمَا امْرَأَةٍ 
َكَحَتْ بَِبْرٍ إِذْنِ مَوَاِيهَا فَكَاحْها بَاطِلُ -ثَلَاتَ مَرّاتٍ- فَِنْ َخَلَ بها َالْمَهْرُ لها 
بِمَا أَصَاتَ منهَا) . 
وله (وكدًا: المطوءةٌ بشْبْهَة. 

بأن يطأ امرأة ظنّها زوجتهء فتبين خطؤهء فيلزمه مهر مثلها بما استحل من 
فرجهاء هذا المذهب. قال في «الشرح الكبير»: «بغير خلاف علمناه»» ولا يجب 
لها مهر المثل بالخلوة حتى يحصل الوطء"". 
وَل (والمكرَهَةٌ على الرّتَىء لا لمطاوِعَةُ. 

والموطوءة بزنا: لا تخلو من حالتين: 

الأولى: إن كانت مطاوعة» فلا شيء لها. 


.)584/1١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)591/7١( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 


الما 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية: إن كانت مكرهة: فالمذهب أن لها المهر بالوطء دون الخلوة؛ 
لعموم: «فَإنْ أَصَابَهَا َلَهَا مَهْرْهَا بمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهًا . 

القول الثاني : أنه لا شيء لهاء ثيبًا كانت أو بكرًا؛ لأنه لم ينقل فيها شيء» 
وقياسه على النكاح قياس مع الفارق» وقد قال يِل : «مَهُرُ لْبَغِيَ حَبِيثٌُ7" »: وهذا 


رواية عن الامام أحمدء وهو مذهب أي حنيفة» ورجحه شيخ الإسلام» وابن 
2020 


قَوْلهُ: (ما لَمْ تكن أَمَة). 

المطاوعة على الزنا لا مهر لها إلا الأمة» فيجب مهر مثلها على من زنى بها 
مطلقًا مكرهة أو مطاوعة» ويدفعه لسيدها؛ لأنه هو الذي يملك بضعهاء هذا 
المذهب. 
قَوُلَهُ: (وَيَتعَدَّدُ الم تَعَدّدٍ الشُبْهَة والإكراه). 

وهذا بناء على القول بوجوب المهر فيه؛ كما هو قول الجمهور: فكلما تعدد 
الوطء بالاكراه على الزناء أو نكحها مرتين بشبهة» فإنه يتعدد المهر. 
وله (وعلى مَنْ أَزَالَ بَكارَةَ أجتبيَةِ بلا وَطَءِ: أزش البكارة». 

فمن أزال بكارة أجنبية بلا وطءء كأن يدفعها فتسقط فتزول بكارتهاء أو أن 
يزيلها بإصبعهء فعليه أرش بكارتها كسائر المتلفات» وهو ما بين مهرها مع وجود 
البكارة وزوالهاء وعليه أكثر الأصحاب؛ وهو مذهب الشافعي. 

فإن أزالها بوطء فتقدم تفصيله. 
قله «ون أزَالَهَا ّوج ثُمَ طلَّقَ قَِلَ الدحُولٍ: لّم يكن عليه إلا نِضفٌ الْسَمَى إِنْ 

كان): 

فلو أزال الزوج بكارة المرأة بغير وطء ولم يدخل بهاء كأن يدفعها فتسقط 
فتزول بكارتها: 


. سبق تخريجه (ص07)‎ )١( 


.)931/١11( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (51/ 797)» الشرح الممتع‎ )١( 
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كتاب الصداق تي 


فالمذهب: ليس عليه إلا نصف المهر إذا طلقها؛ لقوله تعالى : «إوَإن طلْفَتَموهنٌ 


2 5-2 هم + ء يوي 2 عاك ياج بي سن نمس ىر 50 
مِن قبل أن تَمسوشنٌ وفد فْضكَمٌ لَن فرِيصّة فنِصف ما وضتم 4 [البقرة: الآية 1ع . 


فإن كان أزالها بإصبعه فعليه المهر كاملًا؛ لأنه استحل منها ما يحرم على 


إلى 


غيره» وهذا رواية عن أحمدء واختاره المرداوي 
قَوْلهُ: (وإلا: فَالممعَةٌ). 


يعني: إذا أزال بكارة امرأته بغير وطء ولا دخول بهاء ولم يكن سمى المهر 


لا 000006 


1 َرِيصَةٌ ال وض َالبقّرة: الآية 9809 , 
قله (ولا يَصِحُ: تزوِيج مَنْ كاه فاسِد فَبلَ الفُْقةِ. فإ أباها الرّوْج: فَسَحَهُ 
الحاكم). 
أي: من كان نكاحها فاسدًا كالنكاح بلا ولي» فلا يصح لآخر نكاحهاء إلا إذا 
طلقها هذا الزوج» وإن كان النكاح فاسدًا؛ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد» وقال 
بصحته بعض العلماء» فيُؤمر الزوج في النكاح الفاسد بطلاقهاء ليتيقن أنها ليست 
في عصمة رجل» فإن رفض طلقها الحاكم عنه. والله أعلم . 


د 


.)70١/7١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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و زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


٠ 
الوَلِيمَةٌ وآدَابُ الآكل‎ 


عقده للكلام على وليمة العرس وأحكامها ووقتها وحكم إجابتهاء وما يندب 
فيهاء مع ذكر بعض الآداب المهمة في الأكل . 
والوليمة لغةٌ: تمام الشيء واجتماعه. 
واصطلاحًا: اسم للطعام في العرس خاصة. 
والآداب: رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. 
وله (وَلِيمَةُ الغزس: سْئَةٌ مُؤْكَدَة). 
ا" 


2 رادم فى زليه بصلية * علد 


للد 


2 حين أولم في 37 بريلب ونا 
وعلى أخرى بمدّين من شعير'"". 
وآفر بهاغيد الرحمن بد غوف ويلقة» كتال له : ١أَوْلِمْ‏ وَلَوْ ؛ بشّاةٍ) [متفى عليهم”*' . 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لظاهر أمر رسول الله عند 
ولف 


مقدار الوليمة: لا حد لأقلها ولا لأكثرهاء نقل القاضي عياض الإاجماع على 
)١(‏ رواه البخاري (١1/ا2)01‏ ومسلم (0) من حديث أنس زلفقة . 
(؟) رواه البخاري »)0١79(‏ ومسلم (1775) من حديث أنس كته . 


(9) رواه البخاري (01177) من حديث صفية بنت شيبة ونا . 


(5) سبق تخريجه (ص١08).‏ 
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كتاب الصداقٌ راي 
ككرل» 


ذلك» فمهما تيسر أجزأء إلا أن المستحب أن تكون على قدر حال الزوج من 
إعساره ويسارهء فقد أولم رسول الله يَكْةٍ مرة بشاة» ومرة بأنقص» ومرة بمدين 
من شعير» لكن ليبتعد عن الإسراف والمباهاة؛ لقوله تعالى: «#وَكلوا وأَشْروأ ولا 
0 ِنَم لا يحب الْسَرِنِينَ * [الأعراف: الآية .]١‏ ووقت الاستحباب موسع من عقد 
النكاح إلى انتهاء أيام العرس ؛ لصحة الأخبار في هذاء وكمال السرور أن تجعل 
الوليمة عند الدخول أو بعده. ليحصل بها إعلان النكاح.» كما ذكره 
المرداوي”'2. وظاهر فعل نسول الله كه مع 0 آثه ين البخولء» لخديق 
أنس قال : (أصح رَسُولُ الله يِل عَرُوسًا برَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍء وَكانَ تَرَوَجَهَا 
ِالْمَوِيئَةِ قَدَعَا الاين لِلطّعَام َع ارتقاع النَهَارٍ) 55 ا" وقد جرت العادة عند 
الدخول» كما هو منتشر في زمانناء والأمر في ذلك واسع. 

ويْسَن للزوج أن يطعم في وليمته أهله ومن يحب؛ ويجعل فيها حظًا للفقراء. 
واليخص بها لاضاد تدا دعل 1 مد موم؟ لسدييه اي عرير: 7 قت قال: قال 
ررد الله يَكِل: «(شرٌ الطْعَامٍ طَعَام الْوَلِيِمَةَ» يُدْعَى لَه الأَخْنيَاءُ وَيْتْرَكُ الْفُقَوَاءُ » وَمَنْ 

َلك الدَعْوَةٌ لدي الله وََسُولَةُ كلو فى عليهب7؟ . 
وله (والإجابَة إليها في المرَةٍ الأُولى: واجبةٌ, إنْ كان لا عُذْن ولا مذكر). 

مذهب الأئمة الأربعة وجوب إجابة دعوة العرس إذا توفرت الشروط لأمر 
رسول الله 55ةٍ وفعله. 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليهاء 
إذا لم يكن فيها لهو ولم يكن له عذر». 

لقول رسول الله بك : «إذَا دُعَِ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ قَلَْنهَاه [مفى علي©؟ . 


.)7117//8( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (05577)»: ومسلم )١578(‏ من حديث أنس كتالقة . 

(9) رواه البخاري (/011/7)» ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة كلق . 
(:) رواه البخاري (/511): ومسلم )١579(‏ من حديث ابن عمر وِههها . 


م زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
يدحلكت 0 زاد الراغب في شرح دليل : 
ولقوله ليد : «إِذَا ذُعِيَ أَحَدُكُمْ ع طَعَام ليحت فَإِنْ شاء طَعِمَ وَإِنْ شاء تَوَكَ) 
[رواه 0 


وقال 6 : اواك نين فَإِنْ كَانَ صَائِمًا َلَمْصَلَ» وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا 
تَلَيَطْعَمْ) لقعا س7 

وقال رسول الله كله: ١ش‏ الطُعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ يُدْعَى لَهَا الأَخِبَاءُ وَيثْرَكُ 
الْفْقَرَاكُء وَمَنْ تَرَلكَ الدَعوَة فَقَدْ عصّى الله وَرَسُولَهُ 6ة) [متفق عليه] . 

وكان ابن عمر وها يأتي الدعوة في العرس وغير العرس»ء ويأتيها وهو 
ضاقي 7 
وله (وفي الَانية: سه وفي الَالئَةِ: مكزوهة). 

لما يحصل فيها من الإسراف والمباهاة» ولم يكن التكرار معروفًا عن 
رسول الله كَكِةٍ ولا عن الصحابة وق » فخير الهدي هديهمء فإن كان في الثالث 
مباهاة كرهت إجابته. قال ابن مسعود تإقيّة: «تُهينا أن نجيب من يُرائي 
)57 , فإن لم تكن مباهاة فقول من أباحها بغير توقيت أولى. قال 
البخاري : «ولم يوقت النبي يَليْةِ يومًا ولا يومين)””'. وذلك يقتضى الإطلاق» 
وعدم التحديد. 

وإجابة الوليمة لا تجب إلا بشروط سبعة : 

الأول: (في اله الأيل): وأما الوليمة الثانية للزواج فلا يجب. وقد جاء في 
ذلك حديث عند أبي داود عن أبي هريرة كثفقة قال : قال رسول الله كله: «الْوَلِيمَةٌ 
أو يَوْم ل وَالثَاني مَعْرُوفُء وَالثَّالِتَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةا [رإسناده ضعيف, وله شواهد. قال 


(5) رواة مسلم )١40(‏ من حديث جابر تفقه. 

(ااأرواه سثل 11601 مم ديت الى عر يلق 

(5) رواه البخاري (0119/4)» ومسلم ,/)١479(‏ 

(4) ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري (1/ 42758 وابن ن الملقن في التوضيح (057/75). 
ولم أقف على إسناده. 

(5) صحيح البخاري- كتاب النكاح/ باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه. 


كتاب الصداق ا 


الشوكاني: «يعضد بعضها 0ن . 


الثاني : (إِنْ كانَ لا عُذْرَ): فإن كان معذورًا بمرضء أو شغلء أو حفظ ماله 
أو أهله. لم يجب عليه الحضور. 

الثالث : (ولا مُنْكرَ) : فإن وجد منكر ظاهرهء فلا يخلو المدعو من حالتين: 

00 أن يقدر على إنكاره: فيحضر: لاجابة الدعوة» ولانكار 00 


يك 0 58-80 


الكتب أن 2 أ يك يا وتنا ينا 35 ناوا با 1 0 


أ رح خ سلا 5 61 0 
حَدِيثٍ غَيروَ إِنَكرْ إذًا يلص [التساء: الآية + 14]. وقوله : «أوَإدًا ريت اَلَذِنَ نا يسود في َل 
54 ء لحوزء دي شرو بح ج لاي 1 لود 1 


كا 


الى عع سق ونوا ف لدف حور وها يتك القيظن فلا نهذ 
لظالميت لظيلهِينَ 4 [الأنعام: الآية 34]. 
ل مه م بره مه ع :9 1 ا ل 
واقراة ددر قال : ١مَنْ‏ كان يُؤْنُ بالل وَالْيَوْم الآخِرء كَلَا يَجِْسْ عَلَى مَائِدٍَ: ار 
عَلَيْهَا الْخَمْذ) زرواه أحيةة والترمذي وحسّنه» وصححه وي 
ل ل ا ا قال: «أَعْرَسْتُ فِي عَهَدِ أبي 
َآذَنَ بي النَّاسَء وَكَانَ ذ فيمزا آذْنَ أَبُو أيُوب, وََدْ سَتَرْتُ بَيتِي بِجُتَادِيٌ أ 0 


اورت ننس زابي يم يَنْظُرُء َإِذَا الْبَيِتْ مُسْتر بِجُنَادِي أَخْضّرَ كَقَالَ: أ 
الله تسَتروق الخد ؟ كَثَالَ أبي ا عَلَبَنَا الشْمَاءُ يا 5 أبوكه ل 3 


هس 0 0 


فى أن يَغْلَِدُ الشمَاء لا أْشى أن يَفِْبئكَ لا أَطْعَمُ لَك طَعَامّاء وَلَا أَذْخُل لَك 
لمج 22 سرع (*#)(:) 
تيتا ثم خرج) 5 


)١(‏ رواه أبو داود(71/55) من حديث زهير بن عثمان. وهو مختلف في صحبته . قال البخاري: «لم 
يصح إسناده» ولا نعرف له صحبة». وضعفه الألباني في الإرواء .)١965٠0(‏ 

)١(‏ رواه أحمد »)١5101(‏ والترمذي (75801)» والنسائي في الكبرى (7708) من حديث جابر 
زاف . قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»). وصححه الحاكم لالالا) والألباني في 
الإرواء )١959(‏ بشواهده. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (55757). 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف )7”57/75١(‏ فيه نقول جيدة. 


"ته 
وله (وَإنًا تَبُ: إِذَا كان الدّاعي مُسلِمًا). 


ىت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الرابع: كون الداعي مسلمًا يحرم هجره: وما من يجوز هجره؛ كالمبتدع 
والمجاهر بالكبيرة» فلا تجب إجابته» وكذا الكافر لا تجب إجابته. 


وإجابة دعوة الكافر لها حالتان: 

الأولى: أن تكون متعلقة بأمورهم الدينية: كأعيادهم» فتحرم إجابته؛ كما 
تقدم تفصيله في كتاب الجهاد. 

الثانية: أن تتعلق بأمورهم الخاصة أو الدنيوية: كالزواج» فإن وجدت 
مصلحة أو دفع مضرة» ولم يكن هناك منكر ظاهر جازت إجابتهم»؛ وقد أجاب 
رسول الله بَكْةِ دعوة اليهودي”"''» ودعوة اليهودية التي أرسلت له الشاة"" . 
قله (وحنهة طيب». 

الخامس : كون مكسبه حلالًا : فإن كان مكسب الداعي خبيًا لم تُجب دعوته. 
قَوُلهُ: رفن كان ابي ماله خرام: كر إجابئُهُ ومُعَامَاتُهُ وقَبُولٌ هَدِيََّه. وتَقْوَى الكراهَةٌ 

وتَضْعْفٌ: بحسب كثْرَةٍ ارام وقِليم. 

من كسبه محرمء فإجابة دعوته مكروهة؛ لثلا يتغذى بالحرام» وليرتدع عن 
كسب الحرام. وتقوى الكراهة حسب كثرة الحرام بمكسبه 

فإن كان كل ماله حرام: فلا يجاب. بل نص طوائف على عدم الجواز. 

زكلةة ل غلبيت أن المال«اللن وفيعه الولبمة عيينا. 

وإن كان ماله مختلطًا ولم يتميز فتّكره إجابته» والمسلم يُقَدَرُ المصلحة» فإن 
ل ور ا وإن كانت المصلحة في إجابته أجاب» فقد 
أكل رسول الله ب من الشاة التي بعثت بها اليهودية مع أنهم يأكلون الربا وغيره 
)١(‏ رواه أحمد )١1770١(‏ من حديث أنس تناه . وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 


(5595), وأصله في البخاري في الرهن/ باب الرهن في الحضر .)59٠08(‏ 
(؟) رواه البخاري (/2)502111 ومسلم ( 1) من حديث أنس له . 
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كتاب الصداق 5 ١‏ 
ف كك 


من المحرمات» ويؤيده: قول ابن مسعود تإتة : «مَهُنَؤُهُ لَك وَإِْمَهُ عَلَيُو'2. لكن 
مع عدم الضرر لا شك أن التورع عنه أولى وأفضل . 

السادس : ألا يكون عليه ضرر من الاجابة: لأنه لا ضرر ولا ضرار. 

السابع: أن يعَيّتهِ: بأن يخصه ويعينه وتسمى دعوة التَمَرَاء . 

وأما إن كانت الدعوة عامة بأن يقول: أيها الناس تعالوا إلى الطعام» فلا تجب 
الإجابة» وتسمى دعوة جَفَلى'"'. 

مسألة: بطاقات الأفراح: رجح شيخنا ابن عثيمين أنها مثل الدعوة 

العامة إلا إذا كان هناك مفسدة بعدم الحضورء فيعدها قطيعة إن لم يذهبء أو 
دلت قرينة على أنه أراد تعيينك» فإنها تأخذ حكم التعيين» ومع ذلك فيشرع له 
الأجابة؟ لما فبها هن الألفة والمحية» ولو كانث دغوة عاية7, 
َوْلَُ: (وإنْ دَعَاهُ اثتان فأكترُ: وجب علَيهِ إِجَابَةُ الكل إِنْ أفكتة الجمغ, وإلَّا: أجابَ 

الأسْبقَ قَوْلد فالأذينَ» فَالأَقْربَ رَجِمَاء فَجوَارَاء ثُمَ يُقرع). 

إذا دعاه لوليمة النكاح اثنان» فأكثر في وقت واحدء فإن أمكن إجابتهم جميعًا 
فعل ليحصل المصلحتين» وإلا فإنه يقدم : 

(أجاب الأسْبَّقَ قَوْلَا): في الدعوة؛ لتقدمه. 

(فالأدْيَنَ): الأتقى؛ لأنه أكرم عند الله؛ لقوله تعالى : «إإنَّ أَحَرَمَكٌ عِندَ أله 
قد »4 [الحجرات: الآية ]١‏ . 

(كَالأَفْرتَ رَجًا): لما فيه من صلة الرحم. 

(فجوَارًا): لحق الجار. 

(ث يُقرعٌ) : عند التساوي؛ لأن القرعة حجة شرعية عند جمهور العلماء. 


/١( وصححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ .)١551ا/5(و‎ )١551/0( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
.)5 ١١ 


(0) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)770/1١(‏ 
(0) الشرح الممعم (0001/1: 


55١ 


0-3 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


0 ّم 


وله (ولا يَفْصِدُ بالإجَابَةِ نفس الأكل, بل يَنْوِي الاقِْدَاء بالسئَدِء وكرام أخيه المؤّمِنِ 

ولتّلا يْظنّ به التكثز). 

وهذا الذي ينبغي في العادات وإجابة الدعوات؛ لتكون عبادات يؤجر عليهاء 
كما قال معاذ يني : «أَمّا أنَا َأَقُوم وَأَنَامُ وَأَرْجُو في نَوْمَتِي ما أَرْجُو في قَوْمَتي)”" . 
ليؤجر على نيته» ولو قصد الطعام والأكل فله ذلك» لكن (إِنَّمَا الأعمّال بِالنيّاتِ 
وَِنَمَا ِكل امْرِيْ ما نَوَى)”"2. والسنة لمن أجاب دعوة الوليمة أن يأكل منها إلا إن 
كان ضائمًا أو يشق عليه الأكل؛ امخض رارح ليم وبتصرء كما روي معيام 
عن رسول الله عَكِيةِ : «إِذَا ذعِيَ أَحَدُكُمْ قَلَيْحِبْ ٠‏ فَإِنْ كَانَ صَائَمًا َلْبْصَلٌ» وَإِنْ كَانَ 


مومه اا( 
مُفْطِرًا َليَطْعَمْ) 
ول (ويُستَحبٌ: أكله ولو صائمًا-لا صَومًا واجبا). 
إجابة الدعوة يستوي فيها المفطر والصائم؛ لقوله كَلِِ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ 
َلَبْحِبْء فَِنْ كانَ صَائِمًا تَلْيَصَلَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَليَطْعَم. 
وكان ابن عمر وها يجيب الدعوة في العرس وفي غير العرس. ويأتيها وهو 
عن 


م« 


فإذا أجات الصائم : فإن كان صومه واجباء كنذر وقضاء» فيجيب الدعوة ولا 
يأكل ؛ لآنه لا يجوز له الفطر ولا قطع الصومء ويشرع له أن يخبره بصومه ليعلم 
عدو 

وإن كان صومه نفلاء فيلبي الدعوة ويدعو لهم. 

ويراعي الحال» فإن كان في تركه الأكل كسر لقلب أخيه» فالأولى له الفطر 
والأكل ويصوم يومًا مكانه» وإلا فالإتمام أفضل» وقد روى البيهقي. وحسن 


. رواه البخاري (5971)» ومسلم (1777) من حديث أبي موسى كته‎ )١( 
. رواه كاه ومسلم (ا ) من حديث عمر زا‎ )5( 


(8) سبق تخريجه لاض 116 وانظر: المفق 59/1٠١١:‏ 1): 


و 


كتاب الصداق 5 ١‏ 
ف كك 


0 


إسناده ابن حجر والألباني لشواهده عن أبى سعيد طني أنه قال: صَنَعْتَ 
سول الله ينه طَعَائا ني هُوَ وَأَصْحَابه كَل لما وْضِعَ الطَعَام قَالَ رَجْلٌ من 
المَوْم هات َقَالَ رَسُولٌ الله يكل : ِِ: «دَعَاكُمْ أَحُوكُمْ وَتَكَلَّفٌ لَكُما. 3 قَالَ 
لَهُ: «أَفْطِر وَصُمْ مَكَاتَهُ يَوْمَا إِنْ شِعْتَ)7". 

قال شيخ الإسلام: «وأعدل الأقوال: أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان 
ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالآكل أفضل» وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم 
أفضل» ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع» فإن كلا 
الأمرين جائزء فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنهاء ولا 
ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع» فإن فطره جائزء 
فإن كان ترك الجائز مستلزمًا لأمور محذورة ينبغى أن يفعل ذلك الجائزء وربما 
يصير واجبًا)”". 

وقل أجاب عثمان بن عفان وزافة َدَهْ عبد المغيرة وهو صائم»ء وقال : (إني صائم » 
ولكن أحببت أن أجيب الداعى فأدعو بالبركة)17”7'. 
ْلَه (وينوي بأكله وشُربه الَمَرّيّ على الطاعة). 

لتنقلب العادة إلى عبادة» فإذا حضرت وليمة فانو إجابة الدعوة وتحصيل أجر 
ذلك» وصلة الرحمء وزيارة أخيك في الله والاقتداء بسنة الرسول د في 
ذلك» وإكرام أخيك المسلم؛ لتنال الأجر ويكون ذهابك وجلوسك عبادة» فإذا 
أكلت فانو مثل ذلك» وهذا أمر يُغفل عنه فتنبه له حتى تكون عاداتك عبادات كما 


ع حديث معاذ كزالقة . 


)١(‏ رواه البيهقي (8777)» والطبراني في المعجم الأوسط (140؟"). 
حسّنه ابن حجر في الفتح (4/ »)25٠١‏ والألباني في الارواء (؟98١).‏ 

(0) الفتاوى الكبرى (8/87/65). 

(") ذكره ابن قدامة في المغني )١197/١١(‏ قال: «روى أبو حفص بإسناده عن عثمان ...2. ولم 
أقف على إسناده . 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)7371/5١(‏ 


الاحا 


ف 
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0 


قوَلهُ: (ويَحْرُمُْ: الأكل بلا إذنِ صريح» أو قريتةٍ» ولؤ من بَبِتِ قريبه أو صَدِيقِه). 
لا يجوز له الأكل من مال غيره ولا من بيته إلا بإذن لفظيٌ أو عرفيٌ ؛ لأن 


الاصل في هال المسلم الحرمة» وفي «المسند» أن رسول الله كك قال : الا يحل 
مَل اة مْرِيْ إِلّا بيب نَفْسٍ مله" . 

ويستثنى من ذلك : 

(إذن صرح » أو قَرِيئَةِ) : فإذا أذن له مالك المال في الأكل أبيح لهء وسواء من 
بيته أو مزرعته أو غيرهماء وسواء كان الإذن لفظيًا أو عرفيّاء أو قرينة تدل على 
إذنه . 

(ولّؤ مِن بَيْتِ قَرِيبهِ أو صَدِيقِهِ): فالمذهب حرمة الأكل من بيت قريبه أو 
صديقهء نص عليه الامام أحمدء إلا بإذن أو قرينة؛ لعموم أحاديث النهي عن مال 
المسلم إلا بطيبة نفس . 

والرواية الأخرى في مذهب الامام أحمد اختارها ابن الجوزي وابن تيمية 
وابن مفلح: جواز أكله من بيت قريبه وصديقه إذا لم يحرزه. ويحمل كلام 
الإمام أحمد على الشك في رضاه.ء أو على الورع. 

وهذا الآقرب» فيجوز الأكل من بيت أخيه أو صديقه إذا وجَد طعامًا غير 
مُحرزء ولم يغلب على ظنه أنه يكره ذلك؛» قال في الفروع : «وهو أظهر). فيجوز 
في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفاء راتما ولا عل فح أن تَأطوأ من 
ل يكم أو مود وت أَمهديَك د تِ إِحونْكم4 الثور : الآية 1ك فيأكل 
مال شولا ذالم ييح رزو ول بقليه على نه انيم جمتدر يه | اشير مكنيد رلا 
ضار لأهل الطعام. 


(1)ازواه أحمدك( 3+ )٠١‏ من حديث عم أبي حرة الرقاشي كزلقة . قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير (؟/88): «وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمرو بن يثربي فيقوى». 
وصححه الألباني في الإرواء .)١559(‏ 
وروى البخاري »)١575(‏ ومسلم (1777) من حديث ابن عمر وها أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا 
يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه) . 


هكد 


وأما إذا غلب على ظنه عدم رضاه» أو وجد مالا محرراء أو أراد أن يأخذ إلى 
بيته هو من بيت هؤلاءء فلا يجوز إلا بإذنهم ولو كان من بيوت المذكورين في 
الآية؛ لأنها إنما رخصت الأكل دون الأخذ. 
وله (والدُعاءُ إلى الوَلِيمَةِ وتقْدِمُ العام: إِذْنّ في الأك). 

لما ذكر المؤلف حرمة مال المسلم وطعامهء وأنه لا يباح إلا بإذن مالكه» بيّن 
هنا أن من دعي إلى وليمة فتقديم الطعام بين يديه إذن له في أكله. وقد روى أبو 
داود عن أبي هريرة تنافتة أن رسول الله يك قال: (إِذَا دْعِيَ أَحَدُكُمْ إلى طَعَامء فَجَاءَ 
مَعَ الوَسُولِء فَإِنَّ ذلك لَهُ إذْنّ»0". لكن ينبغي للمسلم أن يراعي آداب الْقُوم في 
البداءة بالأكل» هل هو بمجرد تقديم الطعام أم لا يُدَ من قول المضيف : تفضلوا 
أى اكلورا: 
وله (ويْقَدُمْ ما حَضَرَ من الطعام من غيرٍ تكلفٍ). 

والطعام المقدم يرجع إلى العرف» وهو يختلف باختلاف الأحوال والضيوف» 
فالمضيف الفقير غير الغني» والضيف صاحب المكانة ليس كغيره» إلا أنه ينبغي 
أن يكون الطعام المقدم ليس فيه إسراف ولا خيلاء» كما قال تعالى: وكاو 
وأشْرَبوأ ول روا إِنَمُ لا يحِبُ الْمسَرِوينَ * [الأعراف: الآية 6801 وقال النبي كل : «كُلُوا 
وَاشرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَقُوا في غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةَ) زروه أبرداوم”" . 

فإذا زالت الكلفة دامت الألفة» وإذا حصلت الكلفة استثقل المرء صحبه 
وضيفهء ولم يكن الصحابة وه يتكلفون في ولائمهم وفي دعواتهم للرسول كَل 
مع محبتهم له وعلو منزلته عندهم» وأخبارهم في هذا مشهورة» فمرة يدعوه 
رجل إلى مرقء» وآخر إلى إدام» ومرة يدخل عند أحد ليشرب عسلاء ومرة 
تمزاء وهكذا. 
)١(‏ رواه أبو داود (0190) من حديث أبي هريرة كله . صححه الألباني في صحيح الجامع 

(059). 
(1) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب اللباس . ووصله النسائي (7059) من حديث عمرو 


الله 


ابن شعيب» عن أبيه» عن جده وَوَقيَهُ . وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5500). 


ا 
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فيقدم ما حضر من طعام ويتجنب التكلف والمباهاة» وفي البخاري عن أنس 
افق قال: كنا عند عمر كنإثقةء فقال: ١تُهِيئَا‏ عَن التُكلف)”' . 

وروى أحمد في «المسندا أن سلمان دخل عليه رجل » فدعا له بما كان عنده» 
نقال : «لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ الله يله تَهَانَاء أَوْ لَوْلَا أنَا تهِينَا أَنْ يتَكَلَّ أَحَدُنَا لِصَاحِبهِ 
لََكَلّفنَا كك)0" . 
قوْلهُ: (ولا يُشْرَحُ: تقبيل الخبز). 

فليس إكرام النعمة بتقبيلهاء وإنما باحترامها وأكلهاء وأن يستعين بها على 
طاعة الله» ويشكر الله على ما أنعم بها عليه فيأكلها ويتصدق بها ولا يهينهاء 
وروى ابن ماجه عن عائشة وِْيْنَا قالت : ادحَلَ اله يك الْيْتَء قَرَأَى كسْرَة م مُلَقَاةٌ: 
َأحََهَا فَمَسَحَهَاء ثم أكَلَّهَاء وََالَ : يا عَايْشَة أكْرِمِي كَرِيمّاء فَإنَهَا مَا تَقَرَثْ عَنْ قَوْم 
قَطء فَعَادَتْ إِلَيْهن)27” . 1 

وللبيهقي في «الشعب» قالت: دَخَلَ عَلَنَّ رَسُولُ الله يل فَرَأَى كِسْرَةٌ مُلْقَاة 
فَمَسَحَهَاء فَقَال: ايا عَايْشَةُ أخيني جِوَارَ نعم الله وك فَإِنْهَا ما تَمَرَتْ عَنْ أهل 
بَيِتِ فَكَادَتٌ أنْ تَرْجِعَّ م إلْيهم)17 . 
قَوُلهُ: (وذكرة: إِهَانتة ومَسْحٌ يَذَيْه به وَوَضْعْهُ تحت القَخ لقصعة). 

كره الإمام أحمد: وضع الخبز تحت القصعة؛ لما فيه من إهانة هذه النعمة. 

وروي عنه التحريم» كما نقله الآمدي» وأنه نص الإمام أحمدء فإهانة الخبز 


اع 


)١(‏ رواه البخاري (797/) من حديث أنس كزالقة 

.)١9601/( والألباني في الإرواء‎ »272١5457( رواه أحمد (771777). صححه الحاكم‎ )١( 

(') رواه ابن ماجه (7757) من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه البيهقي في الشعب (5777)» والطبراني في الأوسط (7889). وأسانيدها ضعيفة» كما 
ّنه البيهقي» والبوصيري في مصباح الزجاجة ,»)27١/5(‏ والألباني في الإرواء .)١951(‏ 

(5) انظر: الإنصاف (7”75/8). 


كتاب الصداق 56 ١‏ 
ف كه 


نييآلة+ شريني لكان وسكي 


التقارة هو ما يكر.من الفلوس:والطعام واللبائن في التكاح 'وغيره» لحصول 
الفئاسية السنارة. 
من أهل العلم من أجازه مع الكراهة. فجوازه؛ لأنه ماله أباحه لغيره. ويكره؛ 
لما فيه من الدناءة للآخذء والتزاحم على الطعام» والتثار والمناهبة عليه» وقد 
روى البخاري أن رسول الله كَةِ: «نَهَى عن النْهبَى وَالْمُئْلَقِو0", وهذا هو مذهب 
الإمام أحمدء ومالكء» والشافعي. ْ 
وذهب آخرون: إلى عدم كراهته إذا لم يؤد إلى الاسراف والتخاصم؛ لأنه ماله 
أباحه وأذن في أخذه. وقد حصل من رسول الله يَكِْةٍ شيء» وإن لم يكن نثارًا إلا 
أنه إذن عام لأخذ مال معين» فروى أحمدء وأبو داود» وصححه ابن خزيمة عن 
عبد الله بن قُدط+ عن النبي كله قال: دقرت لِرَسُولٍ اللّهِ كل بَدات خسن أو 
مث طفن يَِْفنَ لد يون هِنَّ يَبْدَأَء فلا وَجَبَثْ جُنُوبُهَا 0 تكلم بكلِمَةٍ 
خَفِيّة حَفِبَهِ لم أَقْهَمْهَاء فَقَلتٌ: مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شاء اْتَطَعَ)”" '» وهذا رواية عن 
أحمد» وبه قال الحسن» وقتادة» والنخعي» وأبو حنيفة» وابن المنذرء وأبو 


5 
عل 


فائدة : إذا قسم على الحاضرين ن ما ينثر من الطعام ونحوه جاز من غير كراهة؛ 
لأن هذا ليس ارا وقد ورف أبو مرو رسول الله 55 قسم بين 
أصحابه : تمرّاء فأعطى كل إنسان سبع تمرات»”*) 

وكذا إذا وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب لم 


. رواه البخاري (7141/5) من حديث عبد الله بن يزيد كاله‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (6/ا901١)2‏ وأبو داود )١1!/760(‏ من حديث عبد الله بن قرط كزائكة 
صححه ابن خزيمة (5911)», والحاكم (2)070177 والآلياني في الإرواء .)١9957(‏ 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .070٠0/17١(‏ 

(5) رواه البخاري )04١1١(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة 
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فائدة: إذا وقع في حجره شيء من النثار» فهو له من غير كراهة؛ لأنه مباح 
حصل فى حجره بإذن سيده فملكه. كما لو وثبت سمكة من البحر» فوقفعت فى 
حجرهة . 


د 


لا 


كتاب الصداق 0 
0 


يمح ج22 ير 


5 ا 


(في آداب الأكل) 


أشار إلى اثني عشر من الآداب عند الطعام . 
ْلَه (ويستحبُ: غَسْل اليدَيْنِ قَبِلَ الطعام, وتَغدَة). 

غسل اليدين قبل الطعام وبعده: المذهب: استحبابه لتنظيف اليدين؛ 
ولحديث: «بَرَكَةٌ الطَمَام الوضوة 0 وَالوْضُوَة يَعَْدَه) [رواه أحمدء وأهل السننء وأعلّه 


620 
الترمذي] 2 . 


والمراد بالوضوء هنا: غسل اليدين لا الوضوء الشرعى. 

وقيل: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا إن كان على اليد قذر أو بقى عليها بعد 
الفراغ رائحة» ورجّح هذا النووي في «شرح مسلم»» فلا يستحب إلا إذا حصل 
فيها قذرٌ أو أثر قبل أو بعد؛ فغسل اليدين قبل الطعام وبعده بلا حاجة على 
الاباحة إن شاء فعله أو تركه. لكن مع وجود القذر أو الرائحة أو خشية أن يكون 
فيها أشياء عالقة» فيستحي له أن يعسلها ‏ والحديث الذى استدلوا يه ضعيف7”*, 
وأما الوضوء الكامل قبل الطعام: 0 الأالمن كان عدا شحو له 
الوضور كما يمحي الصو عنام الحم الجيموني ا ده 


م وعع 


وَكْيّنَا قالت: (كَانَ ون اللّه مدل ِذَا كَانَ جنا كارا أَنْ يَأَكُلَ و ينام عاد وَضوءَة 
)١(‏ رواه أحمد(١91/ا71؟),‏ وأبو داود (71/51), والترمذي )١18557(‏ من حديث سلمان كلك . وقال 
عنه الامام أحمد : «ما حدث به إلا قيس + بن الربيع» وهو منكر الحديث» . وقال الترمذي: «لا 
نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضعف في الحديث». 


وقال البيهقي : «قيس بن الربيع غير قوي» ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث». 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 0779 . 
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لِلصّلاق)”''. قال شيخ الإسلام: «ولم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل إلا إذا 
كان جنًا) . 
ْلَه (ونْسَنٌ: الّسمِيَةُ جَهْرَا على لطعم والشَّرَابٍ). 

دلت السنة على التأكيد غلئ التسمية في بداية الطعام والشراب» وهي بركة 


الطعام يكفي القليل بهاء وبدونها لا يكفي. ع اصيكيم مطلو ااغن خذينة مر 
أن رسول الله يك قال: (إِنَّ لشبْطَانَ يَسْتَحِلّ الطَّعَام ألا يُذْكَرَ اسم الله عَلَيْه)”" . 


وفي اامسيع عملم ! عن جايز ين كيد للعو 11 الواسيع التي اللويتوك «إِذًا 
َحَلَ الرَجْل ب ذَكرَ الله عِنْدمُحُوله وَعِْدَ طَعَاِهِقالَ اقطان : اميت لَكمْ ولا 


عَشَاءَ وَإِذَا حل فلم يَذكرِ الله عِنْدَ دُخُوَلِهِ قَالَ 1 أذ رَكتُمُ الْمَبِيتَء وَإِذَا َم 
يَذكر الله عنة طتامد قال : أذ رَكتُم الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءغ9) 


ع وكانت يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْمَةء فقال لى : 7 سم الله وَل بيك بيميذ 
وَكُل هما يَليك191. 


_َ 


فردق أب داوف عن عائشة ة ونا أن رسول الله وٍَ قال : «إذًا كل كل أَحَدَكُمْ فَليَذَكرٍ 


ٍِّ 
- ره وه 


اسْمَ اللِّ تعَالَىء فَإِنْ نَسِي أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله تعَالَى فِي أَوَلِهِ ملعل : ِسْم الله وله 


.رق(ه) 
وَآخِره) 1 


وذهب جمهور العلماء إلى استحباب التسمية في أول الطعام والشراب» وهو 
هدي رسول الله َكَِةٍ وسنته القولية والفعلية» واختار ابن حزم أن الآمر بالتسمية 
5 5 : 00ت 
للوجوب؛ لصريح الأوامر» ولآمر من نسي بالقدارك””, 


. رواه مسلم (706) من حديث عائشة وَكْنا‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )7١117(‏ من حديث حذيفة إقة . (7) رواه مسلم (5018). 

لاوراء اليكاري 80173 ) مسق (100109) بسن ريق خبر ين ألى سلنة جا 

(0) رواه أبو داود (7951), والترمذي )١1858(‏ من حديث عائشة 'َينا. وصححه الحاكم 
0080 . 

(5) انظر: شرح السنة »)5١/5(‏ الآداب لاين مفلح (// 0709 . 


ا 


تاب الصداق 00 
كتاب الصداق ا 


قال شيخ الاسلام: «ويستحب أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم خلاف 

الذبح» فلا يذكر الرحمن الرحيم؛ لأنها تنافي الموضع»”''. وإن اقتصر على 
قول: البسم الله) كفى . 

ج2001 دسحي في أول الطعام كل عن لكر ريه عند كل لتنا وان ترز 


َه رع 


الجمارعلة كل الما لل ميديد لي لول 30 «إنّ الله لَيَرْضَى عَنٍ الْعَبْدٍ أَنْ يَأكُلَ 


الأكُلَةَ فُبَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أو يَشْرَبَ الشَرْبَةٌ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) زروه مسلم90" . 

قال إسحاق بن إبراهيم: «تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله -يعني: أحمد بن 
حنبل- وقرابة له. فجعلنا لا نتكلم» وهو يأكل ويقول: الحمد لله وباسم الله 
0 أعل ا 00 
الا ال د و ده بل ظاهر ما 
نقل من حاله أنه لم يفعله وهو يَلِةٍ الغاية في فعل الفضائل» وهكذا حال أكثر 
الصحابة والتابعين. والله أعلم. 

مسألة: إن جهر بها ليسمع من حوله ويذكرهم بها فحسنء. وإن أمرهم 

بالتسمية بأن قال: قولوا: باسم اسمس ماه وقد ثبت عن رسول الله 
كلا الحالتين في حديث حذيفة كته قال: ١نم‏ ذَكَرَ اسْمَ الله وَأكلَ)29, 
وحديث : اسدوا الله ل 
قوْلهُ: (وأنْ يَجلِسَ على رِجْله التهشرى ويَنصِبَ اليمتى, أو يتربّع). 

هذا الأدب متعلق بهيئة الجلوس عند الطعام . 

وقد جاء عن رسول الله يَكَةِ عدة صفات فى جلوسه على الأكل» وجاء النهى 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (5/ .)5/8١‏ 
(؟) رواه مسلم (7775) من حديث أنس ته . 
002 الآداب الشرعية لابن مفلح ولل 1 . 
بوي الا ا ا 
(5) رواه مسلم )٠١ 6 ٠(‏ من حديث أنس كا رافغ 


57١ 


16 
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عن صفات أخري» فثبت في (صحيح مسلم» عن أنس كناف قال : ارَأَيْتُ ابي 
لوليا باكر و2 بر الأشساديها أن لين شلى انه كاضيا ساقيه. 
وابهحي النقهاء أنه ينبب :واجله اليم ويجلس على البسرى:» 
والتربع جائز أيضًا بلا كراهة» وليس من الاتكاء المنهي عنه على الكراهة. 
والجلوس من باب العاداتك» فبجلس كينت شاء وما اعتاد عليه لكن يتجئب 


0. 


2 


الاتكاء؛ لما روى البخاري عن أبي جُحَيْفَة فته أن رسول الله يَكِ قال: «لَا آكل 
. 

قال إسحاق بن منصور: قلت للامام أحمد: تكره الأكل متكنًا؟ قال: أليس 
قال النبى يَكِةِ: «لا آكُلُ متكا . فمن الآداب ألا يأكل متكنًا ولا منبطحّاء ومن 


أولاة أن يفل هق الحم وس إلى شرء وهر المفادن إلى القهم خر ناه 
وهو يضر من جهة الطب؛ لتغير الأعضاء والمعدة عن الوضع الطبيعي. قال ابن 
هبيرة: «وهذا يدل على استخفافه بنعمة الله» ويخالف عوائد الناس عند أكلهم 
الطعام» فهو يجمع بين سوء الآدب والجهل» واحتقار النعمة» والضرر اللاحق 
بالبدن؛ فلذا لم يفعله رسول الله ق)7* . 

ثاماء الأكاد على اليد آثناء اللجلوس لذي 0 
وله (وتَأكل يتمينه). 

لقوله بَةٍ لعمر بن أبي سلمة وِكنا: يا غُلَامُ سم الله وَكل بد يعيتك وكل هما 
يَليك) . 


سر هو 


() رواه مسلم (55 )٠١‏ من حديث أنس كزائقة . 
هم رواه البخاري (094) من حديث أبي جحيفة كته . 


() مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 40/17). 
(4) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ .)١187‏ 


درن 


كتاب الصداق 3 


بل جاء التأكيد في ذلك فيما رواه مسلم عن ابن عمر 'ههها أن رسول الله كَل 
5 د لامو هم ا 0ن م ةدو ا 7 
قال: (إذا أكل أحَدَكُمْ فلياكل بيُمِينِه. وإذا شرب فليّشرَت بيَمِينِهِ» فإن الشيطان 


24 - 


وو 75 عون ع 5 8 5 5 َه 39 
يكل بِشِمَالِهِ وَيَشْرّبُ بِشِمَاله)"'2. ولمسلم عن سلمة بن الأكوع تإئة أنْ رَجْلًا 
ع 00 2 1 مانن و 0 ص - 5 م و2 0 1 
أكل عِنْدَ رَسُولٍ اللو كد بِشِمَالِهِء فقَال: «كل بِيّمِينِك) قال: لا أَسْتَطِيعْ» قال: «لا 


وسمتابر ا اسم 
م 


اسْتَطّعْتَ»» مَا مَعَهٌ إلا الْكِبْرْء قَالَ: قَمَا رَفَعَهَا إلى فيه”" . 
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الأكل باليمين للاستحباب؛ لأنه من باب 
الآداب. 


ورجح آخرون أنه للوجوب؛. وهذا قول قوي؛ لظواهر النصوصء ولتشبيه 
ذلك بالشيطان» ولدعائه على من رفض الأكل باليمين» واختار هذا ابن حزمء 
واب القبوه واب عيد الب" 
قَوْلهُ: (بتلاث أصابع). 

ومن هديه عند الآاكل بثلاثة أصابع » ويلع ضايع جل غبيلها او سيجهاء 0 
كعب بن مالك ولي : «كان رسول الله يَئِ يَأكل بِثَلاثِ أَصَابعَ , وَيَلِعَقُ يَدَهُ قَبْل أَنْ 
0 

وعن جابر تنفة أن النبى كَل أمر بلغق الأصابع والصَّحفة وقال: (إِنْكم لا 
تدرو فى أنه ال 

وعن جابر تالت قال: قال رسول الله يَك: (إِذَا وَفَعَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأَحْذْمَا 
َلَيُمِطْ مَا كَانَ بها مِنْ أَذَى وَلْيََكُلْهَاء وََا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانء وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمِنْدِيل 
حَنَى يَْمَقَ أَصَابعَهُ فَإِهُ لا يَدْرِي فِي أي طَعَامِهِ الْبَرَكَة" . 


() رواه مسلم )5١5١(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(5) رواه مسلم )3١7١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع كرفت . 
005 انر الآدات الاب مقلم (13/1/10) . 

(5) رواه مسلم )75١75(‏ من حديث كعب بن مالك تنه . 


.الس ء 
2 


(5) رواه مسلم )7١*7(‏ من حديث جابر كلت . 


اليد 


(0) رواه مسلم )5١75(‏ من حديث جابر وزاكة . 
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«(إِذَا َكل أَحَدْكُمْ طَعَاماء فلا يأكل مِنْ أَعْلَى الصَّحْمَة وَلَكِنْ لِيََكلٌ مِنْ أُسْفَلِها 
البَرَكَةَ تَنزْلُ مِنْ أَعْلَامًا00" . 

ولما قدّم رسول الله بَةٍ القصعة وقد ثرد فيها قال للصحابة: «كلوا مِنْ حَوَالَيْهَا 
وَدَعُوا ذِروَتَها يُبَارَكُ فِيهَا”" . 
قَوْلهُ: (ويْصَغرَ اللقمّة. ويُطيل المصْغ). 

لئلا يتأذى ويُعَصَّ» إلا إن كانت المصلحة بسرعة الأكل لوجود ماهو أهم من 
إطالة الأكل» فيكبر اللقمة. قال ابن الجوزي: «ومن الأدب ألا يأكل لقمة حتى 
قَوْلهُ: (ويْسّح الصّخفة). 

لأن النبي كَلِةٍ أمر بِلَعْق الأصابع والصَّحْمّةء وقال: « 
الْبَرَكَة) . 
قَوْلَهُ: (ويأكل مَا تتائر). 

لما ووى مسلم عم جابر تق قال: قال رسول الله يلل : «إذا وَقَعْتٌ لَقْمَةٌ 
َحَدِكُمْ فَليَأَحْذْمَا تَليْمِط مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَليَأكلْهَاء وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِ وَلَا 
يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمنْدِيل حَنَى يَلْعَقَ أَصَابعَهُ فَِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أي طَعَامهِ لْبَرَكَةا إلا إذا 
تلوثء أو عافها. 


فمن الأدب أن يأكل مما يليه» وأن لا يأكل من وسط الصحفة؛ لقوله كَلةِ: 
إن 


م8 
. 


نكم ا تَدَرُونَ في أي 


)١(‏ رواه أبو داود (07717/7» والترمذي )١1807(‏ من حديث ابن عباس ها . صححه الترمذي» 
والألبانى فى الإرواء(10/ 78 . 
(0) رواه ال عار (/1/ا”) من حديث عبد الله بن بسر كزائقة . 
قال ابن مفلح في الآداب (7/ :)١78‏ (إسناده جيد» . وصححه الألباني في الإرواء .)١19801(‏ 
(7) انظر: الآداب لابن مفلح (7/ 175). 
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كتاب الصداق ما 


َوْلَهُ: (ويَعْض طَرْقَهُ عن جَلِيسِه). 

لئلا يستحي» أو يسقط منه شيئّاء أو يفتح فمه فيرى ما بداخلهء فيخجل» 
وينظر إليه بمقدار عند الكلام ونحوه. 
َوْلَهُ: (ويؤثر امحتاع) . 

لا سيما عند قلة الطعام» فيقلل الأكل من باب الإيثار»ء وفي قصة الأنصاري 
مع ضيف رسول الله كل كه وإيئارهم له حتى قال رسول الله َك : ١ق‏ جب الله مِنْ 
صَنِيِعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَبْلَةو0" . 
وله (ويأكل مع الرّوجَةٍ والممَلُوكِ والولَدِء ولو طِفَلَ. 

وهذا من حسن العشرة والتواضع» ولا غضاضة عليه» وقد ثبت عن 
رسول الله يَكِةِ فعل ذلك . قالت عائشة وِللِنا: «كُنْتُْ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائْضٌ ُمَ أَنَاوِله 
ال كلل ع ساراتة لْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضْء نم أَنَاوله 

وأكل معه عمر بن أبي سلمة 5 وهو صغيرء وأكل معه الأعراب 
والمملوكون» وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه. 
ول (وتلعق أصابق. 

لحديث كعب وجابر وَقبَاء وتقدّما. 
ولك (ويُخَلّلَ أستاته). 

وهذا من الآداب» وقد روي عن ابن عمر 'هياء وصححه الألباني أنه قال: 
«ترك الخلال يوهن الأسنان)”"© 


0 


() رواه البخاري (71/48؟)» ومسلم (054 ٠‏ من حديث أبي هريرة كزالقة . 

() رواه مسلم )72٠١(‏ من حديث عائشة وكيا . 

() رواه الطبراني في الكبير (17074) بلفظ : «إن أفضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن 
الأضراس» . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :07"١/5(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح». وصححه الألباني في الارواء .)١91/5(‏ 


و 


اس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


هن هاا 5 الك 5 602 5 : 8 
يتسوك ليزول ما علق بالأسنان؛ لثلا يفسد الأسنان» وتنتن رائحة الفم. 
وله (ويْلّقي مَا أخْرَجَهُ الخلال. ويكرة: أنْ يَعلِعَهُ فإنْ فَلَعَهُ بلسَانه: لم يكرف). 
بين الأسنان يَحسنٌ لفظه إذا أخرجه بالعود؛ لثلا يستقذره» وأما ما أخرجه 


س6 


بلسانه فليبتلعه» وقد روى أبو داود بسند ضعيف أن رسول الله كيد قال: «وَمن 
أكل قبا تخل ليَلْفِظَء وَمَا لَك بلِسَانِهِ َليَبْتَلِعْ » مَنْ قَعَلَ فَقَدْ أَحْسَرَ وَمَنْ لا فَلَا 
حمس سم 00 
قَوْلهُ: وزكر َْحُ الطّام). 
شرع في ذكر المكروهات عند الطعام ومنها نفخ الطعام؛ لما فيه من تقذيره 
على الآخرين» وقد يسقط من فمه شيء » فيعافه الاخرون» وهذا عام 7 
الطعام والشراتب» فإذا 9 حارًا 0 0 يبرد » وفي «الصحيحين» ١‏ 
رسول الله يل «نَهَى أَنْ يَتَنَفّسَ في الانَاءِ»”” ؟ وهلا إذا كان الشراب أو 3 
مشتركاء وأما إذا كان الاناء خاصًا به كالفنجان: أو اللقمة فى يده» فمن الأدب 
ال ليام لكن لو فعل فالأمر فيه أخف وأقل شأنًا من الطعام 
أي حجب ذلك لله لا عيذ قيس وتيروى اليهني عن ابي نعريرة الك آله 
كان يقول: رلا يُؤْكل طَعَامٌ حَنّى يَذْهَبَ ا 
)١(‏ رواه البخاري »)75١١(‏ ومسلم (07"048) من حديث ابن عباس وها . 
() رواه أبو داود (5") من حديث أبي هريرة تفي . قال ابن حجر في التلخيص الحبير )701١/1١(‏ : 
«مداره على أبي سعد الخبراني الحمصي وفيه اختلااف» وقيل : إنه صحابي ولا يصح » 
والراوي عنه حصين الخبراني وهو مجهول». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)1١7/8(‏ 
ضرم رواه البخاري فرت 56 ومسلم (/1539) من ديكا أبي قتادة ك5 0 
(؟:) رواه البيهقي (14351). صححه الأثباثي في الارواء  .0189/2(‏ 


رما 


كتاب الصداق 0 


10 


قوْلَهُ: (وأكلة بأقلَّ أو أكثرَ مِنْ ثلاث أصابع). 

قالوا: لآن رسول الله يَلِةٍ كان يأكل بثلاث أصابع» ولم يصحح الإمام أحمد 
حديث أكل رسول الله كَلةٍ بكفه”'", لكن هذا لم يرد فيه نهي» وهو راجع 
لاختلاف الطعام ونوعه» وهو من قبيل العادات» لكن الأكل بثلاث أصابع من 
هدي رسول الله يده وهو أكهفل هدي. 
قَوَلَهُ: (أو بِشِمَاله). 

وتقدم النهي عن ذلك؛ والجمهور على كراهته» ونص طوائف من العلماء 
كابن حزم وابن عبد البر وابن القيم على حرمة ذلك, إلا لضرورةٍ؛ لصريح النهي 
وتأكيده» والأكل والشرب في النهي عنه سواء. 
قَوَلهُ: (ومن أغلى الصَّحْمَةِ أو وَسَطَِا). 

لقوله َل : «وَكُلُ مِمّا يَلِيك2. ولقوله يَثاِ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِِهَاء وَدَعُوا ذِرْوَتَهَاء 
يَبَارَكَ فِيهَاا . 

وأكله مما يليه لا يخلو الطعام من حالتين : 

الأولى: أن يكون نوعًا واحدًا فالسنة أن يأكل مما يليه. ويكره الأكل من 
الوسط ومن الجوانب الأخرى؛ لعموم قوله بَكِِ: «وَكُلَ مما يَلِيك). 

الثانية: أن يكون الطعام أنواعًا: فلا يكره تجاوز ما أمامه ليتناول نوعًا آخرء 
ويراعي أقربها إليه؛ وقد تتبع رسول الله يك القرع من غير جهته» كما في حديث 
أنس وإفته”"'. فدل على التسامح في مثل هذا. 

ويُستثنى من الطعام الواحد إذا نَفِدَ ما في جهته» أو ما في الجوانب» فله أكل 
ما في الوسط . 
وله (وتفصٌ يَدِهِ في القَضعةٍ. وتقْدِجم رَأْسِهِ إِلَيهَا عند وَضع اللقْمَةٍ في فَمِه). 

أي: يكره له ذلك؛ لأنه مستقذر. وربما سقط منه شيء على الطعام» فيقذره 


. «منكر)‎ :)5/17/١7( رواه ابن أبى شيبة (7155576). قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ )١( 
. من حديث أنس تزه‎ )35١5١1( ومسلم‎ 2)5١95( (؟) رواه البخاري‎ 


17/ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ ُ: (وكلامّه با يُسْتَقُدَرُ). 

من المكروهات لثلا يتأذى الآكل أو يعاف الطعام. 

والسكوت أو الكلام حال الطعام ليس فيه شيء صريح» ويرجع لقرائن الحال» 
فإن كان الكلام بمعروف وخير ومؤانسة للآكل» فهو أولى من السكوتء قال 
ابن الجوزي في «آداب الأكل»: لا يسكتون على الطعام بل يتكلمون بالمعروف» 
ويتكلمون بحكايات الصالحين فى الأطعمة» وقد كان جماعة من السلف يتبسطون 
مع ضيوفهم» كما نقل عن الحسن» وابن سيرين » والامام أحمد» وغيرهم . 

0 إن كان الكلام يؤدي إلى 7 0 أو انقباضه» كرت 00 
الاباحة» ام ا ل ) 
قوْلَهُ (وأكله متكت أؤ مُضْطَجِعًا). 

الاتكاء حال الأكل مكروه؛ لقوله يلِِ: «لَا آكَل وَأَنَا 

والاتكاء له ثلاث صور: 

الأولى: الاضطجاع على ظهره أو بطنه: فهذا منهي عنه؛ لما روى ابن عمر 
وبا «أن رسول الله جَةٍ نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه)””'. وهو 
ضعيف. إلا أنه يلحق بالاتكاء . 

الثانى: أن يتكيئع على أحد جنبيه» أو يضع يده على الأرض وهو يأكل : فهذا 
داخل ون الاتكاء المكروه. 

الثالثة : التربع: هذا في كراهته خلاف» والأظهر جوازه؛ لأنه لا نهي فيه 
فيبقى على الإباحة» وتقدم بيان بعض العلل من النهي عن الأكل متكنًا. 
)١(‏ انظر: الآداب لابن مفلح .)7١17//7(‏ 


(؟) رواه أبو داود (11/5”) من حديث ابن عمر وَههًا. وضعّفه أبو داودء والألباني في الإرواء 
.)١945(‏ 


كا . 


ا 


كتاب الصداق وم 


قوْلهُ: (وأكله كبيرًا بِحَيتٌ يُؤْذِيه). 

84 الس الأايواة الاكل يده ويراعي نا رواء ترما ييخ الجدد ام بن مخري 
كرب ب ونإافة قال مسح زول اله يحول : ١مَا‏ مَل آدِيّ وعَاءَ شَرًّامِنْ بَطْنِ ؛ 
بِحَسْبٍ ابن آَمَ أَكُلَاتْ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ٠‏ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَة : ُلك لطعافف وَثُلتٌ 
لِشَرَاب وَثُلْثُ لتقيو" . 

وعن سمرة بن جندب ؤَإِقيَهُ أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشمّاء فقال: 
«أما لو مات لم أصل عليه)”"'. قال شيخ الإسلام: «يعني: أنه أعان على قتل 
يه 

#ا فإن ملا بطنه أكلا أو شرابًا من غير أن يكون عادة لهء فلا بأس ما لم يؤذه؛ 
لقوله َلةٍ لأبي خريرة افيه : «اقَعْدْ فَاشْرَبْ, فَقَعَدْت قَشَرِيْتْء فَقَالَ: اشرَثِ 
فَشَريْت» قَمَا زَالَ يقول: اوت حتى. فلك ا وَالَِّي بَعَكَكَ بِالْحَقَّ مَا ما أَجِدُ ل 
004 


أي: كما أنه لا ينبغي له الإكثار من الطعام حتى يؤذيه» فكذلك لا يقلل من 
الطعام حتى يضر نفسه» فلا ينبغي له أن يضر بنفسه بمنعها ما تحتاجه من الطعام ؛ 
لأنها أمانة عددة, 

وفي السنئن أن رسول الله يَيةٍ قال: «لا ضرر ولا ضرار»”"» بل يكون متوسطًا 
كما هو هدي رسول الله 35 يفطر ويصوم»ء ويأكل الطيبات» ويتمتع بها من غير 


. رواه الترمذي (0٠18؟) من حديث المقدام كالقة‎ )١( 
.)١1987( صححه الترمذي» وابن حبان (2517/5), والحاكم (2)1/159 والألباني في الإرواء‎ 
.)١57/( رواه الخلال فى السنة‎ )( 
.)1977/( انظر: الآداب لابن مفلح‎ )9( 
رواه البخاري (54017) من حديث أبي هريرة كزالتة‎ )5( 


(5) راجع : غذاء الألباب (7/ 86) ففيه فوائد جيدة. 


(1) سبق تخريجه (ص١6).‏ 


ارا 


اتن زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


دحي ره 


إقتار ولا إسراف» كما قال تعالى: #وَكلوا وأَسْرنوا ولا شرفو 46 [الأعراف: الآية اع 
وقال تعالى قل 57 من حرم زِيكَة أ َل حي لِعبَادوء وََلطِيبتِ سن ألرَرْقٍ 4 [الأعراف: الآية 
*]. فإن أدى التقليل إلى الإضرار بهاء فلا يجوز له ذلك» قيل للامام أحمد: 
هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم. قال: ما يعجبني» سمعت 
عيد المحمن بن مهدي تولك شعل قوم اتوم عن الفرض». 
قَوُلهُ: (وتأكل ويَشْرَبُ مع أبتاء الدَّنْيَا: بالأب والمدوءة. ومع الفقرَاءِ: بالإيَار. ومع 

العُلَمَاءِ: بالتعَلم. و مَعَ الإخوّان: بِالانيِسَاطِ وبالحديث الطيّب» واطيكايات التي 

ليق بالحال). 

إذا جالس الناس على الطعام فليجالسهم بأدب» وأدب كل قوم يختلف. ففرق 
بين الأمراء وبين غيرهم» وفرق بين الكبير وبين الصغيرء والرجوع إلى القرائن 
والعادات في هذا حسن., إلا أنه ينبغي أن يؤنس مؤاكله ولا يكلفه» وهذا راجع 
إلى حاله من قريب أو بعيدء وأخبار السلف في هذا كثيرة» وقد عَذَّى الإمام 
أحمدٌ محمد بن جعفر القطيعى وأباه. قال محمد: «فجعلت آكل وفيّ انقباض 
لمكان أحمد. فقال لي : لا تحتشم . قال فجعلت أكل: قالها ثلانًا أو مرتين» 
ثم قال في الثالثة: يا بني كل». فإن الطعام أهون من أن يحلف عليه». 

وقال الإمام أحمد : «يأكل بالسرور مع الإخوانء. وبالإيثار مع الفقراء. 
وبالمروءة مع أبناء الدنيا»""' . 

وعن جعفر بن محمد قال: قال لي أحمد بن حنبل يوم عيد: خذ عليك رداءك 
وادخل . قال: فدخلت. فإذا مائدة وقصعة وخوان عليها عراق» وقد زال جانبه. 
فقال لي: كل» فلما رأى ما نزل بي قال: إن الحسن كان يقول: والله لتأكلن. 
وكان ابن سيرين يقول: إنما وضع الطعام ليؤكل» وكان إبراهيم بن أدهم يبيع 
ثيابه وينفقها على أصحابه» وكانت الدنيا أهون عليه من ذاك» وأومأ إلى جذع 
مطروح فانبسطت فأكلت» فقال: لتأكلن هذه. 


.)7١7/7( انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
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كتاب الصداق يا 


والحاصل : أن من أدب الطعام مباسطة الضيفان والحديث الطيب معهم. 
قوْلهُ (ومًا جَرَتْ به العادّة مِنْ إطعام السَائْلِ وتخو الهرٌ: 6 رازه وَجْهَانِ). 
من ذُعِي لطعام» فجاء هر أو سائل» فهل يعطيهم أم لا يُدَّ من إذن صاحب 
الطعام؟ 
الأظهر: جوازه ما لم يؤد إلى إفساد الطعام» أو الإضرار بصاحب الطعام؛ 
لآنه مما يتسامح به الناس عادة. 
وكذا لا بأس أن يناول بعضهم بعضّاء وفي «الصحيحين» أن أنسًا ينقت لما 
ذهب مع رسول الله جَنْةِ إلى وليمة» قال : 5 أجمع الدباء بين يديه». قال 
ابن المبارك: «لا بأس أن يناول بعضهم بعضاء ولا يناول من هذه المائدة إلى 
مائدة أخرى): 
مسألة: البنة إذا شري شرانا أضيناوك عن عن بيمينه ول كان أصكن ممن 
عن يساره؛ احديك مهل بو سعد نه : «أنَّ رَسُولَ الله يله ني بِشَرَّابٍ فَشَرِبَ 


9 
دي و 00 و2 


منه وَعَنْ يَمِينِه يَمِيِهِ غُلَام وَعَنْ يَسَارِهِ الأشيّاح, قَقَالَ للْغلام : اتادن لي أن أَعْطِيَ مَؤْلَاء؟ 
فَقَالَ اْغُلَام: لا وَاللَّه امون الله لا أود ئِرُ بِنَصِيبي مِنّْك أَحَدَاء قَالَ : َكَل 
بول الله 35 فِي يدوا متفق عليه]7 21 . 

وعن أنس كتفت قال : انا رَسُولُ اللَّه ب في دَارًِا فَاسْتَسْقَى ٠‏ فَحَلَيْنَا لَهُ شا 0 


ووو 000 


شبته مِنْ مَاءِ بثْرِي هَذِهِ قَالَ : تَأغطيّت رَسُوَل الل يله فَضَرِبَ رَسُولُ اللّهِ ملل 


آن 1 
أ 


9 


بكر عَنْ يَسَارِِ وَعَمَرُ رٌ وُجَامَه وَأَعْرَابِيٌ عَنْ ينه كَلَمَا قرع 0 الله كي 
شريو كال مد : هَذًا بُو بكر يا رَسُولَ اله يريد َه تأعْطَى رَسُولُ اللّه عله 
لأعرَابِيَ وَكدَك أن بكر وَعْمَوَ وال وَسُول. الله عله «الأيمئوة الأبموة 
الأَبّمَنُونَ) . َالَ نس : «قْهِي نه هي سُنَة هي سنا سد ل 


ومن الآداب: ألا يشرب من في السقاء؛ لحديث أبي سعيد فته قال: 


. من حديث سهل بن سعد ولت‎ )3١70( ومسلم‎ 2)570١( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس كفت‎ )٠١ 59( ومسلم‎ 2)551!/١( (؟) رواه البخاري‎ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


9 و ص سر 2 كيده 5 5 5 0 
رَسُول الله مَةٍ عن اخْيَنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَتِ مِنْ أَفْوَاهِهًا زم عي" . 


وسعى إذا كان الشرات خاما هه أو كان لحاعة؛ كآن لأ يجد كينا شرت 


د 


. من حديث أبي سعيد كفت‎ )7١71( رواه البخاري (07575)»: ومسلم‎ )١( 


كتاب الصداق مي 5 
كر 


و2- 27-27 


53 مَعَذْلَ 3 


(أذكار الفراغ من الطعام) 


وله (وسّ: أن يَحْمَدَ اللََّإِذًا فرَع. ويَقولٌ: «الحَمْدُ للَّهِ الذي أطْعَمَني هذا الطَّعَامَ 
وَرَرَقَِهِ من غَيْرٍ حَوْلٍ مني ولا قُوَّة)). 
يْسَنّ بعد الفراغ من الأكل أن يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله الذي أسدى له 
هذه النعمة» وقد ورد عن رسول الله كَكةِ عدة صيغ في الحمدء فينوع المسلم 
بينهاء فيقول هذا تارة» وهذا تارة» ومنها: 


4 16 شِ 


قوله يَكِةِ: ١مَنْ‏ كل طََاماثم م قال : الْحَمْدُ لله الّنِي أَطمَمَنِي هَذَا الام وريه 
بن يحل يني وا و غفر لمان وما ون ين قري قال 


22 هه 2ه مه 9 م 8 ا 2 
الحَمْد ِل لَّذِي كَسَانِي هَذَا الوب وَرَرَقَيبيهِ مِنْ غَيْر حَول مِنى وَلَا قُوَة؛ غفِرَ له ما 
تَقَدَمَ مِنْ ديه 4 وَمَا تأخرً) [زرواه أبو داود» والترمذي 000 

5 صََاابلَ 8 > اسم.> ام ا 0 ديحي ا 2 5 
وقوله ككه: «إنَّ الله لَيَوْضَّى عَن الْعَبْدِ أن ْ يَأَكُلَ الأكلة فر فَيَحْمَدَهُ عَلَبْهَاء أَوْ يَشْرَبَ 

و كس هس سير >]هلم 7 
الشربة فَيَحَمَدَه عليها» زرواه علي 0 


وكان النبي كَةٍ إذا رفع مَايِدَتَهَ قال: «الْحَمَدُ لِلْهِ كثِيرًا طيبًا مبَارَكا فيه غَيْرَ 


مَكفِيٌ ١‏ وَلَا يو عَنْهُ رَيَنَا) زرواه البخاري] . 


6 


مه ل © قاع قن مسرن _ 4 
وفي رواية له: «الْحَمْدُ 1" الّذِي كَفَانا وَأَرْوَانًا غَيْرَ مَكفِيٌ ' ولا مكفور) [رواه 
هف 


البخاري] 
)١(‏ رواه أبو داود (5071)» والترمذي (50/8”) من حديث معاذ بن أنس كاله . 
حسّنه الترمذي» والألباني في الإرواء )١9895(‏ دون زيادة: «وما تأخر) . 

(؟) سبق تخريجه (ص١57).‏ 
(9) رواه البخاري (/555,. 05594) من حديث ين أمامة صرائية 


م زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


ولأبي داود -وفيه ضعف- كان َلك إذا فرغ من طعامه قال: «الْحَمْدُ لِلَه الذي 
ا ع وَسْقَانا ل لوي اك 
وكان رسول الله يل إذا أكل أو ترب قال: «الْحَمْدُ لِلّهِ الذي أَطْعَمَ وَسَقَى 


تر 
برا افك ملاع 


وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرجاا ال ٠‏ فينوع الحمد ويقتدي برسول الله عند 
في ذلك . 
قوْلَهُ (ويَدْعُرَ لِصَاحِبِ الطعام). 

فيستحب إذا أكل عند الرجل طعامًا أن يدعو لهء ويؤيد ذلك: ما رواه أحمد 
وأبو داودء وصححه ابن حبان 00 'وَمَنْ صَتَع | لبك ع تشزونا كئارا رد ل 
تَحِدُوا ما نكَافِفُوتَُ َاذْعُوا لَهُ حَتَّى را أنَكُمْ قد كَائائْمُو 6 "". وللترمذئ* (من 
صُنْعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ثَمَالَ لِفَاعِلِهِ : جَرَّاكَ اللَهُ حَيْرَاء قد أَبْلَعَ في الثَنَاءِ)” 


وقد قال ب : «اللَّهُمَ أَطْعِمْ مَنْ أَطْمَمَنِيء وَأَسْقٍ مَنْ أَسْقَانِي)” “اي روكليا احافنت 
تدل على ١‏ ستحباب الذغاه لمن أكل عنده. 


وروى أبو داود -وفيه ضعف- عن جابر بن عبد الله ك واه اق قال : صَنَعَ أَبُو الَْبنَم 


)١(‏ رواه أبو داود »)2785٠0(‏ والترمذي (7451) من حديث أبي سعيد تتفت . قال ابن مفلح في 
الآداب (9/ 4 ٠‏ «هذا الحديث فيه ضعف واضطراب». وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع 
”١(‏ ؟5ة:). 

(5) رواه أبو داود )”801١(‏ من حديث أبى أيوب تاه . صححه ابن حبان (0770)» والألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)7١5(‏ ْ 0 

(”) رواه أحمد (0776)» وأبو داود )١7377(‏ من حديث ابن عمر وكا . 

صححه ابن حبان (404 27 والعراقي في المغني (ص5514)» والألباني في الإرواء .)١711(‏ 

(:) رواه الترمذي (0” )٠٠‏ من حديث أسامة بن زيد نلق . حسّنه الترمذي. وصححه ابن حبان 
(51). والألباني في صحيح الجامع (5774). قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (5/ 
84 «هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد) وفي موضع آخر (778/5) قال: «هذا 
حديث منكر بهذا الإسناد». وقال الترمذي في العلل (ص7١”):‏ «سألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقال: هذا منكرء وسعر بن التكمين. كان قليل الحديث» ويروون عنه مناكير) . 

(5) رواه مسلم (55 )٠‏ من حديث المقداد كلت . 


كتاب الصداق مب 


التنِهَانِ 2 طَعَامّاء فَدَعَا النَبَىّ يل وَأُصْحَابَةء فَلَمّا فَرَعُوا قَالَ : «أَثِيبُوا 
حَاكمْ . ٠‏ قَالُوا: سول اللّه وَمَا إِنَابَنَه؟ قال : إن نَّ الرَجُلَ إِذَا دُخِلٌ - نه فأكل 


4 
0ن 


طَعَامَه وَشْرِبَ شَرَابه فَدَعَوَا لَه قَدَلِ إِنَابئه)”' 

وروى أبو داود عن أنس تَِفْتَهُء أن النبي مَِةٍ جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء 
بخبز وزيت» فأكل» ثم قال النبي عله : ١أفْطَرَ‏ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلٌ طَعَامَكُمُ 
الأنداف وَضَلت عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَة)”" . 

قيل: هذا الذكر يُقال عند كل طعام» وقيل: إنما يُقال إذا أفطر عنده» فيكون 
خبرًا. قال شيخ الإسلام: «وهو الأظهر)”" . 
قَوْلَهُ (ويْفْضِلَ منة سَّينًا). 

الأولى للضيف ألا يأكل كل الطعام» خاصة إذا كان خلفه من ينتظرء إلا إذا 
علم محبة المضيف لذلك» وقد ثبت في مسلم عن أبي أيوب تَإققة لما نزل 
رسول الله يَلِ عليه في المدينة» قال: «كان رسول الله كل إذا أنتي بطعام أكل 
وبعث بفضله إليّ» فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه؛ فيتبع موضع أصابعه»”*' . 
ْله (لا سِيْمَا إن كان بن يبر بقَْلَيه. 

في هذا التعليل نظر؛ إذ التبرك قسمان: 

الأول: تبرك حسي: كالتبرك بعرقه وثيابه وفضلة طعامهء» وهذه خاصة 
برسول الله يَةٍ لما جعل الله فيه من البركة» ولا يقاس عليه غيره؛ ولذا لم 
يفعلها الصحابة مع غيره مع وجود سادات الصالحين في زمانهم؛ كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وووء فلا يجوز التبرك الحسي بأحد غير الرسول كَل 


)١(‏ رواه أبو داود (7/617) من حديث جابر فته . ضعّفه الألباني في الإرواء )١1940(‏ في إسناده 
رجل لم يسم 

ود ع لين ل . صححه ابن الملقن فى البدر المنير (// 9؟)2 
وابن حجر في التلخيص »)57١/7(‏ والألباني في آداب الزفاف (ص+6117. 

() انظر: الآداب لابن مفلح (72175/5). غذاء الألباب (5؟/ .)١57‏ 

(5) رواه مسلم )75١57(‏ من حديث أبي أيوب كته . 


1. 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يتمسح به ولا يؤخذ من آثاره من ثياب ونعال للتبرك بها. 

الثاني : بركة معنوية: فهذه توجد في غير رسول الله ولذا قال أَسَيْد بن 
الْحْضَيْر تتإثتة : «مَا هِيَ بِأَوّلٍ ركيم : َا آل أ ي اواك جرال يديدةة العدالسيى: 
والاقتداء بهم » والاستفادة من علمهم. و 
قَوله: (ويْسَنٌ: إِعْلانٌ التكاح). 

يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشهاره؟؛ لقوله ليد : «أعلنوا هذا النكاح» [رواه 
56 وصححه افو 0" وروى الترمذي -وفيه ضعف - عن النبى د قال : 
«َعْلِنُوا هَذَّا النَكاحَ وَاضرِبُوا عَلَيْهِ بالدّفُوفٍ» وفي لفظ ابن ماجه «وَاضَرِبُوا عَلَيْه 
بالْغدََال)7” . 

ال 1ت ادير قال ل 
كيه ِل َيْنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام : | فء وَالصَّوْتَ في التككاح»0 ء: "وليدا الإعلان 
قوْلَُ (والصَّرْبُ فيه بدُف -لا جِلَقَ فيه. ولا صُنُوجَ- للنّساء). 

والدف: ما فتِح أحد جهتيه» ولا يكون فيه جلق ولا صنوج» وهي قطع من 
النحاس تجعل في إطار الدف تخرج صونًا إذا ضرب . 

والمذهب: أن الدف للنساء مستحب في النكاح؛ لما تقدم. وإن تركه فلا 


بأسء» وقد تزوج رسول الله كَِةٍ ولم ينقل أنه ضرب بالدف أو ضَرِب له. 


. رواه البخاري (77”5)», ومسلم (7717) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 

(9) رواه أخمد ( ) من حديث عبد الله ب بن الزبير وها . 
صححه ابن حبان (75 ٠‏ والحاكم (775). وحسّنه الألباني في آداب الزفاف (ص185) . 

(") رواه الترمذي ,»22١89(‏ وابن ماجه (1845) من حديث عائشة وَنا. في إسناده خالد بن 
إلياس» وهو منكر الحديث. وتابعه عيسى بن ميمون الأنصاري». وهو ضعيف. ضعّفه ابن 
حجر في الفتح (25577/94)» والألباني في الإرواء .)١9191(‏ 

2 رواه النسائي فرفر والترمذي رلى ٠١‏ 60 من حديث محمد بن حاطب 0 عخسكنة 
الترمذي» وصححه الحاكم .)5176٠١(‏ 


كتاب الصداق ا 
0 


قَْلَهُ: (للنّساء. ويكرة: للرّجَال). 

والاستحباب إنما هو في حق النساء؛ لظاهر السنة» هذا هو المذهب؛» والدف 
ليس بمنكر في النكاح» لما ذكرنا من الأحاديث فيهء ولأمر النبي كله به في 
النكاح » وروت عائشة وَدْبنَا «أن أبا بكر دخل عليهاء وعندها جاريتان في أيام مِنَى 
تدفان وتضربان, والنبي ب متغشنّ بثوبه, فانتهرهما أبو بكرء فكشف النبي بَلةٍ عن 
وجهه. فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد)"'' 

وأما في حق الرجال: فعن الإمام أحمد روايتان: الإباحة» والكراهة» وهي 
التي ذكرها المؤلف أنه يُكره فعله للرجال في التكاح» ولم يكن يفعله الرجال في 
زمن الرسول كه وهو في الأصل من أعمال النساء”" . 

وأما حكم الضرب بالدف في غير العرس والعيد وقدوم الغائب والختان 
فالأظهر المنع منه مع عدم الجزم بحرمته؛ لمجيء النصوص بالرخصة به في 
كبام مكتصوم 4 قال علق أنه لبن كقتيه مح القت السعازف» كن ورد عد 
طائفة من السلف المنع منه؛ منهم: ابن عباس ييا ء لاه ابن مسعود 
َيه » وروى سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين» قال: ثبئت أن عمر تافتة 
كان إذا سمع صونًا أنكرهء وسأل عنه فإن قيل: «عرس أو ختان أقرّه)”" . 
وله (ولا بأس: بالل في الغزس). 

لا بأس بالشعر المباح الذي ليس فيه تغزل بأشخاص بلا فجور عند إعلان 
التكاح» ومما يشهد لهذا: ما رواه الترمذي أن رسول الله يَكيِ قال: «َصْلَ ما بَينَ 
الْحَلَالٍ وَالْحَرَام : ادف وَالصَّوْتُ فِي التكاح)2. 


. رواه البخاري (9417)» ومسلم (8947) من حديث عائشة وكا‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /5١(‏ 2705 الإنصاف (8/ 22757 الفقه الاسلامي (9/ 
2©» أداب الزفاف (ص1729١).‏ 

(") رواه سعيد بن منصور في سئنه (25177)» وابن أبي شيبة »)١555057(‏ والبيهقي .)١5791(‏ قال 
الألباني في تحريم آلات الطرب (ص١١١):‏ «رجاله ثقات. ولكنه منقطع». 

(؟:) سبق تخريجه (ص5685). 


"5 / 
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وأخرج البخاري عن عائشة وكا أنها زَفّتَ امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال 
نبي الله يَكةِ: «يَا عَايْشَة مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنّ الأنَصَارٌَ يُعْحِبْهُمُ اين" 

فلهم أن يختاروا ما شاءوا من الشعر بشرط ألا يكون فيه تشبب بالنساءء ولا 
محذور من فجور ومعازف». ونحوها. 
قل وصَرْبُ الدُفٌ في اْيَانء وقُدُوم العَائْب: كالغزس). 

هذه المواطن يُباح الدف فيها؛ لمجيء ما يدل على جوازه مرفوعًا أو موقوقًا: 

الأول : في العرسن” كما في حديث محمد نر حَاطِب ماله قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «قَصْل ما بَيْنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام : الدفٌء وَالصَّوْتُ في التكاح» 
[رواه الترمذي وحسّنه] . 1 

الثاني : عند الختان: ولم يجئ فيه شيء مرفوع؛ وإنما جاء شيء موقوف على 
عمر تل وفيه اتقطاع فعن ابن سيرين؛ أنَّ عمر كؤفقة كان إذا سمع صونًا أو دُنَا 
قال : دما هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا : 0 أَوْ خِتَانٌ صَمَْتَ) . 


الثالث : قدوم الغائب : : لما روى الإمام أحمدء والترمذي وصححه عن بِرَيْدَة 
زافق فته أن ال وك قم ِنْ بَعْض مَغَازِيه ارا الله لع - 10 
الله إِنّي كنت نَذَرْتٌ إِنْ رَدَكَ الله سَالِمًا أَنْ أصْرِبَ بَيْنَ يَدَيّْكَ بالدُفُ» َمَا 
كُنْتِ نَدَرْتِ فَاضربي». فَالَ : فَجَمَلتَ ثم تَضْرِبُ» فَدَحَلَ أبُو بكر تانتة وَهِيَ تَطْرِبُ, 


ثم دَخَلَ عْمَرُ تزافقة كالذى الف تقنياء وتكقات غلتف قثال وشول الله قله إن 
الشَيْطَانَ لََخَافُ مِنْك يَا غ02(" . 

وإن كان الأولى عدم فعله؟ لكونه لم يكن عدن معروقًا مع كثرة قدلومه 
وأصحابه من الغزوء لكن لو فعلته المرأة فرحًا بمقدم الغائب فجاتئز لهذا 
الحديث؛ والله أعلم"" . 


ى6 
نر 
0 


. رواه البخاري (0177) من حديث عائشة ونا‎ )١( 

() رواه أحمد (55989).» والترمذي (7”740) من حديث بريدة كاه . صححه الترمذي» 
والألباني في الإرواء (8/ .)5١5‏ 

(9) انظر: تحريم آلات الطرب (ص١57١).‏ 


كتاب الصداق ع د 
تقر 


الرابع : في العيد: لما في البخاري عن عائشة آنا ' مَأ 
عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ في يام و ِنَى تُدَفْفَانِ وَتَضْربَانِء 0 - 0 0 
َانْتهَرَهُمَا أَبُو بكر نَكَشَف التَِنْ يلل عَنْ وخ جه فَقَالَ : دَعَهُمَا يا أبَا بكر فَإِنَهَا َم 

وفي رواية: «دَخَلَ عَلَيَ وك الله علد : وَعِندِي جَارِيَئَانِ َعَْيَانِ يغْنَاء بُعَاتٌ ع 
َاصْطْجَعَ عَلَى لْفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجَهَه وَدَخَلَ و بكر فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: زمار 
الشَيّطَانٍ عِنْدَ النِيَ كد قبل عَلَيْهِ رَسُولُ الله مَل كَمَالَ : دَعَْهُمَاء فَلَمّا عَمَلَ 


عَمَرْتِهُمًا فُخَرَجَنَا). ففيه الرخصة للنساء في الضرب بالدف في العيد» والغناء 
المباح . 

فائدة: المباح هو الضرب بالدف». ولا يُباح ما سواه من آلات المعازف 
والملاهي كالمزاميرء والرّباب» والعود. ونحوهاء نص على ذلك الإمام 
أحمد . قال الإمام أحمد: لا بأس بالدف في العرس والختان» وأكره الطبل وهو 
المنكرء وهو الكوبة التي نهى عنها رسول الله 0206" , 


د 


. من حديث ابن عباس وكا‎ )١41/5( رواه أبو داود (7”5945). وأحمد‎ )١( 
صححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 2149)» والألباني في تحريم آلات الطرب (ص00).‎ 
.)705/5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 
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يد 
عِشْرَة النساء 


عقده للكلام على أحكام العشرة بين الزوجين» وحقوق كل من الزوجين على 

الآخرء الواجب منها والمستحبء والاستمتاع: ما يحل وما يحرم منهء وخدمة 
الزوجة لزوجها وأحكام المبيت. 

والعشرة: هي ما يكون بين الزوجين من الآلفة والانضمام. 

والمعاملة والعشرة بين الزوجين» وما يلزم كل واحد تجاه الآخر اهتم به 
الإسلام وأكد عليه؛ لأن مدار استمرار العلاقة في النكاح عليه 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: #8 وعَاشْروهنٌ بالْمعْروف 4 [النساء: الآية 15 . 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله يَثةٍ قال: «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْة 


وام اه 


تش عل ررد أَعْوّج شيءٍ في ذ في الضّلّع أَغْلّاه إِنْ دَهَيت تقيمة كاله وَإِنْ 
مر 


8 عرسم ممه عو قم 


تَرَ لَمْيََلَ 0 بالنساء خيرًا» 
وله ْم علا من الرّوجَي: ماهر الآحر بالهزوف؛ من الصُخة اليل وحَق 
الأذّى» وألا َنْطْلَهُ بِحَقَّه). 
معاشرة كل من الزوجين الآخر بالمعروف من حقوق الزوجية» وهدي 
رسول الله َك وتعامله وت 0 وقال كه : ا خَيْرْكُمْ خَيركُمْ لأَهْلى 


ل ع 


وَأنَا خَيْركُمْ لأَمْلِي) زرواه الترمذدي وصححه] 1 
)١(‏ رواه البخاري ,)719:9١1(‏ ومسلم (0 ) من حديث أب هريرة كزاقة . 


انر رواه الترمذي (890؟) من حديث عائشة وكيا . 
صححه الترمذي» وابن ٠‏ حبان (ل/ا/ا١‏ 5)» والألباني في آداب الزفاف (ص559). 


٠‏ ه6ه” 


كتاب الصداق 1 
ككرل» 


نمن العكرة بالمغروق + السحكة الجمييلة والساملة الظية العام بالعقو 
والسماحة» والحلمء والبشاشة» وقبول المعاذير» والغض عن الزلات -فالمؤمن 
يطلب المعاذير» وكل بني آدم خطاء- وإعطاؤه حقوقه من غير إهمال وكف الأذى 
عنه فلا يصله منه أذى قولي أو فعلي» وألا يمطله حقه بل يؤديه له بسماحة 
ومبادرة. | 1 

لحي ل الله وقد.ووى الترمذي أن الضحابة قالوا؛ لَوْ 
عَلِمَْا أن الْمَالِ حَيْدٌ مَكَجِدَهُ؟ كَقَالَ يكل: «أَنْضَلْهُ لِسَانٌ ذَاكدٌء وَكَلْبّ شَاكِرٌ وَرَوْجَةٌ 
ريه مِنَدٌ نَعِبئهُ عَلَى ياه . 

ولهذا أثر على حياتهما وذريتهما استقرارًا وألفةً. 

وملاك ذلك: أن يصاحب الآخر بأخلاق الإسلام ويّراعي هدي رسول الله 
يد فهو الأكمل . 
َوْلَهُ: (وحَق الزّوْحَ عَلَيها: أعظَمُ من حَقَها علَيه). 

لتأكيد الله في قوله تعالى : َال عل دص امقر الآية مع بل حقه 0 
من حق والديهاء وعن عائشة وِييِنًا قالت : 'سَأَلْتُ التي كل : َي النَّاسِ أَءَة 
عَلَى الْمَوْأَة؟ قَالَ: رَُوْجُهَاء قُلَتُ: َأَيّ النَّاسِ َعْظَمْ حَنّا عَلَى الرَّجُلٍ؟ كَالَ: أنه 


00 


لق 


زرواه النسائي وصححه الحاكم] 


قال شيخ الإسلام : «وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق 


الزوج ؛ اع انالبي 217 الو كنع ريز لاخر ان كد و عر وأتزت المراة آذ 
تَسْجُدَ لِرَّوْجِهَا لِعظّم حَمَهِ حَقَّهِ عَلَيْهَااء وعنه لهِ: «أَنَّ النْسَاءَ قُلْنَ لَهُ: إِنَّ الرَجَالَ 


اي رج هو 


يَجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَقَونَ لعلو ونحن ا ل ذَلِكَ فقال + حَسَنٌ فل إِحْدَاكنَ 


)١(‏ رواه الترمذي (0945") من حديث ثوبان تناثة . حسنه الترمذي» وقال: «سألت محمد بن 
إسماعيل» فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا». وقال ابن حجر في 
التلخيص (”7/ 7555): «رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا) . 

(؟) رواه النسائي )91١7(‏ من حديث عائشة وَْيا. صححه الحاكم (77454). وحسّنه المنذري في 
الترغيب (3591/7) . 
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يَقُوِل ذلك آى: أذ المرأة إذا الخست معاشرة بعلي كان ذلك .موا لركا الله 
وإكرامه لهاء من غير أن تعمل ما يختص بالرجال»""'. 

وجعل للزوجة أجورًا عظيمة على هذه الطاعة. 

وعن عبد الرحمن بن عوف كَييّة قال: قال رسول الله يكل : «إِذَا صَلَتِ الْمَرْأةُ 
حَمْسَهَاء وَصَامَتْ شَهْرَمَاء وَحَفِظَتْ فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَاء قِِلَ لَهَا: ادْخْلي 
الْجَنَةَ مِنْ َي ْوَاب الكنة شلت) زرو اسه رسن 1 

وعن أبي هريرة تتإلقة» عن النبي كَل قال : «لَوْ كنت آيرًا أحَدَا أَنْ يَسْجدَ لأحَدٍ 
لأَمَدْتٌ الْمَرْأَهٌ أَنْ 0 لِرَّوْحِهَا) [رواه اترمدي وحسنه] . زاد ابن حبان: «لِمَا عَظَم الله 
عَلَيْهَا من حَقَهِ) 9 
ْله (وليكن غَيُورًا من غَْر إفرَاطِ). 

فمن حق الزوجة على زوجها: أن يغار عليها من غير إفراط. وهو دليل على 
حبه لهاء وعلى شهامته ورجولته» ويحفظها من الأذى» ولا يعني ذلك سوء الظن 
يا والتفعيش خخ الكبايا عن غير ويبة؛- وقك رو عر أحمد» وأبو داود عن 
جابر ابن عتيك ته أن نبي الله كل عان يكوك اق الغيدة ذا بوث اللااومها 

ال ايه الي يُحِبُهَا الله : َالمَيْرَةَ في الرّيبَةِ وَأمّا ال رَهُ التي يبْغِضهَا ما 

2 ُ: كَالْميْرَةٌ في غَيْرٍ ر 7 

فمن غيرته: آلا يعرضها للفتنة بخروجها إلى مجتمعات الرجال» فتخالطهم 
فيها . 


)01 مجموع الفتاوى (؟5”/ 3727206) . 
(؟) رواه أحمد )١151(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف يليه . وله شاهد من حديث أبي هريرة 
فيه : صححه ابن حبان (51717)» والألباني في آداب الزفاف (ص585). 
(*) رواه الترمذي )١١59(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة 
حلة لوزي ممح سان 10 3 لساك ارال او 014 
(5) رواه أحمد (/2)571/51 وأبو داود (571094) من حديث جابر بن عتيك كبالقة . 

صححه ابن حبان (41/77)» والألباني في الإرواء .)١1999(‏ 


كتاب الصداق 7ه 


- 


وفي الماع علي اا ١.‏ ل: ألا مَسْتَحْيُونَ أَوْ تَعَارُونَ؟ فَإَِّه 0 
ِسَاءَكُمْ يَخْرْجْنَ في الأَسْوَاقٍ يُرَاحِمْنَ الُْلُوج»”'". ولا يعرضها للفتن» فيطيل 
غيابه عنهاء ولا يدفعها لفسوق بمطالعة الكلام الفاجرء والمناظر الفاتنة» 
والدعاوى الماجنة» وألا يسافر بها إلى بلاد تسبب لها الفساد. 
ول (وإذا تم العَفدٌ: وجب على ال أن ُسَلُم َفْسَها لبيتِ رَؤْجهَاء ذا لبها وي 

حدَة 2 تكن الاسْتِمْتَاعٌ بها كبنتٍ تشع) إل لع اشترط دَارَهَا). 

إذا تم العقد لزمها بذل العوض, وتنتقل عند الزوج إذا توفرت ثلاثة أمور: 

الأول: أن يطلبهاء فإن لم يطلبها لم يلزمها. 

الثاني : أن تكون حرة يمكن الاستمتاع بها فلا يوجد مانع من ناحية السن أو 
المرض . 

الثالث: ألا تشترط الانتظار مدة معينة» أو بقاءها فى بيت أهلها لمدة معينة» 
فإ اشترطوا ذَةالْمُسْلِمُونٌ عند شرُوطِهِمُ)”" . 1 

وقال 0 الله يلهِ: «إِنَّ أَحَقَّ الشّوْطٍ أَنْ يُوفَى به ما اسْتَحْلَلتُمْ , 7 لْفْرُوجَ) 
[متفق عليه]7؟ ع والناس تعارفوا ألا تسلم المرأة لزوجها إلا بعد إعلان يت 
قَوْلهُ: (ولا يَجبُ عَلَيها: ال لِيمُ إِنْ طَلَبها وهي مُحْرِمَة أو مَرِيضَة أو صَغِيرَة أؤ 

حَائِضٌ, ولو قالَ: لا أَطأ). 

إذا وجد ما يمنع الوطءء إما مانع حسييٌ : كالمرض والصغرء أو شرعيٌ: 
كالاحرام والحيض» وطلب الزوج تسليمها فلا يلزمها ذلك؛ لآن هذا عذر يمنع 
الوطءة ويحكن ؤواله قركاء وهذا المشيور'مخ المذهياء. لكن لو :وفييتك فليا 
ل 


ةب 


.)١١١4( رواه عبد الله ابن الامام أحمد في زياداته‎ )١( 
.)١72ص( سبق تخريجه‎ )0( 

() سبق تخريجه (ص١05).‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (١؟5/‏ 785). 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


00 
يبر يي 


2 مَقَيْلْ 3 


(في أحكام الاستمتاع بين الزوجين) 


ل ل ل ل اا د 

يسن ؛ لأن الاستمتاع من مقاصد 0 
قله (وللرّؤج: أنْ يَسْتمْتِعَ برَوْجَتِه كل وَفْتِء علّى أي صِفَةِ كاث, مَا لَمْ يصُرّهاء أؤ 

يُشْغِلَهَا عن الفَرَائْض). 

فللزوج أن يستمتع بزوجته أي وقت شاء من ليل أو نهارء وعلى أي صفة كانت 
إذا كان في القبل. 

والقاعدة في هذا: أن الاستمتاع بين الزوجين جائز مطلمًا إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه والنهي عنه. 

فالآصل فيه الحل» ولا يحدد بعدد أو وقت أو وصف معين إلا إذا حصل 
الإضرار أو المخالفة للشرع ؛ لقوله تعالى : «كأنوا حَرَكَكم أَنَّ شِع شِققه)4 رلطرة. الآية 378 , 

وقوله تعالى: ادن هم روجهم و © إل ع روجهم َو ما مَلَكْتٌ 
ممه ِنَم غَيْرٌ مَلْوبِيت 09 4 [العارج: ٠‏ :]. 

وعن أبي هريرة كَيِفتَه قال: قال رسول الله يةِ: (إِذّا دَعَا الرَّجْلٌ امْرَأََهُ إِلَى 
فِرَاشِهِ فَأَبَتْ قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَابِكَةٌ 0 تَصْبِعَ) اك 

وقال رسول الله َك : «وَالَذِي نَفْسِي د يِه ما مِنْ رَجْلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا 
َتَأبَى عَلَيْهِ؛ إِلّا كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخِطًَا عَلَْهَا حَنَّى يَرْضَّى عَنْهَا) إرواه سلم] ب 


. من تحديث أبي هريرة كاله‎ )١5( رواه البخاري لام ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة تزفتة‎ )١577( (؟) صحيح مسلم‎ 


كتاب الصداق هه 


وشتطتى من ذلك 

الأول : أن يلحقها ض”ضرر باستمتاعه: كما لو كانت مريضة وشق عليهاء أو زاد 
الرجل في الجماع بما لا تتحمله. فلا ضرر ولا ضرارء ويتصالحا على ما يرضي 
ولا يضرء فإن لم يتصالحا فللحاكم أن يقدر ما يراه أصلح . 

الثاني : أن يشغلها عن طاعة واجبة: كأن يضيق وقت الصلاة» أو قضاء صوم 
واجب؛ فلها الامتناع عن إجابته حتى تقضي الطاعة الواجبة عليها التي تخشى 
فواتها. 

الثالث: إن دعاها إلى ما لا يحل: كأن يطلب وطأها في زمن الحيضء أو في 
الدبر» أو وهي صائمة فرضاء أو أثناء الإحرامء فلا يجوز لها طاعته. 


5 | ٍ ا 2 عد َم رو 
وت «(الصحيحين) عن رسول الله كد : «لا طاعة في معصِيَّة. نما الطاعة فى 


العذتوك)!7 
قَوْلَهُ: (ولا يحور لَهَا: أَنْ تَتطوَّعَ بصَلاةٍ أؤ صَوْم -وهُو حاضه- لا , بإذنه). 


| 
2 
0 - 
[ 


لقوله بل : «لَا يَحِلٌ لِلْمَئِأَةِ أن م توم وروا شبك إل انين" 

والنهي عن النوافل دون إذنه» وأما الفرض فإنها تصوم ولو منعها. 

والنهي جاء عن الصوم دون الصلاة» ولا يقاس به؛ لوجود الفرق» فوقت 
الصوم أطول من وقت الصلاة» فقد يحتاج إلى وطئها فيشق عليه انتظارها أو قطع 
صومها. 

فإذا أذن لها فلها ذلك» والإذن العرفي كالإذن اللفظي» كأن يغلب على ظنها 
رضاه. 
قوْلَهُ: (وله: الاسْتِمْتَاءُ بِيَدِهَا). 

فأصل الاستمناء لا يجوزء لكن مع الزوجة المذهب جوازه؛ لعموم قوله 


. رواه البخاري (لاه الال ومسلم ( 05) من حديث علي كته‎ )١( 
0 من حديث أبي هريرة كا‎ )٠١ 551( ومسلم‎ 2)5١195( (؟) رواه البخاري‎ 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


5-7 .م <> بح ال عد هود الى يي لع لمصممه 2 
تعالى : واد ,/ هم لفرؤجهم حَلفِظونَ © إلا علج أزواجهم أو مَا ملكت أيمنهُم 


نمم عير 5-06 9 العارج: ٠0‏ 7]ء ومع ذلك فالأولى للرجل 0 
وأن يستمتع بها إذا كانت حائضًا بغيره من المباشرة» ونحوها. 
وله (والسَفَرُ بلا إذْنهَا). 

فللزوج أن يسافر بلا إذن المرأة» ويسافر بها معه ما لم تشترط عدمهء 
فالمسلمون عند شروطهم. 
قوْلَهُ (ويخرُة: وَطَؤُمَا في الذّبر). 

وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وغيرهم» قال الماوردي : «وهو ما عليه الصحابة» وجمهور التابعين» 
والفقهاء» 

ويدل لذلك: 

ماروا الإمام أحمد أن رسول الله يك قال: (إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِبِي مِنَ الْحَقَّ لَا 

0 


تَأنُوا السمَاءَ في ديا رِهِنَ) 


و ل 0 هر عمو 


وقوله ليد : هلقون كن أتى امْرَأَتَهُ في دَيرِهَا) ان 
وقوله بَدةِ: «مَنْ أتَى حَائْضَاء أَوِ امْرَأَةَ ني دُبُرِهَاء أَوْ كَاسِنَاء كَقَدْ كَفَرَ يِمَا أنْزِلَ 


و د ضاق 2 
على ميعحمد) [زرواه أبو داود وضعّفه البخاري] 8 


. من حديث خزيمة بن ثابت كاله‎ )١1975( وابن ماجه‎ »)5١858( رواه أحمد‎ )١( 
وابن الملقن» والألباني. انظر:‎ »)570١( صححه ابن الجارود (774)» وابن حبان‎ 
. )50 المنير (9/ 555)» إرواء الغليل (ا/‎ 

(1) رواه أبو داود )7١77(‏ من حديث أبي هريرة كزافتة 
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (777/4): «وهو حديث جيّد الإسناد». وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود (1817/4). 

(") رواه أبو داود »)74٠05(‏ والترمذي (170) من حديث أبي هريرة يفت . ضعفه البخاري كما في 
العلل للترمذي (ص05)» والنووي في الخلاصة .)6١5(‏ وصححه ابن الجارود (/1١٠)غ2‏ 
والعراقي» والألباني في الإرواء .)5٠١5(‏ 


كتاب الصداق لاه 1 


وفي االصححس اع جار قم قال: «قَالَتِ اليْهُود : إِذَا آَد تَى الدَجُلٌ ١‏ |0 2 
مِنْ بل دُبْهَا كَانَ الْحَوَلُ مِنْ ذَلِكء كَنْرَلَ الله تارك وَتَعَالَى : ساو عت كم 
كرأ َك أنَّ ث شع ف رمه الآية 07]») زاد النسائي : قال : «قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيَارِكًا يَعَدَ 
أَنْ يَكُونَ في الْمَأنّى 3 

فالدبر لم يهياً لهذا العمل» وإنما هي له الفرج». فالعادلون عنه إلى الدبر 

ولآن الدبر محل أذى» فتحرم الإصابة فيه كالحيض» بل هو أولى بالتحريم 
لأن الأذى ذ في الحيض عارضء أما الأذى فيه فهو لازم دائم» 0 
الفرج في حال الحيض من أجل الأذى؛ وهي أيام يسيرة من الشهر غالّاء فما 
بالك بموضع لا تفارقه النجاسة التي هي أشد من دم الحيض . 

وللمرأة حق في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء 
ولا يحصل مقصودهاء بل يضرها؛ لتحريك باعث شهوتها من غير أن تنال 
غرضها. 

ولاندراجه تحت قوله تعالى: #وَخحِلٌ لَهُمْ لطبت وَححَرْمُ عَلَيْهُمٌ الْحَبيِتَ» 
الأعوّاف: الآية /151] . 

قال ابن القيم: «وطء الحليلة في الدبر لم يُبح على لسان نبي من الأنبياء؟ . 

ونص جمع من الفقهاء أنه من كبائر الإاثم؛ كابن النحاسء» والهيثمي» وابن 
القيم . 

وأما قوله تعالى: ساو رت لَك قا حرق نَّ شِنقٌ» [البقّرة: الآية 98" 
فمعناها: يأتيها مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام واحد؛ إذ الحرث مكان 

22 
الزرع”''. 
وأما قوله تعالى: «#وَالْذِينَ هم روجهم حَلِفِظون © إل ع روجهم أو 


. من حديث جابر كاله‎ 20١ رواه البخاري (/؟ه2)5 ومسلم ه21 ا لا‎ )١( 
من حديث أم سلمة ة هقينا ينا مرفوعًا.‎ )٠ 5( رواه البيهقي‎ )( 


ا" زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
يدهت 0( زاد الراغب في شرح دليل : 
ملكت امهم وَإِنَّمُمْ عَيْرٌ ملُوِيت 9©) 4 العارج: ه. :]ء فالمراد إتيان المرأة في فرجها 
دون دري , 


قال شيخ الإسلام: «وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة» وهو قول 
جماهير السلف والخلف؛ بل هو اللوطية الصغرى. . . وأباح للرجل أن يأتي 
امرأته من جميع جهاتها؛ لكن في الفرج خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته 
عَزّرا؛ فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به 
والله أعلم)”" . 

فائدة: إذا وطئها في دبرها فلا حد عليه؛ لآن له في ذلك شبهة» ويعزر لفعله 
المحرم» فإن لم ينتهيا عن ذلك فرق بينهما. 

فإن كان الوطء في أجنبية وجب حد اللواط. ولا مهر لها؛ لأنه لم يفوت 
منفعة لها عِوَض في الشرع . 

ويباح التلذذ بالزوجة بما بين الإليتين من غير إيلاج» والسنة إنما وردت 
بتحريم الدبر»ء فهو مخصوص بذلكء» وما سواه فباق على الحل . 
قوْلَهُ: (وتخو الحيض). 

وطء الزوجة في الحيض محرم بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: روا 
أَليْمَآءَ فى لْمَحِيِض 6 [البقرة: الآيهة ؟5؟5]. وقال رسول الله كاد : «اصْتَعُوا كُلَّ شَْءٍ إِلَّا 


005 


الككاح» [متفق عليه] 

واستمتاعه بزوجته حال الحيض لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: الوطء في الفرج: هذا محرم بالنص والإجماع. 

الثانية: الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: هذا جائزء بالإجماع نقله 
ابن قدامة» والنصوص على جوازه كثيرة» كما نقلت عائشة وَيْنَا أن رسول الله 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (5/ 175-578 ؟). 


(؟) مجموع الفتاوى (577/75). 
(0) رواه مسلم 00050 من حديث أنس كزقة 


1 


كتاب الصداق 77وه5 ا 
4د 


يلد كان يفعلهء ففى «الصحيحين» عن عائشة وِكْيّنَا قالت : ١«كَانَّث‏ إِحَدَانَا إذا كانت 


- 
0 


8 1 ِِ 0 
عا ا “عر عد ار ال لاه ؟ خسبى ل 2 تسر | 22-95 2 هو َه كم كىن > عسي وه 
َه وت و م 3 رق مضع مت 2 اه 2 مرع ١(‏ 

قالت: وايكم يَمْلِك إِرْبَهُ كُمَا كانَ ال َل يَمْلِك إزيه0”" . 


ام 
28 


الثالثة : الاستمتاع فيما بين السرة والركبة من غير أن يجامعها: الراجح جوازه 
إذا غلب على ظنه أنه يملك نفسه من الجماع» وهذا مذهب جمهور العلماءء 
ورجحه ابن حزم. وابن القيم» ويدل له: 

قوله به في حق الحائض : ١اصْتَعُوا‏ كُلَّ شَيْءٍ إلا النكاح» . 

وروى أبو داود عن ميمونة ونا «أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يبَاشِرٌ الْمَرآَةَمِنْ نِسَائِ 
وَهِيَ حَائْضٌ إِذَا كَانَ عَلَْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافٍ الْمَخِذَيْنِ أو الرُكبَيْنِ تَحْتَجِرُ يو" . 
وله (وعَرْله عَنهَا بلا إِذْنِهَ. 

والعزل: أن ينزل ماءه خارج فرجهاء ويفعل هذا لثئلا تحمل المرأة. 

والمذهب: أن الحرة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن لها حقًا في الولدء 
وكمال اللذة» وهل هذا الاستئذان على الوجوب أو الاستحباب؟ 

قولان لأهل العلم: هما روايتان في مذهب الإمام أحمد. والشافعي» وظاهر 
كلام الإمام أحمد أنه على الوجوب. وعليه جماهير الحنابلة» وهو ما ذكره 
المصنف» وقد جاء في ذلك حديث عن عمر كَيِقيّة قال: ١نْهَى‏ رَسُولٌ الله كَل أنْ 
يُعْوَلٌ عَنٍ لد ِل بِإِذْنِهَاا [رواه ابن ماجه» وضِعّفه الي 

وأما الأمة فلم يشترطوا رضاها؛ لآن له مصلحة من ذلك؛ وهي كراهته أن تلد 
فيصبح ولده رقيقًا أو تصبح هي أم ولد وقد كان الصحابة يعزلون عن الجواري 
)١(‏ رواه البخاري (707)» ومسلم (7917) من حديث عائشة وكيا . 
() رواه أبو داود (571) من حديث ميمونة وَيًا. صححه ابن حبان (2)1775 والألباني في 


صحيح أبي داود (515). 
(") رواه أحمد »)5١7(‏ وابن ماجه )١978(‏ من حديث عمر كَزاكة . 
ضعفه البوصيري في المصباح »)١١١/7(‏ والألباني في الإرواء (17١٠275)؛‏ في إسناده ابن 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومن أهل العلم من اشترط رضاها كالزوجة الحرة» ورجحه المرداوي» 


وسواء كانت ملك يمين »2 أو ذوخة وهي أ | 


فإن أذنت الحرة جاز العزل وتركه أولى؛ ؛ لما فيه من تقليل تقليل النسل» وقطع اللذة 
عن الموطوءة. إلا إذا كان لحاجة» كأن تكون زوجته اه فيخشى الرق على 
ولده. 


وقد فعل ف في زمن رسول الله 255 اركح جيه ايكرت متي نر مام عن 


جابر كزافة قال : «سَأَلَ ل اليس يل فَقَالَ : إِنَ عِنْدِي جَارِيَةَ ِي وَأَنَا أَعْزِلٌ عنها؟ 


قَالَ َسُولُ اللّه كَل إِنَ َلك لَن يم شَيْئًا أَرَادَهُ الله .كَالَ: مَجَاء الرّجُلُ كَقَالَ: يا 
رَسُولٍَ الله إن الْجَارِيَة يَهَ الي كُنْتُ د ذكانها لك خملت» تقال رَسُول اللّهِ عل : «أنا 
عَْدُ اللَّه 4 وَوَسُولُةُ9؟. 


ك2 


وروى مسلم عن جابر كاله 2 فال : كُنَا نَعزِلُ وَالْقّرْآنُ يَنْزِلُء ولو كَانَ شَينًا يُنهَى 
عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُدآن)7" . 
قَوْلهُ: (ويكرة: أَنْ يُعَبْلَهَا أؤ يَُاشر هَا عِنْدَ الئّاس). 

لأنه كشف لما يحصل له مع زوجته وفيه دناءة» وقد جاء النهي عن إخبار 
اللا بيا رشي بع اأخليم وفي امنك لاعن أ سد ” الهم وله أن رسول الله 
له قال: (إِنَّ مِنْ أَشَرّ النَّاسِ عِنْدَ الله مثِْلةٌ يَوْم لقِيَامَةٍ الرَجُلَ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتِ 


عديثو 


وَتَقْضِي إِلَيْه ثم ينْشْرٌ سِرّهَاا 
ان : إن أَم الما نه الل َو الام ة الرَّجُْلَ بُفْضِي إِلى | امرَأنه 
نقْضِي إِلَيْهِ ثم يشر ا" 2 '. والفعل أمام الناس أبلغ من الكلام. 


.)794/5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١579(‏ من حديث جابر كالقة . 

() رواه مسلم )١550(‏ من حديث جابر كته . 

(4) رواه مسلم )١5731(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كله 


0 


تاب الصداق 00 
كتاب الصداق كتير 


وروى الامام أحمد في «المسند» عن أسماء بنت يزيد يك ' «أَنَهَا كَانَتْ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله ب وَالرَجَالُ وَالنسَاءِ فُمُود يده ققَالَ : َل وجا مَ ل مَا يَفْعَل بِأَمْلِ 
وَلَقَل امْرَأة تَخْبِرُ يما فَعَلّثْ مع رَوْحهَاء كَأرَمَ المَوْمُ فَقْلْتُ : إي وَاللَّه نَا وُسُول الله 
ل و لبعأوة كل : كل تفتلرا لما يفل يك لبط لقع ميعة؛ 
في طَرِيتٍ فَعَشِيَها وَالنَاسُ يَنظْرُونَ»7”' 
وله (أو يُكثِرَ الكلام حال الجماع). 

أي: يكره ذلك». والكلام حال الجماع لا يصح فيه نهي . 

والأمر راجع إلى حالتهما ورغبتهماء فتكليمه زوجته بما أحب من الكلام حال 
الجماع مباح » لكن لا ينبغي أن يكلم أحدًا غير زوجته حال الجماع . 
قَوْلهُ: (أو يُحَدَّنَا بجا جَرَى بَينَهُمَا). 

بأن يخبر غيره بما يدور بينهما حال الجماع وطريقته؛ لصريح النهي عنهء كما 
في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد وها السابقين. 
قَوْلهُ: (وَيْسَنُ: أنْ بلاعِبَهَا قبل الجماع). 

بالكلام والفعال لتنهض شهوتهاء وتنال من لذة الجماع ما يناله» وهذا من 
العشرة بالمعروف. 
َوْلَهُ: (وأن بُعَطيَ رَأَسَهُ). 

أي: عند الجماع وليس في هذا سنة معينة» والأمر فيه على السعة» فيفعل 
الأحب له. 
قَوْلَهُ: (وألا يَستَْبلَ القبلة). 

أي: عند الجماع, وهذا لا يوجد فيه نهي». والنص إنما جاء ة في النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول وغائط. يع لمق كله 
ولا يقاس عليه» فليس في ذلك سنة خاصةء فيستقبل القبلة أو يستدبرها بلا 


(١)رواه‏ أحمد (47ه/1؟) من حديث أسماء بنت يزيد وَيِينا . وضعًفه الألبانى فى الإرواء (/ 5 7) . 
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كراهة ولا أولوية. 
قَوُلهُ: (وأنْ يَقول عِندَ الوطء: ببشم الله لهم جين الشَيْطانَ» وجَنْبِ الشَيْظَان ما 


4 


رَوَقَتَنَاه). 
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله كلة: «لؤ أن 


كامس 


َحَدَهُمْ إِذَا آَرَادَ أنْ أت أَهْلَهُ كال : اسم اللّه اللّهُمّ جَنَبَنَا الشسبْطَانَ وَجَنبِ الشَيْطَانَ 


5 نر مو بن لسري 


مَا رَرْقِتَنَاء فإِنّهِ إِنْ يَقَدَر رْ بََْهُمَا وَلَدُ ني ذلك لم ا 


4 


قَوْلهُ: (وأن تَتَخِذَّ المَأَةٌ خرقة تاولا للرّْجِ بَغدَ قَرَاغْهِ م من الجمّاع). 
ليتنظف بهاء. وهذا من الأدبس» وقد استحسنه جماعة من العلماء. 


د 


(1) رواه البخاري +)١41(‏ ومسلم (1474) من حديث ابن عباس وها 


كتاب الصداق سن - 


م ‏ -222222 سس ويم حلتللل 000 لجس 
وي ا 
5 معدا" 8 


عقده لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالعشرة» ومنها: 
قل (ولئِس عَلتِهًا: خِدْمَة رَوْجِهَا في عَجْنِء وحَبنٍ وطبخ, وتخوه). 

قيام الزوجة بخدمة زوجها من عجن وطبخ وطحن وكنس وتنظيف للثياب 
والآواني: المذهب أنه لا يجب؛ لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا 
الاستخدام, والأولى لها أن تفعل ما جرت العادة فعله من النساء لأزواجهن من 
ذلك أدوم للعشرة . 

وقد اختلف العلماء في حكم خدمة المرأة زوجها في مثل فراش المنزل» 
ومناولة الطعام والشراب» والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه» مثل : 
علف دابته ونحوه؟ 

فمنهم من قال: لا تجب الخدمة» وهذا القول ضعيف؛ فإن هذا ليس معاشرة 
له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في 
المسكن» إن لم يعاونه على مصلحة؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف. 

والصواب: وجوب الخدمة بالمعروف؛ فإن الزوج سيدها فى كتاب الله؛ 
وهي عانية عنده بسنة رسول الله يَلِِةّهِ وعلى العاني الخدمة؛ ولأن ذلك هو 
المعروك» 

وهذا الصحيح فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله. 

وهو قول الإمام مالك». ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم» وخدمة أسماء 
وفاطمة وها خير شاهد على هذاء ولا يصح التفريق بين شريفة وغيرهاء فهذه 
سيدة نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء وجاءته د تشكو إليه الخدمة فلم 
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يشكياه ]ل أن الخدمة كون بالمعروق” 1 

ونساء الصحابة كن يخدمن أزواجهن ويقمن بمصالح البيوت» بل ما هو أكثر 
من ذلك». فعن أنس َيِه قال: «كان أصحاب رسول الله يد إذا زفوا امرأة إلى 
زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه». 

وعند ابن أبي شيبة» عن علي بن مسهرء عن حميد» عن أمه. قالت: كان 
نِسَاهُ أَهُلٍ الْمّدِيئَةٌ إِذًا أَرُدْنَ أن ينين امرَأَةٍ عَلَى رَوْجِهًا بَدَأنَ ِعَائْشَةَ 007 عه 


لز اسن ماع 


00 لونا وق الله وعد قَّ الروْج"" 
رع امعاد ردت لني بكر ره كينا قالت : ترَّجَنِي الرْبَيْرُ وَمَا لذي الازضن ون مال 


عجره و يي 


وَلَا مَمُلوك وَلَا شَيْءِ عير قونينه. قَالَتْ : كنت أعلف فَرَسَه وَأكفيه مَؤُونَتَهُ ‏ 
و ان التَوَى َاضجو» وأغلفة وأنتقي الْمَاءء وَأَخْرِرٌ غَرْبَُ » وَأَعْجِنٌ ... 
قَالَتْ : وَكنتُ انق النَوَى مِنْ أَرْضٍ ال ثر الي امه رَسُول الل تل على ري : 
وَهْى عَلَى ثُلنيْ مَرْسَخ) [عتفق عليهع” "2 . 

وعن أسماء ونا قالت: كنت أ لير د 8 77 د 


رَسُولَ الله يكل أي بستني كت تَسْأَلْهُ حَادِمًا يا 06 


َل (لكن الأَؤّْى: فِغل ما جَرَثْ بد القادة). 
فالمذهب: قالوا: قيامها بخدمته حسب ما جرت به العادة -هو الأولى- من 
غير إلزام . 


»)1717/5؟١( انظر: أحكام النساء لابن الجوزي (ص55١).» الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 
فتح الباري (9/ 425148 آداب‎ »)١88 زاد المعاد(5/‎ 2.2356 7 21٠ /75( مجموع الفتاوى‎ 
.)00١/5( الزفاف (ص588)» عودة الحجاب‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (119/171). 

(*) رواه البخاري (0175)» ومسلم )5١87(‏ من حديث أسماء ونا . 

(4) رواه مسلم )75١87(‏ من حديث أسماء وَكْنا 

(5) رواه البخاري 2)7١١7(‏ ومسلم (1771) من حديث علي كته . 


واختار شيخ الاسلام وابن القيم: مذهب الإمام مالك: أنه يجب عليها 
الخدمة بالمعروف» وفي قصة فاطمة مع علي» وأسماء مع الزبير ووهن» ونساء 
رسول الله ييه معه شاهد على ذلك» وهذا هو الراجح 
قَوْلَهُ: (ولَهُ أنْ يُلزِمَهَا: ِعَسْلٍ نَاسَةٍ 3 عَلَيِهًا. وبِالغْسَلٍ ه من الحييض والتَفَاس وَاجْنَابة». 

لأنه من حيث الأصل واجب عليهاء ولأنه يتوقف وطؤها ولو طهرت عليه 
ويلزمها بالغسل من الجنابة إذا دخل وقت الصلاة. 

وله إلزامها الغسل من النجاسة وإزالتها؛ لآنه يمنع كمال الاستمتاع إذا كانت 
النجاسة ظاهرة توّذيه. 


كتاب الصداق 5567 ا 


ويلزمها باجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة؛ لأنها تحت يده وهو القائم 
عليها ومسؤول عنهاء كما قال كَلِْ: «وَالرَجُلُ رَاع عَلَى أَمْلٍ بت وَهْوَ مَسْؤُول 
نهم . وَالمرأة رَاعية على ب بَيْتِ يَعْلِهَا وَوَلَّدِهِ وَهيَ مَسُؤُولَةٌ عَنْهُمَ لاك عل" 0 
وله (وبأَخَذِ ما يُعَاف. من ظَفْرِ وضَّغْرِ). 

مما تعافه النفوس؛ كشعر الابط والعانة والأظفار وغيرها؛ لأن هذا من 
قله 0 لخْرُوج بلا إن ولؤْبَوْتٍ أبيها). 

فلا يحل للزوجة الخروج من بيتها لعبادة غير واجبة» ولا لآمر مباح». ولا 
لزيارة إلا إذا أذن لها زوجهاء وعلى الزوج أن تكون عشرته معها بالمعروف 
ويراعي جانب الإحسان وطيب النفوس فهو أدعى لدوام العشرة والإلفة» و عن 
ابن عمر وها أن رسول الله يٍَ قال: «لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللَهِ مَسَاجِدَ الله). وفي 
لفظ : (إِذَا اسْتَأَدَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَاا وسكا 

قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: «طاعة زوجها أوجب عليها 
من أمها إلا أن يأذن لها». 


. من حديث ابن عمر ويا‎ )١1859( رواه البخاري (2)55515 ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (ه/اهم)ء ومسلم (555) من حديث ابن عمر ويا‎ 6 
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والعلة في ذلك: أن طاعة الزوج واجبة» والعيادة غير واجبة» فلا تترك 
الواجب لآمر مستحبء ولا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن 
في ذلك قطيعة لهما وحملًا لزوجته على مخالفته» وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة 
بالمعروف». وليس هذا منها. 

قال شيخ الإسلام: «لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا يحل 
لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجهاء سواء كان ذلك لكونها مرضعًاء أو 
لكونها قابلة» أو غير ذلك من الصناعات» وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه 


كانت ناش ة عاضية لله وريز لهم وسعهقة عقر 


قَوْلهُ: (لكن: لها أن تخرجً لِقضَاءٍ حَوائجهًا؛ حَيْتْ لم يَفُمْ بهَا). 
الأصل أن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه» فإن لحقها ضرر بعدم 
الخروج ولم تقدر على استئذانه لبعده أو غيبته» فلها الخروج بغير إذنه. 
والإآذن لها في الخروج نوعان: 
إذن لفظي: كأن يقول: لا بأس بالخروج» فلا إشكال في جواز خروجها. 
إذن عرفي: كأن تعلم أنه لا يمنعها من هذا الخروج: فلا بأس بخروجها؛ 
والإذن العرفي كالاذن اللفظيء إلا أن الأولى عدم التوسع في هذا حتى تخاطبه 
به . 
فَوْلهَ: (ولا تملك: مَنْعَهًا من كلام أَبَوَيْهَاء ولا: مَنْعَهُمَا من زَيارَتِهَاء مَا لم يتخف منْهُمَا 
الصْرَر). 
لا يملك الزوج منع المرأة من كلام أبويهاء أو زيارتهما؛ لما في ذلك من 
القطيعة» وهو محرمء وفي «الصحيحين» عن النبي مَل : «لَا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ 
ها الطاعَة فى المَعْرُوفٍ)»؛ إلا إذا خشى من حصول مفسدة أو ضرر على هذه 
الزيارة فله منعهاء كأن يخشى أن يفسداها عليه أو يأخذاها بغير حق. 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)58١/75(‏ وانظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .»)55١/5١(‏ المجموع 
(2)2717/15.» شرح النووي على مسلم .)١57/5(‏ 
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2-3 


ْله (ولا يَلرَمهَا: طَاعَة أبَوَنَِاء بل: طاعَةٌ رَوْجهَا أحق). 

طاعة الزوج والآأبوين واجبة على المرأة» وطاعة الزوج أوجب على المرأة من 
طاعة والديهاء فإن تعارضا قدمت طاعة الزوج» ولو أمر الوالدان ابنتهما بفراق 
زوجها لم تطعهما إلا إذا كان الفراق له وجه في الشرع. كأن يكون الزوج لا 
يصلي» أو غير عفيف فتطيعهماء وما لا وجه له فلا تطيعهما وإن كرها الزوجء 
والله أعلم . 


د 


1117/ 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


1 
2 و 
2 
3 


272-272 
اك 2 


(في المبيت والوطء والقسم) 


رتك 


وله (ويلرّمُه: أن يَبيِتَ عِنْدَ احرّةٍ ِطَلبهَا: ْله من أزتع). 

العشرة بالمعروف واجبة» ومنها المبيت عندها. 

والمذهب: يلزمه أن يبيت عند الحرة إذا طلبته ليلة من أربع ليالي» وله فى 
البقية أن ينفرد» قياسًا على من عنده أربع نساءء فله آلا يبيت عندها إلا مرة من 
كل أربع ليالي» واحتجوا: بما رواه الشعبي قَالّ : جَاءَتٍ امْرَأَة إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : 
رَوْجِي خَيْرُ النّاسِ يَقُومٌ الليْلَء وَيَصُومُ التّمَارَ قَقَالَ عْمَدُ : «لَقَدُ أَحْسَْتٍ الَّنَاهَ عَلَى 
رَوْحِك). فَقَالَ كَعْتُ سور: لَقَدِ اشتككث تاعرفت الشكةٌ . قثّال عمة: 
١‏ اخْرُخ هيا قلت قال ازع أن ره ِمنْْلَةٍ رَجْلٍ لَهُ أَربَُ شر ل كله 
ا 3 ا ل ا 01 
وَليَالِيهِنء وَلهَا يوم وليلة © . 

فعلى الزوج أن بيت معها بالمعروف» وليس من المعروف أن يهجرها بلا 
مصلحة ولا حاجة» والمعروف أن يبيت معها كل ليلة» فإن كان له مصلحة 
احتاج ألا يبيت عندها فلا بأس» وإن حصل النزاع وطالبته المرأة» رجع الحاكم 
إلى قضاء كعب وإقرار عمر وكيا له. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (كحمه؟١1)‏ وابن سعد ف الطبقات (/اة؟). 
قال صاحب التكميل (ص179١):‏ «وبالجملة فأوجه الخبر مرسلة» يعضد بعضها بعضاء وبعض 
من أرسله أدرك كعب بن سور القاضى) . 


كتاب الصداق ١‏ 
0 


قَوْلهُ: (والآمَةِ: ليلة مِنْ سَبع). 

لآن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائرء لكل واحدة ليلتان فهذه ست» 
كالكلام على المسألة السابقة» ورده إلى العشرة بالمعروف أولىء والله أعلم . 
وله (وأنْ يَطأها في كل ثُلْثِ سََةٍ مر إِنْ قَدَر. 
الجماع واجب على الزوجء وهو من مقاصد النكاح العظمى» فإن تنازعوا 
فيه : 

فالمذهت: يلزمه فى كل ثلك سنة مزةه يع كل أريعة اأشهر قبانا على 
الإيلاء في قوله تعالى: «لِلَّذِنَ يُوْلُونَ بن يسَلبهمْ تربص أَرْيحةٍ هر [البقرة: الآية 575 
وإلا أمر بالطلاق. 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف» فالجماع كذلك» بل عمدة المعاشرة قضاء 
الوطرء فيلزمه أن يعفها ما أمكنه. كما أن عليه أن يشبعها قوتاء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام, وابن اقبي 

وقياسه على الإيلاء قياس مع الفارق؛ لأن الإيلاء حالة طارئة» والأصل 
عدمهاء فكيف يلحق بها ما كان أصلًا صحيحًا خاصة مع ورود النص بالأمر 
بالمعاشرة بالمعروف. 
قَوْلهُ: (فإنْ أبَى: فرّقَ ال حاكم بَتتهُمَاء إن طلبث). 

أي: إذا امتنع عن الوطء الواجبء. أو من البيتوتة الواجبة» وطلبت المرأة 
الطلاق: للحاكم إلزام الزوج بإعطائها حقهاء أو طلاقهاء ويفرق بينهما. 

وإن رضيت المرأة بذلك» وتنازلت عن حقهاء ولم يكن عليها ضرر يوقعها في 
الفجورء فلا يفرق الحاكم بينهما. 


3 انظر: ووغية المطيين (ضن88١).‏ 
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قوْلهُ: (وإن سَافْرَ فؤقَ نِضفٍ سَنَةٍ في عَيرِ أ واجب. أؤ طلّبٍ رِرْقِ يَحتاح إِلَي 

وطلَبَت قُدُومَه: لرِمَه). 

إذا سافر وترك زوجته لزمه ألا يتأخر تأخرًا يضر بها؛ لأنه ليس من العشرة 
بالمعروف أن يفعل ذلك . 

ومتى توفرت شروط أربعة لزم زوجها الرجوع إليها : 

الأول: كون السفر أكثر من نصف سنة: لأن عمر زات ضرب للأجناد ستة 
أشهرء أربعة في الغزوء وشهر ذهاب وشهر إياب”"" . 

الثاني : أن يكون السفر غير واجب: فإن كان واجيّا كالجهاد المتعين» أو طلب 
الرزق الذي يحتاجه» أو الحج الواجبء. فلا يجب عليه القدوم. 

الثالث: أن تطلب المرأة رجوعه: فإن رضيت بعدم قدومه لم يلزمه. 

الرابع : أن يقدر على القدوم. 

فإن وجدت لزمه القدومء فإن أبى فلها الفسخ. فإن اختل شرط لم يلزمه 
القدوم. ومتى تضررت المرأة بترك الوطء من غيابه» فلها حق الفسخ». سواء كان 
المانع من قبل الزوج أو من غيره» فإن طلبت الفسخ فللحاكم أن يفرق بينهما. 
قله (ويجبُ علنه: التَّسْوِيَةُ بِنَ رَوْجَاتِهِ في البّيتِ). 

التسوية بين الزوجات في المبيت واجب ولا يجوز أن يبيت عند واحدة أكثر 
من غيرها إلا برضاهن؛ لعموم قوله تعالى: 8«إنَّ ألَهَ يأمُرُ بِالْمَدل وَالْامْسَنٍ 
[التحل: الآية 4]» وقوله تعالى : موقل - 5 ِلْتِسْطْ»* [الأعراف: الآية 18]» عنن عبد الله 
ابن عمرو وَق أن رسول الله ككٍِ قال: «إنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَِّ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ 
نُورٍ عَنْ يَمِينِ الَحْمَنِ كنك وَكِلَنَا يَديْهِ يمي الّذِينَ َعْدلُونَ في حْكْمِهمْ وَأَْلِيهمْ 
وَمَا وَلُوا» [رواه مسلم”" . 


.)11850( والبيهقي‎ »2١75095( رواه سعيد بن منصور (5577)» وعبد الرزاق‎ )١( 
. من حديث ابن عمرو ويا‎ )١1871( رواه مسلم‎ )( 
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كتاب الصداقٌ لاتير 
ككل 


0 


وعن أبي هريرة تَإتة» عن النبي تَلَِدٍ قال: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجْل امْرَأَنَانِ فَلَمْ 
0000 ه- 1 3 2 8 1 1 
يَعْدِلَ بَْنَهُمَا؛ٍ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِقَهُ سَاقِط) إرواه الترمذيء وصححه ابن حبان والحاكم]” "2 . 
5 5 5 2 و 2 اران اس 
وروى أبو داود وصححه الحاكم عن عائشة وَْبَا قالت : «كانَ رَسُول الله كَل لا 
حو عفيتم 14 عق 1 أو هه خشيى ‏ نسى عت) ب 15 عدن يم سخ 12 1 
يفضل بعضنا على بَعض في القسم مِن مكثه عِندَناء وكان قل يوم إلا وَهوّ يَطوف 
2 - 2 وه موك مركي > ه 2ه اس 22 00 8 2 ور داوودمه 
علينا جمِيعاء فينو مِن كل امرَأةٍ من غير مُسِيس؛ حتى يبلغ إلى التي هو يَومهَا 
مم 0 ١‏ 
فيبيت عندها) ©( . 
5 0 لغ 0 و 3 م9 
وروى أبو داود عن عائشة ونا قالت: كان سول الله كَنةٍ يَقَسِمِ 
2ك 5 وعم حاءة ث 2ه - لد 2 ا 00 007 0100 ب 0 
ويقول: «اللهم هذا قسمي فِيمَا أملك. فلا تلمني فِيمًا تملك ولا أملك» . يعني : 
مر 6 
قلي , 
والمذهب: يجب التسوية فى ا لمبيت» ولا يلزمه التسوية فى النفقة والكسوة» 
فإذا قام بالواجب لكل واحدة منهن, فله أن يزيد بعضهن في النفقة والكسوةء 


كما لا يلزمه التسوية في الوطءء والزوج مأمور بالعدل قدر طاقته» ويراعي 
العدل بين نسائه . 


7 7 
ف د «ث 


وله (ويكُونٌُ لَيلَهَ ويلك إلا أن يَرْصَينٌ بأكتر). 

على الرجل أن يسوي بين نسائه في المبيت» لكل واحدة منهن ليلة» وهذا 
هدي رسول الله جَِةِ وهذا قول عامة العلماء» ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا 
حيضهاء ويلزم المقام عندها في ليلتهاء وعليه أن يعدل في مرضه كما يفعل في 


. من حديث أبي هريرة كزفتة‎ )١١51( رواه الترمذي‎ )١( 
,)”1//( صححه ابن حبان (5701)» والحاكم (50/59؟)» وابن الملقن في البدر المنير‎ 
.077١1( والألباني في صحيح الجامع‎ 

(5) رواه أبو داود )75١705(‏ من حديث عائشة وكين . 
صححه الحاكم (10؟). وجوّده ابن عبد الهادي في المحرر .)٠١57(‏ وحسنه الألباني في 
الارواء (/ا/ 86) . 

(9) رواه أبو داود »)75١75(‏ والترمذي )١١50(‏ من حديث عائشة وَيًْا.. صححه الحاكم 
.)377١(‏ وأعلّه النسائي» والترمذيء» والدارقطني» والألبانى بالإرسال. انظر: التخليص 
الحبير ("/ 2)5960 اا الغليل (9/ 81). ْ 


لا 
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صحتهء إلا أن يعجزء فيقيم حيث يغلب عليه المرضء» فإذا صح استأنف 
ف 000 
القسم . 
وعماد القسم في الليل إلا لمن معيشته بالليل كالحارس 
قال في الشرح الكبير: «ولا خلاف في هذا»؛ لآن الليل للسكن والايواء. 
ليسكن الرجل إلى أهله فيه» ويأوي إلى منزله» والنهار عادةً للمعاش» فيقسم 
الرجل بين نسائه ليلة وليلة» ويكون في النهار في معاشه» ونهارٌ ليلةٍ القسم يدخل 
في القسم تبعًا لليل» وفي «الصحيحين» عن عائشة وِكْينا : «أنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ 
وَهَبَتْ يوْمَهَا لِعَايْشَةَ» وَكَانَ الي ع يَقْسِمْ لِعَايِسَةٌ بيَوْمِهَا وَيَومِ مو 2 لاا 
(ويَكُون لَيْلَةَ ولَيِلةً: فالأصل في القسم أن يكون لكل لكل واحدة ليلة مع يومهاء 
تى الأخرى الليلة التي بعدهاء كما كان رسول الله بَلةٍ يفعل مع زوجاته. 
(إلّا أن يَْضَيْنَ باغرٌ) : : فيقسم ليلتين أو أكثر فله ذلك؛ لآن الحق لا يعدوهن» 
ولقوله ع لآم سلمة ونا : إن شِنت: سنت لك وَإِنْ سَبَفْث لك سيت 


وله (ويخزة: دُحُولَه في نَوْبَةٍ واحِدةٍ إلى عَيْرهَاء إلا لضرورةٍء وفي تَهَارِهَاء إلا 


العدل واجب بين الزوجاتء وعماد القسم الليل» ودخوله إلى الأخرى في 
غير نوبتها؛ يجب ألا يكون فيه إضرار على التي هو يومهاء ويكون بالمعروف 
كما كان رسول الله 55 يدور على نسائه كل يوم في النهار من غير مسيس» فله 
إذا دخل على المرأة في غير يومها أن يحدثها ويمازحهاء لكن لا يجوز أن 
يجامعها إلا برضا من هو يومها. 


.)111//١5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :»)07١7(‏ ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة وكا . 
(*) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)477/5١(‏ 

(5) رواه مسلم )١570(‏ من حديث أم سلمة ١‏ 


ين 


كتاب الصداق لسن ١‏ 


بل قال الفقهاء : لا يحق له الدخول على المرأة التي ليست نوبتها في الليل إلا 
لضرورة» أو بإذن الأخرى» فإن دخل لحاجة فإنه إذا انتهى هذا الأمر خرج . 

فالدخول على المرأة في غير يومها جائز كدفع نفقة» وعيادة المريضة» 
وسؤال عما يحتاجه. وزيارة لبعد عهده بهاء وتفقد أحوالهاء فكل ذلك جائزء 


5 42 لل كص 227 مه ِ - 7 4 ووس سه 2 ول 0 2 
كما قالت عائشة ركنا : «وَكَانَ قَلَ يَوْمٌ إلا وَهُوّ يَطوف عَلْيْنَا جَمِيعَاء فَيَدْنُو مِنْ كل 


وى دوقم 


امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرٍ مّسِيس ؛ حَنَى يَبْلْمَ إلى الّتِي هُوَ يَوْمُها فَيبِيتٌ عِنْدَهَا) ززواة أبو :داو , 

وإذا قَدّموا له شيئًا يسيرًا من الطعام أكل منهء كما كانت حفصة وِكْيْنَا تقدم 
للرسول 55 من عكة العسل فيشرب منه. 

وكما في «الصحيحين» عن عائشة ونا : «كَانَ يسول للد يل إِذَا انصَرَفَ مِنّ 
العَضْرِ دَحَلَ عَلَى نِسَائِه فيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهْنَ ...7" . 

مسألة: ومباشرة المرأة بغير الجماع في غير يومهاء فيه روايتان عن الإمام 

أحمد: وظاهر السنة أنه لا يفعل ذلك إلا إذا أذنت التي هو يومهاء أو كانت لا 
تكفي بقضاء وطره؛ لحديث عائشة وِكثنا: «قَيَدْنُو مِنْ كُلَّ امْرَأَة مِنْ غَيْرِ مّسِيس». 

وقد جاء عند أبي داود ما يدل على إباحة المباشرة والقبلة في غير يومهاء وإلى 
القول بذلك ذهب طائفة» وهو رواية أخرى عن الامام أحمد'"'» فعن عائشة ركنا 
قالت: «كان رسول الله 955 يدخل علي في يوم غيري» فينال مني كل شيء إلا 
الجماع»”” . 
ول (وإن لبت أو جامع: لَِمَهُ القَضَاءُ). 


إذا دخل عليها في الليل لحاجة يخرج إذا انتهت الحاجة» فلو لبث بعد ذلك» 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١517/54( رواه البخاري (2057/8)» ومسلم‎ )١( 

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /75١1(‏ 447). 

(") ذكره ابن قدامة في المغني .)554/٠١١(‏ ولم أقف عليه. قال الألباني في الإرواء (81//1) : 
«حسن. وقد تقدم بنحوه من رواية أبى داود». ولفظه: كاد ويل اللّهِ كل لا بُنَصّلْ بغضنا 
عَلَى بَعْضٍ في الْقَسْم . ..2. واتدبنة اتتريو رقن اداه 


تفن 
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الأولى: أن يجامع المرأة في يوم ضرتها ولم تأذن: فيعوضها بأن يجامعها في 
يوم ضرتها . 

الثانية: أن يمكث عندها طويلًا من غير حاجة» ولم ترض الضرة: فيعوض 
الأخرى بقضاء مثل هذا الوقت. 

الثالثة: أن يحصل منه مباشرة أو تقبيل: فهل يقضي أم لا؟ قولان في 
المذهب: 


أحدهما : أنه لا يقضي؛ لذكر عائشة ينا أن رسول الله يَلِةٍ كان يفعله معها. 

الثانية : أنه يقضي» كما لو جامع» ورجّحه المرداوي. 

مسألة: إذا رضيت الزوجة ببقاء الزوج عند ضرتها ولو لغير حاجة» أو 

لجماع ضرتها في يومهاء فله ذلك» فهو حقها تنازلت عنه» بل لها أن تهب يومها 
كله لضرتهاء كما فعلت سودة وَكَْا حين وهبت يومها من رسول الله كَلْةِ لعائشة 

وأما إذا لم ترض: فإن طالت المدة في بقائه وآثر عليها وعلى حقهاء لزمه 
قضاؤه لها بأن يجلس في يوم ضرتها عندها بمقدار ما ضيع من يومها. 
ِل (وإن طلّق واجدة وَْتَ نَؤْيهَا: أذم. ويَفْضِيهَا متى تكحَها). 

هذا المذهب. والذي يظهر: أنه لا يلزمه قضاء اليوم بعد أن يراجعهاء إلا إذا 
كان فعل ذلك ليحتال على إسقاط حقهاء فهذا أمر آخرء ويبقى حقها في ذمته. 
وله (ولا يَجبُ: أنْ يَسَوّيَ بَنَهُنَّ في الوَطءٍ ودَوَاعِيهِ ولا في التََقَةِ والكشوة؛ حَيثُ 

قامَ بالاجب. وإِنْ أمكتهُ ذَّلِكَ: كَانَ حَسَنًا). 

والمذهب: أن الواجب التسوية بين زوجاته في المبيت» ولا يلزمه التسوية في 
النفقة والكسوة والمحبة والوطء ودواعيه» فإذا قام بالواجب لكل واحدة منهن 
فله أن يزيد بعضهن في النفقة والكسوةء كما لا يلزمه التسوية في الوطعء 
والزوج مأمور بالعدل قدر طاقته» ويّراعي العدل بين نسائه وإن قدر على المساوة 


0000 


كتاب الصداق ا 


بينهن في النفقة والكسوة ما أمكنه فهو أكمل"''. 
والتسوية بين الزوجات أقسام : 
الأول: في ميل الطبع بالمحبة» والحظ من القلب». وفي الجماع ودواعيه؛ 
00 لآن العيد لآ يشلكه» كال تعالى + عازن قنتطيتوا أن دلا 2 
لِنْسَكِ وَلَوَ ا فلا يمينا كل لْمَبَلٍ مَتَدَرُوهَا َلْمعَلّقَة»4 [النّساء: الآية 1ع 
لي ايا ا السو ير 
دون بعض . 
راودا وفيا رارسا م ال كَانَ رَسُولُ اللّهِ كلل 
يشم بعل وَيَعُول : «اللّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمًا أَمِْء قَلَا تَلْمْنِي فِيمَا تَمِْك وَلَا 


- 


نيك يَعَنِي : الْقَلبَ. 


وعليه العدل» فلا يجمع نفسه ليجامع في يوم الأخرى. ولا يظهر للمرأة 
الأخرى بغضه لها وحبه للأخرى؛ لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف. 

الثانى : التسوية فى الكسوة والنفقة لا يجب» فإذا أعطى كل واحدة ما تحتاجه 
لويازمة التسوية قماازاة من العطاياء هذا المذهب» وهو مذهب الشافعي» 
ونوك للبالكة. 

وكذا التسوية بين الزوجات في العطايا الزائدة على النفقة الواجبة: إن أعطى 
كل واحدة من زوجاته ما يجب لهاء فله أن يُوَسّع على من شاء منهن بما شاء. 
ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له أن يُمَضل إحداهما على 
الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة إذا أعطى الأخرى كفايتهاء ويشتري لهذه 
أرفع من ثوب هذه.وتكون تلك في كفاية؛ لآن اللسوية في هذا كله تسن فلو 
وجب لم يُمكنه القيام به إلا بحرج» فسقط وجوبهء كالتسوية في الوطء. 


والأولى أن يُسَوْيَ الرجل بين زوجاته في ذلك؛ للخروج من خلاف من 


.)8”0/1١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


> 


سكع زاد الراغب فن شر ح دليل الطالب 
كس زاد الراغب في شرح دليل . 
أوعفية: ولانه من المعاشرة بالمعروف» وأطيب لقلوبهن». لكن لا يجب عليه 
3 )220( 

ذلك 


د 


/75( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)77٠١ مجموع الفتاوى (؟51/‎ 2)557/١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)185 


كلا 


ىه 


9ج 
حٍِِ جد يه 
23 ار 

(في حق الزوج في المبيت والتأديب) 


قله (وَإِذًا روح بكرًا: أَقَامَ عِندَهَا سَبعَاء ونَينا: لان ثم يعُودُ إلى القّسْم بَتهنٌ). 

من تزوج بكرًا وعنده غيرها وجب عليه أن يبيت عندها سبع ليالٍ ثم يعود 
للقسم لبقيت الزوجات» ومن تزوج ثيبًا وعنده غيرها وجب عليه أن يبيت عندها 
ثلاث ليال ثم يعود للقسم إلا إن تنازلت عن حقهاء وتصير الزوجة الجديدة 
آخرهن نوبةٌ بعد العود للقسم؛ وعن أنس دَِقتَة قال: «مِنَ السُّنَةِ إذَا تَرَوّجَ الوَجُل 
البكرَ عَلَى النَيّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وَقَسَمَ وَإِذَا تَرَوَحَ النَيّبَ عَلَى البكر أَقَامَ عِنْدَمَا 
انا نم قَسَم) زسغى عيء'27. وهذا قسم الابتداء. 

وفرّقٌ الشارع بين البكر والثيب» فيقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا؛ 
لأمودء 

منها: أن البكر لم تجرب الرجال؛ فتحتاج إلى وقت لتزول الرهبة وترتفع 
الكلقة بيخلاف الشببه. ولآن الرغبة بالبكر غاليًا أكثر من الثيبه. 

عيبالة: لى آرادت النب أن خلس عندها سينا ؟ 

فإذا سَبّع لها سَبّع لباقي نسائه وقضى الأيام لهن» والسنة صريحة فيها؛ لما 
روى مسلمء «أَنَّ رَسُولَ الل يل لَمَا تَرَوَجَ أمّ سَلَمَةَ أَكَامَ عِنْدَهَا تََانّاء وَكَالَ : 
لَبْسَ بك عَلَى أَهْليِك هَوَانُ؛ إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لكء وَإِنْ سَبَّعْتُ لَك سَبَّعْتُ 
لِنِسَائِي)”" . 


َو 
نه 
و 
7 


() رواه البخاري 2)55١5(‏ ومسلم )١55١(‏ من حديث أنس كزاقة . 


هه سبق تخريجه (ص6727). 


08 


1 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قوْلهُ: (وله: تأدِيبَهُنَ على تَزكِ الفَرَائِض). 
لأنهن رعيته وهو مسؤول عنهن» فيؤدب من ترتكب الحرام وتترك الواجب» 
فينصحهاء فإن لم تمتثل فله أن يعاقبها. 
قَوْلَهُ: (ومَن عَصَنهُ: وَعَظهًا. فإنْ أصَءتْ : مَجَرَهَا في المضْججع مَا َاءَء وفي الكلام َلانَة 
اد فإنْ أَصََثُ: ريا صرب غير ديد شر أ سْوَاظِ لا فَرْقَهَا). 
والنشوز لغةً: مأخوذ من النشز وهو الارتفاع» فكأنها تعالت عما يجب عليها. 
واصطلاحًا: معصيتها فيما يجب عليها للزوج؛ كأن تمتنع من إجابته في 
الفراش 
وتقدمت الحقوق التي تلزم الزوجة. 
والنشوز قسمان: نشوز الرجل» ونشوز المرأة. 
فيؤٌ مر بالاحسان إليها 00 جانت 0-0 عرو أو شيعأ 435 ا الاية 
5 فإذا نشز الرجل : 
أولًّا: إذا لم ترد المرأة البقاء معه: أُمِرَ بالطلاق» وإن أحبت البقاء فلها ذلك. 
ثانيًا: إذا أراد الزوج فراقها وأحبت البقاء معه: فلها أن تصالحه بإسقاط بعض 
خف قيا؛ فإن صالح على ترك نفقتها وليلتها جاز لون أ نر حَافتَ ين بَِِهَا مون 
0 إِعَرَاضًا قلا جَسَاحَ عَلَييِمَآ أ أن قلحا لامك وَأَلصَّلمَ 4 [النّساء: الآية ١ع‏ . 
وفي (الصحيحين) ' قالت عائشة وكيا الؤلذ في الما تون عند لجل لعل 
ألا يَسْتَكَيرَ مِنّْهَا وَتَكُونٌ لَّهَا صُحْبَة وَوَلَدُ فَتَكرَهُ أَنْ يُفَارِفَهَا فتقُولُ لَهُ: أَنْتَ في جل 


مِنْ شَأني ال 


مع جد 


وعن عائشة نشة ل قالت: «قَالَتْ سَوْدَةٌ نت رَمْعَةَ حِينَ أَسَنَتْ نت وَفْرِقَتْ 


. من حديث عائشة وكيا‎ )7"07١( رواه البخاري (0705)» ومسلم‎ )١( 


1 


كتاب الصداق 0 
72 


رَسُولُ الله ين: يَا رَسُولَ الله يَومِي لِعَائِسَة. تقل ذَلِكَ رَسُولُ الل ل منْهَاء 
قَالَتْ: تقول ف للف نول الله تَعَالَى وَفِى أَشْبَاهِهًَا أو 
يلها شور [الشُساء: الآية ونا 

ونشوز المرأة: فإذا ظهرت منها أمارات النشوز؛ ككونها لا تجيبه للاستمتاع» 
أو تخرج من بيته بغير إذنه» فيتخذ معها عدة أمور: 

أولاه اظيا ويلكر ها ريه الله ابيا وى ادق و الظاعةه رريزا ردقه مين 
الاثم بالمخالفة» ويذكرها بالوعيدء كما في قوله يل : (إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَة هَاجِرَةٌ 
لِفِرَاشٍ رَوْحِهَا؛ لَعَنَنْهَا الْمََائِكَةٌ حَنّى تَرْجعَ) (مشو عيم”” . 

وقوله يَدِ: «لَوْ كُنْتُ آيرًا أَحَدَا أَنْ يَمْجُدَ لأَحَدِ؛ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أنْ مَمْجُدَ 
لِرَّوَحِهَا) زرواه الترمذي ا 

وقوله يَِ: «إِذَا الرَجُلُ دعَا رَوْجََهُ ِحَاجَي ؛ فلت وَإنْكَانَتْ عَلَى التو ارده 
الترمذي وقال: 0ن 

وقوله كَل : «أيّمَا مَأ مَانَتْ وَرَّوْجُْهَا عَنْهَا رَاض؛ دَخَلَتِ الجَنَةا زرواه لترمذي وقال: 


: 00 
حسن عريب] 20. 


ثانيًا: فإن أصرت ولم تستجب هجرها في المضجع: فلا ينام معها؛ لقوله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص577). 

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (475/51). 

(*) رواه البخاري (01945)»: ومسلم )١475(‏ من حديث أبي هريرة كته . 

(؟) سبق تخريجه (ص5907). 

(5) رواه الترمذي )١١70(‏ من حديث طلق بن علي كته . 
قال الترمذي: (حسن غريب)» وصححه ابن حبان (50١اة)‏ والألباني في صحيح الجامع 
(95ه). 

(1) رواه الترمذي )١١71(‏ من حديث أم سلمة وكيا . 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكم (0/778). وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة .)١575(‏ 


1725 


تعالى : م رَاَهْجَرُوهُن في لْمَصَاجع * [النّساء: الآية 4*] قال ابن عباس ينا : «لا تضاجعها 
في فراشك2©'6. ولا يحد بمدة بل حسب المصلحة؛ وقد هجر رسول الله َل 


لا 


. ا 7 2 5 2 

فائدة: ولا يهجر كلامها؛ لقوله بَةِ: ١لا‏ يَحِلَ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَ نَلَاثِ 
1 2006 ىه ا عوك مهاه نل 2 م ممو ةم 5 00 02 7 
يَالء يَلتَقِيَانِ فيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَاء وَخَيْرُهُمَا الَذِي يُبدَأ بالسّلام) [مفوعيم”" . 


النًا: فإن أصرت فله ضربها ضربًا غير مبرح؛ لقوله تعالى : م«إوَامْرِنْوْهن...* 
والشياءة الآية 4 


وقال رسول الله يَث: «وَلَكُمْ عَلَيِْنَ ألا يُوطِيْنَ فرْشَكمْ أَحَدَا تَكْرَهُوئَهُ» فَإنْ فَعلْنَ 


ذلك ترقز بطزها قير قزم ودبي ".قال الحموة الى ضر عدرينة. 
ومعنى قوله : «وَلَكُمْ عَلَنْهِنَ أَنْ لا يُوطِيْنَ ُرْشْكُمْ أَحَدًا تكزهوئة): 
فلا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة محرم أو أجنبي في دخول بيته والجلوس 
في منزله إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ فالأصل تحريم دخول منزل 
الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منهء أو ممن أذن له في الإذن في ذلك» أو 
عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم 
يترجح شيء» ولا وجدت قريئة لا يحل الدخول ولا الإذن» والله أعله”” . 
ويتجنب ضرب الوجه والمواضع المخوفة؛ لأن المقصود من ضربها التأديب 
لا التشويه والتعذيب؛ لقوله يَكةِ: «لا يَجْلِد أَحَدْكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِء ثم يُجَامِعْهَا 
ففي آخر الْيَْم) زمغ عيم'"2. وضابط الضرب هنا: أن يؤلمها ولا يجرحها. 
رابعًا: فإذا لم تفد المراتب الثلاث» فيسل إليهما حكمان؛ لقوله تعالى: 


.)0171/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١574(‏ ومسلم )١14174(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(*) رواه البخاري (/501/1)» ومسلم (070؟) من حديث أبي أيوب كإلقة . 

(5) رواه مسلم )١171(‏ من حديث جابر بن عبد الله مها . 

80 )شرح ملم للتووق :0182/0 

() رواه البخاري (25705», ومسلم (5856) من حديث عبد الله بن زمعة كتإلقة . 


1 


تاب الصداق 00 
كتاب الصداق متي 


م مَأَبِمَتُواً حَكَمَا مّنْ أهلو- وَحَكَما من مم4 رشاء لآية ه.]ء فيصلحا بينهماء فإن لم 


100 


تمتثل» فكما قال تعالى : «##وإن ينْمَرَقَا بد كن حكن كد [النّساء: الآية ]1٠١‏ . 
قَوْلهُ: (ويمتغ من ذلكَ: إِنْ كانَ مانعًا لَقّهَا). 
فإن كان نشوزها بسبب منعه حقها؛ ككونه لم يعدل» أو أسقط يومها أو 

نفقتهاء أو لم يعطها مهرها فامتنعت لذلك» فلا يجوز له أن يعاملها كما تعامل 
الناشز؛ لأنه هو الظالمء وإنما يُلزم بإعطائها حقهاء والعدل معها أولا. 

مسألة: المذهب أنه لا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا 
برضاهماء صغيرًا كان المسكن أو كبيدًا؟ لآن.عليهن ضررًا لما بينهما مخ الغداوة 
والغيرة» فاجتماعهما يثير الخصومة» وقد أسكن رسول الله يَكِيِ نساءه كل واحدة 
مني ف بيك 

مسألة: للزوج منع زوجته من أكل ما له رائحةٌ كريهة؛ كالبصل والثوم إذا 
تأذى من ذلك ؛ لأنه داخل في قوله تعالى: فا وَعَا رهن ِالْمَعْروفٍ #6 [الشّساء: الآية 1]» 
فالرائحة الكريهة إذا كان يمكن إزالتها يُلزم أحدهما بالإزالة؛ لأنها تمنع كمال 
الاستمتاع وتؤدي إلى سوء العشرة”” . 

مسألة : يلزم المُعَدّد أن يقسم للحائضء والنفساءء والمريضة؛» والصغيرة 
الممكن وطؤهاء فكلهن في القسم سواءء وهذا قول الأئمة الأربعة» قال في 
الشرح: «ولا نعلم عن غيرهم خلافهم). 

مسألة: من أراد السفر وله عدة نسوة؟ 

فإن سافر بهن جميعًا جازء وإن تركهن جميعًا جاز» وإن سافر ببعضهن دون 

قرعة لم يجز إلا برضا البواقي؛ كأن يتفقن أن لكل واحدة سفرة» وإن أراد أخذ 
الس ا ا ففي «الصحيحين» عن 
عائشة كنا قالت : «كان رسول الله بد إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج 


(1) انظرة المغتى (0914/1), 
(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)749/1١(‏ 
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11 ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سهمها خرج بها معه)"" . 

فإذا كان سفرها معه عن طريق القرعة أو بإذنهن؛ لم يلزمه القضاء للمقيمات 
بعد قدومهء هذا قول أكثر أهل العلم. 

ومتى خرجت القرعة على واحدة لم يجب عليه السفر بهاء وله تركها والسفر 
وحده؛ لأن القرعة لا توجب وإنما تعين من تستحق التقديم» فإن أراد السفر 
بغيرها لم يجز؛ لانها تعينت بالقرعة». فلم يجز العدول عنها إلى غيرها. 

وإن وهبت حقها من ذلك لغيرها جاز إذا رضي الزوج؛ لأن لها الحق”" . 


د 


. رواه البخاري (/578)» ومسلم (١/117؟) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 
.)401/5١( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 


اليا 


كتاب الخلع 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بين فيه الخلع» وشروطهء. وأحكامه. 

والخلع لغة: النزع. 

واصطلاحًا: هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها. 

فإذا أبغضت المرأة زوجها وكرهت البقاء معه لخلقه أو دينه أو نحو ذلك» 
وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته ؛ فلها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها 


مله . 


لقوله تعالى : مإقَنَ حِفممْ ألا متا حدُود َه ما ناح عَلدِمَا يها قدت دده [البقرة: الآية 
منننش] " 

مر ههه 2 >2 2 32 50 

دعن ابن عراس ب كال ادق امراوثايك بو وين ارو شفاس إلى الي 2-2 

00 0 2< 7 ىن 02 / و وو وه لجرو موه 

فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهء ما أنْقِمُ على نَابتِ في دين وَلا خلقٍ إلا أني أخَاف الكفرء 


24 
عو« 


ققَالَ رَسُولُ الله :: كَتَرْدينَ عَلَْهِ حَديَتَهُ فَقَالَثْ: نَعَمْء فَرَدّتْ عَلَيْو وَأمَرَُ 
فَمَارَقَهَاا . وفي رواية: «١وَلْكني‏ ل أطقةا وب ار 
فأجاز الشرع للمرأة أن تفدي نفسهاء وتطلب الخلع من زوجها إذا احتاجت 
وكرهت البقاء معه ليرتفع عنها الضررء وبهذا قال جميع الفقهاء. وأن الخلع 
جائز» ولا يُعلم فيه خلاف إلا عن بكر بن عبد الله" . 
فسآلة: إذ1 طلبت المرأة الخلع وكرهت زوجها: فمذهب كثير من العلماء 


. رواه البخاري (5715. 0777) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (؟5؟7/5).‎ )( 


10 


كتاب الخلع لفكتي 


هكد 


استحباب قبول الزوج بذلك ليرفع الضرر عن المرأة» وحقه يرجع إليه فيما 
افتدت به» فإن رفض فللحاكم إلزامه إن رأى ذلك» كما أمر رسول الله يَكِةٍ ثابت 
ابن قيس بذلك. وقد ألزم شيخ الإسلام به بعض حكام المقادسة الفضلاء'"' . 
مسألة: وني طلب المرأة الخلع لا تخلو حالحا مع زوجها من حالتين: 

الأولى: أن تكون حالهم مستقرة» ولا يوجد ما يدعو للخلعء فكرم كر 
العلماء طلب الخلع من غير حاجة» ومنهم من رأى أنه محرم» وهذا مروي عن 
الإمام أحمد. 

فقد أباح الله و «ول يِل كم ل تأُمْدُوأ يآ 
ا مك إل أن ينانا أله يِقِيمَا حَدُود أل 46 [البقّرة: الآية 57 » فدل بمفهومه على أن 
الجاع يلك ١د‏ افتدت به من غير تخوف, ثم غلظ بالوعيد» فقال: #تلكَ حَدُودُ 


إن ٠‏ “برضي 


ل ما توه (البقرة: الآية 005 . 


8 


1 


ول ورف ابورداوه والترما يع عن أوبان :28 قال : قال رسول الله عد «ايما 


امْرََةٍ تألث ريكها الطَلَاقَ فِي غَيْرِ ما بَأْسِ» ٠‏ فَحَرَامُ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الْجَنَّةا رحشه 


الترمذي]” 0 


وروى الترمذي وضكّفه عن النبى يَكِدٍ قال: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُتَافِقَاثُ)90' , 


الثانية: أن توجد حاجة للخلع: ككراهتها البقاء معه لِبّغضها إِيّاه؛ لخلقه أو 
شكله أو ديته أو عشرقه» وتخاف ألا تُودّي حَقّه ولا تقيم حدود الله في طاعته. 


.)575/5( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) رواه أبو داود »)5١555(‏ والترمذي )١181(‏ من حديث ثوبان كزاكه . 
حسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود (158)» وابن حبان (5185)»: والحاكم (2)5809 
والألباني في الإرواء .)7١704(‏ 

(") رواه الترمذي )١١87(‏ من حديث ثوبان كله . وأسانيده لا تخلو من ضعف . قال الترمذي : 
«ليس إسناده بالقوي». وله شاهد من حديث أبي هريرة تفي : رواه النسائي (7551), وأحمد 
(975). صححه الألباني في الصحيحة (575). 


(8) الظر التشرح الكبير مع الآنصاكق 09/590 تفسين ابن كثير (514/1): 
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لها ان كالب الخلم كدي سيا بن كما دل له القرآن في قوله تعالى: مِإدَإِنَ 
حِفَمٌٌ أل بِقَمًا حدود َم قلا جِنَاح جح علهنا ف أَفنَدَتٌ بد َالبقّة: الآية 979] . 


مسألة: ولا يفتقر الخلع إلى حكم حاكم على الصحيح,» فإذا اتفقا على 

قول جمهور العلماء: الإمام مالك» والشافعي». وأحمدء وحكم بذلك عمر 
وغكمان اا 
قَوْلهُ: (وشروطة طَهُ سَبِعَةٌ: 

الأَوّل: أَنْ يَقَعَ من زَْج يَصِحٌ طلاقة. 

الثَانِي: أن ا برْعَهُ مِنْ أَجْتَبِيٌ ورَّوْجَةٍ. 

لكن لَوْ عَضَلَاظلمَا لحتِع: لم يِصِحٌ 

الثالثُ: أنْ نْ يع مُتجَرًا. 

الرابع غُ: أن يَقعَ الخلع عَلَى ججِيع الرّوْجَة. 

الخامسش: ألا يَعَعَ جيلة لإسْقَاطٍ ين الطلاقي. 

السَادِسُ: ألا َع بلفْظِ الطلاق, بل بِصِيعيه الوَضُوعةٍ 

السَابِعٌ: ألا ينوي به الطلاق. 

فَمَتَى تَوَفْرتِ الشُرْوطٌ: كان فَسْحًَا بَائنَا لا ينقُصُ به عَدَدُ الطلاقي). 


شرع في بيان الشروط التي يجب توفرها لصحة الخلع. 


)١(‏ أما أثر عمر يَإِفتَه: فرواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف 
الطلاق فيه. 
ووصله عبد الرزاق 2»)١١18٠١١(‏ وسعيد بن منصور 2)١5717(‏ وابن أبي شيبة 2)١1854574(‏ 
والبيهقي .)١5807(‏ 
وأما أثر عثمان كائك: : فرواه البيهقي في الكبرى .)١5/85/8(‏ قال صاحب التحجيل (ص :)5٠٠‏ 
الإسناده صحيح؟ . 


الا 


9 1 كت - 


(الأول: أن يَقَعَ من رَوْج يم بَصِحَ ظلاقه): لأن ١‏ لخلع فسخ لعقد النكاح, فلا 
يصح إلا ممن يملك الطلاق» ويصح منه صغيرًا أو كبيرّاء مسلمًا أو ذميًا بلا 
نزاع. وأما من لا يصح طلاقه كالمجنون» فلا يصح خلعه. 

(الثاني: أن يكون على عِوَض): فيكون الفراق بعوض تدفعه الزوجة» أو من 
يتبرع لها به. 

بآن يدفع للزوج عوضاء لقوله تعالى: #مَلَا جاحَ عَلَِمَا فيا أَفَدَت د42 [البقرة: الآية 
وهذا هو الوارد في السنة؛ لقول رسول الله كَل : «قَتَرْدي عَلَيْهِ حَدِيقته). 
فإن خالعها بغير عوض لم يصحء حكاه شيخ الإسلام إجماعًاء فالخلع بالعوض 
جائز وصحيح . 

وبغير عوض لا يسمى خلعًاء وإنما يكون طلاقًا إذا توفرت شروطهء فإن نوى 
به الطلاق وقع طلاقًاء وإن لم ينوه طلاقًا لم يقع شيء؛ لأنه ليس من ألفاظ 
الطلاق الصريحة. 

(ولؤ تَجْهُولَا): فعوض الخلع يصح كونه مجهولاء كقولها: خالعتك على ما 
عندي من المال» أو على ما في بيتي من الأثاث» ويتسامح في هذا؛ لأنه إسقاط 
الحنفية والمالكية والحتابلة . 

والعوض المأخوذ في الخلع قسمان: 

الأول: أن يكون مثل ما أعطاها في عقد النكاح أو أقل» فجائز: لقوله كله : 
«اقبَل الْحَدِيِمَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقّة”'2. وكانت هى مهره لها. 

الثاني : أن يكون العوض الذي تدفعه الزوجة أكثر مما أعطاها: فهل له أخذه أم 
لا؟ 

جمهور العلماء: قالوا بجواز ذلك؛ لعموم قوله تعالى: #إقلا جَناحَ عَلَهِمًا يما 
أَفنَدَتٌ د [البقّرة: الآية 175 فأطلقه ولم يقيده بكونه مثل ما دفعه» فنبقى على 


. رواه البخاري 60 من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
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وهل ل 6م 


الإطلاق. وروى البخاري «أن عُثْمَانَ أجَارَّ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصٍ رَأَسِهَا”''. ومعنى 
هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوى 
عقاص شعرهاء وبه قال ابن عمر وابن عباس وَقيرء وهو مذهب الإمام مالك» 
والشافعي» وأكثر العلماء. 

القول الثاني: أنه لا تجوز الزيادة» وبه قال الامام أحمدء وإسحاق» وأبو 
عبيد» وكثير من السلفف؛ كابن المسيب والحسن؛ لقول علي يَإتة : لا يأخذ من 
المختلعة فوق ما أعطاها"”"'؛ وفي حديث جميلة عند ابن ماجه أن رسول الله كَل 
قال لثابت وناك: : «خذ ما أعطيتها ولا تزد)”" . 


والأولى ألا يزيد على ما أعطاهاء لكن لو طلب الزيادة جاز له ذلك؛ لعموم 
0 0 0 
الاية. ولوروده عن عثمان وابن عمر وابن عباس وه * 1 


- 
ره 


(مِمَنْ يَصِح بَبَرْعْهُ مِنْ أَجْبَينّ ورَّوْجَةِ): فلا بُدَ أن يكون من يدفع المال في 
الخلع ممن يصح تبرعه. وهو المكلف غير المحجور عليه» وإلا لم يصح دفعه 
المال» فلو كانت الزوجة مجنونة لم يصح دفعها المال. 
مسألة: والعوض المدفوع في الخلع يصح أن يكون من الزوجة بلا نزاع» 
ويكون الدافع متبرعًا فيه في قول أكثر العلماء”” . 
(لكن لَوْ عَضَلَهَا ظُلْمَا لَِخْمَلِعَ : ل يَصِح) : إذا عضل الرجل زوجته من غير نشوز 
منها ولا فاحشة مبينة» وإنما لبغضه لهاء فيضربها ويضيق عليها ويمنعها حقها من 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه. 
ووصله ابن الجعد فى مسنده .)١51١5(‏ وحسّنه ابن حجر فى التغليق .)55١/5(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة 18610 . ْ 
() رواه ابن ماجه )75١557(‏ من حديث ابن عباس 'هْههها. صححه الألباني في الإرواء 25071 . 
(54) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 5؟١2)»‏ الشرح الكبير مع الانصاف (؟١/‏ 55)» تفسير ابن كثير 
١7/1١‏ 5). 
(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)5١/57(‏ 


لا 


النفقة والقسمة لأجل أن تفدي نفسها لم يصحء ولا يستحق العوض» ولو دفعته 
فإله يجب غلية رده عليها؟ لأله غوضى أكرهت على يذل غير حق فلم يستحقه: 
سس ا ا مالك». والشافعي» وأحمدء 


دح 2 ار 


س0 ا برسم 


0006 و شا لآ ]١.‏ وقوله جولا جيل لحك أ لاما ييا فك 1 


أ ماه َم زالبقرة: الآية 5م , فالخلع باطل» والعوض مردودء ويقع 
الطلاق رجعيًا إن نوى الطلاق. 

وخلاصة ذلك: أنه إن عضلها بحق : فله ذلك» وما أخذه من المال فهو حلال 
له. 

وبغير حق: لا يصح. والعوض مردود.ء والخلع باطل» فإن وقع بلفظ الطلاق 
وأراده فإنه يقع طلاقًا و 

مسألة: إن فعلت فاحشة فله عضلها لتفتدي منهء وهذا مذهب الإمام 

أحمدء وهو قول للشافعي: أن له عضلها لتفتدي من نفسه؛ لقوله تعالى: 9و 
وهنٌ لِتَدهبوأ بَعَضٍ لطن لَه أن 3 بِمَحِسَةَ د ميدنَة 4 [النساء: الآية قم 
وقد ساق ابن جرير الخلاف في المراد بالفاحشة المبينة'" : 

فذهب طائفة من العلماء. منهم: ابن مسعودء وابن عباس «##» وكثير من 
السلف: أن المراد بالفاحشة المبينة: الزناء فإذا زنت» فله أن يسترجع منها 
الصداق الذي أعطاهاء وأن يضاجرها حتى تتركه وتطلب الخلع. 

وذهب آخرونء ومنهم: ابن عباس في رواية» وعكرمة: أن المراد بها: النشوز 
والعضيان: 

ورجح ابن جرير وابن كثير: أن الآية تعم ذلك كلهء فيدخل بالفاحشة هنا 
الزناء والنشوزء وبذاءة لسانها مع زوجها إذا زاد عن حدهء فله أن يضيق عليها 


.)١١/175؟( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.)١1١١ /8( (؟) جامع البيان‎ 
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لتفتدي منه . 


6. 


(الثايث: أنْ يَقَعَ مُنَجرًا)ء أي: يقع الخلع في الزمن الذي اتفقا عليه. 

فلو علّقه على شرط لم يصح» هذا قول في المذهب» 5: إن أعطيتني ألقّا بعد 

والقول الآخرء وهو أقوى: أنه لا يشترط ذلك» فيصح الخلع منجرًا ومعلقًا 
على شرطء. قال ابن قدامة: «ويصح الخلع منجرًا بلفظ المعاوضة؛ لما فيه من 
المعاوضة» ومعلقًا على شرط؛ لما فيه من الطلاق)”7''. 

(الرابع : أنْ يَقَعَ الع عَلَ >ميع الرَّوْجَةِ): لأنه فسخ» فلا يصح قوله: خالعت 
نصفك » أو يدك فلم تأت النصوص بذلك.» ولا يمكن وقوعه. ولا يمكن 
مخالعة بعضها دون بعض » فإذا لم يقع على اللفظ الشرعى » فوجوده كعدمه» 
والآصل بقاء التكاح» وإنما يقول: خالعتك. 

(الخامِسٌُ : ألا يَمَعَ حِيلَةَ لإسْقَاطِ بين الطَلاقٍ): فلا يكون حيلة يفر بها منه. 

قال شيخ الإسلام : «خلع الحيلة لا يصح على الأصح. كما لا يصح نكاح 
المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة» وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجهاء 
والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده؛ وذلك لأنه حيلة» والحيل خداع لا تُحل ما 
حرم الله)”"". كأن يقول: إن جاء رمضان وأنت في عصمتي فأنت طالق بالثلاث» 
فيخالعها قبل دخوله ليفر من ذلك» أو أنت طالق ولم يبق له إلا طلقة» فلا يصح 

(السَّادِسُ : ألا يَقَعَ بلَفْظِ الطَلاقِء بَلْ بِصِيِعَتِه الموَصُوعَةٍ لَهُ) : ويأتي بيان ألفاظ 
الخلع . 

(السَّابِعٌ : أن لا يَنْوِيَ به الطَلاقَ): وإنما ينوي به الخلع» أو فسخ النكاح . 
)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (19/7). 
(؟) الإنصاف (575/8). 


596 


(فمك تَوَكرَتِ الشّرّوظ : كَانَ مَسْحًا بَاينَاء لا يَنْقُضُ به عَدَدُ الكّللاق) : فالخلع 
ليس طلاقًاء ولا ينقص به عدد الطلقات» وإنما هو فسخ لعقد النكاح» وهو قول 
ابن عباس 'هّها؛ حيث قال في رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه بعد: 
ينا 

وعن عكرمة قال: «كل شىء أجازه المال فليس بطلاق». 

وهذا رواية عن أمير المؤمنين عثمان وابن عمرء وهو قول ابن عباس وَقِي» 
وطاوس وعكرمة» وبه يقول الإمام أحجويل + والشافعي» ورجحه شيخ الإسلام, 
وابن القيم» وهو ظاهر الآية» قال ابن عباس «'ِهها: «ذكر الله الطلاق في أول 
الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك» فليس الخلع بشيء» ثم قرأ: «#الطَلقٌ 


0070 5 ا و لي سج سا بر م 
.2 0 


نان 4 [البقّرة: الآية 0118 وقرأ : 0 عَصلوضس لِتَدْهَبواأ سَعَضٍ ما ءَاتَيْتُمُوهنَ إِلَهّ أن 


أ سات رمع 5 2 
ينين يفاحِسة مَسَنَنَةَ #6 [النّساء: الآية 09» . 


وقد ضعّف الإمام أحمد ما رُوي عن عثمان وعلي وابن مسعود وه بأن الخلع 
طلقة بائنة» وقال: «ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس)”" . 
كَولَهُ: (وصيغتة الصَّرِيحة: لا تحتاخ إِلَى نيه وهي: حَلَغْتُ و: فُسَحْتٌ) و: فادَيْتٌ). 
للخلع صيغتان صريحة وكناية : 
#* الأولى: صيغ صريحة في إرادة الخلع : وهي ثلاث؛ ثبت العرف في إرادتها 
لذلك» فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ الثلاثة وقع الخلع؛ وهي : 
ولّا: خلعت؛ لأنه ثبت به العرف. 


اسم 


ثانيًا: فسخت نكاحك؛ لآنه حقيقة فيه . 


3 


4101 


ثالمًا : فاديت؛ لأنه ورد به القرآن بقوله سبحانه: و جَنَاحَ عَلمَمَا فا أفنَدَتٌ 
قد 7 5 
بد َالبقّوة: الآية 95 . 


. وإسئاده صحيح‎ .)١5/855( والبيهقي‎ 2)١5060( رواه سعيد بن منصور‎ )١( 
.)5١8/51( تفسير ابن كثير‎ 2))505/١٠١( انظر : المغني‎ 2 
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فإن أتى بأحد هذه الآلفاظ وقع الخلع من غير نية؛ لأنها صريحة لا تحتاج لنية 
خاصة. 
وله (والكتاية: بارَيكك, و: أبرأئك, و: أَبنئك). 

* الثانية: صيغ كناية لا يقع فيها الخلع إلا إذا نواه: فإذا كان معه قرينة تدل 
على الخلع وقع وإلا فلا يقع. 
وَل (فَمَعَ سُوَالٍ الخلّع, وبَذْلٍ العرّض: يَصِحُ بلا نيد وإلا: فلا بد منهَا). 

فهذا قرينة تدل على إرادته الخلع بلفظ الكناية . 
وله (ويِصِحٌ: بِكلّ لْعَةٍ من أَهلهَا؛ كالطّلاقٍ). 

فكل أهل لغة يصح الخلع بما تعارفوا عليه من الصيغ أنه خلع. فلا يشترط 
كون الخلع باللغة العربية» فالعجم يصح بلغتهم». والعرب بلغتهم» فما كان 
صريحًا عندهم لم يحتج إلى نية» وما كان غير صريح احتاج إلى نية أو قرينة تدل 
عليه؛ لأن الشرع لم يشترط لغة لا يصح إلا بهاء ولأنه ليس تعبدًا محضّاء وإنما 
هو تعبير عن مراد الزوجين» فيصح بما يؤدي المقصود مما تعارفوا عليه في 
لغتهم . 

مسألة : ومذهب الحنابلة أن الخلع لا يحصل بمجرد بذل المال من المرأة 
وقبوله من الزوج حتى يتلفظ بأحد ألفاظ الخلع الصريحة أو الكناية» قال 
القاضي : «وهذا الذي عليه شيوخنا البغداديون» وقد أوماً إليه الإمام أحمد). 
واستدلوا: بما في البخاري أن رسول الله بكي قال لثابت بن قيس كتفت : «اقْبّل 
الكذيكة وَطلنها تطلكةيه وعذا ضري فى اعقاز اللنظ ومن لم يلاكر ابرق 
فإتما اقفضر على بعض القوية”؟. 
مسألة : إذا وقع الخلع» فلا يملك المخالع أن يراجع المختلعة في العدة 

بغير رضاها؛ لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت من العوض؛ لقوله تعالى: فنا 
أَفنَدَتٌ بد [البقرة: الآية 555]» وإنما يكون فداءً إذا خرجت به عن سلطانه؛ ولأن 


.)717/55( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


555 


القصد هو إزالة الضرر عن المرأة» فلو جاز ارتجاعها من غير رضاها لعاد الضرر 
الما نانة و وميك فال الأنية الأدي ا 
مسألة: ويجوز للمختلع أن يتزوج المختلعة برضاها في العدة» أو بعد 
انقضائها باتفاق الآئمة الآربعة» ويكون نكاحًا جديدًا له شروط النكاح كاملة من 
ولي ومهر ورضاها ونحوه. 
مسألة: ومقدار عدة المختلعة روايتان في مذهب الإمام أحمد: 
الأولى: أن عدتها ثلاثة قروء كعدة المطلقة» وبه قال كثير من العلماء؛ كابن 
طلاق فتعتد كسائر المطلقات. قال تعالى : وَالْمطلقت ير بشي أل 
شرو 6 [البقرة: الآية 30 . 
والرواية الثانية : أنها تعتد بحيضة تستبرئٌ بها رحمهاء وهذا مروي عن عثمان 
واد بعس ران سني كوات ا وهو قول إسحاقء. وابن المنذرء 


أولًا: أنه روي عن رسول الله يك من وجوه حَسّنة أنه هرا المختلعة أن تعتد 


0 د عباس وكا (أنَّ امه نبت بْنِ قَيْسِ اخْتَلّعَتْ مِنْ رَوْجِهًا عَلَى عَهُد الي 
د فأمَرَهَا لبي 2 أنْ تَعْتَدَ بحيْضة) [رواه الترمذدي وقال: ين عب ف 


جع راس 


كن الدع ياتا خو ابن عاراء وَكْدنا كنا «أنَهَا اخْتلَعَتْ عَلَى عَهْدِ التي كَل » فم مرّها 
لني كلد أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْقَدَ + بحَيْضَة)”" . 


.)570 /1( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (79/77)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) رواه الترمذي .)١١486(‏ قال الترمذي: «حسن غريب»» وحسّنه شيخ الإسلام. 

() رواه الترمذي .)١١185(‏ وقال: «حديث الربيع : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة». وقال 
البيهقي في السنن (1/ :)15١‏ «هذا أصحء وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي يل . وقال 
الدارقطني في العلل :)57١ /١6(‏ «وهو الصحيح». 


2 


لت ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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ا 


ثانيًا: أن هذا قول عثمان وابن عباس وابن عمر وق » ا 
عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان كزلتة» فقال: 
بحيضة». قال: وكان ابن عمر وها يقول: «تعتد بثلاث حيض حتى قال هذا 
عثمان» فكان ابن عمر يفتي به» ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا»""' . 

وعن ابن عمر وَظْا قال: «عدة المختلعة حيضة»”"'. وعن ابن عباس مثله”" . 

ولم يأتِ عن الصحابة ما يخالف ذلك بإسناد صريح صحيح . 

فما زُوي عن علي وابن مسعود وها ضعيف . 

وما ثُقِل عن عمر يَإفتَة مجمل لا دلالة فيه» وما رُوي عن ابن عمر وِقْها رجع 
عنه لما علم بقول عثمان كتلقة . 

وأما النقل عن ابن عباس وها من أنه حيضة فمن أصح النقل الثابت باتفاق 
أهل العلم بالآثار. 

وما تُقِل عن عثمان وَإفْيَة مما يخالف أنها حيضة فضعيف. 

قال شيخ الإسلام : «والذين اتبعوا ما نُقِل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من 
التقياه كلدو كلاق قر أذ منحييد : ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين 
صحيحها وضعيفها ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرفة بذلك. فصار هؤلاء 
يرون أن الذين خالفوا ابن عباس وأمثاله من الصحابة أجل منه وأكثر عددّاء ولم 
يعلموا أنه لم يثبت خلافه عن أحد من الصحابة». 

النًا: أن الصحيح أن الخلع ليس طلاقًا فقياسه عليه قياس مع الفارق» بل هو 
فسخ وفرقة بائنة» وليس من الطلاق الثلاث» وهذا قول جمهور فقهاء الحديث؛ 
كإسحاق» وأبي ثورء وداود»ء وابن المنذرء وابن خزيمة» وهو ظاهر مذهب 
أحمد» ورواية عن الشافعي». وهو ثابت عن اب بن عباس يا وأصحابه كطاوس 


.)١184575( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
: ارك رواه أبو داود (70؟75). وإسناده صحيح‎ 
.)١184574( رواه ابن أبي شيبة‎ )"( 


15 


وعكرمة» ورجحه شيخ الإسلام. 
فالراجح : أن المختلعة ليس عليها إلا حيضة واحدة تستبرئ بها ثم بعدها لها 
أن تتزوج؛ لأنها تكون خرجت من العدة""' . 


د 


.)519/1( انظر: مجموع الفتاوى (7584/77)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


ه91 


تا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- مسألة: وللشركة مبطلاات 18[ 0١31‏ 
فصل فى شركة المضاربة و 2300000000 


- مسألة: ومن يعتق من جهة القرابة بمجرد ملكه: كل ذي رحم محرم من 
جهة النسبء إذا ملكته عتق عليك؛ كالأخت والآم والآب والجد والابن ١7‏ 


الالتزام بهء فإن خالف ضمن ما حصل من نقص وتلف م ا زر 
فصل في شركة الوجوه ااا 
فصل في شركة الأبدان 013110100 
باب المُْسَاقَاةٌ م ل ا 
غ وال وللهياة؟ الات 20اذاأ|ذخأ١ما‏ ا 0 


- مسألة: يد العامل في المساقاة والمزارعة يد أمانة» يُقبل قوله بيمينه في 
التلف والتسليمء ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط مخ" 
- مسألة: إجارة النخل: وهي أن يتفق مالك النخل على أن تكون منافع 
هذه النخل للمستأجرء مدة معلومة» مقابل عوض معلومء مع قيام 
المستأجر بكل ما يحتاج إليه النخل في هذه المدة 7 


1551 


فهرس الموضوعات 0 0 


2 
فصل في أنواع الإجارة 0000 000 
- مسألة: تأجير المسلم على الكافر قسمان ا 


فصل فيما يلزم المؤجر والسستاجز جع ع او ب وح ا ا ا او له فا م م 


- مشألة* لو اشترط المؤجر ألا يؤجرها غيره» أو له يمكن غيره من 
استخدامها 465959266751 ضشللللكلا75700700200009920011117ق8 


- مسألة: أخذ الأجرة مقابل مهنة الحجامة» ويقاس عليه تفريغ البالوعة ”ه 
فصل فيما تنفسخ به الإجارة ل###ةد+ 000000000 ز ةا 23*70 


فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك 0000 
فصل فيما تستقر به الأجرة 9و 0 2122*230 
بات المْسَايقة لل ل ع الك 
كتاب العارية 

كِتَابُ العَاريّةٍ 0 
فصل في الانتفاع بالعارية وضمانها ا ا ل ل ل 
- مسألة: لو أعارها المستعير لغيره بدون إذن المالك». فتلفت عند الثانى» 

فإنها تُضمن مطلقّاء سواء تلفت بتفريط أم لا لم 


الأصلى ضمانه ا ٍ1ٍ01 ا 


- مسألة: لو بى فيما يظنه ملكهء كما لو أخطأ فى المخطط د 
فصل فى الإاتلافات وو60اة 0:0 كت ة 3-آثآ5562١>‏ 800900000000000 


5-5 مسألة : الاكراه على فتل معصوم مسلم ليبس عذرّاء ويحرم عليه 
الاستجابة» فإن فعل أقيم القصاص على المكرّه والمكره ا يك 


151/ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فصل في ضمان ما تتلفه البهائم دب 00 
- مسألة: حكم ما أتلفته السيارات من أموال أو أبدان 1000000 
- مسألة: الصائل يجب مدافعته الأسهل فالأسهل: فيدافعه بالقول». فإن 

لم يندفع إلا بالضرب فله ذلك» وهكذا 2 ا 


- مسألة: إذا غلب على ظن المصول عليه أنه إن دافعه بالأسهل. فإن 
الصائل سيحتاط ويبادره بالقتل: فله مدافعته بالأشد ولو كان القتل» ولا 


شيء عليه فيما بينه وبين الله و1211 
- مسألة: من قتل إنسانًا وادعى أنه صال عليه؛ لم يسقط عنه الحد حتى 

يأتي ببينة على دعواه 1 
- مسألة: إذا لم توجد بينة: فالجمهور: أنه يأخذ حكم قتل العمد ٠١5...‏ 
- مسألة: هل يلزم الإنسان أن يدفع من صال عليه؟ تسوس عسو دا 
- مسألة: من وجد رجلا يفجر بأهله. فماذا يفعل؟ عانقا 
بائن المع م اع لسن ور م1 لوف امك ل 11 
نات الودِيعة ا 1 1[ 0000 


فصل في سفر المودّع 2222209 


فصل في ضمان المودع 2-2107 اان--ل---------- 12 
- فسا لة:: من مات وعنده وديعة لاش : فإن وجدت الوديعة بعيئها» لزم 


رده لنالكها جح كدو لو ا ف و وب م م ل 
- مسألة: يعمل بما يوجد على الأوراق والكيس من كتابته بعد موته أنها 
وذيعة لنلذن مل الفلا ووس سي نال 1 وام فوش ا ا 


- مسألة: الوديعة إذا احتاجت إلى النفقة» كالحيوان والنبات» فإنها تكون 
على المالك. وهو المودعء فإن أنفق المودّع عليهاء فله الرجوع على 
المالك ما لم ينو التبرع بها 0 
باب إِحيَاء المَوّاتِ 99----- 0 212300 


لعا 


فهرس الموضوعات بي 


عو 
باب الجعالة ااا ااا ااا 1 1 0000 
باب اللْقَطَةٌ مقو ا ححا سيد وقوه أ ا ف لطم عق مواق ل م لافطا 


- مسألة: إذا أخذ اللقطة من هذا القسمء فيجب عليه تعريفها حولًا كاملًا ١6‏ 
- مسألة: بعد تعريف سنة تدخل في ملكه إذا لم تعرف» وله أن يستنفقها 


ويستخد مها 00000ا ار 
- مسألة: فإن جاء أحد بعد انتهاء المدة؛ ووصفها وصمًا تامّاء وعلم أنها 

له سك كثفلكف”فن نبج ٍِ22 ليلضت ة::25629:21 ل 2 مه 
- مسألة: إن أخذها لحفظهاء ثم أراد إرجاعها إلى مكانها مسب ب قفا 
فصل في أنواع القسم الثالث من اللقطة 06 1 


فصل فى التصرف فيها بعد الحول ب د د11 00 
- مسألة: حَرّمُ مكة له خصوصية على غيره من الأماكن في اللقطة ... ١١8‏ 


- مسألة: من وجد لقطة. فهل يلزمه إشهاد غيره أنه وجدها؟ م 1011 
باب اللقيط ا 


- مسألة: وقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان الضابط والفرق بين دار 
الإسلام ودار الكفر» ومن أجمعها : «أن دار الإسلام : هي الدار التي تقام 
فيها شعائر الإسلام على وجه عام شامل» ودار الكفر: هي التي تقام فيها 
شعائر الكفر على وجه عام شامل» 00 0 0 00000000 


فصل في ميراث اللقيط مسقي تمدع بد بج و د مجو موقل ابرط و ملقو معط ف م و ل 171 
سبألة: وتكرن المرأة فراش شوطية ا 
كتابُ الوَقْفٍ 
كتابث الوّقف م ا ا 
فصل في شروط صحة الوقف 0 00 


--مسالة: .وآما ؤقف الكلب المُعْلمء فالذي اخاره شيخ الاسلام: 'صحة 
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ا 


وقف الكلب المعلم» والجوارح المعلمة م ا ا ال الا 
حت مسألة: الوقف من حيث اشتراط كون المستفيد معيئًا بذاته ينقسم إلى 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
2 هم 27 


فصل في مصرف الوقف اا 
فصل في ناظر الوقف د00 ااا 
- مسألة: إذا أجر الناظر الوقف لمدة معينة» ثم مات قبل انتهائها هل 

تنفسخ الإجارة أم لا ؟ لدب©  ”‏ أ از 222000000020009 
- مسألة: هل يستحق الناظر أجرة على نظارته؟ لا يخلو من حالتين .. ٠١!‏ 
فصل في ألفاظ الوقف 000098 ظ15 


- مسألة: بيع الوقف لا يخلو من حالات ثلاث تعد وك عم مسو وكا 
- مسألة: وإذا بيع الوقف. فأي شيء اشتّري بثمنه مما يُرَدٌ على أهل 
الوقف جازء وإن كان من غير جنسهء لكن تكون المنفعة مصروفة إلى 
المصلحة الأولى التى كانت الأولى تصرف إليها؛ لأنه لا يجوز تغيير 
المصرف جم إمكاظ لمجا نعلة صايده هذا لا يتجرد تخبير الو لقي با ليع دم 
إمكان الانتفاع به 010 00 0 0 2006060000 
- مسألة: تغيير صورة الوقف». مثل: الدار جعلها دكاكين» أو المزرعة 
حدلها 5[4ا للايجاد 9و----دبببب 00000 1210 
باب الهِبَةٌ 000000 2غ 


فصل فى تملك الهبة 308 0 
فصل في الرجوع في الهبة مح رسيا جحي وي اتو اتن اليم وج يسوي و م 1 
- مسآلة: لبس لغير الآبه الخد مخ مال غيره بغين إذنة ا ا 


فهرس الموضوعات ا 


فصل في قسمة المال بين الورثة م ا اللاو و اش د ا 111 
- مسألة: وأما العطية لبقية الأقارب من إخوة وأعمام وأخوال وغيرهم. 
فلا تجب فيها التسوية» ولا إعطاؤهم على قدر إرثهم. سواء كانوا من جهة 
واحدةء كإخوة أشقاءء أو جهات متعددة» كبنات وأخوات وعمات 2... ١4!‏ 
- مسألة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب مله ل قرا 
- مسألة: إذا فضل الأب أحد أولاده في العطية لغرض صحيحء. كأن 
يخصه لفقرهء أو لكونه أعمىء أو كثرة عياله» أو اشتغاله بالعلم 480000" 
فصل في قسمة المال بين الورثة 9 


كتابُ الوّصيَّة تش 52 
- مسألة: وتصدق الإنسان بماله وهبته لا تخلو من ثلاث حالات 5٠5١...‏ 
- نسألة + إذا قفنت الوصية بشهادة انين عليفاء. أى باقران الورثة يف 
- مسألة: إذا وجدت وصيته بخطه المعروف» وعليها ختمه الموثوق به 


- مسألة: لو كتب وصيتهء وقال: اشهدوا عليٌ بما في هذه الورقة» أو 
قال: هذه وصيتي فاشهدوا عليٌ بهاء فهي وصية صحيحة اا لل 
- مسألة: المستحب والأكمل أن يكتب الموصي وصيته ويُشهد عليها؛ 
لأنه أحوط لهاء وأحفظ لما فيها 0 سس أو شاو م م 
- مسألة: إذا كتب وصيته فيُستحب للموصي أن يبدأها بالبسملة» والثناء 
على الله شالق بالتحمو م الصلؤة علق الح كلوه ات القمادقيى قا قد 
الدشياد على الوصية معن وم وو شيو مسا و لوه الوم لا اي قي 
- مسألة: إذا أوصى بأكثر من الثلث. فقد أخطأ وخالف السنة» فينفذ 
الثلث ااا اما ام 00 


- مسألة: لو كان الموصى لا يوجد له ورثة» فهل له الحق أن يوصى بأكثر 
من الثلث» أو بكل ماله؟ و0009 0 0000 


الو" زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
ا 5 


- مسألة: قبول الموصى له الوصية على التراخي حتى يموت الموصي 58" 


باب المُوصّى لَهُ 11 1 ا ل 
فصل في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم 7 
باب الموصّى به ا ااا 
باب المُوصّى إليه موسيم شق معط و وات ل لف لمم جو لمم لط الم جا ل أ 2 كار 


- مسألة: قبول الوصية والتكفل بها أحيانًا يكون مندوبّاء وأحيانًا يكون 
متينًا عنه 00 ا 


كتاب الفرائض 

كتاب الفرائض 1011 1 1 اا 
فصل 30001 
- مسألة: لو طلق زوجته ثم مات» فلا تخلو من حالتين د 


- مسألة: المطلقة البائن التى قصد بطلاقها حرمانها من الإرث: كأن 
بظلتها ف مرف مخوف» وقامت تزيئة على إزادته متعهاء كرتم خاكف 
هل ترث أم لا؟ 00 
- مسألة: المبعض هل يرث ويورث أم لا؟ 12 
- مسألة: وأما توارث الكفار بعضهم من بعضء. فلا يخلو الكفار من 


- مسألة: إذا انفرد واحد من هؤلاء الرجال ورث المال كلهء إلا الزوج 
والآخ لأم» فلا يرثان إلا فرضهما المقدر؛ لأنهما أصحاب فروض فقطء 


ولا يرثان تعصيًا 0 الال 
- مسألة: إذا اجتمع كل الرجال فقط لم يرث منهم إلا ثلاثة ا لويم 
- مسألة: إذا اجتمع كل النساء فقط في مسألة واحدة المورسس سو كا 


ح ونيا لة:: إذا اجتمع كل الذكور وبقية الإناث فيما إذا ماتت الزوجة» 


فهرس الموضوعات 3 7 


0 

فالذي يرث: الآبواة+ والأولاد» والزوج لك ل ل 
- مسألة: إذا اجتمع كل الإناث مع بقية الذكور فيما إذا مات الزوج» 

فالذي يرث: الأبوان» والأولاد» والزوجة او 


- مسألة: اختلف العلماء فيما إذا كان الاخوة محجوبون عن الميراث» 
فيل يُحجيون الأم من الثلث إلى السدس سدح ماو ووو اع وم ل 


يشا ركوئه؟ 00 
باب الحجب 2 0 102020202020202 050105010 0 2001330010 
- مسألة: إذا كان ابن الابن وبنت الابن في درجة واحدة» فإنه يعصبها "4٠‏ 
- مسألة: أحكام العصبة بالغير 0011 0 0 0 ا 
فصل 9 20 2 120000000000 
باب الرّدٌ وذّوُو الأرحَام م 
باب أصُول المشائل / 1[ [ذ[ [ [ [ [ 0 0000 
باب مِيرّاث الحمل 2001 
- مسألة: يتحقق الشرط الأول بأحد أمرين 0 
باب مِيرَاتُ المَفقُودٍ ا[ 0000 
- مسألة* حالات المققود باغتبار إرثة والأارث. منه ا ل 
باب مِيرَاتُ الخُنتّى ز---- 1100 ازاز ازا |0001 
باب مِيرَاتُ الغَرْنَى ونَحوهم ل 1 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


باب الاقرّارٌ بِمَشَارِكِ في المِيرَاثِ 0 
باب مِيرَاتُ القَاتِل ا ااا 
- مسألة: والقتل المانع من الارث عند الحنابلة: هو القتل بغير حق .94" 
باب مِيرَاتُ المُعْبَقٍ بَضة م هاس 
باب الوَّلَاءُ ل 


- مسألة: وهل أفضل إعتاق رقبة واحدة نفيسة» أو إعتاق عدد بقيمتها أقل 

منها نفاسة؟ 33020206ااذخ00ْ793ْْخأاخاا١ا‏ 0 
- مسألة: هل يشترط في إطلاق اللفظ الصريح أن يقصد التحرير والعتق؟ 407 
- سبألةة لو أعسق عجرا من رقبقه ند الس و سمه موده ا لسر ال 
- مسألة: وهى إذا كان عند السيد رقيق» فقال له: يا أبى» أو: يا ولدي»ء 

نول 118 رار يه انه أبوهء فيعتق أم لا؟ 0 ار 
فصل في تعليق العتق وإضافته 0000000 


سيألة: إذا دبر مخ غلماته عددًا يساوون الكلثيخ مم وو لا لل ا 26 
- مسألة: ويجوز تدبير العبد المكاتب» فإذا مات سيده قبل إكمال دَيْن 
الكمابة؛ عنقء وإن أذ دين الكتابة قبل ميوت سيل 4. عق اا 000 لطي 


فصل في أحكام المكاتب 1 


فهرس الموضوعات 5 هن ا 


- مسألة: إذا باع السيد عبده المكاتب» فإنه ينتقل إلى مشتريهء ويكمل 

بقية الكتابة عنده كسيده الأول في الحكم تمامًا ل اماو تم 
فصل في لزوم الكتابة وفسخها 3 0 ااا 20ؤ 
فصل في اختلاف المكاتب وسيده 101009 ”2111# 
باب أحكامُ م الوّلَدِ لل 0 447 
- مسألة: لا يجوز بيع أم الولد وهبتها ونحوه مما ينقل الملك 1 

كتاب النكاح 

كات التكاح 2113*300 
- مسألة: إذا أطلق النكاح فإنه ينصرف إلى العقد إلا بقرينة تصرفه للوطء 45٠‏ 
- مسألة: الأصل في النكاح للقادرين أهو الوجوب أم الاستحباب؟ ... ؟ه؛ 
- مسألة: ولا يشترط علم المخطوبة ولا إذنها في النظر 0 
- مسألة: ووقت النظر إلى المخطوبة يجوز بعد الخطبة وقبلها بعد أن يقع 

في قلبه خطبتها م ::0:0١0‏ :ا 
د مريالة: لأ جوز اتضوير الميقطرية"وإعطاء صورتيها الخاطب لتك 
فييالة: مكالمة المقطوية لأ تعلو هن المي متو ل 2 
- مسألة: وأما المخنث الذي تكون هيئته هيئة النساء خلقةً وطبعًا فى مشيه 

وكلامه. ولا يكترث بالنساء. ولا يتعلق بهن 0 ْ 458 
فصل في تحريم دواعي الزنا ومسائل أخرى ا سس لوقه 
- مسألة: ومن خطب امرأةٌء فلا يخلو من حالات 0 
- مسألة: إذا دخل على زوجته مما و ا اا و سس ا تاي 
باب ركني النكاح وشروطه اا 
- مسألة: ولا يثبت في عقد النكاح خيار المجلس مسو ةس ندا ند لاقع 
- مسألة: إذا حَكم بصحة النكاح بلا ولي حاكم» فلا يفرق بين الزوجين» 

ولا ينقض النكاحء وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة 1 


ال" زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
ا 5 


- مسألة: إذا لم يكن الأقرب أهلًا: كأن يكون طفلاء أو كافرّاء أو غير 

رشيدء وسواء كان هكذا ابتداء» أو كان أهلا ثم زالت أهليته االامه 
فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به 00 
- مسألة: إذا دلَّس الفقير فأظهر أنه غني 1800© 
باب المُحَرَّماتُ في النكاح مسبو ام 0 
- مسألة: لا فرق في 5 بالنسب بين النسب الحاصل بالتكاح 

الصحيح» أو ملك اليمين» أو وطء بشبهة. أو وطء بزنا ل م هق 
- مسألة: هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ تسيو و كه 
- مسألة: ولا يشترط في تحريم بنت الزوجة كونها في حجر الزوج .. ١؟ه‏ 
- مسألة: لو خلا بالأم بعد العقدء ثم طلقهاء فهل تحرم بنتها؟ قولان 

لأهل العلم (زري98- 3 300000037ُخُُُُُْْْ7ْ7ْججْ]١١6 ١‏ 50 


أمي؟ 0900000ا090----00ب000 


أهل العلم 211 
- مسألة: يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء 

وبينها وبين خالتها من الرضاعة م ا ل م 811 
- هيآلةة [ذا فايت الزانية وانقضك عدتيا على الخلاق السابق حلت 
الخطاحةه وهار للوائن .و لغيره تكاهيا سه 
- مسألة: متى يتبع الولد أمهع ومتى يتبع أباه؟ خم خافن مبساس مسو أكة 
- مسألة: الأمة يصح وطؤها ولو كانت كافرة» ولا يشترط كونها كتابية 54٠‏ 
باب الشُرُوطٌ في النّكَاح 43م 


- مسألة: لو اشترطت ألا يتزوج عليها زوجة أخرى اي ا 655 


فصل في تخلف الشرط 0 ا 
باب حُكمُ العيُوبٍ في التّكاح ام نا اس دو وله باق 
مال وعدن ارجا كرو ارطع لذ بيقر من ارات اج دده مس ناا 
- مسألة في العقم جه سقو نم مع تم ع مون وطق للدو بم لم وم عه اما مامألا 
فصل في فسخ النكاح بالعيب م ا ا ع ع ا ا 0000000 6586© 
- مسألة: إذا فسخ مَن ثبت له الخيار بلا حكم الحاكم ممعنة كوه 
باب نِكاح الكمَارٍ 8 
- مسألة: هل يِقَرّ المجوس على نكاح ذوات المحارم لاعتقادهم جواز 

ذلك إذا لم يترافعوا إلينا؟ ا ل ا ا م ا باس 


فصل فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع 0 #/اهت 
-,مسالةة: لو أسلم وتحته امرأتان يحرم الجمع بينهماء كأختين» أو أم 


وبنتهاء أو امرأة وعمتهاء يو على اختيار إحداهما و و ع موف م م 1 8500 
عد يبيل لو لم يقدر عليه وبقي على ردته ولم يرجع إلا قبل فراغ العدة 

بأيام : فهي زوجته لي ا ع ا ا للقياة 

كتاب الصداق 

تابُ الصَّدَاقٍ مسج اتوي امن ف با د لس اك ا لبون ال رو ا اووس ا ره 
فصل في التزويج بدون صداق المثل يه جلت م سه ا همل و عع د موي و لإقيايك 
- مسألة: اشتراط الولي شيئًا من المهر المقدم للمرأة الس نمب لابق 
- مسألة: لو تزوج العبد بلا إذن سيده 0000008 
فصل فى تملّك الصداق ل 
نعل فنا تسقط اذاف وعد ويقرره 1005 ااا 
فصل فى اختلاف الزوجين فى الصداق ب“ رش*ظ( 


فصل في المهر في النكاح غير الصحيح و 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


باب الوَّلِيمَةٌ وآدَابُ الكل 1[ ز[ز[ [ ز 0000101110 
- مسألة: بطاقات الأفراح 0 
ح عببدالة رين اللثاو وحكية؟ 0 


فصل في آداب الأكل 0 
- مسألة: إذا سمّى في أول الطعام يكفى عن تكرارها عند كل لقمة .. 51١‏ 


- مسألة: إن جهر بها ليسمع من حوله ويذكرهم بها فحسن 000 شرن 
- مسألة: السنة إذا شرب شرابًا أن يناول من عن يمينه ولو كان أصغر ممن 

عن يساره اي اج نسي ب بي 14 أوج وو سي ليق أو جل ال ل لباك لان علج اجر كه ا تين قي ا ورج اوور و بج د الوذ تود متو و امن ع موس د يان 5١‏ 
فصل أذكار الفراغ من الطعام ا ا اه 
باب عِشْرَةٌ الشساءِ لسسع نه من قط عط انه لفطلا د ووو 4 1 طم ل 1 فعسم ف اسخو ع 6 
فصل في أحكام الاستمتاع بين الزوجين 4ه 


تفيل نال النسيع الوط و المي ا 


- مسألة: مباشرة المرأة بغير الجماع في غير يومها مم ع 
- مسألة: إذا رضيت الزوجة ببقاء الزوج عند ضرتها ولو لغير حاجة» أو 

لجماع ضرتها في يومهاء فله ذلك». فهو حقها تنازلت عنه سس ف و ل" 
فصل في حق الزوج في المبيت والتأديب 0 
- سياآلة: لو أرادك: العبه أن هلين عددها سي؟ 0000 0 0 00000000 
- سيألة: المذهب أنه لا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا 

برضاهما و ا ا 
- مسألة: للزوج منع زوجته من أكل ما له رائحةٌ كريهة ل أ 


1 عيبألة فق أوافة السثر ولشغدة شير ا 0 


فهرس الموضوعات اي 
كتاب الخلع 

كتَابُ الخلع 0 

فينانةة ‏ خأنطليت العا الخلع وكرهت زوجها اا اموه لا و لاله 

- مسألة في طلب المرأة الخلع مح مسي وي ل ماه ممعم ام اا 


- مسألة: ولا يفتقر الخلع إلى حكم حاكم على الصحيح.» فإذا اتفقا على 
- مسألة: والعوض المدفوع في الخلع يصح أن يكون من الزوجة بلا 


نزاع» ويصح أن يكون من أجنبي 00 
- مسألة: إن فعلت فاحشة فله عضلها لتفتدي منه 000 000 
- مسألة: ومذهب الحنابلة أن الخلع لا يحصل بمجرد بذل المال من 
المرأة وقبوله من الزوج حتى يتلفظ بأحد ألفاظ الخلع سوج عسو م ا 
مسأل : إذا وقع الخلع» فلا يملك المخالع أن يراجع المختلعة في العدة 
بغير رضاها ليا 0 


- سال * ويجوز للمختلع أن يتزوج المختلعة برضاها في العدة» أو بعد 
انقضائها باتفاق الآئمة الأربعة» ويكون نكاحًا جديدًا له شروط النكاح 


كاملة من ولي ومهر ورضاها ونحوه م وت ان اا 5 
- مسألة: ومقدار عدة المختلعة روايتان في مذهب الإمام أحمد وه 
فهرس الموضوعات 110 1 ااا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ل وَألم مُسَلِمُوَنَ 4 [آل غهدان: الآآية 


يت عر هم صمي ري ريم هوه 
0 00 


سكت م2 ل لاريره م042 مسر 1 د مور 
#يكأيها ادن ءَامَنُوا أ أ أللَهَ حقّ تفَائهء ولا موتن 


و 


ءَ ع 1م رس 7 مدص ى |( 2< و ع فوسك له سا ردس 0« ثر 
يما لاس أتَفوأ ريك َلِى حَلَفَكْ من نَقَين وَحِدَوَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَثَّ مما رجالا كثيرا 
6 


,سس 4 9 2 م 04 مج عي لظ 2 0040 َس سم سر لس لي جحتعم 5 39 
رشا وَتَفوأ اله ألَذِى صََلونَ يو وَالْأَرَام إِنَّ الله كن عَلَيَكُمَ رَقيبَا 02 4 [النساء: الآية ]١‏ . 


«إيكاما النَ -امنوأ انوأ امه وَفُوُوأ مولا سَديًا 9© يح كم عمل ويففز لك 
نيكم ومن ييلع الله وسو مََد كار ا عتما 0 © (الأحاب: .5 00١‏ 

أما بعد: فهذا هو الجزء الرابع من «زاد الراغب في شرح دليل الطالب» في 
طبعته الجديدة؛ ويتضمن شرح : (كتاب الطلاق.» والايلاء» والظهار. واللعان» 
والعدة. والرضاعء والنفقات. والحنايات. والديات. والحدود. والتعزير» 
والأطعمة. والصيدء والأيمان». والقضاءء والشهادات. والاقرار) تحت كل 
كتاب أبواب وفصول ومسائل كثيرة» وقد حرصت فيه على شرح عبارة المصنف 
وبيان المذهب وأهم المسائل الملحقة» مع العناية بالدليل والتعليل والتمثيل 
واللتاسيع يعار واضيدة من عون تطزون لون ولاساصير قد 

أسأل الله أن يوفقني فيه للصواب وينفع به ويضع له القبول ويجعله عملا 
صالحًاء ويغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا 


والمسلمين أجمعين . 


اركف زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ل) الكدانى اكلا علناء الامةعنارة خاضة» لما دركن على عمائله مد مظن 
كبيرة» وما ينبنى عليها من آثار» وأصّلوه وقعّدوه. وبالكتاب والسنة ربطوه» 
وحرصوا على الورع التام في مسائلهء وألفت مؤلفات كثيرة لتحرير مسائله. 

وتعريف الططلاق لغدّ: ماخر من التخلية من الوثاق. 

واصطلاحًا: حل قيد النكاح . 


4 
الطلاق 


وهو محرو جا حصيو م ب القرآن» ومله : : قوله تعالى : الطلقٌ 
0 نَّ فَإِمَسَاكا عرو و شيعأ 35 حْسَانٍ 46 [البقرة: الآية 576]. 

وأدلة الستةع وهي كثيرة من قول رسول الله ع وفعله وتقريره» وفي 
«الصحيحين» أن ابن عمر '#ها طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله كه 
لعمر تزاف : «مُرْهُ كلَيْر اجِعْهًاء لنشيكها حتَى َطهْرَ َم تجبضء لم تطهرء دا ِنْ 


شَاء أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شَاء طلَّقَ تَبْلَ أن يَمَسَ» قَيلّكَ الْعِدَة التي أَمَرَ الله أَنْ قَ لَهَا 
30 
الشْسّائ70 . 


وقد أجمع العلماء على جواز الطلاق» والحاجة داعية إليه» فربما ساءت 
الحالة بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مفسدة ظاهرة وضررًا محضًا بإلزام 
الزوج بالنفقة والسكن» وبحبس المرأة مع سوء العشرة» فشرع ما يزيل النكاح 
وول المقييلة المحاضلة .هده 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١51/١( رواه البخاري (2)0751 ومسلم‎ )١( 


كتاب الطلاق و | 


َوْلهَ: (يتاخ: لسوءٍ عِشْرَةٍ الرَّوْجَةٍ. ويْسَنُ: إِنْ تركت الصّلاة وتَخوّهًا. ويُكرة: مِنْ غير 

حاجة. ويَحْرْمُ: في الحئيض ونحوه. ويَجبُ: على المَوْلِي بَعْدَ التربّص. قيل: وعلى 

من يَعلّم بفُجُور زَوْجَتهِ). 

تجري على الطلاق الأحكام الخمسة ويختلف حكمه حسب الآحوالء 
فالأصل فيه الإباحة إلا أنه قد يحرم» وقد يجب. وقد يُستحب. وقد يُكرهء فهو 

(يتاخ: لسوءٍ عِشْرَةٍ الزَّوْجَةِ): والتضرر منهاء وعدم حصول مقاصد النكاح» 
فيباح دفعًا للضرر عن نفسه . 

(ويْسَنٌُ: إِنْ تَرَكتٍ الصَّلاةَ ونَحْوَها): فإذا كانت تاركة للواجبات مرتكبةٌ للكبائر 
ولم يقدر على زجرها وإجبارها على القيام بهاء أو تكون المرأة غير مأمونة على 
عَرْضِها قيقشى من فسادها. 

(ويكرَةُ: مِنْ غَيِرٍ حاجَةِ): داعية إليه؛ لما فيه من إزالة النكاح الذي فيه مصالح 
عظيمة» وفيه إضرار بالمرأة وبنفسه من غير حاجة» وروى أبو داود بسند ضعيف 
عن ابن عمر وَقباء عن النبي بَكْةٍ قال: «أَبْعَضُ الْحَلَالٍ إِلَى الله تَعَالَى الطُلّاق» . 
وفي لفظ له: عن مُحَارِبٍ بن دثار قال: قال رسول الله بَْةِ: «مَا أحَلَ الله شَيئًا 
أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطّلّاق)؛ ورجّح أبو حاتم إرساله”" . 

(ويَحْرُمُ: في الحيْض وتّحوه): فإذا كان طلاقًا بدعيّاء كالطلاق في الحيض» وفي 
طهر أصابها فيهء حرم بالإاجماع. وسيفرد المؤلف بابًا في بيان طلاق السنة 
والبدعة. 


(ويجبُ: على المُوْلِي بَعْدَ التَرَيْصٍ): فيجب الطلاق في حالاتء منها: على 


)١(‏ رواه أبو داود (17/7؟) و(117/8؟) من حديث ابن عمر وا روي مرسلا وموصولاء ورجح 
الإارسال: أبو حاتم كما في العلل لابنه »)١١8/5(‏ والدارقطني في العلل 2)575/١17(‏ 
والبيهقي في السنن (1/ 0717). انظر: البدر المنير (8/ 250» التلخيص الحبير (؟/ 5 47)» 
إرواء الغليل .)١٠١5/17(‏ 


دعا 


المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة إن حصل الشقاق وحَكمٌ الحكمان به ولم يمكن 
الإصلاح . 

(قيل: وعلى من يَعْلَمُ بفُجُور زَوْجْتِه): فإذا علم فجورها وزناها وجب طلاقها؛ لثلا 
تفسد عليه فراشه» ولثلا يقر الحَبّث في أهله. قال شيخ الإسلام: «لم يكن له أن 
يمسكها بحال وإلا كان دَيُونَا"''. وله في هذه الصورة إذا كانت وقعت في 
الفاحشة عَضَّلها والتضييق عليها لتفتدي منه؛ لقوله تعالى : «#ولا تحَصَلْوهنَ لِتَرْهَبُوا 


مح © سب رإمجيرجو ريه 1 5 عكري يسمه رسي 5 3 
مَآ ءَاتَيْسَموْهنَ إلا أن يِأيين بفحِسة ممَيَنَة © [النّساء: الآية 15] . 
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و - 


قوْلهُ: (ويَقَعُ: طلاق المي إِنْ عَقَلَ الطلاق). 

من طلّقَ زوجته لم يخل من حالات ثلاث : 

الأولى: أن يكون بالعًا عاقلًا: فيقع طلاقه بالنص والإجماع. 

الثانية: أن يكون غير مميز: فلا طلاق له بغير خلاف» فلو أن ابن خمس 
وزاك حللق: وك لم يصح طلاقه. 

الثالثة : أن يكون مميرًا غير بالغ ويعقل معنى الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين منه 
وتحرم عليه»ء فهل يصح طلاقه آم لا؟ روايتان عن الامام أحمد : 

الأولى: أن طلاقه يقع إن عقله؛ لأنه عاقل يعي ما يقول» وبه قال الحسن» 
وعطاءء وابن المسيب» والشعبي» وإسحاق. قال الإمام أحمد: (إذا عقل 
الطلاق جاز طلاقه»» والعقود مربوطة بالقصدء كما قال النبي تل : «إنما الأعمال 
بالباكشي "ا نوووق أبن ماجه أقاويول الله كله كال” «إِنّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ 
اللا 


.)١60 5 /7”( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

. من حديث عمر تإلقة‎ )١401( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )١( 

(") رواه ابن ماجه )7١81(‏ من حديث ابن عباس '#ها. وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيئ الحفظ . 
وله شواهد حسَّنه الألباني بمجموعها في إرواء الغليل .)٠١8/1(‏ 
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف »)١7/57(‏ مجموع الفتاوى (77/ 1 .)1١‏ 
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والثانية : ل د لأنه غير مكلف ؛ لقوله يَلِ : ١رَفِءَ‏ 3 القلم عن :ار 

عَن الْمَحْنُونِ حَتى 206 وَعَنِ الصَّبيَ حَنَّى يُدْرِكَ وَعَنٍ النَائِم حتى يَسْتَيْقَظً) [رواه 
اه بعلي ان وهذا مذهب مالك» فأشبه طلاق غير العاقل. 
قَوْلَهُ: (وطلاق السَّكرَانٍ مائْع). 

(مَائع) أي: أن سبب سُكره شرب مُسْكر مائع» ويلحق به السكران بجامد 
كسائر المسكرات. 

ففي وقوع طلاق السكران روايتان عن الامام أحمد : 

إحداهما: أن طلاقه يقع , وو مذهب مالك» وأبي حنيفة » والشافعي في 


أحد قوليه ؛ لقول علي تنائقة : اوَكُلٌ الطَّلَاق جَائِرٌ إلا طَلاقَ المَعْتَوو) [رواه البخاري 
مث 


معلقًا بصيغة الجزم] 
2 ولآن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف؛ ويدل على تكليفه: أنه 
يقتل بالقتل» ويقطع بالسرقة» وبهذا فارق المجنون. 
9 ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مُكره صادف ملكه. فيقع. 
الثانية : أنه لا يقع طلاقه حال سّكره إذا كان لا يعي ما يقول» ويدل لذلك ما 
ثبوته عن أمير المؤمنين عثمان» وابن عباس 'قنء ولم يثبت عن الصحابة 
خلافه, ل ل ا يلت أنه كان لا يجيز 
ظلاق السكران.والمجدون” "“: وقد كان يفعل ذلك وهو خليفة» فمثله يشتهر» 


. من حديث عائشة وكيا‎ )7١51( رواه النسائي (5557 207 وأبو داود (/574)» وابن ماجه‎ )١( 
من حديث علي تله . وحسّنه الترمذي. وقال‎ )١577( والترمذي‎ »١ ( ورواه أبو داود‎ 
. (إسناده صحيح)‎ /١( النووي في الخلاصة‎ 

)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
ووصله عبد الرزاق »)١١4١5(‏ وسعيد بن منصور »)١١١7(‏ وابن أبي شيبة .)1١19184(‏ 
صححه ابن حجر في الدراية (؟/ 59)» والألباني في الإرواء .)١١1١/10(‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة (/117/41)» وسعيد بن منصور .)١١١17(‏ 


"لكلله 


موا الم عرو على رجناه على حير يحجيه رع الضاري عن ابن عياس 
كنا أنه قال: «طَلَاقٌ السَّكرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهٍ لَيْسَ بِجَائْز) *'". قال الإمام أحمد: 
«(حديث عثمان أرفع شيء فيه » وهو أصح معئّى من حديث ايند 

قال شيخ الإسلام: «وهذا القول هو الصواب؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
ماعز بن مالك لما جاء إلى النبى كَلةِ وأقر أنه زنى أمر النبى مَلِةِ أن يستنكهوه . 
ليعلموا هل هو سكران أم لا؟ فإن كان سكرانًا لم يصح إقراره؛ وإذا لم يصح 
إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون» ولآن السكران وإن كان عاصيًا في 
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جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله. 

ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب» وأن 
إيقاع الطلاق من السكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها. . . والصحيح 
أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول» كما أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة» 
ا د وقد قال تعالى: «لا تَمَرَبُواً الصصكزة وَأسْرَ 
تكري حن كلما ها ترون مولن [النّساء: الآية ]6 والله عل 

وإلى هذا القول ذهب كثير من السلف والخلف: حيث رجع إليه عمر بن 
عبد العزيز لما حُدَّثْ بخبر عثمان» وهو أحد قولي الشافعي» ورجع إليه الإمام 
أحمد» وقول إسحاق», واختاره طائفة من محققي مذهب الإمام مالك والشافعي 
وأحمدء كأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي الجويني» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
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)١(‏ رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم - كتاب الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
ووصله ابن أبي شيبة .)18٠051(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري .07"٠١/9(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (979/ .)1١7‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف »)١4٠/77(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - 


كتاب الطلاق 1 5 
فمن زال عقله بغير اختياره بجنون أو إغماء أو نوم فطلق في تلك الحال فلا يقع 
طلاقه؛ لأنه مرفوع عنه القلم» ولآن هؤلاء ليس لهم قصد صحيحء وقد قال 
رسول الله يك : «إنما الأعمال بالنيات» . 
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في 
معناه لا يقع طلاقهء كذلك قال عثمان وعلي» وهو قول الأثمة الأربعة»"''. 


020 عر 


واه وو أبن داوة و احمك أن رسو الله عَيِنٍ قال : ١(رَفِع‏ القلم عن ثلاث : عن 
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الْمَجْنُونِ حَنَّى يُقِيقَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَّى يدْرِكَء وَعَنِ الام حَنَّى يَسْتَيْقِظ). 
ا (ولا: مَنْ أكْرَهَهُ قاد" -ذ 3 - بِعْقُوبَة أو تَهُدِيدٍ له أو لِوَلّدِهِ). 

المكره على الطلاق لا يخلو من حالتين : 

أن يُكره بحق: كأن يكرهه الحاكم على الطلاق بعد التريّص إذا لم يَفَِ»ء أو 
طلاقه ؛ لآنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع» فلو لم يقع لم يحصل المقصود. 

أن يكره بغير حق: كأن يكرهه ظالم على طلاق زوجته» فالذي دلت عليه 
النصوص أن طلاقه لا يقع» وهو قول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. 
ويدل لذلك ما يلي : 


وم 


قوله تعالى :ا« إِلَا مَنْ مر وَقَلْبَمَ مَظْمَين لمن [لتحل: الآية 08٠‏ فعذر 
من نطق بالكفر مكرهًا لعدم إرادته لهء فالطلاق من باب أَوْلى؛ لأنه أيسر من 
الكفر. 

ولقوله ليد : رلا طَلاقَ وا عَتَاقَ فى إِغْلَاق) [زرواه أبو داود» وصححه ابن 


.)١؟8ص(‎ 


.)715 /١٠١( المغني‎ 00 


(؟) رواه ابن ماجه »25١55(‏ وأبو داود )75١97(‏ من حديث عائشة ونا . - 
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وهذا المرويٌ عن الصحابة وقنء فقد روى البخاري عن ابن عباس وُ#ها قال : 
«طَلَاقٌ السّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَه لَيْسَ بِجَايْز. وأخرج عبد الرزاق أن ثابنًا البناني لما 
أكرهه عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد على طلاق امرأته» فسأل ابنَ عمر وابنّ 
الزبير فردّاها عليهء قال: «فسألتُ كل فقيه في المدينة فقالوا: ليس بشيء»""' . 

وهذا مروي عن عمرء وعلي» وابن عمرء وابن عباسء» وابن الزبير يقن 
وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

قال الإمام مالك : «(لا يلزم المكره ااي عليه من طلاق أو نكاح أو عتاق أو 
بر 

وبسبب هذه المسألة ابتلي الإمام مالك» فقد سيل الإمام أحمد بن حنبل: من 
ضرت مالكا؟ قال: بعض الولاة فى طلاق المكره» كان ل" يجيزه » فضربه 
لذلك. 

وضن :ابن وعب" أن الها ليا ريوع خلق» وخيل على تعره فقيل له : ناد 
على نفسك . فقال: ألا من عرفني» فقد عرفني» ومن لم يعرفني» فأنا مالك بن 
أنس» أقول: طلاق المكره ليس بشيء. 

وكتي عليه بعضى السيندة عن الأميرع وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه 
بشىء» فغضب قير المدينة جعفر بن سليمان» فدعا بمالك» فأمر بتجريده » 
وضربه بالسياط » وجبذت يده حتى انخلعت من كتفهء وازتكب منه أمر عظيم» 
تورالله ها زا عاللك سد فى رقلعة وغل : 

قال الذهبي : «هذا ثمرة المحنة المحمودة: أنها ترفع العبد عند المؤمنين» 


وبكل حال فهى بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثير : «ومَنْ يُردٍ الله به خَيرًا 
ف 0 


- صححه الحاكم :»)58٠07(‏ وحسّنه الألباني بمجموع طرقه في الارواء (50541). 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .)١١51١(‏ 

(؟) انظر: المغني 20370٠0 /١١(‏ فتح الباري (9/ .)7٠١‏ 

(9) رواه البخاري (51465) من حديث أبي هريرة كزافتة . 


وقال الله تعالى: اوَلَبَلوَئَحَ حَقَّ ََلَرَ الْمْجَهِدِنَ مك وَلصَّدرنَ4 (معقد: ااية 
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]2م 
مسألة: وأما طلاق الغضبان» ففيه خلاف طويل: خلاصته أن الغضب ثلاثة 

الأول: أن يكون الغضب في مبادئه: يعلم ويقصد ما يقول» فيقع طلاقه 
وعتقه» وعقوده» ولم يُنقل فيه خلاف. 

الثاني : أن يبلغ الغضب نهايته : فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فلا يقع طلاقه 
وأدلته عديدة. 

الثالث: من توسّط في الغضب بين المرتبتين: فتعدى مبادئه ولم ينته إلى 
آخره. فعقله ما زال معه لكنه لا يقدر أن يمسك نفسه . فهذا موضع الخلاف على 
قولين : 

فالمذهب: أن طلاقه يقع. 

القول الثانى: أنه لا يقع طلاقه.» ورجحه ابن القيم» وقال: القول به هو 
مقتضى الكتاب والسنة. وأقوال الصحابة والتابعين» وأئمة الفقهاء» ومقتضى 
القياس الصحيح والاعتبار وأصول الشريعة» ثم ذكر أكثر من ستة وعشرين وجهًا 
وتعليلا توضح ذلك» ومنها: 

أولّا: أن الله لم يؤاخذ موسى تله حين ألقى الألواح بسبب الغضب 
فانكسرت؛ لأن فعله كان متولّدًا من الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره» 
كما في قوله تعالى : #وَلَمًا رَجَمَّ مُومق إِلَ فَوَعِو عَصْبْنَ أسما مَالَ بنْسَمَا حَلفُْونِ من بعَدِىة 


- - 


> جرم كرب من و رج> سس طح 2س عر سهدي عه - عع 6 5 5 
اعساتر مي ربكم وألقى الألواح وَأَحْدٌ رأس أخيه جرم يديه (الأعراف: الآية ٠6١‏ . 
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ثانيًا: حديث عائشة ونا أن رسول الله كلِةِ قال: «لا طلاقٌ وَلَا عَتَاقَ فى 


.)11٠١ /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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قال الإمام أحمد وأبو داود: «والإغلاق: الغضب». 


ثالقاة رو الشارق عق ابن عباس ينا فال «الطلاق ع وط )210 تحضير 


الطلاق فيما كان عن وطر وهو الغرض المقصودء ومن اشتد غضبه لا وطر لهء 
ولذا رد عثمان وابن عباس قن طلاق السكران» ولا يعرف لهما من الصحابة 
مخالف . 

رابعًا: أن المؤاخذة إنما تترتب على الأقوال لكونها أدلة على ما في القلب من 
كسبه وإرادته» كما قال تعالى: إلا يَُايندُكٌ أَمَهُ بلَمْوِ ف أَيْمَيكُ ولكن يُوَاحِدُمْ يا 
كَسَبَث لوي 4 [البقّرة: الآية 5؟5]» ومن جرى الطلاق على لسانه من غير قصد 
واعتياو» جل لشدة غضت أن شكر لم يكن مخ كشي قلبه: 

خامسًا: أنه لا يوجد دليل صريح في هذه المسألة -مع أهميتها- وكثرة البلوى 
بها- فليس فيها نص من كتاب» أو سنةء أو إجماع» أو قياس يستوي فيه حكم 
الأصل مع الفرع. 

سادسًا: أن نكاحه ثابت بالإجماع, فلا يزول بمجرد الظن. 


لي 00 ع 
ورجح هذا القول ابنُ القيم» وشيخنا ابن عثيمين» وهو قول قوي”''. 


د 


. . رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم- كتاب الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره‎ )١( 
(؟) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم» الشرح الممتع 1/؟5).‎ 


كتاب الطلاق ام 


و-2 25-27 


2 مَقَنْلْ 3 


(في التوكيل في الطلاق) 


وله (ومن صَحٌ طَلاقُة: صَحٌ أنْ يُوكلَ غَبْرَه فيه, وأن يتَوَكلَ عن غَيْرِه). 

فالنيابة والتوكيل فى الطلاق جائزء والقاعدة: «أن ما جاز التوكيل فى عقده 
جان الترفيل فى امخداه. بوالتركيل بق عقي الكات جائزء اقفن تيعد كاالاك. 

فمن صح طلاقه لنفسه صح أن يتوكل عن غيره أو يوكل فيه» فإذا كان الزوج 
يصح طلاقه لكونه مكلمًا يعي ما يقول. فيصح أن يوكل به غيره» كأن يقول: يا 
فلان وكلتك بطلاق زوجتي. ويقوم الوكيل بإيقاع الطلاق نيابة عنه. 
كله (وللوكيل: أنْ يُطَلْقَ مَتَى شَاءَ ما لَمْ يَحُدَّ أ لَهُ حَدًا). 

فللوكيل أن يطلق متى شاء من ليل أو نهار إلا في حالتين: 

الأولى: إذا حدد له وقنًا فلا وكالة له في غيره. 

الثانية : إذا رجع الزوج عن الوكالة بأن قال: فسخت وكالتك أو رجعت فيها. 
قَوْلَهُ (ويئلك: طَلْقَةَ). 

فالوكيل لا يملك بالوكالة المطلقة إلا طلقة واحدة. والعلة: 

أولا: أن قوله: وكلتك في طلاق زوجتي». يصدق بواحدة. 

لك الا رصتصات السننة. 
وله (مَا لم يَجْعَلٌ لَهُ أكثر). 

إذا قال أنتك وكيلي في طلاقها الثلاث» فيملك إذا كانت الطلقات الثلاث 
على السنة» بأن تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه. ثم يردهاء ثم يطلقها. 
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قوْلَهُ: (وإنْ فَالَ لَهَا: طَلقِى نَفْسَكِ: كان لَهَا ذلك مَتَى شاءث). 
للزوج إنابة زوجته بالطلاق كما يجوز له إنابة غيرها به» فيقول: وكلتك بأن 
تطلقي نفسك., هذا مذهب الحنابلة» والشافعية» وأفتى به الإمام أحمد مراراء 


وقاسوه على تخيير رسول الله يَكِلْهِ نساءه بين أن يبقين معه أو يفارقهن» ولوروده 
عن بعض الصحابة كعثمان وعلي وابن عمر وين » فقد سَيْل عثمان اله عن رجل 
جعل أمر امرأته بيدهاء فقال: ١هوَ‏ 0 
وعن علي تَناثتة قال: (إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَِمَاء فَالْقَضَاءُ مَا مَضْتْ حِي وَغَيْرُما 
7لا 
ومع ذلك فلا ينبغي للزوج أن يوكل امرأته في طلاق؛ لآأن هذا خلاف الأصل 
أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساءء ولأن المرأة سريعة التأثرء قليلة 
التريث» فربما استعجلت لأدنى سبب فأوقعته'" . 
وله (وتْلِكُ: الثّلاتٌ إِنْ قالَ: طَلاقُكِء أؤ: أَمْرْكِ بيَدِكِ أؤ: وكلئكِ في طَلاقِكِ). 
إذا قال لها هذه العبارة» فهل هو توكيل بالثلاث جميعًاء أم بواحدة؟ قولان: 
والمذهب: أنه توكيل بالثلاث؛ لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أمرهاء وقد 
أفتى به الإمام أحمد مرارّاء وهذا مروي عن عثمان وعلي وابن عمر وين » وقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن عثمان كيه في : «أمرك بيدك» قال: «القضاء ما قضت)ء 
وفي رواية: «فأمرها بيدها»» وروى ابن أبي شيبة مثله عن ابن عمر 00 ا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١١967(‏ وابن أبي شيبة )١81/1(‏ و(180178). حسّنه الألباني في الإرواء 
.)59١:9(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق .)١١91١(‏ 

(") انظر: مسائل أحمد - رواية أبي داود (ص778)» الشرح الكبير مع الإنصاف 2»)١54/57(‏ 
الشرح الممتع /1١1(‏ 75). 


(4) زواه ابن أبي شيبة .)١8*817(‏ قال الألباني في الارواء :)١1177/1(‏ (إسناده صحيح». 
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وَل (وتيطلُ التوكيل: بالجوع؛ وبالوطع). 

يبطل توكيل الغير بالطلاق بأحد أمرين : 

الأول: بالرجوع الصريح عن الوكالة: كقوله: رجعت عن الوكالة» فتبطل 
كسائر عزل الوكلاء» قال علي َيه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: «هو لها 
حتى تبطل»'. 

الثاني : بما يدل على الرجوع : كأن يجامعها بعد أن وكلهاء أو وكل غيرها في 
طلاقها في هذا الطهرء فوطؤه قرينة على رجوعهء فإن رجع الزوج فيما جعل 
إليهاء أو قال: فسخت ما جعلت إليك بطل توكيلها؛ لآنه توكيل فكان له الرجوع 
فيه كالتوكيل في البيع» وكما لو خاطب بذلك أجتبيّاء والله أعلم. 

مسألة: إذا وكل غيره بالطلاق فلم يقبل الوكيل ورد الوكالة لم يقع شيء؛ 

لآنه توكيل أو تمليك لم يقبله الممَلكء فلم يقع به شيء» كسائر التوكيل 
والتمليك» وهو قول أكثر أهل العلم'" . 


د 


. إسناده منقطع ؛ الحكم لم يدرك عليًا كته‎ .)18١( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)785/١١( المغني‎ )0( 
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سَنَةِ الطلاقٍ وبِدّعَتِهِ 


الطلاق له صيغ مشروعة وهو طلاق السنة» وصيغ غير مشروعة مخالفة للسنة 
وهو الطلاق البدعي. 
قله (الشئهُ َن أرَادَ طَلاقَ رَوْجتِهِ: أن يُطلَقَهَا واجدةً في طَفْر لَمْ يَطَأَهَا فيه». 

طلاق السنة الذي يوافق أمر الله وأمر رسوله كة ما جمع أمورًا أربعة: 

الأول: أن يكون طلقة واحدة. 

الثاني: أن تكون طاهرًا غير حائض . 

الثالث: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. 

الرابع: أن يتركها في بيته حتى تنقضي عدتها. 

فهذا الطلاق الذي أمر الله به كما قال تعالى: ايها لت إِدَا طَلَقثْمٌ الس 
وَطَلْفُوهنّ لِعِدَّحبِنَ» [الطّلاق: الآية ]6 قال ابن عباس وابن مسعود وك : «طاهرًا من غير 
جماع)""'. 
ْلَه (فإنْ طَلَقَهَا ثلاثاء ولَوْ بكلِمَاتٍ: فَحَرَامٌ: وفي الحتيض, أو في طَهْرٍ وَطئ فيه ولو 

بوَاحِدَةٍ: فبدْعِيٌ حَرَامٌ وَيَقَعُ). 

ذكر بعض أنواع الطلاق البدعي : 

الأول: الطلاق بالثلاث» سواء بلفظ واحد: كأنت طالق بالثلاث» أو 
بكلماث: كأنت طالقٌ طالقٌ طالق. 


.)505١( جامع البيان للطبري (؟/ ”477). وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 


كتاب الطلاق اا 


(فَحَرَامُ): وحكم طلاق الثلاث جميعًا محرم؛ وهو طلاق بدعيء هذا المذهب» 
ومذهب أبي حنيفة» ومالك» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» ويدل له: 

أنه مروي عن الصحابة -ومنهم عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء وابن 
عباس وأي- ولم يصح في عصرهم خلافهم '". 

ولقوله تعالى : 8 الطَلَقٌ عَرَّنَانِ4 [ابقّرة: الآية55]؟؛ أي : دفعة بعد دفعة» وهذا خبر 
بمعنى الأأمر. 

ولما أَخِْرَ رَسُولُ الله بَكيِ عَنْ رَجلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ ات تَطْلِيَاتِ جحِيعَاء فَقَام 


# 


- 
أذ مه 


عُضْبّان ك قَالّ: «أَيُلْعَبْ بكتاب الله وَأنًا بَبْنَ أَظهْرِكُمْ؟ !) كاه ا 

وكان عمر ناته إذا أتي برجل طلق ثلانًا أوجعه ضربًا" ". 

وأما حديث المتلاعئيّن حين طلّقها بعده ثلانّاء فلا حجة فيه؛ لأن القُرقة لم 
تقع بالطلاق» وإنما حصلت باللعان؛ لأنه يوجب تحريمًا مؤبدًا. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس وَْبًا أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات» فقد 
جاء مفسرًا كما في «صحيح مسلم»: «أن زوجها بَعَتَ إِلَيّْهَا بتَطلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَثْ 
كد" 

وكذا تميق امراة رفاعة وبا في «الصحيحين»): «أنه طَلَّقَهًا آخِرّ ثلاث 
تَطْلِيقَاتِ)”* 2 فليس في شيء من هذه الأحاديث جمع الثلاث دفعة واحدة» فدل 
على رجحان القول الثاني بأنه طلاق بدعي لا يجوز إيقاعه. 


(وَيَقَعُ): إذا طلقها ثلانًا جميعًاء فالمذهب وقوعه ثلانّاء وهذا قول أكثر أهل 


.)7731/1١( انظر: المغني‎ )١( 
. من حديث محمود بن لبيد تالت‎ )750١( رواه النسائى‎ )( 
.)77957( قال الك درن الفتح (4/ 0771 : «ورواته ثقات)» وضعًفه الألباني في المشكاة‎ 
/9( قال ابن حجر في الفتح‎ .)1714٠( وابن أبي شيبة‎ 2»)21١77( رواه سعيد بن منصور‎ )5( 
. (اسئده صحيح)‎ 55 
.)١580( رواه مسلم‎ )5( 


(5) رواه البخاري (7779): ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة وكين . 
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العلم منهم . امسن الدؤمتية عسر: وعثمان» وعلي». واد بن عباس » وابن عمر» 
وابن مسعود » وابن عمرو وكين وترعواين سيداب ورك ال 10 وقال به 
الأئمة الأربعة؛ واستدلوا: بقوله تعالى : ييا ألنَّ إِذَا طَلَقَسْم الِيْسَكَ مَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَحِنَ وَلَحْصُوأ لد وََتَقُوأ أ وسبويور مِن متهن 2 يحْرَحْنَ إِلّآ أن 
انين بلحقة ميو وَكَ خذوة الله ومن يعد دوه هقد طلم تسم َِ لخدف كل 


لاس سول هم بج لحملويه سحبىو بعد 


عا سا ا © «إذا ل لي روف 3 ا مروف 
[الطلاقة ١‏ ]ع 

فالأصل في الطلاق أن تعقبه عِدَّةَ وصاحبه مخيّر بين الامساك والتسريح 
بإحسان» فإذا تعدذى حدود الله فطلّق ثلا فقد ظلم نفسه : 

ون مجاه فال : «كْتُ عند ابن عَبّاسٍ فَجَاء رَجُلَ قال : إِنّهُ طَلَقَ امْرَآََهُ نكَانا. 
َال : ْسَكَتَ حَتَّى ظَنَدْتُ أنه رَادُهَا إلَْه م َال : يَنْطلِقُ أَحَدُكُمْ و 0 
يول ا تخ عباس يا و3 عَبّاسٍ» وَإِنَ 0 «إوّمن يِنَّق الله يجَمَل لَه ,عيعا #4 
تع دب َك لم ين الله فل أجذ لك مَخْرَجَاء عَصَيْت رَبْك وَبَانْثْ مك 
امْرَأتك» كن 

تاد ار لدعمل الصححاية فى بحادد صمي اي فعن ابن عباس 
ويا قال كان الاق علَى عه رَسُولٍ اللو كه وبي بكر وَسَتْنِِنْ خيلاقة مر 
طَلَاق النَلَاثِ وَاحِدَة َقَالَ عُمَدْ لانن او لسار يئر تا تانتالم فيه 


له 


3 دمي يو مره 3208 


أَنَاقٌ م امضيناه عَلَيْهُمْ ؛ فأمضاه عَلَيْهُما ززوأة 1ن 2 ين يخالفه أحد من 
وأما كونه في زمن رسول الله كَلْةِ فلأهل العلم عليه أجوبة مذكورة في 
المطؤّلاث . 


)١(‏ رواه أبو داود .)5١191(‏ قال ابن حجر في الفتح (4/ 07575 : ااسنده صحيح) » وصححه الألباني 
فى الإرواء (هه6١5).‏ 


() رواه مسلم )١51/7(‏ من حديث ابن عباس وها . 


كتاب الطلاق ميك 


القول الثاني : أنه يحسب طلقة واحدة» وهو قول ابن الزبير» وابن عوف» 
وابن عباس و في رواية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن سعدي». 
وابن باز»ء وابن عثيمين» قال السعدي: (إن شيخ الإسلام ساق على هذا أدلة لا 
يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلافها». ومن أقوى ما استدلوا به: 

قوله تعالى: #الطلَقٌ ع 0 نَ فَإِمَسَاكا ع بمَعْرّوففٍ أو شيعأ بإِحْسن ».46 [البقرة: الآية 74؟] 
هذا الططلاق الشرعي » فإذا خالف فهو طلاق بدعي » وقد قال ليد : «مَنْ عَمِلٌ 
عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ ْنَا ال 

ساي ا «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل وَأَبِي بكر 
وسلك تكن وذ بخلاقة غم طلان النََّاثْ وَاحِدَةً) زرواه مسلم] . فجعل الثللاث 5 
رج 1 الح وجلا مر ل قل 1 
من باب السياسة الشرعية لما رأى الناس تسابقوا إلى إطلاق الثلاث وعدم التريث 
فيهاء وهذا ليس من باب النسخ» وإنما من باب السياسة الشرعية التي يدخلها 
الاجتهاد والتغيير. 

رحديك لكات يخ عبد يزيد #قلف أنه للق اتدآئة موئقة التق اعد الي 
بذَّلِكء وَكَالَ : وَاللَّهِ ما أَرَدْتُ إل َاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله > يه : وَاللهِ مَا أَرَدْتَ 
إلا وَاحِدَة؟ قَقَالَ كانه : 0 ذْتُ إِلّا وَاحِدَةَ قَرَدَمَا إِلَيْهِ رَسُولُ الله يك 

» وَالثا 


ش44 
لثة في زَمَانِ عَثْمَانَ) [رواه أبو داود] 2 وهو حديث 


وهذه المسألة فيها خلاف طويل» وقد كان جماعة من العلماء يتحاشون الكلام 
فيهاء وقول الأكمة الأربعة وقوعه. 


. من حديث عائشة وكيا‎ )11/1١8( رواه البخاري (5791)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .)77١5(‏ صححه أبو داودء وابن حبان (577/5)» والحاكم (5801)» وجوّده 
شيخ الإسلام. وضعّفه الا مام أحمد» والبخاري» والترمذي» والعقيلي» والمنذري» وابن 
عبد البرء وأعِل بالاضطراب : سندًا ومتنًا. انظر: البدر المنير (/ »23١7‏ إرواء الغليل /١(‏ 
129 ). 
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(وفي الحتيض): الثاني : طلاق الحائضء وهذا طلاق محرم بدعي مخالف للسنة 
في مذهب الأئمة الأربعة؛ لأن الله تعالى قال: ييا لين إِدا طَلَقثْمٌ اسه 


“10011 


فَطْلْمُوهنٌ لِعِدَّحبنَ 4 [الطلاق: الآية 0» وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه قال 
ابن عباس وابن مسعود ين : «طاهرًا من غير جماع». 

وعن ابن عمر وثها: «أَنَهُ طَلّنّ امْرَأئهُ وي الاق على عوة رول الله ع 
نك حر رحرن لل لاضن اراك قار بصو الو ا مُرْهُ قير اها ثم 
لِيُمْسِكَهًا حَنَّى تَطْهْرَ نَم 5-6 نجيضن »ف تطهر فم إذ اه أسمك فد وإ شام لق[ 


5ه لس م ممم 0 


أن يَمسسَ» 515 الْعَدَهٌ الي آم الله أن تطلق لَه النّسَاءِ) [متفق عليه] 
مذهب الأئمة الأربعة» واستدلوا بأدلة» ومنها: 

عموم قوله تعالى: #االطَلَقُ َرَنَانَ َإِمْسَاكَا معْرُونٍ أَوْ مرح يإِحْسَنٌ 4 [البقرة: الآية 
5 ولم لال ل جسن دل سد 

وعن ابن عمر وكا : «أَنْهُ طَلَقّ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ عَلَى عَهَْدٍ رَسُولٍ الله يله 
فَسَأَلَ عُمَدُ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلك» قَقَالَ رَسُولٌُ الله يلة: مزه قَليّر اجثهًا ...» 
الحديث [متفق عليه]» والرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. 


فعن أبن غلّاب يونس بن جبير قال : اقلت لإبِنٍ عُمَرَ: رَجُلُ طَلَقَ امْرَأَئَهُ وَهِيَ 

حَايْضضٌ فَقَالَ : إِنَ الى خُهَدَ طَلَقّ :امرآلة وَهيّ خائفةء الى غية الي عد كر 
ذَلِك لَهُء كَأمَرهُ أن يُرَاجِعَهَاء فَإِذَا طَهُرَتْ قََرَاَ أن يُطَلََّّهَا فَليُطَلَهَا فَقْلَتُ لابن 
ع له سم ل 006 


أَقَاحْتَسَيْتَ بها؟ قَالَ: دم يمئفُهع ارايت ِنْ عحز. وَاسْتَحَمَقَ) [متفق عليه] 
قال النووي: «تقديره: نعم تُحسبء ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته»”" 
وبوّب عليه البخاري فقال: (باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق) . 


ارك رواه البخاري (/؟ه) ومسلم .)١51/١(‏ 


كتاب الطلاق 1 


وروى البخاري عن ابن عمر وا قال: «حَنِبَتٌ عَليَ بتَطلِيقَةٍ 
القول الثاني : أن طلاق الحائض محرم ولا يقعء واختاره ابن حزم. وشيخ 
الإإسلام, واد بن القيم» وابن : بازء» وطائفة غيرهم. وقالوا : هذا طلاق بدعي فلا 


يقع . 
وقد جاء في رواية أبي الزبير : «قَالَ عبد الله : : فَرَدّهَا هَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْنًا؟ إرواه أب 


س4 
داود] : 


وأعلّها أبو داود» وابن عبد البر» والخطابي»؛ ونقل عن أهل الحديث إنكار 
هذه اللفظة على أبي الزبير ؛ لمخالفته ما رواه الأثبات عن ابن عمر وها أنها 
حسيت عليه» وأحاديثهم فى «(الصحيحين)2» ولهم تفاصيل أخرى . وهذه من 
المسائل الكبار التي وقع فيها نزاع بين العلماء» ولكل قولٍ أدلته» وقول الجمهور 
50 0 0020 
أقوى» والله أعلم '". 
قسالةة إذا :طق الم أن ومن حاتف أير بنرانضتتها صدد. جمهوز العلفاء 
القائلين بوقوعه؛ لأمر رسول الله يَكِْةٍ ابن عمر وها بمراجعتهاء وأقل أحوال 
الأمر الاستحباب» وهو المذهب. ومذهب الشافعى» والحنفية. 
وقيل: الرجعة واجبة» وهو مذهب الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد. 


فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر؛ لأمر رسول الله جَكةٍ ابن عمر بذلك 
حين قال لعمر لما سأله عن طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض» اللاو ارالك 
:: ام كَلَْرَاجِعْهَاء ثم ِيْمِكَهًا حَنّى تَطْهْرَ ثم قجبضء ثم تَطهْرَ نا م إِنْ شاء 


أنسك بذ ون ناه طلق قل أن يمسن كيلك البته الي أتر الله أن مطلق لَه 


0 


النساء) . 


.)5515/9( رواه البخاري (0757). وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) رواه أبو داود .)7١5(‏ وصححها ابن القيم في زاد المعاد (6/ 2423507 والألباني في الإرواء 
(0/؟9؟١1).‏ 

() انظر: فتح الباري (2577/9». اختيارات ابن قدامة (”/ 42١١5‏ الجامع لأحكام الطلاق 
(ص8١).‏ 


لتم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(أو في طَهْرِ وَطئ فيه, ولو بِوَاجِدَةِ: فَبدْعِيّ حَرَامٌ وَيَقَع): الثالث من الطلاق 
البدعي: طلاقها في طهر جامعها فيه في قول عامة أهل العلم . 

لقوله تعالى: © صَطَلَفُوهَنَ لِعِدَّتِنَ» [لطّلاق: الآيه »]١‏ وهذا ليس لعدة؛ لأنه لا 
يدري ما عدتها: أهو الحمل أم الحيض؟ 

0 أو ناطق قل أن يعن د تلك لِْدَُ التي أَمَرَ 


لك 1م 


نْ تُطَلَّقَ لَه النْسَاء) رمتفق عليه . 


بسع وه 


وتفسير الضحابة لآية: 8 فَطَلْموهنٌ لِعِدَّبِنَ * [الطلاق: الآية ]١‏ أي : «طاهرات من 
غير جماع»» فقد قاله ابن مسعود وابن عباس ويرء فالطلاق في طهر جامعها فيه 
يحرم ويقع في قول جماهير العلماء. 

وشيخ الإسلام لا يرى وقوعه. إلا إن كانت حاملًا فيقع؛ لقوله كَل ١نم‏ 
ليُطَلْفًْا طاهدًا أو سا9 , 
قَوْلَهُ: (ولا سَْهَ ولا بذعَة: بن لَم يُدْحَلَ بهَا). 

لآنه لا عدة عليهاء فإذا طلقها وهي حائض أو طاهر جاز وصح. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بهاء فأما 
غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة» إلا فى عدد الطلاق؛ لأن غير 
المدخول: بها لا عندة علبهاء. كما قال تعالى : كام الل عامقا إن 2 


مد امك عرس ب 7 5 7 ل 

امو" 1 يِ تمر ل تمسُوشري هما كم عله من عدو تعد ومب 46 [الأحزاب: 
يك 

الآية و4 . 


قَوَلهُ: (ولا: لِصَعِيرَةِ وآيسَةِ). 

الآيسة من المحيض لكبرهاء وكذا الصغيرة التي لم تَحِضْ لا سنة لطلاقها ولا 
بدعة إلا في العدد؛ لأن العدة لا تطول بطلاقها في الحال» ولا تحمل فترتاب؛ 
لآن عدتها بالأشوى» القوله قال ١‏ لا رحن يق ين لض من اي إن ام 


.)١51/1( رواه مسلم‎ )١( 
. 0 /١٠١( هه المغني‎ 


كتاب الطلاق مك 


> كروي دس مير 2 


فهدتمن ثلدلثة أشْهُرٍ ولي رَ يَضْن» [الطلاق: الآية 4] . 
قَوُلهُ: (وحَامِلٍ). 

أي: ويجوز له طلاق الحامل حال حملهاء ولا يُلزم بالانتظار حتى تلدء 
فطلاق الحامل طلاق سنة»ء كما قال رسول الله كَكةِ لعمر كاك : ١مُرْهُ‏ كير اجِعْهًاء 
- م ليُطَلَقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَاوِلُا روه سلمج» فهذه المذكورات إنما يقع طلاق البدعة 
عليها في العدد لا في الزمن. 

مسألة: حكم طلاق النفساء كحكم طلاق الحائض» فإنه طلاقٌ بدعي؛ 

لعموم حديث ابن عمر وها : انم َبطَلَقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَاِلًا» إرواه سلم)» وقال ابن 
جريج: «قلت لعمرو بن دينار: أتطلق نفساء ليست حائضًا؟ فقال: أمرها أمر التي 
تدان ا 

وحديث ابن عمر وأا ظاهر في كونها طاهرّاء وهذا يشمل الطهر من الحيض 
ومن الفاس. 

فسالةة بوأنا المستحاضة فحكمها حكم الطاهر؛ لأنها لا تمتنع عن شيء 

يجوز للطاهر فعله.» وقد حكى إسحاق بن راهويه إجماع المسلمين على أن 
المستحاضة كالطاهرات تصلي» وتصومء وتعتكف. وتجلس في المسجدء 
وتقرأ القرآن» وتمس المصحف. وتطوف بالبيت إلا فى الوضوء لوقت كل 
صتلاة» فالخلاف فيه مشهو ”7 . 1 

الخلع بسؤالها زمن البدعة جائزء ولا بدعة فيه. فله إيقاع الخلع وهي 
حائض؛ أو طهر جامعها فيه؛ لأن المنهي عنه الطلاق» والخلع ليس طلاقاء 
وإنما نهي عن الطلاق في حال الحيض لحق المرأة» وأما الخلع فإنه محض حق 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .)١1١957(‏ 


(؟) انظر: فتح الباري لابن رجب (279/7» الروضة الندية (2547/1)» الجامع لأحكام الطلاق 
(ص١5).‏ 


هد - زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


المرأة ومصلحتهاء وهو ليس طلاقًا. 


مسألة: لو طلبت الطلاق زمن الحيضء فهل يجيبها أو ينتظر حتى تطهر؟ 
قولان: 


المذهب : إباحته؛ لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة» فإذا رضيت بإسقاط 
حقها زال المنع. وظاهر النصوص الانتظار حتى تطهرء سواء كان بطلبها أو 
بغيره . 

والحاصل : أن الطلاق الموافق للسنة: هو أن يطلق زوجته طلقة واحدة في 
طهر لم يجامعها فيه» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فلو طلقها في الحيض» أو 
في طهر جامعها فيه» أو أكثر من واحدة في لفظ واحدء فهو طلاقٌ بدعي» وتقدم 


الكلام على وقوعه من عدمه. 
مرك 


صريح الطلاقء وكتَايَتِه 


2-00 


الطاذق: له ا لفاك شر يمد و القن كناياه بميعهما فرقم عقف هن البائب نياك 
ذلك . 

أولّا: لفظ الطلاق الصريح: هو اللفظ الذي غلب استعماله في العرف أو 
الشرع على الطلاق» كالألفاظ المشتقة من كلمة الطلاق» مثل: أنت طالق» 
ومطلقة». أو طلقتك. 

ا د ل ل ا عي 
إطلاقه؛ لحديث أبي هريرة كت يفيه أن رسول الله يََِةٍ قال: انَلَاثُ جِدّهْنَّ جد 


2ه ١‏ 
وَهَرْلهُنَ جد : النَكَاحُ» َالطّلدقُ: انيه [رواه أبو داود والترمذي و أ 


قال ابن المعلرة :«العسم من احتظ عم من اهل الطلم أن مزل اللاذق وبجدد 
سواء؟؛ ل ام 7 


فى ا الطلاق كقوله : الحقي بأ بأهلك» أو 9 أو اخرجي: أو غطّي 
وجهك عني» فهذه محتملة». فقد يريد بها الطلاق وقد يريد غيره. 


)١(‏ رواه أبو داود(195١25)»‏ والترمذي )١١185(‏ من حديث أبي هريرة كَِثية . حسّنه الترمذي» وابن 
حجر في التلخيص (7/ 554).» والألباني في الإرواء .)١1877(‏ وصححه ابن الجارود في 
المنتقى (0/15+ والحاكم (؟). وتكلّم فيه بعضن العلماء؟ لحال عبد الرحمن بن حبيب.. 
انظر: الإرواء (5/ 5؟5). 

. 310/8 /1١( المغني‎ )0( 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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فألفاظ الكناية إذا أطلقها لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية» فإذا نوى الطلاق وقع 
عند جماهير العلماء» وإذا لم يرده لم يقعء وهل دلالة الحال على إرادة الطلاق 
تعتبر قريئة تقوم مقام النية» كأن يقولها في حال الغضبء. أم لا تعتبر قرينة؟ 
روايتان في المذهب: 

الأولى: يقع الطلاق؛ لآن دلالة الحال تعتبر» وذكر شيخ الإسلام عن الإمام 
مالك وأحمد أن مذهبهما المشهور: أن دلالة الحال فى الكنايات تجعلها صريحة 

الثانية: أنه لا يقع إلا بالنية؛ لأنه ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به 
الطللاق» فلم يقع به الطللاق» كحال الرضاء وهو قول أن حنيفة » والشافعي» 
ورجّحه شيخنا ابن عثيمين» وقال: «الصحيح أنه لا يقع إلا بنية»""' . 

وقد تكلّم المؤلف عن ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية وما يلزم فيهاء فقال: 
قَوْلَهُ: (صريخه: لا يَحَاجٌ إِلَى ني وهو: لَفْظُ الطلاق» وما تصكف منه. غَيْرَ: أَمْر 

ومُضَارِع» ومُطَلْقَة اسم فاعلٍ). 

(صريحه: لا يَحَتَاجُ إِلَى نيّ): فمن أتى بصريح الطلاق وقع. ودام بريه لا 
حل حادم فى دلقم لمات - اليد لقوله يل : «ثَلَاتْ جِدّمْنَ جد 
وَهَوْلَهُنَ جد : التككاح» وَالطّلَاقُ» الكفت» زرواه أبو داود والترمذي وحسنه] » وقل نقل ابن 
المنذر الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء”" . 

(وهُو: لَفْظُ الطلاقء ومَا تصرّف منه: بيّن أن اللفظ الصريح: هو لفظ الطلاق 
بمجرد إيقاعه عليها . 


(١)انظر:‏ المغني ٠(‏ )ل مجموع الفتاوى (79/ 2))١١‏ القواعد النورانية (ص5/8١)2‏ الشرح 
الممتع (صة 764 الفقه الإسلامي )(9/ 5866 


() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (؟5/5١5).‏ 


0- 


(غيرَ: أمر): 5 طلّقي . 

(ومضارٍع): ك: تطلقين. 

(ومُطَلَقَة اسم فاعلِ): فهذه ألفاظ لا يقع بها الطلاق؛ لأنها غير صريحة. 
قَولَهُ: (فإذًا قَالَ لرَوْجَِهِ: أنتِ طالِقٌ: طَلْقَتْء هَازِلا كانَ أو لاعباء أؤ لَمْ يَنو). 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء؛ لقوله كَكةٍ: 
«نلاث جِدّهُنَّ جد وَهَرْلْهُنَ جد : الاح وَالطْلَاقٌ» وَالرَجِعَة) . 

مسألة: لو قال: أردت أن أتكلم بكلمة أخرى» مثل: اسقيني ماء» فسبق 
إلى لساني لفظ الطلاق وأنا لا أريدهء فإنه يُدَيّن فيما بينه وبين الله تعالى» فمتى 
علم من نفسه ذلك لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه» وبه قال الإمام أحمدء وطائفة 
فج ادل 

وهل تُقْبّل دَعواه عند الترافع للقاضي أنه لم يرد لفظ الطلاق وإنما خرجت منه 
غلطا؟ فيه تفصيل : 

9 فإن كان في حال الغضب. أو سؤالها الطلاق لم تقبل دعواه؛ لآن لفظه 
ظاهر في الطلاق» وقرينة حاله تدل عليه» فكانت دعواه مخالفة للظاهر من 
وجهين: من حيث اللفظ. ولوجود القرينة» فلا تقبل دعواه. 

9 وإن لم تكن في حال الغضبء أو سؤالها الطلاق» فإنه يقبل قوله؛ لأنه 
شت كالامه نيما يعدمله العضالا غير يعيدة: نويعو نظاضر كلدم حيو" 

مسألة: إذا أطلق لفظ الطلاق» وزعم أنه أخطأ في اللفظ ولم يقصده. فهل 
ترفع المرأة أمره للحاكم أم تأخذ بقوله؟ لا يخلو من حالات ثلاث: 
آولاة 'إذا عرقت صيلقه قر ان وقامف قيكة عذل على ضيكهه افليس لها أذ 


تراقعه: 


.)5١97/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.) لاه‎ ٠( المغني‎ (١ 


بة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ثانيًا: إذا كان معروفًا بالكذب والتهاون بالطلاق» وجب عليها مرافعته» 
والقاضي إذا غلب على ظنه كذبه في دعواه أوقع الطلاق» كما لو وجدت قرينة 


ثالنًا: ما بين ذلك. فيباح لها مرافعته» أو تركه وتصديقه في دعواه. 
قوْلَهُ «حنَّى ولو قِبلَ لَهُ: أطَلَفْتَ امْرَأتك؟ فقَالَ: نَعمْ؛ يُرِيدُ الكَذِبَ بِذَلِكَ). 

في هذه الصورة تطلق ويعتبر لفظًا صريحاء والقاعدة: «أن الجواب الصريح 
للفظ الصريح صريح). 

وأما لو قيل: ألك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذبء فلا تطلق إن لم ينو به 
الطلاق؛ لأنه كناية تفتقر إلى نية وليس صريحًا. 
وله (ومَن قَالَ: حَلَفْتُ بالطّلاق. وأرَادَ الكَذِب, كم فَعَلَ مَا حَلَفَ علَيِه: وَقَعَ الصّلاقُ 

عا 11 

لو حلف بالطلاق» كقوله: علي الطلاق أني لا أفعل كذا ففعله» فالمذهب: 
يقع الطلاق إن حنث» فإذا حلف بالطلاق وأراد الكذب ففعل ما حلف عليه وقع 
الطلاق حكمًا؛ أي: إذا ترافعوا عند الحاكمء وذَيّن فيما بينه وبين الله. 

وهو مبني على مسألة: الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق أم لا؟ 

كأن يقول: علىّ الطلاق إن لم تذهبي معي» أو يقول: إن خرجتٍ من الدار 
فأنت طالق» ونحو ذلكء» وقد اختلف العلماء في هذا: 

المذهب : أنه إن حنث وقع الطلاق طلقة واحدة. 

وحجتهم: أنه التزم أمرًا عند وجود شرطء فلزمه ما التزمه'"' . 

واختار شيخ الاسلام : التفصيل فهذه يمين من أيمان المسلمين يجري عليها ما 
يجري على أيمانهم وهو الكفارة عند الحنثء إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق 
فله أن يوقعه» وهذا قول طاوس» وهو مقتضى المنقول عن الصحابة حيث أفتوا 


.)515/77( مجموع الفتاوى‎ »)575/١١( انظر: المغني‎ )١( 


ب الطادى فيه . 


لمن قال: «إن فعلت كذا فعبيدي أحرار» أنه يجزئه كفارة يمين» فقد ثبت عن ابن 
عمرء وحفصة. وزينب» وعائشة» وأم سلمة وَقْين الفتوى بالعتق» فيلحق الطلاق 
بالعتاق» ولم ينقل في مسألة الطلاق شيء عن الصحابة. 

ورجح هذا القول شيخ الإسلام: قال: «وهو أصح الأقوال» وهو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة والاعتبار: أن هذه يمين من أيمان المسلمين» فيجري فيها ما 
يجري في أيمان المسلمين وهو الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع 
الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة. وهذا قول طائفة من السلف والخلف: 
كطاوس؛ وغيره. وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله يك في هذا 
الباب... وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل؛ وأصوله في غير موضع"'. 
وأفاض شيخ الإسلام في تقريره» واختاره من علمائنا ابن باز» وابن عثيمين""' . 
ول «وإن قالَ: عَلَيّ الطلاق» أؤ: يَلرمنِي الطلاق: قَصَرِيحْ مَُجُرًا أؤ معلا أو مخلُوقا 


به). 


ل 
- 


لو قال: علي الطلاق» أو يلزمني الطلاق إن فعلتٍ كذا: 

فالمذهب: أن هذا من الألفاظ الصريحة في الطلاق» فمتى فعلت ذلك وقعت 
طلقة واحدة» ولا يحتاج إلى نية» وسواء كان التعليق «منجرًا» كقوله: يلزمني 
الطلاق» أو علي الطلاق» أو «معلمًا» بضفة: كقولهة يلزمي طلاقك إن كنت 
كذاء أو «محلوفا به» كقوله: علي طلاقك إن خرجتٍ أو دخلتء فتقع طلقة 
واحدة في الجميع» وهي ألفاظ صريحة لا تحتاج لنية على المذهب. 

وكذ ]ذا علن عن فرظ فى فل إذا دعل :رمضاف تانت. طالق» 
فالمذهب: أنها تطلق إذا دخل» ولا يتمكن من الرجوع» ويأتي بيانه في باب 
تعليق الطلاق. 


2 
2 
1 
2 
2 
7 


(؟5؟/ 186ل الشرح الممتع 70/19 1). 


تقل 
و «وإن قالَ: علي ارَام. إن نَى افرأتة: فظهاء ولا لفو. 


لو قال: علي الحرامء إن نوى امرأته لم يقع طلاقًاء ويكون ظهارًا على 
المذهب. 
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وإن نوى غير امرأته كأجنبية» فهو لغو يمين لا يقع شيئًا. 

وإن نوى تحريم غير الزوجة من المباحات له فعليه كفارة يمين 

وقيل: إن نوى امرأته فهو يمين يكفرهاء وهو قول للشافعي؛ لحا روي ممم 
غخ' أبن عباس وها أنه قال: (إِذَا 0 القكل غانه امْرَأَتَهُ فَهِي يَمِينٌّ يُكَفَرْمَاء 


ونان" لد 1 3 ل 5 0 الاب ا 20010 
وله (ومن طلق رَؤْجَته ثم 0 صَرَكْدُكِ» أؤ: أنتِ شَرِيكهَاء أؤ: مثلهَا 

وقَعَ عَلَيهِمَا). 

لآنه جعل الحكم فيهما واحدًا وهو يملك طلاقهماء وهذا أشبه ما لو أعاده 
بلفظه على الثانية. 


# 
0 


كول : (وإنْ قال: عَلَىّ الطّلاق» أؤ: افرَأتي طالِقء ومع كر من افرأة: فإِنْ نَوَى مُعَيّنة: 
انصَرَفُ إلَهَا. وإنْ نَوَى واجِدَة مُبِهَمَة: أخرجَث بقْْعةٍ. وإنْ لَمْ ينو سَينًا: طَلَقَ 
الكلٌ). 
إذا قال: علي الطلاق» أو امرأتي طالق وعنده أكثر من امرأة» فله ثلاث 

حالات : 
الأولى: أن ينوي واحدة معينة من نسائه: فتطلق المعينة التي نواها. 
الثانية : أن ينوي واحدة مبهمة. فيقصد إحدى نسائه من غير تعيين: فتعين من 

يقع عليها الطلاق بالقرعة. 
الثالثة : إن أطلق ولم ينو واحدة: فالمصنف قال: يطلق نساؤه كلهن» ويعتق 


.)1510/( رواه مسلم‎ )١( 
.)577/55( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب الطلاق 0 - 


إماؤه؛ لأن الواحد المضاف يراد به الكل» كقوله تعالى: «إوَإن تَمَحْدُوأ يْعَمَتَ الله 


ا تسوه 44 [إبراهيم: الآية 54] و أجل لَك لَيَلَهَ صما 6 [البقرة: الآية 0]141 وبه قال أبو 
الخطاب. 

واختار ابن قدامة: أنه يقع على واحدة مبهمة» وحكمه حكم ما لو قال: 
إحداكن طالق وإحداكن حرة؛ لآن لفظ الواحد لا يستعمل في الجمع إلا مجارَاء 
والكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل» ولو تساوى الاحتمالان لوجب قصره 
على الواحدة؛ لأنها اليقين» فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر مشكوك فيه 


69 


قال ابن قدامة: «وهذا أصح"» 
قولَهُ: (ومن طلق في قَأَبه: لم يقَغْ). 

إذا حدث نفسه بالطلاق ونواه في قلبه لم يقع حتى يتكلم به» وهذا قول عامة 

7 ءٍ_ ,ع و و 7 9 

أهل العلم؛ لقوله بَدةٍ: (إِنَ الله تَجَاوَرَ لأمّتِي ما حَدَنْتْ به أَنفِسَهَاء ما لم يَتكلمواء 
أوْ يَعْمَلُوا به من عيم”"2. وبوَّبٍ عليه أبو داود: (باب في الوسوسة بالطلاق)» 
وبوّب عليه ابن ماجه: (باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به). 

قال الترمذي : «والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدّث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به . 
وله (فإن تَلفْظَ به أو حَرّكَ لِسَائَهُ: وَقَع, ولو لَمْ يَسْمَغْهُ). 

فإذا تلفظ بالطلاق وقع ولو لم يسمعه بأذنيه» فإن شك هل حصل منه كلام به 
أم لا؟ فالآصل بقاء التكاح حتى يتيقن أنه طلق . 
ول (ومن كتت صَرِيح طَلاقٍ رَؤْجيه: وَهع. فآْقَالَ: لم أرذ إلا نويد حي أؤ: عَم 

أفلي: قَبلَ كمًا). 

لو كتب في ورقة: زوجتي طالق». فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن ينوي به إيقاع الطلاق: فتطلق؛ لأن الكتابة حروف يفهم منها 
)١(‏ انظر: المغني .)071/1١(‏ 


(؟) رواه البخاري (5775)» ومسلم (1717) من حديث أبي هريرة كإلقة . 


لام زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
الطلاق» فإذا أتى بها ونواه وقع» كالتلفظ به» وهذا مذهب جمهور العلماء: أبي 
حنيفة» ومالك» وأحمد» والشافعي في رواية. 

الثانية : ألا يقصد الطلاق: كأن يريد تجويد خطهء أو تجربة قلمه» أو الشرح 
لطلابه» فلا يقع الطلاق» وإذا ادعى أنه أراد ذلك ذَيّنَ فيما بينه وبين الله ويقبل 
في الحكم على الصحيح'''. 
قوْلهُ: (ويَمَع: بِإِسَارَةٍ الأخرس). 

الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا في موضعين: 

الأول: إذا كتب الطلاق ونواه» كما تقدم. 

الثاني : من لا يقدر على الكلام كالأخرسء فإذا طلق بالإشارة وفهم إرادته 
الطلاق طلقت زوجته» وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء ولا 
ل لاا 


د 


(1) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (971/95). 


كتاب الطلاق ا 


ج22 


2 مَقَيْلْ 3 


(في كنايات الطلاق) 


تقدم أن للطلاق ألفاظًا صريحة» وسبق بيان ما يتعلق بهاء وألفاظ كناية» وعقد 
هذا الفصل لبيانهاء وهي الألفاظ غير الصريحة فيهء وهي: ما تحتمل الطلاق 
وعيرة: 
قوْلَهُ: (وكتايثة: لا بْدٌ فيهَا مِنْ ني الطّلاق). 

إذا نوى بها الطلاق وقعء وإذا نوى بها غيره لم يقع . 

لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فلا تصرف إليه إلا إذا أراده ونواه» فحيئئظٍ؛ (إِنَّمَا 
الأَعْمَالُ باليّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلَّ امر مْرئْ مَا نَوَى170 , 
قولهُ: (وهي قِسمَانٍ: ظاهرَة, وحَفِية). 

فألفاظ الكناية ليست كلها بمرتبة واحدة» فبعضها كثر استعمالها فيه» وهي 
أظهر من غيرها في إرادة الطلاق» ولذا قسمها العلماء إلى ظاهرة وخفية. 
قَوْلَهُ: (فالظاهرةٌ: د َع يَقَعُ بها الثّلاثُ). 

هذا المشهور من المذهب: أن ألفاظ الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث طلقات إذا 
نوى بها الطلاق» وقالوا: هو مروي عن عدد من الصحابة أنها ثلاث. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه يرجع إلى نيتهء فإن أراد واحدة وقعت 
واحدة .و إن آراة أكثر من واحدة وقعت على ما نوى» وهذا مذهب الشافعي» 
واحتجوا بما روى أبو داود: «أَنَّ رُكَانَةٌ بْنَ عبد يَزِيدَ طَلََّ امْرَأتَهُ سْهَيْمَةَ اله 


.)٠١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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- ضااله ‏ 145 د َم 0 رك مص م ار في # إلى # سد 
فَأخْبَّرَ النبى : بذلِك. وَقَالَ: وَاللَهِ ما آرَ ذث إلا و وَاحِدَة. فَقَالَ رَسُول الله عله : 
ست 2 َ 9 ركى ج12 22 5 
وَاللَّه ما أَرَدْتَ إلا وَاحَدَة؟ ققَال ذكانة» والله مآ آرَذث إل وَاحِدَة. فَرَدَّمَا ِلَب 


عر حت لقأسر 


رَسُولُ اللَّهِ كل مَطَلّقَهَا الثَانِيَةَ في َمَانِ عْمَرَّء وَالثَالتَة فِي رَمَانِ عَفْمَانَ”' . 

وللامام أحمد كلام على هذا الحديث حيث ضعّف إسناده» وقد كان الإمام 
أحمد يكره القفيا فى هذه الكناياك77 

وهذا الخلاف كله على قول الجمهور أن طلاق الثلاث الصريح يقع ثلاثَاء 
وأما على قول من يرى أنه لا يقع إلا واحدة في الطلاق الصريح» فهنا من باب 
أؤلى لا يوقعون إلا واحدة؛ سواء نواها ثلانًا أم واحدة. 
قَوْلَهُ: (والحفيّة: بم َقَعُ بها واجدة). 

50 
لابنة الجون: «الحقي بأهلك»”"'. ولم يكن ليطلق ثلانًا وقد نهى عنه» وقال 
لسودة وِكْدْنَا: «اعتدي». فجعلها طلقة”*'» وهذه كلها كنايات. 
َوَلهُ: (مَا لم يَنو أكثر). 

فالمذهب: أنه إذا طلق بلفظ الكناية الخفية من غير تحديد عدد فإنها طلقة 
واحدة. 

وإذا طلق بلفظ الكناية الظاهرة ونوى بها الطلاق» فروايتان: 

الأولى : أنها تفع و 

الغانية: أنها حسب تعد فإن نواها واحدة فراحدة أو قلثا فقلات» وإذا 
أطلق فلا تقع إلا واحدة. 
() سبق تخريجه (ص77). 
(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (588/97). 


(") رواه البخاري (0755) من حديث عائشة كينا . 
(5) رواه البيهقي )١5٠١5(‏ من حديث أبي هريرة كلت . ضعّفه الألباني في الإرواء .)5١564(‏ 


ا 7 هم 
كتاب الطلاق ا 5 


وله (فالظاجِرة: أَنْتِ حَلِهُ و: بريه و: بائْنٌ و: بَنَة وَ: تله و:أنت خُرّة و: أل 
احرج و: حَبْلُكِ على غاربك و: تَرَمّجِي مَن شِنْتِ و: َلَْتِ للأزْوَاج» و: لا 
سَبِيلَ لي عَلَِكِء أو: لا سلْطَانَء و: أغتفك, و:غَطي شَعْرَكِء و: تقَنعِي). 
هذه صيغ كناياتٍ ظاهرة» فهي ليست ألفاظً صريحة في الطلاق لكن يكثر 
استعماليا قية, 
كَولَهُ (والخفيّة: اخرجيء و: اذهبيء و: ذُوقي» و: جرعي و: خليفكء و: أنت مخلاة, 
و: أنتٍ واجدّة و: لَسْتٍ لِي بارأ و: اغْتَدّيء و: اشتئر؟ ثي» و: اعتزلي» و: الحقي 
بأَهْلِكِ, و: لاحاجَة لي فيك, و: ما بَقِي شيءٌ و: أغْتاك الله و: إنَّ الله قَدْ طَلَفَك 
و: اللّهُ قد أرَاحَكِ مِنّي و: جَرَى القَلمُ). 
وهذه ألفاظ كناية الطلاق» فإذا حصل واحد منها ونوى الطلاق وقع. 
والخلاصة في كنايات الطلاق على المذهب : 
9 إن أطلقها ولم يرد بها الطلاق» فلا يقع شيئّاء صريحة كانت أو خفية. 
9 وإن أطلقها وأراد بها طلقة واحدة وقعت واحدة» ظاهرة كانت أو خفية. 
© وإن أطلقها وأراد بها الغلاث وقعث ثلاثّاء ظاهرة كانت أو خفية. 
2 وإن أطلقها من غير تحديد» فإن كانت ظاهرة فثلاث» وإن كانت خفية 
فواحدة. 
قَوُلهُ: (ولا تُشْتَرَط الييهُ: فى خال النضوقة 3. أو: الغضّب. أو: إِذَا صَأَلَْهُ طَلاقَهًا). 
إذا أطلق لفظ الكناية وكان معه قرينة أنه أراق- الظلؤق + كأن تطلقه خال 
الغضب. أو تسأله الطلاق» فَيُطْلِقُ أحد ألفاظ الكناية» فهل تكفي القرينة عن 
النية في وقوع الطلاق» أم لا بد أن ينوي بها الطلاق؟ روايتان عن الامام أحمد: 
الأولى : أنه يقع طلاقًاء وهو المشهور من المذهب؛ لدلالة الحال» ولا يرجع 
إلى نيته؛ لأن دلالة الحال تعتبر» وذكر شيخ الإسلام عن الإمام مالك وأحمد أن 
مذهبهما المشهور: أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام 
إظهار النية» ولهذا جعلا الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كالصريح . 
الثانية : لا يقع حتى ينوي ؛ لأنه ليبس صريحًا في الطلاق» ولا نوى به 


الطللاق» فلم يقع به الطللاق» كحال الرضاء وهو قول أني حنيفة » والشافعي». 
020 


ورجحه شيخنا ابن عثيمين 
قله (فلؤ قال في هذه الحالة: لم أَدٍ الصّلاقَ: ذيْنَ ولم قل حَكما). 

إذا أطلق لفظ الكناية في حال الخصومة أو الغضبء. وقال: لم أرد الطلاق 
ديّنَ فيما بينه وبين اللهء ولا يقع عليه شيء. 
وله (ولم يُقبَلُ ُكمًا). 

أي: فإذا ترافعوا للحاكم في لفظ الكناية حال الخصومة أو الغضب لم تقبل 
دعواه أنه لم يرد الطلاق؛ لدلالة القرينة على خلاف دعواه» ففي ألفاظ الكنايات 
يرجع إلى نيته» إلا إذا دلت قرينة الغعضبء, أو سألته الطلاق» فالمذهب: أن نيته 
لا ينظر إليهاء ولو قال: لم أنو الطلاق فإنه يوقع الطلاق حكمًا إذا ترافعوا 
للحاكم . 

والرواية الأخرى: أنه يقبل قوله فيهاء واختاره طائفة من العلماءء ومال إليه 


ابن قدامة؛ لآن نيته معتبرة في ألفاظ الكنايات» والنكاح لا ينفسخ لوي 


د 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 597؟)» مجموع الفتاوى (794/ 42١١‏ القواعد النورانية 
(ص608١)2‏ الشرح الممتع 18م تلاط الفقه الإسلامي (9/ .)19٠١‏ 


٠ 
3 خب‎ 20# 
ما يختلف به عَدد الطلاق‎ 


ذكر فيه ما يتعلق بعدد الطلاق» ومتى يملك الزوج ثلاث طلقات؟ ومتى يملك 
أقل؟ ومتى يكون الطلاق باتنًا؟ وحكم إيقاع الثلاث دفعة واحدة؟ ونحو ذلك من 
المسائل: 
َولهُ: لك الحدُ والمبِعَضُ: ثَلاتَ طَلَقَاتِ. والعبد: طَلَقَتين). 

الطلاق حق خالص للرجل» ويعتبر فيه حال الرجل حريةً ور 

فإن كان عد |: ملك قلوالق ظلقات» نحرة كانت زوه أو أنه 

وإن كان عبدًا: ملك طلقتين. حرة كانت زوجته أو أمة. 

وإن كان مبعَضًا -وهو من بعضه حر وبعضه عبد: فيلحق بالحر في عدد 
الطلاق» هذا هو المروي عن الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» وزيدء وابن 
عباس وق » وبه قال الإمام مالك» والشافعي» وأحمد. 


لع 2 


0 ال 


فروى مالك: (أنْ تُفَيْعًا مكاتنًا كَانَّ سك فلك دوج اللي يي طَلقَ امْوَأء نك 
مرضي توق وى أي فالادمر لا اا 


01000 على 022 اسم تقس سهص 2س 3 
«طلاق الامة تطليقتان . وعدتها حيضتان» زرواه ابو داود» والترمذدي و ٠.‏ 


: وعبد الرزاق (9454؟١). قال صاحب التحجيل (ص477)‎ »)١778( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


(إسناده صحيح) . 
(0) رواه أبو داود .»)5١184(‏ والترمذي )١١87(‏ من حديث عائشة وِيِا. ضعّفه أبو داودء 


والترمذيء, والألباني في الإرواء (58/1١)؛‏ فيه مظاهر بن أسلم» ضعيف . 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وعخليت: «طَلاقُ اعد طَلْقَّتَانَ) [رواه الدارقطني ا ا 
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كله 


وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق». 

وقال ابن عمر و#: (إِذَا طلق اعد امدانة ائنتَيْنِء فَقَدْ حَوْمَتْ عَلَيْهِ» حَنَّى 
تنكم مناه انيت اذ اراسي با 
ْله (ويَقْ الطلاق بَائَِا في أزبّع مسائل: إِذَا كَانَ علّى عَوَضٍ. أؤ: قَبِلَ الدّحُولٍ. أؤ: 

في يككاح فاسِد. أؤ: بالنّلاث). 

البينونة قد تكون صغرىء وقد تكون كبرى. 

فالبينونة الصغرى لا تحل له المرأة إلا بعقد جديد بشروطه» ولا يشترط أن 
تنكح غيره. 

والبينونة الكبرى تزيد على ما سبق أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

ويكون الطلاق بائنًا في أربع مسائل : 

الأولى : (إذَا كانَ علّى عِوّض): فإذا كان الفسخ بعوض -وهو الخلع- فالمرأة 
تبيخ عن زوهها بننوثة صكرفقء زلا يعسر طلاثاء هذا عو المروى عن الصصابة: 
عثمانء وابن عمرء وابن عباس #ينء ولا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد 
بشروطه. وتقدم بيانه في كتاب الخلع . 

الثانية: (أْ: قَبْلَ الدَّخُولٍِ): فإذا طلق زوجته قبل الدخول بها بانت منه في 
الحال بينونة صغرى» ولا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد بشروطه؛ لأن الرجعة لا 
تكون إلا في العدة». ولا عدة عليها. 

كما قال تاق + ]ما لذن انها إذا تكنثة التؤيكاين ث انتوق ون قل أن 


)١(‏ رواه الدارقطني )5٠007(‏ من حديث عائشة وًَْا. وإسناده ضعيف؛ فيه مظاهر بن أسلمء 
(؟) رواه مالك في الموطأ »)١54٠0(‏ والدارقطني (7991) و(099499). 
(9) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (07017/55. 


كتاب الطلاق ا 


لاير ىو 


تمسوهرى قم ل عَلَنْهنَ من 37 تومه 4 [الأحزاب: الآية 45]» وتكون بينونة صغرى له 
أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره. 

الثالثة : (أَوْ: في نكاح فاسِد): فإذا طلق زوجته في نكاح فاسدء فإن المرأة تبين 
منه مباشرة بينونة صغرى؛ لأن النكاح فاسد من حيث الأصل» فلا تحل له حتى 
يعقد عقد جديدًا صحيحًا. 

ولا فرق بين الفاسد والباطل في العقود إلا في موضعين : 

في النكاح : فالفاسد: ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا وليٌّ. 

والباطل: ما أجمعوا على بطلانه كالزواج بخامسة. 

وفي الحج: فالفاسد: ما جامع فيه قبل التحلل الأول» والباطل : إذا ارتد أثناء 
الحج . 

الرابعة : (أو: بالثلااث): فإذا طلق ؤوجقه ثلاث باتك هنه .ريتوثة كبرئ» قلا حل 
له حتى تنكح زوجًا غيره؟ لقوله تعالى: دَإن طَلَقَهَا ؛ أي : الثالثة؛ «إقلا يل لم 
مِنْ بَعْدُ حي تنكم روجا غير [الجقرة: الآية .8ع . 

سبالةة إذا طلقيا فلاذا دقعة واحدة» كأن يقول+ انق طالق ثلاثاء أو طالق 

طالق طالق» فهل يقع واحدة أم ثلاتَا؟ 

مذهب الأئمة الأربعة: أنه بينونة كبرى» كما لو أوقعها متفرقات فى أطهار 
متعددة . ْ 

القول الثاني : أنه لا يقع إلا واحدة» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن 
سعدي» وابن باز» وابن عثيمين. قال السعدي : إن شيخ الإسلام ساق على هذا 
أدلة لا يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلافها». 

وهذه من المسائل الكبيرة التي اختلف العلماء فيهاء وأطالوا في تقريرهاء 
وتقدم بحثها وذكر الخلاف فيها في أول كتاب الطلاق. 

والمؤلف ذكر قول الجمهور: أن الثلاث دفعة واحدة يقع به بينونة كبرى» 


2 الله 
ولذا ألحق به بعض المسائل الشبيهة به. 
قولهُ: (ويَقَعٌ ثلانًا: إِذَا قَالَ: أنتٍ طَالِقٌ بلا رَجْعَةِ أو: لبه أؤ: بَائئا). 

إن قال: أنت طالق بلا رجعةء أو أنت طالق البتة» أو أنت طالق بائتاء 
فالمذهب: أنه يقع ثلاث طلقات بينونة كبرى؛ لأنه وصف الطلاق بما يقتضي 
الآباثة . 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وسبق اختيار شيخ الإسلام وأنه لا يقع إلا طلقة واحدة. 
وله (وإنْ قَالَ: أنتِ الطّلاقُ, أو: أنتِ طالِقٌ: وَقَعَ واجدَة). 
فيقع طلقة واحدة؛ لأنه صريح في كونه واحدة» ومثله: لو قال: علي 
الطلاق» أو يلزمني الطلاق 
قَوْلَهُ: (وإنْ نَوَى ثَلانًا: وقَعَ مَا نَوَاهُ). 
لو قال: أنت الطلاق» أو أنت طالق» وقع طلقة واحدة إلا إِنْ نوى به ثلاث 
طلقات» سس مما لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. 
وله (ويقَعُ ثلانا: إِذَا قَال: أنتِ لق كل الطلاقي؛ أوْ: أككَرَةُ أو: جَمِيعَة أؤ: عَدَدَ 
الحصّىء وتَحوّهء أو قَالَ لَهَا: يا مانَهَ طالِق. 


ف د مر 


وإن نْ قال: انيت طَالِقٌ أْسَّدٌ الطّلاق» أؤ: أغلظة, أو: أَطْوَّلَهُ أو: ملءَ الدّنياء أو: مثل 

الجبلء أو: عَلَى سائر المذَّاهِب: وقع واجدّة, ما لَمْ ينو أكثر). 

إذا طلق بأحد العبارات السابقة» فلا يخلو من حالتين: 

إن رجع اللفظ إلى ما يقتضي عددًا: نحو (إذَا قَالَّ: أنتِ طالِقٌ كل الطلاقء أؤ: 
أكثْرَةُ أو: جَمِيعَة أو : عَدَدَ الحصّىء ونَخوّه, أو قَال لَهَا: يا مانَة طالق) . 

كقوله: أنت طالق مائة» أو عدد نجوم السماءء يقع عليها الطلاق ثلانًاء إلا إذا 
كان العدد المذكور أقل من عدد الطلقات. 

وإن رجع اللفظ إلى ما يقتضي كيقًا: نحو : (إنْ قالَ: أنتِ طالِقٌ أسَدَ الطلاق» أؤ: 


كتاب الطلاق 0 0 


لَمْ ينو أكتّر)؛ لأن كل طلقة توصف بذلك ما لم ينو أكثرء فعلى ما نواه؛ لأن اللفظ 
يحتمله» هذا على المذهب في إيقاع الثلاث . 

وأما على قول شيخ الاسلام وابن القيم: أن طلاق الثلاث الصريح لا يقع إلا 
واحدة. فعلى كل الألفاظ السابقة لا يقع إلا طلقة واحدة» ولا ترد عنده هذه 
المساكل» 


د 


كلتم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(في تبعيض الطلاق) 


قله (والطلاق: لا ييِعَضُء بل جرْءْ الطلقةٍ: كهي). 

فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة وقعت طلقة كاملة باتفاق الأئمة الأربعة؛ 
لأن الطلاق مبتاه على السراية كالعدق, 

والطلاق لا يتبعض» وذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه» والأصل في 
اللفظ إعماله لا إهماله» وهنا لا يمكن إعماله على بعض طلقة» وإيقاع جزء من 
الطلقة لم ينقل عن رسول الله يَِةِ ولا عن الصحابة» ولم يأت في الشرع ما يؤيده 
فلزم إيقاع طلقة كاملة» والله أعلم . 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا 


١ 
0 داود)”‎ 


قَوْلهُ: (وإن طلقّ بعص رَوْجَتِهِ: طلقث كلها). 

أي: وكذا لو قال: نصفك طالق» أو بعضك طالق وقع الطلاق عليها كلها؛ 
لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الجل والخرمة» وقد وجد ما يقتضي 
التحريم فعُلَبٍء وهذا مذهب جماهير العلماء كما تقدم. 


2 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)0094/1١١( المغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ا 


قَوْلهُ: : (وإن لق بعص رَوْجَته: طَلْقَتْ كلها. وإنْ طلَقَ منها مجزًْا لا يَنْقصِلُ؛ كَيَدهَاء 

وأذيقا وألفها” طَلقَت. إن طلق خزها يَتَفَصِل كشَعْرِهَاء وظَفْرِهَاء وسِلهًا: َم 

تطلق). 

إذا أوقع الطلاق على جزء من زوجتهء فلا يخلو من حالتين : 

إن كان الجزء لا ينفصل عنها: كيدها ورجلها وأذنها وأنفهاء وقعت طلقة 
واحدة. 

وإن كان ينفصل عنها: كظفرها وشعرها وسِنّها لم يقع؛ لأنه يمكن فصلهء 
وهذه أجزاء منفصلة منها حال السلامة أشبهت الريق والعرق» والنكاح أبقى 
وأقوى. 

قال أبو بكر الخلال: «لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار 
وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح» وبذلك أقول»""'. 

ومع هذا فعليه البعد عن هذه العبارات الموهمة» وألا يتلاعب بلفظ الطلاق. 

وأما الروح: كقوله: روحك طالقء» فقالوا: لا تقع؛ لأنها تزول عن الجسد 

وخائف في الروح بعض العلماءء منهم: أبو الخطاب؛ لأن الروح بها 
قَوَامهاء ولا يمكن انفصالها الفضاك ثانا إلا بالموت. 


د 


.)01/1١( المغني‎ )١( 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا < 


(في ألفاظ الطلاق) 


عقده لبيان بعض الألفاظ في الطلاق. وهل تقع ثلانًا أم واحدة» على 

لآنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه» فالمثبت هو المنفي وهو الطلقة 
الأولى. فلا يقع به أخرى. 

إذا كرر الجملة من غير عطف وقعت طلقة واحدة ما لم ينو أكثرء لعدم وجود 
ما يقتضي المغايرة» فحمل على أنه تأكيد للطلقة الأولى». والأصل عدم وقوعه 
قَوْلَهُ (و: أنتٍ طالِقُء أنتِ طالِقٌ: وقّع بتَانِء إلا أن يَنوِيَ تأكيدًا متٌصِلاء أو ِفْهَامًا). 

فلو كرر وعطف بحرف العطفء» كأن يقول: أنت طالق وطالق وطالق» أو 
أنك طالق ع وانت :طالق . وانت طالق. 

فالمذهب: يقع بعدد ما كررء فحملوا العطف على المغايرة» إلا إذا قال: إنما 
نويت بتكرار الأولى التأكيد» فيُقبل قوله فى دعواه» فيقبل قوله إرادة تأكيد إيقاعه 
واحدة, أو إفهامها الطلاق ليزول الوهم عنها. 


2 
1 
2 
1 
ب 
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35 5 4 
كتاب الطلاق ا 5 


0 ان طَالِقٌّ فَطَالِقٌ» أؤ: َم طالِقٌ: فَنئْئَانِ 5 المدخُولٍ بها وتبِينَ 5 

بالأولى). 

إذا كرر لفظ الطلاق وغاير في حرف العطف, بأن قال: أنت طالق» ثم طالق» 
فالمغايرة في الحرف تقتضي المغايرة في الإيقاع» فتحتسب كل لفظة بطلقة» فإن 
كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى» وإن كانت مدخولا بها فيعتبر عدد ما 
كرره؛ ولذا قال: (فَيِْتَانِ في المدّحُولٍ بهاء وتَبينُ غَيرْهَا بالأولى): فغير المدخول بها 
تبين بواحدة. ولا تقع عليها الثانية؛ لأنها أصبحت غير زوجة؛ لأنها لا عدة 
عليها7 . 
قوَلهُ: (و: أنتِ طالِقء وطالِقٌء وطَالِق: فَتَلاتْ معَاء ولَوْ غَيِرَ مَدْحُولٍ بهَا). 

فإذا كرر وعطف بواو العطف من غير مغايرة» 3 بعدد ما كررء مدخولًا بها 
أو غير مدخول بها ؛ لآن الواو تقتضي الجمع بلا تر تيب فيهاء وهذا التفصيل على 
الولكي): 

وعلى القول بعدم وقوع الثلاث الصريحة إلا طلقة واحدة لا يرد هذا كله. فلو 
كرر أو غاير أو جعلها بلفظ واحد لم يقع إلا طلقة واحدة» والله أعلم . 


د 


ُ 


2 


.)707/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


8 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ب لم لي لحلتاللللللل ا 0 ليم 
تي نه 
3 مَغَبْل م 


قي الاستثناء قْ الطلاق) 


الاستثناء: مأخوذ من الثني وهو الرجوع . 

واصطلاحًا: إخراج بعض العام ب «إلا» أو إحدى أخواتها. 

وصيغ الاستثناء : إلا وسوى» وحاشاء» وغير» وليسن » ولا يكون. 

وعقد المؤلف هذا الفصل للكلام على الاستثناء في الطلاق وأثره في تغير 
الحكم. 
قوْلَهُ (ويَصِحٌ: الاسْتنْاءً في النْضْفٍ فَأْقَلٌ؛ من مُطلَقَاتِ وطَلَقَاتِ). 

عامة العلماء يرود صحة الاستثناء فوخ الطللاق» ويشهد لهذا: وقوعه فئن 
القرآن» مثل : قوله تعالى: «إِنَنى برك يما تَحَبْدُوكَ © إِلَّا الى مَطرَن4 [الزخرف: 
د ل" 

فالاستثناء ليس رفعًا لما وقع» وإنما هو مبين أن المستثنى غير مراد في الكلام 
السابق» كقوله تعالى: ليت فيهم أَلفَ سََةٍ إلا ميت عاما46 [الدكبوت: الآية 5 ]١‏ 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
قال لامرآته : أنت. طالق ثلاث إلا واحدة أنها فطلق طلققيه)7*, 


ب 
7 
ب 
2 
م 
7 


.0779/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب الطلاق ا 


5 


قَوْلهُ: (في التضفٍ فَأقَلَ من ن مُطْلقات: وطلَقَاتِ: : فلَوْ قال: أنت طالِقٌ ثَّلانَا إلا وَاحِدَةَ: 
قت يتنه و: أنتٍ طَالِقٌّ أربعًا ِل ثثتين: َقَعْ ثثتان. و: نسَائي الأَرتعُ طَوَالِقُ إل 
نتين: طَلْقَ ثثكان). 
(من مُطلقَاتٍ): كقوله : زوجاني طوالق إلا فلانة» وعنده أربع زوجات طلقن إلا 

المستثناة» ولو قال: نِسَائِي الأر طون دو : طلقٌ يُنْتان. 
(وطَلَقَاتِ): فلو قال: أنت 0 ثلاثًا إلا واحدة وقعت طلقتان على المذهب» 

كل أنك طالق ةا اله واسيدة للك لقزق. 0 «أقك طالخ آزيعا له كه 
والاستثناء في الطلاق لا يخلو من حالات: 
الأولى: استثناء القليل من الكثير: وهذا صحيح.ء كأنت طالق ثلاثا إلا 

واحدة. 
الثانية: استثناء نفس العدد: مثل: نسائى طوالق إلا كلهن» أو أنت طالق 

واحدة إلا واحدةء فيلتغي الاستثناء ويقع الطلاق» قال 5 (الشرح»: (بغير 

خلاف)» . 
الثالثة: استثناء أكثر من النصف: مثل: أنت طالق ثلانثًا إلا اثنتين 
فالمذهب: يلتغي الاستثناء» ويقع ثلاث طلقات. 
القول الثاني : يصحء وتقع طلقة واحدة» وهو مذهب جمهور العلماء» وقال 

ابن عثيمين : «هو الراجح. وهو وإن لم يكن فصيحًا إلا أنه معنى صحيح ما دام 

أنه أراده المتكلم)""' . 

قله (وشُرط في الاسْيْاء: انَصَالَ مُعْتَادٌ لَْطًا أو حكمّاء كاْقِطَاعِهِ عطاس وتخوو). 
فيشترط لصحة الاستثناء في الطلاق كونه متصلًا بالكلام» وليس بينهما فاصل 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (7؟7/ 207317 الشرح الممتع 2)١٠١5/1(‏ الفقه الإسلامي 
(5919/9). 


1_0 


طويل عرفًاء فإذا حصل الفاصل بحيث لم يُعلم أهذا تابع لذاك الكلام أم لا؛ لم 
يصح الاستثناء ؛ لأن الاستثناء المتراخي عرفًا يقتضي رفع الطلاق الذي وقع وهذا 
لا يصح. وأما إن كان متصلًا بالكلام فكأنه كلام واحد. 


الو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(لَفْظًا/؛ أي بشترط كون الاتصال لفط بآنكوة مغر انما 

(أؤ كما كانْقِطاعِهِ بعْطاس ونَحوو): فلو فصل بينهما بفاصل قصير عرفًا بتعطاس 
أو سعال مثلاء أخذ حكم المتصلء» فلا يبطله الفصل اليسيرء ولا طول كلام 

ويشعوط أيفاء كون الاستثناء ممن صدر منه الطلاق». فلو قال: طَلَّْتُ 
نسائي» فقال أبوه: إلا فلانة لم يصح. 


د 


كحكتاتب الطلاق سى 
0 


ا شتت 5 
3 قَضْل م 
في طَلاقٍ الزّمَنِ 


أي: الطلاق في الماضي أو المستقبل: هل يقع أم لا؟ 
ولم يقل: في الحاضر؛ لأنه هو الأصل : أن إنشاء الطلاق يكون في الحاضرء 
فإذا قال* أنت طالق+ فإنه يقضد الآن. 
َوْلَهُ (إذَا قال: أنتِ طَالِقٌ أمس, أو: قَبِلَ أن أَتَرََجَكِء وتَوَى وُقُوعَهُ 
فلا). 
لو قال: أنت طالق قبل شهر: فإن قصد إيقاعه الآن وأراد به الإنشاء وقع. 
وإن قصد الإخبار وأراده في الماضيء ولم يكن أوقعه قَبْلُ فلا يقع؛ لأنه 
أضافه إلى زمن مستحيل وقوعه فيه؛ لأن الطلاق فيه رفع للاستباحة» ولا يمكن 
قَوْلَهُ (و: أنتِ طَالِقٌ اليومَ إِذَا جاء عَدٌ: فلَغوْ). 
يمكن الطلاق في اليوم؛ لأنه زمن ماض . 
قَوْلهُ: (و: أن طَالِقٌ غَذَّاء أو: يَوْمَ كذًا: وقَعَ أَوَلِهِمَا). 
فإذا قال: أنت طالق غدّاء أو يوم السبت. أو الأول من شهر كذاء فتطلق 
بطلوع فجر ذلك اليوم؛ لأنه حصل اليوم المحددء ويصلح وقوع الطلاق فيه 
فيقع ) قال صاحب «الإفصاح)»: (يلا نزاع». 
قَوْلَهُ: (ولا يُقبل كما إِنْ قال: أَرَدْتُ آخْرَهُمَا). 
فلو قال: أردت بقولي: تطلقين غدًا آخر النهار: 


إِذَّنْ: وَقَع وإلا 
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9 لم يقبل قوله حكمًا لو ترافعوا للحاكم. 
© فإن لم يترافعوا للحاكم» قبل ودُيِّن فيما بينه وبين الله. 
وله (و: أنتِ طالِقْ في عد أو: في رَجَبٍ: قَعْ بأوَّلهما. فإنْ قال: أَرَدْثُ آخِرَهُمَا: قبل 
كمًا). 
ففرق بين قوله: «غدًا»» وبين قوله: «في غداء ففي للظرفية يحتمل أول النهار 
وآخره. ويرجع لتحديده إلى نيته» فإذا قال: أردت آخر النهار قبل حكمًا لو 
ترافعوا للحاكم. 
وأما الأول فلا يقبل حكمًا؛ لأن كلامه لا يحتمله. 
قَوْلَهُ (و: أنتِ طَالِق كل يَوم: فواجدة). 
لأنه يصدق عليها أنها طالق؛ لأنها إذا طلقت في اليوم الأول صدق أنها طالق 
في اليوم الثاني . 
َوْلهُ (و: أنتٍ طَالِقٌ في كل يوم: فَعَطلْقُ في كل يوم وَاجِدَةَ). 
إذا كانت مدخولًا بها؛ لأن كلامه يقتضي تكرار إيقاع الطلاق» وإذا كانت غير 
مدخول بهاء فإنها تبين في الطلقة الأولى. 
قوله. (و: أنتِ طالِقٌ إذا فى كه فبِمُضِيٌ ثلائِينَ يَومًا. و: إِذَا م مَضَى الشَّهْدُ: 
إذا قال: أنت طالق إذا مضى شهرء حَسَّبٍ ثلاثين يومًا من نطقه بكلامهء 
وإن قال: أنت طالق إذا مضى الشهرء فتطلق في نهاية الشهر الذي هو فيه 
حتى ولو لم يبق منه إلا خمسة أيام؛ لأن (أل) للعهد. 
قَولَهُ (وكذلك: إِذًا مَضَتْ سَنَةٌ). 
فتطلق بانقضاء اثني عشر شهرًا من نطقه به؛؟ لقوله تعالى: «إإِنَّ عِدَّهَ ألشُبُورِ 


خرر خب خب اح جور 


عِندَ لله قن عشّس شهرا 6ه [التوتة: الآية 85] . 


8 ات 
كتاب الطلاق ا ف 


أي: إن قال: أنت طالق إن مضت السنة» فتطلق إذا انقضت السنة التي هو 
فيها ولو لم يبق منها سوى يوم. 


د 


او زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


00 و 7 ( 50 
3 سا ح 


تَغْليق الطلاق 


تعليق الطلاق: كأن يقول: إن خرجت من الدار فأنت طالق» أو: أنت طالق 
إن رضي أبي. أو: إن دخل رمضان فأنت طالق» هذا يسمى تعليقّاء وتعليق 
الطلاق أقسام : 

الأول: أن يعلقه على شرط محض . فإذا جاء ما علق به» طلقتء. كقوله: إن 
غريف الكتمسن تأتك طالنه أو" ان ساد رسفيان نانف طالى. 

وهل يملك الرجوع في الشرط المحض؟ 

المذهب : لا يملك الرجوع ؛ لأن الطلاق وقع منه بصيغة معينة فيجب أن يبقى 
على ما وقع منهء ولا يمكن أن يغيره» ومال إليه شيخ الإسلام. 

الثاني : أن يعلقه على شرط, يظهر منه قصد اليمين» بأن يقصد من هذا التعليق 
الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب» ولا يحب وقوع الطلاق بذاته» كأن 
يقول: إن خرجت من الدار فأنت طالق» فإذا حصل ما علق عليه : 

فالمذهب: أنه يقع الطلاق. 

واختار شيخ الاسلام: لا يقع الطلاق» وعليه كفارة يمين» إلا إن أحب إيقاع 
الطلاق . 

ولم يرد عن الصحابة في حكم الحلف بالطلاق شيء؛ لأنه لم يكن موجودًا 
في عصرهم. وإنما جاء حكم الحلف بالنذر والعتق» وقد أفتى الصحابة أن 
الحلف بذلك إذا قصد به المنع أو الحث جعلوه يميئًا يكفرها مع أن الوفاء بالنذر 
واجبء والعتق محبوب إلى الله فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه 


كتاب الطلاق 1 


حكم اليمين إذا قصد به المنع أو الحث من باب أولى”" . 

الثالث: أن يعلقه على شرط غير محضء مثل: إن رضي أبي فأنت طالق» 
فيرجع إلى رضا أبيه» فإن رضي وقع الطلاق وإلا فلا. 

الرابع: أن يعلقه بالمشيئة» مثل: أنت طالق إن شاء الله : 

فالمذهب: أنه يقع ولا ينفعه التعليق . 

والقول. الآخر التفصيل: 

إن أراد التحقيق: فيقعء كقوله مَِةِ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”"'. وهذا 


3 عه 


وإن قصد وقوع الطلاق على مشيئة الله : فلا يقع؛ لأن العلم بالمشيئة مستحيل 
قبل وقوعهاء أو حصول أسبابهاء والأصل بقاء العقد على حالهء وهذا اختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم» وقد أطال التّمّس في تقريره”". 

مسألة: تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوجء فلو قال: إن تزوجتٌ فلانة 

فهي طالق» لم يقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم» وهذا مروي عن ابن عباس 
وعلي وجابر ؛ لقوله تعالى: 50 م المؤيدات 8 طَلْفَتمُوهن 4 [الأحرّاب: الآية 
5 

وروى أحمد عنه كله : دلا طَّلَاقٌّ فيمًا لا تَمْلِكُونَ وَلَا عَتَاقَ فِيمًا لا نه و 

وروى أيضًا أنه جَكَِةٍ قال: ١لا‏ طلَاقَ قَبْلَ يكاح» وَلَا عِنْقَ كَبْلَ لِك . 


.)١777/11( الشرح الممتع‎ »)١186 /77( فتاوى ابن باز‎ »)75١14 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() رواه مسلم (49؟7) من حديث أبي هريرة تتإلقة 

(9) انظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 2»)55 الوا 2525 إعلام الموقعين (45/ .)59١‏ 

(5) رواه أحمد (25977)» وأبو داود(940١7)‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كَزالقة . 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وسألت محمدًا 
عن هذا الحديث» فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: 
حديث عمرو بن شعيب. . .2 وصححه الحاكم (7877), والألباني في الإرواء (1151). 


(6) رواه ابن ماجه (/5 ٠‏ من حديث المسور بن مخرمة كزالتة . : ابن : في ال: تقض د 
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0 


وله (إذا عَلّنَ الصّلاقَ على وُجُودِ فغل مُشتحيلء ك: إِنْ صَعِدْتٍ السَمَاءَ فأنتِ طالق: 
لم تطلق): 
لأن الشرط لا يمكن حصوله قطعًاء فلا يقع ما علق عليه. 

وله (وإن عَلَقَه على عَدَمِ وُجُودِهِء ك: إن لَم تَصْعَدِي فأنتٍ طالِقٌ: طَلْقَتْ في الحآل). 
لآنه علقه على عدم فعل يستحيل تحصيله فتطلق في الحال؛ لعلمنا أنها لا تقدر 

عليه . 


4 


قَوْلهُ: (وإنْ عَلَقَه علَى غَبِرٍ المستجيل: لم تَطَلقْ إلا بالإيّاس يما علَّقَ عَلَهِ الطّلاقَ). 
وفي هذه الحالة إذا حصل اليأس من فعله له طلقت» وسواء كان مقصده تأكيد 

الخبر أو اليمين أو الشرط المحضء ومتى كان هناك إمكان من فعله له لم يقع 

الطلاق. 

ول (ما لم يكن متاك ييه أؤ قَرية ندل على القَرء أو َُيَدُ رمن فيِعملُ بذلكٌ). 
كقوله: إن لم تخرجي من البيت اليوم فأنت طالق» فإنه يعمل بالقرينة» فإذا 

مضى اليوم المحدد ولم تخرجء طلقت. 


د 


- ("”/555)»: والبوصيري في المصباح (؟/777١).‏ وصححه الألباني في الإرواء (7017). 


يي لي 
5 قَضْلْ 5 
(في شروط صحة التعليق) 


التعليق نوع من الاستثناء؛ ولذا ذكر جماعة من العلماء له ما يشترط فى 
الاستثناء : 
بأن يكون من الزوج وهو المتكلمء ا 
قَوْلَهُ: تت التعلِيقٌ: َع تقَذّم الشَّرْطِ تأرو ك: إن قت فأنت ظالقٌ أو: أن 
طالقٌ إن قُمتِ). 
فتقديم الا راح ميم رحبي بد المتضرد عن الخدم , 
قَوْلَهُ: (ويُشترط لصحّة اله لتعليق: أنْ يَنوِيَهُ قبل فرَاغ التَلفظٍ بالطلاقي). 
فلو طلق غير ناو للتعليق» ثم عرض له فذكر التعليق كقوله: إن صعدت 
السواح ام وبا ساون ووقع الطلاق؛ ون العاف إذا وق الاايددن ولعه. 
قَوُلهُ: بزواة يكرة يك ألذا ار كنا فلا يَض: أو عطس وََحْوُْ أو قَطَعَهُ يكلام 
مستظم, ى_: أنتٍ طالقٌ ديا ؤائية- إن فمت)»: 
لآنه في حكم الكلام الواحد» فهذه ثلاثة شروط. 
قَوْلَهُ: (ويَضْدُ: إنْ فَطَعَهُ بشكوت). 
ولو كان الفاصل يسيرًا؛ لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. 
ْلَه (أو كلام غَير مُنتَطِم, كفوله: سُبِحَانَ الله وتطلق في الحالٍ). 
فلو فصل بين الطلاق والشرط بكلام غير منتظم لما قبله» فالمذهب: أنها 


الا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قوَلهُ: (إذَا قال: إِنْ حَرَجْتٍ بِير إِذْنِي» فأنتِ طالِقٌ). 

إذا قال: إن خرجتٍ بغير إذني فأنت طالقٌ فخرجثء فلها حالات: 

الأولى: إن كان خروجها بغير إذنه طلقت على المذهب» وتقدم الخلاف 
فيهاء والأقرب أخذه حكم اليمين» فيكمّر كفارة يمين» إلا إذا أراد إيقاع الطلاق 
فيقع . 

الثانية: إن أذن لها بالخروج وعلمت لم تطلق. 

الثالثة: إن أذن لها ولم تعلم وخرجت: فالمذهب: أنها تطلق؛ لأمرين: لأن 
الإذن هو الإعلام ولم يُعلمها. ولأنها قصدت عصيانه ومخالفته. 
قَوْلَهُ: (أو علمت). 

بالإذن. 
ِل (أؤ عَلِمَتْ وحَرَجَتْء ثُمّ حَرَجَتْ ثانا بلا إِذْنِهِ: طَلقَت). 

فإن أذن لها في المرة الأولى وخرجثء ثم خرجث ثانيةً بلا إذنه» فإن أراد في 
التعليق الأول: أنها لا تخرج كل مرة إلا بإذنه لزمها ذلك» وتعلق الطلاق 
بخروجها الثاني ؛ لأنه نوى الإذن في كل مرة. 
وَل (ما لَمْ يَآذَنْلَهَا في الخرُوج كُلّمَا شَاءَتْ). 

فإذا أذن لها لم يحنث بخروجها في المرة الثانية؛ لوجود الإذن ما لم يجدد 
منعها . 


كتاب الطلاق تيد 
وله (و: إِنْ حَرَجْتٍ بِعَيْر إذْنِ فلان» فأنتِ طالِقٌء فمَات, وحَرَجَتْ: لم تطلق). 
لأن مراعاة إذنه زالت بموته. 
قَوُلَهُ: (و: إِنْ خَرَجْتِ إلى غَيْرٍ الحمّامء فأنت طَالِقٌ, فخَر رجت له تج بدَا لَهَا غيذه: 
طَلْقَتْ). 
لأن ظاهر الشرط منعها من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث» وقد صدق 
عليها أنها خرجت إلى غير الحمام» وكل هذا على المذهب في إيقاع الطلاق 
المعلق» ولو قصد به المنع أو الحثء» وتقدم أن الراجح: أنه إن قصد به الحث 
أو المنع أو التصديق أو التكذيب أنه لا يقع طلاقًاء وإنما يأخذ حكم اليمين» 
فيكفر كفارة يمين وتبقى زوجته في عصمته . 
ِلك (و: زوجي طَالِق أز: عَِدِي حُنٌ إِنْ شاء الله أز: إلا نْ يّشاء اللَه: َم تفغ 
المشيئةٌ شيئّاء ووَقَعَ). 
فالمذهب: أن الطلاق والعتاق إذا علقه بالمشيئة يقعء وسبق التفصيل فيهاء 
0 إن أراد بذلك التحقيق وقع» وإن أراد التعليق لم يقع» ورجحه شيخ الإسلام 
بن القيم. 
قوْلَهُ (وإنْ قالَ: إِنْ سَاءَ قُلانٌ: فتعليق, لَمْ يَقَعْ إلا أن يشاء). 
فلا يقع الطلاق إلا أن يشاء فلان؛ لأنه يمكن معرفة قوله. 
قله (وإنْ قالَ: إِلَّا أن يَشَاءَ: فَمَوْقُوفٌ, إن أتى المَشِيَة أو نٌّ, أومَاتَ: وقَعَ الطلاق 


0 1 1 
قَوْلَهُ: (و: أنتٍ طالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهلال عِيَاناء فَرَأَنْهُ في أوَّلٍ أو ناني أو ثالث لَِلَةِ: وقع). 


الطلاق؛ لأنه يسم هلدلا في هذه الليالي. 
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قَوْلهُ: (وبَغدهًا: لم يَقَغ). 

بأن رأته في الليلة الرابعة فما بعدها (لم يقع): الطلاق؛ لأنه بعد الثالثة لا 
يسمى هلالا بل قمرًا وبدرّاء فلم يحنث برؤيتها له ما لم تكن نيته تخالف ذلك . 
قَوْلَهُ (و: أنت طالِقٌ إن فعلْتِ كذّاء أو: فَعَلْتُ أنَا كذّاء فَمَعَلَتْه أو فَعَلّهِ مُكَرَهًا). 

لم يقع الطلاق؛ لأن المُكره لا يؤاخذ بذلك؛ لعدم إضافة الفعل إليه. 
قوْلَهُ (أو مَجْنُونَ أؤ مُغْمَى علَيِه أو نائمًا: لَم يَقَغ). 

فلو فعل ما عُلّق الطلاق عليه وهو مجنون أو نائم أو مغمى عليه لم يقع 
الطلاق؛ لأنه مغطى على عقله. وقد روى أبو داود أن رسول الله كك قال: (رَفِعَ 
القَلمُ عَنْ َلَانةٍ : عَنِ النَائِم حَنَى يَسْتَيْقَظَ وَعَنِ الْمُبتَلَى حَنَى يَبْرَآَ وَعَنِ الصَّبِيَ حَنَّى 


6 
0 -ِ 


وله (وإن فََلَتَهُ أو فعلَهُ ناسيّاء أو جاهلا: وَقَعَ). 

إذا علّق الطلاق بفعل شيء. ففَعَلّه هو أو هي جاهلًا أو ناسيًا: 

فالمذهب: أنه يحنث في الطلاق والعتاق» ولا يحنث في اليمين المكفرة. 

والرواية الثانية عن الامام أحمد: أنه لا يحنث في الجميع لا في اليمين ولا في 
الطلاق ولا في العتاق» وهذا قول كثير من العلماء» منهم: الشافعي» ورجحه 
شيخ الإسلام. 

وقال ابن مفلح: «وهو أظهرا. 

وقال المرداوي: «وهو الصواب»؛ لعمومات الأدلة في عدم المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان» كقوله تعالى : «وَليِسَ عَبَتحكُم جْتَاحٌ ذيمآ أَعْطَأَثْر يو وَلَكن با تَعَسَدَتْ 
4 [الأحرّاب: الآية ه] ولأنه غير قاصد للمخالفة.» فلم يحنث» كالنائم 
والمحتون, 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


بالطادى تكد 


قَوْلَهُ: (وعكشه: مثله ك: إِنْ لم تَفعَلِي كذَاء أو: إِنْ لم أفعل كذَاء فلم تفعله. أو لَمْ 
فل ُو). 


حلنه كالمسالة السارقة: 


د 


الو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


إذا شك في وقوع الطلاق» أو وقوع ما علقه عليه: فهل يقع الطلاق أم لا؟ 

والشك لغة: ضد اليقين. 

واصطلاحًا: التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

والمراد به هنا: التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه. 

والقاعدة هنا: أننا إذا شككنا فى وجود الطلاق تمسكنا بالأصل -وهو بقاء 
النكاح- فلا ننتقل عنه إلا بيقين. 1 
ول (َلا يقَْ الطّلاق: بالشَّك فيهء أو فيما علق عليد). 

فإذا شك في وقوع الطلاق» كأن يقول: لا أدري هل طلقت أم لا؟ أو هل 
حصل الشرط المعلق عليه أم لا؟ لم يقع الطلاق؛ لآن الأصل بقاء النكاح» وقد 
ثبت النكاح بيقين» فلا يزول إلا بيقين» والقاعدة: أن (اليقين لا يزول بالشك)» 
(وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين) . 

وهل الأولى أن يلتزم الطلاق من باب الاحتياط أم لا؟ قولان: 

القول الأول: أن يلتزم الطلاق من باب: (فمن اتقى الشبهات)» واختاره ابن 
قدامة. 

واختار شيخ الاسلام : أن الأولى استبقاء النكاح» بل يكره إيقاع الطلاق لأجل 
الشك؛ لأن الطلاق بغيض إلى اللهء ودوام النكاح آكد من ابتدائه» كالصلاة إذا 
شك: هل أحدث أم لا؟ لم يستحب أن يَخرج من صلاته حتى يتيقن؟ لقوله كَكةِ : 


- 
عام م 6 م ورك ه 


0 لاع 22 1 512 كسس 28 بي و كه ل كي عدّء 2 ة ,هه 
«(إذا وَجَدَ أحدكم فِي بَطنِهِ شيئًا فأشكل عليه أخرّج منه شيء أم لا. فلا يَحْرجَن مِنْ 


الْمَسْحِدٍ حَنَّى يَسْمَعَ صو َوْ يَحِدَ رِبحًان”"2. والنكاح أولى؛ لأنه قد لا يمكنه 
ابتداؤه بخلاف الصلاة. 
وله (هَمن حَلَفَ لا يَأكُلْ تْرَةَ متلا فاشْتبهَثْ بعَيرهاء وأكلّ الجمِيع إِلَّا واجدَة: لم 
لاحتمال أن تكون الباقية هي المقصودةء والنكاح يقيني ثابت» فلا يزول 
بالشاك. 
وله (ومئ شك في عَدَدٍ ما طلّقَ: بتى على اليقين» وهو الأقَلُ). 
فلو شك: هل طلقها اثنتين أو واحدة» فاليقين واحدة» والزيادة شك» فإن 
أوقع بواحدة من زوجاته طلاقًا ونسيهاء فتخرج بالقرعة. 
قَوْلَهُ (ومن أَؤْقَعَ بِرَوْجَتهِ كلِمَةَ وشّك: هَل هي طلاق, أو ظِهَارُ؟: لَمْ يََرَمْه مَيء). 
لأن الأصل عدمهماء ولم يتيقن أحدهما. 
وإذا شككنا في وجود الطلاق تمسكنا بالأصل» وهو بقاء التكاح» فلا ننتقل 
عنه إلا بيقين» وإذا شككنا في وقوع ما علق عليه التكاح من الشروط فالأصل 


عدمه. 


د 


. رواه مسلم (757) من حديث أبي هريرة تنالقة‎ )١( 
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ين هنا أحكام إرجاع المرأة المطلقة. 
قوْلهُ (وهى: إعادَةٌ رَوْجْتِهِ المطلقة إِلَى ما كائث عَلَيِ بغَيْر عَقَدِ). 

هذا تعريف الرجعة» ويشتمل على شروط الرجعةء كما سيأتي بيانهء فإذا 
ردها إلى عصمته» فلها ما للزوجات وعليها ما عليهن. 

والرجعة ثابتة للزوج بقوله تعالى : مأوَمولهنَ لحن بين في دَلِكَ إن أَرادئأ إضكحا»» 
َالبقَوَة: الأية .م ؟5؟2]5) والمراد به : الرجعة . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن ابن عمر وبا قال: «طَلَقّتُ امْرَأتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 
يله وَهِىَ حَايْضضٌء فَذَّكَرَ ذَّلِكَ عُمَرُ لِرَسُولٍ الله يله فَقَالَ: مَرْهُ فَليْرَاجعْها»7" . 

وقد طلّق رسول الله يَْةٍ حفصة وَِْيْنَا ثم راجعها""' . 

وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث» أو العبد إذا طلق 
واخدة أثزالوما الرمحعة كن العدة» كما قله ابن الحددر 7 

فسالةة لذ شق الرسيعة نوع ولااصداق» ولاارضا الزوجة ولا وليهاء 

ولا علمها؛ لأنها زوجته ما دامت فى العدة من طلاق رجعىء والاستدامة أقوى 
من الابتداء» وهذا مذهب جمهور العلماء» فللزوج أن يراجع زوجته في الطلاق 


)١(‏ سبق تخريجه (ص8). 
روه أبو طايه )من عديرة عر فائقه. 

صححه ابن حبان (571/5)» والحاكم (717/91)» والألباني في الإرواء (7037/1). 
(*) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (17؟/ 00017 . 


بالطادى د 


الرجعي إذا كانت في العدة» ولو لم ترض هيء ولا وليهاء ولو لم يعطها شيئًا. 
ْلَه (من سَرْطِهَا: أنْ يَكون الطّلاقُ غير بائن). 

فيشترط أن تكون الرجعة في طلاق» فيخرج الفسخ في الخلع» فلا يملك 
المراجعة إلا بعقد جديد بشروطه. وكذا التفريق في اللعان لا يملك مراجعتها ؛ 
لآن التحريم مؤبد. 

وأن يكون الطلاق رجعيًا بأن يطلقها واحدة أو اثنتين» فإن طلقها ثلانًا لم تحل 
له حتى تنكح زوجًا غيره. 
َوْلَهُ: (وأن تكونَّ في العدّة). 

فإن خرجت من العدة لم يراجعها إلا بعقد جديد بشروطه. ويشهد له: قوله 
تعالى : مإوَيْمُولنَ أحَنّ بيهن في دَلِكَ إن أرادوأ إصْلنحًاكك رالبثرة: الآيه +050 فإن خرجت 
من العدة» أو لم يكن لها عدة كالمطلقة قبل الدخولء لم يكن له الرجعة إلا بعقد 
جديد بشروطه. 

وليكن قصده بالمراجعة الإصلاح لا المضارّة؛ لقوله تعالى: «#اإِنْ أرادواً 
إِصْلْحَا» [البقّرة: الآية 4؟7]» فإذا قصد المضارة لم يجز له ذلك. 
وله (وصِحٌ الرَجْعَةٌ: بَعدَ انقطاع م احيْضَةٍ لالت حيثُ لَم تَغتَسِلْ). 

من شروط الرجعة أن تكون في العدة» فإن كانت تحيضء فإلى أن تطهر من 
الحيضة الثالثة» وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. 

فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل» فتصح الرجعة ما لم تغتسل» هذا 
أقوى الروايتين في المذهبء وهو المروي عن الصحابة» منهم: عمرء وعلي» 
وابن مسعود وأبرء وطوائف. وأكثر الأحكام مقيدة بالغسل بعد الحيض» 
كالضلدة والوطء: قلحق هل 7 , 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)917//717( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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ْله (وتصِحٌ: قبِلَ وَضع وَل متَأخْرِ). 

إذا كانت مطلقته حاملاء فعدتها إلى أن تضع الحمل» كما قال تعالى: 
مروت الْكّمَالٍ لَلْهنّ أن يصن حَمَلَيُنّ ‏ [الطلاق: الآية 4]» فإذا ولدت خرجت من 
العدة» فإن كان في بطنها توأم فتصح الرجعة حتى تضع الثاني ؛ لأنها لم تضع كل 
ما في بطنها هذا هو المذهب. وهو قول عامة العلماء'"' . 
وله (وألْقَاطْهًا: رَاجَعْتُهَاء و: رَجَعْتُهاء و: ازْتَغتْهاء و: أفسكثهاء و: رَدَدْنُهَ وتخؤه). 

فالرجعة تكون بالقول. وبالفعل : 

فالقول: له ألفاظ تحصل بها الرجعة» منها: ما جاءت بها السنة» ومنها: ما 
ألحقها أهل العلم بها لاشتهار استعمالهاء ولكونها دلت على المراد» فإذا قصد 
بها الرجعة صحتء. فلو قال: راجعتهاء ورجعتهاء وارتجعتهاء وأمسكتهاء 
ورددتهاء اعتبرت رجعة وهذا قول جماهير العلماء» فكما أن الطلاق والنكاح 
يحصل كل منهما بالقول» فالرجعة كذلك؛ ولذا قال رسول الله مَْةِ لعمر كاه : 
مزه م فليْر اجِعهًاا. فإذا نطق بذلك فقد راجعها. 
قَوْلَهُ (ولا تُشْتَرَطْ هذِهٍ الألفاظ). 

فلو تعارف الناس على لفظ يقصدون به الرجعة لصح؛ لأنه لم يأت في الشرع 
حصر الرجعة بلفظ معين لا يتجاوزه. 
َوْلَهُ «بل حَصْلْ رَجْعَتُّها: بوَطبها). 

فكما تحصل الرجعة بالقول تحصل بالوطء أيضّاء ولو لم ينو به إرجاعهاء فإن 
وطئها فقد راجعهاء فعليه أن يشهد بعد ذلك؛ لآن الوطء أبلغ من النطق» لأنها ما 
زالت زوجته»ء إلا أنه خالف السنة بوطئها قبل الإشهاد على رجعتها. 

ولأبي داود: ١ن‏ عِْرَانَ بْنَ حْصَيْنِ سيل عَنِ الرَجْلٍ يطل امْرأََهُ لم َع بها 
وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاتِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَت ٠‏ َقَالَ : طَلَفْتَ لِغَيْرِ سن وَرَاجَعْتَ لِغَيْر 


() انظر: المغني .)000/١١(‏ 


كتاب الطلاة 8 ] 
ب الطلاق اا 


فؤدق ازن آبى كيبة عن الحسن في الرجل تطلق امرآه قر يفضاها ولم تشهذ؛ 
قال: «غِشْيَانُ لَهَا مُرَاجَعَةٌء فَلْيُشْهِدَاء وعن طاوس قال: «الْجِمَاعٌ كك 
لي 

وأما المباشرة بالقبلة: فلا تحصل به الرجعةء. هذا المذهب. وهو قول 
امون 
وله (لا ب: تكخثهاء و: تَرَوَجُْها). 

إذا راجعها بهذا اللفظء فهل تصح الرجعة أم لا؟ روايتان في المذهب: 

الأولى : عدم صحته لاحتمال الإخبار عن السابق . 

والأقرب: صحة الرجعة إذا قصد الإرجاع؛ لعدم مجيء نص يحصر الرجعة 
بألفاظ معيئة. 

والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ. فإذا أطلقه وأراد به الرجعة حصلت» 
فالأجنبية تحل له بهذا اللفظ عند عقد النكاح» فالزوجة الرجعية من باب أَوْلىء 
واختاره ابن حامد. 

والضابط في هذا: أن الرجعة تحصل بالقول» وبما يقوم مقامه من الفعل إذا 
دلت قرينة على المراجعة» ولا يوجد نص يحصر الرجعة بالقول فقطء والله 
علو 
قوْلَهُ (ومتى اغْتَسَلَثْ من اْيْصَةٍ الذَلِنَ ول يَرْكَعْهَا: باتث, ولَم خِلَّ لَه إلا عفد 


فإذا اغتسلت المطلقة من الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها خرجت من العدة» 


)١(‏ رواه أبو داود .)75١457(‏ حسّنه ابن الملقن في البدر المنير (4/ »)١1١‏ وصححه ابن حجر في 
البلوغ .)23١99(‏ والألبانى فى الإرواء )5١17/7(‏ . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة (/الالالا١)‏ و(8/الا/ا١).‏ 


(©) انظر: المغني /١١(‏ 20260» الشرح الكبير مع الإنصاف (49/717). 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فلا يقدر على إرجاعها إلا بعقد جديد بشروطه. 
قَوْلهُ: (وتَعُودُ: على ما بَقِيَ من طلاقهًا). 

ومتى راجعها عادت بما بقي لها من الطلقات». وعليه : فلا تخلو من حالاات 
ثلاث : 

الأولى: أن يطلقها دون الثلاث» ثم يراجعها في العدة» فتعود على ما بقي لها 

الثانية : أن يطلقها ثلانًا فتنكح زوجًا غيره» ثم يتزوجها الأول» فيبقى له ثلاث 

الثالثة : أن يطلقها دون الثلاث» ثم تنكح زوجًا آخرء ثم يتزوجها الأول فهل 
يستأنف الطلاق؟ أم ترجع إليه بما بقي له من الطلقات؟ قولان لأهل العلم: 

أرجحهما: أنها ترجع بما بقي من الطلقات» وهو قول الأكابر من أصحاب 
رسول الله 2 منهم . عمر ع وعلي». داب ومعاذ» وعمران» وجابر ل ' 
وهو مذهب جمهور العلماء» منهم : مالك» والشافعي» وأحمد. وإاسحاق» وأبو 
عبيد» وأبو ثورء» ومحمد بن الحسنء وابن المنذر؛ لأن وطهء الثاني لا يحتاج إليه 
في الإحلال للزوج الأول» فلا يغير حكم الطلاق» كوطهء السيد""' . 

فبدالكة والمظاقة الرمحنيةاتقل وقس العدة تويد الحقيا ) بلنى الررعات: 

مرخ الظلاق والظيار» وعجواق الخلوة» والسقر بها» ولها أن ششرف لاوسوي 1 

وتخالف سائر الزوجات في أمور: 

الأول: ليس لها الحق في القَسْم والمبيت. 

الثاني : لا يحق له وطؤها والاستمتاع بهاء فإن حصل : فهل يكون رجعة أم 
لا بُدَ من نية الرجعة؟ تقدم الخلاف في ذلك. 


.)٠١١/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)80 انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (17؟/‎ )0( 


كتاب الطلاق الايد 
مسألة: هل ثُلّزم الرجعية أن تلزم البيت كالمحدّة؟ قولان لأهل العلمء 
والراجح أنها كبقية الزوجات لها الخروج بإذن الزوج؛ لأنها زوجته» ولا تقاس 
على المحدة للوفاة. ولها التجمّل والتزيّن» وكذا الخروج من البيت لحوائجها 
بإذن زوجها على الصحيح . 
مسألة: الشهادة في الرجعة: هل هي واجبة أم مستحبة؟ قولان: 
أقربهما أنها مستحبة» فلو راجع بغير إشهادء فقد خالف السنة» ورجعتها 
صحيحة؛ لأنها لا :: 5200 يشترط فيه الولي» فلا يشترط فيه 
الإشهاد.ء وهو مذهب جمهور العلماء: الإمام مالك». وأبو حنيفة» وأحمد في 
المشهورء ورجحها في «الشرح الكبير»”"؛ لحديث عمران تتإلئة : «أَنّهِ يِل عَنِ 
الرَجْلٍ يطل َه م يَف بهَاء وَلَم يِذ عَلَى طلاتِهَاء وَلا على رَجمَا. قَقَالَ : 
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طَلَقْتَ لِغَيْرِ سُنَو وَرَاجَعْتَ لِغَيْر سَنَة سنو أشهذ عَلَى طَلاقَِا وَعَلَى رَجْعَيِهَا وَلَا تَعْدَ) . 


د 


.)87 انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟7/‎ )١( 


سملم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(فيما تحل به المطلقة ثلانًا) 


وله (وإذًا صلق الحرُ نَلانا أو: طَلّق العبدُ ثنتين: لم تل لَهُ حَتّى تنكح رَوْجًا غَيرَهُ 
تحل له حتى تنكح زوجًا آخر ويطأهاء بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: «#أقَإن 
لها قلا يل لم مِنْ بَعَدُ عق تمكح رَوبًا غيم رلبئرة: لآية 015٠.‏ قال ابن عباس وكيا : 
«كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلانّاء فنسخ ذلك قوله 
تعالى : «قَإن طَلَّقَهَا...37094 . 

فمن طلق زوجته ثلانًا لم تحل لهء إلا إذا توفرت شروط ثلاثة : 

الأول: أن تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء فأما النكاح الفاسد فلا يترتب 
الفاسد. 

الثاني : أن يكون نكاح رغبة » فيخرج نكاح التحليل» فوجوده كعدمه» وتقدم 
فى الشروط الفاسدة بيانه؛ ولذا قال رسول الله ب : «لَعَنَ الله المَحَلْلَ وَالمُحَللَ 
20) 
له) <. 


.)508( والنسائي (7054). صححه الألباني في الإرواء‎ »)5١146( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (270177» والترمذي )١١19(‏ من حديث علي تناه . صححه الألباني في الإرواء 
.)١890(‏ وله شواهد من حديث : ابن مسعودء وأبي هريرة» وعلي بن أبى طالب» وجابر بن 
عبد الله وابن عباس» وعقبة بن عامر وَقن . 


كتاب الطلاق ما 


قَولَهُ (ويَطأهَا في قيلها مَعَ الانيشَار). 
هذا الشرط الثالث: أن يكون فيه وطء في القبل ؛ لقوله مَةٍ لامرأة رفاعة وَوْيا : 
«أَتَريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ ! لاء حَنَّى نَذُوتِى عُسَبْلَتهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتن”"2 
والعسيلة كناية عن لاد : شبه لذته بلذة العسل وحلاوته» ولخروج الماء منهما 
عند بلوغ ذروته فشبهه بالعسيلة» فلا تحل للأول حتى يحصل الوطء في القبل 
وإليه ذهب جمهور العلماء. 
قله (ولؤ مَجْئُوناء أو َائِمَاء أو مُعْمَى عليه وأدْحَلَتُ ذَكَرَه في فَزْجهَا). 
فإذا حصل الوطء حلت للأول بذلك؛ لوجود اللذة وتذوق العسيلة في ذلك» 
ولعموم الآية» ولو كان الزوج مجنونًا أو نائمًا أو مغمى عليه هذا المذهب. 
واختار بعض محققي المذهب عدم حصوله في الوطء في الإغماء لغياب 
الحسنٌ بالإغماء؛ لعدم حصول اللذة» وتذوق العسيلة» وار ابن حامدء 
وصاحب «الشرح الكبيرا» وهو قول قوي؛ لأن الرسول ذه قال: «لاء حَتَّى 
َذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتكا. وهنا ذهب الحس والشعورء ل يذق عسيلتهاء 
فلا يحصل حلها للأول بذلك والله أعلم""' . 
َوْلهُ: (أؤ لَم يَبلْعْ عشراء أو لم يُنْزِل). 
فإذا حصل الوطء ممن دون البلوغ. أو من البالغ ولم ينزل» حلت للأول إن 
طلقها بعده؛ لعموم قوله تعالى: «إقلا جل لم من ند عق تكع دا 2ن . 
قله (ويكفي: تَغْييبُ الحَسَفَةِ أو قَدْرهَا من مَجبوب. ويَخضل التَخليلُ: بذلكَ). 
لحصول النكاح وذَوْق العسيلة بهء» ولأنه جماع يوجب الغسل والفطر في 
رمضان وفساد الحج. 
قَوْلَهُ: (ما َم يكن وَطِتَهَا في حالٍ ايض أو التّفاس, أو الإخرام, أو في صَوْم الفؤض). 
فلو وطئها في حال يحرم الوطء فيه؛ كالحيضء, والإحرامء والصيام في 


.)5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١75 /77( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )5( 


رمضان لم تحل للزوج الأول على المذهب؛ لأن المحرم شرعًا كالمعدوم حسًا. 
القول الثاني: أنها تحل به؛ لأنها نكحت زوجًا غيره؛ وقد قال تعالى: قلا 
كَل أمْ من بَعَدُ حي تسكم روجا عَرَمُ4 ؛ ولقوله مَل : «لا. حَنَّى تَذُوفِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ 
عُسَيْلَتك): وقد وجد هذا. 
ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوطء 
المباح» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي». ورجحه ابن قدامة» وهو قويء. 
والله أعلم""' . 
وله (فلؤ طَلَقَها الَانِي وادَّعَتْ أنَّهُوَطَِهاء وكدَّبهاء فالقَولٌ قوله: في تَنْصِيفٍ المْر). 
فإذا ادعت أن الثاني وطتهاء وكذبهاء فالقول قوله في تنصيف المهرء فلا 
يلزمه إلا نصفه؛ لحديث: «الْبيَّة عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيَمِين عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْ”" . 
وله (وقَولُهَا: في إِبَاحَتهَا للأَرّلِ). 
لأنها لا تدعي عليه حمّاء وهي مؤتمنة على نفسهاء وعلى ما أخبرت به عن 
نفسهاء ولا سبيل لمعرفة حقيقة ذلك إلا من جهتهاء كإخبارها بانقضاء عدتهاء 
ولمطلقها ثلاثًا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها. 


د 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


.)١58/5717( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله تنه . قال الترمذي‎ )1725١( رواه الترمذي‎ )١( 
«وفي إسناده مقال»).‎ 
من حديث ابن عباس «َهيّاء بلفظ : «... ولكن‎ )١171١( ورواه البخاري (؟5551)» ومسلم‎ 
. اليمين على المدعى عليه)‎ 
وعند البيهقي في الكبرى (١١٠١//571)»؛ بلفظ : «ولكن البينة على المدعي » واليمين على من‎ 
. )387 /0( أنكر». حسّنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 42549 وابن حجر في الفتح‎ 
.)57541١( وصححه الألباني في الإرواء‎ 


كتاب الإيلاء 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الايلاة لغة: اليمين . 

واصطلاحًا: الحلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر . 

كقوله لزوجته: والله لا أقربك خمسة أشهرء أو نحو ذلك. 

وهذا له أحكام جاء بيانها في القرآن والسنة. 
َوْلَه (وهْرَ: حَرَام كالظهَارِ). 

فالايلاء محرم؛ لما فيه من الإضرار وسوء العشرة مع المرأة» ولأنه يمين على 
ترك واجب عليه؛ وهو من الأمور التي جاء الإسلام بمعالجتهاء وهو كالظهارء 
وقد قال الله تعالى في الظهار : موَإبَبَ لَُولنَ مُنحكرا يِنَ اقول وزوراً جامة: + . 
وله (ويصِحٌ: من زَؤج تِصِحٌ طَلافَةُ). 

فيشترط للإيلاء الذي يضرب للمؤلي فيه أربعة أشهر ثلاثة شروط : 

أن يكون من زوج يصح طلاقه: وهو المكلف ؛ لقوله تعالى: ِالِلَذنَ يُولُونَ من 
يهم 46 [البقرة: الآية ]ع فإيلاء غير الزوج لغوء وكذا إيلاء السيد لا يصح منه على 
أمتهء فيؤمر أن يجامعهاء أو يعتقهاء أو يزوجهاء أو يبيعها. 
وله (سِوّى: عاجزٍ عَن الوَطْءٍء إِمًا لِمَرَض لا يُرْجَى بُرْؤْهُ أؤ جَبٌ كاملء أو سَلَلِ). 

ويشترط أن يكون المولي قادرًا على الوطء: فإن ترك الوطء لعذر» كمرض 
وغيبة لم تضرب له المدة» ولا يكون موليًا؛ لأن امتناعه عن الوطء بسبب غير 
الحلفت. 


قَوْلهُ: (فإدًا حَلّف ارو بللَّهِتَعاَى؛ » أو بصفَةٍ من صِفقَاتِه: أَنَهُ لا يَطأ رَوْجَنَه أبَدَ 

َرِيدُ على أرْبعَةِ أَشْهُر: صَارَ مُؤْلِيَا). 

أي: ويشترط : أن يحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرء ثلاثة 
شروط . 

وعليه فإذا حلف لا يطأ زوجته. فله حالات ثلاث: 

الأولى: أن يحلف مدة تزيد على أربعة أشهر: فهذا إيلاء يأخذ أحكامه بنص 
القرآن. 

الثانية: أن يحلف على أقل من أربعة أشهر: فليس هو الإيلاء المراد هناء 
ولهم أن ينتظروا هذه المدة» كما فعل رسول الله يَكَِةِ حين الى من نسائه 
شهرًا"''» ولكن يؤمر الزوج بالعشرة بالمعروف» والرجوع عن هذه اليمين» فإن 
لحق المرأة ضررٌ بترك الوطء فيها وخشيت على نفسهاء فيؤمر الزوج بالرجوع. 
أو يطلق دفعًا للضرر . 

الثالثة: أن يحلف على أنه أربعة أشهر: فالجمهور أنه لا يأخذ حكم المؤلي 
في هذا الباب حتى تزيد على أربعة أشهر؛ لنص الآية في قوله تعالى: «#إ ربص 
الك َخْبْرٍ ‏ [البقّرة: الآية 5؟؟]» فدل على أن مدة الإايلاء تكون أكثر من مدة 
التربص» فيؤمر الزوج بالعشرة بالمعروف» فإن لحق المرأة ضرر بترك الوطء 
بيار وحايت على السيان ا ليرور الزوج بالرجوع» أو يطلق. 
قَوْلَهُ: (وذ وجل لَهُ الحاكم إن سَأَلَتْ رَوْجَيهُ ذلِكَ: أربَعةَ أشْهُرِ من جين كينه. ثُمٌ يُخَيَر 

َعْدَهًا: ديق أذ يكذو رطا أو يُطُلْقَ). 

إذا آلى الزوج من زوجتهء وتوفرت الشروطء ضرب له أربعة أشهر كما أمر 
الله ولا يُلزْم بالوطء فيهن ما لم تتضرر المرأة» كما قال تعالى: «ِالِلَدِينَ يُوْلُونَ ين 
نهم رس أَريعََ أَفهر 4 [اليقرة: الآية +055 فإن رجعوا إلى الوطء في هذه المدة زال 
الإيلاء ولزمته كفارة يمين 


. من حديث ابن عباس يها‎ )١5419( رواه البخاري (1478١)؛ ومسلم‎ )١( 
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1 (فإنٍ امتتع من ذلك: طَلَّقَ عليه الحاكم). 

إذا'تست الأشهر الأريعة ولم يرجع» فيوقفه الحاكم ويخيره بين الرجعة أو 
الطلاق» ولا تطلق زوجته بمجرد مَضِيٌ المدة حتى يوقفه الحاكم ويخيره بين 
الوطء أو الطلاق» وهذا قول جمهور العلماء» وأكابر أصحاب رسول الله عله 

قال سليمان بن يسار: كان شيعة عش رعدلة مق أصحاتب عمد كلل ير قفون 
فى الايلاءا» منهم : عمرء وعثمان» وعلى» وابن عمرء وعائشة . 

ويدل له: قوله تعالى: «لَلَّذنَ يُوْلُونَ من يهم تربص أربَعَةٍ أَخْبْرٍ ين آمو دَإِنَّ اله 
وٍُُ يم 7 وَإِنْ عمو لطَلقَّ 3 لد سهِيعٌ ع عليمٌ 4 قزق وعم عم 

وروى البخاري عن ابن عمر وَيْيا : (إذّا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أَشْهرٍ يُوتَفٌ حَنَّى يُطَلَقَ 
وََايََع عَليِْ الطلَاقُ حَنَى يُطَلقَ ويلك ذَلِك عَنْ عَْمَانَ: وَعَلِيٌ ؛ وَأَبِي الدَرْدَاىٍ 
وَعَائْشَةٌ كد ااي اميكاب لبس 6و2" . 

امسر عي مرجم لصون واريت الكتار لقول رسول الله كَل : ١مَنْ‏ 

00 

حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ كَرَأَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنهَا كليَتِهَا وَليكَمَر عَنْ يمينا 5 

وإن استمر في إيلائه فيؤمر بطلاقهاء فإن رفض طلق عليه الحاكم طلقة 


واحدة. 


د 


انمره لمشي 0 

06 رواه البخاري -كتاب الطلاق/ باب قول الله تعالى : مِلِلَذينَ يُولونَ من يَآِِهمَ نكل أتبتة أخبر.‎ )١( 
.)07595( 555 [البقرة:‎ 

ال الح اس رضي وواء البتخاري 401001 وسيل 1833 


افون 


كتاب الظهار 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ين فيه أحكام الظهار. وهو أن يُشْبَّهَ زوجته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًاء 
كأن يقول: أنتٍ علي كظهر أمى. والأصل فيه: 

الكتاب : كقوله تعالى : وَأَلَدنَ ِظَهرُونَ من نِم ...»* الآية [المجادلة: الآية #ناء 

والسنة: كما روى أبو داود عن خُويلة بنت مالك يتا قالت: ظَاهَرَ مِن 
رَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِء فَجِنْتٌ رَ و اله كه أشكر إِلَيّْه وَرَسُول الله كلل 
ب 6 3 كما بَرحْتُ حَتّى َل اران : 
قَدَ سيم أله َوَلَ الى نحدأكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتَىَ إل أله وه - َاورَش )4 راجادلة: 
لآنة ]١‏ قَقَالَ: (يُعْيِقُ رَقبَةه. قَالَت: لا يَحِدُ َالَّ: «فيَصومْ شَهْرَيْنِ متَتَابعَيْنِ) . 
ثالث تاشوك الل الذاطم كيه ما به مِنْ صِيّام . قال «ليْطْعِمْ سِنّينَ 
مِسْكيئًا». فَالَْتٌ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يتمد بوء قَالَت: َي ماعككيل. يعرف ع 
تَمْر لكا ا زشول اللي تر 6 بِعَرَقِ آخَرَ. قَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتِء اذْمَبي 


ساهو 0 


َاَطْعِمِي بها عنه سد سِتّينَ مِسْكينًا » وَارْجِعِي إلى اتن ا ا 

بوهام على الظهار محرم؛ لقوله تعالى: «ِإوَإِتَُمْ لَفُولونَ منحكرا يِنَ الْقول 
ورا [للجادلة: الآبة 15 فالزوجة ليست كالأم ذ في التحريم؛ لكا كات زو قال 
سبحانه : «ومًا جَعَنَ زوجم ألتَى َظلهرُونَ ٠‏ 1 مون مهيح 4 [الأحزاب : الآية 4]» فإن ظاهر 
فإنه يقع وتترتب عليه أحكامه. 


)١(‏ رواه أبو داود (5١؟؟)‏ . صححه ابن الجارود (2)1/55 وابن حبان (9/ا2)57 واد بن الملقن في 
البدر المنير (8/ 55 »)١‏ والألبانى فى الإرواء (/5041). 


كتاب الظهار م 


0 


قَوْلَهُ: (وهُوَ: أن يُشَيْهَ ارَآَتَهُ أَوْ عُضُوًا منهَا- 0 نْ يَحْرْمُ عَلَيِ من 0 
0-7 ار ل ع0 00 أو: كذ 
م أن يشبهها بظهر أمه: كقوله: أنت علي كظهر أمي» فهذا ظهار 

المنثر. 
الثانى : أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه: كجدته. 

وعمتهء وخالته. وأخته. كقوله: أنت عليٌ كظهر أختي » فهذا ظهار. وهو 

المشهور عن الأئمة الأربعة؛ لأن هذه محرمات بالقرابة على التأبيد فأشبهن 

الآم. 
الثالث: أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد من غير الأرحام : 

كالمرضعات». وحلائل الآباء» والأبناء» وأمهات النساءء فهو ظهار عند أكثر 

العلماء . 
الرابع : أن يشبهها بظهر أبيه. أو بظهر غيره من الرجال: فعن الإمام أحمد 

روايتان: 
إحداهما: ما ذكره المؤلف أنه ظهار. 
والأرجح : أنه ليس ظهارًا؛ لأنه تشبيه بما ليس محلا للاستمتاع» وهو مذهب 

كك العا 
الخامس : أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤقنًا : كأخت امرأته. 

وعمتهاء فيه روايتان عن الامام أحمد: 


.)094/11( انظر: المغني‎ )١( 
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الأولى: أنه ظهار. 

الثانية: أنه ليس ظهارًاء وهي الأرجح» وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» 
واختاره صاحب «الزاد»؛ لآن الظهار ورد في الآم» ولا يناسب قياس هذه عليها؛ 
لأن تحريمها تحريمٌ مؤقتٌ» فنبقى على الأصل» وهو عدم كونه ظهارًا. 

السادس : إذا قال: أنتِ على حرام أو الحل على حرام؛ أو ما أحل الله لي 
حرام فهل يعد ظهارَاء أو تحريمّاء أو طلاتًا؟ 

المذهب: أنه ظهار؛ لأنه تحريم للزوجة بغير طلاق» فوجبت به كفارة 
الظهار. 

والأقرب فيه التفصيل» والرجوع فيه إلى نيته: فإن نوى به الظهار كان ظهارًاء 
وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا. 

وإن حرَّم وأطلق ولم ينو شيئًا كان يميئّاء يكفر كفارة يمين؛ لقوله تعالى: 
« كلها آي يد غم :1 لل لك تت ميات ايد وله َف يحم © قد وض لله 
ل 1 بيك وله كك فر الم نكم ()4 رسرم: ٠.‏ » وهذا مذهب الامام 


أبى حنيفة » والشافعى» وقول لاجمك.. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وَإها: «إذَا حَيّمَ الوَجُلْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ في يَحِينٌ 
يُكدها : قال «لعَدَ 2332 م فى رسول أده سو حَسَكَة # [الأحرّاب: الآية 0 0 
فالتحريم يتنوع حسب نية مُطلقه'". 

هذه الأقسام هي خلاصة أنواع التشبيهات التي ذكرها المؤلف». وهناك 
جزئيات وتفاصيل في كتب الخلاف. 


(وهُوَ: أن يُشَبَهَ ارت -أؤ عُضُوًا مِنْهَا): كيدها وإصبعهاء فتشبيه عضو من امرأته 
كتشبيهها كلهاء وعليه الأصحاب. 


(التسيق فخرييه وى 101 


(0) انظر: المغني (51/11). 


ببالطوان لا 


َمَنْ يَحْوْمُ عَلَهِ من رَجُل أو افرأة): أي : على التأبيدء كتشبيهها بأمه أو أختهء 
وتقدم بيانه» وأما شبهها بالرجل ففي أخذه حكم الظهار روايتان في المذهب» 
كما تقدم. والأقرب عدم دخوله في الظهار؛ لأنه ليس منصوصًا عليه» ولا في 
معنى المنصوص» فلا يقاس عليه . 

(أو بِعْضُْو مِنْهُ): مثل: أنت عليّ كرأس أمي أو أختي. وبه قال كثير من العلماء . 

(فمن قال لرّوجَه: أنت, أو: يَدْكِ عَلَيّ كظهْر, أو: يَد أمّي): فهو ظهار. 

(أو: كظَهْرِء أو يَدِ رَّيدِ): فإذا شبّهها بظهر أو يد رجل ففي كونه ظهارًا: روايتان 
عن الإمام أحمد : 

أحدهما: ما ذكره المؤلف أنه ظهار. 

الناقلا أنه لبون طلها 1ك لآل #امية ينا لين عداة افيا وه سلهنب 
أكفر العلياء”. 

(أو: أنتٍ علّيّ كفْلاةَ الأجتييّة): فإذا شبّهها بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤقنًاء 
كفلانة الأجنبية في وقوعه روايتان: 

إحداهما: ما ذكره المؤلف أنه ظهار. 

الثانية: وهي الأقرب: أنه ليس ظهارًاء واختاره صاحب الزاد؛ لأن الظهار 
ورد في الأم» ولا يقاس هذا عليه؛ لأن تحريمها تحريم مؤقت» فنبقى على 
الأصل في حلها . 

(أو: أنتٍ عَلَىَ حَرَامٌ. أو قال: لل عَلَيَ حَرَاٌ أو: ما أَحَلّ الله لي: صارّ مُظاهِرًا): 
هذا رواية عن الإمام أحمد. 

والأقرب الرجوع في ذلك إلى نيته : 

9 فإن نوى به الظهارء فهو ظهار. 

9 وإن نوى به الطلاق فهو طلاق. 


.)094/11( انظر: المغني‎ )١( 
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ون أطلق:ولم يني شيئاء فتأخذ حكم اليمين» يكفر كفارة يمين» كما تقدم. 
قَوْلهُ: (وإنْ قال: أنتِ عَلَيَ كأمّي, أو: مدلَ أمّيء وأطلّقَ: فظِهَار وإنْ نّى: في الكَرَامَة, 

وتحوهًا: فلا). 

إذا قال لزوجته: أنتٍ عليّ كأمي» فله حالات ثلاث: 

الأولى: أن ينوي به الظهار: فيقع ظهارًا في قول عامة العلماء» منهم: الإمام 
أحمد» وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاق. 

الثانية: أن ينوي به في الكرامة والتقديرء أو في الصفة والأخلاق: فليس 
ظهارًا. 

الثالثة: إن أطلق ولم ينو شيئًا : ففي وقوعه روايتان في المذهب» وسبب 
الخلاف : أن اللفظ ليس صريحًا في الظهارء يستعمل في الكرامة والصفة» وكذا 

في الظهار أحيانًاء وفد غلب انشعيا لاعن الخ حو سكليه 

والأظهر : أنه إذا لم ينو شيئًا ولم تدل قرينة على إرادته لم يقع شيئًا؛ لأن 
الأصل أنها لول لها اقلا امع ولا نوقعه مع عدم قرينة عليهء وهذا اللفظ 
ل ل ا فلم ينصرف إليه بلا نية» وهذا قول 
الإمام أ 7 حنيفة» والشافعي» ورواية عن أحمد رجحها افق أي موس فيديخ 
أله لم بره فيك ويُقبل انا 
قَوُلَهُ: (و: أنت مي أو: مل أمّي). 

لا يقع ظهارًا إلا إذا نواه؛ لأنه يستعمل غالبا في الكرامة لا في التحريم إلا أن 
غالب من يستعمله عند الغضب يقصدون به التحريم. 
وله (أو: عَلَيَّ الظَهَانُ أو: يَلْرَمُِي: ليس بِظِهَانٍ إلا مَعَ نيء أو قَرِيئة». 

إذا قال: علي الظهارء أو عليّ الحرام لم يلزمه شيء إلا إذا نوى الظهارء أو 
اقترنت به قرينة تدل على إرادته الظهار؛ لأنه ليس صريحًا فيه» مثل: أنتِ عليٌ 


ا 


0 00 


.)5١/١١( المغني‎ )١( 


كتاب الظهار م 


كظهر أمي . فمثال نيته : أن يقول: أقصد به وقوع الظهارء فيقع 

ومثال القرينة: أن يقولها في حال خصومة أو غضبء. والقرينة إن لم تكن 
قوية فلا يحكم بالظهار""' . 
َوْلَهُ: (و: أنتٍ عَلَىَ كالة أو: الدّمء أو: الختزير: يَقَعُ ما نَوَاهُ من طلاق» وظهَارٍ 

ويمين). 

هذا اللفظ يرجع إلى نيته؛ لأنه ليس لفظًا صريحًا فيهاء وهو من ألفاظ 
الكنايات» فإن نوى به الظهارء أو الطلاق» أو اليمين وقع ما نواه. 
قوْلَهُ: (فإنْ لم ينو شيئا: فَظِهَارُ). 

أي: إن قال: أنتٍ على كالميتة» أو كالدمء أو كالختزيرء ولم ينو شيئًا ففيه 
روايتان: الأولى: أنه ظهار. 

الثانية: أنه يمين وليس بظهارء وهي الأقرب» وهذا مذهب أكثر العلماء. 

مسألة: لو قالت المرأة لزوجها: أنتَ علىّ كظهر أبي؟ 

فلا يقع ظهارًا ولا طلاقاء وعليها تمكين زوجها من وطئها إذا أراد» وهذا قول 
الأئمة الأربعة؛ لقوله تعالى: ©«#أالَدِبنَ يُظهِرُونَ كم ين شَإِيِهمر4. فخصهم 
يذلك.. 

فإذا مكنته فهل يلزمها شيء؟ ثلاثة أقوال هي روايات عن الامام أحمد: 

الأولى: أن عليها كفارة ظهار؛ قياسًا على كفارة الرجل. 

الثانية: لاا شيء عليها؛ لأنه قول منكر وزورء وليس بظهارء فلم يوجب 
كفارة؛ كالسب والقذف». وهو قول الإمام مالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي 
ثور. 

الثالثة» وهو الأقرب: أن عليها كفارة يمين» وهو قول عطاءء ورجحه 
السعدي» وابن عثيمين؛ لأنه ليس ظهارَاء وإنما هو تحريم» فيدخل تحت قوله 


.)55 /١١( المغني‎ 00) 
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مه 


تعالى : لم خَرِمْ مآ لحل ألَهُ لك يَبَْتَى مَرْصَاتَ أَزُونكَ4. فتطعم عشرة مساكين» أو 
تكسوهمء أو بقية كفارة اليمين إذا جامعها زوجهاء وهذا فيه احتياط» ولا كلفة 
فيه » وكل هذه روايات عن الإمام لير0ة9: 


د 


() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 5900). 


كتاب الظهار ا 


و- 22-7 
5 معدا" 8 


أشار فيه إلى بعض مسائل الظهار» ومنها: 
وَل (ويَصِحٌ الظْهَارْ من كُلّْ من يِصِحٌ طَلاقة). 

فكل من يصح طلاقه يصح ظهاره. وهو الزوج البالغ العاقل» ولا فرق بين 
المسلم والكافرء ولا الحر والعبد؛ لعمومات النصوص"". 

وكل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره؛ كالطفل» والزائل عقله بجنون أو 
إغماء أو نوم؛ وكذا غير الزوج» قال في «المغني»: «لا نعلم فيه خلاًا». 

ويصح ويقع الظهار على كل زوجة. كبيرة أو صيغيوة» سلية كانت أو5ة؛ 
ممكنًا وطؤها أو غير ممكنء وهذا قول الإمام مالك. والشافعي» وأحمد""") 
َولهُ: (متَجَرًا). 

كقوله: أنت عليٌ كظهر أمي . 
قوْلَهُ: (أو مُعَلّقَا). 

فهو ظهارء سواء كان معلقًا بشرط محضء. ؟: إذا دخل رمضان فأنت علىٌ 
كظهر أمي. أو إن قصد به المنع» ك: إن دخلت الدار همان فظير أبن : 
وهو قول الجمهور: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد”” 


.)05/1١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)01//1١1( انظر: المغني‎ )5( 
.)510 /١( الشرح الممتع‎ »272١/١١( انظر: المغني‎ )*( 


64 0 
وله (أو مَخلُوفًا بو». 
ك: علي الظهار لأقومن أو لأفعلن كذاء فيصح الظهار فيها جميعًا. 
قله (فنْ ره لأجتيئة ب أو: عَلْقَهُ بتروِيجهَا أو: قال لَهَا: أنتٍ عَلَيّ حَرَامٌ وتوى: أَبَدَا: 
صَحّ ظِهَارًا) 
إذا قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي» أو إن تزوجتك فأنت على كظهر أمي . 
فالمذهب: أنه ظهارء وعليه كفارة ظهار؛ مستدلين بما روي عن عمر كل . 


رواه مالك سنك 0 
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والأقرب: أثة إن ظاهر من أجنبية فليس ظهارًاء فإن نوى به الآن 


3 


وإن نوى التحريم الأبدي» فهي يمين فيها كفارة يمين 

إذا قال لأجنبية: أنت علىٌ كظهر أمي», أو أنت علىّ حرام» فله حالتان: 

الأولى: إن نوى الآن: فلا يلزمه ظهار؛ لأنها حرام عليه كما ذكر. 

الثانية: أن ينوي التحريم الأبدي: فالمذهب عليه كفارة ظهارء وتقدم أن 
الأقرب أنعلية كفارة يمين كسائر الأيمان؟ لقوله تعالى : مؤقد وض أله لك ماه 
تملك 6 [التخريم: الآية ؟]. 
قَوْلهُ: (ويّصحٌ الظهاز: مُوْقتَا ك: أنتِ علي كطفِر أمّي شَهْرَ رَمَضَانَ. فإنْ وَطِنَها فيه 

إذا كان الظهار مؤقنًا؛ كقوله: أنتٍ عليٌ كظهر أمي شهر رمضان صح؛ 
لحديث سلمة بن صخر كاله «أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان. وأخبر 
النبى َك أنه أصاب فيهء وأمره بالكفارة»), ولم ينكر عليه توقيته . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ .)١58/(‏ ضعّفه الألباني في الإرواء (23509؛ للانقطاع؛ القاسم بن 
محمد لم يدرك عمر كله . 


كتاب الظهار يي 

ففي هذا الوقت إن وطئها فيه لزمته كفارة الظهارء وإذا لم يطأها فيه حتى انتهى 
زال الظهار ولم يلزمه كفارة» وهذا قول ابن عباس '#اء وعطاءء وغيرهما من 
السلف. ومذهب الإمام الثوري» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وقول 
للشافعي , ويشهد له: قصة سلمة بن صخر تَنإنتة «أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ 
الشهرء وأخبر رسول الله بَثٍ أنه أصابها في الشهر»"" . 
وله (وإذًا صَحّ الظهاز: حَرْمَ على المظاهر الوَطْءٌ ودَوَاعِيهِ قبل التُكفير). 

إذا صح الظهار ترتبت عليه أحكامه؛ وهي : 

أنه لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى يُكَفَّرَه إذا كان التكفير بالعتق أو الصيامء 
وليس في ذلك خلاف؛ لقوله تعالى : سوير رَقبَةٍ ين مَل أن كاتا رجامة .ء 
وقوله سبحاته: قسن 2 د فَصِيَامُ سَّهْرَيْن مُتَنَابِعينِ من قَبَلٍ أ أن يماسا » [الجادلة: 4]» 
وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالاطعام مثل ذلك أيضّاء وإن لم ينص على كونه 
قبل التماس في الآية» وهو قول في المذهبء وبه قال: عطاءء والزهري» 
والشافعي» وأبو حنيفة. 


ويشهد له: حديث ابن عباس وك : ١‏ 31 نَ رَجْلًا أنَى الَِّيَ ب قَدْ ظَاهَرَ مِنِ ام مُرَأَيْهِ؛ 
وك عَليهَاء فال : يا رَسُولَ اللو إني قد ظَاهَرْتُ مِنْ رَوْجَتِي» كَوَكَتُ عَلََِاقبْلَ أن 
حمر كََالَ : وَمَا حَمَلَّكَ عَلَى ذَّلِكَ يَرْحَمُككَ الله قَالَ: ات حَلْخَالَهَا في ضَوْءٍ 
القَمَرِ قَالّ: «مَل تَفْرَبَهَا حَنَّى تَفْعَلَ ما اك الله بو وول رطا وي كاي وهذا عام 
يشمل أنواع الكفارة حتى الإطعام . 


)١(‏ رواه أبوداود(5517)» والترمذي (194؟) من حديث سلمة بن صخر كزالتة . حسّنه الترمذي» 
وصححه ابن الجارود (1755). وأعلّه البخاري وعبد الحق بالا نقطاع ؛ فإن سليمان بن يسار لم 
يسمع من سلمة بن صخر. لكنْ له شاهد من حديث ابن عباس وها الآتي . قال الألباني في 

لارواء (/ا/ :)١07/9‏ «وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح». 

(0) رواه الترمذي .)١١99(‏ صححه الترمذي» وابن الجارود (01/541)»: واب بن الملقن في البدر 

لمنير. وحسّنه ابن حجر في الفتح (9/ 00477 والألباني في الإرواء (179/0). وأعلّه أبو 

حاتم والنسائي بالإارسال. وقال ابن حزم: «رواته ثقات» ولا يضره إرسال من أرسله». انظر: 


لبدر المنير »2١51///(‏ التلخيص الحبير (7/ 57/8) . 
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قوْلَهُ (ودَوَاعِيهِ قَبِلَ التكفير). 

وهل يحرم على المظاهر قبل الكفارة كل صور الاستمتاع بما دون الفرج» أم 
يقتصر التحريم على الجماع فقط؟ روايتان عن الإمام أحمد : 

الأولى: أنه يحرم الجماع ومقدماته؛ لأن ما حرّمَ الوطء من القول حرّم 
دواعيه؛ كالطلاق والإحرام. 

الثائية: لا يحرم إلا الجماع+ لأنه..وطء يتعلق بتحريمه. مال فلم يتجاوزه 
التحريم؛ كوطء الحائض. قال الإمام أحمد: «أرجو ألا يكون به بأس)""'. 

واحتياط المسلم لنفسه في هذه المسألة وامتناعه أولى؛ لعموم قوله كَكةِ: «قَلَا 
تَقْرَبْهَا حَنَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله بها . 
َولهُ: (فإن وَطِىَ: تَبتَت الكفَارَةُ في ذمّيه). 

فلو وطئ زوجته التي ظاهر منها قبل التكفير لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى: لثم 
عودُونَ لِمَا فَالُوأْ مسَحريرٌ رَقَبَوٍَ مّن قَبَلٍ أن يسَمَآسَا 6 [الجادلة: الآية :]. فالعود: الغشيان». ولا 
بازعه أكثر عرد كفارة واحدة ولو تكرر وطؤه لها في ظهار واحد؛ لأن رسول الله 
كله لم يأمر سلمة بن صخر تاق بأكثر منها. 
قوْلهُ: (ولّؤ مَجْنُون). 

بأن ظاهر ثم جِنَّ » فوطئ» فتلزمه الكفارة بوطئه حال الجنون؛ لوجود الوطىء 
هذا المذهب. وهو محل نظر؛ إذ المجنون مرفوع عنه القلمء والكفارة هنا حق 
لله . 

إذا وطئ قبل الكفارة لزمته الكفارة» ولزمه الإمساك حتى يخرج الكفارة» كما 
قال رسول الله ب للرجل الذي أخبره أنه ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن 
يكفرء فقال: «ما حَمَلَّك عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمَكَ اللَّه؟ قَالَ : رَأَيْتْ حَلْخَالَهَا في ضَوْءٍ 


.)109/١1١( المغني‎ )١( 


ب انطواي م 


القَمَرِء قَالَّ: قَلَا تَقْرَبْهَا حَنَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله به) زرواه الترمذي وصححم . 

ولو وطئها عدة مرات قبل أن يكفرء فتجب عليه التوبة» ولا يلزمه إلا كفارة 
واحدة؛ لأ ظيان و اد ولكن إن وطئ في ظهار ثانٍ بعد التكفيرء فعليه كفارة 
لخر 
قوْلَهُ (وإنْ مات أحدمُمًا قبل الوَطءٍ: فلا كقَارَة). 


لآنه لم يوجد الحنث وهو العود إليهاء ويرثها وترثه. وتلزمها العدة؛ لآأنها نا 
زالت زوجته. 


د 
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عقده للكلام على أحكام الكفارة في الظهار ما يلزم فيها وما يجزئٌ. 
َولَُ (والكقارة على الترتيب). 

كفارة الظهار على الترتيب» فلا ينتقل للثانية حتى يعجز عن التي قبلها. 
يدل لذلك أن الله #ق رنبها فقال تعالى - ترد ركذ قد ٠‏ يل أن تمك 
ادة: الآنة ع]ء ثم قال: هصن لَرَ يد مَصِبَامُ سَمْرَئْنِ ايحي ين قل أن بتاعا شن لَرّ 
مسنَطِعَ وَإِطْعَامُ سِيَينَ شك ذَلِكَ لِمُومِبُوأ لله ورسْوله6 [الجادلة: الآية 4] . 
ْلَه (عِنْقُ رَقَبَةِ مُؤمئة). 

فيبدا سخرير الرقية+ لأن الله بذ بهاء ويشعرط فيها+ أن تكون فؤمنة؟ الحانا 
لكفارة الظهار بكفارة القتل؛ لأن الله قال هناك: ##ومن قَتْلَ مُؤْمِمَا حَطَنًَا محر 
ربق مُؤْمِسَةٍ 4 [الثساء: الآيه 45 فألحقت الرقبة في الظهار بالقتل؛ حملا للمطلق هنا 
0 المقيد في كفارة قتل الخطأء فلا تجزئ الكافرة» وهذا مذهب الإمام 


مالك» والشافعي» واي 


قَوْلهُ: (سالمة من الغيوب المضدّة ذ في العَمَلٍِ). 

يجب أن تكون الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار سالمة من العيوب التي تضر 
بأعمالها ضررًا بيَنّاه فلا يجوز أن يكون مقطوع اليد أو الرجل» أو مجنوئاء أو 
أعمى؛ لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى العبد الصحيح» ومن المقاصد تمكين 
العبد من العمل والاستغناء عن غيرة»؛ فإذا وجدت هذه العيوب عاقته عن ذلك؛ 
لآنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع» لكن إن كان العيب يسيرًا لا يضر بالعمل 
ضررًا باه كأن يكون فيه عرجٌ يسيرٌء أو ساقطة بعض أسنانه» أو فيه برص» 


09" انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (7؟/‎ )١( 


ب الطوان الك 


ونحوهء فلا يضر. 
وله (ولا يُجْرِئ: عِثْقُ الأخرس الأصَمّ). 

هذا مثال للعيوب التي تمنع الاجزاء في العتق؛ لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص 
قيمته نقصًا كبيرّاء وتضر في العمل ضررًا بِيَنًا. 
وله (ولا الجنين). 

فلا يجزئ في عتق الرقبة في الظهار عتق الحمل قبل ولادته» وإن كان أبواه 
مسلمين ؟ لأنه لم تثبت له أحكام الحياة بعد» وهذا قول أكثر أهل العلم» ومنهم: 
الإمام أبو حنيفة» والشافعي. وأحمد'"'. 
قَوْلهُ: (فإن لَّمْ يَجذ: فصِيامُ سَهِرَيْنٍ مُتتَابعين). 

إن لم يستطع عتق رقبة على هذا الوصفف ؛ لعدم وجودهاء أو عجزه عن قيمتها 
انتقل للأمر الثاني وهو الصيام إذا كان قادرًا على الصيام بالإجماع ؛ لقوله تعالى : 

ولحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر ويا . 

ويلزم في هذا الصيام: أن يكون شهرين متتابعين» ولا يقطعهما إلا لعذر يباح 
معه الفطر في رمضان؛ كمرضء وسفرء فإذا حصل هذا لم ينقطع التتابع على 
الصحيح . 
وله (ويلرمَة: تتِييثُ الث من الَيِلِ). 

لآن الصيام واجب» والواجب تجب له النية من الليل» كما قال ابن عمر 
وحفصة وين : مَنْ لَمْ يُجْمِع الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ له)0" . 


.07١١/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي 2)77٠(‏ وأبو داود (5555)» والنسائي (57؟)» وابن ماجه )17٠١(‏ من 
حديث حفصة ويا . ورجح كثير من الأئمة وقفهء منهم: أبو حاتم والبخاري» وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي. انظر: فتح الباري لابن حجر 2)١59/5(‏ 
عون المعبود (/ا/ .)١757‏ 
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وإذا نوى صيام الكفارة» فهل يلزمه تجديد النية كل ليلة» أم تكفي نية اليوم 
الأول؟ 
المذهب : يلزمه تجديد النية لكل ليلة. 
القول الثانى: أنه يكفى نيته أول يوم» إلا إذا حصل قاطع فيجددهاء وهذا 
القول فيه قوةء والله أعله'"' . 
مسألة: إذا تخلل صوم الكفارة صوم واجب كشهر رمضان» أو فطر واجب 
كالعيدين» أو لعذر كالمرض؛ لم ينقطع التتابع على الصحيح؛ لأنه أفطر بإذن 
الشارع» وما ترئب :على المآذوة غير مضمون””. 
مسألة: لو أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف. قال في «الإنصاف»: «بلا نزاع» . 
50 ؟. 2 5 5 2 5 22 
مسألة: ولو أفطر مكرمًا أو ناسيًا لم يقطع التتابع على الصحيح" '". 
مسألة: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهرء ومن أثنائه. فأيينا 
صام أدى الواجب» فإذا بدأ من أوله اعتبره بالهلال ويجزته» وإن كانا ناقصين 
بالإجماع؛ لأن الله تعالى قال: 8مّمَن لَّمْ يَحِدٌ فَصِيَامْ سَّهْرَئنِ مُكتابِعنِ4. 
وهذا كذلك. 
وإن بدأ أثناء شهر -من نصفه مثلا- فإنه يحسب ستين يوماء فإذا فعل أجزأه 
بالإجماعء كما نقله ابن المنذر”؟' . 
مسألة: لو أصاب المظاهر المظامّر منها ليلا في مدة الصيام» فهل ينقطع 
التتابع؟ قولان لأهل العلم : 
والراجح: أن تتابعه لا ينقطع, لكنه يأثم ؛ لأنه وطئها قبل الفراغ من الكفارة» 
وهذا رواية عن الإمام أحمد. وهو مذهب الشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر؛ 


.)؟5١؟07/577( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)3799 انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/‎ )0( 
انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/779).‎ )*( 
.)7957/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )5( 
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لأنه وطء لا يفسد الصوم» فلا يوجب الاستئناف» ورجحه شيخنا ابن عثيمين» 

وقوه ابن قد 

وله (فإنْ لَمْ سطع الصّوْمَ لكب أؤ مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أطعَم سِنَنَ مسكينًا 
شلمًا). 


إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم لعذر دائم؛ ككبرء أو مرض لا يرجى 
برؤه»ء ففرضه إطعام ستين مسكيئًا على ما أمر الله به في كتابه وجاء في سنة 
رسوله #ثةِ» سوا عجز عن الصيام لمرض يخاف بالصوم تباطؤه» أو زيادته 
بسبب الصومء أو لكبرء أو يشق عليه فلا يصبر فيه عن الجماع» فإنه ينتقل إلى 
إطعام ستين مسكيئًا بالإجماع؛ لعموم قوله تعالى: 9ص لَرَّ مَْتَطَِ وَِظعَامُ سِيّينَ 
مسَكنا» (الجادلة: الآنة ؛]: وفي حديث أوس بن الصامت كفت لما أمره رسول الله 
عل بالصوم قالت امرآته: فيا وَسُولَ اللو إِلَّهُ شَبْخُ كَبِيرٌ ما ب مِنْ صا . قَالَ : 
2 عَم ستيق مسكينًا» ريه أبراماوجه ولما أمر سلمة بن صخر تالت فق بالصيام قال: 
«وَمَلْ أَصِبْتُ الّنِي أصِبْتُ ِل مِنَ الصَّيّامء قَالَ : ََطِْمْ وَسْقَا مِنْ تَمْرِ بين سِبَينٌ 
مِسْكيئًا) [أخرجه أبو داود والترمذدي ا ف ١‏ 
قَوْلهُ: (أَطْعَمَ م يكن سكينا شهلما): 

اشترط كثير من العلماء فيمن تدفع له الكفارة ثلاثة شروط : 

الأول: كونه مسكيئًا؛ لنص الله عليه. 

الثاني : كونه مسلمّاء وأما الذمي فلا تدفع له إلا إذا كان على سبيل التأليف؛ 
كالز كاة9 . 

الثالث: كونه حرًا؛ لآن العبد نفقته على سيده. 


(١)انظر:‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (فرقة كرفرة ” الشرح الممتع 8٠١/15‏ ). 


(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 0747 . 
9 انر + الشرح الكيير 04/770 


"تكله 


لثلاثين لم يصحء إلا إذا تعذر تحصيلهم» فيأتي هنا قوله تعالى: انكو لل ما 
أستطعم» َالتَعَابن: الآية 01١‏ . 
قَوْلهُ: (لِكلَّ مسكين مُدُ ؛ أو نِضفٌ صاع من غَْرِه). 

فيعطى كل مسكين من الكفارة مد برء أو نصف صاع من غيره نن التس او 
الشغير أو الآرز» بوهذا مروق عن ويد بخ ثابت» واين عباس » وابن غعشر و 

حكاه عنهم الامام لحن 

وقال سليمان بن يسان: لأفركت الناس إذا أعطوا فى كفارة البميخ أعظوا مذًا 
مع متطلة باليد الأضطز عد الى 1 
قَوْلهُ: (ولا يُجْرِىَ البزُ). 

إذا أطعمهم خبرًا: فروايتان في المذهبء. ذكر المؤلف: 

إحداهما: أنه لا يجزئ. 

والثانية: وهي الأرجح: أنه يجزئه إذا حصل المقدار المحدد؛ لعموم الآية» 
ويصدق على مخرج الخبز أنه أطعم المساكين» فلو أخرج ما مقداره ستون مد 
بر وأطعم بها ستين مسكيئًا أجزأ والله أعلم'"' . 
وله (ولا غَيرُ مَا يُجْزَِئُ في الفطرة). 

وهذا المذهب: وهو إلحاق إطعام المساكين هنا بزكاة الفطرء فما لا يجزئ 
هناك من الطعام لا يجزئ هنا. 
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فيبدأ بالأصناف الخمسة» فإن عدِمت» أو تغير قوت الناس فيهاء فيخرج ما 
يقتاته أهل البلد؛ لقوله تعالى: #أيِنٌ أَوْسَطٍِ مَا طعِمُونَ أَهليكم 4 [الأئدة: الآية 5م . 
مسألة: وله في إطعام هؤلاء المساكين طريقتان: 
الأولى: أن يملكهم إياهاء ويدفعها لهم يفعلون بها ما يشاؤون. 


.)701 انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (7؟/‎ )١( 
. 07417 /717( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 


الثانية: أن يجمعهم ويغديهم. أو يعشيهمء وهذه مجزئة على الصحيح؛ 
لدخولها في عموم الآبة: ظيَِظعَامُ سِيِينَ متككِنا» . 
وله (ولا يُجْرَئٌ: العثق والصّرْمْ والإطعامُ إلا بالتئّة: 

أنها كفارة الظهارء وإلا لم تجزئه؛ لأنها عبادة خاصة فلزم لتعيينها من النية؛ 
لقول رسول الله عَكةِ: ١نم‏ الأَعْمالُ ِالنَيّاتِ وَإِنَّمَا لكل امْرِيْ ا 

ولآن هذه الأشياء تختلف باختلاف النية» فقد تقع تبرعًا أو نذرًا أو كفارة» فلا 
يفرق بين هذه الأنواع إلا وجود النية» وتكون في العتق والاطعام معه أو قبله 
بزمن يسيرء وأما الصيام فتقدم أنه يجب تبييت النية فيه من الليل» والله أعلم. 


د 


لاسن تخريعه د 11 


كتاب اللعان 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقده المؤلف للكلام على اللعان» وصفتهء وأحكامه. 

واللعان: مشنق من اللعن؟ لآن كل واحد. .من الزويجين يلعن نفسه- في 
الخامسة إن كان كاذيًا. 

ولكونهما لا ينفكان أن يكون أحدهما كاذيّاء فتحصل اللعنة عليه. 

واللعان اصطلاحًا: أيمان مؤكدات بشهادات من الجانبين» مقرونة بلعن أو 
وله (ذَا رَمَى الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ بالزَا: فعايه حَدٌ القَذْفِء أو التَّعزِين إلا أن يُقِيم الييئة أو 

سبب اللعان: قذف الزوج زوجته بالزنا ولا بينة معه» والأصل أن من قذف 
غيره بالزنا؛ فإما أن يأتي ببينة» وهم أربعة شهداء»ء أو حد في ظهره لقذفه غيره 
غير يينةاه اللقولداتعالي + جور ل يت اللتسقى 2 3 :زا اليكو 1ب تارق ون 


3 


حت له ست ل سر سرحت سار 6 ا بز 


جَلدَهٌ ولا تُعلوا لهم سَلدَة أبدا وليك هُمْ الْفسِفورَ © > [الثور: الآية 4] . 

وهذا عام في كل أحد؛ لكن يخص الزوج منها فيّزاد خيارًا ثالنًا: أن يلاعن؛ 
لقوله تعالى : «إوَلرّنَ يمون بهم وَل يكل طَمْ 115 إِلّ انشغ هده أحرهز انيم سَبدتٍ 
ينه إِنَهُ لمن لصون ©0 4 راثي اآنة ح . 

وخص الزوج دون غيره؛ لأن الغالب أنه لا يقدم على قذف زوجته إلا وهو 
متأكد؛ لأن الضرر عائد عليه؛ لما فيه من تلطيخ فراشه» والعار في عرضهء 
والفضيحة في أهله» فلولا أنه متأكد لما فعل ذلك» فجعل له هذا المخرج. كما 


دلت عليه النصوص . 
والأصل في مشروعية اللعان وصفته : 
القرآن: كما في «سورة النور»: موادت يرسْنَ وهم ور يكل للم شبكةة إلا شم 


سدح عر موقل .3 عه ع ف مر ع ل يو سد سا 
00 


فشهلدة أحرهر أربع شهكدات َه ِنَم لمن َلْصدِقِينَ 9 ...4 . 


والسنة : كما في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 
العجلاني (أنه أتى رَسُول الله 5 وَسَّط الناس. فقَال: يا رَسُولَ اللهء أَرَأَيْتَ رجلا 
0 6 روة عر ووه ووه ًِ 5ه هه رورغ 0 و 0 ا 
وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجَلا أَيَقئَلهُ فتقتلوئه؟ أمْ كيف يَفعَل؟ فَقَالَ رَسُول الله يَئةِ: قَدَ نَرَل 


ع و .ير حبر 


فيك وَفِي صَاحِبَتِكء فَاذمَبٌ فَأَتِ بهًا. قال: فَتَلاعَنَا وَأنَا مَعَ الناس عِنْدَ رَسُّولٍ الله 
يلد فَلْما فْرَغْاء قال عوَيمرٌ : كَذَيْتٌ عَلَيّهَا يَا رَسُول اللو, إِنْ أمسَكتثهًاء مَطْلقَهًا ئلاثًا 


00 2 م 1 صََابلَ 01 3 ع 2 0 باقدى مو ١‏ 
َبْلَ أنْ يَأْمْرَهُ رَسُولَ الله كَل . فَالَ ابْنُ شِهّاب: «فَكَانّت سْنَّةَ الْمُتَلاعِتيْن)7'' . 


َولهُ: (إذَا رَمَى الرَجُلُ رَوْجَمَهُ بالزّا: فعليه حَدُ القَذْفِء أو التَغزِين إلا أنْ يقي اليب أو 


إذا قذف زوجته المحصنة فأمامه أحد ثلاثة أمور: 

(أنْ يُقِيمَ اليَّة): وهم أربعة شهود على صدقه وصحة قوله. 

(أو يُلاعِنَ): فإن لم يأتِ ببينة» فيلاعن زوجته. 

(فعليه حَدّ القَذْفِء أو التَعْزِيرُ): فإن لم يفعل يقام عليه حد القذف إن كانت 
محصنة» أو يعزر إن كانت غير محصنة. 

فإذا امتنع من اللعان ولم يأتِ ببينة» أقيم عليه حد القذف. وحكم بفسقه. 
وردت شهادته؛ لقوله تعالى : «إوَلرّتَ يبن الُخصتتٍ ثم ل يوا بأريَوَ شَْلَه دوف 


دم اش سومج مب 538-27 عو س2 0300 00 سد الى او رعسل 5 0 
ين جد ولا نبوأ لحم عبد أبدَا وليك هُمْ لمن (© > . 
وطلب البينة أو إقامة حد القذف عليه عام في الزوج وغيره» كما هو مذهب 


جمهور العلماء؛ وجعل اللعان أمرًا زائدًا للزوج على غيره -كما تقدم- للآية 


. من حديث سهل بن سعد ولت‎ )١5917( رواه البخاري (0754)» ومسلم‎ )١( 


الى" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مه 


الأخرى : إوَالدِنَ يمون وهم ول يك لَه شبك إلآ شغ يي هر أَنيَمُ عبات 


و خي 


ع نَم لين أليقة ©4 . 
فدلت هذه الآية على أن لعان الزوج يقوم مقام الشهداء في إسقاط حد القذف 
عنهء ولا يقوم مقامه في إقامة حد الزنا عليها. 
وله (وصِفَةٌ اللَعَان: أنْ يَقُولَ الرّوْجٌ أزتع موَاتٍ: أَشْهَدُ باللّه ني يمن الصَّادِقِنَ فيمَا 
رَمَيئّها به من الزُنَا -ويشير إليها). 
إذا كانت حاضرة») أو سميها إن كانت غائية. 
قَوُلهُ: د م يَِيدُ في الْخامِسَة: و: «أن لَحَمَتَ أله عليه إن كان من الْكذيين» زلثور: الآية0]). 
أي: فيما رماها به من الزنا. 
قوْلَه (نُمَْ تقول الرَّوْجِةُ أربَعًا: أَشْهَدُ باللّه نه لمن الكاذبي فيمَا رماني بهِ من الزن ته 
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تَزِيدٌ في الخامسة: : أن لباو اد ا إن م َلصَدِوِينَ #6 زالثور: الآية 9]) . 


ع 2 سالج 1 03 .- 
ازواجهم وك 0 ص ا لَه نسم نشهلدة 5 أَحَرِهِرٌ ربع ص شهللات بالل نم لمن الْصَبدِقِينَ 
وه عيم . .عرب ترغين سح مه 1 


© وَللْنَِسَهُ أنَّ لَحَنَتَ لله عَلَيْهِ إن كن من الكذييت © ,يردا نبا ) 
26 اي لم بس سا بم نيم ع ص ني 
تبات بِأَنَهُ إِنَّهُ لمن الكذزينت () وَلَفْئِيسَة أن حَصَبَ لَه لبآ إن كن من الصَّدون 4 


سح 
1 
“6 

0١ 


2-2 


[النور: 5 - 1]. 
وحديث سهل بن سعد تائيه المتفق عليه السبايق:: 


وفي حلديث ابن عمر وها ما يوضح هذا في قصة المتلاعنين: «أن رسول الله 


بَدَ بالرّجْل فَشَهِدَ ار بَعَ شَهَادَاتِ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » وَالْحَامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَةَ 


الله عَلَيْهِ إِنْ كانَ من الْكَاذِيينَ لم نَى الْمرأو, ؛ نَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَاءَاتِ بالل نَم 


عد مِسَةُ أنَّ خَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنّ الصَادِقِينَ ثم فرق اب ( 


[رواه 0ن 


() رواه مسلم )١597(‏ من حديث ابن عمر وها . 


هك 


ع3 


قوْلهُ: (وسْنّ: تَلاعنُهُما قِيامًا بحضْرَةٍ جَمَاعَةٍ وألا يَنْقُضُوا عن أربعة). 
يسن في اللعان أمور: 
(قِيامًا): أن يتلاعنا قيامًا: فيبدأ الزوج فيلاعن قائمًا على الصفة التي تقدمت» 
وداخى اتيك لمر امه رع لائياة ادق بقاري رعيد وي لساري عبن 
ا لل ا 6 َشَهِدَء وَالنَبِنُ 
شول: نال َم أن أحَدكُمَا كات قهل كما تَائتٍ؟ مامت شهدت 
لا كانت من لايس ولوق وو نا مُوجِبَة قَالَ اوقا فتلكأت 
ع 


وَنَكَصّتٌ 0 ظننا ظَبَنًا أَنَهَا تَرَجِعٌ , 4 قَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي جائة اليم 


فَمَضَّتْ)”'". ففي هذا بيان مشروعية قيام الملاعن والملاعنة عند النطق باللعان. 


(بحَضْرَةٍ جَمَائَةِ): يسن أن يكون تلاعنهما بمحضر جماعة من المسلمين؛ لآن 
أنه حضره جمع كثير ؛ لأن الصبيان يحضرون المجالس تبعًا للرجال» ولآن اللعان 
ني على التغليظ مبالغة في الردع والزجرء وَفِعْلُهُ في الجماعة أبلغ . 

ووال ةضوا عن ارفةه الكارى الا يقس السضور عن أرعة» الأن بيبة الزن 
التي شرع الله من أجلها الرمي به أربعة» ومع ذلك لو لم يحضر اللعان جماعة 
لصحء وما تقدم ليس شرطًا وإنما مندوت إليه» وهذا مذهب جمهور العلماء» 
0 ا 00 0 

ثق الله فإنّها لموجبةُ عاب الدَّْيا أَهْوَنُ من عذّاب عر 

اود عن بن عماس ح لل أ رجلا حِينَ أمر الْمتلَاِئين أن يلاعا 


6 سلس سم يكو : إِنَهَا مُوجِبَة)”" . 


أنْ يَضَّعَْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةٍ 


(كارواة البخاري 80/407) من ديك ابن عباس كلا 
ل" أبو داود (505؟١5)».‏ والنسائى (7”5177) من حديث ابن عباس ويا . قال الألباني في - 


يعم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع 


فإذا وضع الحاكم يده على فم الرجل بعد الرابعة فله أصل» وإن أمر امرأة أن 
تضع يدها على فم الملاعنة بعد الرابعة فقد قال به طائفة من الفقهاء» وجاء في 
ذلك حديث وتُكلّم في إسناده . 

وإن لم يفعلوا واكتفوا بترهيبهم وتذكيرهم فإنه يجزئ» فإذا بلغ كل واحد 
منهما الخامسة ذَكره الحاكم» وقال له: اتق الله فإنها الموجبة» وإن عذاب الدنيا 


أهون من عذاب الآخرة. 


د 


- الإرواء :)١187/1(‏ «وهذا سند صحيح»ء وأما في المرأة فلم أقف عليه». لكن رواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره .)١1١ 5 2١5187(‏ قال صاحب التكميل (ص59١):‏ (إسناده صحيحا . 


و2222 0ن 
. كَعَررا 3 


(في شروط اللعان» وما يترتب عليه) 


قَوْلَهُ: (وشؤوط اللعَانٍ ثلاثة: كؤنه بَينَ رَوْجَين مُكلفين. الثاني : أنْ يَتَقَدّمَه قذفها بالرّنًا. 

الثالث: أنْ تكذبهء ويَستَمِرَ تكذِيبِهًا إلى انقِضَاءٍ اللعَان). 

لا تترتب عليه أحكامه حتى تتم : 

(كوْنه بن رَوْجَين مُكلقين): فلو رمى غير زوجته فلا لعان بينهماء وإنما يلزم 
بالبينة» أو يقام عليه حد القذف. وكذا لو كان الزوج مكو فإنه مر فوع عنه 
القلم؛ لقوله تعالى : ١إوَالدِيَ‏ مون روجهم 46.٠.‏ زلثور: الآية 5] , 

(الناني: أن يَتَقَدّمَه قَذْفها بالزّنا): فيقول: زنيتء أو يا زانية» أو رأيتك تزنين» 
وسواء كان ال لح ل اي ا العلم؛ لقوله 
تعالى : مإوَالدَنَ مون أَرْوَجَهُمَ... فلو قذفها بغير الزنا؛ كالخلوة بأجنبي» أو 
الخروج معه ) أو بالفسق» قلا د 0 يسبت به الحد العا 

(الثالث: أَنْ دوه 3 58 إلى انقِضَاءِ اللّعَان): فلو صدقته المرأة وأقرت 
بالزنا أقيم عليها الحد» ولا يصار إلى اللعان. 

ولو صدقته» ثم رجعت عن التصديق لم يقم عليها الحد» وهذا قول جماهير 
العلماء: الإمام أحمدء. وأبي حنيفة» والشافعي» والرجوع عن الإقرار بالحد 
مقبول. 

فإذا توفرت الشروط الثلاثة» فإنه يصار إلى اللعان. 


.)801//55( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


بده زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


قَوْلهُ: (ويتبث بتَمَام تَلاعِهِمَا أربعة أخكام الأول شقرط اليك أو التُغزير. الثاني: 
الفَرقَةُ ولو بلا فِغلٍ حاكم. الغالثٌ: لحر الموْبَدُ. الرابغ: انتقَاءُ الوَلدِ). 
(الأَوّلُ: تقرط الحذ أو التغزير): الذي أوجبه القذف عنه وعنهاء فلا يقام عليه 

حد القذف إن كانت محصنة» أو العزير 0 كانت عبر يخصيدة ولا يقام عليها 


24 و ره م يوسي .ريج خب تبر 


حد الزناء, لقوله تعالى: «#وبيرؤا عنها الْعَدَابَ أن تَشبد .6 [لثور: الآية 14 وقوله َكل 
لهلال بن ممه : ( اليه أَوْ حَدّ في ظَهْرِكَ)” '" ثم أنزل الله آية اللعان» فإذا نكل 
أحد الزوجين عن اللعان فإنه يقام عليه الحد. 
مسألة: وإذا رماها بِرَجُل سماهء فإذا لاعن سقط حد القذف عنهء وهذا 

مذهب الإمام الشافعي وأحمد؛ لأن رسول الله كَِةٍ لم يحد ولم يعزر هلال بن 
أمية ححين قذف زوجته بشريك ابن سحماءء ولأنه كبث ثبعًا ما لأ يثبث 
استقلالا”" . 

(الثاني: القُْقَُ ولو بلا فغلٍ حاكم): فإذا تم اللعان قُرّق بين المتلاعنين» والسنة 
صريحة في ذلك» ففي «الصحيحين» أن رسول الله كَلَةٍ قال للمُتَلاعِئَيْن : 
وكيا عَلَى اللىء أَحَدُكُمَا كَاذِبٌء لا سَبِيلٌ لك علا" . وفي البخاري: «أَنَّ 
رجلا من الأَنَصَارِ قَرَفَ امْرَأتَهُ كَأَحْلَمَهُمَا ابن د ثم قوق بَبْتَهِمًا20' . 

لسر مش قال 0 ِقَوَقُ يَبَْهُمَاء وَلَا يَحْتَمِعَانِ 


ا رك الفرقة تحصل من غير فعل الحاكم؟ 
المذهب: أن الفرقة تحصل بتمام لعانهماء ولا يعتبر لها أمر الحاكم. وهذا 


.)١٠١7”ص( سبق تخريجه‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7؟/ 477). 

(") رواه البخاري »)57١7(‏ ومسلم )١591(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه البخاري (070) من حديث ابن عمر وكا . 

(6) رواه ابن أبي شيبة (2)109759 وسعيد بن منصور .)١571(‏ ورجاله ثقات» لكنه منقطع؛ 
إبراهيم النخعي لم يدرك عمر. 


هك كك 


مذهب الإامام مالك» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداود» وابن المنذر» وهو مروي 
عن ابن عباس وها . 

ولآن اللعان يقتضي التحريم المؤبدء فلا يفتقر إلى الحاكم في التفريق. 
وأما تفريق رسول الله يِه بينهماء فمحمول على إعلامهما بالحكم وأنهما 
يتفرقان. قال سهل تإفة: «فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين 
المتلاعنين»؛ وقال عمر يفيه : «المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أَبدًا0)"'' . 
(الثالثٌ: الَحْرُِ م الموْيَدُ): فإذا فرق بينهما بالتلاعن لم يجز أن يرجع البها أيذا؛ 
ب م ل لس قال: «فْمَضَّتِ السُنّةٌ بَعْدُ في الْمَتَلَاعِنيْنِ 
0 ثم لا يَجتَمِعَانٍ بدا '' وروى ابن أبي شيبة عن عمر تالت قالء 
«الْمُتلَاعِئَانٍ يُعَرَقُ بيْتَهُمَاء وَلَا يَجْتَمِعَانٍ أَبَدَاا. 
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وعن علي وابن مسعود وها نحوه » فتحرم المرأة الملاعنة على ملاعنها 
قَوْلَهُ: (الرابغ: انتمَاءً الوَلَدِ. ويُغتبز لتفيه: ذكرُة صَريحاء ك: أَسْهَدُ باللّه لد زَنَْء وما 

هَذَا وَلَيِي). 

لاوج إذاإواناك أمر عولد يمكن الريكون واد انهو رانم في الم 
أحكام أولكده. فى الارت: والنسب» لقوله يلق «الولِدُ ِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ 
ال 


.)57/8/77( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (0٠6؟١7).‏ صححه الألباني في الإرواء (/ا/ 186). 
() رواه ابن أبي شيبة ( 2117770 والدارقطني (71017) . 

(4) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 447). 

(5) رواه البخاري »)75١01(‏ ومسلم )١551(‏ من حديث عائشة وكيا . 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه الأب في اللعان الذي اجتمعت شروطه»ء كأن يقول: 
أشهد بالله أنها زنث وما هذا ولدي. 
وروى البخاري عن ابن عمر وها «أَنَّ رَجْلَا لَاعَنَ امَْأَنَهُ في رَمَنِ لبي كد 
وَانْتعَى مِنْ وَلَِمَاء كمَرَقَ النَِّيْ 7ه بَتَهُمَاء وَلْحَقَ الود بالمَرْأق1" . 
الله وى أكذب تقينه بعد تلد الولك الحقه اقببيف: ولوف اللحف إن كانت 
المرأة محصنة, أو التعزير إن لم تكن محصنة. قال في الشرح : «بغير خلاف بين 
أهل العلم». 
فائدة: وكل من رمى محصنًا أو محصنةً بالزنا؛ وجب عليه حد القذف. 
وإث كات التقذوف غير ميحصو + -فعلى القاذف التعزير. 
وشرائط الاحصان خمسة: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية» والعِمّة من 
اونا 
مسألة: إذا تم اللعانء ترتب عليه أحكام : 
آولة؟ ترق مسياء لب على :الم امد هه راتما عليها امقيرا: 
ثانيًا: لا نفقة لها ولا سكنى مدة الاستبراء؛ قياسًا على المبتوتة. 
فالثاة لذ ترهى بالزناء :ولة ولدها بأنة ولد زنا» ومن رعاهنا فعليه الحد. 
رابعًا: الولد إذا نفاه الزوج ينقطع نسبه من أبيه وينسب إلى أمهء كما روى 
البخاري عن ابن عمر وها «أَنَّ رَجْلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في رَمَنِ النَبِيَ يل وَالْتَقَى مِنْ 
وَلَدِمَاء فََرَقَ الي به َيْنَهُمَاء وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَْأَوا. فكان يدعى لأمه. ثم جرت 
السنة في ميراثها أنها ترثه» ويرث منها ما فرض الله له. 
مسألة: الفرقة باللعان فسخ وليست طلاقًا؛ لأنه ليس صريحًا في الطلاق 
ولا كناية» ولو كان طلاقًا لكان فيه رجعة وقد قال رسول الله يله : دولة 


)١(‏ رواه البخاري (54/اة). 
(5) انظر: تفسير البغوي (5/ .)٠١‏ 


كتاب اللعان 


يجتمعان أبد|)+ وليس على المرأة غدة» وإتما غليها انهيراء: 


د 


.)45١/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الأصل أن ما ولد على فراش الإنسان فهو ولده؛ سواء كانت المرأة زوجة أو 
ملك يمين» ويحرم نفيه؛ لعموم قوله يَكة: «الْوَلَدُ لِلَفِرَاشٍ وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَرًا . 

حتى لو اختلف الشبه؛ لما فى «الصحيحين» عن أبى هريرة كفي أن رسول الله 
َك جاءه أعوايي فقال: «يَا رَسُوَل الله إِنَّ مانن وَلَْدَتْ غُلَامًا اشر فَقَالَ: هَلْ 
لَك مِنْ إبل؟ قَالَ : نَعَمْء قَالَ: ما أَلْوَانْهَا؟ قَالَ: حْمْرٌ قَالَ: هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقَّ؟ 
َالَ: نَعَمْء قَالَ: أن كَانَ ذَلِك؟ قَالَ: أَرَاهُ عِرْقَ تَرَعَه قَالَ: «قَلَعَلَ ابتك هَذَا نَرَّعَهُ 
ايد 
العلماء أمرين من غلبة الظن فى هذا: 

الأول: إذا علم أن المرأة زنت» ثم أتت بولد ليس فيه شبه منه ومن أولاده. 

الثاني: إذا زنت في طهر لم يجامعها فيه» ثم حملت. فله أن يلاعن. 

مسألة: إذا أراد نفي الولد, فهل يحتاج أن يقذفها بالزناء ثم يلاعن, أم يكفي نفي 

الولد؟ 

المذهب: لا بد أن يقذفها بالزناء ثم يلاعن على نفي ولده. 


والراجح: أنه يجوز له أن يلاعن على نفي الولد دون قذف أمه بالزناء فيقول 
مثلا: لم تزنٍ ولم أتهمها بالزناء لكن هذا الولد ليس مني؛ لأني غائب عنها 


.)١9٠١( رواه البخاري (2)5705 ومسلم‎ )١( 


3 : 005 1 
كتاب اللعان سه 


ومستبرئهاء ومتيقن أنه ليس مني» فيصح ذلك» وهو قول كثير من الحنابلة» 
ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم» وقال شيخنا ابن عثيمين: «هو الراجح. بل 
المتعين» وقول المذهب ضعيف جدًا0"" . 
مسألة: هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولد, أو يكتفى 

بلعان الزوج؟ 

قال شيخنا ابن ع؟ عثيمين: «الصحيح أنه يكتفى يكتفى بذلك؛ لأن الله تعالى قال في 
اللعان : مإوَيَِرؤا عَنهًا العدَابَ 4 [اثور: الآبه4]» وفي هذه الحالة لا عذاب عليها؛ لأنه لم 
يقذفها بالزناء فيكفي نفيه الولد بأن يقول : إذ كانت نحامة أشهد بالله أن الولد 
فى بطنها ليس منى» أو إذا وضعته يقول : هذا الولد الذي ولدته ليس منىء» يقول 
لاك أربع رات وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين9؟ , 
قله (إذَا أث رَؤْجَُ الرَجلٍ ولد بَغدَ ضف سََةٍ مذ أفكن اجيماغة بهَاء ولو مع عي 

َْقَ أريِع سني حتَّى ولو كان ابن عَطْرٍ: لَه تَسبه). 

تكون المرأة فراشًا للرجل يُلحق به الأولاد الذين تلدهم بشرطين: 

الأول: إمكان الوطء من حيث السن والقدرة على ذلك» هذا المذهب. 

ورجح شيخ الإسلام أنه لا يُدَّ من حصول الوطء حقيقة. 

الثانى : مضى ستة أشهر بعد إمكان الوطء؛ لأن أقل مدة للحمل هى ستة 
أشهر» كما بعك ذلك القرآن». واستنبطه الصحابة وقء فإذا 00 ذلك 
وؤلدت+ فالولد له لكون" المرأة فراشا له: 

لكن لو ولدت بعد نكاحه لها بشهرين: لم يكن ولده؛ لآن الحمل قبل وطتئه 
لهاء وكذا لو لم يمكنه الوطء لكونه في الشرق وهي في الغرب» ولم يحصل 
لقاء» فولدت لم يلحقه النسب؛ لأنها لم تكن فراشًا له. 


() الشرع السمعم (#ار تم 
(#الشرح المع 113 :)2 
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قَْلهُ: (ولؤ مع غيبَةٍ فَؤْقَ أرع سِنِينَ). 

لا يشترط كون المرأة تلد بعد إمكان الوطء بتسعة أشهر.ء بل حتى لو ولدت 
بعد إمكان الوطء بأربع سنين لحق به الولد؛ لآن مدة الحمل قد تطول» وهذا أمر 
واقع في القديم والحديث. 

زوف الدارقطى عن الوليك بن هسل :قال قلت لماللة يخ أنسن : «إلي دلت 
عَنْ عَائْسَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لا تَزِيدُ الْمَوْأَهُ في حَمْلِهَا عَلَى سَئئَيْن قَدْرَ ظِلٌ الْمِعْرَلِ» 
قالع ونان انلها" تق برل 1914 زع شارك 0 مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأةُ 
صِدقٍ وَرَوْجُْهَا رَجُلُ صِدْقٍِ حَمَلَتْ تاه أَنِطّنٍ في انْسَيْ عَشْرَةَ سه تَخمل كل 
بَطْن أَرْبَعَ سِنِين)37" . 

قل (حنّى ول كانَ ابن عَشْرٍ: خَقَه َسَبِه. 

لا ب ا ا ا لأنه قد يحتلم قبل 
ذلك» وقد رُوِي أن عمرو بن العاص وابنه عبد الله وها لم يكن بينهما إلا اثنا 
ا 


ىه 


وقوله كَلِ: «وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ» وَقَرّقُوا بَيْنَهُمْ في 
المَضَاجِع»””'»: دليل على إمكان الوطء في تلك السن» وهو سبب الولادة. 
َوْلَهُ: (ومَعَ هذا: لا يُحْكمُ ببلوغه). 

أي: لو ولدت زوجة من لم يبلغ وهو مقارب للبلوغ» لحق به الولد احتياطا 


.)١6067( رواه الدارقطنى (/ا/5381)» والبيهقى‎ )١( 
قال الآلياني الإرواء (1/ 4 «وهذا إسناد صحيح إلى مالك» رجاله كلهم ثقات».‎ 

(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 5). قال صاحب التحجيل (صغ 50) : «وإسناده صحيح 
إلى عامر الشعبي». 

(") رواه أبو داود (445) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده تنالتة . صححه الحاكم 
(070» وابن الملقن في البدر المنير (:/2778» والألباني في الإرواء (1141). وحسّنه 
النووي في الخلاصة (541). 


حصول أحد علامات البلوغ. وهي الإنزال» أو إنبات العانة» أو بلوغ خمس 
عشرة سنة» وهذا القول محل نظر. 
وله (ولا يَلْرَمُهِ كل المهرِ). 

بمجرد احتمال إمكان الوطء حتى نعلم أنه دخل بهاء فإن ثبت استقر المهرء 
وإن طلقها قبل لم يلزمه المهر كاملا. 
قوْلَهُ: (ولا تنبت به عِدَّةٌ ولا رَجْعَةٌ). 

فلو طلقها ابن العشر بعد الولادة مع إمكان الوطء ولم يثبت لنا أنه دخل بهاء 
فلا عدة عليهاء وهذا على المذهب: أن إمكان الوطء يكفي» ولو لم نعلم أنه 
التقى بها. 

وأما على قول شيخ الإسلام: أنه يشترط لالحاق الولد حقيقةٌ الوطءء وأن 
الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول» فإذا لم يدخل بها لم يلحقه النسبء ولا 
يستقر عليه المهرء ولا عدة لو طلقت». وهذا أرجح: أن المرأة لا تكون فراشًا 
بمجرد العقد حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياهاء ورجحه شيخنا ابن عثيمين» 
وقال: «هو مقتضى اللغة» ومقتضى الدليل العقلي؛ فالفراش لا يُدَ أن يفترش» 
وأما العقل: فكيف يمكن أن نلحقه نسب الولد وهو يقول: ما دخلت عليها ولا 
جئتها أبدَاء ولم يحصل مني جماع)”"' . 
كول (وإن أَنَتْ بِهِ لدُونِ نِضفٍ سََةٍ مُنْذُ تَروّجهاء أو عُلِمَ أنه لم يَجْتَمِعْ بهاء كما لو 

تَوّجَها بحضرَةٍ جَماعَةٍء ثم أباهًا في مجلس أو مات: لَم يلْحَفَهُ). 

وبيان ذلك: أنه لو اختل أحد الشرطين لم تكن المرأة فراشاء ولا يثبت 
استلحاق الولد بهذه الجهة» فلو أنها ولدت لأقل من ستة أشهر من الزواج ولدًا 
سويًا وعاش» فإننا نقطع أن الحمل قبل زواجه أو وطثئه لها؛ لأن أقل مدة الحمل 
سنة أشهر» .ولا يمكح أن بعش الولد إذا ولد لأقل هن سنة أشهر: 


ولو أنه لم يجتمع بها: بأن عقد عليها وهو في بلد وهي في بلد آخرء ثم ولدت 


.)9317/17( الشرح الممتع‎ )١( 
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بعد ذلك مع علمنا بعدم اجتماعهماء فإننا لا نلحقه به في النسب""' . 

وجهات استلحاق النسب أربع : تقدم بيانها في أحكام اللقيط» ذكر هنا جهة 
واحدة هي أقوى الجهات: وهي الفراش» ونشير إلى الجهات الأربع باختصارء 
وهي : 

الأولى: الفراش: وهي آكد الجهات وأقواهاء وهي كون المرأة التي ولد لها 
فراشًا له» بأن تكون حملت وولدت في وقت يحل له وطؤها فيه» حرة كانت أو 
أمة» ويبحثها العلماء هنا فى آخر كتاب اللعان» ولذا لما تعارض الشبه والفراش 
عند رسول الله يه في قصة سعد وعبد بن زمعة قدم الفراش» فقال: اهوَ لَك ا 
عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلَفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ : ْم قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَةَ: احْتَحبى 
لما رََى ون شه »قم كه حلَى لقن الا وق عدب . 

الثانية : الاستلحاق: وهو أن يدعي رجل أن هذا الولد له فإذا توفر شرطان 
ألحق به الولد بلا خلاف بين العلماء. والشرطان هما: 

الأول: انفراده بالدعوى» وعدم وجود معارض له. 

الثاني: إمكان كونه منه؛ لما في «الصحيحين» في اختصام سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن زمعة في غلام» فرسول الله كه أقرهم على الادعاء. وحكم 
بينهماء إلا أنه رجح من معه قرائن أقوى» وهو عبد بن زمعة. 

الثالثة : القافة : وهي من الجهات المعتبرة عند جمهور العلماء» ويدل له: 


ما في «الصحيحين» عن عائشة رِيْنَا قالت: (إنَّ رَسُولَ اللي محل عَلَي 


- ل سا 


مروراء رق أسَارِيرُ جهو فال : ألم تَرَيْ أنَّ مُجَرًْا نَظَرَ آنِمًا إلى رَيْدِ بْنِ حَارِنَة 
دأمَافة بنذ ٠‏ قَقَالَ: إِنَّ هَذِءٍ دام بَعْضّهًا مِنْ بَْضٍ)”” . 


بن 


وعمر بن الخطاب وتاي ته حكم بها بمحضر من الصحابة» فلم ينكره ه أحد عليه 


رد 
2 


.)578//77( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.)1٠١72ص( سبق تخريجه‎ )0( 
. من حديث عائشة ونا‎ )١559( رواه البخاري (717/1/1), ومسلم‎ )( 


ٍِ 


كتاب اللعان ه6٠١‏ ا 
ككرلت؟ 


حينما جاءه رجلان تداعيا ولدّاء فدعا عمر القافةَ» فقالوا: قد اشتركا فيهء فقال 
له إلى هما نت 

الرابعة : البينة: وهي أن يشهد اثنان أنه ولد فلانٍ ولدَ على فراشه من زوجته أو 
أمته. فيُقبل قولهماء فيحكم بقولهماء ولو كان الشاهدان من الورثة. 


د 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5171)» والبيهقي .)147-154/٠١١(‏ وصححه 
الألبانى فى الإرواء .)١61/8(‏ 


محووة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


00 
بير يد 


: مَقزْل 3 


(فيما يلحق به نسب ولد الأمة) 


و 42 5 ا 


: (ومن ثَبَتَء أؤْ أفي أنه وَطئ أمَتَهُ في الج -أو دُوّه- نُمٌ وَلَّدَتْ لِيضفٍ سَنَةٍ سَنَهِ: 


لما قرر متى تكون الزوجة فراشًا بيّن هنا متى تكون الأمة فراشّاء ويُلحقٌ به 
من تلدهء وخلاصة الكلام في الأمة: أنه إذا اشترى أمة فثبت أو أقر بوطئهاء ثم 
وللانث التسرف رينة فنا فرق قالر لل يلضقه؟ لآنيا تكرت ذلكا يذلك؟ لقوله كله 
في حديث اختصام سعد وعبد بن زمعة: «هُوَ لَك يا عَبْدُ بْنَ رَْعَةَ ثُمَ قَالَ : الْوَلَدُ 
لِلفِرّاشٍ وَلِلعَاهِرٍ الحَجَرًا . 

يثبت له الولد حتى لو اعترف أنه وطئ أمته دون الفرج؛ لأنه ربما ينتقل شيء 
من مائه وتحمل منه» ولو اعترف بوطئها لكنه قال: إني أعزل عنهاء فولدت لستة 
أشهر فأكثر لحقه النسب أيضاءٍ للنظر والأثر؛ لأنه قد ينزل ولم يشعر بهء أو 
يسبقه الماء قبل النزع؛ فالعزل لا يمنع من إلحاق الولد إذا حصل الوطء. 

وروى مالك في «الموطأ»» وصححه الألباني أن عمر كَفية قال : «مَا بَالْ رجَالٍ 
يَطَؤُونَ وَلَائِدهُمْ؛ ا نْ قد أَلمَّ بها 
ا قَدْ أَلْحَقْتْ به وَلَدَهَاء كأَرْسِلُوهُْنَ بَعْد أَوْ 0 


م“ 


إ 
وفي #صحيح مسلم؛ عن جابر بن عبد الله وها :أن َجُلا أن رَسُولٌ الله يك 
قَثَالَ لَ: إِنَّ بي جَارِيَةٌ حي حَادِمُمَا وَسَانِيتَنَاء وَأَنَا أَطُوف ء عَلَيْهَاء وَأنا أكزة أن تخمل, 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ (780). صححه ابن الملقن فى البدر المنير (/ 7760)» والألبانى فى 
الإرواء .)5١١1١(‏ 


كتاب اللعاز 00008 
الشففة ‏ 

مان ٠‏ اث.ل 2: ِ اساي دقعي يرو ممه فم ديق . + 
: نه حي يل ا 5 ه فقال إن 


فلا فرق بين بن الحرة والأمةء فيثبت كونهما فراشًا بأمرين على الصحيح : 
الأول: حصول الوطء في وقت إباحتها له؛ إما بعقد نكاح أو ملك البعينة. 
الثاني: خروج الولد حيًّا بعد ستة أشهر من الوطء. 
وله (وتن أغتقَ أؤبَاع من أقََوَطيهَاء فلَدَتْ دُونٍ نِضفٍ سَنَةِ: َقه. والبَيْعٌ: باطل. 
ولبضفٍ سَتَةٍ فأكثر: لق المشترِي). 
إذا باع أمته التي وطتئهاء فولدت الأمة بعد بيعهاء فلا يخلو من حالات: 
الأولى: أن تلد لأقل من ستة أشهر بعد بيعه لها: فيلحق الولد بالبائع؛ لأنها 
كانت فراشًا لهء ونقطع أن الحمل موجود قبل البيع»ء ويكون البيع باطلًا؛ لأنها 
أصبحت أم ولد. والصحيح أنهن لا يبعن. 
الثائية+ أن تلد لأكثر من ضنة أشهر ؟ وكان سيدها الأول اسعيرأها قبل بيعهاء 
فالولد للمشتري؛ لأن الحمل قد حصل عندهء وهي فراش له. 
الثالثة: أن تلد لأكثر من ستة أشهرء ولم يستبرثها البائع ولا المشتري: ففيه 
خلاف, والتفصيل فيه قوي: فإن قال المشتري: لم أطأها فهي للبائع» وإن لم 
يه المشتري فهو له: 
ْله (ويَبعُ الوَلَدُ أبَاهُ: في النّسَبء وأَمهُ: في الحرّيّة. وكذا : في الرّقَ» إِلامعَ ضَرْ آر 
غُرُورٍ. يبع في الدينِ: حَيرَهُمَا. وفي التّجاسةٍ وترم التكاح, والذّكاةء والأكل: 


اخبنهما). 


ذكر هنا متى يتبع الولد أمه» ومتى يتبع أباهء وبيانه : 


| 


(ويتبعُ الوَلَدُ أبَاهُ: في النَسَب): سواء كانت الأم أمته أو زوجته. وهذا بالإجماع؛ 


لقوله تعالى: أَدَعوشم أ" باهم * [الأحرّاب: الآية ه]) ما لم ينفه باللعان. 


. من حديث جابر كتالتة‎ )١559( رواه مسلم‎ )١( 


م 0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وأمّه: فى اناك كذابش الإنه نان كانت امسر أ ليوسص» لالد منيا؛ 
وإذ كاتكر آم فير رقس» زدللك لجاللك امه 

ل مَعْ شَرْطِ أو عُرُورِ): فيتبع أباه في الحرية ولو كانت أمه أمة في حالتين: 

الأولى: أن يشترط أن أولاده من الأمة أحرار: فله ذلك؛ لقوله كَكةِ: 
«المسلموق عند شَرُوطِهِم)” . 

الثانية: أن يُعَرّر بالزوج» فيتزوج أمة على أنها حرة: فأولاده منها أحرارء 
ويرجع السيد في قيمة أولاد أمته على من غر الزوج بذلك. 

(ويَنعُ في الدّين: خَيْرَهُمَا): دِينًا: فولد المسلم مع كتابية يكون مسلمًا. 

(وفي النّجاسة وتَريم التكاح: والذَكَاقِ والأكل: أَخبتهُمَ): فيتبع في النجاسة 
أخبثهما: فالبغل متولد من الحمار والفرس» فهو نجس تبعًا للحمار. 

ويتبع في الذكاة وإباحة الأكل الأخبث: فالبغل لا يحل أكله تغليئًا لجانب 
الحظرء ولو ولد حيوان من كلب وشاة حرم. 

ويتبع في تحريم النكاح أخبثهما: فما تولد بين مجوسي وكتابية لا يجوز 
نكاحها تغليبًا للحظر منهاء إلا إذا تدينت بدين أهل الكتاب؛ لأنه اجتمع حاظر 
و مبيح ) فيُعَلّب جانب الحظر. 

وقد نظمها الحافظ السيوطي في ثلاثة أبيات» بيِّن ما يتبع الابن فيها أباه أو 
أمه : 

يَتْبَعُ الْمَرْعٌّ فِي انْهِسَاب أَبَاهُ وَلْأمَهِيالرَّقَوَاْحُرَيَة 

وَالرَّكَاةَ الأَحَّ وَالِدَِنَ الأغلّى- وَالَّذِي اشْمَدَ في جَرَاءِ وَوِنِّهُ 


2 ضر 5 


وَأَحَسنَ الأصْلَّيْنِ رِجْسا وَدَبِحَا دوق ولاضية دين 
)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الإجارة/ باب أجر السمسرة. 
ووصله أبو داود (7”595). وحسنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟5/ 2)59» وصححه 
الألباني في الإرواء (17:9). 
)١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين الرملي .)71307/١(‏ 


كتاب العدهة 


6 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


هذا من الكتب المهمة؛ لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة في المواريث» وصحة 
التكاح» وغير ذلك . 


والعِدَةٌ في الاصطلاح : هو تربص محدودٌ شرعًا بسبب فرقة نكاح» وما البحق 


والعدة واجبة على المرأة إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق بدلالة الكتاب: 
في قوله تعالى : «#وَلْمطلَقنَتَ يريَضس بِأْنسهنّ مُلْكَدَ فروو» [البقرة: الآيه 50 . 


2 َه 
يلاله 5 صَلانَهَ ٠‏ ع2 8 8 كي ىك 8 مم و 7 ا 5 
والسنة: في قوله :3: «لا يَحِل لإمرَأةٍ مسلمةٍ تؤمن باللهِ وَاليُوم الآخر 
هم 2-1000 6 يه َه و # ورياك 2ه رساه 5 
فوى نْةِ أيّام» إلا عَلى رَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرًَا) [متفق عليه] 


مع يي 
تحا 
200 


2 


وأجمع العلماء على وجوب العدة إذا توفرت شروطها. 

والحكمة فى مشروعية العِدَةٍ: 

أولا: التيقن من براءة الرحم وخلوه من الولد قبل أن تتزوج بآخر. 

ثانيًا: بيان حق الولد حتى لا يضيع نسبه بين الأزواج لتداخل المياه. 
النًا: تطويل زمن مدة الرجعة» وإتاحة الفرصة للزوج ليراجع زوجته. 
رابعًا: بيان عظم عقد الزواح+ وآن حَلَّهُ لين بالآمر السهل. 

خامسًا: بيان عِظم حق الزوج. 

سادسًا: بيان عظم حق الزوجة. 


. من حديث أم حبيبة وكيا‎ )١585( رواه البخاري (0179), ومسلم‎ )١( 


كتاب العدة ل 


سابعًا: امتثال أمر الله كِيْنَ وأمر رسوله عَللةٍ. 
قولهُ: (وهي: تَريْصُ من فَارَقَتْ رَوْجَهَا بوَقَاةِِ أو حَيَّاةِ). 

المرأة التي فارقها زوجها لا تخلو من حالتين: 

الأولى: المفارقة حال الوفاة. 

الثائية؛ 'المفا رسال الحا 
كَوْلَهُ (َالمفارَقَةٌ بالوََاةِ: تَعتَدُ مُطْلَقًا). 

المفارقة بالوفاة: وهي التي مات عنها زوجها. وبدأ بهاء وبأحكامها. 

ونقة لطلقارة سحب علييا اقبي ذا عزانت هيا رسيا نظ انا رافك | أذ 
كبيراء دخل بها أو لا؛ لعموم قولة تعالى : «#وَالَذِنَ يُتَومَرَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَرْوجًا 


20 سه مه 2 


ببريصن هن أزيعة أَشَهَرٍ وحم رأ 1 [القرة: الآية 5ع . 


وعن ال يل فمات عنها ولم يَدْخْلُ بهاء ولم 
يَفْرضىْ لها الصّداق» كقال : :«ليا الصَّدَاقُ كاملا وَعَلنها العذة وَلَهَا الميرَاتثُ. 
َقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َه قَضّى به في بِرْوَعَ بنْتِ وَاشِقِ) 
وله (فإنْ كائث حاملا من اليّتِء فَعِدَتهَا: حَتّى تَضَعَْ كُلَّ الحَفل). 

عدة المتوفى عنها لا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون حاملا: فتنتهي عدتها بوضع الحمل» طال الزمن أو قصرء 
ال مدة الاحدادء» ا ١‏ أن 6 0 لا له ا 8 حتى 
0 بن كعب كا + وبهذا قال امير العليد"”. 

والدليل: قوله تعالى : لوؤت الْكَمَالٍ كمي أن يَصَعْنَ حَمَلَهن ‏ (الطلاق: الآية 4]. 
)١(‏ رواه أبو داود(0١١5),‏ والترمذي 2)١١560(‏ والنسائي (755؟) من حديث ابن مسعود تلت . 

صححه الترمذي» وابن حبان »)5١١١(‏ والحاكم 21/١‏ والبيهقي 5/7 وابن 

الملقن في البدر المنير (/ا/ 2)5/85 والألباني في الإرواء .)١9989(‏ 
(9) انظ الشرع الكنير مع الاتصناك 09/910 


ةا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ىت اساه 


وفي «الصحيحين» عن عبد الله ب بن الأرقم تتالتة : «أنّ سْيَيِعَةَ أخْبرئهُ َهُ آنّهَا كَانَتْ 
نَحْتَ سَعْد بْنِ حَوْلَة وَكَانَ مِمَنْ سهد بَدْرَاء توفي عَلَا في حَجةٍ الوََاعٍ وَهَِ 
حَامِلُ ا ا 
ِنُخْطَبء فَدَخَلَ عَلَيَْا أبُو السَنَابِلٍ بْنُ بَعْكك ٠‏ قَقَالَ لَهَا : مَا لي أَرَاكَ مُتَجَمَلَة 
عَلْك تَرْجِينَ التكاح » نك وَالله أت تاجح حل نكر ليك أرب أذهر وقضر. 
قَانَتْ سْبَيْعَةَ : فَلَمّا قَالَ لي ذَلِك جَمَعْتُ عَلَىَ : ياي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأتَبْتُ رَسُولَ الله 
فَسَألَئّهُ عنْ ذَلِكء تاي بأنّي قَدْ حَلَلْتْ حِينَ وَضَعْتْ حَمْلِيء وَأَمَرَنِي بالتَروْج 
إِنْ بَدَا لي قال ابن شهات: لا أرَى بأسا أن وج حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانتْ في 
َعِهَا غَيْرَ ألا يَفْرََهَا رَوْجُْهَا حَنَّى تَطْهُرَو90" . 

مسألة: والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان» 

فإذا لم يتبين فيه خلق إنسان, لم يتعلق به شيء من الأحكامء لا نفاس ولا انتهاء 
عدة» وهذا مذهب جمهور العلماءء قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا عَلِم أنه ولد. 

(حَتّى تضَعَ كل الحَمل): لو كانت حاملًا بأكثر من واحد لم تنقض عدتها إلا 
بوضع الآخر؛ لأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل» فإذا علم وجود 
الحمل 4 قالعدة ها الس انيز" , 
وله (وإنْ لَمْ تكن حاملا). 

هذه الحالة الثانية: أن تكون المتوفى عنها زوجها غير حامل . 


أي 
هه 


وله (فإن كائث خرّة فعدَّثُهَا: أزتعة أَسْهُرٍ وعشرٌ لَيَالٍ بأيَامهَا). 
لقوله تعالى: 9إوَالَدِنَ يُمَودْنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجًا يَتَريْصنَ بأَنشسهن أرْيمَةَ َكْمُرٍ 


صد 
وَعَكّسا 46 [البقرة: الآية 584] . 


١ 


وفي ١الصحيحين»‏ أن رسول الله جك قال: «لا يَحِلّ لإمرَأَةِ مُسْلِمَة تُؤْمِنُ بالل 


اا 


.)١585( رواه البخاري (2)591911 ومسلم‎ )١( 
.)١5/1؟5( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )0( 


كتاب العدة 5 ا 
ككدل» 


ّم ع 


الوم الآخِر أَنْ تُحِدَ كَوْقَ تََانَةِ أيّام إِلّا عَلَى رَوْجِهًا أَربَعةَ أَشْهْرِ وَعَشْرَ . 

والعَشر المعتبرة في العدة هي : عشر ليالٍ بأيامهاء 0 
بعد الأربعة أشهر خرجت من الإحداد» هذا قول جماهير العلماء» ومنهم: الأئمة 
الأربعة» ونقل ابن قدامة الإجماع على هذا القول'"' . 
وله (وعِدَةٌ الأمَةِ: نِضْفُها). 

الآمة المُتوفى عنها زوجها عدتها على النصف من عدة الحرة؛ شهران وخمسة 
أيام» وهذا قول الأئمة الأربعة. 

ناكا على هن الآدة المفللةة» سيك الفق الضيدابة أنيا تعش طذة اشر 
فكذلك عدة الوفاة. 
ْلَه الاق في احا :لا تَغتدٌ إلا إِنْ خَلا بها أؤ: وَطِتَهَاء وكَانَ بن يط مله 

ويُوطأ مِتْلهَاء وهُو: ابِنُ عَشْرِ ونث تشع). 

المفارقة في حال الحياة بطلاق أو خلع حتى تلزمها العدة يشترط أن تكون قد 
دخل بها زوجها. 

فإن تم الوطء لزمتها العدة؛ لدلالة القرآن في قوله تعالى : يكام ألَِنَ َامئْوَا 
يت سر لسرم كما َمَا لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنَ عِدَوَ 

وإن خلا بها 0 يطأها: فالمذهب يرون لزوم العدة؛ لما روى عبد الرزاق عن 
زرّازة بن أوفى قال + اقفن الخلناة الوَاشِدُوذ الْحَقِوِيُونَ أن من أغلى بايا وَأَوْحَى 
سِتْرَاء فَقَد وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهَاا'". 

وروى عبد الرزاق عن نافع بن جُبير قال: ١كَانَ‏ أَصْحَابٍ رَسُول الله يل 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟59/7). 
(0) رواه عبد الرزاق »)7١416(‏ وسعيد بن منصور (77)» والبيهقي )١5584(‏ وقال: «هذا 


مرسل؟؛ زرارة لم ا وقد 0 وها موصولَاا . وصححه الألباني في 


اله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يَقُولُونَ : إذا أَرْحَى السَيْر وأغلق الْبَاب؛ فقد وجب الصّدَاق)7" . 

وقال عمر كفة: ١م‏ ذَنْبهُنَ إِنْ جَاَ الْعَجْرُ مِنْ قِبَلِكُة؟ لَهَا الصَّدَاقُ كاملا 
الع ا 

وبه قال جمهور العلماء لقضاء الصحابة به» فلو طلقها قبل الخلوة بها في نكاح 
صحيح فلا عدة عليها؛ للآية السابقة» فإن حصلت خلوة أو وطء فعليها العدة. 

فإذا حصل الوطءء فعليها العدة بالإجماع. وأما إن حصلت الخلوة بلا 
جماع» فعليها العدة في مذهب جمهور العلماء. 

فتلخص أن المفارقة بالطلاق لها حالات ثلاث : 

الأولى: إن طلقها قبل الخلوة بهاء فلا عدة عليهاء ولها أن تتزوج بغيره 
مباشرة . 

والثانية: إن طلقها بعد الوطءء فيلزمها العدة بالنص والإجماع. 

الثالثة: إن طلقها بعد الخلوة وقبل الجماع» فالجمهور أن عليها العدة. 
قَوْلَهُ: (وعِدَنُها إِنْ كائث حاملا: بوَضع ع الحمل. وإن لَمْ تكن حاملا: فإنْ كانت تحِيضُ: 

فَعِدَّثُهَا : نات جيض إِنْ كانت خُرّة وحَتِضَمَانِ إِنْ كالث أَمَةي إن ل تكن تيضُ؛ 

لقتسي ار بالِعَةَ ولَمْ تَرَ حَيِْضًا ولا نِقَاسَاء أو: كانّث آيِسَة وهي مَنْ 

بلََثْ حَمْسِِنَ سَنَهَ فعِدَُهَا: نَلانَةُ أشهُرِ إنْ كانّث حْرّة وشّهْرَانِ إِنْ كانث أَمَةَ). 

المفارقة بالطلاق عدتها لا تخلو من حالات: 

الأولى: إن كانت حاملًا: فتنتهي عدتها بوضع 00 طالت: المدة أذ 
قصرت؛ لقوله تعالى: «وَوْدَتُ الْحّمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يصَعَنَّ حملن 4 الطلاق: الآية ع 
وهذه عامة في المتوفى عنها والمطلقة. 

وعن الزبير بن العوام كزائت: ته «أنَّهُ كانت عِنْده أم كُلقُوم بنْتُ عَقْبَةَ فَقَالَتْ لَه وَهِيَ 


. 075 /9( رواه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)١159ص( وانظر:‎ .)١ ١ رواه عبد الرزاق ولام‎ (00 


كتاب العدة اه" 1 
دل 


حَاوِلٌ : طيّب تفي بَِطِْيقَ مَطَلقَها تطِيمَة ْم خرَجَ إلى الصَّلاء فرَجَعَ وقد 
وَضَعَتْء َقَالَ : مَا لَهَا حَدَعَثِي حَدَعَهَا الله ثُمَ أنَى الب ب فَقَالَ : سَبَقَ الْكِتَاب 
كلت خطها إلى ه00 . ب 

الثانية: إن لم تكن حاملّاء وكانت حرة وتحيض: فعدتها ثلاثة أقراءٍ بغير 
جات بن اقل الس للع لق ا شر الى ا اي 


هد دام لإهمج 


تلْحَهَ فروء 6 [البقّرة: الآية 4؟5] . 
مسألة: واختلف العلماء فى الأقراء: أهى الحيضة, أم الطهر؟ 
على قولين مشهورين: 
أقواها مذهب الامام أحمد وأبي حنيفة: أن القرء الاسام فإذا طهرت من 
الحيضة الثالثة انقضت عدتهاء وقالوا: وإن كان القرء مشتركًا في اللغة بين الطهر 
والحيضء إلا أن هناك أدلة تقوي أن المراد بها الحيض» ومنها: 


أنه قول عدد من الصحابة» منهم : عمر وعلي وابن مسعود وابن ن عباس وان . 


وروى انر دارة عن انهم » أن ن آم حبيبة كانت مستحاضة » فسالح وسول الله 


: «قَأَمَرَهًا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاة يام أقْرَاِهًَاا!"'. وهي تدعها حال الحيض . 


وروى أبو ذاوة لوسرل الله ع ل ل 


وار 


ته أ 
تفحاض : «إِنَّمَا ذَلَِ عرق ؛ َانظريٍ ذا أنَى قَرْؤْكِ قَلَا ُصَلَي ٠‏ فإِذَا مر 0 


2 


وق ابن اسه 0 بَرِيرَ 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)7١77(‏ صححه الألباني في الإرواء 2071170 وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (7/ :)١75‏ «رجال إسناده ثقاتء إلا أنه منقطع ؛ فرواية ميمون بن مهران عن الزبير 
مرسلة»). 

(؟) رواه أبو داود (١8؟).‏ صححه الألباني في الإرواء .)5١1١4(‏ 

() رواه أبو داود (7/0). صححه الألباني في صحيح أبي داود (77/7). 

(5) رواه ابن ماجه )7١1/17(‏ من حديث عائشة وا صحح إسناده البوصيري في المصباح - 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ورسول الله يَْةٍ قال في سبايا أوطاس : ١لا‏ ُوطَأ حَاِلُ حَنَّى نَضّعَ» وَلَا غَيْرُ ذَاتِ 
حَمْل حَنَّى تَحِيِضَ حَيْضَدً) وروا رفاوت وت اي فلو كان المراد الطهر لقال: 
حل لظيو علو ذا 8 ذا ظيررتك مع الشيضة النالنااطلت للا 130 

الثالثة: أن تكون أمةٌ وتحيض: فعدتها حيضتان في مذهب الأئمة الأربعة» 
ؤقالوا: جاءت آثار وآدلة تخصى. الآمة .من قولة تعالى > +9 والظفنث: سوه 
فسن تَلَتَدَ فو [البقرة: الآية 0164 وبهذا قال عمر وعلي وابن عمر ونء ولم 
يعرف لهم مخالف من الصحابة» قالوا: «الأمة عدتها حيضتان». 

وعن عائشة مِكأناء عن النبي مَثِ: «طَلَاقُ الأمةِ َطلِقََانِء وَُرْؤُهَا حَيْضَئَانِ) إرره 
دعاو" 


دوم 2ه 


ا 5 28 ع مهم >عة ا د ا نو ل فيوة 3 1 
وعن عمر ركه : قال: (تعتد الامهة حيضتين » فإن لم تحضن فشهرين» أو قال: 
م 06 )ع2 1 1 


فشهر ويصف) © . 
وكانث القياس. أن: تكون عدتها حيضة وتصنًا كالحدود». إلا أن الحيضن. :لا 
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الرابعة: إن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة» أو آيسة. وهي من بلغت 
خمسين سنة : فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة» بالنص والإجماع ؛ لقوله تعالى : 
ولتي يبن بن الْحِضٍ من َلك إن بتر مدن مَلََهُ أَثْمْرِ ولت ل يَسْنَّ)» 
[الطلاق: الآية 4] . 


ِ (؟/١037)»‏ والألباني في الإرواء .)75١70(‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :)١١١164(‏ 
«رواته ثقات» لكنه معلول». 

. من حديث أبي سعيد الخدري كته‎ )١١77/( وأحمد‎ »)7١01( رواه أبو داود‎ )١( 
وحسنئه الحافظ ابن حجر‎ .)١1411( والألباني في صحيح أبي داود‎ »)75١17 /7( صححه الحاكم‎ 
.)15١/١( في التلخيص‎ 

(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (57/55). 

(9) سبق تخريجه (ص١5).‏ 

(:) رواه عبد الرزاق (8177؟١)»‏ وسعيد بن منصور »)2١1711(‏ والبيهقي .)١90107(‏ صححه 
الألبائي في الارواء ,)1١٠1/(‏ 


كتاب العدة ا 
ككل 


وشهران إن كانت أمة؛ لقول عمر تَنإثتَة: «عدة أم الولد حيضتان» ولو لم 
تحض كان عدتها شهرين2». وهذا مذهب عطاعء» والزهري» وإسحاق» وقول 
للشافعي» فجعلوا الشهور بدل الأقراء”"' . 

ويبدأ بحساب العدة فى الأشهر من الساعة التى فارقها زوجها فيهاء فلو فارقها 
بالليل أو بالنهار اعتدت منهء وهذا قول أكثر أهل العلم"" . 
قَوْلَهُ: (وإنْ عَلِمَثْ ما رَفْعَهُه من مَرَضء ورَضَاعء وتخوه: فلا ترَال مُتَرَبّصَة حنَّى يَعودَ 

الحييض» فتَغْتَدٌ به أو تصيرَ آيسَة فِتَعْتَدٌ عِدَّة آيسَة). 


ع 
44 


الخامسة : من ارتفع حيضها قبل سن اليأس ولم تدر سبب رفعه: فإنها تتربص 

9 فإن نزل الحيض أثناءها اعتدت بها. 

9 وإن لم تزل وتبين حمل» فتكمل عدة حامل. 

وإلا جلست يعد تريضها سعة أشير ؛؟ ثاكثة أشينر أخرئ غدة الآيسة» 
فيكمل لها سنة» تسعة أشهر تربص وتحرٌء وثلاثة أشهر عدة الإياس» والحجة: 
ما قاله الشافعي: «هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصارء لا ينكره منهم منكر 
غلمتامفء فصار إجماعًا). 
قَوْلَهٌُ: (وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه. فلا تزال متربصة حتى يعود 

الحيض فتعتد به» أو تصير آيسة فتعتد كايسة). 

السادسة: من ارتفع حيضها قبل سن اليأس وتدري ما الذي رفعه: 

فالمذهب: أنها تنتظر حتى يزول المانع من الحيضء فإذا زال ونزل الحيض 
اعتدت به فإن لم يعد فتنتظر حتى تصل إلى حد الاياس» فتعتد كآيسة وإن طال 
الرهع: 


.)0//55( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١1( 
.)01//55( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )0( 
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والرواية الثانية عن الامام أحمد واختارها شيخ الاسلام: أنها إن علمت السبب 
الذي رفعه من مرض أو رضاع أو دواء» فإنها تجتهد في إزالة المانع» فإن عادت 
الحيضة اعتدت بهاء وإن لم تعد فإنها تعتد سنة: تسعة أشهر تربص وتحرٌء 
وثلاثة أشهر عدة الإياس». هذا رواية عن الإمام أحمدء وهو قول الإمام مالك» 
واختاره شيخ الإسلام» وهو أقوى من القول الأول. 

فتلخص مما سبق أن المعتدة لا تخلو من حالات: 

الأولى: أن تكون حاملًا: فعدتها إلى وضع الحمل» سواء كانت عدة وفاة أو 
طلاق . 

الثانية : أن تكون غير حامل . وتحيض » وهي حرة فعدتها: 

للوفاة: أربعة أشهر وعشر. 

الثالثة: إن كانت لا تحيض. وهي حرة: فعدتها للطلاق: ثلاثة أشهر. 

الزابعة + الأمة المطلقة 

عدتها للطلاق : حيضتان». وإن كانت لا تحيض : شهران. 

وعدتها للوفاة: شهران وخمسة أيام. 

مسألة: امرأة المفقود تتربص» ثم تعتد عدة وفاة: أربعة أشهر وعشرًا. 

واختلف فى مدة التربص : 

فالمذهب: إن غلب على الظن سلامته» فتريض إلى أن يكمل عهره تسعية 

واحتحوا: بأن عمر تَتإتة أفتى من فقدت زوجها أن تتربص أربع سنوات» ثم 
أمرها أن تعتدء ثم تزوجت"''»: واحتج به الإمام أحمد. 


وعذا يمام في أريع ستواقه: وآما في الدين :لل يرجد اهن ولا ائر عن 


- صححه‎ .)١055794( والبيهقى‎ »)١7171( وابن أبى شيبة‎ »)١71711/( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب العدة 0 


الصحابة يثبت» ولذا فأقوى الأقوال قولان: 
الأول: أن تمكث أربع سنين مطلقًّاء سواء غلب على غيابه الهلاك أم لا كما 
أفتى عمر في امرأة المفقودء وهذا مذهب الإمام مالك» ورواية عن الشافعي. 
الثاني : أن يضرب له الحاكم مدة ويجتهد فيهاء فإذا مضت اعتدت عدة وفاة. 


وإن لحقها أذى بالانتظارء فللحاكم أن يطلق عنه'"'. 


د 


ت ابن الملقن في البدر المنير (// 227558 وحسّنه الآلباني في الإرواء (1708). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /١5(‏ 10). 
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سس 
و-- 22-7 


3 مَقَبْلْ 3 
زفي العدة قْ غير النكاح الصحيح) 


5 
ل ل 
05 


قَوْلَهُ: (وإن وَطِىٌ الأجتبي بشْبهَة ؛ أو تكاح فَاسِدِ أو ز - مَن هي في عِدَتِهًا: أت 

عِدَة الأول ثُمَ ثم تَعْتَدٌ للنّاني). 

أي : يلزم الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا إن كانت في عدة نكاح سابق 
أن تتم عدة الزوج الأول» ثم تعتد بعد ذلك لمن وطثها بشبهة أو زنًاء فإن كانت 
تحيض فثلاث حيضء وإن لم تكن تحيض فثلاثة أشهرء هذا المشهور من 

والرواية الثانية عن الامام أحمد: أنه ليس على الموطوءة بشبهة أو زنا عدة» 
وإنما تستبرأ بحيضة؛ لأن المقصود معرفة براءة الرحم من الحمل» وهذا رواية 
عن أحمد» ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة» ورجحه شيخ الإسلام, واد بن القيم؛ 
لأمور: 

أولًا : إلحاقًا لها بالمسبية في الاستبراء» وقد قال يَكيٍ في سبايا أوطاس : دلا 
نُوطَأ حَايلٌ حَنَّى تَضَّعٌ» ولا غَيُْذّاتِ حَمْلٍ حَنّى تَحِيض حَيْضَةًا زعب أ دود90©؛ 
لأن المقصود معرفة براءة الرحم» وهذا يحصل بالاستبراء بحيضة. 

ثانيًا: لأمر رسول الله كد المرأة المختلعة أن تعتد بحيضة للاستبراء» فعن ابن 
عباس وكيا : أن انرأة نايت بن قي الختلقث من رَوْجَهَا على عَهْدٍ الثبن كللدء 


2 


َأَمَرَمَا الي عد أ نْ تَعْتَدَ بحَيْضْةً) [أخعرجه أبو 0 


.)١١؟15ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. قال الترمذي: «حسن غريب»» وحسّنه شيخ الإسلام‎ .)١١180( (؟) رواه الترمذي‎ 


كتاب العدة مل 


ثالنًا: لأنه لا حاجة لتطويل العدة؛ لأنه لا رجعة فيه. 

رابعًا: أنه مروي عن أبي بكر وعمر وها . 

فائدة: اختار شيخ الإسلام أن الموطوءة بزناء أو بشبهة» أو بنكاح فاسد أو 
باطل» والمسبية» والمختلعة ليس عليها العدة» وليس عليها إلا استبراء بحيضة. 

مسألة: المطلقة ثلانًا هل تعتد ثلاثة قروء» أم تستبرئ بحيضة؟ 

مذهب جمهور العلماء : أنها تعتد بثلاثة قروء؛ كعدة المطلقة الرجعية. 

القول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة. وإليه يميل شيخ الإسلام. قال ابن 
القيم: «فإن كان مسبونًا بالإجماع» فالصواب اتباع الإجماع. وألا يلتفت إلى 
قوله» وإن لم يكن في المسألة إجماع» فقوله قوي ظاهرء والله أعلم)""' . 
قَوْلَهُ: (وإنْ وَطِتَهَا عَمْدَا مَن أَبَانَهَا: فكَالاُجتبيَ. وبشبهة: اسْتَألَقَتِ العدَّةَ من أوَّلِهَا). 

وطء المعتدة لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يطأها أجنبي: أي: غير مَن هي معتدة لهء فالمذهب أن عليها 
العدة مطلقًاء سوا وطنها :نا أو بشبهة» فتتم عدة الأول» ثم تستأنف عدة 
الثاني» وتقدم الخلاف في ذلكء» وبيان الراجح . 

الثانية : أن يكون الواطئ من هي معتدة منه: فالمذهب قالوا: لا يخلو من 
حالتين: 

الأولى: أن يكون وطؤه لها بزنا: فكالأجنبي». تتم العدة الأولى» ثم تبتدئ 
العدة الثانية للزناء وتقدم القول الثاني وهو أقوى أنها تستبرئ فقطء وهذا في 
الاج وغيره. 

الثانية : أن يكون وطؤه بشبهة: فتبدأ العدة من جديدء وتتداخل العدتان؛ 
لآأنهما عدتان لرجل واحد. 


. )517/7 /0( إعلام الموقعين (؟/ 05). وانظر: مجموع الفتاوى (؟75/ 27557)., زاد المعاد‎ )١( 


للم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (وتَتعَدَدُ العِدّةُ: بتَعدّدٍ الوَاطِئ بِالشُبِهَةَء لا: بالرّنا). 
فلو وطئها أربعة بنكاح شبهة» فكل واحد يلزمها أن تعتد له على المذهب عدة 
والأقرب: أنه يكفيها الاستبراء من الجميع بحيضة واحدةء والله أعلم. 
وله (لا: بالرّنَا). 


أي: لو زنى بها عشرة لا يلزمها إلا عدة واحدة» وهل تعتد بثلاث حيض أم 
بحيضة؟ فيه الخلاف السابق» فالمذهب أن عدتها ثلاث حيضء» وإن لم تكن 
تحيض فثلاثة أشهرء واختار شيخ الإسلام أن الواجب استبراء الرحمء وهذا 
يحصل بحيضة واحدة. 

العدّة). 

فمن وَطِنَّتْ زوجته بزناء أو بشبهة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة؛ 
ليعلم براءة رحمها من ذلك الوطء لثلا تختلط الأنساب» فإذا استبرأها بحيضة 
على الأرجح جاز له وطؤها. 


د 


كتاب العدة 56 ا 
كر 


22-5 ج7752 


. مُق 3 


(في الإحداد) 


ذكر فيه أحكام الإحداد ومسائله. 
وتعريف الإحداد: هو منع المرأة المتوفى عنها زوجها من أشياء مخصوصة في 
زمن مخصوص . 
وله (ويّجبُ الإخدَاد: على الُْوَفَىعَنْهَا رَوْجُهَا بيكاح صَجيح: مَا دَامَتْ في العدّق. 
إحداد الزوجة على زوجها المتوفى عنها 5 في و عامة العلماء. 
والدليل على وجوب إحداد المرأة إذا توفي عنها زوجها: 
قوله تعالى: وَالدنَ مه مِنَكم وَيَدرونَ 2 سن أَنفْسهنَّ رع َكْمْرٍ 
ور 4 [البقّرة: الآية 4 99] . 


وفيٍ ١‏ الصحيحينا اعن زينب بنت جحش وأم حبببة ييا أن النبي كَكِةٍ قال : 


دلا ا لإمرَأ تَؤْصِنُ بالل وَاليَوم الآخِر أَنْ تحد على ميك فَوْقَ َلاثِ إِلّا عَلَى 


رَفْج؛ َإِنَهَا تحِدٌ عَليهِ َدْبَع شه وَعَشر |70 . 


وفي «الصحيحين» عن أم عطية ونا أن رسول الله وف قال: ا 
على مَيِّ َْقَ لا على رَوْج أزعة هر وعَشْرًاء وكا كوبا بْبُوعَا 
ؤب غطب» وا تكتجل. ولا تسن طيا إلا إا طهرث. لبد ين شنط أو 
أَظْمَارِ»”” 


وفي ١الصحيحين»‏ عن أم سلمة رِكِْنَا قالت: ١جَاءَتٍ‏ امْرَأةٌ إلَى رَسُولٍ الله يله 


(الاسيق تخريهه (من 019 
6 رواه البخاري (سدتف 6 * ومسلم 208 من حديث أم عطية : وكين . 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ اتتي وني لا رَوْجَُا وَكَد اشْتَكث عَيْنَهَا أَكَتَكَحُلْهًا؟ فَثَالَ 


رَسُولُ الله عله : لاء مَرَيْنِء َو تََانَاء كُلّ ذَلِكَ َقُولٌ : لاء ثُمَّ كَالَ رَسُولُ الله عله : 
ع 


إنْمَا هن أريقة أَشهُرِ وَعشْرًا 
لوجوب الاحداد على المرأة ثلاثة شروط : 
(على المتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَا): أن يكون الفراق بوفاة الزوج». وهذا يخرج المفارقة 
في الحياة بالطلاق فلا يجب الإحداد عليها. 


(ييكاح صَجيح): وأما النكاح الفاسدء فلا يجب الإحداد على وفاة الزوج فيه 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 

(مَا دَامَتْ في العِدّةِ): فلو لم يبلغها وفاة زوجها إلا بعد مضي مدة الإحدادء فلا 
إحداد عليها؛ لأن زمانها قد انقضى . 
قَوْلهُ: (ويجوز: للبَائن). 

لس سر ل سمه 
مالك» والشافني. وأحمد» ورجحه ابن الس ايه حرم. وابن عبكل 7 
د بم والشوكاني ؛ للقول رسول الله : ١لا‏ يَجِلٌ لإمرأُؤْن بال وَاليَوم 
0 تَحِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ إلا عَلَى رَوْج» فَنَّهَا جد عَلَيِْ أرْبَعَة شر 
وَعَشِرَاا وهذا يقتضي اختصاص الحكم بالوقات وما المطلقة فلا تعلق لها 
بالحديث. 

فالسنة دلت على وجوب إحذاد المرأة على زوجها إذا مات» وبجوازه لغير 
موت الزوج ثلاثة أيام, وما سواه فإنه يبقى على عدم الجواز. 

وقياس المُطَلَقَة البائن على المتوفى عنها في وجوب الإحداد قياس مع 
الفارق؛ فلا يستوي من بقي مع زوجته إلى أن مات» ومن فارقها في الحياة 
بطوعه واختياره. 


. من حديث أم سلمة وكيا‎ )١58/8( رواه البخاري (01777)» ومسلم‎ )١( 


كتاب العدة م 5 
ىك 


والمذهب عدم وجوبه على المطلقة» فلا يلزمها أن تبقى في بيتهاء ولها أن 
تتزين فى مدة العدة. ويجوز امتناعها مما تمتنع منه المحدة. 

وعليه فالمفارقة لوجوب الاحداد عليها لا تخلو من حالات: 

الأولى: المتوفى عنها: يجب عليها الإحداد؛ لدلالة النص» وثُقِل الاتفاق 
عليه . 


الثانية : المطلقة الرجعية: لا إحداد عليها مدة العدة باتفاق العلماء» ويحسن 
بها أن تتجمل لزوجها عَلَّهُ أن يرغب بها ويراجعها. 

الثالثة: المبانة في الحياة. وهي من طلقها زوجها ثلانًا: لا يشرع لها الإحداد 
مدة العقةه وذكر الولف نراق ذلك ليا ولكنه لابجب 

مسألة: مدة الإحداد: لا تخلو المرأة المتوفى عنها من حالتين: 

الأولى: أن تكون حائلًا -أي: غير حامل- : فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» 
ولا فرق بين المدخول بها من غيرها. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولًَا بها أو غير مدخول» صغيرة لم تبلغ أو كبيرة 
قلف , 


ل سس م مه ه دادو م 6 «سا ع2 د لا 520 حو 


2 تعالى: وَالدنَ يتوفون كم ويذرون أزواجا بتريصن أَنفْسهنَّ رع شمر 
وَكَشر 6 [البقرة: الآية 584]. وحديث ابن مسعود ؤَإلقَة عند الترمذي وصححه: (أنه 
ستل عن رَجلٍ تَرَوجَ مَأ كَمَاتَ عَلَْاوَلَمْ يَدخَل يهَاء وَلمْيَفْرضْ لَهَا الصّدَاقَ ؛ 


فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَايلاء وَعَلَيْهَا الْعِدَةٌ وَلَهَا الْمِيرَاث. فَقَالَ منقل شن سيان : 


انه > 06 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ يل قَضَى به في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِق) . 


)١(‏ انظر: المغني »)599/1١١(‏ زاد المعاد (5/ »27٠١‏ نيل الأوطار (8/ 85)»: أحكام الإحداد 


(ص١1).‏ 
(0) الإشراف (ص7725). 


(؟') سبق تخريجه (ص١7؟١).‏ 


سا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية : أن تكون حاملًا: فمدة الإحداد إلى أن تضع الحمل» طال الوقت أو 
قصرء عند الأئمة الأربعة» فمتى وضعت الحمل حلت للخطاب؛ ور من 


سر حت سن سح ير 


الاحداد؛ لقوله تعالى : رودت الْكَمَالٍ مر أن يضعن حَمَلَهُنّ # [الطلاق: الآية 4]. 
وفي ١الصحيحين)‏ عن سبيعة الأسلمية مثا : «أنها ثوفي زوجهاء ؛ فلم تلبث أن 


وضعت.... قالت : وَأَنَيْتُ رَسُوَلَ الله عل فَسَأَلتَهُ عَنْ ذَلِكء فَأفتاني بآنّي كَدْ حَلَلْتُ 
حِينَ وَضَّعْتْ حَمْلِي: وَأَمَرَنِي الَرَوْج إِنْ بَدَا لي»""' . 
قال ابن قدامة: «وأجمعوا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها 
وضع حملهاء إلا ابن عباس أنها تعتد بأقصى الأجلين»”" . 
قَوْلهُ: (والإخداة: رك الي ةِ والطيب, كالرَعْفَرَانء وَلِْس الحليٌء ولَوْ حَاَاء ولس 
امون من التاب, كالأخمّر والأضْفَرِ والأَخْصَرِء والمّحْسِين بِالحنّاءِ والإسْفِيداج» 
والاكتتحال بِالأَسْوَدِ والاذّهانٍ با لطيّبٍ, وتحمير الوَجْهِ وحَقّ). 
ين الأشياء التي تتجنبها المحدة» وهي : 
(والإحْدَادُ: ترْك الزَيَة): فيحرم على المحدة لبس كل ما فيه زينة من الثياب» 
وهو قول عامة أهل العلم؛ وفي «الصحيحين» أن رسول الله يه قال: «وَلَا تَلْبَسنُ 
وروى أبو داود عن أم سلمة وَقيناء عن النبي يكل أنه قال : «الْمُتَوَفّى عَنْهَا رَوْجُهَا 
ا تلبَنُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثَيّابِء وَلَا الْمْمَشَقَة وَلَا الْحُلِيَء وَلَّا تَخْتَضِبُء وَلَا 
تَكتَجِل)”7” . 
(والطيب» كالرُعْفَرانِ): فتمتنع المحدة من تطبيب بدنها وملابسها وطعامها 
بالاتفاق؟ لقوله يَْةِ: «وَلَا تمن طِيبًاا. وهذا يشمل جميع أنواع الأطياب 
)١(‏ سبق تخريجه (ص2؟77؟١).‏ 
هه المغني .)11717/1١١(‏ 
(") رواه أبو داود (75705)» والنسائي (7575) من حديث أم سلمة 'ينا. صححه ابن الجارود 


(لاكلا) وابن حبان )5 )0 والآلباني في الإرواء (9؟1١51)‏ يليه ابن الملقن في البدر 
المنير (/ /371) . 


كتاب العدة ام 
مدل 


والأدهان المطيبة مما يسمى طيبًا عرفًا أو لغةٌ ومنه الزعفران؛ لأنه طيب» فتُمْنع 
من التطيب به ومن وضعه في الأكل والشرب» واختاره ابن باز وابن عثيمين. 

وأما ما له رائحة طيبة تابعة غير مقصودة من المنظفات كالصابون» فلا يدخل 
في الطيب؛ إلا أن الأولى تجنبه خروبًا من الخلاف» ورجحه ابن باز وابن 
قَوْلهُ: :(وََِسٍ اليه ولوْحَائهَاء ولس الو بن الثّيْاب, كالأخمر والأضفَرٍ والأخ خصّر 

والتحسين بِاحِنّاءِ ء والإسْفيداج» والاكتحال بِالْأَسْوَدِء والاذَّهانِ بالمطَيّب» و تحمبر 

الوَجْهِ وحَفّه). 

فتمتنع من الزينة في لباسها وحليها وبدنها فتعجنب (لَنِس الي ولَوْخَاتَا): من 
الذهب والفضة والألماس في قول عامة أهل العلم ؛ لقوله كِِ في حديث أم 
سلمة ونا : وَل الْحْلِنَ. وشحعفية تبات الزينة (ولّبس الملَوَنِ من الثَّيِابِ؛ كالأَخمَر 
والأَصْفَرِ وَالأَخْصَرِ): البعدة للتجمل . وتتجنب تجملها بما يجمل البدن والوجه 
(والتّخْسِين بِااءِ والإسْفِيداج» والاكتحالٍ الأَسْوَدِ د والادّهان بالمطَيبء. وتجهيز تحير الوم جه 
وحَفه): وأدوات التجميل بالتحمير والتصفير» وحف الوجه؛ لحديث -- 
كينا المتفق عليه قالت: ١جَاءَتٍ‏ امْرَأةَ إلَى رَسُولٍ الله يَلِي فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللىى 
ا و أكْتَكَحُلّْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عله : 
لاء مَرََيْنِء أَوْ تان كُلَّ ذَلِكَ لك يقو بول لا». 
وله (ولقا: أبس الأئيضء ولو حريز/. 

فيُباح لها لبس الأبيض من الثياب ولو كان حسئًا؛ لأن حسنه من أصل خلقته؛ 
فلا يلزم تغييره» إلا ما تعارف الناس عليه أنه من لباس الزينة؛ كثياب الأعراس 
والمناسبات» فلا يجوز لها لبسه. وكذا الثياب الملونة إن لم تكن لباس زينة فلها 
لبسهاء وإنما تجتنب منها ثياب الزينة» ويباح لها لبس ثياب الحرير؛ لعدم 
النهي» لكن تتجنب المزين منها. 


ب 
7 
2 
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ام زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
َولهُ (وتََبُ عِدّةُ الوَقَاةِ: في الْثِّلِ الَّذِي مات رَوْجُهَا فيه. ما لم يَتَعذّز). 

فيجب على المحدة لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي ساكنة فيه. ولو 
جاءها خبر الوفاة وهي خارجه فتعود إليه. سواء كان مملوكًا أو مستأجرّاء ولا 
يجوز للورثة إخراجها منه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة؛ لقوله تعالى: «ِلَّا 
حرِجوهُن من متهن [الطلاق: الآية ]١‏ فإن كان البيت ملكا لم تخرج منه . 

وإن كان مستأجرًا وقد دفع أجرته بقيت فيه. وإن كان لم يدفع أجرته فالمذهب 
ألا يلزم من تركة الميت» فإذا لم تقدر عليه هي فلها الانتقال عنه وخالف في 
السكنى والنفقة للمتوفى عنها عدد من العلماء. والمذهب: أنه لا سكنى ولا نفقة 
الآ إن كاتت عام 


ل بده ُو حنَى إِذا انوا بطرف الوم 
- ُو فَسَلَتْ وَسُولَ اللّهِ كَل أن أ زجع م إلى هلي يي لَمْ يفكي في 
مَسْكْنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نه تَقَقَة. قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللو كَئة: نَعَمْ. قَالَتْ : 00 


مر فذعيث له. فقال : 


5 


ذا كت في الْحُجرَة أو في الْمسْجد دَاني أو أ 
قَلْتِ؟). رََدْتُ عَلَِْ القِضّة الى ذَكَونث عن شان زرحي قَالَْتْ: فَقَالَ 1 


هوسدماة وي 


في بَئْتِكِ حَنَّى يَبْلّعَ الكتَابُ أَجَلَهُ. فَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ : 


هه 


لما كَانَ عَثْمَانُ بن عَقَادَ أرمْل إلى َسَألَني عَنْ ذَلِكَ كارا نه اك وَقَضَى 
دلق 
به) 0 . 


- 
-- 


مذهب الأئمة الأربعة» ويشهد له: 

أولا: أن الفريعة بنت مالك وَيِنَا لما خرجت إلى رسول الله يله لتسأله لم ينكر 
خروجها. 
)١(‏ رواه أبو داود (27517200. والترمذي .)١١١5(‏ صححه الترمذي» وابن حبان (2»)5595 


والحاكم (78757)» وابن الملقن في البدر المنير (6/ 57؟)» وضعّفه الألباني في الإرواء 
.)0١1(‏ 


كتاب العدة مي 


ثانيًا : قياسه على الإذن للمبتوتة -أي المطلقة كلدتاد في حديث جابر كزاقة 
قال : ١طُلَقَتْ‏ خَالَتِيء فَأَرَادَتْ أَنْ تَحْدَ تَخْلَهَاء فَرَجَرَهَا رَجُل أَنْ تَخْرْجَ فَأنَتِ الَهِيَ 
عَككد فَقَالّ: «بَلى» فَحْدَى تَخْلَك ؛ فَإنك عَسَى أَنْ تَصَدَفَىء أؤْ تَفْعَلِى مَعْدُوكًا(' . 
فلها الخروج للعلاج» أو لغرض يشق أن تجد من يأتيها به» أو لمرض أحد 
والديها. 
مسألة: لو بلغها وفاته وهي في غير بيتهاء فهل ترجع إلى بيتهاء أو تعتد في 
المكان الذي بلغها فيه الخبر؟ موطن نزاع: والراجح: أنه يجب عليها الاعتداد 
في المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه» فإن بلغها الخبر وهي في غيره 
وجب عليها الرجوع إليه؛ لقوله يَكْةِ لفريعة بنت مالك رِكْنا: «امكثي في بَبْتِكِ 
حَتَى يَبْلمَ الات أَجَلَهُ)”" . 
قَوْلهُ: (مَا لم يتَعذز). 
فإن تعذر بقاؤها في منزلها الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه؛ لخوفها على 
نفسهاء أو مالهاء أو حَوّلت منه قهرّاء أو رفع مالكه الأجرة فوق المعتادء أو لا 
باب جنا ا 21 أستلن) رطعن: ه٠0‏ : ا 0 
غيره» فيستوي في ذلك البعيد والقريب. 
فإن انتقلت بلا حاجةء فيلزمها العودة إلى منزلها لتتم عدتها فيه؛ تداركا 
نسألة: ويجوز لورثة الميت إخراج المرأة منه؛ لطول لسانهاء وأذاها 
لأحمائها؛ لقوله تعالى: 92لا عَخْيْحْنَ إِلّا أن يَأتِينَ بِسَحِمَّةٍ ميينَةٌ 4 رلطلاف: الآية حم 
وقد فسّرها ابن عباس وَقاء وكثير من المفسرين ببذاءة اللسان على الأحماء”" . 


ع ع يي ل 
0 انظر: 5 تفسير الظبري وم تفسير القوطبي < /1١4(‏ هال تفسير ابن كثير .)١55//(‏ 


ب زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
وله (وتثقضي العِدَّةٌ: بمْضِيّ الزَّمَانِ حَيِثُ كانث). 

فإذا مضت أربعة أشهر وعشر على وفاة زوجها انتهت العدة» سواء كانت في 
البيث أو 'خرجت مثهة لأن المكان لبين. كنرلًا الضيفة الاععداد: 

فائدة: ومن العوائد التي لا أصل لها : 

الأول: التزام المحدة ثوبًا أو لونًا محددًا؛ كالأسود. 

الثاني : امتناع المحدة من التنظف والاغتسال والامتشاط . 

الثالث: امتناعها عن البروز للقمرء أو الظهور على سطح البيت. 

الرابع: اعتقاد أن المرأة لا تكلم الرجال مطلقًا. 

الخامس : اعتقاد أن المحدة لا يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها ومصالحها 
التي لا يقوم بها غيرها. 
وهذه الأمور لا أصل لها في الشريعة» والله أعلم. 


د 


استيرا ءِِ لا 


الاستبراء: هو تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم من الحمل. 
قله (وهو واجبٌ في ثَلانَةِ مَواضع). 

فالأمة إذا ملكهاء أو نقل ملكها وجب أن تستبراً في مواضع ثلاث: 
ولك (أحَدُها: إذَا مَلَّكَ الوَجُلُ -ولَوْ طِفْلَا- أَمَةٌ يُوطَ متها . 

فيجب أن يستبرئها بحيضة» سواءٌ ملكها بالبيع أو الهبة أو الارث» بكرًا كانت 
أم ثيبّاء صغيرةً كانت أم كبيرةٌ» وهذا مذهب الأثمة الأربعة. 

لقوله يي في سبايا أوطاس : لانو طَأحَاِلُ حَنَّى نَضَعْ وَلَاغَيْرُدَاتِ حَذْلٍ حتَّى 
قن و 

وروى أبو دا عن رَوَيفع بن ثابت كإفتةء أن رسول الله كك قال: «لَا يَحِل 
لإمْرِي يُؤِْنُ بالل َال الآخِرٍ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ 23 غَيْرِوِ - يَعْنِي : إِنْيّانَ الْحَبَالَى- 


- 


لا بل لإمْرِي يَؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخِر أَنْ : يَفَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبِي حَنَّى 
20يه ج22 000 

.  )اهترِبَتَسَي‎ 

قَوْلهُ: (حَتَّى: ولؤ مَلكهًا من أنتى). 


لو ملكها من طفل لا يطأ - أو أنثى- فاشتراها من سيدتهاء فهل يلزمه استبراؤها؟ 


.)١؟55ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)141/5( من حديث رويفع كإقتة . حسّنه الألباني في صحيح أبي داود‎ )5١57( رواه أبو داود‎ )( 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


المذهب: يجب أن يستبرئها؛ لعموم الأمر بالاستبراء؛ ولآنه يمكن أن تكون 
حاملًا من غير سيدتهاء فيلزمه استبراؤها وهو أحوط؛ لعموم قوله كَل : «وَلَا غَيْرْ 
ذَاتِ حَمْل حَنَّى تَحِيضَ حَيْضَةًا. 

والرواية الثانية: أنه لا يجب الاستبراء هنا لعلمنا ببراءة الرحمء» فهي 
كالعذراء؛ لآن الطفل لا ماء فيه» والمرأة لا تطأء والأصل هنا عدم الحمل» قال 
المرداوي: «وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين)""' . 
قله (أؤ: كانَ بائغها قد اسْتيرأهَا). 

إذا استبرأها بائعهاء فهل يجب على المشتري أن يستبرئها قبل وطئها؟ قولان: 

المذهب: يلزمة استراؤها حتى ولو آخير البائع أنه استبرأها؛ ليحتاطء 
ولاحتمال كذب البائع» ولعموم الحديث: «وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَنَّى تَحِيضَ 

واختار شيخ الاسلام: أنه إذا استبرأها البائع» وهو ثقة» فلا يجب على 
المشتري استبراؤها؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فما دام علمنا 
براءة الرحمء فلا يلزمه استبراؤها. 
قَوُلَهُ: (أو: بَاعَ أؤ وَهَبَ أمتَهُ ثم عادث لبه بشخ أؤ غَيْرِه) . 

ففي هذه الصورة يلزمه استبراؤها؛ لأنها انتقلت إليه من مالك آخرء ولو 
كانت أمة له قبل تملك الآخر لها. 

لكن لو رجعت إليه قبل أن تنتقل للمالك الثاني» فظاهر كلامه أنه يلزمه 
استبراؤهاء وفيه نظر. 

والأقوى: أنه لا يلزمه استبراؤها في هذه المسألة إذا ثبتت براءة الرحمء وأنه 
لم يقبضها المشتري؛ لأنه لا حاجة للاستبراء مع يقين البراءة» وهذا مذهب أبي 


5 5 ع و؟: 
حليعه »2 ورواية عن ألجمد” 0 


.)71710//9( الإنصاف‎ )١( 
.)184/55( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )5( 


الت 
وله (وحَيثُ اقل الملك: لَمْ يحل اشتفتاغة بها -ولؤ بالقبلة- حَتّى يَستبرته). 

الاستمتاع بالأمة بالقبلة واللمس والنظر لشهوة قبل الاستبراء : 

المذهب: قالوا: لا يحل؛ لأنه لا يأمن كونها حاملًا من بائعهاء فتكون أم 
ولدء فلا يصح بيعها. 

والأرجح: أنه يحل له الاستمتاع بها ما شاءء ولا يحرم إلا وطؤها؛ لأن 
النبي تلد إنما نهى عن الوطء؛ ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص 
بالفرج» كالحيضء ولعموم قوله تعالى: لإإلَا عَكَ أَنْوحِهمْ أو ما مَلكْتَ 


أيَملهم 4 [المؤمنون: الآية 5] . 


كتاب العدة اي 
كك 


وخرّج ابن أبي شيبة عن أيوب اللّخْمِيٌّ: قال: وَقَحَتْ لابْن عُمَرَ جَارِيةٌ يوْم 
مَبَلَا وَالنّاسُ يَنْظرُونَ”" . 

ولأنه لا نص يمنع من ذلك» وهذا رواية عن الامام أحمدء ورجحه ابن 
اللبرى وقييها اين ا 
ثم أرَادَ أن يُرَوّجَهَا أؤ يَبِيعَهًا قَبْلَ الاسْتيراء: 


هذا الموضع الثاني الذي يجب فيه استبراء الأمة : 

إذا كان عنده أمة وطئهاء لزمه قبل بيعها أو تزويجها بآخر أن يستبرئها؛ لثلا 
يطأها الآخر قبل الاستبراء فتختلط المياه والأنساب» ولأنه قد يشتريها من لا 
يستبرؤها. فأما إذا كان لا يطؤها لم يجب عليه استبراؤها في الموضعين"" . 
قَوْلَهُ: (فلؤ خالف: صَمّ البَبِعُ دُونَ التكاح). 

فلو خالف السيدء فباعها بعد وطئها وقبل استبرائها صح البيع؛ لأن الأصل 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)١7755(‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (510). 


.)418/15( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
.)١10/15( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )9( 


عدم حملها. 
َوْلَهُ: (دُونَ التكاح). 
فتزويج السيد أمته التي وطئها قبل استبرائها لا يصح. كتزوج المعتدة. 
قوْلَهُ: (وإنْ لَمْ يَطأ: جَارَ). 
إذا كان المالك الأول لم يطأهاء فيجوز أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء ؛ 
لأنها ليست فراشًا له» وقد حصل اليقين ببراءة رحمها. 
وله (الثالِتُ: إذا أغتق أَمَتهُء أ أمَ ولد أو مَاتَ عَنْهَا: لَمَهَا اسْيَرَاء تَفْسِهَاء إن لَم 
هذا الموضع الثالث مما يجب فيه استبراء الأمة: فمتى أعتقت الأمة» أو مات 
زوج أم الولد لزمها استبراء نفسها قبل أن تتزوج بآخر؛ لأنها كانت فراشّاء وقد 


فارقها سيدها بالموت أو العتق» فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء؛ 
حفظا للتسب» واستبراء للرحم. 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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والمذهب: أن أم الولد إذا مات سيدها وعتقت» فهي كالاماء تستبراً بحيضة» 


ولا يلزمها عدة المتوفى عنها من الزوجات. 


د 


كتاب العدة كاي 


و- 22-77 
. مَقَدْلْ 6 


ذكر فيه يما يكوق الاشعرافت بويج أله وحضل بأمون» وعن 
قَوُلَهُ: (وَاسْتيْرَاء الحامل: بِوَضْع الحفل). 

فمن كانت حاملا فبوضع حملها يحصل استبراؤهاء طال الزمن أو عر 
لقوله يْةِ في سبايا أوطاس : ١لا‏ تُوطَأ حَاِلُ حَنَى تَضَعٌَ. وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَلَّى 
بم و 
قَولَهُ: (ومن تيصُ: بحَيْضَة). 

فمن كانت تحيض فبحيضة؛ إذ المقصود من الاستبراء معرفة براءة الرحم من 
الحمل» وهذا يحصل بوضع الحمل في الحامل» وبحيضة في التي تحيض؛ 
لقوله يَكِةِ في سبايا أوطاس : ١لا‏ نُوطَأ حَايلُ حَنَّى نَضَعَ: وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَنَّى 
تَحِيضَ حَيْضَة) . 
وله (والآيسةٍ, والصّغيرَة والَالعَة التي لَمْ تر حَيْضًا: بشَهْرِ). 

لأن الله جعل الشهر مكان الحيضة في الآيسة» فإذا مضى بعد ترك وطئهاء 
فقد استبرأت . 
ْله (والمزتئفع حَيِضْهًا ولَمْ تَعلّم ما رَفعَ: بِعسَرَةٍ أشْهُرِ). 

تسعة للحمل». وواحد للاستبراء كالحرة» كما تقدم بيانه في العدة» كما قضى 
به عمر كته في المطلقة. 
وله (والعالمة ما رَفَعَهُ: بِحَمْيِنَ سَنَدَ وضَهْر). 

فمن تعلم ما رفع حيضهاء فتنتظر حتى يجيء». فتستبرئ به» أو تصير من 


.)١١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 


م زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
؟جلكمس زاد الراغب في شرح دليل : 
الايسات ببلوغ الخمسين» ثم تعتد شهرًا علا ارام 
وله (ولا يكون الاسْيبراة: إلا بَغدَ تام مِلْتِ الأمةٍ كلهاء ولو لم يقبِضْهَا). 

هذا المذهب. وعليه لو استبرأها في مدة الخيار لم يكف . 

والرواية الأخرى فى المذهب» وهى أقوى : أنه يجزئٌ إذا تم البيع» وإن كان 
الاستبراء قبل تمامه ففي مدة الخيار يصح الاستبراء؛ لأن المقصود حصل""'. 
قوْلَهُ: (وإنْ مَلكهًا حَائِصًا: لَمْ كتف بلك الحَيْضَةِ). 

حتى يستبرثها بحيضة عنده» وهذا مثل لو طلق زوجته وهي حائض لم تعتد 
قَولَهُ: (وإِنْ مَلك مَن تَلرّمْهَا عدَة: اكثفي بهَا). 

لو ملك أمة معتدة من شخص آخر قد طلقهاء فيُكتفى بخروجها من العدة من 
الذي طلقها عن الاستبراء ؛ لحصول العلم ببراءة الرحم. 
َوْلَهُ (وإن اذَّعَتِ الأمَةُ اموَرُونَةُ تَرِعَهًا على الرَارثِ بِرَطْءٍ مُوَرْيِه...). 
قوْلَهُ: (أو اذَّعَتٍ المشّْتَرَاةٌ أنَّ لَهَا رَوْجًا: صُدَّقَتْ). 


لأنه لا يعرف إلا من جهتهاء ثم يخير المالك بين إبقائها أو بيعها. 


د 


.)1817/15( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب الرضاع 
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تكلّم فيه على أحكام الرضاع» وضوابطه»ء وشروطه» وبعض المسائل المتعلقة 


قرة . 


وتعريف الرضاع : هو مص مَن دون الحولين لبن امرأةٍ أو شربه. 

والرضاع يحصل به التحريم» بدلالة: 

الكتاب : كقوله تعالى : ا رَأْمَائُْمْ الى أرَصَعَكَكْْ وَلَمَوَنُحُم يرت الرصَحَةِ »4 
[الشّساء: الآية “9ع . 

والسية؛ كبا فى #الصحسين امن ديك غافشة ونا #الرضَاعة حرم م 
تَحَرّمْ الولَاد7" . 
قَوْلَهُ: (يكرة: اسْتِرْضَاعٌ الفاجرةٍ, والكافرة). 

وهذا أدب حري بولي الطفل أن يراعيه» وكرهوا التهاون به» فلا يرضعه من 
كافرة أو فاجرة؛ لأنه قد يؤثر عليه إما فى العاجل؛ لأن الطفل يبقى عندها فترة 
الرضاعة؛ فربما تعلّم منها الكفر أو الفجورء أو في الآجل؛ لأنها ستصبح أمه من 
الرضاع» ويتردد عليهاء وربما أخذ من طباعها وأخلاقها بسبب اللبن» وقد جلس 
رجل إلى ابن عمر وها فقال: «أَمِنْ بَنِي فلان أَنْتَ؟ فقال: لاء وَلَكُنْهُمْ أَرْضعُوني» 


ع يخ ار مد ف طابر مف 4 ود رس بو 6 ا له 0 ف 
قال: أمَا إني سَّمِعت عمَّرّ يَقول : إِنْ اللَبّنَ يشبه عليهِ) [رواه عبد الرزاق» وفي إسناده جهالة]' ‏ » 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١555( رواه البخاري (2050949)» ومسلم‎ )١( 
رواه عبد الرزاق فرك امفر 6 5 وسعيد بن منصور فى سئئنه (1799). وفى إسناده مجهول.‎ © 


كتاب الرضاع 2 5 


أي: أن الرضيع قد ينزع إلى مرضعته في الشكلء أو الطبع والخلق» أو التفكير 
والعقل. 
َولهُ: (وسَيئَةٍ الخلق). 

فلا يسترضعها؛ لثلا يشبهها الولد في الخُلّقَء فإن الرضاع يغير الطباع» 
وملازمتها وقت الرضاع تكسبه من طباعها. 
وله (وَاجَدْمَاي والبَرصَاءٍ). 

ونحوهما من الأمراض التي يخاف تعديها إلى الرضيع فإن الرضاع يؤثرء 
وإنما يختار الصحيحة السليمة المسلمة الخيرة» فهو أولى وأحسنء, ومع ذلك لو 
أرضعته يهودية» أو فاجرةء أو سيئة الخلق» صح وترتبت عليه أحكامه؛ 
لعمومات النصوصء ولكن يتجنب ذلك من باب الأدب والاحتياط للولد 
ومحافظة على دينه وصحته وأخلاقه . 
قله ذا أْضَعتٍ الرة فلاب حمل لاجت بالوَائ: صار ذلِكَ الطفَلْ وَلَدَهُمَا). 

إذا تم الرضاع بشروطه المعتبرة ترتبت عليه أحكامه: 

فيصير ولدًا لها من الرضاعة.ء وولدًا لزوجها الذي هذا لبنهء فيأخذ حكم 
الآولاة في 

تحريم النكاح : على “العابيد» كما في آية «النساء»: « رتوتم أل 
أَرَصَعَتَكة ...#6 [النّساء: الآية 99 . 

وإباحة النظر: إليهاء كسائر محارمهء كما في حديث عائشة ًا أن 
رسول الله كك قال لها: (إِنَهُ عَمَكِء قَلْيَلِخَ عَلَيك) [مغ عليم”" . 

وثبوت المحرمية في السفر: فيكون محرمًا لها فيما يحتاج إلى محرم. 

وإباحة الخلوة: فيجوز أن يخلو بها؛ لآنها من محارمه. 

ويخالف ولد الرضاع ابن الصلب في أمور: 


.)١::غه( رواه البخاري (99؟ه), ومسلم‎ )١( 
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الأول: لا توارث بينهماء فلا يرث من أمه ولا من أبيه من الرضاع . 
الثاني: لا يعقلهما في دية القتل. 
الثالث: إذا ملكهما لا يعتقان عليه. 


الرابع: لا تثبت له ولاية النكاح . 

السادسة: لا ترد شهادته لهما. 

ولا بد أن يكون الراضع طفلا ويرتضع لبنّا ناشئًا عن حمل ملحق بالواطئ وهو 
ما حصل من نكاح صحيح أو فاسد» وأما وطء الزنا فلا يصير ولده مَن رضع من 
لبه كما لأ ينيق هن الي لللآبة واما المرضهة من خليب: زا فيكون الولد 
ولدها. 
قوْلَهُ: (وأؤلادةُ وإِنْ سَفَلوا أؤلاد وَلَدِهِمَا). 

إذا رضع أصبح أولاده وإن سَفَلُوا أولادًا لأمه وأبيه من الرضاع» فيحرم عليهم 
الزواج بمن يحرم بالنسب. 
قوْلَهُ: (وأؤلادُ كل مِنْهُمَا من الآخَر, أؤ غَيره: إِخْوَتهُ وأحَوَاته. وقس عَلَى ذَلِكَ). 

فيصير أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوانًا له» وسواء كانوا منهما جميعًا أم 
لاء وإخوة المرأة أخواله» وإخوة الرجل أعمامه. 

والقاعدة فى انتشار المحرمية كالتالى : 

أولا: المرضعة؛ وصاحب اللبن -وهو زوج المرأة الذي خرج اللبن من 
وطئه- : 

تنتشر المحرمية على الراضع إلى أصولهماء وفروعهماء وحواشيهماء 
فأصولهم آباؤه» وفروعهم إخوانهء وحواشيهم أعمامه وأخواله. 

ثانيًا: وأما المرتضع : فالتحريم ينتشر إلى فروعه فقط. دون أصوله وحواشيه : 
فأمه وأخواته لا يحر من على أبيه من الرضاع ء وأما بناته فيحر من على أبيه» 


كتاب الرضاع 10م ١ ١‏ 


وإخوانه من الرضاعة. 

(بلبن حَمْلٍ): فيه بيان حكم اللبن المحرم» وهو الخارج عن حمل» وأما لو 
خرج اللبن بلا حمل» فذكر أنه لا يحرم. وهذا رواية في المذهب. 

والرواية الثانية: أنه ينشر المحرمية؛ وهذا أظهر لعمومات النصوصء كقوله 
تعالى : تت لي أَرَصعَتَكُ ...4 [َالنّساء: الآية 9ع . 

ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم. 

ولآن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال» وإن كان خروجه بلا حمل نادرًا 
فجنسه معتاد». وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي""' . 
وله (و كج الرّضَاعء في التكاح, وثُبوتٍ اخْرَمِيةِ: كالنّسبٍ). 

فكل من يحرم عليه بالنسب من أمهات وأخوات وعمات يحرم بالرضاع؛ 
لقوله تعالى : «ارَْبنُكُمْ أل أَرَصَغَكَكْْ وَلَمونُكُم ضرت الرصَلعة) [اللساء: الآية كل 
فنص على هاتين في المحرمات» فدل على ما سواهما. 

رق «السيحييو) أن رسوك الله قله قال :انطو يق الوطاع كا كك ين 
ا 
قوْلهُ: (بشَرْطٍِ: أن يَرْئَضِعَْ حَمْسَ رَضَعَاتٍ في العامين). 

فالرضاع لا يترتب عليه أثره حتى تتوفر شروطه. وهي : 

الأول: أن تبلغ خمس رضعات: فلو كانت أقل من خمس فلا أثر لهاء وهو 
مذهب الإمام الشافعي» وأحمد. 

لحديك غائشة ظ 4 قالت: ١كَانَ‏ فيمًا أنِْلَ مِنَ القُْآن عَشْرٌ رَضَّعَاتِ 
7 يَحَرّمُنَ ' م شن بِحْمْسِ مَعْلُومَاتِ وي رَسُولُ الله يل وَهْنَّ فِيما 

مِنَ الْقَرْآنِ) واس وهذا الحديث يفسر النصوص المطلقة ويقيدها: 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟/557). 
(؟) رواه البخاري (75556)», ومسلم )١541(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(*) رواه مسلم )١567(‏ من حديث عائشة وكيا . 
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كآية «النساء»: «رأ ل مَنُكُمْ أل أَرَصَعَدَكُم # [النّساء: الآية 8ع . 
وقوله عه : ايَحَرْمْ من الرّضاع ما يحرم مِنّ النَسّ4. 


وحديث عقبة بن ا كف قال: ١«تَرَوَّجْتٌ‏ امْرَأَةَ فَجَاءَتٍ امْرَأَة فَقَالَتْ : 

ني كَدَ أَرْضَعْتْكُمَاء َأنَنِتُ الب يل كَقَالَ: كَيِفٌ وَكَدْ رَعَمَتْ أَنْ كَد أَرْضَعَتْكُمَاء 
عَم عَنْهَا) وو ا 

الثاني : أن يكون الرضاع في العامين: وأما بعد العامين فلا يُحَرِّم ولا تنتشر به 
لدو 

لقوله تعالى : ٍوَالولداتُ ُضَِنَ أوْلْدَهْن حوان كملين ِمَنْ أَمَادَ أن يت لياع 
[البقرَة: الآية 0575 فجعل تمام الرضاعة حولين كاملين». يدل على أنه لا حكم لما 
بعدهماء وفي «الصحيحين» عن عائشة ونا : «أَنَّ الى بل دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
ا اد 4 تَعبّرَ وَجِهُهُ كأَنّهُ كَرِه ذَلِء فَقَالَتْ: إِنَّهُ أخِي, كَثَالَ: انْظَرْنَ مَا 
إِحْوَانْكُنَّ» فَإِنَمَا الرَضَاعَةٌ مِنَّ الْمَجَاعَةِ)0" . 

وعن أم سلمة وَكْنًا قالت: تسم ا 
فَتَقّ الأمَعَاءَ ق النّذيء وَكَانَ قَبْلَ الفِطّام) وروا الاي سي قال: «والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي مَل وغيرهم: أن ا 
تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم 
ينا . وهو مروي عن عمرء وعليء وابن عمرء وابن مسعود»ء وابن عباس». 
وأزواج رسول الله كَكِةٍ سوى عائشة وقينرء وهو مذهب الإمام الشافعي» 
وإسحاق». وأحمدء ورواية عن مالك». وقول صاحبي أبي حنيفة» وغيرهم 
كبن 


. رواه البخاري (5709) من حديث عقبة بن الحارث زاقة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75741)» ومسلم )١505(‏ من حديث عائشة وكيا . 

() رواه الترمذي )١1١157(‏ من حديث أم سلمة وَكًْا.. صححه الترمذيء» وابن حبان (5؟2)57 
والألباني في الإرواء .)75١6٠0(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (5717/175). 


كتاب الرضاع 0 5 


وقد خالف في هذا بعض العلماء : دابل رض سات عولى أي حا ينا رت 
ال ينا أن سَالِمَا مَوْلَى أبي حُدَيْمَةَ كان مَعَ أبي حَدَيْفَة وَأ هله في بَيتهم » 
قَأَنَثْ دتكي: لَه سْهَيْل- لني يل قلت : العرطايه 0م يَبْلْغْ الرّجَالُ 
قل ماعَُا هيحل ليا وني ي أَظْنَ أن في َفْسٍ أبِي حَدَيْقَةَ من ذَلِك شَينًا. 
قَقَالَ لَهَا ال ليد : شعي تَحرّمِي 5 وَيَذْمَبِ الَذِي في نَفْسِ أبي حَدَيْمَة. 


بصع سد 


قَرَجَعَتٌ قَقَالَتْ : : إن قد أَرْضَعْيَه قَذَمَبَ الَّذِي في نَفْسِ أَبِي حُدَيْمَة) 007 
فبذلك كانت عائشة وِكِينَا تأخذ. فكانت تأمر بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعن 
من أحبت أن يدخل عليها وإن كان كبيرّاء وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج 
رسول الله يَكِةٍ أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة حتى يرضع في المهد. وقلن 
لعائشة: «والله ما ندري لعلها رخصة من النبي يد لسالم دون الناس)”" . 
ولأجل هذا الحديث وقع الخلاف في رضاع الكبيرء هل هذا تشريع عام لكل 
أحدء أم أنه خاص بسالم وحده»ء أم خاص لمن كان مثل حالة سالم فاحتاج وشقٌّ 
عليهم بقاؤه. وكذا عدم إرضاعه؟ 
فالمذهب: وهو قول أكثر العلماء: إن هذه الرخصة خاصة بسالم مولى أبي 
حذيفة» ولا يشاركه فيه أحدء ورأوا أن رضاع الكبير لا يحرم مطلقًا؛ للنصوص 
السابقة» فلا تترك دلالتها لصراحتهاء ولورود الاحتمالات في قصة سالم. 
وذهب شيخ الاسلام: إلى أنها لسالم ومّن كان مثل حالته» فله أن يرضع ولو 
كان كبيرّاء ورأى ثبوت الحرمة بالرضاع للحاجة إذا كان كبيرًا؛ لقصة سالم 
مولى أبي حذيفة» فتكون هذه حالة خاصة تلحق بها نظائرها مما شابههاء وأما 
مع عدم الحاجة فلا تجزئ الرضاعة بعد مضي عامين على ولادته”" 


ع د ل ل ا وكيا . 
() رواه مسلم )١555(‏ من حديث أم سلمة كينا . 
(9) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟58/5١2,)5‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 577) . 
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قله (فلو ارصع بَقِيَةَ الخمس بَعدَ العَامينَ بلَحْطَةِ: لَمْ تَبِتِ احرْمَةُ). 
لأن الله جعل تمام الرضاعة الحولين» ولما تقدم من النصوصء وهذا مذهب 
كثير من أهل العلم. 


لكن إذا كان لم يفطم بعدء وكان قريبًا من العامين» فرخص في ذلك طوائف 
00 


من العلماءء منهم: الإمام مالك في رواية» ورجحه شيخ الإسلام 
قله (ومتى امقصّ الذي نُمْ قطعَةُ ولو قر نم افص ثانيًا: فَرَضعة نَند). 

بِيّن هنا الضابط في الرضعة: أهي المصة.ء أم الرضعة الكاملة المشبعة؟ 

فالمذهب : أنه ما دام ملتقمًا الثدي فهي رضعة» فإذا تركه» أو قطع عليه قهرّاء 
أو أمسك عن الرضعة لأجل النّمَسِ ثم عادء فهذه رضعة أخرى. 

القول الثاني : أن الرضعة بمنزلة الوجبة» فالوقوف للتّفسء أو قهرّاء ثم العود 
ثانية لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة؛ لآن الشارع ذكر الرضعة مطلقة» فتحمل 
على العرف» والعرف هذاء وهذا مذهب الإمام الشافعي» واختاره ابن القيم» 
والسعدي. وهو الأولى» فإذا قطع قطعًا ينا باختياره كان ذلك رضعة» فإن عاد 
كان رضعة أخرى, وأما القطع لضيق نَمْسء أو للانتقال من ثدي إلى ثديء أو 
لشيء يلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» فإن لم يعد قريبًا فهي رضعةء وإن عاد 
مباشرة فهي إكمال للرضعة السابقة» والله أعله'"' . 
وله (والسَعُوط في الأَنْنٍ, والوَجُورُ في القَم. وأكل ما جُبنَ أو حلط بالمءء وصِفَائه 
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لو صّبِّ الحليبٌ في فمه من إناء» أو جعل سعوطًا وصب من أنفه» أو جين 
أو خلط معه غيره مما لا يزيله عن صفاته فأكله» فهل يعتبر رضعة؟ روايتان في 
المذهب: 

أرجحهما: ما ذكره المؤلف أنه يعتبر رضعة؛ لأنه ينبت به اللحم» والله أعلم. 


.)578/55( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)91١/5( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (759/15), زاد المعاد‎ )6( 
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ةا 


وقد روى أبو داود بسند فيه ضعف -لوجره الجهالة افيه : أن ابن مسعود قزاقية 
قال: رلا رِضاعَ ِل ما شد الْعَظْمَ وَأَنْنتَ اللّحْما قزقاة أبو 007 0 
وله (وإن شك في الرَضَاعء أؤ عَدَدٍ الرَضَعَاتِ: بْنِيَ عَلَى اليقين). 

فلو شك في عدد الرضعات أهي خمس أم أربع؟ بنى على اليقين» وهو الأقل؛ 
لآن الآصل عدم الرضاع 0 فلا ينتقل عنه إلا بيقين. 
وله (وإنْ سَهِدَثْ به مَرْضِية: َبَتَ التُخريم). 

فلو جاءت امرأة وشهدت اراد فإن غلب على الظن كذبها لم تقبل» وإن 
غلب على الظن صدقها وكانت مرضية» قُبل قولهاء ولو كانت واحدة؛ لحديث 
عقبة بن الحارث فته قال: ١تَرَوّجْتٌ‏ امْرَأَةٌ فْجَاءَتٍ امْرَأَةٌ 0 إني قَدُ 
ال ين الَيَ يله فَقَالَ: كيف وَقَدْ رَعَمَتْ أَنْ كد أَرْضَعَتْكماء قَنَهَاهُ 
عَنْهَاا فى عيمن» وفي لفظ للبخاري لأفرضن, بيه ل ووفك : إِنَهَا 


- 


كفيك قال كنف بها وذ أعتيك أننا كذ اتجتمتكناء ننه نلك . 
وقال الشعبي : «كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة 
فى الرضاع»” دأ إذا كانت مرضية. 
وقال الزهري: اوترون الل مستي ماق عتمان ينيد إبرار لحدة 


قَوُلهُ: ؛ (وقن حَرْمَتْ عَلَيه بنْتُ افأ كام وجَدَيِ وأَّخْيه ذا أرضَعَت طِفله: حَرَمَنَها 
عله أَبَدَا). 


اك 


وهذه قاعدة» فبنات المذكورات محرمات عليه بالنسب» فبنات جد ته خالاته 


ىا 


أو عماته» وبنات أمه أخواته. وبنات أخواته يحرمن عليه» فلو أن اح مدا 


أخته أرضعت طفلة حرمت عليه مؤبدًا؛ لقوله يَثدِ: «يَحْرُمْ مِنَ الرّضاع ما يَحَرمْ 
مِنَ النسّب». 


.)5١1817( ضعّفه الألبانى فى الإرواء‎ .)7١59( رواه أبو داود‎ )١( 


() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (51757/175). 
ارقي روات 11 (5) رواه عبد الرزاق .)١179459(‏ 


لوجع زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
يكها 0 زاد الراغب في شرح دليل : 
قوْلهُ: (ومن حَرْمَتْ عَلَيهِ بنْتُ رَجُلِء كأبيه, وجَدّه وأخيه واثيه إِذَا أرْضَعَت رَوْجَيه 

بلبيهِ طِفْلة: حَرّمَْهَا عَليهِ أبَدَا). 

فأي رجل تحرم عليك بناته بالنسب إذا أرضعت زوجته طفلة بلبنه حر متها عليه 
أدذا» قنك أمم اخ وت ده صمته إها نسنا أو :وضياعا: 
قوْلَهُ: (إِذًا أَرْضَّعَتْ رَوْجَنُه لبه طِفْلَة: حَرَمَتْهَا عَلَيهِ أبَدَا). 

فلو أن زوجته أرضعت طفلة باللبن الناشئ من وطئه» فإنها تحرم عليه تحريمًا 
مؤبدًا؛ لأنها تصير ابنته من الرضاعة؛ لقول رسول الله بَةِ: «يَحْرُمْ مِنَ الرّضَاع 
مَا يَحْرُمُ مْنَّ النّسَب), وتقدم في القاعدة أن التحريم من قبل المرضعة والزوج 
يتتشر إلى أصولهم وفروعهم وحواشيهم. 

مسألة: آم الزوجة من الرضاع : تحرم عليه» فمن تزوج امرأة حرم عليه كل 

أم لها من نسب أو رضاعء قريبة أو بعيدة» بمجرد العقد نص عليه أحمد» وهو 
قول أكثر أهل العلمء منهم . ابن مسعود» وابن عمر» وجابر» وعمران ص 
حصين » وكثير من التابعين» وبه يقول مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي . 
ذكره ابن قدامة. 

وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «وتحريم المصاهرة 
يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع». 

وقول الجمهور أقوى. والاحتياط للفروج متعين» فيحرم على الرجل أم 
: ' تس : : 0 
زوجته من الرضاع» وينتها من زوج آخر من الرضاع» كما في السب" *. 


ب 
7 
2 
- 
2 
7 


//( الفتاوى الكبرى (65/ 5/8 2)5», زاد المعاد (4/ 2)5960 الفروع‎ 220١16 /9( انظر: المغني‎ )١( 
” طرف‎ 


كتاب النففات 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


تكلم فيه على النفقات» وأحكامهاء ومسائلهاء وعلى من تجب . 
وتعريف النفقات: هى كفاية من يمونه طعاماء وشرابًاء وكسوةة بو مسكناء 


وتزويجًا. 

والمراد هنا: ما يجب على الإنسان من النفقة بسبب النكاح» أو القرابة» أو 
الملك. 

وأسباب النفقة ثلاثة: النكاح» والقرابة» والملك» وكل واحد له حكمه. 

(فقال: يَجِبُ عَلَى الرَّوْج: ما لا غِتى لِرَوْجَتِهِ عَنَهُ من مَأكلٍ ومَشْرَب وَمَلْبسٍ ومَشكنٍ, 
بالمْغرُوفٍ): وبدأ المؤلف أولا بالنفقة الواجبة على الزوج بسبب النكاح؛ لأمور: 

أولا: لأن المرأة محبوسة لحق الزوج ومصالحهء فلزمه نفقتها. 

ثانيًا: ولأن النفقة على الزوج واجبة مطلقّاء يسرًا وعسرّاء بخلاف غيرها فإنها 

قال تعالى : م« لِسَفِقٌ دو سَعَةَ ين سَعَي3ٌ وَمَن مُدِرَ عَلّهِ رَِهُمُ لفق يمآ اله لذ 
[الطلاق: الآية /ا] . 

وعن جابر تَفتة أن رسول الله يَكِةِ قال: «وَلْهُنَّ عل عليكم رِرْقَهَُنَ وَكْسَوَتَهُنَ 
بالمَعروف» فا مس11 


. من حديث جابر كنالقة‎ )١5١18( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب النفقات لي 
دل 


ولما شكت هند بنت عتبة وِكْيُنَا تقصير أبى سفيان كلت عليها فى النفقة» قال 


رسول الله يك لها: «خحُذِيٍ ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْوُوف) زمضى عي" . 

وأجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كان بالعًا إلا الناشزء 
ذكره ابن ال 
وله (ما لا غِتى لِرَوْجَتِهِ عَنهُ من مَأكلٍ ومَشْرَبٍ ومَلبَس ومشكن. بالمقزوفٍ). 

فيجب أن ينفق على زوجته : الحوائج الأصلية من مأكل» ومشربء وملبس» 
ومسكن». وما سوى ذلك فليس واجيًا عليه. كالدواءء» وتكاليف التعليم 
وتحوها. 
َوْلَهُ: (بالمغزوفٍ). 

7 7 ا 00 
كانا موسرين فعليه نفقة الموسرين» وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين» وإن 
كانا متوسطين فعليه نفقة المتوسطين؛ لقوله تعالى: «وَعَلَ الولو لم نتن ونون 
ِالْعروفٍ لذ تكن ننس إل وسَعها» [البقرة: الآية 788]» والمعروف: الكفاية. وقوله: 
#التقق أل مكو قن اقيق وك أون غقو رنقل تلفق يق دائلة أنه كلك 21 كا إل 
م ته [الطلاق: الآية /ا] , 


ولقول رسول الله كَل لهند وَتْيّنا: «خَذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ) . 


وقوله: «وَلَهُنَ عَلَيْكُمْ رِرْقَهْنَ وَكَسْوَتَهُنَ بِالمَعْرُوفٍ). فيرجع فيه إلى العرف» 
وهم مخدلف» بانفياوق الاققاضي: والآزمافه والبندان” . 
وْلَهُ: (ويعتبر الحاكمُ ذلِكَء إِنْ تنارّعًا: بِحَالِهِمَا). 

في مقدار النفقة وتحديدها: لا يخلو الزوجان من حالتين: 


الأولى : أن يتوافقا في النفقة» وترضى الزوجة بما يأتي منه: فنفقته بالمعروف. 
)١(‏ رواه البخاري (017714)» ومسلم )١715(‏ من حديث عائشة ونا . 


(0) انظر: المغني .)71/8/١١(‏ 
(9) انظر: المغني /١1١(‏ 42556 الشرح الكبير مع الإنصاف (55/ 5910). 


تن زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية : أن يختلفا في مقدارها: فالزوجة تطلب كثيرّاء والزوج يرفض» فيُرجع 
في تحديد القدر الواجب من نفقةٍ يسار أو إعسارٍ إلى الحاكم؛ ليقضي ويلزم 
الزوج بما عليه» والحاكم يجتهد أن يراعي حالهما ولا يضرهما. 
وله (وعَلَيهِ: مُؤْنَهَُطَاقتِهَا من دُهْنِ وسِذَرِء وثّمَنِ مَاءِ الشّوْبِء والطهارَةٍ من الحَدَثْ 

والحبث, وعَسْلٍ الثيَاب). 0 

فيلزم الزوج نفقة ما تحتاجه لطهارتها من الحدث والحيضء ونظافتها من ماء 
وأدواته» وما يطيب رائحتها بالمعروف. وما تحتاجه لتجملها بالمعروف». 
وملابسها بالمعروف؛ لآن هذه من حوائجها المعتادة» فهي داخلة في النفقة 
الواجبة؛ لعموم قوله يَلةِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِرْقهُنَ وَكْسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوفِ) . 
ول (وعَليه لَّهَا: ادم إِنْ كائث مّنْ يُحْدَمُ مثلهَا). 

إذا كانت الزوجة ممن لا تقوم بخدمة نفسها بل تُخدم لعجز أو مرض» أو 
لكونها ممن جرى العرف أن تُخدمء» فيلزمه أن يأتيها بمن يخدمها؛ لأنه من 
العشرة بالمعروف. 
وله (وتلرّمه: مُؤْنِسَةُ حاجَةِ). 

إذا كانت تحتاج إلى مؤنسة» كأن تكون في مكان مخوف أو موحشء ولا 
تقدر على البقاء وحدهاء فيلزمه أن يأتيها بمن يؤنسها؛ لعموم قوله تعالى: 

وَعَاسْرَوهن ِالْمَعْروفٍ #6 [النّساء: الآية ]١5‏ . 


د 


(في كيفية دفع النفقة) 


بين فيه كيفية دفع النفقات الواجبة من مأكل» وملبسء» ونحو ذلك. 
قَوْلهُ: (والواجبٌُ عَلَيْه: دَفْعُ العام في وَل كََُ يَوْم). 

فيعطيها ما تحتاجه كل يوم بيومه؛ لأنه وقت الحاجة إليه» ولا يلزمه قبل 
ذلك» كما لا يجوز له تأخيره عن يومه. 
ول (ويجورٌ: دَفْعُ عِرَضِهٍ إِنْ تَرَاضَيَا). 

فيعطيها نقودًا إن تراضيا مقابل ما تحتاجه من مأكل ومشرب وملبس» 
وتشتري هي حوائجهاء ويجوز تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب إن 
تراضيا؛ لأن الحق لا يعدوهماء فيراعيا المتعارف عليه عند الناس» (والعادة 
محكمة). 
ْلَه (ولا يبلك ال حاكم: أن يَفْرِض عِوَضّ القُوتِ دَرَاهِمَ مَتَلا- إلا بِترَاضِيهمَا. 

وفَرْصٌةُ لئس بلازم). 

إعطاء المرأة قوتها من طعام وشراب لازم على زوجهاء وتعويضها عنه بمال 
خلاف الأصلء لكن إذا تراضيا ورأيا المصلحة في ذلك جازء وليس للحاكم 
إلزام الزوج بدفع مال بدل القوت إلا برضا الزوجين. 

قال ابن القيم : «وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة 
رسوله مَكِْةِهِ ولا عن أحد من الصحابة وَوْيْن البتة» ولا التابعين» ولا تابعيهم. ولا 
نص عليه أحد من الأئمة الأربعة» ولا غيرهم من أئمة الإسلام. 


| ١18 


والله سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من 
المعروف فرض الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحب الشرع أن 
يطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس» ليس المعروف سوى هذا . . . » ولكن 
إن اتفق التق والمنثق عليه غلن ذلك عاق باتفاقييام”” . 

لكن كما ذكر ابن مفلح: أنه مع التنازع والشقاق والحاجة إلى تحديد دراهم 
معينة» فيتوجه التحديد للحاجة إليه قطعًا للنزاع» كأن يكون الزوج غائيًا مثلا. 
قله (ويجبُ لَهَا: الكسوَة في أل كل عام). 

فلا تلزمه كسوتها إلا في العام مرة في أوله» فلو تلفت قبل مضي عام لم يلزمه 
بدلهاء هذا المذهب. 

وقيل: تلزم الكسوة في السنة مرتين» في كل ستة أشهر مرة» فإن فعل ذلك 
لم يجدد لها الكسوة حتى يبلغ ذلك الوقتء إلا أن تكون لبست لبسا معتادا 
فَتَخَوّقَ قبل مجيء ذلك الوقت» فتدفع لها الكسوة؛ لأنه تبين أن ذلك لم يكن 
كتبهاء هذا معنب السيفية, 

والأظهر: أن الكسوة راجعة للعرف» والعرف: يعطيها كلما احتاجت. فإذا 
احتاجت أعطاها كسوة» وعند اضطراب العرف يرجع لتحديد الفقهاءء والله 
أعلم . 
وله («وكلِكهًا: بالقبض). 

فتملك النفقة والكسوة التي يعطيها زوجها بقبضهاء فإذا قبضت الثياب 
تاها وبولها اضرف قهاء كما نفدل يسائر «الهاد قلن أعديكة أن رافك 1 ١‏ 
تحتاجه فلها ذلك. 
قَوَلهُ: (فلا بَدَلَ يلا سْرِقَء أؤ بَلِي). 

بعد قبضه؛ لأنها قبضت حقها منهء فلم يلزمه غيرها؛ لأنه دفع ما يلزمه. 
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.)500 /0( زاد المعاد‎ )١( 
:)187 //5( انظرة المبسوط للسرحسي‎ )0( 


كتاب النفقات منت ا 
ف كك 


وقيل: مع السرقة والبلى يلزمه أن يعطيها بدلها إذا كان من غير تفريط منها؛ 
لأنه من النفقة بالمعروف» وهذا أوجه مع بلي الثوب قبل مضي المدة. 
وله (وإن الْقَضَى العَامُ والكشوَةٌ باقيةٌ: فَعلَيِهِ كسوَةٌ للعام الَدِيد). 

فلكل عام كسوةء بليت الآولى أم لا. 

فإن بليت الكسوة قبل مضيه لم يلزمه غيرها على المذهب» وتقدم. 

واختار شيخ الإسلام» وجماعة من العلماء: أن الكسوة كماعون الدار 
والمشط والفراش يجب بقدر الحاجة والمعروف» وعلى هذا العمل في زماننا 
وقبله؛ فيراعى فيها حسب الحاجة بالمعروفء. فلو بليت لزمه بدلها ولو لم ينقض 
العام . 
قَولهُ (وإنْ مَاتَ, أؤ مَانَتْء أؤ بَانَتْء قَبِلَ الْقِضَائِه: رَجَعَ عَلَبهَا شط مَا بَقِي). 

فلو أعطاها كسوة سنة وماتت أو مات قبل مضي السنة رجع عليها بقسط ما 
بقي» ويؤخذ من تركتهاء هذا المذهب؛ وهو مبني على أنها معاوضة» وفي هذا 
لطر 

والراجح: أنه لا يرجع عليها؛ لأنه دفع ما وجب دفعه. وهو داخل في النفقة 
بالمعروف» وهذا اختيار ابن قدامة» وشيخ الإسلام. 
قَْلَهُ: (وإنْ أَكَلَتْ مَعَه عادَةَ أو كَسَامَا بلا إِذْنِ: سَقَطَتْ). 


فلو أكلت معه من طعامه على ما اعتاد الناس كفى عن نفقة الطعام» ولو أكلت 
من ماله أو اكتست بلا إذنه وأخذت حاجتها سقطت عنه النفقة؛ لأنها أخذت ما 
وجب لها عليهء وكما قال رسول الله يك لهند يِِّْنا: «خذِي مَا يَكَفِيك وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوفٍ) . 
مسألة: هل تسقط نفقة الزوجة بِمُضِيٌ الزمان» كأن يغيب الزوج عن زوجته 
مدة ولم ينفق عليهاء فإذا قدم هل يلزمه أن يعوضها عما مضى؟ فيه خلاف على 
قولين : 
والراجح : أنها لا تسقط. ويلزمه دفع نفقة المدة الماضية إلا إن تنازلت عنها؛ 


الله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لأنها حق الغير فلا تسقط إلا بإذنه ورضاه» ويتأكد ذلك إذا استدانت المرأة لتنفق 
على نفسهاء أو أنفق عليها غير زوجها بنية الرجوع عليه» أو تحايل الزوج في 

وهذا مذهب العام أخحيين» والشافعي» وقد صح أن عمر بن الخطاب زه 
دنب إِلَى أَمَرَاءِ الأَجْنَاد 0 رِجَالٍ عَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ كَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأَحْذُوهُمْ بِأَنْ 
تفقوا أو بُطَلقُواء كَإنْ طَلّقُوا َعَُوا بِتَقَقَةٍ مَا حبسُوا)”''. قال ابن المنذر: ١ثبت‏ 
ذلك عن عمراء واحتج به الإمام أحمل”"' [وصححه ابن القيم؛ والألباني] . 


د 


)١(‏ رواه الشافعي (ص557)», وعبد الرزاق »)١775457(‏ والبيهقي .)١91١5(‏ جوّد إسناده ابن 
القيم في زاد المعاد (5/ 2557.» والألباني في الإرواء .)75١109(‏ 
(0) انظر: المغنى 2751١ /١1١(‏ 73575). 


كتاب النفقات ا 


م 2222-2-7 سس ويم جحلتللل 000 لجس 
يي يي ا 
5 معدلا 8 


(في كيفية دفع النفقة) 


عَفَده لبيان حال المرأة المعتدة» وهل يلزم الزوج نفقتها وسكناها؟ 


قوَلَهُ: (والوَجِعِيّة مُطلقًا). 


المطلقة الرجعية: وهي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح أقل من ثلاث 
طلقات بلا عِوَّض بعد الدخول أو الخلوة» فهذه في زمن العدة تسمى رجعية» 
فالرجعية في زمن عدتها كالزوجة يلزم زوجها نفقتها وكسوتها ومسكنها بلا نزاع» 
ذكره المرداوي؛ لأنها ما زالت زوجة» كما قال تعالى : اوبعلي لعن ريون في دَلِكَ 
إن لاس إضكحا» َالبقّرة: الآية 378 . 
وله (والبَائِنُ» والتَاشِرُ الحامل). 

والمطلقة البائن: هي من بانت من زوجها بفسخ كاللعان والخلع» أو طلاق» 
كأن يطلقها ثلاثًا بعد الدخولء أو قبل الدخول يطلقها طلقة؛ فتبين منه. 

والمطلقة البائن لا تخلو من حالتين: 

الأولى : أن تكون حاملا : فلها النفقة والسكنى كالزوجة من أجل الحمل؛ 
لقوله تعالى : «إوَإن كُنَّ ولت حل هفو لون حَقَّ يَصَعْنَ حملَهُنَ) الطلاق: الآية + . 

وزوف الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله يَِةِ قال لفاطمة بنت قيس وكا : 
«لَا تَمََةَ لك إِلَّا أَنْ تَكُوني حَابِلاه”'2. والحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليهء ولا 
يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق على أمه. وثقل الاتفاق على ذلك . 


»)5537//5( رواه أحمد (77/79), وأبو داود (790؟7). صححه ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 
.)١580( وأصله في مسلم‎ »)5١70( والألباني في الإرواء‎ 


ا 5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
الثانية : أن تكون غير حامل» فاختلف فى وجوب السكنى والنفقة لها على 
أقوال : 


المذهب: أنه لا نفقة لها ولا سكنى» وهو قول الإمام أحمدء وإسحاق» 
وداود» وأبي ثور؛ لما في «الصحيحين» عن فاطمة بنت قيس وِقْبيَا أن رسول الله 
قال لها: ا ا أذ قنيد فى ينح أم شتبريك 7 

وفي لفظ الإمام أحمد: «انْظْرِي يا ب ل 
على ويه قا كانت ا ليها وخعل :ذا اك 2 11 خلئها خقة كله نئنة و1 
نا 

وقيل: لها النفقة والسكنى كالرجعية حتى تخرج من العدة؛. وهذا مذهب 
الإمام أبي حنيفة ؛ لعمومات الآدلة في الأمر بالنفقة على الزوجات. 


وقيل: يلزم لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب الجمهور؛ لآن الله قال: 
أكون مِنْ حَيْتُْ سكس ين وج 4 [لّلاق: لآية د فأوجب لها السكنى مطلقّاء ثم 
أن 


يي 1 


خص الحامل بالإنفاق عليهاء ولقوله يكل لفاطمة بنت قيس : ١لا‏ َفَمَةَ لك إِلَّا أَنْ 
تَكُونِي حَايِلًا؛ . 

والراجح المذهب؛ لحديث فاطمة بنت قيس وكا . 

وأما قول عمر تَإثتَ:: «لا ندع كتاب ربنا»” " فالآية هذه في الرجعية. 


وأما لفظة: «وسنة نبينا» فأنكرها الإمام أحمدء وقال: «أما هذه فلا». فإنه 


)١(‏ رواه مسلم )١480(‏ من حديث فاطمة بنت قيس وِكْنا 

)١(‏ رواه أحمد .)507١٠١(‏ قال ابن حجر في الفتح (9/ :)58٠١‏ «أكثر الروايات موقوف عليهاء وقد 
بين الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه» وهو ضعيفء ومن أدخله في رواية 
غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه. وهو كما قال» وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في 
رفعه مجالدًا لكنه أضعف منه) . 

(') رواه عبد الرزاق »)١7١71(‏ وابن أبي شيبة (18577) و(18777). قال الدارقطني في العلل 
( «وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه -وهي قوله: «وسنة نبينا»- محفوظة» لم 
يذكرها جماعة من الثقات»). 


كتاب النفقات تي 
كدرل 


قال: «لا نقبل في ديننا قول امرأة), ولو كان هناك سنة لذكرها عمر كناك . 
وأما قول عائشة نا أنها كانت في مكان وحشء فإن رسول الله يي علل بغير 
ذلك» فال : <انْظري يا بذْتَ آل قبس إِنَّما لَه وَاسكتى لِلمَْةٍعَلَى رَوْجِها ما 


آآ ل سه سه سه 


لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة فَإِذَا لَمْ يَكَنْ آ لَهُ عَلَيْهًا رَجْعَةٌ قلا تَفَقَةَ ولا سكت 
وهذا القول أظهرء والعلم عند الله. 
وقد قال ميمون بن مهران لسعيد بن المسيب لما قال : تلك امرأة نت الثامن 
الاح ل ل ري الت وا مي و 


في رسول الله ع أسوة 57 


قال ابن عبد البر: «من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن 
تابعه أصح وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة تَعَبّدها الله بها 
لآلزمها ذلك رسول الله يله ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك» 
ولا إلى بيت ابن أم مكتوم. 

وإذاقيتك أن النى 8ه فال لفاطية نه قيس وك طلقت طلقا باناة الأ سكن 
لك ولا نفقة. وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة» فأي شيء يعارض به هذاء 
غل يعارضى إلا عطله عن التي لزلا ,+ مساوم أنه علي فاريل ترك الله اق : 
8 أَسَكنوشنَ مِنْ حَيَتْ سَكَثر» الطّلاق: الآية ) من غيره» وأما الصحابة فقد اختلفواء 
منهم من يقول: لها السكنى والنفقة. . . ومنهم. .مخ يقول: لها السكتى .ولا 
نفقة... ومنهم من يقول: لا سكنى لها ولا نفقة... وكذلك اختلاف فقهاء 
الأمصار على هذه الثلاثة الأقوال... وأما الشافعي ومالك فلا محالة أنه لم 
يثبت عندهما عن النبي مَك أنه قال لفاطمة : «لا سكنى لك ولا نفقة»)» مع ما رأوا 
من معارضة العلماء الجلة لها في ذلك» والله الموفق للصواب"”") 


.)58١ /0( زاد المعاد‎ 4001 /١11١( المغني‎ »)١51/19( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)71١ /55( وانظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ .)١9١/١19( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


بده زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ: (والتَاشِزٌ الحامل). 
الزوجة الناشز لا تجب على الزوج نفقتها؛ لأن النشوز معصيتها إياه فيما يجب 


عليها من جهة الشرع» فمتى امتنعت من فراشه أو من الانتقال معه إذا لم تشترط 
الإقامة في بلدها فلا نفقة لها ولا سكنى في قول الأئمة الأربعة. 


إلا إذا كانت حاملاء فينفق عليها من أجل الولدء كالمطلقة البائن. 
وله (والتوَفَى عَنْهَا زَوْجهَا حَامِلًا: كالرّوْجَةٍ في الَقَقَو والكشوّة والمشكن). 

المتوفى عنها زوجها مع النفقة والسكنى وقت الاحداد لا تخلو من حالات : 

الأولى: إن كانت حائلًا: فلا نفقة لها ولا سكنى في مدة العدة؛ لأن التكاح 
قد ؤال بالهويفء وعدا مدخي الجمهور: 

الثانية: إن كانت حاملًا: فهل تجب لها السكنى والنفقة كالمطلقة لأجل 
الحمل أم لا؟ روايتان عن الامام أحمد : 

الأولى: ما ذكره المؤلف: لها السكنى والنفقة والكسوة كالزوجة حتى تضع 
حملها؛ لعموم قوله تعالى: هون كَُ ولت حل كبوا عَلِينَ حَقّ يَصَمنَ َلون4 
[الطّلاق: الآية 5]» فإن أرضعت ولده استحقت قيمة أجرة الرضاع ما دامت ترضعء 
كما قال تعالى: «هَإنَ ل كادف حوره [الطلاق: الآية 5 . 

الثانية: أنه لا سكنى ولا نفقة؛ لأن المال صار للورثة» ونفقة الحامل 
وسكناها إنما هو للحمل» وغيره لا يلزم الورثة. 

ولأن المرأة قد جعل الله لها نصيبًًا من التركة الربع أو الثمن فلا تزاد عليه. 

وإنما ينفق على الحمل من تركته فإن لم يكن له ميراث فَعَلى وارثه الموسر 
للقرابة» وهذا مذهب الجمهور""' . 


2)757/175( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 207١ /”( - مسائل الامام أحمد-رواية ابنه صالح‎ )١( 
2)١١ا//7/( الدرر السنية (/ا/ 7370). حاشية الروض‎ :)72787/١( جامع المسائل لابن تيمية‎ 
.07105/٠١( الفقه الإسلامي‎ 


كتاب النفقات 3 ا 


وله (ولا سَيْءَ: لِعَِرٍ الحامل مِنْهُنٌ). 
فالبائن والناشز والمتوفى عنها: 
إن لم تكن حاملاء فلا نفقة لها ولا سكنى. 
وإن كانت حاملاء فالناشز والبائن لها النفقة. 
وأما المتوفى عنها وهي حامل» ففي المذهب روايتان كما تقدم. 
قَْلَهُ: (ولا: بن سَافْرَتْ اجَتَهَاء أو لِنرْهَةِ أو زيارَة» ولَوْ بإِذْنٍ الروْج). 
بين مسقطات النفقة» وهي : 
الأول: إذا سافرت الزوجة لحاجتها أو لنزهة أو لزيارة قريب: 
فإن كانت بلا إذن الزوج: فلا نفقة لها مدة سفرها. 
وإن كانت بإذنه : ففي المذهب روايتان: 
الأولى: لا نفقة لها لأن النفقة معاوضة وقد ذهبت لحاجتها وذكرها المؤلف. 
والثانية» أن ليا التنقة؛ لأنه أذذ لياه وهذا القول اقوى”” . 
وله (وإن اذى نُشُورّهَاء أو: أَنّهَا أَحَدَتْ تَمَقَتهاء وألكرث: فَفَوْلهَا بَمِييهَا). 
لأن الأصل معها وهو عدم قبض النفقة وعدم النشوزء والبينة على المدعي 
والبمية على تن أكرع القن إن .ونه يهان عدقه تلك ا هرق مظرة 
وقرائن قوية على صدقه فيحتمل أن قوله مقدم على قولهاء وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام وابن القيم. 
قَوُلهُ: (ومتى أَعْسَر بِتََة امسر أؤ كشوتهء أو متشكيه, أوْ: صَارَ لا يَجِدُ التَمَقَة إلا يوم 
ذُونَ يَوْم؛ أؤ: غَابَ الموسء وتَعذّرَثْ عَلَيهَا لتَقَقَهُ بالاستدَالَةِ وغَْرِهَا: فلهَا الفَسْحُ, 
فَؤْرًا ومُتراخيًا). 
إذا أعسر الزوج ولم يقدر على النفقة الواجبة للمأكل أو الكسوة أو المسكن» 
أو صار لا يجد النفقة إلا بعض الأيام» أو سافر ولم يترك نفقة ولم تقدر الزوجة 


() الشرح الكبير مع الانضاق (055/94): 


"كله زاد الواهيق شترج دليل الطالب 


أرجحهما ما ذكره المؤلف: أن لها الفسخ فورًا ومتراخيّاء فتخيّر بين الصبر 
عليه وبين فراقه» وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعى» وأحمد. 

لعموم قوله تعالى: مل مَإِمْسَاك عرو 1 شيعأ بِإِحْسَنَ * [البقّرة: الآية 9؟55]» وقد 
تعذر الإمساك بالمعروف؛ لأن إمساكها مع عدم النفقة ليس إمساكًا بمعروف. 

وللحوق الضرر عليهاء وفي الحديث: «لا ضرر ولا 1 

وقد صح أن عمر تتإفتة «كَتَبَ إِلَى أَمَرَاءٍ الأَجْمَاد في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِم, 
َأَمرَهُمْ أن يَأحْدُوهُمْ بأ ينُِْوا أو بُطَلقُواء قن طَلَقُوا بَعنُوا بق مَا حَبَسُوا»". 

وقد روى سعيد بن منصور عن ابن المسيب أنه سكل عن الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة؟ قال: سنة"" . 

لثانية: أنها لا تملك الفسخ بالإعسار» بل يرفع يده عنها لتكتسب ولا يمنعها 

3 ا" 

فلو اختارت فسخ النكاح لعجزه عن نفقتها الواجبة فلا يتم الفسخ إلا بإذن 
الحاكم؛ لثلا يؤدي إلى الاختلاف والتنازع والفوضى في هذاء فترفع الأمر له 
فإذا أذن في الفسخ فلها ذلك» وهو فسخ مختلف فيه؛ فلا يصح بغير الحاكم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه ,.)7154١(‏ وأحمد (5185717) من حديث ابن عباس '«#ههها. وحسنه النووي في 
الأذكار (ص0؟2)7 وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص7١7)؛‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (895). 

(0) سبق تخريجه (ص55١).‏ 

(") رواه سعيد بن منصور »)35١75(‏ وعبد الرزاق .)١7751/(‏ قال ابن حجر في البلوغ :)١١5/8(‏ 
«وهذا مرسل قوي). 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (54؟/ 7506). 


كتاب النفقات 0 


ول (فيفصح بِطلبهاء أؤ تسح بأرِه). 

فيفسخ الحاكم النكاح إذا طلبت ذلكء» أو تفسخ هي إن أذن لها الحاكم بعد 
طلبهاء وليس للحاكم أن يفسخ بالإعسار إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لآنه حقها 
فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعْنّة» فإذا طلبت وفرق الحاكم بينهما فهو فسخ 
السدر 

وأما الإمام مالك فقال: هو تطليقة» وهو أحق بها إن أيسر في عدتها""' . 
قوْلَهُ: (وإن امْتتَعَ الموسِز مِنَ التَقَقَ أو الكشوة, وَقَدَرَتٌ عَلَى مَالِهِ: فلا الأخل مِنْهُ بلا 

إذنِهِء بقَدْرِ كمَاتتِهَا وكمَايَة وَلَدِهَا الصّغِيرِ). 

لو قَصّر الزوج في نفقة الزوجة وأولادها فللزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها 
وولدها بالمعروف بغير علمه من غير إسراف ولا إفساد؛ وفي «الصحيحين» عن 
عائشة كينا أن هند بنت عتبة ركنا قالت : يا رَسُولَ اللوء إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شّحِيحٌ 


هة « 


وَكَبِْسَ يُعْطِينِي ما يَكُفِيني وَوَلَدِي إِلَّا ما أَحَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لا يَعْلَمُ فَثَالَ: خُذِي ما 
يَكْفيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)”"2. فرخص لها أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ لأنه 
موضع حاجة إذ لا غنى لها عن النفقة ولا قوام إلا بهاء وهي حق لها تتجدد بتجدد 
الزمان» فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم»ء فجاز لها الأخذ بغير 
علمه إذا كان بمقدار النفقة. 
مسألة: الزوجة العاملة خارج البيت لا تخلو مع النفقة من حالتين : 
الأولى: أن يكون خروجها بإذن زوجها: فيلزمه نفقتها ولو كانت غنية لأنها 


زوجته. 


الثانية: إن خرجت بغير إذنه ورضاه: فلا نفقة لهاء وتأخذ أحكام الناشز. 


(١)انظر:‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟75857/5). 
(0) سبق تخريجه (ص1609١).‏ 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: ونفقة الزوجة المريضة تلزم حال المرض اتفاقًا كالصحيحة. 

وأما نفقات العلاج : 

فذهب كثير من الفقهاء: أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة 
المريضة كأجرة طبيب وثمن دواء» لكن قيامه بذلك من مكارم الأخلاق» ومن 
العشرة بالمعروف» ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله: 9وَآحيِيوًا إن الله 
ف لْمُحَسِنينَ ## [البقرة: الآية ١56‏ . 

وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال» وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة 
على من تلزمه نفقتها غير الزوج كأبيها وابنها. 

قال ابن قدامة: «ولا يجب عليه شراء الأدوية» ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد 
لإصلاح الجسمء فلا يلزمه» كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدارء وحفظ 
أصولهاء وكذلك أجرة الحجام والفاصد)"""» وبه أفتت اللجنة الدائمة. 

وقيل: تجب عليه نفقة العلاج بالمعروف. وتدخل في النفقات الواجبة؛ 
لعموم قوله تعالى: «إوَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرَوف» [التساء: الآية 15]» وإنما جاء النص على 
الرزق والكسوة» لآنه الأغلبه. 

وأما العلاج فهي حالة طارئة. 

مسألة: إذا امتنعت المرأة من الدخول بها أو الانتقال لبيت الزوج : 

فإن كان لعذر: كأن تشترط قبضها المهرء أو لعدم صلاحية المسكن» أو 
للتأذي من جارء أو شيء مخيف. فيلزمه نفقتها فترة امتناعها حتى يزول العذر. 

وإن امتنعت بلا عذر: فلا نفقة لها؛ لأنها تصبح بامتناعها ناشرَّاء فإن عادت 
وجبت نفقتها من حين العودة. 


د 


)١(‏ انظر: المغني /١1١(‏ 02705 فتاوى اللجنة الدائمة »)5١/١19(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
(51/ 53). 


٠ 
نَفْقَة تَفَقَةِ الأقارب, وَالمَمَاليك‎ 


لما قرر النفقة على الزوجة بيّن هنا النفقة على الأقارب من أصول وفروع 
وحوائن» ونفقة المماليك من الآدميين والبهائم . 
وأسباب النفقة ثلاثة : النكاخء والقراة والملك 
والقرابة في النفقة أنواع: أصولء» وفروعٌ» وحواش» ولهم أحكام 
قَوْلَهُ (يتجحت على القريب: َعَقَةُ أقاربه وكسْوئْهُم) وسُكتاهُم بالمغروف, بثلاثة 


شْروط). 
نفقة الموسر على أقاربه الفقراء واجبة بشروط ثلاثة». والأقارب أصناف 


الأول: الأصول والفروع: وهم الآباء والأبناء» تجب النفقة على الوالدين 
والأولاد بالمعروف إذا كانوا فقراءء وله ما ينفق عليهم فاضلًا عن حوائجه 


الأصلية . 
والدليل على ذلك : 
الكتاب : كقوله تعالى : «#وكل الْولُود لَه رِنفهنَ وكسَوَممن مروف 46 [البقرة: الآية مد 
وقوله سبحانه: 96وَقصَى َك أل سيدا ل إِيَهُ وَبِالْولِدينِ سدم * [الإسراء: الآية 0 
ومن الاحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. 
والسنة: كقول رسول الله كَلْةِ لهند: «خُذِيٍ ما يَكْفِيكِ وَوَلَّدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ) 
والاجماع : حكاه ابن المنذر وقال: «أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين 
الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولدء» وأجمع كل من 


 غ‎ 
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نحفظ عنه من أهل العلم: أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال 
لهم)”" . 

الثانى : الحواشى : وهم الاخوة والأعمامء و في وجوب النفقة عليهم قولان: 

و ل ا ل ار 
أحمدء والدليل على ذلك : قوله تعالى: «#وَعَلَ الْولُود لَه رهن وكسوممن بالمعروف 4 
َالبَمَرَة: الآية ع ثم قال : مووعَلَ لْوَارِثِ 03 لِك 46 [البقرة: الاية 61 02 الوارث من 
الأقارب على الأب في وجوب نفقة الرضاع . 

ولأبي داود وفيه ضعف أن رسول الله يل قال لمن سأله مَنْ أَبَرُ؟ قال: مَك 


َك 0 


وَأَبَاكَ وَأَحْمَكَ وَآخَاكَ وَمَوْلَاله الَنِي يلي .داك وَاحِبٌ وَرَحِمْ و1 


وروى النسائي عن طارق الْمُحَارِبِيّ أن رسول الله كَل قال: (يَد المي 


الغلا وَائَدَاً بِمَنْ لخو مَك وَأَبَاكَ وَأَخْيَكَ وَأَخَاكَ ُ م أَدْنَاكَ أَدْتَالكه)0” 


03 58 : 0 4 
وقضى عمر تاق على بني عم منفوس بنفقته. احتج به أحمد : 


وقيل: لا تلزم النفقة إلا على الأصول والفروع. وهذا مذهب الإمام مالك» 
والشافعي». وابن . المنذر» والمذهب أقوى. 
قوْلهُ: (بئلانة شُرُوطِ). 


فالنفقة على الأقارب لا تجب إلا بتوفر شروطها: أن يكونوا فقراء» وأن يكون 


.)١178/١( الإشراف‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )0١1450(‏ من حديث كليب بن منفعة» عن جده. ضعّفه الألباني في الإرواء 
١59‏ 5). 

(") رواه النسائي (7577) من حديث طارق المحاربي فته 
صححه ابن حبان (2)7751 وجوّد إسناده لألباني في الارواء 015/860 . 

(5) رواه عبد الرزاق »)١5١81(‏ وابن أبي شيبة .)١9154(‏ قال الألباني في إرواء الغليل (/1/ 
١‏ («وهذا إسناد رجاله ثقات لولا عنعنة ابن جريج » والخلاف في سماع سعيد من عمر) . 


كتاب النفقات ا 


َوْلهُ (الأَوّلُ: أن يكوئوا فُقَرَاءَ لا مَالَ لَهُمْ ولا كشب). 

بحيث لا يكون عندهم مال يكفي حوائجهم الأصلية» ولا قدرة لهم على 
العمل الذي يتكسبون به المال لعجزهم أو عدم تيسره لهم . 

فإن كانوا موسرين بمال بأن يكون عندهم من المال ما يسد حوائجهم 
الأصلية؛ أو كسب بأن يكونوا قادرين على العمل والتكسبء فلا تجب النفقة 
عليهم؛ لآنها إنما تجب على سبيل المواساةء رمه مر العو اميا 
قَوْلهُ: (الثاني: أنْ يَكونَ لمنفِقُ غَيِبَا؛ إِمّا َالِهِ أؤ كشبه . وأنْ يَفْصُْلَ عَنْ قوت لَفسِهِ 

ورَوْجَتهِ ورَقِيِقِهِ يَوْمَهُ وليلته. 

أي: يكون المنفق غنيًًا بماله بأن يكون عنده مال زائد عن حوائجه الأصلية 
مخ يحون 

فأما من كان فقيرًا فليس عليه شيء من نفقة أقاربه؛ لما روى أبو داود عن جابر 
كزلفقة أن النبي كَليةٍ قال : «إِذًا كَانَّ َحَدْكُمْ ؛ قير َليبْأ تَْسِِ قَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْل 
م مم 3 قَالَ: «عَلَى ذِي رَحِمِهِء فَإِنْ 


كَانَ مضلا نَهَا هْنَا ها ه300" , ولآنها مواب اده يا عي السيرء 
قوْلهُ: (الثالثُ: أنْ 7 وَارَِا لَّهُمْ بمَرْضٍ أو تَعصيبء ِلَّا: الأضولَ والفْرُوعٌ فتجبُ 


فلا تلزمه النفقة إلا إن كان وارنًا بفرض أو تعصيبء وعليه فإن وجد أقارب 
فقراء لا يرثهم لم تلزمه نفقتهم ولو كان غتيّاء وكذا إن كان هناك أحد أقرب منه 
يحجبه فالنفقة على من يرث» وليست على المحجوب . 

وعليه فالقرابة قسمان: 

الأول: أن يكونوا أصولًا أو فروعًا: فتجب لهم النفقة مع غناه وفقرهم. 

الثاني: سائر القرابة: لا تلزمه نفقتهم إلا إن كان وارثًا لهم؛ فالنفقة تلزم 


0530 رواه 0 داود ا من حديث 0 افق . 


عله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الوارثين؛ لأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من 
سائر الناس » ٠‏ فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم ؛ لقوله تعالى : موَعَلَ 
لْوَارِثِ مل ل لِك 6 [البقرة: الآية مقع . 
قَوْلَهُ (وإذًا كان للفقير وَرَنَ دُونَ نّ الأب: فتقَقَتُه علَى قَذَرِ إزثهم). 

فالنفقة على غير الوالدين تكون على قدر إرثهم. فمن يرث النصف تلزمه 
نصف النفقة» والسدس السدس. وهكذا؛ لقوله تعالى : مووعَلَ لْوَارِثِ 03 
لك التقّرة: الآية 988] . 

وعليه فالقرابة في لزوم النفقة لا يخلون من حالات ثلاث: 

الأولى: أن يكون الأب القادر موجودًا: فعليه النفقة وحده ويستقل بهاء فيلز مه 
أن ينفق على أولاده من ماله ما يحتاجون؛ لقوله تعالى: #2وَعَلَ الْوأُود لَه رِنتهنّ 
و0 من بالمحروفٍ 46 [البَقّوَة: الآية 98 , 

وقوله كه لهند وؤنا: «شلِي ما يفيك وَل بلَْطُوف»: فجعل النفقة علي 
دونهاء ولا يُعلم خلااف بين أهل العلم في هذاء كما نقله صاحب (الشرح 

الثانية : إنفاق الأولاد على الوالدين المحتاجين: تلزمهم وحدهم لا يشاركهم 
فيها أحد إن كانوا قادرين» فإن تعدد الأولاد الموسرين وَزَّعت النفقة عليهم على 
قدر إرثهم» لأنهم أقرب الناس» ولوجوب برهمء ولقوله يل : «أَنْتَ وَمَالَكَ 
لِوَالِدِكَ إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطبْبٍ كُسْيكُمْ . ؛ فُكُلُوا مِنْ كَسْبٍ أوْلَادِكُم)”", ولقوله يكل 


رع مم 


لموسالهة كو اضل وايرة فال : «أمَكَ وََبَاكَ وَأَحَْك وَأَحَاكَ مم دنا نَاكَ أَدْنَاك) . 


.)4١0 5 /75( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (070”) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده كله . 
صححه ابن الجارود (2445» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 2423١1‏ وابن الملقن في 
البدر المنير (1/ 756)» والألباني في الإرواء (47). وله شواهد كثيرة. انظر: نصب الراية 
(/ /ا"67. التلخيص الحبير .)50١/7(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (5/ ١١؟):‏ «فمجموع 
طرقه لا تحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به" . 


كتاب النفقات ا 


وعدا سلهي الحنيون اللسفيت. والعالفية» وال و 

الثالثة : النفقة على سائر الأقارب غير السابقين: لا تجب إلا على الوارثين» 
على قدر إرثهم ؛ لقوله تعالى : مووعَلَ لْوَارِثِ 03 لِك 46 [البقرة: الآية ىم فلو وجد 
صبى لا أب له وله أخوان موسران.ء فالنفقة عليهما على قدر إرثهماء وإن كانوا 
أكثر فعلى قدر إرئهم ؛ اانا 
قَوْلَهُ (ولا يََرم جوم د الريك إزثه). 
الموسر إلا مقدار إرثه؛ لآن الله رتب النفقة على الارث» بقوله: و1 ا 
ِكْلُ ذَلِكَ > رلبقرة: الآية +50] فيكون ترتيب مقدار النفقة على الإارث . 
َوْلهُ: (ومّن قدَّرَ على الكشب: بر لتتفقةٍ مَن تحب عَليْه من قريب ورَوْجَةِ). 

من تلزمه النفقة على زوجته وأولاده يجب عليه التكسب إذا كان عنده قدرة 
على ذلك؛ لأنه غني بعمله. ولثلا يُضَيِّع من يمون» كما قال رسول الله كل : 
«كفى بالمرء إِثما أن يُضَيّعَ من يقوت» ور انار ري ل وميك 
بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته”*' ولوجوب نفقتهم عليه» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
قوْلَهُ: (ومن لَمْ يَجِدْ مَا كفي الجمِيع: َدَأْ بِنَفْسِهء فرَّوْجَتِه فرَقِيقه فَوَلَيه فأبيه فَأمّه 

فوَلّدٍ اثبه, فجَدَّوِ فأخيه). 

لا يخلو المنقق على المحتاجين من الأقارب من حالتين : 

الأولى: أن يجد ما يكفي الجميع ممن تلزمه نفقتهم : فينفق عليهم جميعًا على 


,)775٠/1١( انظر: الفقه الإسلامي‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )8٠0/55(‏ 

(9) رواه أبو داود .)١597(‏ وأحمد (55415) من حديث ابن عمرو ها. صححه الحاكم 
.22٠6١15(‏ وابن حبان (5550؟5). 

(4) رواء عسل (895). 
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ما سبق . 

الثانية : ألا يجد ما يكفي الجميع: فيقدم الأقرب فالأقرب فيقدم : 

أولًا: الزوجة: لقوله يِل في حديث جابر تنإفتة : (إذَّا كَانَ أَحَدُكُمْ كَقِيرًا بدأ 
بيه كن كن ها َصْل كمَلَى يال فإ كان فِها مضل على ذي كَرَائ. .. فَإِنْ 


وس اع مر 


كَانَ مضلا فَهَا هْنَا وَهَا هُنَا) . 


ونفقتها تجب على سبيل المعاوضة» فقدمت في النفقة على بقية الأقارب» 
ولذلك وجبت مع يساره وإعساره؛ كما قال تعالى : ## لفق ذو سَعَة ين سعيّةء ومن 


ل 00 ح عير 0 


قدذر عله رزقم فلستفقٌ ف ءَائْنهُ مدي [الطلاق: الأية لا . 

ثانا : ثم رقيقه : لوجوبها مع اليسار والإعسار؛ وهو محبوس لمصالحه» ولا 
يقدر على التكسب؛ لأن منافعه ملك لسيده. 

ثالمًا : الأولاد والوالدان: ووقع نزاع فيمن يقدم على ثلاثة أقوال: 

وهناك تفصيل حسن ذكره القرافي » وهو: 

إذا كان الابن صغيرًا أو مجنونّاء قدَّمه؛ لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز 
عن الكسب. والكبير مظنة الكسب. 

وإن كان الابن كبيرًا والأب رَمَِاء فالآب أحق؛ لأن حرمته آكد وحاجته أشد. 

وإن كانا صحيحين فقيرين: فالمذهب يقدم الأولاد. ورجحه شيخنا ابن 

مسألة: من يُقَدم من الوالدين عند التشاح؟ فيه ثلاثة أقوال: 

فالمذهب: يقدم الأب لفضيلته » وانفراده بالولاء على ولده.» واستحقاقه الأشل 
من ماله؛ لقوله يكل : «أَنْتَ وَمَالَكَ لِوَالِدِكَ). 

وقيل : ا الأم ؛ لأنها أحق بالبر» ولحق الحمل دارع واخريية” ولما 


ور هوم 


مكل شوك الله 00 النَّاسِ بِحَسَنٍ ال قَالَ : «أمّك ثم أَمّك كم مك 


وقيل: يسوى بينهما. قال ابن قدامة: «وهذا أولى؛ لتساويهما في القرابة» 
ولشحصيل ا يقلن عليه من المتضليطة)”, 
قَوْلهُ: ثم الأقرب فالأقرب). 

فبعد الزوجة وملك اليمين والأبناء والآباء» يقدم ابن الابن» ثم الجدء ثم 
الأقرب فالأقرب؛ لحديث أبي ريو لق . قال : ب رجل : يا سول الله من 
5 الئاس بحسن قد ١‏ اذ" أَمك انك ثم أبُوك. ثم أذتاك 
أَدْتَاكَ) متفق عليه . 


والساتي بن تحدوق طارق المحاربي كاقتة أن الرسول كَل قال: «وَايْدَاً ؛ 
تَُولُ. أمَك وَأَبَكَ َك وَأحَال م َناك دك . ولأن النفقة صلة وبرء ومن 

قرب أولى بالبر ممن بعد. 
وَل (وْسحَحقَ التََقَِ: أن يَأُدَ من مالٍ من تب عَلَيه بلا إذْنه إن امتقع). 

إذا امتنع من وجبت عليه النفقة من أدائها جاز لمستحقها أن يأخذ كفايته من 
ماله بلا علمه بالمعروف؛ لقول رسول الله جَكِةٍ لهند بنت عتبة ويا لما شكت شح 
أبي سفيان وليه : ١خذِي‏ مَا يَكفِيكِ وَوَلَدَِ ِالْمَعْرُوف), والحديث جاء في 
الزوجة مع زوجهاء وَأَلْحَق به الفقهاء سائر من لزمته نفقته من أبناء أو إخوان» 
امل نا لوجود فرق. 
قوْلَهُ (وحَيْتُ امتتع مِنْهَا رَوْحٌ أؤ قَرِيبٌ» وأنْفقَ أختبيْ بييّةِ الرُجوع: رَجَعَ). 

لو امتنع مَن تلزمه النفقة من أدائها أو عسر الوصول إليهء فأنفق أجنبي ففيه 
تفصيل : 

9 إن نوى التبرع بما أنفق» فليس له مطالبة من تلزمه النفقة. 

© وإن نوى الرجوع على من تلزمه نفقة من أنفق عليه» قَلَه ذلك. 
)١(‏ رواه البخاري »)091١(‏ ومسلم (5501) من حديث أبي هريرة زاف . 
(؟) انظر: المغني ,4)2788/1١١(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟1/ .)5٠١‏ 
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9 وإن لم ينو شيئّاء سو ا كما اختاره شيخ الإسلام؛ لأنه 
لم ينو التبرعء و«ما عل الْمَحْسِدِينَ من سيل » [القوّة: الآية ]3١‏ . 
قوْلَهُ: (وَلا نََقَة: مَعَ اختيلافٍ لين إِلَا: بالولاء). 

اختلاف الدين أحد مُسقطات وجوب النفقة بين الأقارب إلا في حق الزوجة 
على زوجها والعبد على سيده وأما غيرهم فلا تازه نفقة القريب الغني على قريبه 
الكافر الفقير. 

لأن الله جعل وجوب النفقة مقرونًا بالارث: مأوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ 4 رالبقرة: 
الآية +08 واختلاف الدين مانع من الإارث». كما في «الصحيحين؟2 أن النبي ع 
قال: «لَا يرت الْمُسْلِمُ الْكافِرَ وَلَا يَرِتْ الْكَافْرٌُ الْمُسّْلم)7" . 

ولأن اختلاف الدين موجب للانقطاع التام بين المسلم والكافر؛ لقوله تعالى 
لنوح ل في ابنه: إن لت ين أَمْلِلكت) رغره: الآنة :4 . 


ل سه هد أله عَنِ لين لم د كبز ف َلرنِ و 0 من 1 أن وهر وتَقي 7 0 
إن أله 07 المتيظية 49 [الممتَحتَة: الآية م]. 
ركه في عَهد رش إْعاقعُمْ. سه الله يكن مُقَلت: 5 اسوك 
الى قَدِمَتْ عَلَىَّ الى وَمْىَ رَاغِبَةٌ أَقَأصِلٌ أمّي؟ قَال: ١نَعَمْ‏ صلي أتك)” . 

(إلا: بالوّلاء»): فتجب النفقة للعتيق على معتقه وإن باينه ف 0 لأنه 0" 
[البقَوة: الآية :3 ؟] . 

مسألة: يلزم الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجًا للنكاح» 

هذا جاهي الهنا يله 
)١(‏ رواه البخاري (2)11/55 ومسلم )١115(‏ من حديث أسامة كال . 
(؟) رواه البخاري ٠(‏ ا ومسلم )٠٠١7(‏ من حديث أسماء وَيِينا . 


مسألة: يلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج للنكاح» وهذا مذهب الحنابلة» 


وليس له أن يزوجه قبيحة ولا كبيرة لا استمتاع فيها. 


د 
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22 ج2752 


: مُق 3 


(في نفقة المماليك وحقوقهم) 


الثالث من أسباب النفقة: الملّك؛» والمملوك لا يخلو من أن يكون آدميّاء أو 
حيواناء أو جمادّاء ولكل واحدٍ حكمه. 
وله (وعَلَى السَيدِ: نَقَقَهُ َأوكه, وكشوثة» ومشكثه, وتزويجه إِنْ طَلَبَ). 

فتلزم نفقة المملوكين على مُلَاكهم بدلالة السنة والإجماع : ففي «الصحيحين» 
عن أبي ذر كؤلقة أن رسول الله كَكْةٍ قال: ١إِخْوَانَكُمْ‏ حَوَّلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله َحْتَ 
أَدِيكُم قَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تَحْتَ يَدِهِ كَلَيِطعِمْهُ مِمّا يَأكُلُ» وَلْيْلِسْهُ مِمّا يَلْبَِْء وَلَا 
لوخم نا يمو ُو تأيلوفع”' 

وروى مسلم ع أبي هريرة كَإقّة» أن رسول الله كََِةٍ قال: للْمَمْلُوكُ طَعَامَه 
وَكْسْوَتّهُ ولا يُكَلَفٌ مِنَ الْعَمَلٍ إلا مَا يُطِيقُ)”"' . 

وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده؛ لأنه لا بُدَ له من نفقة» 
ومنافعه لسيده وهو أخص الناس بهء فوجبت نفقته عليه كبهيمته . 

والواجب على السيد أن ينفق عليهم بالمعروف» فيعطيهم قدر الكفاية من 
مسكن ومطعم ومشرب وملبس مما يصلح لمثلهم؛ لحديث: الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 


والميقض. للنيد أث: بطعمه من جنس ما يطعم؛ لقوله ك3ة: اَليُطْعْمْدُ مما 
بَأكلء وَليليسةهمًا بسنا . وعلى السيد نفقة رقيقه وكسوتهم ومسكنهم وطعامهم. 


() رواه البخاري 2)5١(‏ ومسلم )١15١(‏ من حديث أبى ذر واه 
(0) رواه مسلم )١5757(‏ من حديث أبي هريرة كته . 


كتاب النفقات 0 
0 


قَوْلهُ: (وتزويجه إِنْ طَلَب). 

إن احتاج المملوك النكاح وطلب لزم السيد أن يزوجه أو يبيعه؛ لقوله تعالى : 
«رأكما الأب بك وَأصَسِنَ ين عاق وإمبحت» [الثور: الآية 075 والأمر يقتضي 
الوجوب. 

وقد قال ابن عباس وفيا : ١امَنْ‏ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فلَمْ يُرَوّجْهَا وَلَمْ يُصِبْهَاء أَوْ عَبْدُ 
َل يُرَوّجْهء قْمَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ)”"2. ولولا وجوب إعفافهما لما 
لحق السيد الاثم بفعلهماء وهذا مذهب الإمام أحمد'" . 
قل (ولة: أن يُسافِر بعبده الررَح وأن يَسْتَخدِمَه تهار). 

لأن منافعه ملك لسيده» ولكن يُمَكُنُ العبد من الاستمتاع بروجته بالمعروف . 
ْلَه (وعليه: إِعْفَافٌ أَميهء إِمَا بوَطَيهَاء أو تَزويجهاء أز بَتِعهًا/. 

إذا طلبت الأمّة الإعفاف فيلزم السيد إعفافها: بوطئهاء أو تزويجهاء أو بيعهاء 
ويخين فى ذلك. 

وإذا طلب العبد الإعفاف لزم السيد إعفافه بأحد أمرين: إما أن يزوجه. أو 

ثم ذكر بعض الأمور التي يتعامل بها السيد مع رقيقه» وجماعها: أن السيد 
يتقي الله في رقيقه». ويعامله بالمعروف. ولا يكلفه ما يغلبه. ولا يتعدى عليه 
بسب ولا ضرب بغير حق» ولا يمنعه حقه من طعام وثوب ومسكن وملبس 
واستمتاع مباح . 
ول (ويخرّة: أن يَضْرِبَهُ على وَجْه). 

فللسيد أن يؤدب رقيقه بما يؤدب ولده وامرأته إذا أذنبا بالتوبيخ والضرب 
الخفيف». ولا يجوز له ضربه على غير ذنب» ولا ضربًا مبرحاء ولا لطمه في 
وجهه ولو أذنب» لحديث سُوَيّد بن مُقَرّن تنافتة «أَنَّ جَارِيَةَ لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَه 
)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني .)478/1١١(‏ ولم أقف عليه. 
80 انظرة الخرح الكبير فع الاتضاف 020/7904 


ع زاد الراغب فن شر ح دليل الطالب 
كاله زاد الراغب في شرح دليل : 
سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُورَةَ مُحَرَّمَة» فَقَالَ : لَفَدَ رَأَبْئنِي وَإِنِي ي لَسَابعُ إِخْوَةٍ لي مَعَ 
وما بس اس ا 0 
أن نَعْتِقَهُ) [رواه ان 


وعن زَاذَان أن ابْنَ عُمَرََعَا يلام لَهُ قَرَأَى بِظهره اكه شال له 
قَالَ: لا. قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ. قَالَ : ثم أَحَدَ شيا , مِنَ الأْض» قَقَالَ : الي فيه 5 
لحر اراي ا ا رد : مَنْ ضَرَّبَ لاما لَّهُ حَدَ حَذَا لم 
َيه أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَ كَمَارَتَهُ َنْ يُعتِقَهُ) زرواه مسلم؟(؟ 

وله (أؤ يَشْتِمَ أبَوَنِه ولّؤ كافرئن). 

فيحرم على السيد شتم أبوي رقيقه ولو كانا كافرين؛ لأن المسلم منهي عن 
السباب واللعن» أما لعن والدي الرقيق الأحياء: فلقول رسول الله كَلةِ: «لَعَنَّ 
د وفسّرها في حديث عبد الله بن عمرو وا قال: قال 
رسول الله يل : (إِنَّ م مِنْ كبر الكَبَائِر أَنْ يلْعَنَ المَجُل وَالِدَيُه قيل: يَا رَسُولَ الله 
دكي يَلَعَن التخل والدئة؟ قال ينث الرخل: آنا الخل فتك آباة ويَشتك أنه 
متفق عليه]47؟ . 
وإشدكان ابوا #اخرين مدال فى لدبي عزنب الامر اكه ولي اليخاري فال 
ره 


له 


عه : ١لا‏ تَسْبُوا الأَمْوَاتَء فَإِنّهُمْ قَدْ أَقْضَوًا إِلَى ما قَدَمُوا) 
وروى الترمذي أن رسول الله يك قال: «لا تَسُبُوا الأَمْوَاتَ قَتُؤْدُوا الأأخيَاء) 57 
ولما فيه من لعن المعين» قال الإامام أحمد: (لا يعود لسانه الخنا والردى». 


. من حديث سويد بن مقرن كته‎ )١157( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وها‎ )١101/( رواه مسلم‎ )( 
من حديث علي ” كزافقة‎ )١191( رواه مسلم‎ )( 
رواه البخاري (0917/75), ومسلم ( د ا‎ )5( 
. من حديث عائشة وِكْينا‎ )١797( رواه البخاري‎ )5( 
. من حديث المغيرة بن شعبة كزاقة‎ )١987( رواه الترمذي‎ )6( 
.)١؟9‎ 0/0 صححه ابن حبان (؟55١2)5 والنووي في خلاصة الأحكام‎ 


كتاب النفقات هم 1 
كشكر 20 


وك من سوء الملكة: «لَا يَدْخْلٌ الجن سَيّنُ الْمَلَكّقه('2. وهو الذي يسيء 
كوك (أذ يكلف من العَمَلٍ ما لا يُطِيقٌ). 

فيحرم على السيد أن يكلف رقيقه ما لا يطيق من الأعمال؛ لقوله لد : «وَلَا 
لسر وقوله عه : ولا ليق لْعَمَلِ 
إٍ م1 نطيق, 
(ويَجبُ: أنْ يُريحَه وَفْتَ القَتِلُولََ ووَقْتَ التَوْم والصّلاةٍ المفُوُوصَةِ). 

فيجب على السيد أن يريح رقيقه من الخدمة هذه الأوقات الثلاثة: وقت 
القيلولة؛ ليأخذ نصيبه من النوم والراحة» ووقت النوم بالليل» ووقت الصلاة 
المفروضة ليؤديها 

والعادة جارية بترك العمل هذه الأوقات» وإراحتهم فيها من العشرة 
بالمعروف. وتكليفهم فيها فيه ضرر ومشقة وكلفة وتقدم النهي عن ذلك . 
ْله («ونْسَنُ: مُدَاوَائهُ إنْ مَرضّ). 

فيقوم بمداواة رقيقه إذا مرض ويتكفل بعلاجه. وهل هو على سبيل 
الاستحباب أم الإايجاب؟ قولان لأهل العلم : 


المذهب: أن مداواته من المرض مستحبء وتقدم مثله في الزوجة؛ لأنه 
محبوس عليه؛ وهو آكد أحيانًا من الطعام والشرابء والرقيق لا يملك مالاء ولا 
يقدر على التكسب لنفسه إلا بإذن سيده. 
وله (وأنْ يُطَعِمَهُ من طَعَامِهِ). 

وهذا على وجه الاستحباب» وأما الحد الواجب من ذلك فهو أن يطعمه من 
غالب قوت مثله. 


)١(‏ رواه لي اي بكر يله . قال الترمذي : «هذا حديث غريب» وقد 


المرام (؟575١)»‏ والألباني في الضعيفة (17/ 5 47). 
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ويدل لهذا الأمر: قوله يَكلِ: 4:: إِخْوَائكم حَوَلكُم ؛ جَعَلَهُمْ الله الآ نَحْتَ أَيْدِيكُمْ, 
َمَنْ كَانَ أحْوُ نَحْتَ يَدِِ دَلْْطممْهُ م يكل وَلَيِْْسْهُ يما يَلبَسُء ولا ا 
: يَعْلِبْهُمْ ٠‏ فَإِنْ كَلْفثمُوهُمْ َأَعِينُوهُم) [متفق عليه]. 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله مَْةِ: «إِذَا صَنَعَ 
لأحَدِكُمْ حَاوِمُهُ طَعَامَهُ ْم جَاءمُ به وَقَد وَل حَرَّهُ وَدحَائهُ يفده مَعَهُ َكل من 


كان الطَّعَامُ مَشْفُوًا قَلِيلًا كْيَضَعْ في يَدِه مِنْهُ أكُلَة أو أكْلَيْن)”" . 
وروى أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك َي قال: «كَا 


رَسُولٍ اللو يكة حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَقَافٌ وَهُوَ يَُرْغِرُ بتَفْسِهِ: الصّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ 
كاي 1 

57 أبو داود عن علي تالت قال: كان آخر كلام رسول الله يَْةِ: «الصَّلاة 
الصَّلَاة اد نَقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكه)70 . 

ونقل بعض العلماء الإاجماع على استحباب إطعامه مما يطعم. وأنه غير 
راسي 
ْله (ولة: تقييدُه إن حَافَ عَلَيه وتأدِيبه. 

فإذا خاف السيد هروب مملوكه» أو خاف مشاركته في فتنة جاز له اتخاذ ما 
يلزم لمنعه من ذلك. كحبسه وتقييده بشرط ألا يخرج عن حد المعروف في مثل 


والسيد مأمور بتأديب رقيقه وتهذيبه لتحسن أخلاقه وتستقيم سيرته» وتأديبه إن 


. رواه البخاري ( ٠055ه) ومسلم 0 ) من حديث أي هريرة كتاف‎ )١( 

(؟)رواه أحمد 2)١5١59(‏ واد بن ماجه (/7791) من حديث أنس 25: . صححه الألبانى فى الإرواء 
(//ا١؟).‏ 

(") رواه أبو داود 2)01١05(‏ واد بن ماجه (/5719) من حديث علي تتائقة . حسّنه الضياء في المختارة 
ركم وصححه الألبانى في صحيح الجامع (5١ا5ة).‏ 


كتاب النفقات اماي 
ككل 


كان: على تركه. وَاحًا فواجب» .وأما كآديية- على الكمالات: والمستحيات 
فمستحب » ويؤدبه إن أذنب بما يؤدب به أولاده وزوجته عادة بالتويبخ والضرب 


الخفيف . 


لَه «ولا يصِحُ: تفل إن أبقَ). 

إذا أبق العبد من سيده لم تقبل نوافله ولا يثاب عليهاء والمذهب عدم صحتها ؛ 
لما زو فسلم حق ترير كانت فجة قال: قال رسول الله يك : «أَيُّمَا عَبْدِ أبَقَ فَقَدْ يَركَتْ 
ِنّْهُ الَّمّةُه. وفي لفظ له: «أَيّمَا عَبْدٍ أبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَمَرَ حَتَّى يَرْجِعَ لَه م . 
وفي لفظ له: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ َم تَقْبَلُ لَهُ صَلاة»7 . 

وأما الفرض فالمطالبة بها تسقط بأدائها حال الإباق» وتبرئ ذمته؛ لأنه أدى ما 
أمر به في وقتهء ولكن لا يؤجر عليها؛ لقوله : «إذَا أ و اعد نفل لالم 
قَوْلهُ: (وللإنْسَان: ديت رَوْجَتِه ووَلَدِهِ وز كلقا بِضَوْب غَثِر مُبرِح). 

للإنسان تأديب زوجته وولده عند حصول ما يستحق ذلك ولو كان كبيرًا 
متزوجًا منفردًا ببيت» ويكون بالتويبخ والضرب غير المبرح» كفعل أبي بكر 
الصديق كَإِيَهْ بعائشة» وفعل عمر وال بحفصة حينما قاما يجئان أعناقهماء 
وقالا: لا تسألان رسول الله يَكةِ شيئًا ليس عنده”''» وطعن أبو بكر بيده في 
خاصرة عائشة لما أضاعت العقد» وحبست رسول الله ككل والصحابة على 
القمانة 7 '. وكلها في الصحيح» قال ابن عقيل في كتابه «الفنون»: «الولد يضربه 


ويعزره» فمللة كين 0 


وفى (سئن أبى داود» أن رسول الله يكل قال ال ل هم 
له ا ع شا" مجه مهس مه كماو يه 6 
سبع يتين» واضريوهم علبها وهم باغ عشر سين + ولكن الا 


. من حديث جرير تلق‎ 07١ »594 :58( رواه مسلم‎ )١( 

. من حديث جابر قت‎ )١51/8( رواه مسلم‎ )١( 

(") رواه البخاري (77177)؛ ومسلم (7517) من حديث عائشة وكا . 

(:) الإنصاف (41/9). للق متي ل 111 


يدحا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الفي المح عن أبي ا كزاققة 7 ديه الله يَثِةٍ قال : «لَا تَجْلِدُوا قَوْقَ 


ولك (ولا يَلرَمُهُ: بَبعُ رَقِيقِهِ مَعْ قيامه بحقوقه). 

السيد مع رقيقه لاا يخلو من حالتين: 

الأولى: ألا يكون قائمًا بحقوق مملوكه: مثل الأمة لا يطؤها ولا يزوجهاء 
والعية لذ يلعي » فإذا طلب العبد الححق الذي له فيلزم السيد إعطاؤه إياه أو بيعه 
على غيره» وفي الأثر: «قَالَ: مأك مِمَنْ تَُولء تقول : أَطْعِمْنِي وَإِلَا فَارقني. 
وَجَارِيئُك تَقُولُ : أَطْعِمْني وَاسْتَعْمِلنِيء وَوَلَدُكَ يَقُولُ : إِلَى مَنْ تَْركُني)”" . 

الثانية : أن يكون قائمًا بحقوقه: فلا يلزمه بيعه وإن طلب العبد؛ لأن الملك 
للسيد والحق له فلا يجبر على بيعه إلا برضاه» كما لا يجبر على طلاق زوجته مع 
انه يحنها: 


د 


0 من حديث أبي بردة كنا‎ )١ /( رواه البخاري (58650))» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة كزالتة مرفوعًا . وفي البخاري (6888) قالوا : يا أنا‎ )٠١ /1١/8(دمحأ (؟) رواه‎ 
هريرة» سمعت هذا من رسول الله 35ة؟ قال :ا دلا هذا من كيس أبي هريرة».‎ 


(في نفقة البهائم والرفق بالحيوان) 


عقده لبيان ما يلزمه تجاه ما يملكه من حيوان» وجملة ذلك : أن على المالك 
أن يعمل ما فيه حفظها من سكن وطعام وسقي ونحوهء وألا يؤذي البهائم ولا 
لككلها نوق ما اتحدمل: 
وله (وعلى مَالِكِ البهِيمَة: إِطعَامُهَا وسَفيِهَا). 

فيجب على مالك البهيمة أن يطعمها ما تحتاجه ويسقيها كفايتهاء وفي 
«الصحيحين» أن رسول الله يك قال: ١عَذَّيَتِ‏ امْرَأةٌ ففي هِرّةِ سَجَتَنْهَا حَنَّى مَانَتْ 
دَحَلَتْ فِبهًا النَارَ للا ِي أَطَْمتَْاء ولا سَقَنْهَا د حَبَسَتْهاء وكا حي تَرَكَتها أل مِنْ 
حَشَاشٍْ الآضٍ)”" . 
وله (فإن امتتع: أَخير). 

من امتنع من النفقة على بهائمه فيجبره الحاكم على القيام بذلك . 
قو (فإن أتى. أو عَجَر: أخبر على نعهاء أو إِجَاتَِاء أؤ بها إن كاتث تؤكلٌ). 

من عجز عن النفقة على بهائمه أو امتنع مع قدرته على ذلك أمره السلطان أولًا 
بالنفقة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن لم يفعل أجبره على 
نفقتها أو إخراجها من ملكه لمن يقوم بها ليزول الضرر عنهاء ولئلا يتعذب 
الحيوان ويضيع المال بلا فائدة» وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»”" . 

ثم أشار إلى بعض الأمور التي لا يجوز فعلها مع الحيوانات : 


. رواه البخاري (487")»: ومسلم (7747) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 
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وْلُهُ. (ويخرة: لَغتهًا). 
الايجوق ادابلسسن اذا من حير 0 اروف عستم عن عدرات بن حصين 
فقة قال: بَيْتَمَا رَسُولُ اللَّه كل : في بَعْض أَسْفَاره قرا وق الآنضار على تاق 
َضَحِرَثْ فَلََتْهَا فُسَمِعَ ذَلِك رَسُولُ الله قال : دوا مَا علَيْهَا وََُوهَا فنا 
مَلْعُونَُ) . قَالَ عِمْرَانُ: فَكأَني أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ ما يَعْرِضٌ لَه أَحَدُ”" . 
ولستو عن ابي برزة الأسلمي طَزِفْتَهُ قال : َيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضْ 
مع القَْم إذْ بَصْرَتْ الي له وَنضَايقَ بهم الْجَبَل؛ َقَالَتْ : حَل اللَّهُمّ الْعتهًا. 


و ستيه 


َقَالَ النَّنْ #: «لَا تَصَاحِبنَا نَاقَةَ عَلَيْهَا لَعنَة”" . 


وفي «المسند) عن أبي هريرة كَيِفتَهَ قال: كان التي كلل في سَفْر يَسِيرُء فَلعَنَ 
رَجُلٌ نَاقَهَّه فَثَالَ: «أَيْنَ صَاحِبٌ النَاَةِ؟» فَمَالَ الَجُلٌ: أنَاء قَالَ: «أَخْرْمَا فَقَد 
أَحِنتَ فيهًا»9” . 
وهذه مع النصوص الناهية عن اللعن مطلفًا دليل على حرمة هذا الفعل» 
والمؤمن ليس باللعان ولا الطعان. 

مسألة: هل كل ناقة لُعنت تترك؟ 
ذهب طوائف من العلماء إلى أنها لا تترك. وأن الأمر بتركها خاص بالمرأة» 
ووجه التخصيص ليس ظاهرًاء وقد يقال: إن أمره بتركها محتمل أنه للتعزير» أو 
راجع للمصلحة, فإن رأى ذلك الإمام فله ذلك وهو الأولى» وإن كان به حاجة 
إليها فله اصطحابها معهم. والله أعلم. 
قَوله: ١و‏ 6 " مُشْقا). 
فلا يجوز أن يحملها فوق طاقته؛ لأنها في معنى العبدء وقد نهى النبي مَكِةٍ عن 


ف6ت#قيرو ذخو 


تكليف العبد ما لا يطيقء فقال: «وَلَا تُكَلّقُوهُمْ مَا يَفْلِبْهُمْ ٠‏ فَإنْ كَلَفئْمُوهُمْ 


. رواه مسلم (75595) من حديث عمران بن حصين كته‎ )١( 
. رواه مسلم (7095) من حديث أبي برزة الأسلمي كفت‎ )7( 
0 رواه أحمد (؟4071) من حديث أبي هريرة كا‎ )"9( 
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َأَعِينُوهُمْ)”''. ولما فيها من تعذيب الحيوان الذي له حرمة» وقد قال رسول الله 
يه : «لااضرر ولاضرار». ولحديث: (إِنَّ اللَهَ كَتَبَ الاحْسَانَ عَلَى كل شَئء)”" . 


الانفس). 
قال أهل العلم: «لا يحل أن يتعب دابة» ولا أن يتعب نفسه بلا غرض 
ضف 
( 8 


قوْلَهُ: (وحَلْبُهَا ما يَصُرُ وَلَدَهَا). 

لأن كفايته واجبة على مالكهء ولبن أمه مخلوق له. فأشبه ولد الأآمةع 
ولعموم: «لا ضرر ولا ضرار». 
قَولهُ: (وصَرْبُهًا في وَجْهِهَا. ووَسْمُهَا فيه). 

رزوف مسلم عن بابر الإ فته قال: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله يكل : عن الضَّرْبٍ فِي الْوَجْهِ 
وَعَنِ الوَسْم ني الْوَجو)97 . 


وروى أيضًا عن جابر كافتة أن النَبَىّ كل مَرَ عَلَيّْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجهد 
َقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُو* . 


والوسم يكون في سائر البدن غير الوجه. 

لحديث ابن عباس وها قال: «رَأَى رَسُولٌ الله يل حِمَارًا مَوْسُومَ لوو نكر 
ذَلِء قَالَ: فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إلا في أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْه. كَأَمَرَ بحِمَارٍ أ لَهُ نَكُوِيَ في 
جَاعركية ا زرواة مسلي016 


.)١187؟7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الل 


020 رواه مسلم )١9155(‏ من حديث شداد بن أوس كزالقة . 
(9) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (54؟/507). 
(5) رواه مسلم )5١١5(‏ من حديث جابر كزالتة . 
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(5) رواه مسلم )75١١1(‏ من حديث جابر كته . 
(1) رواه مسلم )5١١8(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


مر 
قَوْلَهُ: (وَدَبْحُهَا إِنْ كانث لا ثؤكل). 


أي : ويحرم ذبح البهيمة إذا كانت لن تؤكل ؛ لما فيه من إضاعة المالء إلا إذا 
كان له مقصد صحيح منه. كأن. يكون انها مرفن معد يخنى. مخ التشارهة؛ أو 
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يخشى من أذاها. 
ْلَه (ويجورٌ: اسْتِْمَالُهَا في غَيْرِ ما خُلِقَتْ لَهُ). 
فله أن يستعمل البقر للركوب والحمل عليهاء والابل والحمير للحرث» بشرط 
ألا يكلفها ما يضرها؛ لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن» وهذا قد 
جرت به عادة بعض الناس . 
وأما ما رواه الشيخان أن رسول الله كَكةِ قال: ١بَيْنَا‏ رَجُلٌ يَسُوقٌ بَقَرَةَ إذْ رَكِبَهَا 
قَضَرَبَهَاء فَقَالَتْ : إِنَا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَاء إِنَمَا خْلِقَْا لِلْحَرْثِْ)”''. فهذا هو الأصلء ولا 
«وقد خطب رسول الله يَكِةٍ وهو راكب على ناقة)”'"'. فدل على جواز ذلك . 


د 


. ومسلم (188؟) من حديث أبي هريرة كإلقة‎ »)”51/1١( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث جابر كته‎ )١5١4( رواه مسلم‎ )5( 


عقده للكلام على حضانة الطفل» وعلى من تجبء وأحكامها. 
وله (وهي: جِفْظٌ الطَفْلٍ عَالَِا عَم يَصُرْه والقيامُ ممَصَاحِه). 
هذا تعريفهاء ومقصدها أن يقام بما يصلح الطفل في نومه ومأكله ومشربه 
وملبسه ومسكنه ومصالح ذلك. 
وله (كعشل رَأَسِهِ وثيابه, ودَهنهِ وتككجيله, ورَبْطه في المهُدٍ وتخوه, وريه ليتاة». 
فالحضانة حق واجب للطفل؛ لأنه يهلك بتركهاء فيجب حفظه عن الهلاك 
كما يجب الاثفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. 


والولاية على الطفل نوعان: 

ولاية المال والنكاح: يقدم فيها الأب. ولا ولاية لأحد مع وجود الأب 
ال 

وولاية الحضانة والرضاعة: تقدم فيها الأم؛ لأن الأم أكمل شفقة وأرحم به 
مله . 

ولآن النساء أعرف بإصلاح الطفل وأقدر وأصبر وأحن على الأطفال من 
الرجال. 

ولآن الآب غالبًا لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأة» وأم الطفل 
أولى» فلو افترق الزوجان» ولهما ولد طفل فأمه أولى بحضانته إذا كملت 


.)9795 /4( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
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الشرائط فيهاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة؛ لما روى أبو داود عن ابن عمرو وكيا 
أن امرأة قالت: يا رَسُولَ الل إن اببي هذا كانَ بَطنِي لَهُ عا وَنَدِي لَه ميقا؛ 
وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً» وَإِنَّ أَاهُ طَلَمَنِي وَأَرَادَ أَنْ يْترِعَهُ مني » تقال لها سول الله فيه : 
«أَنْتِ أَحَقُ به مَا لم تَنححِي”" . 

وفي سنن سعيد بن منصور»: «أنَّ عْمَرَ خَاصَمْ | امَأَئَهُ م م عَاصضِم فِي ابن مِنْهَا إلى 
بي بَكرِء فَقَضَى أَبُو بَكْرٍ لأمّه كم كَلَ: عَلَبِكَ نه فق حل يلي وال . رِيحْهًاء 
كَولَهُ: (والأخقٌ بها: الأمُ). 

حضانته وإرضاعه والقيام بمصالحه تُقدم الأم على غيرها حتى على الأب 
بشروط يأتي بيانها . 
وَل (ولؤ بأخرةٍ مِْلهَا مَعَ وُجُودٍ مُتبرعَة). 

فلو كانت أم الطفل مطلقة ولم تقبل الحضانة إلا بمقابل» فهي أحق بحضانته 
من غيرها؛ لآن هذا أصلح للولد. 

وعليه فإذا طلبت الأم أجرة على حضانتهاء فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون في عصمة الزوج: فيجب عليها أن تقوم على طفلها؛ لقوله 
تعالى : وَالْوِددَتٌ رْضِعَنَ ورهن * َالبقّرَة: الأآية م ؟] أي: لير ضعن» فهو خبر بمعنى 
الأمرء ولو طلبت أجرة زائدة على النفقة فليس لها ذلك» هذا هو الأقرب في 


ظٍِ 


المسالة. 


0 


1 


أ[ 0 1 


)١(‏ رواه أبو داود )١71(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ته . صححه الحاكم 
(275870» وابن الملقن في البدر المثير (711//4)» وحسّنه الألباني في الإرواء (/7141). 
(؟) رواه سعيد بن منصور »)١79/5(‏ وابن أبي شيبة .)١91١5(‏ ضعّفه الألباني في الإرواء 

(518). قال ابن عبد البر كما في زاد المعاد (5/ :)79١‏ «هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة 
ومتصلة» تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل». 
() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟5517/1)» إعلام الموقعين (0/ 558). 
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ككدل» 


الثانية: أن تكون في غير عصمة الزوج وطلبت الأجرة: فيجب أن يعطيها أجرة 
دس لإ 


مثلهاء وهي أحق بحضانته وإرضاعه. كما قال تعالى : «إوإن كَاسَرَت دضع له 


4 2 5 
أخرئ # [الطلاق: الاية 5] . 


011 د قد م خلس 0 ع 2 م 0 2 2 لخ ا 
قوَلَهُ: (نمٌ: أَمَهاتَهَا القرتى فالقربى. ثمّ: الأَبُء ثم أَمَهَائهُ. ثَمّ: الجد, ثم أمّهائه. ثمٌ: 
5 ع 5 ل غك 2,2 1 ماق ع 5 1 غك + 0ع 0 2 
الاخت لابَوَيْن نّ لام ثمّ لاب. ثمّ: الخالة لابَوَيْن» ثم لام ثم للاب. نم العَمَّاتَ 
ا 4 00 ع الى ري فى 2 ؤي 
كذلك. ثمٌ: خالاثُ أُمّه ثم حَالاتُ أبيه. ثمّ: عَمََاتُ أبيه. ثم: بَتَاتُ إخوته 
عع و عه 


وأحَوَاته. ثجّ: بَتاث أَعْمَامِهِ وعَمَّاتِه. ص لتاقي العَصَبَةِ الأقَرَبٌ فَالأقَرَبُ). 
المذهب: أن أقارب الأم مقدّمون على أقارب الأب في حضانة الطفل عند 
عدم الأم والأب؛ إذا تساوت الجهةء لآن الأم مقدمة على الأب في حضانة 


الطفل فأقاربها يَقُدمُونَ على أقارب الأنء وهم على ما ذكره المؤلف من 


الأمهات» ثم الجدات» ثم الأخوانه ثم الخالات» ثم العمات على تفاصيل 
فيه . 

وهل تقديم الأم على الأب لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة» 
أم لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية؟ العلماء مختلفون في هذا على 
قولين هما روايتان في مذهب الإمام أحمدء وتظهر ثمرة هذا في تقديم نساء الأم 
أو الأب. 

الأولى: وعليها سار المؤلف: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب. 

الثانية: تقديم أقارب الأب على أقارب الأم. واختارها شيخ الإسلام. قال 
ابن القيم: «وهي أصح دليلا». 

وعلى هذا فأقارب الأب من النساء مقدمون على أقارب الأم» وأقاربه من 
الرجال مقدمون على أقارب الأم عند التساوي» فالعمة مقدمة على الخالة» 
والعم مقدم على الخال» وتقدم الأخت لأب على الأخت لأم» وعمة الابن على 
خالته. وهكذا. 
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والآم إنما قدمت على الأب؛ لأن النساء أرفق بالطفل . 
قال ابن القيم: «هذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المطرد») وذكر أوجه 


انك 


ولأهل العلم ضوابط للأحق بالحضانة» ذكرها ابن القيم وتعقبها في «زاد 
امعان" . 

ثم ذكر ضابطًا قرّره شيخ الإسلام وبيّن أنه أسلمهاء وملخصه: 

أولّا: الأحق بالحضانة أقارب الطفل» ويقدم أقربهم وأقومهم بصفات 
الحضانة . 

ثانيًا: إذا اجتمع منهم اثنان فصاعدًا واستوت درجتهم قُدّمت الأنثى على 
الذكر» فتَقّدم الأم على الأب». والجدة على الجدء والأخت على الأخ» والعمة 
على العم. والخالة على الخال؛ لأن النساء أقوّم بمقاصد الحضانة والتربية» 
وأرفق بالطفل. 

ثالهًا: إن كانا ذكرين أو أنثيين واستوت الدرجةء كخالتين» أو أختين» أقرع 

رابعًا: إن اختلفت الدرجة قُدَم الأقرب» مثل: الأم والجدة» فالأم مقدمة 
على الجدة» والآخ يقدم على ابن الأخ . 

خامسًا: إذا تساوت الدرجة واختلفت الجهة. فعلى روايتين في المذهب: 

الأولى: ما ذكره المؤلف تقديم جهة الأم على جهة الأب. 

والثانية: تقديم جهة الأب على الأم. 

وبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا الباب في الأحق بالحضانة 
وجريها على القياس الشرعي”” . 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 795). 0 انظر: المصدر السابق. 
(9) انظر: زاد المعاد (4/ ١7‏ 5). 
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قَوْلهُ: (ولا حَضَانَةَ لمن ن فيه رق ولا لقَاسِقء ولا لكافِر على مُشلم, ولالحرَوجةٍ بأختبيٌ تبي ) 
بين هنا شروط استحقاق الأقرب للحضانة» وهي : 
الأول: أن يكون الأقرب حرًا: فلو كان الأقرب رقيقًا لم يستحق الحضانة. 
وعليه فلو كانت الأم رقيقة فلا حق لها في الحضانة؛ لأنها لا تملك منافعها 
التي تحصل الكفاية بهاء وهذا مذهب الإمام أي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 
القول الثاني: أن الأم الرقيقة أولى بالحضانة إلا أن تباع فتنتقل ويكون الأب 
أحق بهاء قال ابن القيم في «زاد المعاد»: «وهذا هو الصحيح». والأحاديث 
عامة» وليس فيها التفريق بين حرة وأمة» فما دام أنها تملك القيام بمصالحه 
فتُقدم إذا أن السيد”" . 
قوْلَهُ (ولا لقَايِق). 
الثاني : أن يكون الخاضن عدلاء فلو كآن فاسقًا غير غدل قليس لد الندق + لكنه 
لا يوثق به في أداء واجب الحضانة. 
ورجح ابن القيم : اشتراط الأمانة لا العدالة؛ لأن في اشتراط العدالة الظاهرة 
مشقة» ولم تنص الأدلة غليهاء وإن كانت أولى بالمراعة عند التشام. 
قَوْلَهُ: (ولا 00 
الثالث: الاسلام: فلا تثبت الحضانة لكافر على مسلم؛ لما فيه من الضررء 
ولآنه ربما صرفه إلى دينه» وهذا مذهب الإ مام مالك» والشافعي» وأحمد. 
وأما حديث رافع بن سنان كالقة ا كم 
يل فَقَالَتِ: ابتتي وَحِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُة وَقَالَ رَافِعّ : ابتتي. فَقَالَ أ اي 
«افَعْدْ تَاحِيّةَ. وَقَالَ لَهَا: «اقْعْدِي نَاحِيَةَ. قَالَ: َأَمْعَد الصَيي 0 
«اذْعْوَاهَااء فَمَالَتِ الصَّبِّةٌ إلى 5 قَقَالَ اَن عله : «اللّهُمَ اهَدِمًا) . 0 
الصَّييّةٌ إلى أبيهًا فأحَدَه0". 


2000 انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف (559/55). 
ارق رواه أبو داود (555) من حديث رافع بن سئان 0 وصححه الحاكم (4؟2)58 << 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وبهذا الحديث استدل على ثبوت الحضانة للأم الكافرة» وإليه ذهب أبو حنيفة 
في الزوجين يفترقان بالطلاق والزوجة ذميّة أن الأم أحق بأولادها ما لم تتزوج» 
ولا فرق في ذلك بين الذميّة والمسلمة. والأول أولى» ويجاب عن حديث رافع 
من أوجه : 

أحدها: أن الحديث معلول, كما بيّنه ابن المنذر» وابن الصّباغ » والماوردي . 


2000 


الثاني : وعلى فرض ثبوته» فإن العمل به منسوخ بقوله تعالى: #إوَآن يجَعَلَ أله 
ِلَكفْرِنَ عَلَ اومن سَبِيلًا #6 بالقساءة الآية وعم 

الثالث: ويحتمل أن النبي كَلِةٍ علم أنها تختار أباها بدعوته.» وعرف أنه 
يُسْتَجَابٍ دعاؤه وأنه يختار الأب المسلم حيث دعا بهدايتها إلى مُسْتَحقٌ كفالته لا 
إلى الإسلام لثبوت إسلامه بإسلام أبيه» فلو كان لأمه حق لأقرَّها ولما دعا بهدايته 
إلى مُسْتَحقّهِ . وقصده بالتخيير استمالة قلب الأم؛ فكان ذلك خاصًا في حقه. 
َولَهُ: (ولا يِتَرَوَجَةٍ بأَختبِيَ). 

الرابع : ألا تتزوج المرأة: فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة» ويدل 
لذلك : 

حديث عبد الله بن عمرو وها أن امرأة قالت: يا رُسُولٌ الله إِنَّ انني هذا كَانَ 
طني لَهُ وعَا» وَنَدْبِي لَهُ سِقَّه وَحِجْرِي لَهُ جوّاة» وَإِنَّ أَبَاُ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أن يتترِعَهُ 
مني فَقَالَ لَهَا 00 اللِّ عله : «أَنْتِ أَحَنّ هما لَمْ تَنكحِي) زرواة أبوذاوة وضححه شاك 
وابن الملقن]. 

وتقدم قول أبي بكر لعمر وِوْيا: «هي أحق به ما لم تتزوج»» وموافقة عمر له 
ولا مخالف لهما من الصحابة البتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده عليه إلى 
اليوم في سائر الأعصار والأمصار. 

لكن إن تزوجت بقريب. من الطفل» فالمذهب أنها لا تسقطء وذكره بقوله : 
(ولا لمتروجة بأجنبي) . والدليل: قصة تنازع علي وجعفر وزيد ون في بنت حمزة» 


ت وابن القطان» والألباني في صحيح أبي داود .)١95١(‏ وانظر: البدر المنير (/// 07١18‏ . 


كتاب النفقات 1 


فقضى بها لزوجة جعفر؛ لأنها خالتهاء وقال: و«الخالة أم . 

وعن علي تإلقة قال: خَرَجَ رَيْدُ بْنُ حَارِنة إَِى مَك فَقَِمَ بائةِ حَمْرَة فَقَالَ 
جَعْمَرٌ : أنَا آخُذّهَا أنَا أَحَنُ بهَاء ابنَةُ عَم وَعِنْدِي خَالَتْهَاء وَإِنَمَا الْخَالَة أ قَقَالَ 
عَلِنٌ : أَنَا أَحَنُ بهَاء ابد عَمّي وَعِنْدِي اه رَسُولٍ الله َل وَحِيَ أَحَنُ بهَاء قَقَالَ 
نا أَحَنُ بهَاء أنَا خَرَجْتُ إِليْهَاك وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بهّاء فَخَرَجَ لبن كَل 
قز سوا قال وان الْجَارِيَة نَأَقَضِي بِهًا لِجَعْمَرِ تَكونٌ مَعَ حَالتَاء وَإِنَمَا الْخَالَةٌ 
م زرواه أبو م 

فتلخص أن لزواج الأم مع الحضانة حالتين: 

الأولى: زواجها بأجنبي عن المحضون: فهذا يسقط حقها من الحضانة. وبه 
قال أكثر العلماء. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم» وقضى به شريح. 

الثانية : زواجها بقريب للمحضون. كعمه: فلا يسقط حضانتهاء وهذا مذهب 
الامام أحمدء وأبي حنيفة؛ لقصة تنازع علي وجعفر وزيد حيث قضى بها لجعفر 
لتكون مع خالتها""' . 

والقول الآخر: يبطل مطلقًا؛ لأن الدليل لم يفصلء. والأول أقوى» والله 
أعلم . 

مسألة: إذا تزوجت الأم بأجنبي» فهل تسقط أحقيتها بالحضانة بالعقد أم 

بالدخول؟ 


ع 

3 
ل 7 
ريد: 


الذي عليه جمهور العلماء» وهو مذهب الِإ مام حمل والشافعى» ورجحه 
ابن القيم: أنها تسقط بمجرد العقد؛ لأنها مظنة الاشتغال والتهيؤ للزوج ؛ لعموم 
قوله كل : «أَنْتِ َحَنٌّ به ما لَمْ تَنكجِي). وقد وجد النكاح» ولأنه بالعقد تملك 


.)4790١( رواه أبو داود (771). وأصله في البخاري‎ )١( 
.)505/6( الشرح الكبير مع الانصاف (55/ 417)» زاد المعاد‎ »)117/١( انظر: الإشراف‎ )1( 
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منافعها ويستحق زوجها منعها من حضانته"" . 
مسألة: إذا طلقها الزوج الآخر رجع حقها في الحضانة في قول جمهور 

العلماء» ومنهم: الإمام أحمدء والشافعي» وأبو حنيفة . 

فإن كان الطلاق بائنًا: فإنها تعود لها الحضانة» وإن لم تنته العدة. 

وإن كان الطلاق رجعيًا: فمذهب الإمام أبي حنيفة» وقول في مذهب الإمام 
أحمد: أن حقها لا يرجع إلا إذا انقضت العدة؛ لأنها ما زالت في عداد 
الزوجات» وهذا الأقرب خلاقًا للمشهور من المذهب حيث قالوا: برجوع حقها 
بالطلاق مطلقًا ولو في العدة رجعيًًا كان أو بائن""' . 

مسألة: هل يصح أن يشترط الزوج تنازل الزوجة عن الحضانة عوضًا 

للخلع؟ 

المذهب أنه لا يجوز ولا يصح أن يكون التنازل عن الحضانة عوضًا للخلع» 
فإن فعلت صح الخلع وبطل الشرط» ويعطي مهر المثل مقابل الخلع» ولم تسقط 
حضانتها؛ لأن عوض الخلع لا يُدَ أن يكون ماليًّا أو ما في معناه» وقد نص الفقهاء 
على أن ما صح مهرًا من عين مالية أو منفعة مباحة أو دراهم صح الخلع به. 
وله (ومتى رَالَ المنغ» أؤ أَسْقَط الأَحَق حَقّه ثم عاد عاد اق لَهُ). 

فلو عدل الفاسق» أو أسلم الكافرء أو عقل المجئونء أو طُلّقّت الأم المتزوجة 
عاد حقهم في الحضانة؛ لآن سببها قائم» فمتى زال المانع عاد الحق لصاحبه. 
َوْلَهُ: (وإن أَرَادَ أَحَدُ الأبَوَيْن السَفَرَ -ويرجة- اقيم أحَقّ بالحضَّائة وإنْ كان 

للشكتى وهُو مَساقَةُ قَصْرِء فالآَبُ أحقٌ, ودُوتهَا فالأمُ أحقٌ). 
إذا سافر أحد الأبوين وبقي الآخرء فهل تكون الحضانة للمسافر أم للمقيم؟ 
المذهب لهم تفاصيل على حالات : 


.)5١5/5( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟575/1)», زاد المعاد‎ )١( 
.)875/15( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 


الأولى: إن كان السفر بعيدًا للسكنى فالحضانة للآأب» سواء كان هو المقيم أم 
الممةا . 

الثانية: إن كان السفر للسكنى في بلد قريب يراهم الأب كل يوم» فتكون الأم 
على حضانتها وتقدم على الأب. 

الثالثة: أن يكون سفرًا قريًا لحاجة ويرجع. فالأحق به الأم. 


الرابعة: إن كان سفرًا بعيدًا لحاجة ويرجع, فالأحق به المقيم. 

وابن القيم لما ذكر تفاصيل الفقهاء ذكر ضابطاء وقال: «وهذه أقوال كلها كما 
ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه؛ فالصواب: النظر والاحتياط للطفل 
في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة» فأيهما كان أنفع له وأصوب وأحفظ 
رُوعِي» ولا تأثير لإقامة ولا نقلة» هذا كله ما لم يُرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر 
وانتزاع الولد منهء فإن أراد ذلك لم يُجب إليه)"" . 

وهذا ضابط جيدء والفقهاء حيثما ذكروا تلك التقاسيم أرادوا مراعاة هذاء 
فيرجع إليه» وعند الاختلاف في الأصلح والتنازع نرجع لما ذكره المؤلف من 
التقسيم السابق. واعلم أنه ينبغي إذا تنازع اثنان في مرتبة واحدة في حضانة 
الطفل وصاروا إلى القرعة أو تخيير الطفل : فعلى الحاكم ملاحظة ما فيه مصلحة 
للصبي» فإذا كان أحد الأبوين أو أحد الأخوين أو أحد الخالتين أصلح للصبي 
من الآخر قُدّمِ من غير قرعة ولا تخيير»ء وإليه ذهب ابن القيم وحكى عن شيخ 
الإسلام أنه قال: تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكام»ء فخيّره بينهماء فاختار أباهء 
فقالت له أمه: سل لأي شيء يختار أباهء فسأله. فقال: أمي تبعثني كل يوم 
للكتاب؛ والفقيه يضربني» وأبي يتركني للعب مع الصبيانء فقضى به للأم» 


قال + انك أحق ا 


.)5١5 /6( زاد المعاد‎ )١( 
.)474 /0( زاد المعاد‎ »)58١ /75( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )1( 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


مح 


200-22-6 


0 


(في الحضانة بعد بلوغه السنة السابعة) 
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قَوُلهُ: (وإِذًا بَلَعَ الصَِّئْ سَبِعَ سِنِينَ عَاقِلَا: خيّرَ بين أب وَيْه). 

الأحق بالطفل أمه حتى يبلغ سبع سنين عاقلّاء ثم يخير بين أبويه المنفصلين 
فأيهما اختار فهو أولى. 

وهذا وارد عن رسول الله 2 يكو كما زوى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي 
هريرة كنافتة : «أَنَّ الى يل حَيّرَ كُلَامَا بَيْنَ بيه وَأَمُوء وَقَالَ : يَا غلم مَل أنك وعدا 
6 نلق 

أيُو 01" , 


وهذا هو الذي حكم به الصحابة» فقد خَرَّجٍ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
غيل الرحمن بن غنم قال : اليك عم عر با بين أبيه كاين 

وعن عمارة الْجَرْمِيٌ قال: ١‏ الترني عل ل 1 بي طَالِبٍ بَيْنَ أَمّي وَعَمِّيء ثُمّ َال 
لأح لي أَصْعْرَ مني وَهَذا نضا لَوْ كد بلع ملع هذا لحَيرك وَكلتُ ابن سبع أ 
ا 

فهذا الوارد عن رسول الله مَلئِةٍ والصحابة» وهو مذهب الإمام أحمدء 
والشافعي . 

وتقيبده بالسبع؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة» 


)١(‏ رواه الترمذي (1701)» وابن ماجه (7701) من حديث أبي هريرة فته . صححه الترمذي» 
والألباني في الإرواء(197١5؟).‏ 

.)5١91( صححه الألباني‎ .)١91١5( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() رواه الشافعي (ص288).: وابن أبي شيبة .)١9171(‏ ضعَّفه الألباني في الإرواء (5195). 


كتاب النفقات 8 ١‏ 


ولأنه قبل ذلك بحاجة إلى مباشرة أمه له وقيامها عليه. 

وقيل : لا يخير بحال» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» ومالك» وإليه يميل ابن 
القيم» وإنما الطفل يكون مع أمه ما لم تتروج؛ لقوله كَلِ: «أَنْتِ أَحَقَّ به مَا لَمْ 
تنكحِي)2 ولم يخيّره. 

والراجح : الأول؛ لما فيه من النصوص والآثار عن الصحابة وقينء وأما 
سويق: #ألك أَحَقَّ به مَا لَمْ تتكجي). فإنه مطلق قيدته تلك الأحاديث» أو أنه 
حادثة عين غلبت المصلحة في بقائه عند أمه. وعلى هذا فلو غلبت مصلحة 
الصبي عند أمه أبقيناه وإن اختار أباه. 

وكما قال ابن القيم: «فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسهء فإنما نقدمه إذا 
حصلت مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه 
ولا التفاف إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحال» فإنه ضعيف العقل يؤثر 
البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره؛ وكان 
عند من هو أنفع له وأخيرا. 

ثم نقل بعض النصوص في الأآمر بحفظ الأولاد وتعليمهم» ثم قال: «فإذا 
كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن» والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة 
قراف رابيد الاين الاق قانها لح باذ عي قرعو وكذا السك 
ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطّلهء والآخر مراع له؛ 


52 
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فخيّره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباهىء فسألهء 
الصبيان» فقضى به للأمء قال: أنت لحق به). 

قال شيخ الإسلام: «وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله 
ولاية له» بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب» وإما أن يضم 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال: «ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد 
الأبوين مطلقًاء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقًاء والعلماء متفقون على أنه لا 
يتعين أحدهما مطلمًاء بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَّرٍ العادل 
المحسن, والله أعلم)"'" . 

وهذا كلام متين فيه بيان أن المقصد من الحضانة مراعاة مصلحة الطفل» فإذا 
تعينت عند أحد الأبوين لم يصر للتخييرء وإذا استويا فإنه يصار إليه» وعند 
التنازع والخلاف يصار إلى الحاكم ليفصل بينهماء والله أعلم . 
قله (فإن اخمَارَأَاه: كان عِندَه ليا هارا ولائئْتغ من زيازة َم ولا بي من زيازته). 

إذا اختار الغلام أباه عند المصير إلى تخييره بعد بلوغه سبع سنين كان عنده ليلا 
ونهارًا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه» ولا يحق له منعه من زيارة أمهء أو زيارتها له 
بالمعروف؛ لما في ذلك من منعه من حق واجبء ولما فيه من الإغراء بالعقوق 
والقطعة: 


م 


قَوْلَهُ: (وإن اخْمَارَ أمَهُ: : كان عِنْدَهَا يلا وعِندَ :. عِْدَ أيه تَهَارَا؛ ليََدُبَهُ ويُعَلْمَه). 

لأنه وقت السكن في البيوت. 
وله (وعند أبيه تهَارَا؛ ليوَدَُْويِعلمة). 

لئلا يضيع ويخرج ساذجًا بلا علم ولا أدب, إلا إذا كان في بقائه عند أمه نهارًا 
تحصيل للمصلحة نفسهاء كما في زمانناء فيبقى عندها ليلا ونهارًا إذا كان أصلح 
وأنفع له وهذا هو الأقرب. 
قَوْلَهُ: (وإذًا بلََتِ الأنتى سَبْعًا: كانّث عِنْدَ أَِيهًا وُجُو بَاء إلى أنْ تَتَرَرّحَ). 

البنت إذا بلغت سبع سنوات انتقلت عند أبيها من غير تخيير؛ لأنه أحفظ لهاء 
وهو أحق بولايتهاء ولأنها قاربت الصلاح للزواج» وإنما تخطب من أبيهاء وهذا 
مرخ :مشروات المذهي. 


.)550-5575 زاد المعاد (ه/‎ )١( 


القول الثاني : أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج أو تحيضء قال ابن القيم: «وهي 
أشهر عن الإمام أحمد وأصح دليلًا"''؛ لعموم قوله يَاهِ: «أَنْتِ أَحَقَ به مَا لَمْ 
تنكحِي». ولأنها بحاجة أن تكون عندها لتربيها تمام التربية وتعلمها شؤون البيت 
ومعاملة الزوج. وهذا أقربء» والله أعلم . 

إلا إذا كان هناك مصلحة أعم وأكبر في بقائها عند أبيهاء فتراعى هذه 
المصلحة» وعند التنازع يرجع في تقديرها للحاكم» والله أعلم. 
وله (وييتغهَا -ومن يَُومْ مَقَامَُ: من الالفَادِ). 

بنفسها فى بيت مستقل خشية عليها؛ لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين» 
َوَلهُ: (ولا تمتَعْ الأهُ: من زيارَتِهَاء ولا هي من زَيَارَةٍ أَمّهَ إِنْ لم يُخَفٍ الفَسَاد). 

إذا انتقلت البنت عند أبيها لم تمنع من زيارة أمها والخلوة بها بالمعروف» فإن 
خيف عليها الفساد من زيارة أمهاء أو زيارتها لآمها عند وجود أسبابه» فتمنع من 
الخلوة بها. 

قال ابن عقيل : «تمنع الآم من الخلوة بها إذا خيف منها أن تفسد قلبها»» قال 
ابن مفلح في «الفروع»: «ويتوجه في الغلام مثلها». وقال المرداوي: «وهو 
الصواب فيهما»)» وكذا تمنع من الخلوة بها ولو كانت البنت مزوجة إذا خيف من 
0 
قَوْلهُ: (وامجئون» ولؤ أنْتّى: عِنْدَ أمّهِ مُطلقا). 

فتقدم الأم في حضانته على الأب ذكرًا كان أو أنثى» فهي الأحق به ولو 
تزوجت أو بلغ ؛ لأنها أشفق به وأرحم» ولحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. 


.)511//4( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (75/ 2540» زاد المعاد‎ )١( 
.)897/55( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 


5 
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قله (ولا يرك اضُون: بيد من لا يَضوثةُ وبضلخة). 

فقاعدة الحضانة القيام بمصلحة المحضون., فإذا زالت انتقلت لمن بعدهء فإذا 
كان الحاضن لا يصلح للحضانة لم يترك المحضون عنده» وإنما يدفع لغيره أو 
يقام معه من تقوم به الكفاية بحاضنتهم. قال ابن القيم: «الحضانة حق للحاضن 
وحق عليه . 


فهي حق له : يقدم فيها على من هو دونه ولا يقدم عليه أحد. 

وهي حق عليه : بمعنى لو امتنع الأحق منهاء ثم امتنع من بعده» ولم نجد من 
يقوم بهاء فإنها حق على الأول يُلزم بها؛ لأن تركه لها يؤدي إلى ضياع المحضونء 
والله أعلم. 


د 


كتاب الجنايات 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 5 


لما فرغ من الكلام على الأنكحة وما يلحق بها تكلم على الجنايات وما 
يتبعهاء وبعضهم يسميه كتاب الجراح؛ لغلبة وقوعها به. 
وله (وهي: التّعَدّي علّى البَدَنِ ا يُوجِبُ قِصَاصّاء أؤْ مَالاا). 

(وهي: التَعَدي على البَدَنِ): بالضرب أو القطع أو الإتلاف. 

زا يُوجِبُ قِضَاضًا): وهذا في جناية العمد بقتل أو قطع أو كسرء ونحوه. 

(أؤ مالا): وهذا في الجناية الخطأ. 

هذا تعريف الجناية اصطلاحًاء وخصوه هنا بالتعدي على البدن. وأما التعدي 
على المال فسموه غصبّاء ونهبّاء وسرقةًء وخيانةٌ» وإتلامًا. 

وأما تعريقيا لغة: فهي كل فعل عدوانٍ على نفس أو مالٍ أو عرض. 

فالتعريف اللغوي أعم حيث يشمل التعدي على النفس وعلى الآموال» وأما 
في الاصطلاح فخصوه بالتعدي على البدن. 

9 فالتعدي على البدن يبحثه العلماء في الجنايات» ويشمل العمد والخطأ 
وشبه العمد» ويشمل التعدي بالقتل وما 27 

92 والتعدي على المال يبحثونه في الغصب,» وفي حد السرقة. 

9 والتعدي على العرض يبحثونه في حد القذف. وحد الزنا. 

9 والجنايات من المهم معرفة أحكامها؛ لحاجة الناس إليها في فض 
النزاعات» وأخذ الحقوق من المتعدين والمخطئين. 


كتاب الجنايات 0 - 


وقد أجمع المسلمون على تحريم التعدي على الغير بغير حق بقتل فما دونه. 
والأصل فيه الكتاب. والسنة. والاجماع : 


5 


أما الكتاب: فقول الله تعالى : #ولا كَمَدنوا النَفْسَ اَل حَيَمْ لَُ إلا بلح ومن قل 
ماو قد ل آنا جَعَلَْا وليه آم لما [الإسراء: الآية 98م وقوله 3 تعالى 3 وَمَا كارت لْمُؤّمِنِ 
أن َكل هموما إل حَطكا 4 [التسناء: الآية 0 وقوله تعالى : ومن ل مَؤّمِنَا 


ا ا 0 


مَتَعَهِدا فُجَرَاؤه جَهَنَّم » [الشّساء: الآية 818] . 
ا فقول رسول الله : «لَا يَحِلَ دم امي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِله لَهَ إلا 


م 


لله وني شرل اللو ]ل طم كلاب" اقبت الزاقي» وَالنفس بالنئس ؛ وَالتَارِكَ 

وقول ار الله يَةِ: «لَنْ يَرَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه؛ مَا لَمْ يْصِب دما 
فق 
ا 


- 
20 


وقول ابن عمر وقها: (إنَّ مِنْ وَرَطَاتٍ الأمُور الِّي لا مَخْرَج لِمَنْ أَوقعَ تمه 
فيها: سَفْلكَ الدّم الحَرّام عير .)| 
وقول رسول الله 8: اك َنْب عَسَى الل 


مَُؤْمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا متعمد20 . 


.دفي (الصحيحين» أن رسول الله كل قال : إن ادك وَأمَْلَكمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
0 كَحُرْمَةِ يَوْكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء فلي الشاجِد 


7 
ا 


؛ إِلَا مَنْ مَاتَ مُشْرِكاء أ 


اساما 


يَعْفْرَهُ ؛ 


العاف 3 


. رواه البخاري (541/8)» ومسلم (17175) من حديث ابن مسعود كلت‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (5877) من حديث ابن عمر وكيا‎ 
.)58557( رواه البخاري‎ )9( 
رواه أبو داود (5710) من حديث أبي الدرداء كته‎ )4( 
.)0١١( صححه ابن حبان (09480)», والحاكم (8077)» والألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
. من حديث أبي بكرة كزالتة‎ )١17179( رواه البخاري (51)» ومسلم‎ )5( 
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سالك وأجمعت الأمة على تحريم قتل العمد. فإن فعله مُتعمَّدَا فسق» 
وأمره إلى الله؛ إن شاء عذّبه» وإن شاء غفر له» وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل 
العلم إن صدق وتاب. ويدل له: 

قوله تعالى : إن أنه لا يَنْفْرٌ أن يِشْرَكَ يو وَيَمْْرٌ ما دون دَلِكَ لمن يكام )4 [النساء: الآية 
. فجعله داخلًا في المشيئة. 

وقوله تعالى: ##8إنَ أ اله يك الذي بيع * [الُمر: الآآية 0ع . 

وعن اب بسي ته » أن رسول الله ل قال : "إن رَجْلَا قل ما رَجُلٍ ظَلماء 
ثم سَأَلَ : هَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ دل عَلَى عَالِمٍ» فَسَلَهُ ققال: من يَحُولُ يبتك وين 
التَوْبَةِ» وَلَكْنِ اخْرُجٌ مِنْ قري السو إلى" القرية الصالحة فاعيد الله فِيهَا فَخَرَحَ 
ايسا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ِي الطَرِيقٍء فَاحْتَصَمَتْ فِيه مَائِكة الوحمة وَمَلايكةُ 7 
0_0 كسْواكا تت بين ارين مإِلَى هما كانَ أرب ا 1 
: مِنْ أَهْلِهًا. فَوَجَدُوهُ أَقَرَتَ إلى الْقَدَيَةٍ يَةِ الصَّالِحَةَ يشير » نا مِنْ أَهْلِهًا» زميق 


ولأن التوبة تصح من الكفر فمن 0 0 


وأما قوله تعالى: #وَمن يَفَشَّلٌ مُوٌ مَتَعَهِّدَا فَجَرَاوم جَهَنَّم )4 رللساء: 
الآية ماوع فمحمولة على من لم يتب» اع 0 وله العفو 
إذا شاء. 


وأما قولهم: هو خبر لا يدخله النسخ. فنقول: لكن يدخله التخصيص 
والتأويل. 

فالصحيح: قبول توبته إن صدقء إلا أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق لعظيم 
خطره : 

الأول: حق اللهء وهذا يحصل بالتوبة الصادقة والندم على ما بدر منه 


)١(‏ رواه البخاري ٠(‏ ا ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد الخدري رافغ 


لها 
الثانى: حق الأولياء» وهذا يحصل بتسليم نفسه لهمء ليقيموا الحدء أو 


يأخذوا الديةء أو يعفوا. 


كتاب الجنايات كا 


الثالث: حق الميت» وهذا في الآخرة» فإن لم يصدق في توبته فإن الله يقتتص 
له منه. وإن صدق في التوبة فإن الله عدل رحيم يرضي المقتول ويتوب على 
القاتلء وهذا أمره إلى اللهء تسأل الله السلامة والعافية من عقوبته وغضبه”'. 
قَوْلهُ: (والقَثل ثَلانَة أقسَام). 

وكل واحد منها له حكمه: عمدء وشبه العمد.ء وخطأء. فقتل العمد والخطأ 
اتفق الأكمة الأربعة على وجودهماء ووقع الخلاف في شبه العمد فأنكره الإمام 
مالك» وجعله من قسم العمد. 

والصحيح: وجودهء وبهذا قال أكثر العلماء» وهو مروي عن عمرء وعلي 
وِقْيّاء وهو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

وقد نص عليه: بقوله جَكة: «آلا إِنَّ دِيَهَ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدٍ -مَا كَانَ بالسَّوْطٍِ 
وَالْعَصَا: مِانَةٌ مِنَ الابلء مِنْهَا: أَرْبَعُونَ في يُطُونْهًا أَوْلَادْهَااء وفي لفظ : «قَتِيل 
خَطَْ الْعَمْيو؟ . 1 ١‏ 1 
وله (أَحَدُهَا: العَمْدُ العْدْوَانُ. ويَحْتَصٌ بِهِ القِصَاصٌء أو الذَّيَة فالوّليٌ: مُحَيّدْ. وعَفْوُهُ 

النوع: الأول التعل العمد الندواواء ويعرقي عليه القضاض أن الديةه كاز 
قصاص في غيره والأولياء مخيرون: إما أن يقتصوا من القاتل» أو يأخذوا الدية» 
أو يعفوا عنه. 

(ويَخْتَصٌ بِهِ القِصَاصٌ): فلا قود إلا في القتل العمد العدوان بإجماع العلماء”" . 


.017/55( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »2)557/١١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/5551) من حديث ابن عمرو وهها. صححه ابن حبان »2501١(‏ والألباني في 
الإرواء (91١؟).‏ 

.)151//١١( المغني‎ )9( 
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(أو الدَيَةٌ): فلو اختار الأولياء الدية فلهم ذلك» ولو اختاروا القصاص فلا يعلم 
خلااف بين العلماء 0 وجوبه إذا توفرت الشروط» والنصوص صريحة فيه » 
منها : 

قوله تعالى: «#وين مُيْلَ مَظَلُومًا فَعَدَ جَمَلنَا وليه سُلْطنًا فلا مُتَرف ف الْمَتَلِ» 
[الإسواء: الأية 8"] . 

وقوله تعالى : ٠#‏ كيب عَلِيَيْ الْقِصَاص في الفَكلَّ) رلبقرة: الآي 0 . 

وقوله تعالى: و 5 ف ألْقصّاصَ حَيَوة 46 [البقرة: الآية 11/9]» أ أن مشروعية 
القصاص يمنع من يريد القتل منه؛ ؛ شفقة على نفسه من القتل» فتبقى الحياة فى 


0 


وقوله تعالى : ون عَليِمَ ف أ َلنَّفْسَ بالتفس... الآية [المائدة: الاية 6 

07 و 0 د 0 ره‎ ٠ صََاايْه‎ 3 ٠ 

وفي «(الصحيحين) قوله يد : «مَنْ قَيِلَ لَهُ - ؛ فهو بخير النظرّين : إما ١‏ 
يَقَثْلَء وَإِمَا أَنْ يَفَدِيَ)”" . 

وقال النبي كك : ١مَنْ‏ قَتَلَ عَمدَا فَهُوَ قَوَدُ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَينَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّه 
ا 2 0 0 2 6 2 5 ا + عدت 2 
وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبّلَ مِنْهُ صَرْفْ وَلَا عَذْل)”"' . 

وإن اختار الأولياء الدية فتكون ديته دية العمدء وعليه تدل النصوص . 


ولو عفا الأولياء فلهم ذلك؛ لقوله 0 قن خق لم هن أخيد كن اناما 
الْمَعَرونٍ و1 ليه بإِحْسَنٍ دَلِكَ من 0 [البقَة: الآية 1117 » وقال النبي 


لل يز 20 0 


يد : ١مَنْ‏ قَيِلَ لَهُ قَيِيلُ كبر لين : إِمّا أَنْ يَقْثْلَ : وَِمَا أَنْ يَفْدِىَ). 
مسألة: يشترط لاستيفاء القصاص من القاتل اتفاق مستحقيه على طلبه» 
وهم أولياء المقتول؛ وهم: كل وارث للمقتول بفرض أو تعصيبء» ولو عفا واحد 


. رواه البخاري (2»)5880 ومسلم (1705) من حديث أبي هريرة كزافقة‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (277720)». وأبو داود (4591) من حديث ابن عباس «هْهّها. واختلف في وصله 
وإرساله. وصحح الدارقطني في العلل )”0/١1١(‏ الإرسال. وقوّى المرفوع ابن حجر في 
البلوغ »)١1171(‏ والألباني في صحيح الجامع (؟5/١١١١).‏ 


كتاب الجنايات 0 - 
كر 


منهم سقط القصاص وصاروا للدية؛ لقوله تعالى: فين عل 8 مِنْ أضِد سَى 4 
[البقرة: الآية +117]» و كلمة ور في سياق الشرط. ف: فتعم القليل والكثير. 
الغائب ويختار القصاصء أو يُوَكّلء ويبلغ الصبي ويفيق المجنون ويختاراه» وأن 
يؤمن فى استيفاته تعديه إلى الغير. 

مسألة: في الصلح لهم أن يأخذوا أكثر من الدية» أو قدرهاء أو أقل منهاء 
قال ابن قدامة: «لا أعلم فيه خلافًا»: وليست هذه الدية هي الواجبة في القتل بل 
هي بدل القصاص . 


والآنه عوضن عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقو | عليه؛ كالعرض في 
الخلع . 

ولأنه صلح عما لا يجري فيه الرباء ال 

وروي «أَنَّ هُدْبَةَ بْن خَشْرَم قَعَلَ قَتِيلَاء قَبَذَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَا ص وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ 
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ا لوم ام كر دهم جع 550 م ١‏ 
لابن المَقْتُولٍ سَبْعَ دِيَاتٍِ لِيَعْفْوَ عَنْهُ فَأبَى ذَلِكَء وَقَتَلْه”' . 
> ماة# 


وروى الترمذي عن ابن عمرو وها قال: قال رسول الله 5ة: «مَنْ قَتَلَ عَمَدَا 
دفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءٍ الْمَقْيُولِ : فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُواء وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدّيه: ثلاثينَ حِنَّة 
وَتَلائِينَ خدْعة: يد علق وَمَا صولِحوا عَلَيْهِ فَهَوَ لَهُم وَذَّلَِ لِتَشْدِيدِ 
العَقل)72”70" 
قَوْلة: (وعَفْؤُهُ مَجانا: أفضّل). 


فللأولياء أن يعفوا بلا مقابل بلا خلاف بين العلماء؛ لقوله تعالى: 98وآن تََهُوَا 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني /١١(‏ 015). وممن ذكر هذه القصة بطولها ابن المبرد في الكامل 
/ الا ال/), 

(؟) رواه الترمذي امال وابن ٠‏ ماجه (575) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذده 
واه . 


قال الترمذي: «احسن غريب»). وحسنه الألبانى فى الإرواء .)5١0909(‏ 
(9) المغنى /١١(‏ 096). 


“اكه زاد الراغب في شعرح دليل الطالب 


مه :> 


يك 0 [َالبَقَة: الآية 0ع » ولمسلم عنه كَل : «وَمَا زَادَ الله عَبْدًَا ِعَفْوِ ِل 
عِزَا) 
والولي يراعي الأصلح. فإن كان القاتل من أهل الشر والفساد في الأرض 
التساضى أرانية روزن كانرضر للق وراى العقى فيو اراى» ولذا قال رسول الله 
عل : ١مَنْ‏ قُيِلَ لَه قبل فَهُوَ بَخَيْرِ النَظرَيْنِ : إِمّا أَنْ يَفْثْلَء وَإِمّا أَنْ يَفْدِيَ) . 
والعقو إحسان» لكن الاحسان لا يكون إحسانًا إلا بعدل» ولا يترثب عليه 
ضرر؛ لقوله تعالى: ©##هَمَنَ عَنَا وَصَكَمَ 6 [الشّورى: الآيه »]4٠‏ فقرن العفو بالإصلاح» 
فالعفو عن أهل الشرٌ والفسادٍ لا يكون إصلاحًا في الغالب» وهو قول الإمام 
مالك. وذكره شيخ الإسلام. 
َولهُ: (وهُوَ: أنْ يَقْصِدَ المجاني من يَعْلَمُهُ آدَمِيا مَعصُومّاء فِيْْلهُ ما َغلِبُ عَلَى الطَنّ مَوْثْه 
به). 


ام 
- 


هذا ضابط قتل العمد: أن يقصد الجانى من يعلمه آدميًا معصومّاء فيتعدى 
عليه بما يغلب على الظن موته به؛ إما بكونه آلة حادة كسكين أو بندقية. 

أو يقتل لخطورة موضعه؛ كأن يضربه على موضع يقتل غاليًا؛ كالفؤاد 
والأنف. فإذا قتله فهو عمد. 
يريد طيرًا فضرب إنسانًاء فهو خطأ. 

(مَعْضُومًا): حو المرر اه ارد 

(فِيقئلُ : با يَغلِبُ عَلَى الظنٌ مَوْنه به): يخرج شبه العمدء فلو ضربه بما لا يقتل 
غالبًا فمات فشبه عمد. 

وهناك صور للقتل حاصلها ست: 

الأولى: أن يضربه بمحدد. وهو ما يقطع ويدخل البدن» كالسيف والسكين» 


0 رواه مسلم (7084) من حديث أبي هريرة كا‎ )١( 


كتاب اللجنايات ه٠١‏ 2 
ف 


فإذا جرح به جرحًا فمات فهو قتل عمد موجب للقصاص بلا خلاف بين العلماء 
فيه» ويلحق بها ما يحدد من نحاس وزجاج وخشب. 

اتاد وا جر مسر يمرل ار ب لد اا 
عمد موجب للقصاص؛ لقوله تعالى : #ومن مَيْلَ مَظلُوما فَقَدَ جَمَلْنًا لوَليَو- سلطننا» 
[الإسراء: الآية + وهذا مقتول ظلمّاء وقال الله تعالى: كيب عَلَنمْ الْقِصَاصٌ في 


- 


ص سج رم 


لصتل 4 البقّرة: الآية 10/4] . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن أنس كإفتة : «أَنّ يَهُودِيا رَضنَّ رَأَمنَ ارون حدرنء 
قِيل : : مَنْ فَعَلَ هَذَا يكء أنَْانُ» أفلَانْ ؟ حَتَى سْمّيَ اليَهُودِيُ » كَأَوْمَأتْ بِرَأْسِهَاء فأَخِدَ 
اليَهُودِيٌ» فَاغتَرقٌء فَأمَرَ به البّيْ يكل مَرْضَ رَأَسْهُ بَيْنَ حَجَرَيْنَ)”'2. فلو ضربه 
بحديدة أو حصاة ثقيلة تقتل عادة فهو عمد»ء وهذا فال تجميور العلماف ومنهم : 
مالك» والشافعي». وأحمدء وإسحاق» وصاحبا أبي حنيفة. 

الثالثة: أن يخنقه خنقًا يموت فيه عادة» فهو عمد؛ كأن يربط في عنقه حبلا ثم 
يعلقه في شجرة» أو يضع يده على فمه مدة يموت فيها غالبّاء فهو عمد فيه 
القصاص . 

وإن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالبا فمات» فهو شبه العمد. 

الرابعة : أن يلقيه في مهلكة يموت منها عادة؛ كأن يلقيه من محل عالٍ» أو في 
نارء أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه»ء لكثرته» أو لكونه يعجز عن التخلص 
لضعفه أو مرضهء أو كونه لا يعرف السباحة» فهذا كله عمد. 

أو يجمع بينه وبين حيوان مفترس في مكان ضيق فيقتله» فهذا عمد. 

الخافية” أن سق شنا أن يطعي شينا "كاناا كعمو هد قب عوك رحن 
للقودء إذا كان مثله يقتل غاليًا. 

ومثله: لو قدَّم له طعامًا مسمومًا بلا علمه فأكله» فعليه القود على الصحيح. 
وهو المذهب؛ لأنه يقتل غالبّاء وَيِتَّخَذْ طريمًا إلى القتل كثيرّاء فأوجب 


. رواه البخاري 2551 ومسلم 70/ا5١1) من حديث أنس كزائقة‎ )١( 


وت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
د ف 


القصاص» كما لو أكرهه على شربه. ولما أتت اليهودية رسول الله يَلةٍ بشاة 
مسمومة فمات بشر بن البراء» فأمر بها النبي كَل فَقيلّت''". 

السادسة: أن يقتله بسحر يقتل غالبّاء فيلزمه القود؛ لأنه قتله بما يقتل غاليّاء 
وإن كان مما لا يقتل غالبّاء ففيه الدية دون القصاص. 

هذه صور تدخل في القتل العمدء وقد فصّلها ابن قدامة في «المغنى)""'. 
قو (فآؤتَعَمّدَ جَمَاعَةَ دل وَاحلِ: قَُوا جَمِيعا؛ إن صَلْحَ فل كُلّ وَاحِلٍ مِنهُمْ للقثلٍ. 

وإنْ جَرَح وَاحِد جُرْحاء وآخَرُ مان فسَوَاء). 1 

إذا اجتمع جماعة على قتل رجل فقتلوه» فلا يخلو من حالات ثلاث : 

الأولى: أن يتواطؤوا جميعًا على قتلهء ويتفقوا على ذلك» ويعين بعضهم 
بعضًا؛ كأن يمسكه أحدهم والآخر ينظرء والثالث يقيده» والرابع يقتله» فيقتلوا 
جميعًا؛ لاشتراكهم في القتل وتواطتهم عليه» ولو اختلف قدر جنايتهم؛ بأن 
جرح واحد منهم جرحًاء والآخر مائة» في قول جماهير العلماء» وبه أفتى 
اصحاة وام يعم ودبي كلت تيده فقد روى مالك في «الموطأ»: أَنَّ مْمَرَ بْنَ 
الْخَطَابٍ قَتلَ تَقْرَا حَممَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ برَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوُ قل غيلةة ونال عم : الَو 
تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْل صَنْعَاءَ َقَتَلنْهُمْ جَمِيعًاه7؟. 

وروى ابن أبي شيبة عن علي كزفتّة أنه قتل ثلاثةٌ قتلوا رجلا . 

وابن عباس وِ#ها قتل جماعة بواحدء وقال: «لو أن مائة قتلوا رجلًا؛ قُتلوا 


)١(‏ رواه أبو داود (؟1١50).‏ صححه الحاكم (5471). وقد اختثلف في وصله وإرساله. قال 
البيهقي في السئن الكبرى (8/ 84): «اختلفت الروايات في قتلهاء ورواية أنس بن مالك 
أصحهاء ويحتمل أنه يلد في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل» فلما 
مات بشر بن البراء أمر بقتلهاء فأدى كل واحد من الرواة ما شاهدء والله أعلم». 

(0) انظر: المغني /١١(‏ 555). 

() رواه مالك في الموطأ »)757١9(‏ والبخاري (58957). قال ابن حجر في فتح الباري (؟١/‏ 
2:7 «وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد؛ . وصححه الألباني في الإرواء (7701). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (717547). ضعّفه الألباني في الإرواء .)5١١7(‏ 


قال ابن قدامة: «ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف. فكان إجماعًاء ولآنها 
عقوبة تجب للواحد على الواحد.» فوجبت للواحد على الجماعة؛ كحد 
القذف)0, 

الثانية : ألا يتواطؤواء ولكن كل واحد منهم ضربه وتعدى عليه وصلح فعل 
كل واحد منهم لقتله فيقتلون جميعًاء كما لو ضربه كل واحد بالسكين على بطنه. 
أو رماه اثنان على رأسهء فيقتلون جميعًا؛ للأدلة السابقة» وهذا مذهب الائمة 
الأربعة: 

الثالثة : ما عدا هذين القسمين» فلا يحصل التواطؤ عليه؛ ولا يصلح فعل كل 
واحد لقتله. فلا يقتلون جميعًاء وإنما ينظر من كانت ضربته القاتلة فيقاد منهء 
آنا الخ فى خبي عابت 
ْله (ومن قَطَعَ أؤ بَطّ سِلْعَةَ حَطِرَة من مُكلّفٍ بلا إِذْنِ أو من غَيْر مكَلْفٍ بلا إِذْنٍ 

وَلَيّه فَمَاتَ: فَعَلَيِه القَوَدُ). 

السّلعة: ورم كالغدة تكون بين اللحم والجلدء أحيانًا تكون خطرة. 

فلو أن أحدًا بطَّ أو قطع الورم الخطر بغير إذن معتبر ممن هو فيه فمات؛ فعليه 
القود. 

وإن بطها بإذنه فلا يخلو من حالتين: 

9 إن كان من هي فيه مكلمًا فيعتبر إذنه هو. 

© وإن لم يكن مكلمًا فإذنه غير معتبر» ولكن يعتبر إذن وليه. 

فإذا حصل الإذن ولم يخدعهم من قطعهاء فما ترتب على المأذون غير 
مضمون . 


.)7707( ضعّفه الألبانى فى الإرواء‎ .)١18087( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


(0) المغني /١١(‏ 42541 وانظر: إرواء الغليل (97/ 570). 


حة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَولهُ: (الثاني: شْبَه العَمْدِ). 

وبإثباته قال أكثر العلماء. 
وله (وهُو: أن يَقْصِدَهُ بجتاية لا تفل عَاليَاء ول يَجْرَحْهُ بِها). 

وهذا ضابط شبه العمد» وهو ما جمع ثلاثة قيود: 

الأول: أن يقصده بجناية» وبهذا يخرج الخطأ. 

الثاني: أن تكون الجناية لا تقتل غالبيّاء وبهذا يخرج العمد. 

الثالث: ألا يكون فيها جرح للجسد. فإذا مات من ذلك الفعل فهو شبه عمدء 
كما لو ضرب شخصًا بعصا أو سوط أو حجر في غير مقتل» فهذا شبه عمدء 
وتقدم أن الأقرب ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه ثابت؛ لورود السنة به» كما في 
قول رسول الله ب : «آلا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأْ شِبْهِ الْعَمْدِء مَا كَانَ بالسَّوْطٍ وَالْعَضَاء مِائَةٌ 
من اإلإبل» منهًا كقوز في تطوييا أَوُلادهاة وأعريه ابر فاو 

وفي لفظ لأبي داودء وأحمدء وحكّنه الألباني: عَقْل شِبْه الْعَمْد مُعَلْط مِثْل 
عَفْل الْعَمْدِء وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبّهُ)2"0, فالعمد والخطأ ثبتا بالكتاب» وشبه العمد ثبت 
0 

وفي الصحر لصحيحين» عن أبي هريرة يَإفقة قال : «افَتَتَلَتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلء قَرَمَثْ 
إِحْدَاهُمَا الأخْرَى بحَجَر فَمَتَلتَْا وَمَا في بَطِْهَاء فَاخْتَضَُ إلى الى يكل فُقَضَّى أن 
ون كديا 4112 عذ ار ؤليدةه ركف آذ وله الغر ال على غانلي ل ناردب 
ديتها على العاقلة» والعاقلة لا تحمل عمدّاء وهو مروي عن عمر وعلي 3 
وهو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وقول لمالك» وقال به 
الشعبي» والثوريء والنَّحَعيء وقتادة» وغيرهه” . 


حسّنه الألباني في صحيح الجامع (4015). 
(؟) رواه البخاري (0108): ومسلم )١1481(‏ من حديث أبي هريرة كإلقة . 


(9) انظر: المغني »2)557/١١(‏ إرواء الغليل (555/19). 


كتاب الجنايات يا 
و 


و 


وله (فإنْ جَرَحَدُ ولو جُرْحًا صَغِيرًا: فيل به». 

أي: إذا قصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه فهو شبه عمدٍ. 

ولو جرحه فالمذهب أنه عمد. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الجرح إن كان لا يقتل غالبا فمات منه فهو شبه 


عمد ولو جرحه. وهذا مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة. ورجحه شيخنا ابن 
220 


0 


وهناك فروق بين العمد وشبه العمد» منها: 

أولأ4 اذ العوك شه اللعياضيء روكب العيد للا قصاض فيه 

ثانيًا: أن دية العمد على القاتل» ودية شبه العمد على العاقلة. 

ثالنًا: أن العمد إثمه أعظم . 

وايما: أن الفعل في العمد يّقتل غالبّاء وأما شبه العمد فلا يقتل غالبًا. 
تولك واننالك: انقطا. رعو أن يفل 216 يكوا لاففلة عن #ق»؟ ؤَرَمِي صَيْدٍ وتخوه. أؤ 

يَظنهُ مباح الدّم فييينُ آدَمِيا مَصُومًا). 

هذا قتل الخطأ. وهو : أن يفعل ما يجوز له فعله» فيصيب معصومًا خطأء كأن 
يرمي صيدًا فتصيب الرمية معصومّاء أو يقتل حربيًا فيتبين أنه معصوم. فهذا قتل 

والفرق بين الخطأ وشبه العمد: 

أولا: أن الخطأ لا إثم عليه وشبه العمد عليه الإثم . 

انثا أن اليك انعياة” مخففة» وفي شبه العمد مغلظة. 

ثالنًا: أن الجناية في الخطأ لم يقصدها الجاني» وشبه العمد قصدها. 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


(41 انظر+ الشرح الممعم :)1١/14(‏ 


وله (قفي القِسمين الأخيرئن: الكقَارَةُ على القَاتِلِ والديةُ علّى عاقليه). 
يشترك قتل الخطأ وشبه العمد فى أمور: 
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أولة: وحورب الدية قييما لذ إن عقا الأولياف 
ثانيًا: الدية على العاقلة فيهما جميعًا. 
ثالمًا: الكفارة على القاتل. 
رابعًا: لا قصاص فيهما. 
قَوُلَهُ: (ومّن قَالَ لإِنْسَانِ: اقثُلني» أو: اجْرخني» 5 » أؤ جَرَحَهُ: َم يَْرَمْهُ شَيْ). 
فلا دية ولا قصاص ودمه هدر على الصحيح من المذهب؛ لأنه أذن له في 
الجناية عليه» وهذه شبهة في إسقاط القصاص . 


- 


والروابة الأشرى : أن عليه الدية دون القود» فيسقط للشبهة؛ لآن اللحدوه تدرأ 
بالشبهات» وفي الترمذي مرفوعًا بسند ضعيف: «اذْرَؤُوا الحُدُودَ عَن الْمُسْلِمِينَ 
ما اسْمَطَفكة»290. َ 

وأما الاثم والدية فلا تسقط عنه وهذا أوجهء والله أعلم . 
ول (كذا: لز ذقع لقي مكلف آله »و يأمزة به. 

فقتل بها معصومّاء فلا قصاص على الدافع» إلا أنه يعزر في هذه الحالة؛ لأن 
التفريط منه بتمكينه غير المكلف منها؛ كأن يعطي طفلًا أو مجنونًا سلاحًا فقتل به 


ع 


7 1 تخضا: 


وأما إن دفع الآلة إلى غير مكلف وأمره بقتل آخرء فالعقوبة على الآمر؛ لأنه 


)١(‏ رواه الترمذي )١575(‏ من حديث عائشة ونا . ضعّفه الألباني في الإرواء (717205)؛ في إسناده 
يزيد بن زياد» قال فيه البخاري : «منكر الحديث»)» وقال النسائى : «متروك»). ورواه وكيع عنه 
موقوفًا وهو أصحء كما قال الترمذيء والبيهقي. وانظر: التلخيص الحبير (5/ .)17١‏ 


شروط القصّاص في النفس 


غعقده لبيان الشروط المعتبرة ليغبت القصاص على القاتل . 
قَوْله: (وهي أرْبَعَة أَحَدُهًا: تكليف القاتل. فلا قصّاص: عَلى صَغيرٍ ومَجْنُونٍ). 

فيشترط كون القاتل عاقلا بالمًّا حال قيامه بالقتل؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة 
فلا تجب على غير المكلف» فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا نائم؛ لأنهم 
ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ؛ لقوله يَكةِ: «رُفِعَ القَلمْ عَنْ تَلَانَةِ: عن 
النَائِم حَتََ يَسْتَيْقِظ » وَعَنِ الصَّبِىٌ حَنَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ المَحْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [روه الأربعة 
وله (بَلٍ الكمَارَةٌ في مالهِمّاء والدَيهُ عَلَى عَاقِلتِهِمَا). 

فلو قَتل الصبي والمجنون فالقصاص لا يقام عليه» لكن فيه الدية والكفارة. 

وأما الدية: فعلى العاقلة» وأما الكفارة وهي عتق رقبة فعلى القاتل إن كان له 
مال. 

مسألة: وأما السكران إذا قتل: 

إن كان سكره بشرب محرم: فيقتص منه باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأن السكر 
لا ينافى التكليف» ولأنه زال عقله بما لا يعذر به بل بأمر محرم » ولالف مق 
آدمي: وتقياسًا على إيجاب حد الشرب عليهء وسدًا للذرائع أمام المفسدين 
الجناة» فلو لم يقتص منه لشرب ما يسكره ثم قتل وزنى وسرق وهو بمأمن عن 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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العقوبة» ويصير عصيانه سببًا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه. 
وإن كان سكره بفعل غير محرم : فهل يلحق بالمجنون أم يقتص منه؟ روايتان 
٠. 5‏ 32 
قوَلَهُ: (النَانِي: عِصْمَةٌ المقَنُول. فلا كَفَارَةَ ولا دِيَة: على قاتل حَرْبٌِ» أؤ مُرْتَدٌ أؤ رَانِ 
مُحْصَنء ولو أنَّهُ مثْلهُ). 
كفارة ولا دية؛ لأنه مباح الدم. قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلاقًا». 


رصح وو 


والله أمر بقتل غير المعصومء في قوله تعالى: ©«#فَفَئلُواْ الْمْتْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدتُوَهرٌ 4 [القوبة: الآية ه] . 

(أَو مُرْتَدُ): فلو قتل مرتدًا قد ثبت عليه حكم الردة» فلا قصاص فيه ولادية ولا 
00 لأنه كافر مباح الدم؛ لقول رسول الله يَكِ: «مَنْ بَدَلَ دِبئَه فَاقتلُوهُ» زرو 
00006 3 '» وللامام تعزيره لافتثئاته عليه . 

(أؤ رَانِ مُحْصَنْ): من قتل زائيًا محصنًا قد ثبت عليه الحد عند الحاكم» 
قصاص عليه؛ لأنه مباح الدم وزالت عنه العصمة؛ لقوله مَل : «لا يَحِلَ َم امْر 
مُسْلِم ء يَْهَدُ أن لا لَه إِلّا اللَّهُ وَنّي رَسُولُ اللو إِلّا بإِخدَى نَلَاثِ : التَفْسُ بِالنَفْسِ 
وَالئَيّبُ الزَّانِيء وَالمَارِقُ مِنَ الدّينِ الثَارِكُ لِلْجَمَاعَة) رض عيم"”". إلا أنه يعزر 
القاتل لافتئاته على الإمام. 


6 


وأما إن قتله قبل ثبوت حد الزنا عليه عند الإمام» فإنه يقتص منه. 

وعليه فمن قتل مرتدًا أو زائيًا محصناء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: إن كان ثبت عليه الحد عند الحاكم» فلا يضمنه قاتله بشيء» لكنه 
يعزر لافتئاته على الامام. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (55/ »)8١‏ الشرح الممتع .)78/١5(‏ 


020) رواه البخاري [(فللدتيرة من حديث ابن عباس ييا . 
سيق تخرسية لضن 4 ار 


كتاب الجنايات ا 
الثاني: إن قتله قبل ثبوته الحد عند الحاكم: فالمذهب أنه لا ضمان عليه. 
وذهب بعض العلماء ء إلى أن عليه الضمان؛ لأنه يحتمل ألا ب* كبك ول بد عن 

البينة» «ولَوْ يُعْطَى التَامِسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَامسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ َوه" . 
(ولؤ أنَهُ مثْلهُ): أي: ولو كان القاتل زانيًا مثل المقتول» فلا يقام الحد عليه بقتل 

فد ليت عليه الحد. عند الحاكم. 

قَوْلهُ: (الثَالِتُ: : الكاقاة. : بألا يَفْصْلَ القَاتِلُ المقنُول حال انَايَة لاني اوداق أو 
الممتِ. فلا بفل: : المشلغ ولو عَيِدَاء بالكافر ولّؤ حر حدًا. ولا: الح ولَوْ ذمَيًا بالعبد ولو 
مُسْلِمًا. ولا: المكاتِبُ بِعَئِدِهء ولو كَانَ ذَا رَجِم مَحْرَم لَهُ). 
فيشترط لاقامة القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول بالإسّلام» أو الحرّيّة 

أوْ الملك : 

فلا ُقْملُ: المسلم ولو عَبِدَا بالكافر ولو حُرًا): فلا يُقام القصاص على المسلم بقتل 

7" فلا تكافؤ بين المسلم والكافرء وهذا قول أكثر العلماءء وهو مروي عن 

عمرء وعثمان» وعلي ورء وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي» وأحمد. 
لقوله يكل : دولا يُقَتَل مُسْلِم بِكافِر) اه ال 
وقوله كنه: «الْمُسْلِمُونَ تَتكَاقاً مَاؤْمُمْ» وَيَسْعَى مه آذ؛ نَاهُمْء وَلَا يُقتَل مُؤْمِنٌ 

بكافِر)”" . 
ولأنه منقوص بالكفرء فلا يُقتل به المسلم. 
والعمومات في الآمر بالقصاص من القاتل مخصوصة بهذا الحديث. 
ولما قيل لإامام أحفدة إن الشعبي والنخعي قالا: «(دية المجوسي واليهودي 

. من حديث ابن عباس وها‎ )171١( رواه البخاري (5507)»: ومسلم‎ )١( 
.)87 وانظر: الشرح الكبير مع الانصاف (5؟5/‎ 

(؟) رواه البخاري )١١١(‏ من حديث علي كله . 


("3) رواه أبو داود (١1/0؟).‏ وأحمد (1597) من حديث ابن عمرو وكيا . 
صححه الألبانى فى الإرواء (/١؟5).‏ 
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والنصراني مثل دية المسلمء وإن قتله يُقْتَّل به». فقال: هذا عجب. يصير 
النكومى مثل المسلم» سبحآن الله!! :ما هذا القول؟! واستتشعه» بوقال* التي 
َه يقول: ١لا‏ يُقْتَلَ مُسْلِم يكَافِرا وهو يقول: يُقتل بكافر. فأي شيء أشد من 
ندا 

(ولا: ادُ ولو ذِمياء بالعَِدٍ ولّؤْ مُسْلِمًا): فلا يُقتل الحر بالعبدء وهذا مذهب 
الجمهور: مالك» امار 0 


ودليلهم : قول علي كته : ١مِنَّ‏ لمُنَة ألَا يفْتلَ حُة د بعبْدِ)”" '. وفي سنده ضعف . 
ولأنه لا يُقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة» فلا يُقتل به؛ كالأب مع 
ابنه . 


ولأن العبد منقوص بالرق» فلم يُقتل به الحر. 

ولأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته. 

فالعمومات في الأمر بالقصاص مخصوصة بهذه الآدلة. 

القول ار أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم النصوصء منها: قوله تعالى: 
نا علييِمَ فآ فآ أن لنَّفْسَ نفس [اللائدة: الآية 46]» وقوله ككل : «الْمُنْلِمُونَ تتكاقاً 
دِمَاؤّهُمْ). 

ولأنه آدمي معصومء فأشبه الحر. 

وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من السلف . 

ون سه وسيل النبي كه قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلنَاهُ وَمَنْ 
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)”"". وهو نص في المسألة» لكنه ضعيف؛ فالحسن لم يسمعه 


10)انظره المعتي (455/11), 

(1) رواه ابن أبي شيبة (717511)» والدارقطني (7705). وضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (// 
8 والألباني في الإرواء .)77٠١١(‏ وروي مرفوعًا من حديث ابن عباس و#ياء لكنه 
ضعيف . انظر: التلخيص الحبير (5/ 07). 


(") رواه أحمد .»25١1١١5(‏ وأبو داود )55١5(‏ من حديث الحسن. عن سمرة ناته . وفى - 


كتاب الجنايات أ" - 


من سمرةء كما هو مصرّح به في «المسند»» حيث قال: «عن الحسن. عن 
سمرة» ولم يسمعه منه). 

قال شيخ الإسلام: «ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر 
بهاء وَقَوَّى أنه يُقتل به» وقال: «هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمداء 
واختاره صاحب «الفروع)”"' . 

(ولا: المكاتبُ بعَبِدِهء ولو كَانَ ذَا رَجم مُحَرّم لَهُ): وهذا مبني على المسألة 
السابقة» فالمذهب أن المكاتب لا يقتل إن قل عدهة لآنه لمن عيذ فق كل 
وجهء فيدرأً عنه الحد بالشبهة» وتقدم الخلاف فيها. 

(ولّؤ كانَ ذا رَحِم مَحْرَم لَهُ): لأن المكاتب إذا ملك ذا رحم محرم لا يعتق عليه ؛ 
لأنه لا يماك التضرف. المظلق» ا ا ان 
وله (ويْقْتلُ: الحرُ المسلِم ولَوْ ذَكرَاء بالحرٌ المشلم ولو أنتى). 

فالمسلم يقتل بالمسلم إذا كانا حرّين بالاتفاق» ولا فرق بين الذكر والمرأة. 
يمت الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكر في قول عامة أهل العلمء ومنهم: | 
الأربعة. ويدل لذلك: 


ووم عومد 


قوله تعالى : ##وكننا عَليِمَ ذ 06 نفس نفس 6 [المائدة : الآية ه4] . وقوله 0 
أَخَرَ # [البَمَرَة: الآية ] مع عموم سائر النصوص . 
وفي «الصحيحين» أن النبي كَل : «قَتَلَ يَهُودِيًا رَضصّ رَأْسَ جَارِبَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ) . 


- سماع الحسن من سمرة خلاف معروف. 

)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (55/ 5 223١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 22077 تفسير 
ابن كثير »)١77 /١(‏ تفسير القرطبي (587/5)» تحفة الأحوذي (ا/ ١/ا/ا).‏ 

(؟) رواه أبو داود (2)9975 والترمي 6840 من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
تراه . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب»؛» وصححه الحاكم (2737/5)». وابن الملقن في البدر 
المنير (9/ 0757), وحسّنه النووي في روضة الطالبين (27157/17)» وابن حجر في بلوغ المرام 
(5١)غ‏ والألباني في الإرواء (171/4). 
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وروى النسائي عن عمرو بن حزم إفتةء أن رسول الله كَةٍ «كتَبَ إلى أَهْلٍ 
الَمَنِ بكتَابٍ فِبه الْفرَائْضُ وَالْأَسَْانُ وَأَنَّ الَّجْلَ بقل بالْمرْق2"9. وهو كتاب 
انور عند أهل العلم» متلقى بالقَبّول عندهم . 

ولأنهما شخصان يُحَد كل واحد منهما بقذف صاحبه. فيقتل كل واحد منهما 
بالآخرء كالرجلين. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله» وإن كان مجدع 
الأطراف» معدوم الحواسء» والقاتل صحيح سوي الخلق» أو كان بالعكس» ولو 
تفاوتا في العلم والشرف. والغنى والفقرء والصحة والمرضء والقوة والضعفء 
والكبر والصغرء والسلطان والسوقة» فلا يمنع ذلك القصاص بالاتفاق» فالمؤمنون 
تتكافاً دماؤهم . 

ولا يجب مع القصاص شيء آخر من ضرب أو مال. 
قَوُلهُ: (والرّقيق: كَذَلِك). 

قل الرقيق السيلم بالزقيق الفسلع ول لعلف التسسن :و القينة» قما قنت ف 
حق الحر يثبت في حق العبد إلا لدليل. 
وله (وبمن هُو أغلَى مِنه. والذّمَيّ: كَذَلِكَ). 

فيقتل الكافر بالمسلم الحر ولا عكس» ويقتل العبد بالحرء والأنثى بالذكر. 
قل (الرابغ: أن يَكُونَ الول َس ولد لقال فلا يققل: الأب وإن عه ولا الأ 

وإنْ عَلَتْء بالوَلدِء ولا وَلَدِ الوَلّدِ ون سَفَلَ). 

وهذا مذهب جمهور العلماء»؛ منهم: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 


وهو مروي عن عمر ظإلتّة» فروى مالك في «الموطأ» عن عمر أنه أخذ من 


/١1( رواه النسائي (5851) من حديث عمرو بن حزم كلت . قال ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
«كتاب النبي كك لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب‎ 5 
/5( مشهور عند أهل العلم معروف. يستغني بشهرته عن الإاسناد». انظر: التلخيص الحبير‎ 
.)65 


كتاب الجنايات 7" - 
ف 


قتادة المدلجي دية ابنه» فلم يقم الحد عليه" . 


وروى الترمذي أن رسول الله يَِةٍ قال: «لَا يُقَْلُ وَالِدُ يوَلَدو)”" . 


قال ابن عبد البر: «وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» 
مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» حتى يكاد 
أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلقًا»”" . 

ولأن النبي يك قال: «أَنْتَ وَمَالّك لأبيك)”4, ومقتضى هذه الاضافة تمليكه 
إياه» فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإاضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدراً 
بالشبهات . 


ولأنه سينة إبجافة :فلا نكن أن يماط ييه علن إعدامة, 


ويستوي في ذلك الأب والأم على الصحيح من المذهبء وعليه العمل عند 
مُسقطي القصاص عن الأب؛ لعموم: ١لا‏ يُقَْلُ وَالِدٌ يوَلَدوهء والأم أحد الأبوين. 
قل (وبُورث القِصَاصٌ: على فَذْرِ الميراث). 

فالقصاص راجع للورثة من أصحاب الفروض والعصبات حتى الزوجين؛ 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (77311)» وعبد الرزاق .)١71/80(‏ ضعّفه الألباني في الإرواء 
(236170). قال البيهقى فى السنن الكبرى (//59): «قال الشافعى: وقد حفظت عن عدد من 
أهل العلم لقيتهم : ألا يقتل الوالد بالولدء وبذلك أقول. قال 55 هذا الحديث منقطع, 
فأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقول به». 

(؟) رواه الترمذي »)١5٠١(‏ وابن ماجه (75777) من حديث عمر يليه . وله شواهد عديدة قوّاه 
جماعة من العلماء بهاء منهم : الحاكم» والبيهقي» وابن حجرهء والألباني. انظر: البدر المنير 
(3077/0”)» التلخيص (5/ 55)» إرواء الغليل (1/ 5778). 

(") التمهيد (؟5737//5). 

(5) رواه ابن ماجه (75791) من حديث جابر تاثقة . صححه ابن القطان في بيان الوهم والايهام (5/ 
»© وابن الملقن في البدر المنير (1/ 202576 والبوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 07377 
والألباني في الإارواء (878). وله شواهد كثيرة. انظر: نصب الراية (7/ 677317 التلخيص 
الحبير .)50١/5(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)5١١/5(‏ «فمجموع طرقه لا تحطه عن 
القوة» وجواز الاحتجاج به). 
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- 


لعموم وك «وَمَنْ قَيِلَ آ لَهُ كيبل كَهُوَ بِحَيْرٍ النَظَرَيْنِ ا 0 
يُقْتَلَا وك فدل»على. انيع يستحقون النظالة يك والها لطن لآنهم 
يرثون. 
وله (فمتى وَرِتَ القاتِلُ» أ وَلَدُهُ سَيْنَا من القصاص: فلا قِصَاصّ). 

لأن القصاص لا يتبعض» ولا يتصور وجوبه للانسان على نفسه ولا لولده 
عليه . 

القول الثاني : أن القاتل يدرأ عنه القتل إذا كان قتل ابنه فقطء وأما من سواه 
فيقتل بهء ولو كان وارثّاء وهذا رواية أخرى في المذهب وهي أقوى؛ لعمومات 
النصوص الدالة على القصاص ولا مخصص لهاء ولأنهما شخصان متكافئان 
يحد كل واحد منهما بقذف الآخر فيقتل به'") 

مسألة: لو دخل أحد عليه دارة وأراد التعدي على ماله أو نفسه أو عرضه» 

دافعه حسب طاقته» وتكون مدافعته كمدافعة الصائل الأسهل فالأسهل . 

فإن قُتِل المدافِعٌ فهو شهيدء وإن قُتِل الصائل» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى : أن توجد بيّنة على أنه صائل» وأتى القاتل بشاهدين» فلا شيء عليه. 


1 


الثانية: ألا توجد بيّنة : فيّقام عليه الحد. وهذا قول الإمام الشافعي» وأحمد. 
قال ابن المنذر : «لا أعلم فيه مخالمًا»؛ لقوله مَل : «لَوْ يُعْطَى النَامنُ بِدَعْوَاهُمْ 
لَاذَعَى نَامِنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْها . 
وروى مالك في «الموطأ» عن سعيد بن المسيب, أن رجلا من أهل الشام وجد 
بع امرانه رجا لتقلء ار تاوما يناه فسألوا عن ذلك علي بن أبي طالب ونائقة » 
0 46 7 
فقال : «إِنْ لَمْ يَأتِ ت بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَليْعط ب رمه '"'. فإن لم توجد بينة فإنه يقام عليه 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)١58/50(‏ 

(") رواه مالك فى الموطأ (759817) . قال الألبانى فى إرواء الغليل (!/ 71/5) : «رجاله ثقات» لكن 
سعيد بن المسيب مختلف في سماعه من علي» . 


كتاب الجنايات 0 


إلا أن شيخ الإسلام يرى أنه إذا لم توجد بينة ووجدت قرائن قوية تدل على 
صدقه فإنه يؤخذ بهاء قال ابن القيم: «إن القرينة أحيانًا تكون أقوى من البينة». 

هذا كله في العقوبة الدنيوية. وأما العقوبة الأخروية» فإن كان صادقًا فلا 
ذنب ولا عقوبة» وإنما الكلام على الحد الدنيوي. 


د 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


شُرُوطٍ اسْتِيقَاءٍ القخاص 


والفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الذي قبله في بيان شروط ثبوت حكم 
القصاص. وأما هنا فذكر الشروط المعتبرة لإقامة القصاص بعد ثبوته. 

فلا يقام القصاص حتى تتوفر. 
وله (أَحَدّهًا: تكليفٌ المشتّحقٌ. فإِنْ كانَ صَغيرَاء أو مَجَنُونًا: حبس الجاني إلى 

فلو كان ولي المقتول أو بعضهم لم يبلغ لم يقم القصاص حتى يبلغ ويعرض 
عليه: وهذا لا يعلم فيه نزاع في الجملة؛ ومن الحِكم في هذا: 

أولا: أن تنازله لا يعتبر قبل البلوغ . 

ثانيًا: أنه إذا اختار القتل» مات لماحواط ‏ لضم 
ا لأبنةء فالقصاص له وليس لآمةه استيفاؤه » وهذا المذهب» وبه قال 
ابعر 7 
درل اف ودر فلوَلِيٌ اَنُونِ فَقَط العفو إِلَى الدَّيّة). 

فلولي المجنون أن يعفو إلى الدية ليستفيد منها المجنون. 


() انظر: المغني /١١(‏ /الا0). 


كتاب الجنايات 0 


وأما ولي الصبي فروايتان في المذهب: 

أحدهما: ليس له العفو للدية حتى يكبر الصبي ويختار. 

الثانية: يجوز للولي العفو تغليبًا لجانب مصلحة الصبي في تحصيل النفقة 
واستفادته من الدية. قال في الشرح الكبير: "وهو الصحيح».. 

والحاصل أن ولي الصبي والمجنون: 

9 ليس له إسقاط القصاص بلا مال. 

2 وأما العفو وترك المال مع قدرة الصبي وغناه : فالمذهب أنه ليس له ذلك . 

9 وأما مع حاجته إلى النفقة» فلولي المجنون العفو وترك المال» وأما ولي 
الصبي ففي المذهب روايتان» كما تقدم. 
قَولهُ: (الناني: اتَعَاقُ المستَحِقَينَ عَلَى اسْتِيقائِِ. فلا يَنقَرِدُ به بَغضهُم). 

فيشترط لاستيفاء القصاص اتفاق مستحقي القصاص على استيفائه» وهم ورثته 
فرضًا وتعصيبّاء فلو عفا أحدهم سقط القصاص وصاروا للدية؛ وهذا قول أكثر 
العلماء : أي حنيفة + والشافعى» وأحمد» وروي معنى ذلك عن عمر كزاقة . 


له 
31 


فقد روى عبد الرزاق: أن ُمرَ تف وُفِعَ إِليْهِ رَجلْ ققَل رجلا ٠‏ َجَاء ولا 
المَْنُولِ وَكَد عَم أحَدُهُمْء كقَالَ م عْمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إلى جيه : ما 5 تَقُولَ؟ قَتَالَ 


0 تتتووة' أنول: «إنَّهُ قد أَحْرِرَ : مِنَ الْقَثْلِ) قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كتَمٍ م قال 
0 مَل ا 
وروى أيضًا : «أنَّ عمرَ ماق َف ِل رَجُل ككل رَجُلا ٠‏ كأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقُْولِ قَثْلَهُ 


0 امْرَأَةٌ الْقَاتِل : قَدْ عَمَوْت عَنْ حِصَّتِي مِنْ رَوْحِيء َثَالَ 
39 غَيْقّ الكخل و من الْقثلِ»©. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (/18141). ضعفه الألبانى فى الارواء (5؟575). 


(؟) رواه عبد الرزاق .)١81١8(‏ صححه الآلباني في الإرواء .)5١555(‏ وانظر: الشرح الكبير 
(هك/رهه١).‏ 
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وله (وينَظرُ قُدُومْ الغائب). 
حتى يعلم عفوه أم لا 
وله (وتكليف غَيرِ المكلّفٍ). 
وله (ومن مات من المستحِقَين: فوَارِثُهُ كَهُوَ). 
يقوم مقامه في المطالبة والعفو. 
وله (وإنْ عَمَا بَصّهُم - ولو رَوْجًا أؤ رّوجَة- أو أقرٌبعفْوِ سَرِيكهٍ: سَقَطْ القِصَاصٌ). 
فمتى عفا بعض المستحقين عن استيفاء القضاص سقط وضاروا للدية, 
قله (أؤ أقرَ بعفْوِ شَرِيكه: سَقَطَ القِصَاصٌ). 
فلو كان للأب المقتول ولدان» فشهد أحدهما أن أخاه عفا وأما هو فيريد 
القصاصء فيسقط القصاص ويصار للدية» ولمن لم يعف عن الدية نصيبه من 
الدية؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص. ولأثر عمر السابق. 
فائدة: كل من ورث المال بفرض أو تعصيب ورث القصاص» عند الجمهور؛ 
كالأب والابن والزوجة والأخت. 
فائدة: من لا وارث له وليه الإمام؛ فإن شاء اقتص وإن شاء عفاء حسب 
المصلحة. 
قَوْلَهُ: (الثالثُ: أنْ يوْمَنَ في اسْتيعَئِهِتَعَدَيه إلى الغَهر. فلَوْ َم القِصَاصٌ حايلا: لم تفكل 
حَنَّى تَضَعَ. م : إِنْ وُجِدَ مَن يُوْضِعْة: قُلَتْ, وإلا فقلاء حنّى تُرْضْعَهُ حَوْلَين). 
ال القصاص أن يؤمن تعديه لغير الجاني» وسواء كان القصاص 
في النفس أو ة في الطَّرّف؛ لقوله تعالى: قلا مرف ف الْقَتَلّْ)ه [الإسراء: الآية عم . 
وعليه فلا يجوز أذا يقنضص من امرأة حامل قبن وضعها» سواء كانت حامك 
وقت الجناية» أو بعدها قبل الاستيفاء»ء وسواء كان القصاص في النفس أو في 
المرتشيد 


كتاب الجنايات م - 
ف 


أما في النفس: فلأن قتل الحامل قَثْلُ لجنينها فيكون إسرافًا . 

فإذا ولدت: فإن وجد من يرضعه قُتلت وإلا انثُظر حتى تُرضعه حولين ويُقطم . 

ويدل له: أن رسول الله تَةٍ لم يقم الحد على الغامدية المُّقِرّة بالزنا حتى 
وضعت الحمل وفطمت الصبي» وقال: «اذْمَبِي حَنَّى تَلِدِي). قَلَمّا وَلَدَتْ أثثه 
بالصبيٌ في خِرْقَةَء فقَال: ١اذهبِي‏ كر فيه حت تنطهيةة وروا سل , 

وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف» أن رسول الله كَِ قال: «الْمَرْأةٌ ذا قَتَلّثْ 
عَمْدَا لَا تقتَلُ حَنَّى تَضَعَ مَا في بَطْنِهَا إنْ كَانَتْ حَايِلَاء وَحَنَّى يُكَفَلَ وَلَدُهَاء وَإِنْ زَنَتْ 
لم توج حتى تضرع ماافي بطرهاء وحن يكفل ولنهاء”” . 
قال ابن قدامة: «هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلاقًا»”" . 


د 


. من حديث بريدة كتاقتة‎ )١196( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه ابن ماجه (5595). فيه عبد الرحمن بن زياد وابن لهيعة» ضعيفان‎ 2 
.)051//1١1١( المغنى‎ )9( 
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ا 5 


سسسب 
و22 ج22 7ج 


3 مَعَراا 6 


(في كيفية استيفاء القصاص) 


قوْلَهُ: (ويَخْرُم: اسْتِيقَاءُ القصاص بلا حَضْرَةٍ سُلْطَانِء أ تَائِبه). 

لآنه يفتقر إلى الاجتهادء ويحرم فيه الحيف». فلا يؤمن فيه الحيف مع قصد 
الشف .: 

فاستيفاء القصاص لا يجوز إلا بإذن الإمام بعد ثبوته. 

ولا يقام إلا بحضوره أو نائبه أو إذنه لصاحب الحق أن يقيمه بنفسه؛ لأنه أمر 
يفتقر إلى اجتهادء ويحرم فيه الحيف». وهو المعروف في عهد رسول الله كك 
والصحابة» وهذا أوفق مع السياسة الشرعية» وأبعد عن الحيف. وأضبط 
للرعية» ولذا كانت الحدود إنما تقام بحضور السلطان أو من ينوب عنه. 

فإن أذن الإمام في إقامته للولي ولم يحضره جاز؛ لما رواه مسلم أن رجلا أتى 
النبي كَل يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةَء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو هَذَا قَتَلَ أَخِي. تنا تسر قله 
عل : «أَقَتلتَهُ؟» قَال: نَعَمْ تله فَرَمَى إِلَيْهِ بنِسْعَيهء وَقَالَ: «دُوئَك صَاحِبَك) . 
فَانُطَلَقَ به الم 

فائدة: إذا ثبت القصاص على القاتل فينظر السلطان إلى الولي» فإن كان 
يحسن الاستيفاء ويقدر عليه فله تمكينه منه» كما فعل رسول الله 285 مع الرجل 
الذي أعطاه قاتل أخيه؛ وكما في قوله تعالى: «إوين فَِلَ مَظَلُوَمًا مََدَ جَمَلنَا وليه 
سُلْطنمًا ذل مرف في الْقَتَلٍ إِنَمُ كان منصورًا #6 بالإسراء: الآية “مع , 

وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء» أو خشي منه الحيف أو رأى الأصلح عدم 


#الأنوواء مسم 15413 مو ضايف وال بن ضار وله 


كتاب الجنايات 0 


”0 
تمكينه منه فيو كل غيره ممن يحسن القيام به» والآن العمل على أن السلطان يوكل 
من يقوم باستيفاء القصاص من باب ضبط الأمورء وهذا يحصل به المقصود""' . 
ِل (ريقغ المزقع). 
فلو استوفى الوليٌ القصاص بعد ثبوته ولم يشهد الحاكم أو نائبه وَقَعَ المَوْقِعَ» 
وحصل المقصود. ويعزره الإمام لفعله ما مَنِع من فعله. وفي «الصحيحين») عن 
أبي هريرة تَإقتَة أن رسول الله َه قال: ١مَنٍ‏ اطْلَّ في بَيْتِ قَوْمٍ بير إذِهِمْ» ققد 


حَلَّ لَهُمْ أَنْيَفْمَوُو اعيته) الأأرروقد يب عليه البكارت :باب مخ أطلع في يبت قوم 
فَمَقَؤُوا عينه. فلا دية له وبؤمة عليه الساكى: باب من اقتص وأخذ حقه دون 


السلطان. 
وله (ويخرة: قَيْلُ الجاني بعَيرٍ السَئِفِء وقَطَعُ طَرَفِِ بَيِرٍ السّكين؛ لِتَلّا يَحِيفَ). 
فإقامة القصاص على الجاني بالقتل إنما يكون بالسيف. وأما إقامته بغيره 
فالمذهب عدم الجواز؛ ا ل ا 0 
بالسَّيّف) ص ال لع 
القول الثاني : أنه يجوز بغير السيف. ويقتل القاتل بمثل ما قتل» ما لم يكن 
الفعل محرمًا في نفسه» كتجريع الخمرء أو فعل الفاحشة به» أو لا يؤمن من 
الزيادة . 
لقول اللّه تعالى : هَوَإِنْ عاقش فعاقيا بِمِثْلٍ ما عور به2 46 [التحل: الآية 5؟1] . 
وقوله سبحانه : لصن اغْتّدى عَلدِكٌْ مَأعْتَدُوأ عََدِ بِفْلٍ ما أعْتَدَى عَلتَك # [البقرة: الآية 


.]5 


.)١7١/55( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »2015/١1١( انظر: المغني‎ )١( 

() رواه البخاري (2)54057 ومسلم )5١54(‏ من حديث أبي هريرة كته . 

() رواه ابن ماجه (/7771) من حديث النعمان بن بشير تنالقة . وقد ضعّف الحديث: الإمام أحمدء 
والزيلعي في نصب الراية (5/ ١75)؛‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص2785: وابن 
الملقن في البدر المنير (/ »)75٠١‏ وابن حجر في الفتح »23٠١ /1١7(‏ والصنعاني في سبل 
السلام (؟/ 754): والشوكاني في نيل الأوطار (1/ 207177 والألباني في الإرواء (5779). 


س0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وعنه يَل: «رَضنّ رَأَسَ يَهُودِيٌّ لِرَضّهِ رَأُسَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأنْصَّارِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) 
[متفق عليه]. 

وهذا كول أكثر العلماء: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» ورواية عن أحمد» 
ورجحه شيخ الإسلام. وقال: «وهذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل)”''. 
وله (وإنْ بَطَش ولي القمُولٍ باجاني, فَطَنَ أنه لَه فلغ يَكنء ودَاوَاُ أله حتّى بَرئ: 

فإنْ ضَاءَ الوَلِئْ دَفَعَ دِيَةَ ففله وله ولا تركة). 

لو أن ولي المقتول في القصاص استلم الجاني ليقتص منه وبطش به» وفعل ما 
يظنه قتله» فلم يمت وداواه أهله حتى برئ» خير ولي المقتول بين أمرين: 

الأول : أن يقيم القصاص ويدفع دية ما فعله في المرة الأولى. 

الثاني : أن يعفو ويأخذ الدية» أو يعفو مجانّاء وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن 
أمية قير ذكره الإامام أحمد. 

مسألة: قتل الغيلة هل يأخذ أحكام القصاص أم لا؟ 

وقتل الغيلة: هو كل قتل على غرة بحيث لا يتمكن من الاستغاثة» على وجه 
الخداع والمخاتلة لقصد غرض عام إما لماله أو لعرضه. 

فإذا قتله لأخذ ماله في مكان لا يقدر على إغائته أحد فهو قتل غيلة. 
نه يأخذ أحكام القصاصء» فللولي القصاص أو 
العفو. وبه قال أبو حنيفة» والشافعي؛ لعموم قوله تعالى: #9فْقَدَ جَمَلنَا ولي 
سُلْطنمًا 6 [الإسراء: الآية 8" , 

وقول النبي مَلِْ: «قَهْلهُ بَيْنَ خيرََيْنِ»ء وهي تشمل القتل: غيلة وغيره. 

ولأنه قتيل في غير المحاربة» فكان أمره إلى وليّه كسائر القتلى. 

وذهب الإمام مالك» ووجه في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام وابن القيم : 
أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حَدَّاء ولا يُسقطه العفوء ولا تعتبر فيه المكافأة» 


0 


ومذهب جمهور العلماء | 


.)381١/78( مجموع الفتاوى‎ 2)008/١1١( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الجنايات اراس - 
ف 


ولا يأخذ أحكام القصاصء فيقتله الإمام حدّاء وليس للأولياء العفو واستدلوا 
بآيات الحرابة في قوله سبحانه : © إِسَّمَا جروا أ أ ألَذنَ يحَارِبونَ اله وَرَسُولَمُ وَيسَعَوَنَ في 
لأرْضٍِ مَسَادًا أن يُمَئَلوَا أو يُصَحَبَوَا أو تمَطَمَ أَيَدِيِهِمْ وَأَرْجْنُهُم من حِلفٍ أو يُنْمَوًا 
مرح الْأَرَضٍ»* [المائدة: الآية «مم , 

وروى البخاري عن ابن عمر أن غلامًا قُيل غِيلَةٌ» فقال عمر كله : «لَو اسْتَركَ 
فِيهًا أَهُل صَبْعَاء لَقَتلئهه)”" . 1 

ولقنية العرابيق بو لما اقدلوا الراعي وسياتوا ابابل قيعت الندي 2 الطلب» فين 
آثارهم , وَأَمَرَ هم فَسَمَرُوا َعْيْنهُمْ ‏ وَقَطَعُوا أيُدِيَهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيَّةٍ الحَرَّة 
حَنَّى مَانُوا عَلى حَالِهِمْ”'". وقصة اليهودي الذي قتل الجارية. 

وأما إن قتله لغرض خاصء. كعداوة بينهماء فهذا أمره إلى أولياء المقتول» 
فإن شاؤوا عفوا عنه» وإن شاؤوا طلبوا قتله"”" . 


د 


.)١١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(5) رواه البخاري 2))5١9157(‏ ومسلم )١71/١(‏ من حديث أنس كته . 

() انظر: مجموع الفتاوى ,»2١517/55(‏ الطب النبوي لابن القيم (ص25)»: الفقه الاسلامي (17/ 
الاك هة). 


00-50 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


9 0 0 


شَرُوطٍ القِصَاص فِيمَا دُونَ النّمْسٍِ 


الجناية قد تكون على النفس بالقتل فيشرع فيها القصاص على ما تقدم بيانه . 

وقد تكون فيما دون النفس بقطع عضوء أو فقء عين» فيشرع فيه القصاص»ء 
وعقد المؤلف هذا الفصل لبيانه . 

وقد تكون الجناية بالجروح من غير قطع» كأن يجرح رأسه أو يده. فهذا عقد 
له الفصل الذي يلى هذا. 
قوْلهُ: (مَنْ أَخذ بِعَئِرهِ في التّفس: أخدّ به فِيمَا دُونَهَا ومن لا فلا). 

وهذه قاعدة فى القصاص من يقاد بغيره فى النفس يقاد به فيما دونها. ومن لا 
يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف» ولكن فيه الدية» فمن قطع 


يد ولده لم نقطع يده» والمسلم إذا قطع يد الكافر لم نقطع يده؛ لعدم المكافأة» 


وهذه قاعدة دل لها الكتاب والسنة والإجماعء كما ذكره ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام”'" . 
َوْلهُ: (وسُرُوطَهُ أزِْعةٌ: أَحَدُهَا: العَمدُ العُدُوانٌ. فلا قِصَاصٌ: في غَيْرِه). 

فيشترط للقصاص فيما دون النفس أربعة شروط : 

الأول: أن تكون الجناية عمدًا عدوانًاء فلا قصاص في الخطأ بالإجماع؛ 
وإنما عليه الدية؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ففيما دونها 
أولى» فلو قطع يد غيره خطأ لم تقطع يدهء ومن فقأ عين غيره خطأ لم تفقأ عينه . 


()انظر: الكافي لابن قدامة (”7/ .)551١‏ 


كفاب النتادات كمي 


وَل (لنَانِي: إمْكَانُ الاشتيفاء بلا حَيِفِء بأنْ يكون القَطْعْ من مفصلء أو ينهي إِلَى 
حَدٌء كمَارن الْأَنْفٍ, وهو: مَا لان منه). 


فيشترط أن يؤمن الحيف والزيادة» وأما إذا لم يمكن الاستيفاء إلا مع الحيف 
والزيادة فلا يقتص منهء وإنما يصار إلى الدية. 

وعلى هذا فلا بذ أن يكون القطع من مفصل» أو له حد ينتهي إليه كمارن 
الأنف. 

وإما إذا كان القطع من نصف الساعدء أو نصف الفخذء أو نصف الساق: 

فالمذهب: أنه لا يقتص منه خوفًا من الحيف والزيادة» وهو مخير إما أن يأخذ 
الدية» أو يقطع من المفصل الأقل ويأخذ الأرش على الباقي» أو يعفو 

وأما شيخ الإاسلام فاختار في هذا: إن أمكن القصاص من موضع القطع مع 
عدم الحيف ولو لم يكن هناك مفصل فيصار إليه» ولا يتقيد بالمفصل» وهذا قول 
وجيه لاسيما في زماننا مع تطور الطبء وإن لم يمكن فلا يقتص منه. 
قله (فلا قِصَاصٌ: في جَائِعةٍ. ولا: في قَطع القَصَبَِ. أ: قَطع بغض سَاعِدِء أو عَضّدِء 

أو سَاقِء أو وَرِكِ). 1 001 

هذه كلها لا قصاص فيها؛ لعدم أمن الحيف,ء بل ربما أخذ حقه وسرى إلى 
العضو الآخرء أو إلى النفس؛ لوجوب العدل في القصاص . 

والجائفة هي: الجناية التي تصل إلى باطن الجوف . 

وفي «سنن ابن ماعنا ديق قيعت 3ن كه ضرت رَجل عَلَى سَاعِدِهٍ 
ِالسَيْف فَمَطَعَهَا مِنْ ‏ عَبْرٍ مَفْصِلِ ٠‏ فَاسْتَعْدَ ى عَلَيْهِ الي يلا فَمَرَ لَه ادي َو فَقَالَ: يا 
اتوك لوي بيذ النقنامت» نان : خُذٍ الي بَارَكَ اللّهُ لَك فِيهًا» وَآَ م يض لَه 
بالْقِصَاصٍ7" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (775؟) من حديث نمران بن جارية» عن أبيهة, 
ضعّفه البوصيري في المصباح (7/ »)١١7‏ والألباني في الارواء (7775). 
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قَوَلهُ: (فإنْ خَالَفَ فافقص بِقَدْرٍ حَقَهِء ولّم يشر وَقَعَ المؤقع» ولَم يَلرَمْهُ شَيءٌ). 

أ : لو كانت الجناية في غير مفصل فخالف المجني عليه واقتص من الجاني 
ولم يتجاوز موضع الجناية» وأخذ بقدر حقه» ولم تحصل السراية» فلا شيء 
عليه؛ لأنه إنما منع خشية الزيادة والضررء وما دام أنها لم تحصل فلا يلزمه 
كَوَلَهُ: (الثالث: المساواة: في الاشم). 

فالعين تؤخذ 7 والأذن بالآذن؛ لصراحة لماه «وكبنا عل فآ أن 
الفسن اتسين 1 مرت يالعين الكت لدف والادت ادن وعدن لسن 
وَالْجَروَ 0_0 [الأئدة: الآية ه4] وهذا نص غليه الأثمة الأريعة. 

ولا تقلع العين بالأذن» ولا السن بالاصبع؛ لوجود المخالفة» ولعدم 
المساواة» والقصاص يقتضى المساواة. 
قوْلهُ (وفي الموضع: فلا تُقَطعٌ اليَمِنُ بِالشَمَالِ وعكشة). 

فلا تقطع اليمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بالشمال منها؛ لعدم 
المماثلة» ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن» فلا يؤخذ بعضها ببعض» 
وإنما يصار فيها للدية. 

ومثله يقال فيما ينقسم إلى أعلى وأسفل» كالشفتين» والأسنان العليا 
والسفلى» فلا يؤخل هذا بهذاء وهذا قول الجموود. 
قَوُلهُ: (الزايخ: مُرَاعَاةٌ الصّحّة ة والكمالٍ. قلا تُوَخلُ كاملَةٌ الأصابع والأظفَارٍ بتَاقصَتهَا. 

ولا عَيِنْ صَحِيحَةٌ بِقَائِمة. ولا لِسَانٌ تاطقٌ بأخْرسّ. ولا صَحِيحٌ بِأَضَّلَ من يد 

ورجلء وأضبع؛ وذكر. ولا ذَكْرُ فخل بذّكرٍ حَصِيٌّ). 

فيشترط أن يستوي العضوان في الصحة والكمال» وعليه فالعضوان لا يخلوان 
من حالات: 


الأولى: أن يستويا في الصحة والكمال» مثل: يد صحيحة بمثلهاء أو عين 


كتاب الجنايات 1 


صحيحة بمثلهاء فللمجني عليه أن يقتص من الجاني بالاتفاق. 

الثانية: أن تكون يد الجاني أو عينه أنقص من يد المجني عليه سواء في 
الصحة أو الكمال» كأعمى تعدى على عين مبصر» أو خصي تعدى على ذكر 
صحيح» فجمهور العلماء أن المجني عليه إن رضي بالقصاص فيها فله ذلك؛ لأن 
حقه أكمل وأعلى» واختلفوا: هل له الآأرش مقابل النقص أم لا؟ 

الثالثة: أن تكون يد الجاني أعلى من يد المجني عليه؛ كصحيح قطع يدا 
مشلولة؛ فلا قصاص لعدم المساواة. 

قال ابن قدامة: «لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو 
لسان صحيح بأشل ؛ لأن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال» فلا يؤخذ بها ما فيه 
نفع» كالصحيحة لا تؤخذ بالقائمة» إلا ما كي عن داود أنه أوجب ذلك)""' . 

(ولا لِسَانٌ نَاطِقّ بأخْرسّ): فلا يؤخذ ذكر صحيح بأشل 4 ولأ عيخ مصيحة 
بعوواء. 

وفن عذه الشالة يعطى السجتى عليه دية العضو كاملة؛ فإن كانت عيًا واحدة 
فد نعك الديته بول المجل لصيليه ارتو كاد برها تعب الحو 
قل (وبؤحَدُ: مَارِنْ صَحِيخ جَارِنٍ أسَلَ). 

وهو الذي لا يجد رائحة شيء؛ لآن العلة في الدماغ لا في المارن. 


عير لقي ىن رف 2ف بره 
قؤْله: (وأذن صَحيحة باذن شلاء). 


فتقطع أذن السميع بأذن الأصم وعكسه؛ لأن الصمم لعلة الدماغ. 


د 


.)059/1١( المغني‎ )١( 
.)57١ /7/( حاشية الروض‎ 420060 /١11( انظر: المغني‎ )0( 


عل زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
ا 5 


عقده للكلام على القصاص في الجروح التي تكون في الرأس أو الجسد. 

والقصاص في الجراح ثابت بالكتاب في قوله تعالى: «وَالْجْرُوحَ يِصَاضُ » 
[الأئدة: الآية ه4]» وفي السنةء والإجماع» بشرط المساواة. 

وإذا لم تمكن المساواة: كأن يكسر له عظمًا باطنّاء أو يَشّْبّه دون الموضحة» 
فلا قصاص؛ بل تجب الدية أو الأرش. 
ْله (ويُشْتَرط جوز القصّاصٍ في الجروح: اتِهَاؤُهَا إِلَى عَظم: كجَزح العَضّدٍ 

والسَّاعِدٍ وَالفَخِذٍ والسّاقٍ والقدَم). 

هذا ضابط». فالجروح إن كانت تصل إلى عظم ففيها القصاصء سواء كانت 
في يد أو رجل أو رأسء وأما إذا لم تصل إلى عظم كالشجة ونحوها فلا قصاص 
فيهاء وإنما تجب الدية المحددة أو الأرش. 

واعلم أن الجروح مع القصاص أقسام ثلاثة : 

الأول: أن تنتهي إلى عظمء ففيها القصاص بالإجماع؛ لامكان الاستيفاء بلا 
حيف» سواء كان الجرح في الرأس أو الجسد. 

الثاني : ألا تصل إلى عظم كالشجة» فلا قصاص فيها ولو أمكن القصاص منها 
بلا حيف» وإنما تجب فيها الدية أو الأرش» وهذا المذهب,. وهو قول الشافعية 
والسحيفية. 

القول الثاني: أن فيها القصاص إذا أمكن ذلك» وهذا مذهب الإمام مالك» 
واختاره شيخ الإسلام وابن القيم؛ لعموم قوله تعالى: وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ». 


كتاب الجنايات كي 
ف 


: : مسر لت 2غ أ سي 2 ل مد يس 7 دسف ل 0 
وقوله: ومن اعتدئ عله : فَأعْتَدُوأ عَلِنْهِ مكل مَا أَعْتَدَئ عَلتَكمْ 6 [البقرة: الآية 154]» وقال: 


هون عَاقَيُمَ فَعَاضواً يِمِثْلٍ ما عوبسر به [التحل: الآية 01 وهو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين» وهذا أقرب» فمتى أمكن القصاص بلا حيف فله ذلك» فإن 
لم يمكن صاروا للدية» وذكر شيخ الإسلام أن القصاص في كل شيء من الجراح 
والكسور متى أمكن القضصاض منها. 

الثالثة: اللطمة والضربة التي لا جرح فيها. 

فالجمهور قالوا: لا قصاص فيهاء بل يعزر بما يراه الإمام» وهو المشهور في 
مذهب الآئمة الأربعة. 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم: أن فيها القصاص. وهذا هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين : أن القصاص مشروع فى ذلك» وهو نص أحمد وغيره من 
الفقهاء» وبذلك جاءت سنة رسول الله ع . 

وقد خطب عمر تَإفتة» فقال: «ألا إنى والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا 
أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكمء ولكن أرسلهم إل ليعلموكم دينكم وسنة 
نبيكم. فمن فُعِل به سوى ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده إِذَّا لأقصنه منهء 
فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين أَمَرَ 
على رعية قأدّت:رعيته أإنك. لغنتمه عنه؟ قال إن واللى شن محمد بيده إذا 
لأقصنه منه» وقد رأيت رسول الله كَكةِ يبقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم, ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم) ززواة أحمب وصححه ال 

قال شيخ الإسلام : «ومعنى هذا : إذا ضرب الوالي رعيته ضربًا غير جائز. فاما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع ؛ إذ هو واجب أو مستحب أو 
0 نا 


.)87057( رواه أحمد (587)» وأبو داود (46511). صححه ابن الجارود (855)» والحاكم‎ )١( 
وقال ابن كثير في مسند الفاروق (؟/ 577): «وقد‎ .)75١9/١( وتحيئهة الضياء في المختارة‎ 
رواه على بن المدينى. . . . وقال: إسناده بصري حسن».‎ 

(0) انظر: 5 القاري 54لا" و7810 ). 
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وقال ابن القيم: «ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل» كما قال تعالى : 
ِهَمَنِ أغْتّدَى عَكْكْمْ مَأَعَنَدوأ عليَهِ بمِثْلٍ مَا أَعْتَدَئ س4 [البقّرة: الآية 5 »]١5‏ وقال : مون 
عَاقَُمَ فَعَاقَوا يِمِثْلٍ ما عوقبسم بد> 6 [التحل: الآية 611 فأمر بالمماثلة في العقوبة 
والقصاص» فيجب اعتبارها بحسب الإمكان» والأمثل هو المأمور به. فهذا 
الملطوم المضروب قد اعتدي عليه» فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما فعل به 
فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل» وسقط ما عجز عنه العبد من 
المساواة من كل وجه»ء ولا ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة 
التي لطمه بهاء أو بمثلها أقرب إلى الممائلة المأمور بها حسًا وشرعًا من تعزيره 
بها بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته» وهذا هو هدي رسول الله عه وخلفائه 
الراشدين ومحض القياس» وهو منصوص الإمام أحمدء ومن خالفه في ذلك من 
أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله. كما خرج عن محض القياس 
الم ا . 

فائدة: وعلى هذا فيشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكون عمدًا محضاء فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعًا. 

الثاني: التكافؤ بين الجارح والمجروح. فمن لا يُقتل بقتلهء فلا يقتص منه 
فيما دون النفس لهء كالمسلم مع الكافرء والآأب مع ابنه. 

الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف؛ لأن الله تعالى قال: #«وَإِنَ عَاقيُمَ 
فَعَاقِواً بِمِثْلٍ ما عُوقبّشر بهم [التحل: الآيه 1» وقال: مهن عْتّدَى عَكَ َأَعَتَدُوأ عَلِتَهِ 
بمثل ما أُعْتّدَ ع4 َالبقّوة: الآية 4 ]١9‏ . 

ولآن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة . 
وله (وكالموضحة). 

وهي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه؛ ولا يعلم في مشروعية 
القصاص في المُوضِحَة خلاف؛ لأن الله تعالى نص على القصاص في الجروحء 


.)5140/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب الجنايات 1 


فلو لم يجب هاهنا لسقط حكم الآية. 

وفي معنى الموضحة: كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه. 
كالساعد» والعضدء والساق., والفخذء. في قول أكثر أهل العلم. وهو منصوص 
الشافعي . 

وما سوى الموضحة من الجراح فتقدم الخلاف والأقرب أنه إن أمكن 
الاستيفاء بلا حيف ففيها القصاصء. وإلا ففيها الدية. 
ول (والهَاسِمَة والُقَل والمأمومة). 

هذه بعض الجنايات مما يصل إلى عظم وتتجاوزه : 

فَالهَاشِمَة: التي تتجاوز المُوضِحَة» فَتَهْشِم العظم . 

والمنقلة: زائدة على الهاشمة» وهي التي تكسر العظم وتزيله عن موضعه. 

والمأمومة: وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ؛ وهي أعلى وأشد من 
الموضحة. 

فهذه المذكورات الثلاث ظاهر كلامه أنها ملحقة بالموضحة فيشرع فيها 
القصاص» ورأي كثير من العلماء عدم إلحاقها بها في وجوب القصاص . 

والقول الثانى أنه لا قصاص فيهاء ذكره فى الكافى؛ لأنها لا تنضبط » وليس 
لها حد تنتهي إليه» ولا يؤمن فيها الحيف» 5 الدية عند الأئمة الأربعة. 

قال ابن قدامة: «لا نعلم أحدًا أوجب فيها القصاص». 

وقال ابن المنذر: «لا أعلم أحدًا خالف ذلك»؛ لأنها جراحة لا تنتهي إلى 
عظمء فلم يجب فيها قصاصء. كالمأمومةء ولأنه لا يُؤمن فيها الزيادة""' . 


وقال صاحب «المنتهى) : «ولمجروح أعظم منها كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن 
يققصن: لدقبيطة وراخل ماامو ذيننا ودية كلاف الع 


.)040/١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)07 /5( منتهى الإارادات‎ )( 
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قو (وَسِرَايَة القصاص: هَدَرْ. وسِرّاية الجتايّة: مَضْمُونَة). 

وهذا ضابط في السراية» ومعناها الانتقال» فقول الفقهاء: سرى الجرح إلى 
النفس معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت» كما لو قطع كفه فسرى إلى 
ساعده أي تعدَّى أثر الجرح حش أتلقنة الساعدة”*. 

فسراية الجناية: مضمونة بلا خلاف في النفس فما دونهاء فلو تعدى وقطع 
إصبعًا لغيره فتآكلت اليدء فإنه يضمن السراية؛ لأنها أثر الجناية» والجناية 
مضمونة» فكذلك أثرها. 

وأما سراية القصاص : فهدر لا ضمان فيها. قال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على 
أن الإمام إذا قطع يد السارق وسرى إلى نفسه فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له 
وما ترتب على المأذون غير مضمون. 

وقد روى البيهقي أن عمر وعليًا ويا قالا: ١مَنْ‏ مَاتَ مِنْ حَدّ أَوْ قِضّاص لا دِيَةٌ 
ال 1 

ولأنه قطع مستحق مُقَدَّره فلا نُضمن سرايتهء كقطع السارق. 

ولأنه مأذون له في القصاص. وما ترتب على المأذون غير مضمون. 
وله (مَا لم يَقمصّ رَبْهَا قَبِلَ بره فهَدَرٌ أيضًا). 

فسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا إذا اقتص المجني عليه قبل 
اندمال الجرح» فالسراية بعده هدرء هذا المذهب؛ لأنه باقتصاصه قبل الاندمال 
اتدل ما يون( سبوا ناد يبال لجاعو را الميشاض بن مغرب ار للك" 
«قَضَى رَسُولُ الله وَل في رَجُل طَعْنَ رَجَلَا, بِقَرْنِ في رِجْلِهء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


.)776/١( انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للحموي‎ )١( 

.)7775( ضعّفه الألباني في الإرواء‎ .)١١9/4( رواه ابن أبي شيبة (7177175)» والبيهقي‎ )١( 
عن علي بن أبي طالب كزلقة قال : لما كنث لأقيم‎ )٠١ ٠( وروى البخاري (51/1/8)» ومسلم‎ 
حدًا على أحد فيموت» فأجد في نفسي» إلا صاحب الخمرهء فإنه لو مات وديته» وذلك أن‎ 
. رسول الله 5 لم يسنه»‎ 


كتاب الجنايات 4 - 
هك كك 


أَقِدْنى» كَقَالَ لَه له رَسُولُ الله :لا تَْجل حَتَى يبرا جزخك. قَالَ: كأبى الرَجلُ إلا 
أن تسكفية اكاك وشول الله جَثِ مِنُْ قَالَ: فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُء وَبَرَأ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ 
َأَنّى الْمُسْتَقِيدُ إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ لَه ُ: يَا رَسُولَ اللو» عَرِجْتُ, وَبَرَأصَاحِبِي ؟ 
قَقَالَ ل وسو اله بنة: ألم آمك آلا مستي حتَى بير مزحك؟ فصتي بعد 34 
الله وَبَطَلَ جُرْحُك. ثُمَ أمَرَ رَسُولُ الله بده بعْدَ الرَجْلٍ الَّذِي عَرِجَّ: مَنْ كَانَ به 


وى و ع2 3 روه ع هدم علا 


جُرْحٌ ألا يَسْتَقِيدَ حَنَّى تَبْرَا جر احَُّ فَِذَا بَرعَتْ نت جرّاحته استقادً) 
فسآألة: وقد ذهب أكدر العلماء إلى آله لا يتجوز القتضاض فى الطرف إلا يعد 

اندمال الجرح» وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» والمالكية. قال ابن المنذر: 
«كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ»”" . 

وقد روى الطحاوي عن جابر 5 » عن النبي بَةٍ قال: «لا يُستقاد من الجرح 
د 

فإن ألح المجني عليه وطلب القصاص قبل البرء فاقتص له من الجاني» 
فالمذهب أن السراية بعد ذلك هدر. 

فيتلخص مما سبق أن الجناية أنواع : 

الأول: الجناية على النفسء» وفيها القصاص كما تقدم. 

الثاني : الجناية على الأطراف بقطع يد أو رجل» وفيها القصاصء» وأكثر 

الثالث : الجروح»ء وهذه إن كانت إلى عظم ففيها القصاص » وإذا لم تصل 
لعظمء ففيها خلاف تقدم بيانه. 
)١(‏ رواه أحمد )7١75(‏ من حديث ابن عمرو وَهوْها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (597/5): 


«ورجاله ثقات»). وصححه الألبانى لشواهده (17/ /59). 

(؟) انظر: المغني /١١(‏ 077). 

() رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (0074) من حديث جابر فته . قال ابن التركماني في 
الجوهر النقي (51//8): (سنده جيداء وحسّنه الألباني في الإرواء (1/ 75949). وقال ابن أبي 
حاتم في العلل :)3١9/5(‏ «سّئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو مرسل مقلوب». 
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الرابعة: الهاشمة والمنقلة ونحوها من الجناية على العظام» لا قصاص فيهاء 
وفيها الدية: 

الخامسة: اللطمة والضربة: المذهب لا قصاص فيهاء والأظهر أن فيها 
القصاص . 

السادسة: زوال المنافع بسبب الجناية» كالشم والبصر والذوق» وهذه: 

إن ذهبت المنفعة مع العضوء ففيها القصاص بلا خلاف. 

وإن ذهبت المنفعة وبقي العضوء كأن يضربه مع رأسه فيفقد السمع أو البصر 
مع بقاء العضوء فمذهب الحنابلة والشافعية أنه يقتص منه إن أمكن بإعطائه ما 
يزيل المنفعة من دواء ونحوه. وإن لم يمكن القصاص فإنه يصار للدية. 


د 


كتاب الديات 
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لما تكلّم على الجنايات على النفس فما دونها وذكر أحكامها ومتى يحق له 
القصاص ذكر هنا بدل القصاص » وأن المجنى عليه والولى مخيران بين القصاص 
وبين أخذ الدية» وقدّم القصاص؛ لأنه الأصل » ولأنه إن تازه الم رمدم منه» ثم 
ذكر الدية؛ لأنها بدل. 

والديات جمع دية» وهي: المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب 
الجناية» يقال: وديثٌ القتيل إذا أعطيتٌ ديته. والدية واجبة عند توفر شروطهاء 
بدلالةٍ الكتاب والسنةٍ والإجماع. 


5 و 3 7 مم 2 آ # ا م كس ىن ره ة دض - 
أما الكتابُ: فقول الله تعالى : #ومن فثل مُوؤُّمِنًا حَطَنًا حر رَكبَة مُؤْسِمَةَ وَدِيَهَ 


2 2 د 585 


مُسَلْمَة إل أهزوء ل أن َصَحَدَوا...» الآية [النّساء: الآية 35 . 

وأما السنة: فكثيرةٌ» ومنها: ما في «الصحيحين» أن رسول الله كي قال: 
«َمَنْ قُِلَ له َيل فهو بحَبْرِ النَطرَيْنِ : ما يُودَى وَإِمّا يقَاذ90 . 

وروى اللسائي عن عمرو بن حزء كنفتة: «أنَّ رَسُولَ الله يكل كنب إِلَى أَهْلٍ 
الْيَمَنِ ًا فِبهِ الفرَائْضُ وَالِسَّنْ وَالدَيَاتُء وَبَعَتَ به مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْم)7" . 

قال ايخ حيد البن 1 اوهو كفاي مشهور عند أهل السير» لعروق القن عند أل 
العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في 
أحاديث كثيرة)”" . 


(1) سبق تخريجه (ص17١).‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص5؟١5).‏ (") التمهيد (88/11") . 


كتاب الديات ا 


جمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. 

َوْلَهُ: 1 أوْ جَرْءًا مِنْهُ جْبِاسَرَةٍ أو سَبَب: إِنْ كان عَمْدَا: فالدَّيَةُ في مَالِه. 

وإِنْ كان غير عَمْدِ: فعلّى عاقلته). 

من أتلف إنسانًا بأن قتله» أو أتلف جزءً! منه بأن قطع يده ونحوهاء بمباشرة 
كأن يرميه بسلاح» أو يضربه بسيفء أو يتسبب في ذلك كأن يرمي عليه أفعى 
فتقتله» أو يحفر له حفرة فيقع فيها فيموت أو تنقطع رجله بسقوطه. فلا يخلو في 
الدية من حالتين : 

الأولى: أن تكون الجناية عمدًا محضًا: فالدية فى مال الجانى» ولا تحمل 
العاقلة منها شيئًا. قال في «الانصاف»: (بلا تزاع».. 1 

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل» 
لا تحملها العاقلة. وهذا يقتضيه الأصل» وهو أن بدل المتلف يجب على 
المتلف. وأرش الجناية على الجاني؛ لقول الله تعالى: «إقلا ير وَازرَةٌ وَنْدَ 
خم - ند وروى الترمذي وصححه عن النبي عه : «لَا يَحْنِي جَانِ إل 
عَلَى تفْسِه7) 

وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه؛ لكثرة الواجب. وعجز الجاني 
في الغالب عن تحملهء 0 
به» والعامد لا عذر له» فلا يستحق التخفيف» ولا يوجد فيه المعنى المقتضي 
للمواساة في الخطأ"'" . 

القافية أن تكرح الجناية خظا:. قالدية هن العاقلة سريف انيت 00 عن 
رسول الله كَلِ أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة» في ا الصيححين اخن 
هريرة كله أنه قال: «اقَتَتَلَتِ ال آان وز ختزل» فقت قافا كدر 


)١(‏ رواه الترمذي )5١154(‏ من حديث عمرو بن الأحوص تإلتة . صححه الترمذيء» والألباني في 
الأرواء (0), 


0 المغني (؟١/17).‏ 
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َمَتَلَيَْا وَمَا في بَطْنِهَاء فَاحْتَصَمُوا إِلَى رَسُول الله يل َقَضَى رَسُول اللَّه كَل أن 0 
جَنِينِهَا غُرَةَ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةِء وَقَضَى بدِيَةٍ الْمَرَْةٍ عَلَى عَاقِلتِهَا وَوَرِتَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ 
00 

وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من 
نحفظ عنه من أهل ا 
العاقلة) . 

وكذا كل ما جرى مجرى الخطأ فديته على العاقلة» كانقلاب النائم على 
إنسان فيقتله . 

ومن الحجكم في تحميل العاقلة دية قتل الخطأ: أن جنايات الخطأ تكثر وهي 
من غير قصدء ودية الآدمى كثيرة» فإيجابها على الجانى فى ماله يجحف به 
ويرهقهء فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة» على سبيل المواساة للقاتل» 
والاعاتة له تحفيفًا عن إذ كان معدوةا فى عل , 

الثالثة : أن تكون الجناية شبه عمد: فالدية على العاقلة أيضًا في قول أكثر أهل 
العلم من الحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ ؛ لحديث أبي هريرة فته ته السابق : «فى 
قضاء رسول الله عي بدية المرأة على عاقلة المرأة القاتلة»), هذا دليل من السنة. 

ووجه ذلك: أن قتل الخطأ وشبه العمد بغير قصد من الفاعل» فناسب أن 
كنك عه لى آذك القية : 

لكن الكفارة في الخطأ وشبه العمد يتحملها القاتل» وهي عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لأن الكفارة حق لله تعالى» فهي عبادة يُلزْم بها 
المكلف» وأما الدية فهي عبارة عن غرم كغرامة الأموال» فَخُمَّف عن هذا القاتل 
ل ا ا 


ور - 
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.)١5/١؟( سبق تخريجه (ص8١١). () المغني‎ )١( 


كتاب الديات ا 
01 


هلد [الشّساء: الآآية ؟وع] ولم يقل : ١يسلّمها)‏ بل قال: مسَلمَة 4 [البقّرة: الآية ]7١‏ بالبناء 
للمفعول؛ لأن الذي سيسلم هذه الدية هم العاقلة» أشار له شيخنا ابن عثيمين”" . 

ثم ذكر المؤلف صورًا من القتل وعلى من تكون الدية فيها 
قَوْلهُ: : (ومّن حفر -تَعَديَا- بنْوَا قصيرَة فَعَمَّقَهَا آحَن فصَّمَانُ تالفٍ: يَيْنَهُمَا ون وَضَعٌّ 

ثالث سِكَيئًا: فأَنلان). 

من تعدى في حفر بئرء كأن يحفرها في طريق مسلوك» فيسقط فيها أحد 
فيموت» فضمان ديته عليه» فلو اث شترك اثنان في حفرهاء أحدهما حفرها قصيرة» 
والآخر عمقهاء فسقط فيها أحد فماتء» فعليهما ديته؛؟ لا* شتراكهما في السبب» 
فالأول حفرها والثاني عمقها وكلاهما متعدَّء وتكون الدية على عاقلتهم. 

وإن وضع ثالث سكيئًا في البئر» فوقع في الحفرة شخص فوقع على السكين» 
ل 6 مشترك في السبب ومتعد فيه» وتكون الدية 
على عاقلتهم يه يشتر كون فيهاء ولا يوجد مباشر منهم. 

وهذا كله إذا كان حفر البئر على وجه فيه تعدٌ. 

وأما: ]تعقوو ول فده كان ككرة قن مناه ضيه كه جم سوط كرد 
وعليه فحفر البئر لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يحفرها بلا تعدَّء فلا يضمن دية من سقط فيه؟ لقوله يك : «وَالبثْرُ 
حَبَار) [متفق 0ل 

الغاتية + أن يحثرها تعد فعلى هن تعد مان التلف واحدًا كان أو أكثر, 
ولك (وإن وَصع ا لالط 

أي : ال كان نظيهه وسظ الظريق يه أن الوق مخل ار تعر 
)١(‏ الشرح الممتع .)95/١5(‏ 
(5) رواه البخاري 2)١599(‏ ومسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة كزالتة . 
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وإن وضع سد يدون كد فلا ضمان عليه ؛ وعنا قرقن على الماذون غير 
وله (وإنْ تََاذّبَ خْرَّانٍ مُكَلْفَانٍ حبلاء فاقَطع, فَسَقَطَا مَيتين: فعَلّى عاقلة كل دِيةُ 

الآخر). 

لو تجاذب حرَّان مكلفان حبلاء كل واحد يجره من جهة؛» فانقطع فسقطا فماتا 
من السقطة» فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر؛ لتسبب كل منهما في قتل 
الآخر خطأ. 


نان كان اهما كان والكشر عر مكاقيو امات عل فاقلة الدكان»ه 
ولا ضمان على عاقلة غير المكلف. 

وما ذكره المولف» أمفلة» وتذكر هنا ضابطًا يجمعهاء» يدخل فيه .ما ذكر 
ونظائره» وهو أن القتل قد يكون فيه متسبب ومباشر: 

فالمباشر: هو من يباشر القتل. كأن يأخذ الآلة فيقتل بها. 

والمتسبب: من لم يباشر القتل بنفسه» ولكنه فعل ما يكون سببًا للموت» كأن 
يحفر حفرة في طريق الناس فيسقط فيها رجل فيموت. 

والمباثير ألصق بالجناية من المتسبب عادة» وعليه: 

فإذا اجتمع عندنا مباشران, فالدية عليهماء كأن يضربه كل واحد ضربة تقتل 

وإذا اجتمع عندنا متسببان فأكثرء وكل واحد منهما سببه فيه تعدّء فالضمان 
عليهم» كما تقدم بيانه فيما لو حفر أحدهما بئرًا في الطريق فجاء آخر فعمقه وآخر 
وضع فيها سكيئًا فسقط آخر فيها فوقع عليها فمات., فالدية عليهم أثلاث. 

وإذا وَجد مباشر ومتسبب» فلا تخلو من حالات: 


الأولى : أن تكون المباشرة غير مبنية على السبب. فالضمان على المباشر. كأن 


1 0 م8 
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يبني أحدهم جدارّاء فيأتي آخر فيرمي غيره من فوقه فيموت» فالضمان على من 
زعا 

الثانية: أن تكون المباشرة مبنية على السبب. وليس فيها عمد ولا عدوان» 
فالضمان على المتسبب. مثل: أن يمشي في طريقه ومعه سيف» فيرمي رجل آخْرٌ 
من فوق الدار على سيف المار فيموت المرمي» فالضمان على المتسبب وهو 
الرامي لا على صاحب السلاح . 

الثالثة: أن تكون المباشرة مبنية على السبب وفيهما عمد وعدوان.ء فالدية 
عليهماء كالممسك مع القاتل» فإنهما يشتركان في الضمان”"' . 
قَولَهُ (وإنْ اصْطَدَما: فَكَذَّلكَ.). 

لو تصادما وهما ماشيان أو راكبان فمات كل واحد من صدمة صاحبه»ء فإن 
وجد متعدٌ فعليه الضمان» وإلا فالضمان على عاقلة كل واحد للآخرء وهذا 
مروي عن أمير المؤمنين علي تافتة'''. ومسائل التصادم تنزّل على المسائل 
السابقة؛ 

مسألة: ما يحصل من الديات في حوادث السيارات لا تخلو الإصابة من 

حالتين : 

الأولى : أن تكون في الركاب الذين مع السائق ممن ركبوا باختيارهم » فتصرفه 
كتصرف الأمين؛ لأنهم ائتمنوه على أنفسهم وأموالهم» فإن حصل تفريط أو تعد 
ضمن وإلا لم يضمن. 

وضابط التعدي: أن يفعل ما لا يحق له فعله. ولو بنسبة يسيرة: كالسرعة 
الزائدة» أو قطع الإشارة» أو التفحيطء أو التهورء فما حصل أثناء هذا من تلف 
على الأنفس فإنه يضمن الدية» ويلزمه الكفارة لقتل الخطأء والتوبة إلى الله. 


.)57/5( انظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 
وابن أبي شيبة (717/574) . إسناده منقطع ؛ الحكم لم يدرك عليًا‎ »2١18778( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


اليد 


رضوطنة . 
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وضابط التفريط: أن يترك ما يلزمه فعله. ولو بنسبة يسيرة: كأن تكون 
العجلات تالفة فيمشي عليهاء أو تكون هناك أشياء مرتخية فيترك شدهاء فما 
حصل بسببها من تلف فإنه يضمن ضمان الخطأ: الكفارة عليه» والدية على 
العاقلة» ويلزمة النوية. 

وأما إذا لم يتعد ولم يفرط. فلا يضمن النفس والمال» ولا كفارة» كما لو 
تصرف تصرفًا يقصد به السلامة» كأن يمشي في طريقه باعتدال فيقابله حيوان 
فتنحرف السيارة فتنقلب» أو يكون بغير سبب منه ولا تعد ولا تفريط» كأن ينكسر 
الذراع أو ينفجر الإطار بلا تفريط منهء ففي كلا الحالتين لا شيء عليهء فلا 
يضمن الفس .ولا المال ولا كفارة. 

الثانية: أن يكون التلف في غير الركاب. 

فإن كانى سيب الشائق يعد يذه أو تفر يط + لومة الكفارة» والدية و العوية: 

وإن كانت بسبب المصابء. ولا حيلة للسائق في دفعه ولا تعد ولا تفريط : 
كما لو كان يسير في طريقه ولم يتعد ولم يفرط ولو بنسبة يسيرة فخرج رجل يعدو 
فضربه فمات». فلا دية ولا كفارة عليه. 
قَوْلَه (ومن أزكب صَغيرِيْنِ لا ولايَة لَهُ على واجدٍ مِنْهُمَاء فاضطَدَمَا فَمَانَا: فدِيتّهُمَا مِن 

مَاله). 0 

إذا أركب صغيرين على دابتين أو سيارتين أو نحوهما مما يركب ويقاد 
فاصطدما فماتاء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون غير مأذون له من وليهما في ذلكء» فالدية من ماله؛ لأنه 
متعدٌ بإركابهما وهما غير مكلفين فلا يُعْتد بإذنهما. 

الثانية: أن يكون مأذونًا له من وليهماء فالضمان على عاقلته . 
قوْلَهُ (ومَن أَزْسَلَ صَغيرَا لَاجَةٍ تف نَفْسَا أو مَالَ: فالضَّمَانُ عَلَى مُرْسِلِه). 

لأن الصغير غير مكلف,» والتفريط من مرسله؛ فيضمن الدية وتكون على 
العاقلة . 


كتاب الديات يا 
ى كك 


ومثله الآن: لو أعطى سيارة لمن لم تجر العادة بالسماح لمثله بالقيادة لصغرهء 
ما حضل من تلقف وتعذ على الأنفين والأموال فمن يمان محعطيه وتكون على 
عاقلته . 
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قل (ومن آَلْقَى حَجَرَاء أؤ عِذْلَا ُو بسَفِيئَةء ففَرِفَث: ضَمِنَ جَمِيعَ ما فِيهَا/. 
أي ديا القن كا قدا قن . سافن بروو ا 318 ع1 أن هد خطاركا أن 

جديةء ترايت بن شمن بصع نافيا مو قلات كن لون والاموال! لذن 

التلف حصل بسببه» ولا يمكن تضمين المباشر وهو الحجر والعدل. 

وهذا كله إذا كان وضعه لهذه الأشياء على جهة التعدي. 


وأنا إذا كان وعم ها أذن له فى رسع افنياة ' 14ل قمان عليه 
ْلَه (ومن اضطرٌ إلَى طَعَام غَثِرٍ مُضْطَنٌ أو شَرَاب فَمَتَعَه حنّى مَاتَ... ضَِته). 

أي: من اضطر إلى طعام وشراب غير فطلبه منه» فمنعه المالك إياه -مع غنى 
المالك عنه في تلك الحال- فمات بذلك ضمنة المالك؛ لما روي عن عمر تاققة 
أنه قضى بذلك» روى ابن أبي شيبة عن الحسن : أن رَجْلُا اسْتَسْقَى عَلَى باب 
قَؤْمء فَأَبَوَا أَنْ يُسْقُوهُ فَأَدْرَكَهُ الْعَطَّئْنُ فَمَاتَء فَضَمنَهُمْ عُمَرُْ الدّيَّهةَ. وحكاه 
أحمد وقال: أقول به(" ولأنه إذا اضطر إليه -مع غنى صاحبه عنه- كان أحق به 
ممن هو في يدهء وله أخذه قهرًا. 

وهل تكون الدية على المانع أو على عاقلته؟ روايتان في المذهبء. قال 
القاضي: يكون على عاقلته؛ لأن هذا لا يوجب القصاصء فيكون شبه عمدء 
وظاهر كلام أحمد أن الدية عليه لا على العاقلة» هذا إذا طلبه فمنعه» وأما إن لم 
يطلبه قل يضمه 3 , 

مسألة: من أمكنه إنقاذ شخص من هلكة» كغرق وحرق وجوعء فلم يغثه 

مع قدرته على ذلك حتى هلك» ففي ضمانه قولان في المذهب». ومذهب كثير 


.)51/85( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. 07077 /50( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 


ا - 


من, الحدابلة أنه يضمن + وتكوة: الدية على الحاقلة». كالمسألة السابقة”؟. 
قَوُلهُ: (أو: ا طَعَامَ غَثْرهِ أؤ شَرَابَهُ وهو عَاجز... فأفلكة: ضَمِنّه). 

فمن أخذ طعام غيره أو شرابه وهو في برية أو مكان لا يقدر فيه على غيره. 
فهلك بذلك أو هلكت بهيمته؛. فعلى الآخذ ضمان ما تلف بأخذه الطعام؛ لأنه 


و ع 


قَوْله: (أ 
أي : لو أخذ من شخص السلاح الذي يدفع به عن نفسه الصائلٌ» فصال عليه 
سبعٌ فقتله» فالضمان على الآخذ؛ لأنه تسبب في قتله» ولأن المباشر لا يمكن 
وهل يكون الضمان عليه أو على العاقلة؟ قولان في المذهبء. والذي اختاره 
القاضى أنه على العاقلة؛ لأنه لا قصاص فيهء فيكون شبه عمد. 
قَوْلهُ: (وإن مَانَتْ حَامِل أ حَمْلهًا من ريح طعام, صَمَِ رَبه إن عَلِمَ ذلك من عَادَتَهَا). 
أي: إذا ماتت الحامل» أو أسقطت حملها من ريح طعام أحد: 
فإن كان يعلم ذلك من عادتها وتعدى في إظهار الرائحة ولم يتحرز.ء ضمن 
ذلك؛ لتسببه فى هلاكهاء ويلحق يشبه العمد. 
وإن لم يعلم فلا ضمان عليه» ويلحق به سائر التصرفات مما أصل فعله مباح . 
مسألة: الحامل إذا دعاها السلطان أو نائبه» فأسقطت لفزعها من استدعائه 
أو تهديده. فهل يضمن السلطان الجنين؟ هذه لا تخلو من حالات: 
الأولى: أن يكون استدعاؤه لها بغير حق» فإنه يضمن ما حصل لها من ضرر. 
قال فى «الإنصاف»: «بلا نزاع», وتكون الدية على العاقلة. ويشهد له: ما روي 
أن عمر تإاققة دعا امرأة ذكر له أنه يُدخل عليهاء وكانت حاملاء ففزعت وأسقطت 
ما فى بطنهاء فقال على: «أَرَى أن دِيَتهُ عَلَيِكَء فَإِنّكَ أَنْتَ أَفْرَعْتَهَاء وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا 


ؤ: أَحَذَ دَابّته. أؤ: مَا يَدْفْعُ به عَنْ نَفْسِهِ من سَبْع وتخوه. فأملكة: صَمِتَه). 


. 07615 /505( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


في سبيك. َال : لاا عي ما هلي تراتيه بكفي بادلا رون 
يش »؟ نه خَطَأ وزو غنه الزواق ع 13 
الاك أن يكون استدعاؤه لها بحق. ويمكن استدعاؤها بغير هذه الطريقة 
بحيث لا ترتاع, فإنه يضمن ما تلف . 
الثالثة : أن يكون استدعاؤه لها بحق» ولم يمكن استدعاؤها إلا بهذه الطريقة 
وإلا لضاع الحق. فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له في هذاء وما ترتب على 


المأذوك غير مضمون. 


كتاب الديات 0 


قال ابن قدامة: «وإن كانت هي الظالمة» فأحضرها عند الحاكم» فينبغي ألا 
يضمنها». وقال ابن قندس: «سواء أحضرها بنفسه أو بإذن الحاكم وطلبه)”"' . 
مسألة: إذا تجارح رجلان» وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعًا عن 
نفسه : 
فإن وجدت بينة: حكمنا بها. 
وإن لم توجد بينة: فيسقط القصاص بيمينهما على صدق ما قالا؛ لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات . 
ويلزم كل واحد منهما ضمان صاحبه؛ لأن الجرح وجدء وما يدعيه كل واحد 
مسألة: إذا أفزع إنسانًا بأن ضربه حتى أحدث بغائط؟ 
فذهب الإمام أحمد وإسحاق: أن عليه ثلث الدية؛ لأن عثمان وليه قضى 
به ". ولم ينقل عن غيره من الصحابة ما يخالفه. قال الإمام أحمد: ١لا‏ أعرف 


شيعا تذفعة):. 


. إسناده منقطع ؛ الحسن لم يدرك عمر كته‎ .)١805١١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. )7717 /17/( المبدع في شرح المقنع (1/ 787)» حاشية الروض‎ »23١7/١17( انظر: المغني‎ )( 
. وإسناده صحيح‎ .)١8755( رواه ابن أبي شيبة (1/555؟)2 وعبد الرزاق‎ )"( 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وذهب جمهور العلماء : أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد فى رواية: 
إلى أنه لا شيء عليه من الدية؛ لأن الدية إنما تجب لاتلاف منفعة أو عضو أو 
إزالة جمال» وليس هاهنا شىء من ذلك» وهذا هو القياس» وإنما ذهب من ذهب 
إلى إيجاب الثلث لقضية عثمان» كما عند ابن أبي شيبة عن ابن المسيب أن عثمان 
قضى فى الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. 

وهذا منه تعزير لا حدّء فللحاكم أن يقضي فيها بما يراه» إما بما روي عن 
عكثمان وهو الأول أى غورة يهب قا يراه رادعا للمتعدي ومعوضًا للمضروب» 


والله أعلم"" . 
اك 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 273728 ما صح من آثار الصحابة (7/ 0؟7١)»‏ الشرح الكبير 
مع الإنصاف (750/ 500). 


كتاب الديات كا 
2 


م 2222-2-7 سس ويم جحلتلل 0000 لجس 
يوي ا 
53 ال 8 


(في ضمان التعدي) 


َوْلهُ: (وإنْ تلف وَاقعٌ على تائم غير مُتَعَد بنَوْمه: فَهَدَرٌ). 
أي: إذا وقع شخص على نائم» فمات الواقع» فله حالتان: 
الأولى: إن كان النائم غير متعدّ في نومهء فلا ضمان عليه» وتلف الواقع 
هدر. 
الثانية : إن كان النائم متعديًا بنومه ولو بنسبة يسيرة» بأن نام في طريق الناس» 
فإنه يضمن ما تلف بسببه» وديته على العاقلة. 
َوْلهُ: (وإنْ تلف النائُ: فعَيِرُ هَدَرِ). 
أي: لو تلف النائم بسبب سقوط آخر عليه» فديته لا تسقط بل تلزم. 
فإن قصد الساقط أن يسقط عليه في مقتل» فهو عمد. 
وإن قصد أن يسقط عليه في غير مقتل» فهو شبه عمد. 
وإن سقط بغير قصد فهو خطأء وفي كل حالة يأخذ حكمها من حيث الدية 
ففى الخطأ وشبه العمد الكفارة فى مال الجانى» والدية على العاقلة» وفى 
العمد القود أو الدية على القاتل إن رضى أولياء القتيل . 
قولهُ: (وإنْ سَلْمَبَاِعُ عَاقِلَ نَفْسَهُ أؤ وَلَدَه إلى سابح حَاذِقٍ ليُعَلَمَه فَعَرِقَ... فَهَدَرْ في 
الجميع). 


من سلم نفسه إلى سابح ليعلمه فغرق المتعلم» فله حالتان: 


: 


الأولى: أن يكون السابح حاذقًا ماهرّاء فهو أمين: 

إن حصل الغرق شغريط عت أو تعد ضمن, 

وإن حصل الغرق بلا تعد منه ولا تفريط» فلا ضمان عليه. 

الثانية: أن يكون السابح غير حاذق ولم يعلم الذي دفع نفسه إليه» فالسابح 
يضمن ما حصل من غرق لتعديه وتغريره غيره. 

وكذا لو علم صبًّا بلا إذن وليه فغرق أثناء تعليمه» فالسابح يضمن مطلقًا 
لعل يه . 


وَل (أز: أَمَر مكلًْا ينزِلُ بر أو يَضْعَدُ سَجَرة فَهَلَكَ... فهدَرْ في الجميع). 

إذا أمر غيره بنزول بئرٍ أو صعودٍ شجرةٍ فهلك الصاعدٌء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون الصاعد مكلقًا ولم يُكرّه على ذلك» فلا ضمان على الآمر؛ 
لأنه لم يجن عليه ولم يتعد؛ أشبه ما لو أذن له ولم يأمره. 

الثانية: أن يكون الصاعد غير مكلف لصغره أو جنونه» فالآمر يضمن ما لحقه 
فخ قلف 

وأما لو أكرهه على نزول بئر أو صعودٍ شجرةٍ فهلكء فالمُكرِهُ يضمن ما حصل 
من التلف مطلقًا؛ لوجود التعدي» ولافرق ييخ المكلف وغيرة خال الأكراه, 
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و 


َوْلهُ: (أؤ: تلف أجيرٌ حفر بنْرِ أو بناءِ حَائِطٍ بِهَدْم وتخوه... فَهَدَرٌ في الجميع). 
من استأجر مكلمًا لبناء حائط أو حفر بئرء فمات الأجير بانهدام البئر أو سقوط 

الحائط عليه لم يضمنه المستأجر؛ لأنه ليس مباشرًا ولا متسببًا بتعدّ. وفي 

«الصحيحين)» عن أبى هريرة تَإفَة أن رسول الله يَلِةِ قال : «وَالبعْرْ جبَارء وَالمَعْدِنُ 

ا 

ْله (أو: أفكته إنجاء نفس مِن هَلكةٍء فلم يَفْعَل... فهَدَرٌ في الجميع). 


.)١557”ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الديات تفلف 
ىك 


ولا مباشرًا في إهلاكهاء فهو كمن لم يعلم به. 

فيه قولّ ثانِ: يضمنء وبه قال كثير من الحنابلة» وهو أقوى إذا كان قادرًا 
على إنجائه ولا مضرة عليه في ذلك؛ لأنه ترك هذا الواجب في إنقاذ النفس 
المعصومة. وتكون الدية على العاقلة» بل نص شيخ الإسلام وغيره على أنه 
يجب عليه أن يدافع عن مال الغير إن كان قادرّاء فكيف بالنفس المعصومة. 
قَوْلُهُ (أؤ: أدَّبَ ب وَلَدَه أو رَوْجَتهُ في نُشُوز.... ول يُشرف فَهَدَرْ في الجميع). 

التأديب: هو التهذيب والتقويم. 

فخا ديم ين اعت وده بساور تن وراتى فادها معد ١‏ ماكو ذا شه يانه 
إسراف» فلا يضمن ما حصل من التلف؛ لآنه مأذون له في ذلك» وما ترتب على 
المأذون غير مضمون. 

ولكن لا بُدَ من شروط ليكون غير ضامن ما حصل بسبب التأديب» وهي : 

الأول: أن يكون له ولاية عليه» كالزوجة والعبد والابن» فللآأب والزوج 
والسيد تأديبهم عند الحاجة. 

الثاني : أن يقصد بالتأديب التقويم والتهذيب لا الانتقام والتعذيب. 

الثالكثك: ألا يسرف في الكمية» وفي «الصحيحين» عن أبي بردة الأنصاري 
فته قال: سمعت النبي كَلةٍ يقول : ١لا‏ تَجْلِدُوا قَوْقَّ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّا ني حَدَّ مِنْ 

خُدُودٍ النّمو0" . 

الرابع: ألا يسرف في الكيفية» فلا يضرب ضربًا مبرحّاء ولا في موضع منهي 
عنه كالوجه. ولا يقطع عضوًاء ولا يكوي بالنارء فهذه كلها لا يجوز له التأديب 
بهاء وقد قال كَةٍ عند ضرب النساء: «فَإِنْ فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهْنَ ضَرًْا غَيْرَ 


0 2 
ف“ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص188). 
(؟) رواه مسلم )١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله ونا . 
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الخامس: أن يكون المضروب قابلًا للتأديب» فإن كان غير قابل لمرضه أو 
صغره فليس له ذلك» وهذه القيود مأخوذة من عمومات النصوص» فإذا توفرت 
الشروط فما ترتب على التأديب فلا ضمان عليه» وإذا اختل أحدها ضمن . 
ْلَه (أو أَدّبَ سُلْطَانٌ رَعِيته لم يُسْرِفٌ فَهَدَرٌ في الجميع). 

إذا أدب السلطان أحدًا من رعيته فلحق المؤدّب ضررء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون التأديب في الحدود. فلا ضمان في سرايتهاء كما تقدم 
بيانه . 

الثانية: أن يكون التأديب فى غير الحدود: 

فإن لم يكن ظالمًا في تأديبه ولم يسرفء. فلا يضمن ما حصل . 

وإن كان ظالمًا أو أسرف فى تأديبه» ضمن » ويلزم في حقه القصاص»ء وهذا 
هو المأثور عن رسول الله يَِةِ والصحابة» فقد أقاد رسول الله َكِنَةِ من نفسه بعض 
الصحابة» وكما قال عمر كشك : «ألا ني وَاللَهِ ما سل عُمَالِي إلي م لِيَصرِبُوا 
بْشَارَكُمْ؛ دوا أموَالكمْ. وَلَكِنْ َرْسِلْهُْ ل 1 ار ديك وَسَرَد 
ا فَمَنْ قعل به سِوى ذَلِك فَلَيرْفََهُ إِلَيَّ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيده إذَا لَأقْصّنَهُ مِنْهُ 


اذ 2ه افيينة ل 
وقد راتت وول اللدكلة ند يَقَصّ من نَمْسِه 5 


وهذا محمول على ضرب الوالي رعيته ضربًا غير جائز» فأما الضرب المشروع 
١ 4‏ 2 )0 
فلا قصاص فيه بالإجماع, ذكره شيخ الإسلام . 
قَوْلَهُ: (وإنْ أَسْرّف. أؤ: رَادَ عَلى مَا يَخْصّل به المقصودُ... صَمِنَ). 

أى : إذا أدب السلطان رعيته تأديبًا غير حاف : أو أدب الرجل ولده أو وزوحته 
تأدينًا غير جائز. كأن يضر على الوجه» أو ضريًا مبرحًاء أو ييجلد تلميذه 
أسوراطا كثيرة فوق العدد المباح» أو يضربه بحديدة» فلحق المضروب تلف» 
فإنه يضمن ما تلف بسيبه لتعديه. 


.)١ سبق تخريجه (ص":‎ )١( 
. 0004 /14( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


كتاب الديات )ا 


ْله (أؤ: صَرَبَ من لا عَفْلَ لَهُ من صَبِيّ» أو غير صَمِنَ). 

من ضرب من لا عقل له من صبي أو مجنون ضمن ما لحقه من تلف؛ لأن 
الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له؛ لأنه لا فائدة في ذلك» ولذا لم يأمر 
الشرع بضرب الصبي على ترك الصلاة قبل العاشرة لجكم» منها: أن الضرب 
النافع له في هذه الحالة لا يكون قبل العاشرة. 
وله (ومن نَامَ علَى سَفْفٍ فَهَوَى به: لم يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بشَقُوطه). 

من نام أو صعد على سقف بيت فسقط السقف به لم يضمن ما تلف بسقوطه؛ 
لأنه ليس من فعلهء إلا إذا تعدى بالصعود بأن يكون السطح لا يحتمل ولم يجعل 
للنوم» فإنه يضمن لكونه متعديا. 

مسألة: من أتلف نفسه أو طرَفَّه فهدر ولا دية على عاقلته. 

بإ كان [لان ومدواميد لم يدر إرمررين كائر اللترية وى ١‏ الصحيدي ؟ 
أن رسول الله كك قال : امن قَتَلَ تَفْسَهُ بحَبدةٍ فَحَِيُهُ في يَ يوج بها في بَطَبه 
في نَارِ جَهَنّمَ خَلِدًا مُحَلَدا يها أبَدَاء وَمَنْ شَرِبَ سُم ققََلَ تَفْسَهُ ْفسَهُ فَهُوَ يتَحَسَاهُ ني نَارٍ 
جهَمَ حَالِدًا مَُلَا ًا بدا وَمَنْ ترد مِنْ جيل قل نفْسَه فهو يرد في نار 
جهنم عار تلن با ا 

وإن كان إتلافه خطأ: كأن يرمي بالسلاح فيرتد عليه فيقطع عضوهء أو يقتل 
نفسهء فهدرء ويشهد له: ما رواه مسلم في قصة عامر عم سلمة بن الأكوع وَوْها 
حينما أراد ضرب الكافرء فعاد السيف عليه فقتله'"'» ولم يقض فيه رسول الله 
57 بدية على العاقلة ولا غيرهاء ولو وجبت لبينها رسول الله 57 ولنقلت. 

ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره» هذا المشهور 
من مذهب الإمام أحمدء وما ثُقِل من التضمين عن عمر نَل فغير معروف» 
والله أعلم. 


. رواه البخاري (/2)01/1 ومسلم (4 6 من حديث أبي هريرة كته‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم (5 ) من حديث سلمة ب بن الأكوع صقت‎ 
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00 
00202036 يي 


2 مَقَيْلْ 3 


مَغَاد وتاك اله 
2 دير ديات 


الدية تختلف باختلاف الأشخاص» فدية الحر غير دية العبدء والذكر غير 
الأنثى» والمسلم غير الكافر» ودية اليد غير دية السن» ل 
وله (دِيهُ الحرٌ المشلم -طِفَلا كَانَ أو كبيرًا: مان ِعيرء أؤ مانا بَقَرَقِ أو ألقَا سَاقِ أ 

لْفُ بقَالٍ ذهب أو الَنا عَشَرَ ألفَ دِزْهم فِضَّق). 

الأصل في مقادير الديات وأتواعها خمسة أصثاف+ يخير الجاني ب بين دفع 
أحدهاء فإن كانت من الإبل فمائة بعيرء وإن كانت من البقر فمائتا بقرة» وإن 
كانت من الغنم فألفا شاة» وإن كانت من الذهب فألف مثقال ذهب. وإن كانت 
من الفضة فاثنا عشر ألف درهم فضةء هذا المذهب. 

واستدلوا: بما روى أبو داود عن محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رباحء 
عن جابر بن عبد الله ونا أن رسول الله ي: «قَضَى في الذي َلَى أَهْلٍ الابل ماله 
مِنَ الابل؛ وَعَلَى أَمْلٍ الْبََرِ مائَتَيْ بَقَرَةِ وَعَلَى أَهْل الشَاء ألْمَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَمْلٍ 
الْخُلَلٍ مِائَنَيْ 2000 [وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق]. ْ َ 

وبأحاديث أخرى لا تخلو من مقال. 


سحاد سي تين باس واي : كتب إلى 


َه 2 


أهل اليمن: «وَأنَّ في النَفْسِ الْمُؤْمِتَةٍ ِانَةَ مِنَ الابل» وَعَلَى أَهْلٍ الْوَرِقٍ ألف 


4 11 
دِيَار)! 0 


)١(‏ رواه أبو داود (5555) من حديث جابر كزاقة عه الألبانى فى الإرواء (55؟7؟). 


هه سبق تخريجه (ص56١5).‏ 


كتاب الديات 356 - 
ف كك 


وهذا رواية عن الإمام أحمد. 


القول الثاني : أن الأصل في دية النفس هي الابل» فإذا عدلوا إلى غيرها من 
الذهب أو الفضة أو الغنم فإنهم يقيمون مائة بعير كم تساوي منهاء ثم يخرجون 
فا يقايلها . 

لقوله مَئِ: «آلَا إِنَّ في قَتِيل عَمْدٍ الْخَطَأ -قَتِيل السَّوْطٍ وَالْعَضَا- مِانَةَ مِنَ 
اما 0 1 

ولأن النبي كَل فرّق بين دية العمد والخطأء فغلّظ بعضهاء وخمّف بعضهاء 
ولا يتحقق هذا في غير الإبل» فمتى قدر على إخراجها ووجدها على الصفة 
المشروطة وجب أخذهاء قلت قيمتها أو كثرت؛ كما روى مالك في كتاب عمرو 
ابن حزم: «وفي النفس مائة من الابل». 

ويشهد لذلك: أن الأحاديث الثابتة في ذكر دية النفس أو الأعضاء إنما جاءت 
بذكر الابل» وما ورد في غير الإبل لم يثبت» وما ثبت منه فيحمل على أنه من 
باب التقويم» كما روى أبو داودء وحسّنه الآلباني عن ابن عمرو وِهْها «أن عمر قام 
خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت., قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألفّاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي 
شاة» وعلى أهل الحلل مائتي ل 

وهذا أقوى. وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول الشافعي» وابن 
المنذرء ورجحه ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وآئمة الدعوة» قال ابن منجا: 
«وهذه الرواية الصحيحة من حيث الدليل»»؛ وقال الزركشي : «وهي أظهر دليلا». 
ورجحها الشيخ محمد بن إبراهيم» وابن عثيمين» وهي ظاهر كلام الخرقي”" . 

وقد دل له حديث ابن مسعودء وعبد الله بن عمرو. وعمرو بن حزم في دية 


ع 


الخطا. 


.)5١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)77 51 (؟) رواه أبو داود (؟5545) من حديث ابن عمرو و'#ا. حسّنه الألباني في الإرواء‎ 
.)١١9/١5( الشرح الممتع‎ »)08/٠١١( انظر: الانصاف‎ )9( 
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قال أبو حنيفة» والشافعي: هي من الإبل للنص» ومن النقدين تقويمّاء وما 
سواهما صلح . 

فعلى هذا يصار إلى الابل فهي الآصلء أو ما يعادلهاء وهذا يقدر في زمانه. 
وكل زمان له تقديره؛ فإن لم ينضبط فيرجع إلى ما ذكره الفقهاء وقرره عمر تزاقتة 
في زمانه . 

والابل يختلف تقديرهاء وكل بلد لهم تقدير بما يناسب حالهم» وقد مر تقدير 
الابل عندنا بحالاات: 

فقدرت المائة من الابل ب: 6٠١‏ ريال فرنسي في عهد الإمام عبد العزيز بن 
محمد بن سعود من القرن الثاني عشر إلى أوائل القرن الرابع عشر. 

9 ثم قدرت عام ”757١ه‏ بألف ريال عربي. 

9 ثم قدرت عام 175١ه‏ في عهد الملك سعود بثلاثين ألف ريال. 

9 ثم قدرت في عهد الشيخ محمد بن ابراهيم بستة عشر ألف ريال لقتل 
الخطأء وبثمانية عشر ألف ريال لشبه العمد وللعمد المحضص. 

0 ثم قدرت عام 505١ه‏ العمد وشبه العمد ب: ٠٠١‏ ألف ريال» والخطأ ب: 
٠‏ ألف ريال. 

0 ثم ارتفعت قيمة الدية لارتفاع أشحاز الإبلء فقدرت في عام 577١هء‏ 
فأقرت للخطأ ثلاثمائة ألف» وللعمد وشبه العمد أربعمائة ألف. ويستمر العمل 
على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير» فإن تغيرت وجب 
تجديد التقويم''". 

مسألة: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الإبل في الدية مقدرة أسنانهاء وقد جاء 
في ذلك أحاديث موقوفة ومرفوعة» وضَعّف المرفوع» وبحثها ابن عبد البرء 


الشيخ محمد بن إبراهيم .)0770/١1١(‏ 


كتاب الديات ون - 


وابن رشدء واب بن القيم» وقد اختار الإمام أحمد: ما روي عن ابن مسعود كنا 
في بيان أسنانها : 
فزي الخكلا أحوايهًا الها وراك ابو دارة عر جيك له بين سممرة 0ت قال: قال 
رسول الله 355: «في دِيَةِ الْخَطَأْ عِشْرُونَ حِقَة وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ بِنْتَ 
مَخاضٍ , وَعِشْرُونَ بنْتَ لَبُونِ» وَعِشرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذكرٍ)”' وهو قول عبد الله. 
والآصح أنه موقوف» وأما المرفوع فضعيف. وبهذا قال الإمام أحمد وأبو 


ع 
حسقهةه 5 


ودية العمد وشبه العمد مغلظة» ومذهب مالك» وأحمد: أنها أرباًا: خمس 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» 
وخمس وعشرون جذعة؛ لما روي عن ابن مسعود يَنإيَة أنه جعل في شبه العمد 
مائة من الإبل أرباَاء وعدّد هذه الأصناف”". والإمام أحمد لما لم يجد فيها 
مينة مر فوعة اتابدة أخل بقول انع مسر ل 

والد ا عندائي عيبي "ا لدثعرل:: 
وله «دِيَةُ الحرٌ المشلم -طِفَلا كان أؤ كبيرًا: مِانَهُ تعير). 

أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه. 
َوْلَهُ: (ودِيةُ الحرَةٍ امْسلمَةٍ: على النَضْفٍ من ذَلِكَ). 

وأجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل ذلك» نقله ابن ار 
وابن عبد البرء وفي كتاب عمرو بن حزم: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النَضْف مِنْ دبَة 
الرَجْل) وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس 7 


: )١17 /8( رواه أبو داود (5055) من حديث ابن مسعود 25ةة . قال البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
وهو‎ :)١١84( «والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود». وقال ابن حجر في البلوغ‎ 
أصح من المرفوع».‎ 

(0) انظر: تهذيب السنن (75/8/5). 

(") رواه أبو داود (؟5005). 

(:) انظر: تهذيب السنن (5/ 207657 إعلام الموقعين (”5/ 595). 
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50 


ف 


ولا مخالف لهم. والشرع أعلم وأحكي'"'. 

ومن الحكم في ذلك ما ذكره ابن القيم في معرض كلامه عن الحكمة في 
مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض: «أن المرأة أنقص من 
الرجل» والرجل أنفع منهاء ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية 
والولايات وحفظ النغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي له نتم 
وهي الديةء فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته 
شاد كفا توي 
وله (ودِيَةُ الكتابيّ الحرٌ: كدِيَةِ الحرَةٍ المشلمة). 

فدية الكتابي نصف دية المسلمء فدية الذكر منهم نصف دية المسلمء 
فتكون كديّة المرأة المسلمةء هذا المذهب» وهو قول مالك؟ لحديث ابن 
عمرو وا عن النبي كَثِ: «عَقْلَ أَهْل الذَّمّةِ يضف عَفْل الْمُسْلِمِينَ؛ وَهُمْ الْيَهُودُ 
وَالنضصَارَى) [رواه ابن ماجه» وحسّنه الترمذي وصححه ابن الجارود» وابن القيم س7 

قال الخطابي: «ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذاء ولا بأس 
بإسناده» وقد قال به أحمد). 

وهذا عام على الصحيح في دية الخطأ والعمد وشبه العمد أنها على النصف 
قوْلَهُ: (ودِيَةُ الكتايية: عَلَّى النَضْفٍ). 

فديات نساء أهل الكتاب نصف دية المسلمة : خمسة وعشرون من الإبل» قال 
ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلانًا». قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن 
()انظر: المغني .)05/1١5(‏ 
(؟) إعلام الموقعين (؟5/5١١).‏ 


(') رواه ابن ماجه (7755) من حديث ابن عمرو وها . وحسّنه الترمذي» والألباني. وصححه ابن 


الجارود. وابن القيم» والخطابي» والبوصيري» وابن حجر والشوكاني. انظر : إرواء الغليل 
لا 


كتاب الديات 0 
7 


ا 


دية المرأة نصف دية ابعر أي منهم. 
قَولَهُ: (ودِيةُ موسي ع احر: تَمائمائة ة دزي 

5 قول أكثر أهل العلم» ولا يقاس بالكتابي ؛ لنقصان ديته وأحكامه عنه» 
فينبغي أن تنقص ديته عن دية الرجل . قال الإمام أحمد: ما أقل ما اختلف في دية 
المجوسي . وممن قال ذلك : عمرء وعثمان» وابن مسعود وكين » فهو قول هؤلاء 
الصحابة» ولم يعرف لهم في عصرهم مخالفٌ» وهو مذهب الإمام مالك» 
والشافعي». وأحيب وإسحاق. 


وأما قوله : «سُنُوا بهم سُنَةَ أَهْلٍ الْكتَاب)”") فالمراد في أخذ جزيتهم. وحقن 


دمائهمء لا في مقدار الدية؛ بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا. 
وسواء كان المجوسي ذميًا أو مستأمنًا؛ لأنه محقون الدم» ونساؤهم على 
النصف من دياتهم بالإجماع”". ويلحق بالمجوسي باقي المشركين. 
قوْلَهُ: (وانحوسية: عَلَى النَصْفٍ). 
فدية المرأة نصف دية الذكر مطلقًا في المسلمين والكفار عمومّاء ونقل ابن 
المنذر وابن قدامة الإجماع عليه . 
كوك (ويستوي الذَّكَرْ والأنتّى: فِيمَا يُوجِبُ ذُونَ ثُلْثِ الدّيق). 
دية المرأة لا تخلو من حالتين: 
الأولى : إن كانت الجناية فيها توجب ثلث دية النفس فأكثر. فديتها نصف دية 
الرجل؛ لعموم قوله مَةِ: «دِيَةٌ الْمَرْأَةِعَلَى النَضْف مِنْ دِيَةِ الرَّجُْلاء وهذا عام. 
الثانية: إذا كانت أقل من ٠‏ الثلث» كأن يقطع أصبعها. 


)١(‏ انظر: المغني (17/ 07)» زاد المعاد (4/ 0؟). 

(؟) رواه مالك (49/) من حديث عبد الرحمن بن غوف تياققة مرفوعًا . ضعّفه الألباني في الأرواء 
(١3)؛‏ للانقطاع؛ محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 

(9) انظر: المغنى .)60/١57(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق. 
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فمذهب الإمام مالك. وأحمد: أنها مثل دية الرجل» فلو كسر سنهاء ففيها 
خمس من الإبل كالرجل» واستدلوا: بقوله بَِ: ١عَقلٌ‏ الْمَرَْةِ ميل عَقْلٍ الرّجُلٍ 
حَتَّى يَبْلمَ الثُلْتَّ مِنْ دِيْتِهًا إزقاة اماق يبيط عي َ 

وقالوا: هو المروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت . 

وذهب الإمام أبو حنيفة» والشافعي: إلى أنها على النصف من دية الرجل 
مطلقّاء سواء كانت أقل من الثلث أو أكثر؛ لعموم حديث عمرو بن حزم كاله 
«دِيَةٌ الْمَرَْةٍ عَلَى النّضْف مِنْ دِيَةِ الرَجُل). وأما حديث ابن عمرو السابق 
فضعيف» قال الشافعي: «وكان مالك 001 السنة» وكنت أتابعه وفي نفسي 
منه شيء» ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه). 

ورجح القول الأول ابن القيم» وقال ابن المسيب» ومالك: (إنه السنةاء 
والحديث وإن كان ضعيمًا فقد روي عن عمر وزيد القول به. قال ابن القيم: ١لا‏ 
ريب أن السنة وردت بذلك» كما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي» ولكن السنة أولى» والفرق 
فيما دون الثلث وما زاد عليه: أن ما دونه قليل» فجبرت مصيبة المرأة فيه 
بعساوانها ل ار 
وله (فلؤ قَطْعَ نَلاتَ أصابع خُرَةٍ مُسلِمَةِ: لَرِمَهُ نَلاُونَ بَعيرًا. ف قَطَعَ رابعة قَبِلَ بُوءِ: 

رُدّتْ إلى عِشْرينَ). 

لآن ما يوجب أقل من ثلث الدية فإنهما متساويان فيهء فإذا زاد رجعنا 
للأصل» فتكون المرأة على النصف,. ولذا روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من 
الابل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: 
)١(‏ رواه النسائي (4/805) من حديث ابن عمرو وَوياء وإسناده ضعيف ؛ لعنعنة ابن جريح» ولرواية 

إسماعيل بن عياش فيه عن الحجازيين. انظر : إرواء الغليل (19/ 02709 . 


. 0709 /9( انظر: إعلام الموقعين (2518/9» إرواء الغليل‎ )١( 
.)١١5/5؟( إعلام الموقعين‎ )*( 


كتاب الديات لسن 5 
ف كك 


ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. فقلت: لما عظم جرحها واشتدت 
مصيبتها نقص عقلها. قال سعيد: أعراقي أنت؟ -لأنهم أهل الرأي في وقته- 
قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا بن أخي"'"'. 
قله (وتعلظ دِيةُ قل احخطاً: في كل من حَرَم مك وإخرامء وشَهْر حَرَام: بِالَْثْ). 

المذهب يغلظون الدية في قتل الخطأ في ثلاثة مواطن : 

الأول: تغليظ للزمان» كالقتل في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة 
والمحرم ورجب . 

الثاني : تغليظ للمكان» كالقتل في الحرم؛ تحقيقًا للأمن فيه. 

الثالث : تغليظ للحال» كما لو قتل قريبًا ذا رحم كالآم والآأخت. فتغلظ بزيادة 
ثلث الدية. وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعي». وأحمد. واختلفوا في صفة 
التخليظ. 

ومذهب الإمام أحمد التغليظ بمقدار ثلث الدية في قتل الخطأء فإذا اجتمعت 
الحرمات الثلاث». وحبت ديتان» لكل واحد من الحرمات ثلث الدية . 

قال ابن المنذر: «وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا». 


ويشهد له: الآثار عن الصحابة» وتحمل على أنها من باب التعزير والسياسة 
الشرعية لروع الغامى ».بوائلة عل , 
وله (فمع اجتماع التَلانَةِ: يَجبُ دِيَتَانِ). 

لو اجتمع مع القتل كونه في الحَرّم وفي الآشهر الحَرِّم ولذي رحمء فعليه ديته 
وتغليظ ثلث في كل واحد من أسباب التغليظ» فتتم ثلاثة أثلاث» ويكون عليه 
ديتان. 
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.)5005( الموطأ برواية أبى مصعب الزهري (77178). صححه الألباني في الإرواء‎ )١( 


(0) انظر: المغني .)01//١5(‏ 
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وله (وإن قَكَلَ مُسْلِم كَافرًا عَمْدَا: أُصعِفَت ديثه). 

أي : ومن أسباب التغليظ : أن يقتل مسلم كافرًا معصومًا إما ذميًا أو معاهدًا أو 
مستأمئاء ويقتله عمدّاء فللامام أن يغلظ عليه الدية» كما روى أحمد عن عثمان 
اهمه ينإنق: أنه أضعف الدية في ذلك» فعن ابن عمر وِوها «أن رجلا مسلمًا قتل رجلا من 
أهل الذمة عمدًاء ورفع إلى عثمان. وق يقت فلم يقتله وغاظا عليه الدية مثل دية 
المسلب), قال ابن حزم: «هذا غاية في الصحة»» وهذا التغليظ راجع للامام 
واجتهاده.» وهذا المذهب. 

وذهب طوائف من العلماء» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي». ومالك: إلى 
أنها لا تضاعف؛ لعموم قول رسول الله بَكِةِ في حديث عمرو بن شعيب: «دية 
المعاهد نصف دية المسلم), وهو عام في العمد والخطأ. 

فالأصل عدم المضاعفة إلا أنه لإلامام أن يفعل ذلك كما فعل عثمان كز . 
وهو راجع إلى نظره وتقديره من باب التعزيرء والله أعلم. 
قَوْلهُ: (وَدِيَة الرّقِيق: قِِميهُ قَلثْ أؤ كَثْرَتْ). 

إذا جني على رقيق بقتله أو بإتلاف عضو منهء ففيه الدية؛ للعمومات. 

ومقذارها مقدان اقيمعة+ .قف قتله تكون ديقة قيطته قلت أو كدرت. سق .ولو 
زادت على الدية المعتادة للحر؛ لأنه مال متقوّم فيضمن ما ذهب بذهابه» فلو 
كانت قيمته مائة ألف فهي ديته. 

وإن كان الإتلاف لجزء منه كيده أو عينه» فيضمن ما نقص من قيمته» ويقدر 
ذلك عمرًا لما نقص عن القيمة» فيجب ذلك كما لو كانت الجناية على غيره عن 
الحيوانات» وهذا رواية عن الإمام أحمدء. واختاره الخلال» وابن قدامةء 
والشارح» وابن الجوزي» وشيخ الإسلام» وصوّبه في «الإنصاف»)”"' . 


وأما المشهور من المذهب: فإنه يضمن ١‏ في الجراح بقسطه. ففي يده نصف 


.)5١؟55؟( صححه الآلباني في الإرواء‎ .)١١775( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
.)755/8/10( حاشية الروض‎ .)77-557/١١( انظر: الإنصاف‎ )0( 


كتاب الديات الا 


قيمته» وفي أنفه قيمته كاملة» ونحوهء والقول الأول أقوى. والله أعلم. 
فائدة: هناك أمور جعل الله سبحانه المرأة على النصف من الرجل» وهى : 
الأول: فى الشهادة : فشهادة امرأتين مكان شهادة رجل في قوله تعالى : 


وَاْسْتَتِْدُوأْ سَهِيدَينِ من بن الك إن لَّمْ يكنا مجن دَيَجْلُ وأرأكان من ريَصَوْنَ من 


دس سم ا 


الككاء أن كين إنديتن حقو نينا الحو 4 [البقّرة: الآية 585] . 
الثاني : في الميراث : في قول اللّه تعالى : «بؤمِي؟: أهَه نه اولك عن 


007 وء 4 دنه 


حَفل ١‏ سين » [النّساء: الآية .]1١‏ 


الثالث: في الدية: في قوله مَْةِ: «ديّة المَرْأَةٍ عَلَى النصْف مِنْ دِيَةٍ الرَّجْلا . 
قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لأجمع 1 
الرجل» . 


0 : في العقيقة : في قوله كه : ١ن‏ العام شَاَانِ مُكَافِتََانِ وَعَنِ الْجَارِيَةٍ 


شَاة) زرواه أبو داود والترمذدي 0 00 


الخامس : فى العتق : فعتق امرأتين يقوم مقام عتق رجل » ٠‏ في قوله كَلئِ: «أَيُمَا 


شري ميم أ نر ملا ا كك بن ار يري ل وبل ضوامة. 
وَأَيُمَا امْرِيَّ مُسْلِم أَعْتَقَ داتع تلان كاك تكاقة بن دار يجري كل معاي 
ِنْهُمَا عُضُوًا مِنْه وَأَيُمَا امْر رَأَوٍ مُسْلِمَةٍ أَعتَقَتْ ن امْرَأةَ مُسْلِمَةَ كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ انار 


5 1 0 1 1 02200 
بَحْرِي كَُُ عضو منهًا عضوًا منهًا» زرواه َم داود والترمذدي وصححه] 5 


د 


(1) رواه أبوداود (5875)» والترمذي )١15١١7(‏ من حديث أم كُرْزِ الْكَعْيّة كِينا.. صححه الترمذي» 
وابن حبان »)01١7(‏ والحاكم .070١9(‏ والألباني. انظر: فتح الباري (9/ 42097 إرواء 
الغليل (5/ 0384 . 

(0) رواه الترمذي »2١651/(‏ وأبو داود (7”9571). قال الترمذي : (حسن صحيح غريب»). وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)551١(‏ 

(©) انظر: الطرق الحكمية (ص6١3١)»‏ إعلام الموقعين /١(‏ 076 . 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يي ا 


53 مَقَدْلْ 8 


رفي دية الجنين) 


عقده المؤلف للكلام على الجناية على الحامل» وما يترتب عليها. 
َوْلَُ: (ومَن جَتى عَلَى حَامِلٍ). 

باددضريها أو زوعيا» رادل بعيانها بورد لأاط ونوا اررعهد أو خط . 
وله (فألقَتْ جَِيئَا خُرًا مُسلِماء ذَكَوًا كَانَ أؤ أَنتَى). 

بأن ألقته ميئًا . 
قله (قديقة: عَرَة). 

أي: فتجب عليه دية الجنين» وهي غرة, والعْرّة: عبد أو أمة؛ سُّمّيا بذلك 
لأنهما من أنمّس الأموال وخيرها. 

فتكون قيمة الغرة: عشر دية أمه الحرة المسلمة» ومقدارها بالإبل في قوله: 

(وهي حَمْسسٌ مِنَ الإبل, والغُرَةُ: هي عَبِدُ أو أَمَةٌ). 

فدية الجنين عبد أو أمة تساوي قيمته خمس من الإبل عُشر دية أمه تدفع لورثة 
الجدو يومةا قرول كر اهل العامة ل ا المسحينا 
عن أبي هريرة كفي قال : «اقْتَتَلَتِ امْرَأََانِ مِنْ هُذَيْلٍ ٠‏ قَرَمَتْ إِحْدَاهُما الْأُخْرَى 

حبر فَقَتلنّهَاوَمَا في بَطْنهَاء فَاحْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ الله كه فَقَضّى رَسُولُ الله كله 

أو ديه جَنييهًا غ2 عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ» وَقَضَى بِدِيَةٍ الْمَوْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَاء وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا 


0 2 


.)5١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الديات 00 


0 ال مَعَلَكَ ل لش عد 2 م ل 
0020 

وروي عن عمر وزيد وكيا وكيا أنهما قالا: ادر قيمتها خمس ا 

ردك ان الى نتية أل سمر ين لخلاب ينا فته : قوم الْعْرَةَ بان 

هذا إن كان التجيى حراء ولا قرق بين كوله :< كرًا أن أن 

ولو كان الذي أسقطه أمهء كما لو شربت الحامل دواءء فألقت جنينها ميئّاء 
فعليها غرة بغير خلاف» قاله ابن قدامة» ولا ترث منها شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث 
ا لمقتول» ولاترث من الغرة شيئًاء وتكون الغرة لسائر ورثته» وعليها عتق رقبة ؛ 
لآنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها. 

ا 0 فعليه غرة» ولا يرث 
منها شيئًا» ويعتق رقبة. وهذا قول الشافعي» و ا 
وْلَهُ: (وتتَعَدَّدُ الغْدَة: بتَعَدّدِ الجنين). 

فلو ألقت جنينين ففيهما غرتان؛ لكل جنين غرة. 
قوْلهُ: (ودِيةٌ اجنين الرّقيق: عُشْرُ قِيمَة أَمّ). 

أي: إذا كان التعدي على أمةٍ حامل وولدها رقيق فسقطء ففيه غرة» وقيمة 
الغرة: عشر قيمة أمه مطلقًا مسلمة كانت أو كتابية. 

روي ذلك عن عمر وزيد 3 وهذا مذهب الإمام أن حنيفة » ومالك» 
والشافعى» وأحمك: 


.)١189( رواه البخاري (5405)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في المغني .)57/١17(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 5 :)٠١‏ «لم 
أجده عنهما» . 

(") رواه ابن أبي شيبة (2)51/786 والبيهقي في الكبرى .)١55174(‏ وإسناده منقطع . 

.)8١ /١( انظر: المغني‎ )5( 


ما زاد الراغب في شرح دليل الطالب 

فلو لم يجد عبدًا أو أمةٌ كذلك فعليه هذه القيمة"'' . 

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الجنين ذكرًا أو أنثى؛ لأن السنة لم تفرق بينهماء 
وبه يقول عامة أهل العلم. 
ْله (وَدِيَةُ الجنين اكوم بكفْره: عُرَةٌ قيمثهًا عر ديّة أمه. 

إذا كان التعدي على امرأة كافرة حامل فأسقطت جنينها ميئّاء فديته غرة 
تساوي عشر دية أمه؛ لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمهء فكذلك 
جنين الكافرة»؛ فإن قدروا على الغرة وهي متعذرة في زمانناء وعليه فيصار إلى 
بدلها وقيمتها من الإبل» أو من المال. 

اححيّ). 

فلو سقط الجنين حا ثم مات بسبب سقوطهء ففيه دية كاملة؛ لأنه مات من 
جنايته بعد ولادته في وقت يعيش لمثله» فأشبه قتله بعد وضعه. قال ابن المنذر: 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيًّا من الضرب 
دية كاملة»). 

وقد حدده أهل العلم بوقت يعيش لمثله. وهو خروجه بعد مضي الحمل ستة 
أشهر قما فوق. 

وأما إن كان سقوطه لوقت لا يعيش لمثله عادة» وهو ما كان قبل نصف سنة 
من حملهء فغرة؛ لأن العادة لم تجر بحياته. قال ابن قدامة: «وهذا قول عامة 
أهل العلم)”" . 
ْله (فإن كانَ خرًا: ففيه دِيَةَ كاملة: وإنْ كان رَقِيَا: فقيمئة). 

فإن سقط الجنين حيًّا لوقت يعيش عادة وهو نصف سنة من الحمل» ثم مات 
بعد سقوطه. فديته دية الحي» إن كان حرًا ذكرًا فدية كاملة. 
)١(‏ الظر المغتي (194/17). 
(؟) انظر: المغني (؟١/‏ 074 . 


كتاب الديات ا 


وإن كان حرًا أنثئى فنصف دية الذكر. 

وإن كان عبدًا ففيه قيمته وقت موته. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حا من الضرب الدية كاملة»» ولأنا 
تيقنا موته بالجناية» فأشبه غير الجنين. 
وله (وَإِنْ اختلمَا في خَُرُوجه حيّا أؤ مَينًا: فقول الجاني). 

لو اختلفا: فالأم تقول: خرج حيّاء والجاني يقول: خرج ميئّاء فإن وجدت 
بينة: فإنه يُصار إليهاء وإن لم توجد بينة: فيقدم قول الجاني بيمينه؛ لأنه منكر 
لما زاد عن الغرة» والأصل براءة الذمة منه. 

مسالة؛ وإذا ادغعث امرأة على إتسان أنه ضريبهاء فأسقطت جتينهاء فأذكر 

وإن أقر بالضرب. أو قامت عليه بينة وأنكر أن تكون أسقطتء. فالقول قوله 
يمين على فعل الغير» والأصل ا 
قَوْلَهُ: (ويجبُ في جَنين الدَّابَةِ: ما نَقَصّ من قَيمَة أَمّه). 

لو جنى على شاة فأسقطت جنينها لزمه ما نقص من قيمة أمها بعد سقوط 
الحمل في قول عامة أهل العلم'" . 


د 


.)757/١17( انظر: المغني‎ )١( 
.)8١/١17( انظر: المغني‎ )0( 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


25-2 
5 معدا" 8 


في دِيَةِ الأغضاء 


لما بِيّن المؤلف مقدار الدية في التعدي على النفس» ودية القتل وأنواعه وحال 
المقتول» ودية الذكر والأنثى» والمسلم والكافرء والحر والعبد» والجنين. 
ذكر هنا دية الجناية على الأعضاء دون النفسء كالجناية على الأسنان 
والأصابع واليدين ونحوهاء والقاعدة في هذا: «أن ما كان في الإنسان منه شيء 
واحد كالأنف ففيه الدية كاملة» وما كان فيه شيئان كاليدين ففيه نصف الدية» 
وما كان فيه أربع ففيه الربع» وهكذا»ء وهناك تفاصيل يأتي بيانها . 
قوْلَهُ: (من أَثلَفَ مَا في لإنْسَانٍ مِنْهُ وَاجِدٌَ كالأئفٍ. واللّسَانِ والذَّكرٍ: قفِيه دِيَةُ 


مض 


كاملة). 

فكل عضو لم يخلق الله تعالى في الإانسان منه إلا واحدًا ففي إتلافه دية 
كاملة. كاللسان» والأنف. والذكر.ء والصلب؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة 
الجنس» وإذهابها كإتلاف النفس. وهذا مذهب الإمام أحمدء والشافعي. قال 
ابن قدامة: «ولا نعلم فيه مخالمًا». 

فالأنف: إذا قطع كاملا ففيه الدية كاملة كما تقدم. 

وإن قطع بعضه: ففيه بعض الدية؛ لأن ما ضمن بالدية يضمن بعضه بقدر 
الدية» وتوزع» ففي المنخرين كل واحد ثلث الدية» وفي الحاجز الثلث. 

ولو ذهب الأنف مع حاسة الشم: ففيه ديتان. 

واللسان: إذا قطع فيه الدية كاملةٌ؛ لحديث عمرو بن حزمء ولا يُعلم فيه 
خلاف . 


كناب الديات ا 
ككل 


ولسان الصغير والكبير ذف في الحكم سواءء ولو كان قبل أن يعرف الكلام» هذا 
مذهب جماهير العلماء. 


وأما لسان الأخرس: فالآئمة الأربعة أن فيه حكومة» فيقدر المجني عليه كأنه 
عبد وينظر قيمته قبل الجناية وبعدها فيعطى الفرق. 

وإن قطع بعض اللسان: فيعطى من الدية بمقدار ما ذهب منه» وهذا مذهب 
الشافية .و سارل ., 

بر ناح مدب الدية كاملة» لا يعلم فيه خلاف؛ لحديث عمرو 
ابن حزم كفتة» ومثله: لو قطع الحشفة كاملة ففيه الدية كاملة. قال ابن قدامة: 
١لا‏ نعلم فيه خلاقًا». 
قَوْلَهُ: (ومن أثلفَ ما في الإنسان مِنْهُ شَيْئَانِ كاليَدَيْن والرَجْلينَ والعَيّتين» والأَدلنْ؛ 

والحاجبين» والَّديَنَ وَالخضْيتِين ففيه: الذي وفي أحَدهمًا: نِضفهَا). 

وليل ذلك : : جديث عمرق بن حزم كه يلت «أَنّ وَسُولَ الله لي كتَبَ له وَكَانَ في 
كتَابهِ : وي الف إذَا أُوعِب جَدعَةُ اده َه وَفِي اللَّسَّانٍ الدَيَةٌ وَفِي الشَفَئِينِ الدَيَةٌ 
زفي البتضتين الدّيّةٌ وَنى الذّكر الدَيَةٌ؛ وَنِي الصّلْبٍ الدَيّةُ» وَفِي الْعَبْتيْنِ الدَيَةُ 
وفي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ 7 6 [أخرجه النسائي]2"7 . 

وقد حكم ببعض ذلك عدد من الصحابة» منهم : أبو بكرة وعهرء وعنفان» 
وعلي #رء ولا يعلم لهم مخالف. قال ابن قدامة: «ولا نعلم في هذا 
ان 

ففي اليد الصحيحة : إن قطعت من الكف نصف الدية. 

وفي الشلاء: الحكومة» ويقدر النقص الذي لحقه فيعوض عنهء ومثلها 
الرجلان. 


.)١١26ص( سبق تخريجه‎ )١( 
/5( الشرح الكبير مع الانصاف (55؟/ 22577 إعلام الموقعين‎ »23١5/1١7( انظر: المغني‎ )( 
.)500 حاشية الروض (لا/‎ »)597 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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وأما العينان: فقد أجمع أهل العلم على أن في العينين الدية» وفي العين 
الواحدة نصفها؛ لقوله كَلْةِ: ١وَفِي‏ الْعيتين الدَيَةَ) . 

ولأنه ليس في الجسد منها إلا شيئان» ففيهما الدية» وفي إحداهما نصفهاء 
كسائر الأعضاء التي كذلك. 

ولأن العينين من أعظم الجوارح نفعًا وجمالا فكانت فيهما الدية» وفي 
إحداهما نصفها كاليدين. 

ولا فرق بين أن تكونا كبيرتين أو صغيرتين» أو مليحتين أو قبيحتين» أو 
صحيحتين أو مريضتين» أو حولاوين. 

وأما الأعور: ففيه نزاع» والمنقول عن عمرء وعثمان» وعليء وابن عمر وَ 
أنهم قضوا بعين الأعور الدية كاملة» وأسانيدها ثابتة عنهمء ولا يعلم لهم 
مخالف,» ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين» وبذلك قال مالك» وأحمدء 
وإسحاق . 

ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله» فوجبت الدية» كما لو أذهبه 
من العيئين» وهناك تفاصيل أخرى في المطولات”''. 

والثديان: قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
في ثدي المرأة نصف الدية» وفي الثديين الدية»”" . 
قله (وفي الْأَجِفَانٍ الأزبعة: اديه وفي أَحَدِهَا: رُبْعُهَا). 

فأجفان العينين وأهدابها في كل واحدة منها ربع الدية؛ لأن فيها جمالا كاملا 
ونفعًا كثيرًا؛ لأنها تقي العين ما يؤذيها وتحفظهاء وسواء في هذا البصير 
والأعمي ». 


1 
7 
1 
7 
ب 
7 


. 2718 /7( الشرح الكبير مع الإنصاف (70/ 5105)» إرواء الغليل‎ »2)١١١/17( انظر: المغني‎ )١( 
.)١577/17( انظر: المغني‎ )١( 


كناب الديات 1 
ككل 


قَوْلَهُ: (وفي اصايع الِيَدَيْنِ: الدَيَةٌ وفي أحدهًا: فنعا وفي الأهلة إن كانت من 
إِبْهَام: نِضفٌ عُشْرٍ لدي وإِنْ كانت من غَيْرِه: فُلْتُ عُشْرهًا. وَكذًا: أصَابِعُ 
0 
الا ا سس سس سه 
الإبل» وهذا قول عامة أهل العلم؛ ؟ ملنهم: : عمر) وعلي». واد بن عباس وق » وهو 
قول الآئمة الأربية؛ وأصحاب الحديث. 
له : هي أصَابع اد لين 1 الا 
ولا فرق بين الابهام وغيره؛ لقوله جَكةِ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَّوَاك)"". يعني الإبهام 
وأصابع لوت وأصابع الرجلين على حدة» ففي كتاب النبي كلل 
لعمرو بن حزم تثتة: «وَفِي كل إِضْبَع مِنْ أَصَابِعٍ الْيَدَيْنِ وَالرَجْليْنِ عَشْرْ مِنَ 
الابل». 1 
فدية كل إصبع مقسومة على أناملهاء وفي كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام, 
فإنها أنملتان» ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث» 
وفي كل أنملة من الابهام خمس من الابل» نصف ديتهاء وهذا قول عامة أهل 
العلم. 
قَوُله: (وفي الْسْنٌ: خَمسٌ من الإبل). 
دية الأسئان: في كل واحد خمس من الإبل» ولا يعلم بين أهل العلم خلاف 
في ذلك؛ لما رواه النسائي عن عمرو بن حزمء عن النبي يَلهِ: «في السَنٌ حمس 
)١(‏ رواه الترمذي )١17941١(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 


صححه الترمذي» وابن الجارود »)78٠0(‏ والألباني في الإرواء .)771/1١(‏ 
(؟) رواه البخاري (18405) من حديث ابن عباس وكا . 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والأضراس والأنياب: مثل الأسنان لا فرق بينهاء في كل واحد منها خمس 
من الإبل» هذا قول الأئمة الأريعة؛ لقول رسول الله ليد : «الأَصَابِعُ سُوَاء 


- 2 دن لك مجم 2 3 2 أ > شاكحهو 2ه 26250 7 الله ا 5 
وَالأسئان سواءً. الثبية وَالْضْرَسٌ سواةء هده وهده سبواغ») . ولقوله لد : الى 


مم 


الأكان حي ير 

قاقدة واتما يحب هذا السمان فى سن نمو قل تقل وهو اللق أبدل أسنانة» 
وبلغ حدًا إذا قلعت سِنّه لم يعد بدلها. فأما سن الصبي الذي لم يثغرء فلا يجب 
بقلعها في الحال شيء. هذا قول الأئمة الأربعة. قال ابن قدامة: «ولا أعلم فيه 
خلاقًا»؛ لأن العادة عود سنهء فلم يجب فيها في الحال شيء. كنتف شعرهء 
ولكن ينتظر عودها؛ فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها. قال أحمد: 
ايتوقف سّئَة ؛ لأنه هو الغالب فى نباتها» . 

لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة؛ لأن ذلك عيبء. والظاهر أنه 
بسبب الجناية عليها' " . 
كَولَهُ: (وفى إِذْهَابِ تفع عْضْو من الأغضًاء: ديثه كاملة). 

لصيرورته كالمعدوم. فلو ضربه مع رأسه ففقد بصره وعيناه في محلهما ففيه 
الديةء وكذا لو ضربه ففقد سمعه ففيه الدية» وهكذا. 


د 


)١(‏ رواه أبو داود (4559) من حديث ابن عباس '#ها . صححه ابن الجارود (0787» والألباني في 
الإرواء (/ا/771) . 

() رواه أبو داود (5577) من حديث ابن عمرو وِ#ها. حسّنه الألباني في الإرواء (7715). وانظر: 
المغني »)١7١/١17(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف .)48٠١/50(‏ 

(9) انظر: المغني (17/ 42١77‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟/ 487). 


كتاب الديات لك 
0 


وم ج22 ير 


00 5 


في دية المنافع 


تكلم على دية الحواس» كالسمع والبصر والعقل» والقاعدة في هذا: «أن كل 
حاسة كاملة يجب في إتلافها الدية كاملة»» وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه في 
الجملة: 
َوْلَهُ: (تجَبُ الذي ةٌ كاملة: : في إذْقَابٍ كل من سَمْع؛ وبَصَرِ وشم وذَوْقٍ؛ وكلام 

وعَقَلِ وحَدّبء ومنْفَعَةٍ مَشِي, ونكاح: وأكل» وصَوْتٍء وتطش). 

(تَجَبُ الذَّيَةُ كامِلَة): على من أتلف حاسة كاملة لإنسان» والحواس هي : 

(في إِذْهَاب كََُ من سَمْع): فمن أتلفه لزمته الدية كاملة وهو قول الأئمة 
الأند روي ذلك عن عمر كإفتة: رواه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة «أَنَّ رَجُلَا 
كي رَجُلا بحَجَرٍ في رَأْسِو اقدمقةة وق يكال تقش ع د 
أرب دِيّاتٍء وَالوّجُلُ ج200 . 

وإن ذهب السمع من أحد الآذنين وجب نصف الدية. 

وأما إذا ذهب السمع مع العضوء ففيه نزاع» والأظهر أن فيه ديتين. 

(وبَصّر): وفي ذهابه الدية كاملة» وهذا لا يعلم فيه خلاف؛ لأثر عمر تالت . 


(وشَّمٌ): وفيه الدية كاملة؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة» فكان فى ذهابها الدية 


كسائر الحواس» وفي كتاب عمرو بن حزم تتإفتة : «وَفِي الْمَشَامٌ الدَّيَة؛. قال ابن 
قدامة: «ولا نعلم فى هذا خلانًا». 


. )771/9( حسّنه الألبانى فى الإرواء‎ .)181١87( وعبد الرزاق‎ »)71/75٠0( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وَذْوْقٍ): ووقع نزاع هل فيه دية كاملة على من أتلفه أم لا؟ 

فالمذهب: أن فيه دية؛ لأنه حاسة فأشبه الشم. 

القول الثانى : أنه لا تجب فيه الدية كاملة. قال ابن قدامة: «وقياس المذهب 
أنه لا دية فيه» فإنه لا يختلف فى أن لسان الآخرس لا تجب فيه الدية. وقد نص 
ذهاب اللسان بطريق الأولى. 

والصحيح : أنه لا دية فيه كاملة؛ لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا 
تكمل الدية فيه إجماعًا على أنها لا تكمل فى ذهاب الذوق بمفرده؛ لأن كل عضو 
لا تكمل الدية فيه بمتفعته لا تكمل بمنفعته دونه؛ كسائر الأعضاء)”'. 

(وكلام): فلو جنى عليه فخرس فتجب الدية كاملة؛ لأنه سلبه أعظم منافعه» 
وإنما تؤخذ إذا قال أهل المعرفة: لا يعود نطقه. 

(وعفل): فلو جنى عليه وأذهب عقله» ففيه الدية كاملة» وقد روي ذلك عن 
عمر» وزيد مقا وفي كتاب النبي ب لعمرو بن حزم: «وَفِي الْعَقْلٍ الدّيّةُ؛. قال 
ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلاقًا». 

ولأنه أكبر المعاني قدرّاء وأعظم الحواس نفعًاء ويدخل به في التكليف». 
ففيه لديا لما روي في كتاب ابي > ع لعمرو ين حزم كا «وفي 50 
ير مي لي أنه قال: «مضت السّنة أن في الصّلب الدية». 
وهذا ينصرف إلى سنة النبي 355, وممن قال بذلك زيد بن ثابت وزلقة ‏ وعطاء. 
والحسن» ومالك» 7ن 


.)١55 /١5( المغني‎ )١( 
.)5165 /55( الشرح الكبير مع الانصاف‎ 2)١901١/١15( انظر: المغني‎ )0( 
.)018/55( انظر: المغني (5١/55١)غ2 الشرح الكبير مع الانصاف‎ )9 


كناب الديات لاماي 
ككدل» 


وأما الجناية على الحدب: فإن منعه المشي ففيه الدية لمنعه المنفعة» وإن لم 


يمنعه وإنما حنى ظهره فموطن نزاعء والمذهب أن فيه الدية كاملة» وهو 
المشهور عن الإمام أحمد. 

(ومَنْفَعَةٍ مَشْيء ونكاح, وأكل؛ وصَوْتٍء وتطش): فلو تعدى عليه فأتلف أحد هذه 
المنافع رواك بالكل قباد كاملة؛ لأن في كل منها نفعًا مقصودًا ليس في 
البدن مثله . 
ْله (وإنْ أفرَعَ إنُسااء أو صَرَبَهه فأخدَت بعَائِطِ أؤْبَوْلٍ أو ريح, ولم يَدُم: فيه ثلْتُ 

الدَيَة. وإنْ دَاهَ: فعَلَيِهِ الذَيَة). 

إذا ضربه في بطنه أو مثانته أو في أي موضع أو أفزعه فأحدث, فلا يخلو من 
حالتين: 

الأولى: ألا يستمسك الغائط أو البول ويستمر على هذه الحالة» فعلى 
الضارب الدية كاملة؛ لآن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة» 
ليس في البدن مثله» فوجب في تفويت منفعته دية كاملة» كسائر الأعضاء 
المذكورة» فإن نفع المثانة حبس البول» وحبس البطن الغائط منفعة مثلهاء 
والنفع بهما كثيرء والضرر بفواتهما عظيم» فكان في كل واحدة منهما الدية. 
كالسمع والبصرء هذا المذهب. وبه قال ابن جريج» وأبو ثورء وأبو حنيفة. قال 
ابن قدامة: «ولم أعلم فيه مخالما». 

الثانية: إذا أحدث ثم استمسك بعد ذلك : 

فالمذهب: قالوا عليه ثلث الدية؛ لما رواه عبد الرؤاق «أن عثمان قضى في 
الذي شرب عق الخوف ولف الجر قال الإمام أحبد : الا أعرف شيا 
يدفعه). 

ومن أهل العلم من خالف في ذلك ورأى أنه لا شيء عليه من حيث الدية» 
وإنما يعزر حسب ما يراه الحاكم؛ لأن الدية لإذهاب عضو أو جماله أو منفعته 


.)١559ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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ولا شيء هناء ويحما ما روي عن عثمان كفي أنه من باب التعزير» فلو غيره 
الحاكم لمصلحة فله ذلكء إلا أن العمل به أولى» والله أعلم . 
قَوْلهُ: (وإنْ جَتَى عَلَيْه فَأَذْمَتَ سَمْعَه وَبَصَرَةُ وَعَقَلَهُ وسَّمّهُ وَذَوْقَهُ وكلامّة 
ونكاعة: فعليِه سَبِعْ دِيَاتِء وأزش بَلْكَ الجتاية. 
وهذا مذهب الجمهور» ففي كل واحد منها الدية. ولا تتداخل؛ لما روى ابن 


- 


5 5 5 2 1 5 رعو و هو ل 2 0 7 مزع عر دوو 
أبى شيبة «إن عمرّ قَيِقتهُ قضى فى رَجِل ضرت رجلا فذهب سمعه وَيبَصَره 


م الب ا له 
وَيِكاحه وعقله. ناريع دِيَاتٍ. وَالرّجل عي 1ه 
10 فرق ا ل م 
قَوْلهُ: (وإنْ مَاتَ من الْتَايَة: فْعَليِهِ دِيّةَ وَاحِدَة). 
فلو ضريه فمات من الضرب» ففيه دية واحدة ولو فقد عقله أو سمعه؛ لآنه 


مات والعوث ليس فيه إلا دية واحدة؟ لععوهات التصوصن فى دية القفل . 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7586). 


كتاب الديات ييا 


ذكر فيه ما يجب في الشجاج والجروح من الدية» وما يجب في كسر العظام . 
وله (الشَّجّةُ: اسْمٌ لجزح الرَأْسِ والوخه). 

هذا ضابط ما يدخل في الشجاج» وهي الجراح التي تحصل في الرأس أو 
الوجها: 

والشجاج عشرة أقسام. خمس منها ليس فيها تقديرء وإنما حكومة يقدرها 
الحاكم. وهي : 

الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلا. 

البازلة: وهي التي يخرج منها دم يسيرء وتسمى الدامية. 

الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 

المتلاحمة: وهي التي تنزل في اللحم كثيرًا. 

السمحاق: وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق. 

وهذه المذكورات من الجناية على الرأس أو الوجه لا مقدر فيهاء بل فيها 
الحكومة» وكلها شجاج لا تصل للعظم» وطريقتها: أن يُقَوّمِ المجني عليه كأنه عبد 
وينظر قيمته قبل الجناية وبعدهاء فيكون مقدار التفاوت بينهما هو دية هذه الشجة . 
قال ابن هبيرة : «وهذه الخمس التي ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الآئمة الأربعة» 
إلا ما روي عن أحمد من أنه ذهب إلى حكم زيد فيها أن في الدامية بعير» وفي 
الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة» وفي السمحاق أربعة)""'. 


)غ0 رواه عبد الرزاق .)١751١(‏ قال صاحب التحجيل (ص7١01):‏ (إسناده صحيحا . 
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قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن فى كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال)0؟. 
لأن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدًا. 


وخمس فيها تقدير مأثور بينها : 


وله (وهي حَمْسَة أحَدهَا: الموضِحَةُ: التي تُوضِحٌ العَظم وثبِررُة. وفَيهَا: نضفٌ عَشْرٍ 

لدي حَمْسَةُ أنعرة». 

فالموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرّاء أجمع أهل العلم على أن 
أرشها مُقَدَوٌء قاله ابن المنذر. 

ومقداره: خمس من الإبل» سواء كانت الموضحة في الوجه أو في الرأس» 
هذا قول أكثر أهل العلم» وهو مروي عن أبي بكر وعمر وَويّاء وفي كتاب النبي 
َك لعمرو بن حزم: «وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسسْ مِنَ الابل. 

وعن ابن عمرو وكيا عن ابي َل أنه قال: «في الْمَوَاضِح 
وْلَهُ (فإنْ كَانَ بَْضّهَا في الرَأْسِ وَبَعضّهًَا في الوَجْه: فمُوَضِحَحَانٍ). 

لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد حكمه. 

ومذهب أكثر أهل العلم أن الموضحة في الرأس والوجه فقطء. فلو جرحه في 
سائر البدن وخرج العظم فلا تقدير فيهاء وإنما عليه الأرش والحكومة حسب 
تقدير القاضيء. ويشهد له: قول الخليفتين الراشدين: «الموضحة في الرأس 
والوسه سوك" خيدل. على أن باقن الحد. بخلافت وهدذا قول. مالك 
والشافعي» وأحمد. ْ 


كيل )0 


)١(‏ اختلاف الآئمة العلماء (؟/ ه7؟5385-5), 
(؟) رواه أبو داود (5575)» والترمذي )١795(‏ من حديث ابن عمرو ويا . 

حسّنه الترمذي» وصححه ابن الجارود (29785» والألباني في الإرواء (757865). 
ضرق رواه ابن أبى شيبة (*؟8١5).‏ قال صاحب التحجيل (ص6١0):‏ (إسناده جيد). 


كتاب الديات وم )ا 


- 
- 


ْلَه (الثاني: الهاشِمَةٌ: الِّي ُوضح العظم وتَهْشْمُهُ. وفيهًا: عَشَرَةُ أعرةٍ 
فالهاشمة: هي الشجة التي تبرز العظم وتكسره. وليس فيها عن رسول الله 35 
دير وإئما رو شما عن زيل وخ فامت لق كما ع عق الواق""" ».و العصيز 
إلى قول زيد اليه نه أقوى من التقدير الذي لا ينضبط غالبًا خاصة أنه لا يعلم له 
مخالف من الصحابة»ء وهذا قول أكثر العلماءء منهم: قتادة» والشافعي» 
وأحمدء والله أ 
وله (الثَالِتُ: المقلُ: الّتِي تُوضِح وَتَهِشْعْ وتَنقْلُ العظم. وفيهًا: حَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرَا). 
وهذه تسمى منقلة بحيث تشق اللحم حتى يتضح العظم وتهشمه وتنقل العظم 
من مكانه» فهذه فيها خمسة عشر بعيرًا بإجماع أهل العلم» كما نقله ابن المنذر 
وابن قدامة. وفي كتاب النبي 55 لعمرو بن حزم : «وفي المنقلة خمس عشرة من 
الابل». ومثله مور في حديث عسرؤ بخ شعيب» عن أبيةء عن بجده قزالقة : 
وله «الرَابعٌ: الَمُومَةُ: التي نَصِلْ إِلَّى جِلدَةٍ الدّمَاغ. وقَيهًا: ثُلْثُ الدّية). 
والمأمومة: الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ. وفيها ثلث الدية» وفي كتاب 


1 لاف مو 4 1 سه 
النبي ك5 لعمرو بن حزم: «فِي المَأْمُومَةٍ ثلث الدَيّةا وهو مروي عن علي 
سد 


هه 
وهو قول الحنفية» والمالكية» والحنابلة”*'. 
وله (الخامس: الدَامعَُ: التي تَخْرِقُ اللْدَةَ. وفيها: القُلْثُ أيضًا). 
والدامغة: هي الجرح الذي يخرق جلدة الدماغ» وفيها ثلث الدية» وهي أولى 
من المأمومة في ذلك؛ لآنها تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقهاء وهذه لا يذكرها 
كثير من العلماء؛ لآن الغالب أن صاحبها يهلك. فلو قدر أنه هلك أو فقد عقلهء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص584). 
(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (57/ .)7١‏ 
ضرم رواه عبد الرز اق ركه اام واد بن أبي شيبة (/511/91؟) . 


(؟)انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١1؟/‏ 86). 
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ففيه الدية كاملة» وأما إذا لم يحصل ذلك ففيه ثلث الدية. 
مسألة: وأما كسر الضلع إذا انجبر مستقيمًا: فالمذهب أنه يجب فيه بعير» 

وبه قال الإامام أحمدء والشافعي ؛ لأنه روي عن عمر ايه أنه قضى ذ في الضلع 
ا 7 

وأما إذا انجبر الضلع غير مستقيم» ففيه الحكومة. 

فسألة: إذا جى عن شعرة فأزالهه قل يخلو مع حالات قلاث: 

الأولى: أن يعود كما كانء فلا يجب فيه شيء» وللامام تعزيره على تعديه. 
وقد ضرب العلماء له مدة سنة» والآن الأولى الرجوع فيه إلى الطب لتقدمه 
وإمكان معرفة ذلك. 

الثانية: أن يعود متغيرّاء كأن يصير أبيض». فجمهور أهل العلم أن فيه 
حكومة. 

الثالثة: ألا يعود الشعرء فمذهب الإمام أحمد. وأبي حنيفة» واختاره ابن 
قدامة: أن في شعر الرأس إذا لم ينبت: الدية كاملة. وفي شعر اللحية إذا لم 
ينبت : الدية؛ لأنه قد جاء ذلك عن علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت وَؤيّاء ولا 
يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف لهما. 

والشعور عندهم أربعة: (شعر الرأس. واللحية» والحاجبين. وأهداب 
العويون ): 

وأما الإمام مالك» والشافعي» وابن المنذرء فاختاروا أن في الشعر حكومة؛ 
لعدم ثبوت شيء من الأحاديث فيه» وما روي عن علي وزيد ضعيف,. وقال ابن 
المنذر: ذ في الشعر يجنى عليه فلا ينبت رويت عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا 
فيه الديةء ولا به يثبت عن علي وزيد ما روي عنهماء والله أعلم'" . 


)١(‏ رواه مالك (١8؟5).‏ صححه الألباني في الإرواء (91؟5). 


(؟) انظر: المغني »)١١7/17(‏ المحلى :)07/١١(‏ حاشية الروض (1/ 42577 الشرح الممتع 
.)١65/1:(‏ 


كتاب الديات مه - 
هف كك 


وهذا يدلك على مكانة هذه الشعور واحترام الإنسان» وإن كان وللأسف 
من الفطرةء وإعفاؤها واجب. وفيها منافع وجمال ووقار. 


د 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج22 7ج 


5 مَقَنلَ 3 


(قي دية الجائفة) 


عقده للكلام على الجروح في البدن غير الرأس والوجه. 

والشجة: تطلق على ما كان في الرأس والوجه. 

والجرح : على ما في سائر البدن غير الرأس والوجه. 
قله (وفي الجائقة: ثُلْتُ الذَيَةِ. وهي: كل مَا يَصِلْ إِلَى الجَؤْفٍء كبطن, وظَهْر 

وصَدَرِ وحَلق). 

الجائفة: هي الجناية التي تصل إلى باطن الجوف. كأن يطعنه في صدره أو 
ظهره فيصل لجوفه. 

وفيها ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: (وفي الحائفة ثلث الدية». 

ولحديث ابن عمرو مرفوعًا: «وفي الجائفة ثلث العقل». 
َولهُ: (وإنْ جَرَحَ جَانبَا فخَرَجَ من الْآحَرِ: فجائِقَتَانِ). 

فلو ضربه بسهم فدخل من جانب وخرج من الجانب الآخر فجائفتان» وفيها 
ثلثا الدية» هذا قول الأئمة الأربعة. قال ابن عبد البر: «لا أعلمهم يختلفون فيه»» 
وهو مروي عن أبي بكر وعمر '#ها أنهما قضيا في الجائفة إذا نفذت بثلثي 
ال 


)١‏ أما أثر أبي بكر يال : فرواه عبد الرزاق (17771). إسناده منقطع ؛ سعيد بن المسيب لم يدرك 
أبا بكر. 
وأما أثر عمر كتاقكة فذكره ابن قدامة في المغني )١19/11(‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن جده «أَنَّ عُمَرَ تزافقة 4 قَضَى في الْجَائِفَةِ إِذا تَقَدّتْ الْجَوْفٌ بش ي اجَاتْفَْيْنَ)ا . ولم أقف عليه . 


كتاب الديات ا 


ولأنه اذه هن مفعين أقيه .ها لو انفده شرن 


قو زوفن وَطِىءَ رَوْجَة صَغِيرَة لا يُوطا مقا فَحَرَقَ ما بين مرج بَوْلِ ومَنِيّ» أو مَا 
بن السَبِيلينَ: فتاه الذي يه إن لَم يَستَميكِ البؤل» وإلا: فجائفة. وإنْ كانت من 

بُوطأ مثْلهًا لمثله» أ أَجْتَيةَ كبيرَة مُطاوعَةٌ ولا شبهَة قَوَقَعَ ذلك: فَهَدَر). 

إذا وطئ امرأة فلا تخلو من حالات: 

(ومَنْ وَطِىءَ رَوْجَةَ صَغِيرَة لا يُوطأ مِْلهَاء فخَرَق مَا بن مَحْرَجٍ بَوْلٍ ومَني» أؤ ما بن 
السَّبيلِينٌ): فإن كانت زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها لمثله» فليس له وطؤهاء فإن فعل 

(فعليه الدَّيَهُ إِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البؤلُ): لابطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول» 

(وإلا: فجَائفَةٌ): فإن استمسك البول: أخذ حكم الجائفة وعليه ثلث الدية» 
وروي عن عمر بإسناد فيه انقطاع أنه قضى في رجل استكره امرأة فأفضاها فغرمه 
ثلث ديتها وضربه © , 

ولوجود الجائفة فيه » ولكونه متعديًا وغير مأذون له فيها. 

(وإنْ كائّث ممّنْ يُوطَأُ مِثْلْهَاللذله.... فَوَقَعَ ذلك: فَهَدَرُ): إذا كانت زوجة فما حصا 

(أو أَجْتَبيَةَ كبيرَةَ مُطاوعَةَ ولا شُْبِهَةَ فَوَقَعَ ذلكَ: فهَدَ): فالمرأة الأجنبية الكبيرة 
إن طاوعته على وطئها ولا شبهة: فما حصل بسببه من الفتق» فهدر؛ لحصوله 
بفعل مأذون من صاحبه كأرش بكارتها مع حرمة الفعل لأنه زنا. 


د 


.097١ /97( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (51/55)» إرواء الغليل‎ ١ 
؛)77٠( رواه عبد الرزاق ( اكلا ), واد بن أبي شيبة (71/895) . ضعَّفه الألباني في الإرواء‎ )0( 


و زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


96 و ٌ و2 16 
08 ب م ح 
العَاقلة 


شرع في الكلام على العاقلة» وبيان من هُمء وما يجب عليهم. 

ومناسبته أن قتل الخطأ إنما تلزم الدية في مال العاقلة» فناسب ذكرهم هنا. 

والعاقلة سميت بذلك؛ لأنهم يعقلون عن الجاني الدية. 

وقيل: لأن الابل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول» ولذلك سميت الدية 

وعاقلة الإنسان: عصبته من النسب بعدوا أو قربواء وهم الأقرباء من جهة 
الآب. كالأعمام وبنيهم. والإخوة وبنيهم» بلا خلاف بين أهل العلم. 

ويد خل الآباء والأبناء مع العاقلة على الراجح ؛ لأن رسول الله يَلةِ «قَضَى أَنَّ 
عَفْلَ الْمَْأَِ بين عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُواء لا يَرِنُونَ مِنْا شَيًْا إلا ما فَضَلَ عَنْ وَرَقيهَاء وَإِنْ 
يِلَثْ فَعَفلْهَا بَيْنَ وَرَنَيه900 . 

وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمدء ومذهب الإمام مالك. وأبي حنيفة» 
واختاره شيخ الاسلام؛ لأنهم من العصبة فأشبهوا الاخوة والأعمام» ولأن العقل 
موضوع على التناصر وهم من أهله. وأحق الناس بنصرته» قوعنيه أن يحملوا عنه 
كالاخوة. 

والعصبة في تحمل العقل مرتبون كما هم في الميراث في تقديم الأقرب 
فالأقربء والآباء والأبناء أحق العصبات بميراثه» فكانوا أولى بتحمل عقله. 


.)5707( رواه أبو داود (55754) من حديث ابن عمرو وكيا . وحسّنه الألباني في الإرواء‎ )١( 


كتاب الديات 0 5 


وكل من عدا العصبات ليسوا من العاقلة» كذوي الأرحام من أخوال 

ونحوهمء وكذا الزوج» وبه قال الإامام أحمد» وأبو حنيفة. 
يشترك في العقل الحاضر منهم والغائب؛ لأنهم استووا في التعصيب 

والارث» فاستووا في تحمل العقل» كالحاضرين» وبهذا قال الإمام أحمدء وأبو 

والعاقلة تحمل الدية عن القاتل خطأ وشبه عمد بدلالة النص» كما في 
الصحيحين» عن أبي هريرة تإلقة قال : «اقَتَتَلَتِ امْرأَانِ مِنْ هُذَيْلٍ 07 إِحْدَاهُمًا 
الأخْرَى در مَتلنْهَا وَمَا في بَطنِهَاء فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُول اللَّو :» فَقَضَى 
رَسُول اللّهِ كلل : أَنّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَةَ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَ يد وَقَضَى بدِيَةٍ التزاء على كانليهاء 
وَوَرِنَهَا وَلَدْهَا وَمَنْ مَعَهُم)"''. 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو 'ِهها أن رسول الله كَلِْةِ: «قضى أن يعقل 
عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها» . 

وروى ابن ماجه عن المغيرة كَإفتة قال: «قَضَّى رَسُولُ الله يل بالدّيّةِ عَلَى 
الْعَاقِلّةِ9 . 1 

والنظر يدل على ذلك؛ لأن القتل عن طريق الخطأ يكثر فإيجاب الدية على 
القاتل يجحف بماله. ولآن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصرونه عادة. 

وأما حديك” «لا يجني عليك ولا تجني عليه»”"'. فالمراد به إثم الجناية لا 


001 كر 8 رف هي 


520000 : 4 2000 26 
يتحملهاء كما قال تعالى: ولا نر وازرة وند أخرئ #6 [الأنعام: الآية داع 2 . 


.)١١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه 77770) من حديث المغيرة كزالتة . 

(") رواه أبو داود (55464) من حديث أبي ر مثة كزافتة . صححه ابن الجارود (١/1/ا)»‏ وابن حبان 
(0445)» والحاكم (7045)» وابن الملقن في البدر المنير (4/ 0747 والألباني في الإرواء 
53209). 


(5) انظر: المغني »)74/١7(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (59/؟571). 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بهاء 
ويشق عليها؛ لأنه إنما لزمها على سبيل التخفيف والمواساة للقائل عقطاء قلا 
يخفف عن الجاني بما يثقل على غيرهء ويجحف بهء كالزكاة» ولأنه لو كان 
الاجحاف مشروعًا كان الجاني أحق به؛ لأنه مُوجب جنايته وجزاء فعلهء فإذا لم 


يشرع في حقهء ففي حق غيره أولى . 
وله (وهي: دُكوز عَصَبَةٍ الجانِي تسا وَوَلاً). 

فالعاقلة تختص بالذكور دون الإناث» وتختص بالعصبات دون أصحاب 
الفرض وذوي الأرحام . 
َوْلهُ: (ولا تحَمِلُ العَاقلهُ: عَمْدًا. ولا عَبدًا. ولا إقرَارًا. ولا ما دُونَ ثُلْثِ دِيَة ذْكَر مُسْلِم. 

ولا قِبِمَةَ مُثلفٍ). د 

هناك خمسة أمور لا تحملها العاقلة» وإنما تلزم الجاني نفسه : 

الأول: القتل العمد: فلا تحمله العاقلة» وإنما يلزم الجاني بلا نزاع» كما 
ذكره ابن قدامة» وابن القيم. 

قال ابن قدامة: «لا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص»» وهذا 
مروي عن ابن عباس وعمر ووْيّاء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة» وروى 
الإمام مالك في «الموطأ» عن الزهري قال: «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل 
شنا مخ دزة الععد إل أن عفان" ولكن الحامك غير معدور فى الجابة تلد 
يستحق المساواة. 1 

الثاني: لا تحمل العاقلة قيمة العبد إذا قتل في قول أكثر العلماء» كمالك 
الاق ب عند لآنه سلعة من السلع» فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان 
والمتاع» وإنما تلزم الجاني نفسه. 

الثالث: لا تحمل العاقلة إقرارًا لم تصدق بهء فلو أقر على نفسه بجنايته 
وأنكرته العاقلة لم تلزم بالعقل» وهو قول الأئمة الأربعة. قال ابن قدامة: (لا 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ (99؟5). 


كتاب الديات 4 0 


نعلم فيه خلافًا». قال ابن القيم: «وذلك أن المدعي والمدعى عليه قد يتواطآن 
على الإقرار بالجناية» . 

الرابع: لا تحمل العاقلة ما كان ديته أقل من ثلث دية الذكر المسلم» وإنما 
تكون على الجاتى ؛ لآنة روي عن غمر قلي" ': وفى إسناده ضعفه». وقالوا: 
الأصل وجوب الضجاة على الجانى» خولف في الذلت فأكثر لإجحافه بالجاني 
لكثرته» فيبقى ما عداه على الأصل» وهذا مذهب الإمام مالك» وأحمد. 

وأما الإمام الشافعي فيرى أن العاقلة تحمل القليل والكثير. 

الخامس : لا تحمل العاقلة قيمة المتلفات: فلو أتلف زرعًا أو مالّا لإنسان» 
فإن العاقلة لا تضمنه؛ لأن الآصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة 


الدابة والزرع . 
قَوْلَهُ: و تحمل: الخطأء وشْئة العَمْدِ). 
القتل أنواع ثلاثة 


الأول الخطأ- وهذا تحمله العاقلة بالاتفاق. 

الثاني : العمد: لا تحمله. ولا يعلم فيه خلاف. 

الثالث: شبه العمد: ا ا لالم ٠»‏ ويدل له: حديث أبي 
هريرة فى «الصحيحين») «اقَتَكَلتِ امْرََنَانِ مِنْ هُذَيْل قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرّى 
جر هاا في بها لاصوا إلى زول الأ لذ قطى ول الله 1 
أي عنبيها ف عند أو ولبتق وقتى .بربة المذآة على عَاقِليهَاء وَوَريهَا وكذها 
وَمَنْ مَعَهُم). 
وله (مُؤْجَلا في نَلاثِ سِنِن). 

الدية إذا وجبت على العاقلة لزمهم دفعهاء وهي مؤجلة إلى ثلاث سنين» وهو 
رأي الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وبه قال إسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر» 


32 


. وهو ضعيف ؟؛ للانقطاع‎ .)519/١1١( رواه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


واستدلوا: بما روي أن عمر وعليًًا قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين”''. 
وسندها ضعيف . 

واختار شيخ الإسلام أن الدية لا تؤجل على العاقلة إلا إذا رأى الإمام 
المصلحة فيه» ونص على ذلك الإمام أحمد. 
وَل (وابتدَاءً حَوْلٍ القثْلِ: من الزّمُوقِ. والجزح: من البزء). 

على القول أن العقل مؤجل إلى ثلاث سنين يبدأ من زهوق الروح في القتل» 
ومن برء الجرح فيما دون القتل؛ لآنه وقت استقرار الوجوب . 

واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحدء والراجح أنه لين هتاك مقداز 
معين؛ لأنه لا نص فيهء بل يرجع ذلك إلى اجتهاد الحاكم» فيفرض على كل 
واحد منهم ما يسهل عليه ولا يؤذيه حسب غناهم وفقرهم وقلتهم وكثرتهم؛ لأن 
ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه فلا يشق على غيره؛ لأنه لا نص في مقدار ما 
يلزم كل واحدء فيرجع إلى اجتهاد الحاكم؛ لقوله تعالى: «إلا يُكَلْك أَنّهُ تسا 
ِلّا وُسعه]» [لبقرة: الآية 058 ولذا ذهب الإمام أحمدء ومالك, والشافعي إلى أن 
الغني يتحمل أكثر من الفقير؛ لآن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف» ولا نص في هذه 
السالة: فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم» كمقادير النفقات. 2 

ولآن تعيين مقدار فيه حرج عليهم» فربما تحملوا ما لا يطيقونه» قال تعالى : 

وحمل لتق ألِينِ من حرج [الحع: له 0]. وهذا مذهب مالكء» وأحمد. 

قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من العقل ما 


: 0-5 220 
يجحف بها ويشق عليها» © . 
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. )517/47/( أما أثر عمر كنا : فرواه عبد الرزاق (2»)17/85/8 وابن أبي شيبة‎ )١( 
وضعّف الأثرين الألباني في الإرواء (/770)؛‎ .)١7791( وأما أثر علي كفت : فرواه البيهقي‎ 
.)55 /١؟( المغني‎ 00 


كتاب الديات صما 


وله (وثيداً. أرب فالأقرب, كالإزث). 

يبدأ الحاكم في قسمة الدية بين العاقلة الأقرب فالأقرب من القاتل» فإن قام 
بها الأقرب لم ينتقل إلى الأبعد» وإلا تجاوز إلى من يليهم» يُقسم على الاخوة 
وبنيهم» والأعمام وبنيهم» ثم أعمام الأب ثم بنيهم» ثم أعمام الجدء ثم بنيهمء 
كذلك أبداء ويقدم الآباء والآبناء عند من يدخلهم في العاقلة. 

ومتى اتسعت أموال قوم للعقل لم يعدهم إلى من بعدهم؛ لأنه حق يستحق 
بالتعصيب» فيقدم الأقرب فالأقرب» كالميراث وولاية النكاح . 

وهل يقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب؟ على وجهين: 

أحدهما: يقدم؛ لأنه يقدم في الميراث» فقدم في العقل» كتقديم الأخ على 
ابنه» هذا المذهب. وقدّمه ابن قدامة. 
قله (ولا يُعتُ: أن يكُونُوا وَارِِيَ بن يَْقِلُونَ عَنْه َل متَى كَانوا يَرِنُونَ للا الحَجبُ: 

عَقَلُو/. 

مثل العم مع وجود الأب أو الأخ. والاخوة مع وجود الأبناء» فهؤلاء 
يتحملون من العقل وإن كانوا محجوبين. 
قوْلهُ: (ولا عَفْلَ: على فقي وصَبيٌ» ومَجْنُونِ) وافرأة, ولو مُغتِقَة). 

هناك أربعة أصناف لا يدخلون مع العاقلة» ولا يطالبون بالمشاركة؛ وهم: 

الأول: الفقير: قال ابن قدامة: «أجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شىء من 
العقل). وهو قول الأئمة الأربعة» فالفقير ليس من أهل المواساة» 500 
لزوم الحج وكفارة الظهارء فهذا من باب أولى أن يسقط عنه. 

الثاني : الصبي والمجنون: لأنهم غير المكلف وليسوا من أهل النصرة» 
ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة ...300 . 

الثالثك: المرأة ولو كانت وارثة: قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه 


اكافيق تحريمه من 11 


من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة». 
الرابع : الكافر: لا يعقل مسلمًا ولا يعقله المسلم. 

وله (ومن لا عَاقلَةَ لَه أؤ لَهُ وعَجَرَتْ: فلا دِيَةَ عل وتكونُ في بَيتِ الملِء كديّة مَنْ 
مَاتَ في رَحْمَِء كتجفقةٍ وطَوَافٍ. فإن تَعَذَرَ الخد مئه: سَقَطْتُ). 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ا 3-5 


إذا لزمت الدية العاقلة طولبوا بهاء فإذا لم توجد عاقلة أو وجدت ولم تقدر: 

فالدية تكون من بيت مال المسلمين» فإن لم يقم بذلك» فهل تسقط الدية أم 
تلزم القاتل؟ قولان لأهل العلم: المؤلف يرى أنها تسقطء وهو المذهب. 

القول الثاني : أنها لا تسقط. وإنما ترجع إلى القاتل» وهذا قول في المذهب» 
وقول الإمام الشافعي» واختاره شيخ الإسلام» وابن قدامة» وهو أرجح؛ لعموم 
قوله تعالى: وَدِيةٌ ُسَلَمَةٌ إك أَميوء) رائسء: لآبه ؟4]» وهو أولى من إهدار دم 
الأحرار في أغلب الأحوال؛ لأنها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة. 

لأن الأمر دائر بين أن يبطل دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف. ولا 
يجوز الأول؛ لأن فيه مخالفة الكتاب والسنة» وقياس أصول الشريعة» فتعين 
الثاني 


د 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (257/77» حاشية الروض (7/ 585؟). 


0 


2 غَارَةَ 1 عَنا 


قتل الخطأ يلزم به أشياء» وهي : 

الدية لأهل الميت» وتقدم الحديث عنهاء ومقدارهاء» ومن يتحمّلها. 

والكفارة. وهي حق لله. وعقد هذا الباب للكلام عليهاء وبيان مقدارها. 
قَوُلهُ: دلا كَمَارَة: 98 العَمْد). 

فقتل العمد لا كفارة فيه» وبهذا قال الإمام مالك». وأحمدء وأبو حنيفة» ويدل 
له مفهوم قوله تعالى : ومن مَنْلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا سَسَِرٌ رشسَة مُؤّمِنَةَ * [النّساء: الآية 5و 
ثم ذكر قتل العمد. فلم يوجب فيه كفارة. وجعل جزاءه جهنم » فمفهومه أنه لا 
550 

قال شيخ الإسلام: «لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس. كقول 
أحمد» وليين ذلك تحفينًا عم مرتكبيني. 
فإن الشارع لم يشرع له كفارة؛ ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف 
المحصنات والسرقة. وطرد هذا أنه لا كفارة فى قتل العمد ولا فى اليمين 
الغموس» وليس ذلك تخفيمًا عن مرتكبهماء بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا 
الجنس من المعاصي»ء وإنما عملها فيما كان مباحًا في الأصل وحرم لعارض » 
كالوطء في الصيام والإحرام)”"' . 


.)178/755( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين (؟777/5).‎ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
وله (وتحجب: فِيمَا ذُوتَهُ). 

فالكفارة تلزم فيما دون قتل العمدء وهو الخطأ وشيبه العمد. 

أما الخطأ: فقد دل النص والإجماع على لزوم الكفارة فيه. كما في قوله 
تعالى: #ومَن فل مؤوكا خملا سر َكب مُؤْمَِةَ * [الشّساء: الآية 87 . 

وأجمع العلماء أن على القاتل خطأ كفارة؛ سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى» 
ا 

وأما شبه العمد: فألحقوه بالخطأ في لزوم الكفارة؛ لأنه لا قَوّد فيه» والعاقلة 
تحمله» فمن قتل نفسًا محرمة» أو شارك فيهاء وكان الفعل خطأء. فعلى القاتل 
عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. 
وَل (في مَالٍ القَتِلٍ لفْسٍ مُعَرّمَة) 

فمن قتل نفسًا معصومة لزمت الكفارة في ماله؛ لقوله تعالى : #ومن قَتلَ 
حَطَكًَا سر ربد مُؤّْمِنَةِ». 

والنفس المحرمة هي المعصومة» تشمل النفس المسلمة والكافرة المعصومة» 
فتجب الكفارة بقتل الكافر المضمونء. سواء كان ذميًّا أو مستأمئّاء وبهذا قال 
أكثر أهل العلم؛ لقوله تعالى: «وَإن كات ين هَوْمْ يَندَحكُم وَيَتتهُم يَِكَقٌ 
ك1 إِك أملو وَكحَرِرُ رَكَبَةٍ مُؤمكَةَ 4 والذمي له ميثاق» وهذا 
منطوق يُقَدّم على دلالة المفهوم في قوله تعالى: «#إوَمن مَتَلَ مُؤْمِنَا حَطًَا َسَحِرٌ 
رَقبَق مُؤْممَةٍ4» فإذا كان المقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاق» فإن كان مؤمنًا لزمه 
ديته كاملة» وإن كان ذميًّا فله نصف الدية» ويجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة 
في كلتا الحالتين» هذا مذهب أكثر العلماء. 
َولهُ: (ولؤ جَيِيئًا). 

فلو ضرب بطن امرأة خطأء فألقت جنيئًا مَيْنّاه فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» توبة من الله؛ لأنها نفس محرمةء وهذا 


رت 


.)91/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب الديات أأه. ا 


مذهب أكثر العلماء» ومنهم: الإمام أحمدء ومالكء» والشافعي وإسحاق» خلاقًا 
5 00 1 
والكفارة تلزم في مال القاتل» ولا تتحملها العاقلة. 
َوْلَهُ: (ويكفز الرّقِيق: بالصّؤْم). 
فالرقيق ينتقل إلى الصوم في الكفارة» فيصوم شهرين متتابعين؛ لآنه لا يملك 
ما يعتق به إلا إن أغطاه سيده ما يعثق به فله أن يعتق . 
قَوْلهُ: (والكافر: بالعنتي). 
أي: ويكفر الكافر بالعتق؛ لآن الصوم لا يصح منه. 
َوْلَهُ: (وغَيْرْهُمَا: يكفرٌ بعثق رَقَبَةِ مُوْمِمَةِ. فإنْ لم يَجِذْ: فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَينْ). 
وأما المسلم الحر: فيبدأ أولّا في كفارة القتل بتحرير رقبة مؤمنة» فإن لم 
إذا لم يقدر على عتق الرقبة والصيام في كفارة القتل لم يجب الإطعام؛ لأن 
الله لم يذكر في كفارة القتل غير العتق والصيام. ولو وجب لذكره ولما آخَّر بيانه 
عن وقت الحاجة» هذا هو مذهب الإمام أحمد» واختاره كثير من العلماء؛ لعدم 
وروده في الآية» وقياسه على الظهار والوطء في نهار رمضان قياس مع الفارق» 
فيثبت فى ذمته إذا قدر عليه أتى به» وإن مات قبل ذلك فإن الله غفور رحيم إذا 
0 


قَولَهُ: (وتتعدّدُ الكفَارَةُ: بتَعَدّدٍ المقَتُول). 
فلو قتل اثنين لزمه ديتان وكفارتان لكلّ قتيل واحدة. 


2 
7 
2 
7 
2 
7 


)١(‏ انظر: المغني (55/15؟5). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف »23١8/57(‏ تفسير ابن كثير (717/5). 
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: زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


ا 5 3 
0 


1 


وله (ولا كَقَارَة: عَلَى مَن قَدَلَ مَن باخ قَدلّه كرَّانٍ مُحْصَنِ, ومُرْتدٌ وحَرْبِيٌ» وتاغ» 

وقِصّاص, ودَفْعَا عن لَفْسِهِ). 

فكل قتل مباح فلا كفارة فيه» كقتل الحربي» والباغي» والزاني المحصن 
الذي ثبت عليه الحدء والقثل قِصاصًا أو حَدَا؛ِ لأنه قتلّ مأمور به» والكفارة لا 
تجب لمحو المأمور به» وما ترتب على المأذون غير مضمونء وإنما المنع من 
بعض الصور للافتئات على الإمام» وأما من حيث الأصل فهو مهدر الدم» فلا 
كفارة فيه ولا دية» والله أعلم. 

بقيت مسألة القسامة وأحكامها: 

والقسامة مشروعة بالسنة والاجماع : ففي «الصحيحين» عن سهل بن أبي حَثْمة 
واف : الما قي عَبْدُ الل بْنُ سَهْلِء فَانّهَمُوا اليهُود» فقَالَ لي 7: لقومه: : يُقسِمْ 
خنئوة نحم على وَل نه اقم الم زم قاو لم تنقة. عير 

نلق ؟ كال: تتم يو بان ين ِنَم قاوا: با َسُول الله قوم ذا 
مُلَالُ. قلَ: كَوَدَاه رَسُولُ الله كله مِنْ قبَليع؟ . 

وتعريف القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 

ولمسلم: «أَنَّ رَسُولَ الله ب أقَوَ القَسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ عَلَيِّْ في الْجَاهاِيّةق)”" . 

فإذا وجد الأولياء صاحبهم مقتولًا وغلب على ظنهم أن فلانًا قتله جاز لهم أن 
يحلفوا على ذلك وإن كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن رسول الله كَكِةٍ قال 
للأنصار: ايُقْسِمُ حَمْسُونَ مِْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ فيْدقَُ إِلَبكُمْ يرْمّيدا. 

فمتى وجد قتيل وادّعي على شخص أنه قتله : 

فإن وجدت بينة أخذ بها. 


ولأ «القساية. 


. من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وَهُها‎ )١179( ومسلم‎ »)5١1547( رواه البخاري‎ )١( 
.)١11720( هه رواه مسلم‎ 


هت ا 


فإن لم يكن» فلا شيء على المدعى عليه . 

ولا تثبت القسامة إلا بشروط أربعة: 

الأول: دعوى القتل: ذكرًا كان المقتول أو أنثى» حرًا أو عبدّاء وأما الجراح 
فلا قسامة فيهاء قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلافًا». وبه قال الأئمة الأربعة. 

الثاني : وجود اللّؤْث : وهو العداوة الظاهرة» نحو ما كان بين الأنصار وأهل 
خيبر» وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بثأر بعض . 

ومن اللوث: القرائن القوية التي تقوي صحة الدعوى». كتفرق جماعة عن 
قتيل » ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم. وشهادة جماعة ممن لا يثبت 
القتل بشهادتهم» كالنساء والصبيان. 

وهذا رواية عن الإمام أحمد. وذهب إليه شيخ الإسلام”"' . 

الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى : فإن ادعى بعضهم وأنكر بعضهم لم 

الرابع : كون المدعين رجالا عقلاء: فلا مدخل للنساء والصبيان والمجانين. 

فإذا توفرت الشروط حلف المدعون خمسين يميئًا على المدعى عليه أنه قتله؛ 
ويشبت حقهم قِبَلَهُّه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يميئًا وبرئ» هذا 
مذهب الإمام أحمد» ومالك» والشافعي» كما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة 
امه فك المتفق عليه. 

والأيمان خمسون على ما جاءت في الأحاديث الصحاحء وأ جمع أهل العلم 

والأيمان تختص بالورثة دون غيرهم» هذا مذهب الإمام أحمد» والشافعي» 
واختاره ابن حامدء» فتقسم بين الورثة من ذوي الفروض والعصبات على قدر 
إرثهم إن كانوا جماعة» وإن كان واحدًا حلفها؛ لقول رسول الله بَلدْةٍ للآنصار: 


.)795 /17( حاشية الروض‎ »)١١94/77( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و لنتعطوة ايلكم أز كلجيغ) + رلم و د الله 
كانت اعد هع بهذا العيد , 

فإذا لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يميئًا وبرئ؛ لقوله 355 : 
ابتكم يَهُودُ 12007 يَمِينًا) . 

فإذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا ب بيمين المدعى عليه» فداه الإمام من بيت 
علج كوا فل رسو لله وو لي لصي اكيلء لله بر مجيل حيو يناري بير 
تام يد أن يسني وقالوا+ «َوَكَبق' تنبل أنْمَانَ قوم كُمَارٍ؟ ! قَوَدَاهُ 

200 الذي 


د 


.)١58/557( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب الحدود 


6 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


شرع المؤلف في الكلام على الحدود وأحكامها وأنواعها. 

والحدود: جمع حدّ وهو لهذ المنعء وحدود الله محارمه. 

واصطلاحًا: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. 

والواجب البعد عن المعاصي سواء حد لها عقوبات دنيوية أم لا» وقد قال 
تعالى : «#ومن يحص 7 0 00 06 صَكل مبِيسا [الأحرّاب: الآية +ع وقال: 
ومن يحص أله وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدَّ دوم يُدَخِلَهُ كارًا ديد فيهكا وَلَمُ عَدَاتْ 
مهي 4 [التساء: الآية وح ولمسلم : «وَمَنْ يَعصٍ الله وَوسُولة فقن وض 

ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي 

ومن رحمة الله أن جعل الحدود زاجرة ومَُطهّرة. 

والعقوبات على فعل المعاصي قد تكون حدودًا أو قِصاضًا أو تعزيرّاء وبينها 
فروق. 

فالفرق بين القصاص والحدود: 

أن القصاص تجوز الشفاعة فيه والعفو عنه سواء ثبت عند الحاكم أم لا. 

وأما الحدود فإذا بلغت الحاكم فلا يجوز الشفاعة فيها ولا العفو عنها. 

وأيضًا: الاستيقاء في القصاص يُمَكُن منه الولي إن كان يحسنه. 


وأما الحدود فلا يقوم بها إلا الحاكم أو نائبه ويستثنى السيد مع عبده؛ لقوله 


. من حديث عدي بن حاتم قزاقة‎ )810١( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 0 


يله : «إِذَا وَنَتِ الأَمَةٌ فَاجَلِدُوهًا90"' . 

وأما الفرق بين الحدود والتعزيرات: 

أولّا: الحد إذا بلغ الحاكم لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه» بخلاف 
التعزيرات فيجوز العفو عنها والشفاعة فيها إذا بلغت الحاكم. 

ثانيًا: الحد لا يقام إلا على المكلف. وأما التعزير فيقام حتى على غير 
المكلف؛ لقوله يَللةِ: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر)"" . 

الًا: التلف الناتج عن الحد لا ضمان فيهء وأما عن التعزير ففيه نزاع: 
فالشافعى يرى أن فيه الضمانء وأما الجمهور فقالوا: لا ضمان؛ للقاعدة: (ما 

رابعًا: الموالاة في الجلد في الحد معتبرة على الصحيح» واختاره شيخ 
الإسلام» وأما في التعزير فلا بأس بتفريقها. 

واعلم أن في تطبيق الحدود مصالح عظيمة للعباد والبلاد» فهي رحمة بالخلق 

فالحدود زواجر» وجوابر» ومكفرات» ولا يقام الحد إلا على من توفرت فيه 
شروط ثلاثة. 

فلا يُقام الحد إلا على المكلف. وهو البالغ العاقل» وأما الصبي والمجنون 
فلا تقام عليهما الحدود؛ لأنه قد رفع القلم عنهماء ولا حكم لكلامهماء قال ابن 
قنايةة اولة كلاق فى اعقارنما قن وسومه الععد» وضيفة افوا 

فلو زنى المجنون أو الصبي لم يقم عليهما الحد» ولو سرقا لم تقطع أيديهماء 
وقد دلت السنة على ذلك في قوله كَهِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عَنٍ الثاكم حَنَى 
)١(‏ رواه البخاري (75065) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وها . 


.)١١7؟7ص( سبق تخريجه‎ )١( 
ا لمغنو (كا/لاه؟).‎ )2©80 


مهم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ست وعَنِ الصّبيَ حت يَخْتِمَ وعَنِ الْمَجْنُونِ حتَى يَقل210. 

وفي «الصحيحين»: «أَنَّ النّبيَ بن قَالَ لماعز حِينَ أَكَرَ عِنْدَهُ : أبك جُنُونٌ؟70" . 
وفي حديث ابن عباس ويا في قصة ماعز كزلئة «أَنَّ الي يل سَأَلَ كَوْمَهُ: 
َمَجْنُونٌ هُوَ؟ كَالُوا: لَيْسَ به بَأَمنَ»”". ْ 

وكير المكلف تفط صم العاداس «العدوه اذل الأنيا ذو والفبية, 

وقد روى أبو داود عن ابن عباس و قال: «أني هُمَرُ بِمَجْنُونَةِ كد رَنَتْ 
م مر يا على فلن د أبِي طَالِبء فَقَالَ : 
مَا شن هَذِِ؟ قَالُوا: : مجو بتي فُلَانٍ وَنَتء كَأمَرَبهَا ُمَرُ أن مرجم قال قَقَالَ: 
ارَجِعُوا بِهَاء : َم أنه قَقَالَ : ا امك الكذيمةء كا علقف» «أَنَّ القَلَم قَدْ رُفِعَ عَنْ 
لان :عن امون خلى يرون ل حل سقط َع اين حَلى ب 
قال ل : قال نما يال هَذِهِ نَرْجَمُ؟ قَالَ: لا شي قَالَ: فَأَرْسِلْهَاء قَالَ: 
كولياه كال جل يا 

مسألة: ومن زال عقله بسّكر ونحوه فزنى في تلك الحالء فعليه حد الزنا 

والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك في سكره على الصحيح من أقوال 
العلماء؛ لآن الصحابة وكين أوجبوا عليه حد الفِزية؛ لكون السكر مظنة لهاء ولأنه 
تنيب إلى هله المحرفات سيب لآ يعذر قلع فاقية من لاغذو له 

ولأن إسقاط الحد عنه يفضي إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات شرب 
الخمرء وفعل ما أحبء فلا يلزمه شيء. 

ولأن السكر مظنة لفعل المحرم وسبب إليه» فقد تسبب إلى فعلها حال صحوه . 


سق فغرييية ا 

(؟) رواه البخاري (2)51815 ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة كا مزافقة 

(7) رواه أبو داود .)5557١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري 1 مسرم «وسنده على شرط 
البخاري». 


)سبق تخرينة (ضى 11 


كتاب الحدود سن 1 
كر 


لكن لا يقبل إقراره بالزنى حال سكره؛ لأنه لا يدري ما يقول» ولا يدل قوله 
0 فأشبه قول النائم والمجنون» وقد روى بريدة تتفت «أَنَّ النِىَ 
َِدِ انك مَاعِنَاا”'". ليعلم أهو سكران أم لاء ولو كان السكران مقبول الإقرار 
موده 
قَوْلَهُ: «ملترم). 

أي : ملتزم بأحكام الإسلام من مسلم وذمي بخلاف الحربي. 
وله (عالِم بالتّحريم). 

أي : عالم بتحريم الفعل الذي أوجب الحدء وبهذا قال عامة أهل العلم» فلا 
حد على من جهل تحريم الخمرء أو من دفعت إليه جارية فظنها جاريته فوطئها 
فلا حد عليه قال عمر وعثمان وعلي ويه : «لا حد إلا على من علمه)”''. 


قَوُلهُ: (وَحَومْ: الشَّفَاعَةُ بولا في حَدّ الله تَعالّى بَعْدَ أن يَبلْمَ الإمَاَ). 

إذا ثبت الحد عند الإامام فتحرم الشفاعة فيه» ويحرم قبولها في حد من حدود 
الله بلا خلاف؛ لقوله يَلِِْةٍ لأسامة لما كلمه في شأن المخزومية التي سرقت: 
ْم في حَد ِنْ حُدُود اللو؟ ثم قَام قَاحْتَطَتَء ثم ال : إِنَمَا أَْلَكَ الَّذِينَ مِنْ 


وه 


كم : نهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمٌ الشترِيف تركو وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيف أَنَامُوا 
عَلَيْه الحَدَ وَايْمُ اللَِّ َو أن فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا تمق عليب 7 , 


ولقوله ليد : (مَنْ حَالَتْ شفاعتة دون 0 مِنْ حَدودٍ اللّه فُقَدُ ضَادٌ الله ززواة أبو 


622 
داود] . 


لل بر ل وهو عند مسلم )١146(‏ بلفظ : «فقام رجل فاستنكهه. فلم يجد منه 
ربح خمر... 

() أما أثر عمر وعثمان و#ا: فرواه عبد الرزاق .)١7555(‏ وإسناده صحيح . 
وأما أثر علي تاقة: فرواه عبد الرزاق .)١7448(‏ وإسناده ضعيف. انظر: التكميل 
(ص١١7١).‏ 

() رواه البخاري (2)75175 ومسلم )١14(‏ من حديث عائشة ويا . 

(5) رواه أبو داود (70941) من حديث ابن عمر وها . صححه الألباني في الإرواء (7714). 


اللو" زاد الراغب فى د الطالب 
للضم زاد الراغب في شرح دليل : 

وعن صفوان بن أمية فيه قال : اكنْتُ نَائِمًا في الْمَسْحِدٍ عَلَيّ خَم حَمِيصَةٌ ِي َمَنُ 
َلائِينَ درْهَمَاء فْجَاء َجُلَ سهان أذ لجل َأ بو وَسُولُ اللّه كله 


فَممْيُوٌ قَقَُلْتُ وو 0 


: به لِيْفْطعَ؛ قَالَ : فأنيئة َقْتْ : أَتقْطَعُهُ مِنْ أجل 1 ثِينَ دِرْهَماء أَنَا أَِيعْهُ وَأَنْسَِه 
ا قَالَ: «كَهَل كَانَ هذا قبل أَنْ تانبتيى .د به) [رواه أبو داود» وصححه 007 

يعني : أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان نافعّاء فأما بعد أن رُفع إلىّ فلا 
بجوة تعطيل الحد له يعفر ولأ تفاع بولا بية ول غير ذللق 


- 5 
24 - 2 
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وروى مالك في «الموطأ» «أنّ َب العام لقي رَجُلا قَ أ خَدَ سَارِقًا 
يُرِيدُ أَنْ يَذْمَبَ بِهِ إِلَى السُلْطَانِء كَشَفَعَ لَهُ الرَْيِر يِل فَقَالَ : لاء حَتَّى أب 
السّلْطَانَء فَقَالَ اله ِذَا يلغ د السَّلَطَانَ َلَعَنَ الله الشَّافِعَ والنمة . 
يعني الذي يقبل الشفاعة . 

ولأن الحد إذا بلغ الحاكم وثبت عنده وجب إقامته» والسعي لترك واجب أمرٌ 
بالمنكر . 

فيحرم تعطيل الحد بشفاعة أو هدية» ولا تحل الشفاعة فيه ممن وجب عليه 
ولا يؤخذ منه مال لتعطيل الحدء لا لبيت المال ولا لغيره» وإذا فعل ولي الأمر 
ذلك فقد جمع فسادين عظيمين : أحدهما: تعطيل الحدء والثاني: أكل السحت. 
فترك الواجب وفعل المحرم. 

وإن كثيرًا مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاهء 
وهذا من أكبر أسباب فساد أهل البوادي والقرى والأمصارء وهو سبب سقوط 
حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره» فإذا ارتشى على تعطيل 


)١(‏ رواه أبو داود (5795) من حديث صفوان بن أمية ؤت . صححه الحاكم »)8١59(‏ والألباني 
في الإرواء 071711 . 

(7) رواه مالك في الموطأ .)١877(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 5٠‏ 0): «هذا خبر منقطع 
ويتصل من وجه صحيح). وقال ابن حجر في الفتح :)81/١17(‏ «وهو منقطع مع وقفهء وهو 
عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوقاء وبسند آخر حسن عن عليّ نحوه كذلك» 
وبسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس» وعماراء والزبير» أخذوا سارقًاء فحَلوا سبيله. . .) 


كتاب الحدود م 


حد ضعفت نفسه أن يقيم حدًا آخر. أفاده شيخ الإسلام''"'. وأما التعزيرات 
والقصاص فيجوز ل رسا لس سام 
قَوْلَهُ: (وتجَبُ: ِقامَة الحدٌ ولو كان من يُقِيمُهُ يُقِيمهُ شَرِيكا في الْعْصِيَةٍ 

ا ان ل 
لا يبيح له ذلك أن يرتكب معصية أخرى بترك إقامة الحد على من وجب عليه. 

ولوجوب 7 بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قَوْلَهُ: (ولا يُقِيمُهُ ُقيمة: إل الإِمَامُ أؤ نَائبَهُ والسَيّدُ على رَفيقه) 

فالحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينيبه» وسواء كان الحد لحق الله تعالى 
كحد الزنى وشرب الخمرهء أو لحق آدمي كحد القذف؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهادء 
ويحتاج إلى ضبط» ولا يؤمن في استيفائه من الحَييف. فوجب تفويضه إلى الإ مام 
أو من ينيبه . 

والذي كان يقيم الحدود في عهد رسول الله 35 هو الرسول لَه أو من ينيبه» 
ولم يكن الصحابة يفتئتون عليه إلا إذا وكلهمء وكذا في عهد خلفائه الراشدين. 

ونائبه يقوم مقامه. فلا يلزم حضور الإمام إذا أناب غيره. 

وفي «(الصحيحين) في فصة ماعل 2 الما شَهِدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ 
دَعَاهُء فَقَالَ التي لد : «اذْهَيُوا بِهِ فَارْجُْمُوة), ولم يذهب معهم). 

وقال كدٍ لما اعترف رجل عنده بالزنا: «وَاغَدُ يا أََيِسُ إِلَى ام مرَأوِ هَذَاء كا 
اغْتَرَقَتْ فَارْجُمْهًا. قَالَ: كَنَدَا عَلَيْهَاء فَاعْتَرَكَتْء كَأَمَرَ بها رَسُولٌ الله عَلن 


ا 


وجميع الحدود في هذا مثله» سواء حد الزنا أو القذف أو الخمر وغيرها. 


0050 مجموع الفتاوى (598/5/8). 
(5) رواه البخاري (5471): ومسلم )١17419(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ونا 
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قَوْلَهُ: (والسَيّدُ على رَقِيقِه 

فيستثنى من اشتراط الإمام في إقامة الحدود: السيد مع عبده إذا كان الحد 
جَلدًا لا قطعًا ولا قبل فيجوز أن يقيم الحد بالجلد على رقيقه. وهو قول مالك» 
والشافعي». وأحمدء وهو مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وق . 

وعن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي تَنإفتة فقال: (يَا أَيّهَا 8 انوا 


عَلَى أَرقَائْكُمُ الع مَنْ حم مِنْهُمْ وَمَنْ َم يَحَصِنْ) ا 3 

ا و ل عي را ل يدر وي 
قال : (إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء نم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم بيعو 
وَلَوْ بِضَفِيرٍ) علق عي 3 

وقال ابن أبي ليلى : «أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائِدهم في مجالسهم 
اللعنوة لا ا 

قال ابن قدامة: وإنما يملك السيد إقامة الحد بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون جلدًاء كحد الزنى» وشرب الخمرء وحد القذف. فأما 
القتل» والقطعء. فلا يملكهما إلا 0 وهذا قول أكثر أهل العلم. 

الثاني : أن يملكه وحدهء. فإن. كان مشعر كا : بين اثنين لم يملك السيد إقامة 
الحد عليه . 

الفالك: أن قيف الخد بمنة أو اعترافه. 

الرابع: أن يكون السيد بالمّا عاقلا عالمًا بالحدود وكيفية إقامتها»”''. 


.)١7١06( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (ص١١73).‏ 

(”) رواه ابن أبي شيبة (587815)» والبيهقي في الكبرى .)١7١١١(‏ قال صاحب التحجيل 
(ص16١6):‏ (إسناده صحيح) . 

9 الم اا 


كتاب الحدود م" 
ككل 


قَوْلهُ: (وتحَرمٌ: إِقامَتهُ في المسجد). 

لآن المساجد لم تبن لهذاء ولئلا يلطخها وتمتهن وتؤذي المتعبدين» وقد جاء 
في ذلك أحاديث لا تخلو من مقال» حسّنها بشواهدها اااي منها: ما رواه 
الوكارد فرك تمي برام امه ماله أنه قال : سول اللّه عن أَنْ يُسْتَقَادَ فى 


عه 


الْمَسْجِدِ وَأَنْ ُنْشَدَ فيه الأَشْعَارٌء وَأَنْ َقَام ف الخ 

وفي ١الصحيحين»‏ أن رسول الله يَكةِ قال للأعرابي لما بال في المسجد: (إِنَّ 
هَذِِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلٍ ولا الْقَذَّرهِ إِنّمَا هِي لِذِكْرٍ الله كك 
َالصلاوَقِرَامةٍ ك7 . 
وله (وأَسَدُه: جَلْدُ الزتَى, فالقَدْفِء فالشرزبء فالتّغزِير). 

فأكثر الحدود عددًا وأقواها ضربًا في الجلد: حد الزنى مائة جلدة» ثم القذف 
ثمانون جلدة» ثم الخمر أربعون جلدة» وسيأتي بيان كل واحد منها على حِدَة. 

وونيه المؤلف أشذه عنقة على الأكثر عددًا. 

هذا يبان العدد باختضارء وأما صفة الضرب والجلد في الحدء فقال: 
وَل (ويُضْرَبُ الرَجُلُ: قَائمَاه بالسَوْطٍِ. ويَجبُْ: الَقَاءُ الَجهِ والرّأس, والقزج 

والمقكل). 1 

فصفة الجلد في إقامة الحدود: 

أولّا: أن يُضرب الرجل قائمّا؛ لأنه أبلغ في إعطاء كل عضو حظه من 
الضرب, وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

ولقول علي تلق : لما أتِيّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ أَوْ في حَدَ فَقَالَ: «اضْرِبء وَأَعْطٍ 
كل عُضُو حَفَّهُ وَانَقِ الْوَجْهَ لدع 


. )37717( من حديث حكيم بن حزام تناقة . حسنه الألباني في الإرواء‎ )5494٠0( رواه أبو داود‎ )١( 
رواه البخاري (50؟٠ 0 ود ا انالك لصون موق لل اط‎ )( 
” رواه ابن أبى شيبة ة(هلاكم؟). شِكفة الألبانى فى الإرواء اللضضفة‎ 0 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


8 


56 
م 
5 


فى 


: أن يكون الضرب بالسوط؛ لقوله تَيِ: «إذًا شَرِتِ الْحَمْرَ فَاجِدُوه0©, 
والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوطء والخلفاء الراشدون ضربوا 
بالسياط 

لي 0 000 
رةه « أذ رَسُول الله أني برج كد شرت كال : اضرو لد قن 
الضَّارِبُ يده وَالضصَارِبُ تَعْلِهِء وَالضصَارِبُ اليا 

والأزلى أن يكون بالسياط وهو الذي عمل به الخلفاء الراشدون وغيرهم» 
وحديث أبي هريرة كته كان في بدء الأمرء ثم جلد النبي مَلِةِ واستقرت الأمورء 
فقد صح أن النبي يَكِةٍ جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين” "2 

3 - ا 5 92 

الكاء لأا يمدة التحووة على الأرضن »ولا يريط :ول جرد من ثبابه . 

والله تعالى لم يأمر بتجريده» إنما أمر بجلده» ومن ججلد من فوق الثوب فقد 
جلد. 

وقد جلد أصحاب رسول الله عله فلم يُنقل عن أحد منهم مدّ ولا قَيْد ولا 


تجريد . 
قال ابن مسعود وَزائة 1 لين ف ديزا هذ ولا تبث ولا تخرين" *'. ولم يعلم 


)١(‏ رواه أبو داود (55/5) من حديث أبي هريرة تناثقة . صححه ابن حبان (55517)» والحاكم 
.)611١6(‏ 

(؟) رواه البخاري (7/ا/51) من حديث أبي هريرة تالت . 

(9) رواه مسلم (107201). 

(؟) رواه البخاري (81/5) . 

(5) رواه البيهقي (/ا/11/51١).‏ ضعفه الألباني في الارواء (7770). 


كتاب الحدود ١‏ ب 


عن أحد من الصحابة خلافه. 
ولا تنزع عنه ثيابه» ولا بأس أن يكون عليه الثوب والثوبان» أو ثوب وسروال؛ 
لأنها تصونه عن التكشف ولا تمنع ألم الضرب في العادة» لكن إن كان عليه فَرْوٌ 
أو جُبَّةٌ مَحْشُوّة تُعت عنه؟ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يُبال بالضرب. 
قال الامام أحمد: «لو تُركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب7©. 


رابعًا: ألا يبالغ بضربه. فيكسر العظم أو يشق الجلد؛ لأن المقصود تأديبه لا 
إهلاكه» ويفرق الضرب على أعضائه وجسده ليأخذ كل عضو منه حصته» ويكثر 
منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين» ويتقي المقاتل» وهي الرأس والوجه 
والفرج» قال علي تناقة : «لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج». 

فالشرمه يكرة وسناء لآ شديدًا فيقتل» ولا ضعيمًا فلا يردع. ولا يرفع باعه 
كل الرفع. ولا يحطه فلا يؤلم. قال أحمد: «لا يبدي إبطه في شيء من 
الحدود». يعني : لا يبالغ في رفع يدهء فالمقصود تأديبه» لا قتله'"'. وقد روى 
فأتى بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتى بسوط بين السوطين» فقال: 
«اضرب ولا يرى إبطك» وأعط كل عضو حقه)”" . 
قوَلَهُ (وتضْرَبُ الموّأة: جالسة وتُسَد عَلَيها يِيابُهَاء وتمسَك يَدَاهَا). 

المرأة في ضرب الحد كالرجل من حيث العدد والصفة» إلا أنها تضرب 
جالسة» وتنشد ثيابها» وتمسك يداها؟ لغلا تتكشف عورتها في تقلبها وتكرار 
اضطرابها؛ لأن المرأة عورة» وجلوسها أستر لهاء وبهذا قال الأئمة الأربعة؛ لما 
رُوي عن علي كَزفتة أنه قال: «تُضْرَبُ الْمَرْأةٌ جَالِسَةَ وَالرَّجُلُ قَايِمَاه؟ © وفي 
إسناده كلام . 


.)01١/١؟( انظر: المغني‎ )5( .)008/١157( انظر: المغني‎ )١( 

(") رواه ابن أبي شيبة (5851/7) . 

(5) رواه البيهقي .)١7587(‏ ضعّفه ابن حجر في الدراية (؟48/1)» والألباني في الإرواء 
امضيية ' 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بخلاف اللّعَانَ فإنها تؤمر بالقيام؛ لأنه لا يُؤدِي إلى كشف العورة. 


- 
0 


وفي قصة المرأة عند مسلم : «فَأمْرَ يِهَا بي اللو يئة مشكث عَلَبِهَا ثيَابها دآ 
جمعت أطرافها- 2 لس 
قَولَهُ: (ويَخْرمُ بَعْدَ الحلٌ: > حَبِسٌ). 

ال 0 
شرعه الله من الحد كفاية» هذا هو المذهب. 

لكن لو كان شره قد انتشر ولم ينزجر بالحدء فهل للامام أن يحبسه تعزيرًا؟ 
قولان: 

المذهب : قالوا: لا 

وذهب القاضي في «الأحكام السلطانية» أن له ذلك”" . 
قَوْلهُ: (وإيذَاءً بكلام). 

ويحرم بعد إقامة الحد أن يُعيّر أو يُسَّبَّ بذلك؛ لأن التعيير زائد على ما شرعه 
الله قال تعالى : قت تاب وَأصَلَحَا فَأَعْرضُوأ 0 إِذَّ أنَّهَ كان تَرَابًا نيما 
[الساءة الآية بل 
قَوْلَهُ (والحدٌ: كَفَارَةٌ لِذَلِكَ الذّنْب). 

لقوله كَكةِ: (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك شَيْنًا فَعُو قت فِي الدّنيَا فَهُوَ كَمَارَة لها [مفق 


ان 


قَوْلهُ: (ومّن أتى حَدا: سَتَرَ نَفسَهُ وله يُسَنّ أنْ يُقِرَ به عِنْدَ الحاكم). 

من وقع فيما يوجب حدًا من زنى أو خمر ونحوه فليتب إلى اللهء ولا يذهب 
للحاكم ليقر عنده. بل يستتر بستر الله ويستغفره من هذا الذنب» والتائب من 
)١(‏ رواه مسلم )١195(‏ من حديث عمران كته . 

وانظر: شرح النووي على مسلم (١١/ه‏ © فتح الباري لابن حجر .)١5١/١(‏ 


(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (؟/:19١).‏ 
(9") رواه البخاري (1), ومسلم (17209) من حديث عبادة وزافتة 


كتاب الحدود 5 1 
كر 


و 


الذنت مه لآ ذنتن ل" بيرقل قال للة: (إِنَّ الله كن حَلِيمٌ حَينَ سيد بُح 
الْحَيّاء وال 
وقال عمر للرجل الذي جاه إلى الي يك قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّى عَالَجَتٌ 


امْرَأه في أَقْصَى الْمَدِيئَقِء وَإِني أَصَبْتُ مِنْهَا ما دُونَ أَنْ أَمَسَّهَاء فَأَنَا هَذَّاء فَافْضٍ 


ف قا لت تال له غك 2-7 سَتَرَكَ الله ل سَتََوْتَ كه تفسَلك) وراد س1 
وإن كان 0 لادس كالسرقة فليرده» أو يتحلل منه إن قدرء ولا يذهب 
زيودى عبد الرزاف) عن ابن مسعود اليه أنه قال : "مَنْ جَاءِ يُرِبدُ أَنْ يُطْلعَنَا عَلَى 

عَوْرَةٍ قَدْ سَّتَرَهَا الله علي فلْيَسْكيِرُ تر الله وليل عَافَ 0 


2 
7 ات 


1 مقو روس كد وو هوا مقويرة 06 2 سشحه | سه 
ِ 2 


مع من 4) 
عار 

ولأ داود قال 255 : ١تَعَاقُوا‏ الخثرة فيا بتكم ٠‏ قُمَا بَلَمَنِي مِنْ حَذَّ فَقَد 
وجب)10. 


ولمسلم قال َكِِ: «مَنْ سَّتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الدَنْيًا وَالآخِرَة)”" . 


. من حديث ابن مسعود كلقة‎ )575٠0( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)7٠04( والألباني في صحيح الجامع‎ 4247١ /17( حسّنه ابن حجر في الفتح‎ 
. والنسائي (407) من حديث يعلى بن أمية كزالتة‎ »)501١7( رواه أبو داود‎ )0( 
. )37170( والألباني في الإرواء‎ »275١ 5 /١( صححه النووي في الخلاصة‎ 
. رواه مسلم (71/57) من حديث ابن مسعود كته‎ )*( 
وهو منقطع؛ ل ان افيه‎ .)١18551( رواه عبد الرزاق‎ )5( 
. رواه أبو داود (5777) من حديث ابن عمرو وها‎ )5( 
وحسّنه ابن عبد الهادي في التنقيح (5/ 2077» والألباني في صحيح‎ »)8١557( صححه الحاكم‎ 
.)5910:5( الجامع‎ 
رواه مسلم (7199) من حديث أبي هريرة كا وزافكة‎ )5( 


مم 8 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
قوْلهُ (وإن اجِتَمّعت حُدُودٌ لله تعالّى من جئس: تَدَاحَلَثْ. ومِنْ أجناس: قَلا). 

إذا اجتمع عليه أكثر من حد وثبتت عند الحاكم» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون من جنس واحدء مثل: الزنى وشرب الخمرء فإن كان لم 
يحد للأول فلا يحد إلا مرة واحدة عنها جميعًا؛ لأن الغرض الزجر والتطهير» 
وهو حاصل بحد واحد» ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه. 

الثانية : أن تكون من أجناس متعددة» مثل: السرقة وشرب الخمرء فتقام عليه 
جميعًا ولا تتداخل» ويبداً بالأخف فالآخف. فيبدأ هنا بحد الخمرء ثم حد 
السرقة» وهل هذه البداية على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ روايتان في 

والذي مال إليه ابن قدامة: أنه على سبيل الاستحباب» ولو بدأ بغيره جازء 
ولا يوالي بين هذه الحدود؛ لأنه ربما أفضى إلى تلفه» بل متى برئٌ من حد أقيم 
غلبم الل لي 

مسألة: إذا اجتمعت حدود وفى بعضها قتل» فلا تخلو من حالتين: 

محصن.» فالقتل يستوفيها وتدخل هي تحتهء كما قال ابن 0 «إذًا 
اجِتَمَعٌ حَدَانِ لله هِ تَعَالَى فيهمًا الْقَنْلَ أحَاط الْمَثْلَ بزَّلِك) [رواه ابن أبي ع 
قال النخعي : «يكفيه القتل». 

وبهذا قال أكثر العلماء» منهم : مالك» والشافعي» وأحمك وأبو حريفة. 

الثانية : أن تكون حقوقًا للآدميين» مثل: حد قذف. وقصاص في جناية على 
يد والقتل. 

فمذهب أحمدء والشافعي: أنها تُسُْتوفى كلها؛ لأنها حقوق آدميين أمكن 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7106/557). 


(؟) رواه ابن أبي شيبة (5؟١78).‏ ضعفه الألباني في الإرواء (71375)؛ فيه مجالد بن سعيدء 


كتاب الحدود 5 2 
هت 1 


استيفاؤهاء وفرق بينه وبين حق الله؛ لأن هذا مبني على المسامحة» وحق 
المخلوق على المشاحّة» فحقوق الآدمي تُستوفى كلها" . 
مسألة: إقامة الحدود في حرم مكة لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن ينتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصّاء فيُقام عليه 
حدها فيه؛ وبه قال الجمهور؛ لقوله تعالى: #إولا تُفِلُوهٌ عند اَلْسْجِدٍ لَفَرَارِ حَىٍّ 
يلوم فِه فَإن كوم توف 4 > [البقرة: الآية .]15١‏ فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم . 

ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم؛ حفظًا 
لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمتهء فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته 
وصيانته . 

وهو قول الجمهور. قال ابن قدامة: «ولا نعلم بع !اك وعانا مررض 
عن طائفة من السلف. منهم: الشعبي» وعطاءء ومجاهدء ذكرها ابن أبي شيبة 
في مصنفه” " . 

الثانية : أن يفعل الجناية خارج الحرم ثم يلوذ به. فوقع خلاف في إقامته عليه 
فيه : 

فالقول الأول: أنه لا يستوفى منه فيه» ولكن يضيق عليه حتى يخرج منهء فلا 
يُجالس» ولا يُبايع» ولا يُؤوى حتى يخرج منهء فإن خِيف هروبه قبض عليه 
وأخرج منهء وهو قول ابن عباس ووْيّاء ومذهب الإمام أحمدء وأبي حنيفة. 

ويشهد له: عموم تولك قال اك 1123 1ن #إرتاك» [آل عمران: الآية 51]؟ يعني : 
الحرم . 

وقوله يَلِ: «إِنَّ الله حَرّمَ مَكَةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء وَإِنَّمَا أحِلَْتْ لي 


.)515/57( انظر: المغني (541/17)» الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)41/1( المغني‎ )0( 


59) مضتك ابن أبي شيبة (5/ 001) . 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


1 


سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ ثم م عا دَثْ إلى حُرْمَتِهَاء قلا يُسْفَك فِيهًا 0055" . 

القول الثاني : أنه يستوفى منه فيه؛ لعموم الأخبار في الآمر بجلد الزاني وقطع 
السارق واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان» وهذا مذهب 
الا مام مالك» والطانيء وابن , المنذر» وقد روى ارق اميد الله كك 
قال: ل: «الْحَرَمُ لا يُعِيذٌ عَاصِيّاء وَلَا فار بَحَرَبَةٍ ان 


د 


)١(‏ رواه البخاري »22٠١5(‏ ومسلم )١1705(‏ من حديث أبي شريح العدوي فته 
() المصدران السابقان. 


هو بالتضر لماه لكان مقوور تان ميا 
قله «الزَى: هُو فِغل الفَاحِسَةٍ في قُبِلٍ أؤ ذُبْرِ) 

يفل تسوظه اليراة المدرسةووطه الدقر» طكليا واغلة ان هذا على هذا 
التغريفب: ْ 


من وطئ امرأةٌ في قبلها حرامًا لا شبهة له في وطئهاء فإنه زانٍ يجب عليه حد 
الزنى» إذا كملت شروطه بلا خلاف بين أهل العلم. 

وأما الوطء في الدبر: فالمذهب: يلحقونه بالزنا في لزوم الحد؛ لأنه وطء في 
فرج محرمء لا ملك له فيه» ولا شبهة ملك. فكان زنى كالوطء في القبل» ولأن 
الله تعالى قال: «إوَآلَّق يأتيرت الْشَحِسَةَ من يسآبكر» (التساء: الآية ١‏ . 

وقل سماه القرآن فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط : م« أمَأَنوْنَ َلْمَحِمَّدَ #4 
[الأعراف: الآية ١٠م]؟‏ يعني ٠‏ الوطء في أدبار الذكور. 
قط؛ لأنه 0 على الأعراض 30 ولهذا كان حده أشد الايد 

قال الله كبك : «إولا تُفرنوأ أَلرَق إِنّمُ كن سحِمَهٌ رسآ سبلا © 4 الإسراء: لآية 
5]. وقرنه بالقتل والبركا فثال سيضاتة: جين 1 تتفت 2 ألا ميقم 
كل يدون التس الى حب لَه إلا بالحن ولا يزؤيت ومن يِتَمَل كلك د ينْقّ أنَامَا 6 


[الفرقان: الآية ]ا 


وفي «الصحيحين») عن ايخ مسعود كاله قال: سَأَنْتُ يسول الله د : ىَّ 


الفا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


تأذ تشعل لل يذ وَهُوٌ حَلَقَكَ) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إن 
ذَلِكَ ع دان 0 0 قَال: 5 نم آَنْ تَقثْلَ وَلَدَكَ مَخَافَة أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) 
قال : ذلك 8 أن؟ قال : ١نم‏ أَنْ َوَاني حَلِيلَةَ جَارك)7" . 

وللزنا من الأضرار والعقوبات الكثير: 

فمفسدة الزنى مناقضة لمصالح العالم» فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على 
أهلها وزوجها وأقاربهاء ونكست رؤوسهم بين الناس» وإن حملت من الزنا 
فحدّث ولا حرج عما يترتب بعده من مفاسد. 

ومن آثاره: أنه يجلب الفقرء ويذهب بركة العمرء ويكسو صاحبه الطلنة 
والالقى بررورية. النقي :ويععف. .التلب. ومرضة» زيدلب الهم والبعرة 
والخوف. ويباعد صاحبه من المَلِكِ ويدنيه من الشيطان. 
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وقد خص الله سبحانه حد الزنا لقبحه بثلاث في قوله تعالى : مألرَانة والزنى 
التإئا لقي و فتنايائة يار اله اقلق يا تأنا ىعن أتد د 24 فق بال الث 
لْآحْرٍ وَلََبَدَ عَدَلَبْمَا طَلفَةٌ من الْمؤمنَ (0 > (اثرر: الآنه . 

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات» وهي الرجم لمن أحصن, والجمع بين 
الجلد والتغريب لمن لم يحصن. 

الثاني : أنه نهى عباده المؤمنين أن تأخذهم بالزناة رأفة تمنعهم من إقامة الحد 
عليهم؛ لأن الله أرحم بهم حين أوجب عليهم هذا الحد. 

الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهم بمشهد من المؤمنين» وذلك أبلغ في 
مصلحة الحد وحكمة الزجر؛ لآن النفوس قد تميل لهذا الجرم وتستمرئه» وقد 
يقع من الغني والفقير» والرجل والمرأة. 
َوْلَهُ: (فإذًا زتى اخصَن: وجب رَجْمْهُ حتّى ييُوت). 

فالرجم لا يكوت إلا للمحصن بإجماع أهل العلم؛ لقول عمر تلق : إن الوَجُمَ 


. رواه البخاري (لالاعة :)2 ومسلم )5م من حديث ابن مسعود كانه‎ )١( 


حَنٌَّ عَلَى مَنْ زَنَى وَكَن ألخصة) وش ع1 

وقال النبي كَل : لَا يَحِلُ دم امْرِيٍ مُسْلِم إِلّا إحْدَى ثَلَاثِ - ذَكَرَ ِثهًا: : أَوْ ْنَا 
يَعَدَ إِحَصَّانٍ) زرواة أبو ذاؤة والترمذي 00 كن 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود يليه قال : قال رسول الله :دلا يحل حم 
امِْيْ مُسْلِم؛ ؛ يَشْهَدُ أَنْ لا ِلَهَ إلا اللَّهُ وَأنّى ول الله إِلّا بِإِخدى تَلَاثِ: النَفْسُ 
ِالنَفْسِء وَأَلتَيَبُ الرّان ني. وَالمَارِقُ مِنَ الدّين الَارِكُ للْجَمَاعَقه©. 


والزاني لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون غير محصن فيجلد مائة جلدة وَيُعَرّبِء وتأتي أحكامه. 

الثانية : أن يكون محصنًا: 

فيجب وععمه» وجل كان أو امرأة: لاسر سا العلم خالف فيه 
وقد ثبت الرجم من قول رسول الله جَةٍ وفعله في أخبار تشبه التواترء وأجمع 
عليه الصحابة. 


وفي ١الصحيحين»‏ عن ابن عباس ويا قال: قال عمر يَإاثة -وهو جالس على 
منبر رسول الله يَلِةِ: (إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ مُحَمَّدَا َل بِالْحَقَّ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتّات» 
نَكَانَ مما أَنْزِلَ عَلَيْ آَُ الرَجْم . َرَأنا اها وَوَعَيَْاهَاوََقَلامَاء فَرَجَمَ وَسُولُ الله عل 
وَرَجَمْا بده تَأَحْشَى إِنْ طَالَ ؛ الئاس رَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ :اما نَحِد الرَّجْمَ ني كُتَابِ 


5 


الله فيَضِلُوا برك كَرِيضَةٍ أَنْوََهَا الله وَإِنَ الرّجُمَ في كِتَابٍ الل حَقَ عَلَى مَنْ رَنَى ذا 


2 


عير عي 2 أ 6م وم ا و 5 و 
حصن من الرّجَال وَالنْسَاءِ» ِذَا قَامَتِ المَيتَةَ او كان الحبّل. او الاغْتِرَاف)7' . 
50 00 يهط سيك" و )رك 244 كاه -) كم سك 
وكان فيما نزل من القرآن: «الشَّيْحْ وَالشّيْحَةَ إِذَا را فَارْجُمُوهُمَا الْبَنَهَ تكالا مِنَ 


.)١591( رواه البخاري (5879)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(5507)» والترمذي )75١5/(‏ من حديث عثمان تاه . حسنه الترمذي» وصححه 
ابن الجارود (875)» والحاكم (860748)» وابن الملقن في البدر المنير (4/ 0744» والألباني 
في الإرواء (/ 551؟). 

(1) سبق تخريجه (ص9١3).‏ (4) سبق تخريجه في الحاشية رقم .)١(‏ 
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اللو وَاللهُ عَزِيرُ حَكية)”. وقد رجم رسول الله يلم ماعرًا والغامدية» ورجم 
الخلفاء بعده. 
مسألة: هل يجلد المحصن قبل أن يرجم أم يكتفى بالرجه؟ 

الراجح من أقوال العلماء: أنه يرجم ولا يجلد؛ لآن جابرًا كزاله: إفقة أخبر الله الف 

رجحم ماعرًا ولم يجلدة» ورجم الغامدية ولم يجلدهاء وقال: «وَاغْدُ 0 
إلى امْرََةٍ هَذَا فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَااء قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا فَاغْتَرَفَْفْء فَأَمَوَ 
رَسُولُ الله لك فَبْحِمْتْ): ولم يأمره بجلدهاء وكان هذا آخر الأمرين من 
رسول الله 35 فوجب تقديمه. 

اسعكاي اد انث لق 

: جَلْدُ مانو وَالرَّجْم) اذا 

فالجمع بين الجلد والرجم: منسوخ؛ فإنه كان في أول الأمر؛ لأن النبي كل 
الوم ا ا ا ا 
وفي قوله يل : «وَاغْدُ يَا نين عَلَى امْرَأةٍ هَذَّاء فَإِنِ اعَتَرَفَتْ فَارَجَمَهَا) . 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة هذا: (إنه أول حد 
نزل» وإن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله 355 ولم يجلده.» ورجم عمرٌ ولم 
يجلد» ورجم عثمان ولم يجلد)» وهو مذهب الآكمة الآرء 0 

هذا ضابط المحصن الذي يرجم غنك أكثر العلماء» فهذه شروط سعة: 

قوله: (واعْصَن: هُوَ مَنْ وَطَِ رَوْجَتَهُ في فَِلِهَاء بييكاح صَحيح) وهُمَا حُرّانٍ مُكَلَقَانِ). 

(هْوَ مَنْ وَطِنَّ): فلو تزوج ولم يطأ فليس بمحصن. 


)١(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد )7١701(‏ من حديث أبي بن كعب اله . صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)59١7(‏ 

(0) رواه مسلم )١795(‏ من حديث عبادة تإلقة . 

(") انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف »)7151١/77(‏ اختيارات ابن قدامة »)١١9/5(‏ شرح النووي 
على مسلم .)١189/1١١(‏ 
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(رَوْجَتَهُ): فلو وطئ غير زوجته فليس بمحصن . 

(في قُيلِهَ): فلو وطئها في غير القبل فليس بمحصن. 

(بيكاح صَجيح): فلو كان النكاح الذي وطئ فيه غير صحيح فليس بمحصن. 

(وهُمَا خُرَّانِ): فلو وطئ أمته فليس بمحصن. 

(مُكلَقَانِ): فلو كانا غير مكلفين حين الوطء فليس بمحصنء هذا قول أكثر 
لعي 

ولا يشترط الإسلام في الإحصان؛ لما في «الصحيحين»: «أن رسول الله كَل 
أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما"" . 

وطريقة الرجم: أن يرجم بالحجارة حتى يموت» فيوقف في مكان ويرمى 
بهاء ويكون الرجم بالحجارة المتوسطة كالكف. فلا ينبغي أن يثخن بصخرة 
كبيرة» ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة» بل بالوسط . 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى 
يموت). 

لأن إطلاق الرجم يقتضي القتل بهء وقد «رَجَمَّ رَسُولُ الله يل الْيَهُودِييْن 
اللّذَيْن وكيا وماع له والفافيدية حلى ات 

وهذا الحد مع شدته إلا أنه طّهْرة للزاني» ومصلحة للمجتمع» وتشريع من 
رب العالمين؛ «أوَمنْ أَحْسَنُ مِنَ اسه حَكَمَا لَقَوَوِ يوقِيونَ4 [الائدة: الآية .ه]» إلا أن جملة 
من الزائغين شُنّعوا على هذه العقوبة بشبهات لا تقوم أمام النصوص الصريحة في 
هذا. 


ور ة إلى المسععائف» الى ل طق هذا الجن تر فقا وما انه تلاك 


.)5147 /55( راجع تفصيل هذه القيود في الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)58١19(‏ ومسلم )١11949(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(؟) انظر: المغني (؟١/‏ 207390 الشرح الكبير مع الإنصاف (55/ »)١5٠‏ حاشية الروض (// 
37). 
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المجتمعات من الأمراض سبب الزناء وكثرة اللقطاءء وغيرها من الآثار 
المدمرة» وتود تلك الدول أن بيدها حيلة لإيقافه» ولكن هيهات!! فلا يوقف 
مثل هذه الجريمة إلا تطبيق شرع الله العزيز الحكيم كلهء ومنه عقوبات الزناة. 

القسم الثاني: أن يكون الزاني غير محصن ؛ ويك بقوله+ 
ول (وإنْ رَنَى ار غَبْرُ امصَن: جُلِدَ مائةَ جَلْدةِ وعُرّبَ عامًا إِلَى مَسَافَةِ قَضْرِ). 

إذا كان الزاني حرًا غير محصن فحده جلد مائة بلا خلاف» رجلا كان أو 
امرأة؛ لنص القرآن». كما قال تعالى: لاني ورف كَجْلِدُ كُلَّ ود ينما ِأتهَ 
و4 رشر: لآيه ء ولقوله يلة: «الْبِكُرُ بالْبكْرٍ جَلْدُ مائةِ وَتَفْنَ سئقو0". 

(وعُوْبَ عامًا): وقد دلت النصوص على أنه يجب التغريب عامًا في حق الرجل 
والهراةة؛ وهذا مذهب الإمام الشافعي» وأحمد. ورجحه ابن قدامة» ويدل له: 

آولةة دويق عادة: «البكرُ بالبكر جَلْدُ مِائٍَ وَنَفْْ سَنَةِا وهو عام في المرأة 
والرجل . 

ثانيًا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وها في قصة العسيف». وفيها: فقال 
النبي كك: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده لين بَنَكُمَا يتاب اللوء الْوَِيدَةُ وَالَْنَمْ رَدّ 
وَعَلَى امك جَلْدُ مائة وه وَتَْرِيبُ عَامِ " » فجلده مائة وغرّبه عامًا. 

ثالًا : أنه فعل الخلفاء الراشدين» ولم ينكره منكر. 

لكن بالنسبة للمرأة: إذا كلف الحاكم وليها بالذهاب معها فيلزمه. وإن شق 
ذلك فتسجن سنة ويقوم مقام التغريب؛ لما فيه من التأديب وإبعادها عن مواطن 
القالحكة + يشرط كوت السحن نخاضًا بالشاءء وقبه ممحافظة علبي 

ومدة التغريب عامء فلا يجوز الزيادة عليه؛ لآن مدة الحول منصوص عليها 
بخلاف المسافة فإنها يرجع فيها إلى اجتهاد الإامام. 


. رواه مسلم ( ) من حديث عبادة كزلتة‎ )١( 


.)7١960ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١١9/85( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ف 6 اختيارات ابن قدامة‎ )9( 
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(ِلَى مَسَافَةٍ قَصْرِ): مسافة التغريب غير محددةء وضبطها الحنابلة بمسافة 
القصر؛ لآن أحكام السفر لا تثبت بدونه» لكن إذراىق الإمام الزيادة في المسافة 
أوالانقاض حي المضجة قله ذلك: لآن التغريب مطلق ولم تحدده الشريعة» 
وعمر تت غرّب إلى الشام والعراق”"'. 
قله (وإنْ رَنَى الوَقِيقُ: جُلدَ حَمْسِينَ ولا يعَوَبُ). 

حد العبد إذا زنى خمسون جلدة» سواء كان المحدود ذكرًا أو أنثى» بكرًا أو 
يناه هذا مذهب الأئمة الأربعة» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وَوين . 


عدم يه .لج ل 7 عن اننم 


ويدل له: قوله تعالى: #8فَإِدآ أُحْصِنَّ وِإِنَ أب يِسَحِمَةٍ هلين نِضفُ 


لْمْحْصَدَتٍ ست الْمَدَابِ» [لتساء: الآية 55٠‏ والعذاب المذكور في القرآن مائة 
جلدة» هذا فى ١‏ لمحصنة . 

وروى مالك في لحار وحسّنه الألباني أن عبد الله بن عياش قال: «أَمَرَنِي 
0 3 الْخَطَّابِ فى فتبة فْتيَةِ من قُرَيٍْ ) فَجَلَّدْنَا وَلاكد من ا" لِامَارَة خَمَسِينَ 
5 48 
خمسِينَ في فى الرَّنَاا : 

(ولا يُعَوَبٌ): الرقيق لا يغرب إذا زنى». ويشهد له: الأحاديث التى فيها جلد 
الأمة إذا زنت ولم يذكر تغرياء كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وها 
قالا: اسيل رَسُولَ الله َثةِ عَن الأمَةِ إِذَا رَنَتْ وَلَمْ نُحْصَّنْء قَقَالَ: إِذَا رَنَتْ 


م ءساه 


ارات نولت قَاجْلِدُومَاء ثُمَّ إِنْ زَنَتْ قَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ زَنَتْ قَبِيعُوهَا وَل 


وكما جلد علي وليدة رسول الله 325 ولم يغربها حيث قال: (إنَّ أَمَةَ 
لِرَسُولٍ الله يل رَنَتْء فَأَمَرَنَى أَنْ أَجْلِدَهً)*'. 


50 رواه عبد الرزاق (لاهه؟١).‏ قال صاحب التحجيل (ص”077): (إسناده صحيحا . 
(؟) رواه مالك فى الموطأ .)١1/1/5(‏ حسّنه الألبانى فى الإرواء (5754) . 


() سبق تخريجه (ص١١")‏ . 


(5) رواه مسلم .)١7١5(‏ 
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ولأن فى ذلك إضرارًا بسيده بتفويت خدمته. هذا مذهب الحسن» وحماد» 
ومالك». وأحمد» واي 330 
قَوْلهُ: (وَإِنْ زَنَى الذَمّئُّ بمْسْلِمَةٍ: قبل). 
نا كان أو غير محصن؛ لانتقاض عهده بذلك؛ لما روي عن عمر 
077 وتقدم في أحكام أهل الذمة. 


م 


وله (وإن رَنَى الحرْبِيٌ: فلا سَيْءَ عَلَيه. 

أي: زائدًا من جهة الزنى؛ لأنه في الأصل مهدر الدمء والإمام مخير فيه إذا 
تمكن منه: بقتله» أو استرقاقه» أو فدائهء أو المنّ عليه. 
قله (وإن رَنَى امْخْصَنُ بير اْحْصَنٍ: فلحل حَدُه) 

قلو كان" الرجل كين ميغضيق. والمرأة: معفنة فلكل هد نفل ذا اف 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة وزيد ويا في قصة العسيف الذي زنى بامرأة 
ا يحل تتم كلاب وسره الله مَل لوالد الشاب : 'وَالَذِي تفي بيده لأقُضِينَ 
بيْتكُما بكتَابٍ الله على ايك جَلَدُ مان وََرِيبُ عَم واغدُ ديا ثيه ُ إلى ار 
هَذَّاء فَإنِ اغْتَرَقَْتْ فَارْجْمُهًاا. فَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَاء فَاغَتَرَنَتْ تأنويها وس الله 
عل : فَرُحِمَت) . 
قَوْلَهُ: (ومن رَنَى ببَهِيمَةٍ: عُزُر. 

من أن بعيمة عزر ولا سق علية؟ لآنه لم يصح في حده نص» وأما حديث ابن 
عباس هرفوغً: ١مَنْ‏ أَنَى بَهِيمَةً» فَاقتُلُوهُ وَاقَتلُوهَا مَعَهُ) إروه أبو داوم" بسند ضعيف 
لم يثبته أحمدء وضعّفه الطحاوي». ومذهب ابن عباس وها خلافه. فإنه قال: 
(مَنْ أنَى بَهِيمَةٌ قَللا حَدَ عَلَيْهِ) ترواه وروي اك وقال: «هذا أصح من الحديق 


.)518/55( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ,277777/1١7( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق (5/ »)١١5‏ وابن أبي شيبة »)594/1١(‏ وحسّنه الألباني في الإرواء (//1717). 
() رواه أبو داود (5575)» والترمذي )١555(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 

(5) رواه الترمذي .)١500(‏ وأبو داود (5575). قال صاحب التحجيل (ص075): (إسناده 


حيلك) . 


كتاب الحدود مم 2 
دل 


الأول»» وقال أبو داود: «هذا يَضعِف الحديث عنه»؛ لأنه لو كان ثابثًا لما 
خالفه. 

والحد يدر بالشبهات» قلا ثبت بحديث فيه هذا الضعف . 

ا 0 

ولا يقاس على وطهء الآدمية؛ لأنه لا حرمة لهاء وليس بمقصود يحتاج في 
الزجر عنه إلى الحدء فإن النفوس تعا 

وهذا مذهب مالك». وأبي حنيفة» وأحمدء وإسحاقء وقول للشافعي”""'. 
وله (وثَ شَوْطُ ووب الخد ثَلالَة: 

أَحَدُها: تَغْيبُ الحشّفَة أؤ َدْرِهَاء في فوج أو ذُبْرٍ لآَدَمِيْ حَيّ). 

يشترط لاقامة حد الزنى شروط ثلاثة : 

أحذهاة تثيبب اليدكنة؛ ا 0 يقث د الزثا»..واتما عليه 
التعزيرة ولذا لما ات ساعز ين مالك كز فت النبي كل قال له : «لَعَلّك منت أ 
عَمَرْتٌء أو نَظَْتٌ) قال : لا يَا رسو الله قَال: «أنكتهًا» . اي : قال +. فَعِيْدٌ 
َلك مر ووو . 

وفي سنن بي داود): «لما جَاءت الْيَهُودُ برَجْلٍ واكراء مِنْهُمْ رَنَيَاء فَدَعَا 
رَسُولُ الله 6 بالشَهُودٍ» فَجَاؤُوا أَرْبَعَقِء فَشَهِدُوا آلف رَأَوَا ذَكْرَهُ في فَرْحِهَا مِثْل 
الْميلٍ في التككلق نمه وُسول: الله كن بِرَجِْهِمَا0”". 

وغياب الحشفة يترتب عليه أكثر من أربعمائة حكم في الشريعة في العبادات» 
والعقودء والنكاح» والطلاق» والحدودء وغيرها. 


.)7176 /57( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)76١/١15( انظر: المغني‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (1875) من حديث ابن عباس وكيا‎ 
. رواه أبو داود (؟5505) من حديث جابر بن عبد الله وكيا‎ )( 


ا نقاق 
قَوْلَهُ: (الثانى: انتِقَاءُ الشيهَة). 

فيشترط انتفاء الشبهة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهاتء وهذا قول الأئمة الأربعة 
قالوا: تدراً الحدود بالشبهات في الجملة» واختلفوا في ضابطها. قال ابن 
المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات». 

وروى الترمذي عن عائشة أن رسول الله يَلنْةٍ قال: «ادْرَووا الحدود عن 
المسلمين ما اسْتَطعتُمْ» فإن كان له مخرَّجٌ فخلّوا سبيله, فإنَّ الامام أنْ بُخْطىَ في 
العفو خيرٌ من أن يُخْطعَ ذ في العقوبة)”"' . 


لق قرع حى تن زأبجد ميج المحدانة انيم قال : «ادرؤوا الْحُدُودَ بالشبْهَاتِ) . 
شف 
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2 الم 


منهم : ابن مسعود وَوقه 
وقد جاء للحديث طرق عديدة لا تخلو من ضعف,. وأمثل ما فيها أثر ابن 
مسعود كَإتَة» وقد ساق ابن حجر في «التلخيص الحبير) عدة روايات موقوفة 
صحح بعضهاء وهي تعاضد المرفوع وتدل أن له أصلًا في الجملة"" . 
وبهذا استدل أهل العلم على أن الحدود تدفع بالشبهات التي يمكن وقوعهاء 
كدعوى الاكراه» أو أن المرأة أتيت وهي نائمة» فتقبل دعواها ويدفع عنها الحد. 
فلو وطئ جارية م مورك بجوي ل ا عوك اللممدرار اعرد قرا" 
الإكراه» أو أنها كانت نائمة» وغلب على الظن صدقها ذُرِضَّ الحد. 
لكن لا تعطل الحدود بأدنى شبهة» وإنما بالشبهة القوية”*. 


2 
2 
ب 
7 
7 
7 


.)١5١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة (/7859). صححه الألبانى. انظر: التلخيص الحبير »)١51/5(‏ إرواء 
الغليل (4/ 005 . ْ 

(9) انظر: التلخيص الحبير .)١517/5(‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد (2079/5., الشرح الكبير مع الانصاف (55/ 7585). 


كتاب الحدود لوسرم 5 ١‏ 


اد 


قوْلَهُ (الثالث: تبُونهُ: إِمَا بإقْرَارٍ أَرْبَعَ مَوَاتِ). 

فيشترط لاقامة الحد أن يثبت الزناء ولا يثبت إلا بأحد أمرين : 

الأول: الاقرار: وهو الاعتراف بالزنا اعترافًا صريحًاء وهل يشترط التربيع في 
الإقرارء أم يكفي إقراره مرة واحدة؟ 

ذهب الإمام أحمدء وأبو حنيفة: إلى اشتراط إقراره أربع مرات» وهو بالغ 
عاقل» ويصرح بالزناء سواء في مجلس واحد أو مجالس؛ لفعل رسول الله كك 
مع ماعز فإنه: «أعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات أمر به فرجم» . 

ولا يلزم كون الإفرار في مجالس» بل يكفي مجلس واحدء كقوله 255: 
تواغد يا أَتبين إلى أمرأة هذاء فإن اغدرفت فارجمهاء'فاعترقك فرجمهاة». ومغلة 
قصة الغامدية. 

القول الثاني: أنه يكفي في إقامة الحد أن يعترف ولو مرة واحدة» ويثبت على 
إقراره» وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعي؛ لقوله يَكِْةِ: «واغد يا أنيس...). 
فرت الرنعم. على الاعترافه» ولم. يذكر تكرارًا. 

ولقول الغامدية: «العلّكَ تريد أن تردني كما رددت ماعرًا)» . 

فقالوا: إذا ثبت الاعتراف بمرة لزم الحد. 

والأظهر: أنه لا بد من إقراره أربع مرات؛ لأمورء منها: 

حديث ماعز حيث لم يقم عليه الحد حتى أقر أربع مرات. 

وقياسًا على الشهادة؛ فالزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال» قال تعالى : 
0 جاو عَايِهِ بره 4 [الثُور: الآبة 011 فلا يثبت إلا بإقرار أربع مرات . 

ولأن الزنا فاحشة عظيمة» ويترتب على الاعتراف بها أمور عظيمة» فناسب 
التأكد فيهاء إلا إن قامت قرائن تقوي قولهء فيكتفى بواحدة» مثل: كون المرأة 
حاملًا من الزنا كما في قصة الغامدية» أو اعتراف الزاني مع إقرارها كما في 
قية اليه 
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والخلاف قديمء» والقولان يتفقان أنه إذا قام عند الحاكم شبهة فالواجب عليه 
التأكد والتشت”' . 
قوْلَهُ: (ويَستَمرُ على إقَرَاره). 

إلى تمام الحدء فإن رجع عن إقراره أو هرب كُفٌ عنه وقُبل منه» وبهذا قال 
الأكمة الاريعة, 

والدليل: «أَنَّ مَاعِرًَا هَرَبَء كَذْكِرٌ لني © يد فَقَالَ : : مَل تَرَكُتمُوهُ يَتُوبُ فَينُوتُ 
اللَّهُ عَلَياء ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يُقبل رجوعه. 

ولأبي داود عن بريدة كفي قال: ١كنّا‏ أْصْحَات رَسُولٍ الله لله 5 نتحدث 
لْعَامِدِيَةَ وَمَاعِرَ بْنَ مَالِكِ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اغْتِرَافِهِمَا. أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ 
اعْيِرَافِهِمَا لَمْ يَطَلْبْهُمَاء وَإِنَمَا 2-7 الرّابعق)0"" . 

ورجوعه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. وإنما لم يجب ضمان ماعز على 
الذين كمّلوا رجمه بعد هربه؛ لالس يصبريع في الرجرم: 

ولم يبلغهم قول النبي يغ : اهلا رموه ُو فَيْعُوبُ اللّهُعَلَيْوا وبنوا على 


قوْلَهُ: (أؤ بِشَهَادَةٍ أزبعة رجَالٍ عُدُولِ). 
فشهادة الشهود طريق لاثبات الزنا على الزانى وإقامة الحد عليهء كما دلت 
أدلة الكتاب والسنة. ومنها: 


مرمرع ا 


قوله تعالى: رانين كر المتسات 3 7 لد يَأ أَرعَةَ شبن فلجَلِدوهر تمدن جَلْدَة # 
[الثُور: الآية 4]» وقد ذكر ابن ثدامة شروطا سيعة لا يدق توقرها فى شيوه فاحشة 
الزنا ليثبت الحد بها: 


»)١5٠ /5( الشرح الكبير (55/ 22707 اختيارات ابن قدامة‎ »25 0١ /5( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)١58 /5( حاشية الروض (/7/ 20775 الشرح الممتع‎ 

(؟) رواه أبو داود (5575). 

(9) انظر: المغني 4075١ /١15(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (0917/557). 


كتاب الحدود م 5 
الهم 1 


أحدها: (بشَّهَادَةٍ أزتعة): بلا خلاف؛ لقوله تعالى: #وَآلَّق يأترت الْفََحِمَةَ من 
بك تأستنيذوا عَلتِهنَ أربصَة د مك4 اند الآية 1]. وقال تعالى : ولا جَآمُو 
عَلَيْهِ برد ا َإِدْ لم يَأ بالشُبَرَكِ وليك عِنْدَ أله هم الْكزبون 02 4 [الثور: الآية 
ا" 

وقال سعد بن عبادة لرسول الله يَكةِ: «لَوْوَجَدْتُ مَعَّ أي رَجْلَا لَم 
آنيّ بأَرْبَعَةٍ شَهوَاء؟! كال وَسُوَلَ الله #له: عم" . 

الثاني: (رِجَالٍ): ولا تقبل فيه شهادة النساء بلا خلاف» وشهادة امرأتين مقام 
شهادة رجل في الأموال» ولا مدخل لهن في الحدود. 

الثالث: (عُدُولٍ): ولا خلاف في اشتراطها؛ نان العدالة 3 تشترط في سائر 
الشهادات» فهاهنا مع مزيد الاحتياط أَوْلىء فلا ثُقبل شهادة الفاسق في إثبات 
الزنا. 

الرابع: الحرية» فلا ثقبل فيه شهادة العبد؛ لأنه مختلف في شهادته في سائر 
الحقوق» فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادته في البحد ؟ لأآنه يدر بالشبهة . 

قال ابن قدامة: «ولا نعلم في ذلك خلافًا إلا رواية حكيت عن الإمام أحمد 
وهو قول أبي ثورء قالوا: لعموم النصوص؛ لأنه عدل مسلم ذكرا. 

الخامس: أن يكونوا مسلمين؛ فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه على المسلمين؛ لأن 
امل الدمة اكنار» رامة تتهادتهم علي اهل لدي اليل 4 لقضة البيوذين الزالييةء 
وفيه : :اندها رسُول الله 06 : بالشّهُودِء فَجَاء أَرْبَعَة مَشَهِدُوا َنْهُمْ رَأَوَا ذَكَرَهُ في 
فَرْجِهًا مِثْل الميل في اللعتا اد ال عل بِرَجْمِهِمَا0”" . 

السادس: أن يصفوا الزنا وصمًا صريحاء فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود 
في المكحلة» والرشاء في البئر. 

لقول رسول الله كَل لماعز لما أقر عنده بالزناء فقال: «أنكتها؟ فقال: نعم. 


2 2 . 


مسه حتى 


اال ل عكر 0 
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فقال: حتى غاب ذلك منك فى ذلك منهاء كما يغيب المرود فى المكحلة. والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم)"'2. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة 
اولن» 

وجاء اشتراط ذلك فى قصة اليهوديين» فلا بد من وصف الزنا وصمًا لا يترك 
شبهة في وقوعه فإن شهدوا أنهم رأوا ذكره قد غيّبه في فرجها كفى» والتشبيه 
زيادة فى العا كيد 

وهذا قول معاوية واه والزهري. والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر. 

السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. ذكره الخرقي» فإن جاء أربعة 
متفرقين» والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم قبلت» وإن جاء 
بعضهم بعل أن قام الحاكم كانوا قلق وعليهم الحد. وبهذا قال مالك» 
وأبو حنيفة. وأحمك. 

لآن أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة 
بالزناء ولم يشهد زيادء فحد الثلاثة”'" . 

ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم؛ لجواز أن يكملوا برابع في 
مجلين آخرة وبهذ] فارق سائر الشهاذات”” , 

وبالاستقراء لا يعلم أن حد الزنا أقيم بموجب شهادة شهود؛ لصعوبة الأمرء 
ومن رجموا أو أقيم عليهم الحد في الزنا فإنما هو باعترافهم» نسأل الله العافية» 
وأن يصلح أحوال المسلوية : 
قَوْلَهُ (فإنْ كان أَحَدُهُم غَيِرَ عَذْلٍِ: حدُوا للقَذْفٍ). 

إذا لم تكمل الشهودء فعليهم حد القذف. وبه قال الأئمة الأربعة» فلو شهد 


. 3777 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)58485 4( وابن أبي شيبة‎ »)١170557( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 

صححه ابن حجر في الفتح (557/5)» والألباني في الإرواء (775701). 
(9) انظر: المغني /١7(‏ 7”56). 


كتاب الحدود كوم 1 
اشح 1 


ثلاثة على آخر بالزنا وأحجم الراء جاص طى الاداترست لوقه لقول الله 
تعالى : رانين مون نستي شه يهأ م - َأَجلِدوهرٌ تَمَلنينَ جَلْدَة4 [الثور: الآية 4ع 
وكما فعل تإثتة في قضية المغيرة: اقَإِنَ عُمَرَ جَلَدَ أبَا بكر وَأْصْحَابَهُ حِينَ لَمْ 
يُكمِلٍ الرّابعٌ شَهَادتَه بمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَة بط ل بره لعذه: 
قَوُلهُ: (وإنْ شَهِدَ أربعة بتاة بِْلاَهه فسَهِدَ أربَعة آحَرُونَ: أنّ الشَّهُودَ هُمُ الرُنَاةٌ بها 

صُدَُقُوا وحدّ الأَوَلُونَ فَقَطْ للقَذْفِ والزتى). 

دون المشهود عليه إذا توفرت الشروط؛ لقدح الآخرين في شهادة الأولين» 
فيقام حد القذف على الأولين لانتفاء عدالتهم؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت» فهم 
قذفة» وحُدُوا للزنى لشهادة الأربعة الآخرين عليهم . 
وله (وإنْ حَمَلَتْ مَن لا رَوْجَ لَه ولا سَيْدَ: لَم يلْرَمْهَا مَيء). 

حمل المرأة بلا زوج لا يكفي لاقامة الحد عليهاء لكنها تسأل» فإن ادعت أنها 
أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بزنا لم تحد» وإن اعترفت بالزنا حُدت؛ 
لأن الحمل قرينة تحتمل أمورّاء والحد يدرأ بالشبهة» وروي عن عليء» وابن 
عباس ووب أنهما قالا: «إذا كان في الحد: لعل وعسىء فهو معطل». 

وأتي عمر كَيققَة بامرأة حامل» فادعت أنها أكرهت» فقال: «خلّ سبيلها». 

ورفعت امرأة إلى عمرء ليس لها زوج» وقد حملت» فسألهاء فقالت: (إني 
امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ . فدرأ عنها 
الحد)30" , 

وعن ابن مسعودء ومعاذء وعقبة وكين أنهم قالوا: (إذا اشتبه عليك الحدء. 
فادرأ ما استطعت)”"' . 

وذهب الإمام مالك: أنها تحد بالحمل» إلا إذا ادعت شبهة من إكراه أو 
نحوه» وأما إذا لم تدع ذلك» فإنها تحد به؛ لقول عمر تإفتة : «وَإِنَّ الرَّجُمَ في 


.)7775( والبيهقي (17041). وصححه الألباني في الإرواء‎ »)580٠( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)55١ص( انظر:‎ )0( 
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لحا لخ مان ري اضر مِنَّ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِء إِذَا قَامَتِ الْبَيَنهُ أَوْ 
كَانَّ الْحَبَل؛ أو الاغْتِرَاف)2377, واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 
وقول الجمهور قوي. فلا تحد بذلك. إلا إذا اعترفت أو وجد الشهودء 
وكسال قزق اعت آنها ا ترسف أن وطله بدية» آر الم تدرف بالونا ل مل 
لآنه جار على قاعدة الشريعة في درء الحدود بالشبهات» والشبهة هنا محتملة» 
و خلاف في أن الحد يُدرأ بالشبهات» وهي متحققة هاهنا'" . 


فسالة: ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب لإلامام أو الحاكم الذي ثبت عنذه 
الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع لعله يستر نفسه ويتوب؛؟ لأن الإقرار إنما 
يحصل بسبب توبة صاحبهء فيحسن به أن يستتر بستر الله ويكثر من 
الضالحات » والقوبة تحب ما قبلهاء وقد قال له «الثائت من الذنب كمد لا 


- 


5 ع ا" 


وفي ١الصحيحين'‏ عن النبي 05 | نه أعرض عن ماعز حين أقر عنده. وقال له: 
العلك تتلكه أو عتزت» أو تطوت» قال لزنا :يسول الليه قال تأركتي 4 ل 
يكنيء قال: فيد ذلك أمد نشيو . 


ااي كم 


يورق أبوداود : أن وَسُولَ اللو كي أي بيصن اعرف اغترَافَاء وَكَمْ يُوجَذ مع 
مَتَاعٌء قَقَالَ [ لَهُ رَسُولُ اللّه له : مَا إِخَالَ سَرَقْتَ قَتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: «اذْهَبُوا به 
فَاقطعوة)”” . 
مسألة: إذا دلت قرائن على الفاحشة ولم يثبت عند الإمام ما يقيم به الحدء 
فله أن يعزره على ذلك» وهذا المعمول به بكثرة في هذا الزمان"' . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7772). 

(؟) انظر: بداية المجتهد (7/ 42571 الشرح الكبير مع الإنصاف (57/ 075١‏ تهذيب السئن (/ 
(") سبق تخريجه (ص١771).‏ (4) سبق تخريجه (ص77) . 

(05) رواه أبو داود( ,»؛ والنسائي (/4/1/1) من حديث أبي أمية كزالقة . ضعّفه الألباني (55757). 


203 انظر : الحدود والتعزيرات (دص .)١5٠‏ 


كتاب الحدود م 
ككرل» 


مسألة: من زنى بذات محرمء فعليه الحد بالاتفاق» لكن وقع النزاع: هل 
يغلظ عليه لأجل انتهاك هذه الحرمة من المحارم؟ 


ذهب الإمام الشافعي» ومالك» وأحمد في رواية: أن حده حد الزاني تماءً 
إن كان محصًا؛ فالرجم. وإن كان بكرًا؛ فالجلد والتغريب. 

وذهب الإمام أحمد في رواية» وإسحاق» وجماعة من أهل الحديث إلى أن 
حده القتل بكل حال محصئًا كان أو غيره» ورجحه ابن القيم ؛ لما رواه ابن ماجه 
من رواية إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي »؛ عن داود بن الحصين» عن عكر مة» عن 
ابن عباس وا قال : قال رسول الله 55ة: ١مَنْ‏ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم 006 
وعدا فى ارين لمن معفيق برقي إل أن الحدية شيف الخال 
الأشهلي ؛ فإنه ضعيف. وكذا رواية داود بن الحصين عن عكرمة معلولة. 

ورَفِع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسهاء فقال: احبسوه» وسلوا من 
هاهنا من أصحاب النبي يَلةِ. فسألوا عبد الله بن أبي مُطَرّفء فقال: 
تسوك الله قله يفول : «مَنْ تَخَطّى الْحُرْمَتيْن الاين تخطرا قط لكف 
أورده الهيثمي. وقال: «فيه رفدة بن قضاعةء وثقه هشام بن عمارء وضعفه 
الو منهم: البخاري والساتئي. 

وروى أبو داود عن البراء وِكْا قال : ١يَينَا‏ أن أط عَلَى إبلٍ لي ضَلْتْ إِذ أَقْبَلَ 
َحُبٌ أو َوَارِسْ مَعَهُمْلِوَاه» فجَعلَ الأعرَابُ يَطِيفُونَ بي مزلي مِن اللي د. إذ 


- 
8 


- 


ما همي ع 


انرا أ كَاسْتَخْرَجُوا مِثْهًا رَجلَا فَضْرَيُو عُنكد فِيَأَلت عَنْهَء فَذْكَرُوا َه 
4 


- 


عر 


3 


يامرَأةٍ َو أبيه؛ 

)١(‏ رواه ابن ماجه (5575)» والترمذي )١577(‏ من حديث ابن عباس ووه . قال أبو حاتم كما في 
العلل لابنه (5/ 5 :)7١‏ «هذا حديث منكرء لم يروه غير ابن أبي حبيبة -إبراهيم بن إسماعيل 
الأشهلي». وضعّفه الألباني في الإرواء (؟71705). 

(؟) رواه البيهقي في الشعب .)2١040(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)7/١١(‏ «منكر». 

(*) مجمع الزوائد (559/5). 

(5) رواه أبو داود (55057) و(5451)» والنسائي (7777) من حديث البراء بن عازب بُهها. - 
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قال ابن قدامة: «وهذه الأحاديث أخص فَتَقَدّم). قال ابن القيم: «وهذا القول 
هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله )7 . 
مسألة: اللواط وهو إتيان الذَّكر الذَّكُر في دبره وهي فعل قوم لوط . 
ا ل ل ل ل 


ساس 


فعلم مه رسول الله 2 فقال الله تعالى : وَلُومًا إذ قال لقومةء أَمَأَوْنَ 
لْصَعِمَةَ ما نفك يا ين أل قرت الْعَلِبن © نكم تون لرَجَالَ سَبَوَةٌ مّن 


عد 
6 


دوت ألِنسَآِ بل أنشر فوم رفوت 9©) © [الأعراف: .]4١ 4٠١‏ 
وقال النبي يَِ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ عَحِلَ عَمَلَ قَوْم ُوط)”" . 


وقد تكلم ابن القيم عن شناعته وأضراره في «الداء والدواء» بكلام لا 
عليه. 


مسألة: من فعل اللواط هل يرجم أم يعزر؟ روايتان في المذهب: 
الأولى: أن حده حد الزاني؛ لأنه فاحشة» فكان كالفاحشة بين الرجل 
والمرأة» فيرجم إن كان محصنًا ويجلد ويغرب إن كان غير محصنء وهو قول 
الشافعي . 


الثانية : أن حده الرجمء بكرًا كان أو ثياء وهذا مذهب الإإمام مالك» ورجح 
هذا 'القول ابخ قدا . 


ودليله : قول النبي يد : ١(مَنْ‏ وَجَدتموة بعد عَمَلُ قَوْم لوط َاقَثُلُوا الْمَاعِلَ 
وَالمُنَقُوَلَ و10 . 


- صححه ابن الجارود (7581)» وابن حبان »)51١7(‏ والحاكم (6007)» والألباني في الإرواء 
ه35 ). 
)١(‏ انظر: المغني »)751/١17(‏ زاد المعاد (5/ »)١5‏ الحدود والتعزيرات (ص47١).‏ 
)١(‏ رواه أحمد )758١7(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 
صححه ابن حبان (/5111)»: والحاكم (86007)» والألباني في الصحيحة (17/ 1775). 
(*) انظر: المغني +)48/١17(‏ اختيارات ابن قدامة (178/4). 
(5) رواه أبو داود (5577) من حديث ابن عباس 'ههها. صححه ابن الجارود (870)» والحاكم - 


كتاب الحدود مي 1 
السصة 5 


قالوا: ولم يُنْقل عن الصحابة فيه خلاف» فهم متفقون في الجملة على قتله 
وإنما اختلفوا في صفته: فمنهم من رأى تحريقه كعليٌ كاف" . 


ومنهم من رأى رجمه وقذفه من أعلى بناء في هذا البلدء ثم يتبع الحجارة» 
كما فُعل بقوم لوط . 
واحنج أحمد بقول علي كيلقة؛ وأنه كان يرى رجمه؛ ولأن الله تعالى عذّب 
قوم لوط بالرجم» فينبغي أن يُعاقب مَنْ فعل فعلهم بمثل عقوبتهم . 
ومنهم من قال: يقتل بالسيف. 
مسألة: لا فرق بين كون اللواط في مملوك له أو أجنبي؛ لأن الذّكر ليس 
بمحل لوطء الذكرء فلا يُؤثر ملكه له. 1 
مسألة: يحرم وطء المرأة في دبرهاء وبه قال جمهور أهل العلم من أهل 
المذاهب الأربعة» وهو ما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء. وقال ابن 
القيم: «وطء الحليلة في الدبر لم يبَحْ على لسان نبي من الأنبياء». بل نص جمع 
من الفقهاء على أن ذلك من كبائر الاثم والفواحش» منهم: ابن النحاس» 
والفقمى» راق القي 7 
ولا حد فيه؛ لأنه ليس زنًا؛ لأن المرأة محل للوطء فى الجملة» فكان ذلك 
شبهة مائعة مخ الحدء. بخلاف التَلْوّط بالذكر. 1 
ويجب فيه التعزير عند جمهور أهل العلمء نصنّ على ذلك الحنفية» 
والمالكية» والحنابلة مطلقّاء ووافقهم عليه الشافعية إن تكرر ذلك منه. 
ومتى كرر ذلك وطلبت المرأة فسخ النكاح منه» فلها ذلك إذا ثبت عليه فعله. 


قال شيخ الإسلام : («ومن وطئ امرأته وطاوعته في دبرها؛ وجب أن يعاقبا على 


- (8040)» وابن عبد الهادي في المحرر »)١١54(‏ والألباني في الإرواء .)776٠0(‏ 

)١(‏ رواه البيهقي 2)١17١54(‏ وقال: «هذا مرسل)»). 

(؟) انظر : زاد المعاد (2551//5» إعلام الموقعين »25٠7/5(‏ تنبيه الغافلين (ص58 25» الزواجر 
(؟/230)». الموسوعة الفقهية الكويتية (75/55). 
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ذلك عقوبة تعزيرية تزجرهماء فإن لم ينتهيا قُرّق بينهماء كما يفرق بين الفاجر 
5 إظك 

ست : 


منها ع اوت كم 
030 
امْرَأَةَ في دُبْرِهَا 
وروى الترمذي عن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله يَكةِ: «لا يَنِظرٌ الله إلى 
رَجُل أَنَى رجا أو امْرَةَ في الدُبر»”" . 
فروى النساتي :واين ماجه عر خزيمة ين ثاوت قلي قال تال رسول الله ره 
(إِنَّ اللّهَ لا يَسَْحْبِي مِنَ الْحَقَّ... -ثَلَاتَ مَدَاتٍ : لا تَنُوا الَّمَاءَ في أَعجَازْهن © 
قال ابن القيم: فإن الدبر لم يتهياً لهذا العمل» ولم يخلق لهء وإنما الذي هيئ 
ولأن الدبر محل أذّىء فوجب أن تحرم الإصابة فيه كالحيض» هوا ولى 
بالتحريم ؛ لآن الأذى ذ في الحيض عارض » أما الأذى فيه فهو لازم دائم. 
والشرع قد 0-0-5 في الفرج في حال الحيض من أجل الأذى؛ لقوله 
تعالى : (تلك ع لْمَحِيضٍ قُلَ هُوَ أدى ملوأ اسه فى الْمَحِيِضٍ 4 (البقرة: الآية 
5» وهي أيام يسيرة من الشهر غالبّاء فما بالك بموضع لا تفارقه التجاسة القن 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (/ »)١17/5‏ الاختيارات الفقهية (ص5:؟). 

(1) رواه أحمد »23١7١5(‏ وأبو داود )7١77(‏ من حديث أبي هريرة كلق . 
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (7177/5): «وهو حديث جيّد الإسناد». وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود (/1817). 

(9) رواه الترمذي )١١76(‏ من حديث ابن عباس '#ا. وقال: «حسن غريب»» وصححه ابن 
الجارود (7795)» والألباني في صحيح الجامع .0780١(‏ 

(5) رواه النسائي في الكبرى (8975)غ وابن لس له ارم 
صححه ابن الجارود (077/8»: وابن حبان »)57٠١(‏ وابن الملقن» والألباني. انظر: 
المنير (9/ 559)» إرواء الغليل (ا/ 54) . 


كتاب الحدود أأمويم 1 


هي شد من دم الحيض! ! 

والمرأة لها حق على الزوج في الوطء» ووطؤها في دبرها يَقَوّت حقهاء ولا 
يقضي وطرهاء ولا يَحَصّل مقصودهاء بل يضرها لتحريك باعث شهوتها من غير 
أن كل غؤوضياء ولادراج يت 41 هلى: ورم عَلِيّهِم لْحَبِنيِتَ # الأجاف: 


الآية ا 


فماً لوا والسحاق: هو إتيان المرأة المرأة وهو موحرم وفيه التعزير دون 
الحد؛ لعدم الإيلاج بينهما. 

مسالة: لو باشر الرجل العراة و استمتع بها فيما دون الفرجء فلا حد 
عليهماء» وإنما عليهما التعزير. 

مسألة: لو وُجد رجل مع امرأة يُقَبّل كل واحد منهما صاحبه» ولم يُعلم هل 
وطئها أم لا؟ فلا حد عليهماء فإن قالا: نحن زوجانء, واتفقا على ذلك» فالقول 
قولبدا هلي الدلعب» ويه قال الشافى » والحفي, 


د 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (5/ ه"557-5). 
هم انظر : المغني .)70١/١57(‏ 
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©9616 و ٌ و ' 616 
ّ 1 ام 3 


فو اس 
حَد القذف 


القذف تعريفه لغةّ: الرمي. 

وفي الاصطلاح : هو الرمي بالزناء هذا المشهور عند الحنابلة» كما ذكره ابن 
قدامة. 

وعَرّفَ بعبارة أشمل: (بأنه الرمي بما يوجب الحد على القاذف)؛ فيشمل 
الرمي بالزنا أو اللواط . 

© ويشمل الشهادة به عند عدم اكتمال نصابها وهم أربعة. 

ويشمل نفي نسبه من أبيه» فهو يوجب الحد عند الجميع . 

والقذف محرم بالنص والإجماعء قال تعالى: «#إنّ ادن يموت الْمْخْصَتِ 
لتكت النؤبتت ثيثوا في ديا وَالآيرَه وَكمْ عَدَابُ عي 02 > رش لق + . 

وفي ١الصحيحين)‏ عن أبي هريرة تؤفتة أن رسول الله كك قال لاخرا الس 
المُوبقَاتِ قَالُوا: ا رَسُولَ الله وكا هن قَالّ: «الشدك بالل وَالسّخْرُ وَكَْلُ 
النَفْسِ التي ل م الله إل بِالحَقّ» وَأَكلُ الرّيَاء وَأَكْلُ مَالٍ اتيم وَالتَوَلّي يوم 
الزَحْفء وَقَذْفْ المُحْصََّاتِ المُؤْمِئَاتِ الثَافِلَاتِ)7 . 

والعلماء يتكلمون على أحكام القذف في كتب الحديث والفقه في موطنين: 

أحدهما : في باب اللعان» ويذكرون فيه أحكام قذف الزوج لزوجته. 


الثاني : في باب حد القذف. ويذكرون فيه أحكام حد القذف لغير الزوجين» أو 


. رواه البخاري (ككلا؟ك), ومسلم )24 من حديث أي هريرة صَوِقَه زلف‎ )١( 


كتاب الحدود ؟ 
ككرلت» 


بينهما إذا لم يتلاعناء ويذكرونه في كتاب الحدود. 

ول (من قَذَفَ غَيْرَه بالزتَى: د للقَذفِ لَمَانِنَ إن كان حرا وأزِعِن إن كان رَقِيَا. 
من قذف محصئًا وتوفرت الشروط؛ أقيم عليه الحد بلا خلاف بين العلماء. 
فإن كان القاذف حرًا: فحده ثمانون جلدة ال لضن القر ان -علية: 

ونين رَمُونَ المخصناتِ ثم ار بده دوه تلدينَ جَلَدَة ولا تقبَلوأ هم سَلدَة ا 

ويك مه هم الْفسِفُونَ 9 > [اثرر: الآيه 4]. 

وإن كان القاذف عبدًا: فحده أربعون» ويدل له: قوله تعالى: مين أترح 


مد سي رس في 


يِسَحِمَّدَ فعلدِنَ صف م تاغل ١‏ لْمَحصدتِ ه مرت ألْمَدَابِ »* [التّسناء: الاية 6]. 


وروئى عبد الرزاق عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: «أَدْرَكُت أبَا بكر 


وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَّ الْخْلَمَاءِ قَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ إِذَا كََفَ إلا 
أَرْبعِينَ 9" . 
قَوُلهُ: (وإنما يَجبُ بشُرُوطٍ يَسعَةٍ أزة بَعَةَ بعَةَ منها في القاذِفٍ: وهُوّ: أنْ يَكُونَ بالِعّاء عاقلا 

مُخْتَارَاء َس بالل للمَقْذُوفِ وإنْ عَلا. وححفْسَة في القذُوفٍ: وهُو: كوثهُ حرا 

مُسْلِمًاء عاقلا عَفِيقًا عن الزنىء يُوطأً وَيطَاَ مْله). 

إذا توفرت حد القاذف وإلا فلا حد عليه. 

(أزِعةٌ ينها في القاذؤي: وهُو: أنْ يَكُونَ بالِقاء عاقلا مُحمَارَا): فلا حد على صغير 
ومجنون ونائم ومكره؛ لحديث: (رَفِعَ القَلَمُ عَنْ تََانَةِ: عَنِ النَاِم حَنَّى يَسْتَيقِظ 
وَعَنِ الصّبِيِ حَنَّى يَْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنَى يُفِيقَ0" . 

(لَيِسَ بوالِدٍ للمَقْذُوفِء وإنْ لا): فمن قذف ولده لم يجب عليه الحد؛ سواء كان 
القاذف الأب أو الأم وإن علاء وبه قال أحمد» والشافعي» وأبو حنيفة؛ لأن الحد 
يدرأ بالشبهة» فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص» وبهذا خصوا عموم الآية"" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فر 56 والبيهقى (0٠5١/1ا١).‏ قال صاحب التحجيل (ص055): (إسناده 


صحيح 1 . 
() سبق تخريجه (ص١١).‏ (") انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (70/8/7557). 
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وخالف في ذلك الإمام مالك» وابن ٠‏ المنذر» وأبق ثور فقالوا : عليه الحد؛ 
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لعموم الآية؛ ولم تخص الأب أو غيره. 

(وحَمْسَة في المقذوف: وهو: كوه خُرً): فالحر إذا قذف العبد لا حد عليه في 
الدقافوإتهاعليد التدرير» :ودليل الجمهوىة 1 

ما في «الصحيحين) عن أبي هريرة فته أن وسرب الله كك 0 «مَنْ قَلَفَ 
مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيِءٌ مِمّا قَالَ جُلِدَ يوْمَ القِيامَة مَو إِلّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَّ»7٠‏ لوهذ تمن 
ظاهر في عدم حد قذف الرجل مملوكه. لكن لو قذف مملوك غيره» فإنه يلحق به 
عند الجمهور. وقد حكى الإجماعَ على هذا التفريق غيرٌ واحد من أهل العلمء 
منهم: النووي» والقرطبي» وابن قدامة» وابن حجر" . 

(مُسْلمًا): وهو مذهب جماهير العلماء. 

(عاقلا): وهذا بالاتفاق. 

(عَفِيقَا تمن الزَّنَى): فإن كان المقذوف معروفًا بالفجور لم يجب حد القذف؛ 
لآنه ليس محصًاء وحرمته ناقصة» فلم تنهض لايجاب الحد. 

(يُوطأ وَيَطَا مِلّه): لأن من لم يبلغ ذلك يعلم يقيئًا كذبه. 

هذه الخمسة هى شروط الإاحصانء وبها يقول جماعة العلماء قديمًا وحديئًاء 
معنو ها روف عن داود أله أونجتب الماك العبد» وتقدم بيانه”" . 
َوْلَهُ: (لكن: لا يُحَدُ قََذِفُ غَيْرٍ البالغ حد حَتَّى يبِلْع؛ لأنَّ الحنَّ في حَدّ القَذْفٍ للآدَمِيٌ فلا 

ْقامُ بلا طَلَبه). 

قذف الصغير يجب فيه الحد لكن لا يُقام الحد على القاذف حتى يبلغ الصغير ؛ 
لآن الحق له فلا يقام بغير طلبه وإذنه المعتبر بعد البلوغ» وللامام أن يعزر القاذف 


. رواه البخاري (/5185)» ومسلم ( ) من حديث أبي هريرة كزفة‎ )١( 

202 انظر: المغني (؟١/‏ 57860)؛ شرح مسلم للنووي (١١1/١15)»؛‏ تفسير القرطبي (١١/1/5١)غ؛‏ 
فتح الباري 2)١1805 /١5(‏ الحدود والتعزيرات (ص”7١5).‏ 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .070٠/51(‏ 


كتاب الحدود مما 


قبل إذاوأى المضلحة» وليس لوليه المطالية عنه بالحد حدر من قوات التشقى: 
: 00 -0) 
ذكره شيخ الإسلام إجماعًا"''. 

ويشترط لاقامة الحد على القاذف شرطان: 

أحدهما: مطالبة المقذوف به؛ لأنه حق له فلا يُسُتوفى قبل طلبه كسائر 


الثاني : م 0 ؛ لقوله تعالى : اَي لصتت مل 
يكوا انمق شن التراوة شين جه ,ل تنبا كه مده 2 َوْليكَ هُمْ السِثْرة © » 
[الثور: الآية 4] . 
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قله (ومَنْ قذف غيْرَ مُحْصَنٍ: عُرَرَ). 

إذا اختل أحد شروط الإحصان فلا يقام حد القذف على القاذف» ولكن يعزره 
الإمام ردعًا له عن أعراض المعصومين وكمًا له عن أذاهم» كما لو قذف ابن 
ثلاث سنين أو مجنونًا أو غير عفيف ولا بينة» أو عبدًا أو ذميّاء فيقام عليه العقوبة 
تعزيرًا ولا يحد. 
وله (ويَثبتُ احَدُ هنا وفي الشُربء والتّعزير, بأَحَدٍ أمرئن: ما بِإقْرَارِ َرَة. أو شَهَادة 


يشبت حد القذف. وحد شرب الخمرهء والتعزير في قذف غير المحصن بأحد 


(نَا بإِقْرَارهِ مَرَةَ: بأنه قذف أو شَربَ» فإذا أقر مرة فإنه كاف فى إقامة الحد. 
(أو شَهَادَةٍ عَذْلينْ): عليه» فلو شهد اثنان أنه قذف فلانًا وطالب المقذوف بالحد 
أقيم على القاذف. وكذا لو شهد عدلان على أنه شرب الخمر. 


د 


. 0701 /57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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قَولَهُ ُ: (ويسقْط عَدٌ القَذْفِ بأزبعة: َف القَذُوفٍ . أؤ: بتضديقه. أو: بِِقَامَةِ البيّئة. أؤ: 

بِاللَعَان). 

عقده لبيان مسقطات حد القذف عن القاذف وأنها أربعة: 

(بعَفُو القَذُوفِ): لأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاصء فلو قال 
المقذوف: عفوت عن حقي لم قم الحدء ولأبي داوة عن أنس قلق أن 
رسوك: الله كلل قال + «أتنهة يَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أنْ 05 مَل أبي صَمْضّمٍء كَانَ | إِذَا صْبَّحَ 
قَالَ : اللَّهُ ِنْي قَدْ تَصَدَقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَاوِكَ!"2. فلا يشتم من شتمه» ولا 
يظلم من ظلمهء ولا يضرب من ضربه» وإسناده ضعيف كما بيّنه الألباني. 

(أؤ: بتضديقه): فإذا أقر المقذوف بما قُذف به سقط الحد عن القاذف لصحة 
كلامه وأقيم حد الزنى على المقذوف. 

(أو: بإقَامَةٍ 3 اليية): بأن يأتي القاذف بأويعة شهداء على وقوع الزنا من المقذوف. 

(أَو: باللَّعَانِ): وهذا خاص بالزوج إذا قذف زوجته ولاعنها؛ لقوله تعالى: 
دالت يك اسه ول يكل ل شبكة إل للخ مهد يز ايع مد هه ينه لين 
َلصدِقِينَ 4 َالور: الآية 5] . 

فإذا حصل واحد من هذه المسقطات الأربعة لم يقم الحد على القاذف . 
وله (والقذف: حَرَامّ وواجبٌء ومباح). 
فتجري عليه عدد من الأحكام التكليفية ويتغير حكمه حسب ما يتعلق به. 


.)5775( رواه أبو داود (5857). ضعّفه الألباني في الإرواء‎ )١( 


خض اعد 0 


قَوْلهُ: (فيخرة: فِيمَا تَقَدم). 

بأن يقذف غيرة بلا يينةه :وهق مخ كائر الذثوت كما فضت :يه التصوص 
وتفدمت. 
قَوْلهُ: (ويجبُ: على مَنْ يَرَى رَوْجَمَه تزْنِيء نم تلد وَلدا يَقَوَى في ظنَهِ أنه من الزَانِي؛ 
قرائن» لشبهه بالزاني» أو يراها تزني في طهر لم يصبها فيه» فيعتزلهاء ثم تلد 
لستة أشهر فأكثرء فيجب عليه نفيه وأن يقذفها؛ لآن هذه القرائن يغلب فيها الظن 
أن الولد من الزاني» فإذا لم ينفه لحقه الولد وورثه ونظر إلى محارمه» وليس 
ذلك 1 
ْلَه (وثباخ: إذَا رَآهَا تَزنِيء وَلَمْ تلد ما بره تَفْهه). 

فيُباح لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه -وهو الولد الحي- أن يقذفها ولا 
قَوْله: (وفِرَاقهًا: أؤلى). 

ففراق من رأى زناها من غير قذف أولى؛ لأنه أستر عليها وعلى فراشه ولأن 
القذف يفضي إلى حلف أحدهما كاذبًا إذا تلاعنا أو إقرارها فتفتضح. ولعلها أن 
تندم إذا فارقها وتتوب. 

مسألة: هل يَسأل الحاكم المقذوف الحلف على نفي ما رمي به إذا لم يتم 

الشهود؟ 

الأظهر: أنه لا يحق للحاكم سؤاله» ولا يلزم المقذوف الحلف» وفي تحليفه 
تعريضه للكذب فى يمينه إن كان قد ارتكب ذلكء» أو تعرضه لفضيحة نفسه 
وإقراره بما يوجب عليه الجلد». أو فضيحته بالتكول الجاري مجرى الإقرار» 
وانتهاك عرضه للقاذفين الممزقين لأعراض المسلمين» والشريعة لا تأتى بشيء 


.)758/57( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


لله زا الواعو وق شترح دليل الطالي 


من ذلكء» ولذلك لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الآئمة بتحليف 
المقذوف أنه لم يزن» ولم يجعلوا ذلك شرطا في إقامة الحد. 

فالقول بالتحليف في غاية البطلان» وهو مستلزم لما ذكرنا من المحاذيرء 
ولا سيما إن كان قد فعل شيئًا من ذلك ثم تاب منهء ففي إلزامه بالحلف تعريضه 
لهتيكة نفسهء وإهدار عِرْضه. ذكره ابن القيم"'' . 


د 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية (ص947). 
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2 مَقَنْلْ 3 


(في ألفاظ القذف) 


ذكر فيه ألفاظ القذف وأنها تتنوع : 

فمنها ألفاظ صريحة ينبني عليها حد القذف إذا نطق بها. 

وألفاظ كناية لا يقام عليه حد القذف إلا إذا بين أن مراده بها رميه بالزناء وبداً 
بالصريحة التي تكون قذفا بمجرد النطق بها. 
وله (وصريخ القَذْفٍِ: يَا مبيوكة). 

لأنه ضريخ» إلا إذا فسّره بفعل زوج أو سيدء فإن فسّره لم يكن قذقًا. 
قَولهُ: (يا مَبُوكُء يَا رَانِيء يا عَاهِنُ يا لُوطِيٌ). 

وهذه ألفاظ صريحة في القذف لا تحتمل غيره» بالنطق بها يحصل القذف. 

لو قال: لست ولد فلان» يعني أباه المنسوب إليهء د صريح لأمه؛ 
وامام اوثراازاء وقلء روي ابن ماحد عن (ل اشع ين ابعر فته أن رسول الله 
ع قال لخن بَلو ل بن كاه لا تو ناوا تي من أبن" قال + فكان 


الأشعَتُ بن قيس يَقُولُ : ١لا‏ أوتي بِرَجُلٍ نَفَّى رَجُلَا مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَضْرٍ بْنِ كتَانَة 
إل جَلَدْتُهُ ال5و20 . 


6 (وكنايثه: رنَت يَدَاكُ أؤ: رخلاك: أو: يَذُّكُ أؤ: رخلك, أو: بَدَنْكَ). 
فهذه ألفاظ غير صريحة بالقذف؛ لأن زنى هذه الأعضاء لا يوجب الحد؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)77١7(‏ صححه البوصيري في المصباح »)١١8/9(‏ وحسّنه الألباني في 
الإرواء (//5”). 


8 اند 
لقوله كَةِ: (إِنَّ الل كَعَبَ عَلَى ابْنٍ آم حَظَه مِنَ الرنَا درك َك لا محَالَة فَِنا 


العَيْنِ النَظَرُء وَرْنًا اللّسَان المَنْطِقُ» وَالَْسْ تَمَنَى وَتَْتَهِي » وَالقَوْجُ يُصَّدَّقُ ذَلِكَ كُلَهُ 
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وَيُكَذَيْهُ) [متفق عليه] 
, *وناء و: عَلَّقْتِ عليه أَؤلادًا مِن غَيْره و 
فهذه كلها ألفاظ كناية» ولا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريٍ بح لا يحتمل 


غير القذف» وهو أن يقول : يا زاني» أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع, فأما 
معداوسس لادان ريج حال 1 تفسيره» فإن فسره بحقيقة الزنا فهو قذف وإلا 


عزرء فلو قال لرجل: يا مخنثء وفسره بما ليس بقذف. مثل: أن يريد 
بالمخنث: أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساءء أو يا قحبةٌ» وفسره بأنها تستعد 
تذلك» قاد عليه وكذلك إذا قال يا فاجرة» ياخييدة + لكيه لسن صيريحًا ف 
الوناك كقولة» .نا فاسق . ولكقه يعور 1 

وألفاظ الكناية لا تخلو من حالتين: 

الأولى: إن لم يرد بها القذف. فلا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس صريحًا في 
القذف. وهذا مذهب جمهور العلماء»؛ ومنهم: الإمام أحمدء والشافعي» وأ 
حنيفة» قال الإمام أحمد: «لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة»» 
وقال ابن المنذر: «الحد على من نصب الحد نصبا) . 

الثانية : إذا أراد بها حقيقة الزناء فهل يحد بالكناية؟ قولان لأهل العلم : 

والأظهر أنه يحد بهاء وبيّنه المؤلف بقوله: 
وله (فإنْ أراد بِهَذِه الْأَلمَاظِ عَقِيقَةَ الزّنَا: حد. وإلَا: عُرّر). 

فألفاظ ةر ةا ا ا اي 
وإن لم يرد بها ذلك عزر؛ لارتكابه معصية لا حد فيهاء ولما فيها من التعدي على 


)١(‏ رواه البخاري (2)5757 ومسلم (757151) من حديث 5 هريرة كك 


كتاب الحدود أده 1_0 


الغيرء وهذا قد ورد عن عمر وعئمان 7" . 

قال ابن قدامة: (إن فسّر شيئًا من ذلك بالزناء فلا شك في كونه قذقًا)""', 
ومن التعريض بالقذف ما هو أوجع وأنكى من التصريح وأبلغ في الأذقءع 
وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظهور الصريح» مثل: قول من يشاتم غيره: (أما أنا 
فلست بزان وليست أمي بزانية). 

وقد روى عبد الرزاق أن رجلا في زمن عمر تيلتة قال لرجل : لقا أل را اه 
وَلّا أبي بِرَاذِْء قَالَ عُمَرُ: «مَاذًا تَرَوْنَ؟) قَالُوا : وَجُلْ مَدَحَ نَفْسَهُ. فَالّ : ١انُظَرُواء‏ 
فَإِنْ كَانَ بِالْآحْرِ بَأمنٌ فَقَد مَدَحَ نَفْسَهُ» وَإِنْ لَمْ يكن به بَأمنُ) َلِمّ قَالََا؟ قَوَالله 
0 

ل ل لوا النيق الك | 
في الْكَلِمَةِ التي لبس لها مَصْرق» وَلتَْنَ لَه إلا وَجد واج 

فإذا لم يرد بالكناية القذف فلا بُدّ من تعزير المعرض بالقذف للأذى الذي 
صدر منه لصاحبه بالتعريض؛ لثلا يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ 
التعريض التي يفهم منها القذف بالزنا"”' . 

مسألة: إذا قذف أهلّ بلد أو جماعة فلا يخلو من حالات ثلاث : 

قَوْلَُ (ومن قَذَّفَ أهلَ بَلْدَهِء أ جَمَاعَةَ لا يتَصَوَّرْ الزْنَا مِنْهُغْ عَادَة: عزن ولا حَدّ). 


لأنه لا عار عليهم في ذلك؛ للقطع بكذبه. 
َوْلَهُ: (وإنْ كان يُتَصَوّ لزنا نهم عاد ردك بيه َكل واجدٍ حَدٌ). 


. أما أثر عمر مت فسيأتي‎ )١( 
. )3715( وأما أثر عثمان كفت : فرواه ابن أبي شيبة (7/871/1). ضعّفه الألباني في الإرواء‎ 
.)"947/١7( المغنى‎ )0( 
. )571/١( رواه عبد الرزاق (1810/96). صححه الألباني في الإرواء‎ 00 
.)١71/57( رواه عبد الرزاق‎ )5( 
.)5١؟ أضواء البيان (57/ 19)» الحدود والتعزيرات (ص5‎ »)75١١ /”( انظر: زاد المعاد‎ )5( 
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قله (وإنْ كَانَ إجمَالا: فَحَدّ واجدٌ). 
فإذا قذف أهل بلد يتصور وقوع الزنا منهمء فيقذفهم إجمالًا بكلمة واحدة 
كقوله: هم زناةء فيلزمه حد القذف؛ لعموم قوله تعالى: «#وَلدينَ يبون 
لْمَحْصَمتِ [الثور: الآة 4]» ولم يفرق بين الواحد أو الجماعة» ولكن ما دام أنه 
تنو و اح باتكل وال كأ يصع عليه لاسن او 
مسألة: من قذف نبا كفر وقتِل قتل ردة؛ لأن قذفه ردة وخروج عن الملة» 
فإن تاب فيل خدّاء والفرق بين القثلتين: آثنا إذا قتلناه كقرًا فإنه لا يغسل: ولا 
يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» وإذا قتلناه حذًا صار الأمر 
بالعكس. 
قال شيخ الإسلام: «وقذف نساء النبي تله كقذفه؛ لقدحه في دينه» وإنما لم 
يقتلهم ؛ لآنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها» . 
ويقام عليه حد القذف حتى ولو تاب؛ لأن الحد حق للمقذوف فلا يسقط 
بالتوبة''"' . 
مسألة: من قلف عائشة وكا بما برأها الله تعالى مئه مخ الزنا فقد كفرع 


مث 


وجزاؤه القتل» وقد حكى القاضي أبو يعلى وغيره الإجماع على ذلك؛ لأن من 
أتى شيئًا من ذلك فقد رماها بما برأها الله به وكذب القرآن» ومن كذب القرآن 
0 

مسألة: من قذف غيره تعلق بعقوبة القاذف ثلاثة أمور: 


الأولى: جلد القاذف ثمانين جلدة بنص القرآن. 


.)777/1( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (57/ 7945), حاشية الروض‎ )١( 

9 انر حاطنة الروضن لا 

() انظر: الصارم المسلول (ص2070» تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام» من مجموعة رسائل ابن عابدين .7”58/١(‏ 7517). الموسوعة الفقهية 
لكويتية (7579/57)» الحدود والتعزيرات (ص5 ؟5). 
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الثانية: عدم قبول شهادته بعدها؛ لعدم عدالته. 


الثالثة: الحكم بفسق القاذف. وقد جاء النص على هذه الثلاث في قوله 
تعالى : لاوا ين التخسكبٍ ثم ل با ببسو شبن نوف شين جَلدَهَ ولا قبلا لم 
شبلدة أ وَأوْليِكَ هم فسن 40 [الثور: الآية 4] . 

مسألة: إذا تاب القاذف فهل يزول عنه الفسق وتقبل شهادته» أم يستمر رد 

شهادته مطلقًا؟ 

فقيل: لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب» وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقيل: تقبل شهادة القاذف إذا تاب. وهو قول الإمام مالك». والشافعي» 
وأحمدء ويدل له: الكتاب. والسنة : 

ومنها: قوله تعالى : «إإلّا ان توا ون بد كلِكَ وَلحْلَمُا ون لله عَوْدُ يَحيِدٌ © » 
النور: الآية ]ء والاستثناء من النفي إثبات». فيكون تقديره: إلا الذين تابوا فاقبلوا 
شهادتهم» وليسوا بفاسقين. والاستثناء عائد على جميع ما تقدم سوى الحدء فإن 
المسلمين مجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة» وقد قال أئمة اللغة: إن 
الاستثناء يرجع إلى ما تقدم كله 

واستدل الجمهور: بقبول الصحابة شهادة القاذف بعد توبته» كما في قصة 
قذف المغيرة بن شعبة» فإن عمر قبل شهادة نافع وشبل بن معبد لما تاباء ورد 
شهادة أبي بكرة» ويّروى عن عمر أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على 
الجقيرة؟ انث قبل شهاذتاف)؟ ولي كر ذللقه مكر: 

وحكى ابن قدامة في «المغني» أن هذا محل إجماع من الصحابة وين . 

واستدلوا: بالقياس. وقالوا: أعظم موانع الشهادة الكفرء والسحرء وقتل 
الشسى» والرناء ولو ثاب منها قبلت اتثفاقاء فالتائب. من القذف أولى بالقبول: 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة .)5١55/(‏ وروى البخاري معلفًا بصيغة الجزم- كتاب الشهادات/ باب 
شهادة القاذف والسارق والزانى:: قال : وجلد عمر أبا بكرة» وشبل بن معبدك» ونافعًا بقذف 
المغيرة» ثم استتابهم. وقال: «من تاب قبلت شهادته) . 
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وأبن جحابة لهم ل 
مسألة: اختلف العلماء في صورة توبة القاذف : 

فقيل: إن توبته أن يصلح ويحسن حالهء وحسبه الاستغفارء ولا يلزمه أن 
يكذب نفسه في ذلك» وهذا قول جماعة» منهم: الإمام مالك. 

القول الثاني: أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد 
فيه ليتتفي العار عن المقذوف. وليبرأ عرضه مما قذف به» وهذا قول جماعة من 
السلف. منهم : عمر وَإقة» وبه قال أحمد والشافعي» واختاره ابن القيم» ودلل 
عليه . 


وهذا القول أرعى لحرمة حق الله وحق عباده» والله أعلم» وهو الذي يسنده 
الدليل من القرآن والأثر. 

فإن قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الزناء فأخبر به» فكيف يسوغ له تكذيب 
نفسه وقذفها بالكذب». ويكون ذلك من تمام توبته؟ والجواب: 

أن الكذب يراد به أمران: 

أحدهما: الخبر غير المطابق لمخبره» وهو نوعان: عمدء وخطأ. 

الثاني : الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان خبره مطابقًا لمخبره» كخبر 
العالاف لطر برؤية الزناء والإخبار به» فإنه كاذب في حكم الله وإن كان 
خبره مطابدًا لمخبره + ولهذا قال تعالى + ك1 2 هآو والشمكق تأؤنيك عند كر خا 
لْكَذونَ 4 َالثور: الآية ام فحكم الله مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب 
وإن كان خبره مطابقّاء وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند 
اللهء كما أخبر الله تعالى به عنه» فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذبّاء 
فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي 


حكم 000000 


.)189/١5( انظر: المغني‎ )١( 
.)717١/١( (؟) انظر: مدارج السالكين‎ 


والمراد به حد شارب الخمر أو المسكرء وكل ما أسكر فهو خمرء سواء كان 
عصيرًا أو نقيعًا من العنب أو التمر أو غيره» هذا ما رجّحه المحققون من أهل 
العلم منهم : الراغب» والنووي» وابن حجر) وهو مذهب جماهير العلماء. 


والخمر محرم بالكتاب» والسنة» والاجماع : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : «يكأيا لذن امنا إِنما الخدر والمتيم والاتصاب وَالارْلم 
رحس من عمل أَلشَّيِطن فأجتنوه 46 [الأئدة: الآية .و 

وقد ثبت عن النبي 395 تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر: 

فمنها: قول النبي للد : ١كُلُْ‏ صُنْكر حَمْرٌ وَكُلّ خَمْرِ حَرَابا 0007 

وقول النبي كَلِ: «لَعَنَ اللّهُ الْكَمْرَءِ وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمُبْتَاعَهَاء 
وَعَاضِرَهَك وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيّد) وزو ابر دوه , 

وأجمعت الأمة على تحريمه. قال ابن قدامة: «فمن استحلها الآن فقد كذب 
النبي كَل لأنه قد عَلِم ضرورة من جهة النقل تحريمه» فيكفر بذلك» ويستتاب» 
فإن تابء وإلا قتل». 


)١(‏ رواه مسلم )3٠١7(‏ من حديث ابن عمر وها . وفي رواية: «... وكل مسكر حرام». 
(؟) رواه أبو داود (7515) من حديث ابن عمر ووها. صححه الحاكم (75770)» والألباني في 


الارواء (7865)»: وجوّده ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟919/5). 
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قَوُلَهُ: (مَنْ شَرِبَ مُشْكرًا مَائعًا. أؤ: اسشتعطٌ به. أو: اخْتَمَّنَ به. أو: أكلّ عَجينا مَلْيُونَا به). 

(أؤ: اشتعط به): إذا أدخله عن طريق الفم . 

(أو: اخْتقَنَ به): إذا أدخله بحقنة عن طريق الدبر أو أي جزء من البدن. 

(أو: أكلّ عَجيئًا مَلْيُونَ به): أي : كاوه اي 

فلا يجوز تعاطي المسكر بأي شكلء لا شربًا ولا شما ولا أكلًا ولا أخذه عن 
طريق الحقنة» وما دام أنه يسكر لو أكثر منه فلا يجوز أن يأخذ منه بتلك الطرق 
واوا اا رويك اوه ارد حاريت جابر اول 4 أن رسول الله يله قال؛ 
«مَا أبنكة كيذه ف ل ََلِيلهُ حَرَاة7" . 
قَوْلَه (ولو ل يُشكز). 

من شرب المسكر أَيْمِ وأقيم عليه الحد بمجرد شربه ولو لم يُسكرء هذا 
مذهب جمهور العلماء» منهم: الإمام مالك» والشافعي» وأحمدء وهو مروي 
عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة رقي » ورجّحه 
ابن قدامة؛ لقول رسول الله يَلةِ: «مَا أَسْكَرَ كَِيرُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) [روه أبو داود]. 

ولقوله يكةِ: «كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُ خَمْرِ حَرَاٌ إراه سدم 

ولقوله كلل : اكُلّ مُسْكر حَرَامٌ» وَمَا أُسْكرٌَ مِنْهُ الْقَرْقُء قَمِلْءْ الْكَفّ مِنْهُ حَرَاة) 
وزواة أبو ا 
وله (حدّ ثَمانينَ إن كانَ خُرًا). 

يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة حدّاء وهذا مذهب الجمهورء منهم: الإمام 
مالك» وأبو حنيفة» ورواية عن أحمد؛ لأنه الذي استقر عليه فعل الصحابة فى 


)١(‏ رواه أبو داود (2)557815 والترمذي (هكم١ا)‏ من حديث جابر كزاقة . قال الترمذي: ااحسن 
غريب) ال وصححه ابن الجارود ٠(‏ مم وابن حبان (2)07/5 والألبانى فى الإرواء (771/0) . 
وله شاهد من حديث ابن عمرء وابن عمرو وكيا . 

(؟) رواه أبو داود (/7741)» والترمذي )١1877(‏ من حديث عائشة ونا . حسنه الترمذي» وصححه 
ابن حبان (0787)» والألباني في الإرواء (5737/5) . 
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عهد عمر حيث اثفقوا على أنه يجلد ثمائين جلدة. 

القول الثاني: أن حد شارب الخمر أربعون» وما زاد عليها فهو تعزير وليس 
حدّاء وهو راجع إلى رأي الإمام. واستدلوا: بأن حد الخمر الذي كان في زمن 
رسول الله مَلةٍ أربعون» كما روى مسلم: 3 عَلِنا جَلَّدَ لْوَلِيدَ بن عَقَبَة ربعي ١‏ 
أَحَث ع0 . ' 

وعن أنس بن مالك تتإلتة : «أَنَّ نَِيَ الله يل جَلَدَ في الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِء وَالنَعَالِ»» 
َم جَلَدَ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ للك كان شه بوذن التلو يق الذي تر انمه ذال 


ال 
سس 22 


«مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدٍ الْحَمْر؟) قَقَالَ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أرق أن تشعلها كاحت 
الْحْدُونٍ قال: ١فَجَلد‏ حم تمان وس عي , 

وما حصل من الزيادة في عهد عمر قت إنما هو تعزير ورأي رآىف لإلامام أن 
يأخذ به إذا رأى المصلحة فيه» وإذا اقتصر على الأربعين أجزأء وهذا الذي تدل 
له الأدلة» وبه تجتمع النصوص أن حد الخمر الثابت عن رسول الله بَكِةٍ أربعون» 
وأما الزيادة فالأظهر أن الإمام يفعلها عند الحاجة كما لو كان الناس لا يرتدعون 
إلا بذلك فيزيد إلى الثمانين تعزيرًا كما فعل عمر تإة» فتحمل الزيادة من عمر 
على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام» وهذا مذهب الإمام الشافعي» ورواية 
عن أحمدء ورجح هذا ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن القيم» والله أعلم”". 
قَْلهُ: (وأربَعينَ إِنْ كان رَقِيقَا). 

فالرقيق ذكرًا كان أو أنثى إذا شرب الخمر فعليه نصف ما على الحر من الحد 
هناء هذا مذهب جماهير العلماء» وهم يرون أن حد الحر في الشرب ثمانون» 
فحد الرقيق نصفها أربعون. 


.)١07١1( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث أنس وإئقة‎ )17١( (؟) رواه البخاري (/71/1)» ومسلم -واللفظ له-‎ 
.)7"١ص( الحدود والتعزيرات‎ »275٠ //( حاشية الروض‎ »)598/١7( انظر: المغني‎ )9( 


0 


ا 

وفي «الموطأ» أثر فيه انقطاع عن ابن شهاب أنه سيل عن حد العبد في الخمر؟ 
فقال: ابَلَمَا أَنَّ عَلَيْهِ نِضْمٌ حَدّ الْحُرٌ في الْخَمْرِء وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب» وَعْثْمَانَ 
ابْنّ عَمَّانَء وَعبد الله بْنَّ عُمَرَ ون قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِضْمَ حَدَّ الْحُرّ في 
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-ه 


وله (بشَرْطٍ: كوْنهِ مُسلِمًا مُكلَقاء مُحتَارَاء عالاً أنّ كَثِيرَُ يُشكر). 

فلا يقام الحد على الشارب إلا بشروط أربعة: 

(كَونِه مُشْلِمًا): فالذمي لأ يحذ بشرب الخمر . 

(مُكَلْق): وهو البالغ العاقل» فلو كان مجنوثًا أو صبيّا لم يحدء لأنه مرفوع عنه 
القلم . 

(مُخْتَارَا): لشربه: فلو أكره على شرب الخمرء فلا حد عليه؛ لقوله كَلةِ: (إِنَّ 
اللَّهَ قَد تَجَاوَرَ عَنْ متي الْخَطَأَ وَالنَسْيّانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيُوا زروه ابن ماج" . 

(عااً أنَّ كيه يُشكر): وعالمًا بالتحريم: فلو شرب وهو جاهل أنه خمر» أو 
جاهل بالحكم لحداثة إسلامه مثلّا فلا شيء عليه» وبه قال عامة أهل العلم؛ لأن 
الجاهل معذور؛ كما دلت عليه نصوص الشريعة» قال عمر يله : «مَا الحَد إلا 
عَلَى 7 نينا 


)١(‏ الموطأ (1871). وإسناده ضعيف؛ ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة. 

(5) رواه ابن ماجه ٠50(‏ 0 وابن م مجبان» والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس تائة 
مرفوعًا. والحديث صحّحه: : ابن حبان 2)1/5١9(‏ والحاكم ١(‏ 0 والألباني في الإرواء 
(85): وحسّنه النّوويٌٌ في الأربعين رقم (9"). وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو 
7 عن محمد بن نصر المروزي قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتجّ بمثله». وللحديث 
شواهد: منها: حديث 5 ذر» وعقبة بن عامرء وابن عمر» وثوبان» وأبي الدرداء» وأم 
الدرداء وقن» لكنها ضعيفة . 

سق مويه لد ار 

000 انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف (5؟//ا؟:ة). 


كتاب الحدود سن 1 
هكد 


قوْلهُ: (ومَنْ تَشَبَهِ بشُرَاب الخمر في مَجْلِسِهِ وآنيته: حَرْمَ وعُزّرَ). 

فالتشبه بداب الخمر في طريقة الشرب والفعل ولو لم يفعل لا يجوز كما 
يحرم التشبه بفاعلي الكبائرء فإن فعل فلا حد عليه» ولكن يعزر ويردع؛ لقوله 
يَكِلدِ: ١من‏ تَشْبَه بِقَوْم فَهُوَ مِنَهُمَ) وا ا 

وكذا يعزر من 52000 الخمر ورضي وقعد؛ لأنه مشارك في المعصيةء 
لكن لا حد عليه إلا إن شرب. 
قَوُلهُ: (ويَخز م: العَصِيرُ إِذَا أَتَى عَلَيهِ تلد م ولَمْ بطبخ). 

العصيرء والنبيذ : ا در أو نحوهما ليحلو به الماءء 
وتذهي ملوحفة: هذا لآ بقلو كن حالاك كلدك : 

الأولى: إذا غلى وقذف بزبده» لم يجز شربه؛ ولا خلاف في تحريمه؛ لأنه 
صار مسكرّاء وكل مسكر حرام؛ وعن أبي هريرة كإفتة : «عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ الله 
لذ كان بصو » يلت زطرة شيل سالك في اباء ل البند يوه 5إذا و يبن شن قَقَالَ : 
اضرب ِهَذَا الْحَائِطٍ ؛ إن هذا وات مَنْ لا يُؤْمِنْ نّ بالله وَالَيَوْم الآخِرا له البو 


000 
داود] : 


الثانية: إذا لم يغل ولم يتجاوز ثلاثة أيام» جاز شربه إلى ثلاثة أيامء فإذا 
مضت نهي عن شربه» وهذا هو هدي رسول الله 2255 وقد شرب النبي 355 
النبيل» دي اصحع مم 0 ذكروا النبيذ عند ابن عباس وها فقال: ١كَانَ‏ 
رَسُولُ الله عله يذ آ لَهُ في سِقَاءِ)”” أووس مدهب تغامة العلماة: 

الثالثة: إذا مضى عليه ثلاثة أيام» ولم يقذف زبده. ولم يصل للإاسكارء ففي 
شربه خلاف: والمشهور من المذهب تحريمه» وإليه أشار المؤلف بقوله: 


2)5071/1١( من حديث ابن عمر وكيا . حسنه ابن حجر في الفتح‎ )5071١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١1779( وصححه العراقي في تخريج الاحياء (ص718)» والألباني في الإرواء‎ 
. )579( من حديث أبي هريرة تناه . وصححه الألباني في الإرواء‎ )/١5( (؟) رواه أبو داود‎ 


(9) رواه مسلم (5 225٠١‏ من حديث ابن عباس وكيا . 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(ويَحْرْمٌ: العَصِيرُ إِذَا أتَى عَلَيهِ نَلانَةُ أيَام, ولَمْ يُطبخ): لما رواه مسلم عن ابن عباس 
0 قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله بك ينبل لَهُ الزِّيبُ في السّقَاءِ يري تزكةه رةه 
ويقة الك ٠‏ فَإذًا كَانَ مَسَاء الثَّالِكَِ ة شَرِبَه وَسَنَاة: فَإِنْ فَصَلَ شَئة أَمَرَاقَة)0" . 

ل ا ا ا ل لأن علة 
تحريمه الشّدَّة المُطْربّة» و ذلك في المسكر 00 لقول رسول الله كَل : 
ار ال 0 

وما روي عن رسول الله 355 من تركه بعد مضي ثلاث محمول على التحرز 
والاحتياط» وهذا أمر ارت أو محمول على شراب يغلب على الظن تخمره 
في ثلاث» فلو تركه بعد ثلاث لكان أولى» ولو شربه لم يحرم». وهذا القول 

قال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على الثلاثة إذا لم يَعْل 
مكرومًا غير محرم؛ فإن أحمد لم يصرح بتحريمه. وقال في موضع: أكرهه؛ 
وذلك لأن النبي كَكِدِ لم يكن يشربه بعد ثلاث. 

وحمل أبو الخطاب كلام الإمام أحمد في المنع بعد ثلاث على عصير يتخمر 
في ثلاث غالبا وليسن لكل عضير تجاوز ثلاث » :وقال: عددي أن كلام أحمد في 
ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام' " . 

مسألة: ويجوز الانتباذ في الأوعية كلهاء هذا الصحيح من المذهب؛ لما 

روى وا عن 2 كفك أن رسول الله ككل قال: الْهَيْنكُمْ عَن التي إلا في 


- 6 
و 


سِقَاءِ, فاشريوا في الأسْقيةٍ كَلْهَاء وَلَا تَشْرَ رع ا 
وهذا دليل على نسخ النهي». ولا حكم للمنسوخ . 


. من حديث ابن عباس وها‎ )5١١5( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم )١1949(‏ من حديث بريدة كته . 

(؟) انظر: المغني (217/17)» الشرح الكبير مع الإنصاف (757/ 470)» حاشية الروض (// 
2255 


(:) رواه مسلم (/91/1) من حديث بريدة 5 0 


كتاب الحدود مي 
ككل 


وعن أحمد أنه كره الانتباذ في الدّباء والحَنَْم والتّقير والمُرّفت؟ لأن النبي كَل 
نهى عن الانتباذ فيه والصحيح الأول؛ لأن النهي منسوت” 7 . 


د 


. ومسلم (17) من حديث ابن عباس وها‎ »)١48( رواه البخاري‎ )١( 
ف كا‎ 


سا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لما ذكر العقوبات المحددة وهي الحدود ذكر هنا ما ليس مُمقَدَرَا من 
العقوبات» وتسمى التعزيرات» وتختلف باختللاف الجرائم . 

والتعزير يطلق في اللغة: على التأديب والمنع والنصرة. 

وفي الاصطلاح: هو تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

فعلى هذا يطلق على تأديب الولي والزوج والمعَلم لمن تحت يده تعزيرًا. 

ومنهم من يخصه بالإمام أو نائبه» وضرب الباقي يسميه تأديبًا لا تعزيرًا. 

فيكون التأديب على هذا أعم من التعزير. 

والتعزير مشروع عند الأئمة الأربعة» وقد يكون بالكلام أو بالضرب» أو 
بالحبسء أو بالنفى والتغريب عن الوطن» وليس لأقله حد. واختلف فى أكثره. 

قال ابن القيم: «ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية فإن «الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فإقامة الحدود 
واجبة على ولاة الأمورء والعقوبة تكون على فعل محرم. أو ف للم ا 
َوْلَهُ جبُ: في كل مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فِيهاء ولا كَفَارَة. 

فالتعزير واجب على الإمام إقامته فيما شرع فيه التعزير» إذا رأى المصلحة في 
ذلك» أو علم أنه لا ينزجر إلا به وهذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم: الا مام 
أحمد» ومالك» وأبو حنيفة . 


19 الطرق السكيية 0 


كتاب الحدود 356 1 
الممفكه د 


وإن رأى الإامام المصلحة في العفو فله ذلك» وعليه يحمل ما نقل عن 
رسول الله يَْةٍ في ذلك لوجود مصلحة في العفوء كما عفا عن الرجل الذي قال 
له : «إني لَقِيت امْرَأةَ كَآَصَبْت مِنْهَا مَا مَا دون أَنْ أَطَأمَاء ثَقَالَ : أَصَلَيْت مَعَنَا؟ قَالّ: 


ف 


َعَم . فتلا عَلَيْهِ: إن َسنت يَذْهِبْنَ السَيعَاتِ) رهرد: الآية )]1١4‏ [متفق عليدم]"21 . وقال 
في الأنصار: «اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ» وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمُ) [منفق عيون 7 وغير 
ذلك» فتقدير التعزير من عدمه مرده إلى الحاكه"”" . 

(في كل مَعْصِيَة): فالتعزير مشروع في ارتكاب المعاصي» ويدخل في هذا فعل 
المحرمات وترك الواجبات» فكلها داخلة في المعاصي» ولا يكون على فعل 
الطاعات ولا المباحات ولا المكروهات. 

(لاحَدَّ فِيهَا): وأما ما كان فيه حد في الشرع فيكتفى بما حده» ولا يجوز الزيادة 
عليه ولا يستبدل بغيره» كحد القذف والزنا والخمرء فهذه فيها حدود يكتفى بها . 

(ولا كَقَارَة: فما شرع له كفارة فلا تعزير فيه» كمجامع في نهار رمضان» 
ومرتكب أحد محظورات الإحرام»؛ فلم يأت في النصوص عقوبة أصحابها وإنما 
إلزامهم بالكفارة أو الفدية. 

فمن فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة عزره الإمام بما يراه مناسبًا ويؤدي 
المصلحة. مثل: لو باشر أجنبية فيما دون الفرج» أو خلا بها تقصدًا لريبة» أو 
سرق شيئًا ولم تتوفر شروط القطع» أو جنى بما دون القصاصء وكذا المجنون 
لو تعدى على غيره» وإتيان المرأة المرأة» ونحو ذلكء» فيعزر ليرتدع» وروى 
البيهقي. وحسّنه الألباني عن علي ته أنه سّيْل عن قول الرجل للرجل : يا فاسق 
يا خبيث قال: «هن فواحش» فيهن تعزير وليس فيهن حد)”*'. 


230 رواه البخاري (5؟ه) ومسلم ضحد 68 من حديث ابن مسعود كانه . 

6 رواه البخاري )09لا ومسلم ( )"0٠‏ من حديث أنس كا 0 

نانظره المع 089/110 

(5) رواه البيهقي (9غآالاةا)ء واد بن أبي شيبة (1895715) جئاه الألباني في الإرواء (4ة؟؟5؟). 
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قله (وهو: مِن حُفُوقٍ الله تَعاَى, لا يختال في إقاميه إلى مطالب. 

والنظر فيه موكول للامام ومن ينيبه؛ لأنه شرع للتأديب» فللامام إقامته إذا 
رآهء وله تركه إذا جاء تائبًا معترفًا يظهر منه الندم؛ لما روى ابن مسعود أن رجلا 
أتى النبي يل فقال: «إِنّي لَقِيت امْرََةَ كَأَصَبْت مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَطَأَمَا فَقَالَّ : 
أَصَنَّيت مَعَنَا؟ قَالّ : َعَم . م. فتلا عَلَيّْه : 30 أْلْسَنَتَ يدهن 2 إن ألسَيْكَاتِ # رَهُود: الآية 4 )»]1١‏ 
[متفق عليه]. 
ول (إلَا: إذا ضَعَمَ الولَدُ وَالِدَهُ فلا يُعَرّرُ إلا مُطَالبَة وَالِدِه. 

ذكره غير واخد هن العلماة 

والأقوى أن للامام أن مردكريات وإن لم يطالب الوالد""' . 
قوْلَهُ: (ولا يُعَرّرْ الوَالِدُ بحقوقٍ وَلَدِهِ). 

فلا يعزر الأب تقصيره في حقوق ولده المالية؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك» [رواه ابن ماجه]""2» ولكن يؤمر بالقيام بها . 
ْلَه (ولا يُرَادُ في جَلْدٍ التّغزِير: عَلَى عَشَرَةٍ أن سْوَاطِ). 

أقل التعزير: وأكثرهء من المسائل التي أطال العلماء الكلام عليهاء 
وخلاصته : 

أولاة أقل السعوير الأظير أنه لذ سل كفل » الآنه لى قور لكان ذاه والعم يد 
لا يكون إلا بنص من الشارع؛ ولا نص على أقل التعزير» فيبقى مطلقًا حسب ما 
يراه الحاكم زاجرًا أو رادعَاء وهذا مذهب كثير من العلماء» واختاره ابن قدامة» 
وابن القيم» ولم يحكوا فيه خلاقًا. 

ثانيا: وأكثر التعزير وقع فيه خلاف على أقوال أشهرها : 

ما ذكره المؤلف أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط ؛ لما في «الصحيحين» 


.)557/5757( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)١772ص( سبق تخريجه‎ )0( 


كتاب الحدود 0 
1 


عن أبي بردة افق أن رسول الله كل قال: «لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَّ عَشْرَِ أَسْوَاطِء إلا 
فى ذاو يشذرو زللء كالرع "كو بوذا بووانة عفنا 
واختاره الشوكاني»؛ والصنعاني. 

القول الثاني : ألا يبلغ بكل جناية حدًا مشروعًا في جنسهاء ويجوز أن يزيد 
على حد غير جنسهاء فما كان سببه الوطء جاز أن يُجلد مائة إلا سوطا لينقص عن 
حد الزنا. والسرقة من غير حرز لا يبلغ به حد القطع» والشتم بدون قذف لا يبلغ 
به حد القذف» وهذا قول طوائف من الحنابلة» والشافعية» وقال عنه ابن القيم : 
«هو أحسنها». 

القول الثالث: أنه لا حد لأكثر التعزيرء بل هو مفوض للامام حسب 
المصلحة وعلى قدر الجريمة» وهو مذهب الإمام مالك» وطائفة من الشافعية» 
والحنفية» والحنابلة» ورجحه ابن تيمية» وابن عثيمين» وقالوا: أما الحدود فلا 
يُزاد فيهاء وأما ما لا حد فيه مقدر في الشرع فالإمام يراعي المصلحة والحاجة» 
ولا يقدر بحد معين. 

وهذا القول أقوى الأقوال» فللحاكم أن يزيد في التعزير حسب ما يراه 
مصلحة. ورادعًا إلا فيما حذه الشارع . 


9 
8 
35 
00 
حَْ 
م 


وأما حديث أبي بردة المتقدم. فالجواب عنه: 

أولّا: أن يحمل هذا التحديد على التأديب الصادر عن غير الولاة في غير 
معصية» كتأديب الأب ولدهء والمعلم تلميذه» فليس لهم أن يزيدوا على عشرة 
أسواط». وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم. 

ثانيًا: أن إجماع الصحابة على خلاف العمل به حيث عزروا بأكثر من عشر 
جلدات وتنوعت تعزيراتهم من غير نكيرء وممن حكى هذا الاتفاق عن 
الصحابة : الأصيلي» والنووي» وحكاه عنهم ابن حجر حيث قال: «وهو المعتمدء 
فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة وَقين)”" . 


.)1179/15( سبق تخريجه (ص188١). (0) انظر: فتح الباري‎ )١( 
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4 


ثالنًا: أن يحمل قوله: ١لا‏ يَجْلِدُ أَحَدّ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلّا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ 
اللو تكالي» أي فى منرم مق محازم + يواه فرك والجبة أو قعل مجر لقولة 
تعالى : «يَنْكَ جدود َس فل عرو َالبقّية: الآية 817 1] . 

فعلى هذا إذا كان التأديب لغير أمر شرعي فلا يُزاد على عشرة أسواط . 

وإن كان لحد مقدر في الشرع فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. 

وإن كان لمعصية لم يرد تحديد عقوبة فيهاء فالحاكم ينظر الأصلح والأردع 
للظالم» وهذا يختلف. ولا يحدد بعشرء بل له الزيادة على الصحيح» وله 
التعزير بغير الضرب. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا القول أعدل الأقوال» عليه دلت سنة رسول الله كَل 
وسنة خلفائه الراشدين» فقد أمر النبي يَكِةٍ بصرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 
مائة» ودرا عنه الحد بالشبهة» وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وَجِدَا في 
لحاق واحد ماقة عائة ».وأهر بضرب الذى تن على خاتمه وأخل هن بيت المال 
مائة» ثم ضربه في اليوم الثاني مائة» ثم ضربه في اليوم الثالث مائة» وضرب 
صَّبِيْ بن عِسْلٍ -لَمّا رأى من بدعته- ضربًا كثيرًا لم يعده. 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتلء مثل المفرق لجماعة 
المسلميق+ .والداعي إلى البدع في الدين1. 

وقال: «فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل» وحينئذ فمن 
تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو 
كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فَيُقتل»""' . 

والصحيح أيضًا من أقوال العلماء أن التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة» 


2)5١١ص( الاختيارات الفقهية‎ .23١8/78( مجموع الفتاوى‎ .)071/١7( انظر: المغني‎ )١( 
فتح الباري (178/17)»: سبل‎ »)57١/١١( الطرق الحكمية (ص7١٠): شرح مسلم للنووي‎ 
حاشية الروض (2758/17» الحدود والتعزيرات‎ :)١59/5( السلام (37/5”)» نيل الأوطار‎ 
(ص5560).‎ 


كتاب الحدود مي" 
دل 


فنظر الإمام نظر مصلحة يفعل ما يراه محققًا لهاء فله أن يعزر بالضرب أو الحبس 
أو التوبيخ ما لم يعزر بأمر محرم شرعًا كالزناء فهذا محرم. 

ويجوز على الصحيح التعزير بالعقوبات المالية خلاًا للمشهور من المذهب 
بألا يأخذ منه مالا أو يتلف شيئًا من مالهء كما قرّر شيخ الإسلام وابن القيم» وقد 
جاءت السنة عن رسول الله يَكْقّهِ وعن أصحابه بذلك في مواضع يأتي ذكرها 


وهي محكمة غير منسوخة. 

ويجوز على الصحيح التعزير بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك. كقتل 
الجاسوسء أو الداعى إلى أمر يفرق الدين» ونحوهاء ويدل لذلك: أقضية 
رسول الله يَكْةٍ والصحابة وَيين بعده» فقد نوعوا العقوبات بحسب المصلحة» 
فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة. 

وعزم على التعزير بتحريق بيوت من يتخلف عن الجماعة» وإنما منعه خشية 
تعديها إلى غير من يستحقها من النساء والذرية. 

وعزر بالعقوبات المالية فى عدة مواضع » وكذا عزرر أصحابه بعذه. 

فكان عمر يحلق الرأسء وينفي» ويضرب». ويحرق حوانيت الخمارين» 
وحرق باب قصر سعد بالكوفة لما احتجب عن الرعية. 

والعقوبات منها ما هو مقدر» ومنها ما هو غير مقدر. وتختلف مقاديرها 
وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم» وكبرهاء وصغرهاء وبحسب حال 

والتعزير: منه ما يكون بالتوبيخ» وبالزجرء وبالكلام» ومنه ما يكون بالحبس» 
وهنه اها يكو بالشى + ومنه ها يكون بالضرب4:ومنه ها يكون الال , 


)١(‏ انظر الطرق الحكمية (ص؟5١35).‏ وانظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (77/ 42570 الحدود 
والتعزيرات (ص”587). 


ُ 
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قَوْلهُ: (إلَا: ذا وَطٌ أَمَةَ دَ لَهُ فيهًا شك ذ فيعرُّ بمانّة سَوْطٍ إِلّا سَوْطًا). 

المذهب يستثنون من عدم جواز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط مسألتين : 

الآأولى: إذا وطع آمة له فيها شرك فيعرر بسعة وتسعيخ سوطًا؛ لأنه مروي 
عن عمر تَ#إقتة» فيما روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن 
الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها: «فجلده عمر مائة 
سوط إلا سوطًا». واحتج به أحمد”" » وينقص عن المائة واحدًا؛ لثلا يصل إلى 
الحدء وإنما لم يقيموا عليه الحد؛ لوجود الشبهة. وهي كونه شريكا فيها. 
قَوْلهُ (وإذا شَرِبَ مُشكرًا نَهَارَ رَمَضانَ, فيعَرّرُ بعِشْرِينَ» مَع الحذّ). 

هذه الثانية : فالحد لمجيء النصء والمذهب أنه ثمانين جلدة حدّاء وتقدم 
بيانه» ويزاد عشرين جلدة؛ تعزيرًا لانتهاكه حرمة الزمان» وقد روى عبد الرزاق 
عن علي تاتتة اأنه أي برجل تلاشرت الْخَمْرَ في رَمَصَانَ» مُصَرَبَهُثَمَاِينَ» لم مر به 
إلى السَّحْنِ اث ار التق تقرة عِشْرِينَ» ثُمّ قَالَ : إِنَّمَا جَلَدْتَك هَذِهٍ 
الْعِشْرِينَ لِإفْطَارِكَ 5 رَمَضَانَ وَجُرْأَتِكَ عَلَى الله وين" . 

وتقدمضخ. المسألة وأن الآقربف جواز الزيادة على عشرة أسواط مق باب 
التعزير» وما نقل عن عمر وعلي وَوْها كلها من باب التعزير» إن فعلها الحاكم 
الحبية: ا 
قَوْلهُ: (ولا بَأسَ: بِتَسْويدٍ وَجْهِ مَن ب يَستَحِقُ التغزِير والمادَاةٍ عَلَيِه بدَنيه). 

إذا رأى الإمام المصلحة اوم التعزير فله ذلك» قال الإمام أحمد في 


شاهد الزور: فيه عن عمر طَدِفيَهُ : «فى شاهد الزور يضرب ظهره؛» ويحلق رأسه. 
4 


ويسخم وجهه. ويطاف به ويطال حبسة» [رواه ابن أبي شيبة] 
ولا يشهر به إلا إذا تحققت مصلحة لما فيه من الفضيحة. وإغلاق باب 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .)١5555(‏ 


(؟) رواه عبد الرزاق .)١70057(‏ وحسّنه الألبانى فى الإرواء (5999) . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة (758757). وضعّفه الألبانى فى الإرواء .)55٠0(‏ 


كتاب الحدود لسن 2 
قف 1 


الرجوع عليه . 
قولَُ (ويَخْرُم: حَلْقُ حيته). 
فلا يجوز التعزير بحلق اللحية؛ لآن حلقها محرمء ونقل شيخ الإاسلام وغيره 
الأنقاق على حرم حلفياء كل عور تحلقيا لاللفن ولما فبا عن اليفلا عن لا 
يجوز التعزير بشيء محرم شرعًا كفعل الفاحشة به وإسقائه مسكرًا. 
وله (وأَخْدُ مَالِه». 
فالمذهب أنه لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية» وهو مذهب أبي حنيفة . 
القول الثاني: أنه جائز إذا تحققت المصلحة بها ورأى الامام ذلك». وهذا 
مذزهب مالك » وأحمد في رواية» وأحد قولي الشافعي» ورجحه شيخ الإسلام, 
وابن القيم» وقد دل على ذلك أقضية رسول الله يَلِةِ وخلفائه من بعده» وقد جاء 
عن رسول الله كَِةِ أربع عشرة قضية عزر فيها بالمال: 
منها: إباحته يَكةِ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. [رواه لم" . 
رفوه لق كبر ونان الم بولق لوو لفان ووه الاير 
وأمره يَكِةٍ لعبد الله بن عمرو بأن يُحَرّق الثوبين المعصفرين. إرواه سلم"" . 
بحدمه عله لمسعد :اشير ان ورا لوكا 


5 5 : 2 
وتحريق متاع الغال. ذرواة أبن ملعي 57 : 


وإضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر . إرواه ابن ماج" وإضعاف 


. رواه مسلم (1755) من حديث سعد بن أبي وقاص كلق‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )١791(‏ من حديث أبي طلحة تناة . صححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 
). 

(") رواه مسلم )7١1/1/(‏ من حديث ابن عمرو وكيا . 

(:) انظر: جامع البيان للطبري :»)578/١5(‏ سيرة ابن هشام (079/5). 

(5) رواه أبو داود )71/١5(‏ من حديث ابن عمرو ويا . والحاكم (25091» وقال: «غريب صحيحء 
ولم يخرجاه»؛ء وضعّفه ابن حجر في الفتح (1/ 2247 والألباني في ضعيف أبي داود )47١(‏ . 

(7) رواه ابن ماجه )١0957(‏ من حديث ابن عمرو '#ها. حسنه الألباني في الإرواء (5417). 


"افك 


الغرم على كاتم الضالة . [روه أبو داوه]”") 

وأخذه شطر مال مانع الوكاة. وروا ا 0 

نقلها ابن القيم في «الطرق الحكمية»» وقال: وهذه قضايا صحيحة معروفة» 
وليس يسهل دعوى نسخها. ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة 0 
ذلك» فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالاء فأكثر هذه المسائل سائغ 
ملذهب أحمد وغيره» وكثير منها سائغ عند مالك» وفعل الخلفاء ا 
الصحابة لها بعد موته يَلْةٍ مبطل أيضًا لدعوى نسخهاء والمدعون للنسخ ليس 
معهم دليل يُصحح دعواهه”"» وبهذا يظهر رجحان هذا القول» والله أعلم. 
َوُه (ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء). 

هذا الصحيح من المذهبء فالاستمناء محرم على الرجال والنساء إذا لم يكن 
نَمّ ضرورة» وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمدء وهو مذهب الإمام مالك» 
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والشافعى. 
ووجه ذكره هنا: أن المستمنى بغير حاجة يعزرء وهذا المذهب. 
قال شيخ الإسلام : «الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح 


القولين في مذهب أحمد. وكذلك يعزر من فعله» وفي القول الآخر: هو مكروه 
5 فى 
عير محرم) ١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود )١1١4(‏ من حديث أبي هريرة كاله . صححه الألباني في صحيح أبي داود 
.)١٠6١١(‏ 

(؟) رواه أبو داود »2١151/5(‏ والنسائي (5 )7١55‏ من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه» عن جده تلت . 
صححه ابن الجارود »)75١1(‏ وابن خزيمة (5177)», والحاكم »)١55/(‏ وقال أحمد: «هو 
صالح الإسناد». كما في البدر المئير (588/5). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
.)١500(‏ 

() الطرق الحكمية (ص7؟35). وانظر: نيل الأوطار »)١1/87/5(‏ الحدود والتعزيرات (ص545). 

(5) الفتاوى الكبرى (79/ 579). 


كتاب الحدود ل" ا 
ككل 


باليد: بقوله تعالى: واد هم روجهم ون © إل ع روجهم 0 
ملكت لَِمَمْر فب عَرْدُ ملوبيت (©) هَمَنٍ لتق رآ دلِكَ دأوْليِكَ هُمْ الْعَادون 4 
[المؤمنون: ه - 7م والعادون: هم الظالمون المتجاوزون» فهذا الصنيع خارج عن هذين 
سد و ب ا 0 
أهل الدذي» بهذه ٠‏ الآآية الكريمة على منع الاستمناء باليد ابعال فيه عاب 
الله يدل عليه ظاهر القرآن» ولم يرد شىء يعارضه من كتاب ولا سئة . 


وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحته مستدلا على 
ذلك بالقياس قائلا: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها 
فجاز» قياسًا على الفصد والحجامة. فهو خللاف الصواب» وإن كان قائله فوج 
المنزلة المعروفة التي هو بها؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن» فهو قياس 

حر هر بريرن.. ال بزسر جر ره برعت د 

فاسد الاعتبار» فقوله تعالى : «فَمَنِ أبتَى ورآء ذَلِكَ فَوْلتيِك هُمْ الْعَادُوتَ © 4. ولم 
يستئن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين: الأزواج وملك اليمين» ثم جاء 
بصيغة عامة شاملة تدل على الملامة والمنع لغير النوعين المذكورين» وهذا 
العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول 
عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة» يجب الرجوع إليه» أما القياس المخالف له فهو 
فاسد الاعتبار» كما أوضحناء والله أعلم)"''. 

وهذا إذا لم تكن ثَمَّ ضرورة» وأما مع وجودها كأن يَحْسْى الوقوع في فاحشة 
أو المرض إن لم يفعله» فيرخص له فيهء وهذا منقول عن طائفة من الصحابة 
والتابعين» وهذا قول أحمد وغيرهء كأن يخاف الإنسان على نفسه العنت» 
كالأسيرء والمسافرء والفقيره وخاف الوقوع في الفاحشة أو المرض إن لم 
يفعله» فيرخص فيه في هذه الحالة. 

وأما بدون الضرورة» فقال شيخ الإسلام: «ما علمت أحدًا رخص فيه)"”"' . 


. أضواء البيان (711//0) بتصرف‎ )١( 
. )579 /7( الفتاوى الكبرى‎ 0 
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وإن استدل أحلد بحواز الأستمناء يبد الزوجة:: كما هو مذهب الجمهور» 
ومنهم+ المالكية» والشافعية» والحتابلة». فقول هذا دلت الآية على جوازة» 
وحصرت الجواز في ذلك دون يد الرجل نفسه. وكذا النصوص أخرجت إتيان 
المرأة من الدبر. 

وإلى عدم جواز الاستمناء ذهب عامة العلماءء منهم: الإمام مالك» 
والشافعي» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد». ورجّحه ابن تيمية» وابن القيم. 
قال القرطبي: «ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها), 
وقال: (وعامة العلماء على تحريمه». وكذا قال ابن تيمية» وللشوكاني رسالة في 
بيان الأقوال والمذاهب والأآدلة أشار إليها في «فتح القديرا. 

ومما يدل على قوة قول الجمهور: حديث ابن مسعود تإثتة أن رسول الله كل 
قال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم...؟ [منفى عيء''". فلو كان الاستمناء جائرًا لأرشد له رسول الله كَكةِ؛ 
لحاجة الشباب إليه» ولكونه أسهل من الصومء وأكثر لذة في باب الشهوة. 
ولكته أرشد إلى الصوم ولم يلمح إليه ولا إلماحّاء وهذا دليل على عدم جوازه. 
والله الي 


د 


. من حديث ابن مسعود كزالتة‎ )١5٠0( رواه البخاري (2)50565 ومسلم‎ )١( 
(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإانصاف (570/57)» بدائع الفوائد (45/5): الجامع لأحكام‎ 
. )"01١ /1( حاشية الروض‎ .)١٠١5 /١؟( القرآن‎ 


كتاب الحدود ام : إ 


0202056 00 
5 1 ع 
(في الألفاظ الموجبة للتعزير) 


قَوْلهُ: (وَمِنَ الألقَاظٍ الموجبةٍ للتغزير: ْله لِعَيْره: يا كافِر يَا فَاسِق يَا فَاجِرُ يَا شَّقٌِ» يا 

كلت نا عقاك ذا دق لمحي 1 5 

قَوَادُ يا دَيُوتُء يا عِلْق). 

هذه ألفاظ لا يجوز إطلاقها على المسلم» وبعضها أشد من بعض ويلحق بكل 
واحد نظائره» وللحاكم أن يعزر من صدرت منه حسب ما يراه مناسبًا ورادعَاء 
وله أن يدع التعزير . 

(قولَهُ لعيرِ: يا كافز): جروا تعن لمارا واي «المسين 210 
رسول الله يََدٍ قال: (إِذَا قَالَ الرَّجُلٌ لِأَخِبه: يا كَافِ فَقَدْ باء به أَحَدُهُمَا2"020. 
ويعزر من أطلق ذلك . 

(قَوْلَهُ لِعيِرِ: يَا فَاسِقُء يا فَاجِرُء يَا سَقِيّ. .. يا حبيثُ» يا كَذَابُء يا حََائْنُ» يا قَرْنَانُ يا 
قَوَاكُ يا دَيُوتُء يا عِلَّقُ): فيها تعريض في وصفه بالخبث والفاحشة» وليست 
صريحة في القذف. فلا يثبت بها حد القذفء. لكن لا يجوز إطلاقها على 
المسلم» ويجوز للحاكم أن يعزر من صدرت منه حسب ما يراه مناسيًا ورادعًا. 

(َوْله ِعَيرِِ... يا رَافِضِيُ): ويا خارجي» ويا مرجئ» هذه أوصاف لا يجوز أن 
تطلق إلا على من هو كذلكء وأما إطلاقها على من ليس كذلك فلا يجوز؛ لما 
فيه من سب المسلم ورميه بما ليس فيه من البدعة التي هي أشد من المعصيةء 


. من حديث أبي هريرة تزلقة‎ ٠ 7”( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (50) من حديث ابن عمر ويا‎ »)51١5( ورواه البخاري‎ 
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وقد قال 355: «سِبَات الْمُمْلِم فُسُوقٌ وَقِتَال كر دمغى ع7" وللحاكم أن يعزر 
من صدرت منه حسب ما يراه مناسبًا ورادعًا. 

(قَوْلهُ لِعَرِهِ.. يا كَلْبُء يا جِمَارُ): فهذا وصف غير صحيح للانسان» وللحاكم أن 
يعور مخ صدوت مئه حسب ما يراة هئاسيًا وزادعاء 
قوْلَهُ: (ويُعرّر: مَن قَالَ لذِمّيَ: يا حَاحٌ). 

لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصد بيت الله الحرام. 

فمن لعن غيره من مسلم أو ذمي بغير موجب فللامام أن يعزره» وله أن يتركه. 
لكن إن رأى المصلحة فله ذلك؛ لأنها معصية لا حد فيها ولا كفارة. 


د 


. رواه البخاري (/2)5» ومسلم (15) من حديث ابن مسعود كزاقة‎ )١( 


5 5 ع ( م 
7 سا 2 


تكلم فيه على السرقة» وحدهاء وشروط إقامة الحد. 

والسرقة: هي أخذ المال على وجه الخفية والاستتار”"' . 

والأصل في أحكام هذا الباب: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: «إواَلسَارفُ وَألْسَارِكَةٌ مأَقَطعُواأ أَيدِيَهَمَا4 [الائدة: 


الأية م" . 

وأما السنة: فكثيرة» منها: ما فى «الصحيحين» عن عائشة وِقْيًا أن رسول الله 
حتم ان عه 5 ع 5 3 2 ل 
قال: ١نُقْطَعْ‏ الْيَدُ في رُبْع دِيئَارِ فَضَاعِدَا0(" . 


وه 


وفي |١‏ لصحيحين» أنه يَْةٍ قال : (إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكمْ بِأنّهُمْ كَانُوا إِذّا سَرَقَ 
ِيهمْ الشرِيف تركوة. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضّعِيف قَطَعُوة"” . 

وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة”' . 

ولإقامة حد السرقة حِكمٌ. منها: ردع السَّرّاقء وتأمين الناس على أموالهم. 
وتطهير السارق من رجس سرقته» وقد أفاض العلماء في حكمة ذلك» والرد على 
شبهات الزنادقة المخالفين لشرع الله والمعترضين على حكمه في قطع يد 


ابيا 


(1) انظىة المغني 515/119): 

(؟) رواه البخاري (5189)» ومسلم )١1185(‏ من حديث عائشة ونا . 

() سبق تخريجه (ص7١31)‏ . (5) انظر: المغني .)518/١117(‏ 

(5) انظر : إعلام الموقعين »23١77/17(‏ بدائع الفوائد(7/١1١5)»‏ الحدود والتعزيرات (ص7”05) . 


مه 

وبنظرة إلى الأمم التي لا تطبق هذا التشريع نرى أن السجون امتلأت 
بالسراق». وأصبح السجن غير رادع لهم عن السرقة» بل يعتبر مأوى للسراق 
يتواجدون فيه بجاالورة الخبرات ثم يخرجون إلى المجتمع ليعيدوا الكرّة» وأما 
انع تإنككيل تع دا النيرقة انلها إلى سينا بير جا نارف والواقع 
يشهد بذلك : «اأْمَحَكم لهي ين ومن لحن بن أل كما لوو يوقَفْْنَ © © رنائده. 
الآية .هع . 
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َوْلَهُ (ويجبُ بتَمانية شْرُوطِ). 

لقطع يد السارق ثمانية شروط» وهي على سبيل الاجمال كالتالي : 

الأول: كون السارق مكلفًاء أي : بالعًا عاقلا . 

الثاني : أخذ المال خفية» وهي السرقة. 

القالك: كون المسروق ١‏ 0000 

الرابيع: بلوغ المسروق نصاب القطع . 

الخامس: كون السارق مختارًا لا مكرمًا. 

السادسن: انتقاء الشبهة عن السارق فيما سرق 

السابع : أن تكون السرقة من حرز. 

الثامن: ثبوت السرقة عند الحاكم» باعتراف السارق» أو شهادة عدلين. 
هذه الشروط المعتبرة لإقامة حد السرقةء وتوفرها ليس من السهلء فإذا 
سسا ل يا يا ا 
إلى علاج رباني» وهو ما نص الشارع عليه بقوله تعالى: م وَالسَارِقٌ وَالصَاركةٌ 
َأفَطعوأ يد يهُمَا جَرَآءأ ب ل د وَأ عير حكبة 07 4 زالائدة: الآبتمع 
ولا ورك رك ااا حر الي اول لمعا واي 011 
«إوَمَا كان لْمَؤْمن ولا مُؤْمَةٍ إن تفي للد وسونة أن أن بكرن شم لجار من أمرهم» 


الأحرّاب: الأية 5" . 


الشففة 1 


وله (َحَدُهَا: السَرَِةُ. وهي: أَخْدُ مَالٍ العَئر من مَالِكِهِ أ تَائبه على وَجْدِ الاختقاء). 

هذا الشرط الأول للقطع: لأن النص جاء بقطع يد السارق» فلا يلحق به غيره 
إلا بدليل أو بقياس جلي ظاهر مستكمل الشروطء وعلى هذا: 
وله (فلا قَطع: عَلَى مُنتهب, ومُحْتَطفٍء وحَائْنِ في وَدِيعَة». 

فكل ما لا يسمى سارقًا لا تقطع يده. 

فالمنتهب: وهو من يأخذ المال على وجه الغلبة والقهر ومرأى من الناس» لا 
يسمى سارقاء ولا تقطع يده؛ لأن الناس يمكنهم الأخذ على يديه» وتخليص حق 
المظلوم» وهذا المنتهب للامام تعزيره وردعهء لكن لا تقطع يده. 

لقول رسول الله كلةِ: «لَيْسَ عَلَى الْمُْتهِبٍ قَطمٌ) [رواه أبر داود والترمني وصححه277 . 

وكذا لا تقطع يد المختطف والمختلس» والاختلاس نوع من الخطف 
والنهب. فلا قطع فيهء لقول رسول الله يل : «لَبْسَ عَلَى الْحَائْنِ وَلَا الْمُخْتَِسِ 
قَطْم) زرواه أبوداودم””'» وفرق بين السارق والمختلس» ولا يخلو الاختلاس من نوع 
تفريط من رب المال. 

ولا تقطع يد الخائن في الوديعة؛ لآنه لاسي سااناك بولكنه يعون 

وهذا قول عامة علماء الأمصار. قال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أن 
المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على 
واحد منهم)”"» ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالتعزير: بالضرب والنكال» أو 
بالسجن. أو العقوبة بأخذ المال؛ لقول رسول الله جَلةِ: «لَيْسَ عَلَى الْحَايْنِ وَلَا 


)١(‏ رواه أبو داود )47941١(‏ من حديث جابر إلتة. صححه الترمذي »)١5158(‏ وابن حبان 
(5557)» وابن الملقن في البدر المنير (8/ .)51٠‏ وأعلّه جماعة من الأئمة بأن ابن جريح لم 
يسمعه من أبي الزبيرء كما ذكر ذلك أبو داود والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة. انظر: العلل 
لابن أبي حاتم (5/ 188)» البدر المنير (4/ 550)» إرواء الغليل (4/ 57). 

(؟) رواه أبو داود (؟5795)» والترمذي )١55/(‏ من حديث جابر يليه . والكلام في هذا الحديث 
كالذي قبله. 

(؟) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (؟/ 586). 


الْمُخْتَلِسِ قَطْع) . 

والحكمة من تفريق الشريعة بين السارق والمختلس» بحيث قطعت يد السارق 
ولم تقطع يد المختلس والمنتهب والغاصب : «أن السارق لا يمكن الاحتراز منه 
فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل. ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز 
بأكثر من ذلك» فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضّاء وعظم الضررء 
واشتدت المحنة بالسراق» بخلاف المنتهب والمختلس : فإن المنتهب هو الذي 
يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديهء» ويخلصوا 
حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم» وأما المختلس : فإنه إنما يأخذ المال 
على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من 
اختلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» فليس كالسارق» 
بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضًا المختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غاليّاء 
فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه» وهذا 
يمكن الاحتراز منه غالبّاء فهو كالمنتهب؛ وأما الغاصب فالامر فيه ظاهرء وهو 
أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال 
والسجن الطويل والعقوبة بأخل المال)7؟. 
قَوْلَهُ: (لكن: يُفْطعْ جَاجِدٌ العَارِيّة). 

اختلفت الرواية عن الامام أحمد في جاحد العارية هل يقطع أم لا؟ 

فعنه: عليه القطع. كما ذكره المؤلف. وهو قول إسحاق؛ لما روى مسلم عن 
عائشة ونا قالت: ١كَانَتٍ‏ امْرَأةَ مَخْرُومِيّةٌ تَسْتَعِيرٌ الْمَنَاعَ وَتَجْحَدُه فََمْرَ الننُ عله 
أَنْ تَقَطَعَ يَدُهَاها"2. قال الإمام أحمد: ١لا‏ أعرف شيئًا يدفعه». ومال إليه ابن 
القيم» وقال: «وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعًا؛ لآن النبي كَل 
لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعهاء وقال: «والذي نفسي بيده لو أن 
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)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (47/17). وانظر: فتح الباري (؟١/48)»‏ الحدود والتعزيرات 
(ص05؟5). 
(؟) رواه مسلم )١784(‏ من حديث عائشة وكا . 


كتاب الحدود يم 2 
الصف د 


فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». فإدخاله 55ةٍ جاحد العارية في اسم 
السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء فتأمله» وذلك تعريف للأمة 


بمراد الله من كلامه)2”7 , 


والرواية الثانية؛ وهي الأقوى: أنه لا قطع عليه» وهو قول جمهور العلماء: 
الإمام مالك. والشافعي» وأبو حنيفة. قال ابن قدامة: «وهو الصحيح إن شاء 
الله تعالى)» ؛ لقوله ليد : الب عَلَى الْخَائِنِ قَطٌ) زرواه أبو داود]. 

ولآن الواجب قطع السارق» والجاحد غير سارق» وإنما خائن» فأشبه جاحد 
الوديعة فيعزر. 

والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا يجحدهاء وقد جاء 
في (سنن ابي داود» أنها كانت سرقت قطيفة من بيت رسول الله كه فقطعت 
لذلك”"' . وإنما عرفتها عائشة بجحدها للعارية: لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم 
أن يكون ذلك سبيّاء كما لو عرفتها بصفة من صفاتهاء وفي هذا جمع بين 
الأحاديث . 

وفي الرواية المتفق عليها : التصريح بأنها سرقت» لا فعن عائشة 
يثنا «أَنّ رين َهَمَّهُمْ شَأَنُ ل المَخْرُومِبَةِ التي سَرَقّتْء فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلّم 
فيها يسول اللّه عبد .... 000 0 وفي هذا جمع بين بين الأحاديث . 

ولآن الحدود تدرأ بالشبهات» فيصار إلى التعزير. فأما جاحد الوديعة وغيرها 

من الأمانات» فلا نعلم أحدًا يقول بوجوب القطع عليه» وفرق بينه وبين جاحد 
الغارر 0 


.)57/64( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (/505؟)» وأبو داود (4715) من حديث مسعود بن الأسود 5 . صححه 
الحاكم 2)8١41(‏ وحسّنه ابن حجر في الفتح »)89/١7(‏ وضعّفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة .)5١57/9(‏ 

(7) سبق تخريجه (ص717) . 

(5) انظر: المغني (51//15)» الشرح الكبير مع الإنصاف .)41/١/557(‏ 


1 
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وله (الَنِى: كَوْنٌ السّارق: مُكَلَّمَا. مُحْتارًا. عَااً ِأنَّ مَا سَرَقَهُ يُسَاوي نِصَابًا). 

فلو كان غير مكلف. كمجنون وصبي لم يقطع؛ لأنه مرفوع عنه القلم؛ 
لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة ...») ا ور 

ولو كان مكرمّاء فلا قطع عليه؛ لآنه معذور في الشريعة. 

ولو كان جاهلا بأن ما سرق يساوي نصابًا لم يقطع. فلا قطع بسرقة منديل 
بطرفه مال يبلغ نصابًا مشدود فيه لم يعلمه؛ لقول عمر يَإته : «لا حد إلا على من 
عليه0؟ , 
قولهُ: (الثَالِتُ: كَوْنُ المُشروقٍ مَالَ). 

لآن ما ليس بمال لا حرمة له فمال الحربى لا حرمة له؛ لأنه يجوز أخذه. 
وكذا المحرمات لا قطع فيهاء كالمخدرات» وآلات اللهو ليست مالا محترمّاء 
وللامام التعزير على ذلك. 

لآن الأصل فيه الاباحة» وهو غير متمول عادة. قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلم فيه 
خلاقًا) . 


قَوْلَهُ: (ولا: بإنَاء فيه حَمْرْ أؤ مَاء). 


لأنها مال غير محترم » وميتة وصلم » وصورة؛ لأنه له حرمة لهاء ولآمر 
رسول الله كَكِةٍ بشق دنان الخمرء وطمس الصورء وكسر الأصنام» هذا مذهب 
الجمهور: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وللامام التعزير على ذلك. 

قَوُلَهُ: (ولا: بسَرقةٍ م مُصحفٍ). 


لآنهم لا يرون جواز بيعه» وتقدم أن الصحيح جواز بيعه» وعلى هذا فالأقرب 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)071١7ص( هه سبق تخريجه‎ 


كتاب الحدود هم ا 
ككرل» 


أنه يقطع بسرقته إذا توفرت بقية الشروطء وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء فإنه 
سُئل عمن سرق كتابًا فيه علم لينظر فيه؛ فقال: «كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم 
فيه القطع». وهو قول الامام مالك» والشافعيء. وأبي ثورء وابن المنذر؛ لعموم 
الآية في كل سارق» ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصابّاء فوجب القطع بسرقته» ككتب 
الفقه7" . 
العلوم الشرعية» وإنما الخلاف في سرقة المصحف. 
قَوْلهُ: (ولا: با عَليْه من خُلِيٌ). 

أي: لا قطع بسرقة ما على المصحف من حلي؛ لأنه تابع لما لا قطع فيه 
وتقدم أن الأظهر القطع بسرقة المصحف. ويلحق به ما عليه من حلي. 
قَوْلهُ: (ولا: بكثب بدّع, وتَصَاوِير). 

لأنها لا حرمة لهاء ولوجوب إتلافهاء ومثلها الكتب المحرمة. 
َوْلَهُ: (ولا: بآلةٍ لِهُوِ). 

كالطبل والمزمار؛ لآنها معصية» ولا حرمة لها. 
قَوْلهُ: (ولا: بصليب. أو صَتم). 

لأنه محرم بيعهماء وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. 
قوَلَهُ: (الرَابعُ: كؤنُ المشزوقٍ نِصَابًا. وهُوَ: ثلاثة دَرَاهِمَ. أؤ: رُبْعُ ديتار. أو: مَا يُساوي 

أحَدَهُمَا). 

فلا قطع فيما لم يبلغ النصاب» وهذا قول جماهير العلماء» ويدل له: ما رواه 
الشيخان عن عائشة ونا أن رسول الله كَلِةِ قال: «لَا قَطْمَ إلا في رُبْع ديار 
فَصَاعِدَا) . ١‏ 


وركذا نا ساوية نزن:الأموال المسفرنة:والديناو سارف مقا لا من اللعية 


() انظر: المغني (؟١/555).‏ 
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وبالغرامات أربع غرامات وثمن» فإذا قدرنا الغرام بمائة وستين ريالّاء فربع 
الدينار يساوي مائة وثمانين ريالاء وهو نصاب القطع بالريالات. وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر وِ#ها أن رسول الله يَكِ: «قَطّعَ في مِجَنَ ثَمَنْهُ تلان 
دَرَاهِم)”"', قال ابن عبد البر: «هذا أصح حديث يُروى في هذا الباب» لا يختلف 
أهل العلم في ذلك». 

وأما قوله يَكِ: «لَعَنَ الله الّارِقَ» يَسْرِقُ الْحَبْلَ تنقْطَعُ يَدْهُ وَيَسْرِقَ الْبَيْضَةٌ 
تقْطَعُ يَدْهُ) مشو عيم”"2» فلا يدل على القطع فيما دون ثلاثة دراهم» ويحمل على 
حبل يساوي ثلاثة دراهم» وبيضة كذلك» كبيضة السلاح التي يصل ثمنها ثلاثة 
دراهم. 
وله (وُعمبرُ القِيمَةُ: حَالَ الإخراج). 

لمعرفة قيمة المسروق هل بلغت نصابًا أم لا؟ ينظر إليها وقت إخراجها من 
الحرز؛ لأنه وقت وجوب العقوبة. 

وفي قطع اليد في ربع دينار» وجعل ديتها خمسمائة دينار إذا تعدي عليها أعظم 
المصالح والحكمء فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف» فقطعها في 
ربع دينار حفظًا للأموال؛ لأن السارق ضيع حرمتها حين سرق». وجعل ديتها 
خمسماتة ديئار حفظا لها وصيانة حين كانت أميئة» وهكذا المخالفات الشرعية 
تنقص الحرمة والمنزلة» فالزاني المحصن يرجم مع أن ديته مائة ناقة لو تعدي 
على نفسهء وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيئّاء فقال: 

يَدُ بحَمْسِمِيِين عَسْجَلٍ وُوِمَثْ مَابَالهًا قُطِعَتْ فِي رُبُع دِينَارٍ 

فأجابه بعض الفقهاء: بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت هانت. 

فُلْلِلْمَعَرَيٍّ عَارٌ أَيْمَاعَارٍ جَهْلَ الْمَتَى وَهْوَ عَنْ نَوْبِ التَقَى عَارٍ 

القد واه السك قن يوكى. اجعارز السرم ل تكتق بلمعار 
)١(‏ رواه البخاري (51/15)» ومسلم )١11857(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(9) زؤاة البخاري (51/87)» ومسلم )١1417(‏ من حديث أبي هريرة كته . 


ققِيِمةُ اليد ضف الْألف مِنْ ذَمَبِ قإخ تعكث تلاسترى بتار 

١‏ لدم لدم أَغْلَامَا وَأَْحَصَّهَا خِيَّائَةٌ الْمَالِ نَانْظَرْ حِكَمَّةً الْبَارِي 

هُنَاكَ مَظُلُومَةٌ غَالَتْ بِقِيمَتِهًا وَمَا هُنَا ظَلَمَثْ هَانَثْ عَلَى الْبَارِي7") 
وله (الخامس: إِخْرَاجُهُ من جِرز. فَلَوْ سَرَقَ من غَيِرِ جزز: فلا قَطع). 

وقد اق العنناء حلي أذ لحر مسري رجرب القن رونك ١‏ مدا عا 
اعطاره ابرق امد وابن عير الواين حرم ا اواين ن الهمام” '"*» ومما يدل له : ١فَثَمَنْهُ‏ 
لمعه مال من الْجرَانٍ َيه اطع َع ك تمن الْمِجَنّ ‏ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ 
أي خل فين علنهة ووره ابزنقاره والرو لي ؛ وهذا الخبر يخصص عموم الآية» 
سي امات د د الها ففيه دليل على اعتبار الحرز للسرقة وإسقاطه 
عمن لم يسرق من حرز؛ لأن الرسول يَِْةِ أسقط القطع عن سارق الثمار من 
الشجرء وأوجبه على سارقه من الجرين» والجرين هو موضع تجفيف التمر 
عاق اتكون ضر ١‏ للك 0 
وله (وجزرٌ كل مَالٍِ: مَا حَفِظ فيه عادة). 

هذه القاعدة في بيان حرز الأموال» فما تعارف الناس أنه حرز لهذا المال ولا 
تفريط في وضعه فيه فهو حرزهء وهذا يختلف باختلاف الأموال والأحوال 
والعادات؛ لأن الشارع لما اعتبر الحرز ولم يعينه علمنا أنه ردنا فيه إلى العرف»ء 
كما رجعنا إليه في معرفة القبض والقرقة في البيع» وأشباه ذلك؛ لأنه لا طريق 
إلى معرفته إلا من جهته. فحرز الثياب ليس كحرز الذهب والفضة؛ وحرز كل 
مال: ما حفظ فيه عادة» فنعل برجل حرز» وعمامة على رأس حرز. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (؟58/5). 

(؟) انظر: الحدود والتعزيرات (ص57"). 

(") سبق تخريجه (ص717/7) . 

(5) انظر: المغني (571//17)» زاد المعاد (5/ 50)» مرقاة المفاتيح (5018/5). 


قوْلهُ: «فتغل برِجْلٍ» وعِمَامَة على رَأسٍ: جزز). 


ذكر أمثلة للحرز مما دلت عليه الوقائع في عهد رسول الله يِه أو نص عليه 
العلماء. 
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فحرز الثياب. والفراش.ء والنعال: إذا كان الإنسان قد لبسهاء كما روى أبو 
داود عن صفوان بن أمية كَبِقْتَهْ قال: «كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي 
ثمنها ثلاثين درهمّاء فجاء رجل فاختلسها منيء فأخذ الرجلء فأنى به النبي كلة, 
فأمر به ليقطع. فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا أنا أبيعه وأنسئه» فقال: فهلا 
كان قبل أن تأتيني به) [رواه أبو نا 

ففيه : أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان» سواء كان 
في المسجد أو غيره» وهذا من الأحكام المتفق عليها في المذاهب الأربعة على 
ما هو مسطر في مدوناتهم من أن الإنسان حرز لثيابه وفراشه ومتاعه» فيعتبرون 
الع يها بالعافظ ب اماعط وا ال 

وحرز الذهب والفضة والجواهر والأموال: داخل الصناديق المقفلة في 
العمران في الدور والدكاكين وراء الأبواب» وأما لو وضعها في مكان بلا إغلاق 
فليس حررًا لها. 

حرز الابل: يتنوع» فهي على ثلاثة أضرب: باركة» وراعية» وسائرة: 

فالباركة: إن كان معها حافظ لهاء فهذا حرزها. 

وإن لم يكن معها أحدء فهي غير محرزة» سواء كانت معقولة أم لا. 

والراعية: حرزها بنظر الراعي إليهاء فما غاب عن نظره» أو نام عنه» فليس 
بمحرر. 

والسائرة: إن كان معها من يسوقهاء فحرزها نظره إليهاء وما كان منها بمحل 
لا يراهء فليس بمحرز. 


() سبق تخريجه (ص5١7).‏ 
() انظر: زاد المعاد (7/ »)5١١‏ الحدود والتعزيرات (ص7”55). 


ادر الشلشفهة ‏ 


وحرز الثمار: دل لها حديث عبد الله بن عمرو «هْهّها أن النبي كٍَِ قال: «مَا أخذ 
في أَكْمَاءهِفَاحْتِل فََمنّهُوَمِثلهمَعَه وما كان مِنَّ الْجرَانِ كَفِيه اْمَطعْ ذا بَلََ ذلك 
نَمَنَ الْمِجَنٌ» وَإِنْ أكَل وَل بأخذ فلتت عَليدا ورا لزي وهذا يدل أن القماز لها 
ثلاثة أحوال» حالتان له قطع فيهماء» والثالثة فيها القطع 8 

الأولى: أن يأخذ بفمه ويأكله من غير إفساد على مالكه؛ فلا شيء عليه؛ لأنه 
مأذون له؛ لقوله يَْةِ: «وَإِنْ كل وَل باخل فلتي ها 

الثانية: أن يأخذ من شجره ويخرج به من المزرعة بلا إذن» فعليه غرامة 
مثليه» والعقوبة تعزيرّاء ولا قطع فيه؛ لقوله يَثةِ: «مَا أَخِذَ في أَكْمَامِهِ فَاحْثملَ» 


برقو ار وثو لم 


فُثَمَنْه وَمِثْله معه) . 

ا ل ل 
كَانَ مِنَ الْجرَانء ثَفِيهِ الْمَطْعٌ إِذَا بَلَعَ ذَلِك تَمَنَ الْمِجَنَّ) . وهذا متفق عليه بين الآئمة 
الاوها. 

وهكذا في صور عديدة ذكرها أهل العلي ”5 
وله (ويُخْتلَفُ اليزرُ: بِالبلْدَانِ» وبالسّلاطين). 

فحرز البلد المخوف ليس كالبلد الآمنء وهكذا يختلف حسب البلدان 
والتناكظى عل 5 يعني وأمكا وقدهة: ومرفة إلى العرت» 
ِل (ولو اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ في مَدْكِ از وإخرَاج التَصَاب: قُطِعُوا جَمِيعًا). 

فلو ا شترك جماعة في سرقة نصاب قطعواء ولو كان مقدار ما سرقه كل واحد 
على حده لا يكفي لاقامة حد السرقة. هذا مذهب الحنابلة» وقول الإمام مالك» 
وأبي ثور. 

القول الثاني : أنه لا قطع عليهمء إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم من السرقة 


نصايًاء وهذا مذهب الثوري. وأبى حنيفة » والشافعى» وإسحاق. 


10 انه النش وا 1 


"لكش 
قال ابن قدامة: «وهذا أحب إلي؛ لآن القطع هاهنا لا نص فيهء ولا هو في 
معنى المنصوص والمجمع عليه فلا يجب» والاحتياط بإسقاطه أولى من 
الأشباط بإنجابة» لاسيما وأآن الحدود تدرا بالشبياتك»» وهال الال 00 


فول (وإن مَك الحؤرَ أَحَدُهْمَاء ودَخَلَ الآخَرْ فأخرج المالّ: فلا قَطعَ عَلَيهِمَا عَلَيهِمَا ولو 
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لآن الآول: لم. يسرق:وإثما هتك: الحرز» والثاني: سرق من .غير حرزء 
والحوود قدر] بالشبياف» لخن علنيها ادي 7 

قال ابن قدامة: «ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين»» ومتواطئين على ذلك ؛ 
لآنيها ا شتركا في سرقة نصاب . 
قوَلَهُ (السَادِسُ: انْيِفَاءً الشبهَة. فلا قطع: يسرقيه من مَالِ فرُع وله وَرَُوْجِه. 

الع ِسَرقَيهِ من مَالٍ لَهُ فيه شرك أو لأحَدٍ من ذكر). 

وهذا الشرط: معفق عليه عند الآثنة: الأريعة». وهو يغوذ إلى قاعدة شرعية 
مطردة في الحدودء مجمع عليها بين العلماء وهي: (أن الحدود تدرا 
بالشبهات)؛: وقد حكى ابن المنذر وابن قدامة الإجماع عليها"'". 

(فلا قَطعَ: بسَرِقَيهِ من مَالٍ فُرُوعِهِ): فلا يقطع الأب بسرقته من مال ولده وإن نزل 
في مذهب جماهير العلماء» ومنهم: الأئمة الأربعة؛ لقول رسول الله يلةِ: «أَنْتَ 
وَمَالّك لأبيك» زروه أب دوا وقولة. «إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكلَ الوَجُلُ مِنْ كَسْبهِء وَإِنَّ 
ولتقون عنوا راون 007 "روفاك الوقم: |5 تفقوا على أنه لا قطع على 


.)00١/557( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)558/١15( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (007/57). 

9 الظرة المني (15847/119), 

(4) سبق تخريجه (ص7577). 

(5) رواه النسائي (551 5)» وابن ماجه (71127) من حديث عائشة كينا . حسنه الترمذي 2)1١108(‏ 
وصححه ابن حبان (5770)»: والحاكم (75795)» وابن الملقن في البدر المنير (///2)708 
والألباني في الإرواء (7/ 01٠‏ , 


كتاب الحدود وس 


الوالدين وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم)"''. 

(وأصُوله): فلا يقطع الابن بسرقته من مال أبيه وإن علا مع حرمة هذا الفعل» 
وهذا قول للشافعى» وأبى حنيفة» وأحمن: 

(ورّؤجه): فلا يقطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر؛ لأن كلا منهما يرث 
صاحبه بغير حجب . 

وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا بالقطع؛ لعموم الآية» ولا يوجد ما 
يخصصهما ويخرجهماء وهذا مذهب الإمام مالك» وأبي ثور» وابن المنذرء 
ؤوداشعم أحيرةة , 

(ولا: بِسرقَيِهِ من مَالٍ لَهُ فيه شِرْك): فلا يقطع بسرقته من مال له فيه شراكة. 

(أؤ لأَحَدٍ ممنْ ذكر): شراكة فيه كأصوله وفروعه وزوجته؛ لقيام الشبهة فيه 
بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع, فتدراً الحدود بالشبهات» ولكن يعزر فى 
الجميع . 

مسألة: وأما السرقة من بيت المال» فالمذهب أنه لا قطع عليه؛ لقيام 

الشبهة. ولإلامام تعزيره» وهذا قول الشعبي» والحكمء والنخعي» والشافعي». 
أشن حنيفة » وأحمد. 

وقالوا: هو مروي عن عمرء وعليء وابن مسعود وي : «أن من سرق من بيت 
المال فلا قطع. ما من أحد إلا وله فى المال حق» [رواه ابن أبي شيب رق عاد س7 


القول الثاني : أن عليه القطع ؛ لظاهر الآية» ولا مخصص لها من السنة» وما 


.)”557/10( اختلاف الأئمة العلماء (؟/707/8). وانظر: حاشية الروض‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (57/ 040). 

(") أما أثر عمر وابن مسعود وها : فرواه عبد الرزاق »)١18417/5(‏ وابن أبي شيبة (585577). وهو 
وأما أثر علي كدت : فرواه ابن أبي شيبة (758071)» والبيهقي (17705). وهو منقطع . انظر: 
الإرواء (/727). 
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زوف هن الآثان فإستادها منعيف» وهر قرول حماد؛ ومالك» وابن المل 7 
قوْلَهُ: (السَابع: ثبُوثُهًا. إمّا بشَهادَةٍ عَدْلَينَ. ويَصِفَانِهَا). 

فيشترط شوات السرقة علية ولا تنيت إلا يألحد أمرين : 

الأول: شهادة عدلين. ويصفانها: فيشهد عدلان مسلمان عليه بالسرقة» 
ويصفانها ليزول الإشكال» فيذكران الحرز وجنس المسروقء» فيقولان: نشهد أن 
هذا سرق كذاء قيمته كذاء من حرزء ويصفان الحرز. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على أن قطع السارق يجب إذا شهد 
بالسرقة شاهدان حَرَّانَ مسلمان» ووصفا ما يوجب القطع». 
قوْلَهُ: (ولا تُشمَغ قَبْلَ الدّْوَى). 

فلا تسمع الشهادة إلا بعد الدعوى من مالك المال المسروق» أو من يقوم 
مقامه . 


ع 


وله (أؤ بِإقْرَارٍ مَرَتينَ). 

بآن يقر السارق بالسرقة مرتين ويصفهاء ولا يرجع حتى يقطع . 

والمذهب: يشترطون إقراره مرتين» واستدلوا: بأن النبي يَلةٍ أتي بلص قد 
اعترف اعترافًا ولم يُوجد معه متاع؛ فقال رسول الله يَِِ: «مَا إخَالَك سَرَقْتَء 
قَالٌ : بَلّى» فَأَعَادَ عَلَيْهِ مرَنَيْنِ 513 َلانَّاء كأَمَرَ به مَقْطِعَ ولاه يي اه 

القول الثاني: أنه يقطع باعترافه مرة واحدة إذا ثبت ذلك عند الحاكم؛ لأنه 
حق يثبت بالاقرار» فلم يعتبر فيه التكرارء كحق الآدمي. وبه قال أبو حنيفة» 
والشافعي . 
قَوْلهُ: (ولا يَْجغ حتّى يُقُطع). 

فإن رجع عن الإقرار قبل أن يقام عليه الحد لم يقطع في قول أكثر الفقهاء؛ لأنه 


.)85١/15( انظر: المغني‎ )١( 


.)75:٠١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الحدود مه 1 
اسه 1 


حد لله تعالى ثبت بالاعتراف» فقبل رجوعه عنهء كحد الزنا؛ والحدود تدرأ 
بالشبهات»: ورجوعه عنه شبهة؛ لاحتمال أن يكون كذب على نفسه فى اعتراقه؛ 
ولأنه أحد حجتي القطع» فيبطل بالرجوع عنهء كالشهادة. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه إذا لم يكن معروفًا بالشرء فلا بأس 
بالتعريض له بالإنكار. قال الإمام أحمد: «لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن 
إقراره»» وروي عن عمر اليه أنه أتى برجل سارق» فقال: «أرى يدا ما هى بيد 
سارق» كقال الرسعل #.واللدسها انا نارق تأرسله خمر) مراع ارزاه دو عاو 
وعن على امه «أن 0-6 أقر عنذده بالسرقة» فرده») 100 هذا 

وروي معنى ذلك عن عدد من الصحابة» وبه قال إسحاق» وأبو ثور. 


"نيك 
فه 5 


وله (التَّامِنُ: مُطالبةُ الَشروقٍ مث مَالِه). 
فالسارق لا يقطع وإن حصلت الشهادة أو الإقرار حتى يأتي مالك المسروق 
ويدعيه؛ لأن المال يباح بالبذل والاباحة» فيحتمل أن مالكه أباحه إياه» أو أوقفه 
على المسلفين؛ أو أذن له فى دخول حرزه» قاعتبرت المطالبة لتزول هذه 
الشبهة» ونصره ابن قدامة» وهذا قول الإمام أحمدء والشافعي» وأبي حنيفة. 
القول الثاني : أنه لا يفتقر إلى دعوى ومطالبة إذا حصلت الشهادة أو الإقرار» 
بل يقام عليه الحد؛ لعموم الآية» ولأن موجب القطع ثبت فوجب من غير 
مطالبة» كحد الزناء» وهذا رواية عن الامام أحميك وهو مذهب الإمام مالك» 
وأبي ثور. وابن المنذر» ورجحه شيخ الإسلام, وقال الزر كشي : (وهو قوي؛ 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (14817/97)» وابن أبي شيبة (7861/9). ضعّفه الألباني في الإرواء 5571 ؟7)؛ 
لانقطاعه. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)2١1417417(‏ والبيهقي في المعرفة .)١1177(‏ صححه الألباني في الإرواء 
(55560). 


(9) انظر: المغني .)555/١17(‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث»» حيث كان رسول الله 355 يقيم الحد 
على السارق» ولم يذكر اشتراطه الدعوى والمطالبة'''. 
قَوْلَهُ: (ولا قطع: عَامَ مَجَاعَةَ غَلاءٍ). 

فالسرقة عام المجاعة والغلاء الفاحش إن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به 
نوجي لتر العلنقت برقلا روي ابن ابي اكير" ومنة الالباتي: 0 
الْخَطَّابِ كنفقَة قال «لا فَطْعَ في عِذْق: و ش عَام 7 


قال السعدي: قلت لأحمد: تقول به؟ فقال : إي لعمري» قلت : إن سرف في 
مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لاء. إذا حملته الحاجة على ذلك والناس فى مجاعة 
يي ا 
وسده 5 


وهذا مذهب الأوزاعي» وأجمدل» وهو مروي عن عمر تزافة ‏ واختاره ابن 
القيم» وقال: «وهذا محض القياس» ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السَّئة إذا 
كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم 
السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه. . . . وهذه شبهة قوية تدرأ القطع 
عن المحتاج» وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. 
سيما وهو مأذون له فى مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه. 
والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه» 
فدرئ. نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع)”''. 


1 
7 
ب 
7 
2 
7 


. 0707 /17( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (075/57)»: حاشية الروض‎ )١( 
.)5547/7( ضعَّفه الألباني في الإرواء‎ .)75809١( (؟) رواه ابن أبي شيبة‎ 

022 إعلام الموقعين .)١07//7”(‏ 

(:) إعلام الموقعين .)١1//7(‏ 


هكد 


كتاب الحدود .0 1 


وله (فمتى تَوفْرتٍ الشُرُوط: قُطِعَتْ يَدُهُ الثفتى من مَفْصِلٍ كف وعُمِسَتْ وُجوبَا في 
رَيْتِ مَغْلِنَ. وسْن: تَعْلِيقُهَا في عُنْقِهِ نَلاثَةَ أيَّام؛ إنْ رَآهُ الإمَامُ). 
إذا توفرت الشروط السابقة لزم في إقامة الحد أمور: 
(قطعثْ يَذهُ): يجب إقامة الحد على السارق وقطع يده؛ لصراحة الآدلة قٍ 
القرآن والسنة. 


(يَدُهُ البِمْتى من مَفْصِلٍ كَفَه): عند القطع يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف»ء 
بلا خلاف بين أهل العلم» وفي قراءة ابن مسعود كلت : «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُماا روه 
رقي وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير. وقد رُوي عن أبي بكر وعمر وها 
أنهما قالا: (إذَا سَرَقَ السَّارِقٌ فَاقْطَعُوا يَمِيئَهُ منَ الكوع»”©. ولا مخالف لهما في 
لمجا 


قال شيخ الاسلام: «وتعيين اليمين في قراءة ابن مسعود كإفتة: «تَاقْطَمُوا 
الناتيماناء وبذلك مضيت ا لن 0 , 


وقال الوزير: «أجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع. وكان ذلك أول 
سرقة» وهو صحيح الأطراف: أنه يبدأ بقطع يده اليمنى» من مفصل الكفء ثم 


ا 


(وغمِسَت وجُُوبًا في رَيْتِ مَغْلِيٌ): إذا قطع عمل معه ما يؤدي إلى توقف الدمء 
وكانوا يحسمونه بالزيت المغلي لتشتد أفواه العروق لثلا ينزف الدم فيؤدي إلى 


)١(‏ رواه البيهقي .)١7741(‏ ضعّفه الألباني في الإرواء (5479). قال ابن حجر في فتح الباري 
«وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال: هي قراءتنا -يعني 
أصحاب ابن مسعودا. 

(؟) ذكره ابن قدامة في المغني (؟١/‏ +55). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (54/ :)١95‏ ١لم‏ 
أجده عنهما». وانظر : الإرواء .)81١//(‏ وقد روى عبد الرزاق )١180 /٠١(‏ من طريق عكرمة 

(7') منهاج السنة النبوية (0/ 5965). 

(:) اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 7/87). وانظر: حاشية الروض (17/ 1/7”) . 


وس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


موتهء واستحب ذلك الشافعي» وا تون 


وروى الدارقطنى وضعّفه «أَنَّ النبت تلد أتى بسّارق». فقَال: اقطعوه 


س) هدو 00 
واحسموه») 


والحسم بالزيت كانت طريقتهم في ذلك» وقد وجد ما يقوم مقامها من خياطة 
محل القطع» وهذا أولى؛ لأن الحد هو القطع وقد حصلء» وأما الحسم فلأجل 
(وسَنّ: ا في لق قال أم. إِنْ رَآهُ الإِمَامُ) الها رن لتر وقد روى 


أبو داود» والترمذى عن عيذ الرحمن بن مُحَيْرِيد قال+ «سألنا قضالة بن عبَيْدٍ عَنْ 
ني رَسُولُ اللّهِ كله : يِسَارِقٍ ‏ 


ع 


تَعْلِيقٍ الْيَدِ في الْعْْقِ لِلسَّارِقِ أمِنَ السّنَِ هُوَ؟ قَالَ: أذ 
الونين نه نري ؛ فَعْلَقَتْ في عُنْقها" . 

وهذا حديث ضعيف لا يصلح الاستدلال به في مثل هذه المسألة؛ لأنه من 
طريق الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

فالأصل عدم فعله؛ إذ لم ينقل عن رسول الله بَكةٍ فعله بإسناد صحيح . 

فإن رأى الإمام المصلحة ظاهرة في هذا فعله؛ لأنه روي عن علي تانق" 
وإلا اكتفى بالقطع . 
قل (فإن عَادَ: فطِعَتْ رِجْلَهُ الهشرى من مَفْصِلٍ كغبه بعَكِ عَقبه). 

إذا سرق بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله اليسرى؛ لأنه أرفق به ليتمكن من 
المشي على عصاء وبه قال أبو بكرء وعمر '#اء ولا يعلم لهما مخالف من 
الصحابة؛ لحديث أبي هريرة عند الدارقطني مرفوعًا في السارق: إن سرق 


)١(‏ رواه الدارقطني (7177)» والحاكم )8١5٠0(‏ من حديث أبي هريرة تإثقة . ضعّفه ابن المنذرء 
والدارقطني في العلل .)557/٠١(‏ وانظر: الإرواء (// ”87). 

لازاه ابوهارد 44410 والترستي 40 اقكلى' في إنقاده اللعجاتيه يدود فظن اليا 
(/ 266). 

() رواه عبد الرزاق .)١1417/87(‏ صححه الألباني في الإرواء (5575). 


كتاب الحدود 0 1 
ال د 


فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا واي 


الكعب» كرك لد عن يمني جلاب ررق اللت عن على 118 .ووه ابن أي 
0 


إذا كرر السرقة مرة ثالثة بعد قطع يد ورجلء فالمذهب أنه لا يقطع وإنما 
يحبس ويعرر حتى يتوب أو يموت »2 وهذا مذهب أبي حنيفة » واختاره ابن 
قدامة» واحتجوا :يانه مروي عن أبي بكر وعمر وعلي ل فقد أتي علي كاتة 
بسارق مقطوع اليد والرجل» فقال: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير 
المؤمنين» فقال: قتلته إِذَا وما عليه القتلء فبأي شيء يأكل الطعامء وبأي شيء 
يتوضأ للصلاةء وبأي شيء يغتسل» وبأي شيء يقوم بحاجته. ثم أمر به فرده إلى 
السجن» ثم أخرج بعل أيام» فجلده جلدًا شديدًا ثم ار 


2 


ا 04 


وعن عمر كفي قال: (إِذَا سَرَقَ فاقطعوا يَدَه ثم إن عَادَ فَافْطَعُوا رِجْلَهُ 9 
تقُطنوا يده الْأَحْرَى اك 0 بهَا الطّعَامَ وَيَسْتَنْحِي بها مِنَ الْعَائِط وَلَكِنِ 
احبسوة عن عَن الْمُسْلِمِينَ) [رواه ابن أبي شيية]” 0 وروي نحوه عن أي بكر فته . 

القول الثاني: أنه إذا كرر السرقة ثالثة قطعت يده اليسرى» ثم إن كررها رابعة 
قطعت رجله اليمنى» وفي الخامسة يعزر ويحبسء» وهذا مذهب الإمام مالك» 
والشافعي» ورواية في مذهب أحمدء وبه قال قتادة» وأبو ثورء وابن المنذرء 
وإليه يميل شيخ الإسلام في قطعه بعد الثالثة. واستدلوا على ذلك : بما روي عن 
النبي يَكلِةٍ قال: (إِذَا سَرَقّ السَّارِقٌ َاقْطَعُوا يَدَهُ وَإِنْ عَادَ فَافْطَمُوا رِجْلّهُ فَإِنْ عَادَ 


)١(‏ رواه الدارقطني (77947) من حديث أبي هريرة تنإفتة . وصححه الألباني في الإرواء (5 47 ؟) 
لشواهده. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (8091؟). حسنه الألباني في الإرواء (5478). 

() رواه البيهقي .)١579(‏ وانظر: الإرواء (8/ 40). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (587571)» والبيهقي .)١7774(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (/89). 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والراجح هو القول الأول؛ لأن قطع اليد حد يدرأ بالشبهة» وهذا الخلاف 
شبهة قوية لدرأ القطع عنه» والأحاديث المرفوعة لا تخلو من مقال» وقد أعل 
الحديث طوائف من العلماء؛ قال النسائي: «هذا حديث منكر؛ فيه مصعب بن 
ثابت ليس بالقوي»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير) : «ولا أعلم فيه حدينًا 
إن 


والآثار في قطع اليد الثانية مختلفة» وما نقل عن عمر وعلي '#هها في القول 
الأول أولى» وقد ثبت عند عبد الرزاق عن ابن عباس هيا قال: «أشهد لرأيت 
عمر قطع رِجل رَجُل بعد يد ورجل؛ سرق الثالئة» "17 . 
قوْلَهُ (ويَجْتمِع: القَطعْ والصَّمَانُ. فَيَرْدُ مَا أَحَذَ للألكه). 

فالسارق وإن قطعت يدهء فإنه يضمن ما سرق؛ لأن حق المالك بالمال لا 
يسقط بإقامة الحدء فيجب عليه رد المسروق لمالكه. فإن لم يَُدِر رد مثلها إن 
كانت مثلية» أو قيمتها سواء قطع السارق أو لم يقطع. وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وأما ما روي مرفوعًا: «إذا أقمتم الحد 
على السارق فلا غرم عليه””': فقد رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن 
عوف (نإنتة» وإسناده ضعيف؛ فيه سعد بن إبراهيم» وهو مجهول. قاله ابن 


)١(‏ رواه الدارقطنى(77947) من حديث أبى هريرة تفي . وصححه الألبانى» وذكر له شواهد كما 
عدد أن دازه وظرية من حدية جاب ذال الألباى بمدسياق: الطرق ‏ «رالخلاصة أن الحدييك 
من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه» وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة» فهو على هذا 
صحيح إن شاء الله»)» وقد أشار إلى تصحيحه الامام الشافعي. الإرواء (//88). 

(؟) التلخيص الحبير (725/5) . 

(") رواه عبد الرزاق »)١141/54(‏ والدارقطنى .)715٠05(‏ 

(:) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف 520 اختيارات ابن قدامة »)١8/5(‏ ما صح من 
آثار الصحابة (7/ 5/8 ؟١).‏ 

(5) رواه النسائي (5985) من حديث عبد الرحمن بن عوف تكة . وقال: «وهذا مرسل وليس 


بثانت)». 


كتاب الحدود وم 
0 


المندر» .وقال اين عبد البر؟ #الحديف ليس بالفرئ), 
َوْلَهُ: (ويُعِيدٌ ما حَربَ من اليزز). 

فيلزم السارق مع القطع أن يصلح ما أفسد حال السرقة لتعديه في ذلك مع 
الأموال التي سرقها. 
ْله (وعَلَيهِ: أَخرَةٌ القاطِع. وثَمَنْ الرَّيْتِ). 

أجرة قاطع اليد والزيت الذي تغمس فيه يده» أو الطبيب الذي يخيط موضع 
القطع : 

المذهب : أنها على السارق من ماله. 

القول الثاني: أنها من بيت مال المسلمين؛ لأنه من المصالح العامة» ولم 
ينقل أن رسول الله كَلْةٍ أغرم السارق قيمة القاطع والزيت» بل قال للصحابة: 
«اقطعوه واحسموه)”'"'»: وهذا أقوىء. واختاره ابن قدامة. 


د 


.)087/557( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 2)787 /١5( التمهيد‎ ,.)5١١7 /5( انظر: الإاشراف‎ )١( 
.)790 سبق تخريجه (ص‎ )0( 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والأصل في حكمهم: قول الله تعالى: إِنَّمَا جَرَاوا لذن يحَاربُونَ أله وَرَسُولمُ 
وَيسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن يِقَكَلُوَا أو يصييوًا أو ث3 
خِلَفٍ أو يُنْمَوَأ يرح الْأَرْض» [الائدة لآية ++ وهذه الآية نزلت في قُطاع الطريق 
من المسلمين» كما فسَّرها بذلك ابن عباس إه”''. وبه قال الأئمة الأربعة. 


2 
5 


5 صَلادَه 2*5 م 2 4 ودة > ا ين مه 2ه مابروه 
رَسّول الله 25 فبَايَعوه على الإسلامء فاسد حَمُوا الاآرض» وَسَقِمَت أَجِسَامَهُم » 


سف تي 1 م له , 1155 ٠.‏ كيد ؟ يج يان كا 5 9 
قَسَكُوًا ذَّلِّكَ إِلَى رَسُولٍ الله يِل فَقَالَ : ألا تَخْرْجُونَ مَعَ رَاعِيَا في إبله. نَتُصِيبُونَ 
5 أن اله اانه كال |: 5 فرحو .فشر لاهن مه الم وَأَلمَانهَ فَصَ ا 
من ابوالها والباد بلى » فخرجواء فشر بوا من ابوالها والبانها؛ فصحو 
12 2 د 000 ” - 1 صَلاكَ 225 بي + 51 8 
فقتلوا الرَّاعِيَ وَطْرَدوا الابل؛ فبَلعَ ذلك رَسُول الله 357 فبَعث فِي آثارهم. 
ءءُه 3 208 فم 98 6م ه مكمه و نوه ا لس 6 3 23 3 
تَأَدرِكُواء جيء بهم فَأَمَرَ بهم فَقْطِعَتْ أَيْدِيِهمْ وَأَرْجْلَْهُمْ وَسُوِرَ أَعِيْنْهُم ثم نبذوا 
١‏ ا خا ل از 
دو م 2 8 ف ع ا د# 0 5 0 
قوَلهُ (وهُم: المكلَفُونَ الممتَرِمُونَء الذين يَحْرْجُونَ عَلى الئّاس, فيأخذونَ أُمْوَالهُم 

مُجَاهَرَة). 

هذا تعريف قطاع الطريق» ويأخذون أحكام الحرابة. 

ويتلخص لنا في بيان من يدخل في المحارب قاطع الطريق أن تتوفر فيه أمور 


3 


ماع 


. )860 /7( تفسير ابن كثير‎ 2)75 57 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
سبق تخريجه (ص7772).‎ 20 


كتاب الحدود 01-0 3 1 


ع8 5 


اربعة : 

(المكلفونَ): أما غير المكلف فمرفوع عنه القلم . 

(اللْتَِمُونَ): أحكام الشريعة» مسلمًا أو ذميّاء وهذا يخرج المحارب؛ لأنه 
حلال الدم والمال. 

(الذينَ يَخْرْجُونَ عَلَى الئّاس, فيأَخْذُونَ أُمْوَالَهُم): أن يأخذوا المال حال كونهم في 
الصحراءء وأما إذا كانوا في القرى والمدن وداخل البنيان فهل يأخذون أحكام 
المحاربين؟ قولان هما روايتان فى المذهب: 

ظاهر المذهب أنهم غير محاربين» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق؛ لأن من 
فى المصر يمكن أن يلحقه الغوث ويكون صاحبه مختلسًا. 

القول الثاني: أن حكمهم في المصر والصحراء سواءء فإذا أشهروا السلاح 
وأخذوا المال في البنيان فهم محاربون» وهذا رواية في المذهبء» وهو قول 
الأوؤاقيق؟ والليك» والشافعى» ومالك» وأبى ثور. ورجحه شيخ الإسلام, 
وقال: (إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد..» بل هم في البنيان أحق 
بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل 
تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة؛ ولأنهم 
يسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله 
وهل اهو الصبواب)237, 

(فيأخُذُونَ أمْوَالَهُم مُجَاهَرَةً): أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرًا ومغالبة» فإن 
نكف | كاتوا درا قاد 

مسألة: ولا يشترط أن يكون هّدد بمحدد ليدخل في حكم قطاع الطريق: 

قال شيخ الإاسلام: «الصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على 

أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع» كما أن من قاتل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (58/ 2715» وانظر: الشرح الكبير مع الانصاف (8/71): حاشية الروض 
١‏ )ل 


الي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي. ومن قاتل الكفار 
من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل 
اللقاتوهله قاقد ا 
وله (ويغتبز: تبوثة ب أؤ إقرَارِ مَرتين. والميزز. والتَصَابُ). 

(ويُغتيز: تُبوثهُ بيببق أؤ إقْرَارِ مَرَنينَ): كالسرقة» فلا بل لإثبات حد الحرابة عليهم 
من ثبوت الجريمة عليهم: إما باعترافهم مرتين» أو شهادة عدلين بذلك. 

(وَاحيؤْرٌ): أي لا بد بَذَ أن يكون أخذ من حرز مثله في السفر أو الحضرء وأما إذا 
كان من غير حرز فلا يثبت له حكم الحرابة. 

(والتصَابٌ): فلا يقام عليه حد الحرابة حتى يأخذ ما يبلغ نصاب السرقة؛ لقوله 
عد ١لا‏ تَقْطَعٌْ يَدُ السَّارِقٍ إلا في رَبْع دِينَارٍ قَصَاعِدَا) [متفق عليه وهذا لفظ مسلم]/"» وهذا 
مذهب الجمهور: أفي حنيفة» والشافعي» وأحمدء واختاره ابن المنذر؛ وابن 
قدامة. 
وله (ولَهُمْ أزبعة أخكام). 

المحارب يختلف حكمه حسب فعله أثناء قطع الطريق» وهذا مذهب 
الشافعي» وأحمد. وإسحاقء, واختاره ابن قدامة» وجعلوا له أربعة أحكام: 
قوْلَه (إنْ قَتَلُوا ول يَأَحَذُوا مَالا: تم قتلهُم جَمِيعًا). 

وحكى ابن المنذر جما عليه 
وله (وَإنْ قَلُوا وَأَحَذُوا مَالاً: َم قتْلَهُم, وَصَلْبِهُمْ حتّى يَشْتَهِرُوا). 

وهذا حال أغلب قطاع الطرق: أنهم يفعلون الأمرين» فيجمع لهم بين 
عقوبتين : القتل والصلب» فإذا قتلوا صُلبواة ومدة الصلب يمقدار ما يحضل .يه 
اشتهار أمرهم ليحصل الارتداع واطمئنان الناس» وهذا يختلف على حسب 
الزمان» وفي زماننا وسائل الإعلام تقوم مقام إبقائهم أيامًا طويلة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)7١57/548(‏ 


كتاب الحدود م 
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"داظ 


ومذهب جمهور العلماء: أن الصلب واجبء ولا يسقط بعفو ولا بغيره» فإذا 
صلبوا بعد القتل واشتهر أمرهم. فإنهم ينزلون ويدفعون إلى أهلهم» فيغسلون» 
ويكفنون. ويصلى عليهم» ويدفنون. 
قَوُلهُ: : (وَِنْ أَحَذُوا مالا ولم يَقَملُوا: : طعت أَيْدِيهم وأر 1 مِنْ خلاف. حَتْمًا في أن 


واجد). 
فيقطع من كل شق طرفاء فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما في حد 
ردم 
وله (وَإِنْ أخافُوا 0 ا مَالا: ُهُوا من الأزضء قلا ب كن يأوُونَ إلى بَلَد 
حَنَّى تَظهَر تَوبَُهُمْ 


وقد اتفق الفقهاء 0000 والأظهر : 
أنهم يخرجون من بلادهم التي كانوا يقطعون فيها الطريق إلى بلد آخر يزول فيها 
شرهم أو يحبسون في مكان آخر خارج البلد حتى يظهر صلاحهم وتوبتهم» وهذا 
فيه مصالح ومنافع : 

منها: تطبيق النص في النفي من الأرض» وهذا فيه مصالح عديدة. 

ومنها: أنه أدعى للتوبة وأبعد عن تلك البيئة. . . إلخ. 

ومنها: كف شرهم وتأديبهم وملاحظتهم إذا كانوا في السجن؛ لأنه لا يؤمن 
إن كانوا طلقاء من إعادة الكرة في بلد اخر. وهذا قال به طوائف من العلماء؛ 
منهم: ابن شريح» وقريب منه قول الإمام مالك» وأبي حنيفة حيث قالوا: إن 
الحاكم يحبسهم حتى تظهر توبتهم'" . 

وقد دل على هذه الحالات 0 


م 


آية المحاربة في قوله تعالى: #إِنَّمَا جَوَؤأ 
لض قسَاءًا أن مُقَنَوا أ يسما أ تُكَعَهَ أ 


م ساح ماج 2 


لذن يحَارِنُونتَ 21 رسو وسعون فى 
1 5 بيس وانيلة طق ار د أ 


.)١97/5( انظر: بداية المجتهد (؟5187/5)»: اختيارات ابن قدامة‎ )١( 


اليتق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


صمح عم © سدس -53 32 . ف ور 0 لكي ا 001 - 

مرح الْأَرَضٍ وَلِلَك لَهْرْ حِرْىٌ فى لديا وَلَهُرَ في الْآحْرَرَ عَدَابُ عَظِيمٌ © 4 
[المائدة: الآية #مع ومؤآز »* هنا ليست للتخيير المطلق» وإنما لاختلااف العقوبة حسب 

٠.‏ 5 5 5 وه ب مره ره 8 . اعم 
اختلاف الفعل» فعن ابن عباس ويا في قُطَاع الطريق: (إِذَا قَتَلُوا وَأَحَذُوا الْمَالَ 
0 7 م ره مه ع م 2 وه 8 2 2 ره 0 عض 
قتلوا وَصَّلِبُواء وَإِذَا قَتَلوا وَلْمْ يَأَخَذُوا المَال قتِلوا وَلمْ يَصْلبُواء وَإذا أَحَدَوا المَال 
ةو قود 2 ,سم ه6اثه م اكه وقوه 0 2 7 2 انه يم > ردم رع وى 6 
وَلَمْ يََثلُوا قْطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلّافٍ. فَإِذَا أَخَافُوا السّبيلَ وَلَمْ يَأَخُذُوا مَالَا 
1 2140 1 
نفوا مِنَ الأرض») . 


وهذا قول قتادة» والأوزاعى» والشافعى» وأبى حنيفة . 


-ه 


و 
5 


وله (وَمَنْ تاب مْهُمِ قَبلَ القُدْرَة عَلَِهِ: سَقَطْتْ عَنْهُ حُقُوقُ الله وَأَعِدَ بحَقُوقٍ 

الآدَّمِيّنَ). 

فالمحارب وهو قاطع الطريق إذا تاب لم يخل من حالتين: 

الأولى: أن يتوب قبل القدرة عليه» فلا يُعلم خلاف بين العلماء أن توبته تسقط 
عنه حدود الله» ويؤخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموالء إلا إن 
عفوا عنهاء كما قال تعالى : إلا ليت تَبوأ من مِلٍ أن وروا عَكيْمْ معَليوًا أنت 
أله حوره ليية 9 6 [اللائدة: الآية 4س , 

وفي قبول توبته» وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيب في توبته» والرجوع عن 
محاربته وإفساده. فناسب ذلك الإاسقاط عنهء وأما بعد القدرة فلا حاجة إلى 
ترغيبه؟ لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة. 

ولآنه إذا تاب قبل القدرة» فالظاهر أنها توبة صادقة» وبعدها الظاهر أنها تقية 
من إقامة الحد عليه» فيسقط عنهم تحتم القتل والصلب. والقطع والنفي» ويبقى 
عليهم القصاص في النفس والجراح» وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. 

الثانية : إن كانت التوبة بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من حدود الله : 


//( وضعّفه الألبانى فى الإرواء‎ .)١7717( رواه الشافعى فى مسنده (ص775)» والبيهقى‎ )١( 
.)4 7 


9) انظر تفسير البغوي (/45): 


ال 


لأن الله استثنى التائبين قبل القدرة عليهم» بقوله تعالى: إلا ألذيِت تَابوأ من 
يل أ تَقَدِيُوا عَكَيَمّ َأعَلَموَا أك أله حَمُودُ تبك 02 4 زلائدة لآنة :-]ء فأوجب 
عليهم الحدء ثم استثنى التائبين قبل القدرة» فدل على أن غيرهم ليس كمثلهمء 
فمن عداهم يبقى على العموم. ولأن الظاهر أنها تَقِيّةَ من إقامة الحد عليه. 

ولآن التوبة قبل القدرة عليه الظاهر أنها توبة صادقة خالصة بخلاف ما كان 
بعد القدرة علي 


د 


(0)انظر؟ النعس 100 41 


الي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


2-2 ج2752 


5 مَعَدْلَ 3 


(في دفع المعتدين) 


قَوْلَهُ (ومن أَريدَ بِأَذَّى فى نَفْسِدِء أؤ مَالِه أؤ حرعه: فل دَفْعْهُ بالأسهّل فَالأسْهّل). 
إذا صال عليك أحد وأراد التعدي على نفسك أو مالك أو عِرْضك فإنك مأمور 
والصحيح من المذهب: أنه إن كان في فتنة: فلا يلزمه الدفع عنهاء إلا في 

الدفع عن عِرْضه للأحاديث في تجنب الفتنة وأن يكون عبد الله المقتول لا 

القاتل . 
وإن كان في غير قتال الفتنة: فيلزمه الدفع. واختاره شيخ الإسلام وابن مفلح ؛ 

لآن نفسك ومالك وعرضك أمانة لا يجوز تسليمها لظالم وأنت قادر على ردعه. 

قال الإمام أحمد في اللصوص يريدون نفسك ومالك: «قاتلهم تمنع نفسك 


ومالك»). 

وقال ابن سيرين: (ما أعلم أحدًا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثمًا إلا أن 
يجبن؟ . 

وروى الأربعة عن عبد الله بن عمرو أن عن النبي يل قال: ١‏ ف أريةكال 


4 دلق 
بَِبْرٍحَقَ قال قف فَهُوَ هين" . 


وله (فله دَفْعهُ ِالأَسْهَل فَالأَسْهَل فَإنْ لَم يندَفِغ إلا بالقذل: قَعَلكُ ولا ضَيْءَ عَلَنِ. 
دفع الصائل يكون بالأسهل فالأسهلء بالكلام أو التهديدء فإن لم يندفع إلا 


)١(‏ رواه أبو داود )51/1/١(‏ من حديث ابن عمرو وها . صححه الترمذي »2١570(‏ والألباني في 
الإرواء (4؟6١).‏ 


كتاب الحدود كي 
ه42 


بإتلاف شيء منه أو بقتله فله ذلك» ودمه هدر؟؛ لأنه تلف لدفع شره» فمن قتله 
لدفع شره فلا إثم عليه ولا عقوبة في الآخرة؛ لحديث أبي هريرة كافة قال: جَاءَ 
وجل إلى سول الله له قتال :يا رَسُول اللي أَرَأَيَثَ إن خه رَجُلُ يُرِيدُ أَخْدَ 
مَالي؟ قَالّ: «قَلا تُعْطِهِ مَالَّك). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَني؟ قَالَّ: «قَاتِلَهُ». قَالَ: 
اك إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَّ: «قَأَنْتَ شهِيدً) . قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلتّهُ؟ قَالَ : ١هُوّ‏ في النَّار) 
000 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر وها أنه رأى لضّاء فأصلت عليه السيف. قال 
الراوي: فلو تركناه لقتله”" . 

وجاء رجل إلى الحسن» فقال: «لص دخل بيتي ومعه حديدة» أقتله؟ قال: 


نعمء بأي قتلة قدرت أن تقتله»”" . 


وهذا محمول إذا لم يندفع إلا بذلك. 

وأما عقوبة الدنيا: فلا تسقط عن الدافع إلا بعد إقامة البينة على أنه صال 
عليه» ويدل لذلك: قوله بَْةِ: «لَوْ يُعْطَى النَاِنُ بِدَعْوَاهُمْ لَاذّعَى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ 
وََمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيُا [مفى عليهم” . 
وله (ويجبُ: أنْ يَدْفَعَ عَنْ حَرِمِه). 

ممن أراد أن يتعدى عليهن» كأمه وأخته وزوجته ونحوهن من محارمه إذا 
أريدت بفاحشة أو قتل» ودفاعه عنهن على الوجوب حتى في قتال الفتنة؛ لأنه 
يؤدي بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة والعدوان» وحق نفسه بالمنع عن 
أهله. فلا يسعه إضاعة الحقين. 


. من حديث أبي هريرة زاف‎ )١ ( رواه مسلم‎ )١( 
و(78057).‎ )98٠041( وابن أبي شيبة‎ »)١180817( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
:)88/1/19( انظرة المغتي‎ 0 


(؟) سبق تخريجه (ص77١).‏ 
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وله (وخرم غَرِه) 

فإذا وجد من يريد التعدي على عرض مسلمة وجب الدفاع عنهاء والمذهب» 
واختاره شيخ الإسلام لزوم الدفاع عن حرمة غيره وماله مع ظن السلامة؛ وقدّمه 
«الإنصاف). 


في 
قَوْلَهُ : (وكذًا -في غَيْرٍ الفثئة: عَنْ لفسه). 

أي: ويجب الدفاع عن نفسه في غير الفتنة. 

وأما في قتال الفتنة : فالسنة اعتزالها وعدم المشاركة فيهاء والبعد عنها. وكف 


اليد» وهذا توجيه رسول الله يَكِيةٍ للصحابة» كما قال يَلِةِ لأبي ذر كفت : «يَا أبا 


در قُلتُ: لبيك وَسَعْدَيْكء قَالَ: كَبْف أنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَيْتِ قَد غَرِقَتْ 
بالدّم؟ قلت : 00 الله لي وَرَسُولُه قَالَ : ملم كه القي . قلت : 00 
الل أقَلا آحْذٌ سَيْفِي وَأَضَعْهُ عَلَى عَاتِقِي؟ كَالَ: شَارَكْتَ الْقَْمَ إِذَنْ. قُلْتُ: 
تَأمُرْنِي؟ قَالَ : تلز الإتلق فلت ِإنْ مُخِلٌ عَلَيَ تي ؟ كَالَّ : د 
شُعَاعُ السّيف. فَاَلْقٍ نَوْبَكَ عَلَى وَجْهِك يَبُوء ْمك وَإِنّمهِا إعرجه أبرداود وصححه ابن حبان 
ادا 


وعن ني موسى كيه قال: قال رسول الله عَلِهِ: (إنَّ بَيْنَّ يدي السَاعَةٍ فِتَنًا 
كَقِطع اللَيْلٍ الْمظْلِمِ؛ يُصْبِحٌ الرَّجْل فِيهًا مُؤْمِنَا وَيْمْسِي كَافِرّاء وَيْمْسِي مُؤْمِنَا 
يبح افا الَْاِدُ فِيهَا خَيْرٌمنَ الْقَائِم» وَالْمَائِي فيه خَيْرٌ مِنَ السّاعي فكسُدُوا 
7 ا و بالججارة فإ جل يني عَلَى 
تكن كَخَيْر ابْنَئْ آدَم) إغرجة أب عارة وصسي ابن بها ا 


- 


0 ربعي ابْنٍ 00 قَالَ: قَالَ رَجلُ لِحْدَيْقَة: كيف أصْنَعْ ١‏ فر 


)١(‏ رواه أبو داود )477١(‏ من حديث أبي ذر اة. صححه ابن حبان (0950)» والحاكم 
(50م)ء والألباني في الإرواء (// ١”‏ 6). 

(؟) رواه أبو داود (4759) من حديث أبي موسى تناه . صححه ابن حبان (59557)» والحاكم 
(8) والألباني في الإرواء (8/ 7 .)٠١‏ 


كتاب الحدود ل و 


34 6 لخ 4025 اوه ع كه لأس م ء ١‏ 
قل: «لن أنثلك إثي أحَاف الله رب الْعَالَمِين) إخرسه ان أن شية والفاكم وصسسسي]ة؟ . 


وعن حذيفة تراه : ريام ولأيتق لا يتشخمن لها أذ وال ما لمتكم اذيك 
3 إِلَّا نَسَفَنْهُ نسَفَئَهُ كَمَا ينف السّيْل الدَمَنّء إِنّهَا مشبهَة شبهَة مُقْبلَة حَنَّى يَقُولٌ الْجَاهِلٌ : 
اك 
وَقَطّعُوا أُوتَارَكُم!": وكما فعل أمير المؤمنين عثمان حينما جلس في بيته حتى 
قتل ص7" , 

فقتال الفتنة التي تكون بين المسلمين بسبب ملك أو مال أو عصبية أو التباس 
أمور الواجب على المسلم تجنبها وعدم المشاركة فيها بمال أو لسان أو فعل» 
وليعتزل حتى تنكشف ودينه سالم». هذا هو التوجيه النبوي» ولا يخض فيهاء فإن 
خاض خالف السنة» وندمء وعاقبته مذمومة» والسنة والتأريخ والوقائع التي 
مرت بها الأمة تشهد على أن اعتزالها هو المنهج السليم. 
وله (وتفس غَيْرِهِ وَمَالِه). 

أي : ويجب عليه في غير قتال الفتنة الدفاع عن نفس غيره وماله إذا قدر وغلب 
على ظنه سلامته» وأطلق شيخ الإسلام لزوم الدفاع عن مال غيره» وقال: «في 
جند قاتلوا عريًا نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم» فهم مجاهدون في سبيل الله 
ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة)”. 

وقال ابن قدامة: «وإذا صال على إنسان صائل» يريد ماله أو نفسه ظلمّاء أو 
يريد امرأة ليزني بهاء فلغير المصول عليه معونته في الدفع. ولو عرض 
اللصوص لقافلة» جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم؛ لآن النبي مَكِْةٍ قال: «انصر 
أخاك ظالماء أو مظلومًا», ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم؛ لأن 
قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان لم يعنه غيره» فإنهم يأخذون أموال 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (7”17/175). وصححه الحاكم (7/5ا87)», والألباني في الإرواء .)٠١7/4(‏ 
(؟) رواه الحاكم (47805) من حديث حذيفة تَنإتة . جوّده الألباني في الإرواء (4/ .)1٠١7‏ 


(*) انظر : البداية والنهاية لابن كثير /١٠١(‏ 75804). 
(:) الاختيارات الفقهية (ص0994). 


الكت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الكل» واحدًا واحدّاء وكذلك غيرهه”") 
قَوُلهُ: (لا: مَالٍ نَفْسِه). 

أي : فلا يلزمه الدفاع عن مال نفسه. والرواية الأخرى في المذهب أنه يلزمه. 
وعمومًا إذا خشي الإنسان من تلف نفسه وكان المال ليس كبيرًا فلا يقدم على 
المقاتلة لأجله» بل يدفعه لمن طلبه لثلا تتلف نفسه؛ لأنه لا عوض لهاء والنفس 
أغلى . 

وأما إن كان المال كثيرًا فله الإقدام» ولو أقدم ودافع عن نفسه في كلا 
الحالين قال تبن شويانه فل الماك أو كثر؛ لعموم الحديث: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ 
رَجُلَ يُرِيدُ أَخْدَ مَالِي». 
وله (وَلا يرم حِفْظهُ عن الصّباع والهّلاكِ). 

أي : لا يلزمه حفظ ماله من الضياع والتلف والهلاك». هذا المذهب». وقيل: 
يلزمه إن كان قادرًا على حفظه»ء كما في «الصحيحين»: «أن رسول الله كك نَهَى 
عَنْ إِضَاعَةٍ المَالِ)"" . 

وكذا يستثنى من دفع الصائل دفع ظلم السلطان» قال ابن المنذر: والذي عليه 
أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل إلا أن كل من 
يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة 
بالآمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه بالأمر بالصبر على ما يكون منه من 
الجور والظلم» وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة"" . 


د 


(1) المغني (17/ 201:4 . 
(5) رواه البخاري (2)5508 ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة كزالتة . 
5 الأشراق على داعب العلمنة 94/979 


6 ل 6 


فِتَالٍ البعَاةٍ 


ذكر أحكام البغاة» وكيف يتصرف معهم. 

والبغاة: هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة. 

والخارجون على الإمام أصناف أربعة : 
قطاع طريق ساعون في الأرض فسادًَاء وقد تقدم بيان حكمهم وحالاتهم في الباب 
قبله . 
تأويل» فحكمهم حكم الصنف الأول في قول أكثر الحنابلة» وهو مذهب 
العاف + لآله لو النيت لالعلاه البسير كم البغال فى مقط فيان ما أكلقوه فقن 
ويا : «إن برئت رأيت رأيى» وإن مت فلا تمثلوا به) واه اليا رف لوي ال فلم 
يجعل له حكم البغاة. 

الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم 
عصاة لله تعالى ولرسوله» ضر بتهم فتنة فضلوا عن الصراط» وإن صلوا 
وصامواء واجتهدوا فى العبادة» فليس ذلك بمصحح مذهبهم الفاسد» ولكن 


. (إسئاده منقطع)‎ :)١159/57( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ . )١5/( رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
. وقال الألبانى فى إرواء الغليل (177/5): (إسناد ضعيف معضل)‎ 


ا 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


اختلفوا في تكفيرهم : 

ومذهب أكثر العلماء عدم تكفيرهم» فيبدعون ولا يكفرون» وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأكثر الحنابلة» وجمهور الفقهاء. 0 من أهل الحديث» 
وعن علي قزق أنه سئل عن الْحَرُورِيةِ : أَكمَارٌ هم قَالَ: ١مِرَ‏ مِنَّ الْكُفْرِ فَرُوا» قِيل: 
فَمَُافِقُونَ؟ قَالَ: (إِنَّ الْمَافِقِينَ لَا يَذَْكُرُونَ اللّهَ إلا قَلِيكٌ 006 ككين اله 
كلِيد اا قبل : قَمَا هُمْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فتن فَحَمُوا فِيهًا وَصَّمُوا وبغوا عليناء 
وقاتلونا فقاتلناهم)”''. ولما جرحه ابن ملجمء قال للحسن: «أحسنوا إساره» 
فإن عشت فأنا ولي دمي» وإن مت فضربة كفري 1 وهذا رأي عمر بن 
عبد العزيز فيهم. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان حالهم وأوصافهم. والأمر بقتالهم : 

اروم أن م الله نه قال: : سبخر و 7 و 0 


يُجَاوِرٌ َرَاقيَهُم: يَمْرُقُونَ مِنّ انين كما يَمْرْقَ 250 من 0 اينما لْقِيِتَهُمْ 
وم 20م هوه افك لِمَنْ كَتَلّهُمْ يَوْم 58 
َاقتلَهم ؛ فإِنْ قتلهم اجر لمن قتلهم يوم الْقِيَامةَ 1 
ولعسام «يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ ا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ يَعْدلُونَ أَهْلَ الاسام وَيَدَعونَ 
أَهْلَ الأَوْنَانِ لو هذ نّ الاسْلَام 5" يَمْرْقَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِبّق َي أَدرَكتُهُمْ 
001 20 
َقَْلَهمْ قل عادو . 
واختلف فى كيفية قتالهم : 
فقيل: يعاملون معاملة البغاة لا يبدؤون بقتال. ولا يجهز على جريحهمء ولا 


. وانظر: التمهيد (؟/ 0ث8")‎ .)١185557( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
سبق تخريجه في الصفحة السابقة.‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (19720)» ومسلم 550 )٠١‏ من حديث علي كله . 
(:) رواه مسلم (15 )٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري كله 


كتاب الحدود كي 
ككدل» 


وذهب طائفة من العلماء إلى أن حكمهم يختلف عن حكم البغاة؛ لأن البغاة 
خرجوا بتأويل سائغ ولا يكفرون المسلمين ولا يستحلون دماءهم» فيقاتلون لرد 
عدوانهم بخلاف الخوارج فيقاتلون لأجل بدعتهم وضلالهم وكف شرهم عن 
الأمة» ويفرق بين الخوارج والبغاة» ويترجح ذلك إذا خيف كلبهم وغائتلتهم على 
المسلمين ولم يؤمن غدرهمء فيجوز مبادآتهم بالقتال. قال ابن قدامة: 
«والصحيح إن شاء الله: أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءء والإجهاز على 
جريحهم؛ لأمر النبي مَلِةٍ بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم . 

ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم ؛ بدليل ما أخبر به النبي كَِةٍ من 
عظم ذنبهم» وأنهم شر الخلق والخليقة» وأنهم يمرقون من الدين» وأنهم كلاب 
النارء وحثه على قتلهمء وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عادء فلا يجوز 
إلحاقهم بمن أمر النبي مَلةٍ بالكف عنهم» وتورع كثير من أصحاب رسول الله َكل 
عن قتالهم» ولا بدعة فيهم)”'' . 


الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل 
سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش. فهؤلاء هم البغاة الذين 
تذكر أحكامهم في هذا الباب. 

ومذهب عامة علماء الاسلام: أن من اجتمع المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت 
إمامته ووجبت طاعته بالمعروف ومعونته. 

ومن ثبتت إمامته لا يجوز الخروج عليه» برا كان أو فاجرّاء إلا أن يرى الناس 
كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛ لما في الخروج على الأئمة من المفاسد 
العامة والخاصة: من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم. 
وهتك الأعراض» وعدم أمن السبل» والأحاديث في هذا صريحة» والمرجع في 
ذلك إلى أهل العلم البصيرين بالشريعة. 


عن عوف بن مالك تإقةء عن رسول الله كَكِةٍ قال: «خِيّارُ أَيِمَيَكُمْ الْذِينَ 


.)١157/١١5( المغني‎ 000 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ته وَبُحِبُوتكُمْ وَيصَلُونَ عََكُمْ وَتصَلُونَ لبهم وَرَاُ يكم الَذِينَ 
نَِضُوتَهُمْ وَيْيْفِضوتكُمْ وَتلْمَنُوتَهُْ ويلْمَنوكُم». قبل: يا رَسُولَ اللو ألا 
َعَابِذُهُمْ بالسّيف؟ قَقَالَ: «لاء مَا أَكَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاة وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئَا 
يِكْرَطوكَك كاكرقو) ملك و1 تارغوا هذا بون ا 7ك 

وعن ابن عباس وَاء عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ رَأَى من ميرو شيئًا ره 
َلِيَصْبِرْء فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِيْراء قَمَاتَء فَمِيئَةٌ جَامِليةً) 2520 ف 

وعن أم سلمة وَكناء عن النبي كَل أنه قال : (إنَهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاكُ فتعْرفُونَ 
وتْرُونَ» كَمَنْ كَرِه قَقَدْبَرِىَ» وَمَنْ كر فق سَلِمَوَلكنْ من وَضِي واب ٠‏ قَالُوا: 

0 الله» أل تُقَايلُهُ؟ قَالَ: «لاء ما صَلَوَا) آزقاة 0ن 

وهذا التحذير لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يحصل 
على الصبر على جورهم.ء فإن الله ما سلطهم على الناس إلا لفساد أعمالهم» 
والجزاء من جنس العملء فعليهم بالاستغفار والتوبة» والمناصحة» والدعوة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى يأتي الفرج من الله. 

فلو خرج رجل على إمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا 
بطاعته وبايعوه صار إمامًا يحرم قتاله والخروج عليه» فإن عبد الملك بن مروان 
خرج على ابن الزبيرء فقتله» واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا 
وكرمّاء وصار إمامًا يحرم الخروج عليه" . 

وكل هذا حماية لمصالح المسلمين واجتماع كلمتهم؛ لأن الناس لا بُدّ لهم 
من إمام لاجتماع الكلمة» وحماية البيضة» والذب عن الحوزة» وإقامة الحدودء 
واستيفاء الحقوق» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه لا تتم إلا بقوة 
وإمارة. 


.)١1855( ومسلم‎ 2017١6 5( رواه البخاري‎ )؟١(‎ .)١1805( رواه مسلم‎ )١( 

(*) رواه مسلم )١18655(‏ من حديث أم سلمة وكيا . 

(5) انظر: المغني (11/ 20757 الشرح الكبير مع الإنصاف (50/77)» شرح الطحاوية (؟/ 
ه/اه)ء. حاشية الروض (/7/ )7”9٠‏ 


كتاب الحدود ٠6‏ كي 


فأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في 
المعروف» وكان من أهل الإسلام» يرون نفوذ أحكامه؛ وصحة إمامته. لا 
يختلف في ذلك اثنان» ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف» وتفريق الآمة 
وإن كان الآئمة ظلمة فسقة» ما لم يروا كفرًا بواحًا يحكم به العلماء ولا يرتابون 
فيه لصراحته وعدم التباسه . 
قَولهُ: (وهُم: الا رِجونَ على الإمَام. ويل هاه ولَهُمْ ضَوْكة). 

هؤلاء هم البغاة» ولو لم يكن فيهم مطاع. وسموا بغاة؛ لعدولهم عن الحق 
وما عليه أئمة المسلمين» فلزوم جماعة المسلمين» والسمع والطاعة بالمعروف 
لولاتهم» والصبر على جورهم من الأصول التي لا يعدل عنهاء فمن خرج على 
الإ مام بالسيف وقاتله وله شوكة ومنعه بتأويل سائع طالبًا إزالته أو إزالة المنكر 
بالسيف. فهو باغ؛ لأن الواجب الصبر وعدم الخروج وبذل النصيحة. 
قله (قنِ اختلّ شَرط من ذَلِكَ). 

كل+ لو لم يكن لهم اشوكةء. أو لم يكن لينم تأويل سائغ : 
وله (قطاعُ طريقٍ». 

بأخدون أحكامهم, وتقدمت. 
قَولهُ: (وَنضبُ الإمّام: فَوْض كمَاية). 

وهو من الواجبات على أهل الحل والعقد أن ينصبوا إمامًا؛ لآنه لا تقوم 
مصالحهم إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام. قال شيخ الإسلام: «ومن المعلوم أن 
الناس لا يصلحون إلا بولاة» وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة 
لكان ذلك خيرًا من عدمهم. كما يقال: ستون سنة مع إمام جائرء خير من ليلة 
واحدة بلا إمام. 

ويروى عن علي يتفي أنه قال: لا بُدَ للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل 
له: هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ قال: «يؤمن بها السبيل» ويقام به 
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الحدود. ويجاهد به العدو. ويقسم بها الفيء»”'' . 

وقال في «الاختيارات»: «وقد أوجب النبي يَلْةٍ تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفر فهو تنبية على أنواع الاجتماع»”" . 

وقال في «مجموع الفتاوى»: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم 
إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى 
قال النبي َةِ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم). . . فأوجب كَل تأمير 
الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع 
الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة ا 
والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. 

ويقال: (ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان). والتجربة 
تبية ذلك : :لهذا كان السلفية كالففي . ل ا بن حنبل وغيرهما 
يقولون: لو كان لنا دعوة مكنانة لذهوتا'بها للسنطان 


وكل من ثبتت إمامته برَّا كان أو فاجرًا حرم الخروج عليه وقتاله» وثبتت له 
الحقوق التي لسائر أئمة المسلمين» سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كأبي بكر 
الصديق يفت » أو بعهد الإمام الذي قبله كعمر وِقيّاء أو باجتهاد أهل الحل والعقد 
كعثمان ا ل 
لما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا 
وكرمًا ودعوه إمامًا. 

قال الإمام أحمد: «ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 


.)0517//١( منهاج السنة‎ )١( 
الاختيارات (ص؟ ؟5).‎ )١( 
.)790 /58( مجموع الفتاوى‎ )7( 


كتاب الحدود كي 
ككدل» 


المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إمامًا برَّا كان أو فاجرًا». 
ول (ويغتبر: كئهُ قرسي بالعاء عَاقِاد سَمِيعَاء بصِيرَاء َاطِقَء خرّاء دَكرَاء عَذْلَاء 

عَابباً ذا بصيرَةء كافيًا ابتِدَاءٌ ودَوَامًا). 

هذه شروط لا بُدَ من اعتبارها في الولاية الكبرى وهي الخلافة وهذا عند 
الاختيار. 

(كوْثُهُ قُرَشِيَّ): لما رواه سر عن أبي هريرة كا أن رسول الله كله قال: 
( التَامِنُ تَبَع لِفرَيٍْ في هذا الشأَنِء 08 1 5 وَكَافِرُهُمْ بَع 
لِكَافِرهِم)"" . 

وقوله بَل: «لا يَرَالُ هَذَا الأَمْرْ في قُرَيْ ما بَقِيَ مِنَ النَّاسِ الْنَانِ) سو عي(" . 

قال الإمام النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة 
بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم؛ وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة» فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع» أو عرض بخلاف من 
غيرهم» فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وكذا بالأحاديث 
الصحك: 

قال القاضي عياض : اشتراط كونه قرشيًا هو مذهب العلماء كافة» وقد احتج 
به أبو بكر وعمر وكا على الأنصار يوم السقيفة» فلم ينكره أحد)”". وقد عدّها 
العلماء في مسائل الإجماع. ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل 
يخالف ذلك» وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. 

واشتراط كونه قرشيًا هو في الإمامة العظمى دون الصغرى» وعلى هذا جرى 
عمل المسلمين حيث كان يتولى الجيوش والأقاليم غير القرشيين منذ زمن 
الصحابة ويك . 


. من حديث أي هريرة كاله‎ )١181( رواه البخاري (4ه9غ2)9 ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وها‎ )187١( ومسلم‎ »)7”600١( (؟) رواه البخاري‎ 
.)35٠١/١؟( شرح مسلم للنووي‎ 065 
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واقسر اط كوقه فرشتاء و كذ سكاو و هذا العنات سيغا شيا غاطنا عو 
عالمًا ذا بصيرة عند الاختيار والقدرة» وأما إذا تغلب غيرهم واستتب له الأمر 
واجتمعت عليه الكلمة» فإنه يكون وليّا له حقوق الولاية ولا ينزع إلا أن يروا كفرًا 
بواحًا عندهم فيه من الله برهان. 

وقد روى الترمذي وصححه أن رسول الله يَكةٍ قال + لي أيه التَاية تَقُوا اللهء 
مو مدنت 50 

(بَالِعَا): لأن غير البالغ غير مكلف ومرفوع عنه القلم» وهو يحتاج إلى من يرعاه 
ويقوم بمصالحه فلا يتولى أمور المسلمين. 

(عاقلا): لأنه مرفوع عنه القلم» ولعجزه عن مصالح نفسه فلا يقوم بمصالح 
غيره . 

(سَحِيعًا): ليسمع كلام الرعية ويعرف. 

(بَصِيرًا): ليبصر أحوالهم وينظر الأمورء فيقوم بسياسة الرعية على أتم وجهء 
والأعمى من ذوي الأعذار في الجهاد لنقصه فلا يولى إمامة الآمة. 

(ناطِقَا): ليبلغ الأمة مقصوده وأمره ويسوسهم. 

(خرَا): لآن العبد مملوك لسيده» فلا يتولى إمامة الأمة ورعايتها وهو منقوص 
برقه مشغول بحقوق سيده. 

5 كوا): لأنه الأهل للقوامة كما اختصه الله بهاء ولا يجوز تولية النساء الإمارة 
ولا أمور الأمة العامة. وفي البخاري: ١لَنْ‏ َفْلِحَ قوم ا أَمْرَهُمُ اس 

(عَذْلا): ليسوس الناس بعدله» ومن مقاصد الإمامة إقامة العدل في الرعية 


مس ب موي عم 3 اح اليا 0 
كاه زه قال ا يي 00 
زبيبة) . 


(؟) رواه البخاري (55575) من حديث أبي بكرة رافغ 


كتاب الحدود ١‏ 03 1 


وفاقدها لا يعطيها. 

(عااً): بأحكام الإمامة ليحكم بين الرعية ويدير أمره بعلم وبصيرة. 

(ذا بَصِيرَة): وفهم للأمور لثلا يستغفله الناس. 

وهذه الصفات يحتاجها الإمام في أمره ونهيهء وحربيه وسياستهء وإقامة 
الحدود ونحو ذلك» فناسب اشتراطها عند الاختيار ليقوم أمر الأمة على أتم 
وجه. 

(كافيًا ابتِدَاءَ ودَوَامًا): أن يكون كفوًا ابتداء ودوامًا فتستمر الكفاءة. 
وله (ولا يَنعَزل: يفشقِه). 

رتسل العام بعل اولي وار لي لعزت وا يرد شاع لما يترتب على 
ذلك من مفاسدء ولقوله ِل في أنواع الأمراء: ١وَشِرَار‏ أَِمَكمْ الذِينَ بوهم 
وَيبِْضُوَكُمْ» وَتلْعنُونَهُمْ وَيَلمَنُوتكَمْك. قي : يا رَسُولَ اللوء أَفَلَا تتَابدُهُمْ بالسَيف؟ 
فَقَالَ: «لاء ا لصَّلاة وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتَكُمْ شَيًْا تَكرَهُوتَهُ فَاكْرَهُوا 
عَمَلَهُ وَل تَنْزِعوا يَدَا مِنْ نْ طَاعَة) 5 


0 عبادة كتاقتة ع أن رسول الله ع كي بايع الصحابة : ١عَلَى‏ المع وَالطَاعَةٍ في 


مَتفظنا وم رَهِنَاء وَعْسْرِنَا وَيُسْرِنَاء وَأََرَِ عَلَيْنَاء وَألَا نْنا نَارْعَ الْأَمرَ أَهْلَهُ إل أن مرو 
كفو يَوَاحًَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ) اي 
لكن إن كان أميرًا خاصًا وقدر الإمام الذي فوقه على إزالته فعل كما كان 
رسول الله مَلِةٍ والخلفاء يفعلونه» لكن ليس للرعية الخروج على الأمير لمجرد 
فسقة. 
وله (وقلرَة: ماله اليقق وَل هه وها دعوت ين القالي. 
50 الامام مع البغاة» والأصل في ذلك: قول الله تعالى: 


141000 َ 


مؤوإن طايننا هن المؤينية أَمَتَتَلُوا م فإن بعت لعدنهما عل الى معيو 


- 


0 ومسلم (4 ) من حديث عبادة كا‎ 206 ٠05( رواه البخاري‎ )١( 
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صرح سل 


الى تت حل تنوه إل أمر أله كن مَدَثَ ا دل فيطو 3 
لْمَقَسِطِينَ 069 () إِنَمَا الْمَدّه ل اقيق ين ل اق 1 عل يمون ) * 
والحجرات: 9 .]٠١‏ 

ففي هذه الآية فوائد وأحكام متعلقة بالبغاة: 

أحدها: أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الايمان» فإنه سماهم مؤمنين» فقد يكون 
فيهم صلحاء وعلماء» ولا يغير ذلك من كونهم بغاة. 

الثانية: أنه أوجب قتالهم لرد شرهم. 

الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله وكذا تسقط عقوبتهم 

الرابعة: أنه سقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم . 

الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًّا عليه" . 


أ 


أولّا: لا يجوز له أن يقاتلهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم 
الصواب ويزيل شبهاتهم. وما يدَّعون من المظالم». إلا إن خاف غدرهم 
فإن لجوا قاتلهم حينئذ. 

والدليل على ذلك: أن الله أمر باتمج قبل القتال» فقال سبحانه: «آوإن 
طيْمَداكِ من الْمُؤْمِينَ تنو مأصَلِحُوا يَتهمأ» . 

وقد روي أن عليًًا راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل» وذكر عبد الله بن شداد 
ولايد فض لاسرا الحرورية بعك زلور يد الله | بن عباس + فواضعوه 
كتاب الله ثلاثة أيام» فناظرهم . فرجع منهم أربعة لوعن 


.)71717/١5( انظر: المغني‎ )١( 
.)5159( (؟) رواه الإمام أحمد (5557). صححه الحاكم (5751)» والألباني في الإرواء‎ 


كتاب الحدود 1 


ثانيًا: إذا طلبوا من الإمام إنظارهم نظر في أمرهمء فإن بان له أن قصدهم 
الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم: وبهذا قال عامة أهل العلم. قال ابن 
المنذر: «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم»» وإن ظن أنها مكيدة 
منهم وأن قصدهم انتظار المدد والتهيؤ لقتالهء» أو مكيدة وخديعة لإامام لبأشدوه 
على غرة ويفترق عسكره هلم ينظرهم وعاجلهم بالقتال ؛ لأنه لا يؤمن : أن يصير هذا 
طريقًا إلى قهر أهل الحق والعدلء وهذا لا يجوز""'. 
قَوُلهُ: (قَإنْ رَجَعُواء وَإِلَّا لَمَهُ: قتَالْمُغ). 

فإذا لم يكف البغاة ويراجعوا الحق لزم الإمام قتالهم ليكف أذاهم ويردهم 
لليحق + لقوله تعالى + عاكإأ يكت إتدحها عل توه مقدلا الى تتى حي تنه إل أثر 
هد كه والتجوات: الآية قن 

وإذا قاتل مع البغاة نساء وصبيان فهم كالرجل الحر يقاتلون مقبلين ويتركون 
مدبرين ؟ لأن قتالهم للدفعء ولا يسترقون ولا يسبون؛ لأنهم مسلمون. 
قَوْلهُ: (وجبُ على رَعِيَتِهِ: مَعُونَتَه). 

إذا قاتل الإمام البغاةً وجب على رعيته معونته بما يطلب منهم لكسرهم؛ لثلا 
يؤدي إلى تسلط البغاة وأهل الجور على أهل العدل» ولقوله تعالى : من بَعَتَ 
ِحَدَههُمَا عل التو عقوا الى تَتى حَقٌّ تفة إك أترِ لله . 

ولما تكلم شيخ الإسلام على قتال الخوارج مع الإمام قال: «وأهل السنة 
متفقون على أنهم مبتدعة ضالون» وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة» وأن 
أمير المؤمنين عليًا عزافتة كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج . 

وقد اتفقت الصحابة على قتالهم» ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع 
أئمة العدل» مثل أمير المؤمنين علي طَزِفْتَهُ» لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ 

ومذهب الجمهور أنهم يقاتلون معهم. وهو مذهب أن حنيفة والشافعي 
وأحمدء وقالوا: يغزى مع كل أمير برَّا كان أو فاجرًا إذا كان الغزو الذي يفعله 


.)19/517( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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جائرٌاء فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالّا مشروعًا 
قوتل معه» وإن قاتل قتالّا غير جائز لم يقاتل معهء فَيُحَاون على البر والتقوى ولا 
يعاو على الاثم والعدوان)”"' . 

وقتال الخوارج مع الآئمة أظهر من قتال البغاة معه» والجميع مأمور به شرعًا 
عند المصير إليه . 

لكن لو كانت شبهات البغاة قوية ولم يقم الإمام بإزالتها وكان ظالمًا للرعية في 
تعديه عليهم» فيحق لبعض الرعية عدم معاونته على ذلك واعتزال القتال بشرط 
ألا تكون مفسدة الاعتزال على المسلمين أكبر بحيث يغلب البغاة أهل العدل» 
ويشهد له: امتناع طوائف من الصحابة من القتال مع علي يوم صفين والجمل» 
منهم : ابن عمرء وأسامة» وسعدء وغيرهم رضي الله عن الجميع . 

قال شيخ الإسلام: «وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معهء فيعاون على البر 
والتقوى. ولا يعاون على الاثم والعدوان» كما أن الرجل يسافر مع من يحج 
ويعتمرء وإن كان في القافلة من هو ظالم. 

فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم؛ لآن الله تعالى يقول : «إوَتمَاوَنوا علَ أَلْيرْ 
َقوف ولا تمَووأ عل الْائوِ وَالْعْدُونْ4 زنتدة: لاه . وقال موسى: «رَتٍ يما أنْعَمَتَ 
عل فَلَنْ أكّت هيا لِلْمُجْرِمِنَ»* [القصّص: الآية ]1١/‏ . 

إذا لم يكونوا يظلمون المسلمين» والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم» فهذا عدوان 
مدع قاذ يعارن على العدوان”: 
وله (وإذًا تَرَكَ البِعَاةٌ القتالَ: حَوم قَتْلْهُمْ وقَيلُ مُدْبِرهِم وَجَريجهم). 

فقتال أهل البغي ليس كقتال الكفارء فإذا تركوا القتال بالرجوع للطاعة» أو 
إلقاء السلاح» أو الهزيمة ولم يكن لهم فئة» أو للعجز لجراح أو مرض أو أسرء 
فلا يجوز قتلهمء ولا اتباع مدبرهمء ولا التجهيز على جريحهم؛ لأنهم 
مسلمونء وإنما شرع قتالهم دفعًا لأذاهم وردًا على تعديهم ولردهم للطاعة ولزوم 


.)١١07/5( منهاج السنة‎ )0( .)١١5/5( منهاج السنة‎ )١( 


كتاب الحدود 5 5 
كر 


الجماعة» فإذا زال ذلك حقنت دماؤهم»ء وبهذا قال الإمام أحمد والشافعي» 
وكذا قال أبو حنيفة إذا هُزموا ولا فئة لهم فلا يقتلون؛ لآن هؤلاء مسلمونء 

قال أبو أمامة ورا : ١اشّهذت‏ صِفَينَ: او لا يرود على جريح: 00 
يَقُدُلُونَ مولا ؛ ديه تبلا زرواه الحاكمم237 , 

وعن ابن الحنفية قال: «أَمَرَ عَلِينّ كافقة مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمٌ الْبَصْرَةٍ: لا ييْبَعْ 
مَذَيرٌ وَلَا يُرَقْف عَلَى جريحء ولا يِقْتَلُ أَسِيلٌ وَمَنْ أغلقٌ يَابَه فَهُوَ أمِنٌ» وَمَنْ 
َلْقَى سِلَاحَه فَهُوَّ آمِنّء وَلَم د مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْكًا) زرواه 5ن 

وقال مروان بن السك لدي بن الحسين: «ما ونث أحدًا امه من 


أبيك ؛ تمرك جاتر الجبز مدي عابي : لا يكل مدير ولا يُذْفْف على 
خريج! ازوأة ان 

وعن عبد الله بن مسعود تإلقة أن النبي كَل قال: ايا ابْنَ م عَبْدِء مَا حُكُمْ مَنْ 
بَعَى عَلَى أَمَتى ؟ فَقُلْت : اله وَرَُولهُ أل . فَقَالَ: بنع مُُهُم »وا يجار علَى 
جَرِيحهمْ» ولا يَُْلُ سرهم وََا يسم قيْؤهُمْ؛ زرره بعكلا 

فسالل وين أبر سود ذا اما عه مدن كبر الى كله أو ونيا فإذا 

بطلت شوكتهم وانقضت الحرب خلي سبيله» وأما إذا توقع اجتماعهم فللامام ألا 
يرسله كما أنه لا يرسله ما دامت الحرب قائمة؛ لأن في إطلاقه ضررًا على أهل 
العدل» وفي حبسه كسر لقلوب البغاة» كما يجوز فداء أسرى أهل العدل بأسارى 
البغاة» لكن إن قتل أهل البغي الأسرى عندهم لم يجز لآهل العدل قتل ما 
)١(‏ رواه الحاكم (75770). وصححه.ء وأقرّه الذهبي» والألباني في الإرواء (5477). 


() رواه البيهقى .)١517/51(‏ 
(9) رواه البيهقى .)١7155(‏ ضكعَّفه الألبانى فى الإارواء (555؟). 


(5) رواه الحاكم (25575» والبيهقي .)١71755(‏ ضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (// 22659 
والألباني في الإرواء (75577). وفي إسناده كوثر بن حكيم» وهو ضعيف . 
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قوَلَهُ: (ولا يُعَْمْ مَالْهُم » ولا تُسْبَى ذَرَارِيهم). 

لأنهم معصومون وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم 
وقتالهم وما عداه يبقى على أصل التحريم. 

ولآن مالهم معصوم وذريتهم معصومة؛ لما تقدم من الآثارء ولا يعلم في 
ذلك خلاف بين أهل العلم»ء وما أخذ من سلاحهم وكراعهم لا يرد إليهم حال 
الحرب؛ لثلا يقاتلونا به» وقد روي عن علي أنه قاتل أهل الجمل ويوم صفين 
ولم يسبٍ ولم يغنمء وهذا من جملة ما نَقَم الخوارج بجهلهم من علي تالتة» 
فإنهم قالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. فإن حلت له دماؤهم» فقد حلت له 
أموالهم. وإن حرمت عليه أموالهم. فقد حرمت عليه دماؤهم. وهذا من 
جهلهم. االتان قد يحي دكا للكنم وذ روكت لقان مواقت أ انهم ابن عباس 
ييا فقال لهم : أَكَسْبُونَ أََكُمْ -َيَعْنِي عَايْشَة- َسْتَحِنُونَ نا مَا َْتَجلُونَ من 
غَيْرهَا؟ فَإِنْ قلْتُمْ : نشت افك قَقَدْ كَمَرْتمْء وَإِنَْ قُلَتُمْ : ها اك وَاسْتَحْلَلتمْ 
ييا اقَقَدْ كمَرُمْ؛ . يعني بقوله: اا و اا ل ل 
حا : 9# آلئَىّ أَوَكَ ِالْموينِنَ من و و سم 4 [الأحرّاب: الآية 5]» فإن لم تكن 
آنا ليبن كديرا القرآن ولم يكونوا من المؤمنين""' . 

ولآن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم» فلا يستباح 
منهم إلا ما حَصَّل ضرورة الدفع» كالصائل» وقاطع الطريق» وبقي حكم المال 
والذرية على أصل العصمة. 

وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب؛ لثلا يقاتلونا به. 

وذكر القاضي أن الإمام أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم حال 
التحام الحرب» ولا يجوز في غير قتالهم» وهذا قول أبي حنيفة؛ لآن هذه الحال 
يجوز فيها إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم وكراعهم. فجاز الانتفاع به» كسلاح 
أهل الحرب”"' 


.)5905 /17( سبق تخريجه (ص١57). (0) انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الحدود اله" ي 


وله (وَيَجبُ: رَدُ ذَلكَ إليهم). 

ذا تبي الخدرتك وبعودره وال البغاة إليهم إذا كانت موجودة؛ لأن 
املد رادت سم الس لقول النبي يَله: «لَا يَحِلَْ مان امْرِيْ 
مُسْلِم إلاعَنْ طيب نَفْس هِنْهً) 1 ةا غ٠‏ وروى البيهقي عن عَرْفَجَة» عن أبيه؛ 
قال "لما قل عَلِيْ لق ته أل التْرِ جَالَ في عَسْكَرجِمْ . فَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ شَيْكًا أَحَدَهُ 


خق قدت فدذ نَم رَأَيْنّهَا أَخَذْتٌ 0 


وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة» وحبست أموالهم لثلا يستعينوا بها على 
حرب أهل العدل» فإذا اتظفابت الفتنة ردت إليهم. وروى البيهقي عن علي كناقتة 
أنه لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان» ولكن رده إلى أهله كله حتى 
ا مرجل أتي 0 
قَوُلَهُ: (ولا يَضْمَنُ م البِعَاةٌ: : مَا أثلفوهُ حال الحزب). 

كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب. 

فما حصل في الحرب بين أهل العدل والبغاة من قتل وتلف أموال لا يخلو من 
حالتين: 

الأولى : ما أتلفه أهل العدل على أهل البغى حال الحرب من نفس أو مال إذا 
لم يمكن دفع البغاة إلا بذلك» فلا ضمان عليهم» ولا شيء على من قتلهم من إثم 
ولا ضمان ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به» وقتل من أحل الله قتله. 

وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغى حال الحرب من المال لا ضمان 


)١(‏ رواه أحمد )75١590(‏ من حديث عم أبي حرة الرقاشي كَيِفْيَهُ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير (؟88/5): «وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمرو بن يثربي فيقوى»). 
وصححه الألباني في الإرواء .)١509(‏ 
وروى البخاري (7575)» ومسلم (1777) من حديث ابن عمر وها أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا 
يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه) . 

(؟) رواه البيهقي .)١71751(‏ ضعّفه الألباني في الإرواء (5575). 

() انظر: البداية لابن كثير »)084/١١(‏ الإرواء (8/ .)١١5‏ 
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فيه؛ لأنهم لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى . 

الثانية : ما أتلفه أهل البغي من نفس أو مال فهل يضمنون؟ روايتان عن الإمام 
أحبيل: 

الأولى: ما ذكره المؤلف وهي الأظهر: أنه ليس عليهم ضمان» وهذا قول 
الإمام أبي حنيفة» وقول للشافعي وأحمد. 

القول الثاني: أنهم ا لقول أبي بكر يَنإفتَة لأهل الردة: «تدون قتلاناء 
ولا ندي قتلاكم) 007 : وهذا قول للشافعي وأحمك. 

ويدل لقوة القول الأول» وأنه لا ضمان عليهم فيما حصل أثناء الحرب: 

قول. الزهري: «كَانَتٌ الْهِيْتَةٌ الْعُظْمَى بين الّاسٍ َفيهِمْ الْبَدْرِيُونَ ونوا 
عَلَى آلا يُقَامَ حَدٌّ عَلَى رَجُلٍ ارْتَكب فَرْجًا حَرَامًا بتَأويل الْقّرآنِ وَلَا يَغْرَمَ مال 
أَنْلَمَهُ بتأويل الْقَرْآنِ)”" . 

ولأن عليًّا لم يُضَمّن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال. 

ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ» فلم افعددم .ما أكلقت خلى 
الحو 

ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» فلا يشرع كأهل 
الحرلب. 

وآما قول'أنى بكر ونه يه نقد رجع عند ولم يمقيه : فإن عمر ينه قال له: «وَأَمًا 
أنْ يَدُوا قَتْلَانَا فَلاء قَنْلَانَا قُُِوا عَنْ أَمْرٍ اللَّهِ فَلَا دِيّاتٍ لَهُمْء فَتتَابَعَ النَّْمنُ عَلَى 
دَلِكَاء فوافقه أبو بكر ورجع إلى قولهء ولم يخالفهم أحد. فكان حجة"". 

ولم ينقل أنه غرّم أحدًا شيئًا من ذلك. 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور (2)5975 واب بن أبي شيبة (71710711) . وإسناده صحيح . 
(0) رواه سعيد بن منصور (2)59017 والبيهقي في الكبرى .)١511775(‏ بسند صحيح إلى الزهري ؛ 


لأن الزهري لم يدرك الفتنة المشار إليهاء وهى وقعة صفين. انظر: الإرواء .)١١7/4(‏ 
(*) سبق تخريجه قريبًا . 


له 

وقد قتل طليحة عُكاشةً بن محصن.ء وثابت بن أقرم» ثم أسلم» فلم يغرم 
شيئًا . 

ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين لم يلزم مثله هاهناء فإن أولئك كفار لا 
تأويل لهم. وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ» فكيف يصح إلحاقهم 
بهم ٠.‏ 

فأما ما أتلفه بعضهم على بعض في غير حال الحربء» قبله أو بعده. فعلى 
متلفه ضمانه. وبهذا قال الشافعي. 

ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن خباب أرسل إليهم علي: أقيدونا من 
عبد الله بن خباب. 

ولما قتل ابن ملجم عليًا في غير المعركة أقيد به'"'". 
وله (وَهُم في شَهَادَتِهِم, وَإِمْضَاءِ كم حاكيهخ: كَأَهْلٍ العذْل). 

إذا نصب أهل البغي قاضيًا يصلح للقضاء فهو كقاضي أهل العدل تنفذ 
أحكامه» وكذا شهادتهم إذا كانت من عدول فإنها تقبل» ولا ينقض حكم قاضيهم 
إلأها خالف نضا من كتانب الله أو .منتة وسولة أو إتجماقا» وهذا مذفب أحيد 
والشافعي» فهم مسلمون متأولون تأويلًا سائعًا وإن أخطؤوا فيهء وشرع قتالهم 
لردهم للطاعة» فلا يخرم ذلك دينهم وعدالتهم . 

مسألة: إذا فقتل أحد من أهل العدل في حربه مع أهل البغي» فإنه شهيد؛ 
لأنه قتل في قتال أمر الله به بقوله: ©مَمَيلوا ألتى تَنَتى حَقّ كني ِل أْمَرِ أله 
[الحجرات: الآية 8] . 
مسألة: ولكن هل يغسل ويصلى عليه؟ قولان لأهل العلم» وهو مبني على 

هل هم شهداء في الدنيا والآخرة» أم أنهم شهداء في الآخرة دون أحكام الدنياء 
كالمقتول ظلمًا ودون نفسه أو ماله أو عرضه؟ وكلاهما روايتان عن الامام أحمد: 


الأولى : أنه لا يغسل ولا يُصلى عليه؛ لأ قبي معركة أمر لقتال فيهاء 


كتاب الحدود 1" 
ككل 


.)501/17( انظر: المغني‎ )١( 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فأشبه شهيد محركة الكقار» وإليه ذهب طوائكفه مخ العلماء”7 , 
الثانية: وهي الأظهر أنهم يغسلون ويُصلى عليهم . 
واحتجوا: بأن النبي تَِةِ أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله'"'» واستثتى 
قتيل الكفار فى المعركة» فما عداه يبقى على الأصل . 
ولأن شهيد بغر كة الكفار أجره أعظم وفضله أكثرء وهو مذهب الأوزاعي» 
واد اليا 
لهم 0 الشهادة» ولقوله عه : 0 ا لا ِل إل الله») (أخرجه 
الدارقطني]» وهذا مذهب الإمام الحو والشافعي. 
مسألة: والبغاة ليسوا كالخوارج؛ لأنهم ليسوا مبتدعة» وإنما مخطئون في 
تأويلهم» والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم؛ ومن شهد منهم قبلت شهادته 
إن كان حل وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي . 
قال ابن قدامة: «ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافًا بخلاف الخوارج فإنهم 
أهل بدع». ولذا وقع الخلاف بين العلماء هل يصلى على قتلاهم؛. وهل تقبل 
شهادتهم» وهل يجهز على جريحهم؟ 
مسألة: إذا غلب أهل البغى على بلدء فجبوا الزكاة والجزية» وأقاموا 
الحدود وقع ذلك موقعه. فإذا ظهر أهل العدل بعد على ذلك البلد وظفروا بأهل 
البغي لم يطالبوا بشيء مما جبوه. ولم يرجع به على من أخذ منه. وهذا مروي 
عن ابن عمر وسلمة , بن الأكوع ون وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (71/ 87)» سبل السلام (5/ 0207 الجهاد والقتال في 
السياسة الشرعية .)51//1١(‏ 

(؟) رواه الدارقطني (1751) من حديث ابن عمر وَهُها. قال البيهقي في السئن الكبرى (59/5) : 
«قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال: لا إله إلا الله» أحاديث كلها 
ضعيفة غاية الضعف». وضعّفه الألباني في الإرواء (705/5). 


كتاب الحدود 5" 5 
الاش د 


حنيفة وأبي ثورء وسواء كان البغاة من الخوارج أو غيرهم» وقد كان ابن عمر إذا 
أتاه ساعي نجدة الحروري دفع إليه الزكاة» وكذلك روي عن سلمة ويك . 
ولأن في ترك احتسابها ضررًا ومشقة كبيرة؛ على من دفعها لما فيه من أخذ 

الزكاة ممن دفعها مرتين""". 

مسألة: إذا أظهر قوم رأي الخوارجء كالتكفير بغير مكفر بل بمجرد 
الذنوب» وفارقوا جماعة المسلمين» ولكنهم لم يجتمعوا لحرب؛ ولم يخرجوا 
عن قبضة الإمام» ولم يسفكوا الدم الحرام» فلا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم» 
وهذا قول الإمام أبي حنيفة» والشافعي» واحفد» .وهك] إذا علهنا أنهم يعتقدون 
هذا الأمرء ولم يدعوا لهء ولم ا 

مسألة: لكن إذا سَبُوا الإمام أو غيره من أهل العدل» فإنهم يعزرون بما يراه 
الإمام مصلحة ومناسيًا من سجن أو نحوهء وقد جاءت النصوص الكثيرة في 
التحذير من الخوارج والأمر بالتصدي لهم. 

قال الإمام أحمد: «على الإمام منعهم وردعهم.» ولا يقاتلهم» إلا أن يجتمعوا 

لحربه فكبغاة». 

مسألة: إذا جنى الخوارج جناية أو أتوا حدًا أقامه الإمام عليهم كغيرهم, 
وهذا ما قاله علي في ابن ملجم حينما ضربه وجرحه. 

مسألة: إذا اجتمع الخوارج لحرب أهل العدلء فإنهم يقاتلون» وحكمهم 
في قتالهم كالبغاة في قتالهم إلا أن قتالهم آكد. 

مسألة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية» أو طلب رئاسة» فهما ظالمتان» 
وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. قال المرداوي: وهذا بلا خلاف 
أعلمه . لكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى : 
تساوياء كمن جهل قدر المَحَرَّم من ماله: أخرج نصفهء والباقي له. 


.)5198/١15؟( انظر: المغني‎ )١( 
.)09/571( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )0( 
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وقال أيضًا: أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة» وإن لم يعلم 
عين المتلف. وقال أيضًا: وإن تقاتلا تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند 
الجمهون: 

ولو دخل أحد فيهما ليصلح بينهماء فقتل وججهل قاتله: ضمنته الطائفتان”"' . 

مسألة: الطائفة الممتنعة عن شريعة متواترة» مثل: من امتنع من الزكاة أو 

الصيام أو الصلاة يجب قتالها حتى تلتزم بهاء كما فعل الصحابة مع مانعي 
الزكاة» وقد أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله'" . 

وقد بِيّن شيخ الاسلام ابن تيمية أن الروافض شر من الخوارج الذين نص النبي 
يَِدِ على قتالهم ورغب فيهء ولكن الخوارج أجرأ على السيف والقتال منهمء 
فإلاظهار القول ومقاتلة المسلمين عليه جاء فيهم ما لا يجيء فيمن هم من جنس 
المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فالطوائف المحاربة 
لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم إذا قاتلوا المسلمين فقتالهم أولى من 
قتال البغاة من أهل السنةء فإنهم يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل 
بيت النبي مَلِةٍ وأمته المؤمنين» كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما 
فعلوه ببغداد وغيرها من القتل والسبي وخراب الديارء وشر الروافض وضررهم 
على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام”" . 

وقال شيخ الاسلام: كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الاسلام 
الظاهرة» أو الباطنة المعلومة» فإنه يجب قتالهاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي 
قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكواء ولو قالوا: 
نزكي ولا نصوم ولا نحج» قوتلوا حتى يصوموا رمضان». ويحجوا البيت. ولو 
قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الرباء ولا شرب الخمرهء ولا الفواحش.» ولا نجاهد 
)١(‏ انظر: الإنصاف .)37906/1١١(‏ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (518/5/8). 


كتاب الحدود وي 
01 


في سبيل اللهء ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى» ونحو ذلك قوتلوا حتى 
يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: ©« وَقَئِلُوهمَ حَيٍّ لا تَكونَ وِنْنَهُ وَيَكْونَ لذبن نه 6 [البقرة: الآية 
+15]. وقد قال تعالى: 5-6 لذبت 1م امهو الله وَدَروا ما بقىَّ من ليوا [البقرَة: 


0 - 93 بج مر ه سيره 5 بن حر ل يي عرص عد 2 5 )2220 
الآية .م/م لذن ل تفعلوا فَأذنواً بحرّب من الله وَرَسُولو- ## البقَرَة: الآية 91/9 20. 


د 
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٠ 9 


يبحث العلماء هنا أحكام المرتدين عن الإسلام» وما تحصل به الردة» وما 
يفعل بالمرتد. وهل يقام الحد عليه» ومن يقيمه» وهل تصح توبته؟ 
وله (وهو: مَنْ كفَرَ بَعْدَ إشلامه). 

فمن بدّل دينه وكفر بعد إسلامه أخذ سكم المرتدين» كما قال 00 
يَرْكَوِد وك عن دينو- مِيَْتْ وَهْرٌ كا كيك عيطت أَعْطَئهُمْ في انا وأ 27 
ديك سحت حب أَلثَارِ هم ذيها حَديْدُورت» [ايقرة: الآية 50 . 

وروى البخاري أن رسول الله يَلةِ قال: «مَنْ بَدكَلَ ديه َاقتلُوه)" . 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد إلا إن تاب» وهذا مروي عن 
الخلفاء الأربعة ولم ينكرء فكان إجماعًا. 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله وه قال : َيِل حم امرق موه يَشْهَدُ أَنْ لا 
ِل 0 الله أي سول الل إلا 3 بإخدى ثلاف + الث الذاذ ِي» وَالنَفْسُ النَفْسِ , 


1 


ُِ 


ته ته 


تزه (و يخ 000 ا أَزْبَعَدَ ع موي . 
الأعمال التي تحصل بها الردة كثيرة» وقد ذكرها العلماء في مصنفاتهم في 
باب حكم المرتد من كتب الفقه» ويجمعها أربعة أنواع تحصل بها الردة» وهذا 


.)75١؟7ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)3١9ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الحدود مم 5 
سمه 1 


ما عليه أهل السنة : 
الأول: أمور قولية. 
الثاني : أمور فعلية. 
الثالث: أمور اعتقادية. 


الرابع : الشك . 
قله كه (بالقزل. كُسَبٌ اللَّهِ تعالَى أَؤْ رَسُولِهِ أؤ مَلائِكته). 

فمن سب اللهء أو رسوله. أو ملائكته» أو دينه» أو كتبه» أو استهزأ بشيء من 
دين رسول الله بَِِ أو ثوابه أو عقابه كَمَّر بالإجماع. جادًا كان أو مازحًاء قال الله 
تعالى : «#وّلَين لتك 1ه ِنَم كن رض لفك فل اله وَءَايئيو- وَرَسُولِو 
كَيْرٌ تَنَتَبَردَ © ل سَنَدِماً م نع نه ريعي إن تعن تلكو وك 


00700 


فت طايفة 1 0 يهم كاواأ يت 4 [الغوية: :458 15]. 

والتووك انو رين لاطو تراه لي لام من اللرن شرهرا بع سرك اللا كر 
في غزوة تبوك. نال يعضيم: ما وأينا ذل قراتنا مولا ار وا 
أكذبّ أَلسْناء وَلّا أَجبَنَ عند اللَقَاه. قَالَ رَجُل فِي المجلس : كذبتٌ» وَلَكِنَّكَ 
مُنَافِقٌ ٠‏ أَخْبرَنَ َسُولٍ الل وكنو. ٠‏ قَبَلَعَ ذلك رَسُّولَ اللَّهِ كله وَئَرَلَ الْمُوَآن. قَالَ 


54 


ع ووو و 


عبد امار ل َكب الجا 5 وهو 
15 


5 ولو 55 تتبث © © 5 ا عد كَقَرمُ بَحْدَ 0 
فالاستهزاء بالدين يدخل فيه الجاد والهازل؛ لأن هذا الباب لا يدخله الخوض 
واللعسة. 
فالواجب على المسلم الحذر من هذاء وإذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزاً 
بها أنكر ذلك ورده» أو فارق المجلس. وإن رضي بالجلوس فهو آثمء كما قال 


0 زرا 
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تعالى : «إوَمَدٌ تَزَلَ عِلَكُمْ في الْكِنَبٍ أن ذا عَم يات 0 قن 


0 مع حىٌّ ا ىُّ حَدِيثِ عبرو د دا م6 0 جَامِع + المتفقن 0 
8 ف جَهَعَ م جمِيعا [ 49 والشياء: الاية »]١2+‏ وقال تعالى 6 رات أ دس حو صو 4 ايكيا 
كم سعزء دي موو بء ج اي فى رهد مه روم مان دم 


ليةثةة لس ذَ بَعَدَ ألحكرى مم الْقَوَرِ 

لطَاِينَ 69 جه [الأنعام: الآية 4ت . 

قال ابن قدامة: «وينبغي ألا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام حتى 
يؤدب أدبا يزجره عن ذلك» فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله يك بالتوبة» 
فممن سب الله تعالى أولى)"''. 
قوْلَه (أو اذَّعَى الثبوّة. 

فمن ادعى النبوة» أو صَّدَّقَ من ادعاهء كفر؛ لأن ذلك تكذيب لله ورسوله 
يل كما قال سبحانه : ولكن يَسُولٌ لَه وَكَاثَرَ الييكَن»4 [الأحزّاب: الآية 0]6٠‏ وفي 
«الصحيحين» قوله كَل : «لا نب بَعْدِيا الوا 

وهكذا فعل الصحابة مع مدعي النبوة» فالعنسي ومسيلمة لما ادعوا النبوة 
صاروا بذلك مرتدين. 

ومن صدقه واتبعه كفرء وأخذ أحكام المرتدين» وهذا حكم الصحابة رقن 
كما فعلوا ا سركي 

قَوْلهُ: (أؤ الشّركة أ لَهُ تعالى). 

فمن ادَّعى أن لله شريكا في ربوبيته أو ألوهيته فهو كافر بنص الكتاب والسنة 


سم 


وإجماع سلف الأمة. قال تعالى : ِنَم مَن شرك به فَقَدُ قَدَ حرم الله عقو الجن 


020 و 


وماوئه كد وما ميت من أتصكار 6 [المائدة: الآية ؟لال» وقال رسول الله يد : 'ممن 
5 - وه 1 بيك ه2 2009 2 عساه بوسر 
لَتِيَ الله للا يُشْرِك بِهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَة وَمَنْ لَقِيَهُ يْشْرِ ِلك به دَخَلَ الثَّارَ زرواه سلم” أ 


(1) المغني (599/11). 
02 رواه البخاري (هعهة 5 ومسلم (55) من حديث أي هريرة كاله . 
(9) رواه مسلم (97) من حديث جابر بن عبد الله وها . 


كتاب الحدود م 5 
ككل 


فمن اعتقد أن لله شريكا أو دعا معه غيره وأشرك مع الله أحدًا في عبادته» فقد 
كفر. قال شيخ الاسلام : «من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم كفر إجماعًا)"''. 
قله (وبالفغل: كالسْجُودٍ للصّكم وَنَخْوِو). 

أي: وتحصل الردة بالفعل: فالناقض قد يكون قوليّاء أو فعليّاء أو اعتقاديّاء 
فمن سجد لغير الله كفرء كالسجود للشمس والقمر والشجر والقبرء فهذا كفر؛ 
0 تراك باللدعية عو كل في قر له تعابى : م إِنَّمَ من يسرك يله فَمَد حَرَّم لله 
ند الْجَنَدَ ماله الكاذ وَمَا لطَلِييت مِنّ أتصكار» [الائدة: الآيه 0م هذا مذهب أهل 
اللقة فاؤنا للمرفة الذين يقونوقة» "الك لأ يكرق إلةبالكذبيه والجعرة. 
قَوْلَهُ: (وَكإلقَاء المضْحَفٍ في قَادُورَةِ). 

أي: ومن الفعل الذي يكفر فاعله: إلقاء المصحف في محل القاذورات 
والنجاسات» فيكفر بذلك إذا كان يعلم أن هذا مصحف؛ 1 فيه من الاستهانة 
بكلام الله كيك . 
قَوُلَهُ: (وبالاغتقاد: كاغتقادٍ دِ الشّرِيكِ آ لَهُ تعالى). 


وتحصل الردة بالاعتقاد» فهناك أمور يكفر بمجرد اعتقادهاء ومنها: 

اعتقاد الشريك لله تعالى» أو أن له صاحبة» أو ولدًا؛ لما فيه من الشرك بالله 
والتكذيب لكتابه» يقول + غؤثل هو ف أنه لصتن 9 > [الإخلاص: الآيه 0 وقوله: «وما 
نَّ لوه [المؤمنون: الآية 31] . 
ؤ: أنّ الرٌ حَرَامُ. ونَحْوٍ ذلك بم 


و من 
قَولَهُ: (أؤ: أنَّ الزّنَاد أؤ الْحَمْنَ خلال. 


فمن استحل شيئًا مما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته كفر؛ لما فيه من 
تكذيب الله ورسوله 6 وعدم الانقياد لشرعه . 


مو مو 27 
ِ 8 
١‏ ا 


- 
إن 4 يله 
قد / هو را 


. الفتاوى الكبرى (0/ ه27)‎ )١( 
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وقد نقل غير واحد الاتفاق على كفر من جحد معلومًا من الدين بالضرورة» 
كوجوب الصلاة» وفرائض الإسلام» وتحريم الزنا والخمرء ونحوهاء فهذه لا 
يعذر الإنسان بجهلهاء إلا أن يكون بعيدًا عن الأمصار لم يبلغه العلم» أو يكون 
حديث عهد بإسلام لم يعلمه أحد شرائع الإسلام» فهذا لا يكفر حتى تبين له 
الحجة ويعلم الحق. 

قال الشيخ حافظ حكمي: «فمن جحد أمرًا مجتمعًا عليه معلومًا من الدين 
بالضرورة فلا شك في كفره)""' . 

وقال شيخ الإسلام: «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع 
المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد كَل 
فهو كافرء وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب»""'. 

وقال أيضًا: «ومن سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير دين 
الإسلام كفر إجماعًا)"". 
وله (وبالشّكَ في شَيْءٍ من ذَلِكَ). 

فلو شك في حرمة الزنا أو الخمر أو في وجوب الصلوات الخمس وصيام 
رمضانء فإن كان جاهلًا عُلَّم فإن أصر فهو كافر. 

ومن شك في بعثة الرسول أو البعث كفر. 

لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله يِه ولا يصدر إنكارها 
إلا من مكذب لكتات الله وسئة رسوله كلل. 

هذه بعض الأعمال التي يرتد بها الإنسان» وقد أطال العلماء البحث فيهاء 
وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يكفر بغير الجحود من 
أقوال وأفعال». كما أشار المؤلف إليهاء بخلاف مذهب المرجتة الذين يرون أنه 


059 معارج القبول ("/ .)١٠١ 5٠‏ 
000 مجموع الفتاوى (075/5/8). 
(9") انظر: حاشية الروض (/ .)5٠7‏ 


كتاب الحدود اويا 


لا يكفر إلا بالجحود والتكذيب والاستحلال القلبي» وأما إذا فعل بعض الأعمال 
التي ذكرناء كالسجود للصنمء أو الاستهزاء بالله» أو ترك الأركان» فإنه لا يكفر 
حتى يجحد وجوبهاء وهذا مذهب بدعي باطل» والرد عليه مبحوث في مواضعه 
من كتب العقائد» وكلام أئمة السنة واضح. وقد صرّح الفقهاء ء في كتب الفقه في 
باب الرّدة أن من تكلّم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها كما هنا إلا 
المكريه. «الكتر كرون بالاسقاء بوبالقوا وبالقدن اانه بويا ترك ليس 
محصورًا بالتّكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة» وللشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رسالة في «النواقض العشرة» 

قال شيخ الإسلام : ااثائه سيخانة اسع اده من الكفارء ولو كان الكفر لا 
يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك 
ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه)""' . 

وقال أيضًا: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنّاء وسواء كان 
الساب يعتقد أن ذلك محرمء أو كان مستحلا له؛ أو كان ذاهلًا عن اعتقاده. هذا 
مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القالينٍ 6 الإيمان قول وعمل)0”''. 
قَوُلهُ: (فمن ازئدَ وهو مُكلْفٌ- مُخْقَارا: : استتيب ثَلانَةَ نه يام وُجوبًا . إن تابَ: فلا شَيْءَ 

عَلَيِ وَلا يَخبط عَمَلَهُ. وإِنْ أصرّ: قلَ بالشييفٍ). 

من ارتد عن دين الإسلام وهو مكلف مختار من الرجال والنساء» فالواجب: 


أن يستتاب بأن تعرض عليه التوبة والرجوع للاسلامء» وهذا قول جماهير 
العلماء من السلف والخلف» وهو مذهب الإ مام مالك» وأبى حنيفة » وأحمد. 
وإسحاق» وقول للشافعى» ونقل ابن القَصّار المالكي إجماع الصحابة عليه. 
لمن زد سوق فكلفئ- مُخْمَارَا): فالردة لا تقع إلا من : 


.)570 //( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() الصارم المسلول (ص7١0).‏ وراجع لهذه المسألة المهمة: كتاب درء الفتنة عن أهل السّنَّة 
للشيخ بكر أبو زيدء فتاوى اللجنة الدائمة؟ (7/7؟7١)»‏ قواعد في بيان حقيقة الايمان عند أهل 
السنة والجماعة للشيخانى . 


م لك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(مكلف): : وهو العاقل البالغ» فأما الطفل الذي لا يعقل» والمجنون» ومن زال 
عقله بإغماء» » فلا تصح ردته بلا خلاف. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا 
ود عاجرا سار هي يك ع الى وال قال يا كان 
عليه القود إذا طلب أولياؤه؛ لقول رسول الله علد : «رَذِ اساسا 4 عن 
الصَّبِيّ حَتَى يَبْلعَ؛ وَعَنِ النَائِم حَتَّى يَسْتبْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَلَى يُفِيقَ ارده 


(مُخْتَارَا): لفعله أو قوله» وأما المكره على قول الكفر أو ذ فعله مع اطمئنان قلبه 
بالآيمان فللا يرك يذلك + لقوله تعالى + امن كر اله ين يمد ينف إلا من 
حشر وكاقة اتتك لمكن تلكن تن كن بالك مدنا تانيز عَضَبُ مرح لَه 
وله عذاك عَظِيمٌ 4 [التحل: الآية ]٠١5‏ . 

(اسثتيت ثلاثة يام وُجُوبًا): فيمهل ثلاثة أيام على سبيل الوجوب» ويعرض عليه 
الرجوع للاسلامء هذا قول أكثر أهل العلم»ء وبه قال مالك». وأبو حنيفة» 


وأحمد. وإسحاق» وقول للشافعي؛ لأثه حرو عن قمر ل 7 


وروي عن أحمد أنه لا ينظر ثلاثة أيام» وهذا القول الثاني للشافعي؛ لعموم 
حديث : ١مَنْ‏ بَدَلَ دِيَهُ فَاقُْلُومُ) زروه ابخري]» ولم يذكر إنظارًا . 

وفي «الصحيحين) : ان مُعَاذًا قم عَلَى أبي موسى > ا م رار مُوتْقاء 
فقال* ما هذا قال وخل كان بود يا فَأَمْلَمَ ْم رَاجَعَ دِينهُ دِينَ السّوء فتَهُوَّدَ . 
قَالَ: لا أَجْلِسُ حتَّى يْمل لعذاف ررك 2 راي نك الي و نانك 1 اخرية 
0 يُمَتَلَ قَضَاءٌ الله ورسوله. ثلاث مَوََاتِء ا به فقجلَ)10 . ولم يذكر 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: المغني »)3557/١17(‏ الإقناع لابن المنذر (؟/ 0857). 

() رواه مالك في الموطأ (794487)» والشافعي في مسنده (ص١751)»‏ والبيهقي .)١17841/(‏ 
(5) رواه البخاري (19477). ومسلم )١1/7(‏ من حديث أن موسبى الأشعري ا كزافقة 


كتاب الحدود مع ل 
2-3 


لمعه بوالقول اكوك ا 0 

(فإنْ تابّ: فلا شَيْءَ عَلَيِه): إذا تاب المرتد فإن توبته مقبولة» ولا يقام عليه حد 
الردة؛ لقوله تعالى: إلا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَعِلَ صللحا...4 [مرت: الآية 0+]» وقد قبل 
الصحابة من المرتدين توبتهم» بل قبلوا ممن ادعى النبوة» كطليحة الأسدي. 

قال شيخ الإسلام: «وإذا أسلم المرتد عصم دمه وماله وإن لم يحكم بصحة 
إسلامه حاكم باتفاق الأئمة)”"' . 

(وَلا يَخْبط عَمَلّهُ): عمل المرتد السابق لآ يبطل إلا إذا مات غلى الكفر. هذا 
الآظهر. فإذا مات على الكفر لم ينفعه عمله السابق . 

وقيل : الردة محبطة للعمل حتى ولو رجع صاحبها إلى الإسلام اعتمادًا على 
قول الله تعالى : ا لين مركت كدي عمَلْكَ 4ه َالزْمَر + الأآية اك وقوله: ولو أَشْرَما 


ام نا كانوأ يَحَمَُونَ4 [الأنقام: الآية 84]» وقوله تعالى : #إومن يَكَفْرٌ لين فَقَدَ 
حبط عَمَلْم # [الأئدة: الآية ه]» وهذه الآيات في الردة» وقد علق الحبوط فيها بمجرد 
العرا وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة . 
والمذهب أرجح» وهذه الآيات مطلقة مقيدة بآية البقرة» وهي قوله تعالى: 
ومن يَرَتَدِدٌ هنكم عوبني فبعك وذ كار وتيك حَِطتٌ أَعْمَلهُمَ في 1ه 
وَالكَجْرَةٌ»# [البقرَة: الآية 5117]» فشرط الموت» فما أطلقته الآيات في غير هذا الموضع 


على ما فى هذه اله وهو قول ا لم 
بالإعادة أم لا الصحيح : أنه لا يمر 

(وإِنْ أصَرّ: قتِلَ بالسَيِفٍ): إذا لم يتب فيقام عليه حد الردة» ويقتل وجوبّاء وهو 
المواوق عن الحلماء الأريعة ؛ ولم ينكر» وفي «الصحيحين) ان رسو الله ع2 


8 - 


قال : الايَحِل َم ثري ُسِْم؛ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله لله وَأ ني رَسُولُ الله إِلّا بإحْدَى 


0 


مي 


() انظر: المغني /1١5(‏ 0275737 شرح مسلم للنووي .)5١8/١5(‏ 
() الاختيارات (ص"” .)5١‏ 
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له 
ل 
لش 


تَلَاثِ : التَيّبُ الرَّان ني» وَالنَفْسُ ِالنَمْسِء وَالتَارِكُ لديئه الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَةَ) . 

ولقوله يَةٍ: ١مَنْ‏ بَدَلَ دِيئهُ فَاقَُلُو) ررواه البخاري]. 

قال الوزير ابن هبيرة» والنووي: «وقد أجمعوا على قتله»”"' . 

ويكوق قدلة بالسيفة لأنة آلة القتل لا بالرجم ولا بغيره» ولا يحرق؛ لقوله 
عد : «مَنْ 1 ديئه َافتلُوه». وقال: دلا نهديو ِعَذَاب اللَّما [رواه البخاري] - يعني 
الخ كي وقوه :إن اللَهَ كَتَبَ الِاحْسَانَ عَلَى كُلّ شَئ َئءٍء قدا قت فَأَحْسِنُوا القِثْلَدً» 
[رواه 007 

ولا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل على الصحيح» وهذا مذهب 
الجمهور. ومنهم: الإمام مالك» والشافعي». وأحمد. وإسحاقء وهو المروي 
عن أبي بكرء وعلي ويا . 

خلانًا لأبي حنيفة فإنه قال: تجبر المرتدة على 0 بالحض والقررية: 
ولا تقتل؛ لقوله 255 : «لا تقتلوا امرأة» 00000 ولاتيا لا تقتل بالكفر 
الأصلي. فلا تقتل بالطارئ كالصبي. 

ويدل لقول الجمهور: عموم قوله يثةِ: ١مَنْ‏ بَدَلَ دنه َاقلُوها. وقوله يه : لَا 
م امْرِيْ مُسْلِم» ؛ يَشَهَدُ أَنْ لا إل إل الله وَأَنّي ول اللىء ِل بإِحْدَى ثَلَاثِ : 


110 
31 


الكت الوا ني ولق بلس »ورك دنه المُقارقَ إْجمَاققا. وهذه مخصصة 
المع عن نانسا فيستثلى المرتدة. 
ولأنها شخص مكلف بدّل دين الحق بالباطل» فيقتل كالرجل . 


وأما نهى النبى كَلِِْ عن قتل المرأة» فالمراد به الأصلية؛ فإنه قال ذلك حين 


0 


احففن 


10 شرح الوق على سبتلي (1رور )2 

(؟) رواه البخاري )270١11(‏ من حديث ابن عباس وكا . 

(') سبق تخريجه (ص١19١).‏ 

(5) رواه أبو داود (5179) من حديث رباح بن ربيع تناه . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
013١/9‏ 0). 


كتاب الحدود كي 
ى كك 


رأئ امرأة مقعورلة»-وكانت كافرة أصلية""؟؛ ولذلك نهى الذين يعنهنم إلى ابن أبي 
الحقيق عن قتل النساءء ولم يكن فيهم مرتد””"'. ويخالف الكفر الأصلي 
الطارئ؛ بدليل أن الرجل يقر عليهء ولا يقتل أهل الصوامع» والشيوخ 
والمكافيف. ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبسء والكفر الطارئ 
بخلافه» والصبي غير مكلف بخلاف المرأة. 

وأما بنو حنيفة» فلم يث يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام» ولم يكن بنو 
حنيفة أسلموا كلهمء 5 أسلم بعضهمء والظاهر أن الذين أسلموا كانوا 
رجالاء فمنهم من ثبت على إسلامه» منهم ثمامة بن أثال» ومنهم من ارتد 
منهم: مسيلمة الكذاب. ولذلك استرق أبو بكر َيه نساء بني حنيفة» 
وذراريهمء وأعطى عليًا افيه منهم امرأة» فولدت له محمد ابن الحنفية”". 
قَولَهُ: (ولا يَقَْلهُ: إِ الإِمَامُ أو نَائئْهُ). 

قتل المرتد من واجبات الإامام في قول جمهور العلماء» ولا يحق لغيره أن 
يفتات عليه» وهذا هو المعروف عن السلف كسائر الحدود من قطع السارق 
ورجم الزاني 
َوه (ان قله غَيرهُمَا بلا إذنٍ: أَسَءَ وغؤن. 

لو افتات غيره وقتله من غير إذن الإمام بعد ثبوت حكم الردة عليه فإنه أساء 
في افتئاته على الإامام ويعزره الإمام بما يراه رادعًا. 
َوْلُ (ولا صَمَانَ» ولّؤ كان قبل اسْيَاتيه) 

فلا ضمان على من افتات على الإمام وقتل المرتد إذا ثبتت ردته عند الإمام أو 
من ينيبه؛ لأنه قتل غير معصومء وسواء كان قتله قبل الاستتابة أو بعدها؛ لأنه 


)١(‏ رواه البخاري (7015)» ومسلم )١17/45(‏ عن ابن عمر وكا قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض 
مغازي رسول الله يََدِةٍ «فنهى رسول الله مَلدْةٍ عن قتل النساء والصبيان» . 

(؟) رواه مالك (419)» والشافعي (ص778)), وأحمد (007/79). 

(9) انظر: المغني /١5(‏ 577-756). 
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أصبح مهدر الدم» ولا يلزم من تحريم قتله الضمان؛ لأنه حرم لأجل الافتئات 
على الإمام . 
وله (ويِصِحٌ: إسلام المميّر). 

ذكرًا كان أو أنثى إذا عقل الإسلام بأن عرف أن الله ربه لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبهذا قال الإمام أحمد» وأبو حنيفة» وإسحاقء. وابن أبي 
شيبة» وقد أسلم علي وهو صبي وكان أول من أسلم من الصبيان» وقال عروة: 
«أسلم غلي والزبير وهما ابنا ثمان سسنين)”1 أعولم ييداالنى ” يِِ على أحد إسلامه 
فق صخين أو كبير” . 
قله (وَرِدته). 

أ وتصح ردت لآن من صح إسلامه صحت ردته. 
وَل (لكن: لا يُفَْلُ حتّى يُسْتتات -بَغد بُلوغِدِ- ثَلانَة أام). 

فإذا بلغ وقلنا بصحة إسلامه» فإنه يستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا أقيم عليه 


حد الردة. 


د 


)١(‏ أما الزبير تَقتّة : فرواه الطبراني في الكبير (1/ 77) (7174), والحاكم (0041). وصححه ابن 
حجر في الفتح (/ا/ .)8١‏ 
وأما علي كَفْتَهُ : فرواه الطبراني في الكبير »)١77( )40 /١(‏ والبيهقي .)١5١0(‏ وصححه 
ابن حجر في الفتح (19/ 071 . 

(0) انظر: المغني .)709/1١17(‏ 


كتاب الحدود كي 
ى كك 


22-5 ج7752 


. مَقْل 3 


(في توبة المرتد) 


ل ل 
وله (وَتَوْبَةُ المرتدَ وكل كافر: انه بِالشَّهادَتنْ. مع رُجوعِهِ عَمَا كفَرَ به». 

من أراد التوبة من الكفر: 

فإن كان كافرًا أصليًا 8ت كني أن ينطق بالخهادمن: لقول رسول الله 
١أمِرْتُ‏ أَنْ أَثَاتِلَ النَّاسَ حَلَى يَقُونُوا: لا إِلَهَ إِلّا الله فَإِذا قَانُوا: لَا ِل 
فعتوا بول لتامقاء وانزالنة ]ذا يكنهاء سفاني قلي الله مطسيا 

وإن كان مرتدًا وأراد الاسلام: فتوبته أن يأتي بالشهادتين ويرجع ويتوب عما 
كفر به؛ فإن كانت ردته بجحد نبوة النبي يلق أو التكذيب بالقرآن» أو بفرض 
الصلاة ونحوهاء فإنه لا يعد مسلمًا بمجرد الشهادتين بل لا يُذدَّ من الإقرار بما 
جحل يه والرجوح إلى ايعان بها يتبحا يه, 
َوْلَهُ: (ولا يُغْنِي: قوله: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله عَنْ كَلِمَةٍ التُوحِيد). 

لآن الشهادة يآن سحنة١‏ رسوك الله له #عضمن العيادة بالعوهفيده» .و لذا قرن 
رسول الله كلا بونوهاء ولا يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين؛ لقوله كك: 


5 
ءَيَ و دامع 


«أَمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّوا 
2) 


0 
( 


[متفق عليه] 


. من حديث أبي هريرة كإقة‎ )7٠١( ومسلم‎ :)١7949( رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (6؟7)» ومسلم (7؟) من حديث ابن عمر وها‎ 
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وله (وَقوله: أَنَا مُسْلِع: تَؤبةٌ 

فمن قال: أنا مسلمء أو أنا مؤمن ولم ينطق بالشهادتين فهو توبة ويقبل 
إسلامهء وهذا عام في الكافر الأصلي والمرتدء كما ذكره المؤلف؛ لحديث 
المقداد بخ الأسود تققد قال: يا رول الله رَأَيْتَ إِنْ لقث رَجَلا مِنَ الكمَار 
فَقَائلَنِي» فُضَرَبَ إِحدّى يَذَيٌّ بالسئف فُقَطَعَهَاء 0 1-7 5 بشَجَرَةٍ قَقَالَ: 
أُسْلَمْتٌ لِنَّهء أَنَأَُْلَهُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله بل : «لا تَمْتلَهُ) . 
قَالَ: َقْلْتٌ: يا رَسُولَ الله» إِنَّهُ قَدْ قَطَمَ يَدِيء ثُمّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَاء 
َكَأَفْلُّ؟ فَالَ رَسُولُ الله يِل : «لا تَفْملَهُ قإنْ قَتَلتهُ َإِنَهُ مَِْلَيِكَ قَبْلَ أَنْ تَفْثْلَهُ وَإِنك 
بمَنِْليهِ َبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي قَالَ» مسو عليم)237 . 

وعن عمران بن حصين نه قال : أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل» ٠‏ فأتوا 
النبي كلد فقال: اساسر ٠‏ قال : «لَو قُلْئَهَا وَآَنْتَ تَمْلِكَ أَمْرَكَ أَفلَحتَ 
كَُّ القّاح) آزذاء 001 

لكن هذه الأحاديث صدرت في حق كافر أصلي قالها فحكم بإسلامه. وأما 
المرتد فيختلف عنه» ولذا قال ابن قدامة: «ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي» 
أو من جحد الوحدانية» أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوهاء فلا 


يصير مسلمًا بذلك؛ لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه» فإن أهل البدع كلهم 
60 


يعتقدون أنهم هم المسلمون» ومنهم من هو كافر) 
قَوْلَهُ: (وإن كتب كافة الشَّهادََينَ: عاذ تشلما: 

إذا نوى بها الدخول في الإسلامء وأما إذا كتبها ولم يقصد معناها فليس 
دحلا في ابام لآنه لم يقصدهاء وفي «الصحيحين» أنه يلد قال: (إِنْمَا 
الأَعمّال بالتي ا 


. ومسلم (45) من حديث المقداد كلق‎ »)50١19( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث عمران كته‎ )١54١1( (؟) رواه مسلم‎ 

.)590/1١7( المغني‎ )9( 

(5) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1101(‏ من حديث عمر كاله 


إن قال الكافر الأصلي: أنا مؤمن أو أنا مسلمء فإنه يحكم بإسلامه بهذاء 

ويعصم دمه وماله وإن لم يتلفظ بالشهادتين؛ لآنهما اسمان لشيء معلوم معروف 
وهو الشهادتان» فإذا أخبر عن نفسه بما تَضمّن الشهادتين كان مُخْبرًا بهما» وهو 
مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. 


ويدل له: حديث المقداد المتقدم وفيه: ١كَقَالَ:‏ أَسْلَمْتُ. أَكَأَقثلهُ يَا رَسُولَ الله 


يد أن قَالَهَا؟ قَالَ : لا تَفْمْلهُ ...) زمتفى عليم. 

وحديث عمران بن محصيين 7 فيه قال: «فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ ني مَسْلِم. قَقَالَ 
رَسُولُ اللّهِ كلِ: لو قُلتها وَأَنْتَ تَمْلِكَ أَمْرَكَ نْلَحْتَ كُلُ الفلا [رواه مسلمع. 
وله (ولا يقل في لديا بحسب الظاهر: توب ِنْدِيقِ» وَهُو: اناف الَذِي يُظهر 

الإشلاة, ويُخَفِي الكفْر. ولا: من نكت ردله. أو سَبٌ الله تعالى, أؤ رَسُولَهُ أو 

ملكا له وكذًا: مَن قَذَّفْ نَبيَاء أز أكة ويققا 2 حَتَّى وَلَوْ كانَ كافِرًا فأَسْلَ). 

أشار إلى أصناف لا تقبل منهم التوبة في حكم الدنياء فيقام عليهم حد الردة 
وإن كانت تقبل منهم في الآخرة إذا صدقوا بلا خلاف» وهم: 

(وبَُ: زنْدِيقِء وَهُو: الَافِقُ الّذِي يُظْهِرْ الإشلاة. ويُحْفِي الكفر): فهذا إذا ظهرت 
خاله و اك ره وأعلرة التوبة» فاختلف في قبول توبته في الظاهر والمذهب 
عدم قبولها. 

(ولا: من تَكَوَرَتْ ردَنهُ): بأن ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أراد التوبة» فهل يسقط 
عنه حد الردة؟ 

(أو: سَبٌ الله تَعالَى أؤ رَسُولَهُ): وهؤلاء الأصناف وقع خلاف هل تقبل توبتهم في 
الظاهر ويسقط عنهم حد الردة؟ 

فالمذهب: أنه لا تقبل توبتهمء وهو مروي عن الإمام مالك. والليث» 
وإسحاق. ورواية عن أبي حنيفة. 


أما الزنديق: فلأنه لا يبين منه ما يظهر رجوعه؛ لأن حاله خفية» فإذا أظهر 
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التوبة لم يزد على ما كان عليه في السابق» فإنه كان مُظهرًا للإسلام مُسِرًّا للكفرء 
فإذا وُقِف على ذلك فأظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلهاء وهو إظهار 
الإسلام . 


ومن تكررث ردنه : فلقوله تعالى: 3 إنَّ أَلذِنَ ءَامنوا كي كتروأ كر ءَامَنْوا ثدّ كترواأ 
ا 1 َ 5 أكَُ يعفر ط و يم 00 46 [النّساء: الآية اع هذا 
فيمن تكررت ردته. 

وأما من سب الله ورسوله: فلأن حقهما لا يسقط بالتوبة. 

القول الثاني: أن توبتهم إذا صدقوا وظهرت مقبولة» وهذا رواية عن الإمام 
تمد وحن ماقي العاتي»الدموى كرك الله شنال خرش زايد سعدا اه 
يَنتَهُوأ يعَمَرَ لهم مَا مد سَلَكَه [الأنقَال: الآية 94 وقوله تعالى : 30 َلَْفِقِينَ فى ألدَّرّدٍ 


8 
ره > 


لدْسَمَلٍ ص ألثار وَلنَ َدَ لهم سيا إل لذن تابوأ» [الفساء: 23148 .]1١45‏ 

ولأن رسول الله يَدِةٍ كف عن المنافقين بما أظهروا من الشهادة مع إخبار الله 
باهم كلظ رارك باط إل اليك راق 103 141 13 حبذت » 
َالقوبَة: الآية مع ومن سب الله ورسوله في الدنيا إذا تاب قبل منهء وقد كان الكفار 
يسبون الله ورسوله ومع ذلك إذا أسلموا قبل منهم» وقد كان الكفار يزعمون أن 
مع الله إلهًا وله ولدء وهذا سب وشتمء وفي البخاري عن النبي 55ةٍ قال: «قال 
الله: كَذَّبنِي ابن آدمَ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ ذَلِكك وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك كَأَمًا تَكذِيبِه 
: 1 سمه إِيّايَ : فَقَوْلَهُ لى ولد 


+ ١هى)ه‏ 
2 
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حسما 
ع 
- 
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1 4و 
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6 2 
مم ١‏ 


- 


ا ال 

فإذا قبلت توبة من سب الله في هذاء فَلأنْ تقبل توبة من سب رسول الله 
أولن: 
في الظاهرء ويقتل حتى ولو كان كافرًا فأسلم» هذا المذهب. 


. رواه البخاري (55/87) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 


كتاب الحدود كي 
ىك 


ومن أهل العلم من يخالف في ذلك ويرى أنه إن تاب تاب الله عليه» فاليهود 
كانوا يقذفون مريم عليها السلام ومع ذلك كانت تقبل توبتهم وإسلامهم. والله 
أعلم . 

وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا 
من ترك قتلهمء وثبوت أحكام الإاسلام في حقهم. 

وأما قبول الله تعالى لها في الباطن» ا ا 
فيهء فإن الله تعالي قال في المنافقين : إلا لدي تَابُوا وأصَلحُوأ وأعْتَصمُوا أله 


07 ” 51 1ج دلوي وج 2 422014 5 
حلصو دنهم نه تأؤلتهلك مَعَ لْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ يُوْتٍ أله تومن كيرا فليم © 4 
00 


الشساء: الأية 55 ]١‏ 
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() انظر: الفعني 590/ 01/1 


كتاب الأطعمة 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


2 5 


كناب الاطعفة 


ذكر أحكام الأطعمة والأشربة» وما يحل منها وما يحرم. والضوابط المهمة 
فى ذلك . 

والطعام لغةٌ: يطلق على ما يؤكل وما يشربء وإطلاقه على ما يؤكل أكثرء 
ودليل إطلاقه على الشراب: قوله تعالى: #أثَالَ إنك أنه كك 
كَرِبَ هِنْهُ َلَيْسَ مِيْ وَمَن لَّمْ يَظعَمَهُ فَإنَّمُ موّم) [الثرة: الآبدح كل وقول رسول الله عا 
في ماء رمزم: «إنها طعام طعم) زرواه ا" 

وأوسع المذاهب في حل الحيوانات والطيور مذهب المالكية حتى قال شيخ 
الإسلام: «الغالب عليهم فيها عدم التحريم» فيبيحون الطيور مطلقًا وإن كانت 
من ذات المخالب» ويكرهون كل ذي ناب من السباعء وفى تحريمها عن مالك 


ان 
روايتان)”" . 


01 


7س 
0 ف 


ويقابله مذهب الحنفية فهم أضيقها في باب الأطعمة حتى حرموا الضب. 
قال شيخ الإسلام: «وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة؛ 
فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير يحرمون 
الضب والضبعء والخيل تحرم عندهم في أحد القولية7” . 
الفساتل : 


. رواه مسلم (71417) من حديث أن ذر تتزائتة‎ )١( 
. 0770 /7١( (؟) القواعد النورانية (ص؟5). (؟) مجموع الفتاوى‎ 


كتاب الأطعمة 00 


والأصل في الأطعمة الحل» سواء كان المأكول حيوانًا أو طيرّاء بريًا أو 
لاي يي ل 0 


7 َلَِى 001 لَكم يا ف لْدَرْضٍ جَيمِيعًا ## [البقّرة: الآية ؟]» وقوله : كوأ هنا 
امرض كلا طيبّا [البقّرة: الآية 0114 وقوله: مكل 0 ك بات جه [المأئدة: الآية 4] . 

قال شيخ الإسلام: «الأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحًا؛ٍ لأن الله تعالى 
- سر م سا وه لقوله تعالى : ©« ليس عَلَ 
فيما طمموا إذا ما كمأ أ وَءَامَسوأ# [المأئدة: الآية #وع)7 1 

ا ا 0 التالية : 

الأول: (كل ما كان مضرًا بالعقول أو الأبدان أو الأخلاق فلا يجوز أكلم): 

كالسموم بأنواعهاء والمسكرات بأنواعهاء ولحم الخنزير والكلاب؛ لعموم 
قوله تعالى : حرم عَلَتهِمْ ألْحَبِنيِتَ »# [الأعرّاف: الآية /1ه 1]» وقوله: «ؤولا تلقوا بأيريك 
كك كد ب« [البَقَرَة: الآاية هوول]. 

ولقول رسول الله يك : «لا ضرر ولا ضرار»”"'. فدلت على عدم جواز ما كان 
فيه ضرر . 

الثانى : (كل ما كان غكا أو متنجسًا): كالميتة» والدم. والبول» والغائط. 
وسائر العداساف أو الوويات. 

لقوله تعالى: «وَخِلٌ لهم الطَيبنت وَيحَرْمُ عَلَيَهُِمُ الْحَبنيتَ 4 (الأعزاف: الآية 8ه 1]ء 
وقيلة: حرمت ع الي مَيِتَدُ ادم وَكَم نير 86 [المائدة: الآية ع ولقوله د في 
الحمر الأهلية: «أكفئوها». وقال مرة: «فإنها رجس» [متفق عليم]”" . 

قال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى ذكاة 


2 4 ل سر 0 ساس ارم 0 2 


(1) الخسيارات م415 

(0) سبق تخريجه (ص١72١).‏ 

(#انرؤاه البخازي 0ه )م روسك 1919 مق حديك أن كافك . 
ورواه البخاري (2)0876 ومسلم (1958) من حديث البراء كزافقة 


كالنبات وغيره من الجامدات والمائعات فإنه يحل أكله ما لم يكن نجسًا بنفسه أو 
مخالطًا اصن أن با 

الغالث: (لحوم الحمر الأهلية محرمة): لصحة النصوص فيهاء وفي 
«الصحيحين»: «أن رسول الله مَةٍ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
وأذن في لحوم الخيل»”"'. قال الإمام أحمد: «خمسة وعشرون من الصحابة 
كرهوها». وقال ابن عبد البر: «لا خلاف اليوم في تحريمها». وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة» وقول للمالكية» ويلحق بها ألبانها في مذهب أكثر العلماء. 

الرابع: (كل ذي ناب من السباع): والمراد أنه يفترس بهء سواء كانت أهلية 
كالكلب والسنورء أم وحشية كالأسد والذئب؛ لما في «الصحيحين»: «أن 
رسول الله ب نهى عن كل ذي ناب من السباع» " . 
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قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح ثابت مجمع على صحته». وهو نص 
صريح يخص عموم الآيات»؛ وقال ابن الأثير: «نهى عن كل ذي ناب من السباع 
وهو ما يفترس من الحيوان ويأكل قهرًا وقسرًا كالأسد والذئب»*©» والنمر 
والدتي ونه االو يندا علاهب ماهر العاماء: 

ويستثنى من ذلك الضبع» فيجوز أكله وإن كان له ناب؛ لمجيء النص به» فقد 
ورد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: قلت لجابر: «الضبع صيد 
هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله كَكةٍ؟ قال: 

ف 


تعم) 8 
خم 


)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء (؟35/8/5). 

هه رواه البخاري (١؟2)55‏ ومسلم )١95١1(‏ من حديث جابر كزالتة . 

(*) رواه البخاري (06070)» ومسلم )١977(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني كته . 

(5) النهاية ففى غريب الحديث والأثر (؟7310//5) . 

(6) رواه النسائي (78775)» وأبو داود (7801). وصححه الترمذي »)١7241(‏ والبخاري كما فى 
العلل للترمذي (ص2)797 وابن الجارود ("ة).2 وابن خزيمة (ه5؟), وابن حبان 
(7975)» والحاكم »)١577(‏ والألباني في الإرواء (5545). 


كتاب الأطعمة 7ه ا 
ف 


ورخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة و#ين'''. وبه قال جمهور العلماءء 
منهم: الإمام مالك» والشافعي» وأحمدء قال عروة بن الزبير: «ما زالت العرب 
تأكل الضبع ولا ترى بأكله بأسّاه”'2. قالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحة 
لا ناب فيها. 

وذكر ابن القيم خلاف العلماء فيهاء وبعض الفروق بين الضبع وغيرها من 
السباع العادية وإن كان له ناب» لكن قال : «إن رسول الله يَكْةِ إنما حرم ما اشتمل 
على الوصفين: أن يكون له ناب» وأن يكون من السباع العادية بطبعهاء كالأسد 
والذئب والنمر والفهد. 

وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين» وهو كونها ذات ناب» وليست من 
السباع العادية. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم 
لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذى بها شبهها؛ فإن الغاذي شبيه 
بالمغتذى» ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد 
ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم» ولا تعد الضبع من 
السباع لغةّ ولا عرقّاء والله أعلم)"" . 

الخامس : (كل ذي مخلب من الطير): بأن يكون له مخلب يصيد فيه» كالصقر 
والنسر والعقاب والشاهين والحدأة والبومة» وهذا مذهب جمهور العلماء» 
فالحنابلة والشافعية قالوا: بتحريمه؛ لحديث ابن عباس َي «أن رسول الله عَلِنِ 
نهى عن كل ذي مخلب من الطير»”*'» والمراد مخلب يصيد به؛ إذ من المعلوم 
أنه لا يسمى ١5‏ مخلب عند العرب إلا الضائد بمخلية وحدة. 


. وأسانيدها صحيحة‎ .)١١8/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)0١7/5( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)0 انظر: التحجيل (ص”57‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق (8585)» وابن أبي شيبة (75795). قال صاحب التحجيل (ص١05):‏ 
«إسناده صحيح" . 

(؟) إعلام الموقعين (40/5). وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (ه/ .)١757‏ 

(5) رواه مسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس وها . 
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وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد بمخلبه فلا تسمى ذوات 
مخالب في اللغة؛ لآن مخالبها للاستمساك والحفر بهاء وليست للصيد 
والاشر اس 

السادس : (ما كان يأكل الجيف والنجاسات من الحيوانات والطيور): 

كالنسر والرخم واللقلق والغراب» وقد سماه رسول الله كَل فاسقًا. قال 
عروة: «ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله جَِةّ فاسمًا؟! والله ما هو من 
الطيبات»"''» كما قال رسول الله يي : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب, والحدأة» والفأرة» والعقربء والكلب العقور»”"'. فأباح رسول الله كَل 
قتلها في الحرم» وقد جاء النهي عن قتل الصيدء فدل على عدم جوازها وعدم حل 
أكلها وأنها ليست صيدًا. 

ويلحق بذلك الجلالة» وهي: الإبل والبقر والغنم التي أغلب أكلها 
النجاسات» فمنهى عن أكلها حتى يحبسها عن أكل النجاسة ويعلفها بالعلف 
الطاهر . ْ 

والدليل: ما رواه أبو داودء والترمذي وحسنه عن ابن عمر 'هها قال: "نَهَى 
رَسُولُ اللو يل عَنْ كل الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانهَا!”". وهل هي للتحريم أم الكراهية؟ 
روايتان عن الإمام أحمدء ومشهور المذهب التحريم. 

السابع : (كل ما أمر الشارع بقتله): كالكلب والغراب والحدأة والفأرة والعقرب 
والحية» فيحرم أكله. 


وماج أبن قنيية 54 1)»والبيواي ازنراظة اماع عروة, وجاء موصي لمق وج آلخرة 
رواه ابن ماجه (7”5) من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وَؤْياء وذكره. 
وشريك -هو القاضي- في حفظه ضعف . 

(5) رواه البخاري ,)77١5(‏ ومسلم )١١94(‏ من حديث عائشة ونا . 

() رواه أبو داود (27375», والترمذي )١1875(‏ من حديث ابن عمر '#ها. قال الترمذي: «حسن 
غريب»» وصححه الحاكم (5514/8). وله شاهد من حديث ابن عباس» وابن عمرو وكين . 
انظر: فتح الباري (25448/9» إرواء الغليل .)١59/4(‏ 
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الثامن: (وكل ما نهى الشارع عن قتله): كما في حديث ابن عباس '#ها عند أبي 
داود: «أن رسول الله يل نهى عن قتل أربع من الدواب: النحلة». والنملة» 


والهدهد. والصّرَد70"' . 
التاسع : (ما كان مستخبثًا عند العرب): الذين نزل القرآن بلغتهم هل يعد 
ا 


مذهب الإمام أحمدء والشافعي أنه دليل على المنع منه. 

وذهب الإمام مالك». ورواية عن الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام أنه لا 
أثر لاستخباث العرب إذا لم يحرمه الشارع» فالمرجع إلى النص» فما حرمه فهو 
حرام وما سكت عنه فهو عفو وإن كرهه العرب». وهذا القول أقوى؛ لعموم قوله 
غالن : عامل [ يدن 8 لين تناع طبر تلتق له أن ككرت ينه 3 
دما مسف فنا أ لح ينزير وم وش 1 ينا ُهل لقث أل بذ هم املد حر جا 
وَلَا عَادٍ هَإنَّ ريلك عَفُونُ يحي 9©) 4 [الأنعام: الآية 10م . 

العاشر: (ما تولد من مأكول وغير مأكول): فإنه لا يجوز أكله. قال شيخ 
الإسلام: تغليبًا لجانب الحظرء مثل: البغل فإنه تولد من حمار وفرس . 

هذه ضوابط الأشياء التي لا يحل أكلها وما عداها فإنه يحل ؛ لأنه مبني على 
الأصل وهو الاباحة» فإذا عرفت ذلك فنرجع الآن إلى كلام المؤلف وننظر ما 
ذكر من مسائل وأحكام. 
ول (يباخ: كل طعام طَاهِرِء لا مَضَرَةَ فيه». 

لأنه مبني على الأصل وهو الإباحة» فكل ما كان طاهرًا لا مضرة فيه جاز أكله 
وشربهء كالخبزء والطماطمء وبهيمة الأنعام» ونحوها. 


ب 
2 
2 
7 
م 
7 


)١(‏ رواه أبو داود (07571) من حديث ابن عباس وها . صححه ابن حبان (0555)» والنووي في 


0 واد بن الملقن في البدر المنير (5/ 22750 وابن حجر في التلخيص 
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ول (حتّى البسك وَنَخوه). 

فلو أراد أن يأكله جاز؛ لأنه مباح ولا مضرة فيه» ونحوه مما لا يؤكل عادةء 
كقشر البيض» وجذع الشجرة» وقرن الحيوان المذكى إذا ذُّقء عند جمهور 
العلماء» وقوله: (حَتَّى المشك وَنَحْوُة) كالقرن والظفرء فهذا إن أخذ من مذكى فهو 
طاهر ومباح» وإن أخذ من حي ففيه روايتان: 

الأولى : أنه نبحس لقوله ع : «ما قْطِع مِنَّ البهيمة وهى 0 فهى مَيْتةً) ززواة 
الترمذي» وقال حسن غريب وبه قال الجمهور]. 

والثانية: أنه يجوز الانتفاع به واختاره شيخ الاستلام» وبه قال ابن القيم وطائفة 
فخ السلفة. 

وقد سئل الإمام أحمد عن المسك يجعل في الدواء ويشرب؟ قال: لا بأس 
ا 
قَوُله: (ويَخرم: الئَحسُ» كاميتة, والدم, وحم الخنزير). 

فكل ما كان نجسًا فيحرم أكله» كالميتة والدم ولحم الخنزير وسائر النجاسات 
أو المتنجسات» وتقدم فى الضابط الثانى حرمة أكل النجاسات . 
قَوْلهَ: (والبؤل والرّوث؛ء ولؤ طاهِرَيْنِ). 

البول والروث لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون من غير مأكول اللحم. مثل: بول وغائط الإنسان أو الأسد 
والكلب» فهذه نجسة لا يجوز أكلها. 

الثانية: أن تخرج من مأكول اللحم. مثل: الغنم والابل والحمام والدجاج» 
فهذه طاهرة» فالمذهب عدم إباحة شربها وأكلها لغير ضرورة ؛ لاستقذاره» ولأنه 
إنما نقل الإذن فيه للتداوي» فإن وجدت ضرورة» مثل: التداوي بالبول جاز بلا 
كراهة؛ لحديث العرنيين أن رسول الله يك قال لهم : «ألا تخرجون مع راعينا في 


.)7654/١1١( انظر: المبدع (8/ 27 الانصاف‎ )١( 
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إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها»"" . 
فما خرج من بولٍ وروثٍ من مأكول اللحم» فإنه طاهر على الصحيح» وهذا 
هو المذهبء ولا يؤكل ولا يشرب إلا عند الحاجة» مثل: التداوي» كما أباحه 
زسول الله كله للعرنيين'للقداوي”*, 
َوْلَهُ: : (ويَحْرْمُ من حَيوَانٍ الب الحمُد الأهليةُ. وَمَا يفْترِسُ بتابه, كأسَدِ وير وذِنبء 
وفَهْدِ, وكلبء وَقِرْدِ ودب ونمس . وابْنِ آوَى» وابن عزسء وسِنَوْرء ولو بَوي 
وتَغلّب, وسِنْجَاب, وَسَمُورٍ). 
الحيوانات نوعان: 
الأول: حيوانات البحرء وهذه الأصل فيها أنها حلال كلهاء ووقع النزاع في 
بعضهاء ويدل لذلك: قوله 3255: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ا 
الثانى : حيوانات البر: وهى حلال كلها إلا ما دل الدليل على حرمتها. وقد 
ذكر اموب الستعرماك متها بقوله: 
امن الأهليةٌ): لما في «الصحيحين) بحسي «أن رسول الله كَل 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وعن متعة السناء ©" وروا جار انه 
«أن رسول الله 5 نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» . 
قال ابن عبد البر: «لا خلاف اليوم في تحريمهاء ويدخل فيه لحمها وشحمها 
ولبنها على الصحيح". 


حكن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص777). 

(؟) انظر: شرح مسلم للنووي »)١1//١١(‏ زاد المعاد (؟/ 750), حاشية الروض (4157/1). 

() رواه أبو داود (41) من حديث أبي هريرة تيه . صححه الترمذي (254» والبخاري كما في 
العلل للترمذي (ص »)5١‏ وابن الجارود (57)»: وابن خزيمة »)١١١(‏ وابن حبان 2)١757(‏ 
والحاكم :»)49١(‏ والنووي في شرح مسلم (85/17)» وابن الملقن في البدر المئير /١(‏ 
24 والألباني في الإرواء (4). قال ابن عبد البر في التمهيد :)7١18/١5(‏ اوهو عندي 
صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل بهء ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء؟. 

(:) رواه البخاري »)57١7(‏ ومسلم )١501(‏ من حديث علي كلقة . 
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(وَمَا يفْرِسُ بتابه, كا وخر وذِنْبء وَقَهْدِ وكلب): لحديث اب عباس ناي 
قال: «نهى رسول الله 25 عن كل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من 
الطير) [منفق عليه]» وهذا نص صحيح صريح فى هذه المييالة, 

(وَقَرْهِ): أي: يلحق بها؛ لآن له نابّاء ولأن الله مسخ أمة قردة» وهو من 
الخبائث . 

قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه». 

(ودُبٌ ونمس» وابن آوَى) : فكلها داخلة في نهيه 5 عن كل ذي ناب من 
السباع . 

(وابن عرْسِء وسِئَوِ ولو بَرِيّ): لحديث أبي ثعلبة تتإفَة «نهى رسول الله َك عن 
كل ذي ناب من السباع»؛ وقد زجر النبي بك عن ثمن الكلب”'"'؛ والسنور”" كما 
رواه مسلم من حديث جابر اه . 

(وتغلب, وسِنجَاب, وَسَمُورٍ): لآنها من السباع ولها ألباني تفترس بهاء فتدخل 
في حديث أبي ثعلبة كافتة . 
قَوُلَهُ: (ويَحْرْمُ من الطير: مَا يَصِيدُ بمخلَبه كغقاب, وبَان وصَقرِء وباشق, وشاهين, 


وجِدَأةٍ, وبُومَة). 
لنهيه يد عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 
وهذا مذهب أكثر أهل العلم. 


قوْلَهُ: (ومًا يَأكلُ الجيّفّ ء ؛ كتّسْرٍ ورَحَم» وقَاقٍ . وغْرَابٍ) . 

لأنها تأكل الجيف» وقد نهى رسول الله ل عن أكل الجلالة وشرب ألبانهاء 
وهي البهيمة التي تأكل النجاسات مع أن أصلها مباح 

(وقاق): وهو العقعق نوع من الغربان. 


. رواه البخاري (717117)» ومسلم (155717) من حديث أبي مسعود الأنصاري تالت‎ )١( 
. من حديث جابر كاك‎ )١519( رواه مسلم‎ 02 
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(وغُرَاب) سواء كان أبقع أو أسود. 
َوُه (وخْفاشُ). 

وهذا ليس في النهي عنه شيء مرفوع ولا موقوف صحيح. ولكن كرهه 
النخعي والامام أحمد؛ لأنها مستخبثة لا تستطيبها العرب» ولذا قال الإمام 
أحمد: «ومن يأكل الخفاش؟!4» وسئل عن الخطاف؟ فقال: ما أدري)7', 
وتقدم بيان أن استخباث العرب ليس دليلًا للتحريم . 

لأنها فويسقة» وقد سماها رسول الله كَلِةٍ فويسقة وأمر بقتلها في الحل 
والحرم. 
وله (ورُنبُو وتخل, وذْبَاب). 

لآأنها حشرات غير مستطابة» ونحوها الصراصير والخنفساءء وأما النحل 
فللنهي عن قتله. 
وله (وهُدْهُدِء وحطَافٍ). 

وقد جاء النهي عن قتل الهدهد. كما في حديث ابن عباس #ها: «أن 
رسول الله كي نهى عن قتل أربع من الدواب: النحلةء والنملةء والهدهدء 
والصّرّد) [أخرجه أبو داودم. 
وله (وقنفذ). 

هذا قول الحنابلة والحنفية» ودليلهم : ما أخرجه الا مام أحمد : وآبق داود من 
حدية نغيلة القزازى فال كنت عند انق سر سكل عع أكن القنفذ؟ فكلة عله 
الأيلاء قل ل أعد فق 7 6 ِكَ محَرّما 46٠٠‏ الآية [الأنعام: الآية »]14٠‏ فقال شيخ عنده : 
سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي مَل فقال: «خبيثة من الخبائث». فقال 
ابن غهرة إن كان "قال وسول الله عدا فيو كبا قال" لكم العديع :شيف كنا 


. )7717 /1١7( انظر: المغنى‎ )١( 
5 . (؟) رواه أحمد (869465)» وأبو داود (71/49). قال الخطابى : «ليس إسناده بذاك)‎ 


0 


بينه الخطابي والبيهقي وابن حجر. 
قَوَلَهُ: (وتيص). 

المذهب: أنه محرم كالقنفذ؛ لأنه يقال: هو عظيم القنافذ» وهو يشبه كبير 
القنافذ». وله شوكء لكنه ليس كالقنفذ. إذا أحس بأحدٍ يلحقه. أو يريد أن 
يمسكه انتفض ثم أطلق عليه شوكًا من جسده وضربهء والخلاف فيه كالقنفذ. 
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َوْلَهُ: (وعيّة). 

لأنها سامةء» وقد أمر رسول الله يَكِةٍ بقتلها في الحل والحرمء ومثلها: 
العقرب» ومذهب الجمهور: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد عدم جواز أكل 
الحية؛ لأنها من الهوامٌ الخبيثة» فتدخل في قوله تعالى: «أوَححَرِمْ عَليَهمٌ 
ألْحَبَنيِتَ [الأعزاف: الآية 100]» ولما فيها من الضررء ولأن ارس تار هلي في 
الحل والحرم وسماها فواسق. 

قال شيخ 000 ابن تيمية: «أكل الخبائث» وأكل الحيات والعقارب حرام 
مجمع عليه» ذ ب توس احير وي لاد السريي راد انور 
فاسق عاص الله ورسوله)”") 
َوْلَهُ: (وحَشَرَاتٍ). 

كديدان» وجعلان». وخنافس» وصراصيرء وقمل» وبق» وذباب» فالمذهب 
أنها لا تحل لأنها مستخبثة» وقد قال تعالى: وَحَرْمْ عَلَيْهِم الْسَبَيِتَ4 هذا إذا 
انفردت . 

لل 000 أنه كرت كا عا 
لا يك يشت استقلالًا . 

وقال الإمام أحمد في الباقلاء المدودة: تجنبه أحب إلي» وإن لم يتقذره 
-ت وقال البيهقي: «هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد»ء وهو إسناد فيه ضعف». وضعفه ابن حجر 


في البلوغ »)١71٠(‏ والألباني في الإرواء (597؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)509/١١(‏ 
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فأرجوء وقال عن تفتيش التمر المَدَود: لا يسن لم 
قوْلَهُ: (ويؤكل: مَا تولّدَ من مَأكولٍ طَاهِرِء كَذْبَابٍ البَاقلا, ودُودٍ الخل والجين؛ تبَعَا لا 
انفِرَادًا). 
لأنه يقت كا ما ليشت سقلا له ولمشقة المذرز منه» ولكوته غير« انكل فى 
مسألة: وأما الفيل فمذهب الجمهور تحريم أكل الفيل لأمرين: 
أولّا: وجود الناب فيه حتى قال الإمام أحمد: لم أر أعظم منه نابا وقد حرم 
النبى كَل كل ذي ناب. وهو يتعدى» فإنه إذا آذاه الإنسان يفتك بهء وإن كان 
فتكه ليس بالناب» لكنه يعدو عليه ويقتله» ففيه الكلّب» وهو التعدي على الغير. 


ثاتمًا : شغ الفيل» ومن هنا قالوا: إنه جمع بين الوصفين”" . 


د 


.)709/١١( الإنصاف‎ .077/١٠١( انظر: الفروع‎ )١( 
.)7"607/١١( انظر: المغني (17/ 0771 الإنصاف‎ )0( 
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لل ل 
. ا 3 
(ف الحيوانات المباح أكلها) 


قوْلَهُ: (وَيْباحٌ: ما عدا هَذَا). 

لما عقد الفصل السابق لبيان ما لا يجوز من الأطعمة من حيوانات وطيور 
ونحوهاء عقد هذا الفصل لبيان المباح منها. 
قَوْلهُ: (كبَهِيمَة الأنعام, واخيّلٍ. وباقي الووخش» كضَبْع) وزَرَافقء وأزتب» ووَبٍْ 

وتزوع؛ وبقَرِ وَخش» وخفرف وضَبٌ وظباء. وباقي لطي كتعام, ودجَاج) 

وطَاوُوس وبَبَعَاءَ وراغ؛ وغْرَابِ زذع). 

(كبَهِيمَة الأنعام) : وهي الإبل والبقر والغنم؛ لأنها على الأصل ؛ لقوله تعالى : 
0ت 5-0 00 سيمة الْأنعو # ومدق الآية الا 

(والخبل): عرابها وبراذينهاء ذكرها وأنثاهاء فكلها حلال ؛ لصراحة النصوص 
٠ 0‏ ففي ١‏ الصحيحين) ' عن جابر بن عبد الله وكا ١‏ «أنَّ رَسُولَ الله ب نَهَى يَوْمَ 

. عَنْ لُحُوم الْحُمْر الأَهْلِيّة وَأَدْنَ في لْحُوم الْخَيْل) . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن أسماء ركنا قالت : ١تَحَرْنَا‏ فْرَسَّا عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله كَل 
لي 

(وباقي الوّخش): مما لا يدخل في ضوابط المحرمات السابقة تبقى على الحل 
ولو كانت ستوحدة ل تآنسن بالآومى + وهذا يشمل: 

(كضَيْع): لمجيء النص بإباحته» وقد رخص رسول الله يَكِةٍ في أكله» فعن ابن 
أبي عمار قال: قلت لجابر: «الضَّبْمُ أَصَّيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ : قَلتُ: آكلهًَا؟ 


. من حديث أسماء وكيا‎ )١1957( رواه البخاري (0019): ومسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة اكظطوع ا 
ع 


.2 لوم ه م ع - 7 و م 4 
قال : العم ء قال: قلت : أَقَالَه رَسُول الله 2 قال : نعم) زرواه أبو داود» وصححه البخاري 


وهذا مذهب جمهور العلماء؛ كما قاله شيخ الإاسلام؛ ورخص فيه سعدء وابن 
عمرء وأبو هريرة وو . 

(وَزْرَافة: لأنها من الطيبات» ولا ناب لهاء وليست من المستخبثات» فهي 
على أصل اللاباحة. 

(وأزتّب): بأنواعه» وفي «الصحيحين» عن أنس بن بالك رت 0 0 
ًا مر الظهرانِء َسَعَوا ليها حت لبوا فَسَعَْتُ ليها حّ حَتَّى أَحَذْتْهَاء ؛َ فَحِنْتَ بها 
إِلَى أبي طُلْحَةَ فَبَعَتَ إِلَى الَِيَ 37 بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِدَيْهَاء َقَبِلّه)7" . 

ره هم 6وسله 2 مَا أذ 


وروى النسائي عن ابن صفوان يله قال: «أَصَبَت أَرْتَبيْنِء قَلَمْ جد ما 


1ك 


بد فَذَكيْتهُمَا ؛ بِمَرْوَة فَسَأَلْتُ الت يَكدِ عَنْ ذَلِكء فَأَمَرَنِى بأكلهمًا”" . 

(ووَبْرِ): وهو دويبة كحلاء اللون دون السنور» لاذنب لهاء وهي معروفة. 

(وتزوع: وَبَقَرِ وَحْشء وخُمْرِهِ): فكلها حلال على اختلاف أنواعهاء وقد جعلها 
الصحابة صيدًا وفيها الجزاء على المحرم. 

(وضَبٌ): وقد دلت السنة على إباحة أكله» وسّئل النبي كَكِْةِ عن الضَّبٍّ؟ فقال: 
«لَسْتْ بآكلهء وَلَا مُحَرّمِه) [منفق عيم"" . 

وفي عدي م بن الوليد ائقة 0 0 العيك ذا رثول الله ؟ 
قَالّ: لاء وَلكِنَُلَمْ يَكنْ 


وَرَسُولٌُ الله كله يَنْظرٌ ان تب 0 
وبهذا قال جمهور العلماء: مالك» والشافعي». وأحمد. وهو قول عمر» وابن 


00 
ذكيهمًا 
7 


- 


2001 موقو ل ووو 


يكن 
4 
و 


. من حديث أنس كتالقة‎ )١1951( رواه البخاري (751/7)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي .)47١17(‏ صححه الحاكم (99/81)) والألياني في الإرواء .)١5595(‏ 
() رواه البخاري (00177)» ومسلم )١1947(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه البخاري (20077): ومسلم )١1945(‏ من حديث ابن عباس وكا . 


6 اناق 
عباس » وغيرهما من الصحابة وين » ولم يعرف عن صحابي خلافه, وإنما تركه 
رسول الله كك لأن نفسه عافته وقذرته. 
(وظباء): وهي الغزلان على اختالاف أنواعهاء فكلها حلال بالإجماع . 
(وباقى الطير سآى + غير .ما كان الا تكلب يضيد. يده وغين :نا كان يكل 
الجيف. وغير ما ثُهِي عن قتله- يباح أكلهء ثم ذكر أمثلة بقوله : 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وقجاج: قال 5 مو سسى (نوعنه و الهم: زا قال : «رأيت رسول الله ع يد يأكل الدجاج» [متفق 
بلق 
عليه] . 


(وطاؤوسء ويَبَقَاءَ): قال في «الإنصاف»: «لا أعلم في جواز أكل الطاووس 
خلاقاء والببغاء والبلابل كلها حلال)”" . 

(وزّاغ): طائر صغير أغبر. 

(وغراب زَزع): وهو الأسود الكبيرء ومنقاره أحمر؛ لآن مرعاه الزرع 
والحبوب. 

وكذا الحمام بأنواعه. والعصافير» والقمري» والقطاء والحجل» والحبارى» 
والبطء والاوزء والكروان» والكركي» وغيرهاء فكلها حلال داخلة في الآصل» 
وهو حل الطيور إلا ما دل الدليل على حرمته؛ لقوله تعالى: #وَخخِلٌ 
لطبت # الأعرّاف: الآية /151] . 
قَوْلهُ: (ويّجل: كل مَا في البخر. غيْر: ضفدع, وعيّةَ ونفساح). 

فجميع حيوانات البحر مما لا يعيش إلا في الماء حلال؛ لقولة تعالن + + أجل 
2 ل صَيْدُ الْسْخَرٍ وَطُعامك َتنا ل و لاير4 [المأئدة: الآية كوقمع و ع 2 في البحر : 


مسرو 


اهو الطَهورُ مَاؤهُ الْجِل مَيْتتهاء ولحديث ابن عمر وها : «أحِلَّثْ لنَا مَيْتَتَانِ 


99 انكل + الأنصاف ( 00 


اي 


وَدَمَان. كَأَمَا الْميْكتَان : فَالْحُوتٌ وَالْجَرَادُ وَأَمَا الدّمَان: فَالْكَبدُ وَالطُحَالُ)9' . 
ولا يحرم منه إلا ثلاث : الضفدع, والحية» والتمساح . 
(غَيْرَ: ضِفدّع): فلا يحل أكله ؛ لحديث عبد الرحمن القرشي «أن طبيئًا سأل 
رسول الله د عن الضفدع يحعلها في دواء فنهى عن قتلها» [خرجه أبو داود وصححه 


200 
الحاكم والنووي] 00. 


ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لآن النبي كك نهى عن قتله 
والنهي عن قتل الحيوان» إما لحرمته كالآدمي» وإما لتحريم أكله كالضفدع, 
فإنه ليس بمحترم» فنصرف النهي إلى أكله. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي 


فاب حنيفة» واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن يو 


(وحيّة): مما يعيش في البحر ملحقة بحية البر في تحريم الأكل؛ لأنها من 
الهوامٌ الخبيثة» فتدخل في قوله تعالى: «إوَمحَرْمُ عَلْيَهمٌ الْحَبَنيتَ» الأعزاف: الآية 
ولما فيها من الضررء ولآن الرسول يَةِ أمر بقتلها في الحل والحرم» وهذا 
مذهب الجمهور . 

(وقساح): فلا يباح أكله لأن له نابًا يفترس بهء وقد نهى النبي كَل عن كل ذي 
ناب من السباعء وهذا منهاء وقالوا: هو ليس بحريًا مطلقّاء بل يعيش في البر 
والبحرء وله ناب. 


)١١945( رواه ابن ماجه (077515, وأحمد (01/77) من حديث ابن عمر وَقْيًا . ورواه البيهقي‎ )١( 
موقوفًاء وقال: «هذا إسناد صحيح»ء وهو في معنى المسند» وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم».‎ 
والدارقطني في العلل‎ »)51١/5( وصحح الوقف: أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم‎ 
.) كه‎ /1١( 

() رواه أبوداود(7811). صححه الحاكم »)8571١(‏ والنووي في المجموع .237١/9(‏ والألباني 
في صحيح الجامع (191/1). 

(") انظر: مشكل الآثار للطحاوي (؟/ 370): المجموع (59/9)» المغني (17/ 740): المحلى 
(0/ 3506). الفتاوى الكبرى (؟5/ 19). 


"لم 


له ناب من السباع وارد في حيوانات البر» وليس كل ما يحرم في البر يحرم نظيره 
فى البحر» فالبحر شىء مستقل» حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس 
به مثل : القرش وغيره» ومع ذلك فإنها حلال» وهذا مذهب مالك» واختاره 
6 
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ابن عثيمين 

وما عدا الضفدع» والحية» والتمساح من حيوانات البحر فمباح. 

وأما السلحفاة: فالصحيح جواز أكلها بحرية كانت أو برية؛ لآن الله جل وعلا 
يقول: « كرأ مكَاى الْرْض عكلة طْيباو [البقرة: الآية 174] مع قوله : ##وَمَد فَصَّلَ لك 
ما حرم 5 َك [الأنعام: الآيه » ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة» فهي حلال كلهاء 
وهل يجب تذكيتها أم لا بناء على أنها بحرية؟ قولان لأهل العلم» والأحوط 
ْلَه (وَوم: الاةُ -وهي: اَي أكثرُ عَلَفِهَا النَجَاسَةُ- وَلَنَْاء ويتِضّهَاء حَتّى 

اناه ونطَعَمَ الطّاهِر). 

تكلم هنا عن الجلالة» وبيان ضابطهاء وحكم أكلها. 

(وكَوُم: لاله .. وَلَبَنّْهَا وتَتِضّهَا) فلا يجوز أكل لحمهاء وبيضهاء ولا شرب 
بها لصريح السنة؛ فن ابن عم يا قال: ال رَسُول الل ب عر 
الجَلَالَةٍ وَأَلمَانَهَا ززقاة أبن داوق 7 

وعن ابن عباس ييا : 31 التي د نَهَى عن لبن الْجَلَالَة) ؤرؤاة أب و ذاوة والترمدي 
بيهر هذا الدذعب والرواية الثانية الكراهية والأول أظهر . 

(وهي: الَنِي أكْثَر عَلَفِهَا النّحَاسَهُ): هذا ضابط ما يدخل فيه» فالحيوان الذي يأكل 
القذرة والنجاسات يسمى جلالة» سواء كان من بهيمة الأنعام أو الطيور. 


. "8 /١6( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص؟ 550). 

("') رواه أبو داود (0277787», والترمذي )١876(‏ من حديث ابن عباس يها. صححه الترمذي» 
وابن الجارود (881)» وابن حبان (0199). والحاكم (571417)» والألباني في الإرواء 
.)56١:(‏ 


كتاب الأطعمة 7 ا 
ف 


والعبرة بالأكثر من علفها عند جمهور العلماءء فإذا كان أكثر علفها فهي 
جلالة» وإذا كان الأقل فليست جلالة؛ لأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات 
فإنه يتغير لحمها. 

(حَتّى تبس ثَّلانَاه وتْطْعَمَ الطَاهِر): إذا أراد أن يأكلها أو يشرب لبنها فيحبسها عن 
النجاسات ويطعمها الطيبات حتى تطيب . 

ومدة الحبس : ثلاثة أيام» سواء كانت طائرًا أو غيره هذا المذهب؛ لما روى 


ع 


ابن عمر وها أنه : «كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا) [عرجه ابن أبي شيبة: وصححه ابن 


لك 

وقيل: لا حد للقدر الذي تحبسه وتعلفه من الطيبات» ويعتبر بما يغلب على 
الظن أن رائحة النجاسة تزول بهء وهذا قول الشافعية» وكلا القولين وجيهء 
فالثاني وجيه من باب النظرء والأول للأثر» فلو حبسها ثلاثة أيام أخذًا بما روي 
عن ابن عمر لكان حسئًا وكفى»؛ ولو غلب على الظن أن النجاسة لا تزول بتلك 
المدة فزاد؛ لكان حسئًا أيضًا. 
ْلَه (وبكرة: أكل تراب وفخم, وطين» وأَذْنٍ قَلْبِ وبَصَلٍء وتوم وتَخوهمَاء مَا لم 

بين ما يكره أكله ولا يحرم. 

(ويكرة: أكُلْ ثُرَابِء وفخمء وطِنُ): لأنه مضر بالبدن» ولم يؤثر عن السلف» 
وقد كرهه الإمام أحمد. 

(وأَدُنِ قلَب): وهي الزنمة في أعلاه» وقد جاء «أن النبي َك نهى عن أذن 
القلب» [وضئفه ابن عدي]”"2» فإن لم تكن ضارة» فنرجع للأصل وهو الحل. 

(وبَصَلٍء نوم ونَخوهِمَا): حيث كرهها رسول الله لد ولما لم يأكل 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (81/19)» وابن أبي شيبة (/7570). صححه ابن حجر في الفتح (9// /2))514 


والألبانى فى الارواء .)55٠004(‏ 
)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل (60/ 754). ضعفه ابن عديء» والألباني في الإرواء .)55٠09(‏ 
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رسول الله بَكْةٍ الطعام الذي بعثه له أبو أيوب» قال رسول الله كَلِةِ: فيه الثوم. 
فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: «لاء ولكن أكرهه من أجل ريحه) [رواه 
و 

وقد كرهه الإمام أحمد؛ لأنه إذا أكله وجاء للمسجد تأذى الناس والملائكة 
منهء كما قال رسول الله تك : «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر) [روه 
سلم””"2» وإن لم يحضر فاتته الجماعة وأجر الصلاة في المسجد. 


مسألة: أكل الثوم والبصل: إن قصد التحايل على حضور المسجدء فهو 
آثم مع كونه ممنوعًا من حضور المسجد. 
وإن كان لرغبته فيه فهو مباح له» وقد ثبت في «الصحيحين» «أن رسول الله 
يل لما أتي بِقِدْر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحّاء فسأل. فأُخْبر بما فيها من 
البقول» فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلهاء قال: كلء فإني 
أناجي من لا تناجي)7" 
مسألة: من أكل الثوم والبصل تُهِي عن حضور المسجد؛ لما في 
«الصحيحين» عن ابن عمر وَقْا «أن رسول الله ب قال في غزوة خيبر: من أكل من 
هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد)”*'. وفي «الصحيحين» عن جابر 
يافقة أن رسول الله يَكِةِ قال: «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناء 


وليقعد فى بيته)”*' . 


مسألة: إذا لم يحضر الجماعة لأجل رائحة أكله ثومًا كان أو بصلاء فلا 
يكون له أجر الجماعة» والفرق بينه وبين المريض: أن هذا حصل له المانع 
باختياره» وأما المريض فلأمر خارج عن إرادته» ولكنه إذا أكلها رغبة فيها وبقيت 


. من حديث أبي أيوب كته‎ )75١51( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (075) من حديث جابر كته . 

(*) رواه البخاري (855)» ومسلم (575) من حديث جابر تتائقة 
(5) رواه البخاري (857)» ومسلم (071) من حديث ابن عمر وها . 
(5) رواه البخاري (855)» ومسلم (575) من حديث جابر كاله 
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اسه ا 


الرائحة فإنه يسقط عنه الاثم في عدم الحضور للمسجد, لكن يفوته أجر الصلاة 
فى المسجد والجماعة. 

(مَا لم يُنْصَج بطنخ): يستثنى من كراهة أكلها : 

إذا زالت الرائحة بطبخ أو معالجة». كتخليلها. 

إذا لم يحضر المسجد لعذر؛ كسفرء أو يُعْد عن المسجد كالصحراء. 

(مَا لغ يُنَضَجْ بطبخ): يشرع لمن أكل الثوم والبصل أن يزيل رائحتها بطبخ أو 
نحوه؟؛ لما روى مسلم عن عمر قت قال : ثم إنكم أيها الاب تأكلون تكتجرتيد 
لا أراهما إلا خبيئتين» هذا البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله يَكِةٍ إذا وجد 
ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليمتهما 


2 


لانم دن 
وهذا في الثوم والبصل مع أنهما حلال» فكيف بالدخان ورائحته الكريهة مع 
أنه محرم وضار ورائحته أخبث من رائتحتهماء ولذا ألحقه طائفة من العلماء 


بالبصل والثوم في النهي عن قربان المساجد إذا كانت رائحته ظاهرة» وهو آثم 


د 


)١(‏ رواه مسلم 631 من حديث عمر كؤقة. 
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. مَقَذْل 3 


زفي أحكام المضطر) 


ذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بكتاب الأطعمة. 
قَوْلَهُ: (ومن اضطرٌ: جَارَ لَهُ أنْ يَأْكلَ ه من اخرّم ما يَسَدُ رَمَقَهُ فَقَط). 

من وقع في ضرورة وخشي على نفسه التلف لكونه لم يجد من المباح ما 
يأكله» فيباح له ما يسد رمقه ويأمن معه الموت بالإجماع ؛ لقوله تعالى: #فَمَنِ 
أَضصْطّ غير بَاعْ وَلا عاد 5 تم 286 [البقرة: الآية 0107 ويحرم ما زاد على الشبع 
الا 

فحالات أكل المضطر ثلاث 

الأولى: أن يأكل ما يسد رمقهء فهذا مباح بالإجماع . 

الثانية: أن يأكل زائدًا على الشبع» فيحرم بالإجماع. 

الثالثة: أن يأكل إلى الشبعء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى : أن تكون الضرورة مستمرة » بجر + الشوع” لما روى أبو داود عن 
جابر بن سمرة تإلقة ل ب ا تقال جل : إن أنه 
لي صَلَتْء فَإِنْ وَجَدْتَهَا ليقي فَوَجَدَمَاء كد كادناء فْمَرِضْتٌء 
م ال فَأبَى ع الاقم خاي هذه شتا 
وَلَحْمَهَاء وَتََكُلَهُ فََالَ: حَتَّى أَسْألَ رَسُولَ اللو يق فَأَنَهُ فَسَأَلهُ فَقَالَ: «مَل 
عِنْدَكَ غِنّى يُفْنِيك؟) فَالَ: لا. قَالَ: «تَكَلُوهَا" . ولم يفرق. 


.)581//917( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
. رواه أبو داود 50 62 من حديث جابر بن سمرة كزالتة‎ 2 


كتاب الأطعمة ا 


ولآن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه» كالمباح. 

ولأن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحّاء ومقدار الضرورة إنما هو من حالة 
عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد. 

الثانية: أن تكون الضرورة غير مستمرة» كأن يعلم أنه سيجد طعامًا مباحًا 
قريبّاء ففيه خلاف: ومذهب الحنابلة» وقول أبي حنيفة» ورواية عن مالك أنه 
ليس له الشبعء بل يأكل قدر ما يقيته» فإذا اندفعت الضرورة أمسك عن 
الأكل”"' . 

وفي قوله تعالى: #فلَة إِنْمَ علي ؛ دليل على إباحة المحرمات حال الاضطرار. 
قال شيخ الإسلام: «وليس له أن يعتقد تحريمها حينئذء ولا يكرهها»""' . 

مسألة: الأكل من المحرم حال الضرورة هل هو على الجواز أم الوجوب؟ 

المؤلف قال: يجوز أن يأكل ويجوز أن يتركء وهذا أحد الوجهين في 
المذهب. 

الوجه الثانى: أنه يجب عليه أن يأكل لينقذ نفسه من الموت؛ لأنه قادر على 
الحياة لقينه يبنا أنداة الله لهء فلزمهء كما لو كان معه طعام حلال. وهو قول 
جمهور العلماء؛ واختاره شيخ الإسلام. قال الأآثرم: سئل أبو عبد الله عن 
المضطر يجد الميتة» ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم 
يشربء» فمات» دخل النار. وهذا اختيار ابن حامد؛ وهذا أقوىء» والله أعلم ؛ 
لقوله تعالى : «إولا تُلْقُوأ يريك إِلَ لكر 4 [البقّرة: الآية .015 وترك الأكل مع م 
في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة» وقال الله تعالى: «إولا تَقََُا أَنشْسَكُم إنَّ 
أنَّهَ كان ب ريما [النّساء: الآية 268" , 


قال شيخ الإاسلام: «ولا يجب عليه عند الاضطرار أن يُقَدّمَ السؤال» ولا إثم 


. )570//717( انظر: المغني (4)37731/17, الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)577 /١/( (؟) انظر: حاشية الروض‎ 


(9) انظر: المغني (ضلث لخرفرة ' 


00000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عليه بتركه»» بل يُقَدِم على أكل المحرم اضطرارًا ويكون مباحًا له وهذا قاله 
طائقة من العلياء”**, 
وله (ومن لَمْ يَجدْ إلا آدَميَا مُباح الدّم. كحَرْبِيٌء وَرَانِ مُخصّن: فَلَهُ قَتْلَُ وأكلة). 

المضطر إذا لم يجد إلا آدميًّا يسد رمقه» فهل له قتله وأكله؟ : لا يخلو الآدمي 
من حالتين: 

الأولى: أن يكون معصومًا: مسلمّاء أو كافرًاء أو ذميّاء أو معاهدًاء فلا 
يجوز له قتله إجماعًاء ولا إتلاف عضو منه؛ لأنه مثله» فلا يجوز أن يقي نفسه 
بإتلافه . 

الثانية: أن يكون حلال الدمء» كالحربي» فيجوز أكله عند المذهب 
والشافعية؛ لآنه لا حرمة لهء فهو بمنزلة السباع . 


ومنعه طائفة من العلماء. قال المرداوي: «وما هو ع 


ول (ومن اضطرٌ إِلَى تفع مَالٍ العَرٍ مع بَقَاءِ عنيه: وَجَبَ عَلَى رَيِْبَذلهُ مجانا). 

إذا اضطر إلى نفع مال غيره مع بقاء عينه» مثل: ثياب لدفع البردء أو إناء 
للطبخ» أو سيارة للذهاب إلى مستشفى» فإن وصلت حالته إلى الضرورة وجب 
على رب المال بذله بلا عوض إذا كان مستغنيًا عنه؛ لوجود الضرورة لهء ولغناه 
عنه . 

مسألة: إذا اضطر إلى عين مال الغير؟ كأن يضطر إلى طعام غيره أو ماله 

فإذا أخذه ذهبت عينه بالانتفاع به» فلا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يكون برب المال ضرورة مثل ما بالمضطرء فلا يجب على مالكها 
أن يبذلها لغيره؛ لأن في بذله إلقاء بنفسه إلى التهلكة؛ واختار هذا ابن قدامة”" . 

الثانية: أن يكون رب المال غير مضطر إليه» فيجب عليه أن يدفعه للمضطرء 
)١(‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (71/ 0757 . 


.)707/5/1١١( الإنصاف‎ 0 
.0750 /1١( المغني‎ )9( 


كتاب الأطعمة 0 


وهل يُلزم المضطر بدفع العوض أم يأخذه مجانًا؟ فيه خلاف على أقوال ثلاثة : 

أقربها : التفصيل : أنه إن كان مع المضطر ثمن وعوض وجب عليه دفعه. وإن 
لم يكن معه فلا يجب عليه العورض» وهذا اختيار شيخ الإاسلام ككَْنْهُ حيث قال : 
«وإن كان -أي المضطر- فقيراء فلا يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة 
العاري فرض كفاية» ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به ري 

مسألة: لو اضطر إلى التداوي بالمحرم لذاته» كالخمر: فذهب جمهور 

العلماء» ورجحه شيخ الإسلام إلى عدم جوازه؟؛ لأمور : 

الأول: أن الخمر أصله محرمء كما قال تعالى: #9إيَابا لذن امَنُوَأ إَِمَا الخمر 
َأليَِيرُ وَالْقصَبُ وم جَيُ يَنْ عمل التَيطنٍ جيبو لعلكم يحوت © 4 اسه للب 
عاك وهذا عام ويدخل فيه التداوي. 

الثانى: أن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواءء ويكون هذا الدواء مباحًاء 
لكن علمه من علمه. وجهله من جهله. وجهله لا يسوغ استخدام المحرم. وقد 
سأل طارق بن سويد وبي رسول الله كَكْةِ عن الخمرء فنهاه» فقال: إنما أصنعها 
للدواءء فقال: (إنه ليس بدواء لكنه داء» زروه سلم؟"'. وفي البخاري عن ابن 
مسعود يقي قال في المسكر : (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)”" . 

وأما النجاسات غير الخمر: فمذهب الحنابلة» والمالكية» واختاره شيخ 
الإسلام: أنه لا يجوز؛ للأدلة السابقة. قال ابن تيمية: (إنه لا ضرورة للدواء 
المحرم ؛ لأن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواءعء ونهى عن المحرمات» ولا 
يتعين الشفاء بهذا المحرم)””' . 

وهذا يختلف عن إباحة المحرم عند الضرورة؛ لآن نفعها هنا متأكد. 


. )570 //( الفتاوى الكبرى (05//65). وانظر: حاشية الروض‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١19185(‏ من حديث طارق بن شهاب كته . 

(") رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الأشربة/ باب شراب الحلواء والعسل . 
(5) انظر: مجموع الفتاوى »)277١/75(‏ بتصرف . 
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وخالف في هذه المسألة بعض العلماء» منهم: الحنفية» والشافعية» فقالوا: 
بجواز التداوي بالمحرمات والنجاسات غير الخمر إذا قامت الضرورة» وقالوا: 
إن أدلة الحنابلة محمولة على وجهين: 

الأول آتيا ستحفولة خلن. الفسكر: 

الثاني : إذا لم يكن هناك حاجة. 
قله (وَمَنْ مر تَمرَةِ بُستان لا حاط عَلَِه وَلا نَاظِرَ: فَلَهُ من غَيرِ أَنْ يَصْعَدَ على 

شّجَرِهء أو يَرْمِيَهُ بحجر- أنْ يأكل. ولا يَخْمِلٌ). 

من مر ببستان مثمرء فلا يخلو أكله منه من حالات: 

الأولى: أن يكون الثمر مجموعًاء وقد حوط عليهء وجعله في مخزنه. 
كالنخل المخروفء والعنب المقطوفء والقمح المحصودء فلا يحل له أن يأكل 
منه شيئًا إلا بإذن مالكه؛ لعموم النهي عن التعدي على مال الغيرء وأحاديث 
الرخصة لا يدخل فيها الذي جمعه وخزنه فيهاء وهذا قول أكثر الفقهاء. 

الثانية: أن يكون فيها حائط مغلق وحارسء. ويغلب على ظنه أنه لا يأذن». فلا 
يأكل إلا بإذن مالكها. 

الثالثة : أن يمر من عند بستان أو شجر لا حائط عليه ولا ناظر موجود فيه» فله 
الأكل ولو لم يستأذن مالكها من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجرء ولا 
يحمل معه شيء» وهذا مذهب الإمام أحمد ويدل له: ما رواه أبو داود عن ابن 
عمرو وها "أن رسول الله َث سْئِلَ عن الثّمرٍ المُعلّقِ؟ فقال: من أَصَّابَ بفِيه من 
ذي حاجة. غَيْرَ مَُخِذٍ خُبنة فلا شيء عليه وَمَنْ حَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليه غَرامَةُ مثلّيه 
والتقُوبك ومن سق مه طنينا بعد أذ بوبه الجَربن مَل َم المينٌ قعلبه الفطم » 
ومن سَرَقَ دون ذلك فعليه عَرامَةٌ ِكْليْه والعقوبة"" . 

والخبنة: ما تحمل في حضنك . 

والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. مثل: البيدر للحنطة . 


. سبق تخريجه (ص7714)‎ )١( 


كتاب الأطعمة ”7 5 


هك كك 


فأخذوني» فذهبوا ؛ فى :إلى ابي ع فقال: ديا راف ؛ لم تي نَخْلَهُم ؟. قَالَ: 


و 


للث ا كشوت الل اجو قَالَّ : لَا ترم وَكُلَ مَا وَقَم أَسْبَعَك الله وَأَرْوَالو7" . 


وروى البيهقي عن عمر ظَإِتَةَ قال: «من مرّ منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا 


. ا 


رحبا الرسمن رن عر أن ورت وأنس وق » فقد روى ابن أبي شيبة 

في «المصنف» عن أ ابي زينب -وهو من التابعين» وكان قد غزا على عهد عمر 
هه - قال: اغزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة» فكنا تأكل 
مخ العمارع9؟ 
قوْلَهُ: (وكذلك: الباقلا وَالحمُصٌ). 

ونحوها مما يؤكل رطبّاء كالطماطم والخيارء الكلام فيها كالكلام في المسألة 
السابقة. 


مسألة: شرب لبن الغير»ء وحلب شاته وناقته» هل له ذلك من غير إذئه؟ 
ففيه روايتان: 


الأولى: ليس له أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه؛ لما في «الصحيحين» عن ابن 
عمر ويا أن رسول الله مَكِْةٍ قال: ١لا‏ يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب 


010 


أحدكم أن تود نى مشربته» فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع 
مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه” '. وهذا صريح في 
النهى. 


.)551/( وقال: «حسن صحيح غريب»» وضعَّفه الألباني في الإرواء‎ .)١171848( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة »235١709(‏ والبيهقى .)١95154(‏ صححه البيهقى. والالبانى فى الإرواء 
(19١6؟).‏ ْ ْ ْ 0 

(*) رواه ابن أبي شيبة )5١711(‏ . 

(5) رواه البخاري (575؟)» ومسلم )١777(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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الثانية: أنه يجوز أن يحلب ويشرب» ولا يحمل منه شيء؛ لما روى الحسن 
عن سمرة يفت أن رسول الله يََِةٍ قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه, فإن أذن له فليحلب وليشرب. وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاء 
فإن أجابه أحد فليستأذنه ‏ وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل»”''. 
هذا الحديث الإذن له بالشرب وإن لم يجد مالكها. 

وعلى هذا يقال: إن كان له على رب الماشية إدلال؛ بحيث يغلب على ظنه أن 
نفسه تطيب بأكله منه وشرب لبنه بغير إذنه» فله أن يحلب ويشرب بغير إذنه» وإن 
علم أن رب الماشية لا يرضى بذلك» فليس له أن يشرب من غير إذنه» وإن جهل 
حاله ولم يغلب عليه شيء» فالأولى في حقه الامتناع من حلبها والشرب منهاء إلا 
إذا اضطر إلى ذلك» فالضرورة لها حكمهاء والله أعلم. 
قوْلَهُ (وتحبثُ ضيافةُ المشلم عَلَى المشلم, في القْرَى دُونَ الأمصار: يَوْمَا وليلة. 
وتُسْتَحَتُ: ثَلانًا). 

ضيافة المسلم من الحقوق التي راعاها الإسلام وأكدها وحث عليهاء وجعل 
لها آدايّاء وقد أجمع المسلمون على الضيافة» وأنها من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيمء وأنها من متأكدات الإسلام. 

(وتجَبُ ضيافَةٌ المشلم عَلَى المشلم): يومًا وليلة؛ لتأكيدات النصوص عليهاء 
ومنها : 

ما رواه أبو داود عن المقدام تَإِقيَة أن رسول الله مَلِْةٍ قال: «ليلة الضيف حق 


على كل مسلم. فمن أصبح بفناته؛ فهو عليه دّينء إن شاء اقتضى وإن شاء 
سد 


)١(‏ رواه أبو داود (5519)» والترمذي )١197(‏ من حديث الحسن» عن سمرة كته . قال ابن 
حجر في الفتح (84/5): «إسناده صحيح إلى الحسن» فمّن صحح سماعه من سمرة صححه» 
ومن لا؛ أعله بالانقطاع» لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا. . .؟. وصححه 
الألباني في الإرواء .)5907١(‏ 

(؟) رواه أبو داود (700) من حديث المقدام تإقة. صححه ابن الملقن في البدر المنير - 


وفي ١الصحيحين»‏ عن أبي هريرة تَنإئقة أن رسول الله يَدِةٍ قال: «ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»"" . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن عبد الله بن عمرو وها أن رسول الله بَكِْةٍ قال له: «وإن 
لِرَوْرِك عليك 7 ؛؟ أي : ؤوارك وآضيافك: 

والأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة كثيرة في تأكيد حق الضيف وإكرامه. 

وذهب جمهور العلماء» ومنهم: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي إلى أنها على 
الاستحباب؛ لأنها من مكارم الأخلاق والآداب. 

قال النووي: «وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق» وحجتهم: قوله 
5 : (جائزته : يوم وليلة)» والجائزة العطية والمنحة والصلة». وذلك لا يكون إلا 
مع الاختيارء وقوله بَكِ: (فليكرم وليحسن) يدل على هذا أيضًا؛ إذ ليس يستعمل 
مثله في الواجب مع أنه مضموم إلى الاكرام للجار والإاحسان إليه؛ وذلك غير 
واجبء. وتأولوا الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام؛ إذ كانت المواساة 


ا 
واجبة)”" . 


(في القْرى دُونَ الأمْضَارِ): فالضيافة على أهل القرى والبادية أوكد منها على 
أهل المدن والأمصار؛ لأنه فى المدن يجد ما يشتري ويقتات فيه» كما أشار له 
(يَوْمَا ولبِلة. وتُسْمحبُ: ثَلان): والمقدار الواجب عند الموجبين: يوم وليلة؛ 
والكمال ثلاثة أيام؛ لما روى الشيخان عن أبي شريح تَإلتة أن رسول الله كَل 
قال: «الضيافة ثلاثة أيام. وجائزته يوم وليلة» ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه 
حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما 
- (508/9)»: وابن حجر في التلخيص (97/4)» والألباني في السلسلة الصحيحة (05/ 
. 
)١(‏ رواه البخاري 2)5١0١1١8(‏ ومسلم (41) من حديث أبي هريرة تزفة . 
(؟) رواه البخاري (5175)» ومسلم )١١959(‏ من حديث ابن عمرو وها . 
() شرح النووي على مسلم .)١18/5(‏ 
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يقربه)”"2» فيزيد المضيف الاهتمام بالضيف في اليوم الأول وليلته ويتحفه بما 
يمكن من بر وألطاف» وأما في اليوم الثاني فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته. 
وإن جعله كالأول كان أولى» وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف. 
فائدة: ولا يلزم المضيف أن ينزل الضيف في بيته؛ لما فيه من المشقة 
والحرجء إلا إذا لم يجد له مكانًا يليق به؛ لآن الخبر إنما جاء في الضيافة» فكان 
خاصًا بهاء لكن لا إشكال أن إنزاله معه في بيته إذا لم يكن ثَّمّ حرج ومشقة أولى 
في الإكرام» ومثله: لو لم يكن هناك بيوت تستأجر للضيوف» ولم يجد مكانًا 
يسكن فيه الضيف. فيسكنه في بيته» كما فعل أبو أيوب ته مع رسول الله ك4ة, 
وهذا هو المتعارف عليه. 
مسألة: في ١الصحيحين»‏ من حديث عقبة بن عامر كته قال: قلت: يا 
رسول الله بَكِةٍ إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله 
7: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف. فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)”". وعدا حيله الليى و اخقد على كارن 
وقالوا: من امتنع وأبى من إنزال ضيفه وإكرامه؛ فللضيف أن يأخذ من ماله 


بعدره. 


وأما جمهور أهل العلم فأوّلوه على أو جه من أقواها : أنه محمول على 
المضطرين من الضيفان» فإذا لم يضيفهم من نزلوا عليه» ولم يجدوا بدا من 
ذلك؛ فلهم الأخذ من ماله قدر حاجتهم بمقدار ضيافة يوم وليلة» وهذا أولى”" . 

وإكرام الضيفان أمر اعتنى به الكرام» ولهم فيه قصص وأخبار ونثر وأشعار 
ميقرثة ف كنب الآدب: والالخلاق. 


قال أبو حاتم : «كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد 


. رواه البخاري (5019)» ومسلم (58) -واللفظ له- من حديث أبي شريح كته‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5551١(‏ ومسلم (11/71) من حديث عقبة بن عامر كته . 

(9) انظر: شرح مسلم للنووي »)777/1١7(‏ الشرح الكبير مع الانصاف (71/ 007717 حاشية 
الروض (/7/ 579)», غذاء الألباب .)١777/57(‏ 


تلفق 
له قومه ورحل إليه القريب والقاصي لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام 
وإكرام الضيفان» والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعامء 
ولا تعد السخي من لم يكن فيه ذلك حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف 
الميل والميلين» فيجب على العاقل ابتغاء الأضياف وبذل الوسع؛ لآن نعمة الله 
إذا لم تصن بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت» ثم لا ينفع من زالت عنه 
التلهف عليها ولا الإفكار في الظفر بهاء وإذا أدى حق الله فيها استجلب النماء 
والزيادةة وامعلكر الأجر في القيامة» واستقصر إطعام الطعام)”') 

فمن إكرام الضيف : 

إيثاره على النفس والولد. وقد جاء في «صحيح البخاري» في القصة العظيمة 
التي قال النبي َك فيها فيها: اضحك الله الليلة - أو عجب- من فعالكما » فأنزل الله : 
ويؤْيْرُونَ عل نفج ولو 56 يبن حَصَاصَةٌ وَمَن وق سح نفسو ْلَيِكَ هم الْمنيحنَ» 
[الحتشر: الآية ]2570 . 

قال العلماء: إن طعام الأولاد مقدم على طعام الضيف شرعًاء ولكن إذا كان 
بهم جوعٌ خفيف لا يضرهم جاز تقديم الضيف», كما حصل في هذه الآية. 

وأن للصائم أن يقطع صيام التطوع لأجل الضيوف. وفي ذلك أحاديث. 

وعدم كراهة السمر مع الضيف بعد العشاء رغم كراهة الكلام بعد العشاء» كما 
في مخادينك: لني عن النوم قبل العشاء والكلام بعده إلا لمصلٌ أو مسافر أو مع 
ضيفه يسامره' "'» وهو سمر لأجل الضيف. 

فأبخل البخلاء من بخل بإطعام الطعام» كما أن من الجود بذله» ومن ضنّ 
على ضيوفه كان على غيرهم أبخل وأشح 

وطيب الكلام؛ وطلاقة الوجه. والخدمة بالنفس. فإنه لا يذل من خدم أضيافه. 


كتاب الأطعمة ع 


.)509/1١( انظر: روضة العقلاء‎ )١( 
من حديث أبي هريرة كزلتة‎ )3١55( (؟) رواه البخاري (48//), ومسلم‎ 
.)؟5509/١( أشرة انظر : روضة العقلاء‎ 
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كما لا يعز من استخدمهمء أو طلب لقراه أجرًا. 
وأنشدوا: 
وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى وإنفنائي للقرى لرحيب 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ١‏ فيخصب عندي والمحل جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجهالكريم خصيب 
قال الجن وم عسي * ااضتديكة اين الميارك هم خرافان إلى يغداف كما رايع 
أكل وحله)». 
إذا ما أتاك الضيف فابدأ بحقه 2 قبل العيال فإن ذلك أصوب 
وعظم حقوق الضيف واعلم بأنه ١‏ عليك بماتوليه مثن وذاهب 
فقلت له أهلًا وسهلًا ومرحبًًا ‏ فهذامبيت صالحٌ وصديق 
أضفت ولم أفحش عليهولم أقل لأحرمية إن القشاء مشسيدق 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق 
يستأنس الضيف في أبياتنا أبدَا ‏ فليس يعلم خَلقٌ أينا الضيف 


د 
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في هذا الباب يتكلم العلماء على الذكاة» وضابطهاء وشروطهاء وأنواع 
الحيوانات من حيث اث شتراط الذكاة أو عذمهاء ثم يعرّجون على آداب تراعى عند 
الذكاة. 

فقوله: (وهي: ذَبْحُ أؤْ بَخر الحيوان المقدذور عَلَيْه). 

هذا تعريف الذكاة اصطلاحًا. 

(ذْنِحُ أؤ تخز)؛ لأن من الحيوانات ما يذبح؛ كالبقر والغنم» ومنها ما ينحر؛ 

(الحيوان): البري فالذكاة خاصة بالحيوان البري» وأما الحيوان البحري فيحل 
0 و سا ار لحديث ابن عمر ويا قال: قال رسول الله 
ليد : «أُحِلَتْ لنا مَيْتَتَانٍ وَدَمَانِء َأَمًا المتقان: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ و الدّمَان: 
تالمكال وَالْكَبدُ) [أخخ رجه 005 ا وفيه ضعف» لكنه صح عن ابن عمر وها 
موقوفًاء والموقوف له حكم الرفع هناء كما قاله البيهقي» ؛ فيحل الحيوان البحري 
ولا د يشترط له ذبح ولا نحر. 

(المقدُور عَلَيه): وأما غير المقدور عليه فيعقر ويُجرح حتى يخرج الدم منه. 

والذكاة شرطٌ لحل الحيوان الذي يؤكل لحمهء فإذا لم يُذّكَ الحيوان فهو ميئة 
لا يحل أكلها؛ لقوله تعالى : «حَرّمَتْ عَلَيكك الْمَدِتهُ وَادَمْ وَلمْ الخنزير وَمآ أَهِلَّ لَب أله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص550). 
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7 والستكينة والمرقرية اليه لظ ا مآ أكلَ لسَّبِع لدم م4 زالائدة: الآية ع 
غير السمك والحراد: فإن موته ذكاته. 

ولاشتراط الذكاة حِكمٌ. منها : 

التبرك بذكر اسم الله عليها؛ لأن الشيطان يطرد ويُخزى عند ذكر اسم الله 
عليها. 

وابغالا لأمر الله وش>ةا له عان نا ير وسشر. 

وتطييب الحيوان المذكى إذا أسيل دمه؛ لأنه يسارع إليه التجفيف» فالميتة 
حرمت لاحتقان الرطوبات» والذكاة تزيل ذلك» فكانت سببًا للحل» ولهذا لا 
ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة» كالذباب والنحل ونحوهما؛ لأنه لا توجد 
قبباتوطوياف .كل البسم كين هذا القيوى فلي كان لفاك مجن مره 
لاشترطت الذكاة"''. فالذكاة إِذًا تطيّب وتطهّر الحيوان حسيًا بإخراج الدم منهء 
ومعنويًا بطرد الشيطان عند ذكر الله عن الذابح والمذبوح. 
وله (وشُرُوطهًَا أزبعةٌ) 

للذكاة الشرعية شروط لا بُدَ من توفرها لتكون الذكاة صحيحة يحل بها 
الحيوان» وهذه الشروط بعضها يعتبر في الذابح» وبعضها في صفة الذبح» 
وبعضها في الآلة» والمذهب: أنها أربعة» والأئمة الأربعة متفقون على ثلاثة 
منهاء واختلفوا في الرابع 
ولك (أَحَدها: كَرنُ القَاعِل اا مرا قاصدًا للذَّكَاةِ). 

(كوْنُ القَاعِلٍ عَاقَِا): فيشترط أهلية الذابح للذكاة» وهو من توفر فيه شرطان: 
العقل والدين» فيشترط : 

(كوْنُ الفَاعِلٍ عاقِلا): وأما المجنون فلا تحل ذكاته؛ لعدم صحة قصده. 

(مَيْرَ)ُ: وهذا يخرج الطفل الذي لم يميز كابن خمس سنين» فلا تصح ذكاته؛ 


.)١59/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الأطعمة 1 


لآن تصرفاتهما لا تصح؛ لأنهما لا قصد لهماء والذكاة يعتبر لها القصدء فيعتبر 
لها العقل والتمييز كالعبادة» فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق 
شاة فذبحتها. 

(قاصدًا للذّكاة): فلا يصح ذبح غير القاصدء كما لو رمى حديدة فذبيحت من 
غير قصد. 
وله «فبجل: ذَنْخُ الأنتى, والقِيّ والجنّب, والكتابيّ). 

(فيحل ذبح الأنثى): بالنص والإجماع -حرة أو أَمّة- بشرط كونها مسلمة أو 
كتابية ولو كانت حائضًاء وفي البخاري : «أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بْن مَالِكِ كَانَتْ تَوْعَى 
عتما يسلّع » اميت الوا الو لقي بِحَجَرِ» ان النبَىَ يل فَقَالَ : 
كُنُوهَاه”"أ» وفي هذا الحديث دليل على إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض؛ 
لأن النبي كله لم يستفصل . 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة 
المرأة والصبي». 

وقال ابن قدامة: «وجملة ذلك: أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل 


5 
3 


الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته» رجلا كان أو امرأةٌ بالمًا أو صبيّاء حرًا كان أو 
عبدَّاء لا نعلم في هذا خلاقًا. .. ويشترط أن يكون عاقلاء فإن كان طفلاء أو 
٠ . 5 3 00041‏ )0 
مجنوناء أو سكران لا يعقل لم يصح منه الذبح) 7 
(والقِن): فذبيحة الرقيق حلال إذا توفرت بقية الشروط ولا أثر لرقّه فيها. 
(والجئب): كالطاهر في الذكاة» فلو ذكى وهو جنب صحت ذكاته؛ لعدم تفريق 
النصوص» وفي «الصحيحين» أن رسول الله جَكِةٍ قال: «إن المؤمن لا ينجس»”" . 
(والكتابِيّ): وهو اليهودي والنصرانى» فتحل ذبائحهم بالنص والإجماع. كما 
)١(‏ رواه البخاري .)66٠0(‏ 


0020 المغنى 11/185 . 
ث) رواه البخاري (م؟) ومسلم )917١(‏ من حديث أي هريرة كتافتة . 
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قال تعالى : «إوَطعام الَدِينَ أُوثوأ الكتب حِلّ لَك وَطعَامَك ِل طَم) رلائدة الآنة ه. قال 
ابن عباس وها : «طعامهم ذبائحهم)"""2. ولم يختلف السلف في ذلك . 

ومن الجكم في إباحة ذبائحهم: توسعة من الله عليناء ولأنهم يعتقدون تحريم 
الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم اللهء هذا في الأصل . 
وله (لا: المرتَدُ موسي والوَنَِيّ» والدَرْزِي والنُصَيْرِيٌ). 

فسائر ملل الكفر -غير اليهود والنصارى- لا تجوز ذبائحهم» ولا يباح أكلها؛ 
لأن الله أباح ذبيحة أهل الكتابء فقال: «إوَطعَامْ الَدِنَ أُونوا الككب حِلّ ل435. 
وهذا يخرج غيرهمء» وأما المرتدون وسائر الكفار غيرهم فلا تحل ذبائحهمء 
كالمجوس والوثنيين والملاحدة والدروز والنصيريين. 

وأما أهل البدع : فلا تخلو بدعهم من حالتين : 

الأولى : أن تكون غير مكفّرة» كالأشاعرة» والخوارج» والمرجعة» والزيدية؛ 
فتحل ذبائحهم؛ لأنهم مسلمون. 

الثانية: أن تكون بدعهم مكفرة. كغلاة الشيعة والجهمية» ونحوهمء فلا 
تحل ذبائحهم؛ لأنهم في حكم المرتد. 
وله (الثاني: الآلَُ. فيجلٌ: الذَبْحْ كل مُحَدّدِ من حجر وقَصَب, وحَضّبء وعَظم 

غَيرَ: السّنّ والظفْر). 1 

لما في «الصحيحين» عن رافع بن خديج ته أن رسول الله يَكِةٍ قال: «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر»"”" . 

وهل تلحق سائر العظام بالسن في المنع أم لا؟ 

المذهب : أن العظام يباح الذبح بها؛ لعموم قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا»؛ ثم استثنى السن والظفر خاصة» فيبقى سائر العظام داخلة فيما يباح 
)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل الكتاب 


(؟) رواه البخاري (5584)» ومسلم )١9158(‏ من حديث رافع بن خديج كقة . 


قال ابن قدامة: «وأما العظم غير السن فمقتضى إطلاق قول الإمام أحمد 
والشافعي وأبي ثور إباحة الذبح به» وهو قول مالك وعمرو بن دينار وأصحاب 
الرأئ1اء :ووتحه ابن قدامة” : 

وقيل: النهي يعم كل العظام»ء فلا تجوز الذكاة بها؛ مستدلين بقوله: «وأما 
السن فعظم)»”"', وهذا رواية عن الإمام أحمدء والمشهور عن الشافعي» واختاره 
ابخ القيم: 

والأحوط للمسلم أن يبتعد عن الذبح بسائر العظام» لكن لو ذبح بعظم غير 
السو #القوكة ماخر اله قوق 31 الى نا يكن الس وقرق مله وبين سائر 
العظام في هذا الباب من وجه أن فيه تشبهًا بما يأكل بنابه من السباع» وفي رفع : 
«أما السن فعظم» كلام لأهل العلمء كما بيّنه ابن القطان في «بيان الوهم 

1 نيف 

والإيهام». والله أعلم '"'. 
قَوْلَه (الثالث: فطع الحلقرم, والمريء. ويكفي: قطعٌ البغض مِنْهُمَا). 

فالحلقوم : مجرى النّمسع والمريء : مجرى الطعام والشراب» وهو تحت 
الحلقوم» والودجان: عِرّْقان في صفحتي العنق» فإذا قطعت الأربع حلت 
الذسحة بالاتقاق, 

وأقل ما يجزئ في ذكاتها من الأربعة : 
منهما . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا بُدّ من قطع ثلاثة من الأربعة» بحيث 


.)0707/17( المغني‎ )١( 

(5) رواه البخاري (2)558/8 ومسلم )١958(‏ من حديث رافع بن خديج ككة . 

(") انظر: المغني (707/17)» شرح النووي على مسلم /١1(‏ 77١)ء‏ فتح الباري (9/ 207177 
بيان الوهم والايهام (؟/ 42554٠‏ الأطعمة (ص8١١).‏ 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
اس 3 


يكون فيها أحد الودجين» أو هما معًاء فيحصل إنهار الدم وإزهاق الروح» وهذا 
من أهم مقاصد الذكاة؛ لأن الودجين هما مجرى الدم» فقطعهما أو قطع أحدهما 
أبلغ من قطع غيرهما في إنهار الدم؛ لقول رسول الله مَل : «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله فكل ليس السن والظفر)» . 

فالشرط أن يحصل إنهار الدم» فإن حصل باثنين أجزأء والغالب أنه لا يكون 
إلا بقطع الودجين أو أحدهما""' . 

إذا قطع رأسها حلت الذبيحة؛ لأنه حصل إنهار الدم» هذا إذا كانت من 
الأمام» وأما لو حصل القطع من القفاء فموطن نزاع» والأظهر: أنه إن كان 
القطع سريعًا بحيث يمكن أن يقطع الودجين والحلقوم أو المريء قبل موتها فإنها 
تحل» وهذا قول كثير من العلماء» منهم : علي. وعمران بن حصين ووياء وبه 
بالسيف يريد به الذكاة» فإنها تحل» وهو داخل في عموم: «ما أنهر الدم». إلا 
أنه خالف السنة في عدم الأتان +التدفية الكاملة المشتروعة”. 
قَوْلهُ: (ركحل: َنْحْ ما أصَابَهُ سَبُ الرْتِء من مُنْخبقة ومَرِيضةء وأكيلة سَبع. و: مَا 

صِيدَ بشَبكة ؛ أؤ فخ. أؤ: أَنْقَذَهُ من مَهْلَكَة: إِنْ ذَكاةُ وفيه حَيَاةٌ مُسْتَقِرَةُ كتخريكِ 

يِدِهِ أؤ رخله. أؤ طوف عَينه). 


فما أصابه سبب الموت من المذكورات إن أدركه وفيه حياة فذبحه حل» وإن 
لم يكن فيه حياة مستقرة لم يحل . 

الْمُنْخَيقّة: وهي التي تختنق فتموت. 

وَالْمَوْقُودّة: التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدّد. أو بالعصاء أو الحجر حتى 


3 5 


.)١57ص( المسائل والأجوبة لابن تيمية‎ )١( 
071١ /”9/( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )1( 


كتاب الأطعمة ا 
4 


وَالمتَردية : التى تسقط من مكان عال أو بئر فتموت. 
والنّطِيحَة : التي تنطحها أخرى فتموت . 

وأكيلة السَبع : ما بقي مما أكل السبع» وكان أهل الجاهلية يأكلونه. 

ل و م ل ا 
أذرك ذكاتها وقيها هياة مستفر دل العو لقوله تعالى: #خحُرَّمَتَ 
ل سس سر م ير رصمكو لس و رصح وح ل جه 0 دمج وج - ار 
ع لمِينَةٌ والدم وم ارين وم هل لعي الله يف والمتكيفة والموكودة .والمتردية 
وَالقليكة 0 القن لاما م4 المائدة: الآية مع يعني : ]لها أدر كنم ذكاته من 
هذه الآشياء . 

وفي البخاري عن كعب بن مالك وتاقة (أن جارية له كانت ترعى غنمًا بسلع 
فأصيبت:شاة من غتمهاء فأدركتها فلبحتها بحجرء فسئل رسول الله عله فقال: 
«كلوها»). 

وقال ابن عباس "هيا في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض» فأدركها 
فذبحها بحجرء قال: «يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها)”'. 

ويلحق بها ما صِيد بالشبك» أو وقع في فخ, أو أنقذه من مهلكة. كغرق أو 
نارء فهذه إن ماتت قبل أن يذكيها لا يحل أكلهاء وإن ذكاها قبل موتها حلت. 

ولا بُدَ أن تكون الذكاة وفيها حياة مستقرة» وضابط الحياة التي يشترط أن 
يدركها عليها حتى يذبحها: المذهب: أن تحرك يدها أو رجلها أو تطرف بعينها 
كفعل الحيوان الحى. 

قال ابن قدامة: «والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنًا يكون الموت بالذبح 
أسرع منه حلت بالذبح)”" . 
وله (وَمَا قَطِع حُلَقُومُه أؤ أبيتث 

لو قطع حلقوم أو أحشاء حيوان بغير ذكاة وإنما بفعل سبع مثلاء فهو في حكم 


خُشْوَتهُ: فوجُودُ حياته كعَدَّمهًَا). 


0 ا 5 المع مرا 


يليه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الميتة» ولا يعتبر أدركها لو ذبحهاء هذا المذهب. وهذا هو الغالب. 

لكنه ليس على الدوام»ء فلو أدركها وذبحها وسال الدم الذي يصدر من 
المذك + فإنه يعر تذكية له. 

قال في «الشرح الكبير»: وهذا أصح؛ لعموم قوله تعالى: إلا ما دَمَنم» 
ولآن رسول الله كَكِةِ لم يستفصل في حديث جارية كعب فته 

وقال شيخ الإسلام لما ذكر أقوال العلماء في الحياة المستقرة: «والآظهر أنه لا 
يشترط شيء من ذلك» بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من 
المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة» فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك في 
أظهر قولي العلماء»"'" . 

قله (لكن: لَْقَطْعَ الذَابخْ الُومء ْم رقع يَدَهقَلَ قط الرِيء: لَمْيَصرَء إن عاد قم 

الذَّكَاةَ عَلَى القَؤرِ). 

إذا قطع الذابح الحلقوم ولم ينهر الدم» فله حالتان: 

إن عاد وأكمل ذبحها قبل أن تموت وأنهر الدم حلت الذبيحة. 

وإتماتت جل ان يكمل اللو وهر الدم لم ككل واصيصت في سكي اليذة, 
ول (وَمَا عَجَرَ عَنْ ذَنْحِهِ كوَاقع في بثْر أؤ مُتوحش: فذَكَائه بِجَرْجِهِ في أَيٍّ مَحَلّ 

كَانَ). 

فالحيوان المباح أكله لا يخلو ذبحه من حالتين: 

الأولى: أن يكون في قبضتنا وطوع تصرفناء كالجمل والغنم والدجاج 
المقدور عليهاء فيشترط تذكيتها ذكاة شرعية على ما تقدم بأن ينهر دمهاء كما قال 
رسول الله يَةِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». 

الثانية: أن يكون الحيوان خارجًا عن قبضتنا وعن تناول أيدينا ويصعب علينا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (059/5)» الاختيارات (ص18١5).‏ وانظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 
4 


مناله» سواء كان أصله متوحشّاء كالغزلان والقُمْريء أو يكون أصله أليمًا لكن 
عرضت له حالة نفور وإباء» أو وقع في مكان لا نقدر على إخراجه منه حيّا كما لو 


وفع في بئرء فذكاته بجرحه في أي محل كان من جسدهء هذا قول جماهير 
العلماء» ومنهم: الإمام أبو حنيفة » والشافعى» وأحمك. 


كتاب الأطعمة مع ١‏ 


ويدل له: حديث رافع بن خديج قال: «(كنا مع النبي 755 فند بعير فطلبوه 
فأعياهم» فأهوى إليه رجل بسهمء فحبسه اللهء فقال النبي 307: «إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فاصئعوا به هكذا) [متفى عليه)”' . 

وما روي عن الإمام مالك من عدم الاجزاء ع يذكى» فلعله لم يسمع 
حديث رافع كما قاله الامام أحمد. 
وله («الرَابعٌ: قَوْلَ: باشم الل -لا ين بُجِْىٌ غَيْرْها- جل ةيده ا 

ل اي فكوا يدأ 
إد كم بتَاييَىِ مون 9 6 [الأنعام: الآية مالعء وقال: مولا 0 فا 
أنه عَلِنَدِ وَلِنَم يس )4 [الأنعام: الآية 13 . 

والحكمة من مشروعية التسمية: امتثال أمر الله» وشكر الله الذي يسرها 
وذلّلهاء وحتى تطيب بذكرهء وتحصل فيها البركة» وليطرد الشيطان عن الذابح 
والمذبوح . 

لا تخرئ عنقا عقوله؟ الحمد لله أو سبيحاة الله لمجء اللضرصض. فى 
اشتراطهاء ولقوله يلله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده" 00 

فبتعين أن 0 باسم اللهء ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأنه لم ينقل عن 
زسول الله يله خلاف هذا وهو مذهب الحتابلة والشافعية» خلاقًا الحفية 
والمالكة جيك الوا : الغراة بالعيهية + ذكر الله فلو قال الله أعظم. أجزأء 
وهذا فيه نظرء والأقرب الأول» وقد قال رسول الله 46: «من غمل عملا ليس 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص585). 
(؟) رواه البخاري (2)5591 ومسلم )17١(‏ من حديث عائشة ويا . 


عليه أمرنا فهو رداء ولو كان يجزئ غيرها لنقل ولو مرة واحدة. 

(عِنْدَ حَرَكةٍ يِه بالذَّْح): وقت التسمية يكون عند الذبح؛ لأنه هنا يتحقق ذكر 
اسم الله على هذه الذبيحة» والمذهب: أن الأحسن كون التسمية عند حركة يده 
بالذبح» ولو قدَّمها يسيرًا فله ذلك» لكن لو قدم التسمية بزمن طويل لم تجزئ . 
قله (وتجرئ: بير العربئّة ولو أخستهًا). 

هذا المذهب؛ لأن المقصود التسمية» والله لم ي* يشترط لغة دون غيرهاء وإنما 
اشترط الاتيان بالتسمية لا سيما ممن لا يحسن العربية. 
قله (ويْسَنٌ: التكبيز). 

يستحب الاتيان بالتكبير مع التسمية؛ لما ثبت في «الصحيحين» أن 0" الله 
كيد فعله » فعن أنس راق: انيه في أضحية رسول الله مَكِةٍ قال اوسا و ٠‏ وفي 
رواية مسلم قال: «باسم الله والله أكبر»ء وكان ابن عمر وها يقوله'"؟. ولا 
خلاف أن التسمية بدون تكبير تجزئ؛ لعموم الآية والخبر. 
ول (وتشقط التَسْمِيةُ: سَهْرَاء لا: جَفْلا). 

فالتسمية شرط» فإن تركها عمدًا لم تحل ذبيحته» وإن تركها سهرًا حلت» 
وهذا قول جميور العلماء: أبنو سعيقة ؤمالك» وإستحاقء. واحمد في رواية» 
وإليه مال البخاري؛ لقول الله تعالى: «إوَلا تأَكاوأ مما لرَ يدك أسْمْ أله علَنه» 
[الأنعام: الآية 173١‏ . 

ولحديث رافع كيه : (ما أنهر الدم وذكر ١‏ الله عليه فكل». لكن يخرج 
النسيان؛ لقوله تعالى : «ريّنا لا مُوَايِدْمَآ إن شيك أو أخْطكاًا» رفئرة: الآنة حم 
فقال الله: «قد فعلت)”"»: وهو قول له وجاهته. 


. من حديث أنس كزإتة‎ )١9757( رواه البخاري (5075)»: ومسلم‎ )١( 
رواه مالك ز/ا١٠ )0 والبيهقى (؟/ااه: 6 قال صاحب التحجيل (ص0:4): (إسناده‎ 22 


صحيح) . 
(9) رواه مسلم )١51(‏ من حديث ابن عباس وها . 


كتاب الأطعمة كي 
ىك 


القول الثاني: أن التسمية لا تسقط في عمدء ولا سهو؛ للآية والخبرء فجعل 
البنية شرع تخل الأكل: ل ل له لسري والساقط في قوله 
تعالى : «إرينا لا مُوَادِذْمَآ إن سينا أو أخطاا» : الإثم» وأما حل الذبيحة فالأدلة 
صريحة بأنها فسق. وأنها لا تحلء وهذا قول قوي أيضًا تشهد له ظواهر 
النصوص في اشتراط التسمية» وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن حزم» 
وشيخ الإسلام؛ وابن عثيمين”'. 

وفرقوا في سقوط التسمية سهوًا فأسقطوها في الذبح ولم يسقطوها في الصيدء 
ومن العلل -والله أعلم- أن الصيد لا خسارة فيه ويمكن استبداله بغيره» وأما 
الذبح ففيه خسارة مالية. وأيضًا: الذبح وقع في محله بقطع الودجين والحلقوم 
والمريء فتسومح بالنسيان» وأما الذبح فلم يقع في محله في العادة فناسب 
التشديد. وعن الإمام أحمد رواية في التسوية بين الذبح والصيد في العفو 
للنسيان وهذا مذهب الحنفية والمالكية وهو قول قوي لقوله تعالى: «##ريَ لا 
عدم إن اة أخمكأا » [البقرة: الآية ]6 وقد صح عن رسول الله كَكِنْدِ أنه 
قال: «قال الله: قد فعلت) [أخرجه مسلمح. 
وَل (ومن ذَكَرَ مَعَ اشم الله تعالى اشم غَيرِه: لم تِلَّ. 

لو ذكر عليها غير اسم الله لم تحل؛ لقوله تعالى: «إوما أُهِلَّ لير أله بوء» 
[للأئدة: الآية ]؛ أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لآن الله أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عَدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم 
غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات» فإنها حرام 
بالإجماع. ويحرم هذا الفعل؛ لأنه شرك. 


د 


/”5( مجموع الفتاوى‎ »)5١7 /7( انظر: الشرح الكبير مع الإانصاف (777/71), المحلى‎ )١( 
.)١518ص( الأطعمة‎ »)87/١15( 9؛» فتح الباري (4/ 577)» الشرح الممتع‎ 
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الجنين الذي فى بطن الحيوان إذا ذبحت أمهء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يخرج من بطن أمه ميئَاء أو تكون حركته عند خروجه كحركة 
المذبوح. فهو حلال» وتكون ذكاة أمه ذكاة له ويدل له : ا أب و داود عد 
جابر كيه أن رسول الله يَكَئِةٍ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”١‏ 

وعن أبي سعيد تنإ قال: سألت رسول الله عن الجنينء فقال: «كلوه إن 
و وفي لفظ : «يا رسول الله 1 نئحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في 

بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه)() 

قال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله يَةٍ يقولون: (إِذَا 
أَشْعَرٌ الجَنِين فَذَّكاته ذَكاة أمّهه"". وأشعر»ء أي: نَبَتَ شعره. 

وبهذ1 قال أكثر العلماء: الامام مالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وابن 
المنذر. 

قال ابن المنذر : «كان الناس على إباحته» لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالواء 
إلى أن جاء النعمان -يعنى أبا حنيفة- فقال: لا يحل؛ لأن ذكاة نفس لا تكون 
)١(‏ رواه أبو داود (/75857) من حديث جابر 5ه . صححه الحاكم 2)1/١١9(‏ والألباني في الإرواء 

.)1١77/( 
ارك رواه أبو داود 6 2ظ من حديث أبي سعيد كته . عجينيئة الترمذي ركلا وصححه ابن‎ 

الجارود (2)400» وابن حبان (08/854). قال ابن عبد البر في التمهيد 7/510 75) : «وقد روى عن 


النبي كد : «ذكاة الجنين ذكاة أمه) : جابرء وابن عمر» وأبو سعيد» وأبو أيوب بأسانيد حسان) . 
02 رواه عبد الرزاق (8551). 


كتاب الأطعمة 0 و 
كر 

مق 

ه دفسين 5 


الثانية: أن يخرج حيًّا حياة مستقرة يمكن أن يذكى» فلا يباح إلا بتذكيته ؛ 
لآنها نفس حية حياة مستقرة» فلا تكون ذكاة غيرها ذكاة لهاء قال الإمام أحمد: 
الإاحوع حرا فلا يد من ذكاته ؛. لآنه نفس أخرى)7. 
قَوُلهُ: (وَيكرة: الدَبْحُ بآلة كالة. وسَلْحُ لحان أؤ كشو علق قبل زُهُوقٍ تَْسِهٍ 

تَوْجِيهُهُ للقئلةِ عَلَى جَنْبِهِ الأنِسر. والإسْرَاعٌ في الذبْح). 

ذكر هنا آداب الذكاة ما يسن وما يكره منها. 

(وَيكرَه: اذبح بِآلَةِ كالة: أي: قديمة لا تذبح؛ لأن فيه تعذيبًا للحيوان؛ لما 
روى مسلم عن شداد بن أوس فته أن رسول الله ع قال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)”". وإنما تكون الآلة حادة؛ لأنها أسرع في 
إزهاق روحه. 

ولا يحد السكين والحيوان يبصره. وقد روى ابن ان 
ابن عمر قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله ل بِحَدَّ الشَفَارِ وَأَنْ تُوَارَى ء عَنِ الْبََائِ . 

(وسَلْحُ الحَيَوَان, أؤ كشن غُنْقِهِ قَبِلَ زُهُوقٍ نَفْسِه): كلما سم ا 
ومجانبة الإحسان في الذبح. فإذا ذبحه تركه حتى تخرج روحه» قال عمر كتاك: : 
«لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق» ا 


وممن روي عنه كراهة قطع عضو منها قبل خروج الروح : عطاء» وعمرو بن 
دينار» ومالك. والشافعى». وأحمد. قال في «الشرح الكبير»: «ولا نعلم لهم 


.)5097/17( انظر: المغني‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (71/ 07371 . 

(") سبق تخريجه (ص١9١).‏ 

(4) رواه ابن ماجه (117/7”) من حديث ابن عمر وها . فيه ابن لهيعة» ضعيف,. وله شاهد من حديث 
شداد بن أوس ونا 

(5) رواه عبد الرزاق (8515)» والبيهقي .)١9175(‏ 


لخكك 
مخالفًا»”''» بل نصصّ طوائف على أن الكراهة هنا للتحريم». وهو مروي عن الإمام 
أحمكة واختاره شيخ الإسلام. 

(وَسَنَّ: تؤجيهة للقبلة): أ + عند ذبحها؛ لأنها أولى الجهات بالاستقبال» وليس 
ذلك”""» فإن فعل فقد أحسن» وإن لم يفعل جاز وصحت الذكاة. 

(عَلَى جَنْبِهِ الأنِسَر): لأن فيه إراحة للحيوان» لكن إذا شق ذلك على الذابح 
لكونه يذبح بالشمال» فله أن يجعلها على جنبها الأيمن. 

(والإِسْرَاعٌ في الذيح): فيتحمل على السكين بقوة ويسرع في الذبح؛ لما فيه من 
الإحسان والإعجال في إزهاق الروح . 
َوْلهُ: (وَمَا ذبح فعقرق, أؤ: تَرَدى مِنْ عُلقٌ أؤ: وَطِىَ عَليِهِ شَيْء يَقثْله مذْلهُ: لم يَجل). 

لأنه اجتمع حاظر ومبيح؛ كل واحد يصلح أن يكون سببًا للقتل فعْلَبِ جانب 
الحظرء وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

ويشهد له: قول رسول الله َل لعدي بن حاتم : «فإن وقعت في الماء فلا تأكل» 
فإنك لا تدري الماء قتله أو شو 

والرواية الأخرى. وبها قال أكثر الحنابلة: أنها لا تحرم بذلك؛ لأنها إذا 
ذبحت أصبحت في حكم الميتة. 

ويستحب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» وأما الغنم والبقر فمضطجعة 


على شقها الأيسر ؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عمر وِوْها : «أنه أتى على رجل قد 
أناخ راحلته فنحرهاء فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد 6ج)0 . 
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(1) سبق تخريجه (ص0١51).‏ 

() رواه البخاري (0585): ومسلم (1979) من حديث عدي بن حاتم كإلتة . 
(5) رواه البخاري (11/1)» ومسلم (170) من حديث ابن عمر وها . 


هك كك 


كتاب الأطعمة م 1 


بالقبول» كما فعل رسول الله يَلٍْ حين أخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه» ثم قال: 
3 يي ها دده م 1 د ه نمي وديم نرم > هم 
ا(ياسم اللوء الهم تَقَبّل مِنْ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَمِنْ أمّةِ مُحَمَّوِء نْمّ ضْحَّى يوا"" . 


وينهى أن يذبح حيوانًا مباحًا لغير أكله؛ لما فيه من الإسراف وإزهاق الروح 
بلا حاجة؛ وقد قال رسول الله يَِ: ما مِنْ إِنْسَانٍ يفيل عُضصْفُورًا كما قوَْهَا مير 
حَقّهَاء إلا سَأَلَهُ اللَّهُ كك عَنْهَاء َالَّ: وَمَا حَقَهَا؟ قَالَ: يَذْبَحْهَا وََأكُلْهَاء وَلَا يَقْطَمُ 
رَأَسَهَا فَيَطرَحُها)”" . ورواه أحمدء والنسائي» وابن حبان عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه مرفوعًا بلفظ : ١مَنْ‏ َل عُصْفُورًا عبَنَا عَجّ إِلَى اللَِّ يوم الْقِيَامَة يقُولُ : إنَّ 
ُلَانًا َتلَنِي عَبَنَاء وَلمْ يَقتلنِي مَنقَعَة0". 
مسألة: ذبائح أهل الكتاب حلال بالكتاب والسنة والإجماع»؛ كما تقدم 
ا 


والمراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى ومن تديّن بدينهم» وأما من عداهم 
من الكفار من مجوس. ومشركين.» وبوذيبين» ونحوهمء فلا تحل ذبائحهم. 
ولكن يحل سائر طعامهم من دقيق وخضار وطبخ ونحوه. 
مسألة: يشترط لحل ذبائح أهل الكتاب -على الصحيح : أن يذكوها الذكاة 
الشرعية» فيذكروا اسم الله عليها ويُنهروا الدم؛ كما شرط ذلك في المسلم 
فالكتابي مثله . 
مسألة: ذبائح أهل الكتاب لا تخلو من حالات ثلاث: 
الأولى: أن نعلم أنهم ذبحوها على الطريقة الشرعية» فهي حلال بالإجماع. 
الثانية : أن نعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية» كالصعق أو الخنق 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١951( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (5759) من حديث ابن عمرو ويَْههها. وأسانيده لا تخلو من مقال» وعلته صهيب» 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن القطان» وأبو حاتم» والذهبي : «لا يعرف». وصححه 
الحاكم (9/517/4): واين الملقن في البدر المنير (71/5/9) . 

(؟) رواه النسائي (545457) من حديث عمرو بن الشريد»ء عن أبيه. صححه ابن حبان (5895). 


ونحوهاء فالراجح أنها لا تحل إذا عرفنا ذلك» والمراد بقوله تعالى: «إوطعَامٌ 
لَذِنَ ووأ الكتب حِلّ لمي رننندة: لآية هم أي : ما ذبحوه على الصفة المشروعة؛ إذ 
المسلم لو ذكى على غير الصفة المشروعة لم تُبّح ذبيحته؛ فالكتابي من باب 
ادن 

الثالثة : ما جهل حاله من هذه اللحوم. فلا نعلم هل ذكي على الطريقة 
الشرعية أم لا؟ فاختلف العلماء فيه : 

القول الأول: أنه مباح؛ عملا بالآية: وطعام ألدِنَ أوثأ الكتبَ حِلَّ ل425. 
فالأصل فيه الإاباحة إلا ما علم أنهم ذبحوه على غير الوجه الشرعي . 

القول الثاني : أن ما جهلنا حاله لا يجوز ؛ لأن الأصل في الحيوانات التحريم» 
فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإاباحة» 
وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه فتبقى على 
التحريم» وقد اجتمع حاظر ومبيح» فيغلب جانب الحظر في هذا؛ لأن الأصل 
في اللحوم الحرمة إلا بدليل» ويشهد له: ما في «الصحيحين» أن رسول الله كَل 
قال لعدي بن حاتم تَنافتَة : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» 
فإن وجدت معه كليًا آخر فلا تأكل»» فلما اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال 
الكلب المعلم» وحاظر وهو اشتراك كلب آخر معه» منع رسول الله يَكِْةٍ من أكله 
تغليئًا لجانب الحظرء ومثله: قول رسول الله مَلةِ: «إذا أصبته بسهمك فوقع في 
الماء فلا تأكل» . 


الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
سس - 


وقد رجح هذا القول شيخ الإاسلام» وابن القيم» وابن رجب» وابن حجرء 
والنووي» وابن حميدء وغيرهم كثيرء وهو قول أقوى من الذي قبله. 

بقيت مسألة لها علاقة بما سبق» وهي من المسائل التي ثار حولها الجدل في 
زمانناء وهي : حكم الذبائح المستوردة من الخارج : 

سواء كانت طيورًا أو غنمًا أو بقرًا أو نحوهاء وقد خرج في هذا الموضوع 
دراسات مطولة» وخلاصة المسألة: أن اللحوم المستوردة لا تخلو من حالات 


الأولى: أن يغلب على ظنك أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية» فتحل» 
ويكفي إخبارهم بذلك مع عدم قيام التهمة الظاهرة. 

الثانية: أن يغلب على ظنك أنها ذبحت على غير الطريقة الإاسلامية» كأن 
يكون الذابح وثنيًا أو دهريّاء أو تذبح بالصعقء أو الخنق, أو الرمي» فلا تحل 
ويحرم أكلها. 

الثالثة : أن يقوم عندك الشك فيهاء فلا تعلم ذلك؛ لوجود خفاء فيهاء فالأولى 
تركها وعدم أكلها حتى يغلب على ظنك أنها ذكيت على وَفْقَ الشريعة» وفي 
«الصحيحين) أن رسول الله يَثْةٍ قال: إن الحلال بِيّن وإن الحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات»”''. وقول رسول الله يَلهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”"'. 
وهذا يقوّي جانب المنع في مثل هذه اللحوم» إلا ما غلب على الظن أنه ذكي 
ذكاة شرعية»ء وإلا فعلى أقل تقدير: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه)ء وبهذا أفتت اللجنة الدائمة» وغيرهم. 

ويكفي أن يخبرنا مسلم ثقة أنه على وفق الشريعة» مثل: الجهة الموكلة من 
قبل ولي الأمرء أو كتابي مشرف عليها ولم يقم عندنا ما يكذب دعواه. 

قال شيخنا ابن عثيمين: «الذي نراه أن اللحوم المستوردة حلال؛ لأن مجلس 
هيئة كبار العلماء أتى بوكلاء الوزارة -وزارة التجارة- وناقشهم في الموضوع, 
وقالوا: إن الذي يرد إلى المملكة مَرَاقب ولا إشكال فيه» وهذا هو الظن أنه لن 
يرد إلى هذه البلاد إلا ما كان حلالاء فنرى أنه ليس فيه شيء» لكن إذا قال 
إنسان: إن عنده شبهة في هذا اللحم فليدع ما فيه شبهة عنده ليستريح)”" . 


(1) روا الببخاري (67)+ ومسلم (1555) من حديث النعمان بن بشير 85 

(؟) رواه النسائي )01/١1(‏ من حديث الحسن بن علي يفيه . صححه الترمذي »)595١148(‏ وابن حبان 
(77), والحاكم »)5١79(‏ والألباني في الإرواء (؟١).‏ 

() لقاء الباب المفتوح (58/ .)١5‏ 


كتاب الصيد 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقذه للكلام على أحكام الصيد» وشروطه» وأنواعه. 


الصيد يطلق: على اقتناص حيوان مأكول حلال متوحش غير مقدور عليه. 

والأصل في الصيد الحل؛ لقوله تعالى: «إوَإدًا حَلَلَمٌ كأصطامواأ)» رناثسة: الآيد ع 
5 4 ' 4 5 مركا سرع ع سي ع لس م م - 0 0 0-002 4 
وقولهة ل 51 عبد الت ولاه نذا 0 ولشَكَارةَ تفز 6ك مه أن ما 


3 
وم روى 5 0 
8 م حرما» رالمائدة: الآية 35 . 


وفي «الصحي لصحيحين» عن أبي ثعلبة الخشني تناققة قال : أتيت رسول الله يلل 
فقلت: يا رسول اللهء إنا بأرض صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلمء 
وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم» فأخبرني ماذا يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت 
أنكم بأرض صيد» فما صِدّت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت 
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم 
فأدركت ذكاته فكل)”'' . 

وقد أجمع العلماء على إباحة الاصطياد والأكل منه. 
قله (تباخ: لِقَاصِدِه. وَيُكرَ: لَهوَا. 

فالصيد بوإة كان فى الأصل صدلولة زلا انفد ينيدي سر شكير كد : 

(يتاح: لِقَاصِدِه): إن كان قصده الانتفاع من لحمه بالأكل» أو أراد أن يبيعه 
وينتمع بثمنه . 


. من حديث أبي ثعلبة الخشني كله‎ )١970( رواه البخاري (551/8)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الصيد 0 ا 


(وَيُكْرَةُ: لَهْوَا): إذا كان القصد منه التلهي واللعب به؛ لأنه يشغل عما هو أنفع 
منه من الأعمال الدينية والدنيوية» ولأبي داود والترمذي -وقال: حسن غريب- 
عن ابن عباس وها أن رسول الله كَِةٍ قال: «من اتبع الصيد غفل)"'" . 
تعالى : ووم عي 1 عيذ أل ما 4ق 4 [الأئدة: الآية 55]» وقوله تعالى : ييا 


ل 0 <ن ه ص ساء سا 1 جره 


لذبن #امنوا لا تدلو اعد أي حي الائدة: الآية ةع . 

وكذا إذا ترتب عليه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم. 
َل (وَهْو: أفْصَلُ مأكول). 

فالصيد من المآكل المباحة والطيبات التي لا شبهة في أكلهاء وقد أكله 
رسول الله يَلِةِ والصحابة؛ لأنه من الاكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه» وهو 
من عمل يده وفي «صحيح البخاري» أن رسول الله يَكِْةٍ قال: «ما أكل أحدّ طعامًا 
نط خيزاكن ارباكل مع عل ينوه ران ني اللدذاود كان ياكل مو عمل يلد" 
قَولَهُ: (فَمَنْ أذرَك صَيْدًا مَجْرُوحًاء مُتَحرٌكا فَوْقَ حرَكةٍ مَذبُوح وَانّسَعَ الوَقَتُ لتَذْ كبيه: 

َم ييخ إلا بهَا. وَإِنْ لم يَنّسِعْ, بل مَاتَ في الحال: حَلَّ بأزبعة شوُوطِ). 

من أصاب صيدَاء فلا يخلو من حالتين : 

0 أن يدركه ويمسكه وهو قوي متحرك فوق حركة مذبوح وفيه حياة 

تسع الوقت لتذكيته» فلا يحل إلا بتذكيته» فلو تركه في هذه الحال ينزف حتى 

مات» أو توانى في تذكيته مع وجود القدرة واتساع الوقت حتى مات لم يحل 
ويصبح ميتة» كما قال مَلَِةٍ لأبي ثعلبة الخشني تناقتة : «وَمَا صِدْتَ ِكَلْبِك غَبْرِ 


جم 


مُعَلم َأَدرَكتَ دَكَانَهُ فكل). 


الثانية : أن يدركه قد مات أو يتخبط ولكنه في حكم الميت» فيباح له أكله من 


)١(‏ رواه أبو داود (2)5869 والترمذي )75١57(‏ من حديث ابن عباس وكا . قال الترمذي: ااحسن 


غريب)». وصححه الألباني في صحيح الجامع (5؟١1).‏ 
(؟) رواه البخاري فاه من حديث المقدام تاق 
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غير تذكية» ولكن لا بد من مراعاة عدد من الشروط لا يصح الصيد إلا بهاء 
وهي : 
وله (أحدُمًا: كَوْنُ الصَّائِدٍ ألا للذَّكَاةٍ حَالَ إرْسَالٍ الآلة. 

بأن يكون المرسل ممن تحل ذكاته» وهو من توفر فيه شرطان: العقل 
والدين» وهو المسلم أو الكتابي» فإن كان ممن لا تحل ذكاته كالمجوسي أو 
المجنون لم يحل صيده.ء إلا في مسألة وهي أن يكون الصيد لا تشترط له الذكاة» 
كصيك الحر + كلى أن عحوسًا أن هدر تااضاد سنكا كانه خلال أن التعاة ذا 
تشترط لهاء وفي «المسند) عن ابن عمر وها عن رسول الله يَلِْةٍ أنه قال: «أحلت 
لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان: فالجراد والحوت)”'. 


و 


و نمه عد داه 00 ع ب ا ا الم 6 


إذا رمى صيدًا وجرحه فإن أمكنه تناوله» لزمه أن يذكيه كما تقدم» ولا يحل له 
أن يقتله برميه ثانية؛ لامكان تذكيته بيده. 

وأما إذا رماه ولم يثبته بأن طار وهرب منهء أو لم يكن مقدورًا عليه. كأن 
يتعلق في مكان عالٍ» أو يسقط في مكان بعيد» فله أن يرميه ثانية ويقتله. 

فتلخص عندنا أن ما ذكره المؤلف له حالتان: 

الأولى: أن يجرح الصيد ويمكنه تناوله وإمساكه حيّاء فلا يحل إلا بتذكيته. 

الثانية : ألا يمكنه إمساكه لكونه غير مقدور عليه» فله رميه وقتله» ويحل 
يذلل 

مسألة: البندق الذي يُصاد به نوعان: 

الأول: أن يصيد ويقتل بثقله ولا يجرح» كبندق الطين بيبس ويصيد بهء فهذا 
قتل الصيد بغير جرح فلا يحل ويصبح وقيدًا. 

وإن جرحه وأسال منه الدم حل» ويدل له: ما في «الصحيحين» عن عدي بن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5590). 


هك 


ام اله قال: سألت رسول الله يَكِنَةِ عن المعراض؟ فقال : «إِذًا أَصَابَ بِحَدَهٍ 
َكُلُء وَإِذَا آَصَابَ بِعَرْضِهٍ فَقَتَلَ كَإِنَهُ وَقِيذٌ َلَا تَأكل)”"2. والوقيذ: المقتول بغير 
006 والحوكر 5ه المقتولة بالعصا””؟ . 
الثاني : بندق الوٌّصاصء» وقد اختلف العلماء فيه أول ما ظهرء * ثم استقرت 
الفتوى على إلحاقه بالمحددات؛ لأنه يشق مثل المحدداتء بل هو أبلغ وأقوى 
من كل محددء فيحل بها الصيد. وقد كان فيما مضى رصاص البنادق غير 
محددة» فقد تقتل بثقلها لا بحدها ولا تجرح» وأما اليوم فأصبحت محددة تخرق 
وتجرح» فتحل بذلك» ونقل بعضهم انعقاد لح بعد على حلها . 
قَوُلَهُ: (الثَاني: الآلهُ. وَهيَ َوْعَانٍ : ما لَهُحَدٌ يجرَح كَسَيِفٍ وسكين» وسَهُم. الثّاني: 
جَارِحَة مُعَلَّمَةُ كَكُنْب غَْرِ أسْوّدَ وفَهْدِ وبا وصَفْرٍ وعُقَابء وشَاهِين). 
فيشترط لحل الصيد: صلاحية الآلة للصيدء وهي نوعان: 
(الأول: مَا لَهُ حَدَ يَجْرَحُ2 " كَسَيِفٍ» ويكين» وسَهْم): وما جرى مجراهاء كرصاص 
البنادق المحددة مما يجرح بحده كرصاص البنادق المعروفة اليوم» وهي محددة 
كالسهام تنفذ بحدها. 


(التّانى: جَارحَةٌ كلم ككلْب 0 أَسْوَد وَفَهْدِ وبا وصَقَر وعُقَاب, وشّاهين): 
ويشترط أن تكون معلمة بنص الكتاب والسنة» فإذا لم تكن معلمة فلا يحل 
الصيد بهاء وهذا الشرط لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: «وَمَا عَلَّمَثُم ين للوَارج 
مَكلبِين 6 [المائدة: الأية 4] ؟ أي : أحل لكم ما اصطد تموه بالجوارحء زهي من الكللاب 
والفهود والصقور وأقناه ذلك. كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 
والأئمة. 

(ككلب غير أَسْوَةَ): فكل كلب معلم يحل صيده من أي لون وأي نوع إلا 
الكلب الأسودء فلا يصح الصيد به؛ لأنه جاء الأمر بقتلهء وقال كَلةِ: (إنه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص555). 


فك انظر : شرح النووي على مسلم /١(‏ 078 . 
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شيطان)17) . وقال الإمام أحمد: (لا أعلم أحدًا من السلف يرخص فيه) . 

(وفَهْدِء وبَانِ وصَفْرِء وعُقَابء وشَاهِين): فيدخل في الجوارح: ما يصيد بنابه» 
كالكلب والفهد. والجوارح من لحري كالبازي وبمار 
قَوْلهُ: (فتَغْلِيمُ الكلب وَالفَهْدٍ بِثَلاثَِ أُور: أن متسل إذا 97 ويَنْرَجِرَ إِذَا رْجِرَ. 

وَإِذَا أفْسَكَ َم ل 

يشترط في الجوارح من طير وسباع: أن تكون معلمة بنص القرآن والسنةء 
فإذا لم تكن معلمة فلا يحل صيدهاء وهذا الشرط لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: 
ووم عَلَنّرِ ين لَفْوَارج مَكَلِينَ 4 [انائدة: الآية ؛] . 

(فتغلِيم الكلب والقَهْدٍ بعلا أفور. 

ِأَنْ يَسْتَوْسِلَ إذَا 5 رهد جاقاق الكنمة الاريعة: 

(ويئْرَجِرَ إِذا زُجِرَ): فإذا انطلق ثم زجره ليقف وقفء, وإذا انطلق فزجره ليسرع 

(وَإِذَا أمْسَكَ لَمْ يَأكلُ): من الصيدء وإذا أكل منه الكلب فلا يحل ما صاده في 
قول جمهور العلماء؛ لقوله تلد لعدي تَنائت: : «فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
كوخ إنما اسك على نفس , ْ 

قال ابن قدامة: «ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب» فإنه الذي 
يجيب صاحبه إذا دعاه» وينزجر إذا زجره» والفهد لا يكاد يجيب داعيّاء وإن عد 
متعلمًا فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة, أو بما يعده أهل العرف 
ىا 
وله (وتَغلِيم الطير بأَمرَْن: أن يَسْتَْسِلَ ! إِذا أَزسِلَ. . ويَرْجع إِذَا دُعِي). 

فتعليم الطير ذي المخلب. كالبازي والصقر والعقاب والشاهين يكون بأمرين : 
(1) رواه مسلم )91١(‏ من حديث أبي ذر كزالقة . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص595). 
() الشرح الكبير مع الإنصاف (7/51 057957 . 


كتاب الصيد 6. هب 


(بأَنْ يَسْتَرسِلَ إِذَا أَزْسِلَ). 

لعموم حديث عدي تَنإفتة : «إذا أرسلت كلبك...) 

(ويَرْجع إِذَا ذُعِي): ولا يشترط عدم أكله منه على الصحيح» هذا قول جمهور 
العلماء . 

فإن أكل منهء فلا مانع من أكلهء وليس كالكلب في ذلك» وعليه عامة 
الصحابة» وجمهور العلماء: أن البزاة يجوز أكل ما صادت وإن أكلت؛ لأن 
الجوارح من الطير تعلم بالأكل» ويتعذر تعليمها بترك الأكل بخلاف الكلب 
والفهد. 

ويدل له: ما رواه البيهقي عن ابن عباس ها قال: «إذا أكل الكلب فلا تأكل 
الصيد. وإن أكل الصقر فكل)”''. 

وأما الحديث الذي رواه مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عدي كلق أن 
رسول الله مَْةٍ قال: «فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل)”"'. فإسناده ضعيف؛ 
فمجالد بن سعيد ضعيف,. والرواية الصحيحة تخالفه. 

ولا يصح قياس الطير على السباع؛ لما بينهما من الفرق». وعلى هذا كل ما 
أمكن تعليمه والاصطياد به من جوارح الطير حل صيدها على ما ذكرناء وإلى حل 
ما صاده الطير ولو أكل منه ذهب جمهور العلماءء ونقل ابن قدامة إجماع 
الصيداءة علي 
قل (ويشْتََط: أن يَجْرَحَ الصّيد» فَلَوْقتَلهُ بصَدْمء أؤ حَنقِ» لم ييخ). 

لأن الله حرم الموقوذة» وهذا مثلهاء ولعموم قول رسول الله بَكِْةِ: «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل»). وهذا قول جمهور العلماء. 


.)09/8/9( والبيهقي معلقًا‎ »)851١5( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
.)5861١( (؟) رواه أبو داود‎ 
. 07910 /51( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )9( 
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قَوْلهُ: (الثَالْتُ: قَضْدُ الفغل. وَهُوَ: أنْ يُرْسِلَ الآلَهَ ِقَضْدٍ الصَّئِدٍ الاضض وازكليه ا 
ِقَضْدٍ الصّيِدٍ. أو: لقَصْدِهِ وَلَم يَرَهُ. أو: | سْتَرْسَلَ الجارخ بتَفْسِهِ فَقَكَلَ صَيدَا: َم 


فيشترط أن يرسل الآلة قاصدًا الصيدء أما لو أرسلها عابئًا ولا ا ولا 
يعلمه, ٠»‏ فصاد لم يحل صيده؛ لأنه لم يقصد صيدًا؛ لأن القصد لا يت يتحقق لما لا 
يعلمه؛ لأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح» هذا قول ربيعة» ومالك» 
والشافعي. وأحمدء وأبي ثورء وأبي حنيفة؛ لعموم قول رسول الله كَلِةِ: «إذا 
أرسلت كلبك وسميت فكل»., ولكن هناك تنبيهات : 

الأول: إذا انطلق الكلب من نفسه لكونه رأى الصيدء فإن سمى وزجره صاحبه 
ليسرع فزاد عَدُوه بعد زجره؛ فذهب الجمهور أنه يحل إذا زاد عَدُوهِ بعد زجره. 

الثاني: إذا أرسل الكلب إلى صيد فصاد غيرهء ومثله: لو أطلق البندقية 
فصادت غير ما أراد أو صادته وصادت غيره حلا جميعًا؛ لأنه أرسل آلة الصيد 
على صيد». فحل ما صادهء ولأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون 
واحد. فسقط اعتباره. 


وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء والدليل: عموم قوله تعالى: 
«ككلوأ مآ أمْسَكنَ عَلتم4 [الائدة: الآبه +]» وقوله كهِ: «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَّك وَذَكَوْت اسْمَ 
اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ هما أَمْسَكَ عَلَيْك) . وقوله يَلِةِ: «كُل مَا رَدّتْ عَلَيْك قَوْسّك70" . 

الثالث: إن رأى سوادًاء أو سمع حِسَّاء فله حالات: 

الأولى: أن يظنه آدميّاء أو بهيمة» أو حجرّاء فيرميه فيقتله» فإذا هو صيد»؛ 
فإنه لا يُباح» وهذا مذهب الحنابلة والمالكية؛ لأنه لم يقصد الصيدء فلم يبح 

الثانية : أن يظنه صيدًا فيقتله. فيحل؛ لأنه ظن وجود الصيد» وصحة القصد 
تنبني على غلبة الظن. 


)١(‏ رواه أبو داود (7855) من حديث أبى ثعلبة الخش: كاه 


هكد 


الثالثة: أن يشك هل هو صيد أم لا؟ أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد»ء فلا 
600 
د 


فائدة: إذا وضع شبكة أو حبلًا فقتلت الصيدء فلا يحل أكله؛ لأنه قتله بما 
ليس له حد. 

قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلانًا إلا عن الحسن أنه يباح ما قتله الحبل إذا 
سمّى» فدخل فيه وجرحه. وهذا قول شاذ يخالف عوامٌ أهل العلم)”"' . 
قله (الرَابع: قَؤْل: باشم الله عِندَ إِْسَالٍ جَارِجهء أو رَمِي سِلاجه. ولا تَسقط هُتا 

سَهُوَا). 

فيشترط لحل الصيد أن يسمى عند إرسال سهمه أو جارحه» فإذا لم يسم لم 
تحل؛ لقوله تعالى: «إولَا كلو يا كر بدٍّ سم أله عَلَتوِيه [الأنعام: الآية كمع 
وقوله: «افَكلوأ ًا كر أسَمْ أل عَلَنهِ؟ه [الأنقام: الآية +011 وقوله كه : «إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل»)؛ وفي حديث آخر: «قلت: يا رسول الله 
أرسل كلبى فأجد معه كلبًا آخرء قال: لا تأكل. فإنك إنما سميت على كلبك ولم 
تسم على الآخر). وفي حديث أبي ثعلبة َل : «وما صدت بقوسك وذكرت اسم 
الله عليه فكل ...». 

وتكون التسمية عند إرسال الجارحة أو رهى السلاح . 

(ولا تَسْقْطُ هُنَا سَهْوَا): لو نسى التسمية على الصيدء فالمذهب: أنها لا تحل» 
ولا تسقط التسمية في الصيد سهرًا ولا عمدّاء واختاره شيخ الاسلام؛ للعمومات 
في اشتراط التسمية لحل الصيدء فلا يُعرّحٌ على ما خالفهاء وأما قوله: «عفي عن 
أمتي..2. فهذا عام وتلك خاصة فتخص منه. 

وحمل على نفي الاثم» لا حل الصيد لتخلف شرط . 

القول الثاني : أنها تحل» وهذا مذهب الجمهورء وبه قال مالك» وأبو 


.)401 /917( انظر: المغني (117/ 71754)» الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
المغني (18/ ؟587).‎ )0( 
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حنيفة » وإسحاق. وأحمد فى رواية» وكثير من السلف. منهم : عطاءء وطاوس » 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد» 
وربيعة» واختارته اللجنة الدائمة؛ لعموم قوله يَكْةِ: «عفي عن أمتي الخطأ 
والضنيان)”'*..وروئ البيهقي عن ا بن عباس ويا قال : «من ذبح فنسي أن يسمي» 
فليذكر اسم الله عليه وليأكل» ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة وا 
وأما قوله تعالى: مولا َأحكُْلُوا ءا يدر أسْم الله عَلْنهِ وَإِنَمُ يِسق )4 [الأنام: الآية 
١‏ محمول على ما تركت التسمية عليه عمدًا؛ بدليل قوله: ونم [ ليِدقٌّ)4. 
والأكل .هما “تيت اللسمية عليه ليبن ينسق بن 
قَوْلَهُ: (وَمَا رُمى ين صَبٍْ : َف في مَاءِ. أ : تَرَدذى مِنْ عُلوٌ. أؤ: وَعِّ عَلئِهِ شيْءٌ -وكل 
من ذَلِكَ يَفْلُ مثلة-: ع يتجل». 
جبل يقتل مثله فمات» فروايتان فى المذهب: 
الوا اللا اي بر 
باح رن لامجلل بال ارت لخر ل ل فهذا 
نص في المسألة» وقالوا: اجتمع حاظر ومبيح» فيغْلّبِ جانب الحظر. 
والثانية : التفصيل . إن كانت جراحه لا تقتل عادة» فلا يحل بعد سقوطه في 
الماء وموته فيه؛ لأن الذي قتله الماء غاليّاء وأما إن كانت جراحه قاتلة فيحل ولو 
وقع في الماء؛ لأنه في حكم الميت» فلا يؤثر فيه ما أصابه» وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» ومالكء. وأبي حنيفة» ورواية عن أحمدء وهذا القول قوي؛ لأن 
الرسول كَلةِ علل بقوله: «فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك». وهنا غلب على 
ظنه أن سهمه قتله . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص757). 
(؟) رواه الب لبيهقي (18849). وإسئاده صحيح . انظر : التحجيل (ص١066).‏ 
(9) انظر: المغني (1/ مه )ل الشرح الكبير مع الإنصاف ىا ١‏ ة). 


هده 2 


فإذا وقع في الماء على وجه لا يقتله» كأن يكون رأسه خارج الماء» أو يكون 
من طير الماء الذي لا يقتله الماء» أو كان التردّي لا يقخل مثل ذلك الحيوان» فهذا 
لا خلاف فى إباحته. كما قاله ابن قدامة؛ لأن رسول الله تك قال: «فإن وجدته 


غريقًا فلا تأكله)”' : يقتضي غر قه جميعه . 
ويبقى ما كان جرحه موحيًا بأنه يقتل عادة ووقع في ماء يقتل مثلهء هل يحل أم 
لا؟ كلا القولين له وجاهة» وإن احتاط لنفسه في هذاء فهو أَؤْلىء والله أعلم”” . 
قولهُ: (ومثله: لَوْ رَمَاهُ بمُحَدَّدٍ فيه سَمٌ). 
فإنه لا يحل؛ لأنه لا يدري ما الذي قتله السم أم السهم. ويحتمل أنه أعان 
السم على قتلهء فغلّبوا جانب الحظر. 
قله (وإن رَمَاه بالَوَا أؤ عَلَى سَجَرةء أ حَائْطء فسَقَط مينا: حَلّ). 
لأنه مات بالرمي» ووقوعه في الأرض لا بُدَّ منه» ولم ينقل عن النبي كلل 
النهي عنه مع عموم البلوى به في الصيدء هذا مذهب الجمهور» ومنهم : الا مام 
أحمد» والشافعي» وأبو حنيفة . 
مسألة: إذا أرسل كلبه على صيدء ثم وجد الصيد ميئّاء ووجد مع كلبه كلبًا 
آخرء فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يكون الكلب كليًا له آخر وهو كلب صيد قد أرسله» فله أن يأكل 
منةه . 
الثانية: ألا يعرف الكلب. أو يكون غير كلبه» فإنه لا يجوز له الأكل؛ لقوله 
يَةِ: «وإذا وجدت مع كلبك كليًا آخر فلا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك ولم 
تسم على الآخرا. 
مسألة: إذا أرسل الكلب أو السهم على صيد ثم غاب الصيد» فوجده بعد 
مدةء فإن لم يجد إلا أثر سهمه فإنه حلال لهء وإن رأى أثر سهمه وسهم غيره. 


. من حديث عدي ماه‎ )١959( رواه مسلم‎ )١( 
. 080/7 /917( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
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2 هم 


فإنه لا يحل. كما قال رسول الله #ةٍ لعدي يِف : «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم 
اللهء فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت». 
مسألة: الدم الخارج من الحيوان بعد صيده له حالتان: 

الأولى: أن يكون كثيرّاء فيجب غسله؛ لأنه كالدم المسفوح» وهذا نجس 
بنص القرآن. 

النانية: أن يكون قلية» فالآظير آنه لآ يجب غسله 4 لآنه وإن كان تجا إلا أنه 
يعفى عن يسيره ممن يكثر تلبّسه به ويشق تحرزه منهء كما اختاره شيخ 
الإسلام”'" . 

والدماء من حيث النجاسة وعدمها تنقسم إلى أقسام : 

الأول: الدم المسفوح عند الذبح» هذا نجس بنص القرآن» ولكن يُعفى عن 
رةه إذا أضاضة الات 

الثاني : الدم الخارج من الحيوان حال صيده» هذا نفس الذي قبله في الحكم 
على الصحيح . 

الثالث: دم ما لا يسيل دمه؛؟ كدم 000 
طاهرء فلو تلرّث النَّوب بشيء من ذلك» فلا يجب غسله. 

الرابع: الدّم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتهاء كالدّم الذي يكون في 
العُروق» والقلب» والطّحالء والكبدء فهذا طاهر سواء كان قليلاء أم كثيرًا. 

الخامس : الدم الخارج من حيوان البحرء طاهر. 

السادس : ما تولّد من الدم. كالصديد الخارج من الدمامل» هذا ما تولد عن 
نجس فهو نجس» مثل: ما يخرج من الدمامل التي في الذّبر أو القَبّلء وما تولد 
من طاهرء كالجروح في سائر البدن فطاهرة. 


السابع : الدم الخارج من فرج الإنسان واد أو امرأة. هذا نجس ولو كان 


. )71/0( انظر: الاختيارات الفقهية (ص54").: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتاب الصيد 01 


يسيرّاء كدم الحيض والنفاس . 

الثامن: الدم الخارج من بقية البدن غير الفرج فيه خلاف» والأقرب أنه طاهر 
الع ار 

فائدة: وإن رمى صيدًا فأصابهء وبقي على امتناعه حتى دخل دار إنسان 
فأخذهء فهو لمن أخذه؛ لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعّاء فملكه الثاني بأخذه. 

ولو رمى طائرًا على شجرة في دار قوم. فطرحه في دارهم فأخذوه. فهو 
للرامي دونهم؛ لأنه ملكه بإزالة امتناعه”" . 

فائدة: حالات الصيد إذا تعلق بشبكته هل يملكه أم لا؟ 

ذكر ابن قدامة أن الحنابلة جعلوه أقسامًا”" : 

الأول: أن يتعلق الصيد في شَرَك إنسان أو شبكته فتمسكه وتثبته» فإنه يملكه؛ 
لأنه أثبته بآلتهء فإن أخذه أحد لزمه رده عليه؛ لأن آلته أثيتته» فأشبه ما لو أثبته 
بسهمه . 

الثاني: آلا تمسكه الشبكة» بل ينفلت منها في الحال» أو بعد حين» فإنه لا 
يملكه؛ لأنه لم يثبته . 

الثالث: أن يأخل الصيد الشبكة وينفلت بها فيصيده إنسان آخر فيملكه الآخر 
ويَرْدٌ الشبكة على صاحبها. 

الرابع : أن يمشي بالشبكة على وجهٍ لا يقدر على الامتناع ممن يمسكه. فهو 
لصاحب الشبكة؛ لأنها أزالت امتناعه. 

الخامس: أن يمسكه الصائدء وتثبت يده عليه» ثم ينفلت منهء فإنه لا يزول 
ملكه عنه؛ لآنه امتنع منه بعد ثبوت ملكهء فلم يزل ملكه عنه. كما لو شردت 


.)579/١( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
. )181/١117( انظر: المغني‎ )0( 
.)181//١11( انظر: المغني‎ )9( 


عوك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فرسه» أى نَل بعيره. 

السادس: أن يصيد صيدًاء فيجد عليه علامة» مثل: أن يجد في عنقه قلادة 
أو في أذنه قُرْطَاء فإنه لا يملكه؛ لأن الذي اصطاده ملكهء فلا يزول ملكه 
بالانفلات» وكذلك إن وجد طائرًا مقصوص الجناح . 

مسألة: حكم الصيد في الليل: 

قد جاء فيه حديث عن رسول الله بَةٍ قال: «لا تطرقوا الطير في أوكارهاء فإن 
الليل أمان لهام زرو الشرني في الكبيم37*+ :وستده ضعيف؟ لآن. فيه عقمان بن 
عبد الرحمن القرشي».متروك””. 

وروى أبو داود عن أم كرز '«َْينَا أن رسول الله بَكةٍ قال: «أقروا الطير على 
وَكُنَانَهًا0 27 . 

ونُّقل عن الإمام أحمد فيه روايتان: الأولى: الكراهة؛ لهذه الأحاديث» 
زالعانية الجواة, 

والأقرب: الجواز بلا كراهة» وهو رواية عن الإمام أحمدء وقال يزيد بن 
هارون: لا أعلم أحدًا كره صيد الليل»» وقال يحيى بن سعيد: «ليس به بأس». 

لكن عليه أن يبتعد عن أذية الناس في الليل» وأن يتنبه لنفسه لثلا يلحقه أذى . 

قال أحمد: لا بأس بصيد الليل. 

فقيل له: قول النبي #َثْةِ: «أقروا الطير على وَكُنَاتِهَاا . 

فقال: هذا كان أحدكم يريد الأمرء فيثير الطير حتى يتفاءل» إن كان عن يمينه 
قال كذاء وإن جاء عن يساره قال كذاء فقال النبي د : «أقروا الطير على 
وَكَنَاتِهًا) . 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ”/ ١71‏ (75847) من حديث فاطمة بنت الحسين» عن أبيها مرفوعًا. 
(؟) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي .)7"١/5(‏ 


(9) رواه أبو داود (7875) من حديث أم كرز 'ينا. صححه ابن حبان (5175)» والحاكم 
(255). وضعّفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (0855). 


كتاب الصيد م ا 
ىك 


وروي له عن ابن عباس '«'هّها أن النبي مَك قال: «لا تطرقوا الطير في أوكارها؛ 
فإن الليل لها أمان» . 

فقال: هذا ليس بشيء. يرويه فرات بن السائب». وليس بشيء» ورواه عنه 
خالضن ال شمر ولا أعري. 

وقال ابن باز في صيد الليل: لا بأس يجوز لا نعلم فيه بأسًّا في الليل 
والنهار”" . 

وأما حديث فاطمة بنت الحسين» فضعيف لا تقوم به الحجة. 

وأما حديث أم كرز وَقْبتاء فالأقرب أن المراد: النهي عن التطير المنتشر عند 
أهل الجاهلية» كما ذهب إليه الشافعي» وقيل: أقروها على بيضها التي 
احتضنتهاء كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام. 


د 


.)707/4/17( انظر: المغني‎ )١( 


هم بحوث نادرة (ص/اه0 0 


كتاب الأيمان 


يكو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقده للكلام على اليمين وأحكامهاء ما يحل منها وما يحرم» وكفارتهاء وغير 
ذلك من الأحكام. 

وتعريف اليمين لغةّ: الحلف والقسم. 

واصطلاحًا: توكيد الحكم المحلوف عليه باسم الله أو صفة من صفاته على 
وجه مخصوصء. كقوله: والله لأفعلن. 

وقد أجمعت الآمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. 

والأصل في مشروعيتها وثبوت أحكامها : 

الكتاب : كقوله تعالى : «إولا لَنقَضُوأ الْأَيَمَنَ بَعَدَ تكيدهَا؟ (التحل: الآية 11]. 


والسنة: ومنها: ما في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر وَكّيّاء عن رسول الله 
: «أَهُ دوك عُمَرَ في رَحْبٍ وَعْمَرُ تفة ِف بأببو»كَنداهُمْ َسُولُ الله ل : ألا 
إِنَّ اللّهَ كد يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ كَمَنْ كَانَ حَالِنًا مَلمَحْيِف باللّهِ أو 
ل 

والأصل في اليمين الإاباحة» كما هو مذهب أكثر العلماء» وقد كان النبي كَلِلٍ 
يحلف» وربما كرر اليمين الواحدة ثلانّاء ولو كان مكرومًا لم يُقُدم عليه ولكان 
أبعد الناس عنهء» وقد حلف رسول الله يَكِْةِ في أكثر من ثمانين موضعًا. 


وقد يقترن بها ما يجعلها واجبة أو محرمة. 


)١(‏ رواه البخاري »)51١8(‏ ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن عمر وها 


كتاب الأيمان 00 ف 
كر 


فتكون واجبة: إذا توقف عليها أمر واجبء. كإبطال باطل أو إحقاق حقٌ. 

وتكون محرمة: إذا كانت يميئًا غموسّاء أو يريد بها إبطال حق أو إحقاق 
باطل . 

والمشروع للمسلم حفظ يمينه؛ وعدم الاكثار منها؛ لقوله تعالى: «إوَأَحْمَظواً 
متك رالمائدة: الآية 44] . 
قوُلُهُ (لا تَنْعَة َنعقِدُ اليمينُ: إلا : باللّهِ تعالَى. أو: اشم مِنْ أَسْمَائِه. أؤْ: صفةٍ مِنْ صقاتِه 

كعرَّة الله وَقُدُوْتِه: وأَمَائَته). 

بين هنا عددًا من المسائل : 

زلا تعفد البميئ: إلا باللد تعالي): الوائجب على من :حلف أن يحلف بالله» 
كقوله: واللهء وباللهء وتالله» وأما الحلف بغيره فلا يجوزء ولا ينعقد.ء وهذا 
مذهب أكثر العلماء» ويدل له: حديث ابن عمر وها أن رسول الله مَكِةٍ قال: «ألا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت» امنفق 
عليه]. 


وحديث بريدة كزافقة 2: أن رسول الله د قال : «من حلف بالأمانة فليس منا) زرواه 


5 1 
ابو داود» صححه ابن ميا 7 0 


والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى: أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى» فلا يضاهى به غيره. 

وعن ابن مسغود وواققة : «لآن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
0 بلق" 

فمن كان حالمًا فيجب عليه أن يحلف بالله» ويحرم الحلف بغيره» وقد جاءت 
الخصوض ب- عله كبر كا وفي السئن -وحسنه الترمذي- عن ابن عمر '#هها أن 
)١(‏ رواه أبو داود (7757) من حديث بريدة كك 0 


صححه ابن حبان (5757)» والحاكم ))98١57(‏ ). والأثباني في السلسلة الصحيحة (15). 
() رواه عبد الرز اق 2)١595759(‏ واد بن أبي شيبة )١77401(‏ . صححه الألباني في الإرواء (5575) . 


يودله"' زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


رسول الله كيد قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو شر 


(أو: اشم مِنْ أَسْمَائِه): فالحلف لا ينعقد إلا بالله» أو اسم من أسمائه» أو صفة 
اين لبق اتاد وأسماقة السهاف: 

أحدهما: أن يحلف باسم مختص بالله وِنَء كأن يحلف بالله أو بالرحمن» 
فتصح به اليمين» كما قال سبحانه: «إفيْفَسِمَانِ بأَشَّهيه [الائدة: الآية 20٠5‏ ولقوله 
تعالى : «إقلٍ دوا اه أو أدَعُوأ تمن (الاسراء: الآية 01٠١‏ . قال ابن المنذر: «وأجمعوا 
على أن من قال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه اليمين» وأجمعوا على أن 
من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث أن عليه الكفارة»”" . 

الثاني: أن يحلف باسم ليس خاضًا بالله» وإنما يطلق على الله وله وعلى 
غيره» مثل الملك والجبار والحي والعزيز والكريم» فتنعقد به اليمين إذا نوى به 
اليمين أو أطلق» كما هو مذهب أكثر العلماء» وأما إذا نوى به غير الله فلا يجوز 
ولا تنعقد به اليمين. 

(أَو: صِفَةٍ من صفاتِه كعرَّة اللَّه وقدْرته وأَمَائَيه) : فالحلف بصفة من صفات الله 
كعزته وقدرته تنعقد به اليمين؛ لمجيء الأدلة به» كقوله تعالى : «قرَيِكَ خْْرسه: 
أبْمَعِينَ 4 تض: الآية 65] . 

وفي البخاري : أن نبي الله أيوب نَل قال: «وَعِزَيِكء وَلَكنْ لا غِنَى بي عَنْ 
ركك20 . ١‏ 


وقوله عل في جهنم» فتقول: «قط قط وعزتك) [متفى عليه7؟' . 


)١(‏ رواه أبو داود .42770١(‏ والترمذي )١975(‏ من حديث ابن عمر '#يا. حسّنه الترمذي. 
وصححه الحاكم (55)»: وابن الملقن في البدر المنير (508/9)» والألباني في الإرواء 
(1كه؟). 

(5) الاقناع لابن المنذر .)707/57/1١(‏ وانظر: المغني /١11(‏ 5017). 

(”) رواه البخاري (71/9) من حديث أبي هريرة كته . 

(5) رواه البخاري (57571)» ومسلم (5818) من حديث أنس زه . 


كتاب الأيمان ل ا 


هك كك 


وقوله بَْةٍ في آخر من يدخل الجنةء وفيه: «قَيَقُول : لَا وَعِرَّتك) متف عليم”"' . 


وقوله بَلْدِ: «يقول الله: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا 
إله إلا الله») رمتفق ا 

د ابن عمر وها قال: كان أكثر يمين رسول الله يَكةِ: لا ومقلب 
القلوب)”"© 

فلو أقسم بصفة الله لصح وانعقدت يمينه» لكن لو اقتصر على ما جاء الإقسام 

وبوّب البيهقى فى «السئن الكبرى»: باب ما جاء فى الحلف بصفات الله 
تعالى» كالعزة» والقدرة. ا والكبرياء» والعظمة. والكلام, والسيع؛ 
ونحو ذلك . وفيه: «سَكْل ابْنُ عَمَرَ وها عَن الْكَمْرٍ ؟ قَقَالَ : لَا وَسَمْع اللو كي لا 
ل يَبْعُهَا وَلَا اننباعيا9؟ , 

(وأَمَانَيه) : الحلف بأمانة الله وبعهد الله إذا أضافه إلى الله فهو حلف صحيح 
لأنه حلف بصفة من صفات الله. كأن يقول: وعهد الله. وأمانة الله. 

وإن قال : والأمانة والعهد وأطلق. ففيه تفصيل : 

فإن أراد بها صفة الله فيمين. 

وإن أراد صفة المخلوق وأمانته وعهده فلا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله 
ونرجع فيها إلى مراده وحقيقته. 


)١(‏ رواه البخاري (5 ل ل ا زافق 

() رواه البخاري ( ؛» ومسلم )١97(‏ من حديث أنس نا كزافقة 

(9) رواه البخاري (5577) من حديث ابن عمر ويا . 

(5) رواه البيهقي .)١9/51/(‏ وا حتج البيهقي في الأسماء والصفات بهذا الأثر في إثبات صفة السمع 
للهء وقد قال في آخر الكتاب: «وقد تركت من الأحاديث التي رويت في أمثال ما أوردته ما 
دخل معناه فيما نقلته» أو وجدته بإسناد ضعيف لا يثبت مثله» خشية التطويل» . 
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قال شيخ الإسلام: «الأحكام تتعلق بما أراده الناس من الألفاظ حتى ولو 
كانت ملحونة» كقوله : حلفت بالله رفعًا ونصبّاء ول 


فلفظ الإقسام والشهادة واليمين إذا كانت بالله فإنها حلف؛ لقوله تعالى: 
5]. قال في «الشرح الكبير»: ١لا‏ نعلم فيه خلافا». 
قَوْلهُ: (وتَنْعَقكُ: القرْآنِ, وبا , لمضحف). 

فلو قال: أقسم بالقرآن أو المصحف,. فهو حلف صحيح» وينعقد عند جمهور 
العلماء؛ لأن القرآن كلام الله» وكلامه صفتهء والحلف بصفاته جائزء ونص 
عليه العلماء؛ لوجود من خالف فيهء ولأن الجهمية قالوا: القرآن مخلوق وليس 
كلام الله لكن إذا قصد به الورق والمداد والحبر» فإنه لا يجوز» وأغلب من 
يحلف بالقرآن والمصحف إنما يريدون كلام الله لا الورق. 

مسألة: وأما الحلف بآيات الله. ففيه تفصيل على حالتين : 

إن قصد بها القرآن والوحي الذي أنزله في القرآن فجائز؛ لأن القرآن كلام 

وإن قصد آياته الكونية» كالشمس والقمر والليل والنهارء فلا يجوز؛ لأنها 
مخلوقة» ولا يجوز الإقسام بمخلوق. 
وله (وبالتّْرَاةِِ ونَحْوهَا من الكثب المترّلة. 

الحلف بالكتب المنزلة» كالتوراة والإنجيل والزبور ونحوها إذا أراد الكتب 
المنزلة من عند الله دون الورق» فهي يمين صحيحة؛ لأنها وحي من الله 
وكلامه صفة له يله وبه قال جمهور العلماء» والإاطلاق ينصرف للمنزل من عند 
الله لا المحرف, ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نُسخ بالقرآن» فلا يخرجه عن كونه 
كلام الله سبحانه كالمسوخ حكمه من القرآن. 


(١)انظر:‏ المستدرك على الفتاوى (0/ .)١79‏ 


كتاب الأيمان ا 
0 


قَوْلهُ: رومن حَلَفَ بَخْلُوقِ كالأولياء, والأنبياء عَلَيهِمُ السَلامُ 5 بالكغبة, وَنَحْوِهًا: 

حَرْمَ ولا كَقَارَة). 

فالحلف بغير الله من المخلوقات». كالأانبياء والآولياء والكعبة والأشجار 
ونحوها محرمء وهو المذهب. وقول الحنفية» ويدل له: الأحاديث العديدة في 
التأكيد على النهي عنهء ومنها: حديث ابن عمر يها المتفق عليه أن رسول الله 
يِدٍ قال: «ألا وإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت)» . ولأبى داود وصححه ابد عبان عن بريدة لتائقة عرد وسول الله كك : 
«من حلف بالأمانة فليس منا». 

ولاب داود والترمذي وحسّنه عن ابن عمر '#ها وقد سمع رجلا يقول: له 
والكعبة» فقال ابن عمر : لا يَحلف بغير الله» فإنى سمعت رسول الله عَكِةٍ يقول : 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». وغيرها من النصوص . 

وقد عناك فى السنة 'تسمية الحلق» بغين الله شر كا كما فن حديث ابن عمر 
السابق» وفي حديث قتيلة بنت صيفي أن يهوديًا أتى النبي َل فقال: «إنكم 
تنددون وإنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمر 
رسول الله تَْةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» [رواه النسائي» وصححه 
ا 

من حلف بغير الله لا ينعقد» ولا يلزم الوفاء به» ولا كفارة فيه» لكن عليه أن 
يتوب ويأتي بكلمة التوحيد؛ لقوله يَةِ: «من حلف منكم فقال في حلفه : باللات» 
فليقل: لا إله إلا الله) [متنى عليم”" . 

وقوله 325 : ادنع السَيَّةَ الحَسَنَةَ تَمْحْهَا"". وقوله تعالى: «إإنَّ خسنت 
)١(‏ رواه النسائي (717117) من حديث قتيلة بنت صيفي ويا صححه الحاكم (07815» والألباني 

في الصحيحة .)١55(‏ 


(؟) رواه البخاري (5855))» ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة كزلقة 
تت رواه الترمذي 10م )١‏ من حديث أبى ذر واف . صححه الترمذي» والحاكم )١7(‏ د 


نك 


ود .م .2 5 
يهان لكات ب زَهُود: الآية .]1١١4‏ 


سألة: إذا قال: بذمتي » أو : بذمتك» ففيه تفصيل ؟ لآن الباء من حروف 
القسم : 


فإن أراد به القسم حرم ولا كفارة؛ لآنه حلف بغير الله» فذمة المخلوق 
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وإن أراد بالذمة: العهد والمسؤولية» أي: أن هذا عهدي. فليس قسماء 
1 0020 
اف 517 

جاتر 


مسألة: وأما قول: لَعَمْرِي : فقد ثبت في النصوص استعمالهاء منها: 


قوله عَكةِ : «خزمًا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أكل ير 1 يك لَك أكَلتَ برقي حَق( [رواه أبو 


020 
داود] 8 


وقول عائشة مكنا : «قَلَعَمْرِي مَا أَتَمَ الله حَجّ مَنْ لَمْ يَطفْ بَيْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَها 
[رواه 0078 


ومرزرو م 


وقول ابن عباس وَظا: «فَلْعَمْرِي د الرَجْلَ لَيْيْتْ لخيئه وَإِنَهُ لَضَعِيفُ الأخذٍ 
لشي فعيك الْمَطَاءِ منهًا)» 007 0 وغيرها. 


ال 0 ل ادا واد ا ا 
التأكيد» أن التغليظ > وتعو ذلك 


ب والألباني في صحيح الجامع (/اة). 

)١(‏ انظر: فتاوى ابن باز (7/1 2077251 فتاوى ابن عثيمين 2)57١7/7(‏ معجم المناهي اللفظية 
(ص/ا7ا١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (845”) من حديث خارجة بن الصلت». عن عمه. 
صححه ابن حبان »)51١١(‏ والألباني في الصحيحة .)5١171(‏ 

(*) رواه مسلم )١111(‏ من حديث عائشة وكا . 

(:) رواه مسلم .)18١5(‏ 


كتاب الأيمان ليق ف 
كر 


م ‏ -222222 ا سس ليم للحتلل 000 لجس 
يي ا 
53 معدلا 8 


(في كفارة اليمين) 


كفارة اليمين عند توفر شروطها واجبة» وعقد هذا الفصل للكلام على 
أحكامها. 

وتعريف الكفارة: هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام» أو كسوة» أو 
عتق تكفيرًا لحنثه في يمينه . 

وكفارة اليمين واجبة بدلالة الكتاب» والسنة, والاجماع : 

قال تعالى : تَد وض أَمَّهُ لَك تَلَدَ أيَمَيَكُم4 رلتخرم: الآية ] والمراد بالتحلة : 
الكفارة قبل الحنث . 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله بَكِةٍ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»""' . 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله» ثم حنث 
أن عليه الكفارة)7" . 
وله (وَسْرُوطٌ وُجُوب الكمَارَةِ حَمْسَةٌ أَشْياءَ: أَحَدُهَا: كَوْنُ الحَالِفٍ مُكَلًَّا). 

وهو البالغ العاقل» وأما المجنون والنائم والصبي فلا كفارة عليه إذا حلف؛ 
لقوله 735 : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ . وعن النائم حتى يستيقظ ء 
)١(‏ رواه البخاري بنحوه )١749(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ؤَِفيَة؛ ومسلم )١19٠0(‏ من 


حديث أي هريرة كاله . 
(1) الإقناع لابن المنذر (77/1). وانظر: المغني (17/ 407). 
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وعن المجنون حتى يقيق) زرواء الأرسه روحسم رايع" , 
قوْلهُ: (الثَاني: كوه مُخْتَارَا). 

فلو كان مكرمًا عليه أو على الحنث لم تلزمه الكفارة؛ لقوله يَِْةِ: «عفي عن 
أمتي الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه)”"'. وهذا قول جمهور العلماء. 
وله (الثَالِتُ: كوْثهُ قاصِدًا لليمين. فلا تَنعقِدُ: من سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ بلا قَضْدِء كقوله: 

لا وَاللَّه وَ: بَلَى واللَّه في عُرْض حَديته). 

لقوله تعالى : «الا يواحِدكٌْ لَلَهُ بالف > أَتيك ولكن يويددُكُم يما عَنَّدمُ 
لين [لائدة: الآية 4م]ء وروى البخاري عن عائشة قينا : «اللغو في اليمين: قول 
الوجل + لذأ واللف. زيلى الل 

قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه». فإذا تكلم حالمًا 
غير قاصدٍ وإنما خرجت من لسانه ولم يقصدها فلا كفارة فيها؛ للآية السابقة”'' . 
وله (الرَابعُ: كوُْهَا عَلَى أفرٍ مُستقبل). 

لآنها هى الى يمكن. فيها البروالحنث.. قال ابن عيد البر: (اليمين الى فيها 
الكفارة بالإجماع التي على المستقبل»””'. كمن حلف: ليضربن غلامه أو لا 
يضر به . 
وله (فلا كَقَارَة: عَلَى مَاض, بَلْ إِنْ تَعَمّدَ الكَذِب: فَحَرَام وإلّا: فلا سَيْءَ عَلَيِه). 

فالحلف على أمر ماضء» كقوله: والله ما فعلت كذاء لا كفارة فيه» وهو على 
ثلاث حالات : ّ 


إن كان عادقا” فلا شىء فيها. 


(0) سبق تخريجه (ص١١).‏ 

(0) سبق تخريجه (ص757) . 

6ارواة البغارئ 51 

00 انظر: العهيد لابن غيد البر 417/1 )كه الب 421/0 
80 انظ ة المضدؤاة السابقات: ْ 


كتاب الأيمان 2 
ب الأيمان ا يه 


وإن كان كاذبًا متقصدًا: فحرام؛ لأنه جمع بين الكذب في الحديث واليمين 
الكاذبة» وعليه التوبة» ولا كفارة فيها. 

وإن كان الأمر خلاف ما حلف به لكنه لم يقصد الكذب : فلا كفارة فيه؛ وهي 
من لغو اليمين التي قال الله فيها: الا يُوَاِدَكٌُ اله الَو في ييحم (البئرة: الآيد هك 
وهذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وَنء وهو قول الأئمة الأربعة""". 
قل (الخايس: النْتُ بفغلٍ ما حَلفَ عَلّى ترك أ تركِ ما حَلّفَ عَلَى ففله). 

فلا تلزم الكفارة حتى يحنث: بأن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما حلف 
على فعله» ذاكرًا مختارّاء مثل: قال: والله لا أذهب لكذاء فذهب إليه. 

فإذا لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم. 

فإن حنث مكرهًا أو ناسيًا فلا حنث عليه ولا كفارة» فلا تلزمه الكفارة؛ لقوله 
يَيِةِ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

وقوله سبحانه: «وليس مَلِتِحَكُمْ جْتح ليما لَعْطأَثْر بو ول نا يدت 
4 [الأحراب: الآية ه] هذا مذهب الامام احمدة والشافعي». وإسحاقء واختاره 
شيخ الإسلام”" . 
قله (فَإن كان عَيّنَ وَقنَا: تَعيّنَّ. وإلا: لم يَحْمَتْ حَتَّى يَبأس من فغله. بِتلَفٍ 

المَخْلُوفٍ عَلَيِِ أو مَوْتِ الحالِف). 

من حلف ليفعلن أمرّاء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يعين وقنًا: فإن فعله في الوقت المعين بر في يمينه» وإن مضى 
الوقت ولم يفعله حنث ولزمته الكفارة. 

الثانية : ألا يعين وقنّاء وإنما يطلق: فلا يحنث حتى يأتي وقت ييأس من فعل 
المحلوف عليهء أو يموت الحالف. 


.)870 /71( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)5/815 /717( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
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وله : (وقن حَلَفَ باللّه: لا يَفْعلُ كذَاء أؤ: يَفْعَلَنَ كذَاء إِنْ شَاءَ الل 
و إلا أن يشاء الله وَانصََ َْطاء أو حكما: : لغ يَحْنَتْ ل 
يَقْصِدَ الاشيلتاء قَبلَ ام المشتلتى منة) 
أشار هنا إلى الاستثناء في اليمين» وبيان حكمه. وما يترتب عليه. 
وصفة الاستثناء ذ في اليمين : أن يدخل في يمينه : إن شاء الله. 
والأقاء تن امن جاتن ويترتب عليه حكمه». فلا حنث عليه ولا كفارة؛ 
لصراحة الأدلة في ذلك . 
كقوله كَةٍ: «من حلف على يمين» وقال: إن شاء الله. فقد استثثى. فلا حنث 


١ 5‏ 
عليه») زرواه ابو داود والترمذدي 0006 0 


ىمو لاوم 


وعن أبي هريرة زف قال: قال رسول الله عل : ار كلد 
أَطُوكَنَ اللَيلَهَ بمائَةٍ ارق د كل امْرَأَةٍ عُلَامًا يُقَاتِلُ في سَّبيل اللوء 


راسو ع0 20 رقة م 7 و 2 موعج 1 
المَلك: قل : إِنْ شاء اللهء بقل سي ؛ قلاف بهذ ولع ل يق إل 
الح شم ا كك اود زر جف ماهر ل وامداف .ررك ل ودر 
نِصَف إنسّان. قال التبئٌ 3ةِ: لو قال: إِنْ شاءَ الله َم يَحَنَثْء وَكانَ أرجى 


لِحَاجَتِه) [متفق علي" "" . 


الاش فى اليمين ايان ل الله 6" . 

وله (وَانَصَلَ لَفْطَاء أؤ خكمًا: يَحْتَثْء فَعَلَ أو تَرَكُ 

وحتى يكون الامتعناء باليميخ صَحيحًا تترتئب عليه أحكامه. لا بذ أن يكون 
مُتصلًا بالكلام لفظًا أو حكمّاء فإن كان هناك فاصل يسير لا يقطع اتصال الكلام 
بعضه ببعض لا لغة ولا عرفًا فالاستثناء صحيح. كمن حلف ليفعلن كذاء فيقول 
له اخر: قل: إن شاء الله فيقولهاء صح؛ لما في «الصحيحين» في قصة سليمان 


. من حديث ابن عمر وكيا‎ )١917١( رواه أبو داود (71”")» والترمذي‎ )١( 
.)701/1( حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (57547)» والألباني في الإرواء‎ 
. من حديث أبي هريرة كاله‎ )١155( انر رواه البخاري (55ه) ومسلم‎ 
.)١559( إفرة كما في حديث أي موسى الأشعري كزاقة . : رواه البخاري )الاك ومسلم‎ 


كتاب الأيمان 7" ف 
ىك 


:كذ لما حلف. فقال له الملك: قل : إن شاء الله» فنسي» فقال رسول الله يَلة: 
«لو قال: إن شاء الله لم يحنث, وكان دركًا له في حاجته». وفي رواية: أن 
رسول الله يَنةٍ قال: «لو استثنى لم يحنث» . 

وإن كان الفاصل طويلا لم ينفعه الاستثناء . 
قَوْلهُ: (ِضَرْطِ: أنْ يَقْصِدَ الاسْتثْاءَ قَبِلَ نام المستثتى منه). 

يشرط أن ينري الاستناء قبل كمام البمين» فلو تحلف قبل 'نية الاستجناء لم ذكر 
بهء فالمذهب: أنه لا يصح الاستثناء؛ لأنه لم يقصده قبل تمام الحلف . 

القول الثاني -وهو أقوى: أنه لا يشترط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى 
منهء وهذا مذهب الإمام مالك» وأبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام؛ لقصة 
نبي الله سليمان عد لما قال له الملك: قل : إن شاء الله» وقال رسول الله كَل : 
«لو استثنى لم يحنث»» فإنه لم ينو الاستثناء لما حلف» ولو أنه استثنى بعد تذكير 
الملك له كان دركا لحاجته ونفعه ذلك. 


د 
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(في أنواع من الأيمان) 


عقده للكلام على بعض الألفاظ التي يراد بها التأكيدء أو يراد بها ما يراد 
باليمين» وما يترتب عليهاء ومنها: لفظ التحريم» ونحوه. 
قوْلَهُ: (ومن قال: طعَامي عَلََ حَرَامٌ أؤ: إِنْ أكلْتُ كذًَا فَحَرَام أؤ: إِنْ فَعَلْتُ كذًا 

فَحرَامٌ: لَمْ يَْرْم. وعَلَِِ إن فَعلَّ: كمَارَةُ بين). 

فمن حرم على نفسه شيئًا من الحلال» مثل : قال: طعامك أو بيتك أو كلامك 
علي حرام لم يحرم عليه؛ لآن أصله حلال» واليمين لا تحرمه. ولكن إن فعله 
فعليه كفارة يمين» ويدل له: أن رسول الله يَكةٍ لما حرم على نفسه بعض إمائه 
أنزل الله قوله تعالى : يتا الى لِمَ خم 1 حل الله لَك يبت مرسَات رويك وألَهُ عمو 
يحم © ند وْضَ أَلَهُ لك يله ييخ وَلمَهُ مولكث وَهْرَ لعي كم (© 4 رنرعم: ٠‏ 
روي أنها نزلت في تحريم رسول الله مد وطء جاريته. 

فقد أخرج النسائي عن أنس تَِفْيَه أن رسول الله كَِْةِ كانت له أمة يطؤهاء فلم 
تزل به عائشة وحفصة حتى حَرَّمهاء فأنزل الله ويك : ايكيا الي لِمَ حرم مآ أَحَلّ أله 
0 


2 )2.0 م ل المي ل “ل 5 0 اك 

لك... ‏ . وروي أنها نزلت في تحريم شرب العسل عند زينب وَيْيآ 
وعن ابن عباس ويا قال: (إذا حرم الرجل عليه امرأته؛ فهي يمين يكفرهاء 

5 200 552 عع ١‏ 2 وه ع ره لس رق 5 0 7 

وقال: ملق كان ل ف رَسول اللد اسسوة حَسَكَةٌ # [الأحرّاب: الاية ١م‏ [متفق "ينا 


. 07857 5( رواه النسائي (79469) من حديث أنس تناه . صححه الحاكم‎ )١( 
. من حديث عائشة وكيا‎ )١41/5( (؟) رواه البخاري (2)957571 ومسلم‎ 

(*) رواه البخاري (0757)», ومسلم )١417/7(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(:) انظر: تفسير ابن كثير »)١98/4(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (09؟/ 5 00). 


كتاب الأيمان 4" ف 


كك 


قَوْلهُ: (ومَن قَال: هُو يَمُوِدِيُ أ 00 أو: يَعْئْدُ الصَّلِيبَ أو: الشَّرْقَ إِنْ فَعَلَ 
كد ' أؤ: هُو بَرِيِءٌ من الإشلا مِنَ الَبِيْ كَل 3 أؤ: هُوَ كَافِر باللّه تَعَالَىء ذخ 
يَفْعَلُ كذًا: 8 


فإذا حلف بملة غير الإسلام» كأن يقول: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذاء 
ونه بعرم واو لانسرا اله لي «الصحيحين) )عن ثابت بن الضحاك وائية . 
عن النبي َلِدٍ قال: «مَنْ حَلَفٌ بِوِلَةٍ غَيْرِ الإسلام كَاذِيًا مُتَعَمَّدَاء فَهُوَ كما قَالَ)”'. 


وعن بريدة كك عالق أن رسول الله د قال : «مَنْ حَلَفَء فَقَالَ: ا بَرِيءٌ مِنَ 
الإسْلام» فَإِنْ كَانَّ كان فَهِوَ كما قَالَء وَإِنَ كَانَ صَادِقًا َلَنْ يَرْجِعٌ م إلى لِإاسْلَام 
سَالِمَا زرواه أب داود» صححه لم30" 1 


فإن قصد به اليمين» مثل: قال: هو كافر ليفعلن كذاء فإنه لا يكفر بذلك» 
لكنه ارتكب منكرًا عظيمًا جاء الوعيد به فى الأحاديث السابقة 


قال ابن القيم: اتفق الناس أنه إن قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أنه لا يكفر 
إن لفك بهد البمي ”7 , 


3 


َوْلَهُ: (وعَلَيْه: كفارة يمين إِنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ أؤْ تَرَكَ مَا أنْبتهة). 
وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة» وإسحاق» 
ورجحه شيخ الإسلام» واستدلوا: بحديث زيل ١‏ بن ثايت اله : «أن رسول الله 


يَثِةٍ سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الاسلام 

فى اليمين يحلف بهاء فيحنث فى هذه الأشياء . قال: عليه كفارة يمين» [رواه البيهقي 

عر #ة: 

. من حديث ثابت بن الضحاك كاله‎ )١١١( ومسلم‎ »)١777( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود (/770) من حديث بريدة يفيه . صححه الحاكم (27818)» ووافقه الذهبي» 
والعراقي في تخريج الاحياء (صه ٠‏ والألباني في الإرواء (7615). 

(؟) إعلام الموقعين (؟88/1). وانظر: حاشية الروض (/ 0/ا5). 

(5) رواه البيهقي .)١9878(‏ وقال: «فهذا لا أصل له من حديث الزهري» ولا غيره» تفرد به 
سليمان بن أبي داود الحراني» وهو منكر الحديث» ضعّفه الأئمة وتركوه». 
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والرواية الثانية: أنه لا كفارة فيه» وهو قول مالك». والشافعي» والليث» 
وأبي ثورء وابن المنذرء ورجحه ابن قدامة» وقال: «هو الأصح -إن شاء الله- 
فإن الوجوب من الشارع. ولم يرد في هذه اليمين نصء». ولا هي في قياس 
المنصوص؛ فإن الكفارة إنما وجبت بالحلف باسم الله تعظيمًا لاسمه وإظهارًا 
ارده عطي ولا د بن واستدلوا: بقوله يَةٍ: «مَنْ حَلََ فَقَالَ 
في حَلفِهِ: وَاللّاتِ وَالعُرَىء فَلْيقُلُ : لا إِلَهَ إِلَّا الله رسو عيمء ولم يذكر كفارة. 
وكذا من حلف بملة سوى الإسلام» فهو كما قالء فأراد التغليظ في ذلك 
حتى لا يجترئ اعدد علي , 
ْلَه (وَمَنْ أخبر عَنْ تَفْسهٍ بأنّه حَلَفَ باللَّهم وَلَمْ يكن حَلَفَ: فَكَذِبَ لا كَقَارَةَ فيهَا). 
وعليه الاستغفار منها. 
لكن إذا قال: حلفت ما تفعل كذاء هل يعد حلمًا؟ هذه المسألة محتملة» 
ومذهب الامام الشافعي» ورواية عن أحمد. واختاره ابن قدامة: أنها ليست 


سم 


ومثله: لو قال: علي يمين حتى يأتي بأحد ألفاظ القسم. 
والرواية الأخرى في المذهب: أن عليه كفارة يمين”" . 


د 


.)576 /١7( المغني‎ )١( 

انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (9؟/ »))0٠١‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 514), (50/ 5100), 
تحفة الأحوذي (0/ ,4)١77‏ أحكام اليمين (ص0١4).‏ 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)0171١/71(‏ 


عقده للحديث عن كفارة اليمين» وبيان صفتهاء وأحكامها. 
قَوْلهُ: (وكَقَارَةُ اليَمِين؛ عَلَى التّخيير: إِطْعَامُ عَشْرَة مَساكين, أَوْ: كسْوَتَهُمْ) أو: كريد 

قب مُؤمتةٍ ف لَمْ يَجذ: صا َلانَة َم مَُابِعَفَ وجوباء إن لَْ يكن عُذ). 

كفارة اليمين إذا حنث فيها تجمع تخييرًا وترتيئاء فأولًا يخير بين ثلاثة أشياء : 
(إطَعَامُ عَشَرَةٍ ممساكيئء أؤ: كسوَثهُم» أز: تحريز رَقبةِ مُؤمَة)ء فيخير بينهاء فإن لم يجد 
أحد هذه الأمور انتقل لصيام ثلاثة أيام» والدليل: قوله تعالى : م«#فَكفره إطعامٌ 
عقون هين وذ انكو ها لو 21 أن كتوق أذ قتي وك نك اد د 
ييف 0 رو 4 [الائدة: الآية 89] . 

والأمور الثلاثة التي على التخيير: 

(إطْعَاهُ عَشَرَةٍ مَساكينَ): ويجب أن يكون من تدفع له الكفارة: 

مسكينًا: لنص القرآن 8 إِطْعَامٌ عَشَرَوَ مَسَككينَ. وهو من لا يجد كامل كفايته 
وكنانة مق يخوت 

وأن يكون مسلمًا: إلا إن كان على سبيل التأليف للإسلام» كما في الزكاةء 
وهذا مذهب الجمهورء واختاره ابن العربي”''. 

ومقدار الإطعام في كفارة اليمين لم يرد تحديده في القرآن» فيرجع فيه 
للعرف» من أوسط ما يطعم أهله. ورجح هذا شيخ الإسلام؛ لعموم قوله تعالى : 


0 انظر: أحكام القرآن لابن العربي ,)1١55/9(‏ 


لكك 
من أَوْسَطِ ما مُطهِمُونَ أهليكة4” . 

وإن اقتصر على إعطائه مدا من طعام أجزأ؛ لأنه ثبت عن ابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت قم في ١مصنف‏ عبد الرزاق» بأسانيد صحيحة أنهم جعلوا لكل 
فشكي مذاء فلو أخذ بهذا لأجزأ. والمّد يساوي تقريًا 5٠١‏ غرام <ا ٠١‏ - هك 
و١٠‏ غرامء من البر أو الأرز أو التمرء فلو أخرج هذا القدر في الكفارة لكفى» 
أو أعطى كل مسكين نصف صاع أجزأ؛ لوروده عن عمرء وعليء وعائشة ون 
وطائفة من السلف» ولو نظر إلى أوسط ما يطعم أهله في زمانناء فجعل مكان 
كل مسكين من طعام البلد» كنصف دجاجة مع الأرزء أو خبرًا وسمنّاء أو خبرًا 
وزيئّاء أو خبرًا وتمرّاء أجزأ. 

ويجب استيعاب العشرة في دفع الكفارة؛ لنص القرآن: «إفَكَفربْهُِ إطصَامٌ 
عَشَرَوَ مَسَككينَ» وهذا مروي عن عمر وعلي ووْهاء إلا إذا لم يجد العدد المطلوب 
فلا حرج من إعطاء شخص كفارة كاملة» وأما مع الوجود فالأقرب عدم الجواز 
وعدم الإجزاء؛ لنص القرآن. 

(أؤ: كسْوتُهُم): والكلام فيهاء ومن يستحقهاء ومقدارهاء كالكلام في 
الإطعام» فيشترط على الصحيح استيعاب العشرة» وأن يكونوا مساكين» ومقدار 
الكسوة لم يحدد في الكتاب والسنة. فيجزئ ما يحصل به الكسوة عند متوسط 
الناس». كأن يعطيه ثوبّاء أو المرأة درعًا وخمارّاء ومثله: القميص» ونحوهاء 
لا يشترط كونه جديدّاء بل يجوز حتى المستعمل إذا كان مما ينتفع به عادةٌ 
دعر 
(أَ: تحريز رَقَِةِ مُوْمِئَة): واشترظ أكثر العلماء أن :تكون مؤيتة تعمل للمطلق هنا 
على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: «إومن مَنَلَ مُؤْمَا حَطَدًا سَتَحرُ رَقبَةَ 


مُؤّمسَةَ * َالشّساء: الآية 9ع . 


فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيّها فَعَلَ الحانث أجزأ عنه بالإجماع . 
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.)959/0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأيمان م 


وقد بدأ بالأسهل فالأسهل» فالاطعام أيسر من الكسوة» والكسوة أيسر 
العتق. فَرّقَى فيها من الأدنى إلى الأعلى . 

فإن لم يقدر على واحدة من هذه الخصال الثلاث صام ثلاثة يام كما قال الله 
تعالى: «قَمَن لَّدَ يد فَصِيَامُ تلنَةٍ يا مِ4. ويشترط في الصيام هنا 

كونه ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: كم لَرْ يد مَصيًا يبه تك ايز : ولا يجزئ 
أقل مرق د للك 

وهل يشترط في الأيام الثلاثة التتابع؟ قولان لأهل العلم : 

المذهب أنه يجب التتابع » ودليله : 


لجف قق اقرلفة أب بن تعن :واي منود لأ : '(تضياء كلاتة أيام متا بحانق» 
قال الأعدش * كان أضحاب ابن مسعوة يقرؤؤتها كذلك) وروا عبد 1 

وهذه وإن كان في أسانيدها ضعف. لكن قال الألباني: «وبالجملة فالقراءة 
ثابتة بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة»» وهذا يحتج به؛ لآن القراءة إذا 
صح إسنادها يؤخذ بها في تفسير المجملء» فلا يُدّ من التتابع في صيامهاء وقد 
جاء ذلك عن بعض الصحابة» ا : علي» وابن عباس ون » وفي أسانيدها 
كلام» قال ابن كثير: «وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنًا متواترّاء فلا أقل أن يكون 
خبرًا واحدّاء أو تفسيرًا 0-5 وهو في حكم المرفوع»» وهذا مذهب 
الحنابلة» والحنفية» والثوري» وأحد قولي الشافعي». ورجحه المزني» وإليه 
يميل انق كثيرء والشوكان» واغتاز» ابن عديمين”. 


10) روامعيد الرزاق 20 2٠‏ واد بن أبي شيبة (17755). 
وأما قراءة أبي كناف : فرواها ابن أبي شيبة »)١7774(‏ والحاكم (270941). قال ابن حجر في 
الدراية :)91١/57(‏ (إسناد جيد) . 

)١(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (11/ 42077 المحلى (8/ 70)» تفسير القرطبي (؟/ 2)7/7 تفسير 
ابن كثير (9//ا/١١)ء‏ إرواء الغليل (4/8١5)غ‏ السيل الجرار (75/5): أحكام اليمين 
(ص50٠5).‏ 


00 
قله (ولا يَصِحُ: أن يُكفرَ الرَقِقُ بعر الصّْم). 

لأن الرقيق مملوكء ولأنه لا مال له يكفر فيه فلا يقدر على الإطعام والكسوة 
ولا العتق» فيصير للصيام مباشرة» إلا إن وهبه سيده مالا أو كفر عنه فيصح. 
َولهُ (وعكشة: الكافز). 

فلا يكفر بالصيام» وإنما يؤمر بالإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن صيامه لا 
يصح؛ لأنه عبادة لا تقبل منه. 
قله (وإخراج الكمارَة: قَبْلَ الث وتَغدَةُ سَوَا). 

فكفارة اليمين د حم احراحي عط الجن قل الموحم كر عون اا 
لقوله علد : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ؛ فكَمّر عن يمينك وأت 
الذي هو خيرا [منفق عليه]277 . 

وتصح بعد الحنث ؛ لقوله يَهِ: «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك»”"'» وإن 
شاء أن يحنث ثم يكفرء أو يكفر ثم يحنث»ء وسواء كانت الكقارة ضومًا أو 
إطعاماء وهذا قول أكثر العلماء»ء وهو مروي عن عمر وابنهء وابن عباس» 
وسلمان وقين. وأما تقديم الكفارة على عقد اليمين» فلا يصح ولا يجزئ؛ لأنه 
لم يأت سببه. فلا محل لهء ونقل الإجماع عليه. 
َوْلَُ: (وَمَن حَيِت وَلَوْ في أَلْفٍ بين بالل تعالَى, ولّم يُكفَّ: فكفَّارَةٌ واجِدَة). 

الحنث في اليمين مرحي ب ا را لتر سر 0 
كفارات باعتبار الأيمان؟ الأظهر أنها تنقسم إلى أقسام : 


م0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الأول: أن يحنث في يمين مكررة على شيء واحدء ففيها كفارة واحدة» وبه 
قال أكثر العلماع» وعن ابن عمر وكيا أنه قال : «إذا أقسمت مرارًا فكفارة واحدة» 


س0 
[رواه عبد الرزاق]” 


. رواه البخاري (؟551751ل ومسلم (؟65١١) من حديث عبد الرحمن بن سمرة كزالتة‎ )١( 
.)101/5١؟( سبق تخريجه فى الحاشية السابقة» وهذه رواية للبخاري‎ )0( 


22 رواه عبد الرزاق .)١559051١(‏ بإسناد صحيح . 


كتاتب الأيمان ار ومهة 
00 


1 و 


وقوله بَكِِ: «وَاللِّ َأَغْرُوَنَّ قُرَيْضَاء وَاللَه لأَغْرُوَنَ قُريْشاء وَاللَّو لَأهْرُوَنَّ فرَيْسًاا 
قو راي 

الثاني : أن يحلف يميئًا واحدة على أشياء متعددة» مثل: والله لا أكلت 
طعامك» ولا دخلت بيتك». فلو حنث فيها جميعًاء فكفارة واحدة بلا خلاف؛ 
لأن اليمين واحدة والحنث واحدء ولو فعل واحدًا منها فإنه يحنث أيضًا وتنحل 

الثالث: أن يكرر الأيمان على أجناس متعددة. فعليه بكل يمين كفارة إن 
حنث» كقوله : والله لا أكلت طعامكء والله لا دخلت بيتك» فلو أكل طعامه ثم 
أخرج الكفارة» ثم دخل بيته فعليه كفارة أخرى . قال في «الشرح»: «لا نعلم فيه 
له 40 لآن الأبياة موقفانة وس 


د 


اا السو و واد بن الملقن في البدر المنير (9/ 555). 
() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (01737/51). 


اس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ذكر هنا بعض أحكام اليمين» ومنها: إلى أي شيء يرجع في تحديد اليمين في 
الأمور المتحملة) والقاعدة في هذا : أذ البميرج تسن وات على ا حك أزيعة أموو 
ذكرها فيرجع في تحديدها إلى نية الحالف إن وجدت» فإن لم ينو شيئًا رجع إلى 
سبب اليمين وما هيجهاء فإن عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين» فإن عدمت 
النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسمء وهو ثلاثة: شرعي» فعرفي» 
فلغوري وهي على هذا الترتيب. 
وله (يُرْجَعْ في الأَمَانِ: إِلَى ني الحالِفِ). 

الأول: نية الحالف إذا احتملها اللفظ ؛ لقوله يِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئّ ما نوى» [منق عليه" وأما إذا كان لا يحتمله اللفظ فلا تعتبر 

مثال ما يحتمله اللفظ: إذا حلف أن ينام تحت السقفء فنام تحت السماءء 
وقال: نويت بها السماء» قبل قوله؛ لاحتمال اللفظ ما نواه» قال تعالى: 

وَيَحَعَأنَا لقم سقمًا خَترك 4 والأتولة الآية 9+] + .ومكله : لو نوئ أن ينام على فراش 
أو بساطٍ هذه الليلة» وقال: نويت بها الأرضء قُبل؛ لاحتمال اللفظء كما قال 
تعالى : مو أله جَعَلَ ل ل يكنا 9 4 [تُوح: الآية 019 . 
قَوْلهُ: (قَمَنْ ذُعِيَ لِعَدَاء فَحَلَفَ لا يَتَعَذَّى: لم يَحْنَتْ بِعَدَاءِ غَبْرِهِء إنْ قَصَّدَهُ): 


لآن قرينة الحال دالة على أنه قصد الحلف على عدم أكل الغداء المخصوص 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الأيمان م6 
72 


لفلان لا كل غداءء فإذا نواه رجع إليه؛؟ لاحتمال اللفظ . 

وله (أؤ حَلَفَ: لا يَدخُلُ دَارَ فلانء وَقَالَ: نَوَيْتُ الي: قبِلَ حكمّاء فلا يَحْنَتُ 
بالدُحُولٍ في غَيْرِه). 
كما لو دخل في اليوم الثاني» وقال: نويت بحلفي ألا أدخل اليوم فقطء 

ونرجع في معرفة ذلك إلى نيته . 

وله (و لا عُدْتُ رَنْئْكِ تَدْخُلِينَ دَارَ فُلانٍ ينوي مَنعهًا- فَدَحَلَنَهَاا حَيِتَ ولو لَم 
يَرَهَا). 
لأن مقصوده منعها من الدخول وليس مجرد رؤيتهاء رجوعًا إلى اعتبار نيته . 
وأما إذا لم يحتمل اللفظ النية» فلا يقبل. 


د 


00 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج2752 
5 فصل 6 


ذكر هنا بعض أحكام اليمين» ومنها: إلى أي شيء يرجع في تحديد اليمين في 
الأمورء مثل: أن يقول: والله لآكلن خبزة» فأكل تفاحة» وقال: أردت بالخبزة 
التفاحة لم يقبل قوله. 
وله (فَإنْ لم يَنو سَيًا: جع إِلَى سَبَبِ اليمين, وَمَا هيّجَهَا. 1 

َم حَلّفَ: لَيَفُضِينٌَ رَيدَا حَقَهُ حَقَهُ عَدَاء فَقَضَاهُ قَبلَه. أؤ: لا تيع كذَا إلا بمائةء فباعة 

بأكتر. أؤ: لا يَدْخُل بَلَدَ كَدَاء لظلم فيهَاء قَرَالَ وَدَخَلَهًا. أؤ: لا يكلم زَيدَاه لشُرْبه 

اَم فكَلْمَهُ وَقَدَ تَرَكَه: َم يَخْنَتْ في الجميع). 

هذا الثاني: فإذا حلف ولم ينو شيئًا عند إطلاق اليمين» وكان لليمين سبب 
خاص أو عام هو الذي هيجهاء فإننا نرجع إليه» فلو قال: والله لا أقضيه غداء 
وقصد عدم التأخير فقضاه قبله لم يحنث؛ لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل 
خروج الغدء أو قال: والله لا أكلم زيدًا لأنه يشرب الخمرء أو لا أدخل بيت زيد 
لأن فيها صورّاء أو لا أركب مع زيد لأنه يسمع الغناء» فإذا زالت هذه المنكرات 
ثم فعل ما حلف على تركه لم يحنث في الجميع . 


د 


كتاب الأيمان لولمه ! 


ا الس يلاتلل ليم 
وي انيه 
23 مكبلا م 


قوْلَه: (فِْنْ عَدِمَ اليه والسّبت: رُجع إِلَى التّغيين). 

الثالث: إذا لم يكن للحالف نية ولا هناك سبب مهيج لليمين يخصص عموم 
لفظه أو يقيد مطلقه. 

فنرجع إلى عين المحلوف عليه» فيعلق الحكم بما عينه على أي صفة كان» 
ولا ينظر للتغيرات التي تلحقه . 
قَوْلهُ: (فَمَنْ حَلَّفَ: لا يَدحُل دَارَ فلانٍ هذه فَدَخَلَهَا وَقَدُ بَاعَهَاء 5 وَهيّ قَضَاءٌ. أؤ: لا 

كَلَّمْتُ هَذَا الصَّبِيَ قَصَارَ سنا وكَلَمَهُ. أؤ: لا أكَلْتُ هَذَا الوْطبء قَصَارَ كرا ثم 
أكَلَهُ: حَنِتَ في الجميع). 

لآن غيق المحلوف عليه لأ تؤال باقية, 

ويدل لذلك: أن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإيهام 
بالكلية» فهو مقدم على الاسم والصفة. 


د 


2 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


م ‏ -2222 اسم ويم لحتل 000 لجس 
يي ا 
53 معدا 8 


وَل (فإن عَدِمَ اليه والسَب والتّغينَ: رُجع إِلى ما تتَاوَلهُ الاسم. وهو ثَلاَ: شَرْعِيٌ 

نِْْي ذَمَِيٌ). 

الرابع: إذا عدم ما تقدم. فلم توجد نية ولا سبب ولا تعيين» فنرجع في 
تحديد اليمين إلى ما تناوله دلالة الاسم المحلوف عليه» وهي ثلاث دلالات : 

دلالة شرعية: وهو اللفظ المستعمل في حقيقته الشرعية» كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج والوضوء. 

ودلالة عرفية: وهو ما اشتهر فيه العرف حتى غلب على الحقيقة اللغوية. 

ودلالة لغوية: وهو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية» مثل: اللحم المراد 
به لغة: الهبر» ومثل: الشاة في اللغة اسم للذكر والأنثى من الضأن والغنمء 
وفي العرف اسم للأنثى من الضأن. 

فإذا لم توجد نية ولا سبب ولا تعيين في اليمين» فعلى أي الدلالات تنزل 
اليمنه؟ 

لا يخلو الأمر من حالتين: 

الأولى: أن تتفق الدلالات الثلاث: الشرعية والعرفية واللغوية» فينصرف 
اليمين إلى مسماهء مثل: رجل وإنسان وحيوان ونحو ذلكء. فلو حلف لا يكلم 
رجلا أو إنسانًاء فيحنث بأي رجل أو إنسان. 

الثانية: أن تختلف هذه الدلالات» فنقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة 
اللغوية والعرفية» وهذا المذهب. 

فلو حلف لا يصلي في مسجد فلان» ثم دعا فيه» فالصلاة لغة الدعاءء وأما 


كتاب الأيمان 5 5 ف 
كر 


في الشرع فهي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير 


وإذا اختلفت الحقيقة العرفية واللغوية: فتقدم الحقيقة العرفية إذا كانت 
مطردة ومنضبطة هذا المذهب وبه قال الجمهور؛ لأن ما تعارف الناس عليه من 
الألفاظ هي التي يريدها الحالف بيمينه وتفهم من كلامه» فلو حلف لا يذبح له 
شاة ثم ذبح ذكر ضأن» لم يحنث؛ لأن الشاة عرفًا تطلق على الأنثى» هذا كله إذا 
لم تكن ثمة نية» وأما إذا وجدت فنرجع إليهاء أو سببًا مهيجًا. 
قله (فاليمِيٌ المطلقهُ: تتصَرِف إِلَى الشَّرْعِيَ» وَتَاوَلُ الصّحِيح مِنْه). 
أن الفاسل: غير معثير شرعا. 
قله (فمن حَلَفَ: لا ينكخ, أؤ: لا يَيعُ» أؤ: لا يَشْمَرِيء فعقَدَ عَفَدَا فاسِدًا: لم يَحْثْ). 
لآن العقد الشرعي لا يطلق إلا على ما استجمع الشروط لا على الفاسد 
والباطل . 
قَولَهُ: (إلكن: لَوْ قَيدَ بميته يمُمْتِع الصَّحَة كحَلِفِه: لا يَِيعُ الحَمْرَ ثُمَّبَاعَهُ: حيتٌ بصُورَة 
ذَلك). 
وإن لم يصح البيع ؛ لأنه فعل ما حلف على تركه» هذا في الحقيقة الشرعية. 


د 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قوَلَهُ: («هَإنْ عُدِمَ الشَّرْعِي: فَالأَعَانٌ مَبِنَاهَا عَلَى العْرفٍ. 

فَمَنْ حَلَفَ: لا يَطَأْ امْرَأتَهُ: حَبِتَ بجمّاعِهًا). 

لأنه المعروف عند عامة الناس في عرفهمء وبهذا قال جمهور العلماء فتقدم 
الحقيقة العرفية إذا كانت مطردة ومنضبطة على اللغوية؛ لأن ما تعارف الناس 
عليه من الألفاظ هي التي يريدها الحالف بيمينه وتفهم من كلامهء فمن حلف لا 
يطأ امرأته حنث بجماعها؛ لأنه المراد في العرف لا وطء القدم. 
قَوْلَهُ: أؤ: لا يَطأء أَو: لا يَضَعُ قَدَمَهُ في دَارٍ فلان: حَنِتَ بدُخولهَاء رَاكبًا أو مَاسْياء 


لأن ظاهر الحال أن قصده امتناعه من دخولها على أي وجه كان» وهذا العرف 
المطرد. 
ْلَه (و: لا يَدحُلُ بَبِنَا: حَيتَ بدُحُولٍ المشجدٍ والحمّام, وتئِتِ الشَّغرِ). 

فكلها تسمى بيئًا في العرف واللغة» فيُقال: بيوت الله للمساجد» وبيوت 
الشعرء وبيوت الخلاءء كما قال سبحانه: #إنَّ أَوَلَ بيت وَضِعَ لِلنّاس لَلَرى بيَكّة» 
[آل عِمرّان: الآية 45] . 

ومثله: ما رواه الحاكم عن ابن عباس وِظها قال: قال رسول الله كَلهِ: «اتَقُوا 
ْنَا يُقَالُ : لَهُ الْحَمَّامُ قَانُوا : يا رَسُولَ الله إِنَّهُ يُذْحِبُ الدَّرَنَ وَيَْفَعْ الْمَرِيضَء قَالَ : 
١فْمَنْ‏ كله ه77 . 


. )3//1//( صححه الحاكم‎ .)1١975( )؟1//1١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
عن أبي هريرة كإلتَة قال: «نعم البيت الحمام» يذهب الدرن»‎ )١١17١( وروى ابن أبي شيبة‎ 
. الإسناده صحيح)‎ :)5١١ /١٠١( ويذكر النار». قال البيهقى فى شعب الإيمان‎ 


كتاب الأيمان 


حو عو ان بي 


وقوله تعالى: ##وجعلٌ اد لدو ويا [التحل: الآية ]4١‏ . 


0 ع 1 0 00 31 2 6د 2 3 ع 8 
قَوْلهُ: (و: لا يَضْربٌ فلاتة, فختقهاء أَوْ تتف شغرَهَاء أَوْ عَضْهًا: حيث). 


لأنه داخل في مسمى الضرب عرقًا . 


د 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سسسب 
27-5 0 
4 2 م 


وَل (فإن عُدِمَ الغزف: رجع إلَى اللعَق. 
فنرجع للحقيقة اللغوية» فكل ما يدخل فيه لغةّ يحصل به الحنث. 
وله (فمن حَلّفَ: لا يَأكُلُ خَمَا: حَدِتَ ِكل لخَم. حَنّى باغرّم, كَاليَةِ والتزير). 
ولاسل عرد معنا دسا 
قَوْلَهُ: (لا: بجا لا يُسَمّى حمّاء كالشّخم وتخوه). 
وغيره» كمخ وكبد وكرش؛ لأنه لا يسمى لحمًا في اللغة. 
ْلَه (و: لا يأكل لَبنَاء فأكله ولَوْ من لَبن آدَمِيْةِ: حَيتَ). 
لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرقًاء وسواء كان حليبًا أو راتبّاء مائعًا أو جامدًا. 
قله (و: لا يكل رَأْسَا ولا بَِضًا: حَبِتَ بل َأْسِ وبئِض» حتّى برأ الجرَادٍ وتْضه). 
لدخوله في المسمى. 
َوْلَُ (و: لا يَأكلُ فاكهَة: حَيِتٌ بكُلّ ما يتفَكَهُ به. حتّى بالبطيخ). 
لدخوله في مسمى الفاكهة . 
وله (لا: القنَّءِ والخيّار, والرَييُونِ والرُعْرُورٍ الأخمر). 
لأنها ليست فواكه في اللغة. 
َوْلَهُ: (و: لا يَتَعَدَى فأكلَ بَعْدَ الرّوَالِ أؤ: لا يتَعَشَّى فأَكَلَ بَعْدَ نض اليل أو: لا 
يَعَسَحُر فَأَكُلَ قَبلهُ: لم يَخْتَتْ). 1 
لأن الغداء مأخوذ من الغدوة» وهي من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. 
والعشاء من العشي» وهو من الزوال إلى نصف الليل. 


ار 


كتاب الأيمان 41 ف 
كر 


والسحور من السحرء وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجرء إذا لم يوجد 
عرف مطرد فيها. 
ْلَه (و: لا يكل من هَذِه الشَّجَرَةِ: حَيِتٌ بأكل ثَمَرَتِها فَقَط). 
لأنها التي تتبادر للذهن» فاختص اليمين بها. 
قله (و: لا يكل من هَذِه البقرة: حَيتَ بأكلٍ كل شَيْءٍ مِنهًا. لا: من لَبَتِهَاء وَوَلَدِهَا). 
لآنهما ليسا من أجزائها. 
وله (و: لا يَشْرَبُ من هَذَا الت أو: الب فاغترف بِِنَاءٍ وشَّرِبَ: حَيتٌ). 


لأنه يصدق عليه أنه شرب منه لغة. 


د 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سسسب 
و الال 
4 ضرا م 


(في مسائل متفرقة) 


ا 


َوْلَهُ (ومن حَلَفَ: لا يَدحُلُ دَارَ فلان» أو: لا يَْكبُ دَابَتَه حَيِتَ با جَعَلَهُ لِعَنِده). 
لآن العيد وما مللك فلك لسبيكة:: 


دو 


قنك (أواتغوق آر انشعو 

أي: ويحنث لو ركب أو دخل ما استأجر أو أجر؛ لأن ملكها باق له. ففي 
الأول يملك العين» وفي الثاني يملك المنافع . 
وله (لا: با اسْتَعَارَهُ). 

لأنه لا يملكهاء وإنما أبيحت له مثافعها فقط. 
قَولهُ: (و: لا يكلم إنْسَانًا: حَيِتٌ بكلام كُلَّ إِنْسَانِ). 

ذكرًا أو أنثى» صغيرًا أو كبيرًا؛ فإنسان نكرة في سياق النفي» فتعم كل 
اسان 
قَوُلهُ: (حتّى بقؤلٍ: اشكث). 

لآنه كلام يدخل فيما حلف على عدمه. 
َوُلَهُ: (و: لا كلَّمْتُ فلاناء فكاتبة أو وَأسَلَهُ: حَيِتٌ). 

لأن المراسلة والمكاتبة تدخل في تكليمه؛ لقوله تعالى: #إومًا كأنَ لَشَرِ أن 
كمه لله إل وت أذ عن وى ان أذ يل تقولاه شري ناه دفو 


لآنه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه. 
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ْلَه (و: لا ملك لَهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِدَيْنِ). 
لأنه لا يملك عين المال الذي عند فلان» وإنما يملك مالا في ذمته. 
كَولَهُ: (و: لذ قال له أو: لا يلك مالا حَنْتَ بالدَّيْنِ). 
لأنه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيهء فيصح كونه مالا له. 
ْله (و: ليَضرِبَنَ فُلانًا بمائةِء فَجَمَعها وضرَبه ها صَرْبةَ واجدّة: بَرَ). 
لأنه يصدق عليه أنه ضربه بالمائة. 
قوْلَهُ: (لا: إنْ حَلَفَ لِيَضْربَتهُ مِائَة. 
فلو جمعها وضربه ضربة واحدة لم يبر في يمينه؛ لأنه لم يضربه مائة ضربه» 
وفرق بين هذا والذي قبله . 
وله (وَمَن حَلّفَ: لا يكن هَذِه الدّانَ أؤ: ليخْرْجَنٌ» أز: لَيَرْحَلَنٌ منهًا: زمه لوو 
ِنَفْسِهِ وأهله ومَتَاعِهِ المقصُودِ). 
لآن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة» وظاهر يمينه إرادة خروج غير 
المعتادء إلا إن كان هناك نية معينة فيريجع إليها. َ 
ول (فإن أقامَ فَوْقَ رَمَنِ تكله ارو فيه عَادَةَ ول يَحْوْجْ: حَيِتَ). 
ولزمته كفارة يمين. 
وله «فإن لم يَجِدْ مَسْكتا). 
ينتقل إليهء فأقام أيامًا في طلب النقلة لم يحنث؛ لأن إقامته لدفع الضرر لا 


قَوْلهُ: (أؤ أَبَثْ رَوْجَمْه الخروج مَعَهُ ولا بخْكِنْهُ إِجْبَارُهَاء فخرج وخدة: لم يَحْنَتْ). 
لأنه خرج هو وهذا مقدوره» وأما زوجته قلماءآيت خرجت عن مقدوره» ولم 


قوْلهُ: (وكذا: البلَدُ). 


أي: نفس الحكم فيما سبق لو حلف ليخرجن من بلده أو ليرحلن عنه. 


عه" زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
وله (إلّا أنه يدُ بحُرُوجِه وخده إِذَا حَلَفَ لَيَخْرْجَنٌ منة. 

لأن الغالب أن خروجه من البلد يقصد فيه وحده؛ء إما لسفر أو طلب رزق 
بخلاف الدارء فإن المقصود غالبا خروجه غير المعتاد» فيكون خروجه مع أهله. 
وله (ولا يَحْنَثُ في الجميع: بالعؤدٍ). 

أي: لو خرج من البلد أو الدار بَرّ في يمينه» ثم إذا عاد إليه مرة أخرى لم 
يحنث في يمينه» إلا إذا كان هناك ما يدل على أنه يريد الخروج منها وعدم 
العودة» فالنية معتبرة» ولذا قال: 
ْله (ما لم تكن يي أؤ سَبت). 

يقتضي هجران ما حلف عليه ولا يعود إليه؛ فيرجع لنيته أو السبب المهيج» 
كأن يقول: ولا أعود إليها أبدّاء. فلو عاد إليها هنا مرة ثانية فإنه يحنث. 
َل (والسَفرْ القَصِير: سَفَرْ يرْ به من حَلفَ: ليُسافِرَن. ويَختتُ به من حَلف: لا 

يُسافرٌ) 

لآنه يسمى سفرّاء والبر والحنث متعلق بما يسمى سفرًا. 
وَل (وكذا: النَوْمُ السيز). 

فلو حلف ألا ينام بين الظهر والعصر حنث بأقل نوم يصح تسميته نومًا. 
وله (وَمَنْ حَلّفَ: لا يَسْتَخْدِمُْ فلاناء فَخَدَمَهُ وَهُو سَاكتٌ: حَيِتَ). 

ولو لم يأمره؛ لأنه قام بخدمته وهو يراه ولم ينههء فيحنث ؛ لأن إقراره ورضاه 
في خدمته استخدام له. 
وْلَهُ: (و: لا يََاتُ» أؤ: لا يَأكل ببَلْدِ كذَاء فبات أؤ أكلَّ حَارِج بُنيانِهِ: لم يَخْتَثْ). 

لعدم وجود المحلوف عليه؛ء فلو بات في ضواحيه الخارجة عن بنيانه لم 
يحنث» وأما إذا بات داخل بنيانه فإنه يحنث لتعلق أغلب أحكام البلد بما هو 
داخل البنيان لا ما انفصل منها من توابعها. 


قله (وفغل الؤكيل: كاموكلٍ. فمن حَلَفَ: لا يَفْعَلُ كَذَاء فوكلَ فيه من يفعَلهُ: حَيتَ). 
لصحة إضافة الفعل إلى من قعل عنه بتوكيله» فالفرع له حكم الأصل هناء إلا 
إذا قصد في حلفه أن يُخرج وكيله ويستنيبه» فله ذلك. 
فسألة؛ واليمين الغموس : جاء تتحريعها عن رسول الله كلل قال «الكبائر : 
الاشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس.ء واليمين الغموس» [رواه البخاري)7'' . 
ونص فقهاء المذاهب الأربعة» على أن المراد بها: «اليمين التى يحلفها على 
أمر ماض كاذيًا عالمًاة» ويدخل في ذلك من باب أولى اليمين التي يحلفها كاذيًا 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو يظلم غيره؛ وفي حديث ابن عمرو وهّاء قلت : 
«وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» [رره 
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كتاب الأيمان ها 


البخاري] 


وعن أني أمامة وني أن رسول الله 355 قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئًا 
يَسِيرًا نا وسول اللدء قال + وإن كان غوذا فى أرالةة وودميتع"؟ تاليضن الخموس 

كبائر الذنوب» وسّميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في 
الغا © , 

وهل في اليمين الغموس كفارة؟ روايتان عن الإمام أحمدء أقربهما أنه لا 
كفارة فيهاء ويلزمه التوبة والاستغفار والندم» وهذا مذهب جمهور العلماءء 
ويدل له: 


أنه مروي عن جماعة من الصحابة» منهم : أبى هريرة » وابن مسعود 3 
وروي مرفوعا بإسناد ضعيف : «خمس ليس لهن كفارة» وذكر منها: الحلف على 


(لأرواء البشارق (551/5) من ديق ابن عمو ها 

(0) رواه البخاري (59450). 

(*) رواه مسلم )١717(‏ من حديث أبي أمامة كته . 

(4) انظر: مجموع الفتاوى »)١18/77(‏ فتح الباري لابن حجر .)007/١1١(‏ 


اوت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
م 2 


يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم)”(2. ونحوه عن ابن مسعود اله . 

ولآنها يمين غير منعقدة». فلا توجب الكفارة كاللغو. 

قال ابن القيم : «وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحشء فإن 
الشارع لم يشرع له كفارة» ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف 
المحصنات والسرقة». وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمدء ولا في اليمين 
الغموس» كما يقوله الإمام أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهماء وليس ذلك تخفيمًا 
عن مرتكبهاء بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي» وإنما عملها 
فيما كان مباحًا في الأصل وحرم لعارضء كالوطء في الصيام والإحرام)”"' . 

مسألة: والتورية في اليمين: هي أن يقسم على شيء معناه متبادر للذهن» 

وهو يقصد معنى آخر يحتمله اللفظ المذكور: وهي ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون الحالف ظالمًا: فلا تنفعه التورية بالاجماع؛ حكاه غير واحد 
من العلماء. قال النووي: «فإذا ادعى رجل على رجل حمًّا فحلفه القاضي وودّى 
فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي» ولا تنفعه التورية. 
وهذا مجمع عليه»”". ويدل على هذا: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة تالقة 
أن رسول الله بَلِةٍ قال: «اليمين على نية المستحلف». وفي رواية: «يمينك على 
ما يصدقك به صاحبك)”*' . 


لآن الظالم لو نفعته التورية لبطلت الفائدة المرجوة من اليمين» وضاعت 
الحقورة. 


)١(‏ رواه أحمد (/ا41/7). قال ابن حجر في فتح الباري :)051/١١(‏ «وظاهر سنده الصحة» لكنه 
معلول؛ لأن فيه عنعنة بقية» فقد أخرجه أحمد من هذا الوجهء فقال في هذا السند: عن 
المتوكل أو أبي المتوكل» فظهر أنه ليس هو الناجي الثقة» بل آخر مجهول». وجوّده ابن عبد 
الهادي في التنقيح (5/ 2)57» وقال الألباني في الارواء (77/5): «وهذا إسناد جيد» قد صرح 
بقية فيه بالتحديث» كما عند ابن أبي عاصم في الجهاد (/517) . 

(؟) إعلام الموقعين .)١١8/5(‏ 

(*) شرح مسلم للنووي .)١117//١11(‏ (4) رواه مسلم .)١5617(‏ 


كتاب الأيمان زه 
لذ 6 


الثاني : أن يكون الحالف مظلومًا: : فيوري في د يمينه لمن أراد ظلمه في بدنه أو 


ماله أو عرضه ليدفع عنه مظلمته. أو لإصلاح بين متخاصمين» أو في حال 
الحرب. فإنه يجوز وتنفعه التورية» ويدل لذلك: 

قوله سبحانه عن إبراهيم 2 ظاقَظرَ مَظرَهٌ في الجر © مَقَالَ إِقَ سَقِمْ 69 »* 
[الضّافات: الآية 84» 85]» وهذه تورية منه تَلكلِدُ؛ إذ لم يكن مريضاء ومراده كما قال 
الضحاك : أني سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب عليه الموت سيسقم» قال ابن 
كثير: (إنما قال إبراهيم 355 لقومه ذلك؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم». 
فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلامًا هو حق في نفس الأمر فهموا 
منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه)""' . 

وعن أبي هريرة تلثتة أن رسول الله ب قال: ١لَمْ‏ يَكذثٍ إِبْرَاهِيمُ علَيِْ السام 
إلا لات كَدَبَاتٍء نين هن في ذَاتٍ اللو يد كول : «(إني - مَقِيهُ4 . وَقَوْلُ : بل 
محلم ككرهُمْ هْذَاكه [الأنبياء: الآية ا وَوَاحِدَةٌ في شَأَنِ شار . حين أَرْسَلَ إِلَيْه 
فَسَأَلَهُ عَنْهَاء قَقَالَ : مَنْ هَذْو؟ قَالَ: أختي) ؛ يعني في الإسلام ا 

وهذه الكذبات من باب المعاريض المحتملة للأمرين» وليست بكذب 
صريح» وإنما أطلق عليها الكذب؛ لكونه قال قولًا يعتقده السامع كذبًا لكنه إذا 

وفي البخاري: أن أبا بكر يَتاقتَة لما كان في الهجرة مع الرسول يلد وسأله 
رجل: يا أبا بكرء من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فقال: هذا الرجل يهديني 
السبيل' '"'» وهذا تعريضء فالناس يظنونه يهديه الطريق للسفر والمشي»ء وهو 
يقصد بالطريق سبيل الخير. 


وروى أبوداؤة عن سويد بن حنظلة كائية قال: خرجنا نريكد رسول الله د 


بير ابد كتير 4/4 
02 رواه البخاري ومترةر 6 ” ومسلم )5210١(‏ من حديث أبي هريرة كاله . 
2)) رواه البخاري )7591١(‏ من حديث أنس قزافقة . 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومعنا وائل بن حجر» فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه 
وحلفت أنه أخي. قال: «صدقت. المسلم أخو المسلم»""' . 

الثالث: إذا لم يكن الحالف ظالمًا ولا مظلوماء ولم يدعٌ للتورية ضرورة أو 
مصلحة متعدية: فاختلف فى جوازها على قولين؟: 

أظهرهما: عدم جواز الحلف تورية» وهذا رواية عن الإمام أحمدء واختاره 
شيخ الإسلام» ويدل له: قول رسول الله 755: «يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك»2؛ وهذا عام» وإنما يستثنى المظلوم للأدلة المتقدمة في القسم الثاني. 

ولأن التورية نوع من الكذب لكنه ليس صريحًاء فإذا أكده باليمين وهو يحلف 
وصاحبه يصدقه بما يظهر من اللفظء فهذا فيه ارتكاب للمعاريض والتدليس بلا 
ا 

مسألة: إذا حلف شخض على آخر أن يفعل مندويًا أو مباحاء أو يثرك 

قولان لأهل العلم؛ لمجيء الأحاديث والآثار في الحث على إبرار قسم 
الصاح ااام حك يدا أو ضرر على الإنسان» 1 ففى «الصحيحين») عن 
البراء وها قال : «أَمَوَنا ون اللّه يك يسبع : بِعِيَادةٍ المريضء وَاباع الجَنائز» 
وتشويت العَاطِسٍ ' وَنْصّرِ الفعيف: وَعَونٍ المَظْلُوم : وَِفْشَاءِ السام وَإِبْرَارِ 
المُقْسِم)”". فذهب طائفة إلى أن الأمر بإبراره واجبّا ما لم يكن هناك ضرر أو 


وأما جمهور أهل العلم فقالوا: إبراره مستحب يؤجر عليه ؛ لحديث البراء 


.)5١١9( رواه أبو داود (75755؟)» وابن ماجه‎ )١( 

صححه الحاكم »)787١(‏ وقال الشوكاني في النيل :)5١18/4(‏ «رواته ثقات». 
() انظر: الفتاوى الكبرى (5/ 577)» الفروع (5/ 27807 أحكام اليمين (ص7”08). 
() رواه البخاري (0775)» ومسلم )3١77(‏ من حديث البراء بن عازب ووه . 


كتاب الأيمان آم 59 
كر 


وَوْياء ولما فيه من عدم إحناث صاحبه وتطييب قلبه» ولكنه لا يجب ولا يآثم إذا 
لم يفعل؛ وذلك لمجيء عدد من الصوارف: منها: حديث ابن عباس وها : «أن 
ا الله يل فقال: إِني رَأَيْتُ الليْلَهَ في المَئام ظلَهُ تتنطّف السّمْنَ 
والقصل».. . لما عبرها أبو بكر كإفيّة» قال رسول الله كَِ: «أصبت 
0 قَال: َوَاللّهِ يا وَسُولَ الله لَتَحَدْتتّي بِالَذِي أَخْطاثُ» قَال: 
١لا‏ نَقيِم) 0ن ٠‏ فرسول الله ع :لم يبر قسم أبي بكر تنائقة » وهذا دليل 
غان عدم الرمعويه ويه اثال:معمهورق الخلماء» بوك 1 لك :قاد زنيكال: فى ادر 
بإيرار القسم ما لم يكن عليك ضرر في دينك أو دنياك» أو يكون مفسدة ظاهرة. 


د 


. ومسلم (5758) من حديث ابن عباس ا‎ »)7١57( رواه البخاري‎ )١( 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ذكر فيه النذر» وحكمه. وأقسامه. وصورهء وكفارته. 

والندو لع : الاسحاف: 

واصطلاحًا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم عليه 
بأصل الشرعء كقوله: إن شفيت فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام . 

ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة» ووجوب الوفاء بما كان 
طاعة منه. 

وقد دل على ذلك: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «وَلْيُوفُوأ 0 [الحج: الآية 1518 وقوله في شأن 
الأبرار : «بوفونَ بِأَلَدْرٍ وَعَاهونَ يرما كن سَرْمْ مُسَتَطِيرا (2) 4 [الإنشان: الآية 00 . 

بع لوسرو ع رسا المي من َرأ بطع الله »ومن كر 


َه مه سف وين سه 5 0 00 


وعن ابن عمر وها أن عمر كاف سأل رسول الله يَكِّْه فقال: «يَا رَسّول | للَِّ إني 
نَدَرْتْ في الْجَامِلِبَةِ أن أعتكفٌ يَوْمَا ني الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَكَِفٌ ة تَرَى؟ قَال: اذْمَثْ 


2 ات 


فَاعْتَكف يَوْمًا) [متفق عليم 
وحكى ابن رشد اتفاق الفقهاء على لزوم النذر المطلق في القرب. 


. رواه البخاري (55957) من حديث عائشة وِكْينا‎ )١( 
. -واللفظ له- من حديث ابن عمر وها‎ )١193( ومسلم‎ .»)27١77( رواه البخاري‎ )0( 


كتاب الأيمان وه 
6 


وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة» ولزوم الوفاء 
به) . 


دو 


َوْلَهُ: (وهو مَكزوة). 

أي: إنشاؤه؛ لحديث ابن عمر وها قال: «نهى النبي بد عن النذر وقال: إنه 
لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» [منفق عيم'''. وهذا نهي كراهة لا نهي 
تحريم؛ لأنه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به؛ لآن ذنبهم في ارتكاب المحرم 
شيك من طاعتهم في وفائه» ولذا أمر رسول الله كَل 3 بهء ومدح الله 
الموفين بالنذرء فقال: «#بوفونَ بِأَلَدْرِ وَعَافوْنَ يَرَمَا كن سَرُمٌ مُسَتطِيرا 62 > . 

ولو كان مستحبًا لفعله رسول الله َكل وأصحابه» 000000 
كراهته» وهذا مذهب جمهور العلماء. 
قله (لا يَأنِي بِحَيِ ولا يَرْدُ قَضَاء). 

ولا يحصل للعبد إلا ما كتب له. ولم يكن رسول الله 55 ولا كبار الصحابة 
إذا وقعوا في شدة يفعلونه» وإنما يفزعون إلى الدعاء وفعل الأسباب خلاف ما 
يفعله من يسارعون للنذور. 
َولهُ (ولا يَصِحٌ: إلا بالقَول). 

فالنذر إنما ينعقد بالنطق بهء فلو نوى النذر بقلبه ولم ينطق به لم ينعقد؛ 
لحديث : (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) [مغق 


4 


والكتابة المقرونة بنية النذر تقوم مقام النطق» وكذا إشارة الأخرس المَفهمّة 
الدالة على أنه أراده تصح؛ لأنها عمل من مكلف يفهم منه مراده. 
كَولَهُ: (من مُكَلّفٍ مُخْتَار). 

فلو كان الناذر مجنونًا أو صبيًّا لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يجر عليهم قلم التكليف. 


. رواه البخاري (/2)570 ومسلم ( )() من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة كإلقة‎ )١171( (؟) رواه البخاري (2»)5534 ومسلم‎ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فلا يصح النذر إلا بشروط ثلاثة أن يكون: 
(بِالقَوْلِ): أو ما يقوم مقامهء وأما النية بالقلب مع عدم النطق به فلا ينعقد به. 
(من مُكَلّفٍ): وهو البالغ العاقل؛ لحديث: رفع القلم عن ثلاثة...)”") 
(مُخْتَارٍ): فلو أكره أو جرى على لسانه بلا قصد لم ينعقد؛ لحديث: «عفي عن 
أمتي الخطأ. والنسيان؛ وما استكرهوا عليه)”" . 
قوْلَهُ (وأنواغة المُعَقِدَةٌ سِبَدّ أَحْكامُهَا مختلفة. 
أَحَدُهَا: النَذْرْ المْطلَقُ. كقوله: لله عَلَىَ تَذْو). 
فينذر ولا يُعَيّن هل هو صيام أو صدقة ويسمى النذر المبهم. 
وله (ليلزّمة: عَفاَةُ بين . 
إذا حصل ما علق عليه» وهو مذهب مالك» وأحمد» وهو قول ابن عباس» 


وابن مسعود » وجابر» وعائشة . 


قال ابن قدامة: «ولا نعرف لهم في عصرهم مخالقًا). 
قَوْلَهُ: (وَكدًا: إِنْ قَالَ: عَلََ تَذْرْ إِنْ فَعَلْتُْ كدَاء ثُمَ يَفعَلهُ). 
لقوله علد في حديث عقبة كاله : اأكفارة الدذر كقارة يمين) زرواد سل 


ورواه الترمذي وقال: حسن غريب » بلفظ : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 


00 
لمين 1 
2 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص757) . 

(؟) رواه مسلم )١1148(‏ من حديث عقبة بن عامر افق . 

(؟) رواه الترمذي 20 ) من حديث عقبة بن عامر ته . وقال: احسن صحيح غريب». قال 
الألباني في إرواء الغليل (8/ :)7١١‏ «الحديث صحيح بدون قوله: إذا لم يسم» 


كتاب الأيمان لاه ف 
كر 


قوْلهُ: (الثّاني: دو لاج وء عَضَب. ك: إِنْ كَلمتك, أؤْ: إِنْ لَّمْ أغطكَ, أؤ: إِنْ كان هَذَا 
كذَاء فَعلَىَ الحجٌ, أو: التق أؤ: صَوْمُ سَنَة أو: مَالي صَدقة. فيخيّرُ: بين الفغل» او 
كَفَارَةٍ بمين). 
وهو النذر الذي يقصد به المنع من شيء» أو الحمل عليه» أو التصديق» أو 
التكذيب» كقول الناذر: إن كلمت فلانّاء فعلى صوم سنة» أو مالي صدقة» فإذا 
حصل ما نذر عليه يخير بين أمرين إما الوفاء بما نذرء أو يكفر كفارة يمين» هذا 
مذهب الإمام أحمدء وبعض الحنفية» والشافعية. 
ولم يأت في المسألة حديث صحيح.ء وإنما يدخل في عموم قوله: «كفارة 
النذر كفارة يمين»», وأما حديث عمران بن حصين كانت أن رسول الله يَلِْةِ قال : 
(لا تذر فى غضبء» وكقارقة كفارة يمين >١7)‏ زخو اليد بعد شعرف؟ مسحب , بن الزيير ضعيف» 
وفيه رجل لم يسمء فلا يصح]. 
صحيح ١‏ ودليله : أن الصحابة جعلوا النذر الذي هذا جنسه حكمه حكم اليمين» 
روي هذا عن عمر وابنه. واد بن عباس » وعائشة وي . 
وله (التَالِتُ: تَذْرُ مباح. ك: لله عَلََ أنْ ألس تَؤْبىء أؤْ: أزكب ذَابِى. فبِحَيّرْ أيضًا). 
فالنذر المباح: هو نذر ما لم يرد فيه ترغيب من قبل الشارع» كأن ينذر أن 
دابتى» أو أقف يوماء فإذا حصل ما علق عليه» فالمذهب أنه يخير بين الوفاء به 
أو كفارة يمين؛ لقوله 5ةٍ: «كفارة النذر كفارة اليمين». وعن عقبة بن عامر ولت 
قال: «نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية» فأمرتنى أن أستفتى لها 
رسول الله يد فاستفتيته» فقال: لتمش ولتركب» [مغفقعليه]”"": وزاد أبو داود من 


)١(‏ رواه أحمد »)١11155(‏ والنسائي (7/8557) من حديث عمران بن حصين تَإِلتَة . ضعّفه الآلباني 
في الإرواء 5017 . 
انر رواه البخاري (ككماطدقي ومسلم )١155(‏ من حديث عقبة بن عامر كزالتة . 


هه 


حديث ابن عباس وا : «ولتكفر عن يمينها»”'' . 
القول الثانى : أنه لا ينعقد نذره» فإذا لم يفعل ذلك فلا كفارة عليه وإليه ذهب 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


جمهور العلماء: مالك» والشافعي» وقول في المذهب» واختاره شيخ الإسلام. 


وامقدلوا؟ معدي 0 عباس وكا قال : ١بَيْنَا‏ ل بل يَخْطْبٌ إِذَا هُوَ برَجُلٍ 


قَائِمِ قسَلَ عَنْهُ قََالُوا: أ ُو إِسْرَائِيلء ند أذ يَُومَ ولا يَفْعْدَ وَلَا يَسْتَطِلٌ» وَلَا 
كل ويصُوم كقَالَ الي 3: مُرْهُ يكلم وَليَسْتَظِلء وَلْيَفعُذ وَلْيَْم صَوْمَا 
ترواه البخاري7 رس يأمره بكفارة على ما ترك مما ليس عبادة. 

وعن الس بن مالك كله أن وَسُولَ اللي رَأَى رجلا يَُادَى بين ابي فَسَلَ 


عَنْهُء فَقَالُوا : َْرَ أن يمي َال : إِنَّ الله لَعَنَ عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ وَأَمَرَهُ أن 
يَذكتَ) ومفق عليهم! "ولي يأمر بكفارة. 


م رهمد> 


للم رلا َذْرَ إِلّا فِيمَا يبتََى به وَجْهُ اللو وَلَا يَمنَ في قَطِبِعَة رَحم) [رواه أبو 
ان '. فلم يأمر رسول الله علد فيها من ترك هذا المباح الذي لبن اد أن 


ا 


لكن يشهد للمذهب: أمر الرسول 5 أخت عقبة بالكفارة» فالأولى أن 
تخرجهاء وعدم النقل ليس نقلًا للعدم. وقد جاء الأمر به في أحاديث عامة: 
«كفارة النذر كفارة يمين»). 


070 


فائدة: و عن بريدة كَيلتَه قال: ١خَرَجَ‏ رَسُول الله ب في بَعْضٍ مَعَازِيو» فلم 
الوك منها جاءث خارية سؤكافه الك : يا رَسُول الله ني كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ ردك 
)١(‏ رواه أبو داود (7”745). وأحمد )١587/(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 

قال البيهقي في الكبرى :)1717/١١(‏ تفرد به شريك القاضي» وهو مختلف فيه. 
(؟) رواه البخاري (517/05) من حديث ابن عباس وكيا . 
(”) رواه البخاري (1875)» ومسلم »)١557(‏ وأبو داود (701”) -واللفظ له- من حديث أنس 


(:) رواه أبو داود (771/7) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدذه كزقتة . 
صححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 445)» وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود .)١905(‏ 


كتاب الأيمان ذه ف 
كر 


كع ىن سن 4و ,هر رمس لوس لك 00 د ا 
الله صَالِحًا أَنْ أضرب بَيْنَ يَدَيْكَ بالدّف وَأَتَعَنَى ء فَقَال لَهَا رَسُول الله َل : إِنْ كنت 
2 )00 


ًُّ 
- 
مه 


نَذَرْتِ فاضربي وَإِلَا قلاء فَجَعَلَتْ تَضْربُ) [رواه الترمذي وقال: «حسن صحيح غريب»] 
تعذيب نفسه أنه لا بأس بالوفاء به» لكن لو لم يف فالآحاديث التي قبله تدل على 
عدم لزوم الكفارة» والله أعلم"''. 

فلو نذر أمرًا مكرومًا في أصلهء مثل : نذر أن يطلق» فالمذهب يسن أن يكفر 
ولا يفعله. فإن فعله فلا كفارة. 


دوعا 


والرواية الثانية: أنه إن لم يفعله فلا كفارة عليه؛ لأنه إن سقطت الكفارة في 
المباح ففي المكروه من باب أولى» والكلام عليه كالذي قبله'" . 
وَل (الخامس: نَذْرْ مَصِيةٍ. كشب الخَمْر وصَوْم يَْم العيد, وَنَخوِه. فيخرة: الوَقاءه 

ويُكمّر ويَقْضِي الصّوْمَ). 

نذر المعصية: هو التزام ما نهى عنه الشارع» كنذر شرب الخمر أو نذر القتل 
أو الصلاة في حال الحدث . 

وهو نذر يحرم الوفاء به باتفاق العلماء» كما نقله ابن قدامة؛ لصراحة الآدلة 


2 
عر عر و در 82 


5 5 5 200 سه جهمم 00 85 آم 1 معو 2< 
فى النهى عن الوفاء به كقوله بَلةِ: «مَنْ نَذْرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلِيَطِعهء وَمَنْ نَذْرَ أنْ 
5 2 5 َه َه 22 
ولقوله: «لا وَفاءَ لنذر فى معصية) [رواه مسلم] ‏ . 


)١(‏ رواه الترمذي (590””) من حديث بريدة كزاقة . وقال: «(حسن صحيح غريب». وصححه ابن 
حبان (47857)» وابن الملقن في البدر المنير (9/ 2545» والألباني في الإرواء .)5١15/4(‏ 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ,)1١75/5/8(‏ حاشية الروض (7/ 2539» إرواء الغليل (// 
؟00). 

(*) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (199/58). 

(4) رواه مسلم )١151(‏ من حديث عمران كله . 


0 
ولأن المعصية لا تباح لا بالنذر ولا بغيره بلا نزاع بين العلماء. 

وله (فيخرٌة: الوََاءُ ويكفْر ويَقْضِي الصّوْمَ). 
ود يحرم 0 00 هذا لح حا 


الكت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عد غاتشة 3 أن رسول الله 5 قال: (لا لا نذر في 0 كفارة 
يمين2”''» وقد أعلّه الحفاظ ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصحاء وأكثر الحفاظ على ضعفه. 

وقد جاءت له شواهد تقوي الأصل الذي دل عليهء وإن كانت أسانيدها 
ا أبي سلمة فإن له شواهد تقويه. فقدرواه 
عن.رسول الله 2 ا جابر» وعمران» وابن عمر وين » وقد احتج 

وجاء عن بعض الصحابة الآمر فيه بالكفارة» منهم: ابن مسعودء وعمرانء 
وجابر» وسمرة وكين » ولا يحفظ عن صحابي خلافهم. 

ومنها: أن القياس يقتضى أمره بالكفارة؛ لآن النذر يمين» ولو حلف ليشربن 
الخمر أو ليقتلن فلانًا وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية» فهكذا 
إذا نذر المعصية» وقد ثبت عن رسول الله يله تسمية النذر يميئًا في حديث عقبة 
كاله لما عجزت أخته عن حجها ماشية . قال اتكفر يمبدها” كل وقال ابن عباس 
ا في امرأة نذرت ذبح ابنها: «كفري ا 

وعلى هذا فمن نذر أن يعصى الله فلا يجوز الوفاء بهذا النذرء ولكن هل يكفر 
كفارة يمين؟ قولان لأهل العلم». والاحتياط في حقه أن يكفر لما ذكرناه من الآثار 
)١(‏ رواه أبو داود (2»)”545 والترمذي )١075(‏ من حديث عائشة وِهْينا. قال ابن عبد البر في 

التمهيد (917/5): «حديث منكر عند جماعة أهل العلم بالحديث». وانظر: البدر المنير (9/ 

ه4ع) فتح الباري لابن حجر .)0/1//١١(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/007). 
2 رواه عبد الرزاق .)١1690(‏ 


كتاب الأيمان 32 5 


هك 


عن الصحابة وهرء وقد رجح هذا شيخنا ابن عثيمين» وابن القيم يميل إليه'". 

القول الثانى: أنه لا وفاء في نذر المعصية» ولا كفارة عليه فيه» وهذا مذهب 
الإمام مالك و العاقجى تراد محوع م واين مر و اجو » بأن هذا النذر لاغ ؛ 
لقول رسول الله يكلك: «لا نذر في معصية»» ولقوله ككل: «ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه). ولا كفارة؛ لعدم قيام الدليل على وجوبها عليه وأما الأحاديث التي 
فيها الأمر بذلك فكلها ضعيفة» وهذا قول قويء, والاحتياط للعبد أن يكفر كفارة 
وله (السَادِسُ: نَذْرُ تَبَرْ كصّلاةٍ وصِيامء ولَوْ وَاجِبين وَاغْتَكَافِء وصَدَقَة وحجٌ 


ا 


وعُمرَةٍ؛ بقَضْدٍ التَقَوُب. أؤ يُعلَقُ ذلك بِشَرْطٍ حضول نِغْمَةٍ, أؤ دَفْع نِقْمَقِِ ك: إِنْ 

سَقَى اللَهُ مَريضيء أو سَلِمَ ماليء فعلَيَ كذًا. فَهَذًا: يَجِبْ الوَقَاءُ به». 

هذا نذر البرء وهو أن ينذر فعل طاعة» كنذره صلاةً وصيامًا ولو واجبين 
واعتكافًا وصدقةًٌ وحبًّا وعمرةًٌ بقصد التقرب» سواء علّقها بشرط أم لا» فمتى تم 
الشرط لزمه الوفاء بما نذر عند عامة العلماء؛ لقوله يَلئةٍ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه) [رواه البخاري]» وهذا أمر لا صارف له فهو للوجوبء» وقد قال تعالى عن 
المنافقين: #9 وَمَهُم من عَنهَدَ ألَهَ ليت ءادا من فَضَلِو لَصَّدَمَنّ وَلمَكُونَّ ون 
ف فوم إِكَ بَوْمِ يَلقوََهُ يمآ عدوا الله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَاثوأ يكذؤت 409 ترد 
٠‏ -07]» ولما قال عمر تَإِفْقَه : يا رسول الله مَلةِ إني نذرت أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال له النبي يكل : «أوف بنذرك» . 


د 


0717/7 /5( المحلى (8/ ؟)»2 تهذيب السئن‎ 42١18٠١ /58( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 
.)00١/1( حاشية الروض‎ :»)٠١0 /5( تحفة الأحوذي‎ 
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ب لم لي لحلتاتللللللل ا 0 لبي 
يوي انيه 
43 فَضَمْلا م 


(فيمن نذر الصوم) 


َوْلهُ: (وَمَنْ ندر صَوْمَ شَهْرِ مُعنّ: لزِمَهُ صَوْمُهُ مُتابعَا). 
مثل: لله علي صيام شعبان» فيلزمه كونه متتابعًا؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي 
التتابع . 
قَوْلهُ: «فإن أفطرّ لِعَيِرٍ عُذْرِ:حَرْمَ). 
فطره لمخالفته نذره» ولقوله يَة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». وقوله كه : 
١‏ 4 00 
«ينذرون ولا يوفون""'. 
ْلَه (ولّزمَهُ اسْيئئاف الصَّوْمء مَعَ كَمَارَةٍ يمين؛ لِقَوَاتِ انخل). 
فمن نذر صيامًا متتابعًا لزمهء فإن أفطر لغير عذر: 
فإن كانت الأيام معينة» حرم فطره ولزمه التوبة» واستئناف الصوم» وعليه 
كفارة يمين ؛ لأن التتابع واجب عليهء وقد قطعه بلا عذر. 
وإن كانت الأيام غير معينة لزمه الاستئناف فقط. كقوله: لله علي صوم ثلاثين 
يونا تفاع 
قَوُله: (ولغذر: بتى» ويُكفز؛ لفوّات التَتائُع). 
في الصوم المتتابع إن قطع التتابع لعذر بنى وأكمل على ما سبق» وقضى ما 
أفطره متتابعًا متصللا بصومه المنذور. 


)١(‏ رواه البخاري (75101)». ومسلم )7١0975(‏ من حديث عمران يله . ولفظه : «إن خيركم قرني... 
ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون., ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» 


ويظهر فيهم السمن». 


كتاب الأيمان رق ا 
كر 


وعليه كفارة يمين؛ لفوات التتابع» والعذر يسقط الاثم ولا يسقط الكفارة» 


واستدلوا: بأمر رسول الله كَل أخت عقبة بن عامر بالكفارة لما عجزت عن 
العف كوا فى برواية التساكر» ١وَلَْضُمْ‏ 1 َه م7" . 

واختار ابن قدامة أنه لا كفارة إذا أفطر لعذرء وإئما عله التقياء في 377 
وله (ولَؤنَدَرَ ضَهْرَا مُطلقَا). 

لزمه التتابع في مذهب الإمام أحمدء. وأبي ثور؛ لآن إطلاق الشهر يقتضي 
التتابع . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمدء وبها قال جمهور العلماء: أنه لا يلزمه 
التتابع إلا بشرط أو نية» 0 
قَوْلَهُ: (أؤ: صَوْمًا مُتتابعًاء غَيْرَ ميد بزَمَنِ: لَرِمَُ التَتائُع) 

كقوله: لله علي صوم ثلاثين يومًا متتابعة» ل 
فله تحديده. 
وله («قإن فصر لِعِرٍ ُذْر: لَرمَُ اشيضنافة بلا كقارَة). 

من نذر صوم شهر أو أيام معدودة وأطلق لزمه التتابع» فلو أفطر في أثنائهاء 
فله حالتان: 

الأولى: أن يفطر بلا عذر: فيلزمه استئنافها؛ لانقطاع التتابع» ولا كفارة؛ 
لعدم فوات الوقت؛ لأنه يمكن أن يأتي بالمنذور على وجهه متتابعًا؛ لآنه لم 
يحدد له زمنًا معيئّاء ولا تخيير هنا للزوم الوفاء بالنذر. 


2 
7-١‏ 
ب 
7 
ب 
7 


ا ل و عي يضك الألباي أي 
به الحجة» . 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)57١/58(‏ 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (518/78). 
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َوُه (ولعُذّر: خُيّر بين اسْتِئتافه ولا شَيْءَ عَلَيِهِ وبين الباء وَيُكفْر). 

لفوات التتابع . 

الثانية: أن يفطر لعذر: فإنه يخير بين استئناف الصوم ليأتي به متتابعّاء ولا 
شيء عليه وبين الاكمال ويكفر. 
َولهُ: (وَلَنْ تَدَرَ صَلاةٌ جَالِسَا: أنْ يُصَلَيَهَا قَائِمَا). 

ولا كفارة عليه؛ لاتيانه بالآفضل» ويدل له: قصة المرأة التي نذرت إن شفاها 
الله أن تصلي في بيت المقدسء فأمرها رسول الله مَلِِْ أن تصلي في مسجدهء 
وقال: «صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»"''. والل 
أعلم . 

مسألة: من نذر طاعة ولم يقدر عليهاء فله حالتان: 

الأولى : أن يعجز لعذرٍ طارئ يرجو زواله» فيفي بنذره بعد زواله» مثل: نذر 
صيام شهرء ثم مرضء فإذا شفي صام. 

الثانية : أن يكون العجز دائمّاء فعليه كفارة يمين؛ لأمر النبي كَِةٍ أخت عقبة 
ابن عامر يَتإتَة لما نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية» فاستفتيته» فقال: «لتمش 
ولتركب». وزاد أبو داود: «ولتكفر يمينها» . 

ولعموم ما رواه مسلم عن عقبة مرفوعًا: «كفارة النذر كفارة اليمين». 


قمع اداو ان رسول الله ع قال : (ومن نذر نذرًا لا يطيقه. فكفارته كفارة 
00 
2( 7 


دوخ 


ولأن الواجبات تسقط بالعجزء فيصير إلى بدله وهو كفارة يمين» وسواء كان 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١1797( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (77377) من حديث ابن عباس وَْوّاء مرفوعًا. وروي موقوقًا: رواه ابن أبي شيبة 
(23185). قال ابن حجر في فتح الباري :)0/17/1١(‏ «وهو أشبه». وقال الألباني في إرواء 
الغليل :)5١١/4(‏ «فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس». 


كتاب الأيمان لهب ا 
ىك 


نذر صيام أو صلاة أو عبادة أخرى. ومثله الصدقة ونحوها""' . 
مسألة: إن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره الأيام المفروضة كرمضان, ولا 
المنهي عنها كيومي العيد وأيام التشريق على الصحيح من مذهب الإمام أحمد. 
مسألة: إن نذر صيام الدهر لزمه صومه على الصحيح من المذهب. 


وعند شيخ الإسلام من نذر صوم الدهر كان له صيام يوم وإفطار يوم" . 


د 


.)”857/5( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (757/78)» تهذيب السئن‎ )١( 
.)17/١11( (؟) انظر: الإنصاف‎ 


كتاب الفضاء 
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شرع في الكلام على القضاءء وأحكام القضاةء وآدابهم. وبعض الأحكام 
المهمة التي يحتاجها القاضي» ولعل السبب الذي جعل الفقهاء يجعلونه آخر 
الأبواب؛ لأنه لا يتولى القضاء إلا القليل» وهم الذين يحتاجون مثل هذه 
الأحكام» ويُلحقون به الشهادات والإقرار؛ لحاجة القاضي إليها. 

ومقام القضاء والفتوى من أخطر المقامات؛ لما فيها من التوقيع عن رب 
العالمين» وإرساء دعائم الدين» فالإخلاص فيها وتحري الحق والعدل من آكد 
الواجبات وأعظم أسباب التوفيق والمعونة من الله» ومن هنا يتأكد ألا يولى فيها 
إلا من كان من أهل الصلاح والعلم. 

ولا فرق بين القاضي والمفتي في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به ووجوبها إذا 
تعينت إذا كان أهلّاء ومنصب الفتيا داخل في منصب القضاء عند الجمهور. 

وتعريف القضاء لغةً: إحكام الشيء والفراغ منهء ومنه: قوله سبحانه: 
فَعَضَلهُنَ سَبَعَ سَموَاتِ» [مُصَلت: الآية ]1١‏ . 

واصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الخصومات. 

والأصل في القضاء . وأحكامه: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

ومنه: قوله سبحانه: ميِدَاوْدُ نا جَمَلْنَكَ َلِيِفَهٌ فى الْدَرْضٍ كحك بن لدان بلي ولا 
يّم هرك مَك عن سيل أله إِنَ سبلو عن صبيل آم لَهُمَ عَدَابُ ديد يما شنو َم 
أَخِسَابٍ 4 [ص: الآية 5؟]» وقوله: مون ا ويا 5 سد 6ه [المائدة: الآية 4ع 
وفي «الصحيحين» عن ابن عمر ييا مرفوعًا: (إِذَا حَكَمَّ الْحَاكُمُ َاجْتَهَدَ ثم 


وي ج65 2ج معو 
3 


أَصَابَء قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهَدَ نه 
قَولَهُ: (وَهُوَ: فَرْض كمَايَة». 

نصب القضاة وتوليه من فروض الكفايات» وعلى الإمام أن يولي من يراه 
أهلًا؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه كالجهاد والإمامة» قال الإمام أحمد: (لا 
بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس»2. 

قال شيخ الإسلام: «قد أوجب النبي مَلِْةٍ تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفرء وهو تنبيه على أنواع الاجتماع»"" . 

وتولي القضاء فيه فضل عظيم, وله خطر كبير: 

أما فضله: فلمن أخذه بحقه. وأدى حق الله فيه ونوى النية الصالحة» وحكم 
بشرع الله بعلم» فهذا له فضائل عظام»ء فمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه 
نال هذا الفضل؛ لأن فيه أمرًا بالمعروف» ونصرة للمظلوم» وأداء الحق إلى 
مستحقهء ورد الظالم عن ظلمه» وإصلاحًا بين الناس» وتخليصًا لبعضهم من 
بعض» وكل ذلك من أجل القرب» وهي تجتمع للقاضي الصادق العادل على أتم 
وجهء ولذلك تولاه رسول الله يَكةٍ والآنبياء قبله» فكانوا يحكمون لأممهم. 

وقد جعله النبي 35 ١‏ الي ٠‏ في قوله كَائة: «لَا حَسَدَ 
إِلّا في اثتتيْن: رَجُلُ ا ره كيه في الْحَنَ» وَرَجُلُ آنَاهُ الله 
لسعم قور نطو بها وَيُعَلَمُهَاا تمق عليم7" . وقوله ككل : هن الْمُفْسِطِينَ عنْد اللّه 
على مََابِرَمِنْ نُورء عَنْ ين الرَّحْمَنٍ كك وَكلْنَا يدي يَمينٌ» الَذِينَ يَعدلُونَ ني 
كمي وَأمْلِيو نا ولوأة إرواه مسلم]”؟' . وقال تعالى: «#إوَإِنَ حَكَمَت فَأحَكم يَنَننُم 


ل 


ا إِنْ الله حت لْمْفَسِطِينَ # [المائدة: الآية :)»© فأي شيء أشرف من محبة الله. 


. رواه البخاري (9/57)» ومسلم (17/17) من حديث عمرو بن العاص كإئقة‎ )١( 
.)0800 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(*) رواه البخاري (1/7)» ومسلم (817) من حديث ابن مسعود كفت . 

(5) رواه مسلم (1871) من حديث ابن عمرو ويا . 


0 


وادوركناء وعم ليمجتل اللدا جنيع الخلا (لموديد» ابلط خه 
حكم الخطأء كما في قوله يَ: (إذَا حَكُمَ الْحَاكِمٌ فَاجتَهََ نم َصَاتِ قَلَهُ أجْرَانِء 
وَإذَّا حَكمَ فَاجتَهَدَ فَأحْطَأ كَلَهُ أَخْرٌ وعدم وإنما أجر على اجتهاده وبذل وُسعه لا 
عن عله 

وبعث عليًا ومعاذًا نا ويا إلى اليمن قضاة وفعليية 3 

0-0 داخل في حديث: «(سبعة يظلهم الله في ظله... ومنهم : إمام عادل» 
7 "أو أكناق له ابره عن الب وابن عه 

قال ابن حجر : «هو صاحب الولاية العظمى» ويلتحق به كل من ولي شيئًا من 
أمور | لمسلمي* فعدل فيه)7" 

وقال ابن عبد البر: «ويدخل تحته بالمعنى دون اللفظ كل من لزمه الحكم بين 


6060 
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اثنين) 

وقال الغزالي: (إنه أفضل من الجهادء وذلك بالإجماع مع الاضطرار إليه؛ 
لأن طباع البشر مجبولة على التظالم وقل من ينصف نفسهء والإمام مشغول بما 
هو أهم منه» فوجب من يقوم بهء فإن امتنع الصالحون له هته اثمواء وآأجير 
الإمام أحدهه)”*) 


وأما خطره: فلمن لم يؤد الحق فيه» ولذلك كان كثير من السلف الصالح 
يَحْجم عن تولي القضاءء ويمتنع عنه أشد الامتناع حتى لو أوذي في نفسه؛ وذلك 


)١(‏ أما بعث علي كفت : فرواه أبو داود (7”0/7). صححه الحاكم .)7١75(‏ قال الألباني في إرواء 
الغليل (518/4): «وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحول. والله 
أعلم). 
وأما بععث معاذ يإفتة : فرواه البخاري »)١408(‏ ومسلم (19) من حديث ابن عباس وها . 

(؟) رواه البخاري (579)» ومسلم )٠١7١1(‏ من حديث أبي هريرة تإفتة . 

(*) فتح الباري (7/ .)١55‏ 

(5) التمهيد (؟585/5). 

(5) انظر: تحفة المحتاج 2))1١77/١1١(‏ نهاية المحتاج (0/ > ؟؟). 


ككاب القضاء مير 


هك 


احج بن عدي جر لمن ترلى القققا وا 7 انكر و كما الي لول 597 1 


هن الله مَعَ الْقَاضِي ما لم ,ٍ يحو دا جَارَ نَخَلَى عنه وَلَرْمَهُ الشَْيْطَّانُ) [رواه الترمذي وقال: 


600 
عريب] 20. 

5 عاك ا انمه اس 2 5ه و ا ىن 2ه 4د م 2 5 

وقوله 5ة: «من وَلِيَ القضاء أو جعل قاضيًا فقد ذبح بغيْر سكين» إروه أبو 


شرف 
داود] 5 


قال الخطابي : «معنى هذا الكلام التحذير عن طلب القضاء») 

قال بعض العلماء: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاة» وإنما وصفه بالمشقة» 
وكأن من وليه فقد حمل على مشقة كمشقة الذبح. 

وقوله يَله: «الْقْضَاةٌ تَكَانَةّ: وَاحِدٌ في الجَنّةِ وَاثْنَانِ ني النَارِ فَأما الذي في 
الجَنَّد : َرَجُلَ عَرَقَ الْحَّ تقَضَى به. وَرَجُلَ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ ذ ي الْحكم. قهوَ في 
النَارٍ وَيَجُل قَضَى لِنّاسِ عَلَى جَهِل فَهَوَ في النّار) إزولة أبن اوه روصي الخاكمم2” 

الذي يشي انكل وانسياء بق لالد اريف الى را كيين ريعي لحن ا 
حق قضاة الجور والجهّال الذين يُدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. 

فالأحاديث السابقة بجملتهاء بعضها مُرَغب وبعضها مُرَهب» والمرغب منها 
محمول على الصالح للقضاء المطيق لحمل عبئه» والقيام بواجبه؛ والمرهب منها 
محمول على العاجز عنه». وعلى ذلك يحمل دخول من دخل فيه من العلماءء 


)١(‏ رواه الترمذي )١1770(‏ من حديث عبد الله ب بن أبي أوفى كته . وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عمران القطان» قال ابن حجر في التلخيص (/ 5) : «وفيه مقال؛ إلا أنه 
ليس بالمتروك» وقد استشهد به البخاري» وصحح له ابن حبان والحاكم». وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع .)١191(‏ 

(5) رواه الترمذي »)2١1780(‏ وأبو داود )”51/١(‏ من حديث أبي هريرة كته 
حسنه ابن الملقن في البدر المنير (2)55577/9 والألباني في صحيح الجامع (854). 

("') رواه أبو داود (701/7) من حديث بريدة يإ . صححه الحاكم »)72١١7(‏ وابن عبد الهادي في 
التنقيح (57/5)» وابن الملقن في البدر المنير (4/ 22007 والعراقي في تخريج الإحياء 
(ص728)» والألباني في الإرواء .)55١5(‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وامتناع من امتنع عنه» فقد تقلده بعد رسول الله بَلِةٍ الخلفاء الراشدون» وقضوا 
بين الناس بالحق» ودخولهم فيه دليل على علو قدره. ووفور أجره» ومن بعدهم 
تبع لهمء وولية بعدهم أئمة المسلمين من أكابر التابعين وتابعيهمء وقد كان في 
صدر هذه الأمة وفي وسطها وفي عصرنا قضاة أفذاذ زينوا وجه التاريخ بعدلهم 
وعلمهم وقسطهم. كثّر الله من أمثالهمء وأخبارهم موجودة في أخبار القضاة 
وكتب القضاء. 

ومن كره الدخول فيه من العلماء مع فضلهم وصلاحيتهم وورعهم محمول 
5د9لثآ 77944 7207 
ل ل وأبو حنيفة» 
والشافعى . 

قال شيخ الإسلام : «والواجب اتخاذ ولاية القضاء ديئًا وقربة» فإنها من أفضل 
القزيات: وإتما فس حال الأكثر لطلب. الرئاسة والمال بها)7* , 
قَوْلهُ: (قيجبُ عَلَى الإمام: أن يَنْصِبَ بكل إفليم قَاضِيَ). 

تولية القضاة من فروض الكفايات» وهو مربوط بالسلطان» ولا خلاف بين 
الفقهاء في أن الذي يملك ولاية تقليد القضاء هو الإمام أو نائبه؛ لآن ولاية 
القضاء من المصالح العامة فلا يجوز إلا من جهته كعقد الذمة. 

ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي» فلا يفتات عليه فيما هو أحق به. 

ولأن الإمام هو المستخلف على الأمة والقائم بأمرهاء والمُتَكُلّم بمصلحتهاء 
والمسؤول عنهاء فتقليد القضاة من جهته يَتعَيِّن عليه لدخوله في عموم ولايته؛ 
فيجب على إمام المسلمين أن يبعث القضاة إلى الأقاليم والمدن على حسب 
الحاجة» كما فعل رسول الله يَكِةِ حين بعث عليًا ومعاذًا وها إلى اليمن» وولى 
عمر قزافقة شريحًا قضاء الكوفة؛ لأن الإمام لا يقدر على تولي أعوو الأطراف 


. )008 /65( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتاب القضاء وي 


بنفسه فلزمه أن ينيب غيره» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ويجوز للامام أن يفوض إلى شخص تولية القضاةء كما هو في زماننا 
المفوض بذلك مجلس القضاء ووزارة العدل. 

وإذا لم يكن في البلد سلطان» ولا من يجوز التقلد منه» أو تعذر الوصول 
إليه» فيجب على أهل الرأي والعلم من أهل البلد أن يتفقوا على واحد منهم 
يجعلونه قاضيًا. 
َولهُ: (وَيَخْتَارُ لِذَّلكَ أفْضَلَ من يَجِدُ عِلْمًا وَوَرَعًا. وَيَأمرُْ بالتفْوَى وتَحدي العذل). 


فإذا أراد الإمام تولية قاض » فإن كان له خبرة بالناس ويعرف من يصلح 
للقضاء ولاه وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس واستشارهم في من 
يصلحء وتحرى الأفضل علمًا وورعًاء ويوصيه بالتقوى 0 كما كان 
رسول الله ع2 يِِ يوصي من يبعث ويؤمّرء وكما أوصى عمر كا زليه قضاته وولاته. 
ويوصيه بتقوى الله والتشت في القضاء ومشورة أهل العلم وتصفح حال 
الشهود» وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى وحفظط أموالهم. وأموال الوقوف» 
وقير ذلك مها بعقاج إلى مرأعاةر 

والحكمة من القضاء : قمع الظالمء ونصر المظلوم. وإيصال الحقوق إلى 
أهلهاء وقطع الخصوماتء» وإقامة الشرع» ونشر العدل» وإزالة الظلم. 

وطلب القضاء والولاية والسعي في تحصيلها مكروه» وإليه ذهب جمهور 
الفنقهاء. لقوله بَة:: (يَا عبد الّحْمَنٍ بْنَ سَمْرَةَ لا َال الِامَارَة مَك إن وها عَنْ 
مَسْأَلَةٍ وُكلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ أُوتِيَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ علق كنا ود ا 

وقوله 25: ١مَنْ‏ طَلْبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْه كل ! لَب وَمَنْ لم يَطَلبْهُ وَلَم 
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هيج ه يَسْتَعْنْ عَلَد ه أندّل الل مََكَا يُسَددة) [رواه 00000 0 


)١(‏ سبق تخريجه (ص077). 
(؟) رواه أبو داود (/701) من حديث أنس طَِفتَة . ضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (/078)؛ فيه 
عبد الأعلى بن عامر. ضعيف . 


ويحرم طلب القضاء: إذا لم يكن الطالب أهلًا وكان فيه مباشر قد توفرت فيه 
أهلية القضاء والطالب يَرُوم عزله» ولو كان الطالب أهلًا للقضاء؛ لما فيه من 


ل بكم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سالةة ين حاب القشاء» قله نجالاق» 

الأولى : إن كان لا يحسته» وليس أهلا له» قلا يجوز له الدخول فيه» ولا يقبل 
ولو عرض عليه» وقد قال 355: «القضاة ثلاثة». ومنهم: «رجل قضى بين الناس 
بجهلء فهو في النار». وضرر هذا إذا دخل فيه أكثر من نفعه. 

الثاني : إن كان من أهل العدالة والعلم والاجتهاد ويوجد غيره يقوم به» فيجوز 
له القبول ولا يجب عليه» فله أن يلي القضاء لصلاحه لهء ولا يتعين عليه لوجود 
غيره» والسلامة هنا أولى وأحسن إن قدر عليها لاسيما إن كان فتح له باب العلم 
ونشره؛ لآن القضاء سيشغله عن ذلك» وقد امتنع بعض الصحابة كابن عمر وَكّياء 
وبعض كبار الفقهاء كأبي حنيفة من قبول القضاء؛ لما ورد فيه من التشديدء 
ولوجود غيرهم ممن يقوم به. 

وللعلامة أبي عبد الله بن حامد كلامًا جيدًا في هذاء قال فيه حول من طُّلبِ 
للقضاء وهو أهل مع وجود غيره: (إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام 
ولا يعرف. فالأولى له توليه ليرجع إليه في الأحكام ويقوم به الحق وينتفع به 
المسلمون. وإن كان مشهورًا في الناس بالعلم يرجع إليه في تعليم العلم 
والفتوى» فالأولى الاشتغال بذلك؛ لما فيه من النفع مع الأمن من الغرر). 

الثالث: إن كان يصلح للقضاء ولا يوجد سواه. فيجب عليه القبول ويتعين في 
حقه؛ لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره» فإن امتنع أثم» كسائر فروض 
الأعيان» وللحاكم إجباره؛ لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره. 

فائدة: وللامام الإجبار على القضاء: إذا تَعَيّن عليه؛ لأن النّاسَ مُضْطَرُون إلى 
علمه ونظره» فأشبه صاحب الطعام إذا منعه المضطرء وبه قال جمهور العلماء. 
ومنهم: المالكية» والحنابلة» وقول للحنفية» والشافعية. 


كتاب القضاء ولاه 


- 
ع 


وقد أراد عثمان تت تولية ابن عمر وها القضاءء 0 أَوَ تعَا تُعَافِينِي يا 
مير الْمُؤْمننَ وا ذال نه كود و كدو نه كان ترك : يَقْضِي؟ فَقَال: ني سَمِعْتُ 

سول الله يده يَقُول: «مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَذل ارق أنْ يثقلت: منه 
كتاناان. لاغقاله وتال فير ار 

وثقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا لم يُوجد غيره وأبى الولاية أنه لا 
امبو لاحر ا لح عا ري لو لاا بارا ا ار 
أو غيره» فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكمء أتذهب حقوق ال م 
قَوُلهُ: (وَنَصِحٌ ولاية القضَاء وَالإِمَارَة: 9 مُتَجرَة ل 

مكو كرليك الآنه وتلق يشرط كقول الإمام: إن مات القاضي فلان أو 
الأمير ففلان عوضه؛ لما في البخاري أن رسول الله يَكدةٍ قال في غزوة مؤتة: 
«"أميركم زيدء فإن قتل تح عفان قتل فعبد الله بن رواحة»”: هذا المذعب: 
واختاره شيخ الإسلام وابن القيم أن ولاية القاضي تصح منجزة ومعلقة. 
قَوْلَهُ: (وشرط لصِحَةٍ التَؤْلية: كوْنْهَا مِنْ إِمَام أؤ تَائِبهِ فيه). 

فلا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه له؛ لأنها من المصالح 
والولايات العامة» فلم تجز إلا من جهة الإمام؛ لآن الامام هو صاحب الأمر 
والنهى فى هذاء فلا يفتات عليهء والآن ينوب عنه مجلس القضاء أو وزارة 
العدل» وهنا بإذنه. 
قَوْلَهُ: (وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد). 

أي: لا بُدَ أن يعين للقاضي ما يليه من الأعمال والبلدان ليعلم محل ولايته 
فيحكم فيه ولا يحكم في غيره» ولا يفتات على غيره في ذلك» وقد ولَى النبي كَل 


)١(‏ رواه الترمذي .)١1777(‏ وقال: «حديث غريب» وليس إسناده عندي بمتصل»» وضعّفه الألباني 
في الضعيفة .)817//١5(‏ ش 

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)755١/58(‏ 

(") رواه البخاري (5771) من حديث ابن عمر وكيا . 
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متام يعاد ا وكيا على قضاء اليمن» وولى عمر كال شريحًا قضاء الكوفة» وكعب 
اشرو شاه البصرة» وبعث فى كل مصر قاضيًا وواليّاء فإذا وجهه إلى منطقة 
عمله وأذن له فله أن يباشر القضاء ويأخذ أحكام القضاة. 

قَولَهُ: (وَألقَاظ التَوْلية). 


الك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قسمان: صريحة» وكناية. 
قَوُلهُ: : (الصَّرِيحَةٌ سَبْعَةٌ: ولَينْكَ الحكم أو: : فَلَديكَهُ . و: فَوَضْتُ» أؤ: رَدَدْتُ أؤ: جَعَلْتُ 
ِلَيكَ الحكم. و: اسِتَخْلَفْتُكَ, و: اسْتَتَبئُكَ تبك في الحكم): فإذا وجد أحد هذه الألفاظ 
وقبل الموَلَى انعقدت الولاية؛ لأنها ألفاظ لا تحدمل إلا القضاء حيث تعارف الناس 
عليها. 
ف (والكاية هُ نَخو: اعتَمَدتُ: أؤ: عَوَلْتُ عَلَتِكَ. و: وكُلْت؛ أؤ: أشتذتُ إِلَيكَ. لا 
تتعقِدُ بِهَا: إِلَّا بقَرِيَةٍ نَخوَّ: فاخكم, أؤ: قََوَلَ مَا عوَّْتُ عَلَيِكَ فيه». 
لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرهاء فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة 
تنفي الاحتمال. 
ولو تعارف الناس في بلد أو زمن على ألفاظ أخرى صريحة أو كناية أخذت 
كديا لك انول العرقسه متها كانه يعي :يه 


د 


كتاب القضاء ام 1 
2 


2-5 ج2752 
3 قَكَمْرا م 


(فيما تفيده ولاية الحكم) 


وله (وثفيدُ ولايَةُ الحكم العَامَةُ: فَصْلَ الخْصُومَاتِء وأخدَّ لق ودَفْعَهُ للمشتجقٌ. 
َالتَطْرَ في مَالٍ اليتيمه امون والسّفِيهِء وَالعَائْبٍ. والحخر لِسَفَهِ وفلّس. والنّظرَ 
في الأؤقَافِ؛ لِتَجْرِيّ على سَرْطِهًا. وتزويج مَن لا وَلِيّ لَهَا). 
ذكر هنا ما يدخل في عمل القاضي . 
والقاضي قد تكون ولايته عامة بأن يولي القضاء ويطلق» وقد تكون ولايته 
خاصة بأن يُعين له الإمام عملا معيئاء مثل: فصل النزاعات فقطء أو قاضي 
الأنكحة» أو القضاء في البلد الفلاني» فإذا عين له عمللا خاصًا فليس له إلا هو. 
وأما إذا كان عمل القضاء مطلقّاء فيستفيد النظر في عشرة أشياء جرت عادة 
القضاة أنهم يتولونها بينها بقوله: 
(فَصْلَ الخصُومَاتٍ): بين المتخاصمين» سواء في الأموال أو الحقوق أو غيرها. 
(وأخْدَ اق ودَفعَُ للمُشتَحِقٌ): فيستوفي الحق ممن هو عليه ويدفعه إلى 
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مدق وراد كان حا نالا أو غير 

(والتَظرَ في مال اليتيم» واجنُونِء والسَّفِيهء وَالعَائْبِ): الذين لا يوجد لهم ولي 
صالح» فيقوم بالنظر فيهاء ويفعل الأصلح لهم من تنميتها أو حفظهاء ومثله: مال 
الغائب الذي لم يترك وليّا أو وكيلاء فيُّرجع فيه إلى القاضي يقوم به أو يولي عليه 
من يراه أهلا. 

(والحخر لِسَقَه وفلّس): فله أن يفغل ذلك إذا رأئ من يستحق ذلك. 

واو في لوغري على طَزطها: في عمله بحفظ أصولهاء وإجرء 


6 0 0 
فروعها على ما شرطه الواقف. فإذا وجد وقمًا لا وصي ولا ناظر عليه» فالقاضي 
يتولاه ويولي من يراه أهالاء وله أن يعزل الناظر على الوقف إذا أصبح غير أهل» 
ومثله: القيام على الوصايا والنظر فيها. 

(وتزويج مَن لا وَلِىَّ لها)ة .من اللساء يكوا انث أو تيكا» فيكون هق.وليهاة: كما 
قال رسوك. الله كله «وَالَسّلْطَانُ وَل مَنْ لَا وَلِيَ لك ووه أ قاين لعجاي و 
فينظر الآصلح لها كما ينظر لبناته . 

وإقامة الحدود على من هى عليه : كحد السرقة والزنا والخمر والقذف. وله أن 
يوالى هو انها بعاد اكه برا 

والنظر في مصالح عمله في البلد الذي هو فيه: بكف الأذى عن طرقات 
المسلمين» وردع من يراهم متعدين. 

وتصفح شهوده وأمنائه » ومنع الشهادة ممن يراه مجروحًا. 

فهذه عشرة أشياء تثبت له بتولي القضاء؛ لآن العادة من القضاة توليهاء فعند 
إطلاق تولية القضاء تنصرف إلى ولاية ما جرت العادة بولايته لها إلا إذا خصص 
الإمام له أشياء معينة» كما هو موجود في زماننا حيث جعل القضاة مقسمين» 
فمنهم: قضاة للأنكحة». وآخرون للبيوع والخصومات» وآخرون للأوقاف. 
وله (وَلا يَسْتَفِيدُ: الاختساب عَلَى البَاعَةِ, ولا إِلْرَامَهُم بالشّوع). 

فليس هذا من عمل القاضيء وإنما لها أناس ينوبون مقام الإمام فيهاء حيث 
وزعت المهام عليهم في الاحتساب على هؤلاء. 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


)١(‏ رواه أبو داود(87١235»‏ والترمذي )١١١7(‏ من حديث عائشة وَكْنا. حسّنه الترمذي. وصححه 
ابن الجارود »)7٠0١(‏ وابن حبان (507/5)» والحاكم »)77١5(‏ وابن حجر في الفتح (9/ 
154 ؛»؛ وابن الملقن في البدر المنير (!/ 2007» والألباني في الإرواء .)١1840(‏ وقال ابن 
عدي في الكامل (5/ 705): «وهذا حديث جليل في هذا الباب» وعلى هذا الاعتماد في إبطال 
النكاح بغير ولي» . وقد أطال الألباني في الإرواء (757/7) في تخريجه, وذكر الشواهد له 
وكلام أهل العلم عليه. وانظر: التلخيص الحبير (9/ 0747 . 


كتاب القضاء اأولاة )ا 


قله (ولا يَنقُدُ: حكمة في غَبرِ مَحَلّ عَمَلِ 
فإذا ولاه في بلد فلا ينفذ حكمه في غير بلده إذا كان ولاه ولاية خاصة» إلا إذا 

ولي عموم العمل وعموم النظر. 

مسألة: على الإمام أن يفرض للقاضي ما يكفيه ويعينه» وللقاضي أن يأخذ 
الرزق من بيت المال وله أن يطلبه» هذا قول أكثر أهل العلم» فقد روي أن عمر 
للق لما استعمل ويك يرن كايف اليه على القضا افرضى ادر و13" ورؤق شبريمًا 
"اوبريعف إلى 'الكرخة صماز ا ؤاية ممعره وغنياة به حتيتب) 
ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان #ن» وكان ابن 
مسعود كَإِثيَة قاضيهم ومعلمهو””'» وهكذا كان الخلفاء بعده يفعلون من غير 
نكيرء وفي البخاري: لَمّا اسْتُخْلِفٌ أَبُو بَكْرٍ الصَّدّيقُء قَالَ : القَد عَلِمَ قَوْمِي أن 
عقي لم تكن تنيز عن مؤوتو أغلي» وشيلث بأمر اميت فَسَيا كل آل أبِي 
بكر مِنْ هَذَا المَالِء وَيَحْتَرِف لِلْمُسْلِمِينَ فيو» '. قلا بآس يأخذة رؤثا من بيث 
فال المسلفين. 

مسألة: لو ولى الإمام قاضيًا ثم مات الإمام أو مزل لم ينعزل القاضي؛ لأن 
الخلفاء الراشدين ولوا حكامًا في زمانهم فلم ينعزلوا بموتهم». ولأن في عزله 
بموت الإمام ضررًا على المسلمين. 


مسألة: القاضي إذا عزله الإمام أو نائبهء فله حالتان: 


وسلمان بن ربيعة 


الأولى: أن يعزله لعدم صلاحيته أو لمصلحة عامة يراها الحاكم» فإنه ينعزل» 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (7/ 7175). قال الألباني في إرواء الغليل (8/ 770): «هذا إسناد 
منقطع ضعيف). 

(1) رواه عبد الرزاق )١95187(‏ قال ابن حجر في التلخيص :)41١/5(‏ (ضعيف منقطع) . 
وروى ابن أبي شيبة )١١807(‏ عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا أو قال: بلغني أن عليًا «رزق شريحًا 
خمسمائة»). 

() رواه عبد الرزاق »23١178(‏ والبيهقي (170157). 

(5) رواه البخاري )7١17١(‏ من حديث عائشة وِكْينا . 
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وقد روي عن عمر وعلي وغيرهم أنهم عزلوا عددًا من ولاتهم وقضاتهم». كما 
غرل عمر سعدا عد الكونة"'؟. وعول على أبا الأسؤو”*, 

روايتان عن الإمام أحمد : 

الأولى: لا ينعزل؛ لأن عقده لمصلحة المسلمين» فلم يملك عزله مع سداد 
حاله . 

الثانية : أنه ينعزل» وإليه مال ابن قدامة» وهو الأظهر ؛ لماروي عن عمر الت 
أنه عزل عددًا من ولاته وقضاته لمصلحة رآها مع صلاحيتهم » والآثار فى ذلك 
كثيرة. 

ومنشأ الخلاف : أن القضاة هل هم نواب الإمام أم نواب المسلمين؟ 

فيه وجهان معروفان: أحدهما : هم نواب المسلمين» فعليه لا ينعزلون بالعزل» 


الثاني : هم نواب الإمام» فينعزلون بالعزل» وهذا الأظهر"" . 


د 


. رواه البخاري (755) من حديث جابر بن سمرة كتائقة‎ )١( 
ولم أقف عليه.‎ .)88/١5( ذكره صاحب المغني‎ )١( 
.)59١/58( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )9( 


(في شروط القاضي) 


قله (ويُشترط في القاضي عَشْرْ خِصّالٍ: كَوْْهُ بَالِعاء عاقلا ذَكَرَاء حرا مُسلمّاء 
عَذْلَ سَهِيعَاء بصِيراء متَكلْمَ مُجْمَهِدَاء وَلَوْ في مَذْهَب إمَامِه؛ للضّرورة). 

ركؤلة بالق غاقله: لكن غير المكلف نحت ولاية غيرة» قل يكر ف والثًا على 
غيرة, 

(ذْكرًا): فلا يصح تولية المرأة القضاءء وفي البخاري أن رسول الله يليه قال : 
١لَنْ‏ يفْلِحَ قَوْمْ وَلَوا أمْرَهُمُ امرَأه'"2. وهي في الغالب ضعيفة الرأي» ناقصة 
العقل» ليست أهلًا لحضور الرجال ومحافل القوم والفصل بينهم. قال سبحانه : 
#أوَمن يُنْنَّوَاْ ف الِْلَيَةِ وَهْوَ في لَلْنِصَا غَيْدُ مين 029 > [الزعيف: الآبقدمء ولم بو 
رسول الله كلد ولا خلفاؤه ولا أئمة الإسلام امرأة قضاء ولا ولاية. 

(خُرَا): فلا يولى عبد القضاء؛ لأنه مملوك منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. 

(مُسْلِمًا): لأن الإسلام شرط للعدالة» فلا يصح تولية كافر القضاء على 
العيد امي 

(قذلا): فلا يجوز ثولية الفاسق القضاء عند الاختيار» لعموم قوله تعالى: 


« يكلا الَدنَ اموا إن جَآءك سق بسب سَبِيوًَ# (الحجرات: الآية 5]» فإذا لم تقبل الشهادة 


مق الفاضقيه زلقاذ وكون ناقينا ادلي 
والعدالة تتطلب اجتناب الكبائرء وعدم الإصرار على الصغائرء وسلامة 
العقيدة» فإذا عين السلطان فاسقًا القضاء فحكم بالحق صح ونفذ حكمه. 


.):١ سبق تخريجه (ص6‎ )١( 
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(سَمِيعًا): ليسمع كلام الخصمين» وليعرف حجتيهما 

(بَصِيرًا): ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له؛ احتياطًا 
للحكم» واشتراط ذلك فيه نظر. 

والراجح: جواز تولي الأعمى القضاء؛ لعدم الدليل المانع من ذلك» 
ولإمكانية الحكم بالعدل وسماع الخصومة ومعرفة المحق من المبطل وهو 
أعس + وقد كان كثير من آثمة الديخ غير فيصرين وسادوا الدثيا غلمًا وققهاء قال 
شيخ الإسلام: «وقياس المذهب الجواز كما تجوز شهادته؛ إذ لا يعوزه إلا عين 
الخصمء ولا يحتاج إلى ذلك» ويتوجه أن يصح مطلقًاء وقد كان شعيب نلا 
0 

كلقا ليملى. بالفصيل .بين الشفيوم» اينع كمه والاعرس ‏ كا 
النطق بالحكم. ولا تفهم جميع إشارته. 

(مُجْتَهِدَاء وَلَوْ في مَذْهَبٍ إِمَامِههِ للضَّرُورَة): أي: عالمًا بالشرع» يملك أداة 
الاجتهاد في الحكمء هذا المذهب. وبه قال الإمام مالك» والشافعي. 

ويدل لذلك: قوله تعالى: «#وَأنٍ أحَكم يَنَبم يمآ يمآ أنرَلَ شه زللائدة: الآية 45]. ولم 
يقل بالتقليدء وقال: ع بَيَنَ لئس هآ 56 31 النّساء: الآية ٠٠م‏ وقال: 
إن لتَرَعممٌ في سَْءِ هَردُوه إل أله وَالرَسُول6 [التساء: الآية 5ه . 

وروى بريدة كانه عن رسول الله كَلِيِةِ قال: «القضاة ؟ ئة: اثنان في النار» 
وواحد في الجنة : رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النارء ورجل جار ذ في الحكم فهو في النار) (زرواة أبو:ذازة وضححه 
الاكم ]2 1 والعامي يقضى على جهل . 


والحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام» والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدًاء 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (ه/مده). الشرح الكبير مع الإنصاف و ره حاشية الروض 
(/ارماه). 


(0) سبق تخريجه (ص١/07).‏ 


كتاب القضاء م 
ككدل» 


فالحاكم أولى. 

وليس المراد كونه مجتهدًا مطلقّاء وإنما المراد أن يكون عنده من العلم 
بالكتاب والسنة ما يعينه على استخراج الحكم في كثير من المسائل» والأمر كما 
قال ابن القيم: «إن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة» ولا ينافي في اجتهاده 
تقليد غيره أحيانّاء فلا تجد أحدًا من الآئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في 
بعض الأحكام». وقال: «لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي كَل 
وفعله فيما يتعلق بالأحكام» ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه». 

وقال شيخ الإسلام: «الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد 
عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة» فلا بُدّ من 
الاجتهاد في جزئيات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا). 

فإذا وجد هذا فهو الواجب. فإن لم يوجد في بلد إلا رجلٌ عارف لمذهب 
إمامه مجتهدٌ فيه يقدر على اختيار الأرجح من روايات مذهبه ولو قلد كبار الآئمة 
في هذا المذهب فيعقد القضاء له. قال في «الإنصاف»: «وعليه العمل من مدة 
طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس». 

وأما إن كان جاهلاء ولا آلة للعلم عندهء فلا يصح توليه القضاء؛ إذ كيف 
يحكم بالشرع وهو جاهل فيه. 

قال شيخ الاسلام : «أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو 
وجه من غير نظر في الترجيح» ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه 
إجماعا» . 

وقال: «ليس لانسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له والقول 
الاخر فيما عليه باتفاق المسلمين». وقال: «لا يجوز التقليد مع معرفة الحكم 
اتفاقا» . 

وشروط القضاء تعتبر حسب الامكان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى 
هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولي مع عدم العدل أنفع الفاسقين وأقلهما شرَّاء 
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وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليدء فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قَُدَّم فيما 
قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع» وفيما خفي حكمه ويخاف فيه الاشتباه 
يقدم الأعلمء وهذا أرجح الأقوال وأرعاه لقواعد الشريعة في هذا الباب» وإلا 
لتعطلت كثير من أمور الناس؛ لعدم وجود الكامل في هذه الصفات في كل زمان 
وان 

فائدة: وإذا لم يكن القاضي عالمًا فيكره أن يفتي في الأحكام. فقد كان شريح 
0 «أنا أقضي ولا أفتي) . 

السام َقَدَ حكمُةُ في كل ما ينقد 
فيه كم من وَلَاهُ الإمامُ يبْهُ). 


ويشهد له: حديث أبي شريح ” تاق » وفيه قال: يا رسول الله إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: (ما أحسن 


هذ١)‏ ررواه أبو 0 

وروى البيهقي أن عمر و تحاكما إلى زيد بن ثابت”"؛ وتحاكم عثمان 
وطلحة إلى جبير بن مطعم و “أ ا 

قوْلَه (ويَرفَعُ الخلاف, فلا يَجلّ لأَحَدٍ نَقْصْهُ حَيْتُ أَصَابَ الحقٌّ). 


الخلاف ويقطع النزاع إلا إذا خالف الحق فلهم نقضه. 
فائدة: وحكم التقليد والفتوى به لأهل العلم فيه كلام طويل» وأفردوا له 


.)019/17( حاشية الروض‎ 07٠١ /58( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

() رواه أبو داود (59155)» والنسائي (07817) من حديث أبي شريح تافتة . صححه الألباني في 
الإرواء (5516). 

() رواه البيهقي .)3١51١(‏ قال صاحب التكميل (ص5١3):‏ (إسناده صحيح إلى الشعبي». 

(:) رواه البيهقي .)3١575(‏ قال صاحب التكميل (ص5١7):‏ (إسناده لين» وتحسينه قريب»2. 


كتاب القضاء اهمها 


والتقليد ثلاثة أنواع : 

الأول: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المُقَلّد: لا 
تجوز بالاتفاق» قال الامام الشافعي: «أجمع المسلمون على أنه من استبانت له 
سنة رسول الله بَلةٍ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»2. 

الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل» فهذا مذموم 
أيضًا؛ لأنه عَمِلٍ وأفتى بالظن مع قدرته وتمكنه من معرفة الدليل المرشدء والله 
تعالى قد أوجب على عباده أن يتقوه بحسب استطاعتهمء فقال تعالى: دَأنَكُوا اله 
م َسْسَطعَضٌ # َالتعَابْن: الآية 5اع . 

وقال يَدِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [منى عليم''". فالواجب أن 
يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنهء ثم يلتزم طاعة الله 
ورسوله 355» ولم يكلف الله عباده ما لا يطيقونه» بل الواجب على العبد ما 
يستطيعه من معرفة الحق. فإذا بذل مجهوده في معرفة الحق فهو معذور فيما 
خفي عليه . 

الثالث: التقليد السائغ : وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل» 
وأهل هذا النوع قسمان أيضا: 

أحدهما: من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث ولا ينظرون 
في كلام العلماء» فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف. 

الثاني: من كان محصلًا لبعض العلوم قد تفقه في مذهب من المذاهب» 
ولكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل» ومعرفة الراجح من كلام العلماء» فهذا له 
التقليد أيضاء إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه «إلا يُكَلْتُ أنه تنس إلا وْسَعَهاً» 
[البقّرة: الآية 585] . 

ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة؛ وذلك لعموم 
قوله تعالى: #صسَمَلُواً أهْلّ لذو إن كن له 1ن 4 [التتحل: الآية 48]» ولي داود 


. رواه البخاري (2)7588 ومسلم (10) من حديث أبي هريرة كزافتة‎ )١( 


1 


عن النبي يَثِ: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» زرواه أبوداوم'''» 
ولم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون العلماءء 
ويتبعونهم في الأحكام الشرعية» والعلماء يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير 
إشازة إلى ذكن الدليل رولا ينهر تينم عق ذلك مق غير كبر 

وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظ ولا نصيب عليه تقليد من يثق 
عليه وديه ».قاذ وفع له نحافقة امطق من عرقه عالنا غدل أن ركه معفة 
للافتاء والتدريس» ويعتبر ذلك بشهرته أنه أهل للفتيا. 
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ولا يجوز أن يستفتي إلا من يفتي بعلم وعدل. 

ولا م ويفسقٌ به . 

ويلزم ولي الأمر منع من لم يُعرف بعلم أو جهل حاله من الفتيا. قال ربيعة: 
«بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق». 

ولا يجوز تساهل مفت وتقليد معروف به إلا إذا قام مستنل شرعي على ذلك؟ 
لآن الفتيا أمر خطرء فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلكء» فقد كانوا يهابون 
الفتياء وقد قال الإمام أحمد: (إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن 
يقول به). 


د 


.)7715( رواه أبو داود (775) من حديث جابر كت رافغ 4. حسّنه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 


كتاب القضاء امم هم ى, 
4 


يم ج22 ير 


5 ا 


( في آداب القاضي) 


وله (ويْسنْ كو الحاكم: قوبلا نف 
أي : يم ل 
عرف الحق نقّدّه بلا تردد» من غير عنفء وإنما بالرفق؛ فإنه مع القوة من أقوى 
الأسباب لإيصال الحق لمستحقه. لقوله كَةِ: (إنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبّ الرّفْقَّ» وَيُعْطِي 
عَلَى الرّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعْنْفِء وَمَا لّا يُعْطِي عَلَى ما سِوَاهُ) زروه سلم”" . 
وعدا الأدب مهم ؛ لثلا يطمع فيه الظلمة» ولذا قال كل يله لأبي ذر تنإفتة : «يَا أبَا 
در إني أَرَاكَ ضَعِيفًاء وَإِنِي أَحِبُّ لَك مَا أَحِبُ لِنَفْسِي ٠‏ لا تمَرَنَ عَلَى الَْيْنِء وَلَا 
ا مَالّ يتِيم) [رواه 0010 
وله (ينَا بلا ضَعْفٍ). 
لئلا يهابه صاحب الحق فيمنعه غلظ طبعه وعدم لينه من المطالبة بحقه. 
قال ابن القيم: «فالحلم زين العلم وبهاؤه وجماله» وضده الطيش والعجلة 
والحدة والتسرع وعدم الثبات» فالحليم لا يستفزه البذوات» ولا يستخفه الذين 
لا يعلمون» ولا يقلقه أهل العبث والخفة» بل هو وقور ثابت»7". وجماع ذلك 


0 


أمور: 


. رواه مسلم (7091) من حديث عائشة وكا‎ )١( 
: من حديث 5 ذر زه‎ )١855( هه رواه مسلم‎ 
.)١67 /5( إفوة انظر : إعلام الموقعين‎ 
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9 أن يكون عنده علم يثق به ليقضي على علم. 

9 وأن يكون حليمًا رفيقًا ليصبر على الجهال. 

9 وأن يكون صاحب ثبات وقوة في تنفيذ الحق. 
َولَهُ: (حَلِيمًا). 

لئلا يغضب من كلام الخصم إذا حكم عليه؛ وهذا مهم للقاضي» بل هو من 
أحق وأولى الناس في هذا. 
وله «متأنيا). 


أي: صاحب تؤدة وتأن. يملك نفسه عند أوائل الأمورء ولا تملكه أواتلهاء 
ملاحظًا للعواقب» لا تستخفه دواعي الغضب والشهوة» فتؤدي عجلته إلى ما لا 
ينبغي» وصاحب العلم والقضاء من أحوج ما يكون إلى الحلم والسكينة والوقارء 
فإنها كسوة علمه وجمالهء وقد قال كَل لأشّجّ عبد القيس: (إنَّ فيك حَصْلََيْنِ 
يُحِبّهُمَا اللهُ: الْحِلْم» وَالْأَناة زراه سلب2" . 
قوْلهُ: «متقطنا). 

متيقظًا؛ لئلا يؤتى من غفلة» ولا يخدع لقلة معرفته بأحوال الناس. 

قال ابن القيم: «ومعرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه الحاكم» فإن لم يكن 
فقيها فيه» فقيهًًا في الأمر والتمهل ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد 
أكثر مما يصلحء فإنه إذا لم يكن فقيهًا في الآمر ومعرفة الناس تصور الظالم 
بصورة المظلوم وعكسه. والمحق بصورة المبطل وعكسه. وراج عليه المكر 
والخداع والاحتيال» وتصور الزنديق بصورة الصديق ولبس عليه؛ لجهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهمء فلا يميز بين هذا وهذا»"”"'. 

وقال أيضًا: (إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة 
شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام أضاع حقوفًا 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١17( رواه مسلم‎ )١( 
.)١51//5( إعلام الموقعين‎ )1( 
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كثيرة على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتمادًا منه 
على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله»"" . 
قوْلَهُ: (عَفِيمًا). 

عن الحرام في المنكح والمأكل والملبس والمركب والأموال والمعاملات؛ 
لئلا يُطمع فيه برشوة ونحوهاء ولئلا تنكسر نفسه عن إقامة الحق بوقوعه 
بالفجور . 
قَوْلَهُ: (تصيرًا بأخكام الحكام قَبلَهُ). 

ومواقفهم في القضاء؛ ليسهل عليه الحكم وتتضح له طريقهء وتقويه على 
الحكم وتفتح له ما انغلق فللأحكام نظائرء عا اوسن 
التذيم والعديت» وذك ابن عبد الترعن علي قله نا : «لا ينبغي للقاضي أن 


يكون قاضيًا حتى تجتمع فيه خمس خصالٍ : نه 0 عالمٌ بما كان قبله» 
مستشر لذوي الألباب» لا يخاف في الله لومة لائم» '” . 


وفى البخاري عن عمر بن عبد العزيز: «خمس إذا أخطأ القاضى منهن خصلة» 
كانت فيه وصمة : أن يكون فهمّاء حليمًاء عفيفًاء صلا عالما» ميو ولا عن 
العلم»” " . 
قَوْلَهُ: (وَيَجبُ عَلَْه: العذل بين الْحْضْمَينْ؛ في لَظِه ولَفْظِه ومَجْلِسِهِ والدّحُولٍ 

عَليْه). 


له 


ولا يفضل بعضهم على بعض في مجلس الحكم ولو كان أحدهم أرفع من 
الآخر ديا ودنيا: 
وكتب عمر له إلى أبي موسى كناققة : 31 1 بَعْدُ: فَإِنَّ الْمَضَاءَ رِيضَةٌ مُحْكَمَة 


و وم 


وسنة مبسّعَةٌّ كانيع إذا أذ إلنك يحموه 0 ل قَِنَّهُ لا ينمَعْ 


.)١١17//7( الطرق الحكمية (ص4). وانظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
. ذكره اين عبد الى في الاشعل كار (الر 98 ؟)‎ )( 
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بِحَنٌّ لا نَقَاذَ لهُ» وَآس بَيْنَ الئّاس في وَجْهِك وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَء حَنَّى لا 
ا العييك من له وَلا 0 الدريك في حَيفِك) [رواه الدارقطني]27 . 
فمن ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده. ولا 

يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخرء فعدل القاضي بين 
الخصمين واجب في مجلسه وفي ملاحظته وكلامه. 

قال ابن رشد: «أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في 
المجلس)»). 

فالقاضي منهي عن رفع أحد الخصمين عن الآخرء وعن الإقبال عليه 
ومشاورته والقيام له دون خصمه؛ لثلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخرء 
وضعفه عن القيام بحجته» وثقل لسانه بهاء ولا يتنكر للخصوم؛ لما في التدكر 
لهم من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحجتهم 
خشية معرة التنكرء ولا سيما لأحدهما دون الآخرء فإن ذلك الداء العضال. 
وله (إلا: العامة مَعَ الكافر, فيقَدُمُ دُخُول ويُرْفَعُ جُلُوسًا). 

لحرمة ا مع العدل وعدم الجور معه؛ لعموم قوله تعالى: «أَسَجمَلُ 
يلين كلمن 7 > [لقلم: الآبة ٠٠‏ وقوله : مإأقَمَن كن مُوْمئًا كَمَّن كان فَاسِمَاً لا 
تون 09 46 [الشجدة: الآية 18] . 

وجاء في ذلك حديث ضعيف عن إبراهيم التيمي أن عليًا كفي حاكم يهوديًاء 
فقام شريح من مجلسه وأجلس عليًا فيه فقال علي تَإاقتة : لو كان خصمي مسلمًا 
لجلست معه بين يديك» ولكني سمعت رسول الله بَلةٍ يقول: «لا تساووهم في 
المجالبب 3 . 


وإذا سلم أحدهم حال دخوله رد السلام» ولا ينتظر سلام الآخر لوجوب الرد. 


5 3 


.)5719( صححه الألباني في الإرواء‎ . )5١570( والبيهقي‎ »)547/١( رواه الدارقطني‎ )١( 
مساب لطم د . ضعفه ابن الجوزي» والبيهقي. واد بن الصلاح»‎ 
بن عساكر. انظر: التلخيص الحبير (5/ 579)» إرواء الغليل (// 57 ؟).‎ 


كتاب القضاء 17 


وْلَهُ: (وَيَحْرْمُ عَلَيِه: َخْدُ الرَشُوَة). 

لحديث ابن عمر يا : «لعن رسول الله جَثِةٍ الراشى والمرتشى» [رواه أبو داود 
الاق بوسح" وف النظ ازياذة: #والزائقن)+ «تعو االسثير ينيدا فالركوة 
محر مة» وأخذها والسعى فيها معحوم بلا خلالاف» قال تعالى : «« أكون 
لِلسّحَتَ »* [المأئدة: الآية 47] قال كعب : (الرشوة تسفه الحليم وتعمى عين الحكيم». 

وهذا إذا رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه الحق. 

وأما إذا رشاه ليدفع ظلمه ويعطيه حقه إذا لم يقدر إلا بذلك» فمحل خلاف» 
وعلى المسلم تجنبها ما أمكن. فإن اضطر لها فالضرورات تبيح المحرمات» 
وتفدر بقدرهاء وقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن 


95 ادق 
نفسه : 


مسألة: قبول القاضي الهدية فيها تفاصيل لأهل العلم يوضح ذلك: 

أولّا: الفرق بين الهدية والرشوة: فالرشوة ما يعطى بعد طلبه» والهدية الدفع 
إليد اسلنك 

ثانيًا: القاضى لا يقبل الهدية؛ لأن الهدية يقصد بها فى الغالب استمالته ليعتنى 
به في الحكم» فيشبه م قال مسروق: (إذا قبل القاضى الهدية أكل 
لم30 وقل جاء في #الصححين! عن أبي حميك الساعدي الهم عاض قال : 
«اقفيل رشول اله ةرجلا من الأَِْعَلَى صَدَقَاتٍ بي ليم ؛ كلما جَاءَ اسية) 
قَالّ: هَذَا مَالَُكم؛ وَهَذَا كل :نكال وسُون الله 55 : : فَهَلا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أبيك 
َأمَك حَتَى تبك هيت إِنْ كُنْتَ صَاوِقًاء نَم حَطَبنَاء فَحَعِدَ الله وَأَنتى عليه 
سْتَعْملُ الرَجْلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلٍ مِمًا وَلَانِي الله فَيَأتِي فَيَقُولُ : 


قَالّ: أما > بَعْدُ فَإِنّي أ 

)١(‏ رواه أبو داود (70/5) من حديث عبد الله بن عمرو '#ا. صححه الترمذي »)١7730(‏ وابن 
الجارود (0857)» والحاكم »)7١77(‏ والألباني في الإرواء (577). وحسنه البغوي في شرح 
السنة .)88/1١١(‏ 


(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 441)» شرح السنة للبغوي »)88/١١(‏ المغني .)50/١5(‏ 
ا رواه النسائي (051595)غ2 واد بن أبي شيبة (؟1585؟). 
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- ل وار اع سقو 


هَذَامَالَُحُم» وَهَذَا هدي أَهْدٍ هْدِيَتْ لي أَكلَا جَلّسَ في بَيْتِ أبيهوَأمَهِ َنّى تََِيَُ ميته إن 
كَانَ صَاِقّاء وَاللهِ لا ََحُذُ أَحَدَ مِنْكُمْ مِنْهَا سَيْمًا بَِبْرِ حَمَّهِ» إلا لَقِيَ الله تعَالَى يَحْمِلَهُ 
بوم الِْيَامَة» لعن حا نكم ل الل َيل بعر لَه عا أذ ها خوَار. 
أو شاةً تبْعَرُ. ثم رَهَعَ يَديْهِ حَنّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيُ نم قَالَّ: اللهُمَ هَل بَلْفْثُ؟)7 . 

وحدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل أنها لأجلهاء ليستميل بها الحاكم معه 
على خصمهء فلم يجز قبولها. 

إلا إذا كان يهدى إليه قبل ولايتهء فيجوز له قبولها منه بعد الولاية؛ لأنها لم 
تكن من أجلهاء ومع ذلك فقد استحب أهل العلم ردها في هذه الحال» صرح به 
القاضي وابن مفلح وابن حمدان وغيرهه”"'. 

ثالنًا: المفتي في ذلك ليس كالقاضيء فلا يحرم على المفتي أخذ الهدية» 
جزم به ابن مفلح في «الفروع»», إلا إذا كانت رشوة ليفتيه بما يريد فيمنع”" . 

رابعًا: لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه» وقد جاء في 
سكن أل داود) في باب الهدية لقضاء الحاجة : من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له 
هدية عليها فقبلهاء فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا)”*' ؛ وذلك لأن الشفاعة من 
المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وإذا تاب القاضي من المال الذي قبله عن طريق الرشوة» فهل يلزمه الصدقة 
به؟ قولان لأهل العلم : 

والأظهر: أن القاضي إذا تاب وعنده مال من رشوة» فإن كانت لأجل أن 
يحكم بالحق لزمه رده إلى أهله إن علمهم. أو الصدقة به في مصالح 
ال 
)١(‏ رواه البخاري (7141)» ومسلم (1877) من حديث أبي حميد الساعدي كته . 


(1) انظر: الشرح الكبير مع الأنضاف (98/+06. 
(*) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (0707/78. 
22 رواه أبو داود 0١‏ من حديث أبي أقامة 0 ابمقة الآلباني في الصحيحة (هى5ة؟). 


(5) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف 05300 
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قولَه: (وَأَنْ يُسَارَ أَحَدَ الْحَضْمَينء أو يُضِيقَهُ أؤ يَقُومَ لَهُ دُونَ الآحَرِ). 

فمادامت الخصومة باقية فلا يفعل ذلك ؛ لما فيه من إعانته على خصمه وكسر 
لقلبه . 
وله (ويَحرُمُعَلَيهِ: الحكمُ وَهْو غَضْبَانُ كثيرًا). 

الحكم عند الغضب نوعان: 

الأول: أن يكون شديدًا يمنعه من التأني: فلا خلاف أنه لا يقضي في هذه 
لا ل ا لع ا ا ا را 
يك قال: (لّا يَحْكُمْ 6 6 ين ابن وَهوّ عَضْبَانُ(20 وكتب عمر فته إلى أن 
ترد 1 : "إياك والغضب: والقلق؛ والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة؛ 
7 كن 

فإن خالف القاضي وحكم في حال الغضب فوافق الحق نفذ قضاؤه. 

وحملوه على الغضب الشديد الذي يمنعه العدل وإصابة الحق جمعًا بينه وبين 
النصوص التي ثبت فيها قضاؤه 755 وهو غضبان. 

الثاني : أن يكون يسيرًا: فيجوز الحكم معهء وإن انتظر حتى يزول غضبه فهو 
أولى» ودليل الجواز: ما في «الصحيحين» أن النبي يلد اختصم إليه الزبير كلقة 
ورجل من الأنصار في شراج الحرة» فقال النبي َك للزبير: «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جاركء فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فغضب رسول الله 
َثةِ وقال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر)””'. فحكم في حال 


ف :62 
غعضبيه 2 . 


0 من حديث أبي بكرة‎ )1/١1( ومسلم‎ 2)7/١98( رواه البخاري‎ )١( 
.)70657( (؟) رواه البيهقي‎ 
ارم رواه البخاري (9ه 7 ومسلم (537201) من حديث عبد الله , بن الزبير وكا‎ 


(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (78/ 0701 . 
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قله (أؤ: حَاقِنٌ أؤ: في شِدّةٍ مجوع, أؤ: غطشء أو: هَمْ أو: مَلَلِ, أؤ: كسَل» أو: 
نُعَاسء أو: بَرْدِ مُؤلِم أو: حَرٌ مُزْعِج) : وألحق العلماء بالغضب ما كان نظيره ثما يمنع 
التمك: ن من إمعان النظر في القضية فإذا زادت حتى أشغلت القلب, فلا يقضي في 
تلك الحالة, وأما إذا كان الأمر خفيفًا فلا بأس بالقضاء. 

قَولَهُ: (فإن خَالَفَء وحكمُ: صَحّ إِنْ أَصَاب الحقَّ). 
لو خالف وحكم مع شدة الغضب وما شاكله؛ فإن أصاب الحق صح حكمه. 

وهذا مذهب الإمام حمل والشافعي؛ لحديث مخاصمة الزبير كت مع 

الأنصاري»ء وإذا وبصي رز سكيه. 

قَوُلهُ: (ويَخرْمُ عَليِه: أنْ يَحْكُمَ لهل 3 وَهُو مُتِرَدُدٌ :.. فَِنْ خَالفَ وَحَكم: لَمْ يَصِح, 
وَلَوْ أصَابَ الحقّ). 
القضاء حكم يجب أن يكون بشرع الله. كما قال سبحانه: «#وَإِنَ حَكَنَتَ 

أحَكْم يََبَيُم بالْقِسَط إِنَّ ألَهَ عْثُ الْمَفْسطِينَ) رلته الآية :4]. 
فإذا خفي الحق والصواب وجب على القاضي التوقف. ولا يحكم بجهل» 

وكذا لو كان تردد بين أمرين ولم يغلب على ظنه رجحان أحدهماء فلا يجوز 

ل ل يا 

يد : «القضاة ثلاثة ثة: واحد في الجنة, واثنان في النارء فأما الذي في الجنة : فرجل 

عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل 

قضى للناس على جهل فهو في الفاوا ووه المطرو رس 1 

وَل (ويُوصِي الؤْكَلاء والأغْوَانَ بتابه: بالرَفقِ بالخضوم, وَقِلَّةِ الطمع). 
لئلا يضروا بالناس ويجفلوهم بغلظتهم» أو يستغلوا طمعهم برشوتهم. 

وله (وَيَجْتَهِدُ: أن يكوثوا سُيِوحَاء أو كُهُولا من أهل الدّينِ والمِقَةِ والصّيَائَة. 
ليكونوا أقل شرَّاء ولأن الحاكم يأتيه النساءء وفي اجتماع الفسقة أو الشباب 


قوْلهُ: (وَيباخ لَهُ : أن يَتَخِلَّ كاتا يَكتْبُ الوَقَائعَ) 


والقضايا التي يحكم بها ليرجع إليها متى أراد؛ لأن النبي كَل استكتب زيدًا 
ومعاوية 30 وهذا ثابت عن لكك والحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس 
فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه. 


قَوْلَهُ (ويُشْتَرط: كَونْهُ مُسْلِماء مُكَلّفَاء عَذْل). 

أي: الكاتب» وأما الكفار فلا يستكتبهم؛ لأن الكتابة موضع أمانة» والكفار 
أهل غش وخيانة» وقد قال تعالى : «يَكأمًا أَلَدنَ ءَامَنُوأ لا تَنَّحِدُوا بِطَانَةٌ من دويكم 
َِ ا حَبَالا4 آل عمداة: الآية 331 

وللبيهقي لما جاء أبو موسى إلى عمر ومعه كاتب نصراني» وأحضر أبو موسى 
شيئًا من مكتوباته» فاستحسنه عمرء ثم قال له: «قل لكاتبك : يجيء ويقرأ كتابه 
قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولم؟ قال: إنه نصراني» فانتهره عمرء وقال: 
لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد 
أذلهم الله" . 

وكتب إلى عماله أما بعد: «فمن كان قبله كاتب من المشركين » فلا يعاشره» 
ولا يوازره» ولا يجالسهء ولا يعاضده برأيهء فإن رسول الله يلد لم يأمر 
باستعمالهم » ولا خليفته من بعده». وعلى هذا سار خلفاء الإسلام الذين كان لهم 
ثناء حسن» كانوا يمتنعون من استعمال أهل الكتاب في الولايات والمراسلات 
والوظائف التي لها شأن؛ لآن هؤلاء لا يؤمنون» والقرآن والسنة بيناء والتاريخ 
يشهد على أن أهل الذمة لا يزالون يحملون الغش والكيد والعداوة والخيانة 
للمسلمين ويتمنون السوء ء لهم. ونقل ابن ن القيم في «أحكام أهل الذمة» مواقفهم 


)١(‏ رواه البيهقي .)7١5٠05(‏ حسّنه ابن حجر في الفتح (11/ 185)» وصححه الألباني في الإرواء 
(5579). 
وفي صحيح البخاري (4484) أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر يَإيَة قال: «إنك كنت 
تكتب الوحي لرسول الله 385 فاتبع القرآن». 

(؟) رواه البيهقي .)٠7١409(‏ صححه الألباني في الإرواء (5770). 
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المشرقة في ذلك» وقال: «ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب» 
ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام» وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله» وسعيهم 
في ذلك جهدهم لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال»» وقد ساق جملة 
من أخبارهم» وما تخفى صدورهم أكبرء والله المستعان""' . 

ولذا نص كثير من الفقهاء على اشتراط كون كاتب القاضي مسلمًا عدلًا 
مأمونًا؛ لثلا يزيد وينقص في القضية والحكم. 
َولهُ: (ويْسَنٌُ: كَوْنُهُ حَافِطًا عَالا). 

لآن فيه إغائة على آهرة+ .ولا يكون الكاتب يليدًا أو جاه » ويكون جيد الخط 
عارفًا؛ لثلا يفسد ما يكتبه بجهله. وكونه ورعًا نزيهًا كيلا يستمال بالطمع . 


د 


.)5١7/١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 


©9616 و ٌ و ( 616 
ّ : م 3 


طريقٍ الحُكم وَصِعَتِهِ 


بين الأسباب الموصلة إلى الحكم الصحيح» وكيف يفعل القاضي إذا حضره 
الخصمان؟ 
َوْلَه (إذَا حَصَرَ إِلَى الخاكم حَصْمَان: فَلَهُ أنْ يسكت حَتَى يتتَدًِا. وله أ 

المدَّعي؟). 

إذا حضر الخصمان بين يدي الحاكمء فلا بُدّ من معرفة المَدَّعي من المدّعى 
عليه» وهذا يكون: بسؤالهما؛ فيخبرانه» أو بقرائن الحال والمقال» فيعرف 
المدعي والمدعى عليه . 

والأشهر: أن يسألهما: أيكما المدعي؟ ولا يوجّه لأحدهما السؤال دون 
خصمه في بداية الأمر؛ لأن في ذلك تفضيلًا له وتركًا للإنصاف. 

قال عمرو بن قيس : «شهدت شريحًا إذا جلس إليه الخصمان ورجل قائم على 
رأسه يقول: أيكما المدعي» فليتكلم؟ فإن ذهب الآخر يشغب؛ عَمَرْه ونهره حتى 
يفرغ المدعي» ثم يقول: تكلم(" . 

فائدة: فإن بدأ أحدهما فادعى» فقال خصمه: أنا المدعي لم يلتفت الحاكم 
إليه» وقال: أجب عن دعواه» ثم اذَّعَ ما شئت. 


وإن ادعيا معّاء فقياس المذهبء وقول الشافعي: أنه يقرع بينهما. 


1 
7 
ب 
7 
ب 
2 


.)317//15( انظر: المغني‎ )١( 
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1 (فإذًا اذَعَى أَحَدُهْمَا اشْمْرِطَ: كَوْنُ الدَعْوَى مَعْلُومَةً) 

ليمكن الحكم بها وتوجّه الدعوى فيهاء فلا بد لصحة دعوى المدعي أن تكون 
دعواه بشيء معلوم, ٠‏ كقوله: لي عليه مال قدره كذاء أو الحق الفلاني» ولا يكفي 
أن يقول: لي عليه شيء ويكون مجهولًا. 
قله (وَكَوْنُهَا مُنفكَةٌ عَم يُكذَيُه). 

30 لصح سرك وني بكري داوج م باعي كوي تبي وكوي امد 
قَوْلهُ: ل إِنْ كانت بِدَيْنِ) اشْكْر طَ: كَوْنُهُ خالة). 

فالدعوى بدفع دين لا تقبل إلا إن كان لزيا ايو ابن المؤجل» فلا تصح 
الدعوى به؛ لأنه لم يحل وقته إلى الآن. 
قله (وَإنْ كَانَتْ بعينْ» اسْترط: حُصُورُهًا خلس الكم؛ لِمعيّنَ بالإشَارة). 

أي : إن كانت العين التي حصلت عليها الخصومة يمكن إحضارهاء فتحضر. 

وإشقق [حفيارها فإنيما يضنانها وعدا يرول هنه اللتن » .وإليه أغنان وتوله: 
(فَإنْ كانت غَاتِبَةَ عن البلَدِ: وَصَمَهَا كَصِمَاتٍ السَّلّم). 

فيذكر المدعي ما يضبطها من الصفات» وإذا ادعى عقارًا غائيًا عن البلد ذكر 
موضعه وحدودهء وتكفي شهرته عندهما وعند الحاكم عن تحديده؛ لقصة 
الحضرمي والكندي؛ كما ال ل 9 
7 إلى الي كلاد َقَالَ الْحَضْرَمِيُ َا رَسُولٌ اللىء إِنَّ 

ل عالت على رض لي كانت لابين فَقَالَ الْكِنْدِيٌ : هِيّ أَرْضي في يَدِي 

د ل ييا كن نتان 3 سُولُ الله كن 0 لا 
قَالَ: «قَلَك يَمِيئْهُ؛» قَالّ: يَا رَسُولَ الله ل الوَجَلَ َاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا مَا 
عللوه و لسن َتوَرّحَ من شئ ع كثال: الست لَك مِنْهُ إِلّا ذلك فَانْطْلَقَ ليَحْلِفَ 
َقَالَ رَسُولٌ الله يله لَمَا دير : «آمَا لَيِنْ حَلَفٌ عَلَى مَالِه لِيَكُلهُ ظَلْمَاء لبميس الله 


عر داعس عم 


9م عله وبي 00 
وهو عنه معرر ص) زرواه مسلم] 


. من حديث وائل بن حجر كته‎ )١79( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب القضاء 45 00 
كرات 


ول (فإذًا آم المدّعِي دَعْوَاه: فَنْ أَقَمَ حَصْمُهُ بها اذَعَاُ أو: اغتَرف بِسَبَب اق ثم 

اذّعَى البَرَاءَةَ: لم يُلمََتْ لِقَولِه بَلْ يَحْلِفٌ المدّعِي عَلَى نَفِي مَا اذَّعَاُ). 

فأول من يبدأ عند القاضي المدعيء» فيذكر دعواه» ثم يسأل المدعى عليه؛ ولا 
يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يقر المُدّعى عليه بالدعوى» فيّلزْم بالحق» ولا تقبل دعواه ببراءته 
بعدء إلا إن أتى ببينة أنه أدى الحق الذي عليه» فتبرأ ذمته. 

الثانية : أن ينكر الدعوىء فهنا يطلب القاضي من المدعي البينة» فإن وجدت 
حكم له بهاء وإن لم يكن عنده بينة طلب من المدعى عليه اليمين على إنكارهاء 
فإذا حلف برئ من المطالبة في الظاهرء وأما في الباطن وبينه وبين اللهء فإن كان 
كاذبًا لم تبرأ ذمتهء وإن كان صادقًاء فلا إثم عليه. ويدل لذلك: قوله كَل 
ِلْحَضْرَمِيٌّ : «ألَك بَيْنَة؟) فَالّ: لاء قَالَ: «قَلَكَ يمِينْهُ), قَالَّ: يا رَسُولَ الله» إِنَّ 
الرَجُلَ فَاجِرٌ لا يَُالِي عَلَى مَا حَلَف عَلَيْه وَلَيْسَ يَتَوَرَعْ مِنْ شَيْءٍء فَقَالَ : «لَيِسَ 
لك مِنْهُ إلا ذَيِكا. 

وعن ابن عباس وِيا؛ أن رسول الله مَِةٍ قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ 
لَادّعَى تَامنٌ دِمّاءَ رِجَالٍ وَأمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اللي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيّه) مش ع7 , 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َل وغيرهم: «أن البينة 
على المدعي» واليمين على الطام عليه) . 
وله (وَيلمُهُ بالق إلا أن يُقِيم ييه برَاَتِه). 

إذا ثبتت الدعوى ببينة أو إقرار المدعى عليه لزمه الحق, إلا إن أقام المدعى 
عليه بينة ببراءته منها ورده الحق. فإن أقامها برئٌ. 

وأخصر ما قيل في تعريف المدعي والمدعى عليه : «أن المدعي: من إذا ترك 
ترك والمدعى عليه: من إذا ترك لم يترك». 


() سبق تخريجه (ص77١).‏ 
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وحكم الحاكم لا يحل حرامًا؛ لحديث أم سلمة ويا أن رسول الله يَكةِ سمع 
جلبة 00 بباب اك 00 00 0 0 0 كَث 0 ايأتيني 


يلل كلق فصنت 7 عن مر ل اي اه 
لتر كَهَا) [متفق عليه)” فى 


قَوْلهُ: (وَإِن نْ أنكرَ الْحِضْمُ ابْتَدَاءَ؛ بأَنْ قال لدّعَ قَوْضًا أو ثَمَنَا: ارقي أؤ: مَا بَاعَنِى؛ 


أؤ: لا ييسكجقٌ عَلَيّ طَيًا بم | اذَّعَاهُ أؤ: لا حَقَّ لَهُ عَلَىّ: صَمّ الجَوَابُ). 

لأنه نفى صحة الدعوى» وحيئئدٍ يُطالّب المدعي بالبينة؛ لقوله كَل إِلْحَضْرَمِيّ : 
الح ارلا سه بيمين المدعى عليه على صحة ما أنكره ؟ لقوله 
كله : اذلك يميه قال : يَا رَسُولٌ الله إن الرّجَلٌ َاجِرٌ لا يبلي عَلَى ما حَلَف 
عَلَيه وَلَيِسَ يَتَوَرَعٌ مِنْ شَيْءٍء فَقَالَ: «لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلّا ذلك وقوله: «وَلَكِنَّ 
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْدا . 
وله (فيقُولٌ الحاكمُ للمُدّعِي: هَل لك يد فإنْ فَالَ: نَم قَالَ لَهُ: إِنْ سِنْتَ 

فأخضِرماء فإِذًا أَخضصَّرَهَا وسَهِدَتْ: سَمِعَهًا. وحَرْة: تر ا 

فإذا قال المدعي: عندي بينة» وهم الشهود. فالقاضي يسمع منهم. ولا يحق 
له نَهْرّهم وترديدهم وحبسهم وإهانتهم ؛ لثئلا يكون وسيلة لكتمان الشهادة» وكان 
شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعاء وما يقضي على 
هذا المسلم غير كماء وإني بكما أقضي اليوم» وبكما أتقي يوم القيامة»”"' . 

ولكن لا بُدَّ من مراعاة عدد من الأمور ذ في الشهودء عقد لها فصلا مستقلاء 
يلي هذا. 


د 


. رواه البخاري (755/8): ومسلم (1717) من حديث أم سلمة وكيا‎ )١( 


(0) انظر: المغني .)0١/١5(‏ 


كتاب القضاء 5 ا 
ه 2 


22-5 ج22 
م5 


5 ا 


(في تعديل الشهود وجرحهم) 


وله (ويغتبز في البيّئةِ: العَدَالَهُ ظَاهِرًا وَبَاطًِا). 
يشترط في البينة -وهم الشهود- كونهم عدولاء وإلا لم تقبل شهادتهم. كما 


5 5 14 م مشاه لها ى سع 5-9 ح - 2 ساح ل 
قال سبحانه : © وَأَشَيِدُوأ ذوقف عدلٍ ك2 4 [الطلاق: الاية ؟5]) وقوله: #وممَّن رضون م 
هده البقّوة: الآية 585] . 

والمذهي لا ثدّ أن يكون الشاهن غدله ظاهرا وياظنًا: 

وعله : تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة» واختارها الجرقي». وطائفة 
من أئمة المذهب» وعليه العمل ؛ لقبول رسول الله يليه شهادة الأعرابى برؤية 
الهلال» واكتفى بقوله: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله...”''. فقبل 
-- وروى البيهقي عن عمر كاه : للوة عُدُولٌ بَعْضْهمْ على 

. فعلى هذا تقبل شهادة كل مسلم؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة 

0 507 فسقه» أو يقدح فيه الخصم. أو ظهرت علامات الرّيبة عليه» وهذا 
الى :ضاينة ف لمالا ! لأننا إذا لم نراعه فسوف يؤدي إلى ضياع حقوق كثير من 
الناس؛ لانه قل من يسلم من الوقوع في بعض المعاصي من غيبة ونحوها. 
)١(‏ رواه الترمذي »)111١(‏ وأبو داود ( ٠‏ من حديث ابن عباس وكا . قال الترمذدي : (حديث 

ابن عباس فيه اختلاف . . . وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك» عن عكرمة» عن النبي كه 

مرسلااء وضعفه النسائي» مح ا لي يي مو س0 

1 , واب ل المنير (/145). 
انر رواه الدارقطني 2»)551/١(‏ والبيهقي (/الاه 00 
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فعلى هذا تكون العدالة معتبرة ظاهرًا فقط إذا لم يكن المرء متهمًا بريبة» فإذا 
كان متهمًا بريبة لم يقبل حتى يبين زوال هذا الاتهام» والعدالة الظاهرة هي ما 
يظهر للناس بأن يكون فاعلًا للواجبات الظاهرة من صلاة وصدق وصيام 
وتحوها وقار كا المحرمات. 

والعدالة الباطئة لا تعرف إلا بمعاملة معه. 
وله (وللحاكم: أن يعمل بِعَِمِه: فيمَا أقرٌ به في مَجلِسٍ حكمه). 

وإن لم يسمعه أحد غير الحاكم إذا تمت الشهادة عند الحاكم وقبلهاء فله 
الحكم بها؛ لآنه مؤتمن على هذاء وفي «الصحيحين» أن رسول الله مَِةٍ قال: 
إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي 
على نحو ما أسمع)"''. 
وله (وفي عَدَالَةِ البيتق وفشقِهًا). 

فالحاكم إذا علم عدالة الشاهد عمل بها ولم يَحْنَحَ إلى التزكية» ولا يَعْلم فيه 
خلاف . 

فإذا علم عدالة الشهود فله الحكم بموجب الشهادة ما لم يأت المدعى عليه 
بما يقدح بهذه العدالة. 

ومثله: لو علم القاضي فسق الشاهد وعدم عدالته لم يقبل شهادته» وله أن 
يُعَرَض فيقول للمدعي: زدني شهودًا لئلا يفضحه؛ لأن الله تعالى قال: © يكام 


28 


دن َامَنوَاً إن 000 شإ فسَبيَنواً# [الحجرات: الآية ] . 
قَوْلهُ: (فإن ارْتَابَ مِنْهًا: فلا بد من المرَكينّ لهَا). 

إذا شهد عند الحاكم من لا يعرف عدالته فإنه يتحرى ويسألهم كيف تحملوا 
الشهادة» وأين تحملوها؟ وأمرهم بالمزكين» والعدالة شرط في قبول الشهادة» 
نإذا شك فى وجودها كانك كعدمها. 


.)56١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب القضاء 8 7 


قال ابن القيم: «وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم 
وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه» متى عدل 
عنهء أثم وجار في الحكم)""'. 
َوْله: (فإن طلبَ المدعي من الحاكم أنْ يَحْبس غربَهُ حَتَى يَآتِيَ بَنْ يرَكي بَيُنتّه: أجَابَه | 

سَألء وَانْتَظرَةُ ثَلاثَةَ أيّام). 

فإذا أتى بمن يزكي شهوده الذين ارتاب الحاكم فيهم» وإلا أطلق المدعى 

وكقية غمر إلى أن مرسى للها «واجعل لمن ادعن هذا غانا نذا ينهي 
إليهء فإن أحضر بينة أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه» فإنه أنفى للشك 
وأجلى للغم». 
وله (َِنْ أتَى بالمركين: اعْثرَ مَغرِقتُّهم بن يُرَكونَةُ؛ بالصّحْبَةِوَامعامَلَة. 

إذا ارتاب الحاكم بالشاهد وجهل أمره طلب من يزكيه» وهل لا بُدَ أن يزكيه 

الأولى: لا تقبل التزكية والجرح إلا من اثنين» وبه قال أكثر العلماء» منهم : 
مالك» والشافعى» بن" 

والرواية الأخرى: يكفي تزكية الواحد للواحد وعليه العمل. 

ويعتبر في التعديل والجرح لفظ الشهادة. فيقول: أشهد أنه عدل. 

رقو لذ أن كرت العو يرت الشامن إن بضهنة وان أن معليلةا 
لما روى البيهقي» وصححه الألباني عن سليمان بن حرب قال: «شهد رجل عند 
عمر بن الخطاب تائيه فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا 
أعرفك» فأتنى بمن يعرفك» فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين» قال: بأي 
شىء تعرفه؟ قال: بالعدالة» قال: هو جارك الأدني» تعرف ليله ونهاره» ومدخله 
)١(‏ الطرق الحكمية (ص: ؟١).‏ 
2) انظر : المغني »)47/١5(‏ الإقناع لابن المنذر (؟5/١07).‏ 


الإ زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومخرجه؟ قال: لاء قال: فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على 
الورع؟ قال: لاء قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ 
قال لآ قال + فلبيت تعره تم قال للرل : افق امن يعر فك , 
وله إن اذّعَى العَرِجْ فشق المرّكينَ» أؤ فشق الب المرَكاق» وام بذَلكَ بَيَة: سْمِعَتُ» 
وبَطلتِ الشّهَادَة). 
لو جرح الغريم الشهود بما ينقض العدالة» ككونهم أصحاب كبائر يأكلون 
الرباء أو يشربون الخمرء أو يتركون الواجبات» أو جرح المزكين وأقام البينة 
على جرحه. فكلام الجارح مقدم على المعدّل؛ لأنه يخبر بأمر باطن خفي على 
المعدل» والجارح مثبت والمعدل ناف» والمثبت مقدم على النافي» وهذا قول 
الجمهور: الإمام أحمدء وأبو حنيفة» والشافعي”""'. 
وله (ولا يُقْبلُ من النّساءِ: تَغدِيل ولا تجريخ). 
فلا تصح تزكيتها ولا جرحها للشهود؛ لأن شهادتها إنما جاءت في المالء 
والبينة التي يراد تزكيتها ليست مالاء وغاليًا إنما يطلع عليه الرجال فقطء هذا 
مذهب الإمام أحمدء ومالك» والشافعي. 
قَوْلَه (وحَيْثُ طَهَرَ فِسَقْ بين المدّعِيء أؤ: فَالَ اْتِدَاءً: لَسَ لِي بين قَالَ لَهُ الحاكم: لَيِسَ 
هذا الآمر الثاني الذي يفعله القاضي في الحكم بين الخصوم إذا لم يكن عند 
المدعي بينة» أو كانت عنده بينة لكنها ليست صالحة لعدم العدل ووجود الفسقء 
فإنه يطلب من المدعى عليه أن يحلف على صحة كلامه. وإنكار دعوى 
المدعي؛ لقول رسول الله يَكِةِ في قصة الحضرمي والكندي: «شاهداك أو يمينه 
فقال: إنه لا يتورع من شيء. قال: ليس لك إلا ذلك». وقوله: «البينة على 
المدعي, واليمين على من أنكر)”" . 
)١(‏ رواه البيهقي .)٠١4٠0(‏ صححه الألباني في الإرواء (/5779) . 


(0) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)0١5/58(‏ 
(9) سبق تخريجه (ص725) . 


كتاب القضاء 6. ا 


وله (قيخلِفٌ العَرِج عَلَى صِفَةِ جَوَابهِ في الدَعْوَى, ونُحَلَّي سَببله). 

كأن يقول: والله لا يوجد عندي له دَيْنَء أو يحلف أن كلامه غير صحيح» 
ويبرأ من المطالبة في الظاهر. 
وله (ويخرة: تَحَِيفُهُ بَغد ذَلِكَ). 

فإذا انفضّ المجلس وقد حلف بين يدي الحاكم» فلا يلزم باليمين مرة ثانية» 
إلا إذا قامت دعوى أخرى» وأما الأصل فإن يمينه تسقط عنه المطالبة؛ لأنه فعل 
ما عليه. 

أي: بعد اليمين إن جاء المدعي ببينة عادلة حكم له بها وتلتغي يمين المدعى 
عليه؛ لأنه ثبت ما هو أقوى منهاء وقد روى البيهقي عن عمر يقت بإسناد فيه 
ضعف أنه قال: «البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة»"'"'. هذا إذا لم يكن 
المدعي قال: لا بينة لي» فأنكر وجودهاء فإن قال ذلك وأراد عدم وجودها 
أصلاء ثم جاء بها لم تسمع منه؛ لأنه أنكر وجودها أولا. 
وله (َإِنْ لَمْ يَخْلِفٍ العَريُ: قَالَ لَهُ الحاكم: إِنْ لم تَلِفْء ولا حكمتُ عَلَتِكَ 

بالتُكول). 

إذا أبى الخريم الحلف خيّره الحاكم بين الحلف أو إلزامه بالحق. 
وله (ويْسَنٌ: تكرَارة َلان). 

أي: تكرار التخيير قطعًا للحجة. 
وله (َِنْ لم يَخْلِف: حَكَمَ عَلَيهِ بالُكولء وَلَِمَهُ الحَقٌ). 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» فهل يقضي عليه بالحق بمجرد النكول» أم 
ترد اليمين إلى المدعي». فإن حلف استحق ما ادعاه وإلا فلا؟ 


المذهب: أنه إذا نكل لا ترد اليمين إلى المدعى» وإنما يؤمر بهاء فإن رفض 


.)5779( ضعفه الألباني في الإرواء‎ .)707/٠١( رواه البيهقي‎ )١( 


الي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لزمه الحق من غير رد لليمين على المدعي . 

لأن الأصل أن اليمين على المنْكر؛ لقول رسول الله تكد «شاهداك أو 
يمينه)”''. وفي حديث آخر: «البينة على المدعيء واليمين على من أنكر)ء وهو 
مروي عن عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ون » وأسانيدها لا تخلو من مقال. 

وقد ثبت أن عبد الله بن عمر وها باع غلامًا بثمانمائة درهم» وباعه بالبراءة» 
فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالعبد داء لم تسمّه لي» فاختصما إلى عثمان 
ابن عفان» فقال الرجل: باعني عبدّاء وبه داء لم يسمه لي» وقال عبد الله: بعته 
بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه 
العبد» وما به داء يعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف» وارتجع العبد» فباعه عبد الله 
بعد ذلك بألف وخمسمائة درهه”" . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وها أن النبي مَِةٍ قال: «لو يُعغطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه) . 

وهذا هو الأظهر؛ لأنه الأصل» وما نقل عن الصحابة مما خالفه ضعيف» 
وأيضًا: مخالف بما نقل عن غيرهم من عدم رد اليمين» فعلى هذا يُلزْمِ القاضي 
المدعى عليه باليمين» فإن رفض حكم عليه بالحق» والله أعلم. 


د 


)١(‏ رواه البخاري (هاه؟) ومسلم (4*) من حديث ابن مسعود ا 
(؟) رواه مالك (5585؟)» وعبد الرزاق »)١541/57(‏ والبيهقى .)1٠١1/41/(‏ 
صححه ابن الملقن فى البدر المنير (5/ 008)» والألبانى فى الإرواء (5550). 


كتاب القضاء 0. 2 


و22-5 25-27 


. مَقَدْلْ 3 


(هل ينفذ حكم القاضي باطنًا؟) 


وله (وخكم الحاكم: يَرْفعُ الحخلاف. لكن: لا يُِيلُ الشَّيْءَ عَن صِفَيه بَالنَ). 
فحكم الحاكم يرفع الخلاف في الظاهر لكن لا يزيل الشيء عن صفته في 
الباطن» فلو شهد اثنان زورًا أن فلانًا طلق امرأته وهما يعلمان كذبهما لم يحل 
لهما الزواج بها. 
ويدل له: قوله مَلئ: (إِنْمَا أنا ب شر ونه يَأ تينني الخَصِمْ َلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ 
َع مِن بَعْضٍء فَأحْيبُ أنه صَدَقَ َ» فَأقْضِي لَه ذلك َمنْ قَصَبْتُ له بحَنَّ مُنْلِم: 
قَإِنَمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَّ نّ النَارِء كَليَأَخْذُهَا أو قليث كهاه وشو علي" ويه قال جعيرر 


العلماف منهم: الإمام مالك. والأوزاعي» والشافعي. وأحمدء وإسحاق”""'. 


وله (فمتى حكم لَه- بين زُور- بِرَوْجِّةِ افرأقٍ وَوَطِىَ مَعْ العلم: فكالرتَى). 

إِثمّا وحدًا وأثرّاء فيقام عليه الحد بذلك» وعليها الامتناع منه ما أمكنهاء فإن 
أكرهها فالاثم عليه دونهاء وهو في حكم الزاني؛ لأنه يعلم بطلان الشهادة» وهي 
لا تغير من حقيقة الأمر شيئًا 
قولهُ: (وإنْ باع حَتْبليٌ منْروكَ التَسْمِية). 

عمدًا من ذبيحة أو صيد؛ لأنهم يرون وجوبهاء وأنها إذا تركت عمدًا فهي 


ا 
مرئه . 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


اسع بد ع ار 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (0147/58). 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أ لو حكم بصحة البيع السابق قاض شافعينٌ أنفذ الإمام البيع ؛ لأن الشافعي 
يرق أث السمية سمفعرة مطلافاحفى: الضيد.والذيحة ولا تحب كلو اككراها 
شافعي أو حكم بنفوذ البيع قاض شافعي نفذ» وأما الحنبلي فلا يصح عنله البيع ؛ 
لأنها ميتة» وقد حرم النبي كك بيع الميتة . 
وله (وَمَنْ قَلّدَ في صِحَةٍ بكاح: صَحٌّ» وَلَمْ يُفارق بتَعَيْرِ اجْتهَادِهِ, كالحكم بِذَّلكَ): 

فلو قلد مجتهدًا لا عن هوىء وإنما من باب: 9صَسمَلْوَا أَهْلَ لذو إن كُثْرٌ لا 
تكَلَمُونَ [التحل: الآبة *4] في نكاح مختلّف فيهء مثل : النكاح بلا ولي» أو النكاح 
من قلده بعد ذلك لم يلزم بفسخ النكاح؛ هذا المذهب""'. 


د 


.)005/18( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


كتاب القضاء ه. 2 


و2- 2-27 
3 مَقَيْلْ 3 


1 (وصِح الدَعْرَى بِحُقوق الآدَمِينَ: عَلَى ايت وَعَلَى غَِرِ المكلْفِ. وَعَلَى | 
مَسَاقَةَ قَضْرٍ. وَكذًا: ذُوتَهَاء إذَا كان مُسْتَيرًا. بشَوْطٍ: لبي في الكلّ). 

الذعوى على غير مكلف أو غاكب» أو ميت» تصح إذا كان مع المدعي بينة 
وطلب من الحاكم سماعهاء لي الحاكم إجايده كما حك ربيرك. اله على 
أبي سفيان يفت لما قالت هند: يا رسول الله يلء إِنَّ أَبَا سُفْيّانَ يكل تبيخ 
الس لطعي لا كتين ايه ركنا اخلت يا راو لولم ء ٠‏ قَقَالَ: «خذِي 
كا يكنيك وولدك الْمَعْرُوف) [متفى عليه”' 2 » ولم يكن أبو سفيان كته نيه حاضرًا وقت 
الدعوى ولا الحكم. وهذا مذهب الإمام مالك. والشافعي» والأوزاعي» 
والليث» وأحمدء وأبي عبيد» وابن المنذرء وإسحاق. 

لكن إن أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولًا ويكتب إليه الكتاب 
والدعرىء. ويجاب عن الدعرئ. بالكمات والرسول». .قعل للع كنا فعل 
رسول الله يَكِةٍ بمكاتبته اليهود لما ادعى الأنصاري عليهم قتل صاحبهمء 
وكاتبهم'”'. فإن أمكن ذلك مع الغائب فعل» فإن لم يمكن وكانت البينة 
صحيحة حكم له بهاء فإذا قدم الغائب» أو بلغ الصبي» أو أفاق المجنون» فهو 
على حجته. فإن أتى ببينة على جرح بينة المدعي وإلا حكم عليه. 

وهذا يدخل فيه الدعوى على المجنون» والغائب». والصبي». والميت وهو 
كالعاقيه رار ادلي لأف القافي قن قير مكلاف الميس» انعاتب المرف ا 


يؤوت. 


. من حديث عائشة ونا‎ )١715( رواه البخاري (07754)» ومسلم‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص59١).‏ 
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م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


١ الي‎ 
1 


ِ 


قوْلَُ: (وبَصِحٌ: أنْ يكنب القّاضي الْذِي نت عِنْدَهُ الح إِلَى قاض آخَرَ -مُعَين أؤ غَثْرِ 


3 


فالمعين إلى القاضي فلان». وغير المعين إلى من يصل إليه من قضاة 
المسلمينء فيكتب الحكم الذي ثيت عنذه ليحكم يه. 

وقد أجمعت الأمة على قبول ذلك؛ لمجيء النص بما شابهه» مثل: قوله 
تعالى كارا صن لبي : «إن أل 4 كب 45 لثمل الآة 84 وكان رسول الله 
عَةٍ يكتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله» فكتب إلى كسرى وهرقل والنجاشي . 

وحكى الإجماعٌ عليه غيرٌُ واحدء والحاجة داعية إلى ذلك» فمن له الحق في 
غير بلده قد لا يمكنه إثباته إلا في بلده لتعذر السفر بالشهودء وربما كانوا غير 
معروفين في البلد الثاني . 
قل (بضورَة الدَعْوَى الوَاقعَةٍ عَلَى العَائْب). 

فتصح الكتابة إلى قاض آخر في كل حق لآدمي؛ كالقرض والبيع والإجارة 
والطلاق والنكاح . وأما الكتابة من قاض إلى قاض في الحدود والقصاص 
فموطن نزاع» وأكثر العلماء على عدم قبوله. 

قال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى 
مصر في الحدود والقصاص غير مقبولء إلا الإمام مالكاء فإنه يقبل عنده كتاب 
القاضي إلى القاضي في ذلك كله)""' . 

عِنْدِي, وَإِنّكَ تَأَحُدُ الحقَّ للمشتحقّ). 

هذا المذهب قالوا: يشترط ذلك ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب 
شاهدين» فيقرأه عليهماء ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان» ثم 
يدفعه إليهما. 

فيقرؤه عليهما حتى يضبطا معناه» ثم بعد ذلك يشهدان. ثم يدفعه إليهما. 


.)5٠57/؟( اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 


كتاب القضاء 1م 
ككل 


والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز العمل بكتابته إذا عرف خطه 
وختمه ولو لم يشهد عليه» وهذا المعمول به الآن» فالإشهاد وقراءته عليهما أولى 
لكنه ليس شرطًا للقبول إذا وُنّى بخط القاضي وأمن التزوير. 

واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن عثيمين. 

قال ابن القيم: «أجمع الصحابة على العمل بالكتاب وكذا الخلفاء بعدهم, 
وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب» فإن لم يعمل بما فيها تعطلت 
الشريعة...» ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب 
بعضهم لبعض» ولا يُشهدون حاملها على ما فيهاء ولا يقرؤونها عليه» هذا عمل 
الناس من زمن نبيهم كك إلى الآن. قال: والقصد حصول العلم بنسبة الخط إلى 
كاتبه» فإذا عرف وتيقن كان كنسبة اللفظ إليه» وقد جعل الله في خط كل كاتب 
ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته عن صوته. والناس يشهدون شهادة لا 
يسعريبوث: فيها على آن-هذا خط فلدن)1. 

وقال شيخ الإسلام: «ومن غرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عَمِل به 
كالميت» فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه)"" . 

وهذه الأمور لا يعمل بها في زمانناء وأحكام القضاة ترسل بطريقة رسمية آمنة 
من التزويرء فلا تحتاج للاشهاد ولا قراءتها على شهودء وما ذكره الفقهاء كله 
احتياط للأحكام بناء على الزمن الذي كانوا فيه» ولكل زمان رجال ودولة. 
كَوْلَهُ: (قَيلَرَمُ القاضي الوَاصلٌ ليه ذَلِكَ: العَمَلُ به). 

ولا يجوز له رده ولا رفضه؛ إلا إن ظهر له مخالفته للشرع لثلا تتعطل أحكام 
الناس» فإذا وصل كتاب القاضى إلى القاضى لزمه العمل به. فإن عجز عن ذلك 
لها أن وحياك اودرو عا جالخيهب. ْ 


.)١750 انظر: الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
.)051١ /( وانظر: حاشية الروض‎ .)7717/١١( الفتاوى الكبرى (205717/0» الإانصاف‎ 0 


ةا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقد هذا الباب للكلام على أحكام الأملاك والحقوق المشتركة بين الشركاء. 
إذا أراد القاضي قسمتها كيف يفعل؟ 

وقسمة الأملاك بين أصحابها جائزة؛ لدلالة النص عليهاء كما قال تعالى: 
070 يلم أن لماه هَسَمَةَ - [القَمر: الآيه 14]» وقوله سبحانه : «وَإِدًا حَصَرَ 2 انه زرا 
الْمَرَقَ 00 [الشّساء: الآية مع . 

واقُضَى رَسُولُ اللّه كلل بِالشفْعةٍ في 7 مَا لَمْ يُقُسَمْ َإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ 
وَصرّفْتِ امدق قلا شفْعَةً) وا 0ن أ وقسم رسول الله 2 الغنائم بين 
الغانمين . 

وأجمعت الآمة على جواز القسمة؛ لمجيء النصوصء» ولحاجة الناس إليها؛ 
ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف بماله» وليتخلص من سوء المشاركة 
وكثرة الأيدى. 

والقسمة تصح من القاضي ومن غيره» وإنما ذكرت في كتاب القضاء؛ لأن 
فيها ما يقع بإجبار باكر عليه . 
قَوُلهُ: (وَهِيَ نَوْعَانٍ: قَسْمَةُ تَرَاض» وَقِسْمَةُ إِجْبَار). 

فقسمة الأملاك نوعان: 


الأول: قسمة تراض: لا تصح إلا بتراضيهماء وهي ما يترتب على قسمتها 


. من حديث جابر كزالتة‎ ) ٠١( رواه البخاري (/لاه؟؟), ومسلم‎ )١( 


كتاب القضاء م 5 
ال 1 


ضرر أو رد عوض على أحدهماء كقسمة الدار لأحدهما العلوي والآخر السفلي» 
أو قسمة السيارة أو الآلات ونحو ذلك» فهذه لا تصح إلا برضاهما. 

الثاني: قسمة إجبار: وهي ما لا يترتب على قسمته ضرر ولا رد عوض» 
كقسمة أكياس أرز على اثنين شركاءء أو الأراضي الكبيرة ونحوهاء فتجوز 
قسمتها ولو رفض أحد الشركاءء وللحاكم إحبان أحد الشريكينخ إذا وفضن 


القسمة. 

قله (فلا قِسْمةَ في مُشْمَرَك إَِا بِرضًا الشُرَكاءٍ كله حَيتُ كَانَ في القِسْمَةٍ صَرَْ 
يَنْقْصُ القِيمَة). 
ذأى انة يترتي علنها ضور ينقضن القرات' لتقت لخ برضا الشركة كليني؟ 


03 صََلِانَ 0 0 ِ ١‏ 
لقوله ليد : دللا صرر ولا ضرار» زرواه ابن ماجه السيد” " 


َوُه 00 وَدُورٍ صِعَارِ). 
لأنها تنقص قيمتها بذلك» ولا يمكن الاستفادة منهاء ومثله: قطعة أرض 
صغيرة لا يستفاد منها الفائدة المرجوة إذا قسمت. 
قَوْلهُ: (وسَّجَرٍ مُفْرَد وحَيوَانِ). 
لأنه يحصل الضرر على أحدهما في قسمتهاء فلا بُدَّ من رضاهماء ومثله: 
الأرض التي في أحد جهاتها بئر دون الجهة الأخرى. 
قَوْلهُ: (وَحَيْثُ تَرَاضَيًا: صَحَتْء وَكَانَتْ يَيْعَا ينْْتُ فيا ما يَنفْتُ في من الأخكام). 
فإذا تراضيا في قسوفها أخلت حكم البيع من ثبوت خيار البيع والشرط 
والمجلس والعَبّن؛ لأنها بعاوضة ولحوها. 
وله (وَِنْ لَمْ يترَاضَيَا فَدَعَا أَحَدُهُمَا شَرِيكة إِلَى البَيه في ذلك أؤ إِلَى بع عَبِدٍ أؤ 
بَهِيِمَةٍ أَوْ سَيِفٍ وَنَحْوِهِ ما هُوَ ضَرِكةٌ بَينَّهُمَا: أَجْبرَ إن امْتَتَعَ). 
إذا طلب أحدهما قسمة المال الذي اشتركا فيه ورفض الآخر التراضي على 


.)172١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الله زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


القسمة» فلهما بيعه» فإن أبى أحدهما القسمة والبيع ار على البيع لازالة 
الضرر. 
ْلَه إن أتَى). 

الشريك الآخر البيع. 
َوْلَهُ: (ببع عَلَتهِمَا وقْسَمَ الثّمَنُ). 

أي : يبيعه الحاكم عنهماء ويقسم الثمن بينهما على قدر حصصهماء فمن دفع 
عشرة في المائة فله العشر من الثمن» وهكذاء وقد نص الإمام أحمد على ذلك» 
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» ومالك؛ لازالة الضرر. 


قَوْلهُ: (ولا إِجْبَار: في قِسْمَةٍ المتافع). 

قسمة المنافع لا إجبار فيهاء مثل: لو اشتركا في دار كل واحد يستفيد منها 
شهرّاء فلا يجبران على قسمتها إلا برضاهماء فإذا أرادا القسمة فلا تنفسخ حتى 
تنقضي نوبة الاخر ويستوفي كل واحد حقه. مثل: يستخدم السيارة شهرّاء فيريد 
أن يقسم الشركة» فيصبر حتى يستخدمها الآخر شهرًا. 

ولو انعوثى اعدهيا تداق انك السام “فى مندة الآلشر قبل المكة مق 
القبض» فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة ما لم يكن رضي 
بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان. قاله شيخ الإسلام""' . 
وله (فَإنِ اقْعَسَمَاهَا بالرّمَنِ ك: هَذَا سَهْرَاء والآخَر مله أو بالمكان» ك: هَذَا في 

بيت وَالآحَرْ في بَِتٍ: صَح جَائراء لكل الربجوع). 

متى شاءء فلو قالا: السيارة نقتسمها بالزمن كل واحد ينتفع بها شهرًا أو البيت 
كذلك» فالقسمة صحيحة» ولهما الرجوع في القسمة متى شاءاء فمن رجع بعد 
استيفاء حقه وقبل استيفاء صاحبه حقه. فللآخر الرجوع ببدل حصته كما تقدم, إلا 
إذا رفض الشريك البدل» فله أن يستوفي نوبته حينئظٍء كما قال شيخ الإسلام : «لا 
تنفسخ حتى ينقضي الذَّوْر ويستوفي كل واحد حقه». 


(١)انظر:‏ المستدرك على الفتاوى (0/ .)١86‏ 


كتاب القضاء 0 
0 


0000111 1025959959922 
و2- 22-27 
3 فضا م 


(في قسمة الإجبار) 


وله «النّْعٌ النَّنِي: قِسْمَةٌ إجبار). 

فبجير الشريك فيها غلن المقاسسة إذا كملت الشروط:؛ 
قوْلهُ: (وَهِيَ: مَا لا صَرَرَ فِيهَاء ولا رَدّ عرَضٍ). 

هذا ضابطهاء فإذا كانت الحقوق المشتركة كذلك ليس في قسمتها ضرر ولا 
رد عوض» فطلب أحدهما القسمة» فللحاكم أن يجبر الآخر عليهاء ويشترط 
لإإجبار ثلاثة شروط : 

ل أن تيف غلك الشر كا لها 

9 وأن يثبت أن لا ضرر في القسمة. 

9 وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل 
فيها. 
وله (َتتأنّى :في كُلَّ مكيلء وَمَؤْرُونِ وَفي دار كبيرة» وَأَرْض وَاسِعَةٍ ويَدْخُلُ الشَّجَرْ 

للأرض» فهذه الأنواع إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر على 
القسمة إذا امتنع من ذلك» فكل شراكة في مكيل كالبرٌء وموزون كالذهبء» وفي 
دار كبيرة وأرض واسعة يمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوضء» فتدخل في قسمة 
الإجبارء ويدخل الشجر تبعًا للأرض عند القسمة. 
قوْلهُ: (وَهدَا التؤع: لس بَيعَا). 

لمخالفته له في الأحكام كسائر العقودء وإنما هو فرز وتمييز لحقٌّ أحد 


للم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الشريكين عن الآخرء ولو كان بيعًا لم يصح بغير رضا الشريك . 
وله (فبجبز الحاكمُ أَحَدَ الشَّرِيكَينَ ذا امتتع). 

فإذا طلب الشريك القسمة لزم قسمتها ولو امتنع الشريك الآخرء ويجوز أن 
يقسمها الحاكم مع غيبة الآخر أو عدم تكليفه؛ لأنها حق عليه فجاز الحكم به 
كسائر الحقوق. 
وله (وَيِصِحُ أَن يتقَاسَمَا بأَْفْسِهِمَا). 

لآن الحق لا يعدوهماء فلهما قسمته» ولهما أن يسألا الحاكم قَسْمه بينهما؛ 
لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة وأبعد عن نزاعهماء فإذا سألاه وجبت عليه إجابتهما 
لقطع النزاع . 
ول (وََن ينص قَاسِما بيتَهُمَا). 

فينفذ قسمه ولو لم يكن قاضيًا. 
وله (وَيشْتَرطٌ: إسلامة؛ وَعَدَالنَهُ وَتكلِيفُهُ ومغرقته بالقِسْمَة). 

فإذا عينا أحدًا يقسم بينهماء اشترط في المَعَيّن: 

(إشلامة وَعَدَالَكُ وَتكليفة): لبقبل حكمه وقوله في القسمة بين المسلمين» 
وهذا أخذه من عمومات الشريعة. 

(ومَعْرٍقتُهُ بالِسْمّة): ليحصل المقصودء فلو كان لا يعرف القسمة لم يصح 
تعيينه؛ لأنه لا يحصل به المقصودء ويكفي واحد إذا تراضيا عليه. 
وله (وَأَجْرَته: بَّهُمَا عَلَى قَدرِ أفلاكهما). 

لو عينا قاسمّاء فإن لم يكن متبرعًا فأجرته عليهما حسب أملاكهماء فمن كان 
له الثلث فعليه ثلث الأجرة» ومن له الربع عليه ربع الآجرة» وهكذا. 
وله (وَإِنْ تَقَاسَمَا بِالقرْعَةِ: جَاَ وَلَرِمَتِ القِسْمَةٌ مُجَرّدٍ حُرُوج القْرْعَة). 

فلو قسما الأرض قطعتين» واختلفا لمن يكون كل قسم؟ فذهب الجمهورء 
ومنهم : الإمام أحمدء ومالك» والشافعي أنه يُصَّار إلى ما عينته القرعة» ولو كان 


كتاب القضاء رجي 
ككل 


في القرعة ضرر أو رد عوض ؛ لأن القرعة حجة شرعية يصار إليهاء وقد دل على 
اعتبارها الكتاب» والسنة. وآثار الصحابة. 

أما القرآن : ففي قوله تعالى: موسَاهُمَ فَكَانَّ مِنَ الْمَرْحَضِينَ (9©) 6 [الصّافات: الآية 141] . 

وقوله تعالى : «إومًا كُنتَ ديهم إِد يلقو أقَلمَهمْ أَيْهُمْ يَكَدُلُ ميم 6 آل عمران: 
الآية 44]. 

وكذا جاءت عن نبي الله سليمان 8 أنه استعمل القرعة. 

قال ابن القيم: «فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة» وقد احتج الآئمة 
الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم)”"' . 


واكان رول اللّهِ عل ِذَا أَرَادَ سَهَوًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَايْه فَأبَته َتهْنَّ خَرَحَّ سَهُمْهَا خَرَجَ 
بها مَعَه) وس ع7 0 
1-2 1ه سه ل 31 ص 72 وه م 2 6 
ولثوله 257 : :الى بغلم النامن مَا في النَّدَاءِ وَالصَّفٌ الأَوّلِء ثم لَمْ يَجِدُوا إِلّا أن 


م 26 يعي 


رار ق عليه] 
ا 5 ا 00 0 2 

وكيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره. 
قله (َلَو فِيمَا فيه رَدٌ أو صَرَن. 

فإذا تراضيا على القسمة والقرعة في ذلك». لزمت ولو لحق أحدهما نقصْ 
وضرر. 
وله (وَإِنْ حَيْر أَحَدُهُمَا الآحَرَ بلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضََا:لَرِمَتْ بِالتَّوْقِ) 

بأبدانهماء كالبيع» فإذا اختار وتفرقا لزمت القسمة. 


052 


3 الطرق السكية (مر مه 

(؟) رواه البخاري (/518)» ومسلم (١/117؟)‏ من حديث عائشة وِكْينا. 
(9") رواه البخاري 2))1١6(‏ ومسلم (53730) من حديث أبي هريرة كزافتة . 
(5) رواه البخاري (757175) من حديث 5 هريرة كَوَقَنَهُ رامغ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (ون حَرَجَ في تصِيب أَحَدِهِما عيب جهلة: ير ين فشخ, أز إفساك ويد 

الأزش). 1 

فلو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يره إلا بعد القسمة خْيّر بين أحد أمرين : 

بول القسمة وأخذ الأزش» وهو الفرق بين المعيب والصحيح. 

أو فسخ القسمة» وتعاد من جديد بالعدل مع مراعاة ذلك العيب. 
وله (وَِنْ غْبنَ غَبنَا فَاجِشًا: بَطْلَثْ). 

فمتى ظهر في قسمة الإجبار عَبْن فاحش بطلت القسمة» ولزم إعادتها على 
وجه يزول معه هذا الغبن. 
َوْلَُ (وَإِنِ اذَّعَى كل أنَّ هَذَا من سَهْمِه). 

فقال أحدهما مثلًا: البئر التي في الأرض من سهميء وأنكره الآخر. 
وله (تَالَعَا وَنْقِضَتْ). 

فيُطلب من كل واحد منهما الحلف على صحة دعواه» فإذا حلفا ألغيت وتعاد 
قسمتها من جديد؛ لأن المَدَّعى لا يخرج عن ملكهما ولا سبيل لدفعه إلى 
مستحقه منهما بدون نقض القسمة» فتنقض ثم يعاد فرزها من جديد. 
وَل (وَإِنْ حَصَلَّتِ الَرِيقٌ في جِصّةٍ أَحَدِحِمَاء ولا منقَدَ للآر: بَطَلَت). 

لعدم حصول العدل في ذلك؛ لأن الآخر لا يتمكن من الانتفاع بنصيبه إلا من 
طريق جاره الذي يملكه؛ والطريق ليس عنه عوضء فلا تكون السهام عادلة» 
والتعديل واجب في جميع الحقوق. 


د 


الدَعَاوَى وَالبَيّنَاتِ 
القاضي أمامه في الخصومة مدع ومدذعى عليه» لقوله 355 : «لو يغطى النامنُ 
ِدَعْوَاهُمْء لَادّعَى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأْمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيّهِا 
63 
[متفق عليه] | . 
ولحديك: (البَيكَدٌ على الْمُدَعىء وَالبَمِينٌ عَلَى المدّعى عَلَيهة روف الرمدي» وناللا 


إِسْنَادِهِ كا 


وقد بحث هنا المدعي والدعوى وأحكامهاء وشروط صحة الدعوى. 

والدعاوى جمع دعوى, وهي: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد 
غيره أو في ذمته. 

كأن يقول: إن هذه الأرض ملكهء أو أن له عند فلان مبلعًا قدره كذاء فهذه 
دعوى. 

والفرق بين المدعي والمدعى عليه : 

أن المدعي: هو المطالِب. وبمعنى آخر: هو من إذا سكت تركء ويقال 
أيضًا: المدعي هو من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره أو إثبات حق في ذمته . 

والمدعى عليه: هو المطالّب» وبمعنى آخر: من إذا سكت لم يترك» وبمعنى 
آخر: هو من ينكر ذلك» فكلها تعريفات تبين المدعي والمدعى عليه. 


4 ميق قد بد ا 
(؟) سبق تخريجه (ص725). 


"كف 
ول (لا نَصِحٌ الدّعْرّى: إِلَّا من جَائزِ التَصَدفِ). 

وهو الحر المكلف الرشيد؛ لأن من لا يصح تصرفه لا قول له في المال» ولا 
يصح إقراره» ولا تصرفهء فلا تُسمع دعواه؛ ولا إنكاره؛ كما لا يسمع إقراره. 
وله (وإذًا تَدَاعَيَا عبتا لَمْ تَحْلُ من أَْتعَةٍ أخوّال). 

اي لاسي كل واحددبى التصيق [االنيق 90 تخلى من آريعة الخرال” 
قوْلَهُ (أَحَدها: أل تَكُونَ بيد أعو: وَلا نّم ظاهِن). 

يعمل به (وَلا بَيْنَهُ): تشهد لصحة دعواه (قيَتَحالَقَانِ وَيَتَنَاصَفَاهَا): فيحلف كل 
واحد أنه الأحق بهاء أو أنه لا حق للآخر فيهاء وتقسم بينهما بالسوية؛ 
لاستوائهما في الدعوى» وعدم المرجّح لأحدهما على الآخر. 
قوْلَهُ: (وَإِنْ وُجِدَ ظَاهِرٌ لأحدِهمًا: عُمِلَ به). 

فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ولا ثَمَّ بينة وليست بيد أحد. فما يصلح 
للرجل يكون للزوج» وما يصلح للمرأة يكون للزوجة» ولو تنازع فلاح وحداد 
في آلة حرث كذلكء فالظاهر أنها للفلاح» وهكذا. 
قَوُلهُ: (الثّاني: أَنْ تَكُونَ بيد أَحَدِهِمَا: فهي لَهُ يتمينه). 

إذا كانت العين المُتنازع عليها بيد أحدهماء مثلًا: السيارة معهء أو البيت 
ساكن فيه» أو العمامة على رأسهء أو الذهب بيدهاء فإذا لم يكن مع المدعي 
الآخر بينة» نطلب ممن هي بيده أن يحلف أنها له ويُعطى إياها؛ إذ اليد قرينة 
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مقوية لجانبه. 

ولقوله يَكة: «لَوْ يُعْطَى النَامِنُ بِدَعْوَاهُمْء لَادَّعَى تاس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ 
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيُها تمسق عليم. 

ولقصة الحضرمي والكندي عند مسلم عن وائل بن حُجر كته قَالَ: ١جَاءَ‏ 
رَجُلُ مِنْ حَضَّرَمَوْتَ وَرَجلُ مِنْ كِنْدة إِلَى الي بل فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ : يا رَسُولَ 
اللهء إن عَذَا قد علبي على أوض ل كانت لآبى: قَقَالَ الْكِنْدِىٌ : أذضي في 
يي أزوقها سن فك عع ننال رَسُولُ الله يك لِلْحَضْرَمِيَ : «أَلَكَ بَيْئَة؟ا 
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5 لاء قَالٌ : «قلّك يَمِيئْهُ»: قَالَّ: يا رَسُولَ اللو؛ إِنَّ المَجُلَ َاجرٌ لا يبلي عَلَى 
بي يَتوَرّعَ من شَيْء) قَقَالَ: «لَبْسَ لَك مِنْهُ إِلّا ديك فَانْطَلَقَ 
لِيَخْلِفَء كال تترل الله كه أذ 5 :آنا لين كلق على ماله لياكله ظلمَاء 
لَيَلْقَيَنَ الله وَهْوَ عَنْهُ مُعْر 1 
ولآن الظاهر من كونها في يده أنه يملكها. 
وله (إنْ لم يَخلِف: قضِيَ عَلَيهِ بالتُكول). 
إذا نكل من هي في يده عن البمين وأبن الحلف؛ قُضي عليه بالتكول؛ وحكم 
عليهء هذا المذهب؛ لقوله عَلةِ: (وَلكنَّ اميق عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ) تمتفق عليه] ع 
فحصرها في جهتهء فلم تشرع لغيره؛؟ ولأن عثمان يفيه قضى على ابن عمر وفيا 
كو لور 
وقيل: اليمين ترد على المدعي» فإن حلف استحق ما ادعاه. وقال الإمام 
أحمد: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ. 
قله (وَلَو أَقَامَ بَبْنَم. 
إن أتى ببينة بعد نكوله عن اليمين لم يحكم له بها؛ لأنه المتوجّه له اليمين» 
ولجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف» ومشاهدة اليدء ولعدم حاجته إليها. 
فائدة: عند الخصومة من أتى ببينة حكم له بها ولم يحلفء وهذا قول أهل 
الفتيا؛ لآن البينة صريحة في إثبات الحق لا تهمة فيهاء فكانت أَوؤْلى وأقوى من 
البغية 4 :ولذا قال رسول الله د : «ألك بينة؟2)» وقدمها على اليمين. 
وله (الدَلِتُ: أَنْ تكون بِيدَيْهِمَ كَشَيْءِ كُلَ قْسِكٌ لبَغْضه: فيتحَالقَانِ ويتَاصَفَاه). 
لتساويهما في الدعوى والقرينة واليمين» ولا مرجح . الو ) 
نعلم فيه خلافًا»» وقد روى أبو داود بسند ضعيف عن أبي موسى كلقة 1 «أَنّ 


رَسُولَ الله يك احْتَصَمَ إلَيِْ رَجُلَانِ بَيْنَُمَا دَابَة وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ينه فَجَعَلَهَا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص098). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص5١5).‏ 


يَيْتَهُمَا نِضْفَيْنِ)”" . 
قَوْلَهُ: طن َرِيَتْ يَدُ أَحَدِهِمَء كَحَيَوانِء وَاجِدّ سَاتِقُهُ وآحَرْ رَاكِبه أو قميصء وَاجِدٌ 
عبن بكم ه وَآخَرُ لابشة: لاني يتمينه). 
لوجود ظاهر يقوّي حالهء فالراكب واللابس القرينة في حقه أقوى. فإذا لم 
يأت الآخر ببينة على صحة دعواه وإلا طلب من اللابس اليمين» فإن حلف حكم 
له بها. 
قوْلَهُ (وَإِنَ تال صَانِعَانِ في آل ذُكَانهِمَا: : فَآلَة كل صَنْعَةٍ صَنْعَةٍ لصَانعهًا. و 
لأَحَدِهِمَا ب بَيْنَه بي فَالعَينٌ لَه). 
فلو تنازع حداد ونجار في آلة دكان: 
فمن معه بينة على صحة كلامه حكم له بهاء كأن يأتي بشاهدين على أن جميع 
الاللات له. 
وإن لم توجد بينة حكم لكل صانع بآلتهء فآلة النُجارة للنجار» وآلة الجدادة 
للحداد مع يمينه عملا 0 
قَوُلهُ: (فإنْ كَانَ لكل منْهُمَا بي د ده وَتَسَاوتًا مِنْ كل وَجْه: تَعَارَضَنَاء وَتَسَاقَطَتَاء فيِتَحالَقَانِ 
وَتَاصَفَانِ ما بنديهَِا). 
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أي: إذا جاء أحد المتخاصمين ببينة» فلا تخلو من حالات: 

الأولى: أن ينفرد بالبينة وحده دون الآخرء فيحكم له بها؛ لحديث: «البينة 
على المدعي). 

الثانية: أن يكون كل واحد معه بينة» لكن بينة أحدهما ضعيفة لا توازي بينة 
الآخرء فيحكم لمن بينته أقوى. 

الثالثة : أن تتساوى البينتانء مما يؤدي إلى سقوطهما ولا يحكم لهما بهاء 


0 رواه النسائي (0575)» وأبو داود (50117”) من حديث أبي موسى عله‎ )١( 
ضعفه الألبانى فى الإرواء (5ه5؟).‎ 


كتاب القضاء 5 5 
ككل 


وبذلك تكونان كعدمهما» ونصير إلن اليمية:» فيتحالفان على صحة دعواهما 
ويتناصفا العين المَدَّعاةٌ. 


وقد روى أبو داود عن أب موسى تَإنتة «أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد 
رسول الله كد ف 0 كل . ا بشاهدين ذم النبي كلد بر 5 كا 
قَوُلهُ: (وَيفْتَرِعَانِ فِيمَا عَدَاهُ فَمَن حَرَجَتْ لَهُ الفْرْعَةُ فَهُو لَهُ يتمينه». 

أى: ما كان بيديهما فإنهما يتحالفان ويتناصفانه. 


له يكن بيديهما فإنهما يقترعان عليهء فأيهما خرج السهم عليه حلف 
واستحق العين المدعاة» وهذا مروي عن ابن عمر وابن الزبير ويرء وبه قال 
الإ مام أحمد وإسحاق وأبو غبيدل؛ لحديث أبي هريرة كالقة : "أن وَجُلَيْنِ تَدَارَآ في 
َب لَبْسَ لِوَاجٍِمِنّْهُمَا بين فَأمَرَهُمَا رَسُولُ الله يك أن يَسْتهِمَا عَلَى الْيمِينء أَحَبَا 
3 كَرِهَا» قرع لو ا 7 

وقال تَلةِ: «إِذَا كر لِانْنَانِ الْيَمِينَء أو اسْتَحَبَّاهَا َليَسْتَهِمَا عَلَنهَا) زغرسة ايز 


022 
داود] 3 


وفي البخاري: «أَنَّ الي عَرَض عَلَى لَوْم اليَمينَه َأْرَعُوا َأمَرَ أن يُسْهَم 
بَِنَهُمْ ني 7 الي أيهم 5 يَحْلةُ الا 
قله دون كَانَتَ 0 يد أَحَدِهِمَا: فَهُوَ دَاخْلُء وَالآحَرُ خَارِجٌ وَببنَهُ الخارج مُق 5 
ين الدَاخلٍ). 


ذكر بعض المرجحات للبينات المتعارضة . 
فبينة المدعى مقدمة على بينة المدعى عليه» كما قدمت يمين المدعى عليه ؛ 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة» وهو لفظ لأبي داود. 

(؟) رواه أبو داود )”5١57(‏ من حديث أبي هريرة يفيه . صححه الألباني في الإرواء (57509). 

(6) روه أبو داود 075110 من حديث أبي هريرة زفق . 000 
6 «هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين». وصححه الألبانى فى الإرواء (// /ا777) . 


(4؟) سبق تخريجه (ص72١1).‏ 
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لظاهر الحديث : «البَينَةٌ عَلَى الْمْدَعي» وَالِيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْدا . 

ويبدأ ببينة الخارج وتقدم يمين الداخل» ومن العين بيده داخل وهو المدعى 
عليه» ويقابله الخارج وهو المدعي». والمدعي يطالب بالبينة» فإن لم توجد معه 
بيئة آمر المدعى عليه باليميخ وأخل العين المدّعاة*. 
قوْلَهُ: (لكن: لَوْ أَقَام اتارج يي أنه مِلْكَهُ وَالدَّاخِلٌ نه أنّهُ اشْتَرَاهَا مِنْه: قُدّمَتِ يتنه 

ُنَاء يل مَعهَا من زَيَادَةٍ العلم). 

أي قدمت بينة الداخل ؛ ؛ لأن كل واحد منهما مُذّع, ولكن المدعى عليه معه 
زيادة علمء فهو مقرٌ بكونها ملك البائع أولّا لكنه اشتراها وجاء ببينة على ذلك» 
فحكم له بها. 

(قدّمتِ به هُتا؛ يِل مَعَهَا من زَِادةٍ الهلم): لقيام البينة على أمر حدث على الملك 
خفي على الأولى: 
وله (أؤ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَينَدَ أنه اشْتَرَاهَا من فلان, وَأَقَامَ الآحَرُ بَيَدَ كَذلِكَ: غُمِلَ 

بأسْبَقِهمَا تَاريً). 

فلو ادعيا أن كل واحد اشتراها من مالكها الأول. فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون أحدهما أسبق تاريخًا في الشراءء فتقدم بينته؛ لإثبات أنه 
اشتراها من مالكها قبل الآخرء فيكون الثاني صادف السلعة بعد تمام ملك الآخر 
عليهاء فيكون البائع باع ملك غيره. 

الثانية: ألا يعلم التاريخ أو يتفقا في الوقت» فتسقط البينتان لعدم المرجح. 
قله «اليَابعُ: أَنْ تَكُونَ بيد نَالثْ). 

غيرهماء وكل يدعي أنها ملكه. 
قَوُلَهُ: (فَإِنِ اذّعَاهَا لِنَفْسِهِ: حَلّفَ لكل وَاحِدٍ ييا وأحَذَهًا). 


أي: لو أن الثالث قال: هي لي» وليست لهما. 


.)748/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


فيحلف لكل واحد يميئًاء وتصبح العين المدعاة له؛ لأنه ادعى شينًا في يده إلا 


إن أتى أحدهما ببينة تشِت صحة دعواه. 
وله (فإِنْ تكلّ): عن اليمين (أَحَدَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَ. 
فلو ادعى الثالث التي هي بيده أن العين لهء ونكل عن اليمين» فإنها تؤخذ منه 
مع بدلها عقوبة له» فإن كانت مِثْلية فيأخذان مثلهاء وإن كانت قيمية فقيمتهاء 
لتلف العين بتفريطه؛ هذا المذهب. 
وله (وَاقترعَا عَلَهِمَا). 
أي: اقترع المدعيان بين العين والبدل؛ لآن المحكوم له بالعين غير معين. 
ْله (وَِنْ بها لّهُمَا: اَْسَمَاهَاء وحَلّفَ لكل وَاحدِ يِنَاء وَحَلَفَ كل وَاجِدٍ ِصَاحِبه 
عَلَى النُضْفٍ اكوم لَهُ به». 
فلو أقر الثالث التي هي في يده أن العين لهما جميعًا اقتسماهاء وأمر كل واحد 
أن يحلف لصاحبه على النصف المحكوم له به. 
قوْلَهُ: (وَإِنْ قَالَ: هي أَحَدِهِمَا وَأَجْهَُكُ فَصَدَقَاهُ: لَمْ يَخْلِفْ, وإلّ حَلَفَ كينا وَاحِدَةَ 


5 
5 
ا 
6 


َبْفْرَحُ تِتَهُمَاء فَمَنْ فرَعَ» حَلفَ وَأَحَذَهَا). 

فلو أقر أنها لأحدهما ولا يعرفه: 

فإن كذباه وكل واحد قال: إنك تعلم أني صاحبهاء وطلب يمينه» لزمه أن 
يحلف له ثم يقرع بينهما. 

وإن صدقاه لم يلزمه الحلف. ثم أقرع بينهماء والله أعلم. 


د 
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اع 


كتاب الشهادات 


2. 


الشهادة حجة شرعية تُظهر الحق المدعى عليه ولا توجبهء وذكر هنا أحكامها 
متى تجب»2 ومتى تحرم» ومن تقبل شهادته» ومن لا تقبل» وشروطها. وحكم 
يحلليا؟ 

والشهادة حجة شرعية أجمع العلماء على قبولها؛ لقوله تعالى: «#وَأسْتَتْوِدُوأ 
عدن ين يَبَالِكُمَ4: وقوله: لوَأَشْهِدَُا إِدَا يَايََشٌَُ4؛ وقول رسول الله 
يككه: «شاهداك أو يمينه)”'". ولحديث: «البينة على المدعى» واليمين على 
المع 1 ١‏ 

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع: «أنه لا يقبل قول 
الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. 
فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك)”" . 

والجكزلهة درضرة ابيا الحفيو ل العدائعه بين الذامي» الليويي 4 نمزو ايه تليق 
يقر به» ولا كل من يدعي صادق» فشرعت الشهادة. 
قله (تَمْل الشّهَادَةٍ في حُقُوقٍ الآدمييَ: فَْضُ كَمَاية). 

إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين» وإن لم يقم بها أحد تعينت على من 


م2 


3 6 
وجد؛ لقوله كِيْكَ: «ؤولا يأب الشَبَدَاءٌ إذَا ما دعوأ [البقّرة: الآية ]0 وقوله: «ول 


.)٠١ سبق تخريجه (ص6‎ )١( 
. 074 سبق تخريجه (ص‎ )5( 
.)817//5( وانظر: عارضة الأحوذي‎ .)580١/9( البدر المنير‎ )"( 


كتاب الشهادات و5 ا 


- بر ضير ما اك 


2 2 ) 9< ددم ومن يَكُنمَهًا فإ نهو م ملَحد4 َالبَمَرَة: الاية اا اد 

وعلى هذا فمن دعي إلى تحمّل شهادة في نكاح أو ذَيْنَه وجب عليه أن 
يجيب إن لم يوحد :ظيرءة: لقولة قال : 2ك اين اميا 116 قي النشيد 
كيده ده [الشبياءة الآية 3 .]١‏ 

فإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع» وإن امتنع الكل 
أثموا إن كانوا قادرين» وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته 
نافعة ومبينة للحق . 

وأما إذا كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء» أو كان ممن لا تقبل شهادته» أو 
0 إلى التبذل في التزكية لم تلزمه؛ لقوله سبحانه : وعد وَل 
َه )4 [البقرة: الآية 0585 وقول النبي 2325 دلا ام 5 

ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره. 

فتحمل الشهادة وأداؤها من الحقوق الواجبة» قال تعالى : ولا يأب شهدا إذَا 
مَا مُمُوأ6 قال ابن عباس » وقتادةء والربيع : «أراد به التحمل للشهادة وإثباتها 
الحاكم» هذا المذهب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيه'"' . 
قَوْله: (وَأَدَاوُهًَا: فؤْض عَينْ). 

من تحمل الشيادة تطلبك ونه ونم وريج عيره يترم بها كاذاوها ارخ عبن عليه 
لا يجوز له كتمها لقوله تعالى: «وَلَا ككثموأ تكد ان يشاك و جه 
ْنم وقوله: «أولّا 2 شهدا إذا مَا دُغُوأ» . 

قال شيخ الإسلام : (يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤهاء بل إذا امتنع 
الجماعة من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماءء وقدح ذلك في دينهم 


() سبق تخريجه (ص١72١).‏ 
(؟) انظر: جامع البيان (5/ .07١‏ 
(9) المستدرك على الفتاوى (0/ .)١965‏ 


1 
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0 


وقال ابن القيم: «التحمل والأداء حق يأثم 
ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد» ولا يسعه التخلف 


بتر كه») 


عن إقامتها وهو قادر على ذلك ؛ يه” : دض كايا الي َامَنُوا وأ 
دمن اليس شهدا ينه ولو عل أَنشيكح أ ألو لودب وَالْذَوينٌ إن يك َنبا أو مَقِيرا 
مد وَل يبنا كلا يعوا أموكة أن مدو وَإن تَلَوُدأ أو تُعْرضُوأ فَِنَّ أَلَهَ كان يما تَحَمَلُونَ 
حيرا (9) 46 [النّساء: ا 
وله (وَمَتَى تَمَلَهَا: وَجَبَتْ كتَاَتُهَا). 

للاحتياط لثلا ينساهاء هذا المشهور من المذهب» ورجحه المرداوي» ويتأكد 


ذلك في حق رديء الحفظ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"". 


وله (وَيَحْْمُ: أَحْذُ أخرةٍ وَجْعْلٍ عَليِهَ 

سواء كانت فرض عين أم كفاية؛ لأنها واجبة عليه» هذا المذهبء. وبه قال 
جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: «#وَأْقيِموأ أَلشَّهدَدَة يِه رلملاق: لآية ؟]ء ولو كان 
أداؤها يستدعي المشقة, لكن له أجرة الركوب إلى موضع الآداءء قال تعالى : 
ولا يَصَارٌ كنب وآ عَهيةً» [البقّرة: الآية 585] . 
قَوْلَهُ: (لكن: إِنْ عَجَرَّ عن المشي, ا و تَأَذَى به: فلهُأَحْدُ أَخْر م زكوب). 

لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لينفع غيره؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»» فلو 
كان يلزم من الشهادة ركوب الطائرة فله أخذ التكلفة حتى على المذهب, واختار 
شيخ الإسلام جواز الأخذ عند الحاجة وعدم تعينهاء وبه قال بعض الشافعية 


والار 0 
وه واج واج 
لزي يذ قر 
0 انظر: الطرق الحكمية (ص55١).‏ 
(7) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف »)5051١/79(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (7131/55). 
(؟:) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (59/ 5900). 
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وله (ويخرة: كثْمُ الشَّهَادَةِ). 
ممن تحملهاء وفيه وعيد شديد ويفسق بهء قال سبحانه: «إولَا تَكتموأ 
الهكدة وَمَخْ يَكتنها َإِنَّهََ م 4 البقّوة: الآآية “اما أي : فاجر قلبه» وقد عده 
بعض العلماء من الكبائرء كما فعل الهيتمي في «الزواجر)""'. 
قوْلَهُ: (ولا صَمَانَ). 
أي: لو كتم الشهادة فضاع حق المشهود لهء فعليه الاثم ولا ضمان عليه. 
وخالف في ذلك بعض العلماء. قال ابن القيم: «التحمل والأداء حق يأثم 
بتركه» وقياس المذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه؛ لأنه أمكنه 
تخليص حق صاحبه فلم يفعل» فلزمه الضمان»"" . 
قله (وَيَجبُ: الإِشْهَادُ في عَقْدٍ التكاح خَاصّة). 


بِيّن متى يجب الاشهاد. ومتى يسن. ومتى يحرم؟ 

فعقد النكاح يجب الإشهاد فيه» وبه قال جمهور العلماء: أحمد وأبو حنيفة 
مرفوعًا: ١لا‏ نِكَاحَ إِلَا بوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَذْلِء وَمَا كانَ مِنْ نكاح عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ 
يَاطِل) [خدجه ابن حبان ع1 2 

وتقدم في النكاح الرواية الأخرى». واختارها شيخ الإسلام: أن الإشهاد في 
التكاح مطلوب», لكنه ليس شرطاء فيصح بدونه. 


)١(‏ انظر: الزواجر (؟841//5). 

(؟) انظر: الطرق الحكمية (ص5١١)»‏ حاشية الروض (90/ .)0/١‏ 

() رواه ابن حبان »)5٠1/5(‏ والدارقطني (5/ 377") من حديث عائشة وَيًْا. قال ابن حبان: «ولا 
يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر». وله شاهد من حديث ابن عمرء وابن مسعود»ء وابن 
عباس » وأبي هريرة يقي : رواها الدارقطني (4/ 7757)» والبيهقي (1/ 7١7و7١3).‏ قال ابن 
الملقن في البدر المنير (1/ 51/5): «هذا الحديث مروي من طرق أصحها ما رواه أبو حاتم بن 
حبان. ..»» وصححه الألباني بشواهده .)١185/(‏ 
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قله (وَيْسَنُ: في كل عَفْدٍ سِوَاة. 

العقود غير النكاح كعقد البيع والإجارة والصلح والديون يستحب الإشهاد فيها 
ولأ يحو لقولة عالق واف ا تين ع وشيل على الليسمياب؟ 
لوجود صوارف». منها: أن رسول الله يك كان يتبايع» ولم ينقل عنه التزام 
الإشهاد. 

ولقوله سبحانه : مون أمِنَ بَعَصُكُم بَنْضًا َلْيُوَرَ الى أَؤْمِنَ أملتتة) [اجقرة: + . 
وله (ويخرة: أَنْ يَشْهَدَ إلا با يَعلّمُه). 

فالشهادة لا تجوز إلا بما يعلمه» فلا تجوز الشهادة على شيء يجهله. أو مع 
الظن غير الراجح» وهذا قول أكثر أهل العلم؟ لقوله سبحانه : «#إإِلَا مَن سهد يلحي 
وَهُمّ يَتَلَمُونَ» [الزحيف: الآية 05]ء وقوله سبحانه: ولا تَقَفٌ مَا لبن لكَ بي عِلْمٌ إِنَّ 
ألسَّمَعَ وَالِصَرَ وَالْفوَاد 0 ليك كن عَنْه مسُْول (03) 6 [الإسراء: الآية 55]ء والشهادة 
يترتب عليها أمور وأحكام. فلا يحل الإقدام عليها بغير علم بصدق شهادته. 
قوْلُ: ها يَعَلمه بؤْيَةٍ أؤ سَمَاع). 

يثبت له العلم بالشهادة التي يريد أن يشهد بها بأحد طريقين : 

(برُؤْيَة): وهي مختصة بالأفعال» كالقتل» والضرب» والسرقة» وشرب 
الخمرء والرضاعء والولادة» والعيوب في المبيع» ونحوهاء فإذا رآها صحت 
الشهادة بها. 

(أؤ سَمَاع): وهو على ضربين: 

© سماعٌ من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق» فإذا سمعه صحت 
الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقيئًا. 

9 وسماعٌ بالاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك» كالنسب 
والموت والملك والنكاح والخلع والوقف والولاية» وهذا المذهب. 

قيل للامام أحمد: «أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد؟ قال: نعم إذا كان 
مستفيضاء فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله يِه وأن خديجة وعائشة زوجتاهء 


كتاب الشهادات 3-0 أ 
مهف كك 


وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة»» وقد أجمع أهل العلم على صحة 
الشهاذة بالتسب بالاسغاضة» كما نقله ابن المتدر. 
ولكن لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. 
قال شيخ الإسلام: «أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدًا)""'. 
ْله (وَمن رَأَى طَيْنًا بد إنَْانٍ يَعصَرَفْ فيه مُدَةَ طوِيلةَ كَِصَرْفٍ اللّاكِ مِنْ نَفْضٍ 
وبناء وَإِجَارَةِ وَِعَارَِ: فَلَهُ أن يَضْهَدَ لَهُ بالممن». - ش 
فيصح أن يشهد أن ذلك ملكه؛ لآن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع هذه 
المدة دليل صحة ملكه له.» فجرت مجرى الاستفاضة. 
قَوْلَهُ: (والورئٌ: أن يَشْهَدَ اليد والتَصَرْفٍ). 
فالأورع في الصورة السابقة أن يكتفي بالشهادة له بالتصرف». وكونه في يده 
بلا منازع مدة كذاء خصوصًا في هذه الأزمنة التي كثر فيها التعدي على حقوق 
الغير والغصوب. ولآن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية» فلم 
تختص في الملكء» فيتجنب الشهادة به مع الاحتمال إلا إن علم ملكه فله الشهادة 
له بالملك. 


د 


.)777/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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سسسب 
و22 ج2752 


- اا 
كّ مَل م5 
(في اختلاف الشهود ونسيانهم) 


قله (َإِنْ شَّهِدَا أَنَهُ طَلّقَ وَاحِدَهَ وََسِيا عَيتَهَا: لم تُقبلٌ). 
شهادتهماء ولا ينفذ منها شيء؛ لأنهما شهدا بغير معين» فلا يمكن العمل 
بها. 
ولأن الأصل بقاء النكاح. فلم تتم الشهادة على يقين لتنقل هذا اليقين إلى 
مثله . 
وله (وَلَْ ضَهدَ أَحَدُهُما أنه َو لَه بأَلْفِ, وَالآحَرُ أَنّهُ قو لَهُ بألقَن: كَملت بِألْفٍ). 
ولزمت؛ لأنهما اتفقا عليهاء واختلفا فيما زاد عليه فتثبت فيما اتفقا عليه لتمام 
نصاب الشهادة فيه» ولا تثبت فيما اختلفا فيه؟ لعدم اكتمال النصاب. 
وله (وَلَهُ) أي المشهود له (أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الأَلَفٍ الْآخَر مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُه). 
التي لم يوجد لها إلا شاهد واحد ويستحقها؛ ولمسلم عن ابن عباس وإها: «أَنَّ 
رَسُولَ الله ييه قَضَى بيَمِينِ وَشَاهِو90. 
وله (وَإنْ سَهِدَا أَنَّ عَلَيهِ ألقاه وَقَالَ 
لأن قوله: قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف». فألغى الشهادة على 
استحقاق الغريم. 


ع مرو قد عن لقف عق مره الا قل قن ف لي قرو وى ا م ف ا 3خ 12 برو 
قَوْلَهُ: (وَإِنْ شَهِدَا أنه أَقرَصَهُ ألفا. ثم قال أَحَدُهُمَا: قِضَاهُ نِضفَهُ: صَحَتْ شَهَادَنْهُمَا). 


بخمسمائة؛ لآنها التي اتفقا عليها؛ لآنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار 


أ 


"5 


أ 


ا من ررق 2 لاف مره 
حَدْهُمَا: قَضَاهُ بَعْصَّهُ: بَطلثْ سَهَادَتَهُ). 


. رواه مسلم (؟١1١) من حديث ابن عباس ييا‎ )١( 


كتاب الشهادات وم 


بغلط نفسه أشبه ما لو قال: بألف بل بخمسمائة. 
وله (ولا يَحل بِنْ أخبرَهُ عَذْلَ باقيضَاءٍ الحقّ: أنْ يَشْهَدَ به». 

لآن نا شون:غليه جام ع 'العدول. آنه" قضاف» فكون تانيذا لما تحبلة: فد 
الشهادة. 

لكن لو شك فى ضبط العدل أو عدالته فشهادته فى محلها يلزمه أداؤها عند 
الحاجة إليها. 
قله (ولو سهد لمان في بجفع من اناس على واجدٍ ينه أنه طأق, أ أغتقء أذ 8 

ل شَهَادنهُمَ). 

إذا كانا عدلين لكمال النصاب؛ لأن سكوت البقية ليس إنكارّاء ما لم تقم 
الريبة على خطئهماء» أو يكونا غير عدلين» فهنا لا تقبّل» ولا يلزم في ثبوت 
الشهادة على الأشياء العامة أن يزيد العدد على اثنين 


د 
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9 0 0 


٠ 


اي حش ل خيدفة 
شروط من تقبَل شهادته 


لقبول شهادة الشهود عددٌ من الشروط إذا اختلت لم يقبل شهادة الشاهد. 
قَْلَهُ: (وهي سِنَة) 

هذه شروط من تقبل شهادته على المذهب. 
قَوْلَهُ: (أَحَدهًَا: البلوغ, قلا شَهَادَةَ لصَغِيٍ وَلَو انَضَفَ بِالعَدَالَة) 

فلا تقبل شهادة من دون البلوغ في الأموال والنكاح والحقوق؛ لقوله تعالى: 
طاوَسْكنيدُوأ سَيِمِدينِ ين يَجَالِكُم) زابئرة: له :+م]ء فنص على الرجال» وهم 
البالغون . 

ويستثنى من ذلك : شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح التي بينهم. فإنها 
مقبولة إذا كانوا عدؤلاء» يعقلون الشهادة» متفقين غير مختلفين؛ لأن رد ذلك 
تضيع بسببه حقوق» ولوجود قرينة تدل على صدقهم» وهذا رواية في المذهب» 
وهو قول الحسن, والنخعي. وشريح. ورجحه ابن القيم. قال إبراهيم: «كانوا 
يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان بينهم». 

قال ابن القيم: «وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلفء. وقال أبو 
الزناد: هو السنة. وقال: عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على 
تجارح بعضهم بعضًا؛ فإن الرجال لا يحضرون معهمء ولو لم تقبل شهادتهم 
لضاعت الحقوق وتعطلت» وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم لا سيما إذا 
جاؤوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم» وتواطئهم على خبر واحدء وفرقوا 
وقت الأداءء واتفقت كلمتهم. فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير 


0- 


من الظن الحاصل من شهادة رجلين»؛ وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده)"''. 
قَوُلهُ: (الثاني: العَقْلُء فلا سَهَادَةَ لمعتو وَمَجْنُونٍ). 

فالعقل شرط لصحتها تحملًا وأداة» ومن فقده فقد رفع عنه القلم» وقوله 
لنفسه لا يقبل» فعلى غيره من باب أولى . 
قوْلُه (الَالِتُ: التْطُنُ فلا سَهَادَةَ لأخرس, إِلَا إِذَا 

فالنطق بها شرط ليزول اللبس ويحصل اليقين بها. 

وأما الأخرس : فالمذهب يشترط لصحتها منه أن يؤديها بخطه؛ لدلالة الخط 
على الألفاظ . 


أ 


دَّاهَا بخَطه). 


فإن أداها بالإشارة لم تقبل ولو كانت مفهومه؛ لدخول الاحتمالات عليهاء 
هذا المذعب» ومذهب: الحتفية. 

وذهب الإمام مالك» والشافعي» وابن المنذرء وقول في المذهب أن إشارة 
الأخرس إذا فهمت قامت مقام النطق؛ لأنها تقبل في النكاح والطلاق» فكذلك 
هناء وهذا القول أقوى, والله أعلم""' . 
قله (الرَابغ: الحفظ» قلا سَهَادةَ عمل وَمَغرُوفٍ بكثرةٍ عَلَطٍ وَسَهْوٍ). 

لآنه لا تحصل الثقة بقوله؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطهء وتقبل شهادة 
مَن يقل ذلك منه؛ لأنه لا يسلم منه أحد. 
وله (الخامس: الإشلامُ قلا سَهَادَةَ لكا وَلَوْ عَلَى مثلِه». 

فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم باتفاق الآئمة الأربعة؛ لآن الكافر ليس 
عدلًا ولا مرضيًا في الشهادة على المسلم؛ والله سبحانه قال: لوَأَشِْدُوا دوَىَ عَدَلٍ 
مَك (لشلاق: الآية ؟]» وقال : امن تَصَونَ من الشب15ه4 (البقرة: الآيذ 85 . 


)١(‏ إعلام الموقعين .077/١(‏ وانظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (9؟/707). حاشية الروض 
(/0/ ١وه).‏ 


(؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (770/19). 
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مسألة: وأما شهادة الكفار بعضهم على بعضء فاختلف العلماء فيها على 
قولين : 
فالمذهب: أنه لا تقبل شهادة لكافر ولو على مثله» وهو قول الشافعية؛ لقوله 
تعالى : وَأَشْهِدُوا دَوَقَ عَدْلٍ يَنكدِ» والكافر ليس بذي عدل إلا في سفر على 
ا ا ل ا فتقبل من رجلين كافرين؛ لنص القرآن» 
كما في قوله سبحانه : م اليا عقوا كذ 0 :1 عع لد التزة عن 


وصور 


لْوْصِيبَّدِ أنسَانِ دوا عَدّلِ أ 7 ءَآحَرَانٍ من نّ غَيركم 4 واماقدة: الآية لم , 

القول الثاني : أن شهادة الكفار بعضهم لبعض مقبولة إذا كان الشاهد مرضي 
عندهم» وهذا مذهب الحنفية» ورواية في مذهب الإمام أحمك: واختاره شيخ 

000 قو ص صروت 20 ا 500 

الإسلام؛ لعموم قوله: هَإمِمّن ررَصونَ من الشهداء» وهذا يقتضي أنه يقبل في 
الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدًا بينهم» ولا ينظر إلى عدالته» كما 
يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليهم» وقد جاء في ذلك حديث عند ابن ماجه 
ملك هينه 1آن سول الله يد أَجَارَ سَهَادَةَ أهْل الكتاب بَعْضِهِمْ عَلَى 
ا 1 1 
بعض . 


قوَلَهُ (السَادِسٌ: العَدَالَةُ). 
قال ابو رشن انلق النينلقزة عل :النتراطها فقول شهاذة القناق» القوله 


تعالى : «إمِمّن يَصَوْنَ من ألهْهَك43. وقوله: طوَأَشِدُوا دوَىَ عَدلٍ يكل . 
والعدالة صفة زائدة على الإسلام» كما ذهب إليه أكثر العلماء» وقد روى أبو 


ا اانه 52 50006 00 1ه ا 3 1 5 زف 
داود: «أن رسول الله عد رد شهادة الخائن, وَالخائنة » وَذى الغمر على أخيه» 


)١(‏ رواه ابن ماجه (77175) من حديث جابر تناثقة . وسنده ضعيف. قال البوصيري في المصباح 
(/05): «هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد». وضعفه الآلباني في الإرواء (/577). 

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (778/59), حاشية الروض (1/ 0957). 

(") رواه أبو داود(0٠7”)‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده تَنإثة . جوّده العراقي في 
تخريج الإحياء (ص55١٠2»‏ وقال ابن حجر في التلخيص (5/ :)5/١‏ «سنده قوي1. وحسنه 
الألباتي في الارواه (558): 


0 


كتاب الشهادات وم 


وله (ويعْتبرُ لها سَيَانِ: الصّلاح في الدّينِ. وَهُوَ: أَدَاءُ القَرَائْضٍ برَوَاتِهَا وَاجْيتَابُ 

امرّم؛ بِأَنْ لا يني كبيرة» وَلا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَة. 

ليكون الشاهد عدلًا لا بُدَ من أمرين : 

الأول: الصلاح في دينه: ويكون ذلك بأمرين: 

أحذهماة: آداء الفرائض برواتبها قيكون محافظًا عن الواجبات من :صللاة 
وصيام وزكاة وحج.» ولا يتهاون برواتبها كالوتر وراتبة الصلاة. قال الإمام أحمد 
فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة: «هو رجل سوء»؛ لأنه بالمداومة يكون راغبًا 
عن اللسئة وتلحقه العيحة.. .وقال: آيهاه لامن ترك الوتر ليس عدلا»-وقال: شيخ 
الإسلام: «وكذا من ترك الجماعة على القول بأنها سنة؛ لأنه ناقص الإيمان» 
وأما من صلى محدثّاء أو إلى غير القبلة» أو بعد الوقت» أو بلا قراءة» فلا 
سقريب اعد انبا كي 

الثاني : اجتناب المحرم: بأن لا يأتي كبيرة» ولا يدمن على صغيرة؛ لأن الله 
نهى عن قبول شهادة القاذف» وقاسوا عليه كل كبيرة» ولا يخرجه عن العدالة 
فعل صغيرة ما لم يصر عليها؛ لقوله تعالى : ظالدِينَ يبتبَتَ كر الا والفِسَ 
لآ 4 [التَخم: الآية 5م واللمم : هي الصغائر؛ لأن التحرز منها غير ممكن. 

فإذا كان مصرًا على الصغائر ردت شهادته» وإن كان الغالب من أمره الطاعات 
لم ترد؛ لأن الحكم للأغلب؛ بدليل قوله تعالى : سن نَقَتْ مَوَزِيثُمٌ وكيك هُمْ 
لْمَمْلِحونَ #4 الأعراف: الآية ] . 

وضابط الكبيرة: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الأخرة» أن لعنة» از 


أ 


0 


غضبء أو نفي الإيمان. ذكره شيخ الإسلام. 

والأصل في المسلم السلامة ما لم يعرف عنه ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة» فاكل الربا وشارب الخمر والزاني إذا لم يتوبوا لم تقبل شهادتهم. وكذا 
شاهد الزور وآكل مال اليتيم . قال عمر وليه : «المسلمون عدول بعضهم على 


.)515٠/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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بعض إلا مجربًا عليه شهادة زور" فمن جربت عليه» فلا يوثق بعد ذلك 
بشهادتهء ومثله: الإنسان الكذاب لا تقبل شهادته» فإن اللسان الكذوب بمنزلة 
العضو الذي تعطلت منافعه» بل هو شر منهء فشر ما في المرء لسان كذوب. 
وله (الثَانِي: اسْتَغمَال المرُوءَةٍ. بفِغل ما يُجَمَلَهُ ويَزِينَهُ وَتَرِكِ ما يُدَنْسَهُ وشِيئة). 

هذا الأمر الثاني من متطلبات العدالة: أن يستعمل المروءة مما يتعارف الناس 
أن فعلها مروءة وتركها من خوارمهاء وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأعراف. 

وأحسن ما قيل في تفسير المروءة: أنّها تَخَلق المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره 
ممّن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه» وتختلف المروءة باختلاف 
الأشخاص والأزمان والأماكن» فقد يستقبح فعل شيء من شخص دون آخرء 
وفي قُطرٍ دون آخرء وفي حال دون أخرف. 

(بفِغْلٍ مَا يُجَمُلَهُ وَيزِينهُ): من الأخلاق والآداب. كحسن المجاورة والأخلاق 
والكرم . 

(وَتَوِكِ ما يُدَنْسْهُ ويَشِيئُ): من الأمور الدنية» والأخلاق الذميمة» والتصرفات 
القبحة: 

ا طم غاص المروءة : 
قوْلَهُ: (فلا شَهَادَة: حَمَسْجْرٍ). 

وهو من عرف بالسخرية والاستهزاء بلباسه ومشيه وكلامه؛ لأنه من خوارم 
المروءة» وأما الشيء اليسير فلا بأس به ما لم يكن محرمًا. 

والمتمسخر: هو الذي يأتي بما يضحك الناس» ويكون هذا ديدنه» فيقلد 
الغير ليضحك الناس» سواء بالمحاكاة وهو التمثيل» أو بالكلام» فهذا لا تقبل 
شهادته إذا عرف بهذا؛ لأنه ارتكب أمرًا لا يجوز؛ لما فيه من السخرية واللمز 


.)56١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الشهادات م 
مدل 


مج جح 


للغيرء والله يقول: © ييا لذبن انوأ لا يسَكَر قو من قَوَر...44 [الحجرات: الآية 01١‏ . 
قال شيخ الاسلام: «وتحرم محاكاة الناس للضحك, ويعزر هو ومن يأمره؛ 
لأنه أذى) . 
قَوْلهُ: (ورقاص؛ ومشعبذ). 
هو من يمتهن الرقصء والمشعبذ: هو المشعوذء وهو خفة في اليد كالسحرء 
وكذا المغني من يقوم بالغناء» ونحوهم. 
وَل (ولاعب بطر وَنَخوِو). 
يي سيره مسلم»: مَنْ لَعِبَ بِالتَرْدَشِيرٍ 
َكأنمَا صبَعَ يه في لم خِثْريرٍ ومو '» ولأبي داود عنه كَل : «من لعب بالنردء 
فقد عصى الله ورسوله)”") 
قَوْلَهُ: (ولا: لي له بخطرة الثا» يكف ين بدن ما جرت القادة فيه 
وَلا: بن يَخكي المضْحِكات. ولا: َنْ يكل بالسُوقٍ. وَيعْتَقَدْ اليِسِيدُ كَاللَقُمَةٍ 
وَالتَْاحَةِ) . 
ومرد ذلك إلى الأعراف» ويغتفر من ذلك ما لا يخل بالمروءة فى عرف 
الناس. فالأكل في السوق مخل بالمروءة» والأكل في المطاعم المعدة لذلك لا 
يخل بالمروءة. والغناء مسقط للمروءة» وأما الحداء المباح فلا يسقطهاء وقد 
كان الصحابة يلقون الشعر بين يدي رسول الله يَكَِةِّهِ وكان أنجشة يحدو 


سوك للد ا لس 


)١(‏ رواه مسلم ( )٠‏ من حديث بريدة كاله 

(؟) رواه أبو داود (597) من حديث أبي . موسى ولي . صححه ابن حبان (081/5)» والحاكم 
»)53١(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)١97 /١7(‏ وابن الملقن في البدر المنير (5731/4)» 
وحسئه الألباني في الإرواء (5710). 

() رواه البخاري (5171)» ومسلم (7177) من حديث أنس وزالتة 
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الأصحاب وفى مجلس تسقط فيه الكلفة فلا بأس». وكما قيل: عند الأحباب 
نسقظ الآداب . وقد دلى.رسول الله يكل رجليه في البثرء وكشف عن ساقيه وعنده 
أبو بكر وعمر وعثمان 85”"' . 

ولكنه لا يفعل ذلك في مجلسه العام بلا حاجة» فالمرجع إلى العرف. 

فائدة: إذا كان أهل البلد فساقًاء فتقبل شهادة بعضهم على بعض» ويحكم 
بشهادة الأمثل فالأمثل» هذا هو الصواب الذي عليه العمل» وإن أنكره كثير من 
الفقهاء بألسنتهم» وإذا غلب على الظن صدقه قبلت شهادته وحكم بهاء وقد أمر 
الله بالتبين والتثبت في خبر الفاسق ولم يأمر برده جملة» فإن الكافر والفاسق قد 
يقوم على خبره شواهد الصدق» فيجب قبوله والعمل به. قاله ابن القيم. 

فشروط الشهادة تعتبر حسب الإامكان» ولو اعتبرت على كمالها لضاع كثير من 
الحقوق». وتعطلت كثير من المصالحء لت أضرار» فإننا نقبل من فقدت 
فيه» وإليه أشار الشيخ محمد بن إبراهيم *'". والله أعلم. 


د 


. رواه البخاري (751/5)» ومسلم (11401) من حديث أبي موسى الأشعري كنال‎ )١( 


كتاب الشهادات ع ا 


ج272 
5 فصلا 6 


(في وجود الشروط بعد عدمها) 


قَوْلَهُ: (وَمَتَى وُجِدَ الشَرْط؛ بِأنْ بَلَعَ الصَّغِيُ وعَقَلَ امنُونُ وأسْلمَ الكافِر وَتَابَ 

الفاسق: قَبلَتٍِ الشَّهَادَةُ تمُجَوَدٍ ذَّلكَ). 

فإذا زال المانع من قبول الشهادة عاد إلى العدالة وقبلت شهادته؛ لأن المانع 
من قبولها قد زال» فلو بلغ الصغير أو عقل المجنون أو تاب الفاسق قبلت 
الشهادة بذلك. 
قله :(ولا ُشترط: َيه فل شَهَادَةُ الع وَالأمَِ في كُلّ ما تفيل فيه سَهَادَة الخرٌ 

وَاححوّة). 

هذا المذهب. وحكاه الإمام أحمد إجماعًا قديمّاء قال ابن القيم: «وقبول 
شهادة العبد هو موجب الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة» وأصول الشرع؛ 
لعموم الآيات والأحاديث» ولم يدل ما يخرج العبد منها بإسناد ثابت» فعن أنس 
فوفه تال انا عليف الحا ود شهادة لعن , 
وْلَهُ: (ولا يُشْتَرَط: كوْنٌ الصّتاعَة غَيْرَ دَنِيئَة). 

فتقبل شهادة حجام ء وحداد» وزبال» وكناس » وقراد» ودباعء ونحوهم إذا 
حلت طريقتوم في مخير» ولا نظر لمهنته ومكانته ؛ لقوله تعالى : #إنّ أكرم 
عِنْدَ أله و ألقَدَم ) [الخجرات: الآية قمع وتقبل شهادة ولد الزنا لصح حي وتروة لاني 
قول أكثر العلماء؛ لعمومات النصوصء ولقوله تعالى: «إثلا نَْرَ وَازرَةٌ وِنْدَ 
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. ذكره ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (5/ /717). ولم أقف على إسناده‎ )١( 
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وتقبل شهادة البدوي على القروي إذا عرفت عدالته ومروءته» هذا قول الإمام 
الستنواات اي وى سي راي ودرا اسديه !يعر ويم 4أن الثبي 
يِه قال: «لَا تَحُورْ شَهَادَة بَدَوِيٌ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَق) [خرجه أبودود'''. فيحمل على 
من لم تعرف عدالته من أهل البادية» فيتوقف فيهم؛ لما فيهم من الجفاء والجهل 
بأمور الشرع» وأما من عرفت عدالته فهو كغيره في قبول الشهادة"'". 
قله (زلا: كؤثه بصِيراء فْلُ سَهَادَة الأغمى با سَمِعَهُ حَنْتُ تن الصّوْتَء ويا رآ 

قَبِلَ عَمَاهُ). 

لعموم الآيات» ولم تستثن الأعمى من الشهادة. ولأن العبرة باليقين أو غلبة 
الظن. ال 0 
والبصير في هذا. 

مسألة: وأما أهل البدع: فاختلف في قبول شهادتهم على قولين» هما 

روايتان في المذهب: 

القول الأول: أنها تقبل شهادته إن كان متحفظًا في دينه كما قبلت شهادة 
الذمي. وهذا مذهب الحنفية» والشافعية» ومال إليه ابن القيم حيث قال: 
«الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظا في دينه فإن شهادته مقبولة» وإن حكمنا بفسقه 
كأهل البدع والآهواء الذين لا نكفرهم. . . هذا منصوص الآئمة. قال الإمام 
الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض إلا الخطابية» فإنهم 
يتدينون بالشهادة لموافقهم على مخالفهم)»"". 

القول الثاني: أنها لا تقبل شهادة المبتدع. سواء كفر ببدعته أم لاء وسواء 
أكان داعيًا لها أم لاء وهو مذهب المالكية» ورأي شريك». وإسحاقء» وأبي 


)١(‏ رواه أبو داود(707)» وابن ماجه (/71571) من حديث أبى هريرة يليه . صححه ابن الجارود 
,)0٠٠١9(‏ والألباني في الإرواء (71755) . وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (0/ 87) : (إسناده 
جيد)ا. 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (59/ .)5٠١‏ 

() الطرق الحكمية (ص556١).‏ وانظر: حاشية الروض (091//10). 


كتاب الشهادات هع - 
ف 


عبيد» وأبي ثورء وعللوا ذللك+ أن المبتدع فاسق ترد شهادته؛ للآية 0 
دَوَقٌ عَذَلٍ يتك [الطلاق: الآيه ؟]» ولقوله تعالى : يكام لذن امنوَأ إن جَاءكٌ مسق 
0 


فتبدوا [الحجوات: الآية 5] . 
مسألة: وأما مَرَ بي الحمام فهل ترد شهادته؟ 

ذكر الامام ابن قدامة أن فيه تفصيلًا : 

أولًا: إن كان يطيرها ويتابعها: فالمذهبء. ومذهب الحنفية أنها لا تقبل» 
وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حَمَامٍ ولا حَمَامِ ؛ وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة 
مروء48 -ويتضمن. أذ الجيران. يطيره». ‏ وإشرافه على دورهمء ورميه إياها 
بالحجارة . 

وقد روي أن النبي َل رأى رجلا يتبع حمامةء فقال: «شيطان يتبع شيطانة» 
عر ا 

قال في ١عون‏ المعبود»: (إنما سماه شيطانًا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا 
يعنيه» وسماها شيطانة؛ لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله). 

ثانيًا : إن كان يربيها ويتخذها لطلب فراخهاء أو يتكسب من لحمهاء أو لحمام 
الكتب» أو للأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس» فلا ترد شهادته بذلك . 

وقد جاء في الحمام أحاديث ذمًّا أو أمرًا باتخاذهاء ولا يصح منها شيء. 
وأرفع شيء جاء فيها أنه كَل رأى رجلا يتبع حمامة. فقال: «شيطان يتبع 
شيطانة».) وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». قال ابن القيم: 


)١(‏ رواه أبو داود (59440) من حديث أبي هريرة ييه . وهو مختلف فيه؛ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» وقد صححه ابن حبان (2)0/1/5 والألباني في صحيح الجامع (5 3715) . 
وصححه أيضًا البوصري في مصباح الزجاجة برقم 2»)١1775(‏ والحافظ العلائي في النقد 
الصحيح (ص7”7)» وقال: «الحكم على هذا الحديث بالوضع جهل وخطأ أيضًا) . 
ونقل المناوي في كشف المناهج والتناقيح برقم (71/7/0) عن الحافظ ابن حجر قوله: «لا 
ينحط إلى الضعف فضلًا عن الوضع» . 
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أحاديث الحمام بالتخفيف. لا يصح منها شيء)”"' . 

فائدة: وأما المسابقة المشروعة بالخيل والإبل والأقدام» أو المسابقة المباحة 
كالسباحة والأقدام» فلا تسقط العدالة ولا ترد بها الشهادة» وكذا سائر اللعب إذا 
لم يتضمن ضررًا ولا شغلا عن فرض ولا ارتكاب محرمء فالأصل الإباحة» فما 
كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءة منع قبول الشهادة إذا فعله ظاهرًا أو تكرر 
منهء وما كان منه لا دناءة فيه لم ترد الشهادة به بحال» والله أعلم"" . 


د 


,)199 /5( الشرح الكبير مع الإنصاف (70/8/19)» تاريخ بغداد‎ »)١157/١5( انظر: المغني‎ )١( 
.)770/59( (؟) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 


16 و : زر ' 16 
0 َس 2 


٠ 


مَوَاقْعَ الشْهَادَة 


وله (وَهِي سِنَّة). 
ذكر موانع إذا حصل أحدها لم تقبل شهادة الشاهد. 
قوْلَهُ (أَحَدُمَا : كَوْنُ الشَّاهدٍ أَوْ َضٍ هملكا بن هد أ لَهُ. وَكذًا: َؤْكانَ رَوْجَا له وَلَوْ 
في الَضِي. أؤ: كَانَ من فرُع وَإِنَ سَفأُواء من وَل ابي والبتات أو: 0 
وَإِنْ عَلَوَا. وَتقْبَلُ: لباقي َقَاربِء كأخِيه. وَكُلُ من لا تَُلُ لَه: وَإِنّهَا تقل عَلَي 
هذا المانع الأول ويتضمن عدة أصناف : 
(كَوْنُ الشَّاهِدٍ أَوْ بَعْضِهِ ملكا بلَنْ شَهِدَ لَهُ): فشهادة العبد لسيده لا تقبل؛ لأن العبد 
وما ملك مُلك لسيده» فشهادته له شهادة لنفسه. قال في «الشرح»: ١لا‏ نعلم فيه 


خلاقًا» . 
وقال ليد : «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا 5 اه يشترط المبتاع) [متفق 
ميك 
عليه <. 


(وَكذا: لؤ كانَ رَوْجا له وَلَوْ في الماضي): فشهادة أحد الزوجين لصاحبه لا تقبل 
فى مذهب الإمام أحمد: وأبى حنيفة » ومالك. 

والعلة وجود التهمة» واحتمال المحاباة» ولأن كل واحد يستفيد مما يصل 
للآخر من مغنم وخيرء فمنع من قبول شهادة أحدهما للآخر. 

والرواية الثانية: أنها تقبل ما لم تقم تهمة في ذلك» فلا يوجد دليل يمنع من 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١1947( رواه البخاري (777/4)» ومسلم‎ )١( 
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قبول شهادة أحد الزوجين للآخر» وإنما هو تعليل واحتياط. وعليه لو غلب على 
الظن صحة الشهادة وصدق الشاهدء فلا مانع من قبولهاء وهذا أقوى. وبه قال 
شريح » والحسن». والشافعي» وأبو ثووء واد بن القيم؛ لعمومات الآدلة؛ ولعدم 
ما ومع من ذلك إذا كان 1 


(وَلَوْ في المضِي): هذا المذهبء فلو شهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن 
ا ل ل ل لل 

(أ: كَانَ مِنْ فُرُوعِهِء وَإِنْ نْ سَقَنُو من وَلَد الببينَ والبتاتِ. أؤ: مِن أَصُولِه, وَإِنْ عَلَوَا): 
فلا تقبل شهادة الأصول لفروعهم وإن سمّلواء فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن 
ره 

ولا الفروع لأصولهم وإن علواء فلا تقبل شهادة الولد لوالده وإن علاء هذا 
قول الأئمة الأربعة؛ لأن شهادته لهؤلاء مثل شهادته لنفسه ميد لأن 
النفع يرجع إليه» ولذا قال رسول الله يَكةِ: «أنت ومالك لأببلف 0 . هذا في 
الشهادة التي يلحقه فيها تهمة كالشهادة له بمال أو حق أو نفي حق عنه. 

وأما إذا كانت الشهادة فيما لا تهمة فيه» كالنكاح والطلاق والقصاصء فأكثر 
أهل العلم منعوها. 

واختار ابن القيم قبولها فيما لا تهمة فيه كالنكاح. وبحثها في (إعلام 
الموقعين»» وفي (الطارق اللشكبية يها مطر لت وقال: الصحيح أنه تقبل شهادة 
الابن لأبيه» والأب لابنه فيما لا تهمة فيهء ونص عليه الإمام أحمد في رواية» 
وهو مروي عن عمرء وبه أخذ عمر بن عبد العزيزء وأبو ثورء وابن المنذرء 
والمزني. وداود. وإسحاق». ورجحه ابن المنذر؛ لعموم الآيات» ولأنه عدل 
تقبل شهادته في غير هذا الموضعء فإذا قامت التهمة منعناهء وإذا لم تقم 
0 


.)518/19( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
سبق تخريجه (ص777).‎ )١( 
- ,.)577-708/5( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (51/159)» إعلام الموقعين‎ )*( 


كتاب الشهادات اي 


(وَتُقمَلٌ: ِيَاقّي أَقَارِيه احينه فشهادة الآخ لأخيه مقبولة في الأموال وغيرها. 
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لاي يو رادا 
شهادة العم وابنه» والخال وابنه» وسائر الأقارب أولى بالجواز؛ فإن شهادة الأخ 
إذا أجيزت مع قربه كان تنبيهًا على قبول شهادة من هو أبعد منه بطريق الأولى» 
وتقبل شهادة أحد الصديقين للآخر في قول عامة العلماء. 

وسائر الأقارب كالعم وأبناء العم وسرت تجوز الشهادة لهم وعليهم. 
ولذا قال : (وَتقْبلٌ) : أي ؛ الشهادة (لبَاقي قَارِيهء كأخيه): : وعمه وخاله. ولا يعلم فيه 
خلاف بين العلماء. نقله ابن المنذر. 

(وَكُلٌ من لا تُقبَلُ لَهُ: إِنَهَا 5 تُقْبَلُ): فالمنع في الأحوال السابقة بالنسبة لشهادة 
بعضهم لبعض للتهمة في إيصال النفع» ولا تهمة في شهادته عليه؛ فوجب أن 
تقبل كشهادة الأجنبي بل أولى» وهذا قول عامة أهل العلم؛ لقوله ا 
«ككما ال “اما كوا رن بالمنيا حْبَدَه لله ولو عل شيك أو الولئئن 
وَالْذَوْبينَ» راشء: لآية 0٠٠‏ فلو لم تقبل؛ لَّمَا أمر الله بالشهادة عليهم. 

فله أن يشهد على والده وزوجته بحق؛ لزوال التهمة ولمجيء النص . 
قَوْلهُ: (الثاني: كوْنُهُ يَجُرُ بِهَا نَْعًا لِنَفْسِه. فلا تُقبل: سَهَادَتَهُ لرقيقه 4 وَمُكاتَبهِ ولا: َوه 

بججزح قبل الْدِمَالِه. وَلا: لِشَرِيكهِ فيما هُو شَّرِيك فيه. و ُسْتَأجِرِهِ فيا استَأَجرَهُ 

فيه). 

فمتى كان يصله نفع من الشهادة منع منها؛ لقيام التهمة في ذلك؛ حيث أن 
النفع ينجر إليه في ذلك كلهء فردت شهادته للاحتياط لها. 

وأما إذا زالت التهمة في الأشياء السابقة» فإن الشهادة تقبل» كأن يشهد 
الشريك لشريكه فيما ليس شريكا فيهء أو لموكله في غير ما وكله به» أو 
لمستأجره في غير ما استأجره منه فتقبل؛ لأن المقتضى لقبول الشهادة متحقق» 


- الطرق الحكمية (ص557). 
0 انكر المع 5,10 
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والمانع وهو التهمة لمجيء الانتفاع إليه ممتنع هنا. 
وله (الثَّالِتُ: أَنْ يَدْقَعَ بهَا صَرَرًا عَنْ نَفسِِ). 

لأن الشاهد به متهم لما يحصل بشهادته من دفع الضرر عن نفسه ونفعهاء 
فيكون شاهدًا لنفسه. وقد قال الزهري: «مضت السنة في الإسلام ألا تجوز 
نيبأ #مخصم ولا لنين 370" + والظنين : المتهم . 
قَوُلَهُ: (قلا تُقبل: شَهَادَةٌ العَاقِلّة بجَرْ ب ح شُهُودٍ قد الخطأ). 

لأنهم متهمون في دفع لزوم الدية عليهم. 
ْله (ولا: شَهَادَةُ الغْرمَاءِ بجح شُهُودِ دَيْنِ عَلَى مفلس). 

لما في ذلك من توفير المال عليهم ووجود مصلحتهم بنفي الفلس عن 
غريمهم . 
قولهُ: (ولا: سَهَادَةٌ الصَّامِنِ من صَّمِتَه بقَضَاءِ الحقٌ» أؤ الإبْرَاءِ مِنْه). 

حدم تمدام العمارامن به 
ْله (وَكلٌ من لا قبل َهَادَئهُ له: لا تقل سَهَادنَُ بجزح سَاهِدٍ عَلَيه). 

فلا تقبل شهادة الابن بجرح الشاهد على والده؛ لقيام التهمة بدفع الضرر عن 
افيه 
قَوُلهُ: (الرَابعغٌ: لعَدَاوَة َي الله تَعالَى. كَفَرَجِهِ بجَسَاءَتِهِ َو عَمّهِ لفَرَجه وَطَلَبِهِ لَهُ الشَّوي 

قلا تُقُبلٌ: سَهَادَئُهُ على عَدُوٌو إلا في عَقْدٍ التكاح). 

والعداوة قسمان: 

الأول: عداوة لأجل الدين: فلا تمنع قبول الشهادة؛ لأن العداوة في الدين» 
والدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه» كالمسلم يشيد على الكافر» أو 
المحق من أهل السنة يشهد على المبتدع . 

الثاني : عداوة لغير الدين: فهذا مانع من قبول شهادته عليه في قول أكثر 


.)5 ١مكك( رواه البيهقى‎ )١( 


كتاب الشهادات اي 
ككل 


العلماء. منهم: الإمام مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء» فلا تقبل شهادة 
المقذوف على قاذفه. والمقطوع عليه الطريق على قاطعهء والمقتول وليه على 
قاتله. والمجروح على جارحه؛ لوجود العداوة والتهمة بإرادة الضرر بعدوه. 

وقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وَوْها أن رسول الله كد قال: 
الا تحور شَهَادةٌ خَائْنء وَلا مَحْدُودٍ في الاسْلام» ولا ذِي غِمْرٍ عَلَى و 

قال ابن القيم : «منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لثلا تتخذ 
ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة)”" . 

لا في عَفْدٍ الككاح): فتقبل شهادته فيه مع وجود العداوة؛ لأن القصد إعلانه» 
ولا تهمة فيه. 
قوْلَهُ (الخامس: العصبية: فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن 

لم تبلغ رتبة العداوة). 

فمن عرف بالعصبية والإفراط في الحمية لقبيلة أو جماعة ونحوهاء فلا تقبل 
شهادة بعضهم لبعض لقيام التهمة» وأما الشهادة لغيرهم مع انتفاء التهمة فجائزة. 
قوْلهُ (السَادِسُ: أنْ تُرَدّ سَهَادَتَهُ لفشقه. ثُمَ يَثُوبُ وَيُعِيدُها). 

لقيام التهمة؛ لأنه يعير بردهاء وتلحقه التهمة في كونه قصد إظهار العدالة» 
وعدا :قزل الحنيررة الصفة» و الشافقية ».و السنايلة , 

القول الثاني: أنها تقبل إذا علمنا عدالته وتوبته مما فسق بهء وهذا قول أبي 
ثورء وابن المنذرء والمزني» وداود. قال ابن المنذر: «والنظر يدل على هذا؛ 
لآنها شهادة عدل تقبل في غير هذه الشهادة فقبلت فيها قياسًا على غيرهاء وكما لو 
شهد وهو كافر فردت شهادته» ثم شهد بها بعد إسلامه)"”" . 


جاع واج واي 
ري( م قم 
)١(‏ سبق تخريجه (ص178). (؟) إعلام الموقعين (”/ .)١١5‏ 


(*) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (575/59). 
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ْلَه َو يَشْهَدَ موه بجح قَبِلَ بز ثم ب َأ ييا أو: رد َع صَرَرِ أؤ جَلبٍ 

تفع أو عَدَاوَةِ أؤ ملك أؤ رَوْجَيَِء ثم يَرُولُ ذَلكَ وَتعَاد. قلا تُقبل: في الجويع). 

لأنها ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق» وهذا المذهبء وبه 
قال الشافعي. وأصحاب الرأي؛ لأنه متهم في أدائها؛ لأنه يعير بردها وتلحقه 
غضاضة؛ لكونها ردت بسبب نقص يتغير به. 

وصلاح حاله بعد ذلك من فعله يزول به العارء فتلحقه التهمة في أنه قصد 
إظهار العدالة» وإعادة الشهادة لتقبل فيزول ما حصل بردهاء ولأن الفسق يخفى 
فيحتاج في معرفته إلى بحث واجتهاد. 

وقيل : تقبل لزوال المانع» وبه قال أبو ثور» والمزني» وداود» وابن المنذرء 
والنظر يدل على هذا؛ لأنها شهادة تقبل في غير هذه الشهادة فقبلت فيها قياسًا 
على غيرهاء ا ل 
وله (بخَلافٍ: ما لَو سَهِدَ وَهْوَ كَافِن أؤ غَيْرْ مُكَلْفِء أؤ أخرسٌء ثُمّ رَالَ ذَّلكَ 

وَأَعَادُوهًا). 

بأن أسلم الكافرء أو كلف غير المكلفء. أو نطق الأخرس . 

(وَأَعَادُوهًا): فإنها تقبل؛ لأن ردها لهذه الموانع لا تلحقه التهمة في أدائها ثانا 
بخلاف ما قبلهاء والفرق بين الأول وبين رد شهادة الكافر لكفره. أو الصبي 
لصغره» أو العبد لرقه. ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعفق العند وأغادوا تلك 
الشهادة فإنها لا ترد؛ لأنها لم ترد أولّا بالاجتهاد وإنما ردت باليقين. 

ولأن البلوغ والحرية ليسا من فعل الشاهد فيتهم أنه فعلهما لتقبل شهادته. 
والكافر لا يرى كفره عارّاء ولا يترك دينه من أجل شهادة ردت . 


د 


5 و ع ( م 
7 حا 2 


أقسام المشهود به 


دلت الأدلة على أن الشهود الذين يكفون لتقوم البينة» يختلف عددهم على 
حسب الأمر المشهود عليه» فعدد الشهود في الزئا يختلف عن عدده في شرب 
الختر» تكد 1 1 
وله (وَهُو سِنّة). 

فكرقى <ذ لناب أقبياة المشهره يده :وك ركني إاثيات التق فده وها تداق 
يكل قسم: 
وله (َحَدُهَا: الزْنَا. فلا بدَّ: من أَزْبَعَةٍ رِجَالِ) 

بإجماع العلماء» ونص عليه القرآن» كما في قوله سبحانه: «لَرّلَا جآئو عله 


3 2 .2 
رم ]سا1 10 | وكاب يه مي ابرع مس .له 30 
بأَريعَةٍ شبداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأوْلِك عند الله هم الْكزْبونَ 47 زالثونة الآية ]ا 


وروى النسائى أن رسول الله يله قال لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك 
ابن سحماء: «أربعة وإلا فَحَدَّ فى ظهرك)”' . 
ويلحق بالزنا اللواط عند طوائف من العلماء؛ لأنه وطءٌ في فرج محرم» وهذا 


- 
عمو 


قَوْلهُ: (يَشْهَدُونَ به وَأَنْهُمْ رَأَوَا ذكرَةُ في فرجهَا). 
يحب فى شهادة الرنا أن ينققوا على الوضف الدقيق .ولا يختلقوا+ فيشهدوا 
أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فلا يكفي إخبارهم أنهم رأوه معها أو عليها؛ لأن هذا 


.)54951١( رواه النسائى (5459”) من حديث أنس بن مالك كنات . صححه ابن حبان‎ )١( 
من حديث ابن عباس وقأاء بلفظ : «البَيْنَةٌ أَوْ حَدٌ فى ظَهْركَ».‎ )71/1١( ورواه البخاري‎ 
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ليس زناء وقد روى أبو داود أن رسول الله كَلِةٍ قال لماعز لما أقر بالزنا: 
«أنكتهًا؟» قَالَّ: نَعَمْء قَالَ: «حَنَّى غَابَ ذَلِك مِنْك في ذَلِك مِنْهَا؟) قَالَ: نَعَمْء 
د 6 يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكَحُلَةٍ وَالرّشَاءُ في اك قال 025 وداه 
داودم”'"» فأقام عليه الحدء فإذا اشترط هذا في الإقرار»ء فلأن يشترط في الشهادة 
مثله أو أولى؛ لأنه قد يرى شيئًا يظنه زنًا وهو مجرد مباشرة. 

وروى أبو داود أن رسول الله أتي بزانيين من اليهودء وسأل يهود «كَيْف تَجِدَانٍ 
أَمْرَ هَذَّيْنِ فِي التَوْرَاةِ؟ قَالَا: نَحِدُ في التَّوْرَاٍ إِذَا شَهِدَ أَربعَة لُمْ رَأَوَا ذَكَرَهُ في 
فَرْجِهَا ملل الْمِيلٍ 8 الفككلة رَحِمّاء دعا رَسُول اللّه عَئِل : بِالشَهُودٍء فَحَاؤُوا 
بأَرْبَعَةٍ» فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأوَا ذَكَرَهُ في فَرْجِها ِكل الميل في الْمُكُلَة فَمَرَ وَسُولُ الله 
2 بَجهما9". 


واعتبار الأربع في الإقرار بالزنا؛ لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل. 
قَوُلَهُ: (الثَّانِي: إِذًا اذعَى من عُرفَ بغِنّى أنه ققِية؛ يأل من الرّكاة. فلا بُلَّ: من ثَلاثَةٍ 

رِجَالٍ). 

فمن اذَّعى الفقر وأنه مستحق للزكاة» فله حالتان: 

ا أن يكوث مغرومًا بالختى فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له يأنه 

مستحق ؛ لقوله يَِةٍ في حديث قبيصة يفيه : «ورجل أصابته فاقة؛ حتى يقول ثلاثة 

من ذوي الحِجًا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة) [رواه سلم” 

الثانية: إذا لم يعرف بالغنى وكان فقيرّاء فيعطى من الزكاة ولو لم يأت 
بالشهود ما لم تقم ريبة. 
ْلَه (الثَالِتُ: القَوَدُ والإغْسّان وَمَا يُوجِبُ الحدّ وَالتّزِي). 

فالشهادة على القتل وما يلزم به الحدء كحد القذف والسكر وقطع الطريق 


سف تش وه فد 0 لاسي حاب ا ا 
(") رواه مسلم )١١55(‏ من حديث قبيصة كله . 
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والسرقة لا بُدَّ من شاهدين رجلين» وهذا مذهب الآثمة الأربعة» قال الزهري: 
دلا يجلد في شيء من الحدود إلا بشاهدين» ولا تقبل شهادة النساء» . 
قَوُلَهُ: (فلا بُل: من رَجُلينَ). 
ولا يقبل في إقامة الحدود شهادة النساء؛ لأنه يدرأ بالشبهة» ولنقصهن. وكذ 
الشهادة على إعساره؛ لما فيه من إسقاط حق الغير بالمطالبة فيحتاط لها. 
وله (ومله: التكا, والرَجْعَةُ وَاللَع. والطلاق والنّسَبُء وَالوَلاء والتّزكيل في 
غَيِرٍ امل). 
لا بد فيها من شاهدين رجلين؛ لقوله تعالى في الرجعة: لاوَأَشَدُوا دَوَقَ عَدَلٍ 
4 [الطلاق: الآية ,م وحديث: (لا نكا ! ِل بوَلِيٌ وَشَاهِدَىَ يي عَدْل)7". 
وقيس عليه سائر ما ذكر؛ لأنه ليس بمال» ولا المقصود منه المال» فأشبه 
العقوبات. 
َوْلَهُ: (الرَابعُ ُ: امل وَمَا يُقْصَدُ به امل . كَالقَرْضِء وَالرَمْنِء وَالَدِيعَة» وَالِقِ لذبي 
َالوَققٍ, وَالبَبِع؛ ؛ وجتَايَةِ الخطأ . فيكفي فيه: رَجُلانِء أَ: رَجُلّ وار َأَان). 
فالشهادة في الأموال وما يقصد به المال» كالمذكورات يكفي في إثباتها 
رجلان» أو رجل وامرأتان بلا خلاف» لقوله سبحانه: «#وَاسْتَئِْدُوا سَِِدَيْنِ مِن 
الت إن 9 16 يلين درل واتراتكان سكن تسو هه شبد 4 َالبقّوة: 385 . 
وألحق العلماء به ما كل ما يقصد به المال مما تقدم. 
قله (أؤ: رَجْلَ وكِين). 
ففي الأموال وما يقصد به المال يجزئ الشاهد مع اليمين في قول أكثر 
العلماء»ء منهم: الخلفاء الأربعة» والفقهاء السبعة» وهو قول الإمام مالك» 


َع 


والشافعي». 0 وحديث ابن عباس وه ١‏ )0 د رَسُول الله يل قَضَى بيّمِين 
وَشَاهِلِ) [خرجه سلم”” 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١17).‏ (0) سبق تخريجه (ص575). 
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َوْلَهُ (لا: امْرَأَتانٍ وَكِينٌ). 

فلا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي في شهادة الأموال» وهذا قول الإمام 
أحمد والشافعي؛ لأن البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل» كما لو 
شهدت أربع نسوة على مال لم تقبل» وإنما جعل الشارع شهادة امرأتين مقبولة 
في المال إذا كان معهن رجلء» فإذا فقد لم تجزىٌ. 
وله (وَلَو كان لجَماعَةٍ حَقُ بسَاهِدِ فَأقَامُوة فَمَئ حلّف: أَحَدّ نَصِييه). 

لكمال النصاب؛ حيث جاء بشاهد ويمين» ومن لم يحلف لم يستحق. 
قَوُلهُ: (وَلا يُشاركة مَنْ َم يَخْلِفٌ). 

فلو أن جماعة ادعى كل واحد منهم أن له على فلان كذاء وجاؤوا بشاهد 
واحد لهم جميعًاء فمن حلف منهم استحق ما ادعاه لمجيئه بشاهد ويمين» ومن 
لم يحلف لم يستحق. 
وله (الخامس: دَاءُ داب ومُوضِحَةٍ وَنَحْوِهِمَا. قَِْبلُ: قَوْلُ طبيب وَبَتِطَارِ وَاجِدٍ لِعَدَّم 

َيِه في مَغْرِفيه). 

فيكفي طبيب واحد في نوع الجناية أهيى موضحة أو هاشمة» وهل كسرت 
العظم أو هشمته؟ لآنه يعسر بشهادة اثنين» فإن أمكن اثنان لم يكتف بأقل منهما؛ 
لآنه الأصل . 
ول (وَِنِ اختلّفَ اثتان: فُدَمَ قَْلَ المّبتِ). 

لو اختلف الطبيبان في تحديد نوع الجرح» فأثبت أحدهما ما نفاه الآخر قدم 
قول المثبت؛ لأنه يشهد بزيادة لم يدركها الثاني» إلا إذا قامت قرائن تقوي قول 
الثاني . 


2 
7 
2 
7 
ب 
7 
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قَوْلهُ: (الصَادِسُ: مالا يَطْلع عل لجال غَالي . كوب النّسَاءِ تحت القياب,» وَالرَضَاعٍء 
اللكارق واليُوبة, والحيض. وكذًا: جرَاحة وغَير قا في حَمّام وَعَوْسٍ وَنْحْوِهِمَاء 
مما لا يَخْصُ يَخْصُرَةُ الرّجَالُ. يكفي فيه: امرَأَةٌ عَذلُ. والأشوط: انتقان): 
قال ابن رشد: لا خلاف في هذاء إلا في الرضاع: فإن الإمام أبا حنيفة قال: 
لا تقبل شهادتهن لكب الرضاع؛ لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة 
فق الريجال» كلب يفيض بابك مشر داعيم #التكام. 


ويدل لصحة قول الجماهير من العلماء: أحاديث عديدة فيها الاكتفاء بقبول 
فول التساء مترذات فبها هذا شان 


منها: حديث عَمْبّةَ بن الحَارثْء أو سَمِغْئهُ مل أله تَرَوجَ أمّ يَخبَى بنْتَ أبي 


9. 


إِهَاب نال قاف الا داقو لقان 33 لاه فَذَكَوْتٌ ذَلِك لني عل 
ذا مويق قل فَتَتَكَيْتُء َذَكَدتٌ ذَلِكَ لَهُء قَالَ: «وَكَيَْ وَكَدْ رَعَمَتْ أَنْ ة 
اذ 1 

(والالخوط+ افقان): لكوت أضييط واحوظ وآبعد للشلف والريية؟ كن الرجال 
أكمل منهن ولا يقبل إلا اثنان» فالنساء أولى» لكن إن تعذر اثنتان قبل قول 
الواحدة» إذا كانت عدلًا؛ لحديث عقبة كؤلقة السابق. 


هذه أقسام المشهود عليهاء وما يلزم كل واحد من العددء والله أعلم . 


د 


3 
34 


3 


. رواه البخاري (5569) من حديث عقبة بن الحارث واه‎ )١( 


.)5187/5( بداية المجتهد‎ ,»)١75/١5( انظر: المغني‎ )١( 
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0 222 

د جك 

كّ ص م5 
(في مسائل متفرقة) 


وله (فلّو سَهدَ بِقَثْلٍ العَمدٍ رَجُلَ وَاهْرَنَان: لَمْ ينث شَيْع). 

لا قصاص ولا دية؛ لأن القتل يوجب القصاص. والمال بدل عنه» فإذا لم 
ينبت الأصل لم يجب بدله» وإجزاء شهادة امرأتين مع رجل جاءت في الأول» 
فلا تثبت في الحدود والقصاص . 
َولهُ: («َإِنْ شَهِدُوا بسَرقَةٍ: نَبَتَ الل دُونَ القطع). 

فيلزم المال لكمال الحد وهو رجل وامرأتان» ويلزم برد ما سرق» ولا يثبت 
القطع في حقه؛ لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين» والسرقة توجب القطع والمال» 
وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوتها على الآخرء وأما القتل فيختلف؛ لأنه 
يوجب القصاصء والمال بدل عنهء هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله. 
وله (وَمَْ حَلَفَ بالطّلاقٍ أَنّهُ مَا سَرَقَ أ مَا عَصَب وَنَحْوَهُ قَتَِتَ فِغلهُ برل 

وَامْرَتن أو رَجلٍ ويمين: َبَتَ امل وَلَمْ تطلق). 

فيلزمه رد المال الذي ثبت عليه أنه سرقه أو غصبه لكمال نصاب الشهادة عليه . 

(وَلَمْ تَطأَقْ): زوجته؛ لأن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة رجلين» ولم يكمل نصابه 
هناء والله أعلم . 


د 


٠ إى‎ 


الشَّهَادَةٍ عَلَى الشهاةق. 3 وَصمَة أَدَائِهَا 


بِيّن هنا الشهادة على الشهادة صيغتهاء وجوازهاء وموضعهاء وشروطها. 
والشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء . قال أبو عبيد: «أجمعت العلماء 
من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فى الأموال». 
والعراجة واغية لنياف لانو الى لم تقزل الإقلاك الشوادة هلان الوقر تع روما بتار 
إثياته عند الحاكم ثم يموت شهوده. وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة» 
فوجب أن تقبل كشهادة 0 
ْله (الشَهَادَة َلَى الشّهَادةِ: أَنْ يَقُولَ: اشْهَذْ ا فُلانُ عَلَى شَهَادَتِي: ني أَشْهَدُ أنّ 
فُلانَ ابْنَ لان أَشْهَدَنِي عَلَى ليان 3 سَهِدْتٌ عَلَيه أو: قو عندِي بكذَا). 
هذه صفتهاء ولو نوع العبارة بما يؤدي الغرض ويحصل المقصود كع 
قله (وَيَصِحٌ: أن يَشْهَدَ عَلَى شَّهَادَةٍ الرَجُلينَ ن: رَجُل وَامْأَنَانِ. وَرَجُلٌ وَامْرأََانِ: على 
مذلهم. وَامْرَأةٌ: عَلَى امْرَأق فيمَا فيه المأ . 
فتصح شهادة هؤلاء على من ذكرهم المؤلف في كل ما تصح الشهادة فيه على 
الفيادة: 
وله (وَشُرُوطْهًا أَزِْعةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ في حُقُوقٍ الآدَمِئينَ). 
كالأموال» وما يقصد به المال» كالوكالة والبيع والإجارة» ونحوها. 


وأما حقوق الله كالحدود والقود وحد القذف. فلا تصح الشهادة على 


.)١99/١5( انظر: المغني‎ )١( 
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الشهادة فيها في مذهب الإمام أحمدء وأبي حنيفة» والشعبي» والنخعي» وأني 
عبيد؛؟ لأن الحدود مبنية على السترء والدرء بالشبهات» والإسقاط بالرجوع عن 
الإقرار» والشهادة على الشهادة فيها شبهة» فإنه يتطرق لها احتمال الغلط والسهو 
والكذب في شهود المرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل. 
قَوْلهُ: [الخاني؛ َعذَِ رُ شُهُودِ الأضل بَوْتِ َو مَرَض» أو عو أؤ غَيبَةٍ مَسَافَةٌ قَصْرِ. 
وَيَدُومُتَعَذَّوْهُْ إِلَى صُدُورٍ الحكم. فَمَتى أمكتث شَهَادَةُ الأضل: وُقفَ الحكُم عَلَى 
سَمَاعِهًَا). 
وبهذا قال الأئمة الأربعة أنها لا تصح إلا إذا تعذرت شهادة الأصل؛ لأنه إذا 
أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الآصل استغنى عن البحث عن عدالة 
شاهدي الفرع» وكان اجو للشهادة وأبلغ فيها 
قوْله: (الثَالِتُ: دَوَامُ عَدَالَ الأَصلٍ وَالفَعَ إلى 5 فَمَتَى حَدَتٌ من أَحَدِهِمْ 


و 


َبِلهُ مَا يتعهُ: وُقِفَ). 

فلو فسق أو جن الأصل أو الفرع قبل صدور الحكم وقبول الحاكم الشهادة منه 
لم تقبل؛ لآن الشهادة على الشهادة مبنية بعضها على بعض»ء فلو فسق الأصل 
سقط الفرع» ولو فسق الفرع لم تقبل شهادته على الأصل؛ لأنها غير مقبولة. 
َوْلَهُ: (الرَابعُْ: : بوث عَدَالَةٍ الجميع). 

فيشترط عدالة الأصل 277 لأن العدالة شرط لقبول الشهادة» كما تقدم 
بيانه ؛ لقوله تعالى : وَأَشْهِدُوأ دوَىَ عَذَلٍ يَتك) [الطلاق: الآبة :]» فلو كان الأصل غير 
عدل لم تصح شهادة المو. ولو كان الفرع غير عدل لم تصح شهادته . 
َوْلهُ: (وَيَصِحٌ ٠‏ من القزع أن يُعَدْلَ الأضلّ). 

لأن شهادتهما بالحق مقبولة» فكذلك في العدالة» ولعدم قيام التهمة. 
وله (لا تغديل شَاهِدٍ لرفيقه). 


لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة فى أحدهماء بل يأتون بمزكين غيرهما. 


كتاب الشهادات 5 ١‏ ب 
الس 


َوه (وإِنْ قَالَ ُهُودُ الأضلِ بد الحكم بشَهَاَةٍ القزع: ما أشْهَذْاهُمْ بشَئْء: لم 
يضْمَنٍ القَِيقَانٍ طَهنا). ْ | 
لآنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع» ولا رجوع شاهدي الأصل؛ لأن الرجوع 
إنما يكون بعد الشهادة وهما أنكرا أصل الشهادة» فلا ضمان عليهم فيما ترتب 
عليها. 
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زفي صفة الأداء) 


قَوْلَهُ: (وَلا تُقْبَلٌ الشَّهَادَة: إل 7 أَشْهَدُ أَو: سَّهِدْتُ). 

فيشترط للشهادة أن تكون بلفظ أشهد وشهدت على المذهب؛ لأن النصوص 
جاءت بلفظ الشهادة فيقتصر عليها. 

وقيل: لا يشترط لفظ الشهادة» بل متى قال الشاهد: رأيتء أو سمعت» أو 
نحو ذلك كانت شهادة منه. والإخبار شهادة محضة.» وهو قول الجمهور. وهو 
مذهب الإمام مالك» وأبي حنيفة» واختاره شيخ الإاسلام» وابن القيم. 

قال شيخ الاسلام: «ولا يشترط في أداء الشهادة لفظ أشهد. وهو مقتضى قول 
الإمام أحمد وغيره» ولا أعلم نضا يخالفه. ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي 
اشتراط لفظ الشهادة» ولا يعتبر في أدائها بدليل الأمة السوداء في الرضاع»""' . 

وقال ابن القيم : «وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 755 موضع واحد يدل 
على اشتراط لفظ الشهادة» ولا عن رجل واحد من الصحابة» ولا قياس» ولا 
استنباط يقتضيه» بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنةء وأقوال الصحابة» 
ولغة العرب تنفي ذلك)”" . 
قَوُلَهُ: (قلا يكفي: 5 شَاهِدٌ وَلا: أَغْلَمُ 3 حو 

المذهب لا يكفي غير لفظ الشهادة» لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ 
الشهادة . 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (2)51/8/0 مجموع الفتاوى .)١7٠١ /١5(‏ 
(؟) الطرق الحكمية (ص١7١).‏ 


كتاب الشهادات سن 1 5 


قله (لا: أَشْهَدُ با وَصَعْتُ به حَطي). 

لما فيه من الإجمال والايهام. 

وعلى القول الآخر إذا عرفت الشهادة من كلامه صحت وقبلت. 
ول (لكن: لَوْقَالَ من تقََمهُ َي بلشهَادة: لِك أَْهَدُ أؤ: كَذَلِكَ: صَعٌ). 

فلو جاء شاهدان فتقدم أحدهما بالشهادة وذكر المشهود عليه» وتبعه الآخرء 
وقال: وأنا أشهد بمثل ذلك صح وقبلت . 
وله (وإذًا رَجَعَ شُهُودُ امآ أؤ العثق بَعْدَ حكم الخاكم: َم يُنَقَض). 

لأن كلامهم متناقض.» فكما لا يحكم بالمتناقض لا ينقض الحكم بالمتناقض: 
لآنهم مستوون في الدلالة على الصدق» وقد ترجح الأول باتصال القضاء به 
مثل : شهدوا أن فلانًا أعتق عبده أو أوقف مالهء فحكم بذلك الحاكم» ثم رجعوا 
بعد الحكم لم ينتقض الحكم لتمامه ووجود الشهود للمحكوم له.» ورجوعهم لا 
ينقض الحكم. 

لأنهم إن قالوا: تعمدنا الكذب». فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق» فهم 
متهمون بإرادة نقض الحكم., وإن قالوا: أخطأنا لم يلزم نقضه لجواز خطئهم في 
قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال. 
قَوْلهُ: (وَيَضْمَئُونَ). 

فيمضي الحكم على شهادتهم الأولى ويضمئنون بدل ما شهدوا به من المال 
وقيمة ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه» 
كما لو أتلفوه أو غصبوه» فيضمنون المال للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال 
ديئًا كان أو عيئَا:ٍ لأن التسبب على وجه التعدي يوجب الضمان كحفر البثر ووضع 
الحجر على الطريق» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. 
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قَوْلهُ: (وَإِذًا عَلِم الحاكم بِشَاهِدٍ زر بإقرَارِوء أؤ تبن كدب يقي عَوَرَُ - وَلَوْئَابَ- 
يراه ما لم يُخَالِفَ تَضّاء وَطِيفَ بهِ في الموَاضِع ع الَِي يَشْمَهِرْ فيهاء قبقال: إِنَا وج 
شَاهِدَ زور فاختييوة). 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء كما صحت بها الأحاديث”'". فإذا علم الحاكم 

أن الشاهد شاهد زور: إما بإقراره» أو تبين كذبه يقيئّاء فيعزره الحاكم بما يراه 

مناسبًا من حبس وضرب ونحوهماء لكن لا يجوز أن يعزره بما يخالف نضا 

كحلق لحية» أو قطع طرف» أو فعل فاحشة» ونحوها. 
ويشهر به في المواضع التي يشتهر فيهاء فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه 

حتى يحذره الناس ويرتدع أمثاله . 


فإن تاب قبل علم الحاكمء فالتوبة تجب ما كان قبلها. 


د 


اع 


2 


.)88( كما في حديث أنس كته : رواه البخاري (2)5516051 ومسلم‎ )١( 
. وحديث أبي بكرة كرات : رواه البخاري (كلاوه). ومسلم (/اى)‎ 


٠ 


3 
اليمين في الدعَاوَى 


اليمين لغةً: الحلف والقسم. 

واصطلاحًا: توكيد الحكم المحلوف عليه باسم الله» أو صفة من صفاته على 
وجه مخصوص . 

كقوله: والله ليس له عندي مال أو حق. 

واليمين طريق لإثبات الحق ودفع الدعوى إذا توفرت شروطهاء وقد جاءت 
النصوص بالأمر بها واعتبارها في حالات. 

ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أبيح له الحلف. ولا شيء عليه من 
إثم ولا غيره» ولحلفه فائدتان: 

الأولى: حفظ ماله من الضياعء وقد نهى النبي يَكْةٍ عن إضاعة المال”" . 

الثانية : تخليص أخيه من أن يظلمه. 

فإن حلف كاذبّاء ففعله حرام وهو من كبائر الذنوب» كما قال سبحانه : إن 


م3 د مووز م لمع مه رعورلاء يسك و ىح عور ب دي كرح . مي ا سل ديم و هزر 
لذن يوون بِعَهْدٍ لَه وَلْمََِ كَمََا ملا أألقلك ل حَلَىَ لَهُمْ فى الآجْرّة وَل يُكَنَمُهُمْ 


ع ل 


ألنّهُ وَلَا يَنظرٌ لمم و الْقيِمَةَ ولا رَحَيِهِمْ وَلَهرْ عَذَاك اير 40 زآل عِمرَان: الآية 
ولقوله جَِه: «مَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرء يَقْمَطِعُ بها مَالَ امْرِئْ مُسْلِم هُوَ فِيهَا 
فَاجِرٌ لَتِيَ الله وَهوّ عَلَيْهِ عَضَانُ) 0 00 ويّمِينٍ صَبْر : أي: يعي انزع بها 
وحبس بسببها. 


(؟) رواه البخاري (77177): ومسلم (1748) من حديث ابن مسعود كإئقة . 
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ولمشروعية اليمين والأمر بها عند توفر أسبابها فوائد» منها : 

تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب» فيحمله ذلك على الإقرار 
بالحق . 

والقضاء عليه بنكوله إذا نكل عنها على ما تقدم. 

وانقطاع الخصومة؛ والمطالبة في الحال» وتخليص كل من الخصمين من 
ملازمة الآخرء ولكنها لا تسقط الحق ولا تبرئ الذمة باطنًا ولا ظاهرّاء فلو أقام 
المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سّمعت وقضي بهاء وكذا لو ردت اليمين 
على المدعي فنكل ثم أقام المدعي بينة سمعت وحكم بها. 

وإثبات الحق بها إذا ردت على المدعي»ء أو أقام شاهدًا واحدًا. 

وتعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق» فإن اليمين الغموس تدع 
الديار بلاقع» فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقهء والله 
علي 
قله (ابيتة: عَلَى المدّعِي. وَاليِمِن: عَلَى من ألكر). 

هذا قطعة من حديث, والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله كَل 
وغيرهم. 

قال ابن الملقن: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع أنه لا 
يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق 
المدعى عليهء فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك)9'' . 

وقد أجمع العلماء على ما دل عليه في الدعاوى في الأموال» فمن ادعى مالا 


أو حمًا يريده من غيره طولب المدعي بالبينة . 


فإن أتى بها وقبلت ولم يقدح بها المدعى عليه قضي له بالحق» وإن لم توجد 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية (ص49). 
(؟) البدر المنير .)581١/4(‏ وانظر: عارضة الأحوذي (817/5). 


1-3 


بينة عيده علوليه المادعى هليه بالبفية ويتتفلت: الدضوض. 
قله (ولا بِينَ: عَلَى منكر ادْعِيَ عَلَيهِ بح الله الى كَالحَدَ). 

فمنكر الدعوى في حقوق الله كحد الخمر لا يمين عليه؛ لأنها مبنية على 
البعره نالعا بطالي: الصدعى ,ليذ نولا بعلم كلدك للد اقعازمد ف . 
قله (وَلَو قَذْف). 

إلى وجود الخلاف في المذهب أشار بقوله: (ولو قذفا). 

فحقوق المخلوقين غير الآموال كالقذف والطلاق ونحوه؛ لا يمين على 
المنكر فيهاء هذا المذهب. وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة» لآن اليمين في 
الأموال خاصة. 

والرواية الأخرى أن فيها اليمين» وهو قول الامام الشافعي؛ لعموم حديث ابن 
عباس ويا : «لو يعطى الناس بدعواهم...2. وتقدم قريبًا. 
قوْلهُ: (والتّغزير). 

فلا تجب اليمين على منكر دعوى توجب تعزيرًا؛ لأنها حق لله تعالى» 
أشبهت الحد. 
َولهُ: (وَالعَِادَةِء وَإِخْرَاجٍ الصَّدَقَةٍ وَالكَمَارَةٍ وَالتَذر). 

لا يمين على العبد في إثباتها أو نفيهاء فمن أنكر أنه نذرء أو ادعى الوفاء به 
ا 
جوّز الأيمان إلا فى الأموال خاصة». وقال: «لا يستحلف الئاس على 
صدقاتهم) . ْ 
قوْلَهُ (ولا: عَلَى شَاهِدٍ أَنْكَرَ شَهَادَتَهُ وَحاكم أَنْكرَ خكمّة). 

فلو قال: لم أحكمء أو لم أشهدء أو لم أفت بكذا لم يطالب باليمين؛ لأن 
هذا لا يقضى فيه بالتكول عن اليمين» فلا فائدة في إيجاب اليمين فيه. 
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بو 


وله (وَبُحَلّفُ لمكن في كل حَن آدَمِيَ يُفْصَدُ مِنْهُ امل كالدّيُونِء والجتايّات, 
والإثلافات). 
أي: كل دعوى بها مال أو يقصد بها المال. كالمطالبة بالدَّيْن أو الجناية 
والإتلاف» فإن المنكر يطالب باليمين؛ لعموم حديث ابن عباس وِقّا: «وَلكنَّ 
اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْدِ ولقصة الكندي والحضرمي في قوله يَةِ: «قَلَك 


والحاصل أن الحقوق من حيث المطالبة باليمين قسمان: 

الأول: حقوق الله. كالصلوات وثبوت حد الزنا والخمرء فلا تشرع اليمين 
للمنكرء ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء؛ فمن أخبر أنه لم يشرب الخمرهء أو لم 
يزن لم يطالب باليمين؛ لآن الحدوة سسعب يمترهاء والتعريض للمقر بالرجوع. 
وللشهود بترك الشهادة والستر عليه» وقال رسول الله يَلِْ لهزال في قصة ماعز 
كزافتة : «لو سترته بشوبك لكان خخيرًا لك» ررواه أبوداودم 2١7‏ . ومثله : العبادات كالصلاة 
والصيام والزكاة» فمن أخبر أنه أداها لم يلزم باليمين على الصحيح . قال الإمام 
أحمد : «القول قول رب المال» ولا يستحلف الناس على صدقاتهم» ويلحق به 
أذ الكفارات والوفاء بالدل”؟, 

الثاني : حقوق الآدميين؛: وهي نوعان: 
والتجتاية الموجبة للغال». فيستحلف. المتكرء. لتقوله. كلل «َلَوْ طن التَامن 
ِدَعْوَاهُمء لَادَّعَى نَاسنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْء وَلَكْنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْد) 

وفى حديث الكندي والحضرمى قال رسول الله 255 : «فلك يمينه...). 

الثاني : ما ليس بمال ولا يقصد منه المال كالقصاص وحد القذف والتكاح 
والطلاق والرجعة والعتق والنسب. 


.)”15٠0( رواه أبو داود (51/1). صححه الحاكم (6080)» والألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)١١١/70( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )( 
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فهل يطالب المنكر باليمين؟ 

قولان لأهل العلم هما روايتان عن الامام أحمد : 

أحدهما: لا يطالب بها إذا أنكرء ولا تعرض له اليمين» قال الإمام أحمد: «لم 
أسمع من مضى جَوَّرَ الأيمان إلا في الأموال والعروض خاصة». وهذا قول 
الإمام مالك» ونحوه قول أبي حنيفة. 

الثاني : أنه يستحلف, وهذا قول الإمام الشافعي» وأبي يوسفاء ومحمد بن 
الحسن؛ لعموم قوله يَكةِ: «لَوْ يُعْطَى النَامِنُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَعَى نَامنٌ دِماءَ رِجَالٍ 
وَأَمْوَالَهُمْ وَلكنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْو. 

وهو ظاهر في دعوى الدماء لذا ذكرها في الحديث» ولأنها دعوى صحيحة في 
حق آدمي. قال في «الشرح»: «وهذا أولى إن شاء الله تعالى». 
قَولَهُ: (َإِنْ تكلّ عن اليمين: قَضصَى عَلَِ بالحقّ). 

وتقدم بيانه أن من توجهت له اليمين فنكل» فإن الحق يلزمه ويقضى عليه به 
هذا المذهب؛ لأثر عثمان كزف”' . 
وله (وإِدًا حَلفَ على تفي ففل تفيهء أذ تفي دين عليه لق على الب». 

أي: يحلف يميئًا قاطعًا بهاء أنه لا دين عليه مثلاء أو لم أفعل كذاء فلا يكفي 
قوله: أحلف أني لا أذكر ذلك؛ لأنه يحلف على نفي فعل نفسه». فيجب أن يكون 


بن عمر وها أن رسول الله يك قال لرجل : «قَعَلْتَ كَذَا؟ 


0 
: 


.)5١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
من حديث ابن عمر وها. إسناده ضعيفف؛ لانقطاعه ما بين ثابت البناني‎ )075١( رواه أحمد‎ )١( 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وله (وَإنْ حَلَفَ عَلَى نَفِي دَعْوَى عَلَى غَيْرهِ كَمُورَئه وَرَقِقِهِ وَمَُلْيِهِ: حَلَفٌ عَلَى 
بما يقوله المدعي» ولا يلزمه القطع؛ لأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره» فلا 
يكلف ذلك بخلاف من فعل بنفسه . 
والرواية الآخرى عن الإمام أحمدء وبها قال الشعبي والنخعي أنه ينفي العلم 
في الجميع في حلفه لنفسه أو غيره. 
وله (وَمَنْ أَقَامَ َاهِدًا بجا اذّعَاهُ: حَلَفٌ مَعَهُ عَلَى البَبّ). 
أي : فيما يقبل فيها شاهد ويمين إذا جاء المدعي بشاهد وأراد الحلف معهء 
فيحلف معه على البت» أي : على اليقين. 
وله (وَمَنْ تَوَجهَ عََيهِ حَلِفٌ جْمَاَةِ: حَلَفَ لكل وَاجِدٍ تهيناء ما لَمْ يَرْصَوا بوَاحِدَة). 
فلو طالبه جماعة بحقوق مختلفة» فهذا يطالبه بدين والآخر بجناية ونحو 
ذلك» فإذا أنكر؛ حَلف لكل واحد يميئًا؛ لآن حق كل واحد غير حق البقية. 


ما لم يرضوا يميئًا واحدة»ء فيكتفى بها؛ لأن الحق لهم» وقد رضوا بإسقاطه 


د 


(في تغليظ اليمين) 


اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب؛ هي اليمين بالله تعالى؛ لقوله 
سبحانه: «فيْفسِمَانِ بِلَّه إن أرَتَبَثْرٌ لا سََمرَى بي تناه [الائدة: الآية 010١‏ وقوله: 
امن لله لتبَدا أَحقٌ ين عَبَدَِهمًاك زناتده: لان 1٠٠‏ وقوله : لوَأقْسَمُوأ يه 
جَهِدَ يمن 4 والأنعام: الآية ١5‏ لع . 

فمن أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين» ومن أقسم بغير الله فلا يبرا بها 
الوطلوات:. 

فإذا صدر الإقسام بالله من المُنكر برئ» سواء كان عدلَا أو فاسمّاء مسلمًا أو 
كافرًا؛ لقوله كَل للحضر مي : «اقَلََ يَمِينهه قَالَ: يا رَسُولَ الله» إِنَّ المَجُلَ 
َاجِرٌ لا يَُلِي عَلَى مَا حَلَفٌ عَلَيْ وَلَيِسَ يَتَوَدَعُ ِنْ شَئْءء» فََالَ : «لَيْسَ لَك مِنْه إلا 
دلك)»). 

وقوله سبحانه في الوصية: طإمَيْقْسِمَانِ لَه لتَبَدَئاً َحَلٌ ين مَبَدَتهِمَا) . 
وله (وللحاكم: تغليظ اليمين فيا لَهُ خَطْر. 

الأصل أن اليمين تكون بغير تغليظ» ويترتب عليها حكمهاء ويجوز للحاكم أن 
يغلظ اليمين إذا رأى ذلك» فيغلظها بالزمان أو المكان أو الصيغة؛ لقوله سبحانه : 
تَسُوتهُمَا من بَعَدٍ ألصَلَووَ فيقَسِمَانٍ يالك زالأئدة: الآية 6٠٠5‏ وثبت عن رسول الله كك 
أنه قال لليهودي : «أَنْشُدُككَ باللهِ الَّذِي أَنْرَلَ التَّوْراةَ عَلَى مُوسَىء أَمَكَذَا نَحِدُونَ حَدَ 
الرّاني في كتَابكه 277 وعدا على ميل العواق» ولأ تاف ببق العلياة أن 


. سبق تخريجه (ص38)‎ )١( 


سما 
التغليظ بالمكان والزمان والألفاظ غير واجب. 
قَولَهُ: وكجتاية لا وجب قَرَدَاء وَعِنْقِ وَمَالٍ كنيرٍ قَدْرَ نِضَابٍ الرّكاة). 

لما يترتب عليها من الشطر والآثرء 
قَوْلهُ: (قتفليظ مين المشلم: أن يَقُولَ: والله الَّذِي لا إِلَّه إلا هق عام العَبٍ والشّهَادَة, 
» الَّذِي يَعْلَمُ حَائئَة الأغينٌ وَمَا نُخْفِي 
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الرّحْمَنِ الرّحِيم» الطاب الغَالِبء الضّارٌ التّافع 
الصّدُون. 
هذه صفةٌ لتغليظ يمين المسلم» ولا تتعين هذه الصفة» فإن غلظها بذلك جازء 
وإن غلظها بغيره من الأيمان فله ذلك . 
وله (وَيَقُولُ اليَمُودِيُ: واللّهِ لَذِي أَنْرَلَ الَوْرَاة عَلَى مُوسَىء وَقَلَقَ لَُ البخرء وَيَاهُ من 
فرعَْنَ وَمَلَِِ وَيَقُولَ النضرَانِيُ: وَاللَّالَذِي أَنْرلَ اليل عَلَى عِيسَىء وَجعَلَهُ ُخييي 
المْؤتَى» وَيُيِرِئَ الأكمة وَالأنْرصٌ). 
كما غلظ رسول الله يَلِةِ على اليهود. هذا تغليظها بالصيغة. 
وأما تغليظها بالزمان: بأن يحلف بعد العصر؛ لقوله سبحانه: 8 تَحيِسُوتَهُمَا من 
بَعْدِ ألصَلَوةٍ ميقَسِمَانِ يله قال بعض المفسرين: أي: صلاة العصر. 
وتغليظها بالمكان: لخر ين اذك والسقاء لي مكار أو عند المنبر في 
سائر البلدان. لقوله : امَنْ حَلفٌ عَلَى ميري هذا بيَمِينِ آَيْمَةِ ا عقن وذ الثار» 
سريب لفان ولؤية ان ديا واي 2 ينو قاسو هله ساثر البلاد. 
قله (وَمن أَبَى الَِْيظ: لَمْ يكن تاكلا). 
لأنه بذل الواجب عليه وهي اليمين» وقد قال رسول الله يك : «وَمَنْ خُلِفٌ لَهُ 
الله ه دَلْيَرْضَء وَمَْ لَمْ يَرْضَ بالل وللنس يق اللو راب ار 


2)1757( رواه مالك (75978)» وابن ماجه (77705) من حديث جابر وليه . صححه ابن حبان‎ )١( 
. 25791 والألباني في الإرواء‎ 2)17/85١١( والحاكم‎ 

(7) رواه ابن ماجه )75١١١(‏ من حديث ابن عمر وويا. صحح إسناده البوصيري في المصباح (؟/ 
0377). والألباني في الإرواء (/75194). وحسنه ابن حجر في الفتح .)077/١1١(‏ 


كتاب الشهادات اي 
كدرل 


َوْلَهُ: (َإِنْ رَأى الحاكمُ ترك التَغْلِيظٍ فتركة: كان مْصِيًا). 
لموافقته مطلق النص : «ولكن اليمين على المدعى عليه) . 
فائدة: وقد ذكر ابن القيم عشرة مواضع تثبت ولا يطالب صاحبها باليمين”" . 
فائدة: من الذي تشرع في حقه اليمين؟ راجع كلامًا نفيسًا لابن القيم في إعلام 
6 

الموقعين © . 


د 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية /١(‏ 115) ط. عالم الفوائد. 
(0) انظر: إعلام الموقعين (181/1). 


كتاب الإفرار 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


من ادعي عليه بحق لله أو للمخلوق» مثل: حد الزنا أو قرض أو جناية» فلا 
تثبت الدعوى عليه إلا بأحد أمرين : 

الأول: وجود بينة عليهء وتقدم بيانهاء وما يشترط لها من الشهودء وكم 
عددهم». وأنه يختلف باختلاف الدعوى. 

الثاني : إقراره على نفسه بما ادعي عليه. كأن يقر بالزنا كما فعل ماعز 
والغامدية و#ي”''. أو يقر بالجناية كما فعل الذي ضرب صاحبه بالفأس على 
قرندع فقعلة”2؟: أو بالمال أو غيره. 

وأحكام الإقرار وأنواعه يبحثه العلماء هنا. 

والإقرار لغدّ: هو الاعتراف. 

واصطلاحًا: هو إخبار عمًا هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر. 

أو هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه . 

«فالمخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقرء وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو 
مدع» وإن أخبر بما على غيره لغيره فهو شاهد» " . 

وسبب الاقرار: إرادة إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره وإعلامه؛ لثلا يبقى في 


نهذ الراحب» 


0530 سبق تخريجه (رص؟١”2‏ اضرف 6 
(؟) رواه مسلم )١18٠0(‏ من حديث وائل بن حجر تالقة . 
(.) الفتاوى الكبرى (0/ 081). 


كتاب الإقرار 0 
4 


وثمرته: ظهور ما أقر به وثبوته . 
والأصل في حجية الاقرار: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


مد غم عه سو وه سسا 


أما الكتاب: فقوله تعالى: ©#دَالَ َْفَرَرَكُمْ وَأَحَدمٌ عل دَلِكمَ إِصَرى كَالْوا أقررتا» 
[آل عمرّان: الآية »]4١‏ بيانه: أنه طلب منهم الإقرارء ولو لم يكن الإقرار حجة لما 
0 

وقوله تعالى: «إيآما ان َامَنوا كوا يمن بالط شُبَدََ لَه وَلَوْ عل 
أنفْسِكُ [لشساء: اآية ]1٠‏ قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار”" . 

98 0 رص سل عر ه< 686 جع ام 3" 

وقوله تعالى: 98وءاحرون أعررفواً دفوم * [القّوبّة: الآية ٠٠١5‏ . 

وقوله تعالى: «َبلٍ لانن عل تفيهء بصي 09 4 [القيامة: الآية 14]» قال ابن عباس 
ويا : «أي: شاهد بالحق)”" . 

وأما السنئة: فثبت أن النبي كَلةٍ رجم ماعرًا بإقراره بالزناء والغامدية 
انا 

وقال فى قصة العسيف : «وَاعْدُ يا أَنَيْسسٌ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَاء فْإن اغْتَرَفْتْ فَارْجُمُْهَاكف 
قَالّ: فَعَدَا عَلَيْهَاء فَاغْتَرَفْتَ 2 ا" 
فأثبت الحد بالاعتراف . 


ا - - 3 تاك * ع 8 
مَرَ بها رَسَول الله ع فرّحِمّت» [متفق عليها] 


فلو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه وأثبت الحد به» وإذا كان حجة فيما يدرا 
بالشبهات؛ فلأن يكون حجة في غيره أولى. 

وأجمع العلماء أن الإقرار حجة من لدن رسول الله بَكْةٍ إلى يومنا هذا من غير 
نكير . 

فائدة: ومن محاسن الاقرار: 


إسقاط واجب الناس عن ذمته. وقطع السنتهم عن مذمته. 


(6)انظره تلسير الظبرض 04/43 (0) انظر : تفسير الطبرى 49/943 
(7) سبق تخريجه (ص 17" 7377). (؟) سبق تخريجه (ص0١75).‏ 


يحكة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وإيصال الحق إلى صاحبه. فكان فيه انتفاع صاحب الحق وإرضاء الرب. 


وإحماد الناس المقر بصدق القول. ووصفهم إياه بوفاء العهد وإنالة النول. 
وله (لا يَصِحٌ الإقرَارُ: إلا من مُكلفء مُختار). 

فلا يقبل الإقرار بأي شيء من مال أو حق أو حد أو طلاق حتى يكون المقر 
العا عاقلا ميكتاذا غير مكره. 

فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه بلا خلاف؛ لأنه قول من غائب 
العقل» فلم يثبت له حكم كالبيع والطلاق. 

وأما الصبي المميز: فإن كان محجورًا عليه لم يصح إقراره؛ لقوله كَة: (رَفِعَ 
القَلمُ عَنْ ثَلانَّةِ: عَنِ النائم حَنَى يَسْتَيْقِظ. وَعَنِ الصَّبِيٌ حَنَى يَخْتَلِمَ» وَعَنِ المَحْنُونٍ 
حَنَّى يَعْقل) إخرج الأربيه" . 

وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيه ما لا يُحصى من الأحكام. 

وإن كان مأذونًا له في البيع والشراء صح إقراره في قدر ما أذن له فيه دون ما 
زاد عليه إذا كان يعقل البيع والشراءء وقد نص عليه الإمام أحمد'" . 

ولا يصح إقرار المكره؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصحء هذا قول 

ع رع ًَ لتر بو انايو ل انون 2 6 م م م 

الإمام أحمد والشافعي؛ لقوله يَكة: (إِنْ الله وَضِعْ عن أمني الخطأ وَالنسَيَانَ وَمَا 
استكرهوا عَلَيْه)”" . 

وقد قوّاه بعض العلماء بمجموع طرقه وشواهده» فحسنه النووي وابن تيمية 
«المقاصد»: «ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا) . 


ومما يشهد له أيضًا: ما رواه مسلم عن ابن عباس وها قال : لما نزلث: عور 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١١).‏ 


(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (9"0/ .)١55‏ 
(') سبق تخريجه (ص 0757 . 
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له توَودن إن يا 3 خلا 4 البقّرة: الآية 185] قال الله تعالى: «قد فعلت)7' . 
والحاصل أن معنى الحديث صحيحء فيه ما يدل عليه من الكتاب والسنة. 
وتقبل دعوى الاكراه إذا وجدت قرينة» مثل : أخذ ماله» أو تهديد قادر بفعل 

ما يشق عليه. 
وهل يلزمه اليمين على دعوى الإكراه مع قيام القرينة؟ قولان: قال في 

الفروع : «ويتوجه لا يحلف»”" . 
فائدة: المذهب ذهبوا إلى تقديم بينة الإكراه على بينة الطواعية. 
فائدة: لو أكره على أمر فأقر بغيره صح إقراره» كما لو أكره على طلاق زوجته 

فأقر بدين لزمه الدين؛ لأنه إقرار بشيء لم يكره عليه . 

وَل (-وَلَو مَازِلاً- بلَفْظِء أؤ كتابةِ. كتابُ الإقرَار لا: بِإِسَارَقِء إلا من أخرسّ). 
فالإقرار إذا كان مختارًا يصح من المقر جادًا كان أو هازلا. 
ويصحٌ منطوقه أو مكتوبه ولو لم ينطق به؛ لآن الكتابة تقوم مقام الكلام. 
وأما الإشارة» فلا تكفي للاقرار إلا مع النطق أو الكتابة؛ لاحتمالها أمورًا 

عديدة إلا إذا كان أخرس فتقبل منه إذا فهمت. 

قَوْلهُ: (لكن: لؤ أقرٌ صَعِين أؤقِنٌ» أَذِنَ لِهُمَا في تجارَةِ في قَذر مَا أذِنَ لَهُمَا فيه: صَحٌّ). 
لتصرفهما فيما أذن لهما فيهء فزال الحجر عنهما فيه. 

قله (وَمَن أكرة لير بزهم, فَقَهَ بدِيئار. أو لِيقِرَ ِرَِِ فَأقَرَ لعمرو: صَعٌ وَلَِمَه). 
فالآصل أن إقرار المكره لا يصح كما تقدم» فإن أقر بغير ما أكره عليه صح 

إقراره» ما لم تقم قرينة على أنه داخل في الاكراه أو لأجل الإكراه» فلو أكره 

على الاعتراف بمال فأقر بطلاق زوجته أو ببيع بيته» صح إقراره ولزمه إلا إن كان 

هناك دلالة على الإكراه كالقيد والحبس أو الضرب ونحوه. 


.)55١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١657 /”٠( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )0( 
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ل 6 
هنا 


وله (وَلهِس الإقراز: بإِنْشَاءِ لِيكِ). 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


: 


الع ا اع بي لادان" 
قَوُلَهُ: (فبصحٌ: - حَتَّى مَعَ إِضَافةٍ الملك لِنَفْسِه كقوله: كتابي هَذَا لِرَيْدِ). 

لآن الإضافة تكون لأدنى ملابسة» ويكون المعمول به إقراره. 
ْله (يِصِحٌ إِْرَارُ لمريض: يَالٍ عر وَارِثْ). 

إقرار المريض لا يخلو من حالتين: 

إن كان مرضًا غير مخوف. فإقراره صحيح لوارث ولغير وارث» وهو مثل 
السليم في سائر تصرفاته. 

وإن كان المرض مخوفًا: فإقراره لغير وارث صحيح.ء لأنه غير متهم. حكاه 
ابن المنذر إجماعًا. وإقراره لوارثه لا يصح لوجود التهمة إلا بأحد أمرين إما ببينة 
أو رضا الورثة. 
وله (وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ المأل). 

إذا أقر فن المرض المشوف يمال لغير:ؤارث»+ يُعطى من أقر له من رأسن ماله 
لا من الثلث؛ كإقراره حال الصحة. 
ول (وَبأَحَذِ دَْنِ من غَيِرِ وَارثْ). 

فيصح إقرار المريض بدين لغير وارث لعدم التهمة» وحال المرض أقرب إلى 
الاحتياط لنفسه وتحري الصدقء فكان أولى بالقبول. وأما إذا أقر لوارث فقال: 
كول (لا: إن أَقَرَلِوَارثْ إلا بتينق. 

لو أقر في المرض المخوف بدين لوارث» لم يصح إلا بأحد أمرين 

إماابينة عن صب ذلك أو برضا الورثة. 


عدو ٍِ 


ولا تلوس لراركة زترل ا بذ الله 399 قد أَءْ كُلَّ ذِي حَقَّ حَنَّه فَلَا 
وَصِيّةَ لِوَارث)27 


)١(‏ رواه أبو داود( 20 والترمذي ( 01 واد بن ماجه )77/1١7(‏ من حديث أبي أمامة 


كتاب الإقرار م 0 
4د 


والخلاصة: أن إقرار المريض في مرض مخوف نوعان: 

إقراره لغير وارث يصح . 

وإقراره لوارث لا يصح لوجود التهمة إلا بأحد أمرين: إما ببينة على صحة 
ذلك» أو برضا الورثة. 
قوْلَهُ: (والاغتباز: بكؤن مَن أَقَوَ لَه َارِنَ 

فلو أقر في مرضه لغير وارث لوجود من يحجبه ثم مات من يحجبه لم يلتغ 
الإقرار لزوال التهمة. 
كول (حكس الوَصِيْة). 

فالاعتبار فيها بحال الموت» فلو أوصى لانسان وقبل موته مات من يحجبهء 
فأصبح الموصى له وارثًا لم تصح الوصية لدخوله في النهي الذي في الحديث. 
وله (وَإنْ كَذَّبَ الْقَو لَهُ الْيرّ: بَطَلَ الإْرَار). 

ولم يلزم المقر بشيء. 
وله (وَكَانَ لِلمُقِرَ آنْ يَتَصَرَفَ فِيما أَقَر به مما سَاء). 

كسائر ماله لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة» ولو تورع عنه إذا كان 


- 
ع 
. 


أؤ لا حَالَةَ الإقرَان لا: الموّتِ). 


يعتقد صحة إقراره لكان أولى من أخذه؛ لأنه ربما كان المُقر له نسي . 
لكن لو قال: إن كان المال لى فإنى وهبته لك فله التصرف فيه بما شاء؛ لأن 
مالكه وهبه له والله أعلم . 


د 


- حسنه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير (1/ 22574 وابن حجر في التلخيص (7/ 225١7‏ 
والألباني في الإرواء .)١1055(‏ وقد روي عن جماعة من الصحابة. قال ابن حجر في فتح 
الباري (5/ 17/7”): «ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث 
أصلاء بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر». وانظر: إرواء الغليل (5/ 817). 
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سسسب 
و22 ج2752 


حٍِِ 7 1 ن 
(في الإقرار لغيره) 


وله (وَالإقَْارُ لِقِنّ غَيِرهِ: إِْرَارٌ لِسَيّدو). 

لآن العبد وما ملك لسيده» فإقراره للعبد إقرار لمالكه. 
ْلَه (ولشجده أز مَفْبرَة» أؤ طرِيقٍ وَنَحْوه: يَصِحُ وَلَوْ أطلق). 

فيصح الإاقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق» سواء عينه أو أطلق» فلو أقر أن عنده 
ألما لمسجدء فالإاقرار صحيح ويصرف في مصالح أي مسجدء وإن عينه فتصرف 
للمعين؛ لأن هذه أشياء تدخلها القربة والوقف. 
وله (وَلِدَارٍ أ بَهِيمَةِ: لا). 

فلو أقر بمال لبهيمة أو دار لم يصح؛ لأن الوقف عليها لا يصح. 
وله (إلَا إِنْ عَينَّ السَب). 

بأن أقر لهذه الدار قيمة أثاث سرقهء فيصح الإقرار وتدفع لمالكها. 
وله (وجمل). 

فلو أقر بمال لحمل آدمية صح إقراره؛ لأنه يصح أن يملك بوجه صحيح . 
وله (َوْلِدَ مَيتاء أؤ ل يكن حَمْلٌ: بَطَلَ). 

الإاقرار؛ لأنه صار لمن لا يملك . 
َوْلهُ: (وَحَيًا فأكتّر: فَلَهُ بالسَويّة). 

فلو خرج الحمل حيًّا واحدًا صح الإقرار وملكه. 

وإن كانوا أكثر من واحد قسم بينهم بالسوية» ذكورًا كانوا أو إنانًا؛ لأنه ليس 


مرا ذا و نوا اث قَاق فكرعن الارك» فتلزم التسوية هناء ولو ولدت ولدين؛ 
ابا والآخر ميئًا صار الاقرار للحى بلا نزاع. قاله فى «(الإنصاف»؛ 
لفوات شرطه فى الميت . 


قَوُلهُ: (وَإِنْ أَقَد رَجُلٌ أو امرأةٌ ِرَوْجِيَةِ الآخر, نمكت أو جَحَدَهُ ثم صَدقه: صَحٌّ) 
ووَرِنَُ. لا: إن بَقِي عَلَى تكذييه حَتّى مَاتَ). 
لو أقر رجل أو امرأة على الآخر بالزوجية» فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يصدقه. فيقبل ظاهرًا ويحصل التوارث؛ لأنه أقر بحق لا تهمة له 
الثانية : أن يكذبه» ويستمر التكذيب حتى يموت» فلا يحصل التوارث» ولا 
قبل الدفوس الابيينة, 


د 
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ما يحصل به الإفرار وما يغيره 


لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي» وتنصرف إلى الدعوى لوقوعها 
عقبها . 


فهذا وعد وليس إقرارًا. 
كَولَهُ: (أَو: لا أنكن). 

فلا يقع بها الإقرار؛ لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار؛ لأن بينهما قِسمًا 
آخر وهو السكوتء ولأنه يحتمل: لا أنكر بطلان دعواك. 
قَوُلَهُ: (أَو: 06 

لاحتمال أن يكون مراده: خذ جوابي. 
وله (أو: اتَرِنْء أؤ: افتخ كُمّكَ). 

فليس إقرارًا؛ لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى بهء فهذه ألفاظ محتملة 
ليست إقرارًا صريحًا. 
قله (ز: بَلَى» في جَوَابٍ: أَلْيِسَ لي عَلَيِكَ كُذَا؟: إقرَان. 

مئه بالدين بغير خلاف؟ لأن تفي النفي إثبات . 


ب 
2 
7 
7 
7 
- 


كتاب الإقرار ما 


َولَُ: (لا: َعَم إلا مِنْ عَامّيّ). 

فلو قال: أليس لي عليك كذا؟ فأجاب ب: «نعم»» فليس إقرارًا إلا من عامي؛ 
لأنه ليس كل الناس يعرفون المعاني» فإذا قصد بها معنى «بلى» صح الإقرار بها . 
وله (وإن قَالَ: افض دَيِي عَلَنِكَ ألْقَا. أؤ: هَلْ لي» أؤ: لي عَلَيِكَ لف قَقَالَ: نَع) 
فهذا إقرار ال ل 

لهُ: (أو قَالَ: أمْهلبِي يَْمَاء أؤ: حَتَّى أفتح الصَّنْدُوقَ). 
فقد أقر؛ لآن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه. 


5 
2 ع 3-9 


وله (أو قَالَ: لَهُ عَلَيَ ألفٌ إِنْ سَاءَ الله أؤ: إلا أن يََاءَ الله أؤ رَيْد: فَقَد أَقَر. 
(دعان ونم الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع. 

قَوُلهُ: :(وَِنْ عَلَقَ بشَرْطٍ: لَمْ يَصِحٌ, سَوَاءٌ قَدّمَ الشَّوْط, ك: ِنْ شَاءَ رَيْدُ فلَهُ عَلَىَ دِيَارٌ). 
فلو علق الإقرار بشرط فالمذهب أنه لا يعد إقرارًا؛ لأنه لم يُثبت على نفسه 

شيئًا في الحال والإاقرار إخبار سابق وهذا تعليق على شرط فلا يتعلق به الإقرار 

بخلاف التعليق بالمشيئة ؛ لأنها إنما تذكر هنا غالبا للتبرك» وسواء قدَّم الشرط بأن 

قال: إن شاء زيد فلعمرو عندي كتاب . 


4 أو أو أ خَرَهُ ك: لَهُ عَلَىّ ديار إِنْ شَاءَ زَيْدَ و قَدِمَ م 


قَوْلهُ: 


2 


ْلَه ا قال ذا جَاءَ وَقْتْ كَذَاء َه حلي ديقائ: 707 


قله (َنْ فَسرَهُ بأَجَلِ أ: وَصِية: قل بيمينه). 
فلو قال: أردت أن هذا وصية» أو أن الدين لا يحل إلا بكذا قبل بيمينه؛ 
لاحتمال اللفظء ولأنه لا يعلم إلا من جهته. 
قَوْلَهُ: (وَمَن اذْعِيَ عَلَيْهِ ديار َقَالَ: إِنْ شَهِدَ به ريد فَهُوَ صَادِقَ: لَمْ يكن مُقِوً). 
لآن ذلك .وعد يتصديقة لاقي شهااه ولي تضدينًا . 
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و 


- 


فِيمَا إِذَا وَصَلَ بالإقرار مَا يُخَيرّ يُغَيرٌهُ 


أي: هل يتغير الحكم» أم يثبت الإقرار» وماذا يترتب على ذلك؟ 
َوْلَهُ إذَا 0 : لَه عَلَيّ من تَمَنِ حَمْرٍ ألف: لَم يَْرَمهُ ضَيْء). 

لأنه إقرار بمعاملة محرمة فلا تلزم» وثمن الخمر لا يجب فهو محرم وخبيث. 
وله (وَن قَالَ: لف من كَمَن حَمر: لَزِمه. 

لأنه أقر بالألف أولَا ثم ادعى ما يرفعها وهي كونها من شيء محرمء فلا تقبل 
دعواه هذهء وهذا قول أبي حنيفة» وأحمدء وأحد قولي الشافعي'" . 
َوْلَهث (ويَصِح: اسْْتَاء النَصْفٍ فَأكَلَ. رمه عَشَرةٌ: في: لَهُ عَلَيّ عَشَرَةه إلا سهد 

وَحْمْسَة: في: ليس لَكَ عَلَىَ عََرَة إلا حَمْسَةٌ). 

الاستثناء معتبر في الإقرار» ويترتب عليه حكمه بشرط أن يكون استثناء النصف 
فأقل. 

وأما استثناء أكثر من النصف فلا يصح ويلتغي الاستثناء ويثبت الاقرار؛ لأن 
الاستثناء المعروف في لغة العرب هو استثناء الأقل لا الأكثرء كما في قوله 
سبحانه : قلت فيه 5 مَك 31 2-1 عام [العدكبوت: الآية 4 ]١‏ . 

ولم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثيرء فلو قال: له على مائة إلا تسعين 
لم يصح الاستثناء فعلى هذا: 

لو قال: له علي ألف إلا مائة صحء ولم يلزمه إلا تسعمائة. 


.)519/90( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
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ولو قال: له علي ألف إلا خمسمائة صحء ولم يلزمه إلا خمسمائة. 

ولو قال: له علي ألف إلا سبعمائة لم يصح الاستثناء» وبقي الإقرار على حاله 
ولزمته الألف. 

ولو قال: له علي ألف إلا ألقًا لم يصح ولزمته الألف؛ لأنه رجوع عن إقراره 
فلا يصح. قال في «الشرح الكبير»: «بغير خلاف)""' . 
قله (بشَرْطٍ: ألا يكت ما بيْكئه الكلامُ فيه وَأَنْ يكونَ من لجنس وَالنع). 

فيشترط لصحة الاستثناء في الاقرار : 

أن يكون استثناء النصف فأقل. 

وأن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه: فيكون الكلام واحدّاء فإذا فصل بينهما 
بفاصل ينقطع الكلام فيه من غير عذر أو بكلام أجنبي لم يصح الاستثناء . 


وأشيكوة السعي ند سن السان. ن: فيستثني من المال 7 ومن 
الشياء كاف :فلو قال 


وله (فّ: لَهُ عَلَىَ هؤلاءٍ العبيدُ العَضَرَةُ إلا وَاجِدَا: صَحِيحٌء وَيلْرَمهُ تِشعَة). 

ويرجع إليه في تعيين العبد المستثنى: لأنه أعلم بمراده. 

ولو استثنى شيئًا من غير جنس المستثنى منه لم يصح الاستثناء» وبقي الإقرار 
على ما هو عليهء فلو قال: 
وله (ز: لَهُ عَلَيّ مِانَهُ دزهم إلا دِيتارًا: تلْرَمُهُ مله . 

ولم يصح الاستثناء هنا لآق امسق من غير الجدى. هذا الشهور هه 
المذهب. 

والرواية الأخري في المذهبء واختارها الخرقي: أن الاستثناء هنا يصح؛ 
لأن النقدين كالجنس الواحد؛ لكونهما قيم المتلفات وأروش الجنايات» فأشبها 
النوع الواحد بخلاف غيرهما. 


.)571 /70( انظر: الشرح الكبير مع الانصاف‎ )١( 
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قوْلَُ: (وَ: لَهُ هَذِه الدَان إلا هَذَا البَبتَ: قبِلَ وَلَّوْ كَانَ أكتَرَهًا). 

لآن الاشارة خعلت: الاقرار كيما عدا الممسق + «المقر يه معي 
قَوْلهُ: (لا إِنْ قال: إلا ثلتيهًا وَنَحْوَةُ). 

لايم العو سا عرس وهو أكثر من النصف. 
قَوْلهُ: (3: لَهُ الدَارُ تُلْتَاهَاء أؤ: عَارِيَة, 3 هبة: عُمِلَ بالنّاني). 

أي: يكون قوله: ثلثاها أو عارية أو هبة مبيئًا لإقراره» فيعمل به؛ لأنه رفع 
بآخر كلامه ما دخل فى أوله. 


د 


كتاب الإقرار 1 1١‏ 
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(فيمن أقر بشيء لغيره) 


ولك (وَمَن باع أ وَهَبَء أو أغتق عَبدَاء ثم أَقرَ به لغيِو: لم يقبلٌ). 
إقراره؛ لأنه إقرار على غيره» ولأنه مكذب لنفسه في ملكه وبيعه له حينما 
باعه» فإقراره غير مقبول؛ لما في ذلك من حفظ الأموال وإغلاق الباب على 
المخادعين والمتحايلين لابطال الوقوف والبيوع ونحوها. 
ْلَه (وَيََْمُُ لِلمقرٌ له. 
فيغرم قيمة المال الذي تصرف به لمن أقر له بهء فإذا قال: المال الذي وهبته 
ليس ملكي» بل هو ملك فلان» فيلزمه أن يدفع قيمة المال لمن أقر له به. 
فإن جاء الآخر ببينة أن المال ماله فله الرجوع في ذلك وأخذ حقه. ويضمن 
الذي تصرف به ما لحق المشتري من الضرر. 
قله (وإن قَالَ: عَصَبِتُ هَذَا العبدَ من رَئِدِء لابَلْ من عفرو أَ: كه لعفو وَعَصَيكُ 
من رَيْدِ: فَهُوَ لِرَِِ). 
فهو مقر أنه لزيدء ولا يقبل رجوعه عنه؛ لأنه حق لآدمي, إلا إذا جاء ببينة 
على صحة دعواه الثانية. 
وله (وَيَعْرَمُ قِِمَتَهُ لِعَمْرِو). 
لإقراره له بالملك» هذا المذهب. وهذا محمول إذا كان كلاهما يدعيانه» أما 
لو أن زيدًا قال: ليس لي» ورجع هو عن الإقرار له به» وقال: أخطأت وإنما هو 
لعمروء فيقبل قوله مع يمينه. 
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وَل (ز: عَصَبِئهُ مِنْ رَئْدِ وَمِلَكهُ لِعَمرو: فَهُوَ لرَِِ). 
لإقراره له باليدء أي: أن المال وقت غصبه كان في يد زيد. 
قوَلهُ: (وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرو سَيًا). 
لأنه إنما شهد له أن المال له وفي يدهء وهذه شهادة وليست إقرارًا. 


0000 


وله (وَمَنْ خلّف اتن وَمانن فَاذَّى شّخْصٌ ماله دِيئارٍعَلَى الّتِء فَصَدَ 
وَأنْكرَ الآحَرُ: لَِمَ القرَ ِضفُها). 
لإقراره على أبيه» ولم يلزمه أكثر من نصف دين أبيه؛ لأنه يرث نصف 
التركة» فيلزمه نصف الدين من نصيبه» ولأنه يقر على نفسه وأخيهء فقبل على 
نفسه دون أخيه. 
وله (لَا: أن يكون) لمقرٌ (عَذْلَا وَيَشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ المدّعيء فيَأَحُذّهَا) المدعي 
(وَتَحُونُ البَاقية بن الابتين). 


1 و 


حَدهُمَا 


يعتى 3 |15 كانك الدعوى والاقزار بهذه الصورة» قيقر احد. الآبتيخ بالدعورى 
ويحلف المدعى» فيلزم الابنين إخراج دين أبيهم من تركته كل واحد نصفهاء 
وتقسم بقية التركة بينهما؛ لوجود شَاهِدٍ ويمين» والله أعلم. 


د 


كتاب الإقرار 0 ا 


©9616 و ٌ وآ / 616 
ّ م 3 


٠ 


الإِقَرَارٍ بِالمُجْمَلٍ 


الاقرار المجمل: وهو الاقرار بما يحتمل أمرين أو أكثر على السواءء فهل 
يصح » وعلى أي شيء يحمل؟ 
وله (إذا قَال: لَهُ عَلَىَ سَيءٌ وَسَيْءٌ أو كنا كذ 

فيصح إقراره» ويطالب بتفسير ما أجمله» فيقال: ما هذا الشيء الذي أبهمته؟ 

هذا المجمل. ويلزم بذلك بغير خلاف. قاله في «الشرح». 
وله (َإنْ أتى: حبس حَتَّى يُفَسْرَ). 

لأنه امتنع من حق عليه فحبس بهء كما لو عينه وامتنع من أدائه» فإن رفض 
تفسيره جُعل ناكلاء وطّلب من المقر له أن يفسره» ثم يسأل المقر» فإن صدّقه 
ثبت عليه» وإن أبى جعل ناكلا وقضي عليه . 
وله (ويفبلُ تفييزة بأل فتمؤي». 

كآن يقول؛ آريد بالشيء عشرين ريالاء أو كبس تمر .وتحوها؟ لأن الشيء 
يصدق عليها. قال في «الإنصاف»: (بلا نزاع». 

ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة وخمر وخنزير؛ لأنها ليست حقًا عليه ولا مالا 
معتبرّاء ولا برد سلام أو تشميت عاطس ونحوه؛ لأن ذلك لا يثبت بالذمة. 


ب 
7 
1 
- 
1 
7 
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قوْلَه (إنْ مَاتَ قَبِلَ التَفْسِيرٍ: لم يُوَاحَلْ وَارِنهُ ِشَيْء). 

وله وطالب بلدا فى القر كلع ولو كرك بن 5ه لاعفياله انيكوين امدق عد 
القذف. 
وله (ز: لَهُ عَلَيَ مَالُ عَظِيم أو: حَطِين أؤ: كين أؤ: جَلِيلُ» أو تفيمس: قبل تَفْسِيرْه 

بأل مَُمَوَّلِ). 

لأن العظيم والكثير لا حد له في الشرع, ولا اللغة» ولا العرف» ويختلف 
الناس فيه» فمنهم من يستعظم القليل» ومنهم من يحتقر الكثيرء وما من مال إلا 
وهو عظيم بالنسبة إلى ما دونه» ويحتمل أنه أراد عظيمًا عنده لفقره. 
قَوْلهُ: (وَ: لَهُ دَوَاهِمُ كثيرة: قبِلَ). 

تفسيره (بثَلانّ): لأنها أقل الجمع» وهي اليقين» ويصح تفسيره بها. 
وَل (و: لَهُ علَيّ ذا كذ دِرْهَمْ بالرّفع أو بالتُضب: لَرِمَه دِرْمَ). 

لأنه يصدق عليه. 
ْله (َإِنْ قَالَ بال أؤ وَقَفَ عَلَِ: لَِمَهُبَغصُ دِرْهَم وَيُقَسَرْم). 

فيقال له: كم مقداره. أهو نصف أو ربع أو ثلث درهم؟ 

فإذا قال: له علي كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم كامل. 

إن قال: له علي كذا درهم بالخفض أو السكون. فيلزمه تفسيره» ويكفي 
بعض درهمء ويرجع في التفسير إليه. 

هذا المذهب؛ لأن «كذا» اسم مبهم. فصح تفسيره بجزء درهم في حال الجر 
والسكورنة: 

وقيل: يلزمه درهم في الحالات كلهاء وهو قول القاضيء. وبعض الشافعية""' . 


7 
7 
1 
7 
2 
7 


.0708/10( انظر: المغني‎ )١( 


كر 


َوْلَهُ: (وَ: لَه عَلَىَ ألفْ َعَم أؤ: ألف ردان أ: ألفٌ وَنَوْبٌء أو ألفٌ إلا دِيتارًا: 
كان امبِهَم) في هذه الأمثلة (منْ > جئس المعَينٌ): فيكون الألف في الأول من 
الدراهم, و الثاني من الدنانير و الثالث من الثياب, وهكذا. 
لأن العرب تكتفي بتفسير أحد الجملتين عن الأخرى, كقوله سبحانه : 9#ولثا 

4 في كهفهم تلت مِأتَمَ سنيت وأزداذوا قِنعًا 6 [الكهف: الآية ٠م‏ ؟ والمراد: تسع 


د 
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ووسسسج ججح وريج 

ا كٍِ 
4 2 م 
(في مسائل متفرفة) 


وله (إذَا قَالَ: لَهُ عَلَىَّ مَا بن درْهَم وَعَشَرَةِ: لَرمَهُ تَمَانِية). 
لآنيا ها سعيما» وذلك مقتضى لفظه وأخذوا بالأعلى منها. 
وله (و: مِنْ دِزهم إِلَى عَشَرَ. 
لزمه تسعة» والغاية غير داخلة هنا على المذهب . 
قوْلهُ: (أ: ما بين دِزْهَم إِلَى عَشَرَةٍ: لَِمَهُ يِسعة). 
لأنه جعل العشرة غاية» وهي غير داخلة. 
وله (و: لَهُ دهع قَبِلهُ رهم وَبَعدَهُ دِرْهَم أؤ: دِرْهَمْ وَدِرْهَمْ وَدِرْهَمْ: لَرمَهُ ثَلالَه. 
أي : دراهم؛ لأن معناه هنا الضم والعطف. فكأنه أقر له بدرهم وضم له 
درهمين . 
وله (وكذًا: دِرْهَمْ دِرْهَمْ دِرْهَم). 
يلزمه ثلاثة دراهم. 
قَوُلهُ: (فإِنْ أرَادَ التأكيدَ: فَعَلَى ما أَرَاد). 
فلو قال: أردت بالتكرار التأكيد قبل قوله؛ لاحتمال اللفظ إياه. 
قَوُلهُ: (و: لَه درْهَم بل ديتار: َرمَاُ) . 
لأن الاضراب رجوع عما أقر به لآدمي» ولا يصح رجوعه فيلزماه. 
وله (و: لَهُ دِرْهَمْ في ديتار: لَزِمَهُ دِرْهَم). 


لأنه المقر به» فالدرهم بعض أجزاء الدينار. 


كتاب الإقرار 


0 
الفط : 
قَوْلهُ: فإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ العطف): أي : درهم ودينار (أَوْ مَعْتّى ١مَعَ):‏ أي : درهم مع 
دينار (لزِمَاةُ): أي : لزمه الدرهم والدينار؛ لإقراره بهما. 
وَل (و: لَهُ دِزْهَمْ في عَشَرةِ: لَِمَهُ دِزهَم). 
لإقراره به» وأما العشرة فكلام محتمل ليس صريحًا في الإقرار بهاء إلا إن 
صرح به. 
قَوُلهُ: (ما لَمْ يُخَالِفَهُ عُدفٌ: فَيلِرَمْهُ مُقْتَضَاهُ). 
أي : إذا تعارف أهل البلد على أن أحد هذه الآلفاظ يراد بها شيئًا معيئًا؛ فيرجع 
ليه . 
وله (أؤ يِْدِ الحسَاب وَلَوْ جَاهِلا به: فَيلرمُُ عَضَرة). 
لآنها حاصل الضرب عندهم. 
وله (أؤ يرِدِ الجمِيع: قَْرَمُهُ أَحَدَ عَشَر). 
في قوله: (درهم في عشرة)» فالأصل أنه يلزمه درهم واحد إلا إذا وُجد عرف 
تتفول بهم أى قال2 أرديت الجمع» فيلزمه أحد عشر درهمًا. 
قله (ز: لَهُ كْرَ في جرَاب, أؤ: سِكَينٌ في قرَاب, أ: َب في منديل: لس إِقَْاا 
بالتّاني). 


كت 


لأنه يحتمل أنه أراد في ظرفء أو في جرابء أو في قراب لي» فهو إقرار 
بالآأول دون الثاني؛ لأن الإقرار إنما يكون مع التصريح لا مع الاحتمال إلا إن 
قال: أقصد الأول والثاني. 
قوْلَهُ: (: لَهُ حَاتمّ فيه فص أؤ: سَيِفٌ بقراب: إِقْرَارٌ بهمَا). 

لآن الفص جزء من الخاتم» والباء في قوله: «بقراب» باء المصاحبة» فكأنه 
قال: سيف مع قراب» بخلاف تمر فى جراب» فإن الظرف غير المظروف. 
وَل (وَإقْرَارُهُ بشَجرة: لَنِس إِفَْارًا أَرْضِهَا). 

لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف الإقرار بالأرضء فإنه يشمل بناءها وغرسها 
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إلا إذا حصل التفصيل والاستثناء. 
وله (قلا بمْلِك غَرْسَ مَكانِهًا لَو ذَبثْ). 

لأنه لم يقر له بالأرض» فلو ماتت لم يملك من هي له غرس بدلها. 
قَوْلهُ: (ولا أَخْرَة) : 

على مالكها (ما بَقِيَتْ): وليس لمالك الأرض قلعها وثمرتها للمقر له» وله بيعها 
على ها تتدم لنصيلة في بيع الأصرك والمار. 
قوْلَهُ: (َ: لَهُ عَلَىَّ دِرْهَمٌ أو دِيتارٌ: ينْرَمُهُ أَحَدُهْمَاء وَيعينه. 

ويرجع إليه في تعبينه كسائر المجملات. 


د 


وله (ذا اتََهَا عَلَى عَقدِ): كبيع أو إجارة وتحوهما (وَادّعَى أَعَدُهُمَا فُمَادة) كآن 
يقول: كنت وقت العقد صيّا أو مملوكًا أو مجنوئاء (وَالآحَرْ صِحُتَهُ): فإن 
وجدت بينة حكم لمن هي معه وإلا (قَقَوْلٌ مُدّعِي الصَّحَةِ بيمينه): لأن الظاهر 
وقوع العقود على وجه الصحة لا الفساد» وقد نص الإمام أحمد إذا قال 
البائع : بعتك قبل أن أبلغ» وقال المشتري: بعد بلوغك؛ إن القول قول 
المشتري . 
قال شيخ الإسلام : «وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات هل وقعت قبل 
البلوغ أو بعده)""'. 
فيقبل قول مدعي الصحة مع يمينه؛ لآن الأصل في العقود الصحة» مثل : 
دعوى البلوغ بعد تصرف الولي» أو تزويج ولي أبعد منه لموليته. 
وله (َإِنِ اذَعَيَا سَيًا بد عَيرِِمَا شَرِكة بَينهُمَا بالسّوئة). 
بأ قالآ: 'ماعدد زيد من الغنى هي لنا بالشراكة: 
قله (أقَمَ لأَحَدِهِمَا بيضفه: فَالَدُ به بَيتهُمَ). 
بالسوية؛ لآنهما اعترفا أنه لهما على الشيوع؛ فيكون الذاهب منهما والباقي 
وله (وَمنْ قَالَ برض مَؤتته: هَذَا الأ لْقَطَة فمَصَدَّقُوا به وَلا مَالَ لَه َيه لم الور 
الشدقاً بعريعه ولد #ذترةم 1 
في كونه لقطة. قاله القاضي؛ لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على 


.)081/0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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وجه يلزمه الصدقة بجميعه» ويقتضي أنه لم يملكه. فيكون إقرارًا لغير وارث» 
لبيض» امقاله كإقزاره فى الصحة. 
ومن أهل العلم من يرى أنه إذا لم تقم بينة على صحة كلامه, فلا يلزمهم 
الصدقة إلا بثلثه؛ لأنه لا يملك إلا الثلث عند الموت. قدَّمه ابن قدامة فى 
«الكافى». وذهب إليه أبو الخطاب . 
قَوْلَهُ: (وَبْحَْكمْ بإشلام: مَنْ أقيِ وَلَوْ تميّرَا). 
أي: أقر بالشهادتين اتنايم أسلم علي كلق وهو ابن ثمان سنين"'"؛ 
0 5 
والزبير كبلق وهو أب عه ٠‏ ولم يأمرهم باستئذان والديهم. وقد عرص 
رسول الله يَِدِ على يهودي الإسلام وهو غلام فأسلم””'» وعرضه على ابن صيا 
فبلء (6)5 + 1 : . 6 
وهو غلام”*'» فدل على قبولها من الغلام بل والصبي المميز الذي يعرف مدلولها 
ومعناها. 
قْلهُ: (أؤ قُبَئِلَ مَوتِه- بِشَّهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله). 
فلو نطق بها لقبلت وحكم بإسلامه. ويدل له: عرض رسول الله ييةٍ الإسلام 
على عمه أبي طالب عند الاحتضارء وقال: «كلمة أحاج لك بها عند الله)”” . 
وهذا الختم من المؤلف من حسن تأليفه وبديع ختمه؛ ليكون آخر ما ذكره من 
مسائل العلم الشهادتين» فاللهم اختم لنا بهما عند الممات. 


1 
7 
1 
7 
1 
7 


)١(‏ سبق تخريجه (ص557). 

)١(‏ سبق تخريجه (ص5157). 

(”) رواه البخاري )١155(‏ من حديث أنس زاك . 

(5) رواه البخاري »)١1755(‏ ومسلم (79170) من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه البخاري (2)578/5 ومسلم (55) من حديث المسيب بن حزن كزالتة . 


خاتمة 7 
00 اده 
- (اللَهُمٌ اجعأيي من قر بهَا مُخْلِصًا في حَيَاتهِء وَعِندَ اَم وَبَعْدَ وَفَاتِه). 
اجعَلٍ | َهُمٌ هذا مُخلَضًا لوَجْهِكَ الكريم وَسََبَا لِمَْزِ لَدَيِكَ بِجَنَاتِ النَعِيم. 
وص وسَلَمْ عَلَى أَسْرَفٍِ العالّم» ؛ سيد بَنِي أذَمَ وَعَلَى سَائِرٍ إِخْوَانِهِ من لين 
والاشلت وآلٍ كل رصي أْجْمَعِنٌ) وَعَلَى أَهْلٍ طَاعَتِكٌ أْجْمعِنَ) من مِنْ أَهْلٍ 
السَمَاوَاتٍ وَأهلٍ الأَضِينَ» كُلمَا دَكَرَه الذَاكرُونَ وَعَمَلَ عَنْ ذِكره العَافِلُونَ. 
الْحَمْدُ للَّهِ الّذِي هَدَانَا لَهَذَا وَمَا كن لِتفمَدِيَ دلا أَنْ هَدَانَا اللَهُ. 
قله الحَمْدُ حَتَّى يَدْضَىء وَلَهُ الحم عَلَى كل حَال» وفي جَمِيع الأخوّال). 
وبهذا يتم الكتاب وشرحه. جزى الله المؤلف خيرّاء وغفر له وأجزل له 
المثوبة على جمعه وحسن تصنيفه وتحريره» فقد اوجز ورتب وحرر ووضح 
وجمع فيه عيون مسائل الفقه بأبلغ عبارة وأخصرهاء وبهذا : نختم الشرح الذي 
سميناه «زاد الرغب في شرح دليل الطالب», فالحمد لله كما ينبغى لجلال وجهه 
نفسى وأستغفر الله وأتوب إليه. 
وارزقنا الفقه في الدين والثبات على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنا 
سيئاتنا وقنا عذاب الجحيم وأدخلنا الفردوس بغير حساب وآباءنا وأزواجنا 
وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا إناك سميع مجيب» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 


د 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- مسألة: وأما طلاق الغضبان» ففيه خلاف طويل ل ل 


فصل في التوكيل في الطلاق ااا 
- مسألة: إذا وكل غيره بالطلاق فلم يقبل الوكيل ورد الوكالة لم يقع شيء ١9‏ 
باب سُنَةٍ الطّلاقٍ وَبِدْعَتِهِ ا 
- مسألة: إذا طلق المرأة وهي حائض و ا 8 
- مسألة: حكم طلاق النفساء كحكم طلاق الحائض ا 0 
مسألة: وأما المستحاضة فحكمها حكم الطاهر 00000000 
- مسألة : لو طلبت الطلاق زمن الحيضء فهل يجيبها أو ينتظر حتى تطهر؟ 8" 
باب صَرِيح الطَّلاقِء وكتايته و 00ا20ظط 
«فيالة + لوقالهة أروف أذ اكلم يكلية لخرى» مثل : اسقيني ماء» فسبق 

إلى لساني لفظ الطلاق وأنا لا أريده 0000009 ا ا 01 اا 
- مسألة: إذا أطلق لفظ الطلاقء وزعم أنه أخطأ في اللفظ ولم يقصده "١‏ 
فصل في كنايات الطلاق 63101535153535341352353231313131315252323ةز[11أ|أا10أ1# 0 
باب ما يَخْتِِفُ به عَدَدُ الطّلاقٍِ ع 
- سآلة: إذا طلقها كلأثا دفعة واحدة»: كآنث يقول+ أنتك. طالق ثلاثاء أو 

طالق طالق طالق» فهل يقع واحدة أم ثلاتَ؟ "ع 


فهرس الموضوعات 


- مسألة: تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج 


فصل في شروط صحة التعليق 10000 


- مسألة: لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداقء» ولا رضا الزوجة ولا 


وليهاء ولا علمها ف هد ااه ووه هه و جود به لها ها هه وه هد ها عه م هد مها له به ما لد الود هد وا ب 


- ويالة؟ .واللبطلقة الرسة لى. وتنك العدة وويدة. مامتها .ارسق 
الزوجات: من الطلاق والظهارء وجواز الخّلوة» والسفر بهاء ولها أن 


تتشرف له وتتزين وق لزة ره مسجل لل لها ماج ها سا وس شل 1 


- مسألة: هل تلزم الرجعية أن تلزم البيت كالمحدّة؟ ا 0 
- مسألة: الشهادة في الرجعة: هل هي واجبة أم مستحبة؟ م و الا 


ا 125 


الو" زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
ا 5 


- مسألة: إذا تخلل صوم الكفارة صوم واجب كشهر رمضانء أو فطر 
واجب كالعيدين» أو لعذر كالمرض 7 از ز[0000011 
- مسألة: لو أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف 20 
- مسألة: ولو أفطر مكرمًا أو ناسيًا لم يقطع التتابع على الصحيح .... 14 
ة: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهرء ومن أثنائه .. 44 
- مسألة: لو أصاب المظاهر المظامّر منها ليلا في مدة الصيام» فهل ينقطع 


5 


كتاب اللعان 
عَاتثُ اللعَان 6 بب غ2 
فصل في شروط اللعان» وما يترتب عليه وم ا لو ل م مل و فشتكا 


- مسألة: وإذا رماها بِرَجَل سماهء فإذا لاعن سقط حد القذف عله .0 ٠١5‏ 
-- مسألة : .وم أكلات: لله بعل ثفيه الولد لحقه نسي ولزهةه الحل إن 

كانت المرأة محصنة. أو التعزير إن لم تكن محصنة حم عاطم ل دة 
- مسألة: إذا تم اللعان» ترتب عليه أحكام و سور 4 لط احم نمي لكا 
- مسألة: الفرقة باللعان فسخ وليست طلاقًا ال 


فصل فيمًا يُلَحَق من النْسّت 15310019 


يكفي نفي الولد؟ 0 0 
- مسألة: هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولدء أو 

يكتفى بلعان الزوج؟ +123 
فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة ا ا مام ا 


1 الملوضوعات وى !! 


كتاب العدة 
َاتُ العِدَةٍ ير 
- مسألة: والحمل الذي تنقضى به العدة ما يتبين فيه شىء من خلق 

الإنسان 0 000 0 


- مسألة: واختلف العلماء في الأقراء: أهي الحيضة» أم الطهر؟ ١‏ ين 
- مسألة: امرأة المفقود تتربص» ثم تعتد عدة وفاة: أربعة أشهر وعشرًا1/؟١‏ 
فصل في العدة في غير النكاح الصحيح 0 


- مسألة: المطلقة ثلانًا هل تعتد ثلاثة قروء» أم تستبرئ بحيضة؟ ل 
فصل فى الإحداد 1000000 
- مسألة: مدة الإحداد 10 


- مسألة: لو بلغها وفاته وهي في غير بيتهاء فهل ترجع إلى بيتهاء أو تعتد 
فى المكان الذي بلغها فيه الخبر؟ مف ب 7 اا كه ا و م مد مو و قا 
- مسألة: ويجوز لورثة الميت إخراج المرأة منه؛ لطول لسانهاء وأذاها 


كِتَابُ الرّضاع 0000000 


فصل في كيفية دفع النفقة 1 1[ 00 
- مسألة: هل تسقط نفقة الزوجة بِمَضِيٌ الزمان» كأن يغيب الزوج عن 
زوجته مدة ولم ينفق عليهاء فإذا قدم هل يلزمه أن يعوضها عما مضى؟ ١”‏ 


هك 
فصل في كيفية دفع النفقة 0089 ج22 
- مسألة: الزوجة العاملة خارج البيت لا تخلو مع النفقة من حالتين .. ١7١‏ 
- مسألة: ونفقة الزوجة المريضة تلزم حال المرض اتفافًا كالصحيحة ١7١١‏ 
- مسألة: إذا امتنعت المرأة من الدخول بها أو الانتقال لبيت الزوج .. ؟7١‏ 
باب تَمَقَةِ الأقارِب. والمَمَالِيكِ ال 


اق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ه 2 


- مسألة: من يقَدم من الوالدين عند التشاح؟ محم موا و مون مح مو و و ار 
- مسألة: يلزم الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجًا للتكاح ١8٠١‏ 
- مسألة: يلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج للتكاح جعي د اي لكا 
فصل في نفقة المماليك وحقوقهم 9بتب--00 0 ز ا 1 233*331 


فصل في ثفقة البهائم والرفق بالحيوان 184 
د مسآلة هل كل ناقة لعدث عررك؟ 00 


بالدخول؟ 0001 0 ااا 


كتاب الجنايات 


- مسألة: وأجمعت الأمة على تحريم قتل العمد ل 1 
- مسألة: يشترط لاستيفاء القصاص من القاتل اتفاق مستحقيه على طلبهء 


لساك 


- مسألة: في الصلح لهم أن يأخذوا أكثر من الدية» أو قدرهاء أو أقل 


فهرس الموضوعات ب 


باب شْرُوطٍ القِصّاص فى النَفْس 000300009009090 500 
- مسألة فى السكران إذا قتل ا 


مسال : لو دخل أحد عليه داره وأراد التعدي على ماله أو نفسه أو 
عرضه» دافعه حسب طاقته» وتكون مدافعته كمدافعة الصائل الأسهل 
فالأسهل ا 0010-1 ااا 


باب شَرُوطٍ اسْتِِفَاءٍ القِضّاصِ امس امو ا ل 44 ف وس له لح نا عه 
--مسآلة: لكن لو كان للأوليكء القضر أت حى + كصبى فيلت أمهة وليست 

زوجةً لأبيه» فالقصاص لهء وليس لأبيه شاف 0 ل 
فصل في كيفية استيفاء القصاص ب 0 ااا ا 
- مسألة: قتل الغيلة هل يأخذ أحكام القصاص أم لا؟ ا 00 
بات شروظ القِصّاصٍ فِيمَا دُونَ النَفْسِ ل ل 
فصل في القصاص في الجروح 0000 0 00000 
- مسألة: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز القصاص فى الطرف إلا 

عد انمق لسر 8 


كتاب الديات ا 1 1 1[ 1 ا ا 
- مسألة: ما يحصل من الديات فى حوادث السيارات لا تخلو الإصابة من 


- مسألة: من أمكنه إنقاذ شخص من هلكة. كغرق وحرق وجوع. فلم 
يغثه مع قدرته على ذلك حتى هلك. ففي ضمانه قولان في المذهب .. ا5؟ 
- مسألة: الحامل إذا دعاها السلطان أو نائبه» فأسقطت لفزعها من 
استدعائه أو تهديده.» فهل يضمن السلطان الجنين؟ مك م و ل ايه ؟ 
- مسألة: إذا تجارح رجلان» وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعًا 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
7 3-5 


عن نفسه 8-دب1100ذ[ذ[1[ز[ز[ذ[ذزذ1ذ1[1ذ1ذ11أذ011 22 
- مسألة: إذا أفزع إنسانًا بأن ضربه حتى أحدث بغائط؟ وه" 
فصل فى ضمان التعدي ا 


- مسألة: من أتلف نفسه أو طرَفْه فهدر ولا دية على عاقلته 5 
فصل فى مَقادِير دِيَاتِ النّمس سا لبي برو وا م ل م ل ا 
- مسألة: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الإبل فى الدية مقدرة أسنانها .. ٠54‏ 


فصل فى دية الجنين + ذا ا ااا 


فصل في دية المنافع تنو ا مو د ل د ام 1 ل ومسو نوو قارط 
فصل فى دِيَّةِ الشّجَّةٍ والجَائِمَةٍ ا 


- مسألة: كسر الضلع إذا انجبر مستقيمًا: فالمذهب أنه يجب فيه بعير ؟9؟ 
- مسألة: إذا حتى على شبعره قأزاله» قلا يخلو من .حالات: ثلاث .... 4ة؟ 


باب العَاقِلَةٍ ا اا 

نان كناد القثل ا ل يو 
كتاب الحدود 

كتاب الحدود جتان تسح بد اوج لو ل الوط تو ا ا ا 


- مسألة: ومن زال عقله بسُّكر ونحوه فزنى في تلك الحال» فعليه حد 
الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك في سكره على الصحيح من 
أقوال العلماء ا ااا 


- مسألة: إذا اجتمعت حدود وفى بعضها قتل م ا ل 
- مسألة: إقامة الحدود في حرم مكة 0 


3 3 35 5< 5 
باب حَدَ الرّنًا ا 


- مسألة: هل يجلد المحصن قبل أن يرجم أم يكتفى بالرجم؟ ايك 
- مسألة: ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب للامام أو الحاكم الذي ثبت عنده 

الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع لعله يستر نفسه ويتوب كسم 
- مسألة: إذا دلت قرائن على الفاحشة ولم يثبت عند الإمام ما يقيم به 

الحدء فله أن يعزره على ذلاء ااا 
- مسألة: من زنى بذات محرمء فعليه الحد بالاتفاق و 
- مسألة في اللواط 1 1 1 1 اا 
- مسألة: من فعل اللواط هل يرجم أم يعزر؟ 0 
- مسألة: لا فرق بين كون اللواط في مملوك له أو أجنبي 0-0-7 
- مسألة: يحرم وطء المرأة في دبرها ا ل 
- مسألة في السحاق 0 
- مسألة: لو باشر الرجل المرأة واستمتع بها فيما دون الفرج ماب فيه 
- مسألة: لو وجد رجل مع امرأة يُقَبّلى كل واحد منهما صاحبه» ولم يُعلم 

هل وطئها أم لا؟ فلا حد عليهما و ب سمس أ جا اوج وو ع ا م ا يا قلعم 


باب حَدَ القَذف ا 0102121 اا 


يتم الشهود؟ جود لاج 5ع قن ا شرن بو 4 ا ايها ب ا ال و الفط 3 شفط و مو ا اها مام ع 711 
فصل في ألفاظ القذف 0 000 


- مسألة: إذا قذف أهلّ بلد أو جماعة فلا يخلو من حالات ثلاث ...دهم 
- مسألة؛ من قلف نينا كفر وقيّل قتل ردة م م م ف اق 
- مسألة: من قذف عائشة وَْبّنا بما برأها الله تعالى منه من الزنا فقد كفرء 


وجزاؤه القنل 9ب 000 [ز[ ز[ز[ [ز ذ 0 


ا زاد الراغب فى شرح دليل الطالب 
ا 5 


د ينانا من الذف ضيه تدان يقر يك الفافقفه كاكلة عور مدو سيين اا 
- مسألة: إذا تاب القاذف فهل يزول عنه الفسق وتقبل شهادته» أم يستمر 

رد شيادته مطلقً؟ 1 ااا 
- مسألة: اختلف العلماء في صورة توبة القاذف م م 
باب حَد المسَكر ا 
- مسألة: ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها 0 
باب التَعْزِيرٍ ذ 1311 ااا 0 
فصل في الألفاظ الموجبة للتعزير 0 
باب القّطع في السَّرِقَةٍ ا ااا 1 
د يات وان السرقة من بيت المال» فالمذهب أنه لا قطع عليه .... "9١‏ 
باب حَدَّ قُطّاع الطَّرِيقٍ تسو بج قي عو وا البق جولو عاد اوج بوه لي مان م تمع ل عاك 
- مسألة: لا يشترط أن يكون هّدد بمحدد ليدخل في حكم قطاع الطريق 4١0١‏ 
فصل في دفع المعتدين اا 
باب قَتَال البَعَاةٍ 13 0 ااا 
- مسألة: ومن أسر منهم فللامام حبسه حتى تنكسر شوكتهم أو يتوب» 

فإذا بطلت شوكتهم وانقضت الحرب خلي سبيله سوسوي مم0 
- مسألة: إذا قتل أحد من أهل العدل في حربه مع أهل البغي فإنه شهيد17؟4 
- مسألة: ولكن هل يغسل ويصلى عليه؟ 00000 
- مسألة: ومن قتل من أهل البغي غسل وصلي عليه 06 10 
- مسألة: والبغاة ليسوا كالخوارج ط اللا اماو ا مام ا اب الله 
- مسألة: إذا غلب أهل البغى على بلدء فجبوا الزكاة والجزية» وأقاموا 

الحدود وقع ذلك موقعه 0 11 1 ااا 
- مسألة: إذا أظهر قوم رأي الخوارجء كالتكفير بغير مكفر بل بمجرد 

الذنوب» وفارقوا جماعة المسلمين» ولكنهم لم يجتمعوا لحرب» ولم 


فهرس الموضوعات 4 59 


ولا قتالهم مدو و مو وو ل و لم سو ا و سمطو افر مي وو اه 
- مسألة: لكن إذا سَّبُوا الإمام أو غيره من أهل العدل» فإنهم يعزرون 4798 
مسألة: إذا جنى الخوارج جناية أو أتوا حدًا أقامه الإمام عليهم .... 459 


- مسألة: إذا اجتمع الخوارج لحرب أهل العدل فإنهم يقاتلون عل 
- مسألة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية» أو طلب رئاسة»ء فهما ظالمتان» 
وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى ا م ع وو سي 
- مسألة: الطائفة الممتنعة عن شريعة متواترة» مثل: من امتنع من الزكاة 
أو الصيام أو الصلاة يجب قتالها حتى تلتزم بها لماو و ويا كن م ووه 


باب حُكم المُرْتَدَ 231111101099 


689 


- مسألة: وأما الفيل فمذهب الجمهور تحريم أكل الفيل با كم و كه 
فصل في الحيوانات المباح أكلها ا 0 
- مسألة: أكل الثوم والبصل: إن قصد التحايل على حضور المسجدء. فهو 


آثم مع كونه ممنوعًا من حضور المسجد 0 
- مسألة: من أكل الثوم والبصل تُهِي عن حضور المسجد اس مس ا 
- مسألة: إذا لم يحضر الجماعة لأجل رائحة أكله ثومًا كان أو بصلاء فلا 

يكون له أجر الجماعة 1 1[ 000 


الوجوب؟ ا ااا ااا 0201 ا ا 


135 


- مسألة: لو اضطر إلى التداوي بالمحرم لذاته ا اا 
- مسألة: شرب لبن الغير وحلب شاته وناقته ودفه معو ب لوه لي ااه 
- مسألة: في «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر كَِْيَهُ قال: قلت: يا 
رسول الله يَلِةِ إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا 
رسول الله يَئةِ: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف. فاقبلواء فإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" ا ال 51 
باب الذَّكَاةٍ ذ3[1ؤ1ذز[زذ[زذز[ذزذزدت00000002022 0 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- مسألة: ذبائح أهل الكتاب حلال بالكتاب والسنة والإجماع ع مق 


- مسألة: يشترط لحل ذبائح أهل الكتاب سس جو 1  1‏ لمحة مطم ب ق4 
- مسألة في ذبائح أهل الكتاب ااا 


ع في 1 البندق الذي يصاد به نوعان ا 8 
- مسالة* إذا أوسل كليه على صيك: ثم وجد الصيد ميئًا » ووجد مع كلبه 


كلبًا آخر 1ببب0 000 0 2<2*0 
ح فين ل إذا أرسل الكلب أو السهم على صيد ثم غاب الصيد» فوجده 
بعل ملة ااه 


- مسألة: حكم الصيد في الليل 00000 2010131 


د هبيآلة : إذا قال يدس ». أو يلهدك سم بطو الا وود فو و لاه 


ع مييالة: وآما قول> لكقرس : ققد قرع اق التصوضن _استعمالها اب اسايق 


فهرس الموضوعات مم" 
فصل في كفارة اليمين 11[ 1[ اا 
فصل في أنواع من الأيمان ا اا 
فصل فيما در به م ا ا رينت 
باب جامِع الأَيْمَانِ 0089 2 2 37#37131212أ[21111[30 


فصل في مسائل متفرقة 0 
- مسألة في اليمين الغموس 90 01127 
- مسألة في التورية في اليمين :100001 12121 3“#<21011[113#ؤ 
- مسألة: إذا حلف شخص على آخر أن يفعل مندوبًا أو مباحّاء أو يترك 

مكرومًا أو مباحّاء فهل يجب عليه طاعته آم لا؟ ا 5 
باب التَذْر 3غ 
فصل فيمن نذر الصوم 2013030109 
- مسألة: من نذر طاعة ولم يقدر عليها وشفكة 


- مسألة: إن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره الأيام المفروضة كرمضان» 
ولا المنهي عنها كيومي العيد وأيام التشريق معنب مد الست لو ام موه 


- مسألة: إن نذر صيام الدهر لزمه صومه راط ات مه مو كن د لوتب أقلاة 
مضقات اأطضاء 

نَاتُ القَضَاءِ + [ؤز[ؤ[ز[ز|ز|ز| | 1 | 101 1 1|1]101|ز1|ز|ز1|1|1|ز|ز|[| | | 1 ا ا ا1ا1 1 1#(01أ210101# 

د مولا هي عي قفا ااا 


"كه ذاه الواهي دق شرح دثيل الحتاليج 


- مسألة: على الإمام أن يفرض للقاضي ما يكفيه ويعينه» وللقاضي أن 


يأخذ الرزق من بيت المال وله أن يطلبه ري تاك 
- مسألة: لو ولى الإمام قاضيًًّا ثم مات الإمام أو عَزل ماعو م ازاك 
- مسألة: القاضي إذا عزله الإمام أو نائبه 2000 
فصل في شروط القاضي ا ا 0 
فصل في آداب القاضي 000 ا 
- مسألة: قبول القاضي الهدية ا 0 


فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنًا؟ اقم مل وو و 1 ل لوي 1 1 ل ع وس يلال 
فصل اا 0 


فصل في قسمة الإجبار بع نه وس وو ورم وو و بالنواط وم سس ويا وام ال 
باب الدَعَاوَى وَالبَيّنَاتِ ماو مسو ا 16 واو و ال م91 
كتاب الشهادات 

كِنَابُ الشَّهَادَاتِ 7 زؤزؤ ة [ [ؤ[ | ؤ ز ز 00000000000 1[ ز ز[ 1 25# 
فصل في اختلاف الشهود ونسيانهم معط بو مسد عالطإ و1 السو وم ل 1104 
ناف شزوظ من تقبل شَهَادنة ل ا ا 
- مسألة: وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض» فاختلف العلماء فيها على 

قولين: 00008 ااا 
فصل في وجود الشروط بعد عدمها 0000000700098 لظ 
- مسألة: وأما أهل البدع: فاختلف في قبول شهادتهم على قولين .... 544 
- مسألة: وأما مربّي الحمام فهل ترد شهادته؟ 1989 2131311731 
باب مَوَانِع الشّهَادَةٍ ا 1 00 


- 


فصل فى مسائل متفرقة م و 


فصل فى صفة الأداء 10 
باب اليّمين فى الدَعَاوَى 00086 أ 2200000١0000000‏ 


كتابُ الْاقرَار اذ[ [ 1[ 0 ا 
فصل في الإقرار لغيره 209089 
باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره 3*3 
فصل فِيمًا إِذَا وَصَلَّ بِالِإفْرَارٍ مَا يِعَيْرْهُ وا سمو 1 أ نم ١‏ ديجو ير ليه 


فصل فيمن أقر بشيء لغيره ل لايك 
باب الاقْرَار بِالمُجْمَل مون و و سو فد نو لد تو 11 مدع و مو و أله 


فصل فى مسائل متفرقة ل 
خَابمة ا ا 
فهرس الموضوعات 000121 ا 


